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الطبعة الأول 
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الإهداء لا 


© إلى الذين حفظوا الأصول واعتنوا بها .. 

© إلى الذين اهتموا بحفظ السئن والأحكام المنصوصة في القرآن .. 

© إلى الذين نظروا في أقوال الفقهاء . فجعلوها عوناً لهم على الاجتهاد » ومفتاحاً. 
لطرائق النظر .. 

© إلى الذين خلعوا ربقة التقليد » واتبعوا الحجة والدليل .. 

»إلى الذين لم يغلقوا باب الاجتباد .. حتى يرث الله الأرض ومن عليها .. 


محمد صبحي حسن حلاق 


لا المقدمة لأ 


إن امد لله + مده وتستعينه وتستغفره 'وتغود بال من شرور انقسنا » 
وسيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وده لا شيك لهت ,واشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 
© يأبها الذينَ آمنوا اتقوا الله حكٌّ ثُقاتِهِ ولا تموثنَ 
١‏ ن 74 
يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ وخلق منها 
زوجَهَا ونث منهما رجالاً كثيراً ونِسّاءً واتقوا الله الذي تساءَلونَ به والأرحامّ 
إن الله كان عليكم رقيباً 4" . 
ظ يأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِحَ لكم أعمالكم 
35 :6 ص9 0 2-6 001 000 000 21 5 31 2( 
ويغفز لكم ذنوبكم ومن يُطع الله ورسولة فقد فارٌ فوزا عظيما 8# 2 . 


أما بعد: 


إلا وانم 


فإن. أصدق الحديث كتاب لله و احسة اهدي هدي محمد 2 وشر الامور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . 


3 الاظعران 7 1 
ع( النساء : ( ١‏ ). 
م الأحزاب :00لا - ١ا).‏ 


ري افنسننا ا« ورتيره فق افق ل «الدروين ومين الك : ٠‏ 
قال الله تعالى : 9 فلولا قَرَ من كُل فرقةٍ منهم طائفةٌ لِيتَفَفَهُوا في الدين 4”". 
وقال الله تعالى : «9-فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4" . ٠‏ 

وعن حُميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية خطيباً يقول : سمعت 
النبي عَيله يقول : « من يُردٍ الله به خيراً يفقَهْه في الدين 0" . 

وعن كثير بن قيس » قال: كنت جالساً مع أي الدرداء في مسجد دمشق » 
قباد رحل لقان ديا أب اردان زق متلق دن ملدينة الرستول 22 داري 
بلغني أنك تُحَدّئهِ عن رسول الله عَيُهِ , ما جعت لحاجة , قال : فإني معت 
رسول الله عَيَْهِ يقول : « من سلكَ طريقاً يطلبُ فيه علماً سلك الله به طريقاً 
من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضمٌ أجنحتها رضاً لطالب العلم , وإنَّ العا 
ليستغفرٌ لهُ مَنْ في السموات ومّنْ في الأرض . والحيتانُ في جوف الماء » وإن 
فضلّ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائرٍ الكواكب » وإِنَّ العلماء 
ورثة الأنساة» وإن الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا درهماً » وإنما وَرّثُوا العلم » قمن 


أخذه أخدّ بحظ وافر ,”2 . 


.)١١؟١ التوبة م‎ )١( 

(5) التحل : ( 4*8 )ء والأنبياء : (17). 

(*) أخرجه البخاري ( 5١١/5‏ رقم 5١١5‏ ) و(١/54١‏ رقم ١‏ )و ( 97/15" 
رقم 8١١‏ ) ومسلم (19/15الا رقم ١٠٠/لا*١١). ٠‏ 

(:) وهو حديث حسن . : 
أخرجه أبو داود ( 75/١‏ - مع العون ) » والترمذي ( ٠7‏ /.ه4 - مع التحفة ) 
وابن ماجه ( 81١/١‏ رقم 5١+‏ )ء وأحمد ( ١59/١‏ - الفتح الرباني )» وابن حبان 
(1/ +ه؟ - الإحسان ) والدارمي 0 /١‏ 194). 
وأورد البخاري طرفاً من الحديث في « صحيحه » في العلم : باب : العلم قبل القول 
والعمل . وقال الحافظ في الفتح ( 110/١‏ ) : « طرف من حديث أخرجه أبو داود- 


/ 


كا أوجب الله ورسوله على العلماء تبليغ العلم وبيانه للنّاس » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : إِنَّ النّاس يقولون أكثر أبو هريرة » ولولا آيتانٍ في كتاب الله 
٠‏ ما حدَّئتُ حديثاً , ثم يتلو : لإ إن الذينَ يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعد ما بيناةُ للناس في الكتاب أولئك يلعنهُمُ الله ويلعهُمُ اللّاعِنُونَ إِلّا الذينَ 
تابُوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوبُ عليهم وأنا التوابُ الرحم 4"" .. 

إِنَّ إخواننا من المهاجرين كان يَشْعْلهمُ الصّمْقٌ بالأسواقٍ » وإِنّ إخواننا من الأنصارٍ 
كان يَسْكْلُهمُ العمل في أموالهم .:وإن أبا هريرة كان يلزمٌ رسول الله عله يشب 
بطند + وغشر نا لا:يحضزون + توحفظ ما لا يحفطون؟” , 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيُهِ : « مَنْ سبل 
عن عِلّم فكتمة , ألجمةُ الله بلجام من نار يوم القيامة 7" . 





0 والترمذي » وابن حبان . و الحا مصحخاً من حديث أي الدرداء ». وحسنه حمزة 
الكناني » وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده » لكن له شواهد يتقوى با » . 
قلث : وقد ذكر الخلاف أيضاً الحافظ ابن عبد البر في ٠‏ جامع بيان العلم » وأطال . 
فيه فراجعه ( ١1/ع"‏ -لا” ). 
وقال المحدث الألباني في ٠‏ صحيح الترغيب والترهيب » ( ١‏ /5 ) التعليقة ( " ): » 
« ومداز الحديث على «داود بن جميل » عن ١‏ كثير بن قيس » وهما مجهولان » لكن 
عرض )و جف قي قاقر عرق دن أن القرةاء مو سين ان 
وقد حسنه الألباني » وكذلك شعيبْ الأرنؤوط:في تخريج شرح السنة للبغوي ( 773/١‏ ) : 

.)1١9500-31 890: البقرة‎ )١9 

.)1١١8 رقم‎ ١١9/١ ( أخرجه البخاري في صحيخه‎ )١( 

(9) وهو حديث خسن . 
أخرجه أحمد ( ١41/1‏ - الفتح الرباني)» وأبو دأود ( 41/٠١‏ - مع العون)» 
والترمذي ( 407/7 - مع التحفة ) وقال : حديث حسن » ووافقه الشيخ عبد القادر ' 
الأرنؤوط في تخريجح جامع الأصول ١١1/80‏ ) وقال : له شاهد عند الحام - 
(105/1)- من حديث : عبد الله بن عمرووء وصححه ووافقه الذهبي ٠»‏ | 
ووافقهما الألباني في « صحيح الترغيب والترهيب 6 ( 07/1١‏ رقم 1١١1‏ ). 
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ولما ثبت في الحث على تحصيل العلم » والاجتهاد في اقتباسه » وتعليمه 
لطالبه» والمختاج إليه » والعمل بمقتضاه بصدق وإخلاص ؛ اندفع الراغبون في 
ثواب الله » والخائفون من عقابه إلى الاشتغال بالعلم ؛ حتى استغرق منهم 
الأوقات » ورحلوا في طلبه حتى تمزقت منهم الأقدام . 

فأتمرت تلك الجهود الكبيرة » والعزائم القوية والعقول المبدعة مكتبة 
. إسلامية رائعة » ملأت الخافقين في جميع فنون العلم والمعرفة . ومن هؤلاء الأفذاذ 
العالم محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) الذي دل ينشاً بالأندلس مثله كلا وعلماً 
وفضلاً . فقد جمع من العلوم النقلية والعقلية وبرع بها . | 

وكاب هذا ديداية اليد )يدل علق علو جنات 3ق الققة »لمان دين 
مذهبه المالكي فقط » بل وفي الفقه الإسلامي عامة . فإنه يستعرض المسألة على 
مذهب الإمام مالك . ثم على سائر اراء الفقهاء المعتبرين عند جماعة المسلمين » 
#الايام أحد بن بعيل "واي اتسيف اليان : ومحمد بن إدريس الشافعي » 
وإسحاق بن راهويه » وأبي ثور » وسفيان الثوري » وداود ؛ والأوزاعي . 
وغيرهم .. ظ ٍْ ظ 

والايكشى للف بل نياك أحيانا باراء يدون عنمن عده اهيا عن 
أصحاب أن حنيفة والشافعي وغيرهم . ويناقش هذه لمسألة من جميع وجوهها ؛ 
فيبين أوجه الاتفاق فيما اتفقوا عليه » وأوجه الاختلاف فيما اختلقوا فيه > 
مورداً حجج كل واحد منبم ء م بعد كل: ذلك .ما يراه: ضواباً . 

اي الله أبا الوليد» وأسكنه فسيح جنته» ونحن معه يارب العالمين.. امين 


لا ترججمة المؤلف [] 

0 انمد وميية تغين ب احد ين عيدن اعها يل اح ب د 
ويكنى بأبي الوليد . وهو من أهل قرطبة » وقاضي الجماعة بها . 
0 والده"”: أبو القباين أحمد بن أبي الوليد بن رشد الإمام المتفنن الفقيه 
العالم القاضي » المعروف بالجلالة والدين انين . أخذ عن والذه » “وبة. تفقه ) 
ولازم أبا بكر البطليوسي ‏ وسمع أبا محمد بن عتاب » وابن مغيث » وابني بقي : 
أبا القاسم , وأا :الحسن .واب العزي © والضدق + وابق تليك وجماعة ؛ 

وأخذ عنه العلم ابنه أبو الوليد المعروف بالحفيد » وأبو القاسم بن مضاء , 
وغيرهما . له برناج حافل » وتفسير في أسفار » وله شرح على سنن النساني حفيل 
للغاية : مولده مبنة ( امع وتوقي اسنة' ( عه فسع : 
0 أولاده : خلف القاضي ابن رشد ولداً طبيياً عاللاً بصناعة الطب » يقال له 
أبو محمد عبد الله . وخلف أيضاً أولاداً اشتغلوا بالفقه » واستخدموا في قضاء ‏ 


الكو" : 





0 يشترك في شيمية: ( اين :رشد #ارعلان من أعيان المذهت الالكي.: 
أحدهما : ابن رشد ( الجدّ ) . وهو محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
لمالكي , أبو الوليد » الفقيه الأصولي » صاحب كتاب : [ المقدمات لأوائل مدونة 
الإمام مالك ع المتوفى سنة ( ١٠٠هه)‏ . ش 
ب والآخر : ابن رشد ( الحفيد ) . وهو صاحب الترجمة أعلاه . 

(؟) مخلوف : شجزة النؤر الزكية في طبقات المالكية 'صة؛ ١‏ . 

(؟) ابن أي أصيعة :+ عيون الأثباء في طبقات الأطباء عه 5 


١١ 


ومع منه العلم ابنه القاضي أحمد المتوق سنة ١‏ "هم 1 
0 سيرته : ولد بقرطبة سنة ( ١٠5ه‏ ) قبل وفاة القاضي جده أي الوليد 
و و 0ك 1 0 
ابن رشد باشهر ونشا بها » ودرس الفقه . وبرع به » وسمع الحديث . واتقن 
الطب » وأقبل على علم الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيها” . 
ولم ينشأً بالأندلس مثله كلا وعلماً وفضلاً » فقد عني بالعلم من صغره 


إلى كبره » حتى حكي أنه لم لم يدع النظر ولا القراءة منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه » 
وليلة بنائه على أهله . وقال عنه المنذري : بيته بيت العلم والرياسة”” .. 


وولي قضاء قرطبة بعد أن ون بن مغيث » وحمدت سيرته )» وعظم 
قدره ' وكان قد قضى مدة في إشبيلية قبل قرطبة » وكان مكيناً عند المنصور , 
وجياً في دولته » وكذلك أيضاً كان ولده الناصر يحترمه كثيراً » ولما كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجه إلى غزو ألفونس الثاني ملك البرتغال » وذلك في عام 
2 ااتعوااضي لولاا رحو ناذا عدر صن لحرن راواه 
ف 
إليه 


0 ثقافته ومكانته العلمية 00000000 من العلوم النقلية والعقلية » 
وبرع بها » وقد وصفه النباهي في تاريخه فقال : ( كان من أهل العلم والتفئن 


(1)- عرف + شجرة الور الركة اق ظيفات المالكية صا5؛ ١0-١‏ . 
(5) المنذري في التكملة ( 757/1١‏ ). 

(*) ابن العماد : شذرات الذهب ( 750/5 ). 

(5) ابن فرحون : الديباج المذهب صاءعكم؟ . 

(5) المنذري : التكملة لوفيات النقلة ( 5567/١‏ ) . 

() الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١١9/5‏ ). 

07 ابن ألي أضيبعة : عيون الأنباء مه -88ه . 


١ 


. في المعارف ) ويمكننا تحديد عناصر ثقافته بالمواد التالية : 
)١( ٠‏ الفقه . )١(‏ الحديث . (©) الأصول . (5) الخلاف . (5) علم الكلام . 
3( الأدب والعربية . (7) الطب . (8) الفلسفة والمنطق . 
0 أقوال العلماء فيه : قال معاصره الضبي”"' : ( فقيه حافظ مشهور » شارك 
علوم يتاه وله فواليف افدل عل بمعرف ٠+)‏ ظ 
قال ابن أصيبعة”” : ( مشهور بالفضل . معتن بتحصيل العلوم » أوحد 
في علم الفقه 506 ْ 
قال ابن قنفذ القسنطيني”” : ( الفقيه القاضي الحافظ الحفيد » أبو الوليد 
ابن رشد صاحب البداية والنهاية وغيرها ) . 
قال المقري”” : ( قكب الإمام ابن رشد مذهب مالك تقريباً لم يسبق 
إليه ) . 
ظ قال ابن فرحون”” : ( ودرس الفقه 0 وعلم الكلام » وم يسنا 
بالل ل 6 وعلماً وفضلاً ) . 


0 شسيوخه : عرض الموطأً على والدهع واستظهره عليه حفظا”' . 
. وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال , وأبي مروان عبد الملك بن 


. في بغية الملتمس ص؛ه‎ )١( 
. في عيون الأنباء ص .8ه‎ )١( 
في الوفيات صالحمة؟ -599؟1.‎ )9( 
. ) 715/5 ( في نفح الطيب‎ )4( 
.. في الديباج المذهب ص58‎ )0( 
: وابن فرحون الدياج النفي ساي‎ » ) ١١4/ ١ ( الصفدي : الواني بالوفيات‎ )0( . 
. ) 7071/0١ 9 المنذري : التكملة لوفيات النقلة‎ )7 .. 


1١7 


| وأبي بكر بن سمحون . 
'وأبي جعفر بن عبد العزيز . 
وأجارة الاقف ابو يد اهلاوز 
واشتغل على الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق 
وأخذ علم الطب عن أي مروان بن حزبول” . 
وأني جعفر بن هارون ولازمه مدّة , 5 عنه كثيرًا بن العلوم الحكمية'. 


زفق 


عنه أبو ار 0 


0 مؤلفاته. : لقد ألف في ث شتى فنون المعرفة التي كان قد حصلها ء كالفقه 
والخلاف ؛ والأصول والكلام : 3 والعربية » والظب » والمنطق )» والفلحفة:: قال . 
6 ْ 
الضبي : ( وله تواليف تدل على معرفته ) 
ومؤلفاته في غاية الإتقان والنفع » يقول ابن العماد : ( وتاليفه كثيرة 
1 1 ك5 8 
نافعة ) 
با عو تن انانف ها عد د لاف فارق 
ذلك يقول مخلوف : ( ثم امتحن بالنفي » وإحراق كتبه القيمة اخر أيام يعقوب 
)١(‏ ابن فرجون : الديباج المذهب صم؟ . ْ 
*) الصفدي : الواني بالوفيات ( ؟ .)١١5/‏ 
(4) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء صذا*ه . 
)5( ابن فرحون : الديباج المذهب صهم؟ » ومخلوف : شجرة النور الزكية ص ؛ ١‏ - 
7 والمنذري : التكملة لوفيات النقلة ( ١‏ الل ش 


6 الضبي : بغية الملتحس ص؛ه . 


و “ابو العماط + شدزات' الدهية ر 4 887 )2 


1١: 


المنصور حين وشوا به إليه » ونسبوا إليه أمورا دينية وسياسية )'" . 
0 ومن أهم مؤلفاته . 
-١‏ [أصول الفقه ع : وقد أشار إليه المؤلف في هذا الكتاب [ بداية امجتبد ] 
في كتاب الصلاة » فصل:الأوقات النبي عن الصلاة فيها . | 
"- [ بداية المجتهد ) ونهاية المقتصد ] : وهو كتابنا هذا في الفقه على مذهب إمام 
المدينة المنورة مالك بن أنس رحمه الله .. وقد استوف فيه أبو الوليد بن رشد رحمه الله 
كن الفقة وأبوابه جميعها يذءا من كنات الطهارة .. واتباء :يكنات الأقضية . 
#- [ البيان والتحصيل في اختلاف أهل العلم ]”" . 
جمع فيه اختلاف أهل العلم مع .الصحابة والتابعين وتابيهم » ونصر 
4- شرح كتاب [ المقدمات ] في الفقه لجده ابن رشد" . - 
8- مخفصر [ المستصفى ] في علم الأصول للغزالي”" . 
1-5[ منهاج الأدلة ] في علم الأصول” . 
/ا- [ الكليات في الطب ع”" . 
وهناك كتب أخرئ في مجالات عدة . 


. ١ مخلوف : شجرة النور الزكية صالا+‎ )١( 

(؟) الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١4/5‏ ) » والنباهي في تاريخ قضاة الأندلس .)١١١(‏ 
والبغدادي'. هدية العارفين ( 5 .)١١14/‏ 

(*) الصفدي : الوافي بالوفيات ( ؟ .)1١14/‏ 

(؛) الصفدي : الواني بالوفيات ( ١١5/ ١‏ )ء والمقري : نفح الطيب ( 5/ 18١‏ ) . 

(5) ذكره النباهي في تاريخ قضاة الاندلس .)١١١(‏ 

(7) الصفدي : الوافي بالوفيات ( ١١4/6‏ ) » والنباهي في تاريخ قضاة الأندلس ( ١١١‏ ) . 


١6ه‎ 


مكو اتات بتري ا 


: أولاً : ضبظ النص وتحقيقه » واتبغت ت في ذلك الأمور التا 


1 ضبط نص الحديث بالرجوع إلى كتب الأمهات‎ -١ 

؟- ضبط الألفاظ الغريبة مع شرحها .2 وذلك بالرجوع إلى كتب الغريب ©». 

ك [ النهاية ] » و [ غريب الحديث ] للهروي » و [ لسان العرب ] » وغيرها . 

ا ضبط أسماء الأماكن مع بيان 0 ل 2 

ك [ معجم البلدان ] لياقوت الحموي . عيره . 

3 بيان مواضع الآيات من السور اه 

ثانياً : تخريج” “الأحاذيث من مظائها اك 5-5 التالية: 

)1( التخريج هو : الدلالة على موضع الحديث من مصادره الأصلية التي أخر جته بسندة - 
ثم بيان مرتبته - كصحيح البخاري ومسلم » وسنن ألي داود . والترمذي والنساتي » 

وابن ماجه » ومسند جمد وعوظ] مالك » ومستدرك الجا , وصحيحي ابن 

وي وود ن حبان » وسنن الدارقطني والدارمي ؛ والمعاجم الثلاث للطبرافي » 
ومصنف .عبد الرزاق وابن ٠‏ أبي شيبة » والسنن الكبري للبييقي » وشرح السنة 
للبغوي لوكي التفسير والفقه والتاريخ غ التي تستشهد بالأحاديث لكن بشرط أن 
ا بأسانيدها استقلالاً كتفسير الطبري » والأم عا وتاريخ بغداد 
معاي وكيرها ... 
واعلم أن العرو إلى اب التي حمعت بعص الأحاديث لا عن طريق التلقي عرن. : 
0 املاح مد ا زلا يي لحرو اليا حرجا عر الس 
ا الوم سن لحرن يلجا ايه لالدو كن جرف ا الحذيت الأصلية » فينزل . 
في عزوه نزولاً غير مستحسن , وهو غير لات بأهل العلم لا سيما أهل الحديث »- 
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ادي راي عل عدر بد الامفة سبلت عا لوك اسيل 
الصحيحين أو أحدهما ؛ فلا أذكر مرتبته ؛ لاتفاق المسلمين على أن ما في الصحيحين 
7ت 0 ع 0 

؟- عزوت الأحاديث إلى مصادرها الآصلية . 

#- إذا عزوت الحديث إلى البخاري مطلقا أعبي أخخ سيف فى امتفيفية 4و أما 
في غيره فأبينه . 

4- إذا عزوت الحديث إلى الترمذي » أو النساي »أو أل داود» ل ماخ 
أعني في سننهم » وأما في غيرها فأبينه . 

ه- إذا عزوت الحديث إلى البيبقي مطلقاً أعني أنه أخرجه في السئن الكبرى » 
وأما في غيرها فأبينه . 

5- إذا عزوت الحديث إلى ألياء ,مطلفنا أغدان أنه أعرعه في المستدزك + وآما 
في غيره فأبينه . 

- أثبت أقوال المحدثين في كل حديث غالبا . 

8- أورد الأحاديث التي أشار إليها المؤلف » ولم يذكرها . 

الفا : وضعت العناوين الضرورية وجعلتها بين قوسين هكذا [ 

رابعاً : ترجمت بإيجاز لبعض أعلام الكتاب . 

خامساً “وفعت الهوساً لموضوعات الكتاب . 

سادساً : ألحقت مصادر ومراجع التحقيق في آخر الكتاب . 





-2 ومن تلك الكتب التي لذن عصدرا أمنيا ين في -السنة لوم المرام لابن 
خجر ار اجامع الصخر للسيوطي ؛ ورياض الصا حين للنووي » وفتح الغفار للرباعي » 
ونيل الأوطار للشوكاني .. وغيرها .. انظر كتاب « أصول الء ل 
للدكتور : محمود الطحان صلا ١78-‏ » وكتاب « طرق تخريح حديث رسول ا 
عله » للدكتور : أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الحادي . 


١7 


الحق ع اد عن الباطل . 
اللهم إني أسألك سلامة القلب » وصحة الروح » ونشاط النفس .. 
اللهم اجعل ما كتبناه في صحيفة أعمالنا يوم العرض عليك . 


كتبه الفقير إلى الله تعالى 
محمد صبحي حسن حلاق 
أبو مصعب 
صنعاء ‏ صباح يوم الجمعة 
6 / ربيع ثاني / ١٠1١اه‏ 
4 نوفمبر ‏ تشرين الثاني 945١م‏ 


1١4م‎ 


كثيراً ها يشير ابن رشد في كتابه إلى مصطلحات اتخذها لنفسه » ونبه 

القارىء إليها في مواضع متفرقة نذكر منها : 

١‏ - قال في الباب الثاني من أبواب الغسل » المسألة الأولى : في الغسل من التقاء 
الختانين: (ومتى قلت : ثابت ‏ للحديث ‏ فإنما أعني : ما أخرجه البخاري 
أو مسلم » أو ما اجتمعا عليه ) . 

؟- وقال في: كتاب التيمم . الباب الرابع : في صفة هذه الطهارة » المسألة 
الثالئة : في عدد ضربات التيمم : ( إذا قلت: الجمهور » فالفقهاء الثلاثة 
معدودون فيهم » أعني :. مالك والشافعي وأبا حنيفة ) . 

#- وقال في الباب الثاني من أبواب الوضوء » في مسألة غسل الوجه : ( مع 
أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس 
في شيء منها التخليل ) . فهو يسمّي الأحاديث آثارّاء وقد درج على ذلك 
في كتابه كله . ٠‏ 


سهد و 0 2 0 ا 
« هن يرد الله به تحيرا يفقَهَهُ في الدّين )'' [ حديث شريف ] 
[ مقدمة المؤلف ] 

وأصحابه » فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت فيه لنفسي”" على جهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليها وامختلف فيها بأدلتها » والتنبيه على نكت الخلاف 
فيبا » ما يجري مجرى الأصول: والقواعد لا عسى أن يرد على الجتبد من المسائل 
المسكوت عنها في الشر.ع » وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في 
الشرع » أو تتعلق بالمنطوق به تعلقاً قريياً » وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها » 
أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم 
إلى أن فشا التقليد”" . | 

وقبل ذلك فلنذكر 5 أصناف الطرق التي تتلقى منبها الأحكام الشرعية » 
وك أصناف الأحكام الشرعية » وم أصناف الأسباب التي أوجبت الاختلاف 
بأوجز ما يمكننا في ذلك . فنقول: 

إن الطرق التي منها ثُلقَيتُ الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس 
ثلاثة : إما لفظ . وإما فعل » وإما إقرار » وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام 
)١(‏ وهو حديث متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه في مقدمة 

المحقق ص 2 . 
)١9(‏ في نسخة فاس : التنبيه لنفس بدل أن أثبت . 
() التقليد في الاصطلاح : هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله . انظر الفائدة الخامسة 

١‏ التتقليد » وأدلة القائلين به والرد عليها » في كتابنا : و مدخل : إرشاد الأمة إلى فقه 


الكتاب والسنة 0 . 
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فقال الجمهور : إن طريق الوقوف عليه هو القياس” . وقال أهل الظاهر : 
القياس في الشرع باطل » وما سكت عنه الشارع فلا حكم له » ودليل العقل 
يشهد بثبوته » وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية » والنصوص 
والأفعال والإقرارات متناهية » ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى . وأصناف 
الألفاظ التي ثُبَلَقَي منها الأحكام من السمع أربعة : .ثلائة متفق عليها » ورابع 
مختلف فيه . أما الثلاثة المتفق عليها : فلفظ عام يحمل على عمومه » أو خاص 
يحمل على خصوصه ء أو لفظ عام يراد به الخصوص » أو لفظ خاص يراد به 
العموم » وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الادنى » وبالأدنى على الأعلى » 
وبالمساوي على المساوي ؛ فمثال الأول قوله تعالى : <( حُرّمَتُ عَلَيَكُمْ المَيعة 
والدّمُ ولحمْ الخئزير 4”" . فإِن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول 
لجميع أصناف الخنازير » ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك » مثل خنزير 
لماء » ومثال العام يراد به الخاص قوله تعالى : 9 مذ مِنْ أمُْوالهِمْ صَدَقَةَ تُطَهّرْهُمْ 
وَترْكُيِهمْ بها 4”” . فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست ألزكاة واجبة في جميع 
أنواع المال. ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى : 8 قلا تقل لهُما 
أف 204 . وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » فإنه يفهم من هذا تحريم 
الضرب والشتم وما فوق ذلك . وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة 


)١‏ القياس في الاصطلاح : هو إلحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه . بما وزد فيه نص 
على حكمه في الحكم ؛ لاشتراكهما في علة ذلك الحكم . 
أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها » بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم 
المنصوض عليه » لتساوي 0 . انظر ا السابق . الفائدة 
السادسة . المبحث الثاني : 

له سورة الائدة 12:2 

(0) سورة التوبة ني )1١(‏ . 

(؟) سورة الإسراء : ( 58 ). 
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الأمر .وإما أن يأق: تصبعة الكيز يراد ديه الأمرن.. “وكذلاك السادقي اتركة + إن 
أن يأتي بصيغة النبي . وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النبي » وإذا أنت هذه 
الألفاظ بهذه الصيغ » فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب 
على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه » أو يتوقف حتى يدل الدليل على 
أحدهما ؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه . وكذلك الحال 
في صيغ النبي هل تدل على الكراهية أو التحريم , أو لا تدل على واحد منهما ؟ 
فيه الخلاف المذكور أيضا . والأعيان التي يتعلق بها الحكم : إما أن يدل عليبا 
بلفظ يدل على معنى واحد فقط . وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه 
بالنص » ولا خلاف في وجوب العمل به , وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على 
أكثر من معنى واحد . وهذا قسمان : إما أن تكون دلالته على تلك المعاني 
بالسواء » وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل , ولا خلاف في أنه لا يوجب 
حكما .ينادان تكن لاله عل بسطن تالك امعان اكارامن برمتين :+ تقطن 
بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهراً » ويسمى بالإضافة إلى المعاني 
التي دلالته عليها أقل محتملاً » وإذا ورد مطلقاً حمل على تلك المعاني التي هو 
أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل » فيعرض الخلاف للفقهاء في 
أقاويل الشارع » لكن ذلك من قبل ثلاثة معان : من قبل الاشتراك في لفظ العين 
الذي علق به الحكم , ومن قبل الاشتراك في الألف واللام المقرونة بجبس تلك 
ارج هل اللي الكل ا البعض ؟ ومن قبل الاشتراك الذي في ألفاظ الأوامر 
والنواهي . وأما الطريق الرابع فهو أن يفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نفي ذلك 
الحكم عما عدا ذلك الشيء أو من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك 
الشيء الذي نفي عنه » وهو الذي يعرف بدليل الخطاب » وهو أصل مختلف 


1 8 سات 34 0 5 ءِ ١‏ 2 ع6 
فيه » مثل قوله ع في .سائمّة العَنَم الرّكاة )”© فان قوما فهموا منه ان 
19 ل أجده بهذا اللفظ . 


وا 


لا زكاة في غير السائمة . وأما القياس الشرعي فهو إلحاق الحكم الواجب لشيء 
ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه؛ لشببه بالشيء الذي أوجب الشرع له ذلك 
الحكم أو لعلة جامعة بينبما » ولذلك كان القياس الشرعي صنفين : قياس شبه » 
وقياس علة » والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام : أن القياس 
يكون على الخاص الذي أريد به الخاص » فيلحق به غيره » أعني : أن المسكوت 
عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهما لا من جهة دلالة اللفظ؛ لأن 
إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس » وإنما هو من 
باب دلالة اللفظ ء» وهذان الصنفان يتقاربان جداً » لأنبما إلحاق مسكوت عنه 
بمنطوق به » وهما يلتبسان على الفقهاء كثيراً جداً . فمثال القياس : إلحاق شارب 
الخمر بالقاذف في الحد » والصداق بالنصاب في القطع . وأما إلحاق الربويات 
بالمقتات » أو بالمكيل » أو بالمطعوم فمن باب الخاص أريد به العام » فتأمل هذا 
فإن فيه غموضا . والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه . وأما 
الثاني فليس ينبغي لا أن تنازع فيه ؛ لأنه من باب السمع » والذي يرد ذلك 


- بل أخرج البخاري ( 7١8 - 5١17/8‏ رقم ١554‏ ).وابن ماجة ( 075/١‏ رقم 
٠)ء‏ وابن خزيمة ( 51/4 رقم .)588١‏ والدارقطني ( ١١١/1‏ رقم 1 )ء 
والبييقي ( 80/4 ) من طريق محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري حدثني ألي » 
عن ثمامة بن عبد الله » عن أنس وفيه : « وفي صدقة الغنم في سائمتّها إذا كانت 
أربعين إلى عشرينَ ومائةٍ شاة » . ١‏ 
وأغرجة أب اوه 1/3 رق :16197 والشاي ره رمم 8107 
وأحمد .)١١-1١١/١(‏ والدارقطني ١١4/5‏ رقم *) والجاكم 59./١(‏ - 
5 ) » والببقي ( ؛ /85 ) من طريق حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب 
من ثمامة بن عبد الله بن أنس » عن أنس بن مالك وفيه : «١‏ وفي سائمة الغنم إذا 
كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فإذا ازدادت على عشرين ومائة ففيها شاتان 
إلى أن تبلغ مائتين .. » . 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء ( * /5514 رقم 787 ) . 


دنا 


يرد نوعا من خختطاب العرب . وأما الفعل فإنه عند الأكثر من الطرق التي تتلقى 
نيا الأحكاه القترقية : جوقال قرو 0 الأفهال لبيك نقد سكا 6 |3 بدن ذا 
صيغ » والذين قالوا : إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في نوع الحكم الذي تدل 
عليه » فقال قوم : تدل على الوجوب . وقال قوم : تدل على الندب » وامختار 
عند المحققين أنها إن أنت بيانا مجمل واجب دلت على الوجوب » وإن أنت بيانا 
مجمل مندوب إليه » دلت على الندب ؛ وإن لم تأت بيانا مجمل » فإن كانت من 
جنس القربة دلت على الندب » وإن كانت من جنس المباحات دلت على الإباحة . 
وأما الإقرار : فإنه يدل على الجواز فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام 
أو تستنبط . وأما الإجماع فهو تسد إل اح هده الطرق الأريعة إلا آنه 
إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع ) 
وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحد من هذه الطرق » 
لأنه لو كان كذلك لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي َه إذ كان لا 
يرجنع إلى أصل من الأصول المشروعة . وأما المعاني المتداولة المتأدية من هذه الطرق 
اللفظية للمكلفين , فهي بالجملة : إما أمر بشيء » وإما نبي عنه » وإما تخيير فيه . 
والأمر إن فُهِمَ منه الجزم وتعلّق العقاب بتركه مم : واجباً » وإن فُهِمَ منه 
التواب غل الفعل + واتتقى التقاب نمع التزك مم :: انديا : والنبي أيضا إن فهم 
منه الجزم وتعلّق العقاب بالفعل سمي: محرماً » ومحظوراً » وإن فهم منه الحث على 
تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمي: مكروهاً » فتكون أصناف الأحكام الشرعية 
المتلقاة.من هذه الطرق خمسة: واجب » ومندوب », ومحظور » ومكروه » ومخير 
فيه وهو المباح . وأما أسباب الاختلاف بالجنس فستة : 

أحدها : تردد الألفاظ بين هذه الطرق الأربع ؛ أعني + بين أن يكون اللفظ 
عاماً يراد به الخاص » أو خخاصاً يراد به العام » أو عاماً يراد به العام » أو نخاصاً 
يراد به الخاص » أو يكون له دليل خطاب » أو لا يكون له . 


هه" 


والثافي : الاشتراك الذي في الألفاظ , وذلك إما في اللفظ المفرد كلفظ القرء 
الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيض » وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على 
الوجوب أو الندب ؟ ولفظ النبي هل يحمل على التحريم أو الكراهية ؟ وإما في 
اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ! إِلّا الَذِينَ تابُوَا 4'" . فإنه يحتمل أن يعود 
على الفاسق فقط , ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد » فتكون التوبة رافعة 
للفسق ومجيزة شهادة القاذف . 
والغالث : اختلاف الاعراب . 
والرابع : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة » أو حمله على نوع من أنواع المجاز» 
التي هي : إما الحذف » وإما الزيادة » وإما التقديم » وإما التأخير » وإما تردده 
على الحقيقة أو الاستعارة . 
والخامس : إطلاق اللفظ تارة وتقيبذه تارة » مثل إطلاق الرقبة في العتق تارة » 
وتقييدها بالإيمان تارة . 
والسادس : التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها الشرع 
الأحكام بعضها مع بعض » وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في 
الاقرارات » أو تعارض القياسات أنفسها » أو التعارض الذي يتركب من هذه 
الأصناف الثلاثة؛ أعني: معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس » ومعارضة 
الفعل للإقرار أو للقياس » ومعارضة الإقرار للقياس . 

قال القاضي رضي الله عنه”” : 


وإذ قد ذكرنابالجملة هذه الأشياء » فلنشرع فيما قصدنا له » مستعينين 


.)1١50 ( : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) أي القاضي أبو الوليد بن رشد صاحب هذا الكتاب » وهذا من كلام الناسخ‎ 


"5 


0 0 ٌ لق 
بالله » ولنبداً من ذلك بكتاب الطهارة © على عاداتهم . 


(1) لأمها شرط من شروط الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين » والشرط 
قد عل الشرول , 
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فنقول : إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان : طهارة من 
الحدث » وطهارة من الخبث » واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصئاف : 
وضوءء وغسل » وبدل منهما وهو التيمم ؛ وذلك لتضمن ذلك اية الوضوء 
الواردة في ذلك » فلنبداأ من ذلك بالقول في الوضوء ء فنقول : 


[ أبواب الوضوء ] 


إن القول امحيط باصول هذه العيادة ينحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول : ني الدليل على وجوبها » وعلى من تجب . ومتى تجب . 
الغافي : ني معرفة أفعالها . 
الثالث : في معرفة ما به تفعل وهو الماء . 
الخامس : في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها . 
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© الباب الأول © 
[ الدليل على وجؤب الوضوء, وعلى من يجب . ومتى يجب ] 


2 فأما الدليل على وجوبها : فالكتاب والسّنّة » والإجماع . أمّا الكتاب : 
فقوله تعالى : ل يأيّها الَذِينَ آمنُوا ذا قُمُْمْ إلى الصّلاةٍ فاغْسُوا وجوه 
وأيِدِيَكُمْ إلى المَرَافِق 4" الآية . فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا 
الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها . وأما السنة فقوله 
لَه : ٠لا‏ يَقْبَلَ الله صلاةً بِعيْرٍ طَهُورٍ » ولا صَدَقَةَ مِنْ عُلُول »”” . وقوله 


.) "5١ : سورة المائدة‎ )١١ 
.)5١4/1١ رقم‎ ٠١4/١ ( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.) 5016 رقم‎ ٠٠١/1١ ( وابن ماجه‎ .) ١ /ه رقم‎ ١ ( والترمذي‎ 
.) ١414 وأحمد (5/١7)ء وأبو <اود الطيالسي ( ص 558 رقم‎ 
كلهم من حديث‎ ١١55 والحاكم في معرفة علوم الحديث ص‎ ») 17/١ ( والييقي‎ 
. ابن عمر‎ 
هذه سنة صحيحة لا معارض لا » وقال الترمذي : « هذا الحديث‎ ٠ : وقال الحام‎ 
أصح شيء في هذا الباب وأحسن » وتعقبه أحمد شاكر قائلا : « سياتي قريبا. أن في‎ 
الباب عن أي هريرة ... وهو أصح من حديث ابن عمر ...». قلت: وهو الحديث الاني.‎ 
كلاهما من حديث‎ ) 48/ ١ ( رقم 9ه ) والنساتي‎ 48/١ ( وأخرجه أبو داود‎ © 
. أسامة. بن عمير‎ 
. رقم 778 ) من حديث أنس‎ ٠٠١/1١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ © 
. رقم 504 ) من حديث ألي بكرة‎ ٠٠١/١ ( وأخرجه ابن ماجه أيضاً‎ © 
وفي الباب عن جماعة حتى عد متواتراء فأورده الحافظ السيوطي في «قطف الأزهار‎ 
المتناثرة في الاخبار المتواترة؛ (ص ١ه رقم ؟١).» والكتاني في «نظم المتناثر من الحديث المتواترة‎ 
.)8 (ص 76 رقم 4 7)»والزييدي في «لقط اللالىء المتنائرة في الأحاديث المتواترة؛ (ص 501 رقم‎ 


0 "١ 


ع : ١‏ لا ينبل الله صَلاة مَنْ أحدذث حتّى يَتَوضًاً »27 . وهذان الحديثان 
ثابتان عند أئمة النقل . وأما الإجماع , فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في 
ذلك خلاف » ولو كان هناك خلاف لنقل » إذ العادات تقتضي ذلك . 


وأما من تجب عليه : فهو البالغ العاقل » وذلك أيضا ثابت بالسنة 


والإجماع . أما السنة فقوله عَيلك : « رَفِعَ القلمْ عَنْ ثلاث » فذكر ١:‏ مبي اخانى 
يَحْتَلِمَّ » وَالمَجِنُونَ حبّى يُفيق )”" . ١‏ 


)غ0( 


200 


أخرجه البخاري ( 8179/17 رقم + 596 ) بلفظ:« لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا 
أحدث حتى يتوضاً » . 

© وأخرجه البخاري أيضاً ( 774/١‏ رقم مم١‏ ) بلفظ : « لا تقبل صلاة من أحدث 
حتى يتوضاً ) . 

© وأخرجه مسلم ( ٠١4/١‏ رقم 7١0/١‏ ) بلفظ : ١‏ لا تقبل صلاة أحدك إذا أحدث 


حتى يتوضا ) . 


© وأخرجه أبو داود 45/١(‏ رقم ٠‏ بلفظ: 8لا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث 
حتى يتوضاً ) . 

© وأخرجه الترمذي ( ٠١١/1١‏ رقم 75 ) بلفظ: ١‏ إن الله لا يقبل صلاة أحدك إذا 
أحدث حتى يتوضاً » وقال : هذا حديث غريب حسن صحيح ٠‏ قلت : كلهم من 
حديث أي هريرة . 

ودر لوي وده ةا رار 4 /8هه رقم 4594 ) والنساني ١١5/50‏ )» 
وابن ماجه ( 501/١‏ رقم ٠ 1١‏ )ء والدارمي ١71١/5‏ )» وأحمد -1٠١/5(‏ 
».)١‏ وابن حبان ( ص 759 رقم ١595‏ - موارد ) والجاكم ( ؟ / 59 ) من 
طريق حماد بن سلمة » عن حماد بن أي سليمان » عن إبراههم » عن الأسود » عن 
عائشة ... قال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وهو م قالا. 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » ص 8ه : « حديث صحيح .. ») . 
للك وار خر اه من اديت عل بن ألي طالب » وابن عباس » وألي هريرة وغيرهم . 


'ذكرتها في « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة . 


ند" 


وأما الإجماع » فإنه لم ينقل في ذلك خلاف » واختلف الفقهاء هل من 
شرط وجوبها الإسلام , أم لا ؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه ؛ لأنها راجعة 
إلى الحكم الآخروي . 

وأما منى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة » أو أراد الإنسان الفعل الذي 
الوضوء شرط فيه » وإن لم يكن ذلك متعلقاً بوقت » أما وجوبه عند دخول 
وقت: الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه ؛ لقوله تعالمى : 9 يأبها الذين امنوا 
إذا قممم إلى الصلاة 4'" الآية . فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة » ومن 
شروط الصلاة دخول الوقتء وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي 
ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلهاء واختلاف الناس في ذلك. - 


9” لماسسسسيس سدسم سس نهيب -يبشبشمله 


.)50( : سورة لمائدة‎ )1١( 


رضن 


0 الباب الثاني 0 
[ معرفة أفعال الوضوء ] 


وأما معرفة فعل الوضوء . فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى : 
«يأيّها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 54 ' . وما ورد من ذلك أيضا في 
. صفة وضوء النبي عَْلَه في الآثار الثابتة » ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة 
تجري مجرى الأمهات . وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان » وصفة الأفعال 
وأعدادها » ٠‏ ميينها » وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك . 


« المسألة الأولى من الشروط : 


[ النية في الوضوء ] 
اختلف: علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى : 9 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين 4'' . ولقوله عَيْيلُهِ : « إنما الأعمال بالنيات 0" الحديث 

.)5 ( : سورة الائدة‎ )١( 

(5) سورة البينة : ( © ) . 

0 أخرجه البخاري ( 8/1١‏ وما ريسل رو قوتعم نا 9)ء 
والترمذي ( 54 ١7/9/‏ رقم 1١51410‏ )2 وأبو داود ( 585١/15‏ رقم ١١؟١١1)ء2‏ 
والنساقي ( ١‏ /8ه ) » وابن ماجه ( ١5١7/17‏ رقم 5717 )2 وأحمد في المسند 
75/1 456 )ء والدارقطني 50/1١‏ رقم ١‏ ) ومالك في الموطأ برواية محمد 
ابن الحسن الشيباني ( ص١5‏ رقم *98 ) » والبييقي ( 5١/١‏ )2 وأبو نعم في 
الحلية ( 547/5 ) كلهم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
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المشهور'' . فذهب فريق منهم إلى أنها شرط . وهو مذهب الشافعي ومالك 
وأحمد وأبي ثور وداود . وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط » وهو مذهب 
أبي حنيفة والثوري'' . 

وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة . أعني : غير 
معقولة المعنى » وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها , وبين أن يكون عبادة 
معقولة المعنى كغسل النجاسة . فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى 
النية » والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية » والوضوء فيه شبه من 
العبادتين ؛ ولذلك وقع الخلاف فيه » وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة » والفقه أن 
كل بأ مبادهز أقري شيا سق م 


© المسألة الثانية من الأحكام : 
[ غسل اليدين ] 


اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ‏ فذهب قوم 
إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق » وإن تيقن طهارة اليد » وهو مشهور مذهب 
مالك والشافعي . وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده ؛ وهو أيضاً مروي 
عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب على النتبه من النوم » وبه قال داود 
وأصحابه . وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار » فأوجبوا ذلك في نوم الايل 
ولم يوجبوه في نوم النهارء وبه قال أحمد . فتحصل في ذلك أربعة أقوال : قول 
إنه سنة بإطلاق » وقول إنه استحباب للشاك ؛ وقول إنه واجب على المنتبه من 
النوم » وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم اهار » والسبب في 
ا 5057 
() الراجح اشتراط النية لصحة الوضوء . والله أعلم . 
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اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث ألي هريرة أنه عَْيه 
فل 9:1 إذ الفط السك ير لوي فيطل نيذه فلل أن الها الأاة عفان 
أخدك لا يذري 1 باكثٌ يدو +20 وفي بعض ووايالة" + و فاكسليها: تنا ). 
فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما "في اية الوضوء معارضة ء 
وبين آية الوضوء ؛ حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب » وجعل ذلك 
فرضاً من فروض الوضوء » ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل ؛ 
أوجب ذلك من نوم الليل فقط » ومن لم يفهم منه ذلك » وإما فهم منه النوم 
فقط: ؛ أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهاراً أو ليلا » ومن رأى أن بين 
هذه الوياةة الا بةاسازضاً )د كاف 6ه لاب المقص دود مئه ضر اق وار لوو 
كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب 


)١9‏ أخرجه البخاري ( 5١7/1١‏ رقم ١١7‏ )2» ومسلم ( 7١/١‏ رقم 88 إلى 
وأحمد في المسند ( 5 /78: . 57١‏ ., 40# )2 والشافعي في الأم الاش 57 
ومالك ( 5١/1‏ رقم 94 )» وأبو عوانة ( 57/١‏ 5546 )»ء والبهقي في السئن 
الكبرى ( 45/1١‏ 4972 ) من طرق عن ألي هريرة . 

(؟) أخرجها مسلم ( 566/١‏ رقم الم /5078  )‏ والترمذي ( 55/1١‏ رقم 54 ) وقال 
: حديث حسن صحيح ء والنساقي ( ١‏ /” رقم ١‏ ) و(١/49‏ رقم ١7١‏ ). وأحمد 
في المسند ( 5 /58425502850541يده؛ ) وأبو عوانة 9 0574255/1) 
وابن ماجه ( ١78/١‏ رقم *وع ) ء والشافعي في الأم ( ١‏ /59 ) » وابن ألي شيبة 
في المصنف ( 48/1١‏ ) »ء والدارمي ( ١195/1١‏ ) » وابن خزيمة ( 51/1١‏ رقم 998 ) 
و 70/1١‏ رقم ١40‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١/١‏ )»والخطيب 
في تاريخ بغداد ( 560./1١‏ )ءوابن الجارود في المنتقى ( رقم 5 )2 والدارقطني 
45/١(‏ رقم )1١‏ و( ١0/1ه‏ رقم 4 )2 والسيبقي ( 45/١‏ )ء وأبو داود 
(١/ؤلارقم 1٠١١‏ )و(١/5لا‏ رقم ٠١‏ )و (١//ا‏ رقم ٠١4‏ ) من طرق عن 


الي هريرة رضي الله عنه . 
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إل الدب! !ونون تاك قييه وذ انيه كارع ملت ضر ذلك قال نإنة 
من جنس. السنن » ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال : إن ذلك من جنس 
المندوب المستحب » وهؤلاء غسل اليد عندهم ببذه الحال إذا تيقنت طهارتها ) 
أعني : من يقول:إن ذلك سنة » من يقول:إنه ندب » ومن لم يفهم من هؤلاء 
من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام » 
كان ذلك عنده مندوباً للمستيقظ من النوم فقطاء ومن فهم منه علة الشك » 
وَجَعَله من .جاه الخاض أريد ايه الغاء + كان لك عددة' للغاك + الأنه في معن 
النائم » والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء ء وإنما 
قصد به حكم الماء الذي يتوضاً به , إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة . ( وأما 
من تقل من عَسْلِهِ َه يَدَيْهِ قبل إدخالهمًا في الإناء في أكثر أَحْيَانهِ )"" . 


. وهو الراجح‎ )١( 
. وإليه ذهب الجمهور » والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك‎ 
ولو غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها » ول يعلم بها نجاسة » يكره‎ 
. ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم‎ 
وطرح التثريب ( 5 /44 )2 وشرح‎ ») 408/1١ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ 

| الزرقاني على موطاً مالك ( 00/1١‏ ). 

8 قلس ورد الله فى مسمة وضوت علخ عن حديت هاغة” 
© ( منهم ) عئان بن عفان رضي الله عنه : أخرجه البخاري ( 559/١‏ رقم 1١59‏ )ع 
و نرق طلم واو رك ةارم مايوه ماري عقي 
و(١30/1؟‏ رقم *747)ء ومسلم( ٠١/١‏ رقم 8 و 15/4)» وأيو داود 
1/ىل -ام وميك وك لوي وابن ماجه (0١/ه١٠‏ رقم 188)ء2 
والنساتي ( 54/1١‏ رقم 84 )عو 55/١‏ رقم 86 )ء والبييقي ( 18/١‏ »19 » 
8ه ءلمه 58.6 )ء والدارقطني:( ١‏ /85 )» وأبو عوانة في المسند ( ١‏ /9؟5 ) . 
© ( ومنهم ) علي بن أني طالب رضي الله عنه : أخرجه أحمد (١5/1١١)ء‏ 
والترمذي ( 51/١‏ رقم 48 )ء وأبو داود ( 81١/1١‏ -85 رقم ١١560011١اء‏ 
011 115 1511ل 7٠١١ا)ء‏ وابن ماجه ( ١1/هه١‏ رقم 155 )6ع- 


7 / 


فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال 
الوضوء . ويحتمل أن يكون من حكم الماء » أعني : أن لا ينجس . أو يقع فيه 
شك إن قلنا:إن الشك مؤثر . 


« المسألة الثالئة من الأركان : 


[ المضمضة والاستنشاق ] 


اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال : قول : إنهما 
سئتان في الوضوء . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة » وقول : إنهما فرض 
فيه » وبه قال ابن أي ليل » وجماعة من أصحاب داود . وقول : إن الاستنشاق 
فرض والمضمضة سنة . وبه قال أبو ثور » وأبو عبيدة » وجماعة من أهل الظاهر . 
وسبب اختلافهم في كونما فرضاً أو سنة اختلافهم في السئن الواردة في ذلك » 
هل هي زيادة تقتضي معارضة اية الوضوء ء أو لا تقتضي ذلك ؟ فمن رأي 
أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقنضت معارضة الآية » إذ المقصود من 
الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه؛ أخرجها من زان الواجوك إل باك الددبء 
ومن لم ير أنها تقتضي معارضة ؛ حملها على الظاهر من الوجوب . ومن استوت 


والنسانلي ( 517/1١‏ - .م رقم 84١‏ -95 ) وهو حديث صحيح . 

© ( ومنهم ) عبد الله بن زيد : أخرجه البخاري ( 589/1١‏ رقم 1١88‏ )2 
و(١94/1؟رقم85١)2‏ و(١1/لا9؟‏ رقم١9١)ء‏ و(١/907؟‏ 
رقم .)1١95‏ و “05/1١‏ رقم 1١90‏ ).و 9“0/1١(‏ رقم 1١99‏ )غ2 ومسلم 
5٠١/1١(‏ رقم 6١1/ه؟+؟١),‏ و(١/١١١5‏ رقم 9١7/1*١1)ء‏ والترمذي 
55/١١0‏ رقم لا1). و(١/مه‏ رقم ه)ء وأبو داود (١5/1م‏ -مم 
رقم .م١11‏ و .)١١0 911١94‏ وابن ماجه ( ١59/١‏ رقم 484 )ء والنساني 
(١1/١الا‏ رقم 98:91 ). وابن خريمة ( 88/1١‏ رقم ١7“‏ ). 


كن 


عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب ؛ لم يفرق بين 
المضمضة والاستنشاق . ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب . والفعل 
عدولا عل الندتة4 فرق ين المطيضة 5007 و كلها الشيفة 
نقلت من فعله مُه ولم تنقل من أمره )' ' . وأما الاستنشاق فمن أمره عَي 
وفعله » وهو قوله َه : ١‏ إذا وض أحَدُكُمْ فليجعل في أَنْفِ ماءً ثم لَيتثر ‏ 


آله 


م وم ها عر 


ومن استجمر فليوتر )0 . خراجه مالك قٍِ مم7" والبخاري 5 00 


من لحلايك أ إشريرة : 
« المسألة الرابعة من تحديد امحال : 
[ غسل الوجه ] 
أتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى : 


60 فلك ديل تفلت مح مره عله أيضا ا تقلت .من ففلة.. 
© أما الفعل ففي أحاديث صفة وضوثه َيه وهي كثيرة » منها حديث عثان 
وعلى . وعبد الله بن زيدء وقد تقدم تخريجها في التعليقة السابقة . 
© أما الأمر فقد أخرج أَبو داود في السئن ( ٠٠١/١‏ رقم ١54‏ ) بإسناد صحيح 
من حديث لقيط بن صبرة : « إذا توضات فمضمض »2 . 
وقال ابن حجر في التلخيص ( 8١/1١‏ رقم ١‏ ) : « وروى الدولابي في حديث 
الثوري من جمعة » من طريق ابن مهدي عن الثوري ولفظه  :‏ وبالغ في المضمضمة 
والاستنشاق إلا أن تكون صائماً ٠‏ ... وقال الماوردي : لا استتحباب في المضمضة ؛ 
لأنه لم يرد فيها الخبر» ورواية الدولابي ترد عليه » وكذا رواية ألي داود .. » اه . 
١٠9/١١ 0‏ رقم؟). 
(5) (١/5””؟‏ رقم ؟5١).‏ 
قلف + الغرحه امتلة 11 انر انو هع وأهد 9ع 
وأبو داود (37/1 رقم ١4.‏ ), والنساقي ( 59/١‏ رقم 85 )2 والبيقي 
(١5/1:)ء‏ وأبو عوانة ( ١‏ //ا4؟ ). 
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فاغسلوا وجوهكم 4 . واختلفوا منه في ثلاثة مواضع : ني غسل البياض 
الذي بين العذار والأذن » وفي غسل ما انسدل من اللحية » وفي تخليل اللحية » 
فا مشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه ‏ 
وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأَمْرَدٍ والمُلتَحي فيكون في المذهب في ذلك 
ثلاثة أقوال . وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه . وأما ما أنسدل من 
اللحية » فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه » ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي 
في أحد قوليه » وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه 
هذين الموضعين » أعني : هل يتناوهما أو لا يتناولهما ؟ وأما تخليل اللحية فمذهب 
مالك أنه ليس واجباً » وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء » وأوجبه ابن 
عبد الحكه'" من أصحاب مالك » وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في 
صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية » والأكثر على أنها غير صحيحة » 
مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيبا صفة وضوكه عه ليس في شيء منها 
التخليل"" . 


.) 5 ( : سورة المائدة‎ )١( 

إفة هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله » سمع من أبيه » وابن وهب وأشهب 
وابن القاسم » وشعيب بن الليث وغيرهم » من أصحاب مالك والليث » وصحب 
الشافعي ؛ وكتب كتبه » وأخذ عنه ... كان من الفقهاء » وإليه كانت الرحلة من 
الغرب الي العدم والفقه مم الأندلين . وقال ابن عبد البر: وكأن فقي تيلا ليلد + 
وجيهاً في زمانه © توفي سنة (174ه) انظر ترجمته في « ترتيب المدارك » ( 5 /55 - 
٠‏ ) للقاضي عياض ٠.‏ 

() قلت : بل ورد التخليل في عدة احاديث : 
© ( منها ) : ما أخرجه الترمذي 55/١(‏ رقم )”١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وابن خزيمة 78/١‏ رقم 238١‏ ؟١9١).‏ عن عهان رضي الله عنه : « أن النبي َي 
كان يخلل لحيئهُ في الوضوء » . 
وأخرجه ابن ماجه ( ١518/1١‏ رقم 47٠‏ ) بلفظ : « أن رسول الله كه توضا 


0 


» المسألة الخامسة من التحديد : 


[ غسل اليدين ] 


افق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله 
تعالى : <( وأيديكم إلى المرافق 204 . واختلفوا في إدخال المرافق فيها » فذهب 
الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخاها » وذهب بعض أهل 
الظاهر » فض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في 
الغسل ؛-والسيب في اختلافهم في ذلك ؛ الاشتراك الذي في حرف إلى وفي 
اسم اليد في كلام العربء وذلك أن حرف ( إلى ) مرة يدل في كلام العرب 
على الغاية » ومرة يكون بمعنى مع » واليد أيضًا في كلام العرب تطلق على ثلاثة 
معان :على الكف فقط » وعلى الكف والذراع » وعلى الكف والذراع والعضد ء 





ِ فخلل ليه 6 . وأخرجه ابن حبان وصتاة رقي 4 ماع 6 والخام 145/33 ) 
وهو حديث حسن . ٍ 
وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: «أصح شيء في هذا الباب حديث عامر 
ابن شقيق عن ألي وائل عن عفان » [ نقله الترمذي ( 0/١‏ ) ]2 وذكر الزيلعي 
في نصب الراية ( 55/1١‏ ) عن البخاري أنه حسّن الحديث . 
يا صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم 558 ). 
© ( ومنها ) : ما أخرجه الترمذي ( 44/١‏ رقم 59 )» وابن ماجه ( ١44/١‏ 
رقم 414 ) والطبالسي (صةم رقم 448 ) » الجاع في اللستدرك ( 144/١‏ ) 
وصححه » وأقره الذهبي . من احديث عمار قال : «( رأث رسول الله عله يخلل 
لحيتة ) وهو حديث حسن . 
زقد حصا الألنان اق ميخ نتن أبن ماحد برقفم 1 00014 


.) 1١( : سورة المائدة‎ )١( 


١ 


فسن جعل (إى ) ممى بع" '» أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء ؛ 
أوجب دخوها في الغسل”” . ومن فهم من ( إلى ) الغاية » ومن اليد ما دون 
المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في المحدود ؛ لم يدخلهما في الغسل » وخرّج ' 
.مسلم في صحيحه”" عن أي هريرة أنه غسل يده المنى 2 حتى أشرع في العضد 
ثم اليبسرى كذلك » ثم غسل رجله المنى حتى أشرع في السناق » ثم غسل اليسرى 7 
كذلك , ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله مُه يتوضاً . وهو حجة لقول من 
أوجب إدخاها في الغسل ؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء ؛ وجب 
أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل » وإن كانت ( إلى ) في كلام العرب أظهر 
في معنى الغاية منها في معنى مع , وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه 
فيما فوق العضد . فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح » وقول 
من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين » إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب » والمسألة 
محتملة كا ترى . وقد قال قوم : إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت 
فيه » وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه . 
ه المسألة السادسة من التحديد : 
[ مسح الرأس ] 

اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء » واختلفوا في القدر 
امجرىء منه . فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله » وذهب الشافعي وبعض 
أصححاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض » ومن أصحاب مالك 


: ) :هنا في لسخة فاس بجعت ( ابن‎ )١( 

. فيها هنا زيادة » لأن ( إلى ) عنده تكون بمعنى من ومبدأ الشيء من الشيء‎ .)١( 
رقم 15/54؟).‎ ؟١"6/١١(‎ )5 

قلت : وأخرجه أبو عوانة ( 547/١‏ ) » -والبييقي في السنن الكبري ( ١‏ /1ه ) . 


بح 


من حد هذا البعض بالثلث . ومنهم من حلده بالثلثين . وأما أبو حنيفة فحده 
بالربع » وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح . فقال : إن مسحه 
بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه . وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا ف الممسوح 
حداً . وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب » وذلك 
أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى : 9 تثبثُ بِالدّهْنِ ©”" . على قراءة من 
قرأ عه يضم العا و كشر الباء من أنبت » ومرة تدل على التبعيض -مثل قول 
القائل : أحذدت بثوبه وبعضده » ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب » أعني 
كون الباء مبعضة . وهو قول الكوفيين من النحويين » فمن راها زائدة ؛ أوجب 
مسح الرأس كله ؛ ومعنى الزائدة هاهنا كونها موٌكدة , ومن راها مبعضة ؛ 
أوجب مسح بعضه » وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة:٠‏ أن النبي 
عله توضًأ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى العِمَامّة » خرجه مسلم'" . وإن سلمنا أن 
)١(‏ سورة المؤمنون : .)17١(‏ ش 
(؟) في صحيحه 5١7١/١١‏ رقم 0 /ؤلا١‏ )2 و(١/١75‏ رقم ١4/8١‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود ٠١4/١‏ رقم »)١6٠‏ والترمذي ١7١/1١١١‏ 
رقم ٠٠١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح ء والنسافي ( 75/1١‏ -// رقم /ا١٠ء‏ 
4 » 9١١٠)ء‏ وابن ماجه ( ١8١/1١‏ رقم 45ه ) ولم يذكر فيه المسح على 
الناصية والعمامة . وأبو عوانة ( ١‏ /9ه؟ -.١5؟‏ )» وابن الجارود رقم( 87 )» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠٠/١‏ ) » والدارقطني ( ١97/١‏ ) » والبييقي 
58/1 )ء وأحمد (؛ /44؟ )ء والطيالسي (ضنه؟ رقم 2)5199. 0 
© تنبيه أول : وقع لمسلم رقم ( 7174/8١‏ ) في سنده وهم حيث جعله من 
رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه » وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة . 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ١091/37‏ ). 
© تنبيه آخر : أصل الحديث عند البخاري ( 705/١‏ رقم 3٠١*‏ ) لكن في ذكر 
المسح على الخفين فقط » ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
ووهم فيه ابن الجوزي » وتبعه بعض الحفاظ ؛ فعزوه للمتفق عليه وهو من افراد مسلم 
[ انظر تلخيص الحبير ( 08/١‏ رقم 58 ) . ونصب الراية للزيلعي ( ٠ ]) ١/١‏ 


رت 


الباء زائدة بقي هاهنا أيضا احتال آخر ء وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء 


أو بأواخرها ؟ 


© المسألة السابعة من الأعداد : 
[ اتخليث في الوضوء ] 


اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة 


إذا أسبغ » وإن الاثنين والثلاث مندوب إلهما ء لما صح: ٠‏ أَنّهُ عَِنه وضأ مرّة 


مَرَةٌ وَنَوضَا مرْئَيْنِ مَرْئَيْنِ وَتَوَضن ثلاثاً ثلاثاً '"' . ولأن الأمر ليس يقتضي إلا 


الفعل مرّة مرّة » أعني الأمر الوارد في الغسل في اية الوضوء » واختلفوا في تكرير 
مسح الرأس هل هو فضيلة » أم ليس في تكريره فضيلة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أنه من توضأ ثلاثاً ثلاثاً يمسح رأسه أيضا ثلاثا » وأكثر الفقهاء يرون أن المسح 


. أما الوضوء مرة مرة‎ © )١( 

لما :أخرجه البخاري ( 708/١‏ رقم ١9‏ )ء والترمذي ( 7١/١‏ رقم 45 )» 
وأبو داود ( 40/1١‏ رقم 184 ) » والنساتي 57/1١‏ رقم 8٠١‏ )» وابن ماجه 
١475/1١‏ رقم 4١١‏ ) عن ابن عباس . قال : « توضأ النبي َيه مرة مرة » . 
© وأما الوضوء مرتين مرتين . 

لا أخرجه البخاري ( 558/١‏ رقم 58١)ء‏ وأحمد ( 41/4 )2 والبريقي 
78/1 ) »ء والدارقطني ( 97/1١‏ رقم ٠‏ ) عن عبد الله بن زيد:« أن النبي عله 
توضأ مرتين مرتين » . 

© أما الوضوء ثلاثاً ثلاثاً . 

ل أخرجه مسلم ( 7٠1/١‏ رقم 750/9 )ء وأحمد ( ١‏ /ه ) عن ألي أنس : 
وأن عنان توضاً بالمقاعد . فقال - ألا أريكم وضوء رسول الله عقت ؟ ثم توضاً ثلاناً 
لاثأ». 

© المقاعد : قيل : دكاكين عند دار عهان .وقيل : درج . وقيل : موضع بقرب 
المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك . 
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لا فضيلة في تكريره ؛ وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة . 
في الحديث الواحد إذا أنت من طريق واحد » ول يرها الأكثر . وذلك أن أكثر 
الأحاديث التي روى فيبا أنه توضاً ثلاثاً ثلاثاً من حديث عهان وغيره لم ينقل 
فهها إلا أنه مسح واحدة فقط . وفي بعض الروايات عن عهان في صفة وضوئه 
أنه عَيُهِ مسح برأسه ثلاثاً”'" » وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر 
عموم ما روي أنه مُه توضاً مرّة مرّة ومرتين مرتين وثلاثاً ثلاثاً » وذلك أن 
المفهوم. من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحاني هو حمله على سائر أعضاء 
الوضوء , إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين » فإن صحّت يجب المصير 
إلميا ؛ لأن من سككت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره . وأكثر العلماء 
أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء . وروي عن ابن 
المالحسوق”” أنه قال : إذا نفد الماء مسح رأسه ببلل لحيته » وهو اختيار ابن 





)١(‏ للحديث الذي أخرجه أبو داود ( 79/١‏ رقم ٠١0‏ ) عن حمران ؛ قال رأيت عهان 
ابن عفان توضأ , .. وقال فيه : ومسح رأسه ثلاثاً .. ثم قال : رأيت رسول الله عله 
توضأ هكذا, وقال : ٠‏ من توضأ دون هذا كفاه).. وهو حديث صحيحء 
وللحديث الذي أخرجه أيضاً أبو داود ( 81١/١‏ رقم ٠١١‏ ) عن شقيق بن سلمة 
قال : رأيت عفان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً.ء ومسح رأسه ثلائثا » ثم قال : 
رأيت رسول الله عَِتُهِ فعل هذا . وهو حديث صحيح . 
وقد قال الحافظ في الفتح ( 550/١‏ ) : « وقد روى أبو داود من وجهين : صحح 
أحدهما ابن خزيمة وغيره في ,حديث عفان تثليث مسح الرأس » والزيادة من الثقة 
مقبولة ) اه 
وذكر الحافظ في التلخيص ( ١‏ /85 ) :«أن ابن الجوزي مال في ٠‏ كشف المشكل ) 
إلى تصحيح التكرير واختاره الأمير الصنعاني في سبل السلام ( ١‏ / 5 ) وأيده 
الالباني في « تمام المنة ») ص١4‏ ؛ لان رواية المرة الواحدة .» وإن كثرت لا تعارض 
رواية التثليث ؛ إذ الكلام في أنه سنة » ومن شأنها أن تفعل أحياناً » وتترك أحياناً .. 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي .سلمة » الفقيه 
المالكي . كنيته أبو مروان .. قال الباجي : والماجشون : المورّد » بالفارسية . قال - 


ه5: 


حبيب”' ومالك والشافعي . 


ويستحب في صفة المسح أَنِ يبدأ بمقدم رأسه , فيمر يديه إلى قفاه » ثم 


يردههما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت”" . وبعض 


العلماء يختار أن يبدأ من مؤؤخر الرأس » وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه 


(00 


(2 


الدارقطني : سمي بذلك الحمرة في وجهه . 


كان فصيحاً فقيباً دارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات . تفقه بأبيه وبمالك » وذاكر 
الشافعي . وتفقه به ابن حبيب وسحنون . توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين . وهو ابن 
بضع وستين اسنة . ترتيب المدارك » وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك 
(1/موم حه؟؟). 

هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداس السلمي . يكنى 
أبا مروان . أصله من طليطلة - في الأندلس - وانتقل جده إلى قرطبة » ثم انتقل أبوه 
إلى البيرة » سمع بالأندلس عن زياد بن عبد الرحمن ثم رحل للمدينة فسمع ابن 
الماجشون وغيره ثم رجع للأندلس » وقد جمع علما عظيما . ثم تولى الإفتاء بقرطبة 
على مذهب مالك من كتبه : [ الواضحة ] في السنن والفقه » لم يؤلف مثلها . 
و[ الجوامع ] » وكتاب :.[ فضائل الصحابة ع . وكتاب : [ غريب الحديث ] » 
وكتاب : [ طبققات الفقهاء والتابعين ] ... توفى سنة مان وثلاثين ومائتين . وقد بلغ 
سته مها وعسيق منة "ترتيت المنارلة 97 © /ء #جم4) ]. 

أخرجه البخاري ( ١85/١‏ رقم ١48‏ )2 و 554/١0‏ رقم 145 )ء 
و(١97/1؟‏ رقم ١9١1))و 597/١‏ رقم ١97‏ )»*و ٠0١5/1١‏ رقم 
١10‏ )ءو 886/١‏ رقم ,)١199‏ ومسلم ( 5١١/١‏ رقم 8١5/1؟١)ء‏ 
و(1/١1١5‏ رقم 555/19 )ء وأبو داود ( 85/1١‏ -18 رقم 8١١1-١١١)غ2‏ 


'والترمذي ”"/١(‏ رقم 4 ) و(١/0ه‏ رقم 18 )2 والنساني 71/10 


رقم /91 98٠‏ )» وابن ماجه ( ١49/1١‏ رقم 454 )» وابن خزيمة ( 8/١‏ 
رقم +1 ) , وأحمد في المسند ( 4 /58 ) » ومالك في الموطاً ( ١18/ ١‏ رقم 1١‏ )6 
والبييقي ( 551/١‏ )» وابن الجارود ( رقم : 75 ). وعبد الرزاق في المصنف 
"/1١(‏ رقم ه). 


5ع 


جيه من حديث الربيّع بنت معوذ”" . إلا أنه لم يثبت في الصحيحين . 


© المسألة الثامنة من تعيين امحالٌ : 


[ المسح على العمامة ] 


اختلف العلماء في المسح على العمامة » فأجاز ذلك أحمد بن حنبل » 


ع .ع () 5 ,2 ِ 1 كاه 00 1 
وابو ور والقاسم بن سلام وجماعة ؛ ومنع من ذلك جماعة منهم مالك 


0غ( 


فم 


افيه 


أخرجه أحمد (8/5ه*092*)ء2 وأبو داود ( 9/١‏ -90 رقم 5؟١)ء‏ 
والترمذي ( 58/١‏ رقم 95 ) وقال : حديث حسن , وحديث عبد الله بن زيد 
أصح من هذا وأجود إسناداً . والبييقي ( 50/1١‏ ) . 

وقال أبو الأشبال : حديث الربيع حديث صحيح . وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه 
ذهاباً منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد المتقدم » ولكنهما عن حادثتين 
مختلفتين . فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح » فكان النبي عَتُّهُ يبدأ بمقدم 
الرأس » وكان يبدأ بمؤخره » وكل جائر . 

وأما الشارح العلامة المباركفوري رحمه الله فإنه فهم أن الترمذي حسنه للخلاف في 
عبد الله .بن محمد .بن عقيل + ولي كذلك 4 لأن: ابن عَمَيل ثقة ... وآية ذلك أن 
الترمذي صحح حديث الربيع من طريق ابن عقيل - رقم 54 - وهو نفس هذا 
الحديث برواية أخرى . 1 3 

هو الإمام : إبراههم بن خالد بن أبي العان » الكلبي » البغدادي , أبو عبد الله الشهير 
بأبي ثور الفقيه . ولد سنة ( ١1١ه‏ ) وتوفي سنة ( 140ه ) . [ انظر ترجمته في 
سير أعلام النبلاء للذهبي ( 7/1١‏ ) ] . ش 
هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي الأزدي » ولد بهراة - في خراسان ' سنة 
(54١ه‏ ) سمع الحديث . ونظر في الفقه لدي والقراءات .. أخذ عن أبي زيد 
الأنصاري . وألي عبيدة معمر بن المثنى , والأصمعي ٠‏ وأبي محمد اليزيدي . كان 
ديئاً ورعاً حسن الرواية صحيح النقل من كتبه [ غريب الحديث | توفي سنة 
(64١ه‏ ) [انظر تاريخ بغداد للخطيب 105/١١0‏ )|. 


/و 


والشافعي وأبو حنيفة » وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في وجوب العمل 
. بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره : ١‏ أنه عَك مَسَحْ بناصيته وَعَلَى 
العامة وقياساً على الخف » ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة » 
وهذا الحديث إنما ردّه من رده » إما لأنه لم يصح عنده » وإما لأن ظاهر الكتاب 
عارضه عنده » أعني : الأمر فيه بمسح الرأس » وإما .لأنه لم يشتهر العمل به عند 

يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم 
من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل » وهو حديث خرجه مسلم » وقال فيه 
أبو عمر بن عبد البر : إنه حديث معلول » وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة 
ولم يذكر الناصية » ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح 
على الناصية » إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد . 


)0 ار ركم 574/١‏ )ء وأبو :داود ( ٠١4/1١‏ رقم »)١6١‏ 
والترمذي ١7١/1١١‏ رقم )٠١٠١‏ وقال: حديث حسن صحيح » والنساقي 
(75/1 رقم ٠١7‏ )» والطيالسي في المسند ( صه؟ رقم 5494 ) » وابن الجارود 
في المنتقى ( رقم :7 ) » وأحمد في المسند ( 4 /544 ) » وأبو عوانة ( 589/١‏ - 
)»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١‏ /50 ) » والدارقطني ( ١97/١‏ )» 
والبييقتي ( ١8/1ه‏ ) . من طرق عن المغيرة بن شعبة . 
والحديث أصله عند البخاري ( 8.5/1١‏ -8007 رقم 7. م ال ين ا 
المسح على الخفين فقط » ليس فيه المسح على الناصية والعمامة . 
© وأما ( الغير ) الذي أشار إليه ابن رشد فهم جماعة بلغوا حد التواتر تقريباً ؛ لأنمم 
ستة عشر صحابياً وهم مع المغيرة : عمرو بن أمية الضمري » وبلال » وسلمان » 
وثوبان » وأبو طلحة » وأنس بن مالك » وأبو ذر » وأبو أمامة » وصفوان بن عسال ١‏ 
وأبو موسى الأشعري . وخزيمة بن ثابت » وأبو سعيد الخدري » وأبو هريرة » 
وأبو أيوب . وجابر بن عبد الله . قلت : وانظر تخريج أحاديثهم في كتابنا ٠‏ إرشاد 
الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 
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« المسألة التاسعة من الأركان : 
[ مسح الآذنين ] 


اختلفوا في مسح الأذنين هو هل سنة أو فريضة ؟ وهل يجدد لما الماء. 
أم لا ؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة ٠‏ وأنه يجدد لما الماء » وممن قال بهذا 
القول جماعة من أصحاب مالك » ويتآوّلون مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما: 
قشعن الزائن وقال أب حيقة و أميفانه معتغيما فض كنلك ”إلا نيما 
يمسحان مع الرأس بماء واحد . وقال الشافعى: مسحهما سنة » ويجدد لما الماء . 
وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك » ويتأولون أيضا أنه قوله لما 
روي عنه أنه قال : حكم مسحهما حكم المضمضة ؛ وأصل اختلافهم في كون 
مسحهما سنة أو فرضاً اختلافهم في الآثار الواردة بذلك + أعني: مسحه عه 
أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأسى » فيكون حكمهما أن 
يحمل على الندب لكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الآية إن حملت على 
الوجوب ؛ أم هي مبينة مجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس 
: [قفق 5 5 5 
في الوجوب”"' » فمن أوجبهما جعلها مبينة مجمل الكتاب » ومن لم يوجبهما 
)0 في مذهب أي حنيفة أن مسحهما سنة لا فرض .. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام 

5/1١١9‏ ). ش 
(؟) إن مسح الأذنين فرض . للحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير . ( 511/٠١‏ 

رقم ٠١784‏ ) عن ابن عباس » أن النبي مه قال : « استنشقوا مرتين » والأذنان 

مق" الر امن 1ن 

قال المحدّث الألباني في « الصحيحة 1١١»‏ /١ه‏ -8ه ) عقب الحديث : « وهذا سند 

صحيح ورجاله كلهم ثقات » ولا أعلم له علة » ومن الغرائب أن هذه الطريق مع 

صحتها أغفلها كل من خرج الحديث من المتأخرين كالزيلعي » وابن حجرء وغيرهما: 

من ليس مختصاً في التخريج . بل أغفله أيضاً الحافظ الهيئمي فلم يورده في « مجمع. 
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جعلها زائدة كالمضمضة » والآثار الواردة بذلك كثيرة » وإن كانت لم تثبت في 
الضحيحين فهي قد اشتبر العمل با . وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما فسببه 
تق الأذيق ين أن يكوا عضيو بكفردا بذانه دن أعضاء الوضو ) أو كر ناويا 
من الرأس'' . وقد شد قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه» وذهب 
اخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه ؛ وذلك لترده . 
هذا العضو بين أن يكون جزءاً من الوجه » أو جزءاً من الرأس » وهذا لا معنى 
له مع اشتهار الآثار في ذلك بالمسح واشتهار العمل به . والشافعي يستحتب فيهما 
التكرار » م يستحبه في مسح الرأس 


« المسألة العاشرة من الصفات : 
[ غسل الرجلين ] 


اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء . واختلفوا في نوع 
طهارتهما » فقال قوم: طهارتهما الغسل . وهم الجمهور . وقال قوم : فرضهما 
الزوائد 1 مع أنه ع لى شرطه .. » أه . 
وتعقب الشيخ ع ل رو م : « وكان الحيثمي أغفله ؛ 
لأن أصل الحدديث موجود في السنن » فرواه أبو داود'( 93/١‏ رقم 14١‏ ) » واين 
ماجه ( ١55/1١‏ رقم 5١8‏ )»ء والنساني في الكبير ( )١١١‏ ... )اه . 
قلت : وللحديث طرق كثيرة » عن جماعة من الصحابة منهم : أبو أمامة وأبو هريرة » 
وابن عمرو ء وعائشة , وأبو موسى . وأنس , وسمرة بن جندب » وعبد الله بن زيد . 
وهي لا تخلو من ضعف . والكلام عليبا يطول . فانظره في سنن الدارقطني ( ١‏ //81 - 
١5‏ )ء ونصب الراية ( ١570-314/1)ء‏ وتلخيص الخبير ( 91/1١‏ -2)95 
و« الصحيحة » لمحدث الشام : محمد ناصر الدين الألباني ( 5/١‏ رقم 55 ) . 
فيك الات وأفاد . 
)١١‏ قلت : لا يوجد في السنة ما يوجب أخنذ ماء جديد للأذنين » فيمسحهما بماء الرأس 


راجع إلى اختيار المككلف » وسبب اختلافهم القراءتان المشهورتان في اية الوضوء ‏ 
أعني : قراءة من قرأ : 9 وأرجلكم 4" بالتصبب عظفا عل العسول #4 وقراءة 
من قرأ: :( وأرجلكم 4 بالخفض عطفاً على الممسوح, وذلك أن قراءة النصب ظاهرة 
.في الغسل » وقراءة الخفض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل » فمن ذهب 
إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين إما الغسل وإما المسح ؛ 
ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية » وصرف بالتاويل 
ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده ؛ ومن اعتقد أن 
دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء » وأنه ليست إحداهما على 
ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضاً ؛ جعل ذلك من الواجب الخير ككفارة 
المين وغير ذلك . وبه قال الطبري وداود . وللجمهور تأويلات في قراءة 
الخفض » أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعنى » إذ كان ذلك موجوداً 
كلام العراي«مثل.قول الشاعر” 

ِب الزّمانُ بها وغَيّرها . بَعْدِي سَوَافِي المُورِ وَالمَطر'" 

بالخقض . ولو عطف على المعنى لرفع القطر . 

وأما الفريق الثاني » وهم الذين أوجبوا المسح » فإنهم تأولوا قراءة النصب 
)1١(‏ الائدة : ( 5 ). 
(؟) البيت : « لزهير بن أبي سلمى » في ديوانه . تحقيق البستاني . ص/ا؟ » من قصيدة 

« حَدِبٌ على المولى الضريك » بمدح بها هرما . 

© السواني : الواحدة سافية : وهي الري التي تسفي التراب » أي تطيره . 


© المور : التراب . 

© القطر : المطر . 

تت والقاعد هنا + 'عطفة القطر عل اللو ماو رعه" لدو كان تعفد أن يعظف عل 
العبراق : 


وه 


على أنبا عطف على الموضع ؟ قال الشاعر : 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا * 


وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عَّهُ إذ قال في قوم لم 
يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: « وَيْلُ للأغقاب مِنَ الثَّارٍ 6" قالوا : فهذا 
يدل على أن الغسل هو الفرض ؛ لأن الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب » 
وهذا ليس فيه حجة ؛ لانه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل » 
ولاشك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم كا أن من شرع 
في أثر آخر خرّجه أيضا مسلم”" أنه قال : فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى : 
« ويل للأعقاب من النار 8 . وهذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج 
به في منع المسح ء فهو أدل على جوازه منه على منعه ؛ لأن الوعيد إنما تعلق 
فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة » بل سكت عن نوعها » وذلك دليل على 
جوازها » وجواز المسح هو أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين » ولكن 
من طريق المعنى » فالغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح 6 أن المسح أشدٌّ مناسبة 
للرأس من الغسل » إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالباً إلا بالغسل » وينقى. 
دنس الرأس بالمسح وذلك أيضاً غالب » والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا 
للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع ‏ لاحظ فيبما معنيين : معنى مصلحيا » 
019 © أخرجه البخاري ( ١57/1١‏ رقم 7٠١‏ )عو (١/834١رقم*9).ءو(١5/1*"‏ 
رقم ١1617‏ ) » ومسلم ( 5١4/1١‏ رقم 751/75 ) من حديث عبد الله بن عمرو , 
© وأخرجه البخاري ( 551/1١‏ رقم 1١568‏ ). 
ومسلم 7١4/1١‏ رقم 717/174 ) من حديث ألِي هريرة . 
© وأخرجه مسلم 7١/١‏ رقم 510/50 ) من حديث عائشة . 
5١4/١١ )0‏ رقم 90 /١41؟).‏ ش 


ىه 


ومعنى عباديا » وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الأمور المحسوسة » وبالعبادي ما 
رجع إلى زكاة النفس . وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح أو في 
الغسل عند من أجاز المسح ؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف إلى 
أعني : في قوله تعالى : <إ وأرجلكم إلى الكعبين #'"' . وقد تقدم القول في 
اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى : 8 إلى المرافق 4" . لكن الاشتراك وقع 
هنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد » ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل 
اشتراك حرف إلى فقط . وقد اختلفوا في الكعب ما هو . وذلك لاشتراك اسم 
الكعب واختلاف أهل اللغة في دلالته » فقيل : هما العظمان اللذان عند معقد 
الشراك وقيل هما العظمان الناتكان في طرف الساق » ولا خلاف فيما أحسب 
لوه نان الفبول اعد تقو مو ا ادا عن ناه لد ل ا كانا جزءا من 
القدم » لذلك قال قوم : إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه ؛ 
أعني : الشيء الذي يدل عليه حرف إلى » إذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل 
فيه مثل قوله تعالى : 9( ثم أتمُوا الصيامَ إلى اليل 4'" . 


« المسألة الحادية عشرة من الشروط : 
[ ترتيب أفعال الوضوء ] 
اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية . فقال قوم : هو 
سنة » وهو الذي حكاه المتأخرون من أصححاب مالك عن المذهب » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري وداود . وقال قوم : هو فريضة » وبه قال الشافعي وأحمد 
0١‏ الائدة : (( 5 ). 
(5) البقرة : ( /ا4١‏ ). 


لذن 


المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب » وقال أبو حنيفة : هو 
سنة » وسبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : الاشتراك الذي في واو العطف , وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة 
بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المرتبة » وذلك ظاهر من استقراء كلام 
ب سي اي ا 0 

نسقا ولا ترتيباً + وإنا تق تقتضي الجمع فقط . وقال الكوفيون : بل تقتضي 

والترتيب » فمن رأى أن روليات 4ه الوضوء تقتضي الترتيب قال 0 
الترتيب » ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب الم يقل بإيجابه . 


والسبب الثاني : اختلافهم في أفعاله َه » هل هي محمولة على الوجوب أو 
على الندب ؟ فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب ؛ لانه لم يرو عنه 
ع اندتوسا مذ الامزد اه ومن لعزيااغل: الندهه + قال [ن الترسي سن + 
ومن فرّق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال : إن الترتيب الواجب إنما ينبغي 
أن يكون في الأفعال الواجبة » ومن الم يفرق قال : إن الشروط الواجبة قد تكون 
في الأفعال التي ليست واجبة . 


© المسألة الثانية عشرة من الشروط : 
[ الموالاة في الوضوء ] 
احتلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء » فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض 
مع الذكر ومع القدرة ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش 


الوضوء » والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا » وذلك أنه قد يعطف 
بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض » وقد يعطف بها الأشياء المتراخية 


هه 


بعضها عن بعض . وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عَيْلّهُ أنه كان 
يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر”' » وقد يدخل 
الخلاف في هذه المسألة أيضاً في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على 
الندب» وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان» لأن الاي الاصل نيه في اجرج أنه 
معفو عنه إلى أن يقوم الدليل ا 
5 ' وكذلك العذر يظهر من أمر | لشرع أن له تأثيرا في التخفيف » 

وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث 


0ن 3 


6 انك - #8 2( . 75 
المرفوع . وهو قوله عَتُهِ ٠‏ لا وُضُوءَ لِمَنْ لم يُسَمٌ الله » وهذا الحديث لم 


ء)5١1/‎ "0 رقم‎ 34/1١ رقم 553 ). ومسلم‎ 951١/١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 
١79/1١ ( رقم *١17)ء وأبو داود‎ ١77/1١ ( وأحمد ( 7.0/5 ). والترمذي‎ 
) رقم *لات‎ ١310/١١ رقم *5؟ ). وابن ماجه‎ ١ ( رقم د ؛؟ ). والنساني‎ 
من حديث ميمونة رضي الله عنها . ش‎ 

. وهو حديث صحيح‎ )1١ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .) ٠١ رقم د4‎ 533/1١ ( أخرجه ابن ماجه‎ 
)ء وابن حبان ( رقم‎ 1١١17174 رقم‎ ١8/1١ ( ؟ /دة ) . والطبراني في الكبير‎ ( 
رقم 88 ). والحاتم في المستدرك‎ ١7١/5 ( موارد ). والدارقطني‎ - 4 
ل ل‎ 
عن النبي 2 00 إن الله‎ ٠ عن ابن عباس‎ 
. ) استكرهوا عليه‎ 
تجاوز الله لي عن أمتي المنطأ والنسيان » الحديث‎ ١ : وفي لفظ‎ 
. إن الله عرز وجل تجاوز لأمني عن الخطلاً والنسيان » الحديث‎ ١ : وف لفظ آاخر‎ 
. وقال الحا : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
. وحسنه النووي في ( الأربعين ) الحديث التاسع والثلاثون‎ 
.) 85 ( وصححه الألبافي في (الإرواء ) رقم‎ 

١18‏ وهو اخذية مين يشواغيده : الكيرة ء 

© أخرجه أحمد 4١8/5‏ ).2 وأبو داود (١1/د/‏ رقم ١١1)ء‏ وابن ماجه 


بعاله 


يصح عند أهل النقل » وقد حمله بعضهم على أن المراد. به النية » وبعضهم حمله 
على الندب فيما أحسب . فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب 
بحرى الأصول . وهي ا قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة » وإما 
بتحديد مواضعهاء وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر » وما يتعلق بهذا 
. الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء . 


١40/١ -‏ رقم 8898 )ء والحجالم ( ١45/1١‏ )ء والبييقي ( 45/١‏ ) » والبغوي 
في شرح السنة ( 109/1١‏ ). كلهم من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 
© وأخرجه الترمذي ( 707/١‏ رقم 75 ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( 3/١‏ ) 2 
وابن ماجه ( ١40/1١‏ رقم 548 ) », والطيالسي ( ص76 رقم 747 ), وأحمد 
(70/4)»ء والطحاوي في مشكل الآثار ( 7١/1١‏ )» والدارقطني ( ٠7/١‏ 
رقم ٠١‏ )» والحام 7٠0/4‏ )»ء والبييقي ( 15/١‏ )ء. والعقيل في الضعفاء 
١077/1١‏ )»ء وابن الجوزي في العلل المتناهية ( ١‏ /7*5 ) كلهم من حديث سعيد 
ابن زيد . ٠‏ 
© وأخرجه أحمد 4١/8‏ )» وأبو يعلى ( 774/5 )» وابن السنّي في اليوم 
والليلة رقم ( 76 ) » وابن عدي في الكامل ( * ٠١*14/‏ ) »ء والدارقطني ( ٠7١/١‏ 
رقم * ) . والحاكم ( ١417/1١‏ )ء والبميقي ( 57/1١‏ )» وابن ماجه ( ١١9/١‏ 
رقم 7917 ) » وابن أي شيبة ( 5/1١‏ -“8 ), والدارمي ( ١75/1١‏ ) كلهم من 
حديث ألي سعيد الخدري . 
© وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 5/١‏ )»ء والدارقطني ( 7١/1١‏ ) وابن 
عدي في الكامل ( 5١1/5‏ )» والبزار ( ١7/1١‏ رقم 55١‏ - مع الكشف ) 
. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ( 5٠١/١‏ ) وقال : ١‏ رواه أبو يعلى وروى البزار 
بعضه إذا بدأ بالوضوء سمى . ومدار الحديثين على حارثة بن محمد » وقد أجمعوا على 
ضعفه ) كلهم من حديث عائشة . 
© وأخرجه ابن ماجه ( ١40/1١‏ رقم ..14 )ء والحاكم ( 559/1١‏ )» والبميقي 
379/5 ) كلهم من حديث سهل بن سعد ء قال الحاكم : « لم يخرج هذا الحديث 
على شرطهما ؛ لانهما لم يخرجا عبد المهيمن » . قال الذهبي : « عبد المهيمن وأو ) . 
© وفي الباب : حديث أي سبرة » وأم سبرة » وعلي بن أبي طالب » وأنس بن مالك - 


عه 


© فصل © 
[ في المسح على الخفين ] 


والكلام امحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل : بالنظر في جوازه , 
وف تحديد محله » وفي تعبيين محله » وفي صفته ؛ أعني : صفة امحل » وفي توقيته 
وفي شروطه » وفي نواقضه : 


© المسألة الأولى 5 


[ حكم المسح على الخفين ] 

تامدا دوا تنس لوقه أفزورال: #القون الملشكوي إن جاتر عل 
الإطلاق » وبه قال جمهور فقهاء الأمصار . والقول الثاني : جوازه في السفر دون 
الحضر . والقول الثالث : منع جوازه بإطلاق وهو أشدها . والأقاويل الثلاثة 
مروية عن الصدر الاول وعن مالك » والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة 
آية الوضوء الوارد قيها الأمز بغشسل الأرتجل للاثار التى :وردت: في المسيع” © مع 
.انظر تخريجها في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة . 

وقال ابن قم الحوزية في كتابه ( المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) ( صاء؟١‏ 

رقم 77١‏ ) : أحاديث التسمية على الوضوء : أحاديث حسان . 
)١(‏ قلت : هي كثيرة : بلغت عدتهم وعدا وتمانين كايا + قافا واحداً . [انظر 


« تلخيص الحبير » ١58/1١‏ رقم 5١17‏ ) ونصب الراية للزيلعي ( -157/01١‏ 
:074 ). وكتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة] . 

اهبا ع ها أحربعه تلم 808/8 برقم 6810//33.وأبو إداود 
٠١8/1‏ رقم هه١)ء‏ والترمذي تعليقاً ( ١57/1١‏ رقم 9 )» وابن ماجه 
(185/1 رقم 044 )ء وأحمد ( 57/1 )ء وابن أبي شيبة في المصنف ( ١071/١‏ )» 


/اعه 


تآخر اية الوضوء , وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول » فكان 


واحتج القائلون بجوازه بما رواه ل 2 أنه كان يعجبهم حديث جرير » وذلك 


)1غ( 


واللفيقي ,03 ارقا )قن إريدة بن النسيب 2 أن لبن ل م المواك بوه 


الفتح بوضوءٍ واحدٍ , ومسحّ على مُحفيه » فقال لَه عُمر : لقد صنعتٌ اليومٌ شيئاً ل 
تكن تصنَعْهُ . قال : « عمداً صنعيّه يا عمرٌ » . 

© ( ومنها ) ما أخرجه مسلم ( ١18١/١‏ رقم 3075/84 ) » وأبو داود ( ٠١5/1١‏ 
رقم 1٠5*‏ )» والترمذي ١71/1١‏ رقم ٠١١‏ )»ء والنساقي ( 78/1١‏ )» وابن 
ماجه ( ١85/١‏ رقم 511 ) » وأحمد ١7/5‏ ) . وابن أبي شيبة ( ١‏ //اا١‏ )ء 
والطيالسي ( ص١اه١‏ رقم ,.)١١١5‏ والجالم .)١5١/1١(‏ و(١/١7١)ء‏ 
والسيقي ( 571/١‏ )2 والدولاني في الكنى ( 85/١‏ ) ؛ والبخاري في التاريخ 
الكبير (؟ )٠١7/‏ » وأبو نعبم في ذكر أخبار أصبهان ١(‏ /554؟) عن بلال : « أن 
رسول الله عَيُْهِ مسح على الخفين والخمار » . 

. والخمار : يعني العمامة ؛ لأنها تخمر الرأس » أي تغطيه . 

© ( وهنها ) ما أخرجه البخاري ( 491/1١‏ رقم 5807 ), ومسلم 5١10/1١‏ 
رقم 575/075 )» وأبو داود ( ٠١/١‏ رقم ١64‏ )ء والترمذي ( ١95/1١‏ 
رقم 95 ) » والنساق ( 8١/١‏ )» وابن ماجه ( 180/1١‏ رقم 54 ), وأحمد 
(: /8ه“ )» والطيالسي ( ص 95 رقم 558 ). وابن خزيمة ( 44/١‏ رقم 
7 )ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم 858١‏ ) » والطحاوي في مشكل الاثار 
191١/5‏ )» والبيقي ( 770/1١‏ )ء والدارقطني ( ١95/1١‏ رقم 1١‏ -05)ء 
وعبد الرزاق في المصنف ( ١514/١‏ رقم 757 )» وابن أي شيبة في المصنف ( 175/١‏ )؛ 
وأبو نعم في الحلية ( ٠7‏ /./ 01 واطاة بو المسدركة 1 011 

عن همام بن الحارث قال: «رأيتُ جريرٌ بن عبد الله بال » ثم توضاً » ومسحّ على 
لبه ند ان فسكل فقال : رأيت النبي عَيِقُهِ صنعٌ مثل هذا » قال إبراهم : 
فكان يعجبُهم ؛ لأنْ جريراً كان من آخرٍ من أَسْلَمَ . 

في صحيحه ( 711/١‏ رقم 777/77 ) وغيره كا علمت أعلاه من حديث جرير 
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أنه روى:« أنه رأى النبي َيه بمسح على الخفين , فقيل له : إنما كان ذلك قبل 
نزول المائدة » فقال : ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة » . وقال المتأأخرون القائلون 
بجوازه : ليس بين الآية والآثار تعارض » لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى 
من لا خف له » والرخصة إنما هي للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة الأرجل 
بالخفض هو المسح على الخفين . وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار 
الصحاح الواردة في مسحه لَه إنما كانت في السفر”" » مع أن السفر مشعر 
01 قلت + بل,وروتك الأحاديك الصحيحة بكلة الأمرين :فم الأخاديث المصرحة تبآن 
ذلك كان في السفر حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري ( 505/01١‏ رقم 
6٠*‏ )ء ومسلم ( 559/1١‏ رقم لالا /4ا؟ )2 وأبو داود ( ٠١/1١‏ رقم 
9 )ء والترمذي ( ١77/١‏ رقم 41 ) » والنساقي ( 87/١‏ ) » وابن ماجه 
181/1 رقم ه4ه )2 وأحمد ( 4 /ه1؟ )ء الدارمي ١8١/1١‏ )» والحام 
170/1 )» والطبراني في الصغير ( 7١9/1١‏ رقم 854 -الروض الداني ) » 
وأبو نعم في الحلية  (‏ /175 ) » والطيالسي ( صهة رقم 549 ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( 175/١‏ ) » والدارقطني ( ١97/١‏ رقم 4 ) » والبهيقي في السنن 
الكبرى ( 77١/١‏ ) » وابن خزيمة ( 97/1١‏ رقم ١4١‏ )», والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١‏ /87 ) » وابن عدي في الكامل ( 505/١‏ ) . 
قال : كنت مع النبي عه في سَفر . فقالّ : « يا مغيرة حَُذٍِ الإداوة » فأخذثها . 
م عرجاينة . فانطلق رسول الله عَم حتى توارى عني فقضى حاجتة ‏ ثم جاء 
وغليه نه شامية طزوقة الكسق . فذهبٌ يُخرج يده من كمها فضاقت عليه . فأخرج 
يَدمُ من أسفلها . فصببتٌ عليه فتوضأ وضوءَهٌ للصلاةٍ » ثم مسح على خفيه ثم صلى . 
© ومن الأحاديث المصرحة بن المسح على الخفين كان في الحضر حديث حذيفة. 
الذي أخرجه مسلم ١١/8/1١‏ رقم 377/78 ) . 
ل لل 
« ادنّه » فدنوتُ حتى قمثٌ عند عَقبيه . فتوضا » فمسمّ على خفيه » . 
قلت : ظاهر بل صرع في أن ذلك كان بالمدينة ؛ لأن السباطة إنما تكون بالحضر .. 
ويغني عن هذه الأحاديث الصحيحة في توقيته عَيُّهُ للمقيم يوماً وليلة » وللمسافر 
ثلاثة أيام بلياليها ؛ فإنها قاطعة للنزاع في المسألة . 
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بالرخصة والتخفيف . والمسح على الخفين هو من باب التخفيف » فإن نزعه ما 
يشق على المسافر . 


المسألة الثانية : 


وأما تحديد امحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار » فقال قوم : إن الواجب 
من ذلك مسح أعلى الخف . وإن مسح الباطن - أعني : أسفل الخف - 
مستحب » ومالك أحد من رأى هذا والشافعي » ومنهم من أوجب مسح 
ظهورهما وبطونهما » وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك » ومنهم من أوجب 
مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون » وهو مذهب أي حنيفة وداود 
وَسقيان وجماغة + وَعنَد أحتهب"" فقال: إن الؤاجب. .مس الباطن > أو الأعن 
أهما مسح”" » وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وتشبيه المسح 
بالغسل » وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين: 


عِِ : 5 1 - 9 
أحدهها : حديث لعشيو فيه ولد أنه عَينه مَسَّحَّ عَلَى الحُف وباطيه ) . 


: هو أشهب بن عبد العزيز بن داود » أبو عمرو ء فقيه مالكي مصري ومحدث قيل‎ )١ 
اسمه مسكين » وأشهب لقبه . روى عن مالك والليث » وابن عيينة » وعنه محمد‎ 
» بن إبراهم المواز الفقيه المالكي . قال عنه ابن عبد البر : كان فقيباً » حسن الرأي‎ 
.) ه٠١15‎ ( والنظر صنف كتابا في الفقه رواه عنه سعيد بن حسان . توفي سنة‎ 
.]) //ا14: -8ه1‎ ١ ( انظر ترتيب المدارك‎ [ 

(؟) نسخة فاس : والأعلى مستحب . 

5( وهو حديث ضعيف . 
أخرجه أبو داود ( ١١5/١‏ رقم 150 ) ء والترمذي ( ١77/1١‏ رقم 97 ) » وابن 
الجارود رقم ( 85 )» وأحمد'( 4 761١/‏ )ء والدارقطني ( ١95/1١‏ رقم 5 ).- 
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ولاخ 2 حتديك اهز لوال 86 الذي بنرا لكان اسفن لازن 
بالمْسْح. مِنْ أعلاهُ » وقد رأيت رسول الله مُه يُمسح على ظاهر خفيه » فمن 
. ذهب مذهب الجمع بين الحديثين ؛ حمل حديث المغيرة على الاستحباب » 
وحديث علي على الوجوب . وهي طريقة حسنة . ومن ذهب مذهب الترجيح ؛ 
أخذ إما بحديث علي , وإما بحديث المغيرة » فمن رجح حديث اللمغيرة على حديث 
علي ؛ رجحه من قبل القياس , أعني : قياس المسح على الغسل » ومن رجح 
حديث على رجحه من قبل مخالفته للقياس » أو من جهة الستد » والأسعد في 


يي 


هذه المسألة هو مالك . وأما من أجاز الاقنصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم 
له حجة ؛ لأنه لا هذا الأثر اتبع » ولا هذا القياس استعمل , أعني: .قياس المسح 
عل الفسل . 





١ -‏ والببيقي 550/1١‏ )» وابن ماجه ( ١87/1١‏ رقم .5ه ). 
من طريق الوليد بن مسلم . عن ثور بن يزيد » عن رجاء بن حيوة » عن كاتب 
المغيرة » عن المغيزة قال أبو داود ( ١ : ) ١١7/1١‏ وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا 
الحديث من رجاء » وقال الترمذي ( ١ : ) ١55/١‏ وهذا حديث معلول » لم يسنده 
عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم . قال أبو عيسى : وسألتٌ أبا زرعة ومحمد 
ابن إسماعيل عن هذا الحديث:؟ فقالا : ليس بصحيح , لأن ابن المبارك روى هذا. 
عن ثور عن رجاء بن حَيْوَةَ » قال : حُدّئت عن كاتب المغيرة : مرسل عن النبي 
عله ولم يُذكر فيه المغيرة » . ش 
وانظر تلخيص الحبير ( ١5١- ١89/ ١‏ ) » ونصب الراية ( .)1١85- 181/0١‏ 

. وهو حديث حسن‎ )١( 
) 58 رقم‎ ١99/1١ ( رقم 155 )2 والدارقطني‎ ١١4/1١ ( أخرجه أبو داود‎ 
من‎ ) 18١/١ ( وابن أي شيبة‎ » ) ١18١/١ ( والدارمي‎ . ) 557/١ ( والبميقي‎ 
: ) 15١0/١ ( رواية عبد خير عن علي » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 
وعبد خير لم يحتج به صاحبا‎ ١ : ) 747/١ ( وإسناده صحيح » لكن قال الببقي‎ « 
. ) .. الصحيح‎ 
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« المسألة الثالئة : 


[ المسح على الجوربين ] 


وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا.على جواز المسح 
على الخفين » واختلفوا في المسح على الجوربين » فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم , 
وممن منع ذلك : مالك والشافعي وأبو حنيفة » وممن أجاز ذلك : أبو يوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري . وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة 
الآثار الواردة عنه َل أنه مسح على الجوربين والنعلين”" . واختلافهم أيضاً في 


. 151/1١ ( )ء والترمذي‎ ١189 رقم‎ ١١17/1١ ( (هنها ) : ما أخرجه أبو داود‎ © )١( 
- 491/ 8 ( رقم 59ه ) ء والنساني في الكبرى‎ ١85/١ ( رقم 18 ) » وابن ماجه‎ 
- 581/ ١ ( والبيقي‎ » ) 97/ ١ ( تحفة الأشراف ) والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
)ء وأحمد ( 5 /757 ) ء وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 194 ) » وابن حبان‎ 4 
.)١488/-03 ( موارد ) . وابن ألي شيبة في المصنف‎ - ١7 : رقم‎ ( 
كلهم من طريق سفيان عن أبي قيس الأودي » عن هُزيْل بن شر حبيل عن المغيرة‎ 
. » ابن شعبة : «أن رسول الله عله توضا ومسحّ على الجوربين والنعلين‎ 
:) ٠ ؟م/١‎ ( |وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح ) . وقال الألباني ف الإرواء‎ 
. ) وهو ”ا قال . فإن رجاله كلهم ثقات رجال البخاري في صحيحه محتجا بهم‎ « 
: وصحح الحديث ابن التركاني في الجوهر النقي » وأحمد شاكر . وقال الأعظمي‎ 
إسناده صحيح . وقد أعله بعض العلماء بعلة غير قادحة . ( منهم ) : ابو داود . فقد‎ 
قال عقبه : « كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث ؛ لان المعروف عن‎ 
| . » المغيرة أن النبي عَيقُهِ مسح على الخفين‎ 
قلت : هذا ليس بشيء ؛ لأن السند صحيح » ورجاله ثقات © ذكرنا » وليس فيه‎ 
» مخالفة لحديث المغيرة المعروف في المسح على الخفين فقط 5 تقدم بل فيه زيادة عليه‎ 
والزيادة من الثقة مقبولة كا هو مقرر في المصطلح . فالحق أن ما فيه حادثة أخرى‎ 
غير الحادثة التي فيها المسح على الخفين » وقد أشار لهذا العلامة ابن دقيق العيد » وقد-‎ 
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هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها » ولا يتعدى بها محلها ؟ 
فمن لم يصح عنده الحديث » أو لم يبلغه » ولم ير القياس على الخف ؛ قصر 


- ذكر قوله في ذلك الزيلعي في « نصب الراية » ( ١86/ ١‏ ) فراجعه . 

© (رومتها ): ١‏ 
ما أخرجه ابن ماجه ( ١87/١‏ رقم .51 ) », والطحاوي في شرح معاني الآثار 
97/١(‏ ) وقد أشار إليه الترمذي ( ١179/١‏ ) في الباب . وذكر أبو داود 
)١١5/١(‏ تعليقاً من حديث ابن سنان » عن الضحاك بن عبد الرحمن » عن 
أني مومى الأشعري « أن رسول الله عي توضأ .. ومسبح على الجوربين والنعلين » . 
قال أبو داود :دإنه ليس بالمتصل » ولا بالقوي »© . 

يريد بذلك أن الضحاك بن عبد الرحمن ‏ لم يثبت سماعه من أبي موسى . 

قلت : لكن البخاري في التارخ الكبير ( 4 /777 ) في ترجمته قال : و سمع أبا موسى » 
ثم أشار إلى هذا الحديث في ترجمته إشارته الموجزة كعادته . وسكت عنه » ول يذكر 
له علة . فدل على أنه حديث مقبول عنده على الأقل . وفيه عيسى بن سنان . مختلف 
فيه . وقد ذكره ابن حبان في الثقات ( ٠/0‏ -755 ) وقال العجلي في تاريخ 
الثقات : ( ص779 رقم 187 ) لا بأس به ء وقال الحافظ في التقريب ( 7 /18 ) : 
لين الحديث من السادسة . وقال الذهبي في الميزان ( * ”١7/‏ رقم 5874 ) : وهو 
ممن يكتب حديثه على لينه . 

والخلاصة أن الحديث. حسن . 

© (رومنا ): : 

ما أخرجه الطبراني في الكبير ( 50٠0/١‏ رقم ٠١71‏ ) عن بلال رضي الله عنه قال : 
٠‏ كان رسول الله عله يمسح على الخفين والجوربين » . 

© إضافة إلى ما تقدم من الأحاديث . فقد ثبت المسح على الجوربين عن عمرء 
وعلي » وابن عمر . وابن مسعود , وأبي مسعود الأنصاري » وأنس بن مالك » وابن 
عباس » وأَني أمامة » وسهل بن سعد الساعدي » وعمرو بن حريث . والبراء . 
ابن عازب . 

أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف ( 5١1- 199/ ١‏ ) رقم ( علا -1م/1) 
وابن أبي شيبة في المصنف »)١84-1848/1١(‏ والببيقي في السنن الكبرى 
١1م‏ -م.58). ش 


نذا 


المسح عليه » ومن صح عنده الأثر » أو جوز القياس على الخف » أجاز المسح 
على الجوربين » وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان ؛ أعني : البخاري ومسلما 
وصححه الترمذي » ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد عن 
مالك في المسح عليهما روايتان : إحداهما بالمنع » والأخرى بالجواز . 


« المسألة الرابعة : 
[ صفة الخف ] 


وأما صفة الخف . فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح » 
واختلفوا في الحرّق » فقال مالك وأصحابه : يمسح عليه إذا 500 
وحدّد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من ثلاثة أصابع . وقال قوم بجواز 
المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفاً » وإن تفاحش خرقه » وممن روي' 
عنه ذلك الثوري » ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه 
القذم ».ولو كان يسيرا فى عد القولين عه :وسيب اعخلاقي :ف ذلك اععلافيم 
في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر ؛ أعني : ستر خف 
القدمين » أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين ؟ فمن راه لموضع الستر ؛ لم يجر 
المسح على الخف المنخرق ؛ لأنه إذا انكشف من القدم شيء ؛ انتقل فرضها من 
المسح إلى الغسل » ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة ؛ لم يعتبر الخرق ؛ ما دام 
يسمى خخفاً . وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير ؛ فاستحسان ورفع للحرج . 
وقال الغوري : كانت خحفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
“النائن هلو كان في: :ذلك تحظر » :لورد وتقل غتيم + قلك:: هذه المسالة عي 
مسكوت عنها . فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه عَيّهِ ٠‏ وقد قال 
تعال : ظ لين بلاس ما لزْل لهم 04" . 
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« المسألة الخامسة : 
[ توقيت مدة المسح على الخفين ] 
وأما التوقيت » فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه » فرأى مالك أن ذلك غير 
مؤقت » وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة » وذهب 
أبو حنيفة والشافعي إلى أن ذلك مؤقت . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار 
في ذلك » وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث7": 


أحدها: حديث علي عن النبي عله أنه قال : « جعل رسول الله عَيه ثَلانة 

ص مءومار © و 5 مامرة 7 2 ع . 0 2( 9 

» قول ابن رشد يفيد أن التوقيت لم يرد فيه إلا حديث علي » وحديث ألي بن عمارة‎ )١( 
وحديث صفوان بن عسال . وليس كذلك . فقد ورد التوقيت من طرق كثيرة بلغ‎ 
وابن‎ » ) 87/ ١ ( معها حد التواتر » كا نص عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. وغيرهما‎ ) 5١١ ( /؟56 ) المسألة رقم‎ ١ ( حزم في المحلى بالآثار‎ 
: وذلك أنه رواه عن النبي عَيُه أيضاً‎ 


١‏ - أبو بكرة ؟ - خزيمة بن ثابت ‏ ” - ابن عمر 
غ - ابن مسعود ٠‏ ه - عوف بن مالك 5 - جرير 
ا - المغيرة 8ت البراء ين حار" 58> أت 
-٠‏ أبو بردة 5- ابن عباس - أبو أمامة 
-١+‏ أمامة بن ليلق 145- يعلى بن مرة 6- أبو هريرة 
5- عمر بن الخطاب /ا١-‏ بسلال - خالد بن عرفطة 


8- مالك بن أنس -٠.١‏ مالك بن ربيعة -5١‏ أبو سعيد الخدري 
5- يسار بن سويد ١‏ 517- زيد بن خزيم 
[ انظر تخريجها في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الطهارة ] . 
(؟) في صحيحه ( 5١١/١‏ رقم 808 /5ا” ). 00 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صده١‏ رقم ؟1 ) » والحميدي ( 515/١‏ رقم 45 )2- 
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والثاني : عحديث أي ين عمارة» أنهدقال ةتنا زعول الله أأمسح على الخنف ؟قال: 


« نعم )» قال : يوما ؟ قال : « نَعَم »» ويومين ؟ قال : « نعم »» قال : وثلاثة ؟ 


قال : « نَعَمْ » حتى بلغ سبعاً . ثم قال : ١‏ امْسَحْ ما يدا لك » خرجه أبو داود'"' 
0( ش 


والثالث : حديث صفوان بن عسال قال : «( كنا في سفر فأمراننا ألا ننزع 


2 


إفلة 


وغبد الرزاق في المصنف 7١5/١١‏ رقم 1784 )2 وابن أي شيبة في المصنف' 
(1107/1)ء وأحمد 45/1١‏ )» والدارمي 181/1١‏ )ء والنساتي 85/١‏ )» 
وابن ماجه ( ١87/١‏ رقم 5517 ) » وابن خزيمة ( ١‏ //91 رقم ١14‏ ) ؛ والطحاوي 
في شرح معاني. الآثار ( ٠») 81١/ ١‏ وأبو عوانة ( 71/١‏ )» وأبو نعيم في الحلية 
(505م)ء والبييقي (١1/ها1)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في المسند ( 578/1١‏ 
رقم 4 /714 ) كلهم من حديث شري بن هافىء » قال : سألت عائشة رضي الله 
عنها عن المسح على الخفين فقالت : اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني » كان يسافر مع 
رسول الله مََِهِ فسألته فقال : جعل رسول الله عه ... الحديث . 

في السئن ( ٠١9/١‏ رقم ١58‏ ) . وقال : « وقد اختلف في إسناده » وليس هو 
بالقوي . ورواه ابن أني مريم ويحيى بن إسحاق والسَلَيْخِيُ عن يحبى بن أيوب » وقد 
اختلف في إسناده ) اه . 

في شرح معافي الآثار 0174/١‏ . 


. قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١85/١‏ رقم لاذه ) » والحاكم في المستدرك ( ١7١/١‏ )؛ 


والدارقطني ( ١98/١‏ رقم ١9‏ ) » والبييقي ( 518/1١‏ -5107/9 ). وهو حديث 
ضعيف . ضعفه أكثر الحفاظ . [انظر : « تلخيص الحبير ( ١57/01١‏ )غ والمجموع 


.]) ١ال4-‎ ١الال/‎ ١ ( للنووي » ونصب الراية‎ ) 185/١١ 


. هكذا رواية الترمذي » ورواية النسالي : « ثلاثة أيام بلياليين من غائط وبول ونوم 


إلا من جنابة » . 

قلت : حديث صفوان بن عسّال . أخرجه الترمذي ١١9/١١‏ رقم 95 )2 
والنسائُ ( ١‏ /88). وابن ماجه ( ١51/1١‏ رقم 478 )»2 والطيالسي ( صء ١‏ 
رقم ١1177‏ ) وابن أبي شيبة ( ١‏ /17/8-1117 ) والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /41- 
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قلت : أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم . وأما حديث أبي بن عمارة 
فقال فيه أبو عمر بن عبد البر”؟: إنه خديث لا يثبت » وليس له إسناد قاتم : 
ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي . وأما حديث صفوان بن عسال 
فهو وإن كان لم يخرجه البخاري ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم . 
بحديث الترمذي , وأبو محمد بن حزم » وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب 
لحديث أبي كحديث علي » وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال : إن حديث 
صفوان وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت » وحديث أي بن عمارة 
نص في ترك التوقيت » لكن حديث أبِي لم يثبت بعد » فعلى هذا يجب العمل 
بحديثي علي وصفوان » وهو الأظهر إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس 2 
وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة ؛ لأن النواقض هي الأحداث . 


« المسألة السادسة : 1 
[ شروط المسح على الخفين ] 


وأما شرط المسح على الخفين » فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر 

الوضوء » وذلك شيء مجمع عليه إلا خلافا شاذاً . وقد روي عن ابن القاسم 

- رقم 2)١55‏ وأحمد ( 569/5 )» والبخاري في التاريخ الكبير ( * /15 )» 
والدولابي في الكُنى ( ١‏ /175 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /25 ) » 
والدارقطني ( ١97/1١‏ رقم 1١5‏ )» والبييقي في السنن الكبرى ( 55/1١‏ )ء 
وأبو نعم في الخلية ( 7١48/7‏ رقم 89٠.‏ )2 وابن خزيمة ( 99/١‏ رقم )١95‏ 
وابن حبان ( رقم 8 - موارد ) قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ). 
ونقل عن البخاري أنه قال :«أحسن شيء في الباب حديث صفوان » . 
والخلاصة أن حديث صفوان حسن . وقد حسنه الألباني في الارواء ( 140/١‏ - 
0١‏ رقم ٠١4‏ ) وانظر : نصب الراية للزيلعي ( .)1١87-185/ 1١‏ 

(1) في الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار ( ١‏ /لاا؟ ) . 


517/ 


عن .مالك ذكره ابن لبابة”'2 قي [ المنتخب ع]ء وإنما قال به الأكثر لثبوته في 
حديث المغيرة'" وغيره إِذْ أراد أن ينزع الخف عنه » فقال عَيتمِ : ٠‏ دَعْهُما فإني 


عمر "وو 


أَدْحَلتَهُما وَهمًا طاهرئان » . والنخالف حَمّل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية » 
واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه 
هل يمسح عليهما ؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب » ورأى أن الطهارة تصح لكل 
عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الأعضاء ؛ قال بجواز ذلك » ومن رأى أن 
الترتيب واجب وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء 
الطهارة ؛ لم يجز ذلك » وبالقول الأول قال أبو حنيفة » وبالقول الثاني قال 
الشافعي ومالك » إلا أن مالكاً لم يمنع ذلك من جهة الترتيب » ولإما منعه من . 
جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كال جميع الطهارة » وقد قال 
عله : « وهما طاهرتان ») قاخير عن الطهارة الشرعية . وفي بعض روايات 
المغيرة”©:( إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما » . وعلى 
هذه الأصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه » 
وقبل أن يغسل الأخرئ ؛ فقال مالك : لا مسح عل اللفين ؛ لأنه لأبس لالخف 
قبل تمام الطهارة » وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق'' . وقال أبو حنيفة 
7 هو محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة » أبو عبد الله : شيخ المالكية في زمانه في الأندلس » 
وكان حافظا لأخبارها » وله حظ في النحو والشعر . ولي الصلاة بقرطبة » وسمع 
الموطأ من يحبى بن مزين » وروي عنه خلق كثير . من كتبه : [ المنتخبة ] قال ابن 
حزم الفارسي : ليس لأصحابه مثلها » وهي على مقاصد الشرح لمسائل المُدَوَئَة . 
توفي سنة ( 8٠*1ه‏ ) [ ترتيب المدارك ( ؟ 1١05-594/‏ )]. 
ولا أخرجه التشاري 3 إشناع ارق :2:5 وعسلم و لأ رقم 0/1 
(5) أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف ( 179/١‏ ) من حديث أي هريرة بهذا اللفظ . 
وأخرجها الحميدي في المسند ( ؟ /ه*5 رقم 76/8 ) عنه قال : قلت : يا رسول الله » 
أيمسح أحدنا على الخفين . قال : « نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان » . 
(4:) هو إسحاق بن إبراهم بن مخلد المعروف بإسحاق بن راهويه : الإمام المحدّث الفقيه - 
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والثوري والمُرّي' والطبري وداود : يجوز له المسح » وبه قال جماعة من 
أصنعات مالك منهم مطرف0) وغيره » وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الكن الأول 
الخف أن لا يكون على خف اخر عن مالك فيه قولان . وسبب الخلاف هل 
كا تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف . كذلك تنتقل طهارة الخف 
الأسفل الواجبة إلى الخف الأغلى ؟ فمن شبه النقلة الثانية بالأولى ؛ أجاز المسح 


« المسألة السابعة : 


000 


(00 


[ نواقض المسح على الخفين ] 


فأما نواقض هذه الطهارة ) فإنهم أجمعوا عل آنا نواقض الوضوء بعينها » 


الكبير » شيخ المشرق » سيد الحفاظ » كنيته  :‏ أبو يعقوب ») . ولد سنة ( ١١ه‏ ) 
وارتحل ولقي الكبار » وكتب عن خلق من أتباع التابعين » مع من سفيان بن عبينة » 
ووكيع بن الجراح » وحدث عنه أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين » والبخاري » 
ومسلم . وأبو داود » والنسالي توفي سنة ( 8ه ) . [ سير أعلام النبلاء 
اع ْ 

هو جنادة بن محمد بن أي يحبى المرّي الدمشقي © مفتى دمشق » حدث عن ابن 
عيينة » وعنه البخاري في بعض تاليفه . وأبو حاتم » كناه البخاري :«أبا عبد الله)» 
وذكره أبو زرغة الدمشقي في المفتين بدمشق . توني سنة ( 176ه ) [ سير أعلام 
البلاء ١‏ ١9/951؟‏ )]. 

هو مطرق بن عيد اذ بن اقرف + ابى أحك نالك يق أن الأمام ...بزو أعتةا + 
وصحبه سبع عشرة سنة . روى عنه أبو زرعة » وأبو حاتم . والبخاري » وخرج 
عنه في صحيحه . قال عنه ابن حنبل : « كانوا يقدمونه على أصحاب مالك © توفي 
سنة 9( ١١١ه‏ ). [ترتيب المدارك ( ١‏ /مه" -.5؟)ع]. ١‏ 
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واختلفوا هل نزع الخف ناقض هذه الطهارة أم لا ؟ فقال قوم : إن نزعه وغسل 
قدميه ؛ فطهارته باقية » وإن لم يغسلهما وصلى ؛ أعاد الصلاة بعد غسل قدميه » 
وممن قال بذلك مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة » إلا أن مالكا رأى أنه 
زه ادنك اسائف الوسر عل زايه ىق .وجري الزالاة عل الترية الدي 
تقدم . وقال قوم : طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء » وليس عليه 
غسل » وممن قال بهذا القول داود”" وابن أبي ليل" . وقال الحسن بن حي" ": 
إذا تزع خفيه فقا بطلت طهارته » وبكل واحد من هذه الأقوال الثلائة قالت 
طائقة من فقهاء التابعين + وهذه المسألة هي مسكوت عنها . وسيب اختلافهم 
هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الطهارة » أو بدل من غسل القدمين 
عند غيبوبتهما في الخفين ؟ فإن قلنا:هو أصل بذاته ؛ فالطهارة باقية » وإن نزع 
الخفين كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما » وإن قلنا : إنه بدل » فيحتمل أن يقال: 
إذا نزع الخف ؛ بطلت الطهارة » وإن كنا نشترط الفور » ويحتمل أن يقال:إن 
غسلهما أجزأت الطهارة إذا لم يشترط الفور . وأما اشتراط الفور من حين نزع 
الحف فضعيف » وإنما هو شيء يتخيل فهذا ما رأينا أن ثثبته في هذا الباب . 
(1) هو داود بن علي بن داود » أبو سليمان » صاحب اللذهب الظاهري » ولد بالكوفة 
ورحل إلى نيسابور » فأخذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور . ثم سكن بغداد » 
وانتبت إليه رئاسة العلم فيها . له كتب في. الاأصول والفقه . توفي سنة ( ١07١15ه‏ ) 
[َ تاريخ بغداد 5١9/40‏ ) ] . 
(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي . كان فقيها صدوقا صاحب 
سنة » جائز الحديث قارئا عالما . روى عن الشعبي وعطاء » وعنه شعبة ووكيع 
وأبو نعم . توفي سنة ( 44 ١ه‏ ) . [ ميزان الاعتدال ( * 5١/‏ رقم 855/ ) ] . 
(0) هو الحسن بن صالح بن حي » أبو عبد الله الكوني : فقيه عابد ومحدّث . روى عن 
إسماعيل السدّي . وعطاء بن السائب » وعنه ابن اللمبارك » ووكيع . أخرج له 
البخاري في : « صحيحه ) في الشهادات . توفي سنة ( 59١ه‏ ) . [ سير أعلام 
النبلاء 3503/7/١‏ )]. 


0 البات: النالك-:0 
[ في الياه ] 


والأصل في في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى : 9 وَيِتَزّل عليكم مِنَ 


السسّماء ماءً تطؤركة بد 6414 رقالة : © فَلَعْ ئجدُوا ماءً فَيَمّموا صعيداً 


يا 4 


(١ 


وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة ف نفسها مطهرة 


لغيرها » إلا ماء البحرء فإن فيه خلافاً في الصدر الأول شاذا”»: وهم 


محجوجود بتناول اسم الماء المطلق له وبالائر الذي خرجه 7ن وهو قوله 


(00 
(00 
0 


(5 


سورة الأبفال 4 103 )1 

سورة النساء : ( 57 ) . 

قال الزرقاني في شرخ الموطأ ( ١‏ /57 ) 00000 
عليه جمهور السلف والخلف . وما نقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيف 
أو مؤول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده ) اه . 

في الموطأ : ( ١١/1١‏ رقم ١١‏ ). وهو حديث صحيح . 

قلت : وأخرجه أبو داود ( 54/١‏ رقم 88 ) » والترمذي ( ٠٠١/١‏ رقم 14 ) 
وقال : « حديث حسن صحيح ؛ »ء والنسائي ( ١‏ / 0ه رقم 8ه ) و( ١75/١‏ 
رقم +8" ) ,و ( 7١1/17‏ رقم .هس؛ ) » وابن ماجه( ١85/١‏ رقم 585 )؛ 
وان أن الاق لفقم ات وان العرمة 10 هيرق 1101 
والشافعي في الأم ( ١‏ /15 ) » وفي ترتيب المسند ( 55/١‏ رقم 11 )» وأحمد في 
المسند (+/0 «5١.‏ ,4لا .895 ), والدارمي )2)١85/١(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ( © /474 ) » وابن حبان في صحيحه ( 071/5" رقم 
)و( صهء” رقم ١١9‏ - موارد ) ء والحاكم في المستدرك ( ١40/١‏ )»؛ 
وفي علوم الحديث ص/م » والبببقي ( 7/١‏ ) وغيرهم . 5 


الا 


لَه في البحر : « هُوَ الطَِّورُ ماؤه الجلّ مَيثهُ » . وهو وإن كان حديثا مختلفا 
في صحته . فظاهر الشرع يعضده , وكذلك أجمعوا”" على أن كل ما يغير الماء 
ع وله لشغانا أله لوده عو الطيارة ولعظوين الذقادفا اذا روي 
في الماء الآجن عن ابن سيرين » وهو أيضا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له » 
واتفقوا”" على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر 
من واحد من هذه الأوصتاقك" © أنه لاتصوز :به الوضتوء ولا الطهور . ل 
على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه » وأنه 
افو افوخ انها هرا عله من هل اناك يووا افراع ل ل ا 
تجري مجرى القواعد والأصول لهذا الباب . ا 


(00 


(0, 


زه 


وهو من رواية مالك عن صفوان بن منُلِم » عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق » 
عن المغيرة بن ألي بْردَة أنه سمع أبا هريرة يقول ... الحديث 

وانظر الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول . 

قال ابن المنذر في كتابه « الإجماع » صخ" : « وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن 
من غير نجاسة حلت فيه جائز . وانفرد ابن سيرين . فقال : لا يجوز ) . 

© الآجن : الماء الذي يطول مكثه » وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من 
غير نجاسة حلت فيه . [ النباية : 55/0١9‏ خلال )]. 

قال ابن المنذر في كتابه « الاجماع » ص8" : ٠‏ وأجمعوا على أن الماء القايل والكثير 
[ذا وقعك: فيه جاسةا+ ققرت اماه طعماً © أو الونا + أى “ره + آنه هن مادام 
كذلك )اها. 

قال ابن المنذر في كتابه م الإجماع ) ص"” : ( وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل 
والبحر ونحو ذلك » إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغْيّر له لوا » ولا طعمًا » ولا ريحًا , 
انه بحاله ويتطهر منه ) اه . 


فى 


« المسألة الأولى : 
الماء المتنبجس ] 


اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أَوْصافه » فقال قوم : هو 
طاهر سواء كان كثيراً أو قليلاً » وهي إحدى الروايات عن مالك » وبه قال 
أهل الظاهر » وقال قوم بالفرق بين القليل والكثير » فقالوا : إن كان قليلاً كان 
نجساً » وإن كان كثيراً لم يكن نجساً . وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل 
والكثير » فذهب أبو حنيفة إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة 
بحيث إذا حركه ادمي من أحد طرقيّه ؛ لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من هجر , وذلك نحو قلال من 
خمسماثة رطل » ومنهم من لم يجد في ذلك حداً » ولكن قال : إن النجاسة تفسد 
قليل الماء وإن لم تغير أحد أوضافه :+-.وهذا أيضا مروق عن مالك ».وقد روي 
أيضا أن هذا الماء مكروه فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة 
ثلاثة أقوال : قول:إن النجاسة تفسده » وقول:إنها لا تفسده إلا أن يكغير: أخحد 
أوصافه » وقول:إنه مكروه. وسبب اختلافهم في ذلك هو تعارض ظواهر 
الأحاديث الواردة في ذلك ». وذلك أن حديث ألي هريرة المتقدم'' وهو قوله 
عله : ( إذا استيقظ أحد م من نومه ) الحديث . يفهم من ظاهره أن قليل 
النجانة يكن فلل اله بو كذلك أيضا جديك فى عير" الناريس عند 206 


(1) وهو حديث صحيح » وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني المسألة الثانية . 

(؟) أخرجه البخاري ( 945/01١‏ رقم 584 ) » ومسلم ( ١‏ /ه8” رقم 585/98 )»2 
وأبو داود ( 55/0١‏ رقم 59 )» والترمذي ٠٠١/١١‏ رقم 54 + والنساي 
(1/ه/ا١‏ -5؟7١‏ )ء وابن ماجه ( ١١4/1١‏ رقم 744 )2 وأحمد ( 745/5 )؛ 
والدارمي ١185/1١ ١‏ )ء .وغيرهم من طرق عن أبي هريرة . وله عندهم ألفاظ . 
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أنه قال : « لا يَبُوآَنَ أَحَدُكمْ في المّاء الدّائم ثم يَعْمَسِل فيه » . فإنه يوهم بظاهره 
أيضاً أن قليل النجاسة يتجس قليل الماء . وكذلك ما ورد من النبي عن اغتسال 
الحس دق اماع الزاه 3 توأنا خديف ألثر 3" النايت.: أن أغرايا قم إلى ناحية * 
من المسجد فبال فيها » فصاح به الناس . فقال رسول الله عه : « دَعُوُ » , 
فلما فرغ » أمر رسول الله مُه بزّنوب”” ماء فصب على بوله . فظاهره أن 
قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء » إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك 
الذنوب . وحديث أي سعيد ل كذلك أيضا خر جه أ داود قال : 


) 5.05 رقم‎ ١98/١ ( رقم 91 /*8؟ )ء وابن ماجه‎ ١85/1١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
من ديك إلى هري فال قال وسيل اه علق : وال يشل ادكو رق الماء‎ 
. الدائم وهو جنب » فقال رجل: كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناولهُ تناولاً‎ 
: من وجه اخخر عنه‎ ) 7١ رقم‎ 55/1١ ( وأبو داود‎ ») 7١/5 ( وعند أحمد‎ 
. » لاسن أحدُك في الماء الدائم ولا يغتسيل فيه من جنابة‎ « 

(؟) أخرجه البخاري ( 754/١‏ رقم 11١‏ )ء ومسلم 585/١‏ رقم 99 /84١)ء‏ 
والترمذي ( ١‏ /75؟ رقم ١44‏ ) ء والنسائي ( ١78/١‏ )» وابن ماجه ( ١15/١‏ , 
رقم 018 ). وأحمد )11١-1١١/8(‏ والدارمي ( 184/1١‏ )؛ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١7/١‏ ). من طرق متعددة . 

(*) الذنوب : الدلو العظيمة . النهاية ( 1071/5 ) . 

(:) وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (١1/ده‏ .رقم 510 )»2 والشافعي في ترتيب المسند 5١/1١‏ . 
رقم. 35 ) » وأبو داود الطيالسي ( ص ١9١‏ رقم 7١159‏ )غ» وأحمد ( 51١/7‏ )ء 
والترمذي ( 45/1١‏ رقم 55 )» والنسائي ( 2١74/1١‏ وابن الجارود في المنتقى 
( رقم 47 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١/ ١‏ ). والدارقطني ( 59/١‏ 
رقم ٠١‏ ) » والبهقي ( ١‏ /4 :7517 ) من طرق » عن ألي سعيد الخدري .. وقد 
صحح الحديث أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » وأبو محمد بن حزم . قاله : الحافظ 
في التلخيص ( 74/١‏ ) وصححه النووي في المجموع ( 85/١‏ )» والألباني في 
الإرواء ( ١‏ /45 رقم ١4‏ ) » والشيخ عبد القادر في جامع الأصول ( 7 /54 ) . 


”,2ق 


سمعت رسول الله َيه يقال له : إنه يستقى من بثر بضاعة » وهي بكر يلقى 
فيها لحوم الكلاب والمحائض وعذرة الناس » فقال النبي َيه : « إن الماءَ لا ينَحجَسُهُ 
شيع » » فرام العلماء الجمع بين هذه الأحاديث » واختلفوا في طريق الجمع 
فاختلفت لذلك مذاهبهم ؛ فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الاعرابلي وحديث 
أبي سعيد قال : إن حديثي أي هريرة غيرٌ معقولي المعنى » وامتثال ما تضمناه 
عبادة لا لأن ذلك الماء ينجس » حتى إن الظاهرية أفرطت في ذلك فقالت : لو 
صب البولٌ إنسان في ذلك الماء من قدح لما كره الغسل به والوضوء » فجمع 
بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول » ومن كره الماء القليل تحله النجاسة 
اليسيرة ؛ جمع بين الأحاديث » فإنه حمل حديثي أي هريرة على الكراهية » وحمل 
حديث الأعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما » أعني على الإجزاء . وأما 
الشافعي وأبو حنيفة » فجمعا بين حديثي ألي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري 
بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل وحديث أبي سعيد على الماء الكثير . 
وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الأحاديث هو ما ورد في حديث . 
عبد الله بن عمر عن أبيه ( خرجه أو داود”") والترمذي”) 2( وطيضحه أبو محمد 
ابن حزم”" قال : سكل رسول الله عي عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب ؟ 
)١(‏ في السنئن : (١1/١ه‏ رقم "5 ). 
0) في السنن : ( ١‏ /لا9 رقم لا" ). 
5 ف لمحل بالآثار : ( ١‏ /هه١‏ رقم ١١5‏ ). 

قلت : كذا قال : ( عن عبد الله بن عمرء عن أبيه ) . 

والصواب : عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ء عن أبيه . 

الشافعي ( ,)١8/1١‏ وأحمد 1١0/5‏ )ء والنسائُ (١1/هلا١1)ء‏ وابن ماجه 

ء)١١5/١( رقم 97 )ء والحاكم‎ 49/١ ( رقم 7١ه )ء وابن خزيمة‎ ١75/1 

والدارقطني ( ١*/1١‏ -58 رقم ١5 - ١‏ ) وأطال في طرقه . 

وصححه الجاع وابن خزيمة » وابن حبان ء» والطحاوي » والذهبي » والنووي »- 
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اقال لازن عن اناك تلو لم شيل 2ه 6 انا ابو معلينة دس إل أن 
الحد في ذلك من جهة القياس » وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء 
بسريان الشركة فإذا كان الماع بحيث يظن أن النجاسة لآ يمكن فيا أن" نسري 
قّ فيه انالا ظافر لكين تعب .عذيق الدسين. فحديت الأعزان المشهور 
معارض له ولابد » فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرّقت بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها على الماء » تقالو إذ: ورد عليا الاء كا في حديت الأعزابي: لم 
ينجس . وإن وردت النجاسة على الماء كا في حديث أبي هريرة نجس . وقال 
جمهور الفقهاء : هذا تحكم , وله إذا تؤمل وجه من النظر » وذلك أنهم إنما صاروا 
إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذا كان الماء الكثير 
بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه » وأنه يستحيل عينها عن الماء 
الكثير » وإذا كان ذلك كذلك » فلا يبعد أن قدراً ما من الماء لو حله قدر ما 
من الننجاسة لسرت فيه ولكان نجساً » فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءاً 
فجزءاً فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة وتذهب قبل فناء ذلك الماء » وعلى 
هذا فيكورن اخر هوه وزقدهق ذلك الاء كذ طور, ان + لأن كه إلى بها وود 
عليه مما بقي من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة » ولذلك كان ش 
العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة » أعني : في وقوع الجزء الأخير 
الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة » وهذا أجمعوا على أن مقدار ما 
يتوضاً به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب أو البدن . واختلفوا إذا وقعت القطرة 
من البول في ذلك القدر من الماء . وأولى المذاهب عندي وأحسنها طريقة في 
الجمع » هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية » وحديث 
بي سغيد وأنس عل الجواز ؛ لأن هذا التأويل يبقي مفهوم الأحاديث على 





53 والعسقلاني . 
قلت : والألباني في الإرواء رقم ( 7 ) . وانظر تلخيص الحبير ( ١5/١‏ -18 ) . 


/ ' كلا 


ظاهرها » أعني : حديثي أبي هريرة من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء ؛ 
وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث » وذلك أن ما 
يعاف الإنسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى » وأن يعاف 
وروده على ظاهر. بدنه ما يعاف وروده على داخله » وأما من احتج بأنه لو كان قليل 
النجاسة ينجس قليل الماء لما كان الماء يطهر أحداً أبدا » إذ كان يجب على هذا أن يكون 
المنفصل من الماء عن الشيء النجس المقصود تطهيره أبدا نجسأء فقول لا معنى له لما بيناه 
من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في امحل 
نضية الام :اكيز الشيكاننة القليلةاء و إن كان سيكب نه ين رق الحا رين 
فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينا إلى الطهارة » ولذلك 
أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فإذا تابع الغاسل صب 
الماء على المكان النجس أو العضو النجس » فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة 
بكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة » أو يرد 
عليها جزءا بعد جزء , فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الإجماع على نوضع الخلااف 
من حيث لم يشعروا بذلك » والموضعان في غاية التباين » فهذا ما ظهر لنا في 
هذه المسألة من سبب اختلاف الناس فيها وترجيح أقوالحم فيها » ولوددنا لو أن 
سلكنا في كل مسألة هذا المسلك . لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا وربما عاق 
الزمان عنه » وأن الأحوط هو أن نوم الغرض الأول الذي قصدناه . فإن يسر الله 
تعالى فيه » وكان لنا انفساح من العمر فسيتم هذا الغرض . 


اا 


© المسألة الثانية : 


[ الماء المتغير ] 


لماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالباً 
متى غيرت أحد أوصافه . فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك 
والشافعي . ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ .. وسبب اختلافهم 
هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء » أعني 
هل يتناوله أو لا يتناوله ؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق » وإنما يضاف 
إلى الشيء الذي خالطه فيقال : ماء كذا لا ماء مطلق لم يجر الوضوء به » إذ 
كان الؤضوء إنما يكون بالماء المطلق » ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز 
به الوضوء » ولظهور عدم تناول أسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا 
على أنه لا يجوز الوضوء به » وكذلك في ميأه النبات المستخرجة منه إلا ما في 
كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد . والحق أن الاختلاط يختلف 
بالكثرة والقلة » فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم الماء المطلق مثل ما 
يقال ماء الغسل . وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد » وبخاصة متى تغيرت منه الريح 
فقط . ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف , وقد قال 2َييهِ لأم 
عطية عند أمره إياها بغسل ابنته:ة اغْسِلئَها بماء وَميدْرٍ واجْعَلْنَ في الأخيرة كافوراً 
أو شيا مِنْ كافور )”2 . فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث 
(1) أخرجه البخاري ( ١١5/8‏ رقم ١١67‏ )2 ومسلم ( 545/5 رقم 55 /958 )6 
وأبو داود ( 8 /*.ه رقم 2)*١41‏ والترمذي (# /ه١”#‏ رقم +15)»؛ 
والنسائ ( 4 /8؟ ) » وابن ماجه ( 478/١‏ رقم ١4804‏ )2 وأحمد 1037/50 )ع 
والشافعي في ترتيب المسند ( 7٠٠١*/ ١‏ رقم .٠ه‏ ) » ومالك في الموطأ ( ١‏ /؟؟5 
رقم ؟ ) من حديث أمٌّ عطية . 
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يسلب عنه اسم الماء المطلق » وقد روي عن مالك باعتبار الكثرة في الخالطة والقلة 
والفرق بينهما » فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصافا ء ولم يجزه مع | 
© المسألة. الثالفة : 


الماء المستعمل في الطهارة . اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : فقوم لم يجيزوا 
الطهارة به على كل حال » وهو مذهب الشافخي وأني حنيفة » وقوم كرهوه ولم 
يجيزوا التيمم مع وجوده » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم لم يروا بينه وبين 
الماء المطلق فرقاً . وبه قال 58 ثور وداود واصحابة + وشل أبو يوميق فقال:: 
إنه نجس . وسبب الخلاف في هذا أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق 
حتى إن بعضهم غلا فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء » وقد ثبت 
أن النبي عَيُْهِ كان أصحابه يقتتلون. على فضل وضوئه'" » ولابد أن يقع. من 
الماء المستعمل في الإناء الذي بقي فيه الفضل . وبالجملة فهو ماء مطلق ؛ لأنه 
في الأغلب ليس ينتبي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل به » 
فإن انتبى إلى ذلك ؛ فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر . 
وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر . وهذا لحظ من كرهه . وأما من زعم أنه نجس 
فلا دليل معه . 
© المسألة الرابعة : 


اتفق العلماء على طهارة أسار المسلمين وبهيمة الأنعام » واختلفوا فيما عدا 
ذلك اختلافاً كثيراً » فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السوّر . ومنهم من 
استثنى من ذلك الخنزير فقط » وهذان القولان مرويان عن مالك » ومنهم من 


"10/١ ( أخرج أحمد في المسند 79/1540 )ء والبخاري في صحيحه‎ 4)١( 
رقم 1489 ) من حديث المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم » في حديث صلح‎ 
الحديبية » وفيه : « وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه ) . ش‎ 
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استثنى من ذلك الخنزير والكلب وهو مذهب الشافعي » ومنهم من استثنى من 
ذلك السباع عامة » وهو مذهب ابن القاسم » ومنهم من ذهب إلى أن الأسار 
تابعة للحوم » فإن كانت اللحوم محرمة ؛ فالأسار نجسة ,» وإن كانت مكروهة 
فالأسآر مكروهة , وإن كانت مباحة فالأسار طاهرة . وأما سور المشرك فقيل : 
إنه نجس ء وقيل: إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر ) وهو مذهب ابن 
القاسه”" » وكذلك عنده جميع أسار الحيوانات التي لا تتوق النجاسة غالباً مثل 
الدجاج امخلاة. والإبل الجلالة والكلاب امخلاة . 
وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء : 


أحدها : معارضة القياس لظاهر الكتاب . 
والثاني : معارضته لظاهر الآثار . 
والغالث : معارضة الآثار بعضها بعضاً في ذلك . 
© أما القياس : . 
فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع ؛ 
وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان » وإذا كان ذلكِ كذلك » 
فكل حي طاهر العين » وكل طاهر العين فسوره طاهر . وأما ظاهر الكتاب فإنه 
عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك . وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير : 
6ع 2 ( 3 7 0 3 
فَإِنهُ رِجْسَ #” . وما هو رجس في عينه ؛) فهو نجس لعينه » ولذلك 
)١(‏ هو الإمام عبد الرحمن بن القاسم . عال الديار المصرية ومفتيها » كنيته أبو عبد الله » 
صاحب الإمام مالك . روى عنه » وعن نافع » وعبد الرحمن بن شري » روى عنه : 
أصبغ . وسحنون » قال عنه النسائي : « ثقة مأمون » وقال مالك : « فقيه » أخرج 
له مسلم في صحيحه » وهو راوي ١‏ مدونة الإمام مالك » عنه . توفي سنة ( ١واه).‏ 
ترتيب المدارك 499/1 -5417 ).0 
0( الأنعام : ( ١48‏ ) . 


استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقطا» ومن ١‏ يستثنه حمل قوله : 
رجس 4 على جهة الذم له . وأما المشرك ففي قوله تعاللى : ل إنها المُشْرِكُونَ 
نَجَسْ 274 . فمن حمل هذا أيضا على ظاهره ؛ استثنى من مقتضى ذلك في 
القياس المشركين . ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه . 

« وأما الآثار : 
فإنها عارضت هذا القياس في الكلب واشر والسباع . أما الكلب فحديث 

أبي هريرة المنفق على صحته » وهو قوله نه : ١‏ ذا ولغ الكل في إنا أحدكم 

يرق ولشقيلة سبع مَرّاتِ 0 وف بعض طرقه : ( وحم بالشراب ,7 

وفي بعضها : ١‏ وَعَفْرُوهُ لَامئَةَ بالثُراب 76© . وأما الهر فما رواه قرّة عن ابن 

)١١‏ التوبة: (8؟1). 

(0) أخرجه مسلم ( 784/١‏ رقم 7079/29 )غ والنسافي ١075/1١‏ -10١1)ء‏ 
وابن الجارود رقم ( 5١‏ ) » والدارقطني ( ١‏ /76 رقم ؟ ) » والبسيقي ( )١8/ ١‏ 
كلهم من رواية علي بن مسهر . عن الأعمش » عن أني رزين » وأبي صالح عن 
أبي هريرة » عن النبي عَيته به . 

(6) أخرجه مسلم ( 594/١‏ رقم 509/9١‏ )ء وأبو داود ( ١‏ /اه رقم ١‏ )؛ 
والترمذي ( ١51/١‏ رقم 4١‏ )ء والنساني ( ١1/١‏ -1178)ء وأحمد 4337/17 ) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 7١/ ١‏ ) » والدارقطني ( 54/١‏ رقم © )» 
والبييقي ( 550/1١‏ ). 
من أوجه عن ابن سيرين » عن ألي هريرة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ طُهُور إناء 
أَحَدِكُم إذا ولع فيه الكلبُ , أن يغميلَهُ سبع مرات أُولاهُنٌ بالتراب » . 

(8) أخرجه مسلم (١1/ه8١‏ رقم 780/917 )» وأبو داود ( 59/١‏ رقم 74 )» 
والنسايُّ ( ١717/١‏ ) » وابن ماجه ( ١70/١‏ رقم 988 ) , وأحمد ( 6 /85 ) » 
والدارمي ( ١‏ /1848 ) ؛ والدارقطني ( 56/١‏ رقم ١١‏ ) ء والبييقي ( 54١/١‏ - 
3). 
من حديث عبد الله بن مُكَفْل قال : أمرَ رسول الله عله بقعل الكلاب » ثم قال : 
اما بالهم وبأل الكلاب ؟) ثم رتصّ في كلب الصيدء وكلب الغنم وقال: 9إذا ولغ - 


م١‎ 


سيرين عن أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « طَهُورٌ الإناء إذَا وَل فيه 
الهر أن يُعْسَل مَرَة أو مَرئَيْن "2 . وقرة ثقة عند أهل الحديث . وأما السباع 
فحديث ابن عمر المتقدم”' عن أبيه قال:سكل رسول الله ع عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال : « إِنْ كان المَاءُ قلْيْن لَمْ يَحْمِل كحيّنا » . وأما 
تعارض الآثار في هذا الباب » فمنها أنه روي عنه أنه سكل يه عن الحياض 
التي بين مكة والمدينة تردها الكلاب والسباع ء فقال : ١‏ لها ما حَمَلَتْ في 
بُلُونها وَلَكُمْ ما غَيَرَ رابا وَطَهُورأ””. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في 


3 الكلبُ في الإناء فاغميلُوهُ سبع مرات . وعفروةٌ الثامنة بالتراب © . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 51/١‏ -58 رقم ). والحاكم (١10/1)غ»‏ والببيقي 
747/١ (‏ ) كلهم من رواية أني عاصم . عن قرة بن خالد » عن محمد بن سيرين » 
عن أني هريرة قال : قال رسول الله عه : ٠‏ طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل 
سبع مرات » الأولى بالتراب ء» والهر فر أذ مرتين ©4. قرة يشك » قال أبو بكر - 
النيسابوري شيخ الدارقطني - : كذا رواه أبو عاصم مرفوعاً » ورواه غيره عن قرة . 
ولوغ الكلب مرفوعا » وولوغ الهر موقوفا . وقال النووي في « المجموع ١78/1١ (٠‏ ): 
«ذكر الهرة ليس من كلام النبي عله بل هو مدرج في الحديث» من كلام أني هريرة 
موقوفاً عليه » كذا قاله الحفاظ وقد بين البييقي وغيره ذلك » ونقلوا دلائله وكلام 
الحفاظ فيه ... » . والخلاصة أن الحديث ضعيف لم يثبت . 

(؟) وهو حديث صحيح تقدم قريباً . 

() وهو حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه ( ١77/1١‏ رقم 519 )ء والطحاوي في 
مشكل الآثار ( * /7027 ) » والبيبقي ( 758/١‏ ) . 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أني سعيد 
الخدري : أن النبي عله مكل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع 
والكلاب والحُمُر » وعن الطهارة منها ؟ فقال : « لا ما حَمَلَتُ في بطونِهًا » ولنا. 
مغر طهُور 0.0 
وقال الطحاوي : ٠‏ هذا الحديث ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها ؛ لأنه إنما دار 
على عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم » وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية 
من الضعف ©). 5 


,م 


موطئه''' وهو قوله عَتّ: «يا صاحب الحَوْض لا تُخْيرنا فنا ئردُ عَلى المتّباع. وئرة 
عناه وحديك أل :فاده" أرضا اللي خرجه مالك!" أن كيش سكنت له وضوياً 


فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لا الإناء حتى شربت » ثم قال : إن رسول الله 
ْلَه قال : « إِنّها لِيْسَتْ بتجس إنّما هي مِنّ الطوّافِينَ عَلَيَكُمْ أو الطُوّافاتِ » . 
فاختلف العلماء في تأويل هذه الآثار ووجه جمعها مع القياس المذكور ؛ فذهب 
مالك في الأمر بإراقة سوّر الكلب وغسل الاناء منه » إلى أن ذلك عبادة غير 
معللة » وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس » ول ير إراقة ما عدا الماء من الأشياء 
التي يلغ فيبا الكلب في المشهور عنه » وذلك كا قلنا لمعارضة ذلك القياس له ؛ 
ولأه طن أضا أل ]إن فين من أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو 
قؤّله تعالى  :‏ فَكُلُوا مما أَمْسَكُن عَلَيْكُمْ #”" يريد أنه لو كان نجس العين ؛ 


(0) 


(0 


ف 


وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ١0/١‏ رقم 7١8‏ ): « هذا إسناد ضعيف . 
عبد الرحمن بن _زيد ء قال فيه الحام : روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وقال ابن 
الجوزي : أجمعوا على ضعفه . رواه أبو بكر بن أي شيبة من قول الحسن » » وقد 
رواه عبد الرزاق في مفقة 1١‏ /لال رقم “550 ) عن ابن جرجج بلاغاً . 
735/١١‏ رقم ١4‏ ) قلت : كان الأصح أن يقول الأثر لا الحديث . فهو أثر موقوف 
على عمر رضي الله عنه » وإسناده منقطع . فإن يحبى بن عبد الرحمن لم يدرك. 
عمر رضي أللّه عنه . 


في موطته ( 7/١‏ رقم 17). وهو حديث صحيح . 


قلت : وأخرجه أبو داود ( 70/١‏ رقم ©« ) والترمذي ( ١67/١‏ رقم 91 )ع 
والنساقي ١‏ /هه )» وابن ماجه'( ١١١/1١‏ رقم 35100 ) . 

والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /717 رقم 59 ) , وأحمد ( 707/0 ) » وابن خزيمة 
(١/هه‏ رقم 4١١1)ء‏ وابن حبان ( صء5 رقم ١١١‏ حموارد ٠)‏ والدارقطني 
(١١/ا‏ رقم ؟؟1)ء والحجاكم 1١69/١‏ -1.0١1)ء‏ والببيقي (١1/ه45؟7).‏ 
وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني كا في تلخيص الحبير ( 5١/ ١‏ ) » 
والألباني في الإرواء رقم ( ١07‏ ) . ش 


المائدة : ( 5 ). 


كلذ 


لنجس الصيد بمماسته » وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد » والنجاسات 
ليس يشترط في غسلها العدد فقال : إن هذا الغسل إإما هو عبادة » ولم يعرّج 
على سائر تلك الآثار لضعفها عنده . وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان 
الحي . ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سوّره » وأن لعابه هو النبجس 
لا عينه فيما أحسب » وأنه يجب أن يغسل الضيد منه » وكذلك استثنى الخنزير 
لمكان.ألآية المذكورة . وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة 
بنجاسة سور السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها , وأن هذا من باب 
الخاص أريد به العام فقال : الأسار تابعة للحوم الحيوان . وأما بعض الناس 
فاستئنى من ذلك الكلب وار والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك . 
وأما بعضهم فحكم بطهارة سوّر الكلب والمر » فاستثنى من ذلك السباع فقط . 
أما سور الكلب فللعدد المشترط في غسله » ولمعارضة ظاهر الكتاب له ولمعارضة 
حديث أبي قتادة له » إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين » والكلب 
طواف . وأما الهرة فمصيراً إلى ترجيح حديث أي قتادة على حديث قرة عن 
ابن سيرين » وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر » وما ورد في معناه 
المعارضة حديث أي قتادة له بدليل الخطاب ؛ وذلك أنه لما علل عدم النجاسة 
في امحرة بسبب الطواف ؛ فهم منه أن ما ليس بطوّاف وهي السباع فأسارها 
محرمة » وممن ذهب هذا المذهب ابن القانه !أ وأما أبو حنيفة فقال 6 قلنا 
بنجاسة سور الكلب » ول ير العدد في غسله شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ . 
فيه ؛ لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات » أعني : أن المعتبر فيها 
إنما هو إزالة العين فقط . وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة 
الأصول ها . قال القاضي : فاستعمل من هذا الحديث بعضاً ولم يستعمل بعضاً , 
أعني : أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الأصول » ولم يستعمل ما عارضته 
)١(‏ هو القاضي أبو الوليد بن رشد . وهذا من كلام الناسخ . 


45 


مئة الأصول # وعضد ذلك باه .مدهي أن هررزة الى روس اللدايك فيذه 
هئ الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة » 
وقادتهم إلى الافتراق فيها » والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح » 
ولعل الأرجح أن يستئنى من طهارة آسار الحيوان الكلب والخنزير والمشرك لصحة 
الآثار الواردة في الكلب » ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة 
عين الخنزير والمشرك من القياس » وكذلك ظاهر الحديث » وعليه أكثر الفقهاء , 
أعني : على القول بنجاسة سور الكلب » فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب 
مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه » أعني : أن المفهوم بالعادة 
في الشرع من الأمر بإراقة الشيء » وغسل الإناء منه هو لنجاسة الشيء » وما 
اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط فيه العدد » فغير نكير 
أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظاً لها . 

قال القاضي”': وقد ذهب جدي رحمة الله عليه في كتاب المقدمات” 
إل" أن هذا اذيك معان سول المعى لبس “مد شويةة التتحافة ا مخ شيب 
اما يتوقع أن يكون الكلب: الذي ولغ في الإناء كَلِباً » فيخاف من ذلك السم . 
قال : ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله » فإن هذا العدد قد 
استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمذاواة .من الأمراض"" ... وهذا 
الذي قاله رحمه الله هو وجه حسن على طريقة المالكية » فإنه إذا قلنا : إن ذلك 
)١(‏ هو القاضي ابن رشد رحمه الله . 
(50) ابن رشد الجدّ . المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ( 51١/01١‏ ). 
(9) قلت : من ذلك ما أخرجه البخاري ( 59/9 رقم 5545 ) . ومسلم ( ١118/5‏ 

رقم د2 7040/١‏ ). عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله عَيْ : ٠‏ من 

تصبّح كل يوم سبغ تمراتٍ عَجوة لم يضرّه في ذلك اليوم مم ولا سخر » . 


6© ومن ذلك ما أخرجه البخاري ( ١‏ [/5056” رقم .)1١948‏ عن عائشة رضي الله 


عنبا . أن النبي عَُّه قال في مرضه : ١‏ هريقوا علي من سبع قَرَبٍ » . 


هم 


لماءء غير نجس » فالأولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل , 
وهذا طاهر بنفسه » وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال : إن 
الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كَلْبهِ » وهذا الذي قالوه هو عند استحكام 
هذه العلة بالكلاب » لا في مباديها وفي أول حدوثها , فلا معنى لاعتراضهم . 
وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء » وإنما فيه ذكر الإناء » ولعل في سوّره 
خاصية من هذا الوجه ضارة » أعني : قبل أن يستحكم به الكلب » ولا يستنكر 
ورود مثل هذا في الشرع » فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع 
في الطعام أن يغمس”" . وتعليل ذلك بأن في أحد جناحيه ذاء وفي الآخر 
دواء . وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب. هو الكلب المنبي عن اتخاذه 
أو تالكلي' اللضرئ فضفيتك و يهن هذا" العليل + إلا أن يفوك قائل :إن 
ذلك » أعني : النبي » من باب التحريج في اتخاذه . 


ه المسألة الخامسة : 


[ سؤر الرجل والمرأة المسلمين ] 


اختلف العلماء في أسار الطهر على خمسة:أقوال : فذهب قوم إلى أن أسار 
الطهر طاهرة بإطلاق » وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة '. وذهب اخرون 
إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة » ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر 
(1) يشير اللؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 590/٠‏ رقم 41لاه5)ء 

وأبو داود ( ؛ ١87/‏ رقم ١844‏ )2 وابن ماجه (5 ١١59/‏ رقم 155014 )ء 

وأحمد ( 7١9/٠‏ -.78 )ء والدارمي ( 98/١‏ -99 )ء وابن خزيمة ( ١‏ /7ه 

رقم 5. ا ور ل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسَؤل لله عَيله قال : « إذا وقع الذبابٌ في إناء 

أحدى فَليَمْسسَهُ كله ثم ليَطْرَحِهُ » فإن في إحدى جناعيه داءً وني الآخر شفاءً » . 


كم 


الرجل » وذهب اخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسر المرأة ما لم تكن 
الراةعحيا أن خاتفا + -وقست اعروة إل أ لضو اراح بها أن 'يتطهر 
بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معاً . وقال قوم : لا يجوز وإن شرعا معا» وهو 
مذهب أحمد بن حنيل . وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار » وذلك أن 
في ذلك أربعة اثار : 

أحدها : أن النب مه كان يغ اللكاية هوه دادو للع 

: أن النبي عليه كان يغتسل من الجنابة هو وازواجه من إناء و 

والغاني : حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلهل”" . 

والثالث : حديث الحكم الغفاري أن النبي عَيْلم مبى أن يتوضاً الرجل بفضل 


المرأة »؛ خرجه بق ا والترمذي) 





)001 © أخرج البخاري ( 777/١‏ رقم 571 ) » ومسلم ( 595/١‏ رقم 551/40 ) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : وكنتٌ أغتسيل أنا والني عه 'من إناء واحدٍ تختيف 
أيدينا فيه » . 
ديعن و له ا ا م 0 
من حديث أم سلمة قالت كنت اأعسل :انا والبيء ْله من إناء واحد من الجنابة » . 
» وأخرج البخاري 1/١١‏ رقم 196 ) وسلم ( 801/١‏ رقم 0911/41 
عن ابن عباس : « أن النبي عَيْتُّهِ وميمونة كانا يغتسلان من إناءِ واحدٍ » . 

0) © العزع ابو ملع :ا رقم 8/1 ). وأحمد 5 / 5٠‏ )» والطيالسي 
( ص١5‏ رقم ١770‏ ) . عن ميمونة زو م يام 0 
غسلها من الجنابة ». وقال الطيالسي : أن الى عله ال - أو قالت - 
بفضل عسلِهًا من الجنابة » . وهو حديث' صحيح . 
© وأخرج الإمام مسلم ( 581/1١‏ رقم 4 /+07 )2 وأحمد 0 ١‏ لحي 

والبهقي ( 188/١‏ ) من حديث ابن عباس : ١‏ أن رسول الله عَيِنهُ كان يغتسل 
بفضل ميمونة ) . 

(0) في السنن 57/1١‏ رقم ١8م‏ ). 

(4) في السنن ( 97/1١‏ رقم 54 ) وقال : حديث حسن . 
قلت : وأخرجه الطيالسي ١‏ ص7١‏ رقم 5ع وأحمد 550/589 )2 


/ام/ 


والرابع : : حديث عبد لله بن 0 "كال ع رسول الله عله أن يغتسل 


الرجل بلكل الرافب والراة بفضل الرجل » ولكن يَشْرَعَانِ ا 


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين : مذهب الترجيح » 





(00 


2,0 


والبخاري في التاريخ الكبير ( 4 ١85/‏ )» والنساتي ( 179/1١‏ )» وابن ماجه 
(1/؟15 رقم 0م )ب والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /4؟ ) » والبييقي 
(191/1) وهو حديث صحيح . 00١‏ 

قال ابن حتجر في الفتح( ٠ : ) ٠٠٠0/١‏ أخرجه أصحاب السنن » وحسنه الترمذي » 
وصححه ابن حبان » وأغرب النووي - في المجموع ( ١91/١‏ ) فقال : اتفق الحفاظ 
على تضعيفه ) اه . وقال الالباني في الإرواء ( رقم ١١:‏ ) :« صحيح ) . 

عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجم وبعدها مهملة - 
المزني : صحابي جليل » قال البخاري وابن حبان : « له صحبة و نزل البصرة » وله 
عن النبي عه أحاديث عند مسلم وغيره » وروى أيضاً عن عمر وأبي هريرة . 


[انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (8/1ه -09 )2 وتهذيب الأسماء واللغات 


559/1 رقم 7٠.٠.‏ )ء والعقد الثمين ( ه /ه5١ ١55-‏ رقم ١58١‏ )2 وسير 
أعلام النبلاء  (‏ /455: -ا5؛ رقم 74 ) ]. 


أخرجه ابن ماجه ( ١5/١‏ رقم 54 )ع والطحاوي ( 741/١‏ ) في شرح معاني 


الآثار » والدارقطني ( ١١5/1١‏ رقم ١‏ ). وهو حديث صحيح . 

قلت : وادعاء وقفه مخالف للقواعد . ومجرد عن الدليل + فإن الذي رفعه ثقة من 

رجال الصحيح ٠‏ فزيادته مقبولة مقدمة على رواية من وقفه . لا سيما وقد أخرجه 

أحد )١١١/14(‏ وأو داوة رجه ركع 40 اوالسناق 01/0 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /4” ) . من طريق ذاو بن عبد الل لوي » 

عن حُميد بن عبد ال رحمن الجمُيّرِيُ قال : لقت رجلاً صحب النبي يِل 6 صحبه 

أبو هريرة أربع سنين قال : وى رنسول الله ع أن تسيل المرأة ويغتسيل الرجل 

بفضل الرأة » وليعْترِفا جميعاً » . : 

فالظاهر أن هذا الرجل هو عبد الله بن سرجس ؛ لأن المتن.واحد » فتكون متابعة 

صحيحة على رفعه . فالحديث صحيح مرفوع . والله أعلم . 
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ْلَه مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث ؛ لأنه مما اتفق الصحاح. 
.على تخريجه » ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا معاً أو يغتسل كل واحد منبما 
بفضل ضاحبه » لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه . 
وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري فقال بطهر 
الأسار على الإطلاق » وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمونة وهو 
مذهب ألي محمد بن حزم . وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي 
َه مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معاً » وبين أن يغتسل 
أحدهما بفضل الآخر » وعمل على هذين الحديثين فقط » أجاز للرجل أن يتطهر 
مع المرأة من إناء واحد . ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها » وأجاز أن 
تتطهر هي من فضل طهره . وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها 
وااكيلة جنيك" بتدوةة : افانه أخند :ديق غك اله و مرفي ٠.‏ الآانه مكل أن 
يجتمع عليه حديث الغفاري » وحديث غسل النبي َيه مع أزواجه من إناء 
واحد » ويكون فيه زيادة » وهي ألا تتوضأ امرأة أيضاً بفضل الرجل » لكن 
يعارضه حديث ميمونة » وهو حديث خرجه مسلم , لكن قد علله "ا قلنا بعض 
الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعئاء حدثني » 
وأما من لم يجز لواحد منبما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معاً » فلعله 
لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة . وأما 
من نبى عن سور المرأة الجنب والحائض فقط . فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي 
عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر . 
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٠: المسألة السادسة‎ ٠. 


[ الوضوء بنبيذ افر ] 


صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء 


بنبيذ افر في السفر لحديث ابن عباس" ':«أن ابن مسعود خرج مع رسول الله 


عه ليلة الجن» فسأله رسول الله 8 فقال: دمل مَعَكَّ مِنْ ماء؟) فقال: معي 


نبيذ في إداوتي» فقال رسول الله علا : واصبَبٌ » فتوضاً به » وقال: « شرابٌ 


1 بي ا 000 1 0( 3 5 
وطهور ). وحديث الي رافع مولى ابن © عمر عن عبد الله بن مسعود 


)ع0( 


فق 


فل 


( 


أخرجه أحمد ( 594/1١‏ ) »ء وابن ماجه ( ١85/1١‏ رقم 580 ) » والطحاوي في 


شرح معاني الآثار ( 94/١‏ )» والطبراني في المعجم الكبير ( 77/٠١‏ رقم 
١‏ )ء والدارقطني ( ١/5لا‏ رقم .)1١١‏ 

كلهم من رواية ابن لهيعة » ثنا قيس بن الحجاج , عن حََشٍ الصنعاني . عن عبد الله 
ابن عباس . فأما الطحاوي وابن ماجه . فوقع عندهما م قال ابن رشد ء أن ابن 
ميعرةت شعاد كن بعك ابن حاون + 

وأما الباقون فقالوا: عن ابن عباس » عن عبد الله بن مسعود . فجعلوه من مسنده » 
وهو الصواب ؛ لأن ابن عباس لم يحضر القصة . ولا كان من أهل الرواية . 
وقال البزار : هذا حديث لا يثبت ؛ لان ابن لهيعة كانت كتبه قد احترقت » 
وبقي يقرأ من كتب غيره » فصار في أحاديثه مناكير » وهذا منها . والخلاصة أن 
الحديث ضعيف . 

كذا ني الأصل . وعند الحافظ ابن حجر ١‏ ابنة » عمر » وهو نفيع بن رافع الصائغ . 
[ مذيب النهذيب 150/1١‏ )]. 

أخرجه أحمد (١/ده؛‏ )., والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 95/1١‏ )ء 
والدارقطني ( ١‏ /لالا رقم 1١98‏ ). 

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 0/هه” -558 ) من أربعة طرق كلها 


ضعيقة . - 


0 


مثله » وفيه فقال رسول الله عَيْلُهِ : ( ثَمَرَة طَيبَة وماءٌ طَهُورٌ » . وزعموا أنه 
منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس » وأنه لا مخالف لهم من الصحابة ؛ فكان 
كالاجماع عندهم . وردٌ أهل الحديث هذا الخبر ول يقبلوه ؛ لضعف لسع درؤانة ولاه 
قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله 
َيه ليلة الجنّ”'. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى : 8 قَلم 
تجدُوا ماء قَنيَمّمُوا صَعِيداً طَيّا 4”" . قالوا : فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء 
والصعيد » وبقوله عَيَه : « الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءُ المُسْلِم وإنْ لَمْ يد الما 


-2 وقال ابن حجر في الفتح ( ١ : ) 554/١‏ أطبق علماء السلف على تضعيفه » » وقال 
الزيلعي في نصب الراية ( ١457/ ١‏ ) : « ضعف الطحاوي .. حديث ابن مسعود » 
واختار أنه لا يجوز له الوضوء لا في سفر ولا في حضر . وقال : إن حديث ابن 
مسعود روي من طرق لا تقوم مثلها حجة ») . 

)١(‏ ورد ذلك من طريقين : من طريق علقمة » ومن طريق ألي عبيدة بن عبد الله بن 
مسعود . 
فطريق علقمة 
أخرجه مسلم ( "55/1١‏ رقم 450/185 )ء وأبو داود ( 1١‏ /لا” رقم 88 )» 
والترمذي ( ه /5857 رقم 56508 ) , وأحمد ( 355/1 ) والدارقطني ( ٠/1١‏ 
رقم ١١‏ ) وغيرهم . ش 1 
من رواية إبراههم » ومن رواية الشعبي عن علقمة » قال : «قلت لعبد الله بن مسعود » 
من كان منكم مع رسول الله عه ليلة الجن فقال : ما كان معه منا أحد». وقال 
الدارقطني : «هذا الصحيح عن ابن مسعود » . 
وطريق أي عبيدة : 
أخرجَهُ الدارقطني ( 17/١‏ رقم ١١‏ )» والبيبقي ( ٠١/١‏ ) . من رواية عمرو 
ابن مرة قال : « سألت أبا عبيدة بن عبد الله : أكان عبد الله مع النبي َيه ليلة 
الحن ؟ قال : لا ) . 

١؟)‏ الائدة : ( 5 )ء والنساء : ( "1 ). 


5١ 


إلى عَشْرٍ حجَجر ) قَإِذًا وَجَدَ المَاءَ فَلَيُمِسَنَهُ بَشَرَئَهُ »''' . وهم أن يقولوا : إن 
هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء » والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها 
الكتاب » لكن هذا مخالف لقولهم : إن الزيادة نسخ . 





. وهو حديث حسن‎ )١( 

أخرجه أبو داود ( 1١‏ /ه8+” -85٠؟‏ رقم 8815 8886 )ء والترمذي ( 5١١/1١‏ 
رقم 74١)ء‏ والنسائي ,)١01/1١(‏ وأححد 2110-1١4:5/8(‏ 98١1)ء‏ 
وابن ألي شيبة ( ١607- ١65/ ١‏ ) » والطيالسي في المسند ( صا" رقم 184 )»2 
والدارقطني ( ١407/١‏ رقم 5-١‏ ), والحام ( ١1/0- ١5/١‏ )2 والبييقي 
(١/١١؟١)»ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ( 5١17/5‏ )ء. وابن حبان.( صه"ا 
رقم ١95‏ -لموارد ) . كلهم من حديث أي ذر . 

وصححه الحام ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : ٠‏ حديث حسن صحيح ».وانظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية للزيلعي ( .)١49- 1148/1١‏ 
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0 الباب الرابع 
في نواقض الوضوء ] 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : (١‏ أَوْ جاءً أَحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط 
أو لامَستم النْساءً . وقوله عله : ) لا يبل الله 'صلاة مَنْ 0 حت 
يتَوَضاً ؛ . واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط©© 

والريه”*» وال ا 000 

. وهو حديث متفق عليه » تقدم تخريجه في الباب الأول : الدليل على وجوب الوضوء‎ )١( 

(©) لحديث صفوان بن عسال الصحيح . وقد تقدم تخريجه : في المسح على الخفين المسألة 
الخامسة : توقيت مدة المسح على الخفين . 

5 ا ل ا 
يدُ الشيء في الصلاة ة فقال : ٠‏ لا يق - أولا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو 
ريحاً». 

أخرجه البخاري ( ١‏ //ا7؟ رقم /ا8١‏ ) و 787/١0‏ رقم لالا١1‏ ).و (594/14؟ 
رقم ٠١85‏ ). ومسلم ( ١5/1١‏ رقم 75١/948‏ )2 وأبو داود ( ١١5/1١‏ 
رقم ١75‏ ) » والنسائ ( ١/4و‏ -19 ) » وابن ماجه ( ١11١/١‏ رقم 51 )ء 
والبييقي ( ١١4/١‏ )» وأحمد ( ؛ 5١/‏ )»2 وأبو عوانة ( 73١8/١‏ ) . 

(ه) لحديث علي رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاءً » فاستحييثٌ أن أسأل رسول الله 
كيلم لمكانٍ ابنته » فأمرثٌ المقدادّ » فسأَلَهُ , فقال عله : « يغسيل ذكرهُ ويتوضاً ». 
أخرجه مالك 40/١‏ رقم 8ه ) » والبخاري ( ١87/١‏ رقم 1174 ) 2 ومسلم 
547/١‏ رقم 707/107 )ء وأبو داود ١47/١‏ رقم 7١5‏ )غ والنسائي 
)2 وا بن ماجه ( ١178/١‏ ) وأبو يعلى الموصلى في المسند ( ٠5/١‏ 
رقم 4ه /5114). 


دل 


والودي”" لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة . 
[ النواقض الختلف فيها ] 


ويتعلق بهذا الباب ثما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد 
لهذا الباب . ش 


« المسألة الأولى : 
[ الوضوء ثما يمخرج من الإنسان ] 


اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس 
على ثلاثة مذاهب : فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج ء 
وعلى أي جهة خرج ؛ وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم 
من الصحابة السلف فقالوا : كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها 
الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي 
حنيفة . وقال أبو يوسف من أصحاب أي حنيفة : إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء »' 
ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد » واعتبر قوم آخرون المخرجين 


)01 وأما الودي » فلم أجد له ذكراً في المرفوع . 
9 حرج عد الزراق قي لسعب 105/01 رقم 6٠‏ )ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١‏ /لا؟ ). 
عن ابن عباس قال : « هو المني والمذي والودي . فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره اويتوضاً » وأما المني ففيه الغسل © . 
٠‏ وأخرج الطحاوي في شرخ معاني الآثار 49/١‏ ) عن الحسن في المذي 
والودي » قال : يغسل فرجه مركا وضوءه ه للصلاة .. 
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الذكر والدبر » فقالوا : كل ما حرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من 
أي شيء خرج من دم أو حصا أو بلغم » وعلى أي وجه خرج كان خروجه 
على سبيل الصحة أو على سبيل المرض » وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه 
ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك » واعتبر قوم اخرون الخارج والمخرج 
وصفة الخروج . فقالوا : كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو 
البول والغائط والمذي والودي والر إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض 
الوضوء . فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءاً ولا في السلس » وممن قال 
بهذا القول مالك وجل أصحابه . والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون 
على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريج ومذي لظاهر 
الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك . تطرق إلى ذلك ثلاثة احتالات : 
أحدها لحار الحو راكاي وصوجت لجار للحي وا عل 
راه مالك رحمه الله . 
الاحتّال الثاني : أن يكون الحكم إنما علق ببذه من جهة أنها أنجاس خارجة من 
البدن؛ لكون الوؤضوء طهارة » والطهارة إنما يؤثر فيها النجس . 
والاحتال الفالث : أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنبا خارجة من 
نري الو 0 ْ 
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث 
المجمع عليها إنما.هو من باب الخاص أريد به العام » ويكون عند مالك وأصحابه 
ما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه ؛ فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على 
أن الأمزدجها حو هن بياب اللناضن أريد به العام » واختلفا أن عام هو الذي قصيدٌ 
به ؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى 
يدل الدليل على غير ذلك » والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج باتفاقهم 


أن 


على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل . وعدم إيجاب الوضوء منه 
إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة . والفرق بينهما اختلاف امخرجين » فكان 
هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف ؛ لأن الريحين مختلفان في الصفة 
والزائعة | 

وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس ؛ لكون النجاسة 
مؤثرة في الطهارة » وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من 
الطهارة المعنوية » أعني : طهارة النجس » ويحديث ثوبان”": و أن رسول الله 
َيه قاء فتوضاً » وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما 





) رقم 0م‎ ١47/1١ ( أخرجه الترمذي‎ )١( 

عن أبي الدرداء : « أن رسول الله يله : قاء.فتوضاً , فلقيتُ ثوبان في مسجد 
دمشق فذكرتٌ ذلك لَهُ » فقال : صدق أنا صببتٌ له وضوءة » . 
وقال الترمذي : «وقد جود حسين المعلم هذا الحديث . وحديث حسين أصح شيء 
في هذا الباب ) . 
قلت : إن الحديث إنما هو « قاءَ فأفطر » . 
هكذا رواه أحمد ( + /57: ) » والدارمي ( ١4/ ١‏ )» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ /95 ) » والحاكم في المستدرك ( 5537/١‏ )» والبييقي ( ١55/١‏ )؛ 
وأبو داود ( ؟ /لالالا رقم 554١‏ )ء والدارقطني ( ١8١/5‏ رقمه ). 
قلت قلت : وذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أن نسخ 

» قاء فتوضأً‎ ٠ الترمذي مختلفة في هذا الحرف » ففي بعضها ؛ قاء فأفطر » وفي بعضها‎ ٠ 
وفي أخرى الجمع بينهما : « قاء فأفطر فتوضاً » . ويشهد لهذه الرواية ما في مسند‎ 
أحمد ( /45: ) عن أبي الدرداء قال : « استقاء رسول الله عه فأفطر , فأتي‎ 
. بماء قتوضاً » . ورجاله ثقات , غير أن معمراً أخطأ في سنده على يحبى‎ 
: قال الترمذي : «وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن ألي كثير فأخطأ فيه » فقال‎ 
عن يعيش بن الوليد » عن خالد بن معدان » عن أي الدرداء . ولم يذكر فيه‎ 
الأوزاعي وقال : عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة . وقد صحح‎ 
. ) 1١١١ ( الحديث الألباني في الإرواء رقم‎ 
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: 5 لق سابل 00 _ 
الوضوء من الرعاف وبما روي من أمره عه المستحاضة بالوضوء لكل 
واي فكان المفهوم من هذا كله عند أ حنيفة الخارج النجس 5 


وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها 
وإن خرجت على جهة المرض لأمره عَلّهُ بالوضوء عند كل صلاةٍ المستحاضةً » 


وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة قياساً أيضاً على ما 
روي أيضاً من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط , وذلك أن حديث فاطمة 


. رقم 45 ). بسند صحيح‎ 88/١ ( أثر ابن عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
ورد ذلك : من حديث عَدِيُ بن ثابت » عن أبيه » عن جده . أخرجه أبو داود‎ © ١ 
٠١4/١ ( وابن ماجه‎ ») ١55 رقم‎ *5١/١( رقم 597 )»ء والترمذي‎ 5١8/1( 
: وقال الترمذي‎ ) 5472 117/ ١ ( والبييقي‎ » ) ٠١7/١ ( رقم 578 ) » والدارمي‎ 
. » وهذا حديث تفرد به شريك عن ألي اليقظان‎ 
. قلت.: وهما ضعيفان . ولكن الحديث صحيح بشواهده‎ 
وقال : « عمرو‎ ) ١7/1١ ( ومن حديث عبد الله بن عمرو . أخرجه الحام‎ © 
ابن الحصين » ومحمد بن علاثة - رواة الحديث - ليسا من شرط الشيخين » وإما‎ 
. » ذكرت هذا الحديث شاهداً متعجباً‎ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (١/80؟ - مجمع الزوائد) وقال الهيشمي : «فيه‎ © 
ْ .) عمرو بن الحصين وهو ضعيف‎ 
وقال : « تفرد‎ ») 740/١ ( ومن حديث جابر بن عبد الله . أخرجه البيبقي‎ © 
به أبو يوسف عن عبد الله بن علي ألي أيوب الأفريقي » وأبو يوسف ثقة , إذا كان‎ 
ْ يروي خرن ققة ب ا‎ 
-مجمع الزوائد ) وقال الهيئمي : « ورجاله‎ 78١/١ ( وأخرجه الطبراني: في الأوسط‎ 
فيهم : عبد الله بن محمد.بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به » . وأخرجه أبو يعلى‎ 
. ) -تلخيص الحبير‎ ١59/01١ ( بإسناد ضعيف‎ 
-يجمع‎ 581١/1١ ( ومن حديث سودة بنت زمعة . أخرجه الطبراني في الأوسط‎ © 
. » وفيه جعفر عن سودة ء ولم أعرفه‎ ١: الزوائد ) وقال الهيشمي‎ 
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بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته '» ويختلف في هذه الزيادة فيه » 
عي لأ ارو كل سان رلك شعي لو و يا 
على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع » مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه 


١ا؟‏ 
صلى وجرحه يثعب دما”" . : 


المسألة الثانية 
[ الوضوء من النوم ] 


اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب : فقوم رأوا أنه حدث » فأوجبوا 
عر ا 

اذا أنه ليس بحدث فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث 
ا ا م ا 
إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله » أعني : هل يكون 
منه حدث أم لا؟ 

وقوم فرّقوا بين النوم القليل الخفيف , والكثير المستثقل » فأوجبوا في الكثير 
المستثقل الوضوء دون القليل » وعلْ هذا فقهاء الأمصار والجمهور . ولما كانت 
بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض » وكذلك خروج 
الحدث اختلف الفقهاء في ذلك » فقال مالك : من نام مضطجعاً أو ساجداً فعليه 
الوضوء . طويلاً كان النوم أو قصيراً . ومن نام جالساً ؛ فلا وضوء عليه إلا أن 
يطول ذلك به . واختلف القول في مذهبه في الراكع » فمرة قال حكمه حكم 


.) 955/59 رقم‎ 551/1١ ( رقم 505 )» ومسلم‎ 1١09/١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بسند صحيح‎ .) 5١ [وم رقم‎ ٠١( أخر ج الأثر مالك في الموطأاً‎ 5 
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القائم » ومرة قال حكمه حكم الساجد . وأما الشافعي فقال : على كل ناتم كيفما 
نام الوضوء إلا من نام جالساً . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا وضوء إلا علي 
من نام مضطجعاً . وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار الواردة في 
ذللشت ذلك أن هاهنا أخادية يوحت طاهزها أنه لين :اق النوم وضوء أمثلا . 
كحديث ابن عباس”:« أن النبي عَْكلهِ دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى معنا 
غطيطه ثم صلى ولم يتوضاً ) وقوله 0 «إذًا تعس أَحَدُكَمْ في الصّلاةٍ 
َل قْذ حَتّى يَذْهَبّ عَنْهُ النوْمُ » ونه لَعلَهُ يَذْهَبُ أن يَستَغْفِرَ رَبهُ فيسب نفْسَهُ ٠‏ . 
وما روي أيض”": « أن أصحاب النبي عَلُهِ كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق 
رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضكون » . وكلها آثار ثابتة وهاهنا أيضاً أحاديث 
يوجب ظاهرها أن النوم حدث » وأبينها في ذلك جنيك زان رب 
وذلك أنه قال : 9 كُنّا في سفر مع النبي َيِه فأمرنا ألا نتزع خفافنا من 
غائط وبول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة » فسوى بين البول والغائط والنوم » ٠‏ 
مححه الترفدي , ومن حديف أن هزيرة اقلم" وحن قولة 22 + نو إذا 


(1) أخرجه البخاري ( 7١7/1١‏ رقم ١١17‏ )» ومسلم (١/50ه‏ رقم 1738/1١44‏ )2 
وأبو داود ( 47/7 رقم ١١0‏ )»2 والترمذي ( ١١١/1١‏ رقم + والنسافي 
(8/5١9)ء‏ وابن ماجه ( ١/1١‏ رقم 48 )2 وأحمد .)541/1١(‏ 

ل ل الك 0 
من حديث عائشة 

ف 000000 
والترمذي ( ١١5/1١‏ رقم 78 ) » والبييقي ( ١1١9/١‏ ) »ع وعبد الرزاق في المصنف 
١٠١/١1(‏ رقم 48 ) وابن ألي شيبة في المصنف 2)1١*07/1١0(‏ والشافعي 
١507-5/1٠)ء‏ وأحمد ( 778/8 ). من حديث أنس بن مالك . 

4 قر سيت لس ل رق شع ران ل للاطف الا اي 
المسح على الخفين . 


(ه) وهو حديث متفق عليه وقد تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء . - 
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انتيفطا أخذكع ين توي «ايكتيل أيدة قل أذ لها فق لوقه :قن هزه 
أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره » وتكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من 
كان عنده المعنى في قوله تعالى : 9 يأيّها الّذِينَ آمَنُوا إذا فم إلى الصلاة 4 
أي إذا قمتم من النوم على ما رُوي عن زيد بن أسلم'"” وغيره من السلف”" فلما 
تعارضت ظواهر هذه الآثان ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح » ومذهب 
الجمع ؛ فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على 
ظاهر الأحاديث التي تسقطه . وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث 
التي توجبه أيضاً » أعني : على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من 
الأحاديث المسقطة » ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه 
على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل » وهو كا قلنا مذهب الجمهور , والجمع 
أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين . وأما الشافعي فإنما حملها 
على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط ؛ لأنه قد صح ذلك عن الصحابة » 
أعني أنهم كانوا ينامون جلوساً ولا يتوضكون ويصلون . وها أوجبه أبو حنيفة في 
النوم في الاضطجاع فقط؛ لأن ذلك ورد في حديث مرفوع؛ وهو أنه عله قال : 


- المسألة الثانية : غسل اليدين . 

.)5 9 : الائدة‎ )١( 

ف أخرجه مالك ( 71/١‏ رقم ٠١‏ ) . وابن جَرَكٍ الطبري في جامع البيان ( 4 /ج 5 / 
ا 

(9) كالسدي : أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( 4 /ج 5 .)١١١/‏ 

(4) أخرجه أبو داود ( ١١9/1١‏ رقم 7١١‏ )ء والترمذي ١١١/1١‏ رقم للا )ع 
والطبراني في المعجم الكبير ( ١67/ ١7‏ رقم ١51748‏ ) »ء والدارقطني ( ١59/١‏ 
رقم ١‏ ) والببيقي ( ١١١/١‏ ) وأحمد ( 555/1١‏ ) من حديث ابن عباس . 
وهو حديث منكر . وهو منقطع ؛ لأن أبا.خالد الدالاني لم يسمع من قتادة . - 


١٠و‎ 


« إنما الوْضوعٌ عَلَى مَنْ نام مُضصْطّجعا» والرواية بذلك ثابتة عن عمر”” . وأما مالك 
فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالباً ‏ سبباً لالحدث راعى 
فيه ثلاثة أشياء : الاستثقال . أو الطول » أو الهيئة » فلم يشترط في الهيئة التي يكون 
منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال » واشترط ذلك في الهيئات التي 
لا يكون خروج الحدث منها غالبا . 


© المسألة الثالنة : 


[ الوضوء من لمس المرأة ] 


اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من 
الأعضاء الحساسة + فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضياً إليها ليس ينها 
وبينه حجاب ولا ستر ؛ فعليه الوضوء ء وكذلك من قبلها ؛ لأن القبلة عندهم 
لمس ماء سواء التذ أم لم يلتذاء وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه » إلا أنه 
مرة فرق بين اللامس والملموس » فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس » 
ومرة سوى بينهما » ومرة أيضا فرق بين ذوات المحارم والزوجة » فأوجب الوضوء 
من لمس الزوجة دون ذوات نحارم » ومرة سوّى بينهما . وذهب اخرون إلى ' 
إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة أو قصد اللذة » في تفصيل لهم في ذلك 
وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة » فإنهم لم يشترطوا لذة 
في ذلك » وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه . ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن 
لن الساء وهو اذهك أن «شيفةة. ولك اسلش من لشفا إلة اشتراظ اللدة 
- وانظر مختصر أي داود ( ١44/1١‏ رقم ١1.‏ ) للمنذري فقد تكلم على الحديث 

فأجاد وأفاد . 
)١(‏ أخرجها مالك في الموطأ ( 5١ / ١‏ رقم ٠١‏ ) بسند منقطع . وأخرجها أيضًا مالك 

في الموطأً ( 7١/١‏ ) بسند صحيح . 


٠١١ 


فإني لا أذكر أحداً من الصحابة اشترطها . وسبب اختلافهم في هذه المسألة 
اشتراك اسم اللمس في كلام العرب » فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي 
0 ؛ ومرة تكني به على الجماع » فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة. 
في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى <( أو لامستمُ النّساءَ 24 وذهب 
آخرون إلى أنه اللمس باليد » ومن هؤلاء من راه من باب العام أريد به الخاص 
فاشترط فيه اللذة » ومنهم من راه من باب العامٌ أريد به العام ؛ فلم يشترط اللذة 
فيه » ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الآية من أن النبي 
َيِه كان يلمس عائشة عند سجوده بيده'” وربما لمسته'” » وخرج أهل 
الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة عن النبي مَّه: ٠‏ أنه 
قبل بعضّ نسائهء ثم خرّجَ إلى الصلاةٍ ولم يتوضأ » فقلتُ: من هي إلا أنت؟ 


.) النساء : (93؛‎ )١( 

(؟) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ( 49١/١‏ رقم 17545 )2 
ومسلم ( 5517/١‏ رقم 5١١/515‏ ). 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنامُ بينَ يَدَي رسول الله عه وَرجْلاي في 
قبلته » فإذا سجدّ غمزني فقبضتٌ رجلي » فإذا قامّ بسطتهما والبيوثُ يوم ليس | 
فيها مصابيح ») . 
© وفي سنن النساقي ( ١/١‏ للطكء وح بد مجع عن روايه الما 16 4 
قالت : وإن كان رسول الله عله يُصلِ وإني معترضة بين يديه اعتراضّ نّ الجنارّة » 
حتى إذا أراد أن يُوبَرَ مَسَّنِي برجله ؛ . 

5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم 507/١‏ رقم 5١5١7‏ / 
7 )ء والترمذي ( ه /874 رقم 569 ) »ء والبييقي ( ١١7/١‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : فَقَدْثُ رسول الله َه ليلة من الفراش . فالفستُهُ . فوقعتٌ 
يدي على بطنٍ قدميه وهو في المسبَدٍ . وهما منصوبتان. وهو يقول : ١‏ اللهم أعوذٌ 

' برضاك من سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منكَ » لا أحصي ثناءً 

عليك » أنت ا أثنيت على نفسك » . 


١٠١ 


0-7 3 قال بيو دن هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه 
الكوفيون وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال : وروي هذا الحديث 
أيضاً من طريق معبد بن نباتة”" وقال الشافعي : إن ثبت حديث معبد بن نباتة 
في القبلة لم أر فيها ولا في اللمس وضوءا . وقد احتج من أوجب الوضوء من 
اللمس باليد بأن اللحس ينطلق حقيقة على اللمس باليد وينطلق مجازا على الجماع » 
وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ؛ فالأولى أن يحمل على الحقيقة » حتى 
يدل الدليل على المجاز» ولأولئك أن يقولوا إن امجاز إذا كثر استعماله كأن أدل 
على المجاز منه على الحقيقة كالحال في اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي 
هو فيه مجاز منه على المطمئن من الأرض الذي هو فيه حقيقة . والذي أعتقده 
أن اللمسن وإن كانك :دلالته عل المعنيين بالسواء أو قرا من السواء أنه أظهر 
عندي في الجماع وإن كان مجازاً ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس 
عن الجماع وهما في معنى اللمس », وعلى هذا التأويل في الآية يحتنج بها في إجازة 
التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ولا تأخير على ما سيأتي بعد وترتفع 
المعارضة التي بين الاثار والاية على التاويل الاخر . وأما من فهم من الاية 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١١/١‏ رقم 85 )2 وأبو داود (١4/1؟١‏ رقم 8/ا١1)ء‏ 
والنساتي ٠١5/ ١'(‏ رقم 17٠١‏ ) » وابن ماجه ( ١54/1١‏ رقم 0.07 )غ وأحمد 
70/5 ) وهو حديث صحيح [ انظر : كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) جزء الطهارة ] ٠‏ 
0) في الاستذكار 9( ١1/*؟7).‏ 
(؟) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب : الحجة على أهل المدينة ( ١‏ /57 ) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قبلني رسول الله عله وهو متوضاً ثم صلى ولم يحدث 
وضوءاً . وقال المعلق على كتاب الحجة : « وهو في الأصل : « معيد بن سابه 
الحسمي » غير منقوط . ول أعرفه ولم أشخصه , وقد قاسيت مشقة وكلفة لهء 
فلم أظفر باسمه وصحة لفظه مع تتبعي إياه في كتب الرجال والحديث تتبعاً بليغا , 


١.0 


اللمسين معاً فضعيف + فإن العرب 'إذا حاطيت بالاسم المشترك إننا تقصد .به 
معنى واحداً من المعاني التي يدل عليها الاسم لا جميع.المعاني التي يدل عليها » 


« المسألة الرابعة : 
[ الوضوء من مس الذكر ] 


مس الذكر . اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : فمنهم من رأى 
الوضوء فيه كيفما مسه » وهو مذهب الشافعي وأصحابه وأحمد وداود ؛ ومنهم 
من لم ير فيه وضوءاً أصلاً وهو أبو حنيفة وأصحابه » ولكلا الفريقين سلف 
من الصحابة والنابعين -وقوغ فقوا بين أن سه مال أو لابه غلك الخال + 
وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لايلتذ » ومنهم من 
فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه » فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه 
مع عدمها » وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس 
بظاهرها + وهذان الاعنياران مرويان عن أصحاب مالك + وكأن :اغضار : باطن 
الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة » وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان » 
فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان » وهو مروي عن مالك » 
وهو قول داود وأصحابه , ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب » قال 
أبو عمر + وهذا الذي استقر من مدهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه » 
والرواية عنه فيه مضطربة . وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين : 


أحدهما : الحديث الوارد من طرق بوره أن عدف وسبول الله 2 يقول : 
« إِذَا مَسّ أُحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فليَتَوَضَاُ » . وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب 


الوضوء من مس الذكر » خرّجه مالك في الموطأ”'' » وصححه يحبى بن معين”") 


وأحمد بن حنبل'" , وضعفه أهل الكوفة ؛ وقد روي أيضأ معناه من طريق 

أم حيةا وخر كن عدون جيل امم معام حا مرا كله الت اماه للا 
قلت : وأخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /88 -76 ) » وفي ترتيب المسند ( "5/١‏ 
رقم 80 ) » والطيالسي ( ص١‏ 78 رقم 1501 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ١١7/١‏ 
رقم 4١١‏ )»ء والدارمي (١/88١)»-وأبو‏ داود (١1/ه؟١‏ رقم ١4١)ء‏ 
والترمذي ( ١١5/١‏ رقم 87 ) » والنساني ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه ( ١531/0١‏ 
رقم 579 ) » وابن خزيمة ( 5١/١‏ رقم 9*8 ) ء والحالم ( ١55/1١‏ ). والطحاوي * 
في شرح معاني الآثار ( 7١/ ١‏ ) » والدارقطني ( ١47- 1١55/ ١‏ رقم 14-7١‏ )2 
والحازمي في الاعتبار ( ص48 ) والبهيقي ( ١‏ /178 -150 ) » والخطيب في تاريخ 
بغداد ( 880/9 )ء وابن حزم ( 5١54/1١‏ رقم المسألة ١‏ )» وابن حبان 
( صمل رقم ١١5-51١‏ - الموارد ) » والطبراني في الصغير ( ؟ /50؟ رقم 11071- 
الروض الداني ) . وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في الإرواء رقم ١15‏ ) . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١١١/١‏ رقم ١50‏ ) : « وصححه الترمذني ‏ 
ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب . وقال أبو داود : وقلت لأحمد : حديث 
بسرة ليس بصحيح ؟ قال : بل هو صحيح . وقال الدارقطني : صحيح ثابت . 
وصححه أيضاً يحبى .بن معين » فيما حكاه ابن عبد البر » وأبو حامد بن الشرق » 
والبهبقي . والحازمي . وقال البييقي : هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان , لاختلاف 
وقع في سماع عروة منها » أو من مروان . فقد احتجا بجميع رواته » واختج البخاري 
بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال .. » اه.. 

9؟) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ( 509/1١‏ ). 

(9) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١57/1١‏ ). 

(5) أخرجه ابن ماجه ( ١57/1١‏ رقم 48١‏ )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
70/1١١‏ ) والبيقي ( ١0/1١‏ ). والخطيب في تاريخ بغداد ( "8/1١١‏ ) . كلهم 
من طريق مكحول . عن عنبسة بن ألي سفيان » عن أم حبيبة » قالت : سمعت 
رسول الله عله يقول : « من مس فرجه فليتوضاً ). وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الارواء رقم ( ١١07‏ ) . - 


١١ه‎ 


)00( 5 - 0 ءَ لفق : 
يصححه . وقد روي أيضا معناه من طريق الي هريرة » وكان ابن السكن 
أيضًا يصححه » ولم يخرجه البخاري ولا مسلم . 


والحديث الثاني : المعارض له حديث طلق بن علي قال : قدمنا على رسول الله 
عه وعنده رجل كأنه بدوي, فقال: يارسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره؟ 


2 وقال الترمذي ( «١ : ) ١50/١‏ وقال أبو زرعة : حديث أم حبيبة في هذا الباب 
صحيح » وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن ألي سفيان عن 
أم حبيبة . 
وقال محمد : لم يسمع مكحول من عَنْبسة بن أني سفيان » وروى مكحول عن رجل 
عن عنبسة غير هذا الحديث . وكانه لم ير هذا الحديث صحيحا ) اها . 
قلت : بل ذكر الحافظ في التلخيص ( ١‏ /14؟١‏ ) أن دحيماً خالفهم ؛ فأثبت سماع 

0 مكحول من عنبسة ء وهو أعلم بحديث الشاميين . 

. ) ١174/١ ( ذكره ابن حجر في تلخيص الخحبير‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /54 ) » وفي ترتيب المسند ( "4/١‏ -88 رقم 88 ) . 
وأحمد في المسند ( ١‏ /67" ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /74 ) » وابن 
حبان ( ص /لا رقم 3٠١‏ - الموارد ) » والدارقطني ( ١41/١‏ رقم 5 ) » والحام 
(8/1؟١)»‏ والطبراني في الصغير ( 84/١‏ رقم 1١١‏ - الروض الداني ) . 
والبممقي ( 11/١‏ ) كلهم من طريق يزيد بن عبدالملك النوفلي » إِلّا ابن حبان فمن 
طريقه وطريق نافع بن أي نعبم » وإلا الحام فمن طريق الثاني » كلاهما عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة قال : قال رسول لله عله : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى 
فرجه وليس بينهما ستر ولا حائل فليتوضاً وضوءه للصلاة » . 
© وقال الهيمي في مجمع الزوائد ( ١‏ /4؟ ):« رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
والصغير والبزار » وفيه : يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه 
يحيى بن معين في رواية ؛ . قلت : وانظر ترجمة يزيد بن عبد الملك في ٠‏ الضعفاء » 
للدارقطني ( ص 555 رقم 5417 ) والميزان ( 475/4 رقم 4755 )غ والجرح 
والتعديل (8 /78؟ ) » ولمجروحين .)1١١5/ “١‏ 
© وقال الزيلعي في نصب الراية ( 05/١‏ ) : « قال ابن حبان : واحتجاجنا فيه بنافع 
لا بيزيد . فإنا قد تبرأنا من عهدة يزيد في كتاب الضعفاء » اه . - 


١٠6١5 


ا ِ ُ ا 2 0 5 ها 26 - ِ ءٍِ 

بعد أن يتوضاً ؟ فقال : « وَهَل هُوَ إِلَا بَضْعَة مِنْكَ ؟ » . خرّجه أيضا أبو داود”) 
ف 48) 1 ِ ل 

والترمذدي » وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم . 


فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح. 


أو النسخ » وإما مذهب الجمع » فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخاً لحديث 
طلق بن علي؛ قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر » ومن رجح حديث طلق بن 


2 
05 


قلت وفي الباب : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجابر بن عبد الله » وزيد بن خالد » 
وابن عمرء وعائشة» وابن عباس» وأبي أيوب. وسعد بن ألي وقاص» وطلق بن علي» وأزوى 
نك أيتىة وأم سلمة» وقد خرجتها في كتابي «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الطهارة. 
في السنن ( ١١/1١‏ رقم .)1١45‏ 

في السنن ( ١5١/1١‏ رقم 86 ). 

قلت : وأخرجه النساقي ( ٠١١/١‏ ) » وابن ماجه ( ١77/١‏ رقم *48 ) » وابن 
الجارود ( رقم ٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /77 ) » والدارقطني. 
١5:9/١(‏ رقما١861١)ء‏ والحامم (١9/1*١)ء‏ والبيقي »)١١5/١(‏ 
والحازمي في الاعتبار ( صا؛ -45 ) » وابن حبان ( صلالا رقم /1١٠؟‏ -5.9 - 
الموارد ) » والطيالسي ( صلا4١‏ رقم ٠١45‏ )» وأحمد في المسند ( 4 56/7 ) . 
وهو حديث صحيح . وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١١8/١‏ ) : 
«وصححه : عمرو بن علي الفلاس » وقال : هو عندنا أثبت من حديث بسرة » 
وروي عن ابن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث بسرة » والطحاوي 
وقال : إسناده مستقم غير مضطرب » بخلاف حديث بسرة » وصححه أيضا ابن 
حبان والطبراني وابن حرم . 

© وضعفه : الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبمبقي وابن الجوزي . [ علل 
الحديث ( ١‏ /8: ) وسنن الدارقطني ( ١50/١‏ ) والسنن الكبرى ( ١‏ /5؟1١‏ ) » 
والعلل المتناهية ( 1١‏ /501" -5"58 رقم 895 -999)ع]. 00 

© وادعى فيه النسخ: ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون امب 
الراية ( ١‏ /51 ) » والمعجم الكبير ( 8 /105 رقم 8765 )2 وعارضة الاحوذي 
)١١7/١(‏ والاعتبار صا -14 ع]. . 


١٠١ /7ع‎ 


علي ؛ أسقط وجوب الوضوء من مسه . ومن رام أن يجمع بين الحديثين ؛ أوجب 
الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال » أو حمل حديث بسرة على الندب » 
وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب . 


الذي رجحه- كثيرة 1 ا وهي موجودة في كتمم 2 ولكن كنة 
اختلافهم هو ما أشزنا إليه . 


© المسألة الخامسة : 
[ الوضوء من أكل ما مست النار ] 


اختلف الصدر الأول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار لاختتلاف 
الآثار الواردة في ذلك عن رسول الله ملت . واتفق جمهور فقهاء الأمصار 
)١(‏ قلت : وهي كثيرة متواترة من الجانبين » فحديث الوضوء مما مست النار أو مما غير 

النار » ورد : 

١‏ - من حديث زيد بن ثابت : أخرجه مسلم ( 707/١‏ رقم 501/4٠‏ ) والنساقي 
(1/١٠)ء‏ وأحمد (ه /184)ء والدارمي ( ١86/1١‏ )» والطبراني 
في الكبير ( ه ١٠١9/‏ رقم 1877 ). 
عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله ع يقول : 9 الوضوء مما مست النار » . 

ب ومن حديث أي هريرة . 

ب ومن حديث عائشة . 

ب ومن حديث أي أيوب الأنصاري . 
ومن حديث أنس بن مالك . 

- ومن حديث سهل بن الحنظلية . 
- ومن حديث ألي موسى . 

ب ومن حديث أم سلمة .' 


مح ع حم ال امد © اخ 
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١‏ ومن حديث سلمة بن سلامة بن وقش »ء انظر تخريجها في كتابنا [ إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب والسنة ] جزء الطهارة . ٠‏ 
© أما الآثار الواردة بترك الوضوء مما مست النار » فوقعت من حديث نحو خمسين 
نان أذكرهم مرتبين على حروف المعجم : 


١‏ -أبي بن كعب 

- البراء بن عازرب 
/ا - الحسن بن علي 
-٠‏ رافع بن خديج 
-١*‏ سويد بن النعمان 
5- طلحة بن عبَيد الله 
8- عبد الله بن عباس 
1- عبد الله بن مسعود 
4- علي بن أي طالب 
/1؟- عمرة بن حرام 

٠‏ 9# معاذ بن جبل 
*:'”- المغيرة بن شعبة 
5" أبو أمامة 


١‏ - أسيد بن حضير 
© - جابر بن سمرة 
-١‏ سليك الغطفاني 


-١84‏ صفية بنت حيبي 


١‏ - عائشة 
-٠‏ عبد الله بن عمر 

7- عفان بن عفان 

6 عمرو بن أمية الضمري 
74- فاطمة الزهراء 

1"- معاوية بن ألي سفيان 
4 "- ميمونة أم المؤمنين 
/"- أبو بكر الصديق 


٠ '‏ 8- أبو طلحة 


*م- أم سلمة 


48- أم عامر بنت يزيد بن السكن 85- أم مبشر 


* - أنس بن مالك 

5 - جابر بن-عبد الله 

8 - ذو العّرة الجهني: 

-١‏ سمرة السواقي والد جابر 

68- ضباعة بنت الزبير 

-١8‏ عبد الله بن الحارث بن 
جزء الزييدي 

*7- عكراش بن ذؤٌيب 

- عمرو بن عبيد الله الحضرمي 

84- محمد بن سلمة 

؟- معقل بن يسار 

©" هند بنت سعيد بن أي سعيد الخدري 

8" أبو رافع 

-١‏ أبو هريرة 


44- أم سلم 


17م8- أم هانى"... 


. [ وانظر تخريج هذه الآثار في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتتاب والسنة» جزءً الطهارة ]. 


١. 


بعد الصدر الأول على سقوطه » إذ صح عندهم أنه عمل الخلفاء الأربعة » ولما 
ورد من حديث جابر أنه قال : و كان آخر الأمرين من رسول الله عه ترك 
الوضوء ما مست النار » خرجه أبو داود . ولكن ذهب قوم من أهل 
الحديث : أحمد وإسحاق وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزؤر 
لنبوت الحديث الوارد بذلك عنه عه . ظ 


)ع( 


زف 


في السنن ( ١١9/1١‏ رقم .)1١91١‏ 


قلت : وأخرجه النساني ( ٠١8/١‏ ) » وابن الجارود ( رقم : 54 ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ١‏ /ا5 ) » والبييقي ( ١‏ /هه١‏ -155 ) كلهم من رواية 
شعيب بن ألي حمزة » عن محمد بن المنكدر , عن جابر به . 

وهو حديث صحيح . | 

وقد علله بعض العلماء بعدة علل , [انظرها في التلخيص ( ١١5/١‏ ) ؛ والعلل لابن 
أي حاتم ( 54/1١‏ رقم ١54‏ )]. 

وهي في الحقيقة لا تثبت » انظر شرح المسند للشيخ أحمد شاكر ( 1١١1/1١‏ )»؛ 
والجوهر النقي ( 155/١‏ ) » وانحل لابن حزم ( ١/5؟؟‏ -557 ). 

وهو ما أخرجه مسلم ١75/١‏ رقم 91 /756 )» وان ما و ١‏ 
رقم 440 ) وأحمد ( ه /م ٠٠٠١6‏ )ء وابن الجارود ( رقم :55 ) » والبميقي في 
السنن الكبري ( ١‏ /158 ) . وفي معرفة السنن والآثار ( 405/١‏ ) عن جابر بن 
سمرة ‏ أن رجلاً سل رسول الله عَته: أأنوضّأً من لحوم. الغنم؟ قال: ٠‏ إن شكت» 
فتوضاً . وإن شكتٌ فلا توضأ » قال : أتوضآا من لحوم الابل ؟ قال : 9 نعم . 
فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : « نعم » قال : أصلي 
في مبارك الابل ؟ قال : « لا ؟). 

وني الباب من حديث البراء بن عازب » وذيٍ الغرة » وأسيد بن ضير » وسليك 


. الغطفاني » وعبد الله بن عمر » ومعرة انراق والد جابر تن سمرة وطلحة بن 


عبيد الله. [ انظر تخريجها في كتابنا وإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة ]. 
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© المسألة السادسة : 
[ الوضوء من الضحك في الصلاة ] 

نهو أن قوما ضحكوا في الصلاة فأمرهم النبي عَيْلهُ بإعادة الوضوء 

والصلاة”" . ورد الجمهور هذا الحديث لكونه مرسلاً ومخالفته للأصول , وهو 

أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة» وهو مرسل صحيح 

© المسألة السابعة : 

[ الوضوء من مل الميت ] 
وقد شذ قوم فأوجبوا- الوضوء من حمل الميت » وفيه أثر ضعيف2: 

« مَنْ غَسَل ميتا فَليعْتَسِز ؛ ومَنْ حَمُلَهُ فليتوضاً » . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (؟ /+/ام رقم 7771 ) » وأخرجه الدارقطني في 
السنن ( ١١7/01١‏ رقم ه ٠١-‏ ) من أوجه أخرى صحيحة عنه . ولكن مراسيله 
ساقطة باتفاق أهل المعرفة من السلف وغيرهم » وقد أطال الدارقطني في بيان علل 
هذا الحديث وطرقه الكثيرة في سننه ؛ فأجاد وأفاد . وكذلك البيبقي في السنن الكبرى 
.)١45/1١(‏ وفي لمعرفة ( 881/1١‏ -لام8). 

)5 قلت : بل صح الحديث بذلك عن ألي هريرة رضي الله عنه » أخرج أحمد في المسند 
(4842475/1 47376 ) من طرنق ابن ألي ذتب عن صالح مولى التوأمة » عن 
أبي غرنرة ) وصالح ضيف 
وأخرجه أحمد ( ٠١7/ ١:4‏ رقم 77070 ) تحقيق شاكرء وأبو داود 9" /١1ه‏ 
1 بويا رك رارم 1ق برقال : حديث حسن . من طريق 


سهيل بن أبي جاح يعن أيه عن أبي هريرة مرفوعاً »وإسناده صحيح » إلا أن 
أبا داود أدخل بين أبي صالح ١‏ و هريرة إسحاق مولى _- 4 وهو ثقة . وإعلالهت 
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ه المسألة الثامنة : 
[ الوضوء من .زوال العقل ] 


وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي 
نوع كان من قبل إغماء أو. جنون أو.سكرء وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم ) 
أعني : أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث 
غالباً وهو الاستثقال » فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك ٠.‏ 

فهذه هي مسائل هذا الباب المجمع عليها » والمشهورات من الختلف فيبا » 
وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس . 





بكونه روي موقوفاً عن ألي هريرة أيضاً ليس بشيء ؛ لأن الرفع زيادة يجب قبوها 
ار ا 00 0٠‏ )ء وألي داود 
(9/١١ه‏ رقم 11١‏ ). وله شواهد من حديث عائشة » وعلي » وحذيفة ‏ 
وأبي سعيد » - انظر تخريجها في كتاب « إرشاد الأمة .. » جزء الطهارة - وقال 
الحافظ في التلخيص ( ١187/١‏ ) : وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون 
حسناً . والله -أعلم . 


0 الباب الخامس 0 
و ستيفة :لفان التي تشترط هذه الطهارة في فعلها . 
[ الوضوء للصلاة ] 


والأصل: هذا الات قزله الى : 7 يأيُها الّذِين آمنُوا إِذَا قُمَتُم إلى 
الصلاة 4" . الآية » وقوله عَيْله : ١‏ لا يَقَبَل الله صلاةً بعر طَهُورٍ ولا صَدَقَة 
من غلول 0" .“قاتفق المسلمون غل أن الطهارة اشرط من شروط: الضلاة لمكان 
هذا» وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة » أو من شروط 
الوجوب ؟ ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة 
وفي السجود 2 أعني : سجود التلاوة » فإن فيه خلافاً شاذاً . والسبب في ذلك 
الاحتال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز وعلى السجود » 
فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه وهم 
الجمهور ؛ اشترط هذه الطهارة فييماء ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ 
كانت ميلوة: الخنائة لين زيار كرا بولا سحودت وكان التسكرة أبننا ليش فيد 
قيام. ولا ركوع لم يشترطوا هذه الطهارة فيهما . ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسالة 
أربع مسائل : 


(1) الائدة :( 5). 
(؟) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه ني الباب الاول : الدليل على وجوب الوضوء . 
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5 المسألة الأول - 
[ الوضوء لمس المصحف ] 


هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا ؟ فذهب: مالك وأبو حنيفة 
والشافعي إلى أمها شرط في مس المصحف » وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست 
بشرط في ذلك . والسبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى : <( لا يَمَسّهُ 
لا المُطَهّرَون 74" . بين أن يكون المطهرون هم بنو آدم » وبين أن يكونوا 
هم الملائكة وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النبي وبين أن يكون ل 
'فمن فهم من ل المطهرون * بني آدم » وفهم من الخبر النبي قال : لا يجوز 
أن يمس المصحف إلا طاهر » ومن فهم منه الخبر فقط وفهم من لفظ ا المطهرون 4 
الملائكة قال : إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف » ٠‏ 
وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة بقي الأمر على البراءة 
الأصلية وهي الإباحة ؛ وقد احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم « أن 
النبي َقنهِ كتب : لا يَمَسنُّ القرآنَ إِلّا طَاهِرٌ ”" وأحاديث عمرو بن حزم 
0 الواقعة + ( 1/8 
ف وهو تخلاية حسيق القزرها: 

أخرجه مالك ١99/١‏ رقم .)١‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 541/١‏ رقم 

.)١ رقم‎ ١١١/1١ ( والدارقطني‎ . ) 29/١ والبببقي‎ . ) ١١4 

© وللحديث شواهد : ١‏ 

( هنها ) : حديث عبد الله بن عمر . أخرجه الطبراني في الكبير ( *”١7/ ١1١‏ 

رقم 177١1‏ ) وفي الصغير ( ؟ /71 رقم )ء والدارقطني ١7١7/1١‏ 

ارقم * ) » والبيهقي ( ١‏ /88 ) » واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ( 7 /14 74 

رقم "لاه ) وأورده الميئمي في مجمع الزوائد ( ١‏ /) وقال : « رواه الطبراني 

في الكبير والصغير » ورجاله موثقون » . - 


١15 


جلف الداس: فى" وشواك: العسل 6 لآننا مفحفة ‏ ورايك ابم لل 60 
يصححها إذا روتها الثقات ؛ لأمها كتاب النبي نه 4 وكذلك أحاديث عمرو' 


ع0 


. وقال ابن حجر في التلخيص ( ١171/١‏ ) : « وإسناده لا بأس به , ذكر الأثرم أن 


أحمد احتج به ) . 

وقال الطبراني: « لم يروه عن سليمان إلا ابن جريح ولا عنه إلا أبو عاصم . تفرد 
به سعيد بن محمد ) . : 

قلت : سعيد بن محمد مجهول الحال , ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد ( 9 /44 ) 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . وكذلك ابن ماكولا في الإكال ( 577/١‏ ) وبقية 
رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريح مدلس وقد عنعنه . 

( ومنها ) : حديث حكم بن حزام . أخرجه الطبراني في الكبير ( 7 /9؟5 
رقم 2١18‏ ) والأوسط (١05/1؟‏ -/0ا؟ مجمع الزوائد ) » والحاكم ( © /هم؛ )ء 
واللالكائُ ( ؟ /ه84 رقم 4/اه ) » والدارقطني ( 5١9/1١‏ رقم 5 ) . 

وقال الحام : « صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وتعقبه الألباني في الإرواء 
١155/١‏ ) بقوله : ١‏ أنى له الصحةء وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد م قال, 
الطبراني » . 

قلت : فيه « مطر بن طهمان الوراق » ضعفه الجمهور » وأخرج له مسلم في 
المتابعات . انظر الميزان ( 5 /5؟١‏ ) . ' 

وفيه « أبو حاتم : سويد بن إبراهم العطار ؛ ضعفه جماعة , انظر الميزان ( ؟ /7437 ) . 


' (وهنها ): حديث عثان بن ألي العاص . أخرجه الطبراني في الكبير ( 9 /؟ 


رقم 8555 ) . وأورده الهيثمي في المجمع ( * /74 ) وقال : فيه إسماعيل بن رافع 
ضعفه ابن معين والنسالي » وقال البخاري : ثقة مقارب الحديث . 

والخلاصة أن الحديث حسن لغيره ؛ لأن طرقه كلها لا تخلو من ضعف يسير . 
والله أعلم . 1 

هو الحافظ المجود الامام أبو الحسن طاهر بن مفوز بن أحمد بن مفوزء المعافري » 
الشاطبي . تلميذ أي عمر بن عبد البر» أكثر عنه » وكان من أثبت الناس فيه » 
وأنقلهم عنه . وكان موصوفا بالذكاء وسعة العلم » شهر بحفظ الحديث وإتقانه , 
وكان حسن الخط . كثير الضبط ذا فضل وورع وصيانة ووقار وتقوى . توفي سنة 
(4:44ه). [تذكرة الحفاظ ( 4 /؟؟؟١‏ )]. 
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بن شعيب عن أبيه عن جده » وأهل الظاهر يردونهما » ورخص مالك للصبيان 
في مس المصحف على غير طهر ؛ لأنهم غير مكلفين . 
« المسألة الثانية : 


[ في وضوء الجنب ] 


اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال : 
أحدها : إذا أراد أن ينام وهو جنب : فذهب الجمهور إلى ان دون 
وجوبه » وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي عَيقُهِ من حديث 
431" الأول ان علق بحسي ابه من اليل #فقال له وسول' الل 
الله تك 0 ا لوت به 0 
عَيْلهُ : ١‏ توضًا واغسيل ذَكْرَكَ ثم م ) وهو أيضا مروي عنه من طريق ٠‏ 


عاك 1ه لو طعا طايه قار همه اكه مهاف كذ فاه طايه يفاوع ب أ واي # روم وها ااه اح و1 هع ب« اناه وو بارع بع و ايه ور عا #اته وس 





(1) أخرجه البخاري ( 5917/١‏ رقم 594.8 ) » ومسلم ( 5519/١‏ رقم 505/58 ))؛ 
ومالك ( 47/1١‏ رقم )2 وأبو داود ١6١/١‏ رقم 75١‏ )غ والنساني 
140/1 )» وابن ماجه ( 19/1١‏ رقم 5ه )ء والدولابي في الكى ( ١‏ /58 ) من 
حديث ابن عمر قال : ذكر عمر لزسول الله ته الحديث .. 
وأخرجه الترمذي ( ٠١5/١‏ رقم 1 )م عديك ارو عدر عن اخ + أله تال 
النبي 2 أينامُ أحدنا وهو جنبٌ » قال: «نعم إذا و )4 

(؟) أخرجه البخاري ( 595/١‏ رقم 585 ) , ومسلم ١54/١0‏ رقم 505/1١‏ )ء؛ 
وأبو داود ( ١‏ / رقم 155 ) » والنسائي ( ١‏ /5؟1 ) » واين ماجه ( 155/١‏ 
رق كرب ولداري 5ك لي ٠‏ )ء وأحمد 75/1 ) . من حديث أي سلمة 
عنبا و أن رسول الله ميته كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة 
قبل أن ينام » . 
ولفظ البخاري » عن أني سلمة قال : «سألت عائشة : أكان النبي عَيَيُّْهُ يرقد وهو 
عدن * الك زفي برضا 1 - 
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اانلاوقفب الجمهور إلى حل الأىر"؟ بتللة عل النذات +" والعثول يه 


عن ظاهره لمكان عدم ومناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم ؛ أعني : المناسبة 
الشرعة وقد اتسدرا أيضا للك باخادية ‏ نتيا احديك اند ان : أن 
رسول الله عي خرج من الخلاء فأتي بطعام » فقالوا : ألا نأتيك بطهر؟ فقال : 
) أأصلي فأئَوَضاً ). وف بعض رواياته: فقيل له: ألا تتوضاً ؟ فقال : ( ما ردت 
الصّلاة فَأئُوَضَا » والاستدلال به ضعيف » فإنه من باب مفهوم الخطاب من 


يِف أنواعه » وقد احتجوا بحديث ا أنه 2 كان ينام وهو جنب 


امن اماق ه إلا أنه حدية يق" ...و كدلك قافرا ق بوجوب الوضوة 
على. الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب ٠»‏ وعلى الذي يريد أن يعاود أهله » 


(00 
(0 


ره 


(05 


وف رواية البخاري ( 797/١‏ رقم 784 ) » من حديث عروة عنها قالت : « كان 
نبي عَتهُ إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضاً للصلاة » . 

وف زواية الأسود عنيا »“قالت + .و كان زول الله كلكو إذا كان جما فأراد أن ,يكن 
أو ينام توضاً وضُوءَهُ للصلاة » . : 

أخرجه مسلم ( 1548/١‏ رقم 8.05/7١‏ )» وأبو داود ( ١5١/1١‏ رقم 714 )ء 
والنشاقي ( ١1١8/1١‏ )» وابن ماجه ( ١94/1١‏ رقم ١ؤه‏ ). 

في حديث عمرء أما حديث عائشة فلم يقع فيه لفظ الأمر م تقدم انفاً . 
أخرجه مسلم ( 187/١‏ رقم 7074/11١4‏ )» وأبو داود ( 5 ١١5/‏ رقم 71/5٠‏ )ع 
والترمذي ( ١87/5‏ رقم 1841 )ء والنسائي ( 8٠/١‏ -5م)ء وأحمد 2)787/1 
والدارمي (؟ ٠١8/‏ ) والطيالسي ( ص١ا5؟‏ رقم 3075665 ) » والبهقي 153/١(‏ ) » 
وأبو تُعم في الحلية (م /.+” -80؟) . 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ١54/1١‏ رقم 554 )ء والترمذي ٠١1/1١١‏ رقم 8١١)ء‏ 
وابن ماجه ( ١937/١‏ رقم 2540١‏ 587 587 )» والطيالسي (صة؟ ١‏ رقم »)١1891/‏ 
وأحمد ١145/6‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74/١‏ )» والبيهقي 
)١١١-501/1١(‏ وانظر الكلام عليه في تلخيص الحبير ( .)١41١- 2140/١‏ 


فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء. 
وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظمم كالصلاة » وأيضا فلمكان 


يعاود أهله أن 0 0000 كان د 7 58 


0 


وكذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنب حتى يتوضاً” *. وزو عنه 
إباحة ذلك9 , 


© المسألة الثالئة : 


[ الوضوء للطواف ] 


ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف » وذهب أبو حنيفة 


20) 


(0, 


له 
05( 


أخرجه مسلم ( ١43/١‏ رقم ١0‏ /5048 ) » وأبو داود ( ١49/ ١‏ رقم 5٠١‏ )ء 
والترمذي ( 75١/1١‏ رقم ١5١‏ ) » وابن ماجه ( ١97/1١‏ رقم 541 )2 وأحمد 
78/0 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74- ١4/ ١‏ )», والحاكم في 
المستدرك ( ١57/١‏ )» والبييقي 70*/١ ١‏ -504 )2 من حديث أي سغيد 
الخدري قال , قال رسول الله عله : « إذا أنى أحدُكم أهلَهُ ثم أراد أن يعودّ فليتوضاً 
بينهما وضوعاً » . 

أخرج أحمد في المسند ( 5 ٠١9/‏ ) عن عائشة قالت : « كان رسول الله عله إذا 
كانت له حاجة إلى أهله أتاهم » ثم يعود ولا يمس ماء » وأخرجه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ١1١7/19‏ ) عنها أيضاً بلفظ : « كان رسول الله عله يجامع » ؛ ثم يعود 
ولا يتوضأ . وينام ولا يغتسل » . 

تقدمت الأحاديث بذلك قريباً 3 

أخرج أبو داود ( ١١1/١‏ رقم 7١+‏ )» والنساني ( ١89/1١‏ )» وابن ماجه 
1968/1 رقم 98ه ), وأحمد 1١19/50‏ ) . عن عائشة رضي الله عنها : « أن 
رسول الله َه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً » وإذا أراد أن يأكل غسل 
يديه ). وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


١1١4 


إلى إسقاطه . وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة 
أو لا يلحق » وذلك أنه ثبت أن رسول الله عله منع الحائض الطواف م 
منعها الصلاة ”" فأشبه الصلاة من هذه الجهة . وقد جاء في بعض الآثار 
تسمية الطواف صلاة”'' » وحجة أي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض » 
فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور . 


« المسألة الرابعة : 
[ الوضوء للقراءة 9 كر ] 


ذهب ا جمهور إلى أنه يجوز لغير متوضىء أن يقرأ القران ويذ كر الله » 
وقال قوم : لا يجوز ذلك له إلا أن تتوضا :وسيب الاك حديثان متعارضان 
ثابتان : 


أحدهما : حديث ألي جهم”” قال : ١‏ أقبل رسول الله عله من نحو بكر جمَلٍ » 


1) أخرج البخاري 7/١‏ و ا 
ورقم ( 11١1/17٠6‏ ) . من حديث عائشة ء أن النبي عله قال لها وهي محرمة : 
« اصنعي ما يصنع الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت » . 

2») 144/ ( رقم 158 )2 والدارمي‎ 597/378١ هنها : ما أخرجه الترمذي‎ )١( 
رقم ه40١٠ ), والحام في المستدرك‎ 54/1١١ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ 
والببيقي في السنن الكبرى ( 85/5 )2 وأبو نعبم في الحلية‎ ») :59/1١( 
وابن خزيمة ( 5 /؟؟؟‎ 2) 47١: وابن الجارودفى المنتقي ( رقم‎ »)١١8/8( 
رقم 7759 ) » وابن حبان ( ص80 ؟ رقم :448 - الموارد )» وأبو يعلى ( 5 /1"؛‎ 
رقم 5 /54؟ ) . عن ابن عباس » أن النبي عَرُهِ قال : « الطواف حول البيت‎ 
. » مثل الصلاة , إلا أنكم تتكلمون فيه . فمن تكلم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير‎ 
. )181- 179/ 1 ( وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في تلخيص الحبير‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 441١/١‏ رقم /ا9 ) » ومسلم:( 181١/1١‏ رقم 559/11١4‏ )2 


١16 


لقي رج فسلم عليه فلم د عليه حتى أقبل على الجدار » فمسح بوجهه يدي ؛ 


ثم إنه رد عله السلام » . 

والحديث الثاني : حديث على" ٠:‏ امول عن عله عن لاتفييية و داه 
القران شيء إلا الجنابة» فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول » وصار 
من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول . 


وأبو داود ( 777/١‏ رقم 959 ) »ء والنساتي ( ١58/١‏ ) »ء والبييقي ( ٠١5/١‏ )ء 
والدارقطني ( ١757/1١‏ رقم 4 ), وأحمد (4 /179) 

أخرجه أبو داود ( 1١‏ /هه١‏ رقم 5079 )2 والترمذي ”0*/1١(‏ رقم 145١1)ء‏ 
والنساني ( ١44/١‏ ) » وابن ماجه ( ١55/١‏ رقم 514 ) » والدارقطني ( ١١9/١‏ 
ل ل ا ا 
و4١1١‏ ). وأبو يعلى في المسند ( ١141/١‏ رقم 7810/51 ) » وابن خزيمة ( ٠١ 4/١‏ 
رقم 7٠١8‏ ) وابن حبان ( ص4 رقم ١47‏ -الموارد ) والبغوي في شرح السنة 
(؟/41 رقم 177؟) وقال : و حسن صحيح ». وصححه ابن السكن , وعبد الحق 
كا في تلخيص الحبير ( 15/١‏ ) . ش 

وتوسط الحافظ في الفتح فقال ( ١ : ) 408/١‏ رواه أصحاب السنن » وصححه 
الترمذي وابن حبان » وضعف بعضهم [ أحد ] رواته » والحق أنه من قبيل الحسن 
يصلح للحجة » . 

وتعقبه الألباني في الارواء ( ١‏ /547 ) بقوله : « هذا رأى الحافظ في الحديث , ولا 
نوافقه عليه » فإن الراوي المشار إليه وهو عبد الله بن سلمة » قد قال الحافظ نفسه 
في ترجمته من التقريب : « صدوق تغير حفظه » وقد سبق أنه حدث بهذا الحديث 
في حالة التغير » فالظاهر هو أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث . 
والله أعلم » اه 


والخلاصة أن الحديث ضعيف .. 


1١ 


؟"- كتاب الغسل 


والأصل في هذه الطهارة قوله تعالى  :‏ وإِنْ كُنْكُمْ جما 
فاطُهُرُوا 04" . والكلام الحيط بقواعدها ينحصر بعد المعرفة بوجوبها وعلى من 
تب ومعزقة ها بيه تفغل > :وهو اللماء المطلق في ثلاثة "أبوات:: 
الباب الأول : في معرفة العمل في هذه الطهارة . 
والثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة . 
والباب النالث : في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة . 

فأما على من تجب ؟ فعلى كل من لزمته الصلاة » ولا خلاف في ذلك . 
وكذلك لا حلاف في وجوبها ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها » وقد 
ذكرناها » وكذلك أحكام المياه » وقد تقدم القول فيها . 


.)5 ١ : للائدة‎ )1( 


© الباب الأول © 
[ في معرفة العمل في هذه الطهارة ] 
وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل : 


© المسألة الأولى : 
1 دلك الجسم ا 


اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد 
كالخال في طهارة أعضاء الوضوء » أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد 
وإن لم يمر يديه على بدنه ؛ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك . 
وذهب مالك وجل أصحابه والمزني"" من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات 
المتطهر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه أن طهره لم يكمل بعد . والسبب 
في اختلافهم اشتراك اسم الغسل ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل 
لقياس الغسل في ذلك على الوضوء . وذلك أن الأحاديث الثابتة التي وردت في 
صفة غسله عَكُه من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك » وإما فيها 
إفاضة الماء فقط . ففي حديث عائشة”” قالت: « كان رسول الله عَيْيله إذا 
)00 لايل برخي ار را رام بو عاشي لإا لفقي نمطي 
كان فوع قدا عطي 2 ين أصيحَات الشافعي الذي قال في حقه : « لو ناظر 
العيلان اله وحيف ف لاهن ااو سوق ويد ايع قري سن و1 فيج : 
[ سير أعلام النبلاء ( 499/15 -907غ؛ )ع . 
(؟) أخرجه مالك 44/١‏ رقم 51 ) » والبخاري ( 750/١‏ رقم 7١48‏ ) و -*85/1١(‏ 


١77 


اغسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يُفْرعٌ بيمينه على شماله فيغسل فَرَجَهُ » ثم 
يتوضأ وضوءَهُ للصلاة , ثم يأخدٌ الماءَ فيدخل أصابعة في أصول الشّعّر » ثم يَصبٌ 
على رأميهِ ثلاث غرفات » ثم يُفِيضٌ الماءَ على جلْدِهِ كله » والصفة الواردة في 
حديث ميمونة”2 قزيبة من هذا ء إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء 
الداغز الطهر » وفي حديث أم لابقا وقد سألته عا : هل تنقض 
ضفر رأسها لغسل الجنابة » فقال عَيُِهِ : ٠‏ إِنّمَا يَكْفيك أن تُحْفِي على رأسك 
المَاءَ ثلاث حََياتٍ » ثُمّ تُفيضي عَلَيْكِ المَاءَ فإذا أنْتِ هَدْ طَهُرَتِ » وهو أقوى 
في إسقاط التدلك من تلك الأحاديث الأخر ء لأنه لا يمكن هنالك أن يكون 
الواصف لطهره قد ترك التدلك » وأما هاهنا فإنما حصر لا شروط الطهارة ‏ 
ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة 
هي أكمل صفاتها » وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك فهو من أركانها 
الواجبة » وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافاً شاذاً » 
روي عن الشافعي وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث » وفي قول الجمهور قوة 
من جهة النظر ؛ لأن الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوءء لا أن 
الوضوء شرط في صحتها » فهو من باب معارضة القياس ظاهر الحديث » وطريقة 
“ارقي الاع اومملء 8+ رقع ادع دومع ولهذ 66/1 
٠٠6/1١(‏ )ء وابن ماجه ( ١90/1١‏ رقم 4لاه )ء والدارمي ( .)١91١/1١‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري ( 554/١‏ رقم 7٠1‏ ) », ومسلم ( 754/١‏ رقم 3١1/810‏ )ء 
وأحمد ( 5 /.+* )»ء والدارمي ( 191/1١‏ )» وأبو داود ( ١59/1١‏ رقم 11468)ء 
والترمذي ( ١77/١‏ رقم ٠١8‏ )»ء والنساقي ( ٠١4/١‏ )» وابن ماجه ( ١90/١‏ 
رقم لاه )» والبيقي ( ١9/1١‏ ). 
(؟) أخرجه مسلم ( 599/١‏ رقم 6ه /98.0 )2 وأحمد 7١9/70‏ )2 وأبو داود 
١75/١‏ رقم 75١‏ )ء والترمذي ( ١75/1١‏ رقم ٠١١‏ ). والنسانتي »)١71/1١(‏ 


وابن ماجه ( ١94/01١‏ رقم 5067 ). 


١75 


الشافعي تغليب ظاهر الأحاديث على القياس » فذهب قوم كا قلنا إلى ظاهر 
الأحاديث » وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء ؛ فلم يوجبوا التدلك » وغلّب 
اخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الأحاديث ؛ فأوجبوا 
التدلك كالحال في الوضوء » فمن رجح القياس ؛ صار إلى إيجاب التدلك » ومن 
رجح ظاهر الأحاديث على القياس ؛ صار إلى إسقاط التدلك » وأعني بالقياس : 
قياس .الطهر على الوضوء . وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان 
اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعاً على حد سواء . 


« المسألة الثانية : 
[ النية في الغسل ] 


ظ اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا ؟ كاختلافهم في الوضوء ‏ 
فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها . 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجرىء بغير نية كالحال في الوضوء 
عندهم . وسبب اختلافهم في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء » وقد 
ذلك 


« المسألة الثالنة : 
[ المضمضة والاستنشاق في الغسل ] 
اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما 
في الوضوء ‏ أعني هل هما واجبان فيها أم لا ؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين 


فيها . وذهب قوم إلى وجوبهما » وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي . 


١ ه؟‎ 


ومن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه . وسبب اختلافهم معارضة ظاهر 
حديث أم سلمة للأحاديث التي نقلت من صفة وضوهه عَّهِ في طهره » وذلك 
أن الأحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق » 
وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة ولا باستنشاق » فمن جعل حديث 
عائشة وميمونة مفسراً لمجمل حديث أم سلمة ولقوله تعالى : 9 وإِنْ كلثم جُباً 
فاطْهُرُوا 4”" أوجب المضمضة والاستنشاق » ومن جعله معارضا ؛ جمع بينهما 
بأن حمل حديثي عائشة وميمونة على الندب » وحديث أم سلمة على الوجوب . 


ز تخليل الرأس ] . 


وهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة 
أم لا ؟ ومذهب مالك أنه مستحب ». ومذهب غيره أنه واجب » وقد عضد 
عازن الفخول الروك عه كلت [لعوال و لقف را كار ا 
اشوا امقر ة تلو التو 


.)5 (( : المائدة‎ )١( 





(؟) وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود ( ١١/1١‏ رقم 17148 )» والترمذي ( ١78/١‏ رقم 1١5‏ )2 
وابن ماجه ( ١97/0١‏ رقم 9ه )2 وابن عدي في الكامل ( 5 »)31١١/‏ 
وأبو نعم في الحلية ( ؟ /7817 )» والبييقي في معرفة السنن والآثار ( 491/١‏ - 
"5 ). 

كلهم من حديث الحارث بن وجيه » عن مالك بن دينار » عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة »عن النبي عله قال : « إن تحت كل شعرَةٍ جنابة فبلوا الشعر » . وفي 
لفظ : « فاغسلوا وأنقوا البشرة » . ش 
قال أبو داود : (الحارث بن وجيه حديثه منكر » وهو ضعيف »). وكذلك ضعفه 
الترمذي . وقال ابن أبي حاتم في العلل ( ٠ : ) 79/ ١‏ قال أبي : هذا حديث منكر , - 


ادا 


« المسألة الرابعة : 
[ العرتيب والموالاة في الغسل ] 


اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور والترتيب ؟ أم ليسا من شروطها 
كاختلافهم من ذلك في الوضوء ؟ . وسبب اختلافهم في ذلك هل فعله عل 
حمول على الوجوب أو على الندب ؟ فإنه لم ينقل عنه عَِلَهِ أنه ما توضأ قط 
إلا مرتباً متوالياً » وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في 
الوضوىء وذلك. بين. الرأس وسائر الجسد؛ لفوله مَك في حديت. أم سلمة”" : 
« إنما يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حثيات »؛ ثم تفيضي الماء على جسدك) 
وحرف ١‏ ثم ) يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة . 





- والحارث ضعيف الحديث ). 
قلت : وللحديث شواهد من حديث عائشة , وعلي » وألي أيوب » ولكنها ضعيفة 
لا تقوى على دعم الحديث أعلاه . 
[ انظر الكلام عليها في كتابنا «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء الطهارة ]. 
)١(‏ وهو عع 0 عم تخ ر يبجه قريياً ص ١74‏ 
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0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة ركان هذه الطهارة ] 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى رك كيجا فاطهروا 4 
وقوله : ط وَيَسألُونك عَنٍ المجيض فلل هُرَ أذى 4" الآية . واتفق العلماء 
على وجوب هذه الطهارة من حَدَئُيْنِ : 
الدالا سروع اي عر ريون لصوف ل ارم ابو لفل تن دكن كا 
أو أنئى » إلا ما روي عن النخعي”" ' من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من 
الاحتلام » وإنما اتفق الجمهور عل مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث 
أم سلمة” الثابت أنها قالت : « يا رسول الله » المرأةٌ ترى في المنام مثل ما يُرى 
الرجُل هل عليها عسل ؟ قَالَ : « نَعَمْ إِذَا رأت المَامَ » .. 
وأما الحديث الثاني : الذي اتفقوا أيضاً عليه فهو دم الحيض ؛ أعني : إذا انقطع » 
وذلك أيضا لقوله تعالى : # ويسألونك عن المحيض 4"الآية » ولتعليمه 


.)5 ( : الائدة‎ )1١ 

(؟) البقرة: 175١17١‏ ). 

(؟) هو إبراهم بن يزيد بن قيس ., النخعي الهاني ثم الكوني , الإمام التابعي الحافظ فقيه 
العراق » أدرك جماعة من الصحابة » ورأى عائشة أم المؤمنين . كان مفتي أهل الكوفة 
صاحاً فقيباً . قال عنه الأعمش : « كان إبراهيم صيرفي الحديث » توفي سنة ( 95ه ) 
[ الطبقات الكبرى لابن سعد ( 5 /0/ا؟ )]. 

(4:) أخرجه البخاري ( 788/١‏ رقم ١87‏ )» ومسلم 701/١‏ رقم 7١7/306‏ ). 
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الغسل من الحيض لعائشة'”' وغيرها من النساء'"' » واختلفوا في هذا الباب ما 
يجري مجرى الاصول في مسالتين مشهورتين . 
« المسألة الأولى : 

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطء » فمنهم 
من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل » وعليه أكثر فقهاء 
الأمصار مالك وأصحابه » والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر » وذهب 
قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الإنزال فقط . والسبب في اختلافهم 
في ذلك تعارض الأحاديث في ذلك ؛ لأنه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل . 
الصحيح على تخريجهما . قال القاضي رضي الله عنه : ومتى قلت : ثابت » فإنما 
أحدهما : حديث 0 رو د النبي عِيْيلهُ أنه قال : ( إذا قَعَد بين شعَبها 
الأربعر وألرَقَ الختانَ بالجتان فَقَدْ وَجَبَ الغُسْل » . 





)١(‏ أخرجه البخاري ( 407/١‏ رقم 7٠0٠‏ ) و 4١4/1١(‏ رقم 5١4‏ ) في قصة حيض 
عائشة رضي الله عنها وهي محرمة . 

(؟) لفاطمة بنت أي حبيش » وقد تقدم حديثها في الباب الرابع في نواقض الوضوء المسألة 
الأولى : الوضوء مما يخرج من الإنسان . 

(؟) أخرجه البخاري ( 585/1١‏ رقم 59١‏ )» ومسلم ( 50١/1١‏ رقم 548/0 ) 
بلفظ : ١‏ إذا جلسَ بين شعبها الأربع ثم جَهّدَها » فقد وجب الغسل» . 
© أما لفظ الكتاب فقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ /55 ) من 
حديث عائشة . 
وأخرجه أحمد 4/50 )» ومسلم ( 50١/1١‏ رقم 144/86 )» والترمذي 
١185/1١(‏ رقم 1١9261٠١8‏ ) من حديثها بلفظ : « إذا جلس بين شعبها » ومس 
الختان الختان » فقد وجب العُسل ) . 
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والحديث الثاني : حديث عؤان”" أنه سثل فقيل له : ١‏ أرأيت الرجل إذا جامع 
أهله ولم يمن ؟ قال عئان : يتوضأ م يتوضاً للصلاة سمعته من رسول الله عه » . 
فذهب العلماء في هذين الحديثئين مذهبين : 
والثافي : مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع 
فيه ولا الترجيح . 
فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عهان » ومن الحجة 
3 3 ع ١‏ ا صالله 0ن 
لهم على ذلك ما روي عن ألي بن كعب أنه قال : إن رسول الله عَبَْهِ إنما جعل 
ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ء خرجه أبو داود'" . وأما من رأى 
فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق » وهو وجوب الاء من الماع . وقد 
رجح الجمهور حديث هريرة من جهة القياس م قالوا ٠:‏ وذلك أنه لما وقع 
الإجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد ؛ وجب أن يكون هو الموجب 
للغسل » وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الأربعة » ورجح الجمهور 
ذلك أيضا من حديث عائشة لإخبارها ذلك عن رسول الله َي خرجه مسله””. 
(1) أخرجه البخاري ( 787/1١‏ رقم ١79‏ )», ومسلم( ”50./1١‏ رقم 740/85 ). 
() في السنن ( ١5/1١‏ رقم 7١8‏ ). 
قلت : وأخرجه ابن ألي شيبة في المصنف 24/١‏ )غ, وأحمد (ه/ه١١)غء‏ 
والدارمي ( ١55/١‏ ) » والترمذي ( ١87/1١‏ رقم 1١١‏ )» وابن ماجه ( ٠٠١/1١‏ 
رقم 504 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /7ه ) » والدارقطني ( ١١5/ ١‏ 
رقم ١‏ )» والبييقي ( .)١58/1١‏ 


وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 
(*) في صحيحه ( 51١/1١‏ رقم 559/88 ) وقد تقدم قريبا . 
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« المسألة الثانية : 
[ الغسل من خروج المني ] 


اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجباً للطهر . 
فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك . وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه 
هو الموجب للطهر سواء خرج بلذة أو بغير لذة . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
شيئان : 
أحدهما : هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس 
ينطلق عليه ؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة ؛ لم 
يوجب الطهر في خروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خحروج المني 
كيفما خرج؛ أوجب منه الطهر » وإن لم يخرج مع لذة . 
والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة » واختلافهم في خروج 
الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا أم ليس يوجبه ؟ فسنذكره في باب 
الحيض » وإن كان من هذا الباب . ش 

وفي المذهب في هذا الباب فرع » وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة 
ثم خرج في وقت آخر بغير لذة مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر » فقيل : 
يعيد الطهر » وقيل : لا يعيده . وذلك أن هذا النوع من الخروج صحبته اللذة. 
في بعض نقلته » ولم تصحبه في بعض ؛ فمن غلب حال اللذة» قال : يجب الطهر ١‏ 
ومن غلب حال عدم اللذة» قال : لا يجب عليه الطهر . 
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0 الباب الغالث )0 
[ في أحكام هذين الحدثين ؛ أعني : الجنابة والحيض ] 
أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة » ففيه ثلاث مسائل : 
« المسألة الأولى : 
[ دخول المسجد ] 
اختلف العلماء في دخول المسجد. للجنب على ثلاثة أقوال : فقوم منعوا 
ذلك بإطلاق , وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه 
اس 
وسبب اختلااف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى : 
. © يأيّها الّذِين آمَنُوا لا تَقرَبُوا الصّلاة وأَلكُمْ سكارى 4”" الآية» بين أن 
يكون في الآية مجاز حتى يكون هنالك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة : أي : 
لا تقربوا موضع الصلاة » ويكون عابر السبيل استثناء من النبي عن قرب موضع . 
الصلاة » وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا » وتكون الآية على حقيقتها » 
ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب . فمن رأى أن في 
الآية محذوفاً ؛ أجاز المرور للجنب في المسجد » ومن لم ير ذلك ؛ لم يكن عنده 
في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد » وأما من منع العبور في المسجد 
فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روى عنه َيه أنه قال : « لا أحل المَسْجدّ لِجَئُب 
)١( .‏ النساء : ( ”59 ). 
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ولا حائض )”2 . وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث » واختلافهم في 
الحخائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب . 
« المسألة الثانية : 
[ مس الجنب المصحف ] 

ذهب قوم إلى إجازته » وذهب الجمهور إلى منعه » وهم الذين منعوا أن 
يمسه غير متوضىء . وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضىء 
أن يمسه ؛ أعني : قوله : 8 لا يس إِلّا المُطَهُرُونَ ©" . وقد ذكرنا سبب 
الاختلاف في الآية فيما تقدم . وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه 
« المسألة الثالثة : | 

[ قراءة القران للجنب ] 

اختلف الناس في ذلك » فذهب الجمهور إلى منع ذلك » وذهب قوم إلى 
إباحته . والسبب في ذلك الاحتال المتطرق إلى حديث على”" أنه قال: « كان 
يله لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » وذلكِ أن قوماً قالوا : إن هذا 
لا يوجب شيئاً » لأنه ظن من الراوي . ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان 
موضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأُوا أنه لم يكن علي رضي الله 
عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن » وإنما قاله عن تحقق , وقوم جعلوا الحائض 
في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ». وقوم فرقوا بينبما ؛ فاجازوا للحائض القراءة 
القليلة استحسانا لطول مقامها حائضاء وهو مذهب مالكء فهذه هي أحكام الجنابة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١57/1١‏ رقم 785 )» والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ /1 

رقم ل ل ل ا 

ضعيف لجهالة حال أفلت بن خليفة . التلخيص .)١57/1١ ١‏ 

© وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /711 رقم 840 ) من حديث أم سلمة » وهو حلديث 

جعي أيضا : 


6 الواقعة : ( ولا ). 
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1 أحكام الحخيض والاستحاضة 1 


وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم فالكلام المحيط بأُصوها ينحصر في 
ثلاثة أبواب: : 
الأول : معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم . 
والثاني : معرفة العلامات التي تدل: على انتقال الطهر إلى الحيض 0( والحيض إل 
الطهر أو الاستحاضة » والاستحاضة أيضا إلى الطهر . 
والثالث : معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ؛ أعني : موانعهما وموجباتهما . 
ونحن نذكر في كل باب من هذه الأبواب الثلاثة من المسائل ما يجري محرى 
القواعد والأصول لجميع ما في. هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه 
واختلفوا فيه . 
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© الباب الأول © 


[ أنواع الدماء الخارجة من الرحم ] 


اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة : دم حيض » 
ولواعان عل اجيد العواك رد ام كه وق ارح كن حي الوتوب؛ 
ونه غير دم 00 لقوله عله : ) نما ذلك ل و بالحيضة 0 ودم 


(1) أخرجه البخاري ( 503/1١‏ رقم 505 ). ومسلم ( 5١5/1١‏ رقم 7595/55 ) 
من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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0 الباب الثاني 0 


[ علامات الطهر والحيض والاستحاضة ] 


. أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض » وانتقال الطهر 
إلى الحيض » والحيض إلى الطهر » فإن معرفة ذلك في الأكثر تنبني على معرفة 
أيام الدماء المعتادة وأيام الأطهار . ونحن نذكر منها ما يجري بجرى الأصول وهي 


« المسألة الأولى : 
[ عدة أيام الخيض ] 


اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر » فروي عن 
مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : 
أكثره عشرة أيام . وأما أقل أيام الحيض فلا حد لما عند مالك » بل قد تكون 
الدفعة الواحدة غكذها عيضا إلا أنه لا يعتد بها في الأقراء في الطلاق . وقال 
الشافعي : أقله يوم وليلة . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وأما أقل الطهر 
فاضطربت فيه الروايات عن مالك » فروي عنه عشرة أيام » وروي عنه ثمانية 
أيام » وروى خمسة عشر يوماً » وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه » 
وبها قال الشافعي وأبو حنيفة » وقيل : سبعة عشر يوماً » وهو أقصى ما انعقد 
عليه الإجماع فيما أحسب . وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد ؛ وإذا كان 
هذا موضوعاً من أقاويلهم فمن كان لأقل الحيض عنده قدر معلوم؛ وجب أن 
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يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة » ومن 
لم يكن لأقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضاً » ومن 
كان ايها عيدة اكز دود ا وستب أند يكين ها واد غره ذلك القدن يد 
استحاضة » ولكن محصل .مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين : مبتدأة 
ومعتادة.؛ فالمبتدأً تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوماً » فإن 
لم ينقطع صلت » وكانت مستحاضة » وبه قال الشافعي . إلا أن مالكاً قال : 
تصلي من حين تتيقن الاستحاضة » وعند الشافعي. أنها تعيد صلاة ما سلف لا 
من الأيام » إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة . وقيل عن مالك : بل تعتد 
أيام لداتها ثم تستظهر بثلاثة أيام » فإن لم ينقطع الدم فهي مستحاضة . وأما المعتادة 
ففيها روايتان عن مالك : 2 
إحداهما : بناؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض . 
والثانية : جلوسها إلى انقضاء أكثر مدة الحيض » أو تعمل على المييز إن كانت 
من أهل القييز . 

وقال الشافعي : تعمل على أيام عادتها » وهذه 525 
غبد الففهاء فى أقل الحيض وأكيره + .وآفل الطن لا مسعند ا إلا التجرية والغادة ع 
وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك . ولاختلاف ذلك 
في النساء عَسْرَ أن يُعْرَفَ بالتجربة حدودٌ هذه الأشياء في أكثر النساء » ووقع 
في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا » وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر 
من مدة أكثر الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله يِه الثابت لفاطمة بنت 
حُبَيْش ”1:2 فإذا قبت الحَيْضةٌ فاثركي الصّلاة » فإذا ذَهَبَتْ قَذْرّها فاغسلي 
عَنْكِ الدَّمّ وصلي » والمنجاوزة لأمد أكثر أيام الحيض » قد ذهب عنها قدرها 
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ضرورة وإنما صار الشافعي ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه 
إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأً”' : أن امرأة 
ا ل ا 0 
َيِه فقال : « لتَنظرٌ إلى عَدَد الليالى والأيّام التي كانت تَحَيضْهن م مِنَّ الشهرٍ 
ل أنْ يُصِمبهًا الذي أصابها » فلك الصلاةً قَدرَ ذلك من الشهْر » فإذا علقت 
ذلك ففلشيل ّ اس يب ثم نفصلى » . فاقوا حكم الحالض التي تشك 
في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض . وإنما رأى أيضا في المبتدأة 
أن يعتبر أيام لداتها » لأن أيام لداتها شبيبة بأيامها فجعل <ك.بما واحداً . وأما 
الاستظهار الذي قال به مالك بثلاثة أيام ٠‏ فهو شيء انفرد به مالك وأصحابه 
رحمهم الله » وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي 1 إذ م 
يكن لذلك. ذكر في الأحاديث الثابتة » وقد روي في ذلك أثر ضعيف" . 


© المسألة الثانية : 


[ الحيضة المتقطعة ] 


ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها » وذلك بأن تحيض 

1) (١؟5”5‏ رقم .)١١6‏ 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 45/١‏ رقم ١159‏ ) » وأحمد ( 797/5 )ع 
وأبو داود ( 141/١‏ رقم 774  )‏ والنساني ( ١‏ /187 ) » وابن ماجه ( "١4/١‏ 
ر 107 روسرس ور جا وم نه واوا زا وار 
وهو حديث صحيح . 1 ش 

: وقال عقبة‎ » ) ١19 رقم المسالة‎ 45١/١ ( » أخرجه ابن حزم في « النحلى بالآثار‎ )١( 
و..الخبر باطل . إذ هو مما انفرد به « حرام بن عفان » ومالك نفسه يقول : هو‎ 
غير ثقة » . قلت : وقال البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم :91 ) عنه: «منكر‎ 
.) الحديث‎ 


١78 


يوم أو يومين » وتطهر يوماً أو يومين إلى أنها تجمع أيام. الدم بعضها إلى بعض » 
وتلغى أيام الطهر » وتختسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي » 
فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوماً فهي 
| مستحاضة ء وبهذا القول قال الشافعي . وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام 
الدم » وتعتبر بذلك أيام عادتها فإن ساوتها ؛ استظهرت بثلاثة أيام » فإن انقطع 
الدم » وإلا فهي مستحاضة » وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في 
ا ا ا 
فإن كانت أيام حيض ؛ فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم » وإن كانت أيام طهر ؛ 
فليس يجب أن تلفق أيام الدم » إذ كان قد تخللها طهر » والذي .يجيء على أصوله 
أنها أيام حيض لا أيام طهر إذ أقل الطهر عنده محدود وهو أكثر من اليوم واليومين 
فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى . والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري 
ثم ينقطع يوماً أو يومين » ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض » أو أيام النفاس م 
تجرى ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع . 


ه المسألة الثالثة : 


[ مدة النفاس ] 


اختلفوا في أقل النفاس وأكثره ؛ فذهب مالك إلى أنه لاحد لأقله . وبه 
قال الشافعي » وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود , فقال أبو حنيفة : هو 
خمسة وعشرون يوماً » وقال أبو يوسف صاحبه : أحد عشر يوماً » وقال الحسن 
البصري : عشرون يوماً . وأما أكثره فقال مالك مرة : هو ستون يوماً » ثم رجع 
عن ذلك فقال : يسأل عن .ذلك النساء » وأصحابه ثابتون على القول الأول » 
وبه قال الشافعي . وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوماً , 
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وبه قال أبو حنيفة » وقد قيل : تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء ؛ 


فإذا جاوزتها فهي مستحاضة » وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى , 


فقالوا : 


الوقوف على ذلك بالتجربة ؛ لاختلاف أحوال النساء في ذلك ؛ ولأنه ليس هناك 
سنة يعمل عليها"' #الحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر . 


000 


قلت : بل وردت السنة بتحديد أربعين يوماً . 

( منها ) : ما أخرجه أبو داود 5١7/1‏ رقم 5١١‏ )ء والترمذي 505/1١‏ 
رقم ١9‏ ) » وابن ماجه ( 7١7/١‏ رقم 548 )ء وأحمد (55.0/5 -8.04)ء 
والدارقطني ( 5١١/١‏ رقم 75 ) . والحجاكم ( ١/5/١‏ )ء والبييقي ( 5741/1١‏ ) 
كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى » عن أي سهل كثير بن زياد » عن مُسّة 
الأزديّة » عن أم سلمة قالت: دكانت النّمساء تجلبس على عهد رسول الله مُه أربعين 
00100 

ل ل ل 0 
أجمع أهل العلم من أصحاب النبي َيه والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع 


الصلاة أريعة "يونا إلا أن ترئ ى الطهرٌ قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلّي » اه . 


وقال الحافظ في التلخيص ١ : ) 17١/1١0‏ .. وأم بسّة مُسنَّةَ مجهولة الحال » قال 
الدارقطني : لا تقوم بها حجة )2 وقال ابن القطان : لا يعرف حاها .. ») 


.قلت : أم بُسنّة غير مجهولة العين لأنه رَوَى عنها هذا الحديث ثقتان : كثير بن زياد , 


والحكم بن عتبة » وروايته عند الدارقطني ( 5١7/١‏ رقم ١٠م‏ ) » وجهالة العين 
ترتفع برواية عدلين . وجهالة حالها لا تضر مع رواية الثقات عنها وكونها امرأة من 
التابعيات » وقد علم بالاستقراء عدم وجود كذابة أو متهمة في النساء . 

وقال النووي في المجموع ( ؟ /85ه ) عن حديث أم سلمة بأنه حسن . وكذلك 
حسنه الألباني 5 الإرواء رقم (١١1١١؟).‏ 

قلت : وفي الباب من جد موقن ين أن لقاش مدان ادر 
وجابر » وعائشة » وأبي الدرداء » وأبي هريرة . 

فكلها ضعيفة» [ انظر تخريمجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جرء الطهارة ] 


١ 


© المسألة الرابعة : 


1 الدم الذي تراه الحامل 1 


اختلف الفقهاء قدياً وخديثاً هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم 
استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض ؛ 
وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض ؛ وأن الدم 
الظاهر لها دم فساد وعلة , إلا أن يصيبها الطلق » فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس » 
وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة » وغير ذلك من أحكامه , ولمالك 
وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض 
إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة : 

أحدها : أن حكمها حكم الحائض نفسها ؛ أعني : إما أن تقعد أكثر أيام 
الحيض ثم هي مستحاضة , وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم 
يكن قوع لك اكز :قرع صببة عهر وها #.ؤقيل: :إن تعمد جاه ضعت 
أكثر أيام الحيض » وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت 0 
لها ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين » وفي الثالث ثلاث 
مرات وفي الرابع أربع مرات ء وكذلك .ما زادت الأشهر . 

وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة » واختلاط 
الأمرين 8 افإتهاقرة .يكرت الدع الذعي تراه ادامل ادم تعيض © ,وظللى ذا كاك 
قوة المرأة وافرة » والجنين صغيراً » وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على 
ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء » ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل 
لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثرء فيكون دم علة 
ومرض ء وهو في الأكثر دم علة . 
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« المسألة الخامسة : 
الصفرة والكدرة ] 


اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا ؟ فرأت جماعة 
أمبا حيض في أيام الحيض » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وروي مثل ذلك عن 
مالك . وفي المدونة”" عنه : أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض » وفي 
غير أيام الحيض رأت ذلك مع الدم أو لم تره . وقال داود وأبو يوسف : إن 
الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بأثر الدم . والسبب في اختلافهم مخالفة 
ظاهر حديث أم عطية'" لحديث عائشة”" » وذلك أنه روي عن أم عطية أنها 


1) للإمام مالك ( 00/١‏ ). 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 155/١‏ رقم 555 )»2 وأبو داود ( 7١8/1١‏ رقم 7.10 )ء 
والنسائ (١810-185/1١1)ء‏ وابن ماجه ( 5١7/1١‏ رقم 5407 )»2 والبمبقي 
١١/0)ء‏ وعبد الرزاق في المصنف 8١17/١0‏ رقم 2)١7١5‏ والدارمي 
(160/1١؟).‏ ووهم الحاكم فاستدركه ( 174/١‏ ) . عن أم عطية قالت : « كنا 
لا ند الكدرة والصفرة كينا 4 . ش 

() أخرجه مالك في الموطأ ( 09/١‏ رقم 47 ) وعلقه البخاري في صحيحه ( 45١/1١‏ ) 

وأخرج الدارمي ( 7١4/١‏ ) متابعاً للحديث بسند حسن . وبه يصح الحديث عن 

عائشة رضي الله عنها : أنها قالت : كان النساعٌ يبعثنَ إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة 
فيبا الكْرْسّف ء فيه الضفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة . فتقول لمن : لا تعجلنّ 

حتى ترينَ القَضّةَ البيضاء . تريد بذلك » الطّهْرَ من الحيضة . 

© الدّرَجَة : جمع دُرَجٍ . والمراد وعاء أو خرقة . وفي النباية هو كالسّفط الصغير 

تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها . 

© الكْرْسّف : القطن . واخترن القطن لبياضه ؛ ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من 

اثار الدم مالا يظهر في غيره . 

© القصة البيضاء : ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض . 
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قالت : كنا. لاا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل: شيئا » وروي عن عائشة : أن 
النساء كن يبعئن إليها بالدّرجَة فيها الكُرْسّف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض 
يسألنها عن الصلاة : فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . فمن رجح 
حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضاً » سواء ظهرت في أيام الحيض أو 
في غير أيامه مع الدم أو بلا دم » فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف » 
ومن رام الجمع بين الحديثين قال : إن حديتٌ أم عطية هو بعد انقطاع الدم » 
وحديث عائشة في أثر انقطاعه » أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض » 
وخديث أم عطية في غير أيام الحيض . وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية 
ول يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها » ولا بآثر الدم 
ولا بعد انقطاعه » لقول رسول الله عه : « كم الحَيض َم مود يُعْرَف 3 
ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم » وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترحينا 


الرحم » وهو مذهب أي محمد بن ححزم . 


المسألة السادسة ٠:‏ 
[ علامة :الطهر من الحيض ] 


اختلفف الفقهاء في علامة الطهر . فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة 
البيضاء أو الجفوف » وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك » وسواء كانت المرأة 
)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم 708 )» والنسائي ( ١١5/١‏ )» والدارقطني 
٠١5/1‏ رقم *) والحاكم ( 174/1١‏ ) وابن حزم في المحلى بالآثار ( ١‏ /57/+ - 
588 رقم المسألة 554 ) . والطحاوي في مشكل الآثار ( 5 /505 ) . من حديث 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أن ذلك رأت طهرت به . وفرق 
قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها » وإن 
كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف . وذلك في المدونة”" عن مالك ٠.‏ وسبب 
اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط . وقد قيل : 
إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها ل البيضاء 
بالجغوف » وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك . 


© المسألة السابعة : 


[ المستحاضة ] 


اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى ها الاق بكرن حكمها شك 
الحائض ؟ ا اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم 
المستحاضة ؟ وقد تقدم ذلك » فقال مالك في المستحاضة أبداً : حكمها حكم 
لطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض ». وذلك إذا مضى لاستحاضتها من 
الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر » فحيئذ تكون حائضا ؛ أعني : إذا اجتمع 
لها هذان الشيثان تغير الدم , وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن 
يكون طهراء وإلا فهي مستحاضة أبدا . 

وقال أبو حنيفة : تقعد أيام عادتها إن كانت لما عادة » وإن كانت مبتدأة ؛ 
قعدت أكثر الحيض » وذلك عنده عشرة أيام . 

وقال الشافعي : تعمل على الفييز إن كانت من أهل المييز » وإن كانت 
من أهل العادة عملت على العادة » وإن كانت من أهلهما معاً فله في ذلك قولان : 


.)هل-هم/1١(‎ )0( 


أحدهما : تعمل على الميير . 
والغافي : على العادة . 

والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهما : حديث عائشة عن فاطمة بنت ألي وي 11 أن النبي مده أمرها 
وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها 
الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي ) . وفي معناه أيضاً حديث أم سلمة المتقدم الذي خرّجه 
مالك . ْ 
والحديث الثاني مايخ ابر دارو" اع عدي :ناطمة ينك إلى كيش أنبا 
عاتك استكيطينا 'ققال: خا رول ان علد 6 اعد لترة ترف . 
فإذًا كان ذلك فامكتي عَن الصّلاةٍ » وإذا كان الآخر فو ضمي وَعتَلَى فَنَّمَا هُوَ 
عرق #امدوهذا اديع عفد ابد عمد بن شرم 

فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح » ومنهم من ذهب مذهب الجمع ‏ 
فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة » وما ورد في معناه ؛ قال باعتبار 
الأيام » ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في 
الاستحاضة , ول يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض , أعني : لا عددها 
ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوماً » والنص إنما جاء في 
المستحاضة التي تشك في الحيض » فاعتبر الحكم في الفرع . ولم يعتبره في الأصل 
وهذا غريب فتأمله . 

ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون » ومن هؤلاء 
من راعى مع اعتبار لون الدم.مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة » 
(1) اوهو حديث متفق عليه » وقد تقدم تخريجه في الباب الأول أنواع الدماء الخارجة من 

الو 


. ١137 وهو حديث حسن . وقد تقدم تخريجه قريبا صا‎ )١( 


١ ه:‎ 


وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب . ومنهم من لم يراع ذلك . ومن جمع 
بين الحديثين قال : 

الحديث الأول : هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها ‏ 
والثالي : في التي لا تعرف عددها ولا موضعها وثعرف لون الدم » ومنهم عن 
رأى أنها إن لم تكن من أهل المييز » ولا تعرف موضع أيامها من الشهر » وتعرف 
عددها أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش » صححه 
الترمذي » وفيه أن رسول الله عَيُِهِ قال لها : ١‏ إِنَّمَا هي رَكْضَة مِنّ الشيطان 
تحيّضي ميّةَ يام أو سَبْعَةَ أيّام في عِلْم الله ؛ ثُمّ اغمسلي '" . وسيأتي 
الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الظهر » فهذه هي مشهورات المسائل 
التق في هذا الباب » وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع : 


أحدها : معرفة انتقال الطهر إلى الحيض ‏ 

والقاقي : ععرفة انتقال الحيض إلى الطهر . 

والثالث : ععرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة . 

والرابع : معرفة اتتقال الاستحاضة إلى الحيض » وهو الذي وردت فيه الأحاديث . 


وأما الثلاثة فمسكوت عنها » أعني : عن تحديدها » وكذلك الأمر في 
انتقال النفاس إلى الاستحاضة . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
»ء)١١؟8 رقم‎ 7١١/1١ ( رقم 741 )» والترمذي‎ ١919/1١ ( أخرجه أبو داود‎ 
- 488 2585-881١ 155/5 رقم 751 )2 وأحمد‎ ٠١6/١ ( وابن ماجه‎ 
5١14/1١ ( )ء والدارقطني‎ ١4١ رقم‎ 47/١ ( )ء والشافعي في ترتيب المسند‎ غ٠‎ 
والطحاوي في‎ ») 5788/١ ( )ء والبييقي‎ ١78- ١7/1١ ( رقم 48 ) » والجام‎ 
مشكل الآنان عا 5ق ونع من طرق عن عبد الله بن عمد بن عقيل + عن‎ 
» إبراهم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة , عن أمه حمنة بنت جحش‎ 
- » قالت : كنتٌ أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي “عه أستفتيه وأخبره‎ 


١5 


0 الباب الثالث 00 
[ وهو معرفة أحكام الخيض والاستحاضة ] 


١ 2000000 525- 000 4 

والاصل 5 هذا الباب قوله تعالى : : # ويسئلوتك عَنِ المَحِيضٍ 0 

الآيةع والأحاديك الواردة في ذلك التي سنذكرها . واتفق المسلمون على أن 
الحخيض يمنع أربعة أشياء : 


- 0 فوجدته في بيت أختي زيئب بنت جحش فقلت : يا رسول الله » إني أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة » فما تأمرني فيها » قد منعتني الصيام والصلاة ؟ قال : ؛ أنْعَتٌ لكِ 
الكرسّفء فإنه يُذهبٌ الدمّى» قالت: :هو أكثر من ذلك؟ قال: «فتلجمي»» قالت : 
هو أكثر من ذلك؟ قال: «فاتخذي ثوباً» قالت: هو أكثر من ذلك إنا أنحّ جا 
فقال النبي عا «سامرك بأمرو: أييما صنعت أجزأ عنكء» فإن قويت عليها فأنت 
أعلم »» فقال : « إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في 
علم الله » ثم اغتسلي » فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقات فصلي أربعا وعشرين 
ليلد أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها ؛ وصومي وصلي » فإن ذلك يُجزئك ولذلك فافعلي 
ا تحيضُ النساءء ولا يطهرن » لليقات حيضهنٌ وَطْهْرِهِنّ » فإن قويت على أن 
تؤخري الظهر وتعجلي العصر . ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جميعاً » ثم تؤخرين المغرب » وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
فافعلي » وتغتسلين مع الصبح وتصلين » وكذلك فافعلي » وصومي إن قويت على 
ذلك » », فقال رسول الله َه : « وهو أعجب الأمرين إلي 2 . ْ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ...» وقال: (ومالك محمداً - البخاري - 
عن هذا الحديث » فقال : هو حديث حسن صحيح » وهكذا قال أحمد بن حنبل : 
هو حديث حسن صحيح » كا حسنه الحدّث الألباني في الإرواء رقم ( 188 ) . 

.) 5١5 ( : البقرة‎ )١١ 


أحدها : فعل الصلاة ووجوبها ؛ أعني : أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها 
بخلاف الصوم . 

والثاي : أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه » وذلك لحديث عائشة”" الثابت أنها 
قالت : ١‏ كنا تُومَرَ بْقَضَاء الصّوم ولا نُومر بقَضَاء الصّلاةٍ » . وإنما قال بوجوب 
القضاء عليها طائفة من الخوارج . 

والثالث : فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت”” حين أمرها رسول الله 
َه أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت . 

والرابع : ف في الفرج لقوله تعالى « فاغترُوا السنساءً في 
المجيض 4" الآية 


واختلفوا من أحكامها في مسائل » نذكر منها مشهوراتها » وهي خمس : 


© المسألة الأولى . 


[ ما يستباج من الحائض ] 


ا 0 00 
إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط 


(1) أخرجه البخاري ( 45١/1١‏ رقم 1+1 )2, ومسلم ( 588/١‏ رقم 59 /ه78)ء 
وأبو داود ( ١80/١‏ رقم 58 )»ء والترمذي ( 7١4/0١‏ رقم )»ء والنساني 
)١91/19‏ 2 واب وهبز فدرم كن امرامل لحر 10111 
والدارمي ( 7١7/1١‏ ). 

(0) -أخرجه البخاري ( ٠/١‏ موقن مم وواللا ا 
وقد تقدم . 


(96) البقرة : ( ؟؟5 ). 


١48 


وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك » والاحتال الذي في 
مفهوم اي الحيض » وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن 00 
وميمونة'” وأم سلمة”": «أنه عَم كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تنشد 

(5 - م ظ 1 ا‎ ٠ 
عليها إزارها ثم يباشرها ) . وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس" عن النبي‎ 

اللى 6 ل فزق اق حير ل 1ف )0 

عَيَهِ أنه قال : « اصْنَعُوا كل شِيء بالحائض إِلّا النُكاحَ » وذكر أبو داود”” عن 
عائشة أن رسول الله عَه قال لها وهي حائض : ١‏ اكشفي عَنْ فَحِذِكِ » قالت : 
فكشفت . فوضع خده وصدره على فخذي ., وحنيت عليه حتى دىغء » وكان 
قد أوجعه البرد . وأما الاحتال الذي في .اية الحيض » فهو تردد قوله تعالى : 4 قل 
هُوَ أَذى فاغتَزِلُوا النّساءً فِي المَجيض 4'' بين أن يحمل على عمومه إلا ما 


13 أخرحة البخارق ز 0١‏ رقم 7٠80‏ )2 ومسلم 545/1١١‏ رقم 195/1١‏ )» 
وأبو داود ( ١85/1١‏ رقم 5548 )» والترمذي 759/1١‏ رقم 1+7 )2 وابن 
ماجه ( ٠8/1١‏ ار 1ت واه ونه باجام لايق 0ه | 
والنساقي .)1١85/1١ ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( 100/1١‏ رقم لولم( 9/١‏ رقم 7 /94؟)ء 
وأبو داود ( ١87/1١‏ رقم 501 )» وأحمد 5 /ه80 )ء والدارمي (١/44؟)ء‏ 
والببيقي ( )51١/ ١‏ . 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ١‏ /87؟ -مجمع الزوائد ) 25701 
بن بشير وثقه شعبة » واختلف في الاحتجاج به . 

(:) أخرجه مسلم ( ١47/2١‏ رقم 7١5/1١‏ )ء وأبو داود ( ١‏ /لالا١‏ رقم 188 )ء 
والترمذي ( © 7١4/‏ رقم 1917 ) » والنساتي ( 180/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١١/1١‏ 
رقم 544 ) » والبيبقي ( 9١١/1١‏ ) » والدارمي ( 755/1١‏ )», وأحمد في المسند 
(+/؟١١١)ء‏ والطيالسي ( ص"7؟ رقم 3٠١87‏ ). 

(ه) في السنن ( ١806/1١‏ رقم 50١‏ ). 
وهو حديث شعيف . .وقد ضعقه الألباي في:ضعيف أي ذاود , 


.) 75١7١7١ : البقرة‎ )5( 


١8 


خصصه الدليل » أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص » بدليل قوله تعالى فيه : 
«إقل هو أذى4 والأذى إنما يكون في موضع الدم» فمن كان المفهوم منه عنده 
العموم » أعني : أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى 
يبخصصه الدليل » استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة » إذ المشهور جواز 
تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين » ومن كان عنده من باب العام أريد به 
الخاص ؛ رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار » وقوي ذلك عنده 
بالآثار المعارضة للاثار المانعة بما تحت الإزار ؛ ومن الناس من رام الجمع بين 
هذه الآثار » وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها 
وهو كونه أذى » فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث 
الإباحة » ومفهوم الآية على الجواز » ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة 
أنه. ليس من جسم الحائض شبيء نجس إلا موضع الدم ؛ وذلك:« أن رسول الله 
نه سأل عائشة أن تناوله الخُمرة وهي حائض » فقالت : إني حائض » فقال 
عَيَْهِ : «إن حَيْضَتَكِ لَيِسَتْ في يَدِكٍ »”" وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه ع 
وهي ين » وقوله عل . « إن المُؤْمن لا ينجسٌ 0 


0 أخرجه مسلم ( ١45/١‏ رقم 598/1١١‏ )ء وأبو داود ( ١79/1١‏ رقم 15١‏ )ء 
والترمذي ( 341/١‏ رقم ١١4‏ )» والنساقي »)195/1١(‏ وابن ماجه 5037/1 
رقم 51١‏ )ء, وأحمد (50/ه: ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 401١/١‏ رقم 1١90‏ )2 ومسلم ( 544/١‏ رقم 191/5 )ء 
وأبو داود ( 8174/١‏ رقم 5519 )»ء والنسائي ( ١58/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١8/١‏ 
رقم 55" )ء والدارمي ( 555/1١‏ )؛ وأحمد (4/50١7؟).‏ 

(6) أخرجه البخاري 590/١‏ رقم 585 )ء. ومسلم ( 5١85/١‏ رقم 0١‏ )ء 
وأبو داود ( ١١5/1١‏ رقم 58١‏ )ء والترمذي ( 7٠١7/١‏ رقم ١1١‏ )» وابن.. 
ماجه ( ١78/1١‏ رقم 4ه )2 وأحمد ١5/17‏ ) من حديث ألي هريرة . 


١6 


© المسألة الثانية : 


[ وطء الحائض في طهرها قبل الاغتسال ] 


اختلفوا في وطء الحائط في طهرها وقبل الاغتسال » فذهب مالك والشافعي 
والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل » وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أن .ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض وهو عنده عشرة أيام » وذهب 
الأوزاعي إلى أنها إن غسلت فرجها بالماء جاز وطوّها » أعني : كل حائض طهرت 
متى طهرت » وبه قال أبو محمد بن حزم . وسبب اختلافهم الاحتال الذي في 
قوله: فإذا تطَهّرنَ فأَنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ أمَرَكُمُ الله 74" هل المراد به الطهر 
الذي نهو انقطاع .وم اليش آم الططور يللم 6م إن كان «الطور بالا عقيل ارات 
به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب وعرف الشرع 
اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني » وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة 
التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين , لا على ما يكون من فعل 
غيرهم» فيكون قوله تعالى «( فإذا تطهرن 4 أظهر في معنى الغسل بالماء منه 
في الطهر الذي هوانقطاع الدم » والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على 
خلافه» ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى «حتَّى يَطْهرْنَ''"' 
هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء . والمسألة 
كا ترى محتملة » ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى : «! حتى 
يطهرن * معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه 
من قوله تعالى : «إ فإذا تطهرن * ؛ لأنه مما ليس يمكن . أو مما يعسر أن يجمع 
في الآية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفطة لإيطهرن4 النقاءء 


.) 15١١١ البقرة:‎ )١١ 


ويفهم من لفظ «9تطهرن4 الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج 
الك عاقإنه: ليس من عافة العري: أن يقولوا + الأ معط فنا ورتهنا نى ‏ يدخل 
الدار » فإذا دخل المسجد فأعطه درهما » بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه 
درهما ؛ لأن الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى . ومن تأوّل قوله 
تعالى : 8 ولا تَقَرَبُوهْنَ حتّى يَطْهُرْنَ © على أنه النقاء .-وقوله": ' فإذا 
تطهرن 4 على أنه الغسل بالماء ؛ فهو بمنزلة من قال : لا تعط فلاناً درهماً 
حتى يدخل الدار » فإذا دخل المسجد ؛ فاعطه درهما , وذلك غير مفهوم في 
كلام العرب » إلا أن يكون هنالك محذوف ويكون تقدير الكلام : ولا تقربوهن 
حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمرك الله » وفي تقدير هذا 
كدف يعد أثاك ولا نوليلق :عليه إلا أذ يرل قاتل. «اظهور القظ التطو فى معط 
الاغتسال هو الدليل عليه » لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الاية » فإن 
الحذف مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز » وكذلك فرض 
امجتبد هاهنا إذا انتبى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين » فما 
ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه » وأعني بالظاهرين : أن يقايس بين 
ظهور لفظ ‏ فإذا تطهرن 4 في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الآية 
إن أحب أن يحمل لفظ «#إتطهرن4 على ظاهره من النقاء» فأي الظاهرين كان عنده 
أرجح عمل عليه , أعني : إما أن لا يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ 9 فإذا 
تطهرن 4 عل النقاء أو يقدر في الآية حذفا ويحمل لفظ آ فإذا تطهرن 4 على 
الغسل بالماء » أو يقايس بين ظهور لفظ 9 فإذا تطهرن * في الاغتسال » وظهور 
لفظ فا يطهرن * في النقاء » فأني كان عنده أظهر أيضا ؛ صرف تأويل اللفظ 
الثاني له وعمل على أنهما يدلان في الآية على معنى واحد » أعني : إما على معنى 
النقاء » وإما على معنى الاغتسال بالماء » وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتبي 


في هذه الأشياء إلى أكثر من هذا فتأمله » وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال : 
كل مجتبد مصيب . وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف . 


المسألة الثالثة : 


اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض » فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة يشتعفر الله ولا شيء عليه . وقال أحمد بن حنبل : يتصدق بدينار 
أو بنصف دينار . وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطيء في الدم فعليه دينار » 
وإن وطيء في انقطاع الدم فنصف دينار . وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم 
في صحة الأحاديث الواردة في ذلك أو وهيبا » وذلك أنه روي عن ابن عباس 
عن النبي عه في الذي يأتي امرأته وهي. حائض أنه يتصدق بدينار'”' . وروي 
عنه : بنصف دينار”" . وكذلك رؤي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن 
وطىء في الدم فعليه دينار » وإن وطىء في انقطاع الدم قنصف «دينار” . 


١81١/1 وأبو داود‎ ») ١954/1١ والدارمي‎ ,)١80-5١9/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 540 )» وابن‎ 7١١/1١ ( )ء وابن ماجه‎ ١59/١ ( رقم 554 ) والنساقي‎ 
والبريقي‎ 2)1175- 1171/1١١9 والحالم‎ ,) ٠١8: الجارود في النتقى ( رقم‎ 
وهو حديث صحيح . وصححه‎ ) ١١7 رقم‎ 545/1١ ( والترمذي‎ ء)*١4/1١١(‎ 
الحاكم ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركاني » وابن القيم‎ 
وابن حجر العسقلاني واستحسنه الإمام أحمد . وصححه الألباني في الإرواء رقم‎ 
.)ا١9ا(‎ 

(؟) أخرجها أحمد ١075/1١‏ ), والدارمي 5904/١‏ )» وأبو داود ١89/1١‏ 
رقم 5١7‏ ) » والترمذي ( ١44/١‏ رقم ١١5‏ )»ء والبييقي ( 5١5/1١‏ ). 
وهو حديث ضعيف . 


(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 558/1١‏ رقم 1554 )2 وأحمد 8517/1١‏ )2- 


1١ه‎ 


عه مه 


وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي + وبه قال الأوزاعي : فمن 
صح عنده شبيء من هذه الأحاديث ؛ صار إلى العمل بها » ومن لم يصح عنده 
شيء منها وهم الجمهور؛ عمل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت 
بدليل . 


© المسألة الرابعة : 


[ وضوء المستحاضة ] 


٠‏ اختلف العلماء في المستحاضة . فقوم أوجبوا عليها طهراً واحداً فقطاء 

وذلك .عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت 
على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات , وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهراً 
واحدا انقسموا قسمين : فقوم أوجبوا عليبا أن تتوضاً لكل صلاة » وقوم استحبوا 
ذلك لها ء ولم يوجبوه عليها » والذين أوجبوا عليها طهراً واحداً فقط هم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأكثر فقهاء الأمصار . وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها 
أن تتوضاً لكل صلاة » وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحباباً وهو مذهب مالك » 
وقوم اخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة » وقوم 
رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر ء ثم تنطهر وتجمع بين الصلاتين » 
وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء » وتتطهر طهراً ثانيا 
وتجمع بينهما ثم تتطهر طهراً الث لصلاة الصبح » فأُوجبوا عليها ثلاثة أطهار في 


-2 والدارقطني (” /لام” رقم ١59‏ )»ء والبييقي ( 915/1١‏ -ا١3‏ ). 
وهو موقوف: صحيح . 

(1) أخرجه الدارمي ( 755/١‏ ) عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب » وذكره أبو داوذ 
في سننه ( 187/1١‏ ) عن الأوزاعي تعليقاً مختصراً ثم قال : هذا معضل . 


١غ‎ 


اليوم والليلة » وقوم رأوا أن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة » ومن هؤلاء من 
م يحدّ له وقتأ ؛ وهو مروى عن علي . ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى 
طهر » فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال : 
قول : إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض . 
وقول : إن عليها الطهر لكل صلاة . 
وقول : إن عليها ثلاثئة أطهار في اليوم والليلة . 
وقول : إن عليها طهراً واحداً في اليوم والليلة . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة هو اختلاف ظواهر الأحاديث الواردة 
في ذلك . وذلك أن الوارد في ذلك من الأحاديث المشهورة أربعة أحاديث : 
واحد منها متفق على صحته ١‏ وثلاثة مختلف فيها : 
أما المتفق على صحته : فحديث عائشة”" قالت : جاءت فاطمة بنة أبي حبيش 
إلى رسول الله عه فقالت : يارسول الله » إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأُدع 
الصلاة؟ فقال لما عله : « لا ء إِنَّمَا ذَلِك عِرْقٌ وَلَيِسَتُ بِالحَيْضَة » فإذًا أقبَلَتِ 
الحَيْضَةُ فدعي الصّلاةَ » وإِذًا أَديْرَتُ فاغسيل عَنْكِ الدّم وَصلَي » وفي بعض 
روايات هذا الحديث : « وَتَوْضكي لِكُلُ صَلاةٍ » وهذه الزيادة لم يخرّجِهًا البخاري 
ولا مسلم » وخرجها أبو داود'"' وصححها قوم من أهل الحديث . 
والحديث الثاني : حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف:3 أنها استحاضت فأمرها رسول الله يق أن تغتسل لكل: صلاة » 
وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاق عن الزهري » وأما سائر أصحاب الزهري 
فإنما ربووا عنه : أنها استحيضت » فسألت رسول الله عله فقال لما : « إِنّمَا 


) 888/76 رقم‎ 555/1١ ( رقم ه55 )ء ومشسلم‎ 455/١ ( أخرجه البخاي‎ )١( 


؟0) في السنن ( ١9/1.؟‏ رقم 1794 ). 


١ همه‎ 


هرَ عِرْقَ وَلَيِسَثْ بالخيضة ( وأمرها أن تغتسل وتصلي » فكانت تغتسل لكل 
الج تاتس ليد واوا او لوي لفظله عله , 
ومن هذا الطريق خرجه البخاري' ٠‏ 


وأما الثالث : فحديث أسماء بنت عميس : أنها قالت : يا رسول الله إن فاطمة 


.) "5 رقم‎ 155/1١ ( في ضحيحه‎ )١( 
»)154/ ١ ( قلت : رواية ابن إسحاق أخرجها أحمد ( > /907؟ ) » والدارمي‎ © 
) /8؟‎ ١ ( رقم 58 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١47/١ ( وأبو داود‎ 
. كلهم من روايته عن الزهري ؛, عن عروة » عن عائشة به مثله‎ 
وأما رواية من خالفه من أصحاب الزهري فأخرجها أبو داود الطيالسي في‎ © 
وأحمد في المسند (41/50١)ء والدارمي‎ .)١479 المسند ( ص"١٠ رقم‎ 
(000/1)»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (١99/1)غء والبخاري ف‎ 
. من رواية ابن ألي ذئب‎ ) 7١51 رقم‎ 175/1١ ( صحيحه‎ 
رقم 5# /584 )ء وأبو داود‎ 7١/1١ ومسلم.(‎ » ) 2١/5 ( وأخرجها أحمد‎ 
-181/1١ ( والنسائ‎ ») ١19 رقم‎ 519/1١ ( )ء والترمذي‎ ١9.0 رقم‎ ٠١/1١( 
).من‎ 0١ ( ؛ والبييقي‎ ) 4/ ١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ) 
. رواية الليث‎ 
٠.ه/1١( ).ء وابن ماجه‎ 2/5١ ( والدارمي‎ » ) 8١/ 5 ( وأخرجها أحمد‎ 
. من رواية الأوزاعي‎ . ) 759/1١ ( رقم 557 ) والبيقي‎ 
رقم 74 )2 والدارمي‎ 5754/1١ ومسلم‎ .)1١407/50( وأخرجها أحمد‎ 
من رواية إبراهم‎ . ) 49/١ ( ).ء والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2٠00/1 
.)184 رقم‎ 5١5/1١ ( رقم 54 ) ؛ وأبو داود‎ 5١5/1١ ( وأخرجها مسلم‎ 
5 . من رواية عمرو بن الحارث‎ 
والطحاوي في و معاني الآثار‎ 2») "5 3 5514/١ وأخرجها مسلم‎ 
من رواية ابن عيينة‎ )٠١4/1١( 
والطحاوي في شرح معاني ا النعمان وحفص‎ 
. ابن غيلان » كلهم عن الزهري به‎ 


١5 


ابنة أني حبيش استحيضت ٠‏ فقال رسول الله عي : « لتَعْمَسِل للظّهْرٍ والعصر 
عسل ولخدا : وللمَعْرب والعشاء عُسْلاً وَاحَداً » وتَعْتَسِل للفجْرٍ وتتَوضًاً فيما 


بَيْنَ ذلك ) خرجه أبو داود” وميححة أو عمد ا 0 


وأما الرابع : فحديث حمنة بنة جحش”" » وفيه أن رسول الله عله خيرها بين 
أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض » وبين أن 
تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات على حديث أسماء بنت عميس . إلإ أن هنالك 
ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير . 

فلما اختلفت ظواهر هذه الأحاديث ؛ ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة 
مذاهب : مذهب. النسخ . ومذهب الترجيح ١‏ ومذهب الجمع ‏ ومذهب 
البناء » والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضاً فيجمع 
بين الحديثين » وأا الجامح فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر » فتأمل هذا » 
فإنه فرق بين . 
أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة بنة حبيش لمكان 
الاتفاق على صحته ؛ عمل على ظاهره » أعني : من أنه لم يأمرها َه أن تغتسبل 
كركلا + ولا اه معنن الملرات يقسل واجد :ولا تيه يق بلك 
المذاهب , وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم 


.) 595 رقم‎ ٠١/١ ( في السنن‎ )١( 

(؟) في المحى بالآثار ( 4١8/١‏ رقم المسألة 555 ) . 
قلت : وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ٠٠٠١/1١‏ -١١١)ء‏ والدارقطني في 
السنن ( 5١8/1١‏ رقم 9ه )2 والبييقي ( ١‏ /«ه“ -96" ). 
وهو حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

() وهو حديث حسن طويل » وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني : علامات الطهر والحيض 
والاستحاضة . المسألة السابعة : المستحاضة . 


١ /اه‎ 


الجمهور » ومن صحت عنده من هؤلاء الزيادة الواردة فيه » وهو الأمر بالوضوء 
لكل صلاة ؛ أوجب ذلك عليها » ومن لم تصح عنده؛ لم يوجب ذلك عليها » 
واندمن ذفن دمي لبقا ققا ل لايس نين معدي قاطنة وسدوة أ يه 
الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلاً » وأن الذي في حديث أم حبيبة من 
ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة . فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه 
عن السؤال » هل ذلك الدم حيض ينع الصلاة أم لا ؟ فأخبرها عَُه أمها ليست 
بحيضة تمنع الصلاة » ولم يخبرها فيه بوجوب الطهر أصلاً لكل صلاة ولا عند 
انقطاع دم الحيض ؛ وفي حديث أم حبيبة أمرها بشيء واحد » وهو التطهر لكل 
صلاة » لكن للجمهور أن يقولوا : إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز , 
فلو اق واجاً غلا الطهر لكل صلاة لأخيرها ذلك ويعد أن يدض عداغ 
أنبا كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض . وأما 
تركه َيه إعلامها بالطهر لواجب عليها عند انقطاع دم الحيض » فمضمن في 
قوله: « إنها ليست بالحيضة » لأنه كان معلوما من ستته َيه أن انقطاع الحيض 
يوجب الغسل »ء فإذذ إنما لم يخبرها ذلك :4 لأنبا #انت-غالمة يد «وليين الأمذ 
كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدّعي مدّع أن هذه الزيادة لم تكن 
قبل ثابتة وتثبت بعد . فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة » هل الزيادة نسخ. 
أم لا ؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عه لها بالغسل » فهذا 
هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء . وأما من ذهب مذهب النسخ 
فقال : إن حديث أسفاء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة » واستدل على ذلك 
وى عو غائقنة”'':3 أن ابهلة بدت سييل استصيعدت بوأن نعل لله ع2 
كان يأمرها بالغسل عند كل صلاةء فلما جهدها ذلك ؛ أمرها أن تجمع بين 
الظهر والعصر في غسل واحد والمغرب والعشاء في غسل واحد » وتغتسل ثالثا 





)01( وهو حديث صحيح . أخرجه أبو داود ( ٠٠١1/١‏ رقم ١96‏ ) والبييقي ( 1/١‏ )2 


١ مه‎ 


للصبح » وأما الذين ذهبوا مذهب الجمع فقالوا : إن حديث فاطمة بنة حبيش 
محمول على التي تعرف أيام الميض من أيام الاستحاضة » وحديث أم حبيبة محمول 
على التي لا تعرف ذلك » قآمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة » وذلك 
أن هقم إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت فيجب عليها أن تغتسل 
لكل صلاة . وأما حديث أسماء بنة عميس فمحمول على التي لا يتميز لها أيام 
الحيض من أيام الاستحاضة . إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات فهذه إذا انقطع 
عنها الدم ؛ وجب عليها أن تغتسل وتصلي بذلك الغسل صلاتين . وهنا قوم ذهبوا 
مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بمحديث حمنة بنت 
جحش”" وفيه:( أن رسول الله عَييه خيرها » وهؤلاء منهم من قال : إن الخيرة 
هي التي لا تعرف أيام حيضتها . ومنهم من قال : بل هي المستحاضة على الإطلاق 
عارفة كانت أو غير عارفة » وهذا هو قول قنانين 3 السالة 8 إلا أن الذي في 
حديث حمنة بئة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلىي الصلوات كلها بطهر واحد » 
وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات . وأما من ذهب إلى أن الوااجب 
أن تطهر في كل يوم مرة واحدة ء فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك » 
ولست أعلم في ذلك أثراً . 


« المسألة الخامسة : 
[ وطء المستحاضة ] 
اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على ثلاثة أقوال : فقال قوم : 


يجوز وطوها » وهو الذي عليه فقهاء الأمصار » وهو مروي عن ابن عباس وسعيد 


)1( وهو حديث حسن طويل . وقد تقدم تخريجه ني الباب الثاني : علامات الطهر والخيض 
والاستحاضة . المسألة السابعة : المستحاضة . 


١68 


ابن المسيب وجماعة من التابعين . وقال قوم : ليس يجوز وطوٌها , وهو مروى 
عن عائشة » وبه قال النخعي والحكم . وقال قوم : لاياتيبا زوججها إلا أن يطول 
ذلك بها» وبهذا القول قال أحمد بن حنبل . 

وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب 
الصلاة » أم إنما أبييحت لما الصلاة ؛ لأن جكمها حكم الطاهر ؟ فمن رأى أن 
ذلك رخصة؛ لم يجر لزوجها أن يطأها . ومن رأى أن ذلك لأن حكمها حكم 
الطاهر ؛ أباح لا ذلك » وهي بالجملة مسألة مسكوت عنما . وأما التفريق بين 
الطول ولا :طول فاستخسان . 


والقول المحيط يأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب : 


الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل ما . 

الثافي : معرفة من تجوز له هذه الطهارة . 

الثالث : في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . 

الرابع : في صفة هذه الطهارة . 

الخامس : فيما تصنع به هذه الطهارة . 

السادس : في نواقض الطهارة . 

السابع : في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتا أو في استباحتها . 


© الباب الأول © 
في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها] 


اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من الطهارة الصغرى » واختلفوا 
في الكبرى » فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى » 
وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى » 
وبه قال عامة الفقهاء . 

والسبب في اختلافهم الاحتال الوارد في آية التيمم » وأنه لم تصح عندهم 
الآثار الواردة بالتيمم للجنب » أما الاحتال الوارد في الآية فلآن قوله تعالى : 
« فلم تجدوا ماء قُنَيَممُوا 4'' يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث ٠‏ 
حدثا أصغر فقط » ؤيحتمل أن يعود عليبما معاً » لكن من كانت الملامسة عنده 
في الآية الجماع فالأظهر أنه عائد عليهما مع » ومن كانت الملامسة عنده هي 
اللمس باليد » أعني في قوله تعالى : 8 أو لامَمنْتُمْ النّساءَ 24 . فالأظهر أنه 
إنما يعود الضمير عنده على اللحدث حدثا أصغر فقط », إذ كانت الضمائر إنما يحمل 
أبذا عودها:غل أقربه مذكور :إلا أن يقكن ق «الآية تقدما وتاأخيراً حن: يكرن 
تقديرها هكذا: «إيأبها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة4, «إأو جاء أحد منكم من 
الغائط4. «إأو لامسم النساء». إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4, إوامسحوا 
برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4. «إوإن كم جنبا فاطهروا؛ لإوإن كنتم مرضى 
أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً4. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار 


.) 5  : الائدة‎ )١١ 


إليه إلا بدليل » فإن التقديم والتأخير مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز » وقد يظن أن في الآية شيئاً يقتضي تقدياً وتأخيراً » وهو أن 
حملها على ترتييها يوجب أن المرض والسفر حدثان » لكن هذا لا يحتاج إليه إذا 
قدرت أو هاهنا بمعنى الواو » وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر : 

وَكَانَ سيان أَلّا يَسْرَحُوا تعما أو يَسْرَحُوه بها وَاغبَرَتِ السنُوح”" 

فإنه إنما يقال : سيان زيد وعمرو . وفنا تعن أبداد الأسات التي أوجبت 
الخلاف في هذه المسألة . وأما ارتيابهم في الآثار التي وردت في هذا المعنى فبين 
نما خز رجه ال 20 وسيل" 
أجنبت فلم أجد الماء » فقال : لا تصل , فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين 
إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء » فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت 
في التراب فصليت؟ فقال النبي َيِه  :‏ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن تَظْرِب بِيَدَيْكَ 
م تنْفُحَ هما كُمّ تمْسَحَ هما وَجْهَكَ وَكَفْيِكَ » , فقال عمر : اتق الله يا عمارٌ ‏ 
فقال : إن شعت لم أحدّث به وفي بعض الروايات2) : أنه قال له عمر : 


) 548/١ ( البيت لأبي ذؤيب المهذلي . وهو من شواهد ابن جني في الخصائص‎ )١( 
. بتحقيق محمذ على النجار‎ 

() في صحيحه ( 443/١‏ رقم 8؟؟ ). 

5) في صحيحه ( 58١/١‏ رقم 11١48/1١؟).‏ 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ص هم رقم 558 ) » وأحمد ( 4 /5١؟‏ ) » والدارمي 
(190/1١)ء‏ وأبو داود 7١8/1١(‏ رقم 855 )ء والترمذي 558/1١‏ 
رقم 44 )» والنساتي ( 1١8/١‏ -155). وابن ماجه ( ١84/١‏ رقم 559 )ع 
وابن الجارود ( رقم ١15:‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١١/1١‏ )» 
والدارقطني ( ١87/1١‏ رقم 57 ) » والبيبقي ( 5١١- 509/1١‏ )» والبغوي في 
شرح السنة ( 7 1١4- ٠١8/‏ ) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ » عن 
أبيه به . وقد رواه بعضهم مطولاً » وبعضهم مختصرا . 

(:) قلت : هو عند أحمد في المسند ( 4 /5١؟‏ )غء ومسلم ( 78١/١‏ رقم ؟١١1/-‏ 


١" 


وللك ها توليك ونم اميل 17 عن شق فاه قت اانا مم عبد اله 
ابلق مشغوة, واي مويق + لقال أبز تمومئ:: يا اناعد ارهن + ارايية لو أن 
رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لأبي موسى : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو مومى : فكيف ببذه الآية في سورة 
لمائدة « فَلَمْ تجدوا ماءً فَتيَمّمُوا صعيداً طَيّا 04" فقال عبد الله : لو رخص 
لهم في هذه الآية ؛ لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد . فقال 
أبو مومى لعبد الله: ألم تسمع لقول عمار ؟ وذكر له الحديث المتقدم . فقال له 
عبد الله : ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ ولكن الجمهور رأوا أن ذلك قد 
ثبت من حديث عمار”” وعمران بن الحصين"' » خرجهما البخاري » وإن 
نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار ء وأيضا فإنهم استدلوا 
بجواز التيمم للجب والحائض بعموم قوله َه : ١‏ جلت لِي الأرْضٌ مُسْجداً 


058؟)ء وأبي داود ( 5١8/1١‏ رقم 9651 ) وغيرهم .. 





.)؟74/1١١١ رقم‎ 580/1١١ في صحيحه‎ :)١( 
/ده؛ رقم 45*). وأحمد (995/14)ء‎ ١١ قلت : وأخرجه البخاري‎ 
والدارقطني‎ ») ١171- 17.0/1( )ء والنسافي‎ 86١ وأبو داود 9( 1 //ا؟؟ رقم‎ 
.)1١١/1١( احاح د قوري فلم وا لبييقي‎ 13 
وقد رواه بعضهم مطولاً وبعضهم ختضيرا:‎ 

.)5 ١ : الائدة‎ )0( 

م أأما تحديك عصان ققذا تدم قري . 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ //4؛ رقم 744 ) . ومسلم ( 1١‏ /4لا؛ رقم 51١‏ /585)ء 
وأحمد ( 5 /54: ) . والنسابي ١71١/1١‏ ). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
455/1١‏ )ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم واد وا 3 
رقم 8ن والببيقن 2/13 -ة 01 عن واب العلم اق لذكر أعبار. أضدباك 
555/5 )» والبغوي في شرح السنة ( ١1١1١50 / ١‏ )ءوابن خريمة ١١/1١‏ 
رقم ١/اط'‏ ) من طرق عن عوفا . عن “أي رجاء . عن عمران بن احصين ا العضايء 


مطولاً ٠‏ وبعضهم مختصراً . 


١" 


ورا :90 وأما اجدية عمزاة ون الصين”" فهو أن رمزل أ يك ران 
رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال : ٠‏ يا فُلانُ أما يَكْفِيكَ أنْ تُصلْي مَعَ القَوْم ؟» 
فقال : يا رسول الله » أصابتني جنابة ولا ماء » فقال عَِّ: «عَلَيِكَ بالصّعيد فإنّه 
يَكْفِيِكَ » ولموضع هذا الاحتال اختلفوا : هل لمن ليس عنده ماء أن يطأً أهله 
أم لا يطؤها ؟ أعني من يجوز للجنب التيمم . 


)1١(‏ أخاجه البخاري ( ١‏ اديه رقم د6” )ء ومسلم( ١‏ يض رقم * /١7ه‏ ) من 
حديث جابر . ١‏ 


(؟) تقدم لخ يجه بي الصفحة السابقة . 


١535 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة من تجوز له الطهارة ] 


وأما من تجوز له هذه الطهارة » فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين : للمريض 
وللمسافر إذا عدما الماء . واختلفوا في أربع : 
-١‏ المريض يجد الماء » ويخاف من استعماله .. 
؟ل وفي الحاضر يعدم الماء .. 
# وفي الصحيح المسافر يجد الماء فيمنعه من الوصول إليه خوف . 
5- وفي الذي بخاف من استعماله من شدة البرد . 

فآما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله» فقال الجمهور: يجوز التيمم 
له وكذلك الصحيح الذي يخاف الحلاك أو المرض الشديد من برد الماء » وكذلك 
الذي يخاف من الخروج إلى الماء » إلا أن معظمهم أوجب عليه الإعادة إذا وجد 
الماء . وقال عطاء : لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء . وأما الحاضر 
الصحيح الذي يعدم الماء » فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له . وقال 
أبو شنيقة :إلا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء .. 

وسبب اختلافهم في هذه المسائل الأربع التي هي قواعد هذا الباب ؛ أما 


في المريض الذي يخاف من استعمال الماء » فهو اختلافهم هل في الآية محذوف 


5 “ا ع ا 0 عم م يم 6 1 عا ا عيء 
مقدر في قوله تعالى : © وإن. كنم مَرضّى أَوْ على سَفرٍ © ' . فمن رأى أن 
١‏ أذ دن الكل وان مم مرفي ل تقدروة: هر اجدفيال 


١ 11/ 


لماء » وأن الضمير في قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماء 4 إما يعود على 
المسافر » فقد أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء . ومن رأى 
أن الضمير في إ فلم تجدوا ماء 4" يعود على المريض والمسافر معاً » وأنه ليس 
في الآية حذف لم يجر للمريض إذا وجد الماء التيمم . 

وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء » فاحّال الضمير الذي 
في قوله تعالى  :‏ فلم تجدوا ماء 4'' أن يعود على أصناف المحدثين ؛ أعني : 
الخامزين والنافريق © أدعل اللنائزين 'فقظ فين راوتقائداً عل جع أمتافن: 
المحدثين ؛ أجاز التيمم للحاضرين . ومن رآه عائداً على المسافرين فقط أو على 
المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء . وأما سيب اخعلاقهو 
في الخائف من الخروج إلى الماء » فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء » وكذلك 
اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء » السبب فيه هو اختلافهم في قياسه 
على المريض الذي يخاف من استعمال الماء » وقد رجح مذهبهم القائلون بجواز 
تيمم للمريض بحديث جابر”” في المجروح الذي اغتسل فمات » فأجاز عله 
المسح له وقال:٠‏ فََلُوهُ قعَلَهُم الله » . وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي 
يخاف من برد الماء على المريض بما روي أيضا في ذلك عن عمرو بن العاص” 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 5594/1١‏ رقم 985 )ء والبيبقي ( 7١7/1١‏ )» والدارقطني 

. رقم" ). وهو حديث حسن بشواهده‎ 189/١( 

( الشاهد الأول ) أخرجه أبو داود ( 750/١‏ رقم 8551 ) » وابن ماجه ( ١85/١‏ 

رقم ؟/1ه ) والحاكم ( 155/1١‏ ) وقال : حديث صحيح ووافقه الذهبي » وأشار 

إليه الدارقطني ( 141/١‏ ) وأخرجه ابن حبان ( 75/١‏ رقم ٠١١‏ ) والدارمي 

. من حديث ابن عباس‎ »)١97/1( 

( الشاهد الثاني ) : أخرجه الحاكم ( ١078/1١‏ )»ء والدارقطني ( ١90/١‏ ) من 

حديث ابن عباس . 
(؟) أخرنجه البخاري تعليقا بهذا اللفظ ( 1١‏ /54؛ ) . ٍ- 


١14 


أنه أجتب في ليلة باردة » فتيمم وتلا قول الله تعالى : « ولا تقَكلُوا ألفْسَكُم 
إِنَّ الله كان بَكُمْ رَجِيما 74" . فذكر ذلك للنبي عله فلم يعنف . 


وأخرجه أحمد 7٠١8/4‏ )2 وأبو داود ( 558/1١‏ رقم 554 )» والدارقطني 
١,/8/1١(‏ رقم ؟١١)ء‏ والجالم ١77/1١‏ )ء والببيقي .)1١5/١(‏ وهو 
حديث صحيح . وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

وى النساء : ( 9؟). ٠١‏ 


0 الباب الثالث 0 


[ في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ] 


وأما معرفة شروط هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل قواعد : 
إحداها : هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا ؟ 
والثانية : هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا ؟ 
والثالفة : هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا ؟ 


ه أما المسألة الأولى : 
[ نية التيمم ] 


. فالجمهور على أن النية فيها شرط ؛ لكونها عبادة غير معقولة المعنى » وشذ 
زفر'”' فقال : إن النية ليست بشرط فيها » وأنما لا تحتاج إلى نية » وقد روي 
0 0 ْ 0( 5906 
ذلك ايضا عن الاوزاعي » والحسن بن حي وهو ضعيف . 





)ه1١١‎ ( زفر بن الهذيل العنبري ء أبو الهذيل فقيه حنفي وعلامة محدث . ولد سنة‎ )١( 
وكان من متورعة الفقهاء . قال عنه ابن معين : ثقة مامون . تفقه بابي حنيفة » وهو‎ 
أكبر تلامذته » وكان ممن جمع- بين العلم والعمل . قال ابن سعد : توفي سنة‎ 
(158ه ). [ سير أعلام النبلاء ( م /4)ع..‎ 


(؟١1)‏ تقدمت تر جمته . 


ه وأما المسألة الثانية : 


[ طلب الماء ] 


فإن مالكاً رضي الله عنه اشترط الطلب . وكذلك الشافعي : ولم يشترطه 
أبو حنيفة . سبب اختلافهم في هذا هو هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب 
غير واجد للماء » أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء فلم يجده ؟ 
لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء إما بطلب متقدم » وإما بغير 
ذلك هو عادم للماء , وأما الظان فليس بعادم للماء » ولذلك يضعف القول بتكرر 
الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه » ويقوى اشتراطه ابقداء إذا لم 


يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء . 


» وأما المسألة الثالثة : 
1 دخحول الوقت ا 


وهو اشتراط دخبول الوقت فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي 
١ 3 0 5‏ 
ومالك » ومنهم من لم يشترطه » وبه قال أبو حنيفة وأهل الظاهر وابن شعبان”) 
من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم هو : هل ظاهر مفهوم اية الوضوء يقتضي 
أن لا يجوز التيمم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى <( يأيها الّدين 
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ 54" الآية » فأوجب الوضوء والتيمم عند وجوب 
القيام إلى الصلاة » وذلك إذا دخل الوقت » فوجب هذا أن يكون حكم الوضوء 
)١١‏ تقدمت تر جمته . 


(؟) المائدة : ( 5 ). 


١/١ 


والتيمم في هذا حكم الصلاة » أعني أنه كا أن الصلاة من شرط صحتها الوقت » 
كذلك من شروط صحة الوضوء والتيمم الوقت » إلا أن الشرع خصص الوضوء 
من ذلك”" » فبقي التيمم على أصله , أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية : 
وأن تقدير قوله تعالى : 9 يأبها الذين آمنوا إذا قممم إلى الصلاة 4'" . أي : 
إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأيضا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لا كان يفهم 
من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيمم عند وجوب الصلاة فقط » لا أنه لا يجرىء 
إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاسا على الصلاة » فلذلك الأولى أن يقال في هذا : 
إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيمم على الصلاة » لكن هذا يضعف », فإن 
قياسه على الوضوء أشبه » فتأمل هذه المسألة فإنها ضعيفة » أعني : من يشترط 
في صحته دخول الوقت ويجعله من العبادات المؤقتة » فإن التوقيت في العباذة 
لا يكون إلا بدليل سمعي » وإنما يسوغ القول بهذا ؛ إذا كان على رجاء من وجود 
)١(‏ قلت : في ذلك أحاديث . ( منها ) : 
ما أخرجه مسلم ٠١١5/١١‏ رقم 5 /لالا1ا)ء وأبو داود ١١١/١(‏ 
رقم ١77‏ ) » والترمذي ( 84/١‏ رقم 5١‏ ) »ء والنساتي ( 5/١‏ ) » وابن ماجه 
١70/10‏ رقم ١٠1ه)»‏ وابن الجارود في المنتقى (رقم )١‏ وأحد ( ه/.ه7 (اهم 
4 )ء والبييقي ( 7717١17 1١4/1١‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
4١/١ (‏ ) والطيالسي ( ص١١‏ رقم 00 ) عن سليمان بن بريدّة » عن أبيه » 
أن النبي عَيُه صل الصلوات يوم الفتح بوضوءٍ واحدٍ. ومسحّ على مُحفيه » فقال له 
عمرٌ : لقد صنعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تصنعةُ . قال : « عمداً صنَئّهُ يا عمرٌ » .' 
( وما ) : 
ما أخرجه البخاري ( "١6/١‏ رقم 5١4‏ )» وأبو داود ( ١5١/1١‏ رقم 1١1/١‏ )ء 
والترمذي ( ١‏ /88 رقم 3.١‏ ) , والنساتي ( 86/١‏ )ء وابن ماجه ( ١7١/1١‏ 
رقم 9 )غ وأحمد ( 0 /015؟١١1).‏ ْ 
عن أنس قال: دكان النبي عله يتوضاً عند كل صلاةٍ » قلت : كيف كنتم تصنعون ؟ 
قال : يُجزىء أحدنا الوضوءٌ مالم يُحِدِتُ , . 
(؟) المائدة : (5) . 


١/5 


الماء قبل دخول الوقت ؛ فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة موّقتة » لكن 
من باب أنه ليس ينطلق اسم غير الواجد للماء إلا عند دخول وقت الصلاة ؛ ‏ 
لأندسها ل يذخل بوقها ع" أمكق أن يطرا عو عل #الاء:..ولالك: علق الملفين 
متى يتيمم ؟ هل في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره ؟ لكن هاهنا مواضع 
. يعلم قطعاً أن الإنسان ليس بطارىء على اماء فها قبل دخخول الوقت » ولا الماء 
بطارىء عليه . وأيضا فإن قدّرنا رو الماء فليس يجب عليه | إلا نقض التيمم فقط 
ال 70 في الوقت وبعده » فلم جعل حكمه 
قبل الوقت خلاف حكمه في الوقت ؟ أعني : أنه قبل الوقت يمنع انعقاد التيمم » 
وبعد دخول الوقت لا بمنعه » وهذا كله لا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل سمعي » 
ويلزم على هذا أن لا يجوز التيمم إلا في آاخر الوقت فتأمله . 


١ 717 


0 الباب الرابع © 
[ في صفة هذه الطهارة ] 


وأما صفة هذه الطهارة » فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب . 


« المسألة الأولى : 
[ حد مسح اليدين ] 
اختلف الفقهاء في حد الأيدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله : 
(١‏ فامسَحُوا بوُجُوهكُمْ وأيدِيكمْ ينه ”" عل أربعة أقوال : 
القول الأول : أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء » 
وهو إلى المرافق » وهو مشهور المذهب » وبه قال فقهاء الأمصار . 
الحديث . 
والقول الثالث : الاستحباب إلى المرفقين » والفرض الكفان » وهو مروي عن . 
مالك . 


والقول الرابع : أن الفرض إلى المناكب ٠‏ وهو شاذ روي عن الزهري ومحمد 
.(5) 


.) 5: المائدة‎ )0١( 
. - محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام ء أبو هشام : فقيه مالكي » روى عن الإمام‎ )١( 


١75 


والسبب في اختلافهم اشتراك اسم اليد في لسان العرب » وذلك أن اليد 


في كلام العرب يقال على ثلاثة معان : على الكف فقط وهو أظهرها استعمالاً , 
ويقال على الكف والذراع » ويقال على الكف والساعد والعضد . 


والسبب الثاني اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أن حديث عمار 


المشهور”” فيه من طرقه الثابتة ‏ إنما يكفيك أن تضرب بيدك » ثم تنفخ فيها ثم 
5 5 1 5 09 6 اس 0 4 
تمسح بها وجهك وكفيك » . وورد في بعض طرقه”" أنه قال له عله : « وأن 
تمسح بيديك إلى المرفقين » . وروي أيضا عن ابن عمر”" أن النبي عَْكه قال : 


0 


(2 


مالك وتفقه عنده » وروى عنه الضحاك بن عفان . قال أبو حاتم : « كان أحد فقهاء 
المدينة » وأصحاب مالك وأققههم » ثقة مأمون حجة ء جمع العلم والورع له كتاب 
فقه. توفي سنة (5١81ه‏ ) . [ ترتيب المدارك ( 1١‏ /8ه" )]. 

وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه 


الطهارة بدل منها . 


أخرجه أبو داود 5+*/1١(‏ رقم 758 )ء والدارقطني ١85/1١‏ رقم 184 ) 
والببيقي ( 7٠١/1١‏ ) قلت : وهو حديث ضعيف . 

قال ابن حزم في المحى بالآثار ( ١‏ /5070 رقم المسألة ١ : ) 56٠‏ وأما حديث عمار » 
فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال : حدثني محدث عن الشعبي 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار . فلم يسم قتادة من حدثه . والأخبار الثابتة كلها 
عن عمار بخلاف هذا. فسقط هذا الخبر أيضا » اه . 

© أخرجه الدارقطني ( ١8٠0/1١‏ رقم ١5‏ ). والحام ( ١9/1١‏ ). كلاهما من 
حديث علي بن ظبيان » عن عبيد الله بن عمر عن نافع » عن ابن عمر به . وقال 
الحاكم : ١‏ لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان وهو صدوق » وتعقبه 
الذهبي فقال  :‏ بل واه . قال ابن معين - في التاريخ ( 470/5 ) - ليس بشيء . 
وقال النسابي - في الضعفاء رقم 155 : متروك الحديث - ) اه . 

قلت : وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل ( ١91/5‏ رقم ٠١64‏ ) : « متروك 2 . 
وقال أبو زرعة في الضعفاء ( 559/5 ) : « واهي الحديث جداً » . 

© وأخرجه الدارقطني ( ١8١/1١‏ زقم 15١‏ )ء والجاكم .)١86.0- 1١/9/1١‏ 


١/5 


التّيمم يان : ضربة لله » وَضَريَة لليديْنِ إلى المِرَْقَينِ » . وروي أيضا 
من طريق ابن عباس' ومن ظطريق غيره””' فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه 
الأحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لا ؛ أعني : من جهة 
قياس التيمم على الوضوء , وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن 


الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد » ومن زعم أنه ينطلق عليهما 


بالسواء » وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ . فإن اليد وإن 
كانت اسماً مشتركاً فهي في الكف حقيقة . وفيما فوق الكف مجاز » وليس كل 
اسم مشترك هو مجمل , وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتر 5 
وفي هذا قال الفقهاء : إنه لا يصح الاستدلال به » ولذلك ما نقول: إن الصواب 
هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط . وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن 
يكون في الكف أظهر منه في سائر الأجزاء . أو يكون دلالته على سائر أججر 
الذراع والعضد بالسواء » فإن كان أظهر ؛ فيجب المصير إلى الأخذ. بالأثر 
الثابت . فأما أن يغلب القياس هاهنا على الأثر فلا معنى له . ولا أن ترجح به 
أيضا أحاديث_ لم تثبت بعد . فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة 
فتأمله . وأما من ذهب إلى الآباط فإِنما ذهب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي في بعض 
كلاهما من طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن مالم ونافع » عن ابن عمر به . 
وقال الحا : سليمان بن أي داود لم يخرجاه » وإنما ذكرناه في الشواهد قلت : هو 
أسقط من أن يستشهد به . فقد قال ابن حبان في المجروحين 580/1١‏ ) عنه : 
« منكر الحديث جداً). 
وقال أبو زرعة في العلل ( ١‏ /4ه رقم لا ١‏ ) : (إنه حديث باطل ») . 
)١(‏ أخرجه أبو داود 555/1١١‏ رقم 85.8 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
.)1١/1١(‏ وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
فة وأما طريق الغير فورد من حديث جابر , وأبي أمامة » وعائشة , والأسلع بن شريك » 
وأبي هريرة » وألي جهم . انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) . جزء الطهارة . 


١ا/لك‎ 


طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله عله فمسحنا بوجوهنا وأيدينا 
إلى المناكب 6 . ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الأحاديث على الندب » 
وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن ء إذ كان الجمع أولى من الترجيح 
عند أهل الكلام الفقهي ) » إلا أن عزااإيا بيني أن يصار إليه إن صحت تلك 
الأحاديث :1 


المسألة الثانية : 


[ عدد ضربات التيمم ] 


اختلف العلماء. في عدد الضربات على الصعيد للتيمم » فمنهم من قال 
واحدة » ومنهم من قال اثنتين » والذين قالوا اثنيتن منهم من قال : ضربة للوجه 
وضربة لليدين » وهم الجمهور » وإذا قلت الجمهور فالفقهاء الثلاثة معدودون 
فيهم ؛ أعني : مالكاً والشافعي وأبا حنيفة . ومنهم من قال : ضربتان لكل واحد 
5 ؛ أعني : لليد ضربتان وللوجه ضربتان . والسبب في اختلافهم أن الآية 
بحملة في ذلك والأحاديث متعارضة » وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 51١4/١‏ رقم 7١8‏ )ء والنسائي ( 18/1١‏ )» وابن ماجه 
1١4/١(‏ رقم 8ه و33ه). وأحمد (8/4 -774). والطيالسي 
( ص 88 رقم 7*7 )» والشافعي في ترتيب المسند ( 47/١‏ رقم ١78‏ ) » وابن 
الجارود رقم ( ١7١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/١‏ ) » والبميقي 
.)7١8/١(‏ وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
© قلت : قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ١ : ) 455/١‏ ومما يقوي رواية 
الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي عه 
بذلك » وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره » ولا سيما الصحابي المجتبد ) اه . 


١ ا‎ 


غير متفق عليه » والذي في حديث عمار الثابت”2 من ذلك إنما هو ضرية 
واحدة للوجه والكفين معاً » لكن هاهنا أحاديث فيها ضربتان » فرجح الجمهور 
هذه الأحاديث لكان قياس التيمم على الوضوء . 


« المسألة الثالنة : 


[ إيصال التراب إلى أعضاء التيمم ] 


اختلف الشافعي مع مالك وأني حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب 
إلى أعضاء التيمم. » فلم ير ذلك أبو حنيفة واجباً ولا مالك » ورأى ذلك الشافعي 
واجباً . وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ( من ) في قوله تعالى : 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 74'. وذلك أن ( من) قد ترد 
للتبعيض » وقد ترد تمبيز الجنس » فمن ذهب إلى أنها هاهنا للتبعيض ؛ أوجب 
كل ارين إن أعضاء الضدع » ونين رلك نا فيو للقي الانال2 ين النذر 
واجبا . والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على 
الوضوء » لكن يعارضه حديث عمار المتقدم ؛ لأن فيه : «ثم تنفخ فيها»» وتيمم 
رسول الله عَييلهِ على الحائط ٠‏ ينب ينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب 
في التيمم ووجوب الفور فيه هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء » وأسباب 
الخلاف هنالك هي أسبابه هنا فلا معنى لإعادته . 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم في الباب الأول : في معرفة الطهارة التي هذه 
الطهارة بدل منها . 
(؟) المائدة : (( 5). 


١74 


0 الباب الخامس 0 
[ فيما تصنع به هذه الطهارة ] 


وفيه مسألة واحدة, وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث 
الطيب » واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها 
كالحجارة » فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وذهب 
مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها 
في المشهور عنه الحخصا والرمل والتراب . وزاد أبو حنيفة فقال : وبكل ما يتولد 
من الأرض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام . ومنهم 
من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور . وقال أحمد بن 
حنبل : يتيمم بغبار الثوب واللبد . 

والسبب في اختلافهم شيئان : 


أحدهما : اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب » فإنه مرة يطلق على التراب 
الخالص » ومرة يطلق على جميع أجزاء الأرض الظاهرة » حتى أن مالكاً وأصحابه 
حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم أعني : الصعيد أن يجيزوا في إحدى الروايات 
عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا : لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية » 
أعني : من جهة صعوده على الأرض » وهذا ضعيف . 

والسبب الثاني : إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث 
المشهور”" » وتقيبدها بالتراب في بعضهاء وهو قوله َه : ه جعلت لي 


)١(‏ وهو حديث متفق عليه من حديث جابر » وقد تقدم في الباب الآول ني معرفة الطهارة 


١ >74 


الأرض مسجداً وطهوراً ) . فإن في بعض رواياته : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً 
. وطهورا ؛ وني بعضها : « جعلت لي الآرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا ) . 


وقد اختلف أهل الكلام الفقهي هل يقضى بالمطلق على المقيد » أو بالمقيد 
على المطلق ؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق » وفيه نظر » ومذهب 
أي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد ؛ لأن المطلق فيه زيادة معنى » 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب ؛ 
م يجز التيمم إلا بالتراب » ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على 
كل ما على وجه الأرض من أجزائها ؛ أجاز التيمم بالرمل والحصى . وأما إجازة 
التيمم بما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد » فإن أعم دلالة 
اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض » لا أن يدل على الزرنيخ والنورة » 
ولاعلى الثلج والحشيش ٠‏ والله الموفق للصواب , والاشتراك الذي في اسم الطيب 
أيضا من أحد دواعي الخلاف . 


التي هذه الطهارة بدل منا . 

© والرواية التي فيها ذكر التراب . 

أخرجها مسلم ( 711/١‏ رقم 4 /575 )'. وابن أي شيبة في المصنف ( 1917/١‏ )» 
والطيالسي ( صاه رقم 4١8‏ )ء والدارقطني (:١1/ه07١‏ رقم 1١‏ )2 والبييقي 
5١/1١‏ ). 

من حديث حذيفة قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ فظنا على الناس بثلاث : جلث 
صُفوفنا كَصّفَوف الملائكة . وجُهِلَتْ لنا الأرضُ كلها مسجداً . وججعلت تريئُها لنا 
طَُوراً إذا لم نجد الماء ». وذكر خصلة أخرى . هذا لفظ مسلم . 

© وأخرجها أحمد في المسنذ ( ١‏ /446 ) عن علي بن أي طالب قال : قال رسول الله 
َيِه : ٠‏ أغطيتٌ مالم يُمْط أحدٌ من الأتبياء » فقلنا: يارسول الله ع ما هو ؟ قال : 
«نصرتٌ بالرعب . وأعطيتٌُ مفاتيحَ الأرض . وسميت أحمد. وججهل الترابُ لي 
طهوراً ؛ وجُعِلَتْ أمتي خير الأثم » . 

وأورده الميشمي في « مجمع الزوائد » ( 57٠0/١‏ -551 ) وقال : ٠‏ رواه أحمد . وفيه - 


1١م٠‎ 


0 الباب السادس 0 
[ في نواقض هذه الطهارة ] 


وأما نواقض هذه الطهارة فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل 
الذي عو الوضوء أو الطهر + والعتلفوا من ذلك في مسالتين.: 
إحداهما : هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها ؟ . 
والمسألة الثانية : هل ينقضها وجود الاء أم لا ؟ . 


أما المسألة الأو ل 
[ إرادة الصلاة الثانية تنقض تيمم الأولى ] 


فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى » ومذهب 
غيره خلاف ذلك . وأصل هذا الخلاف يدور على شيكين 


أحدهما : هل في قوله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة #'") 
محذوف مقدر ؛ أعني : إذا قمتم من النوم » أو قمتم محدثين » أم ليس هنالك 
محذوف أصلاً ؟ فمن رأى أن لا حذوف هنالك قال : ظاهر الآية وجوب الوضوء 
3 ا يه شا لدي د 

قول. : كان أحمد ل وإمحاقان إراهي ‏ وشيدي تجوة عدت ان عل 
)01 ا 


١1م١‎ 


أو التيمم عند القيام لكل صلاة » لكن خصصت السنة من ذلك الوضدء” 
فبقي التيمم على أصله » لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك » فإن مالكا يرى أن 
في الآية محذوفاً على ما رواه عن زيد بن أسلم'" في موطته”” . 

وأما السبب الثاني : فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة وهذا هو 
ألزم لأصول مالك » أعني : أن يحتج له بهذا » وقد تقدم القول في هذه المسألة » 
ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الآية محذوفا ؛ لم ير إراذة الصلاة الثانية 
مما ينقض التيمم . 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ وجود الماء ينقض التيمم ] 


فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها . وذهب قوم إلى أن الناقض 
لها هو الحدث . وأصل هذا الخلاف هل وجود الماء يرفع استضحاب الطهارة 
التي كانت بالتراب » أو يرفع ابتداء الطهارة به ؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة 
به قال : لا ينقضها إلا الحدث . ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال : 
إنه ينقضها . فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب . 
)1( وقد تقدم ما يدل على ذلك من حديث بريدة » وحديث أنس في الباب الثالث : 
في معرفة شروط جواز هذه الطهارة . المسألة الثالئة : دخول الوقت . 
(؟) زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي المدني » إمام حجة فقيه محدث , حدث عن والده 
أسلم مولى عُمر بن الخطاب » وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس 
مساعف رسول الله مق ...و كان من العلا العاملين .وق 'سبنة :لس 1 مبيز 
أعلام البلاء ( 515/8 )ع0 000 
56٠0١١( 5‏ رقم .)٠١‏ 


١م‎ 


وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت” 2 وهو قوله 2َلِهِ : 
١‏ جُعِلَتْ لي الأزض مسمجداً وَطَهُورأً مَا لَمْ يَجد المَاءَ ؛ والحديث محتمل » فإنه 
يمكن أن يقال : إن قوله عه : « ما لم يجد الماء » يمكن أن يفهم منه : فإذا 
وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت » ويمكن أن يفهم منه : فإذا وجد 
الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة . والأقوى في عضد الجمهور هو حديث أي 
سعيد الخدري”” , وفيه أنه عَيُْه قال : « فإِذًا وَجَدْتَ المَاءَ فأَمِسّهُ جلدك » . 
فإن الأمر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور » وإن كان أيضا قد يتطرق 
إليه الاحتال المتقدم فتأمل هذا . ٠‏ 


وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال : إن 
التيمم ليس رافعاً للحدث ؛ أي : ليس مفيداً للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث » 
وإنما هو مبيح للصلاة فقط مع بقاء الحدث , وهذا لا معنى له » فإن الله قد 
ا ل ل ل إن التيمم 
لا يرفع الحدث , لأنه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث . والجواب أن هذه الطهارة 


وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها , واتفق 

)١(‏ تقدم قريباً من حديث حذيفة بهذه الزيادة . في الباب الخامس : فيما تصنع به هذه 
الطهارة . ظ 

59) “بلعو حدايث أى لذن لا حديث ألي سعيد الخدري . أخرجه الطيالسي ( صة> 
رقم 484 ) وأحمد (ه/5؛١‏ و490١‏ )ء وأبو داود ( 568/1١‏ رقم 85 )ء 
والترمذي 5١١/1١‏ رقم ١1١4‏ )»ء والنساني ( ١71/1١‏ ). والدارقطني ( ١417/1١‏ 
رقم “* و4 وه و5)ء والجام ١/5/1‏ -0لا١‏ )ء والبييقي ( 5١١/1١‏ ) ولفظه : 
« الصعيدٌُ الطَيْبٌ وَصْنُومُ المسلم» وإن لم يِحَدٍ الماءَ عظر جح » فإذا ود الماءً 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وانظر 
تفصيل الكلام عليه في نصب الراية ( .)١49- 1١48/1١‏ 


وقد تقدم تخريجه والحكم عليه بانه حديث حسن . 


١1 


القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد 
الصلاة » واختلفوا هل ينقضها طروه ني الصلاة ؟ فذهب مالك والشافعي وداود 
إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض 
الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للأصل ؛ لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد 
شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة » وينقضها في غير الصلاة » وبمثل هذا 
شنعوا على مذهب أي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء » 
مع أنه مستند في ذلك إلى الأثر”" فتأمل هذه المسألة فإنها بينة » ولا حجة في 
الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: # ولا تبَطِلُوا 
أعمالكُم 4”" . فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته وإنما أبطلها طروٌ الماء ا 


لو أحداث .: 


: وهو أثر ضعيف » تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة السادسة‎ )١( 
. الوضوء من الضحك في الصلاة‎ 
.) ”""( محمد:‎ )١( 


١0 


0 الباب السابع 0 


[ في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتا أو في استباحتها ] 
واتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه الطهارة شرط في صحتبها هي 
الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة » ومس المصحف وغير ذلك » 
واختلفوا هل يستباح ببا أكثر من صلاة واحدة فقط ؟ فمشهور مذهب مالك 
أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدأ » واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين » 
. والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضاً والأخرى نفلا أنه إن قدم 
الفرض جمع بينهما » وإن قدم النفل لم يجمع بينهما . وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد . وأصل هذا الخلاف هو : هل 
التيمم يجب لكل صلاة أم لا ؟ إما من قبل ظاهر الآية كا تقدم » وإما من قبل 
وجوب تكرر الطلب » وإما من كليهما . ٠‏ 


١/مه‎ 


والقول المحيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب : 
الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة » أعني : في الوجوب » أو في 
الندب » إما مطلقاً » وإما من جهة أنها مشترطة في الصلاة . 
الباب الثالي : في معرفة أنواع النجاسات . 
الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 
الباب الرابع : في معرفة الشيء الذي به تزال . 
الباب الخامس : في صفة إزالتها في محلل محل . 

الباب السادس : في آداب الإحداث . 


١ /ام‎ 


الباب الأول © 
[ في معرفة حكم هذه الطهارة ] 


والأصل في هذا الباب إما من الكتاب » فقوله تعالى 00 
نطهز 4 رق اسع كاي اااي تر 0 2 
محر اح تر ل 
الوب 0" رام يع ري بن بوعل بول الأعراي 3 ٠‏ وقوله مَل 
(0) المدثر :(42). 

0( أخرجه البخاري ( 577/١‏ زقم ١501١1)ء‏ ومسلم( 5١5/1١‏ رقم 55 //ا1 )2 

من حديث أي هريرة . :: 
() أخرج البخاري 4٠١/١‏ رقم /8.9)ء ومسلم 540/1١‏ رقم ١١91/11؟)ء‏ 

وأبو داود ( ١55/1١‏ رقم 85٠.‏ و١5‏ و855 )غ والترمذي ( ١٠١4/١‏ رقم 

)ع والنساقي ( ١68/1١‏ )». وابن ماجه ( 7٠١5/1١‏ رقم 579 ) .. وأحمد 

(545/5)» وابن أي شيبة في المصنف 10/١(‏ )» والشافعي في الأم 

كدق ومالك و3 وار عد .)٠‏ 

من حديث أسماء بنت ألي بكر قالت : سألت رسول الله عله عن دم الحيض يصيب 

الثنوب » فقال : « حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه » . لفظ الشافعي ولفظ الباقين . 

وفي رواية للشافعي ( 250/١‏ ) أيضاً : قالت : سألت امرأة النبي عله فقالت : 

إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع ؟ قال: ام 

تنضحه » ثم تصلي فيه ) . 

ولابن أي شيبة وابن ماجه: ٠‏ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه » . وفي الباب من 

حديث ألي هريرة » وأم قيس بنت محصن . انظر تخريجهما في كتابنا «الرشاد الأمة .. 


جرء الطهارة » 8 
(4) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . المسألة الأول 2 


١06 


في صاحبي القبر : « إِنَّهُّما ليعَذْبان وَمَا يُعَذّبانِ في كَبيرٍ » أمّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ 
لا يسََْزِهُ مِنَ ابول »”'2 . واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة 
النجاسة مأمور بها في الشرع واختلفوا : هل ذلك على الوجوب أو على الندب 
المذكور ء وهو الذي يعبر عنه بالسنة ؟ فقال قوم : إن إزالة النجاسات واجبة » 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وقال قوم : إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض ٠.‏ 
مالك وأصحابه . 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء : 


أحدها : اختلافهم في قوله تبارك وتعالى : 8 وثيابك فطهر 4" هل ذلك 
محمول على الحقيقة » أو محمول على المجاز ؟ . 

والسبب الثاني : تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك . 

والسبب الثالث : اختلافهم في الأمر والنبي الوارد لعلة معقولة المعنى » هل 'تلك 
العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النبي » قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب » 
والنبي من الحظر إلى الكراهة ؟ أم ليست قرينة ؟ 

200 وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة » وإنما صار من 
صار إلى الفرق في ذلك ؛ لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي 


- الماع المتنجس . 

(1) أخرجه البخاري ( 7١1/١‏ رقم 7١7‏ )» ومسلم( 741/١‏ رقم ١1١١97/1١)غ‏ 
وأبو داود ( 55/1١‏ رقم ٠)ء‏ والترمذي ( ٠١1/١‏ رقم 17١‏ )» والنساني 
(1/ن؟ -.")ء وابن ماجه ( ١١5/1١‏ رقم 40 )ء وأحمد(١5/1؟17)ء‏ 
والدارمي ( ١84/1١)ء‏ وابن ألي شيبة ( 177/1١‏ )+ والطيالسي ( ص44" 
رقم 77457 )ء والبييقي ( ٠١4/١‏ ) من حديث ابن عباس . 

(5) المدثر : ( 5 ). 


لاحل 


من باب محاسن الأخلاق » أو من باب المصالح » وهذه في الأكثر هي مندوب 
إلمها » فمن حمل قوله تعالى 9 وثيابلك فطهر »4 على الثياب المحسوسة قال : 
الطهارة من النجاسة واجبة . ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير 
فيا حجة. وأما الآثار المتعارضة في ذلك . فمنها حديث صاحبي القبر 
المشهور” ء وقوله فيهما ِلك : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير : أما 
أحدهما فكان لا يستنزه من بوله » فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب ؛ لأن 
العذاب لا يتعلق إلا بالواجبء وأما المعارض لذلك فمًا ثبت عنه عله من « أنه 
رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة »”" . 
وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع 
' الصلاة » ومنها ما روي : أن النبي عَكهِ كان في صلاة من الصلوات يصلي في 
. نعليه » فطرح نعليه » فطرح الناس لطرحه نعليه » فأنكر ذلك عليهم عله وقال : 
٠‏ إنّما حَلَمْمُها ؛ لأن جبريل أخيّرنِي أن فيها قَذَّراً »'" . فظاهر هذا أنه لو كانت 
)١(‏ قلت : هو مشهور اصطلاحا. لوروده من طريق جماعة من الصحابة كابن عباس » 
وعائشة » وأنس » وألي بكرة » وأبي أمامة » وعبد الله بن عمر . وجابر بن عبد الله » 
وأني هريرة . 
انظر : تخريجها في كتابنا : إرشاد الأمة ... جزء الطهارة . 
وقد سبق قريبا تخريج حديث ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5415/١‏ رقم .4١)ء‏ ومسلم ( ١518/3‏ رقم 1١0‏ / 
14 )من حديث ابن مسعود . 
(؟) أخرجه أبو داود 455/١(‏ رقم .378). وأحمد (8*/١٠)ء‏ والدارمي 
(0/1٠76)ء‏ وابن سعد في الطبقات ( 180/١‏ )2 والجام (١70/1؟)ء‏ 
والببقي ( 4٠05/7‏ )ء وابن خزيمة ٠١/7١‏ رقم 7١١١)ء2‏ وابن حبان 
( صلا١٠‏ رقم 8508 - الموارد ) » وعبد الرزاق ( ١‏ /588 رقم ١515‏ ) »ء وابن 
أي شيبة ( 4107/١‏ )ء والطيالسي ( 84/١‏ رقم 7+٠.‏ - منحة المعبود ) من 
حديث أبي سعيد الخدري . وقال الجاكم : صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 
وقال التووي في المجموع ( 40/١‏ ) : حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


١15١ 


واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة » فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح 
الظواهر » قال : إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب » أو بالندب إن 
رجح ظاهر حديثي الندب » أعني : الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب 
الندب المؤكد . ومن ذهب مذهب الجمع 2 » فمنهم من قال : هي فرض مع الذكر 
والقدرة » ساقطة مع النسيان وعدم القدرة . ومنهم من قال : هي فرض مطلق 
وليست من شروط صحة الصلاة وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف ؛ لأن 
النجاسة إنما تزال في الصلاة » وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين 
غير المعقولته » أعني : أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الأمر 
الوارد في الطهارة من الحدث » وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس لآن 
الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة » وذلك من محاسن الأخلاق . 
وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاتهم في 
النعال مع أنها لا تنفك من أن يوطاً بها النجاسات غالباً » وما أجمعوا عليه من ٠‏ 
العفو عن اليسير في بعض النجاسات . 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة أتواع النجاسات ] 


وأما أنواع النجاسات » فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة : ميتة 
الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائ » وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب 
حياته » وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بمائي انفصل من الحي أو الميت 
'إذا كان مسفوحاً » أعني : كثيراً » وعلى بول ابن آدم ورجيعه » وأكثرهم على 
نجاسة الخمرء وفي ذلك خلاف عن بعض المحدثين » واختلفوا في غير ذلك » 
والقواعد من ذلك سبع مسائل : 


ىو المسألة الأولى 5 
[ ميتة الحيسوان ] 


اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له » وفي ميتة الحيوان البحري » فذهب 
قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة » وكذلك ميتة البحر » وهو مذهب مالك 
وأصحابه » وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم ها في 
النجاسة » واستثنوا من ذلك ميتة البحر » وهو مذهب الشافعي » إلا ما وقع . 
الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل وما يتولد في المطعومات » وسوى قوم 
بين ميتة البر والبحر » واستثنوا ميتة ما لا دم له» وهو مذهب ألي حنيفة . 


َي 


وسبب اختلاتهم اختلافهم في مفهوم قوله تعال : (( حُرْمث عَلكُم 
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المَيَْةُ 74" . وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص » 
واختلفوا أي خاص أريد به » فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم 
له » ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط . ومنهم من استثنى من ذلك 
ميتة ما لا دم له فقط . 

وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات هو سبب اختلافهم في الدليل 
الخصوص . أما من استثنى من ذلك ما لا دم له» فحجته مفهوم الأثر الثابت 
عنه عله من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام”” » قالوا : فهذا يدل على 
طهارة الذباب » وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم .. وأما الشافعي فعنده أن 
هذا خاص بالذباب لقوله عله : « فإن فى إُدى جناحَيّْهِ داءً وفي الأخرى. 
دَوَاءٌ ؛ . ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن 
الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات : 
أحدهما : تعمل فيه التذكية وهي الميتة » وذلك في الحيوان المباح الأكل باتفاق » 
والدم لا تعمل فيه التذكية فحكمهما مفترق » فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى 
يقال : إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي "ا ترىء فإنه لو كان الدم 
هو السبب في تحريم الميتة لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة » وتبقى 
حرمية الدم الذي الم ينفصل بعد عن المذكاة ؛ وكانت الجِليّة إنما توجد بعد 
انفصال الدم عنه » لأنه إذا ارتفع السبب ؛ ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة ؛ 
لأنه إن وجد السبب والمسبب غير موجود فليس له هو سبباً » ومثال ذلك أنه 
إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب ؛ وجب ضرورة أن يرتفع الإسكار إن كنا 
نعتقد أن الاسكار هو سبب التحريم . وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر فإنه 
)1١(‏ المائدة : 9١‏ ” ). * : 
(5) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه المسألة الرابعة : سؤر 

المشرك والحيوان . 


ذه إل" الأثر القابت ق :اذلف عن تحديتك تابر" + وفيه + أنهيم أكلوا من 
الحوت الذي رماه البحر أياما وتزودوا منه » وأنهم أخبروا بذلك رسول يق 
فاستحسن فعلهم » وسأهم اكيت شيء ؟ » وهو دليل على أنه لم يجوز 
م لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم . واحتجوا أيضا بقوله كه ١هُو‏ الطَهُورٌ 
عازه فل يون 0 عموم الآية على هذا الأثر » إما لأن 
الآية مقطوع بها . والأثر مظدون : وإما لأنه رأى أن ذلك رخصة هم ٠‏ أعني : 
حديث جابر أو لأنه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب » عر رق 
البحر به إلى الساحل ؛ لأن الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب 
خارج » ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آاخر وهو احتال عودة الضمير في قوله 
تعالى < وَطَعَامُهُ متاعاً لَكُمْ وللسيّارَة 74" , أعني أن يعود على البحر أو على 
الصيد نقسه » فمن أعاده على البحر قال طعامه هو الطافي » ومن أعاده على الصيد 
قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر . مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك 


بأثر ورد فيه تحربم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف”" . 





(1) أخرجه البخاري 78/4 رقم 4757 )ء ومسلم ( 5 /ه1955-185) رقم 
ش ١1/ه199و18/ه؟9١).‏ 

2( وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . : 

5 الائدة : ( 95). 

7 (4) أخرج أبو داود ( 5 ١50/‏ رقم 581١١‏ ) » وابن ا 010 

والدارقطني ( 4 7١8/‏ رقم 8 ) » والبييقي ( 595/9 -595 ). 

من روأية يحيى بن ملم الطائفي » ثنا إسماعيل بن أمية عن أي الزيير » عن جابر » 

قال : قال رسول الله مَقِهِ : « ما ألقى البحرٌ أو جَرَرَ عنه فكلوةُ » وما مات فيه 

وَطَفا فلا تأكلوه » . 


وهو حديث ضعيف . وضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه . 
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« المسألة الثانية : 
1 أجز اء الميتة ] 


وكا اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه 
ميتة » وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة واختلفوا في العظام 
والشعر » فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة » وذهب أبو حنيفة إلى أنهما 
ليسا بميتة » وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال : إن العظم ميتة وليس 
الشعر ميتة . 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال 
الأعضاء . فمن رأى أن انمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال : إن الشعر والعظام 
إذا فقدت الهو والتغذي فهى ميتة . ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على 
الحس قال : إن الشعر والعظام ليست بيتة ؛ لأنها لا حس لها . ومن فرق بينهما ؛ 
أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر . وفي حس العظام اختلاف » والأمر 
مختلف فيه بين الأطباء . ومما يدل على أن التغذي والهو ليسا هما الحياة التي يطلق 
على عدمها اسم الميتة » أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البييمة وهي 
حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عه : « ما قَطِعَ مِنَ البهِيمَةٍ 
. وهي حَيةَ فَهُوَ مَيَةَ »”'' . واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحى أنه طاهر » 
ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والمو ؛ لقيل في النبات المقلوع : إنه 
(0) أخرجه أجد (ه/8١؟)ء‏ والدارمي ( 95/١‏ )» وأبو داود 070/0" 

رقم 786 ) » والترمذي ( 5 /5/ا رقم ١548٠١‏ )ء وابن الجارود ( رقم 415 ) » 

والدارقطني ( 5 /557 رقم 9م ) ء والحاكم ( ؛ /89؟ ) ء والبييقي ( 4 /ه:؟ ) 

من حديث أي واقد الليثي . 

قال الترمذي : حديث حسن ... وحسنه الالباني في غاية المرام ( رقم 4١‏ ) . 
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ميتة » وذلك أن النبات فيه التغذي والهو » وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ' 
ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس . 


« المسألة الثالثة : 


[ جدود الميتة ] 


اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة » فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقاً 
دبغت أو لم تدبغ » وذهب قوم إلى خلاف هذا » وهو ألا يتتفع به أصلا » وإن 
دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ ألا تدبغ . ورأوا أن الدباغ مطهر 
لها » وهو مذهب الشافعني وألي حنيفة » وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول الشافعي . 
والثانية : أن الدباغ لا يطهرها . ولكن تستعمل في اليابسات . 


والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة 
من الحيوان ؛ أعني : المباح الأكل » واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة » فذهب 
الشافعي إلى أنه مطهر لا تعمل فيه الذكاة فقطاء وأنه بدل منها في إفادة 
الطهارة”" . وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا 
الخنزير . وقال داود : تطهر حتى جلد الخنزير . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في حديث 
ميمونة”" إباحة الانتفاع بها مطلقا » وذلك أن فيه: أنه مر بميتة » فقال عََكهِ : 
(1) والمقرر في مذهب الشافعيْ طهارة جلود الميتة إذا دبغت , سواء في ذلك مأكول اللحم 

وغير ماكول اللحم [ كفاية الاأخيار ص؟١‏ ] . 
هه أخرجه البخاري ( 705/5 رقم 1491 ) ؛ ومسلم ( 115/١‏ رقم 101 /838) 


وأبو داود 555/185 رقم 41١7١‏ )ء والنسائيي (75/17١1)ء‏ وابن ماجه - 


١ / 


وزغلا لفق يليه 1 »ول يعديك :اين مكب * نع الاتغاعنبها طلقا 


وذلك أن فيه : أن رسول الله عله كتب:« ألا تْتَفعُوا مِنَّ المَيْعَة بإِهَاب ولا 
عَصّب » قال : وذلك قبل موته بعام . وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد 
زفة 


الدباغ » والمنع قبل الدباغ » والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس *' أنه 
عله قال : « إِذَا دبع الإهابٌ فَمَدْ طَهُرَ » فلمكان اختلاف هذه الآثار ؛ اختلف 


الناس في تأويلها . 


فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس » أعني : أنهم فرقوا في 
الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ . وذهب قوم مذهب النسخ » فأخذوا 
بحديث ابن عكم لقوله فيه قبل موته بعام . وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث 


١١98/5( 0 -‏ رقم 5310)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 179/١‏ )غ2 
والدارقطني ( 4١/1١‏ رقم١‏ )ء والبيقي ( ١١/1١‏ ), والدارمي 85/5 )ء 
وأحمد 8784/1 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١7/0١‏ رقم 59 )., ومالك 
(58/5: رقم .)1١5‏ 

م أغرجة ألو ذارة "رن يناب رقم 4١١1/‏ و58١4‏ )ء والترمذي (5 /1؟١5‏ 
رقم 1759 ) » والنساتقي ( 17/7 ) » واب بن ماجه ( ؟ ١١94/‏ رقم 751١+‏ )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 158/١‏ ) » والبيقي ( ١4/١‏ ) » والبخاري 
في التاريخ الكبير ( 1537/٠‏ )ء وأحمد ( 4 .)73١١- 5٠٠١/‏ 
وهو ات 1 
وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ( ١‏ /5ل/ا -ولا رقم 58 ) . 

») 1١57 أخرجه مسلم (١/لالا” رقم 513/188 )» وأبو داود (4؛ /51” رقم‎ )١( 
١١917/ * ( والترمذي ( 54 /1؟7 رقم 175 ) » والنسائي 17/10 )» وابن ماجه‎ 
رقم 8 )ء وابن الجارود ( رقم 74 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
ومالك‎ ») ٠١/1١ ( والبيهقي‎ 6) ١07 رقم‎ 45/1١ ( )ء والدارقطني‎ :59/1( 
2) 1١١919 رقم‎ 55/١١ ( والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ١٠ رقم‎ :38/( 
والدارمي‎ ) 519/١ ( رقم ,ره ) , وأحمد‎ 71/١ ( والشافعي في ترتيب المسند‎ 
. من طرق عن ابن عباس‎ .) 85/5 
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ميمونة » ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس » وأن تحريم الانتفاع 
ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة » أعني : 
كل طاهر ينتفع به » وليس يلزم عكس هذا المعنى » أعني : أن كل ما ينتفع 
به هو طاهر . 


© المسألة الرابعة : 
[ دم الحيوات ] 


اتمَقّ العلماء على أن دم الحيوان البري نجس » واختلفوا في دم السمك » 
وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري » فقال قوم : دم 
السمك طاهر » وهو أحد قولي مالك » ومذهب الشافعي . وقال قوم : هو نجس 
على أصل الدماء » وهو قول مالك في المدونة”؟ . وكذلك قال قوم : إن قليل 
الدماء معفو عنه . وقال قوم : بل القليل منها والكثير حكمه واحد . والأول 
عليه الجمهور . 

والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ميتته » فمن جعل 
ميتته داخلة تحت عموم التحربم ؛ جعل دمه كذلك » ومن أخرج ميته ؛ أخرج 
يسقانا عن الذه اموق لك ار عفيت" وغل وله لاد اولك نا 


.)؟١؟-‎ ؟١/١(‎ م١‎ 


50 ال عو امجح 
أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١78/‏ رقم 501 ), وأحمد ( 9417/1 )2 


وابن ماجه ١١١١/5١‏ رقم 88١4‏ )2 والدارقطني ( 57/4 رقم ١5‏ )», 
والبيبقي ( 5504/١‏ ) من حديث ابن عمر . 
وأورده الألباني 5 الصحيحة رقم )١١١4(‏ وتكلم عليه بإسهاب . 
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مُيْنََانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ والحوتٌ » والكيدُ والطحال ). وأما اختلافهم في كثير 
الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق » أو بالمطلق على المقيد » 
'. وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقاً في قوله تعالى : « حُرّمَتْ عَلَيَكُمُ الميَْةٌ والدّمُ 
ولَحمْ الحنزير 4'" . وورد مقيدا في قوله تعالى « قل لا أجدُ فيما أوحي إلي 
مُحَرّما 4 . إلى قوله ١‏ أو ما مَسْفوحا أو لَحُمَ خنزير 04" فمن قضى 
بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال : المسفوح هو النجس المحرم فقط » ومن 
قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال : المسفوح وهو الكثير » وغير المسفوح 
وهو القليل » كل ذلك حرام » وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض . 


ه المسالة القافية: 
[[البول ] 


اتفق العلماء على تجاسة بول ابن ادم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع » 
واختلفوا فيما سواه من الحيوان » فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة . 
وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق » أعني : فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع . 
وقال قوم : أبوالها وأرواثها تابعة للحومها . فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها 
زأزوائها سه عورم .وها كان ما لحومها ماكولة فأبواها وآزوانها :طاهرة > 
ما عدا التي تأكل النجاسة » وما كان منها مكروها فأبولها وأروائها مكروهة » 
وببذا قال مالك ؟ قال أبو حنيفة بذلك في الأسار . 


وسبب اختلافهم شيئان : 


9 1) المائدة : ١‏ ” ). 
م الأنعام : .)1١40(‏ 


أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم" . 
9 0 1 5 0 2( 5 5 
وإباحته عه للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبائها'' » وفي مفهوم النبى عن 
الصلاة في أعطان الإبل . 
والسبب الثاني : اختلافهم في قياس سائر :الحيوان في ذلك على الإنسان » فمن 
قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم 
من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأَبواها » جعل ذلك عبادة . 
ومن فهم من النبي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته 
للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك ؛ قال : كل رجيع 
وبول فهو نجس . ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة 
أروائها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النبي عن الصلاة في أعطان 
الإبل عبادة أو لمعنى غير معنى النجاسة » وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة 
الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع » وفضلتي ببيمة الانعام ليست كذلك 
جعل الفضلات تابعة للحوم » والله أعلم . ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها 
ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور » وإن كانت 
مسألة فيها خلاف لقيل : إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر » 
وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس 
فضلة من فضلات حيوان البحر » وكذلك المسك » وهو فضلة دم الحيوان الذي 
يوجد المسك فيه فيما يذكر . 
)١(‏ وقد تقدم من حديث جابر بن سمرة في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة 
الخامسة : الوضوء من أكل ما مست النار . 
(؟) أخرجه: البخاري ( "80/١‏ رقم 7 ) ع ومسلم ( ١195/01‏ رقم ١571/9‏ ) 





« المسألة السادسة : 


[ ما يعفى عنه من النجاسات ] 


اختلف الناس. في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال : فقوم رأوا قليلها 
وكثيرها سواء » وممن قال بهذا القول الشافعي . وقوم رأوا أن قليل النجاسات 
معفو عنه » وحدوه بقدر الدرهم البغلي » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة » وشذ 
محمد بن الحسن فقال : إن كانت النجاسة ربع الثنوب فما دونه جازت به 
الصلاة . وقال فريق ثالث : قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم » 
وهو مذهب مالك . وعنه في دم الحيض روايتان » والأشهر مساواته لسائر 
الدماء . وسبب اختلافهم اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة 
:في الاستجمار”" للعلم بأن النجاسة هناك باقية » فمن أجاز القياس على ذلك ؛ 
استجاز قليل النجاسة » ولذلك حدوه بالدرهم قياساً على قدر المخرج » ومن رأى 
أن تلك رخصة , والرخص لا يقاس عليها ؛ منع ذلك . وأما سبب استثناء مالك 
من ذلك الدماء » فقد تقدم » وتفصيل مذهب َك حنيفة أن النجاسات عنده 
تنقسم إلى مغلظة ومخففة » وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم ‏ 
وانخففة هي التي يعفى منها .عن ربع الثوب , واللخففة عندهم مثل أرواث 
الدواب » ومالا تنفك منه الطرق غالبا » وتقسيمهم إياها إلى مغلظة ومخففة 
)١(‏ قلت : في الاستجمار أحاديث . أصرحها في الموضوع حديث عائشة أن رسول الله 

عه قال : « إذا ذهب أحد؟ إلى الغائط فليستطب بثلاثئة أحجار فإنها تجزىئة عنه » . 

وهو حديث حسن أخرجه أحمد ( 1١8/5‏ )ء وأبو داود ( 70/1١‏ رقم 50 )ع 


والنساتي ( 41/١‏ -45 ) ».والدارقطني ( ١‏ /54 رقم 4 ) وقال : إسناد صحيح . 


الملا 


ه المسألة السابعة : 
[ طهارة المي ] 


اختلفوا في المني : هل هو نجس أم لا ؟ فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة 
إلى أنه نجس » وذهبت طائفة إلى أنه طاهر » وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود . 
وسبب اختلافهم فيه شيئان : 
أحدهما : اضطرات الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها:ه كنت أغسل 
ثوب رسول الله ع من المني فيخرج إلى الصلاة وإن فيه لبقع الماء "© . وفي 
بعضها:« أفركه من ثوب رسول الله عَيُهِ » وفي بعضها:« فيصل فيه » خرج 
هذه الزيادة مسلم”” . 
والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن » وبين 
أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره . 


فمن جمع الأحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة » واستدل 
من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة » وقاسه على اللبن 
وغيره من الفضلات الشريفة ؛ لم يره نجساً » ومن رجح حديث الغسل على 
الفرك » وفهم منه النجاسة وكان بالأحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث ؛ قال : 
إنه نجس . وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك قال : الفرك يدل 
1) أخرجه البخاري ( 787/١‏ رقم 779 )» ومسلم ( 589/١‏ رقم 789/1١8‏ ) 

من حديث عائشة رضي الله عنها . 1 
)١‏ في صحيحه ( 7١8/١‏ رقم 1784/1٠١٠‏ ). 

قلت : وكذا أحمد 7/59*١)ء‏ وأبو داود ( 759/1١‏ رقم ١لا‏ ). من حديث 

عائشة رضي الله عنها . 





عل ناته ا يقال الفسل وهو رذعت أى.عنيفة + وامل ذا فلا عنعة لأزلفك 
في قوطا : فيصلي فيه » بل فيه حجة لأبي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء 


0 الباب: الغالث © 
[ في معرفة امحال التي يجب إزالتها عنها ] 


وأما امحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة ولا خلاف في ذلك : أحد 


الأبدان » ثم الثياب » ثم المساجد ومواضع الصلاة . وإنما اتفق العلماء على هذه 
الثلاثة ؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة . أما الثياب ففي قوله تعالى:8 وثِيابَكَ 
فَطَهّر 4" عل لعي ين لوا عل التويفا, رن الثابت من أمره لئاه 
بغسل الثوب من دم ايل وصبهة الماء على بول الصبي الذي بال ا 


00 
0 
000 


0 للدي رمم 

وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه في الباب الأول : في معرفة حكم هذه الطهارة . 
قلت : ورد ذلك من حديث : أم قيس ء وعائشة » وأم 0 وابن عباس » 
وأني ليل » وأنس » وزينب بنت جحش » وأم سلمة . 

© حديث أم قيس بنت محصن : أخرجه البخاري 7553/1١‏ رقم 53727 ) + 
ومسلم ١‏ ١/8؟؟‏ رقم *١٠807/3؟‏ )ء وأبو داود ( 5١١/١‏ رقم 4لا )ء 
والترمذي ( ٠١5/١‏ رقم 7١‏ )» والنسائي ( ١١1/١‏ )» وابن ماجه ( ١174/١‏ 
رقم 514 )2 وأخحمد ( 5 /555 ) . عنا: «أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام 
إلى رسول الله عَيتُه فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله » . 

© وحديث عائشة : 

أخرجه البخاري ( ١‏ /8؟8 رقم 755 ) , ومسلم ( 389/١‏ رقم 1١1‏ /85؟)2 
وابن ماجه ( ١‏ /11/4 رقم +57 ) ء وأحمد ( 01/5 ) عنها نجوه . ولفظ مسلم : 
اككدد وك فياه مرك علرزر وشكيم ناو يفني حال ليم ندا" اام أي 
بوله ولم يغسله » . 

وانظر كتابنا « إرشاد الامة ... » جزء الطهارة . تخري أحاديث بقية الصحابة 
رفت الله عتهع + ١‏ 


وأما المساجد فلأمره َه بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في 
المسجد”" » وكذلك ثبت عنه َه :« أنه أمر بغسل المذي من البدن”' وغسل 
النجاسات من الخرجين »” واختلف الفقهاء هل يغسل الذكر كله من المذي 
أم لا ؟ لقوله َه في حديث علي المشهور » وقد سكل عن المذى فقال : « يَعْسيا 


010 وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثالث : في المياه . المسألة الأولى : الما 
المتنجس . 
(1) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة 
الأولى : الوضوء مما يخرج من الإنسان . 
() قلت : الأمر بغسل النجاسة من الخرجين عزيز نادرء أخرجه ابن ماجه ( ١717/١‏ 
رقم هه8 ) وابن الجارود ( رقم .5 ) » والدارقطني ( 77/١‏ رقم ؟ ) والحاكم 
١55/1‏ )ء والبهيقي ( ٠١5/1١‏ ) من حديث طلحة بن نافع قال : حدثني 
أو ألوجانا وسار ين عد 3 م واس ب مالك الاتساريوة آذ هدم الآية لا ترلت* 
فيه وان يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين * [.التوبة ٠١8:‏ ع فقال 
رسول الله َه : يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خبراً في الطهور فما 
طهور 5 هذا؟ » قالوا: يا رسول: الله نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابة» فقال رسول الله 
َه : « فهل مع ذلك غيره؟ » قالوا: لاء غير أَنَّ أحدنا إذا خرج من الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء » فقال رسول الله عله : «هو ذاك فعليكموه » 
وهو حديث صحيح بشواهده الأربعة : وهي : 
-١‏ حديث عويم بن ساعدة , أخرجه أحمد ( 4707/3 ) » وابن خزيمة ( 45/١‏ 
رقم م ) والجاكم ( 1١‏ ه٠١‏ ). 
* - وحديث أبي هريرة » أخرجه الترمذي ( © 78٠0/‏ رقم 7٠٠١‏ ) » وابن ماجه 
508/1 رقم 850 ) والبييقي ( .)1١١8/1١‏ 
"# - وحديث محمد بن عبد الله بن سلام . أخرجه أحمد ( 5/7 ) » ويعقوب بن 
سفيان في « المعرفة والتارخ » ( ١‏ /لا١٠5‏ -708) . | 
4 - وحديث الحسن البصري مرسلاً . أخرجه البلاذري في « فتوح البلدان؛ 
.)١02 320/50‏ 


ذَكَرَهُ وَيتَوَضَا ''' وسبب الخلاف فيه هو : هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء 
أو بأواخرها ؟ فمن رأى أنه بأواخرها : أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم قال : 
يغسل الذكر كله . ومن رأى الأخذ بأقل ما ينطلق عليه قال : إما يغسل موضع 
الأذى فقط قياسا على البول والمذي . ا 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم في الباب الرابع في نواقض الوضوع‎ )١١ 


ا 


© الباب الرابع © 
[ في الشيء الذي تزال به ] 


وأما الشيء الذي به تزال » فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر 
يزيلها من هذه الثلاثة محال » واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين » 
واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها . فذهب قوم إلى 
أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعاً كان أو جامداً في أي موضع كانت » 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال قوم : لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا 
ف الاستجمار فقط النفق عليه » وبه قال مالك والشافعي » واختلفوا أيضاً في 
إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث » فمنع ذلك قوم : وأجازه بغير ذلك مما 
ينقي » واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز » وقد قيل ذلك 
فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت . وقوم قصروا الإنقاء على الأحجار 
فقطا» وهو مذهب أهل الظاهر . وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث 
وإن كان مكروها عندهم . وشذ الطبري فأجاز الاستجمار بكل طاهر ونجس . 
وسبب اختلافهم في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا الحرجين هو : هل المقصود 
بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف 
عينها ؟ أم للماء في ذلك مزيد صوص ليس بغير الماء » فمن لم يظهر عنده للماء 
مزيد خصوص قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدات الطاهرة » وأيد هذا المفهوم 
بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء » وبما ورد من حديث أم سلمة'© أنها 
رم أخرجه مالك ( 14/1١‏ رقم “1)ء وأحمد (/19.0 )ء والدارمي »)١84/1١(‏ 


وأبو داود ١(‏ /757 رقم 58 ) » والترمذي ( 517/١‏ رقم 141 ) » وابن ماجه - 


لا 


قالت : إني امرأة أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر . فقال لها رسول الله 
َيه : « يُطَهْرْهُ ما بَعْدَهُ » وكذلك بالآثار التي خرجها أبو داود”" في هذا مثل 
قوله عله : اناوه اعدك الأذي فته زد لغراب له طهوق 1 إلى غين 
ذلك مما روى في هذا المعنى " 5 ومن.رأئ أن اللماء فق ذلك بريد خضومن ؛ 
منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط . وهو المخرجان . ولما طالبت الحنفية 
الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجئوا في ذلك إلى أنها عبادة إذ لم 
يقدروا أن يعطوا في ذلك سبباً معقولاً » حتى أنهم سلموا أن الماء لا يزيل النجاسة 
هل إزالة االتحاسة :الماة عيادة أو تمعن فعقول خيلفا عن لفك :واسطرت 
الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات ليست 


(١/لالا١‏ رقم ١ه‏ ). 
عن أم ولد لإبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي عه 
فقالت : إني امرأة أطيل ذيلٍ » وأمشي في المكان القذر . فقالت أم سلمة : قال 
رسول الله عه : ٠‏ يطهره ما بعده » . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني 
في صحيح الي داود . ْ 

: ْ .) 780 رقم‎ ١١0/1١ في السنن‎ )1١( 
)»ء والحاكم (155/1)ء‎ ه١1١/‎ ١ ( قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. ةريره٠ والبييقي ( 1057/7 ), من حديث أي‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وصححه الألباني في صحيح أبي داود . وانظر‎ 
/ 0100143( عرخ الشليت يكنا الاو الراع رفي‎ 

(؟) منه حديث امرأة من بني عبد الأشهل قالت : قلت : يا رسول الله » إن لنا طريقا 
إلى المسجد منتنة » فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ قال : « أليس بعدها طريق هي أطيب 
منها » ؟ قالت : قلت : بلى » قال : « فهذه بهذه ). وهو حديث صحيح . | 
تس سا الي اه ور وا ل ار لل 
ولعفؤرية /56م ا راليني 910/11 وات الخاروة ررقم ا 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 
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في غيره » وإن استوى مع سائر الأشياء في إزالة العين » وأن المقصود إنما هو 
إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة » بل قد يذهب 
العين ويبقى الحكم فباعدوا المقصد ء “وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة 
النجاسة ليست طهارة حكمية أعني : شرعية » ولذلك لم تح تحتج إلى نية » ولو 
راموا الانفصال عنهم يأنا نرى أن للماء قوة إحالة للأنجاس والأدناس وقلعها من 
الثياب والأبدان ليست لغيره » ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب- 
لكان قولاً جيداً وغيره بعيد » بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد 
في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماى, ولو كانوا قالوا 
هذا ؛ لكانوا قد قالوا في ذلك قولاً هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على 
المعالني » وإنما يلجا الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم » 
فتأمل ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع . 
وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النبي الوارد في 
1 نابش * ءِ الله 2. 1 ١‏ ال 
ذلك عنه عَُْهِ » أعني : أمره عَيلُه أن لا يستنجى بعظم ولا روث » فمن 
)١(‏ قلت : ورد ذلك من حديث جابر » وابن مسعود » وأبي هريرة » وسلمان الفارسي » 
ع لي ل ب رو 


ال ا 

المرعد سن 8111 زم ووه د م راو ارد و ا را 
وأحمد (؟ /583)ء والببيقي )1١١/1(‏ دقان :لعي ازرسول ات ك1 أن 
يُكمَسنّحَ بعظم أو يبعر » . ٠‏ 

© وحديث سلمان : 

أخرجه مسلم ( 5١١/١‏ رقم لاه/١؟)ء‏ وأبو داود ( ١0/1١‏ رقم/ا )ء 
والترمذي ( ١4/١‏ رقم ١)ء‏ وابن ماجه ( ١١١/1١‏ رقم 2)7١7‏ وأحمد 
(ه/7*: و84: )ء والطيالسي ( صاة رقم 504 )» وابن الجارود ( رقم 55 ) ع 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١/١‏ ) ء والدارقطني ( ١‏ /4ه رقم 1١‏ )2 
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دل عنده النبي على الفساد ؛ لم يجر ذلك » ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة 
معنى معقولا ؛ حمل ذلك على الكراهية ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك » 
ومن فرق بين العظام والروث فلأن الروث نجس عنده . ش 


والبييقي (١/١١١)ء‏ والنسافي #/1١(‏ -89)ء واين خزيمة (41/1 
رقم 74 ). 1 
عن سلمان » قال : قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة !! قال : 
أجل , لقد مانا عَكَهِ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن لا نستنجي بالعين » 
وأن لا يستنجي أحدًنا بأقلٌ من ثلاثة أحجار . أو نستنجي برجيع أو عظم » . 
قلت : وانظر تخري أحاديث بقية الصحابة في كتابنا : إرشاد الآمة .. جزء الطهارة . 


"1١ 


90 الباب الخامس 0 
[ في صفة إزالها ] 


وأما الصفة التي بها تزول » فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح ؛ 
لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار”'' » واتفقوا على أن الغسل عام لجميع 
أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات » وأن المسبح بالاحجار يجوز في اخرجين » 
ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس . وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا 
على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة”" من العشب اليابس » واختلفوا 
من ذلك في ثلاث مواضع هي أصول هذا الباب : 
أحدها : في النضح لأي نجاسة هو . | 
والثاني : في المسح لأي محل هو ولأي نجاسة هو بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه . 
والثالث : اشتراط العدد في الغسل والمسح 

أما النضح فإن قوماً قالوا : هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل 
الطعام . وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والأنثى » فقالوا : ينضح بول الذكر 
ويغسل بول الأنثى . وقوم قالوا : الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته » والنضح 
طهارة ما'شك فيه » وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه . وسبب اختلافهم 
تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك » أعني : اختلافهم في مفهومهاء وذلك أن . 
(1) تقدم جميع ذلك في الباب الثالث : في معرفة محال التي يجب إزالتها عنها » وفي الباب 


الرابع : في الشيء الذي تزال به . 
)1( تقدم في الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به . 
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هاهنا حديثين ثابتين في النضح : 
أحدهما : حديث عائشة”': أن النبي لله كان يوْتى بالصبيان فيبرك 5 


ويحنكهم , فأتي بصبي فبال عليه » فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله» . وفي بعض 
زوايائه :«نتضحه: ولم يفسله 4 عرجة البخاري . 


والآخر : حديث أنس المشهور””' حين وصف صلاة رسول الله عه في بيته 
قال : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لَِسَ » فنضحته بالماء . فمن: . 
الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة . وقال : هذا خاص ببول الصبي 
واستثناه من سائر البول . ومن الناس من رجح الآثار الواردة في الغسل”” على 
هذا الحديث ». وهو مذهب مالك , ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس » 
وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه . وأما الذي فرق في ذلك بين بول 
الذكر والأثثى » فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود”' عن أبي السمح من قوله 


. تقدم في الباب الثالث : في معرفة انخال التي يجب إزالتها عنها‎ )١( 

0١‏ أخرجه البخاري ( ١‏ /488 رقم 3 ) » ومسلم ١(‏ /ا49 رقم 08/555 )ء 
وأبو داود ( 490/١‏ رقم 55 ) ء والترمّذي ( 404/١‏ رقم 7384 ) ء والنسافي 
(؟/ده حلاه )ء وابن ماجه ( 549/1١‏ رقم 54/ ). 1 

(6) تقدمت في الباب الثالث : في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها . 

(:) في السنن ( 5١7/0١‏ رقم 05” ). 
قلت : وأخرجه النسانٌ 9 ١8/1١١)ء‏ وابن ماجه ( ١‏ /ه/ا١‏ رقم ٠ه‏ )2 
والدولاي. في الكنى بم ع والدارقطني ( ١70/١‏ رقم 4 ), والحاكم 
(17/1)ء وأبو نعم في الحلية ( 55/9 )ء والببقي ( 4١5/5‏ ). 
عن أبي السمح قال : كنت أخدم النبي عَيتُهِ فكان إذا أراد أن يغتسل قال : ١‏ وَلِنّي 
قفاك » فأوليه قفاي فأستره به » فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما » فبال على 
صدره فجئت أغسله فقال : « يغسل من بول الجارية » ويرش من بول الغلام » . 
وهو حديث صحيح صححه الحا كم ووافقه الذهبي وكذلك صححه ابن خزيمة كا 
في الفتح ( 753/١‏ ) وصححه الألباني في صحيح أي داود . 


اللا 


َه :. ٠‏ يُفْسَل بول الجارتة وير يول الصبي » . وأما من لم يفرق » فإنما 
اعتمد قياس الأنثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت" . 

وأما المسح فإن قوماً أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها 
على مذهب أي حنيفة » وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين 
فقد طهر . وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه وهو احرج » وفي ذيل المرأة وني 
الخف » وذلك من العشب اليابس لا من الأذى غير اليابس وهو مذهب مالك » 
وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع » وأما الفريق الآخر 
فإنهم عدوه . 

والسبب في اختلافهم في ذلك هل ما ورد من ذلك رخصة أو حكم ؟ 
فمن قال: رخصة ؛ لم يعدها إلى غيرها ؛ أعني: لم يقس عليها » ومن قال : هو 
حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل عداه . 

وأما اختلافهم في العدد : فإن قوماً اشترطوا الإبقاء فقط في الغسل 
والمسح » وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار » وني الغسل » والذين اشترطوه 
في الغسل معهم من اقتصر على امحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع » 
ومنهم من عدّاه إلى سائر النجاسات » أما من لم يشترط العدد لا في غسل » 
ولا في مسح فمنهم : مالك وأبو حنيفة . وأما من اشترط في الاستجمار العدد : 
أعني ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك » فمنهم الشافعي » وأهل الظاهر . وأما من 
اشترط العدد في الغسل » واقتصر به على محله الذي ورد فيه » وهو غسل الإناء 
سبعاً من ولوغ الكلب » فالشافعي ومن قال بقوله . وأما من عداه » واشترط 
السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم » وأبو حنيفة 
يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة غير المحسوسة العين أعني : الحكمية . وسبب 


. لم أعلم الحديث الذي قصده المؤلف رحمه الله‎ )١ 


للا 


اختلافهم في هذا تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي 
ذكر فيها العدد » وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة 
عينها: لم يشترط العدد أصلا » وجعل العدد الوارد من ذلك ف الاستجمار في 
حديث سلمان الثابت'" الذي فيه الأمر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار 
على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع , والمسموع من هذه 
الأحاديث » وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة 
لا لنجاسة كا تقدم من مذهب مالك . وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار 
واستثناها من المفهوم ؛ فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها . وأما 
من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات » وأما حجة 
أبي حنيفة في الثلائة فقوله عَّه: وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده ثلاثا 
قبل أن يدخلها في إنائه»”” . 


٠. وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الباب الرابع : في الشيء الذي تزال به‎ )١( 
(؟) وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء المسألة‎ 
: القائية +: مل اليدين‎ 


"١. 


© الباب السادس ©2 
[ في اداب الاستعجاء ] 


وأما اداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على 
الندب » وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب”' إذا أراد الحاجة » وترك 


)١(‏ أخرج أبو داود ( ١4/1١‏ رقم »)١‏ والترمذي ( 8١/1١‏ رقم ٠١‏ )»2 والنسافي 
١18/1‏ )» وابن ماجه ( ١1١١/١‏ رقم 51١‏ ) ء والدارمي ( ١119/١‏ ) » وابن 
الجارود ( رقم :77 ) , والحام ( ١10/1١‏ )»ء والبيقي ( 95/١‏ ). من حديث 
المغيرة بن شعبة » أن النبي مُه و كان إذا ذهب امهب أبعد ٠‏ قال الترمذي : حدديث 
وقال الحام : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
قلت : « محمد بن عمرو ) إنما أخرج له مسلم في المتابعات وليس في الأصول فلا 
يكون على شرطه . وفي حفظه كلام معروف » خلاصته أن حديثه حسن . 
ثم إن للحديث شواهد .. ْ 
وداش عريق عبد الرسن يق أل اراد أعرهه لجن 1 1م » والسان 

.) ”9"4 وابن ماجه (١/١؟١ رقم‎ )١م-‎ ١7/١١ 
.) "88 رقم‎ ١١١/0١ ( ؟ - من حديث يعلى بن مرة . أخرجه ابن ماجه‎ 
.. ) 79365 رقم‎ ١7١/١ ( من حديث بلال بن الحارث . أخرجه ابن ماجه‎ - # 
من حديث ابن عمر . أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله‎ - 
. ) -مجمع الزوائد‎ ٠١7/1١ ( ثقات من أهل الصحيح‎ 
من حديث ابن عباس . أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه سعد بن طريف واتهم‎ - © 
. ) -مجمع الزوائد‎ 7٠١7/1١ . بالوضع‎ 
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الكلام علي" 4 واللنبي عن الاستنجاء بالعين 0 وأن لا يعس ذكره 000 ع( 
وغير ذلك ما ورد في الآثار'” . ولا اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة 


(00 


فيه 


(0, 


أخرج أبو داود ( 75/١‏ رقم ١5‏ ) » وابن ماجه ( ١58/١‏ رقم 847 )2 وأحمد 
.)3١/*١‏ 
عن أن منعية القدري قال المت ستول الله عق ينول : ولا يخرج الرجلان 
يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان » فإن الله عز وجل يمقت على ذلك ). 
وهو حديث ضعيف . 
قال أبو داود : هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار . 
وقال الالباني في تمام المنة صكره : « الحديث ضعيف لايصح إسناده وله علتان ) : 
الأولى : طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألي كثير . 
والثانية ة : أن هلال بن .عياض : في عداد المجهولين ») 
أخرج البخاري ( 754/١‏ رقم 84١)غ,‏ ومسلم "”5/١(‏ رقم )2 
عن أَبي قتادة » عن النبي َه قال : « إذا بال أحدٌك فلا يأخذنٌ ذكرّهُ بيمينه » 
ولا يستنجي بيمينه » ولا يتنفس في الإناء ) . 
قلت : © منبا الذكر عند الدخول . 
أخرجه البخاري 541/١١‏ رقم ؟41١)2‏ ومسلم ”787/١(‏ رقم ؟١١1/‏ 
ه/ال)» وأبو داود ( ١5/١‏ رقم 4 )» والترمذي ( 1١/١‏ رقم 5 )» والنساني ( 5١/١‏ )» 
وابن ماجه ( ٠١9/1‏ رقم 7918 )» وأحمد ( 44/9 )» من حديث أنس بن مالك قال: ' 
كان النبي عَُهِ إذا دخل الخلاءَ قال : « اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث »© . 
© ومنها الذكر عند الخروج : 
أخرجه أحمد (5 /ه5١‏ ) »ء والدارمي ( ١74/1١‏ ) » وأبو داود ( 5١/1١‏ رقم 7٠‏ )ء 
والترمذي ( ١١/١‏ رقم 7 ), والجاكم ( ١58/1١‏ )» والنساتي في عمل اليوم 
والليلة ( ص١١‏ رقم 9 ). وابن ماجه ١١١/1١١‏ رقم 73٠٠.‏ )2 والبييقي 
907/1 )ء واب بن السني ( رقم ١‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( 7179/١‏ ) من | 
حديث عائشة قالت : كان رسول الله عله إذا خرج من الخلاء قال : « غفرانك » 
وهو حديث صحيح . 
صححه الحاكم » وكذا أبو حاتم الرازي » وابن خزيمة » وابن حبان » وابن الجارود ) 
والنووي » والذهبي 6 في الإرواء للألباني رقم ( 5ه ) . ا 


ودرا 


مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها » فإن للعلماء فيها ثلاثة 
قوال : 

أنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط ولا بول أصلاً » ولا في موضع من 
المواضع . 

وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق . ْ 

وقول: إنه يجوز في المباني والمدن . ولا يجوز ذلك في الصحراء » وفي غير 
المباني والمدن . 

والسبب في اختلافهم هذا حديثان متعارضان ثابتان : 


أحدهما : حديث أي أيوت الأنضً 32 أنه قال عِلِل : 0 إذا انتم الغائط 
قلا تستقبلوا القِبْلّةَ ولا تستذبروها ولَكِنّ شرّقوا أو عَرَيُوا » . 
والحديث الثالي : حديث عبد الله بن عمر”' أنه قال : « ارتقيت على ظهر بيت 


© ومنها النبي عن البول في الماء الراكد : ' 
أخرجه أحمد (741/70). ومسلم ( 568/١‏ رقم 781/94 )» والنساي 
(١5/1؟)»‏ وابن ماجه ( ١١1/1١‏ رقم *74 ). 
من حديث جابر : وأن رسول لله 2 ين أن هال فى الماء الراكد ) . 
© ومنها أن لا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم أو مواردهم : 
أخرجه مسلم ( 7١7/١‏ رقم 519/548 ) » وأبو داود ( 78/١‏ رقم 5 ) عن 
أبي هريرة » أن رسول الله ميته قال : ؛ اتقوا اللعائين » قالوا : وما اللعانان يا رسول الله 
قال : ١‏ الذي يتخلّى في طريق الناس أو في ظلهم » . 
"فلت ::وانظر كتابنا و“إرشاد الأمة ...+ جرع الطهارة ع الأحاديث المعلقة بادات 
قَضَاء اداج 

(1) أخرجه البخاري ( 198/١‏ رقم 594 ) » ومسلم ( 71١4/1١‏ رقم 1514/89 )ء 
وأبو داود ( 19/١‏ رقم ؟ ) » والترمذي ( ١١/1١‏ رقم 8 )ء والنساقي 7١/1١‏ )ء 
وابن ماجه ( ١١8/١‏ رقم 3١8‏ ) . 5-5 

(؟) أخرجه البخاري ( 557/1١‏ رقم ١48‏ ), ومسلم ( 754/1١‏ رقم 155/501١‏ )2 
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أخني حفصة » فرأيتُ رسول الله عله قاعدا الحاجته على لبنتين مستقبل الشام 
مستدبر القبلة ) . 

فذهب الناس في هذين الحديئين ثلاثة مذاهب : 
أحدهها : مذهب الجمع . 
والثافي : مذهب الترجيح . | | 
والثالث : مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض . 

وأعني بالبراءة الأصلية : عدم الحكم » فمن ذهب فذهب الجمع حمل 
خديث أي أيوب الأنصاري على الصحاري وحيث لا سترة » وحمل حديث ابن 
عمر على السترة » وهو مذهب مالك . ومن ذهب مذهب الترجيح رجح حديث 
أق أنونت 6 لأنه إذا تعارض حديثان أحدهما فيه شرع موضوع » والآخر موافق 
للأصل الذي هو عدم الحكم ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر ؛ وجب أن يصار 
إلى الحديث المثبت للشرع ؛ لأنه قد وجب العمل بنقله من طريق العدول » وتركه 
الذي ورد أيضا من طريق العدول يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم » 
ويمكن أن يكون بعده ؛ فلم يجز أن نترك شرعاً وجب العمل به بظن لم نؤمر 
أن نوجب النسخ به إلا لو نقل أنه كان بعده » فإن الظنون التي تستند إليها 
الأحكام محدودة بالشرع , أعني: التي توجب رفعها أو إيجابها » وليست هي أي 
ظن اتفق » ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن » وإنما وجب بالاصل 
المقطوع به » يريدون بذلك الشرع المقطوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع 
من الظن » وهذه الطريقة التي قلناها هي طريقة ألي محمد بن حزم الأندلسي » 
وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي » وهو راجع إلى أنه لا 


0 وأو ذاوف :1 / ال رقم + والترفقي 15/03 رقم 1ع والسان 9 نات 
)ء وابن ماجه ( ١١5/1١‏ رقم 88١‏ ) وغيرهم . وله في الصحيحين ألفاظ . 


51 


يرتفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي . وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الأصل 
عند التعارض فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم . ويرفعه وأنه كلا حكم , 
وهو مذهب داود الظاهري » ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الأصل مع : 
أنه من أصحابه . قال القاضي : فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب 
من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الأصول . وهي التي نطق بها في الشرع 
أكثر ذلك » أعني : أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به » إما تعلقا قريياً من القريب » 
وإن تذكرنا لشيء من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب , وأكثر ما عولت فيما 
نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار » وأنا قد أبحت لمن 
وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه , والله المعين والموفق . 


لمروين 


لا ه/١‏ كتاب الصلاة ل] 


بسم. الله الرحمن الرحم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 

الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض » وندب . والقول المحيط بأصول 
هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس , أعني : أربع جمل : 
الجملة الأولى : في معرفة الوجوب وما يتعلق به . 
والجملة الثانية : في معرفة شروطها الثلاث . أعني : شروط الوجوب وشروط 
الصحة » وشروط القام والكمال . 
والجملة الثالة : في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال» وهي الأركان . 
والجملة الرابعة : في قضائها » ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره ؛ 
لأنه قضاء ما إذا كان استدراكاً لما فات . 


[ وجوب الصلاة ] 


« الجملة الأولى : 
> بطل اننلة ويا ارد شنال هن فق متسس امنول تعدا الاين :+ 
المسألة الأولى : في بيان وجوبها . 
الثانية : في بيان عدد الواجبات مها . 
الفالفة : في بيان على من تجب . 
الرابعة : ما الواجب على من تركها متعمدا ؟ 
« المسألة الأولى : 
[ بياث وجوب الصلاة ] 

أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع , وشهرة ذلك تغني عن 
تكلف القول فيه . 
« المسألة الثانية : 

[ عدد الواجبات من الصلاة ] 
وأما عدد الواجب منبها ففيه قولان : 


أحدهما : قول مالك والشافعي » والأكثر » وهو أن الواجب هي الخمس صلوات 
00 


والثاني : قول أني حنيفة وأصحابه » وهو أن الوتر واجب مع الخمس . 
واختلافهم هل يسمئ ما ثبت بالسنة واجباً أو فرضاً لا معنى له ؟ : 
وسبب اختلافهم الأحاديث المتعارضة . أما الأحاديث التي مفهومها وجوب 
الخمس فقط بل هي نص في ذلك فمشهورة وثابتة » ومن أبينها في ذلك ما ورد 
في حديث الإسراء المشهور”" ١‏ أنه لما بلغ الفرض إلى خمس قال له موسى : 
ارعم إل. ربك إن آمك الا تليق ذلك فال اح واكال عرد وي 
تحمس وهي حَحَمْسُونٌ لا يبدل القَوْلْ لَدَيّ ». وحديث الأعرابي المشهور”" الذ 
سأل النبي َيه عن الإسلام فقال له : ٠‏ حمسن صَلَّواتٍ في اليْوْم واللْيلقه 
قال : هل علي غيرها ؟ قال | إلا أن تَطْوّعَ » وأما الأحاديث التي مفهومها 


وجوب الوتر » فمنها حديث عمرو بن شعييه: عن أبية اغزن نزو" أن 


01١‏ أخر جه البخاري ( 55/8/1١‏ رقم 1 ) ومسلم ١:59/1(‏ رقم ا 
من حديث نمل وله طرق وألفاظ . 

66 أخريخه البخاري ٠١5/1١‏ رقم 1:5 )»2 ومطام :0/1١(‏ رقم م/١١)ء‏ 
وأبو داود ( 57/1١‏ رقم 84١‏ ). والنساتي ( 7١077 7١5/١‏ ). ومالك 
(5/1؟١‏ رقم 94)) وأحمد (١1/؟15).‏ 
من حديث طلحة بن عبيد الله . 

2( أخر جه الطيالسي ( صاةة؟ رقم 7777 )2 وأعد :( ؟ لد 
من طريق المثنى بن الصباح . ٍ 
وأحمد ( 7٠١8/٠‏ ) من طريق الحجاج بن أرطأة . 
والدارقطني ( 7١/7‏ رقم * ) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي . 
ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب به » وثلاثتهم ضعفاء . 
مثنى بن صباح . لا يُقنع بحديثه وا ارك جرد ورد 1 
رقم 530" ) 

الحجاج بن أرطاة. كان يروي عن قوم. لم يلقهم .. المرجع السابق (صار/ا رقم ٠٠١‏ 


ريل 


ا الا صلل او ل ل ا ود 1 1 
رسول الله هيل قال : « إن الله قد رَادَكم صلاة وهي الوثّر فحافِظوا عَلِيهًا » 
وحديث خارجة بن حذافة”' قال : خرج علينا رسول الله عَُِهِ فقال : 

0 2 ووو 5 ماه #س هاس اس ود 6 

0 إن الله أمَرَكُمْ بصّلا و هي حير لكمْ مِنْ ثر النَمْ وي الوثر » وجعَلََا لَكمْ 
فِيمَا بيْنَ صلاةٍ العشاء إلى طلوع, الفْجْرٍ » وحديث بريدة الأسلمي”" أن 
5 نا صالله - ه لع م موه و" 2س : ات 
رسول الله عَهُْهِ قال  :‏ الوثرٌ حت فَمنْ لَمْ يُوتر فليْسَ منّا » . فمن رأى أن الزيادة 
هي نسخ » ولم تقو عنده هذه الأحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك 
الأحاديث الثابتة المشهورة ؛ رجح تلك الأحاديث » وأيضا فإنه ثبت من قوله 
تعالى في حديث الإسراء : « إنه لا يبدل القول لدئي » . وظاهره أنه لا يزاد فيها 
ولا ينقص منها » وإن كان هو في النقصان أظهر » والخبر ليس يدخله النسخ » 
ومن بلغت عنده قوة هذه الأخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب 
العمل ؛ أوجب المصير إلى هذه الزيادة » لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة 
5 محمد بن عُبيد الله العرزمي . ساقط , المرجع السابق ( صدره رقم :28 6د 
)001 أخرجه أبو داود ( ؟ ١١8/‏ رقم ١418‏ )ء والترمذي ( 5١4/5‏ رقم :)ع 

وابن ماجه ( 514/١‏ رقم ١١54‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 490/١‏ )»2 

والدارقطني ( 5١/5‏ رقم ١‏ ) والحام ( 705/1١‏ )ء والبييقي 159/1١‏ )2 

والبخاري في التاريخ الكبير ( * 7١7/‏ رقم الترجمة كا . وهو حديث صحيح 

دون قوله : دوهي خير لكم من حمر النعم ») . 

قاله الألباني في الإرواء ('رقم 458 ) . 
(؟) أخرجه أحمد ( 8017/0 )2 وأبو داود ( 5 /9؟١‏ رقم ١415‏ )2 والدولابي في 

الكنى ( ؟ ١1٠١/‏ ) ء والحاكم ( 805/١‏ ) »ء والبييقي ( 47١/١‏ ) » والخطيب في 

تار بغداد ( ه /هلا١‏ ). 

وقال الحا : ( حديث صحيح » وأبو الميت العتكي مروزي ثقة . وتعقبه الذهبي 

بأن ابكار «قان:2 يده مناك * هدم 

وعده في الميزان ( 5 ١١/‏ رقم الترجمة */اه ) من مناكيره . 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 


مرون 


المسألة الثالنة : 


[ على من تجب الصلاة ] 
وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك . 


© المسآلة الرابعة : 


وأما ما الواجب على من تركها عمدا وأمر بها فأبى أن يصليها لا. جحودا 
لفرضهاء فإن قوم قالوا: يقتلء وقوماً قالوا: يعزر ويحبسء والذين قالوا : يقتل : 
راى حبسه وتعزيره حتى يصلى . 
0 والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار» وذلك أنه ثبت عنه عَه 
# 2 ه 9 ٠. ٠.‏ 0 2-5 5 5 3 موه ٠.‏ 
أنه قال : « لا يَجل دَمْ امْرىء مُسّلِم إلا بإخدى ثلاث : كفر بَعَدَ إِيمانٍ » أو زنا 
موده © صمي 0 نا ٠.‏ 5 )2 9 5 
بَعَدلَ إخصانٍ ء أو قتل نفس بير نفس » وروي عنه َيه من حديث 
)01 © أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( * /95 رقم 5١٠8‏ ) » والطيالسي ( ص١‏ 

رقم ”7 ). وأحمد ( 7١/1١‏ )ء والدارمي :)5١4/5(‏ والترمذي ( 4 ١9/‏ 

رقم ١505‏ )» والنساقي ( 7 ٠١*/‏ )ء وابن ماجه ( 5 /841 رقم +1888)ء 

والجام وغ /0.ه؟ ) من حديث عنان » وصححه الحالم . وانظر الإرواء ( 7 /ه5؟ ) 

الجحدت الألباق: .. 

© وأخرجه الطيالسي ( ص”١7‏ رقم ١٠64*‏ ) , وأحمد 7١4/5‏ )» وأبو داود 


(:/55ه رقم8ه9:)ء2 والسائُ (107/١10-١5.٠١)ء‏ والحجام ‏ 


5؟” 


رم 
6م 


بزينة” أنه قال: و العَهْدٌ الذي يننا وَبيِنَهُم الصلاة فَمَنْ تَرَكهًا فقد كفرَ » . 
وحديث جابر''' عن النبي عَيلّه أنه قال : « ليس يَيْنَ اليد وَبيْنَ الكُفْرٍ - أو 
قال: الشرّكِ- إِلَّا تْرِكُ الصّلاة » فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقى ؛ جعل 
هذا الحديث كأنه تفسير لقوله َه : « كفر بعد إيمان ». ومن فهم هاهنا 
التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر , وأنه في صورة كافر م قال : « لا يَرْنِي 


ليء. سمو نعم عه في 2 5 5 ا ل 1 1 لاض 
الزاني حِين يزني وَهو مومن », ولا يَسَرِق السارق حِين يُسَرِق وَهُو مومن ») '. 


( 


لم ير قتله كفراً . وأما من قال: يقتل حدأء فضعيف ولا مستند له إلا قياس شبه 





)1ع( 


فم 


فل 


8007/14 )غ» من حديث عائشة » وصححه الحاك أيضاً . 

ؤانظر الإرواء ( ٠7‏ /+ه؟ -54؟ ) للمحدّث الألباني . 

© واتفق البخاري ( 5١١/1١1‏ رقم 58174 ) 2» ومسلم ١١١5/١‏ رقم 55 / 

5 ) على نحوه من حديث اين مسعود . 

أخرجه أحمد (2)540/5 ولترمذي ١١/8(‏ رقم١8+١)4.‏ والنسائي 

591/1 )» وابن ماجه ( 5437/١‏ رقم 1١09‏ )ء والحام 8/1١‏ -7) من 

حديث الحسين بن واقِدٍ عن عبد الله بن بُرَيْدَةَ » عن أبيه . 

وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : صحيح الإسناد » لا تعرف 

له علة بوجه من الوجوه » وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه . 

أخرجه مسلم ( 88/١‏ رقم 5/1١١4‏ )»2 وأبو داود ( ه /ه رقم 5078؛ )ء 

والترمذي ( ه ١١/‏ رقم 55١4‏ ) » وابن ماجه ( 547/١‏ رقم ٠١18‏ ) » والدارمي 

(80/1١)ء‏ وأحمد (؟ ل.ل وه )ء وأبو تعمم في الحلية 4 /595ع .. 
أخرجه البخاري ( © ١١59/‏ رقم 54178 ), ومسلم ( 735/1١‏ رقم 5/٠٠١‏ ) 

عن حديك: الي :هريرة . ْ 

وفي الباب : عن ابن عباس » وعبد الله بن أبي أوفى » وابن عمر » وعائشة » وعلي 
ابن أبي طالب » وعبد الله بن معفل » وأبي سعيد الخدري » وشريك عن رجل من 

الصحابة . وهو حديث متواتر . 

انظر : قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي رقم ( 5 ) » ونظم المتناثر 

من الحديث المتواتر للكتاني صاء”؟ . 


وخل 


. ضعيف إن أمكن » وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات » 
والقتل رأس المهيات . 

وعلى الجملة فاسم الكفر إنما ينطلق بالحقيقة على التكذيب » وتارك الصلاة 
معلوم أنه ليس بمكذب إلا أن يتركها معتقداً لتركها هكذا » فنحن إذن بين أحد 
أمرين : إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي يجب علينا أن نتأول 
أنه أراد عه من ترك الصلاة معتقداً لتركها فقد كفر , وإما أن يحمل على اسم 
الكفر على غير موضوعه الأول » وذلك على أحد معنين : إما على أن حكمه 
حكم الكافر » أعني : في القتل وسائر أحكام الكفار وإن لم يكن مكذبا » وإما 
على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع له : أي أن فاعل هذا يشبه 
الكافر في الأفعال , إذ كان الكافر لا يصلي ك قال مُه : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ») . وحمله على أن حكمه: حكم الكافر في أحكامه لا يجب 
المصير إليه إلا بدليل ؛ لأنه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير 
إليه » فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل 
على المعنى امجازي لا على معنى يوجب حكماً لم يثبت بعد في الشرع ٠‏ بل يثبت 
ضده » وهو أنه لا يحل دمه إذ هو خارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع 
فتأمل هذا » فإنه بين » والله أعلم . أعني : أنه يجب علينا أحد أمرين : إما أن 
نقدر في الكلام محذوفاً إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر » 
وإما أن نحمله على المعنى المستعار » وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في 
جميع أحكامه مع أنه مؤمن فشيء مفارق للأصول » مع أن الحديث نص في حق 
من يجب قتله كفراً أو حداً » ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر 
بالذنوب . 
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[ شروط الصلاة ] 


© الجملة الثانية في الشروط : 
وهذه الحملة فيها ثمانية أبواب : 
الباب الأول : في معرفة الأوقات . 
الثافي : في معرفة الأذان والإقامة . 
الثالث : في معرفة القبلة 5 
الرابع : في ستر العورة واللباس في الصلاة . 
الخامس : في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة . 
السادس : في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها . 
الثامن : في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة . 


0 الباب الأول © 
[ في معرفة الأوقات ] 
زلا الباب 9 أولاً إلى فصلين : 


الأول : في معرفة الأوقات المأمور بها . 
الثايي : في معرفة الأوقات المنبي عنما ٠‏ . 


0 


© الفصل الأول © 
[ في معرفة الأوقات الملأمور بها ] 

وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضاً : 
القسم الأول : في الأوفات الموسعة وامختارة . 
والغاني . في أوقات أهل الضرورة : 
© القسم الأول : 

والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 8 إِنّْ الصّلاة كانت عَلى المُوْمنِينَ 
كِتاباً مَوْقُوتاً 74" . اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتاً خمساً هي 
شرط في صحة الصلاة » وأن منها أوقات فضيلة وأوقات توسعة . واختلفوا في 
حدود أوقات التوسعة والفضيلة » وفيه خمس مسائل : 
« المسألة الأولى : 

[ وقت الظهر ] 

اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هنو الزوال » إلا خخلافاً 
اذا رو عن :ابن غنات > وإلا مااروق من لكلاف قي ضلاة الجمغة عل اما 
سيأتي » واختلفوا منها في موضعين في آخر وقتها الموسع وفي وقتها المرغب فيه . 
فأما آخر وقتها الموسع فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود: هو أن يكون ظل 
)١(‏ النساء : ١٠١7‏ ). 
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كل شيء مثله . وقال أبو حنيفة : آخر الوقت أن يكون ظل كل شيء مثليه في 
إحدى الروايتين عنه » وهو عنده أول وقت العصر . وقد روي عنه أن آخر وقت 
الظهر هو المثل » وأول وقت العصر المثلان » وأن ما بين المثل والمثلين ليس يصلح 
السفذة الفلهر وزيم قال فعاف أبى حرو نات وليه ...لمعي القللافة: لي :ذلك 
اختلاف الأحاديث » وذلك أنه ورد اق إقانة جيزيل انه مل بالقى عار الظهر 
في اليوم الأول حين زالت الشمس » وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء 
مثله » ثم قال : « الوقت ما بين هذين 206 . وروي عنه قال عه : نما 
بَقاكمْ فيما سلف فلكم م با الأ 7 كن لاق العمتر إلى خزوي لسرن أوتي 
أغل ورا التُوراةَ فَعَمِلُوا حت إِذَا انْتَصّف اّهارُ نّم عَجَوُوا فأغطُوا قبراطا قبراطء 
ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قبراطاً 
قيراطاً » تم أوتينا القرآن فَعَمِلْنَا إلى عُروب التشمس فأعطينا قيراطين قبراطين » 
فقال أَهْلُ الكتّاب : أني رَبْنا أعْطَيْتَ هَوّلاءِ قراطين قيراطين وأَعطَيئنا قبراطاً قبراطاً 
وَنْحْنُ كنا أُكُثْرَ عَمَّلاً ؟ قال الله تعالى : ١‏ هَل ظَلَمُْكُمْ مِنْ أَجْ ركم مِنْ شيء ؟ 
قالوا : لاء قال : فَهُوَ فَضْلِي أوتِيهِ مَنْ أشاءُ »”" . فذهب. مالك والشافعي إلى 
حديث إمامة جبريل » وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا » وهو أنه إذا كان 
من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث ؛ 
فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة » وأن يكون هذا هو آخر وقت 
)1١(‏ أخرجه أحمد (*/7*0)ء والترمذي ( 581/١‏ رقم .16)غء والنساف 
(1/ه5١‏ ) والدارقطني ( ١//ا5؟‏ رقم" )., والحالم ( ١45/1١‏ )ء والبريقي 
)5134/1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله . ' 
وهو حديث صحيح ء وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 55١0‏ ) . 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /58 رقم لاهه ) والترمذي ( ه ١5*/‏ رقم 5807١‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . والطيالسي ( صء ١5‏ رقم )18٠0‏ وأحمد )1١١١/5(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر . 


نضض 


العمل رب ا 2 0 وَفْثْ صلاةٍ حنّى يَدْحُلَ وَقتُ 
1 
اخرّى 06 وهو حديث ثابت . 


وأما وقنها المرغب فيه وامختار فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت » 
ويستقي تأعتر ها عن أول الاقت فيلا "ماسب اللتماعاشة .. قال الشافعى :< 
أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر . وروي مثل ذلك عن مالك . وقالت طائفة : 
أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة » وفي الحر والبرد » وإنما اختلفوا 
في ذلك لاختلاف الأحاديث . وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين : 
أحدهما : قوله َل: « إذّا اشَدٌ الحم فأبرِدُوا عن الصّلاةٍ » فإِنَ شِدّة الحَرَ مِنْ 
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0١ الهم‎ 

فيح جهنم ) . 

1) أخرج مسلم 4١/١١‏ رقم 8١١‏ /741) مطولاً . وأبو داود ١(‏ 0-0 
رقم 44١‏ ) وابن الجارود ( رقم ١97:‏ ) والبييقي ( 5 ١١5/‏ ) مختصراً . بلفظ 
« ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة » أن مناه حت ار لك 
أخرى ) . 
وهو عند أحمد ( 798/5 ) والترمذي 554/١‏ رقم ١17‏ )2 وابن ماجه 
5١8/1١‏ رقم 598 ) بدون ذكر محل الشاهد . ولفظه غندهم : « ليس في النوم 
تفريط » إنا التفريط في اليقظة » فإذا نسي أحدم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها ). 

(؟) أخرجه البخاري ( ١6/ ١‏ رقم 1ه -84ه ), ومسلم ( 450/١‏ رقم /1٠‏ 
8 ) وأبو داود ( ١84/١‏ رقم 105 )» والترمذي ( 5945/1١‏ رقم ا9١‏ )ء 
والنساقي ( ١‏ /84؟ -80؟ ) ء وابن ماجه ( 555/١‏ رقم 5717 ) » وابن الجارود 
( رقم :157 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /187 ) » وأبو نعبم في الحلية 
(74/5؟ )ء والبهيقي ( ١‏ /ا*؛ ) » والخطيب في تاريخ بغداد ( 549/٠١‏ ) 2- 


وضف 


والثاللي : « أن النبي عه كان يصلي الظهر بالهاجرة 6" وفي حديث خباب 
أنهم شكوا إليه حر الرمضاء فلم يشكهم؛ خرجه مسلم”” . 

قال زهير راوي الحديث: قلت لأي إسحاق -شيخه-: أفي الظهر؟ قال: 
نعم » قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم » فرجح قوم حديث الإبراد إذ هو نص » 
وتأولوا هذه الأحاديث إذ ليست بنص . وقوم رجحوا هذه الأحاديث لعموم . 
ما. روي من قوله عَييلّه وقد سئل. : أي الأغمال أفضل ؟ قال : « الضّلاةٌ لأوّل 
ميقاتها » . والحديث متفق عليه '"» وهذه الزيادة فيه - أعني : « لأول ميقاتها »- 


- والدارمي 5074/1١‏ )2 وأحمد 758/50 )ء والطبراني في الصغير ( 575/1١‏ 
رقم 84" ). ١‏ 
من حديث ألي هريرة رضي الله تعالى عنه . | 1 
وفي الباب عن جماعة وقد عُنّ متواترا . انظر « قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار 
لتواترة ٠‏ للسيوطي ( صه/ -77 رقم 54 ) . والكتاني في « نظم المتشاثر من 
الحديث المتواتر ) صلكاه رقم ؟"” ). 

09 أخرجه البخاري ( ؟ /41 رقم 58 ) ومسلم ( 447/١‏ رقم 588 /545 ) من 

| حديث جابر . 

.)51١9/5249 رقم‎ 19/1١ ( في صحيحه‎ )١( 
والنسائ‎ ») ٠١١ رقم‎ ١4 ١ص‎ ( والطيالسي‎ , ) ٠١8/ قلت : وأخرجه أحمد ( ه‎ 
)ء‎ 198/١ ( رقم 5090 )2 والبييقي‎ 5١5/1١ لاع وابن ماجه‎ 
. ) 3١4/9 ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ 

و أخرجه البخاري ( ؟ /3 رقم 5ه ) » و( 400/1١‏ رقم .591 ) و (15/١1ه‏ 
رقم 4”*هلا )2. ومسلم ( 89/1١‏ -908 رقم ١"‏ و59١1‏ و4.0١18/1‏ ). 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صو رقم 575 ) , وأحمد في المسند (9/1.غ - 
:53/١( 0) ٠‏ )ء والنساتي ( 195/١‏ ) ء وأبو نعم في الحلية ( ٠‏ /557 ) كلهم 
من حديث ابن مسعود . بلفظ : « الصلاة على وقتها » أو : « الصلاة لوقتها » . 
قلت : وأخرجه الدارقطني ( 515/١‏ رقم 4 ). والحاكم ( )١894- 184/1١‏ من 
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« المسألة الثانية : 


[ وقت العصر] 


اختلفوا من صلاة العصر في موضعين : 
أحدهما : في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر . 
والثافي : في آخر وقتها . 

فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي وداود وجماعة على 
أن أول وقت العصر هو بعينه اخر وقت الظهر » وذلك إذا صار ظل كل شيء 
مثله » إِلّا أن مالكاً يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك 
للصلاتين معا : أعني بقدر ما يصلى فيه أربع ركعات . 


' وأما الشافعي وأبو ثور وداود فاخر وقت الظهر عندهم هو الآن الذي 
هو أول وقت العصر, هو زمان غير منقسم . وقال أبو حنيفة 6 قلنا: أول وقت 
لنصرخ أنديضيو ل كلخو عله موفة :تدم بيب حلاف أي حيط مهعم :. 
في ذلك . وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي ومن قال بقوله في هذه فمعارضة 
حديث ابن مسعود أيضاً بلفظ : ١‏ الصلاة في أول وقتها » . وقال الحاكم : ١‏ قد روى 
هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي 
ابن حفص ». وحجاج حافظ ثقة , وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني ) . 
قلت : بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر » انظر الجمع بين رجال الصحيحين لابن 
القيسراني ( 89/١‏ رقم 588 ) - وبعلي بن حفص المدايني - انظر رجال صحيح 
مسلم لابن منجويه ( 54/0 رقم الترجمة ١١75‏ ) 
© قلت : وأخرجه أحمد (١/١ه؛)»ء‏ والترمذي 955/١١‏ رقم 1١٠8‏ )ء 
ومسلم 84/١١‏ رقم 80/١48‏ )2 والبخاري (5/50 رقم 11785 ). من 
حديث ابن مسعود أيضا بلفظ: ١‏ الصلاة على ميقاتها ) . 


تلا 


حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر » وذلك أنه جاء في إمامة 
جبريل أنه صلى بالنبي عه الظهر ني اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر 
ف 4 7 ِ أن 1 3 .6 

في اليوم الأول" . وني حديث ابن عمر أنه قال عَلهِ: « وَقَتُ الظَهْرٍ ما لَمْ 


© ا“ ”مه الم 


يحضر وَقتّ العَضْرٍ » خرجه مسلم”' . فمن رجح حديث جبريل ؛ جعل 





)١(‏ أخرجه أحمد 71/1١‏ )ء وأبو داود ( 74/1١‏ رقم +9 )ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ 15137)ء والدارقطني ( ١58/١‏ رقم 5)» والبييقي 
(١954/1*)ء‏ وابن خريمة ( ١١8/1١‏ رقم ه95). والحجاكم (١/99١)ء‏ 

والترمذي ( 7/8/١‏ رقم ١44‏ ) وقال : حديث حسن , كلهم من حديث ابن عباس . 
. قلت : واللفظ الذي ذكره ابن رشد لم يقع إلاا عند الترمذي والحام . ولفظ 
الترمذي : عن ابن عباس أن النبي عله قال : ٠‏ أمني جبريل عليه السلام عند البيت 
مرتين » فصلَى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيءٌ مثل الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان كل شيء مثل ظله , ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائمُ 
ثم صلى العشاءً حين غاب الشفق » ؛ ثم صلَى الفجر حين يَرَقَ الفجرٌ و الام 
على الصام وصلّى الرّةَ الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثلَُ » لوقت العصر 
. بالأمس . ثم صلّى العصر حين كان ل كل شيع مثليه , ثم صل المغرب لوقيه الأول , 
ثم صلى العشاءً الآخرة حين ذهب ثلث الليل م على الصبح حين أشفرت الأرفر 

ثم التفتٌ إلى جبريل فقال : يا محمد . هذا وقتٌ الأنبياء من قِبلكَ » والوقتٌ فيما 

بين هذين الوقتين ») . 

(؟) في صحيحه (١/ا”؛‏ رقم ١1/5‏ ). 
قلت : كذا وقع في الأصل : عبد الله بن عُمِرَ . وإنما هو عبد الله بن عَمْرو 
ابن العاص . ٠‏ 
وأخرجه أبو داود الطيالسي ( ص9١‏ رقم 49؟؟)ء, وأحمد (0)9180/5 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠/ ١‏ ل اللي عبد الله 
ابن عمرو » عن النبي عَكهِ قال : « وَقْتُ الظهر مالم يحضر يحضر العصر . ووّقتُ العصر 
مالم تصفرٌ الشمسُ » ووّقتُ المغرب ء مالم يسقط نورُ الشمّق . ووقتٌ العشاء إلى 
نصف الليل » ووقتٌ الفجر مالم تطلّع الشمس » لفظ مسلم » وله عنده وعند البييقي 


ألفاظ متعددة » ولم يسقه الطحاوي بتامه . 


حرف 


الوقت مشتركا » ومن رجح حديث عبد الله لم يجعل بينهما اشتراكا » وحديث 

جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث 

جبريل ؛ لأنه يحتمل أن يكون الراوي تمجوّز في ذلك لقرب ما بين الوقتين » 

اختلافهم في آخر وقت العصر فعن مالك في ذلك روايتان : 

إحداهها :' أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شيء مثليه » وبه قال الشافعي . 

والثانية : أن اخر وقتها ما لم تصفر الشمس » وهذا قول أحمد بن حنبل . 
وقال أهل الظاهر : اخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة . والسبب في 

اختلافهم أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر : 

أحدها : حديث عبد الله بن عمرو خرجه فيل وفيه : « فإذا صِلَيتُم 

العصرّ فإنه وَقتّ إلى أن تصفرٌ الشمسُ » . وفي بعض رواياته'”':0 وقت العصر 

ما لم تصفرٌ الشمسُ » . 

والثافلي : حديث ابن عباس في إمامة جبريل”” » وفيه:« أنه صلى به العصر في 

اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه ) . 

.)71٠١١؟/011١ رقم‎ 455/1١ ( في صحيحه‎ )١( 

(0) الحديث (١/0؟؛‏ رقم 4/ا11/؟١١51).‏ 

(9) تقدم قريبا . 

6 أخرجه البخاري ( ؟ /07 رقم 4ه ) , ومسلم ( 405/١‏ رقم 158 /37048 )2 
وأبو داود ( ١‏ /784 رقم 4١١‏ ) ء والترمذي ( ١‏ /507 رقم 185 ) » والنسالي 
(١١1/ا6)ء‏ وابن ماجه 505/١‏ رقم 575١١)ء‏ ومالك ٠١/١١‏ رقم 


6١)ء‏ وأحمد ( 554/5 ) وغيرهم بتقديم ذكر الصبح على العصر . 
© وفي لفظ أخرجه البخاري ( ؟ /لاه رقم 58٠8‏ )2 ومسلم ( 155/١‏ رقم- 


وضرض 


تغرب الشمس » فقد أدرك العصر . ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» . 

فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل آخر وقتها الختار المثلين 
( ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر ؛ جعل آخر وقتها الختار اصفرار 
الشمس )'' ومن صار إلى ترجيح حديث أني هريرة قال : وقت العصر إلى أن 
ييقى منها ركعة قبل غروب الشمس » وهم أهل الظاهر كا قلنا . وأما. الجمهور 
فسلكوا في حديث أي هريرة وحديث ابن عمرو مع خديث ابن عباس إذ كان 
معارضاً لهما كل التعارض مسلك الجمع ؛ لأن حديثي ابن عباس وابن عمرو 
تتقارب الحدود المذكورة فيبما » ولذلك قال مالك مرة بهذا » ومرة بذلك . وأما 
الذي في حديث ألي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت فقالوا : حديث ألي هريرة إنما 
خرج مخرج أهل الأعذار .. ْ 


© المسألة الثالفة : 


[ وقت المغرب ] 


اختلفوا في المغرب هل لا وقت موسع كسائر الصلوات أم لا ؟ فذهب 
قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع . وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن 
الشافعي . وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب 
الشفق » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود وقد روى هذا القول عن 
مالك والشافعي . وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك 
لحديث عبد الله بن عمرو » وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب 
- 707/3310 ) أيضاً : ٠‏ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . 
)١(‏ ها بين القوسين زائد بالنسخة المطبوعة بفاس أثبتناه ؛ لأنه من الضروري . 


كرف 


في اليومين في وقت واحد , وفي حديث عبد الله : « ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق )"2 فمن رجح حديث إمامة جبريل » جعل لا وقناً واحداً » 
ومن رجح حديث عبد الله جعل ها وقنا موسعاً » وحديث عبد الله خرجه مسلم 
ولم يخرج الشيخان حديك إنامة جبريل > أعنى + حديت "أبن عبان الذي فيد 
أنه صلى بالنبي عَلته عشر صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له : الوقت ما بين 
هذين » والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة 
الأسلمي » خرجه مسلء”" وهو أصل في هذا الباب . قالوا : وحديث بريدة 
أولى؛ لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات» وحديث جبريل 
كان في أول الفرض بمكة . 


.)71١؟/1١178 رقم‎ :99/١( مسلم‎ )١( 

(؟) في صحيحه 158/١١‏ رقم 71١1/١/5‏ ). 

0 قلت : وأخرجه أحمد (ه /564 ). والترمذي ( 587/1١‏ رقم ١90‏ )ء والنساني 
(١8/1ه؟)ء‏ وابن ماجه ( ١١9/1١‏ رقم 577 )ء وابن الجارود ( رقم ١51١:‏ )ء, 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١58/ ١‏ )» والدارقطني ( 557/1١‏ رقم ١5‏ )2 
والبييقى ( ١1/١لا”‏ ). 

ولفظ الحديث عن يُرَيْدَةَ : أن رجلاً سأل رسول الله عله عن وقت الصلاة » فقال 
له : ه صل معنا هذين ؛ يعني اليومين.ء فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن » ثم 
أمره فأقام الظهر ‏ ثم أمره فأقام العصر , والشمس مرتفعة بيضاء نقية » ثم أمره فاقام 
المغرب حين غابت الشمس , ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق , ثم أمره فاقام 
الفجر حين طلع الفجر . فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فابرد بها فانعم 
أن يردها وصكى العصر . والشمس مرتفعة اخرها فوق الذي كان . وصلى المغرب 
قبل أن يغيب الشفق » وصلَى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل » وصلى الفجر فأسفر 
بها ثم قال: « أين السائل عن وقت الصلاة؟ » فقال الرجل : أنا يا رسول الله قال : 
دوقت صلاتكم بين ما رأيتم » . 


يق 


« المسألة الرابعة : 


[[ وقت العشاء ] 

اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين : 
أحدهها : في أوله . 
والثالي : في اخره . 

أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة . 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه 
كا أن الفجر في لسانهم فجران كذلك الشفق شفقان : أحمر . وأبيض . ومغيب 
الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل ( إما بعد الفجر المستدق من 
آخر الليل - أعني : الفجر الكاذب - وإما بعد الفجر الأبيض المستطير » وتكون 
الحمرة نظير الحمرة » فالطوالع إذن أربعة : الفجر الكاذب والفجر الصادق » 
والأحمر ء والشمس . وكذلك يجب أن تكون الغوارب . ولذلك ما ذكر عن 
الخليل من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس 
والتجربة )”'' » وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث 
إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق » وقد رجح 
الجمهور مذهبهم بما ثبت:« أن رسول الله عله كان يصلى العشاء عند مغيب 
القمر في الليلة الثالئة »'' ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير الغشاء 
09 .ها ين القوسين :زياذة 'بالنسيوة المصرية غير موجودة بالنسخة الفاسية فأئيتناها م 

هي .اه . : 
(') أخرجه أحمد 4 /.0؟)ء والدارمي (١/ه0؟‏ ). وأبو داود 5941/1١‏ 

رقم 54١9‏ )2 والترمذي ٠١5/1١0‏ رقم مخلعء والساي ١ا554/1)ء‏ 

والدارقطني ( 5315/31 رقم ١‏ ) , والحاكم ( ١194/1١‏ ). والبببقي 5076/1١‏ ) 
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واستحباب تاخوة وقوله : دلولا أن أَسقٌ على متي لحر ثُ هذه الصّلاة إلى 
نِصفِ اليل »”" . وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلائة أقوال : 

قول : إنه ثلث الليل . 

وقول : إنه نصف الليل . 

وقول : إنه إلى طلوع الفجر . 


وبالأول ؛ أعني : ثلث الليل . قال الشافعي وأبو حنيفة » وهو المشهور 
من مذهب مالك » وروي عن مالك القول الثاني ؛ أعني : نصف الليل . وأما 
الثالث فقول داود : وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار » ففي حديث إمامة 
جبريل”" إنه صلاها بالنبي عله في اليوم الثاني ثلث الليل . وفي حديث أنس 
أنه قال: 9 أخر النبي عله صلاة العشاء إلى نصف الليل ) خرجه الببخاري”7) 


من حديث النعمان بن 00 قال: «أنا أعلم الناس -بوقتي هذه الصلاة - صلاة 
العشاء - كان رسول الله ع5 َيه يُصليها لِسقُوطٍ القمر لثالنه » . وقال الحاكم : ! 
تت ١‏ 
وصحح الحديث الألباني ف صحيح أبي داود 5 

)01 أخرجه أحد ( 5 /ه ) » وبر داود 19/١‏ رقم 459 )؛ والنسان ( 1 /ه0؟)» 
وابن ماجه ( 5١5/١‏ رقم 597 ). والبههقي ( 151/1١‏ ) من حديث أي سعيد 
الخدري . قال : صلينا مع رسول الله عله صلاة العتمة فلم يرج حتى مضى نحو 
من شطر الليل فقال : « خذوا مقاعدكمٌ »» فأخذنا مقاعِدًَا فقال : « إن الناسَ قد 
صَلُوا وأخذوا مضاجعَهُم » وإنكم لم تزالُوا في صلاةٍ ما انتظرتم الصلاةً » ولولا ضَعْف 
الضعيف » وسّقمٌ السقم لأخرثٌ هذه الصلاة إلى شطر الليل » . 
وهو حديث صحيح 2 وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر‎ )٠١ 

(5) قلت : بل هو متفق عليه . من رواية ححميدٍ الطويل » عند البخاري ( 5 /١ه‏ 
رقم 1ه ) ومن رواية ثابت عند مسلم ( 44*”/1١‏ رقم 540/710 ) كلاهما 
عن انس . : 


5١ 


وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري”" وأبي هريرة”” عن النبي عله أنه 
قال : « لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل » . وفي حديث 
أبي قتادة”" ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل 
وقت الأخرى . من ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل » 
ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر 
تالععمكوا جنوي إن دلا وقال ا وتو عام ريشن امنا لخر كن با يله ةجردل 
فهو ناسخ . ولو لم يكن ناسخاً لكان تعارض الآثار يسقط حكمها » فيجب 
أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع . وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد 
طلوع الفجر ؛ واختلفوا فيما قبل » فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده 
إلى طلوع الفجر فوجب أن يستصحب حكم الوقت » إلاحيث وقع الاتفاق على 


« المسألة الخامسة : 
[ وقت الصبح ] 


واتفقوا على أ أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق» وآخره طلوع 


. تقدم تخريجه في المسألة الرابعة : وقت العشاء‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (68.0/050؟)»ء والترمذي 5٠١/١١‏ رقم 1١710‏ )ء وابن ماجه 
5١/1‏ رقم 591١‏ )ء بلفظ : « لأخرتٌ العشاءً إلى ثلث الليل أو نِصفه » . 
٠‏ وأخرجه الحا م )١:5/1(‏ والبييقي )55/1١(‏ بلفظ: « لَفَرَضْتٌ علييم 
السواك مع الوضوء » ولأخرتٌ العشاءً إلى نصف الليل » . 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما جميعاً وليس له علة . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه الألباني. في صحيح أبي داود . 

(6) تقدم تخريجه في المسألة الأولى : .وقت الظهر . 
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الشمس » إلا ما روي عن ابن القاسه”") وعن بعض أصحاب الشافعي من أن 
آخر وقتها الإسفار . واختلفوا في وقتها المختار . فذهب الكوفيون وأبو حنيفة 
وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل » وذهب مالك 
والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل » 
وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث امختلفة الظواهر في ذلك » 
وذلك أنه ورد عنه علا من طريق رافع بن خحد يج أنه قال : ان 
ه مكار ا ع مويه 2 يه 1م به بالل 4 ل 2 
بالصبح فَكُلّمَا أسْمَزئمُ فَهوَ أَعْظُمْ للأرٍ » . وروي عنه عَكُهِ أنه قال وقد سئل 
أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة لأول ميقاتها »'" وثبت عنه عَيك: « أنه كان 
يصلي الصبح » تذفن النجناء” كلفطات عروطهق ا بتر دن فين العلس 110 
وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب . فمن قال : إن حديث رافع خاص 
وقوله : « الصلاة لأول ميقاتها » عام؛ والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا 
هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح . وجعل حديث عائشة محمولا على 
الجواز » وأنة إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا بأنه كان ذلك غالب أحواله 
إل . 0 0 5 03 2 03 
َقْله؛ قال : الإسفار أفضل من التغليس . ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث 
)١١‏ تقدمت ترجمته . 
() أخرجه أبو داود ( 5794/1١‏ رقم 154 )ء والترمذي ( 589/1١‏ رقم ١١4‏ )2 
والنسائُ ( 77١/١‏ ) وابن ماجه ( 7١١/1١‏ رقم 7077 ) » والطيالسي ( ص١١‏ 
رقم 459 ) , وأحمد ( 5 /55؛ ) »ء والدارمي ( 707/1١‏ ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١78/ ١‏ )» وأبو نُعَم في الحلية ( 07 /44 ) » وفي ذكر أخبار أصبهان 
(/74)ء والقضاعي في مسند الشهاب ( 108/1١‏ رقم 158 ) »2 والبميقي 
07/1 )»ء والخطيب في تاريخ بغداد ( 15/1١*‏ ) وغيرهم وهو حديث صحيح . 
وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 508 ) وأجاد وأفاد في الكلام عليه . 
و) تقدم تخريجه في المسألة الأولى : وقت الظهر . 
(4) أخرجه البخاري (؟/4:ه رقم هلاه ) ومسلم ( 445/١‏ رقم .545/55 )ء 
ومالك ( ١/ه‏ رقم ؛ ) وغيرهم من حديث عائشة . 


اول 


عقلقة لني لأله نول ال فلك أ طاهن مويك ران وض سل م 
يمكن أن يريد بذلك بْيّنَ الفجر وتحققه ' فلا يكون بينه وبين حديث عائشة 
ولا العموم الوارد في ذلك تعارضء قال : أفضل الوقت أوله . وأما من ذهب 
إلى أن آخر وقتها الإسفار فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات ؛ 
أعني 5" مِنَ الصبّح قَبْلَ أن تطَلْعَ الشمْسُ فَقَدْ 
أَدْرَكَ الصبح »” وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر . والعجب أنهم عدلوا 
عن ذلك في هذا » ووافقوا أهل الظاهر , ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق 
بين ذلك . 


: القسم الثاني‎ «٠ 
: من الفصل الأول من الباب الأول‎ 
] أوقات الضرورة والعذر‎ [ 

فأما أوقات الضرورة والعذر فأئبتها ا قلنا فقهاء الأمصار » ونفاها أهل 
الظاهر » وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك . واختلف هؤلاء الذين أثبتوها في 
أحدها : لأي الصلوات توجد هذه الأوقات ولأيها لا ؟. 
والغافي : في حدود هذه الأوقات : 
والنالث 8 في من هم أهل العذر الذين رخص لم في هذه الأوقات وفي أحكامهم 
في. ذلك ( أعني : من وجوب الصلاة ومن سقوطها 5 


)1١(‏ تقدم تخزيجه في المسألة الثانية : وقت العصر.. 
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ه المسألة الأولى : 
[ الصلوات التي لا أوقات ضرورة وعذر ] 


اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لأربع صلوات : للظهر 
والعصر مشتركاً بينهما » والمغرب والعشاء كذلك » وإنما اختلفوا في جهة 
اشتراكهما على ما سيأتي بعد » وخالفهم أبو حنيفة فقال : إن هذا الوقت إنما 
هو للعصر فقط » وأنه ليس هاهنا وقت مشترك . وسبب اختلافهم في ذلك هو 
اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي 
بعد » فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر؛ أعني : الثابت من قوله عَيَكُهِ : 
« مَنْ أذْرّكَ رَكْعَةَ مِنْ صَلاةٍ العَصر قَبْلَ مَغِيب التتّمْس فَقَدْ أذرّك العَصْرٌ )"2 . 
وفهم من هذا الرخصة . ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عه : « لا يفوت 
وَقَتُ صلاةٍ حَتى يَدْحلَ وَقتُ الأخرّى )"" . ولما سنذكره بعد في باب الجمع 
من حجج الفريقين قال : إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط » ومن 
أجاز الاشتراك في الجمع في السفر؛ قاس عليه أهل الضرورات ؛ لأن المسافر أيضا 
صاحب ضرورة وعذر. فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر والمغرب والعشاء. 
« المسألة الثانية : 

[ حدود أوقات الضرورة والعذر ] 

اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما» فقال مالك : هو 
)١(‏ تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر . 
)ا سوبا السايو كلام العاف 1 . 

وقد سبق حديث أي قتادة في المسالة الأولى : وقت الظهر . 


ا 


للظهر والعصر من بعد الزوال » بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر ور كعتين 
للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر » أو ركعتين للمسافر » 
فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال » 
وإما ركعتان للمسافر » وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب 
للحاضر وإما ثنتان للمسافر ؛ أعني : أنه من أدرك الوقت الخاص فقط ؛ لم تلزمه 
إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك ؛ الوقت » 
ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر 
الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب » وكذلك فعل في اشتراك 
المغرب. والعشاء » إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال : هو مقدار ثلاث 
ركعات قبل أن يطلع الفجر , ومرة جعله للصلاة الأخيرة كا فعل في العصر فقال 
هو مقدار أربع ركعات وهو القياس » وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل 
طلوع الفجر . وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا 
واحداً » وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس ٠»‏ وذلك للظهر والعصر معا ء 
ومقدار ركعة أيضاً قبل انصداع الفجر وذلك للمغرب والعشاء معاء وقد قيل 
عنه بمقدار تكبيرة ؛ أعني : أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس ؛ فقد لزمته 
صلاة الظهر والعصر معاً . وأما أبو حنيفة فوافق مالكاً في أن آخر وقت العصر مقدار 
ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب » ول يوافق في الاشتراك والاختصاص . 

وسبب اختلافهم- أعني : مالكاً والشافعي- هل القول باشتراك الوقت 
للصلاتين معاً يقتضي أن لهما وقتين : وقت خاص ببماء ووقت مشترك ؟ أم إنما 
يقتضئ أن هما وقناً مشتركاً فقط ؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على 
الاشتراك فقط على وقت خاص .» وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت 
الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة ؛ أعني : أنه لما كان لوقت الظهر 
والعصر الموسع وقتان » وقت مشترك ووقت خاص » وجب أن يكون الأمر 


امحلا 


كذلك في أوقات الضرورة » والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في 
وقت التوسعة » فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في 
تلك الأولى فتأمله » فإنه بين » والله أعلم . 


: المسألة الثالفة‎ ٠ 


[ أهل العذر ] 


وأما هذه الأوقات » أعني أوقات الضرورة » فاتفقوا على أنها لأربع : 
( للحائض ) تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل . 
( وللمسافر ) يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر »ء أو الحاضر يذكرها 
فيها وهو مسافر . ( والصبي ) يبلغ فيها . ( والكافر ) يسلم . واختلفوا في المغمى 
عليه فقال مالك والشافعي : هو كالحائض من أهل هذه الأوقات ؛ لأنه لا يقضي 
عندهم الصلاة التي ذهب وقتها . وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون 
الخمس » فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة . وعند الاخر 
أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة ؛ لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها » وإذا لم يفق 
فيها لم تلزمه الصلاة » وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد » واتفقوا على أن المرأة 
إذا طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها » فإن 
طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة ؛ 
فالعصر فقط لازمة لها وإن بقي خمس ركعات؛ فالصلاتان معا . وعند الشافعي 
إن بقي ركعة للغروب ؛ فالصلاتان معاً كا قلنا » أو تكبيرة على القول الثاني له » 
وكذلك الأمر عند مالك في المسافر النابي يحضر في هذه الأوقات . أو الحاضر 
يسافر » وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات ؛ أعني : أنه تلزمهم الصلاة » 
وكذلك الصبي يبلغ . والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءاً لآخر الوقت غ 


/ا غ5 


وجعل الشافعي جزء الركعة حداً مثل التكبيرة . منها أن قوله عله  :‏ مَنْ أدْرَلكَ 
ركه من المعتر قل أن ققرت الكدي كذ أززلة القوت 206 وهو هين سالك 
من باب التنبيه بالأقل على الأكثر » وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على 
الأقل » وأيد هذا بما روي : ٠‏ مَنْ أدْرَكَ سسَجْدَةَ مِنَ المَصرٍ قَبْلَ أنْ تغْرْبٌ السمْسٌ 
َمَدْ أذرَكَ العَصرٌ »”' . فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة وذلك على 
قوله الذي قال فيه : من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع ؛ فقد أدرك 
الوقت . ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها » 
وكذلك الصبى يبلغ . وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من 
الطهر وفيه خلاف . والمغمى عليه عند مالك كالحائض » وعند عبد الملك كالكافر 
يسلم . ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصل بعد ؛ 
أن القضاء ساقط عنها » والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها » وهو لازم لمن 
يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت ؛ لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت 
ما يمكن أن تقع فيه الصلاة ؛ فقد وجبت عليها الصلاة » إلا أن يقال: إن الصلاة 
إنما تجب باخر الوقت . وهو مذهب أي حنيفة لا مذهب مالك » فهذا كا ترى 
لازم لقول أبي حنيفة؛ أعني : جارياً على أصوله لا على أصول قول مالك . 





. تقدم تخريجه في المسألة الثانية : وقت العصر‎ )١( 

)١9(‏ أخرجه مسلم 174/١١‏ رقم 709/١514‏ )2 وأحمد (8/5) من حديث 
عائشة مرفوعا : ٠‏ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تَعُربَ الشمس » أو من الصبح, 
قبل أن تطلعَ » فقد أدركها » . والسجدة إنما هي الركعة .. 


لق 


© الفصل الثاني من الباب الأول © 
[ في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ] 


وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين : 


« المسألة الأولى : 


[ عدد الأوقات المنبي عن الصلاة فيها ] 


اتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منبي عن الصلاة فيها وهي : وقت 
طلوع الشمس . ووقت غروبها » ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس . واختلفوا في وقتين : في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر ؛ فذهب 
مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنبي عنها هي أربعة : الطلوع » والغروب » وبعد 
الصبح » وبعد العصر . وأجاز الصلاة عند الزوال . وذهب الشافعي إلى أن هذه 
الأوقات خمسة كلها منبي عنبها إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة . 
واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر . وسبب الخلاف :في ذلك أحد شيكين : 
أما مغارضنة أثر لأثر :وما معارضة الأثر للعمل تك فق براعى العمل سد أغعس > 
عمل أهل المدينة - وهو مالك بن أنس » فحيث ورد النبي ولم يكن هناك معارض 
لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه » وحيث ورد المعارض اختلفوا . أما 
اختلافهم في وقت الزوال فلمعارضة العمل فيه للأثر » وذلك أنه ثبت من حديث 
عقبة بن عامر الجهني أنه قال:( ثلاثُ سساعَاتٍ كان رسول اللم عله ينبانا أن 


560 


لوا ا تر جح ع الما مالي رن » وحينٌ | 
يقومٌ قائم الظهيرة حتى تيل » وحينَ تضيّف الشمس للغروب © خرجة 
ا اا 0 منقطع » خرجه 
مالك في موطيه”” . فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات 
الثلائة كلها . ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوالهه إما باطلاق وهو 
مالك » وإما في يوم الجمعة فقط وهو الشافعي , أما مالك فلأن العمل عنده 
بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط ولم يجده على الوقت الثالث- أعني : الزوال- 
أباح الصلاة فيه » واعتقد أن ذلك النبي منسوخ بالعمل . وأما من لم ير للعمل 
أثيراً فبقي على أصله في المنع » وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام 
الفقهي . وهو الذي يدعى بأصول الفقه"” . وأما الشافعي فلما صح عنده ما 


.) 85١/591 في صحيحه (١/58ه رقم‎ )١( 
قلت : وأخرجه أبو داود (*/١81ه رقم 5197 )» والترمذي (5 //4؟‎ 
وابن ماجه‎ » ) ؟٠ه/‎ ١ ( وقال : حديث حسن صحيح , والنسالي‎ » ) ٠١٠١ رقم‎ 
ء)١١1١/1١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2)١519 رقم‎ ؛45/١(‎ 
ء)1١١١/‎ 4( وأحمد‎ ,)1٠١١ والطيالسي (صه"١ رقم‎ » ) :54/ ١ ( والببيقي‎ 
. ) 5807/1١ ( والدارمي‎ 

(؟) 5١9/١١‏ رقم ؛:). 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١0/هه‏ رقم 7 )» والنساني 
500/1 )ء والبميقي ( ؟ /54: ) . كلهم من طريق مالك » عن زيد ب بن أسلم ع 
عن عطاء بن ياسر » عن عبد الله الصتابحي : أن رسول الله يله قال : « إن الشمس 
تطلع ومعها قرن الشيطان . فإذا ارتفعت فارقها , ثم إذا استوت قارنما » فإذا زالت 
فارقها » فإذا دنت للغروب قارنها » فإذا غربت فارقها » ونبى رسول الله عَيْه عن 
الصلاة في تلك الساعات © . 
وهو حديث صحيح . إلا قوله : « فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها » قاله الألباني 
في صحيح النساني رقم ( 048 ). 

(5) وهو المسمى ١‏ منهاج الأدلة في علم الأصول » ذكرته في فصل مؤلفات ابن رشد - 


"ه٠‎ 


روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن 
الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر . ومعلوم أن خروج عمر كان بعد 
الزوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد 
الغرني » فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب مع ما رواه 
أيضا عن أي هريرة: « أن رسول الله عَْيلُهِ مبى عن الصلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمس إلا يوم الجمعة 6"' استثنى من ذلك النبي يوم الجمعة » وقوّى 
هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك وإن كان الأثر عنده ضعيفاً . وأما من 
رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النبي . وأما اختلافهم في الصلاة ' 
بعد صلاة العصر فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك » وذلك أن في ذلك حديثين 


متعارضين : 


22 من مقلمة التحقيق . 
(1) أخرجه الشافعي في الأم ( ١‏ /؟؟ -10؟ ٠)‏ والبيقي:( 414/7 ) امن طريقه 
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى » عن إسحاق بن عبد الله بن ألي فروة » عن سعيد 

المقبري » عن أي هريرة به .. 
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحبى : كذاب رافضي » قاله ابن معين » م في الميزان 
58/19 )ء وقال النسإلبي والدارقطني وغيرهما : متروك . المرجع السابق . 
وإسحاق بن عبد الله بن الي فروة : متروك . قاله الدارقطني في الضعفاء ( رقم 15 ) 
وانظر الميزان ( ١97/1١‏ رقم 768 ) والمجروحين ( 1١١/1١‏ ). 
© وأخرجه البمبقي ( ” /74؛ ) من طريق ألي خالد الأحمر» عن شيخ من أهل 
المدينة يقال له : عبد الله » عن سعيد المقبري به . 
وله طريق ثالث من رواية « محمد بن عمر الواقدي ») وهو متروك [ الضعفاء الصغير 
للبخاري ( رقم :561 ) ] . 
ورت ل عائيين مدلان وف ماكز اللنيه المعنقاد الست لاني 
( رقم ثلا؟ ). 


أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق على صحته”" :( أن رسول الله قله مبى عن 
الغلاة بيد النضر عقى تترتب القشين وض الضلاة بعد العبيح حت تطلع 
الشمس »© . ظ 

والثافي : حديث عائشة”" قالت:« ما ترك رسول الله عله صلَائيْن في بيتي قط 
مير ولا علانية : ركعتين قَبْلَ الَجُرِ » وركعتين بعد العَصرٍ » . 


فمن رجح حديث أي هريرة ؛ قال بالمنع » ومن رجح حديث عائشة 
أو راه ناسخاً؛لأنه العمل الذي مات عليه ميته ؛ قال بالجواز» وحديث 
أم سلمة”" يعارض حديث عائشة » وفيه : أنها رأت رسول الله عله يصلي 
ركعتين بعد العصر ء فسألته عن ذلك فقال : ٠‏ إِنهُ أتاني ناس مِنْ عَبْدٍ القَيسِ 

َشَعْلُوني عَن الرَكْعميْن اللي بَعْد الظّهْرٍ وَهُما هاتان » . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 5١/ ١‏ رقم 88ه ) » ومسلم ( 55/١‏ رقم ه4858/5784 )2ع 
ومالك ( 5١١/1١‏ رقم 48 ) » والشافعي في الرسالة ص"١7‏ » وفي ترتيب المسند 
(١/ده‏ رقم ١56‏ )ء» والطيالسي ( ص١7‏ رقم 71517 ).2 وأحمد 157/5 )ء 
وابن ماجه ( ١‏ /ه6وم رقم 1744 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 504/1 )ء 
والطبراني في الصغير ( 59١/١‏ رقم 187 ). 
وأبو نُعَم في الحلية 785/5 -887 )2 والبييقي ( 151/7 )», والخطيب في 
تاريخ بغداد ( © /55 ) وغيرهم . 
© وفي الباب : من حديث أبي سعيد » وعمر » وابن عمر » وعمرو بن عنبسة » 
وعقبة بن عامر » وعائشة .. 
انظر « قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة » للسيوطي ( رقم :30 ) . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١‏ /4"” رقم 597 ) ومسلم( ١/الاه‏ رقم ..*# /ه5م )2 
وأبو داود ( ١‏ /8ه رقم 1١75‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 501/١‏ )ء 
والببيقي ( ١‏ /58:؛ )ء والدارمي ( 5754/١‏ )2 وأحمد ١59/5‏ ). 

(6) أخرجه البخاري ( * /ه١٠‏ رقم 8١١)ء‏ ومسلم (١/الاه‏ رقم 854/5910 )ع 
وأبو داود ( ؟ /5ه رقم ١577‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١1/١‏ ) » 
والبييقي ( ؟ /لاه؛ )» والدارمي (١994/1)ء‏ وأحمد (8/5١7؟).‏ 


؟ه٠‎ 


© المسألة الثانية : 
[ في الصلوات التي يتعلق النبي عن فعلها فيها ] 


اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات: فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق» لا فريضة مقضية 
ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه, قالوا : فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب 
الشمس إذا نسيه . واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه 
الأوقات . وذهب الشافعي | إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي 
النوافل فقط التي تفعل لغير سبب » وأن السئن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه 
الأوقات » ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح - أعني : في السئن- 
وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد » فإن الشافعي يجيز هاتين 
الركعتين بعد العصر وبعد الصبح » ولا يجيز ذلك مالك » واختلف قول مالك 
ل أخراز الست عه بالطلوع والغروب . وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز 
ال ل ؛ فيتحصل في ذلك 
ثلاثة أقوال : 


قول : هي الصلوات بإطلاق . 
وقول : إنهبا ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلاً . 
وقول : إنها النفل دون السئن . 

وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع : 
وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر » والنفل والسئن معا عند الطلوع 
والغروب . 

وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في 


0 


ذلك- أعني: الواردة في السنة- وأني يُحَصنٌ بأييّ» وذلك أن عموم قوله عَته : 
إذًا ئسي أَحَدُكُمُ الصّلاة فَلْيْصلَْا إِذَا ذَكَرها »”'' يقتضي استغراق جميع الأوقات » 
وقوله في أحاديث النبي في هذه الأوقات: « نبى رسول الله عله عن الصلاة 
فيها "© . يقتضي أيضاً عموم أجناس الصلوات المفروضات والسئن والنوافل ». 
فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك ؛ وقع بينهما تعارض هو من جنس 
التعارض الذي يقع بين العام والخاص ء إما في الزمان » وإما في اسم الصلاة . 
فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان ؛ أعني : استثناء الخاص من العام ؛ منع 
الصلوات بإطلاق في تلك الساعات . ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة 
المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المبي عنها ؛ منع ما عدا الفرض 
في تلك الأوقات » وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من 
عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عَيلَهِ: ه من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تَْرْبَ الشمسُ فقد أدرلة العَصْرٌ »'” . ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من 
الصلوات المفروضة » لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح 
أيضًا للنص الوارد فيبا » ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع 
يخرج للوقت المحظور » والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح . وأما 
الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات 


»)7485/ 5١5 /لالا؛ رقم‎ ١ ( رقم 9ه ) » ومسلم‎ /١/ أخرجه البخاري ( ؟‎ )١( 
ا رقم 4 )ء وأحمد ( 7 /779 ) وغيرهم من حديث أنس‎ 
ابن مالك . قال : قال رسول الله َيه : « من نسي صلاة فليصلّها إذا ذكرها‎ 
.)» ذلك‎ 0 
- . » وفي لفظ: لمسلم : من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتمها أن يصليها إذا ذكرها‎ 

وم 'اتقدم غرضه من ديك أي هريزة فق المسالة الأول > ده الأوقانت: المنيي. عن 
الصلاة فيها . 

(6) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة في المسألة الثانية : وقت العصر . 
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المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النبي بها في تلك الأيام ؛ لأن عصر 
اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة » وكذلك كان لهم أن يقولوا في 
الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت البي عنه » فإذا الخلاف بينهم آيل إلى 
نامض الذي ورناجة اللنتظلة نهل هو مزل باج لكان ريك :نام ا 
باب الخاص أريد به العام ؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة 
العصر والصبح فقط المنصوض عليبما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص » 
ومن رأى أن الفهوم من ذلك لين فى لذ العصر فقط- ولا الصبح بل جميع 
الصلاة المفروضة» فهو عنده من باب الخاص أريد به العام» وإذا كان ذلك كذلك 
فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة 
الفائتة» م أنه ليس هاهنا دليل أصلا؛ لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان 
الخاص الوارد في أحاديث النبي» من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر دون 
استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الأمرء من الصلاة. العامة المنطوق 
بها في أحاديث النبي » وهذا بين» فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما 
عام وخاص ؛ لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل ؛ أعني : استثناء 
خاص هذا من عام ذاك أو خاص ذاك من عام هذا » وذلك بين . والله أعلم . 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة الأذان والإقامة ] 
هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين : 


الأول : في الأذان . 
والثافي : في الاقامة . 


© الفصل الأول © 


هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام : 
الأول : صفته . 
الغالي : في حكمه . 
الفالث : في وقته . 
الرابع : في شروطه .. 
الخامس : فيما يقوله السامع له . 


0 القسم الأول من الفصل الأول من الباب الثاني © 
١‏ في صفة الأذان ] 


اختلف العلماء في الأذان على أربع صفات مشهورة : 
إحداها : تثنية التكبير فيه وتربيع الشهادتين وباقيه مثنى » وهو مذهب أهل المدينة 
مالك وغيره . واختار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيع » وهو أن يثنى 
الشهادتين أولاً خفيا » ثم يثنمهما مرة ثانية مرفوع الصوت . 
والصفة الثانية : أذان المكيين » وبه قال الشافعي » وهو تربيع التكبير الأول 
والشهادتين » وتثنية باق الأذان . 
والصفة الثالشة : أذان الكوفيين » وهو تربيع التكبير الأول » وتثنية باقي الأذان » 
وبه قال أبو حنيفة . 
والصفة الرابعة : أذان البصريين وهو تربيع التكبير الأول » وتثليث الشهادتين » 
وحي على الصلاة وحي على الفلاح » يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل 
إلى حي على الفلاح » ثم يعيد كذلك مرة ثانية ؛ أعني : الأربع كلمات تبعا , 
ثم يعيدهن الثة » وبه قال الحسن البصري وابن سيرين . 

والسبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الأربع فرق اختلاف الآثار في 
ذلك واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم » وذلك أن المدنيين يحتجون 
لمذهبهم بالعمل المتصل بذلك في المدينة » والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل 
المتصل عندهم بذلك » وكذلك الكوفيون والبصريون » ولكل واحد منهم آثار 
تشهد. لقوله . أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز فروى من طرق 
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صحاح عن ألي محذورة""' وعبد الله بن زيد الأنصاري”” , 0 أيضا مروى 
عن ألي محذورة'" من طرق أخر» وعن عبد الله بن زيد" . قال الشافعي : 

وهي زيادات يجب قبوفها مع اتصال العمل بذلك بمكة . وأما الترجيع الذي اختاره 
المتأخرون من أصحاب مالك فروي من طريق ألي قدامة'' » قال أبو عمر : 


)ع0( 


(020 


زه 


(5 


فم 


قلت : رواية التثنية في التكبير عن أي مخذورة ؛ وردت من طرق صحيحة في الظاهر 
إلا أن جميعها معلول ؛ لأمها غلط من , بعض الرواة . 

قلت : رواية التثنية في التكبير لا تصح عن عبد الله بن زيد » بل هي باطلة عنه ؛ 
لامها إغما وقعت غلطا من بعض الرواة . 

قلت : وهذا هو الصحيح عنه . 

أرط أبون غزابة 3 )+ 6#) اع وابى جلوه و :1 عرق 018 ) »اسان 
(؟/؛ -ه)ء والترمذي 5507/1١‏ رقم ١1975‏ ) »ء وابن ماجه ( 560/1١‏ رقم 
4). والدارمي ( 50١/1١‏ )2 وأحمد ( 1.5/5 )501/50 )» والطيالسي 
( ص9١‏ رقم ١١84‏ )2 وابن خزيمة ( ١95/١‏ رقم لاا" ) 2 وابن حبان 
(صهة رقم 588 - الموارد ) » والدولابي في الكنى ( ١‏ /50 ) » والدارقطني 
7١8/1‏ ) » والبييقي ( :١7- 4١5/01١‏ ) » وابن الجارود ( رقم ١١67:‏ ) 
من طرق عن همام بن يحبى . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //ا95 رقم 144 ) » وابن ماجه ( 5.5/١‏ رقم 705 )) 
والترمذي ( ١‏ /4ه"5 رقم 189 ), وأحمد ( 4؛ /9: )»ء والدارمي ( 554 - 
8).ء والدارقطني ( 541/0١‏ رقم 54 ) » والبييقي ( 581/١‏ ) » وابن الجارود 
( رقم ١6:‏ )» وابن خزيمة ( 195001١91١ 6185/1١‏ )» وابن حبان ( صة»ه 
رقم 70 -الموارد ) . 

وهو حديث حسن . وحسنه الألباني في الإرواء رقم ( 555 ) . 

وهو الحارث بن عبيد » عن محمد بن عبد الملك عن أبيه عن جده . 

أخرجه أبو داود ( 540/١‏ رقم 5.0 ) » والبيقي ( 794/١‏ ) , وأحمد ( 5 /108 ) ؛ 
والحارث أبو قدامة ضعفه ابن معين [ التاريخ ( ؟ /55 ) ] . 

وقال أحمد : مضطرب الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال ابن مهدي :.- 


356 


وأبو قدامة عندهم ضعيف . وأما الكوفيون فبحديث أي ليل" وفيه: «أن 


عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط وعليه بردان أخضران » 
فأذن مثنى وأقام مثنى وأنه أخبر بذلك رسول الله عَم » فقام بلال فأذن مثنى 


000 


كان من شيوخنا » وما رأيت إلا خيراً » أو قال : جيداً [ الجرح والتعديل ( © /1/ 
رقم الترجمة 70١‏ ) ] . قلت : وما وصف به الحارث بن عبيد لا يضر هذا الحديث » 
لا له من متابعات . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

قلت : من هذه المتابعات : ما أخرجه مسلم ( ١‏ /0ا8؟ رقم 5 /ةلام )ء 
وأبو داود ( 747/١‏ رقم 507 ) , وابن ماجه ( 775/١‏ رقم 7١4‏ ) » والدارمي 
١71/1‏ )» وأبو عوانة ( 860/١‏ ) ء والدارقطني ( ١‏ //ا؟؟ رقم + )ء 
والببيقي ( 745/١‏ ) . من طريق عامر الأحول .» عن مكحول » عن عبد الله بن 
محيريز » عن أي محذورة به . 

© ( ومنها ) : ما أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 59/١‏ رقم ١١‏ ) . وأحمد 
(* /505 )ء وأبو داود 749/١‏ رقم .5 ) » وابن ماجه ( 584/١‏ رقم 
8 )ء والدارقطني ( 7٠/١‏ زقم ١‏ ) » والببيقي ( ١‏ /+09 ) من طريق 
ابن جر عن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز » عن 
أليد مخذورة بها وهو حديث صحيح . 

وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

وهو عبد الرحمن بن أي ليلى : 

أخرجه أبو داود ( ١‏ //ا4” رقم /ا.ه ), وأحمد 89 /45/63(:4)956؟)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١4/١05١‏ )ء والدارقطني ( "41/1١‏ 
رقم 545/1١ (6) 3١‏ رقم 5١‏ )» وابن حزم في المحل بالآثار ( ١‏ /١191)ء‏ 
والبييقي ( 45١/31١0 .) ؛؟5١/ 1١‏ ) من طرق . 

وقال البيبقي : والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسل ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي 
ليل لم يدرك معاذاً » ولا عبد الله بن زيد » ولم يسم من حدثه عنهما , ولا عن 
أحدها . اه . 

وقال ابن حرم : وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين ؟ ... وعبد الرحمن . 
ابن ألي ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة ؛ وأدرك بلالا وعمر رضي الله 
عنهما ٠‏ أه . 1 - 


لسن 


وأقام نديي لانو الدغة :ريع النساتى هذا الباي ]نا مو دي ا 


( 


فقط وهو:« أن بلالاً أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا قد قامت الصلاة » 
فإنه يثنيها ) وخرج مسله”" عن أي محذورة على صفة أذان الحجازيين » ولمكان 
هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه الصفات 
امختلفة إنما وردت على التخيير لا على إيجاب واحدة منها » وأن الإنسان مخير فيها . 
واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح : الصلاة خير من النوم هل يقال فيها 
أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها . وقال اخرون : إنه لا يقال ؛ 
لأنه ليس من الأذان المسنون » وبه قال الشافعي . وسبب اختلافهم اختلافهم 
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قلت : أدركهما وهو صغير » لكنه روى عن علي وسعد . وحذيفة ومعاذ بن جبل » 
والمقداد » وابن مسعود , وجماعة .. انظر تهذيب التبذيب ( 7 /14؟5 رقم الترجمة 
مله ). 

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده . 

أخرجه البخاري ( ؟ /85 رقم 7.08 )ء ومسلم ( 585/01١‏ رقم 5048/5 )ء. 
وأبو داود ( 543/١‏ رقم .5 ) ء والترمذي ( 519/1١‏ رقم ١9*‏ ) » وابن 
ماجه ( 541١/1١‏ رقم 7٠١‏ ) » والطيالسي ( صاءهم؟ 18١-‏ رقم 15١98‏ )ء 
وأحمد ( + ٠١١/‏ )ء ؤالدارمي ( 57١/١‏ ) »ء وابن الجارود ( رقم ١59:‏ ) 2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١١/١‏ -8؟1١‏ ) ء والدارقطني ( 5.59/١‏ )2 
والبيقي ( 4١5١ 4١١/١‏ ) » وأبو عوانة ( 555/١‏ 5116 5586 )ء وابن 
خزيمة ١916 190/01١(‏ )» والبغوي في شرح السنة ( ” /587 5501426 ) من 
طرق كثيرة عن أبي قلابة » عن أنس . 

ارم 00081 قال اوري أل عع شيع سل زع الاج 
عقب الحديث : هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في 
أوله ١‏ الله أكبر » مرتين فقط » ووقع في غير مسلم « الله أكبر » أربع مرات . قال 
القاضي عياض رحمه الله : ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع 
مرات . اه . 
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)1 
هل قيل ذلك في زمان النبي عء َه ؟ أو إنما قيل فو في زمن عمر 


)١١‏ قلت : هذا غريب جداً فإن قول ذلك في زمن النبي ع هاعارم وروم مد اورجه 
عديدة : 
© من حديث ألي محذورة : 
أخرجه أبو داود ( ١‏ /41” رقم 050١‏ ) و( 741/1١‏ رقم 0.4 )ء والنساني 
(١/ا)ءو(5-15/5١‏ )ء وعبد الرزاق في المصنف ( ١‏ /51؛ رقم 9لالا١‏ )ع 
وأحمد ( ؟ 5١8/‏ ) ء والطحاوي ف شرح معاني الآثار ( ١١4/١‏ ) و( ١1/ا؟١1)ء‏ 
والبهقي ( ١‏ /51؛ ) » والدارقطني ( 358/١‏ ) و 757/1 )ء وأبو نعم 
في الحلية ( 4 7٠0/‏ ) من طرق .. وهو حديث صحيح . 
هرس عديك ان عي ١‏ 
أخرجه البييقي ( ١‏ /477 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١17/ ١‏ ) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاة خير من 
النوم » الصلاة خير من النوم ) . وإسناده حسن 6 قال الحافظ . 
قلت : إنما يشرع التثويب في الأذان الأول للصبح ‏ الذي يكون قبل دخول الوقت 
بنحو ربع ساعة تقريبا لحديث ابن عمر المتقدم . 
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0 القسم الثاني : من الفصل الأول من الباب الثاني © 
[ حكم الأذان ] 


اختلف العلماء في حكم الأذان هل هو واجب أو سنة مؤكدة؟ وإن كان 
وَاجباً فهل هو من فروض الأعيان » أو من فروض الكفاية ؟ فقيل عن مالك : 
إن الأذان هو فرض على مساجد الجماعات . وقيل : سنة مؤكدة » ول يره على 
المفرد لا فضا ولا سلة ,توقال يعض أهز ١‏ الظاهر: هوا واستب :عل الأغيان .. :وقال 
بعضهم : على الجماعة كانت في سفر أو في حضر . وقال بعضهم : في السفر . 
واتفق الشافعي وأبوحنيفة على أنه سنة للمنفرد والجماعة إلا أنه اكد في حق ‏ 
الجماعة . قال أبو عمر : واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة أو فرض على المصري 
لا ثبت : «أن رسول الله عَيَهِ كان إذا سمع النداء لم يغرء وإذا لم يسمعه 
أغار )”2 . والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الآثارء 
وذلك أنه ثبت أن رسول الله ييه قال مالك بن الحويرث ولصاحبه : « إِذَا كما 
في سَفْر فأذنا وأقيما ولْيوْمّكُما أكبرٌ )"2 . وكذلك ما روي من اتصال عمله 





(1) أخرجه البخاري 89/1 رقم 1٠١‏ )2 ومسلم ( 1848/١‏ رقم 85/5؟1)» 
وأحمد (* /؟١‏ )ء والدارمي ( 5١7/5‏ )» والترمذي ( 4 ١57/‏ رقم ١514‏ )»2 
من حديث انس . 

(؟) أخرجه البخاري ١١١/15‏ رقم 78)ء ومسلم ( 456/١‏ رقم 774/197 )ء 
وأبو داود ( ١‏ /545 رقم 5 )ء والترمذي ( 544/١‏ رقم ٠١6‏ ) » والنساني 
(؟/م -ه)ء وابن ماجه ( 59١/١‏ رقم 414 ) », وأحمد ( ه /8ه ) عن مالك 
ابن الحويردث رضي الله عنه . 


كدر 


به َه في الجماعة » فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا قال : إنه فرض على 
الأعيان أو على الجماعة » وهو الذي حكاه ابن المغلسعن داود » ومن فهم منه 
الدعاء إلى الاجتّاع للصلاة قال : إنه سنة المساجد أو فرض في المواضع التي يجتمع 
إليها الجماعة . فسبب الخلاف هو تردده بين أن يكون قولًا من أقاويل الصلاة 
اي ا كو المقصود به هو الاجتاع . 
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0 القسم الثالث : من الفصل الأول : في وقته © 


وأما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها » ما 
عدا الصبح فإنهم اختلفوا فيها » فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن 
لها قبل الفجر . ومنع ذلك أبو حنيفة » وقال قوم : لابد للصبح إذا أذن ها قبل 
الفجر من أذان بعد الفجر ؛ لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر . وقال 
أبو محمد بن حزم : لابد لها من أذان بعد الوقت » وإن أذن قبل الوقت ؛ جاز 
أذ كان يسما زهان شير قدز ما يط" الأول + ويسعد :انان والسبي في 
اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان : 
أحزاها ث ازيف العيوو لقانت 7 بوعل لمعل السلذة والاك وين 
بلدلاً نادي ليل ؛ فكلوا واشرَبوا حتّى ينادي ابن ا مَكْمُوم ) » وكان ابن 
أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت . 
والثاني : ما روي عن ابن عمر : ١‏ أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر » فأمره النبي 
َه أن يرجع فينادي : ألا إِنَّ العَبّْدَ قَدْ نام » . وحديث الحجازيين أنبت , 
وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبوداود“ وصححه كثير من أهل العلم . 





(1) أخرجه البخاري ( 5 /99 رقم 17”)ء ومسلم (8/5/ رقم ١١9/55‏ ) 
من حديث ابن عمر . 

( في السنن ( 557/1 رقم 9ه ) و 855/1١‏ رقم 588 ) وقال أبو داود : وهذا 
الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة . 
قلت: اتفق أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث, وأنه خطا من رواية حماد بن سلمة. 


اح 


فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون» فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت» 


والمصير إليه أوجب . وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون » وذلك أنهم 
قالوا : يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر ؛ لأنه 
كان في بصره ضعف . ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع 
الفجر » ويدل على ذلك ما روي عن عائشة”" أنها قالت : «ولم يكن بين 
أذانهما إلا بقدر ما هبط هذا ويصعد هذا » وأما من قال : إنه يجمع بينهما ؛ 
أعني: أن يون قبل الفجر وبعده فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة 
أعني أنه كان يؤْذن لا في هد رسول الله عله مؤذنان بلال وابن أم مكتوه”". 


(00 


0 


وقال الحافظ في فتح الباري ( 7 ١ : ) ٠١7/‏ اتفق أئمة الحديث : علي بن المديني » 
وأحمد بن حنبل » والبخاري » والذهلي ؛ وأبو حاتم »وأبو داود والترمذي , والأثرم » ٠‏ 
والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه » وأن الصواب وقفه على عمر بن المخطاب » 
وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه ) . 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 159/١‏ ) » والدارقطني ( 544/١‏ 
رقم 48 ) » والبييقي ( 888/1١‏ ) » والترمذي تعليقاً ( ١‏ /744 ) وقال : هذا 
وضعف الحديث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( ه /584 ) التعليقة 
اه 

أخرجه النسالي ( ٠١/ ١‏ ) من رواية حفص بن غياث . 

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١188/ ١‏ ) من رواية يحيى القطان . كلاهما عن 
عبيد الله بن .عمر . عن القاسم . عن عائشة به . 

وأخرجه. البخاري ( ١١/4‏ رف 4 ١9199‏ ) في ١‏ الصيام ) . من طريق 
أبي أسامة ».عن عبيد الله بن عمر . عن القاسم . فذكر الحديث وفي آخخره قال 
القاسم : لم يكن بين أذائهما إلا أن يرق ذا وينزل ذا . 

وليس هذا مرسلاً » بل معناه عن عائشة أيضاً فهو موصول .. 

أخرج مسلم ( ١‏ /1810 رقم 780/7 ) عن ابن مر » قال : كان لرسول الله كله 
مؤذنان : بلال وابن أُمّ مكتوم الأعمى . 


امسر 


0 القسم الرابع : من الفصل الأول : في الشروط © 


وفي هذا القسم مسائل ثمانية : 
إحداها : هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقم أم: لا ؟ 
والثانية : هل من شرط الأذان أن لا يتكلم في أثنائه أم لا ؟ 
والثالثة : هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا ؟ 
والرابعة : هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا ؟ 
والخامسة : هل من شرطه أن يكون قائما أم لا ؟ 
والسادسة : هل يكره أذان الراكب أم. ليس يكره ؟ 
والسابعة : هل من شرطه البلوغ أم لا ؟ 
والثامبة : هل من شرطه أن لا يأخذ على الأذان أجراً أم يجوز له أن يأجذه ؟ 
فأما اختلافهم في الرجلين يؤُذن أحدهما ويقم الآخرء فأكثر فقهاء 
الأممار على إجازة ذلك » وذهب بعضهم إلى أن ذلك لا نجوز . 
والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثئان متعارضان : 
ا عم الور انيه ملت وين كان اراد 
أحدهما: حديث الصدالبي ' قال : أتيت رسول الله عَنْكُهْ فلما كان أوان 
)١(‏ أخرجه أحمد (؛ ١159/‏ ) »ء وأبو داود ( 5901/1١‏ رقم 0١4‏ ) »ء والترمذي 
64/١‏ رقم ١94‏ )»ء وابن ماجه ( 1١‏ //ا١‏ رقم 0١ل‏ ) » والبيية 
) رقم ) » وابن ) قم )دم 
8984/1 )ء وابن سعد في الطبقات ( 7 /507 ) وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 
(775/1) وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف . 


وقد ضعف الحديث الألباني في الإرواء رقم ( 7١7‏ ) » والضعيفة رقم ( 8” ) . 


5/ 


الصبح أمرني » فأذنت ثم قام إلى الصلاة » فجاء بلال ليقم » فقال رسول الله 


عه :و إن" احا عد أذن ومن أذن فهر يقن 6 
والحديث الثالي : ما روي أن عبد الله بن زيد”" حين أري الأذان ؛ أمر 
رسول الله عتم بلالا فأذن . ثم أمر عبد الله فأقام . 
فمن ذهب مذهب النسخ قال : حديث عبد الله بن زيد متقدم وحديث 
الصداني متأخر . ومن ذهب مذهب الترجيح قال : حديث عبد الله بن زيد 
أبت ؛ لأن حديث الصدافي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي » وليس بحجة 
وأما اختلافهم في الأجرة على الأذان فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر 
الوارد في ذلك: أعني حديث عثئان بن ألي العاص”" أنه قال : « إن من آخر ما 
“هد إل رمول :اش كله أن اغيل مون له أن عل 'أذانه جر 6د ومن معد 
قاس الأذان في ذلك على الصلاة » وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها 
هو قياسها على الصلاة ؛ فمن قاسها عل الصلاة ؛ أوجب تلك الشروط الموجودة 
في الصلاة » ومن لم يقسها ؛ لم يوجب ذلك . قال أبو عمر بن عبد البر : قد 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ( صك؛١‏ رقم ,)١١١*‏ وأحمد 45/40 )2 وأبو داود 
551/1١(‏ رقم 5١1١5‏ )ء والبييقي 7949/1١‏ ). وهو حديث ضعيف . 
(5) أخرجه أحمد ( 4 7١/‏ ) » وأبو داود ( 551/1١‏ رقم 58١‏ ) ». والترمذي 

4٠١/١(‏ رقم 705 )ء والنساني 7/5١‏ ).-وابن ماجه ( "95/١‏ رقم 
اابواخا روا كودع رامق 15/17 ويدوا غوالة كر 

/81 ) » من طرق ثلاثة . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحام : صحيح على شرط مسلم . 

وصحح الحديث المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١5915:‏ ) . 


5578 


روينا عن أبي وائل بن حجر”'' قال : حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو 
قام » ولا يؤذن إلا على طهر . قال : وأبو وائل هو من الصحابة » وقوله سنة 
يدخل في المسند » وهو أولى من القياس . قال القاضي : وقد خرج الترمذي”" 
عن أ عمريرة أن عليه الصلاة والسلام قال : ولا يدَّدْنُ إل متوضىء ) . 


. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به‎ ) 5917/ ١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
. وقال الببيقي : عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل » وهو قول عطاء بن ألي رباح‎ 
. وقال إبراهم النخعي : كانوا لا يرون بأساً أن يؤذن الرجل على غير وضوء » اه‎ 

() في السنن ( 585/1١‏ -.56 رقم 5٠6٠١‏ و١١؟).‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ لا ينادي بالصلاة إلا متوضىء » . وفي رواية 
أن النبي عَْيُهِ قال : ٠‏ لا يُوُدْنُ إلا متوضى» » . 1 
قلت : الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي » ورواه الببيقي 
597/١(‏ ) من طريق هشام بن .عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحبى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً . ثم قال. البييقي : « هكذا 
رواه معاوية بن يحبى الصدفي » وهو ضعيف » والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي 
وغيره عن الزهري. قال : قال أبو هريرة :«لا ينادي بالصلاة إلا متوضى؟ ) . 
وهو حديث ضعيف على كل حال », للانقطاع بين الزهري وألي هريرة . ورواية 
معاوية بن يحبى ضعيفة لضعف راويها ورواية البييقي ضعيفة بمعاوية هذا أيضاً . 
قلت : قال ابن حبان في المحروحين ( ” /” ) : « كان يشتري الكتب ويحدث بها » 
ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم ) اه . 


اين 


[ فيما يقوله من يسمع الأذان ] 


اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن ؛ فذهمب قوم إلى أنه يقول ما 
يقول الموّذنَ كلمة بكلمة إلى آخر النداء » وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما 
يقول المؤذن . إلا إذا قال:حيي على الصلاة حي على الفلاح » فإنه يقول : لا حول 
ولاقوة إلا بالله . 
والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار » وذلك أنه قد روي من 
حديث أبي سعيد الخدري”" أنه مه قال : «َإذًّا مَمِعْتُمُ المُوّذْنَ فَمَونُوا مثل ما 
يقول» وجاء من طريق عمربن كين وحديث [ ز ز ‏ [ 0 1 0 
19) أخرجه البخاري (؟/90 رقم 351١١‏ )2 ومسلم ( 1848/١‏ رقم ١٠/781)ء‏ 
وأبو داود ( 559/0١‏ رقم 5)ء والترمذي ( 407/١‏ رقم 7١8‏ ) » والنساني 
(؟5/؟)ء وابن ماجه ١١8/١‏ رقم 17٠١‏ )ء والدارمي ( ١077/١‏ )»؛ 
والطيالسي ( ص4 74 رقم 7١١4‏ ) »ء ومالك ( 77/١‏ رقم ؟ ) » وأحمد في المسند 
(5/*9”). 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 7١89/1‏ رقم 880/1١١‏ ) : قال : قال رسول الله عه : ٠‏ إذا 
قال المؤذن:الله أكبر الله أكبر ء فقال أحدى : الله أك الله أكبر » ثم قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله» قال : أشهد أن لا إله إلا الله » ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله » 
قال : أشهد أن محمداً رسول الله , ثم قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة 
إلا بالله , ثم قال : حي على الفلاح , قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : 
الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر» ثم قال : لا إله إلا الله » قال : لا إله 
إلا الله من قلبه دخل الجنة » . 


8 


)0١١(‏ ع 


معاوية''' أن السامع يقول عند حي على الفلاح : لا حول ولا قوة إلا بالله . فمن 
في ذلك على الخاص ؛ جمع بين الحديثين » وهو مذهب مالك بن أنس . 


.)95- 91/ /5؟ )» وأحمد (؛‎ ١ ( والنسلق‎ » ) 5١1 أخرجه البخاري ( 41/37 رقم‎ )١( 
عن علقمة بن أبي وقاص قال : إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه » فقال معاوية كا قال‎ 
: المؤذن حتى إذا قال: حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فلما قال‎ 
حي على الفلاح » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » وقال بعد ذلك ما قال المؤذن‎ 
. ثم قال : سمعت رسول الله عله يقول مثل ذلك‎ 


١ /ا‎ 


© الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية © 
فى الإقامة 


اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها . أما حكمها فإنما 
عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤٌكدة أكثر من الأذان » 
وهي عند أهل الظاهر فرض » ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق » 
أو فرض من فروض الصلاة ؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة 
بتركها . وعلى الثاني تبطل . وقال ابن كنانة''' من أصحاب مالك : من تركها 
عامداً ؛ بطلت صلاته . وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال 
التي وردت بيانا مجمل الأمر بالصلاة ؛ فيحمل على الوجوب لقوله كله : « صلُوا 
؟ راَكُمُونٍ أصِلَّى »"" . أم هي من الأفعال التى تحمل عل الندب؟ وظاهر 
حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً إما في الجماعة وإما على المنفرد. 
وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي. أما التكبير الذي في أُوها فمثنى. وأما 
ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة » فإنها عند مالك مرة 


واحدة » وعند الشافعي مرتين . وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثتى ٠»‏ 


)١( .‏ هو عئان بن عيسى بن كنانة » أبو عمرو من أصحاب الإمام مالك . كان من فقهاء 
المدينة . أخذ عن مالك » وغلبه الرأي . وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته . 
توفي سنة ( 85١ه‏ ) بمكة , بعد عشر سنين من وفاة الإمام مالك . ' 
[ ترتيب المدارك 5٠95/١9‏ -"98١5)ع.‏ 

6 أخرجه البخاري ( ١١1/7‏ رقم .)51١‏ ومسلم 599/1١‏ رقم "91١/15:‏ ). 
من حديث مالك بن الحويرث بألفاظ . وهذا لفظ البخاري في الآذان . 


ا" 


وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء . وسبب 
الأختلاق اتغارض ديك أن" ق هذا العى + وعدي أي ايل المنقدم'" + 
وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد 
قامت الصلاة . وفي حديث أي ليل أنه عله أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى . 
والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة . وقال مالك : إن أقمن فحسن » 
وقال الشافعي : إن أَدنَ وأقمن فحسن . وقال إسحاق : إن علممن الأذان 
والإقامة . وروي عن عائشة”" أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر . 

والخلاف ايل إلى هل توم المرأة أو لا تؤم ؟ وقيل : الاصل انها في. معنى 
الرجل في كل عبادة.» إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها ‏ أم في بعضها هي كذلك 
وفي بعضها يطلب الدليل ؟ . ٠‏ 





019 ول اخلاية مق علي .وقد تتفم اق الفسم الأول قي بسفة الأدان 

(؟) حديث صحيح مسراهدة + -وقن تقد :فق القسم الآول :> في عيتفةالآذان. + 

22 أخرجه الحاى ( 5١4- ٠٠/١‏ ) والبميقي ( ١ ) 508/١‏ عن عائشة أنها كانت 
تؤذن وتقم وتوم النساء وتقوم وسطهن ) . 


تفن 


0 الباب الثالث : من الجملة الثانية : في القبلة (0) 2 
« المسألة الأولى : 


[ التوجه نحو البييت ] 

اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة 
٠ ٠. 8 5‏ ده .د واج كه" 2 200 ه 07 )3( 
لقوله تعالى : « ومِنْ حَيْتْ حرجت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرٌ المَسْجِدٍ الحَرَام # : 
أما إذا أبصر البيت » فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت » ولا خلاف 
في ذلك . وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار ؛ فاختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما : هل الفرض هو العين أو الجهة ؟ 
والثاني. : هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد : أعني إصابة الجهة أو العين عند من 

فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين » وذهب آخرون إلى أنه الجهة . 

والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4 . محذوف حتى يكون تقديره : ومن حيث خرجت فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » أم ليس هاهنا محذوف أصلاً وأن الكلام على حقيقته ؟ 
فمن قدر هنالك محذوفاً قال : الفرض الجهة » ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال :. 
الفرض العين » والواجب حمل الكلام على الحقيقة ختى .يدل الدليل على حمله 
على الجاز » وقد يقال : إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عَتُهِ : « ما بِينَ 
انرق .والتقري قله إذا نوكه ككدز القن" د قالوا: إوافاق المبلمين عل 
)١١‏ سورة البقرة: .)١159(‏ 1 
)٠(‏ أخرجه الجالم ( 7٠١5/١‏ )ء والبهقي ( ” /9 ) . من حديث ابن عمر . قال - 


52,2: 


الصف الطويل خارج الكعبة ؛ يدل على أن الفرض ليس هو العين-أعني : إذا 
لم تكن الكعبة مبصرة - والذي أقوله : إنه لو كان واجباً قصد العين ؛ لكان 
حرجاً » قد قال تعالى  :‏ وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ 4'' فإن 
إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتساعح بطريق الهندسة واستعمال الارصاد 
في ذلك » فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد » ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه 
بطريق الندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها . 


« وأما المسألة الثانية : 


[ الاجتهاد في القبلة ] 


فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ حتى يكون إذا 
قلنا:إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأً أعاد الصلاة » ومتى قلنا: إن فرضه 
الاجتهاد ؛ لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ » وقد كان صلى قبل اجتهاده . أما 
الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة » وأنه إذا تبين له أنه أخطاً أعاد أبدا . وقال 
قوم : لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد » وبه قال 
مالك وأبو تحنيفة + إلا أن مالك اسفيحت له الاعادة في" الوقت": 

وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضاً في 
- الحا : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أيضاً الحم ( 7٠١5/١‏ ) » والبيبقي ( ؟ /9 ) من حديث ابن عمر . وقال ‏ , 

الحاى : « هذا حديث صحيح . قد أوقفه جماعة عن عبد الله بن عمر » . وقال 

البيقي : « تفرد بالآول ابن مجبر » وتفرد بالثاني : يعقوب بن يوسف الخلال . 

والمشهور رواية الجماعة : حماد بن سلمة وزائدة بن قدامة » ويحيى بن سعيد القطان » 

وغيرهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر » عن عمر من قوله » اه . 
)01 سورة الحج : (8/ا). 


ا" 


تصحيح الأثر الوارد في ذلك . أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت ؛ أعني : 
بوقت الصلاة » وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة » وأنه إن 
انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن 
ابن عباس وعن الشعبي » وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى 
العشاء قبل غيبوبة الشفق » ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد 
نحت ناوه بوره الفنه نينا أن هذ انهه وكا + وه اافرقات جيف 
وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة”' قال : « كنا معَ رَسُولٍ الله عه في ليلة 
ظلماء في سَفْرٍ » فخفيتُ علينا القبْلهَ » فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلّمْنا » 
فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة » فسألنا رسول الله عَيْيلُهِ فقال : 
مَضنَتْ صلائَِكُمْ » ونزلت : 9 ولله المَشْرِقُ والمَغْربُ فأينما مُوَلُوا كم 

أخرجه الترمذي ( ؟ ١75/‏ رقم 48" ) » وابن ماجه ( 555/١‏ رقم ١٠١1)ء‏ 

والدارقطني ( 507/١‏ رقم 5 )2 وأبو نُعَيُم في الحلية ( 179/١‏ ) » والببيقي 

(5/١١)ء‏ والطيالسي ( صه١‏ رقم .)١١548‏ 

وقال الترمذي : « ليس إسناده بذاك ) . 

قلت : وعلته عاصم بن عبيد الله » فإنه سبىء الحفظ » وبقية رجاله عند الطيالسي 

ثقات . رجال مسلم عندا أشعث بن سعيد السمان » وقد تابعه عنده عمرو بن 

قيس » وهو الملافي احتج به مسلم . 

© وللحديث شاهد من حديث جابر » أخرجه الحاكم ( 7٠١5/1١‏ )» والبييقي 

.) 4 رقم‎ 7١77/١ ( والدارقطني‎ )٠١/7( 

وقال الحا : « هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم . فإني لا أعرفه 

بعدالة ولا جرح ») . 

وتعقبه الذهبي بقوله : هو أبو سهل واه . قلت : وضعفه الدارقطني والبمبقي . 

قلت : ولحديث جابر متابعة أخرجها الدارقطني ( 7077/1١‏ رقم ” )» والبميقي 

.) ١ 7/5( 

وجملة القول أن الحديث حسن ء والله أعلم . 


ةلا 


وَجْهُ الله 4" وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة. وتكون فيمن صلى 
فانكشف له أنه صلى لغير القبلة » والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى : 
1 ااه : 5 0000 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام © © فمن لم يصح 
عنده هذا الأثِر ؛ قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان » ومن ذهب مذهب الآثر 


لم تبطل صلاته . 
[ الصلاة في داخل الكعبة ] 


وفي هذا الباب مسألة مشهورة » وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة . 
وقد اختلفوا في ذلك » فمنهم من منعه على الإطلاق » ومنهم من أجازه على 
الإطلاق » ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض . وسبب اختلافهم تعارض 
الآثار في ذلك . والاحتال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل هل يسمى 
مستقبلا للبيت 5 يسمى من استقبله من خارج أم لا ؟ 

أما الأثر فانه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت : 
أحدهما : حديث ابن عباس”" قال : لما دخل رسول الله عَِلهِ البيتَ دعا في 
نواحيه كلها ولم يُصَلَ حتى خرجَ » فلما خرج ركع ركعتين في قُبْلٍ الكعبة 
وقال : ١‏ هَذْه ليله ). 


والثاني : حديث عبد الله 0 وأن 000 الله 2 دخل الكعبة هو 


.)1١١ه‎ ( : البقرة‎ )١( 
.) 1١549 ( : البقرة‎ )5( 
رقم 994)., ومسلم (9478/5 رقم موع/.9؟1).‎ 001/١( أخرجه البخاري‎ )( 
.)١559/834١ رقم 45/8).: ومسلم (91737/9 رقم‎ 559/١( أخرجه البخاري‎ ):4( 


/ا/ا "> 


وأسامة بن زيد وعثان بن طلحة وبلال بن رباح ؛ فأغلقها عليه ومكث فيا » 
فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله َيه ؟ فقال : جعل عموداً عن 
يساره وعموداً عن بمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى » . 

فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ؛ قال: إما بمنع الصلاة مطلقاً إن رجح 
حديث ابن عباس » وإما بإجازتها مطلقاً إن رجح حديث ابن عمر » ومن ذهب 
مذهب الجمع بينهما ؛ حمل حديث ابن عباس على الفرض » وحديث ابن عمر 
على النفل » والجمع بينهما فيه عسر » فإن الركعتين اللتين صلاهما عَوه خارج 
الكعبة وقال : « هذه القبلة ؛ هي نفل . ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند 
التعارض » فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق ؛ لم يجز 
الصلاة داخل البيت أصلاً » وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الإجماع ؛ 
عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة » فمن جوزه 
أجاز الصلاة » ومن لم يجوزه» وهو الأظهر ؛ لم يجز الصلاة في البيت . 


[ سترة المصلي ] 


واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة إذا صلى » 
منفرداً كان أو إماماً » وذلك لقوله عَلُم : ١‏ إِذَا وَضَعْ أَحَدُكُمْ يَيْنَ يََيْه مكل 
مُوَّحْرَةِ الرّحْلٍ فَلْيُصَلُ »”''. واختلفوا في الخط إذا لم يجد سترةء فقال 
الجمهور : ليس عليه أن يخط . وقال أحمد بن حنبل : يمخط خطا بين يديه . 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 908/١‏ رقم 44/17141١‏ )» وأبو داود ( 447/1١‏ رقم 545)» 

والترمذي ( ” ١55/‏ رقم 585 ) , وابن ماجه ( "٠7/١‏ رقم 44٠‏ ) ء والبييقي 


559/5 )»ء والطيالسي ( ص١“‏ رقم 58١‏ ) »ء وأحمد في المسند ( ١51/١‏ ) . 


"4 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط » والأثر رواه 


أبو هريرة أنه عه قال : « إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ فليَجْعَل يَلْقَاءَ وَجْهِهِ شيعا » فإن 


ل ارس بر اسه 


لَمْ يَكُنْ فَلْنْصِبْ عصاً, فَإِنْ لَمْ كن مَعَهُ عصاً فَليَخْطٌ تحطا ولا يَضْرّهُ مَنْ 
مَرَ بِينَ يديه ) خرجه أبو ا وكان أحمد بن حنبل يصححه » والشافعي 
لا يصححه وقد روي «أنه عله صل. لغير سترة 6" والحديث الثابت أنة كان 
يخرج له العنزة”» فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي أربع مسائل . 


(0) 


فم 


فيه 


في السنن ( 1١‏ /47؛ رقم 584 ). 


قلت : وأخرجه الطيالسي ( صلل" رقم 5695 ), وأحمد 5419/50 )2 وابن 
ماجه ( "٠/١‏ رقم 447 ) » والبيبقي ( ؟ /١7؟‏ ) » وابن حبان ( ص/ا١١‏ رقم 
7.غ - الموارد ) وإسناده ضعيف . فيه اضطراب شديد ومجهولان . ولذلك ضعفه 
جماعة من الأئمة » منهم سفيان بن عبينة والشافعي والبغوي وغيرهم : كالألباني في 
ضعيف ابن ماجه . ش 

أخرجه أحمد ( 5١1/١‏ )» وأبو داود ( 459/١‏ رقم 7١8‏ ) » والنسافي ( 10/5 ). 
عن الفضل بن عباس ٠»‏ قال : « أتانا رسول الله عَم ونحن في بادية لنا ومعه عباس » 
فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه» فما بالى ذلك». 
وهو حديث ضعيف . | 

أخر جه البخاري ( ١/*لاه‏ رقم 1414 )» ومسلم ( ١/وه؟‏ رقم ه:5/اثه) 
من حديث ابن عمر . 

وأخرجه البخاري ( 485/١‏ رقم 777 ) 2 ومسلم ( 559/١‏ رقم 507/5595 ) 


332 


0 الباب الرابع : من الجملة الثانية © 


[ ستر العورة واللباس في الصلاة ] 


230 وهذا الباب ينقسم إلى فصلين : أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجرىء 
من اللباس في الصلاة . 
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© الفصل الأول © 
[ ستر العورة ] 


اتفق العلماء على أن ستره العورة فرض بإطلاق » واختلفوا هل هو شرط 
من شروط صحة الصلاة أم لا ؟ . 

وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة » وظاهر مذهب مالك 
أمبا من سنن الصلاة » وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة . 

وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 
ا يا تبي آكم دوا زيعكُمْ عند كل مَسْجِدٍ 4" هل الأمر بذلك على 
الوجوب أو على الندب ؟ فمن حمله على الوجوب قال : المراد به ستر العورة » 
واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الآية كان أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة 
وتقول : 

ا لو ب 1 كا بك ينه 

فنرلت هذه ال )0 وأمر رسول الله له أن لا بح بعد العام 
مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان 6" . ومن حمله على الندب قال : المراد 


0 سورة الأعراف‎ )١١ 

(؟) أخرج سبب نزول هذه الآية مسلم في صحيحه ( 4 /١٠7؟؟‏ رقم 59 /707/8) 
وابن جرير الطبري في تفسيره ( ه /ج 8 /9ه١ ١150-‏ ) من حديث ابن عباس . 

(0) أخرج البخاري ( * /87؛ رقم ١577‏ ).2 ومسلم ( ” /485 رقم ه48 / 
١١41‏ ) عن ألي هريرة » قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحَجَة التي أُمّرَهُ عليها - 


لك 


بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من اللملابس التي هي زينة » واحتج 
لذلك بما جاء في الحديث من أنه كان رجال يصلون مع النبي ع عاقدي أزرهم 
على أعناقهم كهيئة الصبيان » ويقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي. 
الرجال جلوسا 0" قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في 
أنه يصلي » واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ 


ه وأما المسألة الثانية : 


[ حد العورة للرجل ] 


وهي حد العورة من الرجل » فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة 
منه ما بين السرة إلى الركبة » وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما 
السوأتان فقط من الرجل . 

وسبب الخلاف في ذلك أثران متعارضان كلاهما ثابت : 


أحدهما : حديث جرهد”" أن النبي عَيْللهُ قال : « الفخذ عَورَة » . 


رسول الله عه قبل حجة الوداع في رهط ء يُوْذْنُونَ في الناس يوم النحر : , لا 
يحجّ بعد العام مُشْركُ » ولا يطوف بالبيت عُرِيانٌ » . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 477/١‏ رقم 955 ) , ومسلم ( 965/01١‏ رقم ١٠+‏ / 
١‏ )» وأبو داود ( 4١8/1١‏ رقم .58 ). والنسائيي ( 7١/5‏ ) من حديث 
)١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده . 
أخرجه الطيالسي ( ص5١‏ رقم 1١75‏ ) , وأحمد ( © /4078 )ء والدارمي 
581١/5 (‏ )ء والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ /448؟ رقم الترجمة 7.84 ) » وأبو 
داود ( 4 "١7/‏ رقم 4.١4‏ ) ء والترمذي ( ١١١/٠0‏ رقم 7٠48‏ )»2 والببيقي 
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عاذ ٠.‏ ع 2١‏ ع فى س0 صزايل : د 
والثاني : حديث أنس"' ١‏ أن النبي عه حسر عن فخذه وهو جالس مع 
أمتكيكا يه ون * 


5 5 مرو و 30 5 و 
قال البخاري”: وحديث أنس أمْنَدُ » وحديث جَرْهَدٍ أخوّط . وقد قال 


بعضهم : العورة: الدبر 2( والفرجء والفخذ 5 


» وأما المسآلة الثالفة : 


[ حد العورة للمرأة ] 


وهي حدّ العورة في المرأة » فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا 


الوجه والكفين » وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة » وذهب أبو بكر 


00 


0 


. ) وابن حبان (( ص”١٠١ رقم +85 -الموارد‎ »)١١8/5( 
بصيغة التقريض » لكن الترمذي‎ ) 474/ ١ ( وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً‎ 
حسنه » وني الباب عن ابن عباس ومحمد بن جحش » فحديث ابن عباس . أخرجه‎ 
) 7١8/ رقم 5195 )ء والبمقي ( ؟‎ ١١١/8 ( والترمذي‎ » ) 7070/1١ ( أحمد‎ 
. وضصحح سنذة‎ 
: ) 485/ ” ( قلت : وفي سنده أبو يحبى القتات . قال عنه ابن حجر في التقريب‎ 
والحالم‎ »)١9.0/8٠( وحديث محمد بن عبد الله بن جحش أخرجه أحمد‎ © 
. وصحح سنده‎ ) 718/5١ والبميقي‎ ء»)١80/15(‎ 

وانظر : الإرواء للمحدّث الألباني ( ١91/١‏ -598 ) . 
أخرجه أحمد ( ٠١٠/8‏ )ء والبخاري ( ١/9!؛‏ رقم الا” ). 
عن أنس أنَّ رسول الله عله غزا تيبر فصلَّينا عندها صلاة الغداةٍ بِعَلّس » فركِبٌ 

نبي الله َيه وركبَ أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة » فأجرى نبي الله عله في 

عر ول وي د هذ بياذ علق . ثم حسرٌ الإزارر عن فخذه حتى 
إني انظرٌ إلى بياض فخذٍ نبي الله عه .. 
في صحيحه:( 4/8/١‏ - مع الفتح ) . 


ارك 


ابن عبد الرحمن وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة . 

وسبب الخلاف في ذلك احتال قوله تعالى : 8 ولا يُنْدِينَ زِيتتَهنَ إِلّا ما 
ظَهَرَ مِنْهَا 274 . هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة , أم إنما المقصود 
به ما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره 
عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها » و احتج لذلك. بعموم قوله 
تعالى : ( يَأْيُهَا النيي قل لأزواجك وبتاتك ونساء المُؤْمِِينَ ©" الآية». 
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يسترء» وهو الوجه 
والكفان ؛ ذهب إلى أنهما ليسا بعورة » واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر 
وجهها في الحج . 


(0) النور : .)"”١ ١‏ 
2 الأحراب : ( وه ). 
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© الفصل الثاني : من الباب الرابع : فيما يجرىء 0 
في اللباس في الصلاة 


أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى  :‏ محدُوا زِيتكَكُمْ عند كُل م" جد 04 
والنبي الوارد عن هيئات بعض اللملابس في الصلاة » وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب 
على أن الحيئات من اللباس التي نبي عن الصلاة فيها مثل اشتال الصّمّاء" » وهو 
أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء » وأن يحنبي الرجل 
في ثوب واحد ليس عل فرجه منه شيء » وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله 
سد ذريعة ألا تنكشف عورته » ولا أعلم أن أحداً قال لا تجوز صلاة على إحدى 
هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته » وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك / 





.)#١١: الأعراف‎ 1 

66 ري و رقم /51" )»2 وأبو داود ( 6١*/ ١‏ رقم 1411)ء 
والنساني ( 8 5٠١/‏ ) » وابن ماجه ( ؟ 1١15/‏ رقم 8085 ) , وأحمد (؟ /5 ) 
من حديث أبي سعيد الخدري ء أن النبي عَييلُهِ : « نمى عن اشتّال الصماء والاحتباء 
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ») 
قلت : وأخرجه مسلم ( 1577/7 رقم 55 ملب . والترمذي 
(54 /ه؟7 رقم ١108‏ ) من حديث أي هريرة . 
© اشتال الصماء : هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به به جميع جسده ١‏ ولا يرفع 
شيكاً من جوانبه » فلا يمكنه إخراج يده إلا من أسفله » » سمي بذلك لسده المنافذ كلها 
الضية : الفعفاء. ٠‏ 
© الاحتباء : هو أن يجلس على أليتيه » وينصب ساقيه » ويشد فخذيه وساقيه إلى 
جسمه بثوب يلفه » وقد كان هذا من عادة العرب في أنديتهم . ش 


نا 


واتفقوا على أنه يجرىء الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد » لقول. 
النبي له وقد سكل أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال: « أوَلكُلكُمْ 


ره 00١‏ 
تَوْبَانِ ؟76' . 


واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن » فالجمهور على جواز 
صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة » وشدّ قوم فقالوا : لا تجوز 
صلاته لنبيه عه أن يصلى الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شين" وتمسك بوجوب قوله تعالى: <( دوا زِيقَكُم عند كل مسلجدٍ 2"04. 
واتفق الجمهور على أن اللباس لمجزىء للمرأة في الصلاة هو درع وخمارء لما 
روي عن أم سلمة”' : ١‏ أنها سألت رسول الله عَيُّهِ : ماذا تصلي فيه المرأة ؟ 
01١‏ أخرجه أحمد ( 70/5 )» والبخاري ( 475/1١‏ رقم 56 *)ء ومسلم ( 771/١‏ 
رقم هلام /ه١ه‏ ) » وأبو داود ( 4١4/١‏ رقم 558 ) ء والنسائ ( ؟ /54 ) » 
وابن ماجه ( 7517/١‏ رقم 1٠١41‏ ) من حديث ألي هريرة .+ 
(؟) أخرج البخاري ( 41/١‏ رقم 889 ) غ ومسلم ( 78/1١‏ رقم 51/5 ) 
عن أني هريرة » قال : قال النبي ع : ٠‏ لا يصلي أحدّك في الثوب الواحد ليس 
ا شي* ). 
© الأعراف : 7١‏ ). 
(5) أخرجه أبو داود ( 47١/١‏ رقم 54.8 ) », والحاكم ( 590/١‏ ) » والبييقي 
7/١‏ ). 
قال الحا : صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 
وتعقبهما الألباني في الإرواء ( ١‏ /504 ) قائلاً : « وهو من أوهامهما الفاحشة فإن 
وأم محمد بن زيد » لا تعرف ‏ قال الذهبي نفسه في ١‏ الميزان » » وقد وقع في 
إسناد الحام « عن أبيه » بدل « عن أمه » » وأبوه ليس له ذكر في شيء من الكتب » 
وأظنه وهماً من بعض النساخ إن لم يكن من الام نفسه ! 
وني الحديث علة أخرى وهي تفرد ابن دينار هذا برفعه » وهو مع كونه من رجال 
البخاري فإن فيه ضعفا من قبل حفظه , فمثله لا يحتج به عند التفرد والخالفة ) اه . 


والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
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فقال : « في الجمار والدّرْع السسّابغ إذّا عَيتْ ظَهُورَ فَدَميْها » ولما روي أيضاً 
عن عائشة"" عن النبي عَيهِ أنه قال : ١‏ لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ حائض إِلّا بخِمارٍ » 
وهو مروي عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك وكل هؤلاء 
يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعدهء إلا مالكاً فإنه قال : 
إنبا تعيد في الوقت فقط . والجمهور على أن الخادم لها أن تصلى مكشوفة الرأس 
والقدمين » وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار » واستحبه عطاء . 

وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الأحرار 
والعبيد معاً أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب 
الحرير فقال قوم : تجوز صلاته فيه . وقال قوم : لا تجوز . وقوم استحبوا له 
الإعادة في الوقت . وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنبي عنه مطلقاً اجتنابه 
شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط » قال : إن الصلاة لا تجوز 
به» ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوماً والصلاة جائزة قال : ليس شرطاً 
في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط » وهذه المسألة هي من نوع الصلاة 
في الدار المغصوبة والخلاف فيبا مشهور . 


. ) رقم لالا3‎ ١١5/51١ )ء والترمذي‎ 0١ رقم‎ 55١/1١9 أخر جه أبو داود‎ 01١١ 
: )ء وابن الجارود ( رقم‎ ١50/50 رقم 555 ) . وأحمد‎ ١١5/١ ( وابن ماجه‎ 
580/1١ ( )ء والبييقي ( 5 /*؟)ء وابن خزيمة‎ ١81/1١ )ء والجام‎ ١07 
. رقم هلالا ) وقال الترمذي : حديث حسن . وصححه الحا على شرط مسلم‎ 
. ) ١9" ( وكذلك صححه الألباني في الإرواء رقم‎ 


1 


0 الباب الخامس 0 


[ اشتراط الطهارة للصلاة ] 


وأما الطهارة من النجس فمن قال:إنها سنة مؤٌكدة . فيبعد أن يقول: إنها 
فرض في الصلاة » أي : من شروط صحتها . ومن قال: إنها فرض بإطلاق فيجوز 
أن يقول: إنها فرض في الصلاة » ويجوز أن لا يقول ذلك ؛ وحكى عبد الوهاب 
عن المذهب في ذلك قولين : ٠‏ 
أحدهما : أن إزالة النجاسة ل القدرة والذكر . 
والقول الآخر : إنبا ليست شرطا . 

والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل 
النجاسة سنة مؤكدة » وإنما يتخرج على القول بآمها فرض مع الذكر والقدرة » 
وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة » وعرف هنالك أسباب الخلاف فيها » 
وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك : هل ما هو فرض مطلق مما يقع في 
الصلاة يجب أن يكون فرضاً في الصلاة أم لا ؟ والحق أن الشيء المأمور به على 
الإطلاق لا يجب أن يكون شرطاً في صحة شيء ما ( آخر مأمور به » وإن وقع 
فيه إلا بأمر آخر ء وكذلك الأمر في الشيء المبي عنه على الإطلاق » لا يجب 


أن يكوة فرظا ل ضهحة قرغما 0 إلا بامن اعسن: 


. ها بين القوسين غير موجود بالنسخة المصرية » لكنه مثبت في النسخة 'الفاسية اه‎ )١( 
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0 الباب السادس © 
[ في المواضع التي يصلى فيها ] 


وأما المواضع التي يصلى فيها » فإن من الناس من أجاز الصلاة في كل 
موضع لا تكون فيه نجاسة » ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع : المزبلة ) 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل » وفوق ظهر 
بيت الله . ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط . ومنهم من استشتى المقبرة 
والحمام . ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المبي عنها ولم يبطلها , 
أحد ما روي عن مالك » وقد روي عنه. الجواز » وهذه رواية ابن القاسم . 

وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الآثار في هذا الباب » وذلك أن هاهنا 
حديثين متفق على صحتهما » وحديثين مختلف فيهما . فأما المتفق عليهما فقوله 
َه : ٠‏ أغيليث حمسا لم يُعْطَهْنَ أحَدٌ قيلي .٠‏ وذكر فها : « وَجعِلثُ لي 
الأَرْضٌ مسئجداً وَطَهُوراً فأيتما أُدْرَكْني الصّلاةٌ صِلَْتْ ”© وقوله عَيك : 
اجْعَلُوا مِنْ صلابِكُمْ في يُيُوتَكُمْ » ولا تتَخِدُوها فبُوراً ”0 

وأما غير المتفق عليهما : 
)00 أخرجه البخاري ( 49/١‏ رقم 958 ) ع ومسلم ( 770/١‏ رقم 011/5 ) من 


حديث خائر ب عيك اله 

9؟) أخرجه البخاري ( 578/1١‏ رقم 8غ )» ومسلم ( 588/1١‏ رقم ١8‏ 0 
وأبو داود ( 775/1١‏ رقم ٠ ٠47‏ )ء والترمذي ( 917/7 رقم 401 ) » والنسائي 
' و/190 ) واللفظ عند الترمذي والنسائ : ٠‏ صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ( 
وأخرجه ابن ماجه ( 478/1١‏ رقم ١707‏ ) واللفظ عنده : « لا تتخذوا بيوتكم 





قبوراً » وأخرجه أحمد ١15/5‏ ) من حديث عبد الله بن عمر . 
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فأحدهما : ما روي ١‏ أنه عه نبى أن يصل في سبعة مواطن : ْ في المربلة ) 
والمجزرة » والمقبرة » وقارعة الطريق » وفي جما وني معاطن الإبل » وفوق ظهر 


ينث الث > خرجه الترمذدي 


(0) 


. والثاني : ما روي أنه قال عَْلُ : « صلُّوا في مَرَابض الكدم ولا يُصَنُوا في أعْطانٍ 
الإبل »”" . 


فذهب الناس في هذه الأحاديث ثلاثة مذاهب : 


أحدها : مذهب الترجيح والنسخ . 
والثافي : مذهب البناء : أعني : بناء الخاص على العام . 
والثالث 98 مذهب الجمع ٠.‏ 


١‏ كما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ فأخد بالحديث المشهور » وهو 


قوله عه : ٠‏ جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً )'" . وقال: هذا ناسخ لغيره ؛ 
لأن هذه هي فضائل له عله » وذلك مما لا يجوز نسخه . وأما من ذهب مذهب 
بناء الخاص على العام فقال : حديث الإباحة عام » وحديث النبي خاص ١»‏ فيجب 


(0) 


(0 


فيه 


في السنن ( ١78/5‏ رقم 20045 

قلت : وأخرجه ابن ماجه ( 545/1١‏ رقم 747 ) . والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ /*58 ) والببقي ( 779/5 -76.0 ) كلهم من حديث ابن عمر . 
وقال البمبقي : تفرد به زيد بن جبيرة . 

قلت : قال عنه البخاري في الضعفاء الصغير ( رقم ١786:‏ ) : منكر الحديث . وقال 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ( 7 /559 ) : ٠‏ ضعيف الحديث » منكر الحديث 
جداء متروك الحديث . لا يكتب حديثه » . 

والحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 5810 ) . 

وهو حديث صحيح تقدم في الباب الرابع : في نواقض الوضوء المسألة الخامسة : 
الوضوء من أكل ما مست النار . 

وهو حديت صحيح د تقدم اق لبان الخاي انيما تصن به هده الطهارة :+ 
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استثنى الحمام والمقبرة وقال : هذا هو الثابت عنه عََْهِ لأنه قد روي أيضاً النبي 
٠‏ - ك4 3 ١‏ 8 2 2 يس / م 5 0 
عنهما مفردين . ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم . وأما من 
ذهب مذهب الجمع ولم يستئن خاصاً من عام فقال: أحاديث النبي محمولة على 
الكراهة » والأول على الجواز . 

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس » فكرهَهًا قوم » وأجازها قوم » 
وفرق قوم بين أن يكون فيها صور أو لا يكون . وهو مذهب ابن عباس لقول 
عمر : لا تدخل كنائسهم من أجل القاثيل » والعلة فيمن كرهها لا من أجل 
التصاوير ؛ حملها على النجاسة » واتفقوا على الصلاة على الأرض واختلفوا في 
الصلاة على الطنافس وغير.ذلك مما يقعد عليه على الأرض » والجمهور على إباحة 
السجود على الحصير وما يشبهه مما تنبته الأرض » والكراهية بعد ذلك » وهو 
مزعب :هالك اين. أنين” .. 


)١(‏ أخرج أبو داود ( 960/١‏ رقم 441 )., والترمذي ١١/15١‏ رقم 5١10‏ )ء 
وابن ماجه ( ١545/١‏ رقم ه74 ) » والجام ( 561/١‏ )»ء والبييقي ( ؟ /4714 - 
ه"؛ ) ء والدارمي ( 887/1١‏ ) , وأحمد ( 187/8 و15 )»؛ والشافعي في ترتيب 
المسند ( ١‏ /لا” رقم ١94‏ ). 
بن ديق أق: تعد الحدري > ألا رسول ال عله قال + الأرض: كلها مجك 
إلا الحمام والمقبرة » . وهو حديث صحيح . انظر : الإرواء للألباني ( 570/١‏ ) . 

. لا يخفى ما في هذه العبارة فتدبر‎ )١( 
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5 الباب السابع 
[ في معرفة الشروط التي هي شروط في ضحة الصلاة ] 


وأما التروك المشترطة في الصلاة » فاتفق المسلمون على أن منها قولاً » ومنها 

فعلا . فأما الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي ليمنت من أفعال الصلاة » إلا 

قتل العقرب والحية في الصلاة » فا: نهم اختلفوا في ذلك لمعارضة ا ' في ذلك 

للقياس » واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف . وأما الأقوال فهي أيضاً 

الأقوال التي ليست من أقاويل الصلاة » وهذه أيضاً ل يختلفوا أنها تفسد الصلاة 
5 95 . ع 5 اع ع +( 8 ب أبن 

عمدا لقوله تعالى : «إ وَقُومُوا لله قانتِينَ 4" ولما ورد من قوله عَيَُه : 

«إن الله يُحْدِت مِنْ أُمْره ما يَشاءُ ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» » وهو 

حديث ابن 0000 وحديث زيد بن لكان أنه قال : ( كنا تتكلم في 

: هو حديث أي هريرة » أن رسول الله عله : « أْمَرَ بقتل الأسْوَدَيْن في الصلاة‎ )١( 
8 الحية وَالعقَرّب‎ 
)ء‎ 7٠/ أخر جه الطيالسي ( ص١؟؟ رقم 2«ه؟ .99ه؟ )2 وأحمد ( ؟‎ 
8914/١ ( وابن ماجه‎ ,») 86٠. والترمذي ( ” /*8؟ رقم‎ » ) 551/١ ( والدارمي‎ 
)ء والبييقي ( 5 /757 ) »ء وابن حبان‎ "55/١ ( والحامم‎ , ) ١١45 رقم‎ 
. رقم 08ه -الموارد ) . وهو حديث صحيح‎ ١١ص‎ ( 
. وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 

(؟) البقرة : 55809 ). 

(6) أخرجه أبو داود ( 5317/1١‏ رقم 454 ). والنساقي ( ١194/8‏ )» والشافعي في 
ترتيب المسند ( ١١5/0١‏ رقم 80١‏ )2 وأحمد ( 577/1١‏ ) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 451/١‏ -405 )ء والبييقي ( 5 /758 ) وإسناده حسن”. 

(4) أخرجه البخاري ( 5 /؟/ رقم ٠٠+١1)ء‏ ومسلم ( 9878/1١‏ رقم 588/88 )2 
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الصلاة حتى نزلت : 98 وقوموا لله قانتين #"' , فامرنا بالسكوة نينا عن 

الكلام ؛ وحديث مُعَاويَةَ بن الحَكم السلمك”" : سمعتٌ رسول الله عله 
ااي ار 7 6 سه 3 الل 6م بهد 

يقول : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ». إنما هو التسبيح 

وَالتَه لتهليا وَالتَحَمِيدٌ 5 القران ( إلا ع اختلفوا من ذلك في موص صعين" : 

أحدهما : إذا تكلم ساهياً . 

والاخر : إذا تكلم عامدا لإصلاح الصلاة . 


وشذ الأوزاعي فقال 5 من تكلم في الصلاة لاحياء نفس أو ل 
فإنه يبني : والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمذا على جهة الإصلاح 
لا يفسدها . وقال الشافعي : يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان . وقال 
أبو حنيفة : يفسدها التكلم كيف كان . 

والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الأحاديث في ذلك » وذلك أن 
الأحاديث المتقدمة تقتضي نخريم الكلام على العموم ‏ وحديث أبي هريرة 
-2 وأبو داود ( 587/1١‏ رقم 9 )ء والترمذي ( 597/5 رقم 4.5 ) » والنساقي 

١18/8‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5.0: ) » والبميقي ( ؟ /548 ) ؛ 

وأجد ( ؛ /14١؟).‏ 

8 البقرة : ( 5548 ). 

)1١‏ أخرجه مسلم ( 581/١‏ رقم 88 /لاله )2 وأبو داود ( ١‏ /*لاه رقم 51١‏ )ء 
والنسائ ( 8 ١4/‏ -18 ) وابن الجارود ( رقم 7١١:‏ ) والطحاوي في شرح معالي 
الآثار ( 445/1١‏ )ء والبيقي 519/5١‏ -5.0؟١)ء»‏ والدارمي ( 557/1١‏ )؛ 
وأحمد ( ه //541 4586 ) » وأبو عوانة ( ؟ ).1١45- 1١41/‏ » والبخاري في خلق 
أفعال العباد ( صمء -894 ) » والطيالسي ( صء ١5‏ رقم 1١١٠‏ ) » وابن خزيمة 
80/5 رقم 864 )»ء وفي كتاب التوحيد ( ص١؟١‏ ) وعثان بن سعيد في الرد 
على المريسي ( صه؟ ) ؛ والطبراني في الكبير ( 5948/19 -849 ) وغيرهم من 
طرق عن يحيى بن أبي كثير » عن هلال بن أني ميمونة » عن عطاء بن يسار » عن 
عماوية يناكم :ينطولا وعغيصرا : 
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المشهور”” : « أن رسول الله عله انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عله : أْصَدَقَ ذو 
اليَدَيْن ؟ فقالوا : نعم » فقام رسول الله عَيل فصلل ركعتين أخريين ثم سلم ) 
ظاهره أن النبي عَيُهُ تكلم والناس معه » وأنهم بنوا بعد التكلم » ولم يقطع ذلك 
التكلم صلاتهم » فمن أخذ بهذا الظاهر » ورأى أن هذا شيء يخص الكلام 
لإصلاح الصلاة استثنى هذا من ذلك العموم » وهو مذهب مالك ب بن أنس » 
ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمداً في الصلاة وإنما 
يظهر منهم أنهم تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت . وتكلم النيّ عله 
وهو يظن أن الصلاة قد تمت » ول يضح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول 
رسول الله َيه : « ما قصرت الصلاة وما نسيت » قال : إن المفهوم من الحديث 
إنما هو إجازة الكلام لغير العامد ء 'فاذا السبب في اختلاف مالك والشافعي في 
الست بور الت الفدرم هر العلا ني لو ايوم لزنا دون جه أن التافين 
دارا ر ذلك اسل كما ورين بوه ب : ١‏ رُفِعَ عَنْ أَمَّتِي الخطأ 
وَالتّسِيان .: ران أبو حنيفة فحمل أحاديث النبي على عمومها .2 ورأى أنها 
ناسخة لحديث ذي اليدين وأنه متقدم عليها : 


) رقم (4 /#/اه‎ 404/1١ ( ومسلم‎ .) 1/١4 رقم‎ ٠١5/ 5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
وله طرق وألفاظ في الصحيحين وغيرهما » أفردها الحافظ العلائُ بجزء وقد طبع في‎ 
. دار عالم الكتب‎ 

(1) تقدم تخريجه في الباب الثاني : معرفة أفعال الوضوء . المسألة الثانية عشرة : الموالاة 
في الوضوء . 


0 الباب الثامن 0 
[ في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة ] 


وأما النية فاتفق العلماء على كونها شرطاً في صحة الصلاة لكون الصلاة 
هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة : أعني : من . 
المصالح المحسوسة » واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الإمام في تعيين 
الصلاة » وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلى المأموم ظهراً يإمام يصلي عصراً ؟ 
ولا يجوز أن يصلي الإمام. ظهراً يكون في حقه نفلاً » وفي حق المأموم فرضاً ؟ 
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى .أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الإمام » 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب . 
والسبب في اختلافهم معارضة مفهوم قوله عه  :‏ إِنّمَا عل الإمامُ لِيوْتمٌ 
به )”" لما جاء في حديث معاذ”” من أنه كان يصلي مع النبي عله ثم يصلي 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5١١5/5‏ رقم 516/), ومسلم ( 708/1١‏ رقم 41١١/77‏ ) 
من حديث أنس . 
وأخرجه البخاري ( 5١7/5‏ رقم 754 ), ومسلم ( 909/١‏ رقم 4١4/85‏ ). 
من حديث ألي هريرة . | 
وأخرجه البخاري ( ؟ ١75/‏ رقم 588 ) » ومسلم ( 509/1١‏ رقم 4١١/85‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري ( ” ١97/‏ رقم 72٠٠١‏ )» ومسلم ( 599/1١‏ رقم 155/1108 ) 
من حديث جابر بن عبد الله في قصة تطويل معاذ بهم في صلاة العشاء . وعند ألي داود 
01/1١‏ رقم 79١‏ ) والنسائنيي (5؟ /؟7١‏ )» أنها كانت صلاة المغرب » وفي 
القصة اختلاف يدل على التعدد . 5 
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يقومة ع ففيخ. رأ .ذلك خخاضاً عاذ مو أن عيبو اقوله قله :و نإفا تمل الانام 
ليؤْتم به » يتناول النية اشترط موافقة الإمام للمأموم . ومن رأى أن الإباحة لمعاذ 
في ذلك هي إباحة لغيره من سائر المكلفين وهو الأصل قال : لا يخلو الأمر في 
ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين : إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول 
النية ؛ لأن ظاهره إنما هو في الأفعال . فلا يكون بهذا الوجه معارضاً لحديث 
معاذ » وإما أن يكون يتناولها فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم . 
وفي النية مسائل ليس ها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا تركها إذ كان غرضنا 
على القصد الأول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع . 


انظر : فتح الباري ( ١95/5‏ ) وتلخيص الحبير ( 5 /59 ) . 
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© الجملة الثالغة من كتاب الصلاة © 


© أركان الصلاة : 

وهي مترق بجا ملستل .طلية. .“من #الأقوال- والأضسان + زوشى. الأركان 
والصلوات المفروضة » تختلف في هذين بالزيادة والنقصان » إِمّا مِنْ قبل الانفراد 
واللماعة نو [قاامة قل الوناك عل دالت طهر الجمعة لظن :سنائر الأيام » وإما 
من قِبل الحضر والسفر » وإما من قبل الأمن والخوف » وإما من قبل الضحة 
والمرض ٠‏ فإذا أريد أن كو اقول و عله يناما هارا كل ام حب 
أن يقال : أولاً فيما تشترك فيه هذه كلها ثم يقال : فيما يخص واحدة واحدة 
منها 2 أ يقال في واحدة واحدة منها وهو الأسهن وإن كان هذا النوع من . 
التعلم يعرض منه تكرار ما » وهو الذي سلكه الفقهاء ونحن نتبعهم في ذلك » 
فنجعل هذه الجملة منقسمة إلى ستة أبواب : 
الباب الأول. : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . 
الباب الثاني : في صلاة الجماعة : أعني : في أحكام الإمام والمأموم في الصلاة . 
الباب الثالث : في صلاة الجمعة . 
الباب الرابع : في صلاة السفر . 
الباب الخامس : في صلاة الخوف . 
الباب السادس : في صلاة المرض . 


0 الباب الأول في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح © 
وهذا الباب فيه فصلان : 


الفصل الأول : في أقوال الصلاة . 
والفصل الثاني : في أفعال الصلاة . 
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© الفصل الأول في أقوال الصلاة © 
وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل : 
© المسألة الأولى 9 
[ التكبير ]' 


اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : إن التكبير كله 
واجب في الصلاة . وقوم قالوا : إنه كله ليس بواجب وهو شاذ . وقوم أوجبوا 
تكبيرة الإحرام فقط . وهم الجمهور . ش 

وسبب اختلاف من أوجبه كله ومن أوجب منه تكبيرة الإحرام فقط : 
معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله 2َِلُهِ » فأما ما نقل من قوله فحديث 
أبي هريرة”" المشهور أن النبي عَيْيتّه قال للرجل الذي علمه الصلاة : ٠‏ إذَا 
أَرَدْتٌ الصّلاة فأسبغ الوْضوءَ ثُمّ استقبل القِبْلَهَ ثُمّ كبر ثم اقرأ» فمفهوم هذا 
هو أن التكبيرة الأولى هي الفرض فقط » ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضاً 
لذكره له كا ذكر سائر فروض الصلاة . وأما ما نقل من فعله : 
فمنها : حديث أبي هريرة'" : ١‏ أنه كان يصلي فيكبر كلما خفض ورفعء ثم 
يقول : إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله عه » . 
(1) أخرجه البخاري ( 5/1١‏ رقم 781 )2 ومسلم ( 194/١‏ رقم 40 /890 ) 

مطولاً في قصة المسيء صلاته وله ألفاظ . وهذا لمسلم . 
(؟) أخرجه البخاري ( 5١9/.5‏ رقم 88لا )», ومسلم ( 595/1١‏ رقم 797/510 ). 
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ومنها : حديث مطرف بن عبد الله بن الم قال : و صليت أنا وعمران 
ابن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فكان إذا سجد كبر » وإذا 
رفع رأسه من الركوع كبرء فلما قضى صلاته وانصرفنا أخذ عمران بيده » 
فقال : أذكرني هذا صلاة محمد عَيِلِ » . 

فالقائلون بإيجابه تمسكوا بهذا العمل المنقول في هذه الأحاديث وقالوا : 
الأصل أن تكون كل أفعاله التي أنت بياناً ل محمولة على الوجوب ”ا 
قال عله : « صلُوا م رثْمُوني أُصِلّي +" 00 عَني منَاسِكَكُمْ )7 . 

وقالت الفرقة الأولى : ما في هذه الآثار يدل على أن العمل عند الصحابة 
إنما كان على إتمام التكبير . ولذلك كان أبو هريرة يقول : إني لأشببكم صلاة 
بصلاة رسول الله عَكيّه . وقال عمران : أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد 

وأما من جعل التكبير كله نفلاً فضعيف ., ولعله قاسه على سائر الأذكار 
التي في الصلاة مما ليست بواجب » إذ قاس تكبيرة الاحرام على سائر التكبيرات . 
قال أبو عمر بن عبد البر : ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج ) 


. ) 998/58 رقم‎ 596/١ ( رقم 7/87 ) » ومسلم‎ 71١/ أخرجه البخاري ( ؟‎ 1١ 

(؟) أخرجه البخاري ( ١١١/1‏ رقم 515١‏ )» ومسلم( 5993/١‏ رقم 14/١191)ء‏ 
وأبو داود ( 890/١‏ رقم 589 ) ء والترمذي ( ١‏ /5944 رقم ٠١٠‏ ) . والنبساني 
راق كا 1 رم لبدد ريحي تلم بو اكور 
الأ لها عندة أصله . 

(؟) أخرجه مسلم ( 945/17 رقم ١591/11١١‏ )ء وأبو داود (5 /148 رقم 1١910٠‏ ) 
والنساتي ( ه /770 )ء. وأحمد ( 518/8 ) من حديث جابر بن عبد الله قال : 
رأيثُ انبي عه يرمي على راحليه يوم النخر , ويقول : « لتأخذوا مناسككم . فإني 
لا أدري لعلي لا أخج بعد حجتي هذه ؛ . 


يم 


عن الحسن بن عمران » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى » عن أبيه”" 
قال : صليت مع النبي عَيُْهِ فلم يتم التكبير » وصليت مع عمر بن عبد العزيز 
فلم يتم التكبير . وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يكبر 
إذا صلى وحدهء. وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الإمام 
للمأمومين بقيامه وقعوده » ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلاً . 


« المسألة الثانية : 
[ لفظ التكبير ] 


قال مالك : لا يجرىء من لفظ التكبير إلا «الله أكبر» وقال الشافعي : 
«الله أكبر» و «الله الأكبر» اللفظان كلاهما يجرىء . وقال أبو حنيفة : يجرىء من 
لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل : الله الأعظم , والله الأجل . 

وسبب اختلافهم : هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح أو المعنى » وقد 
استدل المالكيون والشافعيون بقوله عله : , مِفتاح الصّلاةٍ الطهونة وتخريثها 
لكْبِيرٌ » وتخلِيلها التَسْلِيمُ »''" قالوا : والألف واللام هاهنا للحصر ء والحصر 


)1١(‏ أخرجه الطيالسي ( ص١١‏ رقم ١7841‏ ) ., وأحمد ( 4.5/8 -0.؛ )ء 
والبخاري في التاريخ الكبير ( ؟ 7٠٠١/‏ رقم الترجمة 7٠54٠‏ ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 7٠١/١‏ )» والبييقي ( ؟ /58 ) . 
وقال الحافظ في تبذيب التبذيب ( 77١/5‏ رقم الترجمة 547 ) عنه : « والحديث 
معلول . قال أبو داود الطيالسي والبخاري: لا يصح . قلت : - والقائل ابن حجر - 
نقل البخاري عن الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبري في تهذيب 
الآثان + اسن + هل ؟ اه . 

(؟) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 7١ ١‏ رقم 7٠١5‏ ) » وابن ألي شيبة ( 7١9/١‏ ) » 
وأحمد ( 1١5/١‏ ) »ء والدارمي ( ١70/١‏ ) » وأبو داود ( 411١/١‏ رقم 2)714- 
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يدل على أن الحكم خاض بالمنطوق بهد) وأنه لا جور بغيره » وليس يوافقهم 
أبو حنيفة على هذا الأصل » فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب » 
وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به » ودليل الخطاب عند 


ألي. حنيفة غير معمول به . 


: المسألة الثالثة‎ ٠ 


اقتأة 


[ دعاء التوجه ] 


ذهب قوم إلى أن التوجه في الصلاة واجب » وهو أن يقول بعد التكبير : 


«(وجهتٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض ©» وهو مذهب الشافعي » 


والترمذي ( 8/1١‏ رقم ” ) » وابن ماجه ( ٠١١/1١‏ رقم ه7١‏ ) » والطحاوي في 


شرح معاني الآثار ( 7٠7/١‏ ) » والدارقطني ( 7179/١‏ رقم ١‏ ) . وأبو تُعبم في 
الحلية ( 4 /075” ) » والبييقي ( ؟ ١37/‏ ) . 

من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل » عن محمد بن الحنفية » عن علي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها 
التسلم » . قال الترمذي : إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن . وعبد الله بن محمد 
ابن عقيل هو صدوق » وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . وقال الترمذي 
أيضاً : وسمعت محمد بن إسماعيل : يقول كان أحمد بن حنبل » وإسحاق بن إبراهم » 
والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال محمد : وهو مقارّبٌ 
الحديث واه . 

قلت: وللحديث شواهد يرق بها إلى الصحيح. 

كحديث أبي سعيد » وحديث ابن عباس » وحديث عبد الله بن زيد » وحديث 
لم وحديث ابن مسعود » وحديث عائشة . ٠‏ 
انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة جزء 
الطهارة». وكذلك نصب الراية للزيلعي ( 7٠1// ١‏ -508 ) . 


ا 


وإما أن يسبح وهو مذهب ألي حنيفة » وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب 
أي يوسف صاحبه . وقال مالك : ليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة . 

وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عنا. مالك » أو 
الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك . قال القاضي : قد ثبت في الصحيحين”" ش 
عن أبي هريرة : « أن رسول الله عَِثمِ كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة » 
قال : فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي » إسكاتك بين التكبير والقراءة ما 
تقول؟ : قال أقول : الهم باعِدْ يني وبَيْنَ خطاياي ا باعَدْتٌ يَيْنَ المَشْرِقٍ 
وَالمَعْرب » اله قبي مِنّ الخَطايا كا يُتقى الكَوبُ الْأيِيضُ مِنّ الدّنْسِ » الهم 
اغسيل تحطاياي بالمَاء والتلج. والبّرده وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة 
في الصلاة . ش 


منها : حين يكبر . 
ومنها : حين يفرغ من قراءة أم القران » وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


5 5 7 4 5 5 ع 2 ؟ ع 3 1 
وممّن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور””" والأوزاعي » وأنكر ذلك مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه :. 


.) 598/١1410 رقم‎ 4١5/1١ ( البخاري ( ؟ //ا١١؟ رقم 44 ). ومسلم‎ )١( 
-84؟1)ء وأبو داود‎ 787/1١ ( )ء والدارمي‎ 781١/١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
)»ء وابن ايك‎ 1؟19-1١8/‎ ٠١ ( )ء والنسائي‎ 278١ رقم‎ :39/١( 
. وغيرهم‎ ) ١990/ والبييقي ( ؟‎ » ) 8٠١5 رقم‎ 

)١(‏ هو إبراهم بن خالد ب ن أل لبن الكلبي البغدادي : فقيه شافعي » روى عن ابن عينة 
والشافعي » وعنه مسلم » وأبو داود » وابن ماجه .. قال عنه النسايّ : « ثقة مأمون » 
وقال ابن حبان « أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وفضلا وورعا وديانة » توفي سنة 
(450ه) . [تذكرة الحفاظ (؟ //2 ) ]. ش 


الكل 


وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي ا أنه قال : 
« كانت له عله في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة » وحين يقرأ فاتحة الكتاب » 
وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع . 


« المسألة الرابعة : 


[ قراءة البسملة ] 


اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في افتتاح القراءة في الصلاة » 
فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهراً كانت أو سراً , لا في استفتاح أم القران 
ولا في غيرها من السور » وأجاز ذلك في النافلة . وقال أبو حنيفة والثوري 
وأحمد : يقرؤها مع أم القران في كل ركعة سراً . وقال الشافعي : يقرؤها ولابد 
في الجهر جهراً وفي السر سراً » وهي عنده آية من فاتحة الكتاب » وبة قال أحمد 
وأبو ثور وأبو عبيد . واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة ؟ أم 
إنما هي آية من سورة الفل فقط . ومن فاتحة الكتاب ؟ فروي عنه القولان جميعاً . 

وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيكين : 
أحدهما : اختلاف الآثار في هذا الباب . 
والثافي : اختلافهم : هل بسم الله الرحمن الرحم اية من فاتحة الكتاب أم لا ؟ 


)00 قلت : ليس هو من حديث أي هريرة » ولكنه من حديث سمرة : أخرجه أبو داود ش 
2457/١‏ 459 رقم 34لالاء 78٠‏ ). والترمذي ( 70/1 رقم 50١‏ ). وابن ماجه 
5075/1١ (‏ رقم 844 ) »ع والبمبقي ( ؟ ١40/‏ -115 ) » وعبد الرزاق في المصنف 
(؟/4؟١‏ رقم ؟509)ء. وأحمد ره /ل/ا). 
وهو حديث ضعيف انظر الكلام عليه في إرواء الغليل للمحدث الألباني ( رقم 


.) 6 


قال : 


00 


فاما الاثار التي احتج بها من أسقط ذلك فمنها حديث ابن مُعْفل 
« سمعني ألي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحمم » فقال : يا بتي إياك 


والحدث » فإني صليت مع رسول الله عه وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم 
يقرؤها » قال : أبو عمر بن عبد البر : ابن مغفل رجل مجهول . ومنها ما رواه 
مالك من حديث أنس أنه قال و قمتث وراء أى بكر وعمر وعتيان رضي الله 
عنهم » فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة )”'' قال أبو عمر : وفي 


(00 


0, 


الروايات”" أنه قال «٠:‏ خلف النبي عله فكان لا يقرأ بسم الله ال حمن 


أخرجه أحمد ( ه /ده ) » والترمذي ( ؟ /؟١‏ رقم ١54‏ )ء والنسالي (؟ ه١١1‏ )ء 
وابن ماجه ( 577/١‏ رقم 84١5‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١7/١‏ )غ2 
والبييقي ( ؟ /57 ) . 

وقال الترمذي : حديث حسن . ورد عليه ابن عبد البر في الاستذكار ( ؟ /؟5 ) 
ذلك للجهل بابن عبد الله بن مغفل , وللاختلاف على أي تُعَامة في إسناده ومتنه » 
فبعضهم يذكر عؤان » وبعضهم لا يذكره » وبعضهم يقول: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحمم » وبعضهم يقول: فلم أسمع أحداً منهم جهر بها » وبعضهم 
يقول: عن ابن عباس » وبعضهم يسميه يزيد » وبعضهم يقول: عن بني عبد الله بصيغة 
الجمع . 

00 
أنس المضطرب 6 سياتي بعد هذا الحديث مباشرة . 

والقلاملة أن« اشرق سعنف و عته الأناق تق ليان امايتم 1 

أخر جه مالك في الموطأ ( 41١/١‏ رقم ٠‏ ) موقوفاً . . 

© أخرج مسلم ( 199/1١‏ رقم 899/856 )2 وأحمد («/8؟5 -555)ء 
والبييقي ( ؟ /50 ). 

عن قتادة أنه كتب إليه يُخبره عن أنس بن مالك ؛ أنه حدثه قال : «صليتٌ خلف 
النبي عَُّهِ وأبي بكر وعمر وعثان . فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين . 
لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحم . في أول قراءةٍ ولا في آاخرها » . 

© وأخرج مسلم ( 599/1١‏ رقم .5 /849) وأحمد ( 8 /*07؟ ) » والدارقطني 
5١5/1١0‏ رقم ؟)ء والببيقي (5/١ه5).‏ 


"٠. 


الرحيم » قال أبو عمر : إِلَّا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا : إن النقل . 
فيه مضطرب اضطراباً لا تقوم به حجة . وذلك أن مرة روي عنه مرفوعاً إلى 
النبي َي ومرة لم يرفع » ومنهم من يذكر عفان ومن لا يذكره » ومنهم من 
يقول : فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحم » ومنهم من يقول : فكانوا 
لا يقرعون بسم الله الرحمن الرحم . ومنهم من يقول : فكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحم . 


25 عن أنس قال اصليثُ مع رسول الله عه » وألي بكراء وعمرء وعفان فلم أسمع 
أحداً منهم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحم » . 
© وأخرج أحمد (* /175 ) » والدارقطني ( 9١5/١‏ رقم * ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ٠١/ ١‏ ) » وابن الجارود ( رقم 18١‏ ) عن أنس قال: «صليتٌ 
خلف النبي عَيْتُّهِ وأبي بكر » وعمر » وعئان , فلم يجهروا بيسم الله الرحمن الرحم » . 
© وأخرج ابن خزيمة ( 79٠/١‏ رقم 447 ) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
."1١١‏ ا ا 
(9/5ا١ا)‏ 
عن أن رضي له عنه قال : أن النبي عي وأبا بكر وعمر رضي الله عتهما كانوا 
يسرون بسم الله الرحمن الرحم . 
وأما الرواية التي فيها : فكانوا يقرعون بسم الله الرحمن الرحم 
© أخرج الحاكم في المستدرك 587/1١‏ ) . عن قتادة قال : سكل أنس بن مالك؛ 
تق كد انا ريرق أذ ملق قال و عقت مدا لاوا سال ارج اه 
كد الرخمن ود ارم 
© وأخرج الحام أيضاً ( 7١/ ١‏ ) عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله 
َيه يجهر بيسم الله الرحمن ن الرحم » وقال : رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات . 
© وأخرج البخاري في صحيحه ( 91/54 رقم 5.45 ) عن قتادة قال : سكل 
أنس : كيف كانت قراءة النبي عَُه ؟ فقال: «كانت مدا . ثم قرأ بسم الله الرحمن 
الرحم » يمد ببسم الله » ويمد بالرحمن ء ويمد بالرحم » . 


ال 


© وأما الأحاديث المعارضة هذا : 


فقرأ 


فمنها حديث تُعَيْم بن عبد الله المُجَمِر ”' قال : صليت خلف أي هريرة 


بسم الله الرحمن الرجم قبل أم القران » وقبل السورة » وكبر في الخفض 


والرفع وقال : أنا أشبهكم بصلاة رسول الله عَ . 


(1) أخرج النسائي ( 154/7 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١99/ ١‏ ) » وابن 


(0 


الجارود في المنتقي ( رقم 5)ء والدارقطني ( 705/١‏ رقم ١4‏ ) » والحاكم في 
المستدرك ( 75١/١‏ ) » والبييقي ( ” /5: ) » وابن عبد البر في الاستذكار 
١7/5‏ )ء وابن خزيمة ( 7901/1١‏ رقم 1494 ) » وابن حبان ( ١١54/1١‏ رقم 
هعع - الموارد ) . 

عن تُعمم المُجمِر قال : صليتٌ وراءً أي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحم » ثم قرأ 
بِأمٌ الكتاب حتى إذا بلع ولا الضالينَ قال : امين » وقال الناس : آمين » ويقول كلما 


. سجد : الله أكبر» وإذا قامّ من الجلوس من الاثنتين قال : الله أكبر » ثم يقول إذا 


سِلَّم + والذي تفسي. يددع إفي لأنتبكم_صلاة .برسنول الله عله 

قال الحام : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبي . 
قلت : سعيد بن أي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء المصري . ثقة معروف» حديثه 
في الكتب الستة . قال ابن حزم وحده : ليس بالقوي [ الميزان : ( * ١177/‏ ) وتجريد 
أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحاً وتعديلاً مقارنة مع أقوال أئمة الجرح 
والتعديل ١‏ ص؟١١‏ رقم 557 )]. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح . والله أعلم . | 

أخرجه البزار ( 705/١‏ رقم 7ه - كشف الأستار ) » والطبراني في الكبير 
١85/1١(‏ رقم ١١447‏ ) » والدارقطني ( ٠05/1١‏ رقم ”5 ) » والحالم 
(785/1)ء والبيقي ( 5 /9؛ -0ه ) . من طرق عن ابن عباس وأخرجه 
الترمذي ( 5 ١4/‏ رقم ©5140 ) ., والدارقطني ( 5١5/1١‏ رقم 8 ) عن ابن عباس 
قال : كان النبي َيه : يفتتح صلاته ب( بسم الله الرحمن الرحمن ) قال الترمذي : 
هذا حديث ليس إسناده بذاك . 

قلت : الحديث ضعيف بمجموع طرقه. والله أعلم . 


وان 


الرحم ) ومنها حديث أم سللمة” أننا قالت : « كان رسول الله 2 يقرأ 
ببسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين » . فاختلاف هذه الآثار أحد 
ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحم في الصلاة . 

© والسبب الغافي : 


م قلنا هو : هل بسم الله الرحمن الرحم آية من أم الكتاب وحدها أو 
من كل سورة أم ليست أية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة ؟ فمن رأى 
أنها اية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة» 
ومن رأى أنها اية من أول كل سورة ؛ وجب عنده أن يقرأها مع السورة . وهذه 
المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة . 

ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أمهم يقولون : ربما اختلف فيه 
هل بسم الله الرخمن الرحمم اية من القران في غير سورة امل » أم إنما هي اية 

من القران في سورة امل فقط ؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو 
كانت من القران في غير سورة امل لبينه رسول الله عَكُهِ لأن القران نقل تواتراً » 
هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي » وظن أنه قاطع » وأما أبو حامد 
فاتتصر لهذا بأن قال : إنه أيضاً لو كانت من غير القران لوجب على رسول الله 
َه أن يبين ذلك , وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم . فإنه كيف يجوز في 
الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها : إنها من القران في موضع » وإنها ليست من 
القران في موضع آخر » بل يقال : إن بسم الله الرحمن الرحم قد ثبت أمبا من 





(1) 2 أخرجه أحمد (805/7 )» وأبو داود ( 4 /544 رقم 4.0١‏ )2 والطحاوي في 
٠‏ شرح معاني الآثار ( 1959/١‏ ) » وابن خزيمة ( 544/١‏ رقم +45 ) » والدارقطني 
٠07/1‏ رقم ١١‏ ). والحالم ( 565/1١‏ ) ». والبيبقي ( 7 /15 ) من طرق عن 
اسل : 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


ان 


القران حيها ذكرت » وأنها آية من سورة النمل » وهل هي أية من سورة أم القران 
ومن كل سورة يستفتح بها » مختلف فيه » والمسألة محتملة » وذلك أنها في سائر 
السور فاتحة » وهي جزء من سورة الفل .2 فتأمل هذا فإنه بين » والله أعلم . 


ه المسألة الخامسة : 


قراءة القران ] 


اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمداً ولا سهواً ‏ إلا شيئاً 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلّى فنسي القراءة » فقيل له في ذلك » فقال : 
كيف كان الركوع والسجود ؟ فقيل: حسن » فقال : لا بأس إذا . وهو حديث 
غريب عندهم » أدخله مالك في موطثه في بعض الروايات » وإلا شيعا روي عن 
الوااعباق_ أنه لا قزق سيلاة السر + أنه قال 4 قر ارسول الله ع في 
صلوات وسكت في أخرى )'' فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت . وسكل 
هل في الظهر والعصر قراءة ؟ فقال : لا . ظ 


وأخذ الجمهور بحديث خباب”" : « أنه عه كان يقرأ في الظهْر 
والعَصرٍ » قيلّ: فبأي شيء كنْمُم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب للحيته » » وتعلق 
الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من 
الصلاة لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي مُه في .هاتين الركعتين . 


)0 أخرج البخاري في صحيحه ( 557/7 ف 
عن ابن عباس » قال : قرأ النبي عه فيما أيرَ » وسكت فبما أرط وما كان ربك 
نسيا 4[ مريم :14 ] ؛ 9 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 4 [ الأحزاب للع 
0) أخرجه البخاري ( ؟ /45؟ رقم 75١‏ )»2 وأبو داود ( 504/١‏ رقم 80١‏ ) 
وابق ناج :3 0/1ها؟ ارقم 8ه والببيتي 4135/15 


8 


واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة » فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم 
القزان لمن حفظها » وأن ما عداها ليس فيه توقيت » ومن هؤلاء من أوجبها في 
كل ركعة » ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة » ومنهم من أوجبها في نصف 
الصلاة » ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة » وبالأول قال الشافعي » وهي 
أشهر الروايات عن مالك » وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية 
أجزأنه . وأما من رأى أنها تجزىء في ركعة . فمنهم الحسن البصري وكثير من 
فقهاء البصرة » وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القران أي اية اتفقت 
أن تقرأ » وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار ء أو آية طويلة مثل آية الدَّيْن » 
وهذا في الركعتين الأوليين . وأما في الأخيرتين فيستحب عنده التسبيح فيههما دون 
القراءة » وبه قال الكوفيون . والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها . 
والسبب في هذا الاختلاف تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة ظاهر 
الكتاب للأثر . أما الآثار المتعارضة في ذلك . فأحدها حديث أي هريرة© 
الثابت : « أن رجلاً دخل المسجد فصل ثم جاء فسلم على النبي عَرلهِ » فرد 
عليه النبي عَيلهُ السلام وقال : ١‏ ارْجِعْ قصل فإنّكَ لم تُصَلّ » » فصل ثم جاء 
فأمره بالرجوع » فعل ذلك ثلاث مرات » فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن 
غيره » فقال عله : « إِذَا قَمْتَ إلى الصّلاةٍ فأُسْبغ الوضوءً ثُمّ استقيل القبلة 
كبر كارأ ها يكز مَمْك من القران + ثم الك خلى تطمين زيما 0 
ازفعْ حَتّى عمل قاثماً , ثُمّ امْجُذ حَبّى تَطمَهنّ ساجداً , كُمّ ارهَْ حتّى تَطْمَهنٌ 
جالساً , ثم امنْجُذ حتّى تَطْمَيِنَ ساجداً , كم ارْهمْ حتّى تمنقوي قائماً » كم افع 
ذلك في صلاتِكَ كلها . وأما المعارض لهذا فحديثان ثابتان متفق عليهما : 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١/5/5‏ رقم 91/ )» ومسلم ( 198/1١‏ رقم 5غ //191)ء 
وقد تقدم .. 


ل خلا 


أحدهما : حديث عبادة بن الصامت”" أنه َه قال : ١‏ لا صلاة لِمَنْ لّمْ يقرأ 
يفائحةٍ الكتاب » وحديث أني هريرة' " أيضأ أن رسول الله عَيه قال عن 
صَلَى صلاة لَمْ يقرأ فها بأمٌ القرآنٍ فَهِي داج » فَهِي داج » في حِدَاج ) 
ئلاثا . وحديث أي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجرىء من القراءة في الصلاة ما 
تيسر من القران » وحديث عبادة وحديث أي هريرة الثاني يقتضيان. أن أم القران 
شرط في الصلاة » وظاهر قوله تعالى : إ فاقْرَءُوا ما تبسر مِنْهُ 74" يعضد 
حديث أبي هريرة المتقدم » والعلماء امختلفون في هذه المسألة | إما أن يكونوا ذهبوا 
في تأويل هذه الأحاديث مذهب الجمع » وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح » 
وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى » وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب 
قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول هذا أرجح , لأن ظاهر الكتاب يوافقه » 
وله أن يقول على طريق الجمع أنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي 
الكمال لا نفي الإجزاء » وحديث أبي هريرة المقصود منه الاعلام باجرىء من 
القراءة » إذا كان المقصود منه تعلم فرائض الصلاة » ولأولئك أيضاً أن يذهبوا 
هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الأحاديث أوضح ء لأنها أكثر » وأيضاً فإن حديث 


)001 أخرجه البخاري ( 557/١‏ رقم 55/ ) » ومسلم ( ١‏ /0؟؟ رقم 54 /594 ) » 
و53 ارقم 5 )ء والترمذي 5١‏ /ه١‏ رق 847 و الننان 
(0/5١)ء‏ وابن. ماجه 507/1١‏ رقم 6*0 )ء. والدارقطني "5١/01١‏ 
رقم ١‏ )» والبيبقي ( ؟ /8 ) » والدارمي ( ١8/1١‏ )» والشافعي في الأم 
(9/1؟0ع) وأحمد في المسند 14/8 ). 

(؟) أخرجه مسلم ( 591/1١‏ رقم 4١‏ /9945 )ء وأبو داود ( 5١١/1١‏ رقم 85١‏ )ء 
والترمذي ( ١‏ /٠؟‏ رقم 5407 ) » والنساني ( * /ه١١‏ )ء والببيقي ( ؟ /58 ) » 
ومالك ( 84/1١‏ رقم 48“ ) » والشافعي في الأم ( ١١9/1١‏ )» والطيالسي 
(صغعمم رقم 5037 ), وأحمد ( 586/5 ) . 

.) ( المزمل الآية‎ (١ 


8 هريرة ان يعضده » وهو الحديث الذي فيه يقول. الله تعالى ‏ 
١‏ قَسَمْتُ الصّلاة بيني ويَيْنَ عَبْدِي نِصفَيْن : نصفها لي وَنِصُفها ِعَبْدي وَلعَيْدِي 
مالنال: َقَوَل العَبْدٌ: الحَمْدٌ لله رَبّ العالمِينَ » ول لله: حَمِدَنِي عَبِدِي ») 
الحديث , وهم أن يقولوا أيضا: إن قوله عَلُهِ : « ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القران » مبهم » والأحاديث الأخر معينة » والمعين يَقَضِي على المهم » وهذا فيه 
عسر » فإن معنى حرف ١‏ ما ) هاهنا إنما هو معنى أي شيء تيسر » وإنما يسوغ 
هذا إن دلت ١‏ ما» في كلام العرب على ما تدل عليه لام العهد » فكان يكون 
تقدير الكلام : اقرأ الذي تيسر معك من القران » ويكون المفهوم منه أم 
الكتاب » إذا كانت الألف واللام في الذي تدل على العهد , فينبغي أن يتأمل 
هداق كلام العرت +"'فإن وعدت العزت تعن هذا اع نورق موعن سان 
فتدل ب( ما » على شيء معين فليسغ هذا التأويل » وإلا فلا وجه له » فالمسألة 
؟ا ترى محتملة » وإنما كان يرتفع الاحتهال لو ثبت النسخ . 

وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة » أو في بعض 
الصلاة فسببه احتّال عودة الضمير الذي في قوله عَيْيلُمِ : « لم يقرأ فيها بم القرآن » 
على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها . وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في 
الجزء : أعني : في ركعة أو ركعتين ؛ لم يدخل تحت قوله عَُه : « لم يقرأ 
فيها » . وهذا الاحتال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضاً 
في بعض الصلاة : أعني : في الركعتين الأخيرتين » واختار مالك أن يقرأ في 
الركسين: الأوليي قل «الرباعة امه وسورة توق «الأخوايع كمد ققط 
فاختار الشافعي أن تقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة إلا أن السورة التي 
)١(‏ أخرجة مسلم ( ١97/١‏ رقم 1١/89‏ /ه79)ء وأبو داود ( 515/١‏ رقم 

اكم)ء والترمذي ١٠٠/5(‏ رقم 1741 )ء والنساي ١99/ه"١‏ -جو ملع 


ومالك 84/1١١‏ رقم 9" ) وأحمد 586/5١‏ ) ... 


لدلين 


تقرأ في الأوليين تكون أطول » فذهب مالك إلى 'حديث أبي قتادة"'' الثابت ١‏ أنه 
ََِْهُ كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة » وفي 
الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط ) وذهب الشافعي إل ظاهر حدية أن ا 
القابت أْضاً أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آيةا» وفي 
الأخريين قدر خمس عشرة آية » ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها , 
وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا ١‏ أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 
خمس عشرة آية » وفي الأخريين قدر النصف من ذلك » . 


ه المسألة السادسة : 


[ ما يقوله في الركوع والسجود ] 


اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي" 
في ذلك قال : « ثهاني [ حبي "2 عَيْهِ أن أقرأ القرآنَ رَاكعاً وساجداً » قال 
الطبري : وهو حديث صحيخ » وبه أخذ فقهاء الأمصار » وصار قوم من التابعين 
إلى جواز ذلك » وهو مذهب البخاري » لأنه لم يصح الحديث عنده » والله 


أعلم . 


(1) أخرجه البخاري ( 550/5 رقم 1/5 ) » ومسلم ( 785/١‏ رقم ه89١1051/1‏ ). 

(؟) أخرجه مسلم ( 754/1١‏ رقم 151/١510‏ )» وأبو داود ( 05/١‏ رقم 8١4‏ )؛ 
والنساني ( ١‏ 31 )هر والببيقي (؟/كدي وأحمد (؟/؟). 

(0) أخرجه مسلم ( 849/١‏ رقم+١5‏ /80؛ )»ء والطيالسي ( صما١‏ رقم ٠١‏ )» 
وأحمد 8١/1١‏ )ء وأبو داود ( 4 /57” رقم 1.44 )»ء والترمذي ( 5 /451 
رقم 554 )» والنسائ ( ؟ ١4/‏ -184 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ /عم؟ -84؟)ء والبييقي ( ؟ /م ) من طرق وله عندهم ألفاظ . . 

(4) في الأصل « جيريل » وهو تحريف والصواب « حبي » ما هو في الحديث اللخرج أعلاه . 





تذلذينا 


واختلفوا : هل الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا؟ . 

فقال مالك : ليس في ذلك قول محدود . وذهب الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلى يقول في ركوعه : سبحان ربي العظم ثلاثاً » 
وق المتجود ميان رق الأعل كلذ عن ماخاء ف ديف عقي بن غ0 
وقال الثوري : أحب إِليّ أن يقوها الإمام خمساً في صلاته حتى يدرك الذي خلفه 
ثلاث تسببيحات . 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب ' 
لخوية عقية برق عابر دؤذلف أذ فى مندية ابوعابو "أنه ع2 قال + 
«ألا وإني تُهِيتُ أن أقرأ القرآنَ رَاكعا أو ساجداً , فأما الرّكوعٌ فعظُمُوا فيه 
لَب » وأمّا السّجودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدّعاء كَمَمِنٌ أن يُسْتَجابَ لَكُمْ » وفي 
حديث عقبة بن عامر'" أنه قال : «لما نزلت : « فسبّح باسّم رَبك 
اليم 4 قال لا رسول الل عه ٠:‏ اموه في رُحُوعِكُمْ » ولا نولت ؛ 
سبّح امم رَبْكَ الأغلى 4 قال : اجْعَلُوها في سجُودِكُم) . 

وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء 





)١(‏ أخرجه أبو داود ( 047/١‏ رقم 854 )2 وابن ماجه ( 5410/1١‏ رقم 4841 )ع 
والحام ( 5١5/١‏ )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /ه١7‏ ) » والبييقي 
25/5 )ء والدارمي ( ١99/1١‏ )» وأحمد ( 5 ١١5/‏ ) » والطيالسي ( صده١١‏ 
وقوه عساتع ب 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (764 ) . 

(؟) أخرجه مسلم ( 548/1١‏ رقم 499/5٠١0‏ )» وأبو داود ( 040/١‏ رقم 8105 )ع 
والنساتي ( ١150- ١89/١‏ )ء والببيقي ( ١‏ /لالم -م)ء وأحد 5١9/1‏ ). 

(5) وهو حديث ضعيف وقد تقدم قبل حديث واحد . 

(54) الواقعة الآية ( 04 ). 

(ه) الأعلى الآية .)١(١‏ 


51+ 


على الله » فكره ذلك مالك لحديث علي”" أنه قال عه  :‏ أما الركوع فعظموا 
فيه الرب » وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء ) . وقالت طائفة: يجوز الدعاء 
في الركوع . واحتجوا بأحاديث”" . جاء فيا أنه عله دعا في الركوع وهو 
مذهب البخاري » واحتج بحديث عائشة”” قالت : « كان النبي عَيْلَه يقول في 


(؟) منها : ما أخرجه مسلم ( ١74/1ه‏ رقم 50١‏ /الالا ). 
وأبو داود ( 48١/1١‏ رقم .٠5لا‏ )» والترمذي ( ه /88؛ رقم "45١‏ )ء 
والنسائُ ( + ١18.- ١١9/‏ )»ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5؟73 ) » 


والفى 1/1 
عن علي بن أي طالب » عن رسول الله َكل ل 
و وجهتٌ وجهي للذي فطر السموات اوضق حنيفا وما أنا من المشركين . 


صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب اميك شولك ريات أمرثُ وأنا من 
المسلمين . اللهم أنت الملكُ لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا عبدُك . ظلمتُ نفسي 
واعترفثٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً . إنه لا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنت . واهدني لأحسن 
الأخلاق لا يبدي لأحسنا إلا أنت . واصرف عني سيئها .لا يصرف عني سيئها 
إلأأنت ‏ لبيك وسعديلة والكير كلة في يديك + الع لين إليك:. آنا بك :وليك 
تباركت وتعاليت . أستغفرك وأتوب إليك © . وإذا ركع قال : ١‏ اللهم لك ركعت . 
وبك امنتُ . ولك أسلمتُ خشعٌَ لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا 
رفع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملءً السموات وملءَ الأرض وملءً ما بينهما ٠‏ وملء 
ما شكتٌ من .شيء بعدُ » وإذا سجد قال : ١‏ اللهم لك سجدتُ وبكَ امنثُ . ولك 
أسلمثٌ . سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق سمعة وبصره . تبارك الله أحسن 
الخالقين » ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : ١‏ اللهم اغفر لي ما قدمت 
وما أخحرت وما أسررثٌ وما أعلنتٌ » وما أسرفتٌ . وما أنت أعلم به مني . أنت 
المّقدمُ وأنثت المؤخر لا إله إلا أنت 6 . 

2 كرس الماري و5 ركه هروس 1 ٠ه‏ رقم 1:84/5١1/‏ )2 
وأبو داود ( 545/١‏ رقم للا ) » والنساتي ( ؟ /190 ) » وابن ماجه ( ١‏ /5217 
رقم 889 )2 والبييقي ( 27/5 ) . 5 


كن إلا 


ش ارد 2 دف ) صماسصه وح م اه 0 
ركوعه وسجوده : ( سبحائكٌ اللهم رَبنا وَبِحَمَدِكَ اللهم اغفر لي ») وأبو حنيفة 
لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القران”" ومالك والشافعي يجيزان ذلك . 

والسبب في ذلك اختلافهم فيه » هل هو كلام أم لا ؟ 


« المسألة السابعة : 


[ التشهد ] 


اختلفوا في وجوب التشهد وفي امختار منه » فذهب مالك وأبو حنيفة 
وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب ؛» وذهبت طائفة إلى وجوبه » وبه قال 


الشافعي وأحمد وداود 5 


وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار » وذلك أن القياس يقتضي 
إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة » لاتفاقهم على وجوب 
القران.»: وأن النشهدا لبس بقران فيجت : :وحديف' أبن عباس "2 أنه “قال :+ 

2 عن عائشة أنها قالت : كان النبي عَْتُهِ يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : 
« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لي » يتأول القران . 

. وكذا ما ورد من السنة‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم ( 05/1١‏ رقم .5 /08+ )ء وأبو داود ( 5395/1١‏ رقم 91/4 )ع 
والترمذي ( 87/١‏ رقم 54٠.‏ ) ء والنساني ( ؟ /47؟ ) ء وابن ماجه ( 591/0١‏ 
رقم 40١‏ ) » والدارقطني ( 550/1١‏ رقم ؟ ) » والبييقي ( ؟ ١40/‏ ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 99/1١‏ رقم 5/5 ) . 
عن عبد الله بن عباس : كان النبي عه يعلمنا التشهد ك يُعلْمنا السورة من القرآن 
فكان يقول: «التحياتٌ المباركاتثٌ الصلواتٌ الطيباتٌ . سلامٌ عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاّةٌ » سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله ون محمداً 


و ٠.‏ 
رسول الله ) . 2 


دين 


د كان رسول الله عَيْكِ يعلمنا التشهد' 5 يعلمنا السورة -من القرآن ) يقتضي 
وجوبه مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة ' 
على الوجوب ؛ حتى يدل الدليل على خلاف ذلك , والأصل عند غيرهم على 
خلاف هذا ء وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه 
فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه » فهما كا ترى أصلان 
متعارضان . وأما امختار من التشهد , فإن مالكاً رحمه الله اختار تشهد عم ”© 
رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر» وهو : التحيات لله 
الزاكيات لله » الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده لوكو له 


واختار أهل الكوفة -.أبو حنيفة وغيره - تشهد عبد الله بن مسعود) 


قال أبو عمر : وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث , لثبوت نقله عن رسول الله 
ع2 وقوه التجيات الله والصلرات. والطيات + السّلامُ عَلَيِكَ أيهَا لبي 


و به اي 


وَرَحْمَة الله ويرَكَائه 2 السام عَلَيْنا وَعَلى عِباد الله الصَّالِحِينَ ) شيك أن لا إله 
إلا الله 0 9 ا بده سر ( واخخقار الشافعي وأصحابه تشهد 


0 : وقع عند مسلم وأببي داود وابن ماجه بتعريف السلام . وانفرد ابن ماجه 
ل ش 

)١(‏ أخرجه مالك ( 40/١‏ رقم *ه ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 45/1١‏ رقم 
0" )»ع والجام 577/1١‏ )ء والبيقي ١47/35١‏ ) بإسناد صحيح . و 
موقوف على عمرء وحكمه حكم الرفع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . 

(؟) أخرجه البخاري ( 5١١/5‏ رقم 81١‏ ) » ومسلم ( 701/1١‏ رقم 105/858 )2 
وأبو داود ( 591/١‏ رقم 558 ) »ء والترمذي ( 6١/5‏ رقم 785 )» والنساتي 
(١9/5"؟‏ -1.6؟)ء وابن ماجه ( 550/1١‏ رقم 8458 )» وابن الجارود رقم 
(05٠)ء‏ والدارمي ( 508/1١‏ )»ء وأحمد ( 585/1١‏ )»ء والطيالسي ( صء؟ 
رقم 5465 ). 


”1/ 


عبد الله بن عباس”" الذي رواه عن النبي عله قال : كان رسول الله عه 
يعلمنا التشهد ؟ يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول « التَّحِيّاتُ المُباركاتٌ 
الصّلّواتُ الطَّّباتُ لله » ملام عَلَيِكَ أيهَا الي وَرَحمَةٌ الله وَبَرَكثهُ سَلامٌ عَلَينا 


١ 2‏ 7 .هرو #* 0 با اع# أو 5 َ 2 
وَعَلى عِباد الله الصَالِحينَ » أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأن مُحَمدا رَسول الله» . 


وسبب اختلافهم اختلاف: ظنونهم في الأرجح منها » فمن غلب على ظنه 
رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة ؛ مال إليه » وقد ذهب كثير من 
الفقهاء إلى أن هذا كله على التخيير كالأذان» والتكبير على الجنائز » وفي العيدين» 
وفي غير ذلك مما تواتر نقله » وهو الصواب والله أعلم . | 

وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي َيه في التشهد وقال : إنها فرض 
لقوله تعالى : <( يأيّها الْذِينَ آمنوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا تمنليما 4" ذهب إلى 
أن هذا التسلم هو التسلم من الصلاة » وذهب الجمهور إلى أنه التسلم الذي 
يوق به عقب الصلاة عليه » وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ 
المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر » ومن عذاب جهنم » 
ومن فتنة المسيح الدجال » ومن فتنة امحيا والممات » لأنه ثبت : « أن رسول الله 
َيه كان يتعوذ منها في آخر تشهده »"" ولي بعض طرقه « إذَا كرغ أُحَدُكُمْ 


)00 وهو حديث صحيح تقدم قريياً . 

(0) الاحزاب الاية (5ه ). 

(0) أخرج أحمد ( 5 /مم -هم)ء والبخاري 7١1/1١‏ رقم لالم )2 ومسلم 
(415/1 رقم 589/159 )ء وأبو داود ( 048/١‏ رقم 88٠‏ )» والترمذي 

(8/ه١ه‏ رقم 8496 )ء والنسائ (» /ده -لاه ) ء والبييقي ( ١‏ /185) : 

عن عائشة زوج النبي عه أخبرته : « أن رسول الله عَم كان يدعو في الصلاة : 
اللهم إني أعودُ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وأعوذ 
بك من فتنة المْحيا وفتنة الممات اللهم إني أعودُ بك من المأثم والمغرم » . 
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مِنَ التَسَهُدٍ الأخير فَيتَعوْدُْ مِنْ أَرْبَع » الحديث خرجه مسله" . 


« المسألة الثامنة : 
1 التسلم 1 


اختلفوا في التسلم من الصلاة » فقال الجمهور بوجوبه , وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : ليس بواجب » والذين أوجبوه؛ منهم من قال : الواجب على المنفرد 
والامام تسليمة واحدة , ومنهم من قال اثنتان » فذهب الجمهور مذهب ظاهر 
حديث علىي'” , وهو قوله َه فيه : « وَتحُلِيلها التَسْلِيمُ » ومن ذهب إلى أن 
الواجب من ذلك تسليمتان » فلما ثبت من ١‏ أنه عَيْتّهِ كان يسلم تسليمتين )9 


.) 588/١7٠. رقم‎ 4١5/١ ( في صحيحه‎ )١( 
: قلت : هو حديث آخر‎ 
رقم‎ 501/١ ( وأبو داود‎ ») 7٠١/١ ( والدارمي‎ » ) 3١7/١ ( وأخرجه أحمد‎ 
رقم 409 )., والنساتي (* /58 )ء وابن‎ 5954/١ ( )ء وابن ماجه‎ 98“ 
والببيقي من حديث ألي هريرة قال : قال رسول الله عَقله‎ » ) 7١1 الجارود ( زقم‎ 
إذا فرغ أحدك من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم » ومن‎ « 
.)( عذاب القبر » ومن فتنة احيا والممات ومن فتنة المسبيح الدجال‎ 

(1) تقدم تخريجه في المسألة الثانية : التكبير . 

» قلت : ورد ذلك من حديث ابن مسعود » وسعد بن ألي وقاص » وعمار بن ياسر‎ (١ 
والاراء بن عازت + وسهل بين سعداء :وعدي بن عمرة + وطلق إن عل وللخيرة بن‎ 
» ووائلة , بن الأسقع » ووائل بن حجر ء ويعقوب بن الخصين . وأبي رمثة‎ ١ شعبة‎ 
وجابر بن سمرة » ورجل من الصحابة » وأعرابي من الصحابة » وعبد الله بن عمر ء‎ 
» وألي هريرة » وأبي السيد » وبي حميد » وأوس بن أوس » وأبي موسى الأشعري‎ 
, وعلي بن أي طالب » وأبي مالك الأشعري », وأبي مالك الأشجعي » وعقبة بن عامر‎ 
. وسمرة بن جندب ء وجابر بن عبلا الله » وعبد الله بن زيد » وأزهر بن منقدذ‎ 
صلا" رقم 585 )2 وأحمد-‎ (١ فحديث ابن مسعود : أخر جه الطيالسي‎ © 


احلين 


وذلك عند من حمل فعله على الوجوب 000 الاج للمأموم تسليمتين وللإمام 
واحدة » وقد قيل عنه : إن الملأموم يسلم ثلاثا : الواحدة للتحليل » والثانية 
او ا ل 1 
ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 29 قال : قال رسؤل الل عله : د إذًا حل الرجل:ق اختر 
صَلاتِه فأخدتٌ قَبْلَ أن يُسَلْمَ فَقَذْ نَْتْ صلائُةُ » قال أبو عمر بن عبد اليل" : 
وحديث على المتقدم أثبت عند أهل النقل ؛ لأن حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص انفرد به الإفريقي » وهو عند أهل النقل ضعيف . قال القاضي : إن كان 
أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ » وذلك أنه ليس يدل على 


154/١(‏ )» والدارمي »)8١١- 570/1١(‏ ومحمد بن الحسن في الحجة على 
أهل المدينة ( ١4"- ١45/1١‏ ), ومسلم ( 403/0١‏ رقم 54١/1١19‏ )ء 
وأبو داود ( 505/١‏ رقم 3945 ) » والترمذي ( 85/5 رقم 510 ) » والنساني 
55/0 )»ء وابن ماجه ( 5957/١‏ رقم 414 ) » وابن الجارود ( رقم ٠١5‏ ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /757 ) » والدارقطني ( 755/١‏ رقم ” ) » 
وأبو نعيم في الحلية ( 585/3 ٠)‏ والببيقي ( ١‏ /1017 ) عنه أن النبي عَتهِ كان 
يُسلم عن بمينه وعن يساره , السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يُرى بياضَ خديء وله ألفاظ متعددة . 
ولفظ مسلم : من رواية أي معمر . أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين » فقال 
عبد الله : أنى عَلِقَهَا ؟! إن رسول الله عله كان يفعله . 
قلت : وانظر تخريج أحاديث باقي الصحابة في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ) جزء الصلاة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4٠١/1١‏ رقم 51١1‏ )ء والترمذني ( 7١1١/5‏ رقم 4.08)ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١74/١‏ -7375 ) » والدارقطني ( 5179/١‏ 
رقم ١‏ ) »ء والببقي ١7/5١‏ ). وهو حديث ضعيف . 

(5) في (الاستذكار) (50/5؟). 


الردا 


أن الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسلبم إلا بضرب من دليل الخطاب » وهو 
مفهوم ضعيف عند الأكثر » ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي 
للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق. به . 


ه المسألة التاسعة ٠:‏ 
[ القفوت ] 


اختلفوا في القنوت » فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح 
مستحب . وذهب الشافعي إلى أنه سنة» وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز 
القنوت في صلاة الصبح » وأن القنوت إنما موضعه الوتر . وقال قوم : بل يقنت 
في كل صلاة . وقال قوم : لا قنوت إلا في رمضان . وقال قوم : بل في النصف 
الأخير منه . وقال قوم : بل في النصف الأول منه . 

والسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي َيه » وقياس 
بعض الصلوات في ذلك على بعض ؛ أعني : التي قنت فيها على التي لم يقنت 
فيها . قال أبو عمر بن عبد البر”" : والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض 
في الصدر الأول اقتداء برسول الله عَيهِ في دعائه على رعل وذكوان » والنفر 
الذين قتلوا أصحاب بثر معونة”” . وقال الليث بن سعد : ما قنثٌ منذ أربعين 


(01) في (الاستذكار ) (/لامم حم" ). 

(؟) أخرج البخاري ( 485/5 رقم »)٠١١١1‏ ومسلم :59/١(‏ رقم 808١‏ /لا57). 
عن عاصم قال: «سألتٌ أنسَ بنّ مالكِ عن القنوت» فقال: قد كان القنوت. قلت: 
قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبلّه . قال : فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت : بعد 
الركوع . فقال : كذب » إنما قدت رسول الله َيه بعد الركوع شهراً » أراه كان 
بعت قوماً يقال هم القراءُ زهاء سبعينَ رجلاً.إلى قوم منّ المشركينَ دون أولنك »- 


مدن 


عاماً أو خمسة وأربعين إلا وراء إمام يقنت'. قال الليث : وأخذت في ذلك 
بالحديث الذي جاء.عن النبي َه أنه قنت شهراً » أو أربعين يدعو لقوم ويدعو 
عل ارين + بعتي أزل اله تارك نيال عليه مايا ١‏ ليسي للشانن الامر 
شيء أؤ يَنُوب عَلَيِهِمْ أو يُعَذْ يع بَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ 74 '. فترك رسول الله عيك 
اي اا . قال : فمنذ حملت هذا الحديث لم 
أفيكا ىن وهو لع ف ا 1 " . قال القاضي : ولقد حدثني الأشياخ أنه 
-2 وكانَ بينهم وبين رسول الله َه عهدٌ , فقن رسول الله ع شهراً يدعو عليهم » . 
وأخرجه البخاري ( ١١7/48‏ رقم 457٠0‏ )» ومسلم 451/1١‏ رقم 1590 /ها” ). 
عن ألي هريرة رضي الله عنه : « أن رسول الله عله كان إذا أراد أن يدعُوَ على أحدٍ 
أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال : سمعٌ الله لمن حمده : اللهم ربنا 
لك الحمد : اللهم أن الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أني ربيعة . 
اللهم اشدد وطأتك على مُضَرء واجعلها سنين كسني يوسف » . يجهرٌ بذلك وكان 
يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : ١‏ اللهم العن فلاناً وفلاناً » - لأحياء من 
العرب - حتى أنزل الله 8 ليس لك من الأمر شيء © + [ آل عمران ١58:‏ ]ع . 
)١ ١‏ ال عمران : (8؟١١).‏ 
(5) لم أجده بهذا السياق مجموعاً في حديث واحدء بل في أحاديث : 
© فعند الطيالسي ( ص١‏ رقم 1985 ) , وأحمد (0 8 191١/‏ )2 ومسلم 
455/10 رقم 804 )ء وأو داود ( 5 ١47/‏ رقم ١445‏ ) » والنساني 
٠٠١5/50‏ )ء والطحاوي في شرح مغاني الآثار ( 515/١‏ ) . 
من حديث قتادة عن أنس : « أن رسول”الله قله قنت شهراً يدعو على أحياء من 
العرب ثم تركة » . 
© وعند أحمد ( 505/5 )», والدارمي 504/1١‏ )» والبخاري 5١5/480‏ 
رقم 457٠‏ ) » ومسلم ( 457/1١‏ رقم 700/598 ) ء والنساني ( 5 /١1١7)؛‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١47/١‏ ) والبيبقي ( 1917/57 ) من حديث 
الي هريرة وقد تقدم في التعليقة قبل السابقة . 
(؟) يحبى بن يحبى بن كثير » أبو محمد الليثي البريري المصمودي الأندلسي القرطبي : الإمام - 


تدرضنا 


6ن لقا ايد لسعو شد جد طرف أله مكدو بزل توعان ]إن تيت م١‏ 
زماننا » وخرج مسلم'"' عن أي هريرة : « أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت 
في صلاة الصبح . ثم بلغنا أنه ترك ذلك لا نزلت : فإ ليس لك من الأمر شيء 
أو يتوب عليهم # وخر 2 عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة 
وصلاة الصبح . وخرج”" عنه عليه الصلاة والسلام : «أنه قنت شهرا في 
صلاة الصبح يدعو على بني عصية » واختلفوا فيما يقنت به » فاستحب مالك ٠‏ 
القنوت ب ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك » ونؤمن بك » ونخنع لك » 
ونخلع ونترك من يكفرك » اللهم إياك نعبد » ولك نصلي ونسجد » وإليك نسعى 
ونحفد » نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك بالكافرين ملحق ») ويسميها أهل 
العراق السورتين » ويروى أنها في مصحف أي بن كعب . وقال الشافعي 
تحاف : بلى يقدت مه الله فيلا فمنْ هَدَيْتَ » وعافنا فم عَاقيْتَ » وتنا 
شد ها فصت إنك تفطى ولا.يقضى عَلَيَكَ ؛ تبارَكْتَ ربا وََعيَتَ » وهذا 





ب الكبير المالكي لبهي .فيه الأندلين:. ولد سنة ١‏ ”١ه‏ ) وسمع من زياد بن 
عبد الرحمن شبطون ثم ارتحل إلى المشرق » فسمع الموطأ من الإمام مالك » وسمع من 
الليث بن سعد » وابن عيينة » كان كبير الشأن عظم الهيبة توفي سنة ( 4+١ه‏ ) 
[ سير أعلام النبلاء 5١9/5٠١‏ ع . 

.) رقم ه59 /هلا”‎ :709/١( في صحيحه‎ )1١( 
. وقد تقدم‎ .) 455٠. رقم‎ 5١5/8١ قلت : والبخاري‎ 

6 1ف عله !قا فكي ارو ا في 1/1 : 
قلت : والبخاري ( ؟ /84؟ رقم 91/ ) » وأبو داود ( 5 ١41/‏ رقم 14140١1)»؛‏ 
والنسائُ ( 7٠١١/5‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١41/ ١‏ ) » والدارقطني 
١/5‏ )ء والبيقي ( 5 2)١94/‏ وأحمد 50/5 ). 

(م) أي : مسلم (١58/1؛‏ رقم 5.6٠.‏ /لالا” ). 
قلت : والبخاري ( ١94/11١‏ رقم 78944 ) من حديث أنس . 


اخين 


يرويه الحسن بن علي" من طرق ثابتة أن النبي عََِهِ علمه هذا الدعاء يقنت ‏ 
به في الصلاة . وقال عبد الله بن داود : من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى خلفه . 
وقال قوم : ليس في القنوت شيء موقوت . 


١87/7 ( /*لام -04” )ء وأبو داود‎ ١ ( والدارمي‎ . ) 119/1١ ( أخرجه أحمد‎ )١( 
رقم 574 )ء والنسائي (8 /48؟)ء‎ 5١8/15 ( والترمذي‎ 2») ١415 رقم‎ 
وابن الجارود ( رقم 707 ) © وأبو نعم في:‎ . ) 1١74 /7ا7؟ رقم‎ ١ ( وابن ماجه‎ 
)ء والبييقي ( ؟ /509 49176 ع‎ ١75- ١ا/1/‎ 5 ( الحلية ( 9 /١؟؟ ) » والجام‎ 
)ء والطيالسي ( ص”5١ رقم‎ ٠١90© رقم‎ ١5١/ ” ( )»ء وابن خزيمة‎ 4 
والطبراني في الكبير ( 75/8 رقم‎ ) 171/١ ( )ء والدولاني في الكُنى‎ 5 
... والبغوي في شرح السنة ( ” /8١؟١ ) من طرق عن الحسن بن علي‎ ) 
قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ... ولا نعرف عن‎ 
' ابي مَك في القنوت في الوتر شبئاً أحسن من هذا‎ 
. ) 459 ( وصححه النحدث الالباني في الإرواء رقم‎ 


تسرنن 


© الفصل الثاني © 
في الأفعال التي هي أركان 


وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثماني مسائل : 
« المسألة الأولى : 
[ رفع اليدين ] 


اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلائة مواضع : 
أحدها : في حكمه .. 
والثاني : في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة . 
والغالث : إلى أين ينتبي برفعها . 
فأما الحكم, فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة » وذهب داود 
وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض » وهؤلاء اتقسموا أقساماً فمنهم من أوجب 
ذلك في تكبيرة الإحرام فقط . ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند 
الركوع ؛ أعني : عند الانحطاط فيه » وعند الارتفاع منه » ومنهم من أوجب 
للك ف»تهذرن الوشهك روضية جود ظ 
وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فها . 
وسبب اختلافهم تعارطية لاه ممديت أن وك الذي فيه تعلم 


-) 591/ 45 رقم‎ 598/١ ومسلم(‎ ») 578١ رقم‎ 55/1١١ ( أخرجه البخاري‎ )1١( 


نندنا 


فرائض الصلاة لفعله عَيِْلهِ » وذلك أن حديث أي هريرة إنما فيه أنه قال له : 
0 صلابله 1 5د سب ؟: 
2و كبر ») ولم يأمره برفع يديه ونبت عنه عزوكة من حديث ابن عمر وعيرة: 


«أته كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ) . 


وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة 
الإحرام فقطا . وهي رواية ابن القاسم عن مالك . وذهب الشافعي وأحمد 
وأبو عبيد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة 
الإحرام, وعند الركوع » وعند الرفع من الركوع » وهو مروي عن مالك إلا أنه 
عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة . وذهب بعض أهل الحديث » إلى رفعها 
عند السجود وعند الرفع منه . والسبب في هذا الاختلاف كله اختلاف الآثار 
الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها » وذلك أن في ذلك أحاديث : 


أحدها : حديث عبد الله ل 2« وحديث البراء بن ا ا 


ب وقد تقدم وهو حديث المسيء صلاته . 

(1) أخرجه البخاري ( ؟ 5١9/‏ رقم 55 ). ومسلم ( 5937/١‏ رقم 17 /89.8).. 
وغيرهم . 

)٠(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /471 رقم 74 ) , والترمذي ( 40/5 رقم 591 ) والنساني 
اساي ع لع ب لا 
وابن حزم في امحل بالآثار ( ؟ /754 -ه5؟ ). 
قال عبد الله بن مسعود: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ميته قال : فصلى » فلم 
يرفع يديه إِلّا مرة » . 

قال الترمذي : حديث حسن , وصححه ابن حزم ( 554/5 ) », وابن القطان ك] 
في الدراية ( ١5١/1١‏ ) وضعفه بعضهم بدون دليل . 
قلت : والخلاصة أن الحديث صحيح . انظر الكلام عليه فو مرويات ابن مسشروع 


للدكتور الشريف منصور بن عون العبدلي ( ١‏ /85؛: -488 ) فقد أجاد وأفاد . 


وم 


١‏ ءِ بيد ش 
عازب' ' ١‏ أنه كان عَيدُهُ يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة ء لا يزيد عليها » . 


والحديث الثاني : حديث ابن عمر عن أبيه”" أن رسول الله َيه كان إذا افتتح 

الصلاة رفع يديه حذو منكبيه » وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك 

وقال : « سمِعٌ الله لمنْ حَمِدَهُ رَبّنا وَلَكَ الحَمْدُ » كان لا يفعل ذلك في 

البلجوة وهو ديك مق عا :مجه +.ووعموً أنه زو :ذلك عن النبي 122 

اكلانة عر رجلا من أصحانه” , 

والحديث الثالث : حديث وائل بن حجر””" » وفيه زيادة على ما في حديث 

عبد الله بن عمر ١‏ أنه كان يرفع يديه عند السجود ) . 

(1) أخرجه أبو داود ( 408/١‏ رقم 744 ) غ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١7١4/1‏ ).» والدارقطني ( 5١97/5‏ رقم ١8‏ و١5‏ و78 )»ء والبميقي ( ؟ /75 ) 
عن البراء بن عازب « أن رسول الله عَم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب 
قال النووي في المجموع (* /7.: ) عن حديث البراء هذا بانه ضعيف باتفاق . 
ثم تكلم عليه فانظره . 

9؟) قلت : الصواب حديث سال بن عبد الله عن أبيه . 
أعربنه النخاري 4 درق ممبا وس وية 5ر01 
وأبوبقاود 35/1 رقم 7١١‏ ) » والترمذي ( 5 /ه” رقم 555 ) » وابن ماجه 
778/1 رقم 868 )» وأبو عوانة ( ؟ /50 ) » والدارقطني ( ١‏ //581؟ رقم 5 ) ء 
والبييقي ( 75/١‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 4 ١61//‏ ) » والدارمي ( 585/١‏ ) ؛ 
وأحمد ( ١417/1١‏ )»ء والشافعي في ترتيب المسند ( 7/١‏ رقم 5١١‏ )2 ومالك 
ود و ش 

0 قلت : بلغ من رواه من الصحابة نحو خمسين صحابياً . انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا 
« إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة ») جزء الصلاة . 

(4) الذي فيه الرفع عند السجود . ذكره البخاري في ١‏ قرة العينين برفع اليدين في 
الصلاة » رقم ( 54 ) عن وكيع , عن الأعمش عن إبراهيم » أنه ذكر له حديث 
وائل بن حجر أن النبي عه كان يرفع يديه إذا ركع وإذا سجد . قال إبراهم : - 


7 / 


فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب أو فريضة » فمنهم من اقتصر به على 
الإحرام فقط ؛ ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب » 
فرأى الرفع في الموضعين أعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته » واتفق الجميع 
عليه » ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة.؛ حمل ذلك على الفريضة » 
ومن كان رأيه أنه ندب ؛ حمل ذلك على الندب » ومنهم من ذهب مذهب الجمع 
وقال : إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل 
ابن حجر . فإذاً العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين : إما مذهب الترجيح , 
وإما مذهب الجمع . والسبب في اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة : هل 
.هو على الندب أو على الفرض ؟ هو السبب الذي قلناه قبل من أن بعض الناس 
يرى أن الأصل في أفعاله عَيّهِ أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير 
ذلك : ومنهم من يرى أن الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول 
ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح » وقد تقدم هذا من قولنا » 
ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة . 

وامالل اليف 01 ان اليدانٍ » فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان”' » وبه 
قال مالك والشافعى وجماعة . وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين' ' © وبه 

+ لفلف كان عفله قر قا فالدوكة: فاق‎ ٠. 

وأخرجه الدارقطني ( 591/١‏ رقم ١١‏ ) » والبيبقي ( 81١/5‏ ) من جهة جرير » 

عن حصين بن عبد الرحمن . قال : دخلنا على إبراهم فحدثه عمرو بن مرة » عن 

علقمة بن وائل . عن أبيه أَنّهُ رأى رسول الله عَيُّه يرفعٌ يديه حين يفتتح الصلاة 

وإذا ركع وإذا سجد . فقال إبراهم : ما أرى أباه رأى رسول الله عَم إلا ذلك 

اليوم الواحد . 
)١(‏ قلت : أما الرفع حَدُوٌ المنكبين . فتقدم قريباً من حديث ابن عمر . وورد من حديث 

عمر وعلي وأبي حميد الساعدي ... ْ 
(؟) قلت : أما الرفع إلى الأذنين فقد ورد من حديث مالك بن الحويرث » الذي أخرجه + 


5178 


95 2 1 5 5 ه )١‏ * 
. قال أبو حنيفة » وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدّر ‏ . وكل ذلك مروي 
عن النبى َيه . إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه 


ع 


الجمهور , والرفع إلى الاذنين اتعقن من الرفع إلى الصدر 3 واشهر 1 


« المسألة الثانية : 


[ الاعتدال من الركوع ] 


ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب . 


وقال الشافعي : هو واجب . واخثلف أصحاب مالك : هل ظاهر مذهبه يقتضي 
أن يكون سنة أو واجباً إذ لم ينقل عنه نص في ذلك . 


والسبب في اختلافهم : هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم , 


أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم » فمن كان الواجب عنده الأخذ 
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البخاري ( 5 5١9/‏ رقم لالالا )ء ومسلم 595/1١‏ رقم 5" و55/١و)ء‏ 
وأبو داود ( 477/١‏ رقم ه؛” ) »ء والنساتي ( ١‏ /+؟١‏ ) » وابن ماجه ( 5179/١‏ 
رقم 859 )» وأبو عوانة 44/5 )ء والدارقطني 597/١0‏ رقم »)١8‏ 
والببيقي ( 5 7١/‏ ) » والدارمي ( ١80/١‏ ) » وأحمد ( » /557 ) » والطيالسي 
( صكلا١‏ رقم ١١67‏ ) وغيرهم عنه . قال: « رأيت رسول الله عه يرفع يديه إذا 
كبَّر وإذا ركع » وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه » . 


© وورد أيضا من حديث وائل بن حجر » وأنس » والبراء بن عازب .. 


قلت : أما الرفع إلى الصدر : فقد ورد من حديث وائل بن حجر الذي أخرجه 
أبو داود ( 477/١‏ رقم 7١8‏ ) عنه » قال : « رأيت النبي َيه حين افتتحّ الصلاة 
رفمَ يديه حيال أذنيه » قال : ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح 
الصلاة وعلهم يَرانْسُ وأكسية » وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في 
صحيح أي داود . قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 195/١‏ - 
١7‏ ) بلفظ آخر مقارب للأول . ش 


احردن 


يبعض ما ينطلق عليه الاسم ؛ لم يشترط الاعتدال في الركوع » ومن كان الواجب ' 
عنده الأخذ بالكل ؛ اشترط الاعتدال » وقد صح عن النبي عَُهِ أنه قال في 
الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة : ١‏ اركار حكن اتطمفق براعماً + 
وارفع حتى تطمكئن رافعاً )"© . فالواجب اعتقاد كونه فرضاً » وعلى هذا 
الحديث عوّل كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عَيِلُهِ في سائر أفعال الصلاة 
مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك » 
ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضاً ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من 
الأقاويل التي في الصلاة » فتأمل هذا » فإنه أصل مناقض للأصل الأول » وهو 
سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل . 


© المسألة الثالغة : 
[ الجلوس ] 


اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس » فقال مالك وأصحابه يفضي بأليتيه إلى 
الارض » وينصب رجله الهنى ويثني اليسرى » وجلوس المرأة عنده كجلوس 
الرجل . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ينصب الرجل المنى » ويقعد على اليسرى . 
وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى والآخيرة » فقال في الوسطى بمثل قول 
أبي حنيفة » وني الأخيرة بمثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم في ذلك تعارض الآثار » وذلك أن في ذلك ثلاثة اثار : 
أحدها : وهو ثابت باتفاق حديث أي حميد الساعدي”") الوارد في وصف 
0 تقدم الحديث في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح المسألة 

الخامسة : قراءة القران . وهو حديث متفق عليه . 
2( أخر جه البخاري ( ؟ /ه.؟م رقم 658 ). : | - 


0 


صابن 1 ان 1 ش 0 7 
صلاته عه , وفيه: « وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رجله اليُسرى ونصبٌ 
اليُمنى » وإذا جلسَّ في الركعة الأخيرة قَدّمَ رجْلَهُ اليسرى ونصبٌ الهنى وقعد 
على مقعدته ) . 
والثافي : حديث وائل بن حجر”' , وفيه: «أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب 
العنى وقعدل على اليبسرى) 5 
والثالث : ما رواه مالك عن عبد الله بن عمر”” أنه قال : ١‏ إنما سنة الصلاة 
أن تنصب رجلك المنى وتثني اليسرى » » وهو يدخل في المسند لقوله فيه : إنما 
سنة الصلاة . وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد , 
فنصب رجله المنى » وثنى اليسرى » وجلس على وركه الايسر » ولم يجلس على 
قدمه » ثم قال : أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر » وحدثني أن أباه كان 
يهل للقت 

فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث . وذهب أبو حنيفة مذهب 
الترجيح لحديث وائل . وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أي حميد . 
وذهب الطبري مذهب التخيير . وقال : هذه الميكات كلها جائرة وحسن فعلها 
لثبوتها عن رسول الله عله . وهو قول حسن . فإن الأفعال امختلفة أولى أن تحمل 
-2 وأبو داود ( 457/1١‏ رقم 78٠.‏ )ء الترمذي ( 5 /ه4 رقم 7١١‏ ) ». وابن ماجه 
5780/1 رقم 855 )ء والنسائ مختصراً ( )١1817/ 1١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 455/1١‏ رقم 757 )ء والنسائي ( 5 /ه" ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 559/١‏ ) , وأحمد ( 4 5١17/‏ ) وغيرهم . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
() أخرجه مالك ( 84/1١‏ رقم ١ه‏ ) قلت : ومن طريقه البخاري ( ؟ /7”00 رقم 
لام )2 وأبو داود ١‏ /لامره رقم 4 )2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 
558/19 )»ء والبهقي 1١59/5‏ ). وأخرجه النسائ ( 775/5 ) من وجه 
آخر غير طريق مالك . 





خرون 


على التخيير منها على التعارض » وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر ذلك في الفعل 
مع القول أو في القول مع القول . 


« المسألة الرابعة : 


[ الجلسة الوسطى والأخيرة ] 


اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والأخيرة » فذهب الأكثر في الوسطئ 
إلى أمها سنة وليست بفرض » وشذ قوم وقالوا : إنها فرض » وكذلك ذهب 
الجمهور في الجلسة الأخرى إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا : إنها ليست بفرض . 

والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الأحاديث » وقياس إحدى 
الجلستين على الثانية » وذلك أن في حديث أي هريرة المتقدم”" « اجلس حتى 
تطمكئن جالساً » . فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها » فمن 
أخذ بهذا قال : إن الجلوس كله فرض » ولما جاء في حديث ابن بحينة”"2 الثابت 
« أنه َه أسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لا » وثبت عنه أنه أسقط 


: تقدم تخريجه في الباب الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح المسألة الأولى‎ )١( 
ْ . التكبير . وهو حديث متفق عليه‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( “ /97 رقم ١١58-١774‏ )ء ومسلم 599/١‏ رقم 68 / 
٠‏ ) وأبو داود ( 558/١‏ رقم ٠١84‏ ) ء والترمذي ( ٠‏ /ه8؟ رقم 59١‏ )ء 
والنساتي ( ١9/8‏ ) » وابن ماجه ( 781/١‏ رقم 5.١017-1١١)»ء‏ وابن الجارود 
رقم ( 557 )ء والبمبقي ( 7 /85708478081.0.1514)ء والدارمي ( 851/1١‏ - 
+751 )ء ومالك ( 97/١‏ رقم 57 ) , وأحمد ( ه /ه84 )» والبغوي في شرح 
السنة ( 75٠0/5‏ ) » وأبو عوانة ( 5 ١94- ١918/‏ )» وابن خريمة ( ١١4/5‏ 
رقم ٠١75‏ ) ء والدارقطني ( 7717/١‏ رقم ؟ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(88/1 ) من طرق عن الأعرج » عن عبد الله بن بُحينة .. 


ضضنا 


١ ,‏ : 0 
ركعتين لهي وكذلك ا 


فَهِمَ الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى . وحكم الركعة » 


وكانت عندهم الركعة فرضاً بإجماع » فوجب ألا تكون الجلسة الوسطي 


فضا ع كوذا هو اللاي أوجنب: أن قوق الفقياع ين لعن م راو انأ افيد 
السهو إنما يكون للشنن دون الفروض » ومن رأى أنها فرض قال : السجود 
للجلسة الوسطى شي* يخصها دون سائر الفرائض » وليس في ذلك دليل على أنها 
ليست: بفرض . وأما من ذهب إلى أنهما كليبما سنة » فقاس الجلسة الأخيرة على 
الوشطئ ».بعك أن اعتقد :و الوبمل جالناليا :الذي اعنقد ب انيور آنا سل 


00 


ده 





أخرج البخاري ( ؟ /5 ٠٠‏ رقم ١4‏ )» ومسلم ( 405/1١‏ رقم 90 /*/ه ) من 
حديث الي هريرة . 

أن رسول الله ييه انصرف من اثنتين » فقال له ذو اليدين : أَقَصّرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله عَكك : أصدق ذو اليدين ؟ ففال. الئاس : 
نعم . فقام رسبول الله عَم فصل اثنتين أخريين ثم سلم » ثم كبرء فسجد مثل 
سجودهٍ أو أطول » . 

أخرج مسلم ( 1١5/١‏ رقم ٠١١‏ /4/ه ) » وأبو داود ( 5١١/1١‏ رقم 2)١١18‏ 
والنساني ١7/5‏ )» وابن ماجه ( 584/1١‏ رقم ١5١٠‏ )2 وابن الجارود رقم 
(5:؟)ء وأحمد (؛/لا؟: 14٠١‏ )ء وأبو عوانة 194/59 -99١)ء‏ 
والطيالسي ( ص١١‏ رقم 84 ). وابن خزيمة ١١١/515١‏ رقم 4٠١١)ء‏ 
والطحاوي شرح معاني الآثار ( 57/١‏ »4456 ) والبهقي (؟ /ه78 .14ه*ء 
ده 896 ) من طرق » عن خالد الحذّاء عن ألي قلابة » عن أَني المهلب » عن 
عمران بن حصين . 

أن رسول الله عه صلى العصر فسلّمَ في ثلاث ركعاتي , ثم دخل منزله فقام إليه 
رجل يُقال له المخرباق » وكان في يديه طول » فقال : يا رسول الله » فذكر له صنيعه . 
وخرج غضبان يجِرٌ رداءهُ حتى انتهى إلى الناس فقال : أصدق هذا ؟ قالُوا : نعم . 
فصل ركعةً » ثم سلّمَ » ثم سجد سجدتين ء ثم سلم . 


إرضضس 


فإذاً السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول 
أو ظاهر الفعل » فإن من الناس أيضاً من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من 
جهة أن أفعاله عَْيلَهِ غنده الأصل فيبا أن كرون لبا كردا الركرو 
. حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم . 
فإذن الأصلان جميعاً يقتضيان هاهنا أن الجلوس الأخير فرض » ولذلك 
عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون له معارض إلا القياس » وأعني : بالأصلين 
وثبت عنه عله « أنه كان يضع كفه العنى على ركبته ابجنى وكفه اليسرى على 
ركبته اليسرى ويشير بأصبعه”" ) . واتفق العلماء على أن هذه الطيئة من هيئة 
الجلوس المستحسنة في الصلاة » واختلفوا في تحريك الأصابع ؛ لاختلاف الأثر 
في ذلك”" » والثابت ا 00 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 408/١‏ رقم 58/1١‏ ) والنساقي ( 55/9 -50 ) وأحمد 
505/59 ) من حديث عبد الله بن عمر » قال : كان - رسول الله عَتُهِ - إذا جلس 
في الصلاةٍ » وضع كفهُ ابمنى على فخذه الهنى . وقبض أصابعه' كلها . وأشار بإصبعه 
؟) © أخرج البيبقي ( ١185/7‏ ) من طريق الواقدي . ثنا كثير بن زيد عن نافع عن 
ابن.عمر . أن النبي َيه » قال : تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان . قال 
البهيقي : تفرد به محمد بن عمر الواقدي وليس بالقوي . 
٠‏ وأخرج أحمد ( 4 /8١7)»ء‏ وأبو داود 5817/1١‏ رقم 7 ) » والنساقي 
١5/5١9-1١1١1)ء‏ وابن ماجه ( 557/0١‏ رقم ال ام : والطيالسي 
(صلاء١‏ رقم ٠١٠١‏ )»ء والبييقي (؟ )١*5/‏ وغيرهم. 
من طرق عن عاصم بن كليب » عن أبيه » عن وائل بن حجر . في صفة صلاة 
رسول الله عَم وفيه : « ثم قعد فافترش رجله اليسرى » ووضع كفه اليسرى , على 
فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الجنى , ثم قبض ثنتين من 
أصابعه » وحلق حلقة ثم رفع فرأيته يحركها يدعو بها » . وهو حديث صحيح . وقد 
صححه الألباني في صحيح أبي داود . 2 


رض 


يل 
« المسألة الخامسة ٠‏ 


[ وضع اليدين إحداهما على الأخرى ] 


اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة » فكره 
ذلك مالك في الفرض » وأجازه في النفل . ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن 
الصلاة وهم الجمهور . 

والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت. اثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته 
كله » ولم ينقل فيا أنه كان يضع يده الجنى على اليسرى ٠‏ وثبت أيضاً أن الناس 
كانوا يؤمرون بذلك”” وورد ذلك أيضاً من صفة صلاته عه في حديث أبي 
0 فرأى قوم أن الآثار التي أثبت ذلك » اقتضت زيادة على الآثار التي 


- قلت : وفي الحديث دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى 
السلام ... انظر كتاب : ٠‏ صفة صلاة النبي ع للمحدك مد ناطر الدين 
الأيان ين 

/ 1١١5 رقم‎ 508/١ ( كا تقدم في حديث ابن عمر الصحيح الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
. 8ه ) وغيره‎ 

0) أخرج البخاري ( * /574 رقم 74٠‏ ) ». ومالك ١59/1١‏ رو ) ؛ وأحمد 
في المسند ( ه /785 ) . 
عن سهل بن سعد الساعدي قال : ٠‏ كان الناسنٌ يؤمرونَ أن يضعٌ الرجل اليد الجنى 
على ذراعدٍ اليُسْرَى في الصلاة . قال أبو حازم لا أعلمة إِلّا ينْمي ذلك إلى النبي عَفله . 

() قلت : بل في حديث الجمع الغفير والعدد الكثير البالغ حد التواتر » وهم : وائل بن 
حجر ء وعلي بن ألي طالب » وسهل بن سعد ؛ وهلب الطاني » وغطيف بن الحارث » 
وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن الزبير » وسعد بن أي وقاص ء 
وعائشة » وشداد بن شرحبيل » وأبو هريرة وأنس بن مالك . وعبد الله بن مسعود .- 


أرقن 


لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها . ورأى قوم أن الأوجب 
المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة , لأنها أكثر » ولكون هذه ليست 
مناسبة لأفعال الصلاة » وإنما هي من باب الاستعانة » ولذلك أجازها مالك في 
النفل ولم يجرها في الفرض » وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع . 
وهو الأولى بها . ش 


المسألة السادسة : 


[ النبوض من السجود ] 


' اخمار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته ألا ينبض حتى يستوي 
قاعداً ع واختار درون أن 4 ينبضص من سجوده نفسه ) الال قال الشافعي 
وجماعة » وبالثاني قال مالك وجماعة . 


وسبب الخلاف أن في ذلك حديثين مختلفين : 
أحدهها : حديث مالك بن 0 النابت «١‏ أنه رأى رسول الله عل 


-- وحذيفة بن المان » وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء » ويعلى بن مرة » وعبد الله بن 
جابر البياضي » ومعاذ بن جبل وأبو بكر الصديق » وأبو زياد مولى بني جمع » وعمرو 
ابن حريث » وطرفة والد تيم » والحسن البصري » وطاوس » وأبو عثان النبدي » 
وإبراهيم النخعي » والأربعة الآخرون مراسيل . 
انظر تخريجها في كتاب الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري المسمى « بالمنتوني 
والبتار ») . 
وحديث أبي حميد : ذكره ابن حزم في كتابه المحى بالآثار ( 5 7٠/‏ رقم المسألة 
) بزيادة ذكر وضع المين على الشمال » كا ذكر ابن رشد . وذكر الشيخ 
الغماري غير ذلك في الككتاب المذكور أعلاه . 

-) 844 وأبو داود (١/ا”ه رقم‎ 2) 8١ رقم‎ 505/37١ أخرجه البخاري‎ )1١( 


اطرض 


يصلي ) فإذا كان في وتر من صلاته لم ينبض ؛ حتى يستوي قاعدا وني حديث 


أي 0" في صفة صلاته عله : « أنه لما رفع رام “مم السحدة الثانية من. 


الركعة الأولى ؛ قامَ ولم يتورّكُ » فأخذ بالحديث الأول الشافعي , وأخذ بالثاني 
مالك » وكذلك اختلفوا إذا سجد » هل يضع يديه قبل ركبتيه » أو ركبتيه قبل 
يديه ؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين . 


0020 


وسبب اختلافهم أن في حديث ابن عد ان وارايك حول الله 


والترمذي ( * /79 رقم 741 ) » والنسائي ( ١‏ /784 ) والبهقي ( ؟ /7؟١١‏ ) » 
وأحند وه /8ه ) 

أخرجه أبو داود ( 590/١‏ رقم 5 )»ء والظحاوي في ع معان الأثاز 
:)70/1١١‏ وهو حديث ضعيف . 

أخرجه أبو داود (١14/1ه‏ رقم 888 )ء والترمذي (5/”ه رقم 1١4‏ )» 
والنساقي ( ١‏ /784 ) » وابن ماجه ( ١87/١‏ رقم 887 ) » والطحاوي في شرح 


. معاني الآثار ( ١‏ /ه5؟ ) » والدارقطني ( ١‏ /ه4؟ رقم ١‏ ) » والبميقي ( ؟ /98 ) » 


والدارمي (8/1.ع؟عء ولجام ١١5/1١‏ ). 
قال الترمذي : ٠‏ حديث حسن غريب » لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك » . 
وقال الدارقطني : « تفرد به يزيد عن شريك ولم يحدث به عن عاصم بن كليب 


' غير شريك . وشريك ليس بالقوي فيما يتفره ‏ به » . 


© وله طريق أخرى معلولة أيضاً : 

أخرجها أبو داود ( 574/١‏ رقم 889 ) والبييقي ( ” /18 ) . 

من طريق همام ثنا محمد بن جحادة » عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه به . وعلته 

الانقطاع بين عبد الجبار بن وائل الم م جح كل ابس 
والبخاري وغيرهما . 

ها وله طريق ثالثة من طريق شقيق .قال مجني عاسسيان بهد | 00 

الببي يله بمئل هذا .. 

وغلنه + لجهالة شفيق : 

والخلاصة أن الحديث ضعيف ء انظر الكلام عليه في إرواء الغليل رقم ( 5817 ) . 


وحيقن 


عه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » وإذا نبض رفع يديه قبل ركبتيه » وعن - 
ني هريرة”' أن النبي عَيْهِ قال : « إذَا ستجد أَحَدكُمْ قلا يبرل م بيرك ابر 
ولْيِضَغْ يَدَيْهِ قبل قبل رَكبَتيْه ‏ وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه . وقال 
بعض أهل الحديث”” : « حديث وائل بن حجر أت من حديث أني هريرة 6 . 


© المسألة السابعة 
[ السجود على سبعة أعضاء 1 


اتفق العلماء على أن السجود يكون عل بيغة أمضاء © الوت و اليدين 
والركبتين وأطراف القدمينء لقوله عَكللهِ : « أَمِِتٌ أن ال ده 
أعْضَاءٍ »"'". واختلفوا فيمن سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك 
الأعضاء هل تبطل صلاته أم لا ؟ فقال قوم : لا تبطل صلاته ؛ لآن اسم السجود 


)١(‏ أخخرجه أبو داود (١/15ه‏ رقم 84٠‏ )ء والنساق (؟ /ا١؟1)ء‏ والدارمي 
(1١/0*)ء‏ وأحمد 581/5 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /54؟  )‏ 
والدارقطني ١.(‏ /545 رقم 5 )ء والبيقي ( ” /48 ) » والحازمي في الاعتبار 
75/١ (‏ ) ؛ من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي . عن محمد بن عبد الله بن 
الحسن » عن ألي الزناد عن الأعرج عن أني هريرة به . 1 
قلت : وهذا سند صحيح . رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله 
ابن الحسن ؛ وهو المعروف بالنفس الزكية العلوي » وهو ثقة كا قال النسائُ وغيره » 
وتبعهم الحافظ في التقريب ( ” /17 رقم 707٠١‏ ) وقد أعله بعضهم بثلاث علل » 
وهي في الحقيقة لا تؤثر في صحة الحديث ‏ وانظر الرد على هذه العلل في الإرواء 
(60-18/5 ) للمحدّث الألباني . والخلاصة أن الحديث صحيح  .‏ . 

(؟) قلت : قائل ذلك هو الخطالي في معالم السنن في مختصر أبي داود للمنذري تحقيق 
أحمد شاكر ( 594/0١‏ رقم 40). 

(5) أخرجه البخاري ( 7 /7917 رقم او ار )2 
من حديث: ابن عباس . 


رضن 


إنما يتناول الوجه فقط . وقال قوم : تبطل إن الم يسجد على السبعة الأعضاء 
للحديث الثابت » ول يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على 
وجهه . واختلفوا فيمن سجد على أحدهما , فقال مالك : إن سجد على جبهته 
دون ألقلدعان وز فد عل أنه ادو جيرعه ل هن وفال يو تعنيفة :بل 
يجوز ذلك . وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعاً . 

وسبب اختلافهم : هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم 
أم كله » وذلك أن في. حديث النبي نه الثابت عن ابن عباس « أمرت أن أسجد 
عل سبّئة أعطاء 296 فذكر مثا الوجه + .فمن. رآئ أن الؤاجب عو يعض :ما 
ينطلق عليه الاسم » قال : إن سجد على الجببة أو الأنف أجزأه . ومن رأى أن 
اسم السجود يتناول من سجد على الجببة » ولا يتناول من سجد على الأنف ؛ 
أجاز السجود على الجببة دون الأنف » وهذا كأنه تحديد للبعض الذي هو امتثاله » 
هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم » وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعإض 
الشيء » فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب وبعضها لا يقوم مقامه ) 
فتأمل هذا فإنه أصل في هذا الباب » وإلا جاز لقائل أن يقول : إنه إن مس 
من أنفه الأرض مثقال خردلة تم سجوده » وأما من رأى أن الواجب هو امتثال 
كل ما ينطلق عليه الاسم » فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة والأنف . 
والشافعي يقول : إن هذا الاحتّال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عه وبينه » 
فإنه كان يسجد على الأنف والجبهة الما جاء من أنه انصرف من صلاة من الصلوات 
وعلى جبهته وأنفه أثر الطين والماء)”" فوجب أن يكون فعله مفسرًا للحديث المجمل. 





)١(‏ أخرجه البخاري (791/79 رقم »)8١17‏ ومسلم (١/4ه5‏ رقم .44.0/57) من 
حديث ابن عباس . 


(5) أخرج البخاري ( 7194/7 رقم ١7‏ )» ومسلم ( 857/1 رقم »)١١617/515‏ 
وأبو داوؤد ٠١9/5‏ رقم 1881)» والنساني )7١8/1(‏ من حديث- 


كرون 


. قال أبو عمر بن عبد البر : وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس 
فذكروا فيه الأنف والجببة . قال القاضي أبو الوليد : وذكر بعضهم الجببة فقط » 
وكلا الروايتين في كتاب مسلم”” » وذلك حجة مالك . واختلفوا أيضاً هل من 
شرط السجود أن تكون يد السناجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليها الوجه 

ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة » وللناس فيه 
ثلاثة مذاهب : قول بالمنع » وقول بالجواز » وقول بالفرق بين أن يسجد على 
طاقات يسيرة من العمامة أو كثيرة » وقول بالفرق بين أن يمس من جببته الأرض 
شيء أو لا يمس منها شيء » وهذا الاختلاف كله موجود في المذهب وعند فقهاء 
الأمصار » وفي البخاري”" كانوا يسجذون على القلانس والعماتم . واحتج من 
لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس ١‏ أمر النبي عَُهِ أن نسجد على 
سبعة .أعضاء ولا نكفت ثوباً ولا شعراً » وقياسا على الركبتين » وعلى الصلاة 
في الخفين يمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة . 
5 أي سعيد الخدري في حديث ليلة القدر ؛ ويه نايت اعد قالط .قفا 

بنا النبي عه حتى رأيثٌ أثر الطين والماء على جبية رسول الله عَُْه وأرنبته » . 
)1١‏ في صحيحه ( 554/١‏ رقم 778 / 4 )عو (١/ده"‏ رقم 198/58١‏ )2 

| قلت : وأخرج البخاري ( ؟ /917؟ رقم 1١5‏ ) » ومسلم ( 794/١‏ رقم .58 / 

3 .0)19 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال البي مَك د أيزت أن أسجد عل نبي 

أعظم. : على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين وأطراف القدمين . 

:ولا تكفت الثياب والشعر ©) . 1 
(؟) في صحيحه :97/١(‏ ) عن الحسن تليق . وقال الحافظ : وهذا الأثر وصله 

عبد الرزاق . عن هشام بن حسان . عن الحتسن أن أصحاب رسول الله عله كانوا 

. يسجدون وأيديهم في ثيابهم » ويسجد الرجل منهم على قلنسوته ء' وعمامته . 


8 


© المسألة الثامنة : 
[ النبي عن الإقعاء ] . 


اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة ( لما جاء في الحديث من النبي 
أن يقعي الرجل في صلاته كا يقعى الكلب )”' إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه 
الاسم » فبعضهم رأى أن الإقعاء المنبي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة 
ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست 
من هيئات الصلاة . وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نبى عنه هو أن يجعل أليتيه 
على عقبيه بين السجدتين » وأن يجلس على صدور قدميه » وهو مذهب مالك 
لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك ؛ لأنه كان يشتكي قدميه . 
وأما ابن عباس فكان يقول : الإقعاء على القدمين في. السجود على هذه الصفة 
هو سنة نبيكم » خرجه مسلم"" وسبب اختلافهم هو ترد اسم الإقعاء امثبي. 
عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي أو يدل على معنى شرعي ؛ أعني : 
على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم » فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال : 
(0) أخرج أحمد ( 143/١‏ )ء والترمذي ( * /75 رقم 585 ) » وابن ماجه 

584/1 رقم 8840 ) والبممقي ( ١1٠١/5‏ ) من رواية أني إسحاق عن الحارث 

عن علي : أن النبي عَيلُهُ قال له : « يا علي لا تُقع إقعاءَ الكلب » . هكذا رواه 

ابن ماجه مختصراً » وهو عند أحمد مطولاً . 

© وأخرجه الحاكم ( 777/1١‏ )» والبهيقي ( 1٠١/5‏ ) من حديث الحسن عن 

سمرة قال : نبئن رسول الله عي عن الإقعاء في الصلاة . 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

وفي يعن حديت أي هريرة » والورةد 9 .. ٠‏ 

والخلاصة : أن حديث على بن ألي طالب حسن إن شاء الله . 
فيه في صحيحه ( "80/١‏ رقم 5١5‏ /75ه ) . 


"١ 


فق تناه الكلب عمق راع "كيدل كل مف خرف قال : إنا أريد بذلك 
إحدى هيقات الصلاة المنبي عنها » ولما ثبت عن ابن عمر”” أن قُعود الرّجُل على 
صّدورٍ قدميه ليس من: سه الصلاقٍ » سبق إلى اعتقاده أن هذه الميئة هي التي 
أريد بالإقعاء المنبي عنه » وهذا ضعيف » فإن الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية 
ا عب ايل من الم النترق عن يبيالا م لحني بلاق ارال 
الأسماء التي تثبت لها معان شرعية ؛ أعني : أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية 
حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي » مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك 
حديث ابن عباس : 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( 84/١‏ رقم .0 ) عن صدقة بن يسار » عن المغيرة بن 
حكم , أنه رأى عبد الله بن عمر يَرجِعٌ في سجدتين في الصلاةٍ على صدورٍ قدميه 
فلما انصرف ذكرٌ لَهُ ذلك فقال : إنها ليست سنةً الصلاة . وإثما أفعل هذا من أجل 


أني افك 


دخان 


© الباب الثاني من الجملة الثالفة 0 
صلاة الجماعة ] 


وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة' : 
أحدها : في معرفة حكم صلاة الجماعة . 
والغافي : في معرفة شروط الإمامة » ومن أولى بالتقديم وأحكام الإمام الخاصة به . 
الثالث : في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين . 
الرابع : في معرفة ما يتبع فيه الماموم الإمام مما ليس يتبعه . 
الخامس : في صفة الاتباع 1 
السادس : فيما يحمله الاآمام عن المأقومين . 
السابع : في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المامومين . 


ودين 


الفصل الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة 


في هذا الفصل مسألتان : 
إحداهما : هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة . 


المسألة الثانية : إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى , هل يجب عليه أن يصلي مع 
الجماعة الصلاة التي قد صلاها أم لا ؟ . 


ه أما المسألة الأولى : 
[ وجوب الجماعة على من سمع النداء ] 


فإن العلماء اختلفوا فيها » فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية . وذهبت 
الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف . والسبب في اختلافهم 
تعارض مفهومات الآثار في ذلك؛ وذلك أن ظاهر قوله كيه : « صَلاةٌ الجماعة 
َفْضْل صلاة الفذّ يخنس وَعِشْرِينَ درج أو يسبع وَعِشْرَينَ دَرَجَةَ »27 يعني : 


/ 549 رقم‎ 450/0١ ( رقم 548 ) ومسلم‎ ١١/07 ( أخرج البخاري‎ © 401١ 
وأبو اولي وى الور تبروا‎ ) 6 
.)١ رقم‎ 519/١١ 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله َه قال : « صلا الجماعة تفضل صلاة الفذ‎ 
1 . © بسبعم وعشرين درجة‎ 
/ 545 رقم‎ 444/١( وأخرج البخاري (؟ /لا١ رقم 5448 ) ومسلم‎ © 
/١ ( وابن ماجه‎ ) ٠١/ * ( والنساتي‎ ) ١١5 رقم‎ 45١/1١ ( والترمذي‎ )9 
- وأبو عوانة ( 5 /7 ) والبمهقي‎ ) 3١ : رقم /1/ ) وابن الجارود ( رقم‎ 


ان 


أن الصلاة في الجماعات من جنس المندوب إليه » وكأتها كال زائد على الصلاة 
الواجبة » فكأنه قال عََهِ : صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد . والكمال إنما 
هو شيء زائد على الإجزاء » وحديث الأعمى”" المشهور حين استأذنه في اتتخلف 
عن صلاة الجماعة لأنه لا قائد له » فرخص له في ذلك » ثم قال له كه : « أ 

الداءَ ؟ قال : نعم » قال : لا أجدُ لك رُخْصَةٌ » هو كالنص في وجوبها مع عدم 
العذر» خرجه مسله”" . وثما يقوي هذا حديث أني هريرة المنفق على صححه”" » 
وهو أن رسول الله عله قال : « والّذني تفي بيده لقَدْ هَمَمْتٌ أن آمرٌ بحطب 
لخطية رن نم أمر بالصّلاة ميوَذّنَ لهَاء ثم آمُرَ رَجُلا فوم النَاسَ » ثُمّ أخالف إلى 


ابره أ 


رجال فأحَرَفَ عَليهمْ بيوْتَهُمْ » الذي نفسي بيده َو يَْلمْ أحدهُمْ أله هُ يَجدُ عَظماً 





- وم /.>) وأحمد (/78؛ ) ومالك ( 1١4/١‏ رقم ؟ ). عن أبي هريرة أن 
رسول الله مله قال : ٠‏ صلاهٌ الجماعة أفضل من صلاةٍ أحدكم وحدّهٌ بخمسة وعشرين 
جُرءًا» . 

(1) أخرجه أبو داود ( 7/4/١‏ رقم 017 ) وابن ماجه ( 710/١‏ رقم 747 ) والحام 
147/0 ) والبييقي ( 4/8 ) وأحمد ( 40/8 ) عن ابن أم مكتوم , أنه 
سأل النبي 2ه فقال : يا رسول الله » إني رجل ضرير [ البصر ] شاسع الدار ء 
ولي قائد لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلى في بيتي ؟ قال : و هل تسمع النداء ؟ ») 
قال : نعم . قال : « لا أجد لك رخصة »© . وهو حديث صحيح . وانظر الإرواء 
(/7ا:؟ ). 

6 وام 1 اول الوا ا عر 
فيه:لا أجد لك رخصة . بل لفظه : عن أبي هريرة ؛ قال : أق البي عله رجل 
أعمى قال يا رسول !اق عق ع ننه ليس أ قائة يودي إل النتحد :فال 
أرسول الله يِه أن يرخص له فيصلي في بيته . فرخص له . فلما ولى دعاه فقال : 
« هل تسمع النداءَ بالصلاقٍ ؟ » فقال : : نعم . قال : ٠‏ فأجب » وكذا هو عند النسالي 
(؟/9١١).‏ 

0 حي لكر 34 اررق و وبمار أنه مما رامو 
ومالك ( ١119/1١‏ رقم 8 ) وأحمد ( ؟ /544 ) وأبو داود ( 71/١‏ رقم /04- 


حنين 


سميناً أو مرزْمائين حَسَئئِين لَشَهِدَ اغراف :انييف الى جعي ريال د 
١‏ إن ترشول الل 2 علمنا على المددى رون م تس اقدئ ل المتلؤة ف المسجيد 
الذي يؤذن فيه ». وفي بعض رواياته” « وَلَوْ ركم سه نيكم لَضَلكُم » فسلك 
كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه » وصرفه إلى ظاهر 
الحديث الذي تمسك به . 

فأما أهل الظاهر فإنهم قالوا : إن المفاضلة لا يمتنع أن تقع في الواجبات” 
أنفسها : أي : إن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 
في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة لمكان العذر بتلك الدرجات المذكورة . 
قالوا : وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين واحتجوا لذلك بقوله يِه : ٠‏ صلا 
القاعد عَلى النْضْف مِنْ صَلاةٍ القائم 0" وأما أولنك فزعموا أنه يمكن أن يحمل 





- و ةؤه ) والنساتي ( ٠١7/ ١‏ ) وابن ماجه ( 599/١‏ رقم 74١‏ ) والبريقي 
(*/هه). 

: ) 5014/ 555 رقم‎ 407/1١ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
عن أبي الأحوص » قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاةٍ‎ 
إلا منافق قد عُلِمَ نفاقهُ » أو مريض »إن كان المريضٌ لمشي بين رجلين حتى يأني‎ 
الصلاة . وقال : إن رسول الله مُه علّمنا سسّنَ الهدى , وإِنْ من سنن الحدى الصلاةً‎ 
قالمسحد الذي ي دن فيه:.‎ 

(؟) أخرج مسلم ( 457/١‏ رقم 581 /584 )ء وأبو داود ( "09/١‏ رقم .5ه )ء, 
والنسائي ( ؟ /م ٠‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ /ه9؟ )ء والبيبقي ( ؟ /8ه )ء وأحمد 
(١/4١؛)‏ . عن عبد الله بن مسعود قال : مَنْ سْرّه أن يلقى الله غدا مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء حيثُ ينادى بن . فإن الله شرع لنبيكم سنن الدى ؛ وإنهن 
من سنن الهدى ء ولو أنكم صَلَيتُم في بيوتكم ا يُصَلّي هذا المتخلّف في بيته لتركثم 
سنئة نبيكم » ولو تركثم ل ل ا أبي داود : 
«لكفرثم». 1 


(') أخرجه مسلم ( ١‏ /لاءه رقم 785/1١١١‏ ), وأبو داود ( ١‏ /87ه رقم .1985):- 


امداق 


حديث الأعمى على نداء يوم الجمعة » إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه 
الإتيان إليه باتفاق . وهذا فيه بعدء والله أعلم ؛ لأن نص الحديث هو أن 
أبا هريرة"" قال : « أنى النبي عَم رجل أعمى » فقال : يا رسول الله إنه ليس لي 
قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته » فرخص 
له » فلما ولى دعاه » فقال : هَل تسسْمَعٌ النّداءَ بالصّلاةٍ » فقال : نعم » قال : 
فأجبٌ » وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة » مع أن الإتيان إلى صلاة الجمعة 
واجب على من كان في المصر وإن لم يسمع النداء » ولا أعرف في ذلك خلافاً . 
وعارض هذا الحديث أيضاً حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ”" » 
وفيه أن عتبان بن مالك كان يوم وهو أعمى . وأنه قال ول الله عله : « إنه 
تكون الظلْمةُ والمَطرٌ وَالسيلُ وأنا رجلٌ ضريرٌ البصرٍ فصل يا رسول الله في بيتي 
مكانا أتحدهُ مُصَلّى » فجاءَهُ رسول الله عَللَهِ فقال : أَيْنَ تحب أنْ أُصَلْي فأشار له 
إلى مكان من البيت فصل فيه رسول الله عَيكّه » . 


والنسائ ( م /١؟)ء‏ وابن ماجه( 58/١‏ رقم 71759١)ء‏ والدارمي ( 751١/1١‏ )» 
وأحمد ( 157/١‏ ) ء والطيالسي ( ١‏ /8؟١‏ رقم.؟0٠‏ - منحة المعبود ) » ومالك 
١1/؟؟١‏ رقم9١).‏ 
عن عبد الله بن عمرو 4 قال : حُدَّنْتُ أن رسول الله يكل فال + و صلاة الرجل 
قاعداً نصف الصلاة » قال: فأتيتة فوجدبه يُصلي جَالساً فرعت يذ عل راض 
فقال : مالك يا عبد الله بن عمرو ؟ قلت : حُدْنْتُ » يا رسول الله » أنك قلت : 
٠‏ : صلا الرجل قاعداً على نصف الصلاة » وأنت تضلي قاعداً . قال : « أجل » ولكني 
لست كأحد منكم 2 . 

)0 رف اتيك ميتو عله اوددر لزيا 

0) (١١لكآلا١‏ رقمكم). 
قلت : وأخرجه البخاري ( 014/01١‏ رقم 450 ) » ومسلم ( 400/١‏ رقم 
+؟ /88 ) والنسائي ( 8١/5‏ )ء وابن ماجه ( 149/1١‏ رقم 04" ). 


ا 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ من دخل على جماعة وكان قد صل ] 


فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين : إما أن يكون 
صلى منفرداً » وإما أن يكون صلى في جماعة . فإن كان صلى منفرداً فقال قوم : 
يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط ». وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه . 
وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر . وقال الأوزاعي : 
إلا المغرب والصبح . وقال أبو ثور : إلا العصر والفجر . وقال الشافعئ : يعيد 
الصلوات كلها . وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر 
ابن محمد عن أبيه''' « أن رسول الله عه قال له حين دخل المسجد ولم يصل 
معه : مالك لَمْ نُصّل مَعَْ النّاس : أَلَسمْتٌ بِرَجُلٍ مُسمْلِم ؟ فقال: بلى يا رسول الله » 
ولكني صليت في أهلي » فقال عَيله : إِذَا جنتَ فصل مَمَ النّاس وإِنْ كُنْتَ قَدْ 
صِلَيْتَ » فاختلف الناس لاحتال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل » فمن 
حمله على عمومه ؛ أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي . 
وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط ؛ فإنه خصص العموم بقياس الشبه 
وهو مالك رحمه الله » وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وترء فلو أعيدت 
لأشبيت صلاة الشفع التي .ليسث. بوتر ؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست: 
ركعات » فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جدس صلاة أخرى وذلك مبطل 
لها » وهذا القياس فيه ضعف ؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار » والتمسك 
)١(‏ أخرجه مالك ( ١50/1١‏ رقم 8 ) » والشافعي ( ٠١5/١‏ رقم 514 ) » والنسائي 
1١5/5‏ )» والدارقطني ( 4١6/١‏ رقم ١‏ ) »ء والحام ( 514/١‏ )» والبييقي 
٠0/7 (‏ ) ؛ عن بسر بن مجن » عن أبيه محجن به . وهو حديث صحيح . 
صححه الالباني في صحيح سنن النساني وغيره . 
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بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس » وأقوى من هذا ما قاله 
الكوفيون : من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين » وقد جاء في الأثر : 
9لا وتران في ليلة ؛” ' وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون له 
نفلا » فإن أعاد العص بر يكون قد تنفل بعد العصر » وقد جاء النبي عن ذلك" , 
فخصص العصر ببذا القياس والمغرب بأنها وتر » والوتر لا يعاد » وهذا قياس 
محر انا جع ا ا اوه 
والصبح في ذلك ؛ فلأنه لم تختلف الآثار في النبي عن الصلاة بعد الصبح ‏ 
واختلف في الصلاة بعد العصر 6 تقدم » وهو قول الأوزاعي . وأما إذا صلى 
في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى ؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد » منهم مالك 
وأبو حنيفة » وقال بعضهم : بل نعيد » وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل 
الظاهر . والسبب: في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد 
عنه مله أنه قال : ١‏ لا تُصَلَى صلاة في يوم مَرّئيْن »”" وروي عنه : « أنه أمر 
الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية )'"' وأيضا فإن ظاهر حديث 


(1) أخرجه أبو داود ١40/5(‏ رقم »)١48‏ والترمذي (777/1 رقم )47١‏ والنسافي 
7١5/50‏ )ء والبميقي ( ” /5" ) » والطيالسي ( ١٠١/1١‏ رقم 05١‏ - منحة 
المعبود ) » وأحمد ( 4 /71 ) وغيرهم . من حديث طلق بن على . 
وحسنه الترمذي » وصححه ابن حبان . والضياء » والألباني في صحيح سنن أبي داود . 

2( تسر رع احديك ل النعال الثاني : في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . في المسألة 
الأولى : عدد الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 

5) أخرجه أبو داود ( 786/1١‏ رقم ولاه ). وانسان ( 1140 )» والارتي 
4٠5/1١(‏ رقم ١)ء‏ والبييقي ( 70/5 )ء وابن خزيمة ( 59/15 )2 وابن - 
حبان ١51/١‏ رقم 477 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(1) قلت : لم يرد ذلك صريحاً إلا في حديث أني سعيد الخدري قال على كا بؤسول اله 
قله الظهر فدخل رجل فقامَ يصلي الظهرٌ فقال : ٠‏ ألا رجل يتصدق على هذا فيصل 
معه » أخرجه الترمذي ( 477/1١‏ رقم 7١١‏ )ء, والحام ( 7١9/1١‏ ) والبيقي - 


اقل 


بُسر(' يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد » فإن قوته قوة العموم » 
والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه » وصلاة 
معاذ مع النبي َه » ثم كان يوم قومه في تلك الصلاة”" فيه دليل على جواز - 
إعادة الصلاة في الجماعة » فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب 
الرتعيع: ألنااطن طني مدعب التاجيع فإنه أله مسرم قزل 212 نوالا تمل 
صلاة واحدة في يوم مرتين » ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط ؛ لوقوع 
الاتفاق عليها . وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا : إن معنى قوله عَُ : 
ولا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين » إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة 
الواحدة بعينها مرتين » يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض » بل يعتقد في الثانية. 
أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها . وقال قوم : بل معنى هذا الحديث إنا 
هو للمنفرد ؛ أعني : أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين . 


350/5 ). 
وهو حديث ضحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء رقم ( 578 ) . 

)1( تقدم تخريجه في الباب الثاني : صلاة الجماعة . المسالة الثانية : من دخل على جماعة 
وكان قد ضل . 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ ١97/‏ رقم 7٠١‏ ) »*ومسلم( “4.0/1١‏ رقم )1١841-14٠.‏ 
من حديث جابر وقد تقدم . 


الفصل الثاني 


1 الإمامة 1 


فق معرقة شروط الإمامة ع ومن أولى بالتقديم 2( وأحكام الامام الخاصة به . 


وفي هذا الفصل مسائل أربع 
« المسألة الأولى : 
[ من هو أولى بالإمامة ] 


اختلفوا ف فيمن أولى بالإمامة » فقال مالك : يؤْم القوم أفقههم لا أقرؤهم ‏ 
وبه قال الشافعي ١‏ وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد : يوم القوم أقرؤ هم : 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله َيه : ٠‏ يوم الَو 
َقرَؤْهُم لكتاب الله » فإن كانُوا في القَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسنّة » فإنْ كثوا 
في السنّة سَواءً فَأَقَدَمُهُمْ هِجْرَةَ » فإنْ كوا في الهجرة سََء ‏ فَأقْدمُمْ إمثلاما ء 
لا يَوْمٌ الرَجُل الرّجُل في ملطانه » ولا يَمَعْدُ في بَنته على تَكْرِمَيهِ إلا بِذْنهِ » 
وهو حديث متفق على صحته”' . لكن اختلف العلماء في مفهومه » فمنهم من 
حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة » ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه ؛ لأنه 





7/598 رقم‎ 458/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /184 ) معلقاً ومختصراً .-ومسلم‎ )١( 

3380)ء وأحمد ( 4 2)1١8/‏ وأبو داود ( 840/١‏ رقم 581 )» والترمذي 
408/1 رقم ه58 )ء, والنسائي 75/5١‏ )» وابن ماجه 5١5/١١‏ رقم 
4 )2 وغيرهم. من حديث أي مسعود الأنضاري .' 


5١ 


7 أن الحاجة ل الفقه في الإمامة ة أس قن اللداعحة إلى القراءة » ريا فإن 


« المسألة الثانية : 
[ إمامة الصبي ] 


اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً » فأجاز 
ذلك قوم لعموم ( هذا الأثر )”"' ولحديث عمرو بن سلمة'" ١‏ أنه كان يوم 
قومه و هو صبي » ومنع ذلك قوم مطلقاً » وأجازه قوم في النفل » ولم يجيزوه 
في الفريضة » وهو مروي عن مالك . 

وسيب الخلاف في ذلك هل يوم أخد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت 
عليه ؟ وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم ؟ 


)11 ما بين القوسين زائدة في النسخة المصرية مع أنه لم يذكر أثرأً » فلهذا نبينا على زيادته . 
.)١(‏ أخرجه البخاري 5١/8١‏ رقم 4505 )2 وأبو داود ( 595/١‏ رقم 88ه ) 
واللسال و30 والبيقي ( 5 /91 ) عنه . قال : كنا بماء ممر الناس » وكان 
عر بنا الركبان فنسأهم : ما للناس , ما للناس ؟ ما هذا الرجل ؟ فيقولون : يزعم 
أن الله أرسلَهُ ». أوحي إليه » أو أوحى الله بكذاء فكنتٌ أحفظ ذاك الكلام فكأنما 
يقر في صدري » وكانتٍ العربٌ تَلوْمْ بإسلامهم الفتحّ فيقولون اتركوه وقومةٌ » فإنه 
إن ظهر عليهم فهو نبي صادق . فلما كانت وقعة أهل الفتح بادرٌ كل قوم بإسلامهم , 
|| وبدرٌ أي قومي بإسلامهم , فلما قدمَ قال : جتكم والله من:عندٍ النبي عََُّهِ حقاً . 
فقال : صلوا صلاةً كذا في حين كذاء وصلوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤْذن أحدُك , وليؤْمكم أكارك قرآناً ٠‏ فنظروا » فلم يكن أحدٌ أكثر قران 
مني الما كنت أتلقى من الركبان فقدَّموني بينَ أيديهم وأنا ابن مستٍ أو سبع سنين » 
وكانت علي بُردةَ كنثُ إذا سجدتٌ تقلصت عني » فقالت امرأة من الحي: : ألا تغطون 
عنا إستٌ قارئكم » فاشترواء فقطعوا لي قميصاً » فما فرحتٌ بشيء فرحي بذلك 


اال 


« المسألة الثالئة : 


[ إمامة الفاسق ] 


اختلفوا في إمامة الفاسق . فردها قوم بإطلاق » وأجازها قوم بإطلاق ع 
وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به » فقالوا : إن كان 
فسقه مقطوعاً به أعاد الصلاة المصلى وراءه أبدا » وإن كان مظنونا استحبت له 
الإعادة في الوقت » وهذا الذي اختاره الأببري”" تأولا على المذهب » ومنهم 
من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل أو يكون بغير تأويل » مثل الذي يشرب 
النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق » فأجازوا الصلاة وراء المتأول ولم يجيزوها وراء 
غير المتأول . 


وسبب اختلافهم في هذا أنه ثيء مسكوت عنه في الشرع » والقياس فيه 
متعارض . فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة ولم يكن يحتاج 
اللأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط ء على قول من يرى أن الإمام يحمل عن 
الملأموم » أجاز إمامة الفاسق » ومن قاس الإمامة على الشهادة واتهم الفاسق أن 
يكون يصلي صلاة فاسدة » 5 يُتهم في الشهادة أن يكذب . لم يجر إمامته » 
ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتاويل أو بغير تاويل » وإلى قريب من 
هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به ؛ لأنه 
5-0 القميص » . وهذا لفظ البخاري . ووقع عند أي داود : وأنا ابن سبع أو ثمان ؛ وعند 
النسالي : وأنا ابن مان . 
)01 هو محمد بن عبد الله بن محمد الميمي » أبو بكر : فقيه مالكي » ولد في أبهر ( مدينة 
ون قزوين ورفادا) - سكن جقداد. وحدث عا كان" ووعاً زاهدااعن أئمه القرافب: 
وانتبت إليه رئاسة المالكية في عصره . توفي ببغداد سنة ( هلالاه ) [ الديباج 


المذهب :556 ]. 


يدان 


إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله » وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا . 
إمامة الفاسق بعموم قوله عل : « يوم القوم أقرؤٌّ هم 3 . قالوا : فلم يستثن 
من ذلك فاسقاً من غير فاسق » والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف » 
ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الضلاة » أو في أمور خارجة 
عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة . 


© المسألة الرابعة :. 


[ إمامة المرأة 1 


اختلفوا في إمامة المرأة » فالجمهور على أنه لا يجوز أن توم الرجال » 
واخختلفوا في إمامتها النساء » فأجاز ذلك الشافعي » ومنع ذلك مالك » وشذ 
أبو ثور والطبري ء فاجازا إمامتها على الإطلاق » وإنما اتفق الجمهور على منعها 
أن توم الرجال ؛ لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول » ولأنه أيضاً 
لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لمن التقدم 
عليهم » لقوله ع2 : ( أخروهنٌ عت أُتَرَهُن الله »”” . ولذلك أجاز بعضهم 
إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة » مع أنه أيضاً نقل ذلك 
عن بعض الصدر الأول » ومن أجاز إمامتها فنما ذهب إلى ما رواه أبو داود©» 
)1( 5 قريباً ص 701 . 

. قلت : ليس بحديث مرفوع‎ )١( 
عن ابن مسعود من‎ ) 1١0 رقم‎ ١44/ 7 ( ) ما أخرجه عبد الرزاق في ( مصنفه‎ 
١ ْ . قوله . وإسناده صحيح‎ 

(م) في السنن ( 595/1١‏ رقم ١9ه‏ ). 
قلت : وأخرجه الحاكم ( ٠١/ ١‏ ) والبهقي 10/8 ) » وهو حديث حسن . 
وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . . 


نان 


من حديث أم ورقة : 9 أن رسول الله مه كان يرورها في بيتها وجعل ها مؤذناً 
يؤذن لها. وأمرها أن توم أهل دارها ) وفي هذا الباب مسائل كثيرة » أعني : 
من اختلافهم في الصفات المشترّطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها 
في الشرع . قال القاضي : وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل المسموعة 


1 أحكام الإمام الخاصة به ] 


© وأما أحكام الإمام الخاصة به : 

فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع : 
إحداها : هل يِوْمّنُ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن ؟ أم المأموم هو الذي 
والثانية : متى يكبر تكبيرة الاحرام ؟ 
والثالفة : إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا ؟ 
والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين . 

فأما هل يوْمُّن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب : فإن مالكاً ذهب 
في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن » وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يؤمن كالمأموم سواء » وهي رواية المدنيين عن مالك.. وسبب اختلافهم أن في 
ذلك حديثين متعارضي الظاهر : 
أحدهما : حديث أبي هريرة المتفق عليه" في الصحيح أنه قال : قال رشول الله 
عله : « إذا أمّنَ الإمامُ فَأمُنُوا » . 


-  .2)141٠١/ 107 رقم‎ 7١9/1١ ( ومسلم‎ ,) 78٠١ رقم‎ ١57/515 البخاري‎ )0( 





مهة؟ 


والحديث الثاني : ماخرّجه مالك”" عن ألي هريرة أيضاً أنه قال عَييلهِ : « إذا 
قال الإمامٌ : غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهمُ وَل السالين د ففزلوا + امي 4 
فأما الحديث الأول فهو نص في تأمين الإمام . وأما الحديث الثاني فيستدل 
منه على أن الامام لا يؤمن ء وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر الملأموم بالتأمين عند 
ع ات خا اله 1 نا صللله 2 . د 
الفراغ من أم الكتاب قبل أن يمن الإمام ؛ لأن الإمام كا قال َيه : « إِنّمَا 
جَعِل الإمامٌ لِيوْتَمٌ به ”” . إلا أن يخص هذا من أقوال الإمام ؛ أعني : أن 
يكون للمأموم أن يؤمن معه أو قبله » فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في 
التأمين » ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط » لكن الذي يظهر أن مالكاً ذهب 
مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو الموّمن لا الداعي . 
وذهب الجمهور لترجيح الحديث الأول لكونه نصاً ؛ ولأنه ليس فيه شيء 
من حكم الإمام » وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم 
فقط . لا في'هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن فتأمل هذا . ويمكن أيضاً أن يتأول 
الحديث الأول بأن يقال : إن معنى قوله ١‏ فإذا أمن فأمنوا » أي : فإذا بلغ موضع 
التأمين » وقد قيل : إن التأمين هو الدعاء وهذا عدول عن الظاهر لشيء غير 
مفهوم من الحديث إلا بقياس : أعني : أن يفهم من قوله : « فإذا قال : غير 
- قلت + وأعريجه مالك 3 ١‏ /لا رقم 1١١‏ )ء وأحمد ( 5 /159 ) وأبو داود 
(١/ثلاه‏ رقم 985 )ء والترمذي ( 70/5 رقم ٠6١‏ ) »ء والنساني ( 5 /44١1)ء‏ 
وابن ماجه ( ١‏ /لالا؟ رقم 86١‏ )2 والبيبقي ( ؟ /5ه حلاه ) . 
(1) في الموطأ 28/1١‏ رقم 0+ ). 
قلت : وأخرجه البخاري ( ؟ /757 رقم 87/ ) » ومسلم ( 79٠١/١‏ رقم الم / 
:)2 وأبو داود ) ١‏ أولاه رقم ه51 )2 والنساقي (١/4؟١ا)ء‏ وأحمد 
(؟/١::).‏ 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ ٠١8/‏ رقم ١57‏ ) » ومسلم ( 5١9/1١‏ رقم 14١4/85‏ )2 
من حديث ألي هريرة . وقد تقدم . 


كن 


اللعترت اليم زلا الضالين . فأمنوا » أنه لا يؤمن ن الامام . 


وأما متى يكبر الإمام فإن قوماً قالوا : لا يكبر إلا بعد تمام الإقامة واستواء 
ل ا . وقوم قالوا : إن موضع التكبير 
هو : قبل أن يتم الإقامة » واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن : قد قامت 
الصلاة » وهو مذهب أني حنيفة والثوري وزفر . 


وسبب الخلاف في ذلك تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال . أما 
حديك أ فقال : ٠‏ أقبل علينا رسول الله عه قبل أن يكبر في الصلاة 
فقال : أَقِيمُوا صَفْوفَكمْ وَتر اشوا قن راك من وَرَاء ظَهْري » وظاهر هذا أن 
الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة » مثل ما روي عن عمر أنه كان إذا تمت 
الإقامة واستوت الصفوف حيتئذ يكبر . وأما حديث بلدل9) فإنه روي : ( أنه 
كان يقم للنبي عله » فكان يقول له : يا رسول الله لا تسبقني بامين » خرجه 
الطحاوي . قالوا : فهذا يدل على أن رسول الله عه كان يكير يكبر والإقامة لم تتم . 


.) 488/174 رقم‎ 584/١( رقم 19 )» ومسلم‎ 7١8/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/؟7١)»ء وعبد الرزاق في المصنف (937/50 رقم 15175 )ء‎ )0( 
. ) /5لاه رقم 411 ) » والبييقي ( ؟ /8ه‎ ١ ( وأبو داود‎ 
: من حديث عاصم الأحول عن أني عئان النبدي » عن بلال : أنه قال للنبي عَيَك‎ 
ولا تسبقني بامين ) وهذه الرواية غلط . وقع فيها قلب على الراوي » والصواب‎ 
. » لا تسبقني بامين‎ ١ : أن رسول الله َيه قال لبلال‎ 
من طريق ادم بن أبي أياس », ثنا شعبة عن عاصم‎ ) 7١9/ ١ ( وكذلك أخرجه الحا‎ 
» أن أبا عهان النبدي حدثه عن بلال : أن رسول الله عَيتهِ قال : « لا تسبقني بامين‎ 
؛ من طريق‎ ) 0/ ١ ( ثم قال : صحيح على شرط الشيخين » وهكذا أخرجه البمبقي‎ 
ا ا ل ا‎ 
: كلاهما عن عاصم ثم قال : فكأن بلالاً كان يمن قبل تأمين النبي عيكة عله فقال‎ 
ا ل ا‎ 
. قلت : وهذه الرواية هي الصحيحة » والأولى باطلة جزما‎ 


/اه 7 


وأما اختلافهم في الفتح على الإمام إذا ارتج عليه » فإن مالكاً والشافعي 
وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه » رض ذلك الكوفيون . 

وسبي الخلاف في ذلك اختلاف الآثار » وذلك « أنه روي أن رسول الله 
يله تردد في آية » فلما انصرف قال : أَيْنَ أي ألم يكُنْ في القَوْم ؟ ع”" أي : 
يريد الفتح عليه . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ٠‏ لا يُفْعَحُ على 
الإمام والخلاف في ذلك في الصدر الأول ؛ والمنع مشهور عن علي » 
والجواز عن ابن عمر مشهور . 

وأما موضع الإمام : فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين » 
وقوم منعوا ذلك » وقوم استحبوا من ذلك اليسير » وهو مذهب مالك . وسبب 
الخحلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهما : الحديث الثابت : « أنه عَيْله أمّ الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة » وأنه 
كان إذا أراد. أن ييحن نرل مق عل ابيع , 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /58ه رقم 107 ) » وابن حبان في الموارد ( ص؟١١‏ رقم 
٠‏ )ء والبيبقي 5١7/7‏ ). من حديث عبد الله بن عمر : أن النبي عل 
صل صلاة يقرأ فيبا » فالتبس عليه » فلما انصرف ء قال لأبي بن كعب : 9 أصليت 
: معنا ؟ » قال : نعم . قال : « فما منعك أن تفتح علي » . لفظ البمبقي . وهو .حديث 
صحيح . وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

ب وهو جزء من حديث علي رضي الله عنه أخرجه أبو داود ( ١‏ /9هه رقم 9.04 )» 
والبهيقي ( * 75١١/‏ ) ع وقال أبو داود : « أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة 
احاديث ليس هذا منها ) . 
وقال البيهقي : ١‏ والحارث لا يحتج به ... ؛ قلت : وهو حديث ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /5910 رقم 9١0‏ )ء ومسلم ( 985/1١‏ رقم 44 /544)ء 
وأبو داود ( 5681/1١‏ رقم ٠١8٠١‏ )ء والنساني (؟ /لاه -8ه ). وغيرهم من 


والثاني : مارواه أبو داود”” أن حديفة أم الناس على دكان 3 فأخذ أبن مسعود 
بقميصه فجذبه » فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينبون عن ذلك » 
أو ينبى عن ذلك ؟ 

وقد اختلفوا هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أم لا ؟ فذهب قوم 
إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس”" أنه قام إلى. جنب رسول الله 
عله بعد دخوله في الصلاة » ورأى قوم أن هذا محتمل » وأنه لابد من ذلك 
إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين . وهذا على مذهب من يرى 
أن الإمام يحمل فرضاً أو نفلا عن المعو ميث 


(1) في السنن 549/1١‏ رقم 540 ) . 
قلت : وأخرجه الحاكم ( 5١١/1١‏ )»ء والبييقي (5 .)1١١8/‏ 
وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين .وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7 /191 رقم 59176594 )ء ومسلم ( 081/1١‏ رقم 1١97‏ / 
7 ) في قصة نومه في بيت خالته ميمونة رضي الله عنها ... 
قلت : وأصرح منه حديث أبي سعيد الخدري في الباب الثاني . صلاة الجماعة الفصل 
الأول : في معرفة حكم صلاة الجماعة . المسألة الثانية : من دخخل على جماعة وكان 
قذ صل : 


لحكل 


الفصل الثالث 


[ في مقام المأموم من الإمام , والأحكام الخاصة بالمأمومين ] . 
وفي هذا الباب خمس مسائل : 
ل المسألة الأول : 
[ موقف الإمام والمأمومين ] 


اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الإمام 
لثبوت ذلك من حديث ابن عباس وغيره”' » وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى 
الآمام قاموا وراءه » واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الامام » فذهب مالك والشافعي 
إلى أمبما يقومان خلق: الامام.....وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : بل يقوم 
الإمام بينهما . والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضين : 
أحدهها : حديث جابر بن عبد الله" قال : و قمتٌ عن يسار رسول الله 
َيِه » فأخدّ بدي فأدارني حتى أقامَني عن يَمِينهه ثم جاءً جابر بن صَخْر 
وض » ثم جاءً فقامٌ عن يسارٍ رسول الله عله فأخذ بأيدينا جميعاً » فدقَعنا 
حتى قُمْنَا علق » . ش 


)0( قلت + هو ديت 'جابر الآلى + 
(؟) أخرجه مسلم ( 4 /4٠١؟‏ رقم 50٠١‏ ) وأبو داود ( 4١/1١‏ رقم 594 )ء 
والبييقي ( * //ه؟ ) » وأجد ( م إه؟). 


ليان 


والحديث الثاني : حديث ابن مسعود" أنه صلى بعلقمة والأسود فقام 
وسطهما » وأسنده إلى النبي ع . 

قال أبو عمر : واختلف رواة هذا الحديث , فبعضهم أوقفه وبعضهم 
أسنده » والصحيح أنه موقوف » وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال 
إن كان هنالك رجل سوى الامام » أو خلف الإمام إن كانت وحدها » فلا أعلم 
فْ ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري”" « أن النبي 
كله صل به وبأمه أو خالته » قال : فأقامني عن بمينه وأقام المرأة خلفنا » والذي 
خرجه عنه أيضاً مالك”" أنه قال : « فصففت أنا واليتيم وراءه عله » والعجوز 
من ورايِنًا ) . وسنة الواحد عند الجمهور أن يقت عن ين الإمام الحديث ابن 
عباس”؟ حين بات عند ميمونة . وقال قوم : بل عن يساره » ولا خلاف في 





() أخرجه أحجد ١‏ /ده؛ )ء وأبو داود ( 408/١‏ رقم +51 ) غ والنساني 
( ؟ /84 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 701/١‏ ) » والببيقي ( ” /18 ) ؛ 
والحازمي في الاعتبار ( ص٠‏ #1 ترفوعا:: 
وأخرجه مسلم في صحيحه ( 7/9/١‏ رقم 5514/7 ) » » بسياق محتمل للرفع أيضاً . 
قلت : وأخرج الموقوف مسلم ( 574/١‏ رقم 5 /584 ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( 7559/١‏ ) . 
وقد قال جماعة : إن الحديث منسوخ بجميع ما فيه من الموقف والتطبيق ؛ لأن ذلك 
فا تعلمه ابن مسعود من النبي مُه وهو بمكة ثم نسخ ذلك . ولهذا حكى النووي 
في شرح مسلم ( ه ١5/‏ -15 ) الإجماع على مخالفة ابن مسعود في ذلك ٠‏ 

قلت : لم يخرجه البخاري . بل خرجه مسسلم ( 408/١‏ رقم 755 ) » وأبو داود 
05/1١‏ رقم م. ٠‏ ).ء والنساقي ( 25/5 ) . 

() في الموطأً ( ١٠57/1١‏ رقم ١‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد 8١‏ /1١1)ء‏ والبخاري ( ؟ /540 زقم 851 )غ ومسلم 
15//1١(‏ رقم 08/5 )ء وأبو داود ( 401/١‏ رقم 5١1‏ )» والترمذي 
(04/1: رقم 7+4 )ء والنساتي ( 5 /86 ). 

' (4) أخرجه البخاري ( ١‏ /744 رقم 59 ) » ومسلم ( 51/١‏ رقم 1777/185))- 


لكين 


أن المرأة الواحدة 0 خلف م ؛ وأنما إن كانت مع الرّجل صلى الرجل 
إلى جانب الإمام والمرأة خلفه 


ه المسألة الثانية : 
[ الصف الأول 1 


أجمع العلماء على أن الصف الأول مرغب فيه » وكذلك تراص الصفوف 
وتسويتها ؛ لثبوت الأمر بذلك عن رسول الله عَُه"' , واختلفوا إذا صلى 
إنسان خلف الصف وحده , فالجمهور على أن صلاته تجرىء . وقال أحمد 
وأبو ثور وجماعة : صلاته فاسدة . وسبب اختلافهم. اختلافهم في تصحيح 
حديث وابصة” ومخالفة العمل له .» وحديث وابصة هو. أنه قال عَِلكم 
5 وقد تقدم , 
)١(‏ قلت : الأحاديث في ذلك كثيرة . 
( هنها ) ما أخرجه البخاري ( 5 ١59/‏ رقم +50 ). ومسلم 880/1١‏ رقم 
الو ل ا ار بل اران 
في البجير ل ( 
( ومنها ) : ما أخرجه البخاري ( 5١9/51‏ رقم 158 ).2 ومسلم ( 804/1١‏ 
رقم 478/174 ) عن أنس عن النبي عَيتُمُ قال ٠٠:‏ سووا صفوفكم ؛ فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة ):. وعند مسلم « من تمام الصلاة ») . 
(؟) قلت : ليس من حديث وابصة » بل من حديث علي بن شيبا 
أخرجه أحمد ( ؛ /١؟‏ ) ء وابن ماجه 750/1١‏ رقم ٠٠١١‏ )» والطحاوي 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /554 ) » والببيقي ( © /ه١٠‏ ) » وابن خزيمة ( 5 /. 
رقم ١559‏ )»2 وابن حبان ( ص ه١١‏ رقم 4.١‏ - الموارد ) . 
وقال أحمد بن حنيل : إنه حديث خسن . -- 


4س 


حون 


لا صلاة لقائم تحلف الصّف » وكان الشافعي يرى أن هذا يعارضه قيام العجوز 
وحدها خلف الصف في حديث أنس”" . وكان أحمد يقول : ليس في ذلك 
حجة . لأن سنة النساء هي القيام خلف الرجال . وكان أحمد م قلنا يصحح 
حديث وابصة . وقال غيره : هو مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة . واحتج 
الجمهور بحديث أي بكرة'” أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله عله 
بالإعادة وقال له : « رَادَكَ الله جرصاً ولا تَعْد » ولو حمل هذا على الندب لم 
يكن تعارض ؛ أعني : بين ديق أوابيضة وعديث إلى يكرة:: 


© المسألة الثالثة : 


1 الإسراع إلى الصلاة ] 


اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع 
المشي إلى المسجد أم لا مخافة أن يفوته جزء من الصلاة ؟ فروي عن عمرو وابن 





5 © أما“"حديث وابصة فقد أخرجه الطيالسى ( ص١‏ رقم 2171 .وأحمد 
»)0١8/ 4‏ وأبو داود ( 484/1١‏ رقم 587 )» والترمذي ( 448/١‏ رقم 
.9)ء وابن ماجه ( 85١/1١‏ رقم ١٠١4‏ )2 وابن الجارود رقم 5١5(‏ ) ؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 59/١‏ )» والبمقي ( 5 ٠١4/‏ )غ2 وابن 
خزيمة ( 5960/8 رقم ١69.‏ )» وابن حبان ( ص١١‏ رقم 401٠‏ و4١50‏ ). 
وأن رجلاً صلى خلف الصف وحدهء فأمره النبي عَْيُّهِ أن يعيد صلاته » وقال 
الترمذي : حديث حسن », وقال أحمد بن حنبل : حديث صحيح . 
ورعنسته الأبان ف الأرؤاء نرقم 8214 

(1) تقدم قريباً وهو حديث متفق عليه . َ 

؟) أخرجه البخاري ( ؟ ١510/‏ رقم +78 ) ». والطحاوي في شرح معاني الاثار 
ود/هومعء وأبو داود ( 440/1١‏ رقم 587 ) ( 44١/1١‏ رقم 5484 )؟) , 
والنسائٌ 5 /4١1)ء‏ والبييقي ( 5/5 ١1)ء‏ وأحمد ( 59/5 ) وغيرهم .* ٠‏ 


رون 


مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة . وروي عن زيد بن ثابت 
وألي ذر وغيرهم من الصحابة » أنهم كانوا لا يرون السعي » بل أن توق الصلاة 
بوقار وسكينة » وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة الثابت”© 
« إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السك ) ويشبه 
أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث » أو رأوا أن الكتاب 
يعارضه لقوله تعالى : 9 فا سْتبقُوا الخيْرات 14“ وقوله :و اشاخره الحاخود 
أوليك المُقَرْبُونَ 4”". وقوله : <إ وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ 24 . 

وباخطلة فصول الشرع تشهد بالبادرة إل هيز لكن إذا ضح الحديف 
وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب . 


كمه 


© المسألة الرابعة : 


[ متى ينبض للصلاة ] 


متى يستحب أن يقام إلى الصلاة » فبعض استحسن البدء في أول الإقامة 
على الأصل في الترغيب في المسارعة » وبعض عند قوله : قد قامت الصلاة » 
وبعضهم عند حي على الفلاح » وبعضهم قال : حتى يروا الإمام » وبعضهم لم 
يحد في ذلك حداً كلك رضي الله عنه » فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس » 


2) 707/1١517 رقم‎ 45١/١ ( رقم 5*5 ) ء ومسلم‎ ١١1/ أخرجه البخاري ( ؟‎ )١( 
١ ( وابن ماجه‎ » ) ١١4/ * ( رقم 5ه )ء والنساقي‎ 884/ ١ ( وأبو داود‎ ٠ 
..) 450/5 ( رقم هلالا ), وأحمد‎ ؟١66/‎ 
.)١158( : (؟) البقرة‎ 
.)١١- 35١ ( : الواقعة‎ )5( 
.)1١( : آل عمران‎ )© 


نا 


٠. 5‏ 1 ٍِ 1 ات 0 
وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة”" أنه قال عَُ : « إذَا أقِيممت 
:الصّلاة فلا تقومُوا حَتَى تروني » فإن صح هذا وجنت .العمل به + وإلا فالمسالة 
باقية على أصلها المعفو عنه ؛ أعني : أنه ليس فيها شرع » وأنه متى قام كل 


« المسألة الخامسة : 
[ للداخل وراء الإمام أن يركع دون الصف ثم يدب راعكعا ] 


ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الإمام إذا خاف فوات 
الركعة بأن يرفع الإمام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الأول » أن 
له أن يركع دون الصف الأولى ثم يدب راكعاً » وكره ذلك الشافعي » وفرق 
أبو حنيفة بين الجماعة والواحد » فكرهه للواحد » وأجازه للجماعة . وما ذهب 
إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود . وسبب اختلافهم : اختلافهم 
في تصحيح حديث أي 0 وهو أنه دحل المسجد ورسول الله علا 
بعل انان وام ركو لحك > تحزن المح الها عبرت سول له 
عله قال مار الاير : د رَادَكَ الله جرصاً 


اه 


ولا تعد ) . 





)) 705/١91 رقم‎ 45١/١ ( رقم 584 )» ومسلم‎ ١١١/7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
2») 5١0 رقم 9ه)ء والترمذي (5/ 594 رقم‎ 558/1١ ( وأبو ذاود‎ 
.) 304/5 ( والنسائ ( ؟ /81 )ء والبيقي 0/5 )2 وأحمد‎ 
. ©» وزاد مسلم في رواية « حتى تروني قد خرجت‎ 

زفة قلت : وهو حديث صحيح ؛ تقدم قريباً . 


نليفن 


الفصل الر ابع 


[ في معرفة ما يجب على الملأموم أن يتبع فيه الإمام 1 


وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله 
إلا في قوله : سمع الله لمن حمده . وني جلوسه إذا صلى جالساً لمرض عند من 
أجاز إمامة الجالس . وأما اختلافهم في قوله : سمع الله لمن حمده , فإن طائفة 
ذهبت إلى أن الإمام يقول إذا رفع رأسه من الركوع : سمع الله لمن حمده فقط ء 
ويقول المأموم : ربنا ولك الحمد فقط . وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما . وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإمام والمأموم يقولان جميعا: سمع الله لمن 
حمده ربنا ولك الحمد » وإن المأموم يتبع فيهما معاً الإمام كسائر التكبير سواء . 
وقد روي عن أي حنيفة أن النفرد والإمام يقولانهما جميعاً » ولا خلاف في 
المنفرد : أعني أنه يقوهما جميعاً . ظ 1 

وسبب الاختلاف في ذلك حديثان متعارضان : 


أحدهها : حديث أنس”" أن النبي عَيلهُ قال : « إِنّمَا جُمِل الإمام لِيَوْتَمٌ بوء 

فإذًا رَكَعَّ فارْكَعُوا » وإِذًا رَهَعَ فارْفَمُوا » وإِذَا قال سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولوا : 

رَبْنا ولك الحَمَدُ ») . 

والحديث الثاني : حديث ابن عمر”” : ١‏ أنه عَيَهِ كان إذا افتتح الصلاة رفع 

») 41١/ رقم للا‎ 908/1١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /17 رقم 8))ء ومسلم‎  )1( 
وقد تقدم .. ا‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( ” 7١8/‏ رقم ه*لا ), ومسلم( ١915/١‏ رقم 7902/1١‏ )» 


وقد تقدم 2 


املونا 


يديه حذو منكبيه » وإذا رفع برأعمين اكوم رفعهما: كذلك أيضاً وقال : 
1 سمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ رَبْنا ولك الحَمْدُ » . 


فمن رجح مفهوم حديث أنس قال : لا يقول المأموم : سمع الله لمن حمده » 
ولا الإمام ربنا ولك الحمد . وهو من باب دليل الخطاب » لأنه جعل حكم 
المسكوت عنه بخلاف حكم المنطوق به . ومن رجح حديث ابن عمر قال : يقول 
الإمام : ريتا ولك الحمد » ويجب على المأموم أن يتبع الإمام في قوله : سمع الله 
لمن حمده » لعموم قوله : « إنما جعل الإمام ليوْتم به) ومن جمع بين الحديثين فرق 
في ذلك بين الإمام والمأموم . والحق في ذلك أن حديث أنس يقتضي بدليل 
الخطاب أن الإمام لا يقول : ربنا ولك الحمد » وأن المأموم لا يقول : سمع الله 
لمن حمده . وحديث ابن عمر يقتضي نصاً أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد » 
فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب ؛ فإن النص أقوى من دليل الخطاب . 
وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول : سمع الله لمن حمده بعموم قوله : 
« إنما جعل الإمام ليؤتم به » وبدليل خطابه ألا يقوها . فوجب أن يرجح بين 
العموم ودليل الخطاب » ولا خلاف أن العموه ارك عل ليل الخطاب » لكن 
العبوم يتلق أيْضا ق القوة:والظعن: + :ولذلك ليس :يعد أن .يكون يعض أدلة 
الخطاب أقوى من بعض أدلة العموم فالمسألة لعمري ٠‏ اجتهادية : أعني : في 
المأموم '. 


©# و أما المسألة الثانية : 
[ صلاة القاءم خلف القاعد ] 
وهي صلاة القام خلف القاعد » فإن حاصل القول فيها : أن الغلماء اتفقوا 
على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضاً قاعداً إذا كان منفرداً أو إماماً لقوله تعالى : 


دون 


وَقُومُوا لله قانتين 04" . واختلفوا إذا كان المأموم صحيحاً فصلى خلف إمام 
مريض » يصلى قاعداً على ثلاثة أقوال : أحدها : أن المأموم يصلي خلفه قاعداً , 
وممن قال بهذا القول أحمد وإسلحق ء والقول الثاني : أمهم يصلون خلفه قياماً . 
قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار : الشافعي وأصحابه 
وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر وأبو ثور وغيرهم » وزاد هؤلاء فقال: يصلون 
وراءه قياماً وإن كان لا يقوى على الركوع والسجود بل يومىء إماء . وروى 
ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد وأنه إن صلوا خلفه قياماً أو قعوداً بطلت 
صلاتهم » وقد روى عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت » وهذا إنما بني 
عل الكراهة الال لوالا عو لمشيو ع . وسبب الاختلاف تعارض 
الآثار في ذلك ومعارضة العمل للاثار : أعني : عمل أهل المدينة عند مالك » 
وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين : 

أحدهما : حديث أنس”” , -وهو قوله عله : « وإِذًا صَلَّى قاعدا فَصَلُوا 
قتُودا » وتحدرك إعائقة" فق معناء )“وهو و أنه صل كه وهو شاك جالساً 
وصلى وراءه قوم قياما » فأشار إلهم أن اجلسوا فلما انصرف قال : ٠‏ نما هل 
الإماة مُ لِيُؤْتمٌ به » فإِذًا رَكعَّ فاكعُوا وإذّا رَفَعَ فارَعُوا » وإذَا صَلّى جالِسا صلا 
لوا 

والحديث الثاني : حديث عائشة©؟ : و أن رسول الله ع2 خرج في مرضه 
الذي توني منه » فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قئم يصلي بالناس » فاستاخر 


.) البقرة : (7*8؟‎ )١( 

 رمقر‎ ١77/5 ( تقدم تخريج الحديث . وهو حديث متفق عليه . أخرجه البخاري‎ )٠( 
.) 1١١/ رقم لا/ا‎ 7608/١ ( 89)ء ومسلم‎ 

(5) أخرجه البخاري ( ١77/ ١‏ رقم 584 )2 ومسلم ( 709/1١‏ رقم 4١7/85‏ ). 

(4:) أخرجه البخاري ( ١57/5‏ رقم 581 ) » ومسلم ( 9١4/١‏ رقم 91 41١8/‏ ). 


لان 


أبو بكر فأشار إليه رسول الله َه أن ما أنت » فجلس رسول الله عله إلى 
جنب أي بكراء فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله عه ٠‏ وكان الناس 
يصلون بصلاة ألي بكر ») . ْ 
فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين : مذهب النسخ » ومذهب الترجيح . 
فأما من ذهب مذهب النسخ فإنهم قالوا : إن ظاهر حديث عائشة وهو : « أن 
النبي ع كان يوم الناس ء وأن أبا بكر كان مُسمعاً » ؛ لأنه لا يجوز أن يكون 
إمامان في صلاة واحدة » وإن الناس كانوا قياماً » وإن النبي عله كان جالساً » 
توخي أن يكرن هدام قله عله إذ عاق عر قطله اسيك لقولة,وففله 
المتقدم . وأما من ذهب مذهب الترجيح فلو رمتعا ديت ان قار : 
إن هذا الحديث قد اضطربت الراوية عن عائشة فيه فيمن كان الإمام » هل 
رسول الله يد أو أبو بكر ؟ . وأما مالك فليس له مستند من السماع ؛ لأن 
كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد » وإنها اختلفا في قيام المأموم أو قعوده . 
حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم : إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا 
لا قياماً ولا قعوداً » وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشيء لم ينص عليه . 
قال أبو عمر : وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال : لا يوم 
الناس أحد قاعداً » فإن أمهم قاعداً فسدت صلاتهم وصلاته ؛ لأن النبي عه 
قال : لا يَوّمّنّ أَحَدٌ بَعْدِي قاعداً » قال أبو عمر : وهذا حديث لا يصح عند 
أهل العلم بالحديث » لأنه يرويه جابر الجعفي مرسلاً » وليس بحجة فيما أسند 
فكيف فيما أرسل”"'؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بما رواه 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : « أن رسول الله ع خرج وهو مريض » فكان 
أبو بكر هو الإمام » وكان رسول الله عه يصلي بصلاة أي بكر وقال : ما مات 





)1( 'قلت : أخرجه الدارقطني ( ١‏ /594 رقم 5 ) »ء والبيبقي ( 7 ١/‏ ) من رواية جابر 
| لجعي » عن الشعبي مرسلاً . والجعفي كذاب . والحديث من إفكه بدون شك . 


لض 


نبي حتّى يَوْمهُ رَجُل من أميِ '" . وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ام 
بأبي بكر ؛ لأنه لا تجوز صلاة الإمام القاعد » وهذا ظن لا يجب أن يترك له 
النص مع ضعف هذا الحديث . 





09 أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 7١7/ ١‏ ) ؛ عن الواقدي » ثنا عبد الرحمن بن 
عبد العزيز » وعبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية » عن محمد بن إبراهيم قال : 
قال رسول الله َيه وهو مريض لأني بكر : ٠‏ صل بالناس » فوجد رسول الله َك 
.خفة فخرج وأبو بكر يصلي بالناس . فلم يشعر حتى وضع رسول الله عَك يده بين 
كتفيه » فنكص أبو بكر . وجلس النبي عَتُك عن بمينه : فصلى أبو بكر وصلى 
رسول الله ميته بصلاته , فلما اصرف قال : « لم يقبض نبي ق خا 
من أمته » . 
وهو حديث ضعيف . 


لضن 


الفصل الخامس 
[ في صفة الاتباع ] 


وفيه مسألتان 6 

إحداهما : في وقت تكبيرة الاحرام للماموم . 
والثانية 7 في حكم من رفع راسه قبل الامام 1 

أما اختلافهم في وقت تكبير المأموم » فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد 
فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام » قال : وإن كبر معه أجزأه » وقد قيل : إنه لا 
يجزئه » وأما إن كبر قبله فلا يجزئه . وقال أبو حنيفة وغيره : يكبر مع تكبيرة 
الامام » فإن فرغ قبله ل يجزه . وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول مالك وهو الأشهر . 
والثانية : أن المأموم إن كبر قبل الامام أجزأه : 
أحدههما : قوله ميته : ٠‏ فإذا كبر فكبروا ع" . 
والثالي : ما روي ١‏ أنه عَيَِهِ كبر في صلاة من الصلوات , ثم أشار إلهم أن 
امكثوا » فذهب ثم رجع وعلى رأسه أثر الماء 76" . 
1 وهو جزء من حديث أنس المنفق عليه 9 إنما جُعل الإمام ليؤتم به » . وقد تقدم مراراً.. . 
)٠(‏ أخرجه أبو داود ( ١59/١‏ رقم +7 و2)175+4 وهو حديث صحيح . وقد 

صححه الألباني في صحيح أني داود . 


فض 


فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم ؛ لأنه لم يكن له تكبير أولاً لمكان 
عدم الطهارة » وهو أيضاً مبني على أصله أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة 
الإمام » والحديث ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أو لم يستأنفوه » فليس ينبغي 
٠.‏ أن يحمل على أحدهما إلا بتوقيف, والأصل هو الاتباع وذلك لا يكون إلا بعد 
أن يتقدم الإمام إما بالتكبير وإما بافتتاحه . 

* وأما من رفع رأسه قبل الإمام فإن الجمهور يرون أنه ااه ولكن صلاته‎ ٠ 
جائزة » وأنه يجب عليه أن يرجغ فيتبع الإمام » وذهب قوم إلى أن صلاته تبطل‎ 
للوعيد الذي جاء في ذلك » وهو قوله عَيكله : «أما يُخاف الَذِي يَرْقَعُ رأسة‎ 
.""09 بل الإمام أن يُحَوّلَ الله رأسَهُ رأس حمارٍ‎ 





0 أخرجه البخاري ( 5 /185 رقم 341 ٠)‏ وسلم ( 700/١‏ زقم 114 / 
ل م 
أن 0 الله ل رأس 2 


فيص 


الفصل السادس 


[ فيما حمله الإمام عن المأمومين ] 


واتفقوا على أنه عب اران مزرالارم كدي ترائض السناكيا مد 
القراءة » فا: نهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن المأموم يقرأ مع الإمام فيما أسرٌ فيه ولا يقرأ معه فيما جهر به . 
والثالي : أنه لا يقرأ معه أصلاً . 
والثالث : أنه يقرأ فيما أسر . أم الكتاب وغيرها » وفيما جهر أم الكتاب فقط . 
وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الإمام أو لا يسمع » فأوجب 
عليه القراءة إذا لم يسمع » ونباه عنها إذا سمع , وبالأول قال مالك » إلا أنه 
يستحسن له القراءة فيما أسرٌ فيه الإمام . وبالثاني قال أبو حنيفة » وبالثالث قال 
الشافعي » والتفرقة بين أن يسمع أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل . 
والسبب في اختلافهم : اختلاف الأحاديث في هذا الباب وبناء بعضها 
على بعض » وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث : 
أحدها : قوله عله : ولا صلاة إلا بفاتحَة الكتاب 0 وما ورد من 
الأحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة") 





)١(‏ تقدم من حديث عبادة بن الصامت وهو متفق عليه . ومن حديث ألي هريرة . وهو 
حديث صحيح [ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . المسألة الخامسة : قراءة القرآن ] 
5 عدم من حدييت لعي بن المجَمّر » وابن عباس » وأم سلمة 
[ الفصل الأول : في أقوال الصلاة . المسألة الرابعة : قراءة ا 


افون 


والثاني : ماروى مالك عن أبي ا أن ستول الله ميلك انصرف من ا 
صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : « هَل قرأ معي مِنْكُمْ أحد انفا » فقال رجل : 
نعم أنا يا رسول الله » فقال رسول الله : إني أُقُولُ مالي أنارّعٌ القرآن » فانتهى 
الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله عَ . 
والثالث : حديث عبادة بن الصامت”" قال : ( « صلى بنا رسول الله صلاة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١5/1١ه‏ رك 7 )ء والترمذي ١١8/15١‏ رقم 1١1‏ )2 
والنساقي ( ١40/ ١‏ ) ء وابن ماجه ( ١‏ /15؟ رقم 864 ) » والببيقي ( ؟ /191 ) » 
وأحمد ( ؟ /84؟ )» ومالك ( 85/١‏ رقم 44 )» وابن حبان ( ص”5؟١‏ رقم 
4ه؛ - الموارد ) . والحميدي ( ؟ /477 رقم 157 ). ٠‏ 

وقد حسنه الترمذي » وصححه أحمد شاكر » وضعفه البيبقي » وبالغ النووي فقال : 
أنكر الأئمة على الترمذي تحسينه » واتفقوا على ضعف هذا الحديث ؛ لأن ابن أكيمة 
مجهول الحال » [ المجموع ( 757/3 ) ] . 
قلت : ابن أكيمة : من مشاهير التابعين بالمدينة . قاله يعقوب .بن سفيان . وقال يحبى 
اين اقفن + و اكفاك كول الزعري + ممعت اين أكيئة عدت مغيه بن المسسيه :. 
وقال ابن عبد البر : 9 إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديئه دليل على جلالته عندهم »© . 
ووثقه أيضاً : يحيى بن سعيد » وابن حبان وغيرهما . فمن زعم جهالته فقوله مردود 
[ الترمذي ( ١١١/5‏ )]. 

)0( أخرجه أحمد »2)1١5/80١‏ وأبو داود (١١/ه١اه‏ رقم 87 )»2 والترمذي 
١154/7‏ رقم 81١‏ )ء وابن الجارود ( رقم :881 ) ع والدارقطني ( 8١14/١‏ 
رقم ه ) » والجاكم ( 7١58/١‏ ) ء والبيبقي ( ١114/ ١‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
35/9 ) وغيرهم .. 
من طريق محمد بن إسحاق , عن مكحول عن محمود بن الربيع » عن عبادة بن 
الصامت . : 
قال الترمذي : حديث حسن . وكذا قال البغوي والدارقطني » والنووي في المجموع 
(* /58“ ) . وقال الحام : إسناده مستقم . 
وسكت عليه الذهبي . وقال أحمد شاكر ( ١١17/57‏ ) : صحيح لا علة له ... 
قلت : الحديث ضعيف وله علل ثلاثة : : 5 


ين 


الغداة فثقلت عليه -القراءة » فلما انصرف قال : ١‏ إني لأَرَاكُمْ تَقرَهُونَ وَرَاءً 
الإمام », قلنا : نعم » قال : « قلا تفْعَلُوا إلا بأمّ القَرَآنِ » ) . قال أبو عمر : 
وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول وغيره متصل السند صحيح . 
والحديث الرابع : .حديث جابر”2 عن النبي ييه قال : « مَنْ كان لَهُ امام 
كاله لك اقزاية و بورق هذا انها خدية عاسن مجح امد و تيل اوغر 
ما روي أنه قال عله : « إِذَا قرأ الإمامُ فَأَنْصُِوا »”'" فاختلف الناس في وجه 


جمع هذه الأحاديث ١‏ 


فمن الناس من استثنى من النبي عن القراءة فيما جهر فيه الإمام قراءة 
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١و”‏ - تدليس محمد بن إسحاق » ومكحول . 

أ" - الاضطراب على مكحول في إسناده . 

وقد ضنقه ادك الألباق فق ضعي أن -ذاوة:: 

أخرجه ابن ماجه ( ١‏ /777 رقم 0٠‏ ) »ع والطحاوي ( 7١7/١‏ ) » والدارقطني 
981/1 رقم ٠١‏ )» وابن عدي في الكامل ( 7١١1/5‏ ) » وعبد بن حميد في 
المنتخب رقم ( ٠١6٠‏ )» وأبو نعبم في الحلية ( 7354/٠7‏ ) .. 

وقد حسن الحديث المْحدّث الألباني في الإرواء رقم ( 5.6٠١‏ ) . وقال : « روي عن 
جماعة من الصحابة : جابر بن عبد الله الانصاري - وقد تقدم - وعبد الله بن عمر , 
وعبد الله بن مسعود » وأبو هريرة » وابن عباس » وفي الباب : عن أي الدرداء » 
وعلي » والشعبي مرسلا ) اه . 

قلت : ورد الحديث 7 حديث أببي هريرة » ومن حديث أببي مومبى الأشعري: 
© أما حديث ألي هريرة فقد أخرجه أحمد ( 47١/5‏ )2 وأبو داود ( 404/١‏ 
رقم 1.4 )ء والنسائقُ »)١41/5(‏ وابن ماجه 515/1١‏ رقم 845 )2 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5117)» والدارقطني ( 5١17/١‏ رقم ٠١‏ )» 
وهو حديث صحيح . صححه مسلم ( 504/1١‏ رقم 55 ). 

© وأما حديث ألي مومبى الأشعري فقد أخرجه مسلم ( "١4/1١‏ رقم 58 )ء 
وأبو داود ( 514/١‏ رقم 417 ) » والدارقطني ( 55٠0/١‏ رقم ١7‏ ) » والبييقي 
(؟56/5ه١)..‏ 


نكيضنا 


أم القران فقط على حديث عبادة بن الصامت . ومنهم من استثنى من عموم قوله 
َه : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النبي 
الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الإمام في حديث أبي هريرة » وأكد ذلك بظاهر 
قوله تعالى : <إ وإِذًا قُرِىء القُرآنْ فاسْتمِعُوا لَهُ وألْصئُوا لَعَلَّكُمْ ترَحَمُونَ 4" 
قالوا : وهذا إنما ورد في الصلاة . ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلي 
اللأموم فقط » سراً كانت الصلاة أو جهراً » وجعل الوجوب الوارد في القراءة 
في حق الإمام والمنفرد فقط » مصيراً إلى حديث جابر » وهو مذهب أبي حنيقة » 
فصار عنده حديث جابر مخصصاً لقوله عله : « واقرأ ما تبسر مَعَكَ فَقَطْ »9 
لأنه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة » وإنما يرى وجوب القراءة مطلقاً 
على ما تقدم » وحديث جابر لم يروه مرفوعاً إلا جابر الجعفي , ولا حجة في 


شيء ما ينفرد به . قال أبو عمر : وهو حديث لا يصح إلا مرفوعاً عن جابر . 





( الأعراف : (504). 
)5 أخرجه البخاري ( ١‏ /0/5؟ رقم 797 ) , ومسلم ( 794/١‏ رقم 0غ /8910)ء 
من حديث أي هريرة في قصة المسيء صلاته . وقد تقدم .. 


حون 


الفصل السابع 


[ تعدي فساد صلاة الإمام للمأمومين ] 


في الأشياء التي إذا فسدت لها صلاة الإمام يتعدى الفساد إلى المأمومين . 
واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة فقطع أن صلاة المأمومين 
ليست تفسد . واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة ‏ 
فقال قوم : صلاتهم صحيحة )» وقال قوم: صلاتهم فاسدة » وفرق قوم بين ان 
يكون الإمام عالما بجنابته أو ناسيا لما » فقالوا:إن كان عالما فسدت صلاتهم » وإن 
كان ناسياً لم تفسد صلاتهم » وبالأول قال الشافعي , وبالثاني قال أبو حنيفة » 
وبالثالث قال مالك . 
وسبب اختلافهم هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة 
الإمام أم ليست مرتبطة ؟.فمن لم يرها مرتبطة قال : صلاتهم جائزة » ومن راها 
مرتبطة قال : صلاتهم فاسدة » ومن فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر 
المتقدم » وهو : ١‏ أنه عََْهِ كبر في صلاة من الصلوات » ثم أشار إلهم أن . 
امكثوا 2( فذهب ْم رجع وعل جسمه أثر الماع 3 : فإن ظاهر هذا بع بن 
على صلاتهم » والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة ؛ للزم أن يبدءوا 
بالصلاة مرة ثانية . 


. رقم 777 و5374 )2 وقد تقدم‎ ١59/١ ( وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود‎ 7 )١( 


وض 


الباب الثالث من الجملة الثالثة 
[ صلاة الجمعة ] 
والكلام المخيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول : 
الفصل الأول : في وجوب الجمعة وعلى من تجب . 
الثاني : في شروط الجمعة . ظ 
الثالث : في أركان الجمعة . 
الرابع : في أحكام الجمعة . 


2/4 


الفصل الأول 


[ في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ] 


أما وجوب صلاة الجمعة على الأعيان فهو الذي عليه الجمهور ؛ لكونما 
بدلا من واجب وهو الظهر » ولظاهر قوله تعالى : «( يا أيُهَا الْذينَ آمَنُوا إذَا 
ُودتي للصلاق مِنْ يَوْم الجُمَُةِ فاسْعًَا إلى ذِكر الله وَدَرُوا التي 274 والأمر 
على الوجوب 2 ولقوله ع2 0 ينْتَهيّنّ أقوام عَنْ وَدعِهِم | 3 لجمعات و 1 تم لله 
عراب 36 ش ه () 0 5 2 5 9 5 95 
على قلوبهم 6 . وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفايات . وعن مالك رواية 
شاذة أنها سنة . : 

والسبب في هذا الاختلاف تشبيبها بصلاة العيد لقوله عَيت : « إن هَذَا 


.)19( الجمعة : الآية‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلم 59١/5١‏ رقم .4 /858 )ء. والدارمي ( 5548/١‏ -759)ء 
والبيبقي ( 5 /171 ) من حديث ابن عمر وأي هريرة . 

() أخرجه ابن ماجه ( 549/1١‏ رقم 1١98‏ ) والطبراني في الصغير ( ؟ /00 رقم 
كثلا). 
من حديث أبن عباس . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ٠١8/١‏ رقم 546 ) : « هذا إسناد فيه 
صالح بن ألي الأخضر لينه الجمهور » وباقي رجال: الإسناد ثقات » رواه عبد العظيم 
المنذري الحافظ في كتاب الترغيب وقال : حسن » ورواه الترمذي في جامعه من 
حديث البراءء بن عازب مرفوعاً : 9 حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة غ ومس 
أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء له طيب». وقال : حديث حسن . وله شاهد 
من حديث أي سعيد الخدري » رواه النسالي في سننه ‏ الصغري » اه . 
والخلاصة أن الحديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


7/0 


© وأما على من تجب : 

فعلى من وجدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدمة » ووجد فيها زائداً 
عليها أربعة شروط : اثنان باتفاق » واثنان مختلف فيهما . أما المتفق عليهما 
فالذكورة والصحة » فلا تجب على امرأة ولا على مريض .باتفاق » ولكن إن 
حضروا كانوا من أهل الجمعة:..وأما الئلق قييما قهمآ المسافر والعيد »:فالجمهوز 
على أنه لا تجب عليهما الجمعة » وداود .وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الأثر الوارد في ذلك » وهو قوله 
َيه : « الجُمْعَةٌ حل واجبٌ عَلى كُل مُسْلِم في جماعة إلا أزعة : عَبْدَ مَمْلُولك » 
أ امرأة» أو نبي أو ميض » وفي أخرى : وإِلّا خَمْسّة» وفيهة: وأو 
مُسافِرٌ »27 والحديث م 1ت قاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 544/١‏ رقم ٠١507‏ )ء والدارقطني ( ؟ /” رقم ؟ )ع 
والببيقي ( * /177 ) من حديث طارق بن شهاب . 
وقال أبو داود : طارق بن شهاب قد رأى النبي عَُه ولم يسمع منه شيئاً . قلت : 
أي فهو صحابي » وحديثه مرسل صحابي . وهو حجة عند الجمهور » وأخرجه الخاكم 
١88/١‏ ) موصولاً من طريقه » عن ألي مومى . 
وقال الحامم : صحيح على شرط الشيخين . وقال الذهبي :صحيح 
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح ألي داود . 


ين 


الفصل الثاني 
[ في شروط الجمعة ] 
وأما شروط الجمعة فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها ؛ أعني : 
الغانية المتقدمة ماعدا الوقت والأذان » فإنهم اختلفوا فييما » وكذلك اختلفوا في 
شروطها الختصة بها . أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه ؛ 
أعني : وقت الزوال : وأنها لا تجوز قبل الزوال » وذهب قوم إلى أنه يجوز أن 
تصلى قبل الزوال وهو قول أحمد بن حنبل . 

. والسبب في هذا الاختلاف في مفهوم الآثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل 
ما خرّجه البخاري”' عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى على عهد 
رسول الله عه ولا نقيل إلا بعد الجمعة . ومثلما روي أنهم كانوا يصلون 
وينصرفون وما للجدران أظلال”" . 

فمن فهم من هذه الآثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك » ومن لم يفهم 
. منها إلا التبكير فقط ؛ م يجر ذلك لكلا تتعارض الأصول في هذا الباب » وذلك 





.) 99 في صحيحه (” /لا”؛ رقم‎ )١( 
رقم‎ 5514/1١ ( قلت : وأخرجه مسلم ( ” /88ه رقم ل داود‎ 
رقم‎ 9600/١ ( 17)ء والترمذي ( 7 /”*.4 رقم ه١ه )غ. وابن ماجه‎ 
وأحمد (ه/50؟؟).‎ ى)٠48‎ 

) أخرجه البخاري ( 1 /؟؛؛ رقم 4)) ومسلم ( 5 /89ه رقم ”١‏ / 

)من حلت سلمةاين الأكزع ٠.‏ قل كا معو بيع رول !لذ ع3 7 

نرجع نتتبع الفيء » واللفظ المسلم . 
وأما لفظ البخاري : ه كنا نصلي عا لاس م تصرف ولي الما 
ظِل نستظل فيه ٠‏ . 


اكد 


أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك”" : « أن النبي َك كان يصلي الجمعة 
حين تميل الشمس» وأيضاً فإنها لما كانت بدلاً من الظهر وجب أن يكون وقتها 
وقت الظهر . فوجب من طريق الجمع بين هذه الآثار أن تحمل تلك على التبكير » 
إذ ليست نصاً في الصلاة قبل الزوال » وهو الذي .عليه الجمهور . وأما الأذان 
فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن ؤقته هو إذا جلس الامام على المنبر واختلفوا 
هل .يون بين يدي الأمام مدن واخدا فقط أو أكتر:من وانحد #اقذعب يعضهم 
إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الإمام مؤذن واحد فقطاء وهو الذي يحرم به البيع 
والشراء » وقال اخرون : بل يوؤذن اثنان فقط . وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة . 

والتشواق اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه روى البخاري”') 
عن السائب بن يزيد أنه قال : ١‏ كان النداءٌ يوم الجمعة إذا جلس الإمامٌ على 
لنب على عهدٍ رسول الله عه وأبي بكر وعمرء فلما كان زمان عمانَ وكثر 
النّامنُ زادَ النداءً الات على الزّوْرَاء » . ورُوِي أيضاً””" عن السائب بن يزيد أنه 
قال : « لم يكُنْ - يوم الجمعة - لرسول الله عَيُهِ إلا مُوَذْنْ واحدّ » وروى 


»)١١84 رقم‎ 5984/١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /585 رقم 984 )2 وأبو داود‎ )١( 
والترمذي ( ؟ /لالا” رقم 7. ال لا‎ 

() في صحيحه ( 999/5 رقم ٠ .) 19١17‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ( ١‏ /هه5 رقم لم١٠‏ )ء والترمذي ( 597/5 رقم 
5ه )» والنساتي ( 8 ٠٠١‏ )» وابن ماجه ( 559/١‏ رقم ١١75‏ )»2 وابن 
الجارود ( رقم )ء والبييقي ( * ٠١5/‏ ) » وأحمد ( 5 /400 ) » وابن خزيمة 
(ع/5؟1 رقم *لالا١ ١0174-‏ )ء والبغوي في شرح السنة ( 544/5 ) . 

() البخاري في صحيحه ( ؟ /5945 رقم 117 ) عنه بلفظ : 
وأن الذي زاد التأذين الثالتٌ يوم الجمعةٍ عفان بن عفانَ رضي الله عنه -حينَ كثر 
أهل المدينة - ول يكن للنبي عه مؤْذنْ غير واحدٍ » وكان التأذينُ يوم الجمعةٍ حينَ 
يِحِلِسٌ الإمام » يعني : على المنبر . 


دين 


أيضاً عن سعيد بن اللتبين؟ أنه قال : «١‏ كان الأذان يوم الجمعة على عهد 
رسول الله عه وأبي بكر وَعُمَرٌ أذاناً واحداً حينَ يحرج الإمامٌ » فلما كان زمان 
عثمان وكثر الناس فزاد الأذان الأول ليتهاً الناسٌ للجمعة » وروي ابن حبيب9) 
«أن المؤذنينَ كانوا يوم الجمعة على عهدٍ رسول الله لله ثلاثة » . 

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري » وقالوا : يؤذن يوم الجمعة 
مؤذنان . وذهب اخرون إلى أن المؤذن واحد فقالوا : إن معنى قوله : فلما كان 
زمان عثهان وكثر الناس زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الاقامة . وأخذ آخر ون 
بما رواه ابن حبيب » وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما 
فيما انفرد به . وأما شروط الوجوب والصحة امختصة ليوم الجمعة » فاتفق الكل 
على أن من شرطها الجماعة » واختلفوا في مقدار الجماعة » فمنهم من قال : واحد 
مع الإمام وهو الطبري . ومنهم من قال : اثنان سوى الإمام . ومنهم من قال : 
ثلاثة دون الإمام » وهو قول أبي حنيفة . ومنهم من اشترط أربعين » وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عدداء ولكن رأى أنه يجوز 
بما دون الأربعين . ولا يجوز بالثلاثة والأربعة » وهو مذهب مالك . وحدّهم 
بأنيم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية . 

وسبب اختلافهم في هذا اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل 
ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان » وهل الإمام داخل فيهم أم ليس بداخل فيهم ؟ وهل 
الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب 
الأحوال » وذلك هو أكثر من الثلاثة والأربعة » فمن ذهب إلى أن الشرط في 
(1). قلت : غريب عن سعيد بن المسيب » ولم أره إلا عن السائب بن يزيد ؟! تقدم قبل 

حديث . ' 
() قلت : لم ينقله سوى ابن حبيب وقد كذبه جماعة . 

انظر ٠‏ تبذيب التهذيب » لابن حجر ( ١7١/١١‏ رقم 718 ) . 


إركضن 


ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع » وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم 
الجمع اثنان » فإن كان ممن يعد الإمام في الجمع المشترط في ذلك ؛ قال : تقوم 
الجمعة باثنين الامام وواحد ثانٍء وإن كان ممن لا يرى أن يعد الإمام في الجمعة » 
قال : تقوم باثنين سوى الإمام » ومن كان أيضاً عنده أن أقل الجمع ثلاثة » فإن 
كان لا يعد الإمام في جملتهم ؛ قال : بثلائة سوى الإمام » وإن كان ممن يعد 
الإمام في جملتهم ؛ وافق قول من قال » أقل الجمع اثنان ولم يعد الإمام في جملتهم . 
وأما من راعى ما ينطلق عليه في. الأكثر والعرف المستعمل اسم الجمع ؛ قال 
ل ل ا 
الاستيطان عنده ؛ حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على 

جدة من النانى :2:وهو افاللك رضم الله .. وآنا بر ارط الأزيفيق. فبيسترا إل 
ما روي أن هذا الغدد ان فق أو حمعة صليت الاين" © هذا هو أخد: شروط 
صلاة الجمعة » أعني : شروط الوجوب وشروط الصحة فإن من الشروط ما 
هي شروط وجوب فقط » ومنها ما يجمع الأمرين جميعاً » أعني : أنها شروط 


(1) أخرجه أبو داود ( 540/١‏ رقم ٠١19‏ ) » وابن ماجه ( 747/١‏ رقم ٠١87‏ )ع 
والبييقي ( * ١77/‏ ) وغيرهم . 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » وكان قائد أبيه » بعدما ذهب بصره » عن 
أبيه كعب بن مالك أنة كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة » فقلت 
< له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة » قال : لأنه أول من جمّع بنا في 
هزم البست اه من أخرة اين نياضة ين شيع يقال الها بتع الخصمات + قلت 8.3 
أنتم يومذٍ ؟ قال : أربعون » وهو حديث حسن . 
© الهزم : المكان المطمئن من الأرض . 
© البنيت : أبو حي من المن . اسمه : مالك بن عمرو . 
© الحرة : الأرض ذات الحجارة السوداء . 
© حرة بني بياضة : قرية على ميل من المدينة » وبنو بياضة بطن من الأنصار . 
© النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكلاً . 
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وجوب وشروط صحة . وأما الشرط الثاني : وهو الاستيطان . فإن فقهاء 
لفيا تفقوا عليه لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على مسافر » وخالف في 
ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر . واشترط أبو حنيفة المصر والسلطان 
مع هذا » وَل يشترط العدد . وسبب اختلافهم في هذا الباب هو الاحتال المتطرق 
إلى الأحوال الراتبة الني اقترنت ببذه الصلاة عند فعله إياها عَيلهِ هل هي شرط 
في صحتها أو وجوبها أم ليست بشرط ؟ وذلك أنه لم يصلها عَم إلا في جماعة 
ومصر ومسجد جامه”" » فمن رأى أن اقتران. هذه الأشياء بصلاته بما يوجب 
كونها شرطاً في صلاة الجمعة اشترطها » ومن رأى بعضها دون بعض اشتر ترط 
ذلك البعض'دون غيره كاشتراط مالك المسجد وتركه اشتراط المصر والسلطان ‏ 
ومن هذا الوضع اختلفوا في مسائل كثيرة من هذا الباب » مثل اختلافهم هل 
تقام جمعتان في مصر واحد أو لا تقام ؟ والسبب في اختلافهم في اشتراط الأحوال 
والأفعال المقترنة بها هو كون بض تلك الأخوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من 
بعض » ولذلك اتفقوا على اشتراط الجماعة » إذ كان معلوماً من الشرع أمها حال 
من الأحوال الموجودة في الصلاة » ول ير مالك المصر ولا السلطان شرطاً في 
ذلك لكونه غير منانب لأحوال الصلاة » ورأى المسجد شرطاً لكونه أقرب 
دحلم جح اقل الك اا حرو نابل اباط بط ل انييس التق 
أم لا ؟ وهل من. شرطه أن تكون الجمعة راتبة فيه أم لا ؟ وهذا كله لعله تعمق 
في هذا الباب ودين الله يسر . ولقائل أن يقول : إن هذه لو كانت شروطا في 
صحة الصلاة لما جاز أن يسكت عنا عله , ولا أن يترك بيانها لقوله تعالى : 
« لِيّنَ للئّاس ما لُزّلَ إليهم 4”" ولقوله تعالى : ظ لييّنَ لهُمْ الذي الحتَلفوا 
فيه 4'" والله المرشد للصواب . ا 000 
(1) قلت : ليس هذا وارداً وإفا هو مأخوذ من الاستقراء » وعدم ورود خلافه » ثم هو 
أمر اتفاقي لا ينبني عليه حكم إذ ليس هو بدليل 5 هو معلوم . 
5 التحل : الآية (( 44 ) (374). 


تكلا 


الفصل الثالث 


[ في الأركان ] 


اتفق المسلمون على أنها خطبة وركعتان بعد الخطية » واختلفوا من ذلك 
في خمس مسائل هي قواعد هذا الباب . 


المسألة الأولى : 
[ الخطبة ] 


في الخطبة » هل هي شرط في صحة الصضلاة وركن من أركانها أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أنبا شرط وركن . وقال قوم : إنها ليست بفرض » وجمهور 
أصحاب مالك على أنها فرض إلا ابن الماجشون . 

وسبب اختلافهم هو هل الأصل المتقدم من احتّال كل ما اقترن بهذه 
الصلاة أن يكون من شروطها أو لا يكون . فمن رأى أن الخطبة حال من الأحوال 
الختصة بهذه الصلاة » وبخاصة إذا توهم أتها عوض من الركعتين اللتين نقصتا 
من هذه الصلاة قال : إنها ركن من أركان هذه الصلاة وشرط في صحتها » ومن 
رأى أن المقصود منها هو الموعظة المقصودة من سائر الخطب رأى أنها ليست 
شرطأً من شروط الصلاة » وإنما وقع الخلاف في هذه الخطبة هل هي فرض أم لا ؟ 
لكونها راتبة من سائر الخطب . وقد احتج قوم لوجوبما بقوله تعالى : <( فامْعَوًا 
إلى ذِكْر الله 4”' وقالوا: هو الخطبة . 


اين 


« المسألة الثانية : 


واختلف الذين قالوا بوجوبها في القدر المجزىء منها فقال ابن القاسم : هو 
أقل ما ينطلق اسم خخطبة ف كلام العرب من الكلام المؤلف المبتدأ بحمد الله . 
وقال الشافعي : أقل ما يجرىء من ذلك خخطبتان اثنتان » يكون في كل واحدة 
منبما قائماً » يفصل إحداهما من الأخرى بجلسة خفيفة , يحمد الله في كل واحدة 
منهما في أوا » ويصلي على النبي . ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئا من القران 
في الأولى » ويدعو في الآخرة والسبب في اختلافهم هو هل يجرىء من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي؛ أو الاسم الشرعي ؟ فمن رأى أن المجزىء أقلن 
ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيكا من الأقوال التي نقلت عنه َكل 
فيها . ومن رأى أن المجزىء من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي؛ اشترط 
فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه يله » أعني : الأقوال الراتبة غير 
المبعذلة9؟ , 

والسبب في هذا الاختلاف أن الخطبة التي نقلت عنه فيبا أقوال راتبة. 
وغير راتبة » فمن اعتبر الأقوال غير الراتبة وغلب حكمها قال : يكفي من ذلك 
أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي ؛ أعني : اسم “خطبة عند العرب . ومن اعتبر 
الأقوال الراتبة وغلب حكمها ؛ قال : لا يجرىء من ذلك إلا أقل ما ينطلق عليه 
اسم الخطبة في عرف الوع واستعماله » وليس من شرط الخطبة عند مالك 





)١(‏ قلت : منها ما أخرجه مسلم ( ١‏ /97ه رقم 48 /8517 ) 000007 : كان 
٠‏ رسول الله َيه يخطبٌ الناس . يحَمَدُ الله ويثني عليه بما هو هله . ثم يقول : من 
ده الله فلا مُضِل لهُ . ومن يضلل فلا هادي له . وخير الحديث كتابٌ الله ٠‏ .. 


يان 


ل ع ا ال ا 1د 
ا 


© المسألة الثالنة - 
1 الإنصات للإمام 1 


اختلفوا في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب على ثلاثة أقوال : فمنهم 
من رأى أن الإنصات واجب على كل حال وأنه حكم لازم من أحكام الخطبة » 
وهم الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وجميع فقهاء 
الأمصار ؛ وهؤلاء انقسموا ثلاثة أقسام » فبعضهم أجاز التشميت ورد السلام 
في وقت الخطبة » وبه قال الثوري والأوزاعي وغيرهم وبعضهم لم يجز رد السلام 
ولا التشميت » وبعض فرق بين السلام والتشميت ؛ فقالوا : يرد السلام 
ولأأايكنييك » والقول الثاني مقابل القول الأول . وهو أن الكلام في حال الخطبة 
0 إلا في حين قراءة القران فيها » وهو مروي عن الشعبي وسعيد بن جبير 

هيم النخعي . والقول الثالث الفرق بين أن يسمع الخطبة أو لا يسمعهاء 
ل لم يسمع جاز له أن يسبح أو يتكلم في مسألة من العلم » 
وبه قال أحمد وعطاء وجماعة م والجمهور على أنه | ن تكلم الؤبند افلا 
وروي عن ابن وهب أنه قال ا . وإغما صار الجمهور 
لوجوب الإنصات لحديث ألي هريرة'" أن النبي عَيَيلُهِ قال : « إِذَا قَلْتَ 





(1) أخرجه البخاري ( ؟ /4١5؟‏ رقم 594 ) » ومسلم ( ؟ /85ه رقم 861/1١١‏ )ع 
وأبو داود ( 50/١‏ رقم »)١١١7‏ والترمذي ( ؟ /8410 رقم 517 ) . والنسافي 
(+/؛. »).٠‏ وابن ماجه ( 701/01١‏ رقم 001 دارع 0 
ومالك ( ٠١5/١‏ رقم 5 )., وأحمد (77/5). 
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لصَّاحِبِكٌ أُنْصِتٌ يوْمّ الجمّعَة والإمامٌ يَخْطِبٌ فقَذد لَعَوْتَ » وأما من لم يوجبه 

فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون.أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب 

: 5 * و 7 03 16 اه 0 ءِ 2 سه 
في قوله تعالى : # وإذا قَرِىءَ القران فاسْتمعوا لَه وألصِثوا لعلكم 
تُرَحَمُونَ 4" أي : أن ما عدا القران فليس يجب له الإنصات . وهذا فيه 

ضعف ء والله أعلم . والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم . 
وأما اختلافهم في رد السلام 0 العاطتى م بلسي فيه قا رن 

عموم الأمر بذلك لعموم الأمر بالإنصات”' » واحتال أن يكون كل واحد 

منهما مستثنى من صاحبه » فمن استثنى من عموم الأمر بالصمت يوم الجمعة 
الأمر بالسلام وتشميت العاطس ؛ أجازهما » ومن استثنى من عموم الأمر برد 
السلام والتشميت الأمر بالصمت في حين الخطبة ؛ لم يجز ذلك » ومن فرق فإنه 
استثنى رد السلام من النبي عن التكلم في الخطبة » واستثنى من عموم الامر 

. هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قوة العموم في أحدها وضعفه في الآخرء 

وذلك أن الأمر بالصمت هو عام في الكلام خاص في الوقت » والأمر برد السلام 

والتشميت هو عام في الوقت خاص في الكلام » فمن استثنى الزمان الخاص من 

الكلام العام ؛ لم يجز رد السلام ولا التشميت في وقت الخطبة » ومن استثنى 
. 0 3 ع 

الكلام الخاص من النبي عن الكلام العام ؛ أجاز ذلك . والصواب : ألا يصار 

٠ . ) ٠١4 ( الأعراف : الآية‎ (1) 

(؟) قلت : أما الأمر برد السلام وتشميت العاطس فمتفق عليه : أخرج البخاري ( 7 ١١7/‏ 
رقم 8)ء ومسلم (* /ه58١‏ رقم * /7075 ) من حديث البراء بن عازب 
قال : أمرنا رسول الله ع بسبع » ونهانا عن سبع لد 
وتشميت العاطس . وإجابة الداعي » ورد السلام » ونصر المظلوم » وإبرار القسم ».. 
التديةة ين /' 
وأما الأمر بالإنصات فقد تقدم من حديث ألي هريرة المتفق عليه . 


اكلا 


لاستثناء أحد العمومين بأحد الخصوصين إلا بدليل » فإن عسر ذلك فبالنظر في 
ترجيح العمومات والخصوصات » وترجيح تأكيد الأوامر بها والقول في تفصيل 
ذلك يطول » ولكن معرفة ذلك بإيجاز أنه إن كانت الأوامر قوتها واحدة 
والعمومات والمخصوصات قوتها واحدة ولم يكن هناك دليل على أي يستثنى من 
أي ؛ وقع القانع ضرورة » وهذا يقل وجوده » وإن لم يكن فوجه الترجيح في 
العمومات والخصوصات الواقعة في أمثال هذه المواضع هو النظر إلى جميع أقسام 
النسب الواقعة بين الخصوصين والعمومين » وهي أربع : 
عمومان في مرتبة واحدة من القوة . 
وخصوصان في مرتبة واحدة من القوة . 

فهذا لا يصار لاستثناء أحدها إلا بدليل . 
الغافي : مقابل هذا » وهو خصوص في نباية القوة » وعموم في نماية الضعف » 
فهذا يجب أن يصار إليه ولابد » أعتي : أن يستغنى من العموم الخصوص . 
الثالث : خصوصان في مرتبة واحدة » وأحد العمومين أضعف من الثاني » فهذا 
ينبغي أن يخصص فيه العموم الضعيف . 
الرابع : عمومان في مرتبة واحدة » وأحد الخصوصين أقوى من الثاني » فهذا 
يجب أن يكون الحكم فيه للخصوص القوي » وهذا كله إذا تساوت الأوامر فيها 
في مفهوم التأكيد » فإن اختلفت حدثت من ذلك تراكيب مختلفة ووجبت 
المقايسة أيضاً بين قوة الألفاظ وقوة الأوامر » ولعسر انضباط هذه الأشياء قيل: 
إن كل مجتبد مصيب »ء أو أقل ذلك غير مأثوم . 


لكل 


© المسألة الرابعة : 


[ هل يصلي ركعتين إذا دخل والإمام يخطب ] 


اختلفوا فيمن جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر : هل يركع أم لا ؟ فذهب 
بعض إلى أنه لا يركع وهو مذهب مالك . وذهب بعضهم إلى أنه يركع . والسبب 
في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر » وذلك أن عموم قوله عَهِ  :‏ إذَا 
جاءً أحَدُّكُمْ المَسْجد فَلْيْركع رَكْعَئيْنِ » يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم 
الجمعة وإن كان الإمام يخطب » والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله 
ألّا يشتغل بشيء ثما يشغل عن الإنصات وإن كان عبادة » ويؤيد عموم هذا الأثر 
ثبت من قوله عَيَهِ : « إذَا جاءً أَحَدّكُمُ المَسْجدَ والإمامُ يخطبُ هَليْركَمْ 
رَكْعَمِيْن حَفِيفَئيْنِ » خرّجه مسلم'"' في بعض رواياته » وأكثر رواياته « أن النبي 
عله أمر الرجل الداخل أن يركع » ولم يقل إذا جاء أحدى 0'" الحديث . 
فيتطرق إلى هذا الخلاف في هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه 
عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا ؟ فإن صحت الزيادة وجب 
العمل بها » فإنها نص في موضع الخلاف والنص لا يجب أن يعارض بالقياس » 
لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل . 





. ) في صحيحه ( ؟/دوه رقم لاه إدلام‎ 01١ 
. من حديث جابر‎ .) 1١١75 قلت : وأخرجه البخاري ( “ /494 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري 107/7١‏ رقم )غ ومشلم ( ؟ ]9ه رقم 4ه /هل8 ) . 
وأبو داود ( 571/١‏ رقم ١١١5‏ )» والترمذي ( ؟ /5854 رقم 0٠١‏ )ع والنساقي 
١٠١١/١‏ )ء وابن مانجه (١9/1ه"”‏ رقم ١١١)ء‏ وأحمد ( 519/85 ) وغيرهم 
من طرق عن عمرو بن دينار » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل يوم الجمعة 
ووطرل أل جلك عت عل الث اها نا نوسلك فيه قال الا قال 2 وف لفل د 


اس 


: المسألة الخامسة‎ ٠ 


[ ما يقرأ في صلاة الجمعة ] 


أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة 
في الركعة الأولى لما تكرر ذلك من فعله عه » وذلك أنه خرج مسلم'' عن 
أبي هريرة : ٠‏ أن رسول الله عه كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة » وفي الثانية 
بإذا جاءك المنافقون » وروى مالك”" أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن 
بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله عله يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة قال : 
« كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية » واستحب مالك العمل عَلى هذا الحديث 
وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسناً ؛ لأنه مروي عن عمر بن 
عبد العزيز » وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئاً . والسبب في اختلافهم معارضة 
حال الفعل للقياس , وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة كالحال 
في سائر الصلوات » دلبل الفعل يقتضي اق يكون خا بوره زاففة ».قال 
القاطي شرج ييل" " عن النعمان بن بشير : « أن رسول الله عه كان يقرأ 
- ركعتين »© . 
1١‏ ع ل 0 

3٠ 1‏ ) وغيرهم . 
68 في الموطأ ( ١١١/1١‏ رقم 2)019./ 1 

قلت : وأخرجه أحمد ( ؛ /١٠/؟‏ )2 ومسلم ( 5 /98ه رقم 58 /8لا١م‏ )»2 

وأبو داود ( 770/١‏ رقم 1١78‏ ) » والنسائي ١١١/  (‏ )» وابن ماجه ( ١‏ هه" 


٠٠١/5 ( والبميقي‎ 2) ١١19 رقم‎ 


6) في صحيحه ( 598/١‏ رقم 88/515 ). 


قلت : وأخرجه أحمد ( 5 77١/‏ ) » وأبو داود ( "7٠0/1١‏ رقم ١١77‏ )» والترمذي - 


ان 


في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى » وهل أناك حديث الغاشية » قال : 
فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين » وهذا يدل على 
أنه ليس -هناك سورة راتبة » وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما . 


(418/5 رقم 8ه )ء والنساني »)١١١/1(‏ وابن ماجه ( 408/1١‏ رقم 
١0540)ء‏ والبيقي (/١١؟1).‏ 


لك 


الفصل الرابع : في أحكام الجمعة 


وفي هذا الباب أربع مسائل : 

الأولى : في حكم طهر الجمعة . 

الثانية : على من تجب ممن خارج المصر . 

الثالفة : في وقت الرواح المرغب فيه إلى الجمعة . 
الرابعة : في جواز البيع يوم الجمعة بعد النداء . 


اح 


© المسألة الأولى : 
[ غسل يوم الجمعة ] 
اختلفوا في طهر الجمعة ؛ فذهب الجمهور إلى أنه سنة » وذهب أهل 
الظاهر إلى أنه فرض ولا خلاف فيما أعلم أنه ليس شرطاً في صحة الصلاة . 
والسبب في اخختلافهم تعارض الآثار » وذلك أن في هذا الباب حديث 
بي سعيد الخدري””" , وهو قوله ييه : ٠‏ طْهْرٌ يوم الفيكة واعين عل كل : 
مُحْتَلِم كَطْهْرٍ الجَنايّة » وفيه حديث عائشة"” قالت : « كان الناس عمال 


أنفسهم فيروحون إلى الجمعة ببيئتهم » فقيل: لو اغتسلتم ؟ والاول صحيح 
١؟” ١‏ 5 0 5 إن 2 
باتفاق”” » والثاني خبرّجه أبو داود”" ومسلو . ؤظاهر حديث أي سعيد . 





45 رورسم ا رن رقيدة‎ 8414/5 ١ أخرجه البخاري‎ )١( 

547/١ ( )ع والنساني (5 /91 ) ء وان ماجه‎ 84١ رقم‎ 549/١ ( وأبو داود‎ ٠ 
وابن الجارود رقم ( 584 )غ2 والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ٠١489 رقم‎ 
رقم ؛ ) . والشافعي‎ ٠١5/1١ والببيقي ( * /184 ) » ومالك‎ »)117/1( 
») 751/1 ( رقم 884 )» وأحمد ( 5/5 ) » والدارمي‎ ١/١ ( في ترتيب المسند‎ 
وابن‎ »)١56/ 5 ( والبغوي 0 السنة‎ » ) ١58/ 8 ( وأبو نعم في الحلية‎ 
رقم 75 ) » وأشار إليه‎ 557/ ١ ( خزية ( 115/7 رقم 1417 ) » والحميدي‎ 
. ) الترمذي ( ؟ /54*) في الباب ( ه550‎ 
قلت ل دس كردي لاو زنج قن لقا ارم انه‎ 
قال قا لفل الطير ديل "العمل "عرق أندلسى شْ‎ 6 

(؟) أخرجه البخاري ( 587/5 رقم *18 ), ومسلم ( 581١/5‏ رقم ” /8437 )ء 
وأبو داود ( ١6./1١‏ رقم ؟5*)ء والبيبقي ( ١95/1١‏ ). 

(؟) تقدم من حديث أبي سعيد الخدري . 

(4:) في السنن ( 5٠9١/١‏ رقم 507 ). 

(ه) في صحيحه (5 /١81ه‏ رقم 6417/5 ). وقد تقدم قريياً . وهو متفق عليه من 


تان 


يقتضي وجوب الغسل » وظاهر حديث عائشة أن ذلك كان لموضع النظافة وأنه 
ليس عبادة » وقد روي «مَنْ تَوْضَا يَوْمَ الجَمُعَةٍ فبها ونِعْمَتٌ » ومَنْ اغْتّسّل 
سوه عدر ١١‏ 1 0 

قالخبل أفضل ©" " وهو قض "اق امشوعل قرضيية :إلا أنه ديت ع0 , 


هل تجب الجمعة على من هو خارج المصر ] 


وأما وجوب الجمعة على من هو خارج المصر , فإن قوماً قالوا : لا تجب 
على من خارج المصر » وقوم قالوا : بل تجب . وهؤلاء اختلفوا اختلافاً كثيراً » 
فمنهم من قال : من كان بيته وبين الجمعة مسيرة يوم ؛ وجب عليه الإتيان إليها 
وهو شاذ » ومنهم من قال : يجب عليه الإتيان إليها على ثلاثة أميال » ومنهم من 
قال : يجب فيد الثيان توححيك ممم الكناء في الأغلب » وذلك من ثلاثة 
أميال من موضع المناوع' وسكان التولات عن بعالك 4« واهله التنالة عه فى 


شروط الوجوب . 


حديث عائشة . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 591١/1١‏ رقم 554 )ء والترمذي ( 759/5 رقم 491 )ء 
والنسائ 45/8 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١9/1١‏ )» وابن 
الجارود ( رقم :780 )ء والبييقي ١90/7‏ )»ء وابن خزيمة ١١48/8‏ رقم 
/01/ا١‏ ) » وأحمد ( © 51017011١8/‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ١175/7‏ ) » 
والخطيب في تاريخ بغداد ( 5 /56017 ) من حديث سمرة بن جندب . 
وقال الترمذي : حديث حسن . 
قلت :. فيه عنغنة الحسن . ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس » وألي سعيد 
الخدري . وأبي هريرة » وجابر » وعبد الرحمن بن سمرة » وابن عباس » انظر تخريجها 
في « نصب الراية » ( 41/١‏ -48 ) وكتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الطهارة؛ والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه . 

(؟) بل هو حديث حسن "م علمت انفا . 


ددن 


وسبب اختلافهم في هذا الباب اختلاف الآثار » وذلك أنه ورد أن الناس 
كانوا يأقون الجمعة من العوالي في زمان النبي َيه" » وذلك ثلاثة أميال من 
المدينة . وروى أبو داود”" أن النبي عَُهِ قال : ٠‏ 0 على مَنْ سَّمِعَ الندَاةَ » 
وروي ١‏ الجمُعَة عَلى مَنْ آوَاهُ اليل إلى أمْلهِ »"" ' وهو أثر ضعيف . 
[ الت لتبكير لصلاة الجمعة ]1 


وأما اختلافهم في الساعات التي وردت في فضل الرواح » وهو قوله 
عل : من رع في السسّاعَة الأولى فكأنما قرب بَدَئَةَ » وَمَنْ .راح في الساعَةٍ 
الَّانيَّة فكانما كَرّبَ ره » وَمَنْ راح في السَاعَة الثَالئَهَ فكأنما قَرّبَ كبشا » وَمَنْ 
0 الرَابعَة فكأنما قرب دجاجَة وَمَنْ رَاحَ في الساعةٍ الخامسة فكأنغا 
3 ' فإن الشافعي وجماعة من العلماء اعتقدوا أن هذه الساعات : 





(1) أخرج البخاري ( 780/١‏ رقم 0. ا م 
حديث عائشة قالت : كان الناس تابون الجمعة من منازلهم » ومن العوالي .. 
الحديث . 

(؟) في السنن ( 540/1١‏ رقم 5ه 000 
قلت : وأخرجه الدارقطني ( 5/5 رقم 7 )ع والبيقي ( 17/3 ) من حديث 
عبد الله بن عمرو » قال أبو داود : روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا 
على عبد الله بن عمرو ‏ ولم يرفعوه » وإنما أسنده قبيصة اها . 
وهو حديث ضعيف . ؤقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

8 شري الترمذي ( ؟ 7٠75/‏ ) وقال : وهذا حديث إسناده ضعيف . وكذلك أخرجه 
الترمذي ( 7075/5 رقم 0.8 ). من حديث ألي هريرة . وأخرجه الببيقي أيضاً 
بلفظ « من علم أن الليل يأويه إلى أهله فليشهد الجمعة » وقال : تفرد به معارك بن 
عباد عن عبد الله بن سعيد . وقد قال أحمد بن حنبل رحمه الله : معارك لا أعرفه » 
ش وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد منكر الحديث متروك .. 
ولقلامة أن لديف صحيف:» 

05( أخرجه البخاري ( * /730 رقم 441 ) » ومسلم 5 /547 رقم 507 86 ))- 


/ا 5 


هي ساعات النبار فندبوا إلى الرواح من أول النبار » وذهب مالك إلى أنها أجزاء 
ساعة واحدة قبل الزوال وبعده » وقال قوم : هي أجزاء ساعة قبل الزؤال وهو 
الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال إلا على مذهب من يرى أن الواجب يدخله الفضيلة. 


1 حكم البييع وقفت الجمعة 1 
0 ااام ل الى والتراء ودت اناد فإن.قوماً قالوا : يفسخ البيع 
وسبب اختلافهم » هل النبي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النبي 

بصفة يعود بفساد المبي عنه أم لا ؟ . 

اداب الجمعة 1 
واداب الجمعة ثلاثة الطيب والسواك واللياس الحسن . ولا خلاف فيه 

لورود الآثار كال ا 

-20 وأبو داود 5594/1١‏ رقم 80١‏ )ء والترمذي ( 5/1/5 رقم 4484 ) ء والنساني 
( 95/5 )» وابن ماجه ( ١‏ /547 رقم 7و كاه ٠رقم١).‏ 
من حديث ألي هريرة . 

)١(‏ (هنها ) : ما أخرجه أبو داود ( ١‏ /544؟ رقم 847 ) » والبييقي ( * /197 ) عن 
أي سعيد الخدري . وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله عَتهِ : ٠‏ من اغتسل يوم 
الجمعة » ولبس من أجسن ثيابه » ومس من طيب إن كان عنده . ثم أتى الجمعة فلم 
يتخط أعناق النام » ثم صلى ما كتب الله له » ثم أنصت إذا خرج إمامّه حتى يفرخ 
من صلاته » كانت كفارة لا بينها وبين مجمعته التي قبلها ؛ . قال : ويقول 
أبو هريرة : 9 وزيادة ثل"ثة أيام » »؛ ويقول : «إن الحسنة بعشر أمثاها » . 
وهو احديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 
( ومنها ) : ما أخرجه ابن ماجه ( 544/١‏ رقم 1١90‏ ). 
عن عبد الله بن سلام » أنه سمع رسول الله َيه يقول. على النبر في يوم الجمعة : 
« ما على أحدكم لو اشترى ثويين ليوم الجمعةٍ » سوى ثوب مهنته ؛ وهو حديث 
صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 


مو 


الباب الرابع في صلاة السفر 


وهذا الباب فيه فصلان : 
الفصل الأول : في القصر . 
الفصل الثاني 5 في الجمع 58 


للك 


الفصل الأول في القصر 


والسفر له تأثير في القصر باتفاق » وفي الجمع باختلاف . أما القصر فإنه 
اتفق العلماء على جؤؤاز قصر الصلاة للمسافز إلا 'قول شاذ » وهو قول عائشة: 
ْ وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : ط إِنْ حَفْكُمْ أنْ بَفْعَكُم الْدينَ ظ 
كَفَرُوا 4" وقالوا : إن النبي عَيْيُهِ إنما قصر ؛ لأنه كان خحائفاً ”2 . واختلفوا 
. من ذلك في خمسة مواضع : 
أحدها : في حكم القصر . 
والثافي : في المسافة التي يجب فيها القصر . 
والثالث : في السفر الذي يجب فيه القصر . 
والرابع : في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالتقصير . 
والخامس : في مقدار الزمان الذي يجوز للمسافر فيه إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة . 
فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على أربعة أقوال : فمنهم من رأى أن 
القصر هو فرض المسافر المتعين عليه . ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما 
فرض مخير له كالخيار في واجب الكفارة . ومنهم من رأى أن القصر سنة . ومنهم 


.)١١١ ١ : الساء‎ )١( 
؛ ومسلم‎ )٠١87 (؟) قلت : بل ثبت في الصحيحين - البخاري ( 5 /57ه رقم‎ 
من حديث حارثة بن وهب قال: اك نادي‎ - ) 595/5٠6 رقم‎ 485/١ 

لَه امن ما كان بمنى ركعتين » . 
وقال ابن حجر في الفتح ( ؟ /5314 ) لووك عل رت اد قمر حص 
بالجبوف ). 


من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل , وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والكوفيون بأسرهم ؛ أعني : أنه فرض متعين » وبالثاني قال بعض أصحاب 
الشافعي» وبالثالث؛ أعني: أنه سنة» قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع 
أعني : أنه رخصة » قال الشافعي في أشهر الروايات عنه » وهو المنصور عند 
أضحابه: : 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول 
ومقارضة :ديل الفعل أيضا المعى اقول" 6 ولضيعة اللفل النقول +.وذلك أن 
المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة يا رخص له 
ف القطن :وق اكاك كيزة و رويد هذا دينع بعل بن أنية" قال قلدة 
لعمر : إنما قال الله تعالى : ١‏ إِنْ حَفْتُمْ أنْ يَفَْكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا #4" . يريد 
في قصر الصلاة في السفر + فقال عمر : عجبت ثما عجبت منهء فشألك 
رسول الله مه عما سألتني عنه فقال : ١‏ صَدَقة تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم » فاقبلُوا 
صِدَقَبَهُ ) فمفهوم هذا الرخصة . وحدايك أن قلابة عن رجل من بى عام 
أنه أق النبي عَيَهِ فقال له النبي عله : « إِنَّ الله وَضّعْ عَن المُسافْرٍ الصّوْمٌ وَسَطْر 
الصّلاة » وهما في الصحيح”؟ » وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع 





»)١١99 رقم 4 /85 )2 وأبو داود (5” /ا رقم‎ 48/١ ( أخرجه مسلم‎ )1١( 
"79/١ ( وابن ماجه‎ » ) 1١7/8 والترمذي ( © /7417 رقم +0" ) , والنساتي‎ 
ا ل ل ا‎ ١56 رقم‎ 

.)1١١١ 9 : النساء‎ )5( 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1١‏ /57؟ ) . 
عن أي قلابة » عن رجل من بني عامر » أنه أنى النبي عَكتَه وهو يطعم فقال : « هلم 
فكل » . فقال : إفي صائم . فقال  :‏ ادن حتى أخبرك عن الصوم » إن الله عز وجل 
وضع شطر الصلاة عن المسافر» والصوم عن الحبلى والمرضع ) وهو حديث ضعيف . 

(4:) قلت : حديث يعلى بن أمية في صحيح مسلم "ا تقدم . م 


١ 


الحرج , لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة . وأما الأثر الذي يعارض بصيغته 

المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة”" الثابت باتفاق قالت : 

« فرضت الصلاة: ركعتين ركعتين , فأقرت صلاة السفر » وزيد في صلاة 

الحضر » وأما دليل الفعل الذي يعارض امعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه 
ما نقل عنه َيه من قصر الصلاة في كل أسفاره » وأنه لم يصح عنه عله أنه 
أتم الصلاة قط”" . فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير فإئما حمله على ذلك 
أنه لم يصح عنده « أن النبي عَيْه أتم الصلاة وما هذا شأنه » فقد يجب أن يكون 
أحد الوجهين ؛ أعني : إما واجباً مخيراً » وإما أن يكون سنةء وإما أن يكون 
قينا انعا )“لكن_ كونه عزها فعا يغاتطيه المتى للعقول 4 وال رخطة 
يعارضه اللفظ المنقول » فوجب أن يكون واجباً مخيراً أو سنة » وكان هذا نوعاً 
من طريق الجمع » وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها من أنها كانت 

0 أما حديث أي قلابة عن رجل من بني عامر ء لا وجود له في الصحيحين بل هو 
حديث ضعيف ا تقدم أيضاً .2 ش 

)١(‏ أخرجه البخاري ( 7707/7 رقم 8988 ) » ومسلم ( 578/١‏ رقم 748/١‏ )ء 
وأبو داود ( ؟ /© رقم ١١198‏ ) »ء والنسائ ( 5١/١‏ -770 )ء والبييقي 
531/1 -535)» ومالك ( ١45/١‏ رقم 8 ) وله عندهم ألفاظ . 

(؟) قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث والأخبار في أسفاره يِه » قال ابن 
القبم في « زاد المعاد » ( ١‏ /414 ) : وكان عَإْيلّهُ يقصر الرباعية فيصليها ركعتين 
من حين يخرج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه أتم الرباعية في سفره 
البتة . وأما حديث عائشة: «أن النبي عَلُهُ كان يقَصُرٌ في السفر ء ويُتِمٌ » ويفطر 
ويصومٌ » فلا يصح » . 5 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : « هو كذب على رسول الله عله ».اه . 
قلت : والحديث المذكور أخرجه الدارقطني ( ” ١85/‏ رقم 44 ) . وقال ابن حجر 
في « بلوغ المرام » رقم ( 59/8 ) بتحقيقنا': « رواه الدارقطني ورواته ثقات . إلا 
أنه معلول . والمحفوظ عن عائشة من فعلها » وقالت : « إنه لا يَسُقُ علي ؛ . أخرجه 
البييقي ( 7 ١5*/‏ ). ش 


ته”" » وروى عطاء «أن النبي عَلَهِ كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم 
ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء»'”ا 
يعارضه أيضاً حديث أشن وأبي نجيح المكي قال : اصطحبت كانت محمد 
7 » فكان بعضهم يتم » وبعضهم يقصر » ور بعضهم يصوم » وبعضهم يفطر » 
فلا يعيب هؤلاء على هؤْلاء, ولا هؤلاء على هؤلاء”” . ولم يختلف في إتمام 
الصلاة عن عمان وعائشة » فهذا هو اختلافهم في الموضع الأول . 

العلماء اختلفوا في ذلك أيضاً اختلافا كثيرا » فذهب مالك الالال 5 





19) ساس لله رقي )٠‏ ومسلم ( 404/١‏ رام 40/7 
عن عائشة : ؛ أن الصلاة أول ما هْرِضَتْ ركعتين . فأقرت صلاةٌ السفَرٍ وأَتِمّتُ صلاة 
الحضر ) . 
قال الزهري : فقلتٌُ لعروة : ما بال عائشة ثبع ؟ قال : إنها تأوّلت ا تأول عفان : 

م أخرجه الدارقطني ( ١‏ /185. رقم 4 ) » والببيقي ( * ١41/‏ ) . وليس فيه زيادة : 
١‏ ويؤخر الظهر ويعجل العصرء ويؤخر المغرب ويعجل 0 
أخرى تأي إن شاء الله . 

(6) أخرجه البييقي ( * /4 ١‏ ) عن أنس بن مالك قال السام اعرد 
عقن كنا نسافر فمنا الصام » ومنا المفطر » ومن المُيِمّ ومنا المَعيرٌ ٠‏ فلم يعبٌ 
الصاتم ) . 
وفيه عمران بن زيد التغلبي لا يحتج بحديئه ( تهذيب التهبذيب : ١١17/8‏ رقم 714 ) . 

وزيد العمي : منكر الحديث متروك ( تهذيب التهذيب : * /781 رقم 745 ) . 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 
قلت : أخرج البخاري ( 4 ١85/‏ رقم 1941 ) . عن أنس قال : و كنا نسافِرٌ مع 
رسول الله ييه , فلم يحب الصائم على المفطر . ولا المفطر على الصائم » . ليس فيه 
ذكر القصر والإتمام . 
وفي صحيح مسلم ( ” /87/, رقم 944 ١11١8/‏ ) عنه : قال : سافرنا مع رسول الله 


عَِيلهُ في رمضان فلم يَعبُ » وذكره. 
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وجماعة كثيرة إلى أن الصلاة تقصر في أربعة بُرْد7, وذلك مسيرة يوم بالسير 
الوسط . وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون : أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاثة 
أيام » وإن القصر إنما هو لمن سار من أفق إلى أفق . وقال أهل الظاهر : القصر 
في كل سفر قريباً كان أو بعيداً . 

والسبب في اختلافهم معارضة المعنى المعقول من ذلك اللفظ » وذلك أن 
المعقول من تأثير السفر في القصر أنه لمكان المشقة الموجودة فيه مثل تأثيره في 
في ذلك إلا اللفظ فقط » فقالوا : قد قال النبي عله : « إن الله وضع عن المسافر 
الصوم وشطر الصلاة ”2 فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز له القصر 
والفطر » وأيدوا ذلك بما رواه مسلم”” عن عمر بن المخطاب أن الي 26 
)١(‏ البريد - 4 فراسخ . 

الفرسخ - * أميال . . 

الميل - 45.0٠٠١‏ ذراع مرسلة . 

الذراع المرسلة - 5 قبضات - ١64‏ أصبعاً . 

الأصبع - 1,978 سم . 

إِذا طول الذراع المرسلة > 5714 ١,978‏ > 15,5 سم 

الميل > 4.6.٠١‏ كاا,5؛ > 1848م - 4ئ4,١ا‏ م 

الفرسخ - 8 ١84406‏ - 5544 م- 44هره 1 

البريد - ؛ ووه > 5/ا1١؟؟‏ م > 5لال,؟؟ 005 

أربعة برد - 4 6 5/اة ,75 2 عملا رهم م. 

انظر كتابنا : « الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية » . 
)١(‏ هو حديث ضعيف وقد تقدم . الفصل الأول : في القضر . 
(؟) في صحيحه ( 48١/١‏ رقم .)591/1١‏ 

ا ل ل ام 
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كان يقصر في نحو السبعة عشر ميلاً » وذهب قوم إلى خامس 5 قلنا : وهو 
أن القصر لا يجوز إلا للخائف لقوله تعالى : 9 إن خفتم أن يفتكم الذين 
كفروا 4”' وقد قيل : إنه مذهب عائشة » وقالوا : إن النبي عَُهِ إنما قصر 
أيه كان حياني ”7 . ش 

وأما اختلاف أولعك الذين اعتبروا المشقة فسببه اختلاف الصحابة في ذلك 
وذلك أن مذهب الأربعة برد مروي عن ابن عمر وابن عباس » ورواه مالك » 
ومذهب الثلاثة أيام مروي أيضاً عن ابن مسعود وعئان وغيرهما . وأما الموضع 
الثالث وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة » فرأى بعضهم أن 
ذلك مقصور على السفر المتقرب به كالحج والعمرة والجهاد » وممن قال بهذا القول 
أحمد . ومنهم من أجازه في السفر المباح دون سفر المعصية » وبهذا القول قال 
مالك والسافي نوسي تعن لخاره اق كل :مقر ويه كانه ىماسا رد معطي 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور . 


والسبب في اخختلافهم معارضة المعنى المعقول أو ظاهر اللفظ لدليل الفعل » 
وذلك أن من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر . وأما 
من اعتبر دليل الفعل قال : إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به ؛ لأن النبي عله 
لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به" . وأما من فرق بين المباح والمعصية فعلى 
- كا رأيتُ رسول الله عله يفعل . 
وكأن ابن رشد رحمه الله ظن من هذا الاستدلال الذي 5007 الستّمُط أن 
ين المديبة بودي الخليفة: هذا العده أبضا فزوئ التديت بالنى + ولينى كذلك نان 
بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال » وقيل : سبعة . 
)١(‏ الساء : 9 .)١١١‏ 
(؟) قلت : بل ثبت في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب قال : « صلى بنا النبي 
ع ا ل ال ل ليا 
(9) قلت : لا يُعقل أن يسافر النبي َي عِلَهِ إلا في طاعة . 





ه.ة 


جهة التغليظ , والأصل فيه : هل تجوز الرخص للعصاة أم لا ؟ وهذه مسألة 
عارض فيها اللفظ المعنى » فاختلف الناس فيها لذلك . 

وأما الموضع الرابع وهو اختلافهم في الموضع الذي منه يبدأ المسافر بقصر 
الصلاة » فإن مالكا قال في [ الموطأً ع9" :. لا يقصر الصلاة الذي يريد السفر 
حتى يخرج من ببوت القرية » ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها . وقد روي عنه 
أنه لا يقصر إذاا كانت: قري جامعة حعن يكو متها بخن ثلاقة أميال :ذلك 
عنده أقصى ما تجب فيه الجمعة على من كان خارج المصر في إحدى الروايتين 
عنه » وبالقول الأول قال الجمهور . 

والسبب في هذا الاختلاف معارضة مفهوم الاسم لدليل الفعل» وذلك أنه إذا 
شرع في السفرء فقد انطلق عليه اسم مسافر؛ فمن راعى مفهوم الاسم قال: إذا خرج 
من بيوت القرية قصر. ومن راعى دليل الفعل -أعني: فعله عَله- قال: لا يقصر إلا 
إذا خرج من بيوت القرية بثلاثة أميال.لما صح من حديث أنس”" قال: «كان النبي 
ْله إذا حرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ- شعبة الشاك- صلل ركعتين». 
وأما اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلد أن يقصر ؛ 
فاختلاف كثير حكى فيه أبو عمر نحواً من أحد عشر قولاً » إلا أن الأشهر منها 
هو ما عليه فقهاء الأمصار وهم في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : مذهب مالك والشافعي : أنه إذا أزمع المسافر على إقامة أربعة أيام أتم . 
والثافي : مذهب أني حنيفة وسفيان الثوري : أنه إذا أزمع على إقامة خمسة عشر 
يوما أتم . ظ ظ 
والنالث : مذهب أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم . 
١4/١١ )١(‏ رقم .)١١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 48١/١‏ رقم 191/11 )» وأبو داود ( ؟ /8 رقم .)1١٠١١‏ 


كمع 


وسبب الخلاف أنه 2 0 عنه في في الشرع والقياس 0 التحديد 
ام ل 0 

فالفريق الأول احتجوا لمذهبهم بما روي : ١‏ أنه َه أقام بمكة ثلاثاً يقصر 
' في. عمرته 26 وهذا ليس فيه حجة عل أنه النهاية للتقفصير » وإنما فيه حجة على 
أنه يقصر في الثلاثة فما دونها . 

والفريق الثاني احتجوا المي ل ارك ال لمر 
عي 0 "الوسكن: زو ا بكسب إوللا روي رسيم عار 


03 


ا كو قاف ا و ادجو تنتيعة ا تددر وال ور الو و و ار ا 0 





-. 0 


. أي : عمرة القضاء‎ )١١ 

6 ا أبو داود 75/5 رقم ١571‏ )» والنساتي 1/5 ) » وابن ماجه 
5657/١1‏ رقم 5ا١١٠)ء‏ والبييقي (“ .)١5١/‏ عن ابن عباس » قال : « أقام 
رسول الله عَيِلَهِ بمكة عام الفتح خمسَ عشرة يقصّرٌ الصلاة » . وهو حديث ضعيف . 
انظر الارواء ( 7 /5؟ -307؟ ) . 

(0) أخرج أبو داود ( ١‏ /ه؟ رقم 7+؟٠١‏ )2 وأحمد ( 5١9/١‏ )» والبييقي 
١9*/١ه ١‏ ). 
عن ابن عباس : ١‏ أن النبي 2ه أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين » » 
وهو حديث ضعيف . 
انظر الارواء  (‏ /6؟ ) . 

(4) أخرج أبو داود ( 51/1 رقم 579١)ء‏ والترمذي ( 47١/5‏ رقم 548 )ع 
والبهيقي ( ” ١31/‏ ). 
عن عمران بن حصين قال : غزوت مع رسول الله عله » وشهدت معه الفتح , 

. فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين » ويقول : « يا أهل البلد » صلوا 

أربعاً فإنا قوم سَفرٌ » . ِ 


001 1 ا د 
يوما ' » رواه البخاري عن ابن عباس . وبكل قال فريق . 


والفريق الثالث احتجوا بمقامه في حجه بمكة مقصراً أربعة أيام”'" » وقد 


احتجت المالكية لمذههها « أن رسول الله عله جعل للمهاجر ثلاثة أيام بمكة مقام 
بعد قضاء نسكه )”" فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن 
المقم فيها اسم السفر .» وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها » وراموا استنباطها 
من فعله عَُه » أعني : متى يرتفع عنه بقصد الإقامة اسم السفر » ولذلك اتفقوا 
على أنه إن كانت الإقامة مدة لا يرتفع فيها عنه اسم السفر بحسب رأي واحد 
منهم في تلك المدة » وعاقه عائق عن السفر أنه يقصر أبداً » وإن أقام ما شاء الله . 
ومن راعى الزمان الأقل من مقامه تأول مقامه في الزمان الأكثر ما ادعاه خصمه 





(00 


00 


00 


قال الترمذي * حسن صحيح . 

وقال المنذري في المختصر ( 57/7 ) : وفي إسناده : على بن زيد بن جدعان » وقد 
تكلم فيه جماعة من الأئمة » وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة 
اضطرابه . 

قلت + وه اخوية: تق وقد شه الآلبان فى ”صنت أن إداود ا 

أخرج البخاري ( 911/١‏ رقم ٠١8١‏ ) » واين ماجه ( 741/١‏ رقم 1١00‏ ) » 
والبييقي ( ١6١/7‏ ). ٍ 

عن ابن عباس قال : « أقام رسول الله عََْهِ بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين  )»‏ 
قال ابن عباس : « فنحن نصلي ركعتين تسعةً عشرٌ يوم » فإن أقمنا أكثر من ذلك 
أتهمنا » . ش 

أخرج البخاري ( ه ١1/‏ رقم ه.75 75.76 ). عن جابر وابن عباس قالا : 
« قدم النبي َه وأصحابه صبْصَ رابعة من ذي الحجة ) .. 

أخرجه البخاري ( 1/9 رقم 5487 ) » ومسلم ( ١‏ /0ة رقم 447 /1785) 
والترمذي ( * /584 رقم 449 ) »ء والنساني ( ١177/7‏ ) » وابن ماجه ( 541/١‏ 
رقم ٠١07‏ )» والبييقي ( © /141 ) , وأحمد ( 4 /769 ) من حديث العلاء بن 
الحضرمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « يُقِيم المهاجرٌ بمكة بعد قضاءِ 
تُسْكه ثلاثا » . 


على هذه الجهة ؛ فقالت المالكية مثلاً : إن الخمسة عشر يوماً التي أقامها عي 
عام الفتح إنما أقامها وهو أبداً ينوي أنه لا يقيم أربعة أيام » وهذا بعينه يلزمهم 
في الزمان الذى حدوه . ش 
0 #ابجدو 

والأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين : إما أن يجعل الحكم لأكثر . 
الزمان الذي روي عنه عه أنه أقام فيه مُقَصِر)”" ؛ ويجعل ذلك حداً من جهة 
أن الأصل هو الإتمام فوجب ألا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل » أو يقول : إن 
الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع » وما ورد من أنه ميته 
أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان » فيحتمل أن يكون أقامه ؛ لأنه جائز للمسافر » 
ويحتمل أن يكون أقامه بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصرا باتفاق » فعرض 
له أن قام أكثر من ذلك » وإذا كان الاحتهال وجب اتمسك بالأصل » وأقل ما 
5 .د “2 58 5 5 0 ,2 
قيل في ذلك يوم وليلة » وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن . وروي عن 
السو البصري أن المسافر يقصر أبداً إلا أن يقدم مصراً من الأمصارء وهذا 
بناء على أن اسم السفر واقع عليه حتى يقدم مصراً من الأمصار » فهذه أمهات 
المسائل التي تتعلق بالقصر . ش 


.)١١8 قلت أخرع عارك ب رقم‎ )١١ 
أقام النبي عه تسعة عشرٌ يقصر فنحن إذا‎ ١ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 
. » سافرنا تسعة عشرٌ قصرنا » وإن زِدْنا أتممنا‎ 

0( ربيعة بن فروخ » أبو عبد الرحمن ؛ الملقب بربيعة الرأي » من أهل المدينة » سمع أنس 
ابن مالك الصحابي » وعامة التابعين من أهل المدينة . روى عنه الإمام مالك » وسفيان 
الثوري . 


توفي بالمدينة سنة ( ١ه‏ ) [ تاريخ بغداد ( 8 4٠١/‏ رقم الترجمة 457١:‏ ) ] . 
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الفصل الغاتي في الجمع 
[ جواز الجمع ] 


وأما الجمع فإنه يتعلق به ثلاث مسائل : 
إحداها : 'جوازه . 
والثانية : في صفة الجمع : 
والثالئة . في مبيحات الجمع 5 


© المسألة الأولى : 


أما جوازه فإنهم أجمعوا على أن الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر 
بعرفة سنة » وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنة أيضاً . 
واختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين » فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم 
في المواضع التي يجوز فيها من التي لا يجوز » ومنعه أبو حنيقة وأصحابه بإطلاق . 
وسبب اختلافهم:أولاً : اختلافهم في تأويل الآثار التي رويت في الجمع 
والاستدلال منها على جواز الجمع ؛ لأمبا كلها أفعال وليست أقوالاً . والأفعال 
يتطرق إليها الاحّال كثيراً أكثر من تطرقه إلى اللفظ . 
وثانياً : اختلافهم أيضاً في تصحيح بعضها . 
وثالثاً : اختلافهم أيضاً في إجازة القياس في ذلك , فهي ثلاثة أسباب 6 ترى . 
أما الآثار التي اختلفوا في تأويلها . فمنها: حديث أنس الثابت باتفاق أخرجه 
البخاري”” ومسل قال : ٠‏ كان رسول الله عَييله إذا ارتل قَبْلَ أن تزيم 





.)١1١١١ /05مه رقم‎ 5١ في صحيحه‎ )١( 
.) 7١64/ رقم 5؛‎ :85/1١( في صحيحه‎ )( 


5٠ 


ايند أخر الظيْرٌ إل وقت الععطر + م تزل قحم نييما #«فإن راغت 'الشسن 
بل أَنْ يرئجل صل الظّهرَ ثم ركب » ومنها: حديث ابن عمر أخرجه الشيخان”" 
ا قال ؛ و رايت رصول الله عه إذا عجل :به السير في السسفر يؤر 2-8 
حتى يجمع بينها وبين العشاء » والحديث الثالث حديث ابن عباس خرجه مالك”" 
ومسله””) قال : « صلى رسول الله عَييلَهِ الظهر والعصر جميعاً , والمغربَ 
والقشاء كينا و غير خحوف ولا سر ؛ فذهب القائلون بجوار الجمع في تأويل 
هذه الأحاديث إلى أنه أخر الظهر إلى وقت العصر الختص بها وجمع بينهما . وذهب 
الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقنها وصلاة العصر في أول وقتها 
عل .ماجاء في تحديث: إمامة حبري 09 

قالوا : وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس ؛ لأنه قد انعقد الإجماع 
أنه لا يجوز هذا في الحضر لغير عذر » أعني : أن تصلى الصلاتان مع في وقت 





.)١١9١ البخاري ( ؟ لاه رقم‎ )1١( 
رقم ه: /0/ا).‎ 489/1١ ( ومسلم‎ 
»غ)١١١ا رقم‎ ١١/5( قلت : وأخرجه أحمد (؟5/١ه و7)» وأبو داود‎ 
ريون ريه وف وتان و1 33 بوابيتي رد‎ 
.)1 

(0) في الموطأ ( ١44/1١‏ رقم 4 ). 

(5) في صحيحه: :89/١(‏ رقم 49 7١5/‏ ). 
قلت : بل هو متفق غليه . أخرجه البخاري ( ؟ /71 رقم 547 ) . وأخرجه أيضاً : 
أبو داود (؟ /15 رقم 151١5‏ ) » والترمذي ( 804/1١‏ رقم 187 ) » والنسافي 
710/1 )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 170/١‏ ) » وأبو نعيم في الحلية 
»)١8/1١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( ه ١9/‏ ) » والبييقي ( * /177 ) » 
والطيالسي ( ١١17/1١‏ رقم 0.٠.‏ - منحة المعبود ) . 

(8) تقدم في الباب الأول في معرفة الأوقات . المسألة الأولى : وقت الظهر والمسالة الثانية : 
وكك العصيز': 


. إحداهما » واحتجوا لتأويلهم أيضاً بحديث ابن مسعود”" قال : « والذي لا إله 
غيرُهُ ما صَلّى رسول الله كله صلاة قط إِلّا في وَْهَا لا صلاتين جمَعَ بينَ 
الظهرٍ والعَصرٍ بَعَرّفة » وبينَ المغرب والعِشّاء بجمع» قالوا : وأيضا فهذه الآثار 
محتملة أن تكون على ما تأولناه نحن » أو تأوتفوه أنتم . وقد صح توقيت الصلاة 
وتبياتها في الأوقات » فلا يجوز أن تنتقل عن أصل ثابت بأمر محتمل . وأما الأثر 
الذي اختلفوأ في تصحيحه » فما رواه مالك" من حديث معاذ بن جبل « أنهم 
خرجوا مع رسول الله َه عام تبوك » فكان رسول الله عَيله يجمع بين الظهر 
والعصر . والمغرب والعشاء » قال : فأخر الصلاة يوماً » ثم خرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاً » ثم دخل , ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً » وهذا الحديث 
لو صح لكان أظهر من تلك الأحاديث في إجازة الجمع ؛ لأن ظاهره أنه قدم 
العشاء إلى وقت المغرب . وإن كان لهم أن يقولوا : إنه آخر المغرب إلى آخر 
وقتها وصلى العشاء في أول وقتها لأنه ليس في الحديث أمر مقطوع به على ذلك » 
بل لفظ الراوي محتمل . 

وأما اختلافهم في إجازة القياس في ذلك فهو أن يلحق سائر الصلوات 
في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة » أعني : أن يجاز الجمع قياساً على تلك » فيقال 
مثلاً : صلاة وجبت في سفر » فجاز أن تجمع أصله جمع الناس بعرفة والمزدلفة » 


)01 أخرج النساني ( © /54؟ ) عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله عله يصلي 
الصلاة لوقتها إلا مجمع, وَعَرَفَاتٍ ») . 
وأخرجه البخاري ( */ لاه رقم 1787 )» ومسلم ( 9938/5 رقم ١١85/9591‏ ) 
عنه بلفظ : ٠‏ ما رأيتُ النبي عَتُهْ صلى صلاةٌ لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب 
والعشاء » وصلى الفجرٌ قبل ميقاتها » . 

.) في الموطأً (١1/"؛١ رقم ؟‎ )١( 
.) 705/99 رقم‎ 450/١ ( و‎ ) 7١1/٠١ رقم‎ ١784/5 ( قلت: وأخرجه مسلم‎ 


١ 


وهو مذهب سال بن عبد الله » أعني : جواز هذا القياس . لكن القياس في . 
العبادات يضعف ٠»‏ فهذه هي بيات الخلاف الواقع في جواز الجمع . 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ صورة الجمع ] 


وهي صورة الجمع فاختلف “فيه أيضا القائلون بالجمع أعني في السفر . 
فمنهم من رأى أن الاختيار أن تؤخر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية وإن جمعتا 
معا في أول وقت الأولى جاز » وهي إحدى الروايتين عن مالك . ومنهم من سوى 
بين الأمرين : أعني أن يقدم الآخرة إلى وقت الأولى أو يعكس الأمر وهو مذهب 
الشافعي وهي رواية أهل المدينة عن مالك » والأولى رواية ابن القاسم عنه » وإئما 
كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لآنه الفانقه لم مو ا 
ومن سوّى بينهما فمصيراً إلى أنه لا يرجح بالعدالة : أعني أنه لا تفضل عدالة 
عدالة في وجوب العمل بها » ومعنى هذا أنه إذا صح حديث معاذ وجب العمل 
به 15 وجب ديك أنس إذا كان زواة الكدكين عدولا ودوإن” كان نؤواة أحد 


الحديثين أعدل . 
ه وأما المسألة الثالثة : 
1 الأسباب المبيحة للجمع 1 


وهي الأسباب اللمبيحة للجمع » فاتفق القائلون بجواز الجمع على أن السفر 
منها » واختلفوا في الجمع في الحضر وفي شروط السفر اللمبيح له » وذلك أن السفر 





' . تقدم تخريجه في الفصل الثاني : المسألة الأولى جواز الجمع‎ )١( 


اودادة 


منهم من جعله سبباً مبيحاً للجمع أي سفر كان وبأي صفة كان » ومنهم من 
اشترط ف ونا عن الم ونوعاً من أنواع السفر» فأما الذي اشترط فيه 
ضرباً من السير فهو مالك في رواية ابن القاسم عنه ؛ وذلك أنه قال : لا يجمع 
المسافر إلا أن يجد به السيرء ومنهم من لم يشترط ذلك وهو الشافعي » وهي 
إحدى الروايتين عن مالك » ومن ذهب هذا المذهب فإنما راعى قول ابن عمر”") 
« كان رسول الله مَك إذا عجل به السير » الحديث . ومن لم يذهب هذا المذهب 
فإنما راعى ظاهر حديث أنس وغيره » وكذلك اختلفوا كا قلنا في نوع السفر 
الذي يجوز فيه الجمع . فمنهم من قال : هو سفر القربة كالحج والغزو » وهو 
ظاهر رواية ابن القاسم . ومنهم من قال : هو السفر المباح دون سفر المعصية » 
وهو قول الشافعي وظاهر رواية المدنيين عن مالك . والسبب في اختلافهم في 
هذا هو السبب في اختلافهم في السفر الذي تقصر فيه الصلاة » وإن كان هنالك 
التعمبم , لأن القصر نقل قولاً وفعلاً . والجمع إنما. نقل فعلاً فقط'©» فمن 
اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله عَيْكِ لم يجزه في غيره » ومن 
فهم منه الرخصة للمسافر عداه إلى غيره من. الأسفار . وأما الجمع في الحضر 
لغير عذر ء فإن مالكاً وأكثر الفقهاء لا يجيزونه » وأجاز ذلك جماعة من أهل 
الظاهر وأشهب من أصحاب مالك . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم 
حديث ابن عباس » فمنهم من تأوله على أنه كان في مطر » 6 قال مالك : ومنهم 
من أخذ بعمومه مطلقاً . وقد خرج مسلء”" زيافة اق تشدوة :وهو قله 
)١(‏ تقدم تخريجه في .الفصل الثاني . المسألة الأولى : جواز الجمع . 
(؟) راجع حديث يعلى بن أمية » وأبي قلابة عن رجل من بني عامر . في الفصل الأول : 
ف القن ا 
(5) في صحيحه ( 440/١‏ رقم 04 ,7١5/‏ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : « جمعَ رسول الله عله بين الظهر العصرٍ » والمغرب 
والعشاء بالمدينة . في غير خوف ولا مطر » . قلت لابن عباس : لِمّ فعل ذلك ؟- 


415 


عه : « في غير خوف ولا سفر ولا مظر » وببذا تمسك أهل الظاهر ‏ وأما 
الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ليلاً عن أو ارا ومتعه مالك فق 
لتبار وأجازه في الليل » وأجازه أيضاً في الطين دون المطر في الليل » وقد عدل 
الشافعي مالكاً في تفريقه من صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل » لأنه روى 
الحذيث وتأوله : أغني تخصص عمومة من جهة القيامن » وذلك أنه قال في قؤل. 
ابن عباس : « جمع رسول الله َيل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير 
حوف ولا سفر » أرى ذلك كان في مطر قال : فلم يأأخذ بعموم الحديث 
ولا بتأويله : أعني تخصيصه » بل رد بعضه وتأول بعضه » وذلك شيء لا يجوز 
بإجماعء وذلك أنه لم يأخذ بقوله فيه : 9 جمع بين الظهر والعصر» وأخذ بقوله 
« والمغرب والعشاء » وتأوله وأحسب أن مالكاً رحمه الله إنما رد بعض هذا 
الحديث لأنه عارضه العمل » فأخذ منه بالبعض الذي لم يعارضه العمل » وهو 
الجمع في الحضر بين المغرب والعشاء على ما روي أن ابن عمر كان إذا جمع 
الأمراء بين المغرب والعشاء جمع معهم لكن النظر في هذا الأصل الذي هو العمل 
كيف يكون دليلاً شرعياً فيه نظرء فإن متقدمي شيوخ المالكية كانوا يقولون:إنه 
من باب الإجماع » وذلك لا وجه له , فإن إجماع البعض لا يحتج به » وكان 
متأخروهم يقولون إنه من باب نقل التواتر » ويحتجون في ذلك بالصاع وغيره 
ثما نقله أهل المدينة خلفاً عن سلف . والعمل إنما هو فعل والفعل لا يفيد التواتر 
إلا أن يقترن بالقول فإن التواتر طريقة الخبر لا العمل » وبأن جعل الأفعال تفيد 
التواتر عسير بل لعله منوع » والأشبه عندي أن يكون من باب عموم البلوى 
5 ال ل رن الي 

وأخرجه مسلم ( 450/1١‏ رقم 7١5/0٠‏ ) : من طريق ألي الزبير عن سعيد بن 

جبير » عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله ييه الظهر والعصرّ جميعاً بالمدينة 

في غير خوف ولا سفرٍ»ح. 


00 


الذي يذهب إليه أبو حنيفة » وذلك أنه لا يجوز أن يكون أمثال هذه السنئن مع 
تكررها وتكرر وقوع أسبابها غير منسوخة'ء ويذهب العمل بها على أهل المدينة 
الذين تلقوا العمل بالسئن خلفاً عن سلف » وهو أقوى من عموم البلوى الذي 
يذهب إليه أبو حنيفة » لأن أهل المدينة أحرى أن لا يذهب عليهم ذلك من غيرهم 
من الناس الذين يعتبرهم أبو حنيفة في طريق النقل » وبالجملة العمل لا يشك 
أنه قريئة إذا اقترنت بالشيء المنقول إن وافقته أفادت به غلبة ظن وإن خالفته 
أفادت به ضعف ظن ء فأما هل تبلغ هذه القرينة مبلغاً ترد بها أخبار الآحاد 
لثابتة ففيه نظر » وعسى أنها تبلغ في بعض ولا تبلغ في بعض لتفاضل الأشياء 
في شدة عموم البلوى بها » وذلك أنه كلما كانت السنة الحاجة إليها أمس وهي 
كثيرة التكرار على المكلفين كان نقلها من طريق الآحاد من غير أن ينتشر قولاً 
أو عملاً فيه ضعف ء وذلك أنه يوجب ذلك أحد أمرين : إما أنها منسوخة » 
وأما أن النقل فيه اختلال » وقد بين ذلك المتكلمون كأبي المعالي وغيره . وأما 
الجمع في الحضر للمريض فإن مالكاً أباحه له إذا خاف أن يغمى عليه أو كان 
به بطن ومنع ذلك الشافعي . والسبب في اختلافهم هو اختلافهم في تعدي علة 
الجمع في السفر ؛ أعني:المشقة » فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى 
والأحرى ء وذلك أن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر » 
.وس ريع هذا القلة وكيعليا: 6 كزان اس اه سي بدالق اك د 
غيره لم يجر ذلك . 


امليف 


الباب الخامس من الجملة الثالثة 
وهو القول في صلاة الخوف 
[ وقت صلاة الخوف ] 


اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي عله وفي صفتها » فأكثر 
لللداء عل أذ الام ترف سان اعجرم قرا بعال : « وإذًا صَرَّْتُمُ في الأزض 
فَلَبِسَ عَلَيَكُمْ جُناحٌ أن كة تقصًرٌوا #” '" الآية » ولما ثبت ذلك من فعله 1232" 
وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك » وشذ أبو يوسف من أصحاب ألي حنيفة 
فقال : لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي عَيُهِ بإمام واحد . وإنما تصلى بعده 
بإمامين يصلي واحد .منبما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي 
الحارسة ركعتين أيضاً وتحرس التي قد صلت . والسبب في اختلافهم هل صلاة 
الي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي عه فمن رأى 
أمها عبادة لم ير أنها خاصة بالنبي عله » ومن رأها لمكان فضل فضل البي عله 
رآها خاصة بالنبي عله » وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين » 
وإنما كان ضرورة اجتاعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي عه وتأيد 
عد هلا :النأويل: بذليل التظابت الفهوم تن اقولهثعالى +1 بوذا كلت فيه 
فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاةَ 4”" الآية » ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم 
)١١‏ النساء : .)1١١١ ١‏ 
(9) قلت : سيذكر ذلك ابن رشد . 
("م النساء : 9؟١١1).‏ 
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غير هذا الحكم » وقد ذهبت طائفة. من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر 
عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كا فعل رسول الله مُه يوم الخددق”" . 
والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه 
منسوخ بها . 


[ صفة صلاة الخوف ] 


وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافاً كثيراً لاختلااف 


الآثار في هذا الباب : أعني المنقولة من فعله مره في صلاة الخوف , والمشهور 
من ذلك سبع صفات » فمن ذلك ما أخرنجه مالك9) و" من خديث 


0ع( 


فم 
0,2( 


© أخرج البخاري ( 474/١‏ رقم 948 )» ومسلم ( 458/1١‏ رقم 581/1589)ء 
رديت جار وداه : أن عُمر جاءً يوم الخندق بعدما غريّت الشمسُ فجعل 
سسب كفارٌ قريش وقال : يا رسول الله ما كِدْتُ أصلي العصرٌ حتى كات الشمسُ 
ترب » فقال الي عي ؛ والله ما صَيَُا» فتوضناً وتوضأنا » فصلّى العصرّ بعدما 
غربّتٌ الشكمس ن ثم صلى بعدها المغرب 

© وأخرج البخاري ( ٠5/7‏ رد و رقم ٠١5‏ / 
/51” )ء وأبو داود ( ١41/١‏ رقم 4.9 )2 وأحمد .)١65-161/1١(‏ 
حديث على بن أل طالب رضي لل عن ء أ الب مه قل يو الأزاب ١‏ تو 
يوم الخندق : « ملا الله قبورَهُم وبيوتهُم نارأ ما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غابتِ الشمسٌ ؛ . 

في الموطأاً ( 18/١‏ رقم 1١‏ ). 

في صحيحه ( ١‏ /هلاه رقم 8475/7٠١١‏ ). 

قلت : وأخرجه البخاري ( 7 45١/‏ رقم 1١58‏ ) وأبو داود ( ” /70 رقم 
4 )ء والنسائي »)١71١/(‏ والدارقطني 70/15١‏ رقم »)١١‏ وابن 
الجارود ( رقم :ه78 ). وأحمد (* /58: )2 والبيقي (* /<ه؟ -58؟), 
والبغوي ( 4 /79؟ ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 51١/١‏ -508) . 


2١48 


صالح بن خوّات عمن 00 مع سول الله ع2 يوم ذات الرقاعر صلاة : 
الخوف ٠‏ أن طائقَة صَفْتُ مَعَهُ وصفت طائفة وجاء الَو فصلّى بالتي معه ركعة» 
انظ وأتموا سوم م المرير وَجَاة العَدُوِ » وجاءت الطائفةٌ الأخرّى 
فصلَى بهم الركعة التي ة بَقِيَتْ مِنْ صلاتهم ل ا 
سُلّم بهذا وبهذا الحديث قال الشافعي » وروى الل 5 بدا الحديث بعينه عن 
القانيم بن محمد عن ساحن وات موقوفاً كمئل حديث يزيد بن رومان أنه 
لا قضى الركعة بالطائفة ة الثانية سَلُم ولم ينتظرهٌم حتى يَفْرَعُوا من الصّلاة » 
واختار مالك هذه الصفة » فالشافعي آثر المسند على الموقوف » ومالك اثر 
الموقوف لأنه أشبه. بالأصول : أعني أن لا يجلس”" الإمام حتى تفرغ الطائفة 
الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه . والصفة الثالثة 
ما ورد في حديث ألي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » رواه الثوري وجماعة 
وخرجه أبو دود قال : « ل : « صلى رسول الله عله صلاة الخوف بطائفة وطا 
)1( والرجل جل المبهم الذي روى عنه صالح يترجح أنه أبوه خوّات بن جبير » كا ذكره الحافظ 
باقع رمم 

(5) في الموطأاً: ( 18/1١‏ رقم ؟1). 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث موقوف على سهل في الموطً » عند جماعة الرواة عن 

مالك . ومثله لا يقال من جهة الرأي . وقد روي مرفوعاً مسنداً . 

قلت : وأخرجه أحمد ( 7 /4148 )»ء والبخاري ( 177/7 رقم 4١7١‏ )» ومسلم 

(١/هلاه‏ رقم 841/7089 )2 وأبو داود ( 70/5 رقم ١5*10‏ )2 والترمذي 

(؟/هه4 رقم 8ه )ء والنساقي ( ١78/5‏ )»2 وابن ماجه ( 400/١‏ رقم 

8 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 8١١/ ١‏ )ء والبيمقي ( * /597 ).. 
20 قوله: يجلس لعله يسلم م يظهر من سابقه .اه مصححه . 
(4:) في السنن ( 30/5 رقم ١5414‏ ). 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5١١/١‏ ) » والدارقطني ( 7 /51 

رقم ١5‏ )» والبييقي ( 551/5 ). 

قال البيبقي : هذا الحديث مرسل » أبو عبيدة لم يدرك أباه »:وخصيف الجزري ليس - 


1ك 


مستقبلو العدو » فصلى الذينَ معه ركعة وسجدتين وأنصرقُوا ولم يسلموا فووا 
بإزاء العدو » ثم جاءً الآخرونَ فقامُوا مَعَهُ فصلَى بهم ركعة ثم سلّم فقام هؤلاء 
سار اأشيزهم كله لوا ودرا .فانرا مقام أوانك مستقبلي العدُو , 
ورجع أولئك إلى مراتهيم فصلوا لأنفْسِهم ركعة ثم سَلّمُوا » وبهذه الصفة قال ' 
أبو حنيفة وأصحابه ما تلا أبا يوسف على ما تقدم . والصفة الرابعة الواردة في 
حديث أي عياش الرْرْقي”" قال : ٠‏ كنا مع رسول الله عه بشْمَادَ وعلل 
المشركين خالكٌ بن الوليد فصلا الظطيل » فقال المشركون «لقد أميئنا حفلةٌ 
لو كنا حَملًا عله وهم في الصلاقٍ » فأنزل الله آية القصر ؛ بين الظهر والعصر » 
نما تتطرك العصر كان" زول الل مك تفيل القيلة امسر كزين أمائه قفا 
خلف رسول الله َه صف واحد وصف بعد ذلك صف آخرء فركع رسول الله عَزل 
وركعوا جميعا ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخر يحرسونهم فلما صلى هؤلاء 
سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه ثم تأخر الصف الذي يليه 
إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول ثم ركع رسول الله 


-0 بالقوي . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟” /78 رقم ١١85‏ )ء والنسائُ ( 8 ١0707/‏ )» وابن الجارود 
( رقم 557 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( .)©)0١‏ والدارقطني ( 7 /9ه 
رقم 8 ) . والحاكم ( 7507/1١‏ )ء والبميقي 8 /55؟ . 7507 )ء والطيالسي 
١٠5١/1‏ رقم ؟؟/ - منحة المعبود ) . وأحمد ( 5 /9ه -50 ) », وعبد الرزاق 
(05/17ه رقم 50 )»ء والدولابي في الكنى ( 47/1 )» والبغوي ( 5 /89* - 
19). 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . 
قلت : أبو عياش الزرقي » وهو زيد بن الصامت ء لم يخرجا له شيعاً . 
وصححه الدارقظني والبغوي والألباني في صحيح أي داود . 


لحف 


لَه وركعوا جميعا. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون 
يحرسونهم » فلما جلس رسول الله َه والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم 
جلسوا جميعاً فسلم بهم جميعاً ؛ وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني 
سلم . قال أبو داود'" ( وروي هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد , 
عن ألي مومبى و عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي مُه » قال : وهو قول 





) 59/5 ( في السنن‎ )١( 
: قلت : قال أبو داود‎ 
. روى أيوب . وهشام » عن أي الزيير عن جابر هذا المعنى عن النبي عه‎ © 

وكذلك رواه داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

وكذلك عبد الملك. عن عطاء عن جابر ٠.‏ 

وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن ألي مومبى » فعله . 

وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي عَرَله . 

وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي َيه . 


© فرواية أيوب عن أي الزبير» أخرجها ابن ماجه ( 100/١‏ رقم 50؟١)»؛‏ 
وأبوعوانة: 5ه جع + كيذها من انهة عبد الوارث ين نيد + ثنا أيوب عن 
أبي الزبير » عن جابر به .. 

© ورواية هشام عن أي الزبير » أخرجها أحم. ر + /5014 ) » ثنا كثير بن هشام » 
ثنا هشام ب بن ألي عبد الله صاحب الدستواني » عن أبي الزبير به . 

© ورواية داود بن الحصين , عن عكرمة » عن ابن عباس . خرجها أحمد ( 550/1١‏ )»2 
والنسافي ( » 17١/‏ )» والبميقي ( 5 /59؟ ) . 

© ورواية عبد الملك » عن عطاء » عن جابر » خرجها أحمد ( * /509 ) » ومسلم 
(4/1له رقم 860/5007 )ء والنسافي ( 5 ١6/‏ )» والبييقي ( 5 /5917 ) . 
© ورواية قتادة » عن الحسن » عن حطان » عن أبي موسى » ذكرها البيقي ( 7907/5 ). 
© ورواية عكرمة بن خالد » عن مجاهد , عن النبي عله . لم أجدها . 
دررواية عنام بن عررم ماعل ايز هق الي علق سرجه عبد الززاق: لق 
المصنف ( 5.05/5 رقم 1558 ). 


ال 


الثوري ) وهو أحوطها يريد أنه ليس في. هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال 
ل ل ل يد الشافعي ‏ 
وخرجها مسلم””ا عن جابر ) وقال جابر. ك5 يصنع حر سكم هؤلاء 
بأمرائكم . والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة”" قال ثعلبة بن رَهْدَم 
قال: «كنا مع سعيد بن العاص بِطْبَّرسْتَانَء. فقامَ فقال: أيكُم صَلَّى مع رسول الله 
َيه صلاة الخوف؟ قال حذيفة : أناء قَصَلَى بؤلاء ركعة ويهولاءٍ ركعةٌ ولم 
يقضوا شيئاً» وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة . وخرج أيضاً عن ابن عبار 9 
في معناه أنه قال : « الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع وفي السفر ركعتان 
وفي الخحوف ركعة واحدة) وأجاز هذه الصفة الثوري . والصفة السادسة الورادة 
في حديث أبي بكرة” وحديث جابر”” عن النبي عََهِ أنه صلى بكل طائفة من 
الطائفتين ركعتين ركعتين . وبه كان يفتي الحسن . وفيه دليل على اختلاف 
)١(‏ في صحيحه (١/ؤلاه‏ رقم 810/501 ). 
(؟) أخرجه أحمد ( ه /586 ) وأبو داود ( 58/7 رقم 17145 ) والنسائ (8 /15107)» 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 75٠١ ١‏ ) » والحاكم ( 555/١‏ )» والببيقي 
551/9 ) واللفظ لأبي داود . 
وقال الحامم : حديث صحيح الإسناد . وقال الذهبي : « صحيح » . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
(5) أخرجه مسلم 4079/1١‏ رقم ه //581 ) » وأبو داود ( ؟ /40 رقم 1١١41‏ )ء 
والساي ١‏ /159)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 709/١‏ )2 وأحمد 
١50/١١‏ ) وغيرهم . 
(5) أخرجه أبو داود ( 40/5 رقم ١144‏ )ء والنسائي ( * /178 ) » والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 5١١/ ١‏ ) » والدارقطني ( 7 /51 رقم 5 و١١‏ )ء والبييقي 
١/وه؟5ا)ء‏ والطيالسي ١٠51/١١‏ رقم 755 - منحة اعرد ) وهو حديث 


ليفقت . وقد صححه الألباني في صحيح أبي ووه : 
(0) أخرجه البخاري ( 477/0 رقم 5 ) معلقاً . 


ومسلم ( ١5/1لاه‏ رقم 847/1١١‏ ) وغيرهما . 
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نية الإمام والمأموم لكونه متماً » وهم مقصرون , خرجه مسلم'”" عن جابر . 
والصفة السابعة الورادة في حديث ابن عمر”” عن النبي عَي : « أنه كان إذَا 
سكل عن صلاة الخوف قالّ: يتقدمُ الإمام وطائفة من التارين 9 بهم ركعة) 
وتكون طائفة منهم بينة - العدُوٌ لم ا فإذا صلى الذينَ معه ركعة 
ايقا ع و يفكان الذينَ م 0 معه ولا يسلمون » ويتقدمُ الذين لم ا 
لوط عه ركع ).م تضرف الاناة وقد يشا ركسين شقانم كل ,والعفو مين 
الطائفتين فيصلونٌ لأنفسيهم ركعة ركعة بعدّ أن ينصرف الإمامٌ فتكون كل واحدة 
هو اللاتفعيق" قد سلف وكين ب اكإن كان خرف أهد ن ذلك لوا :رجالا 
قياماً على أقدامهم . أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها » وممن قال بهذه 
الصفة أشهب عن مالك وجماعة . وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث ابن 
عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة وهم الحجة في النقل على من خالفهم » 
وهي أيضاً مع هذا أشبه بالأصول . لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة 





(1) تقدم رقم 847/١١١‏ ). 

() أخرجه مالك ١184/١١‏ رقم" ). 
والبخاري ( ؟ /9؟: رقم 947 ) و 18١/50‏ رقم 5147). 0( 
و(07/؟5: رقم 4١*75‏ ورقم 4١77‏ ).و ١99/80‏ رقم 1575 )2 ومسلم 
(١4/1لاه‏ رقم ه.م 898/059 )ء وأبو داود (” /ه8 رقم ١١47‏ )» 
والترمذي ( ؟ /408 رقم 554 ) » والنساتي ( 5 ١7- ١7١/‏ )» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( 5١/١‏ ) » وأبو عوانة ( ؟ /لاه5 -508 ) » والبمقي 
1.0/8 )ء والدارقطني. ( ؟ /9ه رقم 5 و/ ), وأحمد ( 3155/5 ١19ء‏ 
هه ) ء وابن الجارود ( رقم 5+8 )»ء والدارمي ( 751/١‏ ) » وابن ماجه 
(1/ووم رقم ,150 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١9/١‏ رقم 51١‏ )» 
وعبد الرزاق في المصنف ( ” ٠/‏ ا هم ار 
والبغوي في شرح السنة ( 4 /777 ) من طرق ... عن ابن عمر . وانظر الإرواء 
للألباني (” /ه؛ رقم 584 ). 


إلا بعد خروج رسول الله عَيّْهِ من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء امجتمع 
عليها في سائر الصلوات » وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه 
إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها » ولماء من غير 
ركوع ولا سجود . وخالف في ذلك أبو حنيفة ققال : لا“يضلي الخائف إلا إلى 
القبلة » ولا يصلىي أحد في حال المسايفة . وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا 
الفعل للأصول » وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة » وأن للمكلف 
أن يصلى أيتبا أحب » وقد قيل : إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف 
المواظرة.: 


الباب السادس من الجملة الثالفة في صلاة المريض 


أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة » وأنه يسقط عنه فرض 
القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالساً » وكذلك يسقط عنه فرض الركوع 
والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومىء مكانهما . واختلفوا فيمن له أن 
يصلى جالساً وفي هيئة الجلوس وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ولا على 
القيام » فأما من له أن يصلي جالساً فإن قوماً قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام 
أصلا » وقوم قالوا: هو الذي يشق عليه القيام من المرض . وهو مذهب مالك . 
وسبب اختلافهم هو : هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة ؟ 
وليس في ذلك نص”" . وأما صفة .الجلوس فإن قوماً قالوا : يجلس متربعاً - 
أعني: الجلوس الذي هو بدل من القيام -وكره ابن مسعود الجلوس متربعء فمن 
ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد » ومنكرهه فلأنه ليس من 
جلوس الصلاة . وأما صفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس ٠»‏ 
فإن قوماً قالوا: يصلي مضطجعاًء وقوم قالوا: يصلي كيفما تيسر له» وقوم قالوا: 
يصلي مستقبلاً رجلاه إلى الكعبة » وقوم قالوا : إن لم يستطع الجلوس صلى على 
جنبه » فإن لم يستطع على جنبه صل مستلقياً ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقنه ». 
وهو الذي اختاره ابن المنذر . ظ : 


)0 قلت : بل فيه ديت عمرآن إن مضق + آنا مول الل كله قال اله :فصل قافنا 
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) . 
أخرجه البخاري ( 541/١‏ رقم 11117 )ء والنسائي ( 5 /4؟7 )» والببيقي 
(5/5١١)ء‏ وغيرهم . 


حفة 


© الجملة الرابعة : 

وهذه الجملة تشتمل من أفعال الصلاة على التي ليست أداء» وهذه 2 
هي إما إعادة وإما قضاء وإما جبر لما زاد أو نقص بالسجود ففي هذه الجملة 
إذاً. ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في الإعادة . 
الباب الثاني : في القضاء . 
الباب الثالث : في الجبران الذي يكون بالسجود . 


© الباب الأول في الإعادة 0 


. وهذا الباب الكلام فيه في الأسباب التي تقتضي الإعادة » وهي مفسدات 
الصلاة . واتفقوا على أن من صلى 00 أنه يجب عليه الاعادة عمداً كان 
أو مئان و كذللك. هق عن :لقي القبلة عبيدا كان “ذلك أو تيان :, 

وبالجملة فكل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وجبت عليه 
الإعادة وإنما يختلفون من أجل اختلافهم في الشروط المصجحة . 

(وهاهنا مسائل تتعلق بهذا الباب خارجة عما ذكر من فروض الصلاة 
اختلفوا فيها ) . 


© المسألة الأولى : 


[ الحدث يقطع الصلاة ] 


فمنها أهم اتفقوا على أن الحدث يقطع الصلاة» واختلفوا هل يقتضي 
الإعادة من أُوا إذا كان قد ذهب منها ركعة أو ركعتان قبل طرو الحدث أم 
يبني على ما قد مضى من الصلاة» فذهب الجمهور إلى أنه لا يبني لا في حدث 
ولا في غيره مما يقطع الصلاة إلا في الرعاف فقطء ومنهم من رأى أنه لا يبني 
لاني الحدث ولا في الرعاف. وهو الشافعي» وذهب الكوفيون إلى أنه يبني في الأحداث 
كلها . وسبب اختلافهم أنه لم يرد في جواز ذلك أثر عن النبي عَيقه” .... 
(01) قلت : ورد عن النبي عَيُّهُ في ذلك حديث ضعيف . 2 


7 / 


وإفا صح عن ابن عمر'' أنه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ » فمن 
رأى أن هذا الفعل من الصحابي يجري مجرى التوقيف إذ ليس يمكن أن يفعل 
مثل هذا بقياس أجاز هذا الفعل » ومن كان عنده من هؤْلاء أن الرعاف ليس 
يحنت ناز لاون قن العاف قتا رن ل تاه الخيره :ا ونه زتعت دالت بور 
كان عنده أنه حدث أجاز البناء في سائر الأحداث قياساً على الرعاف » ومن 
رأى أن مثل هذا لا يجب أن يصار إليه إلا بتوقيف من النبى مك إة قند اتعقد 
الإجماع على أن المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أنه قد خرج من الصلاة » 
وكذلك إذا فعل فيها فعلاً كثيراً لم يجز البناء لا في الحدث ولا في الرعاف . 


© المسألة الثانية : 
[ المرور بين يدي المصلي ] 


اختلف العلماء هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي إذا صلى لغير 
سترة أو مر بينه وبين السترة ؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع الصلاة شيء » 
وأنه ليس عليه إعادة » وذهبت طائفة إلى أنه يقطع الصلاة : المرأة والحمار 

31 0 2 انل 6-2 ا 0 8 
ردك ”27 عن أبي ذر أنه عي قال : « يَقَطّعْ الصّلاة المرأة والجمارٌ والكَلْبُ 
- أخرجه ابن ماجه ( 885/١‏ رقم ١15١‏ ) ء والدارقطني ( ١54/١‏ رقم ١١‏ ). 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عله : « من أصابه قِءٌ أو رُعَاف 

أو قلس أو مذي , فلينصرف فليتوضاً . ثم ليين على صلاتِه وهو في ذلك لا يتكلم » . 

وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 0594 ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ( "8/١‏ رقم 5؛ ) . 
(1) في صحيحه ( "605/١‏ رقم 558/١١1ه).‏ 

قلت : وأخرجه أحمد ( ه ١15١/‏ ) » والدارمي ( 589/١‏ ) » وأبو داود ( 450/1١‏ 


ا 


الأمْوَةُ » وخرج مسله” ' والبخاري”' عن عائشة أنها قالت : ١‏ لقد رأيتني بين 
يدي رسول الله عَتُهُ معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي » وروي مثل قول 
الجمهور عن علي وعن أب » ولا خلاف بينهم في كراهية المرور بين يدي المنفرد 
ل ا ل 
السترة وكذلك لم يروا بأسأً أن يمر بين يدي المأموم لثبوت حديث ابن عباس” 
وغيره قال: «أقبلت راكباً على أنان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله عله 
يصلي بالناس » فمررت بين يدي بعض الصفوف » فنزلت وأرسلت الأتان ترتع 
ودخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحدّ » وهذا عندهم يجري مجرى المسند » 
وفيه نظر » وإنما 5 ا المرور بين يدي المصلي » لما جاء فيه 

من الوعيد في ذلك وله و م اا وات و ا 1 


رقم 7١1‏ )»ء والترمذي (5 ١5١/‏ رقم 768 ) ء والنسالي ( ” /” ) وابن ماجه 
(05/1" رقم 985 )ء والبييقي ( ١4/5‏ ). 

.) 5١5/1579 رقم‎ "55/١ ( في صحيحه‎ )١( 

.) 741٠ رقم‎ 195/١ ( في صحيحه‎ )١( 
/لاه4 رقي لاوم‎ ١ ( قلت : وأخرجه أحمد (5/5؟١)ء وأبو داود‎ 
رقم 9687 )»2 والبييقي‎ 3٠ والنساي (١5-5101/1١١1)غء لبا‎ 
(/720؟).‎ 

(5) أخرجه البخاري ( ١‏ /45” رقم 85١‏ )» ومسلم ( 551/١‏ رقم 004/504 )غ2 
وأبو داود ( ١‏ /58؛ رقم 7١١‏ ) » والترمذي ( ١٠١/5‏ رقم 7 ) ء والنساني 
54/5١‏ )»ء وابن ماجه ( ١‏ ه٠7‏ رقم 4417 )2 والبيبقي ( 71/١‏ ) وغيرهم . 

(4) منها : ما أخرجه البخاري ( 585/١‏ رقم 81١‏ ) ع ومسلم ( 775/١‏ رقم 551 / 
0ه )» وأبو داود ( 449/١‏ رقم 7١١‏ )» والترمذي ( ؟ ١58/‏ رقم 5*5 )2 
والنساقي ( 57/١‏ ) » وابن ماجه ( 5١4/1١‏ رقم 940 ). ومالك ( ١54/١‏ 
رقم 4 ) وغيرهم : ش 

عن أني الجهم أن رسو الل له قال: «لو يعلمُ المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان 


أن يق أريعين: خيرا له .من أن يمر بين يدية 4 


ارك 


يله فيه : « فليقاتلهُ فَِنّمَا هُوَ ا 
© المسألة الثالثة : 
1 النفخ في الصلاة ] 
اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال : فقوم كرهوه ول يروا الإعادة 


على من فعله » وقوم أوجبوا الاعادة على من نفخ » وقوم فرَقوَا يي أن يسمع 


© المسألة الرابعة : 
[ الضحك في الصلاة ] 
اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة » واختلفوا في التبسم وسبب 
اختلافهم تردد التبسم بين أن يلحق بالضحك أو لا يلحق به . 
© المسألة الخامسة : 
[ صلاة الحاقن ] 
اختلفوا في صلاة الحاقن » فأكثر العلماء يكرهون أن يصلي الرجل وهو 


5 5 إفف4 7 ا صلا 
حاقن » لما روي من حديث زيد بن ارقم قال : معت رسول الله ملك 


(1) أخرجه البخاري ( ١‏ /81ه رقم 505 ) » ومسلم ( 755/١‏ رقم 00/599 )ء 
وأبو داود ( 445/١‏ رقم 7٠١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 450/١‏ - 
١)ء‏ والبييقي ( 77/37 ) وغيرهم من حديث أي سعيد . 

(؟) بل الصواب من حديث عبد الله بن أرقم . 5 


ار 


يقول : « إِذَا أَرَادَ أُحَدُكُمْ الغائط فَلْييْدأ به قَبْلَ الصّلاةٍ » ولما روي عن عائشة” 
عن النبي 2ََْهِ أنه قال : ١‏ لا يُصَلّي أُحَدّكُم بِحَصترَةٍ الطُّعام ولا وَهُوَ يُدافعهُ 
الأَحْبَانِ» يعني: الغائط والبول. ولما ورد من النبي عن ذلك عن عمر أيضأء وذهب 
قوم إلى أن صلاته فاسدة » وأنه يعيد . وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل 
على أن صلاة الحاقن فاسدة » وذلك أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت 
وبعد الوقت . والسبب في اختلافهم اختلافهم في النبي » هل يدل على فساد 
النبي عنه أم ليس يدل على فساده؟ وإنما يدل على تأثم من فعله فقط إذا كان 
أصل الفعل الذي تعلق النبي به واجباً أو جائزاً » وقد تمسك القائلون بفساد صلاته 
بحديث رواه الشاميون . منهم من يجعله عن ثوبان”" » ومنهم من يجعله عن 
مغرو "طن اق لفقل عائر يه لايد لزي اذ لس فر عفرن 
جداً » قال أبو عمر بن عبد البر : هو حديث ضعيف السند لا حجة فيه . 





أخرجه مالك ( ١59/1١‏ رقم 44 )» والشافعي في ترتيب المسند ( ١١١/١‏ رقم 
294 )ء وأبو داود ( 58/1١‏ رقم 88 )»2 والترمذي ( 5١7/١‏ رقم 1١41‏ )2 
وابن ماجه ( ٠١7/١‏ رقم 715 )» والنساقي ( 11١/7‏ ) . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . ا 
وصححه الألباني في صحيح أي داود . 

..) 89 رقم‎ 59/١ ( رقم ا" /5508 )ء وأبو داود‎ 897/١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 7١/7 ( وأحمد 7/5 )» والبييقي‎ 
. » ولفظ مسلم : « لاإصلاة بحضرة الطعام‎ 
: . » ولا هو يدافع الأخبئين‎ ٠: : ولفظ الببيقي‎ 

(5) أخرجه أبو داود ( 594/١‏ رقم 40 ) » والترمذي ١89/5‏ رقم 751 ) » وابن 
ماجه ( 598/١‏ رقم 478 ) » وأحمد ( ه 78٠0/‏ )ء والبييقي (” /179-:15). 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

() أخرجه أبو داود ( 7١/1١‏ رقم 9١‏ )2 والبييقي ( /9؟١).‏ 
وهو حديث صحيح . إلا جملة الدعوة . كا قال الألباني في صحيح أي داود . 
© قلت : ومنهم من يجعله عن أبي أمامة : 9 أن رسول الله عه نبى أن يصلي الرجل - 


17١ 


ه المسألة السادسة : 


زره السلام في الصلاة ] 


سعيد بن المسيب والحسن بن ألي الحسن البصري وقتادة » ومنع ذلك قوم بالقول 
وأجازوا الرد بالإشارة » وهو مذهب مالك والشافعي » ومنع اخرون رده بالقول 
والإشارة» وهو مذهب النعمان» وأجاز قوم الرد في نفسه. وقوم قالوا: يرد إذا 
فرغ من الصلاة . والسبب في اختلافهم : هل رد السلام من نوع التكلم في 
الصلاة المبي عنه أم لا ؟ فمن رأى أنه من توع الكلام المنبي عنه » وخصص 
الأمر برد السلام -في قوله تعالى : 9 وإذَا حُيْيتم بتَحِّةِ فَحَيُوا بحسن مها #”") 
الآية -بأحاديث النبي عن الكلام في الصلاة'” قال : لا يجوز الرد في الصلاة » 
ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المبي.عنه » أو خصص أحاديث النبي بالأمر 
برد السلام أجازه في الصلاة”” . قال أَبو بكر بن المنذر » ومن قال لا يرد 
ولأيشين ققد خالق السنةا فإنه :قد أخبر صِهيب”" أن البي عق .رد غل 
الذين سلموا عليه وهو في الصلاة بإشارة . 
- وهو حاقن ») . 

أخرجه ابن ماجه ( 7١7/١‏ رقم 5117 )» وأحمد ( ه/ 55٠١‏ )» والبييقي (/9؟1). 

وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . : 
)١١‏ النساء : ( كم ). 
)٠‏ قلت : تقدمت في الباب السابع : في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة 
الصلاة . كحديث ابن مسعود » وزيد بن أرقم » ومعاوية بن الحكم السلمي . 
() قلت : تقدمت الأحاديث في الفصل الثالث : في الأركان . المسألة الثالثة : الإنصات 
:)2 أخخر جه أبو داود ( ١‏ /1ده رقم )20 والترمذدي 5 / ١.‏ رقم ا ).ل 


تحرف 


الباب الثاني : في القضاء 


وفي شروطه . 
[ من يجب عليه القضاء ] 


فأما على من يجب القضاء 5 فاتفق المسلمون على أنه يجب على الناسي والنائم 
واختلفوا في العامد والمغمى عليه» وإنما اتفق المسلمون على .وجوب القضاء على الناسي 
والنائم؛ لثبوت قوله عله وفعله , وأعني بقوله عَيُه: «رُفِمَ القَلَمُ عَنْ نَلاثْم)'' فذكر 
النَائْمّ وقوله « إِذَا نام أَحَدُكمْ عَن الصلاةٍ أو تَسبيّها فلِيِصلهاً إذَا ذَكَرَهَا »'" وما 
روي أنه نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها'' . وأما تاركها عمدا حتى 
يخرج الوقت » فإن الجمهور على أنه اثم » وأن القضاء عليه واجب وذهب بعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يقضي وأنه آثم » وأحد من ذهب إلى ذلك أبو محمد بن ' 
حزم . وسبب اختلافهم اختلافهم في شيئين : 


والنساقي (” /ه ) » والبييقي ( ؟ /58؟ )»ء والدارمي (١/١81)ء‏ وأحمد 
(: /60” ) . قال الترمذي : حديث حسن . 1 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

. تقدم الحديث في الباب الاول : الدليل على وجوب الوضوء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /١/‏ رقم 91ه ) , ومسلم ( ١‏ /لاا4 رقم 5١4‏ /584 ) 
من حديث انس بلفظ مقارب . 

(5) أخرجه مسلم ( 175/1١‏ رقم 581/81١١‏ ), وأحمد ( 798/0 ) من حديث ' 
الي قتادة . 


إرضة 


أحدهما : في جواز القياس في الشرع . 
والثافي : في قياس العامد على الناسبي إذا سلم جواز القياس . 

فمن رأى أنه إذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء 
كجرة + اين أحرئ: أن حت عليه لانه غين معدو أو حب القضاء غلية + وف 
رأى أن الناسي والعامد ضدان : والأضداد لا يقاس بعضها على بعض إذ أحكامها 
مختلفة » وإنما تقاس الأشباه » لم يجز قياس العامد على الناسي » والحق في هذا 
أنهذ:[ذا "جع 'الؤتعوت طن بان التغليظ: كان 7القياين تنائغا -: وأما' إن" جكل من 
باب الرفق بالنابي والعذر له وأن لا يفوته ذلك الخير » فالعامد في هذا ضد 
النامي , والقياس غير سائغ لأن النابي معذور والعامد غير معذور , والأصل أن 
القغتاء لأعب: بام الأدازه حولقا هب بام يه عل نا فال المتكلمرة + لآن 
القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفغل على صحته » وهو الوقت 
إِدْ كان شرطاً من شروط الصحة والتأخير عن الوقت في قياس التقديم عليه » 
لكن قد ورد الأثر بالناسي والنائم وتردد العامد بين أن يكون شبيها أو غير شبيه » 
والله الموفق للحق . وأما المغمى عليه » فإن قوماً أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب 
وقته » وقوم أوجبوا عليه القضاء . ومن هؤلاء من اشترط القضاء في عدد معلوم ) 
وقالوا : يقضي في الخمس فما دونها . والسبب في اختلافهم تردده بين النائم 
والمجنون » فمن شبهه بالناتم أوجب عليه القضاء » ومن شبهه بلمجنون أسقط عنه 
التضتوت»: 


[ صفة قضاء الصلاة ] 


وأما صفة القضاء » فإن القضاء نوعان : قضاء لجملة الصلاة » وقضاء 
لبعضها . أما قضاء الجملة فالنظر فيه في صفة القضاء وشروطه ووقته . فأما صفة 


نيت 


القضاء فهي بعينها صفة الأداء إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية 
وأما إذا كانت في أخوال مختلفة مثل أن يذكر صلاة حضرية في سفر أو صلاة 
سفرية في حضر ء فاختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقوم قالوا : إنما يقضي 
مثل الذي عليه ونم يراعوا الوقت الحاضر » وهو مذهب مالك وأصحابه » وقوم 
قالوا : إنما يقضي أبداً أربعاً سفرية كانت المنسية أو حضرية » فعلى رأئ هؤلاء 
إن ذكر في السفر حضرية صلاها حضرية » وإن ذكر في الحضر سفرية صلاها 
حضرية وهو مذهب الشافعي . وقال قوم : إنما يقضي أبداً فرض الحال التي هو 
فيها فيقضي الحضرية في السفر سفرية » والسفرية في الحضر حضرية » فمن شبه 
القضاء بالأداء راعى الحال الحاضرة وجعل الحكم لها قياسا على المريض يتذكر 
صلاة نسيها في الصحة أو الصحيح يتذكر صلاة نسيها في المرض : أعني أن فرضه 
هو فرض الصلاة في الحال الحاضرة » ومن شبه القضاء بالديون أوجب للمقضية 
صفة المنسية . وأما من أوجب أن يقضي أبداً حضرية » فراعى الصفة في إحداهما 
والحال في الأخرى » أعنى أنه إذا ذكر الحضرية في السفر راعى صفة المقضية » 
وإذا ذكر السفرية في الحضر راعى الحال ؛ وذلك اضطراب جار على غير قياس 


[ شروط القضاء ووقته ] 


© وأما شروط القضاء .ووقته : 

فإن من شروطه الذي اختلفوا فيه الترتيب وذلك أنهم اختلفوا في وجوب 
الترتيب في قضاء المنسيات : أعني وسحوث #حية السيات مع الصلاة الحاضرة 
الوقت » وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » 
'فذهب مالك إلى أن الترتيب واجب فيها في الخمس صلوات فما دونا » وأنه 
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يبدأ بالمنسية وإن فات وقت الحاضرة حتى أنه قال : إن ذكر المنسية وهو في 
الحاضرة فسدت الحاضرة عليه » وبمثل ذلك قال أبو حنيفة والثوري إلا أنهم رأو 
الترتيب واجباً مع اتساع وقت الحاضرة » واتفق هؤلاء على سقوط وجوب 
الترتيب مع النسيان . وقال الشافعي لا يجب الترتيب » وإن فعل ذلك إذا كان 
في الوقت متسع فحسن يعني: في وقت الحاضرة . والسبب في اختلافهم اختلاف 
الآثار في هذا الباب واختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء . فأما الآثار فإنه ورد 
في ذلك حديهان متعارضان : أحدها ما روي عنه عَه أنه قال : ٠‏ مَنْ نستي 

صَلاةَ وَهُوَ مَعَ الإمام في أمخرى فصل مع الإمام » فإِذًا رغ مِنْ صلاته فليْعِدٍ ش 
الصّلاة التي نسي ثُمَّ ليعِدٍ الصّلاة ومين لزنا وأصحاب الشافغي 
يشغفوة هذا التديكت. ويسهون عزف ان عا" أذ المي عي “قال :: 
٠‏ إذَا ئسي أُحَدُكُمْ صلاةً ذَكَرَها وَهوَ في صلاةٍ مَكُْويَةِ فينم التي هُوَ فباء 
فإذًا قَرَعَّ منْها قضى التي نسي » والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم 
من قوله عَُْه ٠‏ إذا نام أحدكم عن -الصلاة أو نسيها '” الحديث . وأما 
اختلافهم في في جهة تشبيه القضاء بالأداء فإن من رأى أن الترتيب في الأداء إنما 
لزم من أجل أن أوقاتها الختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان 
لا يعقل إلا مرتباً لم يلحق بها القضاء . لأنه ليس للقضاء وقت مخصوص ومن 


451١/١ ( والدارقطني‎ ») 477/1١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 
عن امور رد الفح . انظر علل‎ ) 55١/ 5 ( رقم ؟ ) » والبميقي‎ 
. لابن أبي حاتم‎ ) ٠١8/1١ ( الحديث‎ 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 45١/1١‏ رقم ١‏ )» وابن عدي في الكامل ( ه ١585/‏ )»ع 
والبييقي ( 3١١/١‏ ) . 
وقال الدارقطني : عمر بن أني عمر مجهول . وقال ابن عدي : منكر الحديث . 
قلت : بالإضافة إلى ما تقدم فالحديث منقطع , لأن مكحولاً لم يسمع من ابن عباس . 

09 تدع كربا 


زأق أن العرقيت: ف “الضلوات: المزداة هو" ق: الفعل .وإن تمان :الزمان بوانعدا مدلا 
الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما . شبه القضاء بالأداء » وقد رأت المالكية 
ارو حت مرجي ركد بم جهة الفعل لقوله عله : 

« فليصلها إذا ذكرها )”© قالوا : فوقت المنسية وهو وقت الذكر . ولذلك 
وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت . وهذا لا معنى له 
لأس إن كأوذوقك الذكروقا اتبيه فيو بعيه ايها وفك العامة أر يوقت 
للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة » وإذا كان الوقت واحداً فلم يبق 
أن يكون الفساد الواقع فيها إلا من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في 
أجزاء الصلاة الواحدة فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتا إذ 
كان وقتاً لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب؛ وليس هاهنا عندي شيء يمكن أن 
يجعل أصلاً في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه» فإن 
الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إما يتصور في الوقت الواحد 
بعينه للصلاتين معاً . فافهم هذا فإن فيه غموضاً . وأظن مالكاً رحمه الله إنما 
قاس ذلك على الجمع وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا 
لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عَإيْلُهِ الصلوات 'الخمس يوم الخندق مرتية” ع 
وقد احتج بهذا ان القضاء على العامد » ولا معنى لحذا. فإن هذا 


| . مر قَرِيباً‎ )١( 

() أخرجه أحمد (” /5؟ ) » والنساني ( 5 /17 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)751/١1(‏ من حديث ألي سعيد الخدري . 
قال : شغلنا المشركون يومَ الخندق عن صلاة الظهر حتى غربتٍ الشمس وذلك قبل 
ل ل ل ل ا 
رسول الله عله بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاهًا كم كان يُصليبا لوقتها . ثم أقام 
للعصر فصلاها ؟ كان يُصَلَِّها في وقتبا, ثم أَذّنَ للمغرب فصلاها ا كان يُصِلَيها 
في وقتها . 


فضت 


منسوخ ء وأيضا فإنه كان تركاً لعذر وأما التحديد في الخمس فما دونها فليس 
له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع » فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة 
الصلاة » وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات » فمنه ما يكون 
سببه النسيان » ومنه ما يكون سببه سبق الإمام للمأموم : أعني أن يفوت المأموم 
بعض صلاة الإمام» فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة» فإن فيه مسائل ثلاثنًا قواعد: 
إحداها : متى تفوت الركعة ؟ 
والثانية : هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الإمام أداء أو قضاء ؟ 
والثالثة : متى بازعاعيك صلاة الامام ومتى لا يلزمه ذلك . 

أما متى تفوته الركعة » فإن في ذلك مسألتين : إحداهما: إذا دخل والإمام 
قد أهوى إلى الركوع » والثانية: إذا كان مع الإمام في الصلاة » فسها أن يتبعه 
في الركوع أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره . 


أما المسألة الأولى : 
[ المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع ] 
.فإن فيها ثلاثة أقوال : 

أخوقك حودى الذي علنه لخميون أنه زا أذولة الأمام: فل رقع راضهة بر 
الركوع وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها » وهؤلاء اختلفوا : 
هل من شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع 
أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟ , وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة 
الإحرام أم ليس ذلك من شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزيه إذا 
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تكبيرتان » وقال قوم : لابد من تكبيرتين » وقال قوم: تجرىء واحدة وإن لم ينو 
بها تكبيرة الافتتاح . 
والقول الثاني : أنه إذا ركع الإمام فقد فاتته الركعة » وأنه لا يدركها مالم يدركه 
قائماً وهو منسوب إلى أي هريرة . 
والقول الثالث : أنه إذا انتبى إلى الصف الآخر وقد رفع الإمام رأسه ول يرفع 
بعضهم . فأدرك ذلك أنه يجزيه لأن بعضهم أئمة لبعض » وبه قال الشعبي . 
وسبب هذا الاختلاف تردد اسم الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي 
هو الانحناء فقطء أو على الانحناء والوقوف معاًء وذلك أنه قال عَِلهِ: «من أدرك 
من الصضلاة:.ركعة ققد أدرك الصلاة 7 قال. ابيع المنذر + ثبت ذلك عن 
رسول الله عَيتُه » فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معاً 
قال : إذا فاته قيام الإمام فقد فاتته الركعة » ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده 
على الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكاً للركعة » والاشتراك الذي عرض 
لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعني الشرعي » وذلك 
أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء » وينطلق شرعاً على القيام والركوع 
والسجود فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في قوله عله : « مَنْ أدْرَكَ رَكعَة » 
على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الآخذ ببعض ما تدل عليه الأسماء قال : 
لابد أن يدرك مع الإمام الثلاثة الأحوال أعني : القيام » والانحناء » والسجود » 
ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فققط أن يكون اعتبر أكثر ما يدل 


ء)7061/151١مقر‎ 455/1١ ( أخرجه البخاري ( ؟ /لاه رقم ١٠8ه ), ومسلم‎ )١( 
رقم ١5١١)ء والترمذي (١05/5.؛ رقم 5514 )ء‎ 559/١( وأبو داود‎ 
) 771١/5 رقم ؟55١١)» وأحمد‎ 555/١ ( وابن ماجه‎ ») 774/١ ( والنساني‎ 


عن أي هريرة . 


الحو 


عليه الاسم هاهنا؛ لأن من أدرك الانحناء فقد أدرك منها جزأين» ومن فاته الانحناء 
إنها أدرك منها جزءاً واحداً فقط . فعلى هذا يكون الخلاف ايلا إلى اختلافهم 
في الأخذ ببغض دلالة الأسماء أو بكلها ء فالخلاف يتصور فيها من الوجهين 
جميعاً . وأما من اعتبر وكوع من في الصف من المأمومين فلأن الركعة من الصلاة 
قد تضاف إلى الإمام فقط . وقد تضاف إلى الإمام والمأمومين . فسبب الاختلاف 
هو الاحتال في هذه الإضافة : أعني قوله ع : « مَنْ أُدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ الصّلاةٍ )» 
وما عليه الجمهور أظهر . وأما اختلافهم في : هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان ؟ 
أعني المأموم إذا دخل في الصلاة والإمام راكع . فسببه هل من شرط تكبيرة 
الإحرام أن يأتي بها واقفاً أم لا ؟ فمن رأى أن من شرطها الموضع الذي تفعل 
.فيه تعلقاً بالفعل أعني فعله عََْهِ » وكان يرى أن التكبير كله فرض قال : لابد 
من تكبيرتين . ومن رأى أنه ليس من شرطها الموضع تعلقاً بعموم قوله عَيْه : 
« وتحريمها التكبير »''' وكان عنده أن تكبيرة الإحرام هي فقط الفرض قال : 
ريه أن .يقي با وحدها: وأما من أجاز أن. يآ عتكييرة واحدة :ول اينو يها 
تكبيرة الإحرام » فقيل: يبني على مذهب من يرى أن تكبيرة الإحرام ليست 
بفرض » وقيل: إنما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة 
الإحرام » لأنه ليس معنى أن ينوي تكبيرة الإحرام إلا مقارنة النية للدخول في 
الصلاة » لأن تكبيرةالإحرام لها وصفان : النية المقارنة » والأولية -أعني: وقوعها 
في أول الصلاة - فمن اشترط الوصفين قال : لابد من النية المقارنة » ومن اكتفى 
بالصفة الواحدة اكتفى بتكبيرة واحدةء وإن ل تقارنها النية . 


. » تقدم في الفصل الأول : في أقوال الصلاة عالمسألة الثانية « لفظ التكبير‎ )١( 


لفق 


» وأما المسألة الثانية : 
[ سهو المأموم عن اتباع الإمام ] 


وهي إذا سها عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام » فإن قوماً 
قالوا : إذا فاته إدراك الركوع معه » فقد فاتته الركعة ووجب عليه قضاؤها , 
وقوم قالوا : يعتد بالركعة إذا أمكنه أن يتم من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى 
الركعة الثانية » وقوم قالوا : يتبعه ويعتد بالركعة ما ل يرفع الإمام رأسه من الانحناء 
في الركعة الثانية » وهذا الاختلاف موجود لأصحاب مالك » وفيه تفصيل 
واختلاف بينهم بين أن يكون عن انسياق أو أن يكون غن:زحام:+:ويين أن يكوت 
في جمعة أو في غير جمعة » وبين اعتبار أن يكون المأموم عرض له هذا في الركعة 
الأولى أو في الركعة الثانية » وليس قصدنا تفصيل المذهب ولا تخريجه » وإنما 
الغرض الإشارة إلى قواعد المسائل وأصوها » فنقول : إن سبب الاختلاف في 
هذه المسألة هو : هل من شرط فعل المأموم أن يقارن فعل الإمام ؛ أو ليس من 
شرطه ذلك ؟ وهل هذا الشرط هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؟ أعني القيام 
والانحناء والسجودء أم إنما هو شرط في بعضها ؟ ومتى يكون إذا لم يقارن فعله 
فعل الإمام اختلافا عليه ؛ أعني : أن يفعل هو فعلاً والإمام فعلا ثانياً » فمن 
رأى أنه شرط في كل جزء من أجزاء الركعة الواحدة؛ أعني: أن يقارن فعل المأموم 
فعل الإمام . وإلا كان اختلافاً عليه » وقد قال عله : « فلا تختلفوا عليه )'") 
قال : متى لم يدرك معه من الركوع ولو جزءًا يسيرا لم يعتد بالركعة » ومن اعتبره ' 
في بعضها قال : هو مدرك للركعة إذا أدرك فعل الركعة قبل أن يقوم إلى الركعة 


)١(‏ تقدم, وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ( 7٠١8/7‏ رقم 017 )2 ومسلم 
١٠١5/1١‏ رقم .)1:١:4/48‏ 


الثانية وليس ذلك اختلافاً عليه » فإذا قام إلى الركعة الثانية فإن اتبعه فقد اختلف 
عليه في الركعة الأولى . وأما من قال إنه يتبعه ما لم ينحن في الركعة الثانية » 
فإنه رأى أنه ليس من شرط فعل المأموم أن يقارن بعضه بعض فعل الإمام ولا 
كله وإنما من شرطه أن يكون بعده فقط . وإنما اتفقوا على أنه إذا قام من الانحناء 
في الركعة الثانية أنه لا يعتد بتلك الركعة إن اتبعه فيها » لأنه يكون في حكم 
الأولى والإمام في حكم الثانية » وذلك غاية الاختلاف عليه . 


© وأما المسألة: الثانية : 


[ إتيان المأموم ما فاته من الصلاة ) 


من المسائل الثلاث الأول التي هي أصول هذا الباب وهي : هل إتيان 
المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداء أو قضاء ؟ فإن في ذلك ثلاثة مذاهب » 
قوم قالوا : إن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو قضاء وإن ما أدرك ليس هو أول. 
صلاته . وقوم قالوا : إن الذي يأَتِي به بعد سلام الكنام نهو أداء رن عا ل * 
هو أول صلاته . وقوم فرقوا بين الأقوال والأفعال فقالوا : يقضي في الأقوال 
يعنون في القراءة » ويبني في الأفعال يعنون الأداء » فمن أدرك ركعة من صلاة 
المغرب على المذهب الأول : أعني مذهب القضاء قام إذا سلم الإمام إلى ركعتين 
يقرأ فههما بأم القرآن وسورة من غير أن يجلس بينهما » وعلى المذهب الثاني : 
. أعني على البناء قام إلى ركعة واحدة يقرأ فيها بأم القران وسورة ويجلس» ثم يقوم 
إلى ركعة يقرأ فيها بأم القران فقط , وعلى المذهب الثالث يقوم إلى ركعة فيقراً 
فيها بم القران وسورة , ثم يجلس ثم يقوم إلى ركعة ثانية يقرأ فيها أيضاً بأم القرآن 
رضورة »وقد تسح الأتاريل الفا إل الذهت + والسشيح عو نالك أنه يقضق 
في الأقوال ويبني في الأفعال لأنه لم يختلف قوله في المغرب إنه إذا أدرك منها ركعة 


حفق 


أنه يقوم إلى الركعة الثانية ثم يجلس », ولا اختلاف في قوله إنه يقضي بأم القران 
ولف “وسنت اختلافهم أنه ورد في بعض روايات الحديث المشهور : « فما 
أذ كت فصلوا وما فاتكم فأتموا »'" والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول 
صلاته وفي بعض رواياته «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا )"© والقضاء 
5-7 أن'ننا أدرك نهو أغر ضلاضه 4 فمن ذهب مدهت الاتماغ: قال ما أدرك 
هو أول صلاته ؛ ومن ذهب مذهب القضاء قال : ما أدرك هو آخر صلاته ؛ 
ومن ذهب مذهب الجمع جعل القضاء في الأقوال والأداء في الأفعال» وهو 
ضعيف : أعني أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء » واتفاقهم على وجوب 
الترتيب في أجزاء الصلاة » وعلى أن موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة » 
ففيه دليل واضح على أن ما أدرك هو أول صلاته لكن تختلف نية المأموم والإمام 
في الترتيب فتاهل هذاء ويشبه أن يكون هذا هو أحد ما راعاه من قال : ما 


أدرك فهو خف صلاته 3 
© وأما المسألة الثالغة من المسائل الأول : 


[ إلزام الملأموم حكم صلاة الإمام ] 
وهي : متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع ؟ فإن فيا مسائل : 


6 رقم عع بوشن و الخ رم‎ ١١17/5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. فم حدرك أ هريرة‎ 
) 107/1١98 رقم‎ 451١/1 ( رقم 5820 )ء ومسلم‎ ١١5/ وأخرجه البخاري ( ؟‎ 
. من حديث الي قتادة بنحوه‎ 

00 أخرجه أحمد ( 77١/5‏ )ء وأبو داود ( 585/١‏ رقم عماه ) ء والنساتي 
1١4/0‏ ) من حديث ألي هريرة . 
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إحداها : متى يكون مدركاً لصلاة الجمعة . 

والثانية : متى يكون مدركاً معه لحكم سجود السهو : أعني سهو الامام . 
والفالئة : متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام 'يتم الإتمام إذا أدرك من صلاة 
الإمام بعضها . 


ه فأما المسألة الأولى 0 


1 الملأموم يدرك صلاة الجمعة ] 


فإن قوما قالوا : إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ويقضي 
ركعة ثانية » وهو مذهب مالك والشافعي » فإن أدرك أقل صلى ظهراً أربعاً . 
وقوم قالوا : بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك » وهو مذهب ألي حنيفة : 
وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله َيه : « ما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 0”'' وبين مفهوم قوله َل : « من أدرك رَكْعَةَ 
مِنَّ الصّلاةٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة ''' فإنه من صار إلى عموم قوله عله : « وما 
فاتكم فأتموا )”2 أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين ومن 
كان المحذوف عنده في قوله عَييُهُ : « فقد أدرك الصلاة )”2 أي فقد أدرك 
حكم الصلاة وقال : دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك 
حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل . فإنه يمكن أن يراد به فضل 
الصلاة » ويمكن أن يراد به وقت الصلاة » ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ولعله 
ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني » فإن كان الأمر كذلك كان من 
باب انمجمل الذي لا يقتضي حكماً . وكان الآخر بالعموم أولى » وإن سلمنا 
(1) تقدم قريباً . 
(5) تقدم قريباً . 





أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم 
يكن هذا الظاهر معارضاً للعموم , إلا من باب دليل الخطاب . والعموم أقوى 
من دليل الخطاب عند الجميع » ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر . 
وأما من يرى أن قوله عله : « فقد أدرك الصلاة 6" أنه يتضمن جميع هذه 
حص را جر يد لايم 


ه وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود : 
1 الملأموم يدرك الإمام في السهو ] 
أعني في سجود السهو فإن قوماً اعتبروا في ذلك الركعة : أعني أن يدرك 
من الصلاة معه ركعة » وقوم لم يعتبروا ذلك » فمن لم يعتبر ذلك فمصيراً إلى 


عموم قوله عي : « إنما جعل الإمام ليوتم به 0" ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى 
مفهوم قوله عَلِله : ( فقد أدرك الصلاة ») 


[ متى يلزم المسافر الإتمام إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها ] 


© ولذلك اختلفوا في المسألة الثالفة فقال قوم : 

إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم » وإذا 
أدرك ركعة لزمه الإتمام » فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة من قبل 
سبق الإمام له . وأما حكم الققضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد 


. تقدم قريبا‎ )١١ 
. فم تقدم في الفصل الرابع : في معرفة ما يجب على الماموم أن يتبع فيه الإمام‎ 


عقف 


من قبل النسيان , فإنهم اتفقوا على أن ما كان منها ركنا فهو يقضي : أعني 
فريضة » وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به » وفيه مسائل اختلفوا فيها » بعضهم 
أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة » مثل من نسي أربع سجدات 
من أربع ركعات سجدة من كل رعكعة . فإن قوماً قالوا : يل الراعة بأ 
يسجد لا » ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها » وهو قول مالك . وقوم 
قالوا : تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة » وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
ابن حنبل . وقوم قالوا: يأتي بأربع سجدات متوالية وتكمل بها صلاته » وبه قال 
أبو حنيفة والثوري والأوزاعي . وقوم قالوا : يصلح الرابعة ويعتد بسجدتين » 
وهو مذهب الشافعي . وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب » فمن راعاه في 
الركعات والسجدات أبطل الصلاة » ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات 
ما عدا الأخيرة قياشاً على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام » ومن لم يراع 
الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة » لاسيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس 
هو واجباً في الفعل المكرر في كل ركعة ؛ أعني السجود . وذلك أن كل ركعة 
تشتمل على قيام وانحناء وسجود , والسجود مكرر » فزعم أصحاب ألي حنيفة 
أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التككرير في الترتيب » ومن هذا 
الجنس اختلاف أصحاب مالك فيمن نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى فقيل: 
لا يعتد بالركعة ويقضبباء وقيل: يعيد الصلاة» وقيل: يسجد للسهو وصلاته تامة » 
وفروع هذا الباب كثيرة» وكلها غير منطوق به » وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري 
بجخرى الأضول:. 1 


الباب الثالث من الجملة الرابعة : في سجود السهو 


والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين إما عند الزيادة أو النقصان 
الذي انقعات: اق أفعال: الصلاة وأقواقا. من قبل السيان: لاامن اقل العند "وأما 
عند الشك في أفعال الصلاة » فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا.من 
قبل الشك فالكلام فيه ينحصر في ستة فصول : 
الفصل الأول : في معرفة حكم السجود . 
الثاني : في معرفة مواضعه من الصلاة . 
الثالث : في معرفة الجنس من الأفعال , والأفعال التي يسجد لا . 
الرابع : في صفة سجود السهو . 
الخامس: : في مغرفة من يجب عليه سجود السهو . 
السادس : بماذا ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه . 
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الفصل الأول 
[ حكم سجود السهو ] 


اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة » فذهب الشافعي إلى أنه 
سنة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة . وفرق 
مالك ين السجود للسهو في الأفغال وبين السجوة للسه ف الأقوال .وين الريادة 
والنقصان فقال : سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب » وهو عنده 
من شروط صحة الصلاة » هذا في المشهور . وعنه أن سجود السنهو للنقصان 
واجب وسجود الزيادة مندوب والسبب في اختلافهم اختلافهم في حمل أفعاله عه 
في ذلك عل الوجوب أوعل الندذب فأما أبو حنيفة فحمل أفعاله عل :ف السجود 
على الوجوب إذ كان هو الأصل عندهم إذ جاء بيانا لواجب م قال عله : و صلوا 
كا رأيتموني أصلي )'' وأما الشافعي فحمل أفعاله في ذلك على الندت وأخرجها 
عن الأصل بالقياس + :وذلك أنه كان السجود عند اللمهور لي ينوت غن 
فرحن. وها ينوب غن ديه رأى أن البدل عما ليبس بواجب لين “هو ابواجب:. 
وأما مالك فتأكدت عنده الأفعال أكثر من الأقوال . لكونها من صلب الصلاة 
أكثر من الأقوال ب أعني أن الفروض التي هي أفعال هي أكثر من فروض الأقوال » 
فكانه رأى أن الأفعال اكد من الأقوال وان "كن ليس علوت امحورةه الستهو 
إلا عما كان منها ليس بفرض ٠»‏ وتفريقه أيضاً بين سجود النقصان والزيادة على 
الرواية الثانية ليكون سجود النقصان شرع بدلاً مما سقط من أجزاء الصلاة 
وسجود الزيادة كأنه استغفار لا بدل . 
(1) . تقدم في الفصل الأول في أقو ال الصلاة . المسألة الأولى : التكبير . 
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الفصل الثاني 


[ مواضع سجود السهو من الصلاة ] 


اختلفوا في مواضع سجود السهو على خمسة أقوال : فذهبت الشافعية إلى 
أن “سجوة للقيو موضغه أبذا قزل السلوم #ازكهية الليقة إل أن موه أبذا 
بعد السلام . وفرقت المالكية فقالت : إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام 
وإن كان لزيادة كان بعد السلام . وقال أحمد بن حنبل”" : يسجد قبل السلام 
في المواضع التي سجد فيبا رسول الله ع قبل السلامء ويسجد بعد السلام في المواضع 
التي سجد فيها رسول الله كه بعد السلام؛ فما كان من سجود في غير تلك المواضع 
يسجد له أبدّا قبل السلام. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي 
سجد فيها رسول الله ييه فقطء وغير ذلك إن كان فرضاً أنى بهء وإن كان ندباً فليس 
عليه شيء والسبب في اختلافهم أنه عله ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد 
بعد السلام » وذلك أمتكنت من جديك ان تقيبة"" اتفيقال + الاضللنا 
رسول الله عه ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه . فلما قضى صلاته 
سجد سجدتين وهو جخالس © وثيت أيضاً أنه سجد بعد السلام في خديث ذي 


» انظر « مسائل الإمام أحمد رواية : إسحاق بن إبراهم بن هانىء النيسابوري‎ )1١( 
.) (4/1/ا -هل/ رقم الا“ )» وسنن الترمذي ( 5 /5؟5‎ 

() أخرجه البخاري 5١‏ /91 رقم ١514‏ )2 ومسلم ( 5949/1١‏ رقم 57١/6‏ )ء 
وأبو داود ( 516/١‏ رقم 1١4‏ ) » والترمذي ( ١.5/١‏ رقم 891 ). والنساني 
وع/واء وابن ماجه 9881/1١‏ رقم 1١5081‏ ): 
وله عندهم ألفاظ .. ١‏ 


البدينا'* التقدع إذ “سلم»من الى ع فدهن الذين. جوزو القياين "فق جود 
السهو : أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها عَيلهُ إلى أشباهها 
في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح. والثاني: مذهمب 


الجمع. والثالث» الجمع بين الجمع والترجيح . فمن رجح حديث ابن بحينة قال: 
«السجود قبل السلام » واحتج لذلك بحديث ألي سعيد الخدري"'" الثابت أنه 
َيه قال : « إذَا شلك أحَدْكمْ في صلاته فلم مر كَمْ صلَى أثلاثا م أزبعا فيصل 
ل ن وَشُوَ جالِسٌ قبل قبْل التّسْلِم فإِنْ كائت الرَكْعَة التي صَلاما 

م يذ فلنها وات اللا درون كت زيل والشهاتان َرَغِيمٌ للشَيْطانٍ » 
قالوا : ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأمها ممكنة الوقوع خامسة . واحتجوا 
لذلك أيضاً بما روي عن ابن شهاب”" أنه قال : « كان آخيرّ الأمرّئْن من رَسسُول الله 
عه السجودٌ قبل السلام » وأما من رجخ حديث ذي اليدين فقال : السجود 


)0 وقد تقدم» أخرجه البخاري ( © /”4 رقم ١51‏ ) » ومسلم 104/١‏ رقم 998 ). 

00 . أخرجه مسلم ( ٠ ./ ١‏ رقم 88 /511 )» وأبو داود ( 551/0١‏ رقم 4؟. ٠)ء‏ 
والنساتي ( * /707 ) » وابن ماجه ( ١‏ رقم 15١٠١‏ )» وابن الجارود ( رقم 
0١‏ )ء والدارقطني ( ١‏ الفى رقم ٠١‏ )ء والبييقي ( 5 551١/‏ )ء وأحمد 
375/70 ) وغيرهم . 

,0( ذكر الحازمي في الاعتبار ( ص7١١‏ ) أن الشافعي رواه في القديم » عن مطرف بن 
مازن » عن معمر عن الزهري : قال: (سجد رسول الله َك قبل السلام وبعده » 
وآخر الأمرين قبل السلام» . 
ثم أكده الشافعي برواية معاوية بن أبي سفيان أن النبي عله سجدها قبل السلام » 
وصحبة معاوية متاخرة 
قلت : وحديث معاوية : أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /59؛ )2 
والبييقي في السنن ( ؟ /784 ) . 
وقال البيقي : ولذلك فعله عقبة بن عامر الجهني » قال أبو داود : ؛ وكذلك سجدهما 
ابن الزبير » وقام قبل التسليم وهو قول الزهري » . 


6٠ 


بعد السلام » واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه 
| حديث المغيرة بن شعبة”" : ١‏ أنه َه قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد 
السلام » قال أبو عمر : ليس مثله في النقل فيعارض به » واحتجوا أيضاً لذلك 
بحديث ابن مسعود”" الثابت : « أن رسول الله عَزَهُ صلى خمساً ساهياً وسجد 
لسهوه بعد السلام » . وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا : إن هذه 
الأحاديث لا تتناقض » وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة 
والسجود قبل السلام في النقصان » فوجب أن يكون حكم السجود في سائر 
المواضم كا هو في هذا الموضع » قالوا : وهو أولى من حمل الأحاديث على 
التعارض . وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال : يسجد في المواضع التي 
سجد فيبا رسول الله عله على النحو الذي سجد فيا رسول الله عَدُهِ » فإن 
ذلك هو حكم تلك المواضع . وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله عه 
فالحكم فيبا السجود قبل السلام فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيا عَيته 
قبل السلام » ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام » وأبقى سجود 
المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيا » فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع 
على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض 
(1) أخرجه أبو داود ( 559/1١‏ رقم ٠١*10‏ )» والترمذي ( 5 7١١/‏ رقم 5168 ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /55؛ ) » والبيقي ( ؟ /544)؛ وأحمد 
(:/؟9ه؟). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قلت : وهو حديث حسن » وقد صححه 
الألباني في صحيح الترمذي . : 
(؟) أخرجه البخاري ( " /947 رقم ١١55‏ ) » ومسلم ( 101/١‏ رقم 9١‏ )ء؛ 
وأبو داود ( 515/١‏ رقم ٠١١9‏ ) ء والترمذي ( 77/5 رقم 47" ) » والنساني 
81/١‏ )ء وابن ماجه ( 580/1١‏ رقم 1508 ) ء والببيقي ( 5 /541 ) وأحمد 
(1/ةا؟). 


عنه فذلك ضرب من الترجيح : أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام 
ولم يقس على الذي بعده . وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجاً عنها 
وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر فالتصبروا بالسجود على هذة المواضع 
فقط.. وأما أحمد بن حنبل » فجاء نظره مختلطاً من نظر أهل الظاهر ونظر أهل 
القياس » وذلك أنه اققصر بالسجود كا قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد - 
فيها الأثر ولم يعده » وعدى السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام » 
ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس : أعني لأصحاب 
القياس وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس 
كا ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل » وذلك إما. 
من حيبت حي .مشهورة وأصل لغيرها » وإما من حيث هي كثيرة .الوقوع . 
والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله عَإيهِ 
أحدها : أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة 
00 

والثالث : أنه صلى خمساً على ما في حنديث ابن عمر”” , خرّجه مسلم والبخاري . 
والرابع : أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين , 


002 


)١(‏ تقدم هات 

1( فد ورياك السايع فٍ معرفة 1 التي هي شروط في صحة الضلاة . 

(5) تقدم قريباً . 

(4) أخرجه مسلم ( 404/١‏ رقم ٠١١‏ /ؤلاه )ء. وأبو داود ( 5١8/1١‏ رقم 
4 )ء والنساني ( © ١5/‏ ) » واين ماجه.( ١‏ /585 رقم ٠١١١6‏ ) » والبيقي 
(؟/مهه؟5), وأحمد (15/4)ء والشافعي في ترتيب المسند ١١١/1١‏ 
رقم 7٠01‏ ) » عنه أن رسول الله عه صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات », ثم دخل 
منزله فقام إليه رجل يقال له : الجِربَاقُ وكان في يده طول . فقال : يا رسول الله » 
فذكر له صَنِيعَهُ . فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال : « أصدق - 


0 


وأقاميس > الشمرة عن اقلق اهل :نا جام ق «حديك أي سعية الخدري + 
وسيأق بعد . واختلفوا لماذا يجب سُجود السهو ؟ فقيل:يجب للزيادة والنقصان , 
وهو الأشهر ؛ وقيل:للسهو نفسه . وبه قال أهل الظاهر والشافعي . 


2 هذا ؟» قالوا: نعم » فصلى ركعة ثم سلمء ثم سجد سجدتين ثم سلم . 
وقد اختلف في حديث عمران هذا مع حديث أي هريرة السابق » في قصة ذي اليدين 
هل هما قصة واحدة أم قصتان . 
وقد صحح الحافظ في تلخيص الحبير ( ١‏ /7 ) أنهما قصة واحدة ؛ وذلك الحق الذي 
لا يمترى فيه . وقد ورد في بعض طرق الحديث التصريح بذلك . 

. تقدم قربا‎ )١( 


7ع 


الفصل الثالث . 
[ الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو ها ] 


وأما الأقوال والأفعال التي يسجد ها فإن القائلين بسجود السهو لكل 
نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة على طريق السهو اتفقوا على أن السجود يكون 
عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها : 
أعني إذا سها عنها في الصلاة ما لم يكن أكثر من رغيبة واحدة » مثل ما يرى 
مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ».ويجب من أكثر من واحدة . 
وأما الفرائض فلا يجرىء عنها إلا الاتيان بها وجبرها إذا كان السهو عنها ما 
لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها على ما تقدم فيما يوجب الإعادة وما يوجب 
القضاء » أعني على من ترك بعض أركان الصلاة'' » وأما سجود السهو للزيادة 
فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميعا » فهذه الجملة لا اختلاف بينهم 
فيها » وإنما يختلفون من قبل اختلافهم فيما هو منها فرض أو ليس بفرض » وفيما 
هو منها سنة أو ليس بسنة ء وفيما هو منها سنة أو رغيبة ؛ مثال ذلك أن عند 
مالك ليس يسجد لترك القنؤت لأنه عنده مستحب » ويسجد'له عند الشافعي 
لأنه عنده سنة » وليس يخفى عليك هذا مما تقدّم القول فيه من اختلافهم بين 
ما هو سئة أو فريضة أو رغيبة » وعند مالك وأصحابه سجود السهو للزيادة 
اليسيرة في الصلاة وإن كانت من غير جنس الصلاة » وينبغي أن تعلم أن السنة 
والرغيبة هي عندهم من باب الندب » وإنما تختلفان عندهم بالأقل والأكثر : أعني 
(1). هكذا هذه الغبارة بالأصول ء وفيبا من الغموض ما لايخ تامل.. :اله . 


كن 


في تأكيد الأمر بها ء وذلك راجع إلى قرائن أحوال تلك العبادة » ولذلك يكثر 
اختلافهم في هذا الجنس كثيراً . حتى إن بعضهم يرى أن في بعض السنن ما 
إذا تركت عمداً إن كانت فعلء أو فعلت عمداً إن كانت تركاً أن حكمها حكم 
الواجب : أعني في تعلق الإثم بها » وهذا موجود كثيراً لأصحاب مالك » وكذلك 
تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل الظاهر على أن تارك السئن المتكررة بالجملة اثم , 
مثل ما لو ترك إنسان الوتر أو ركعتي الفجر دائماً لكان مفسقا اثما » فكأن 
العبادات بحسب هذا النظر مثلها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات 
الخمس . ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر وما 
أشبه ذلك من السنن . وكذلك قد تكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها 
سنن بجنسها مثل ما حكيناه عن مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة 
واحدة : أعني للسهو عنبهاء ولا تكون فيما أحسب عند هؤلاء سنة بعينها 
وجنسها . وأما أهل الظاهر فالسئن عندهم هي سنن بعينها لقوله عَيُه للأعرابي 
الذي سأله عن فروض الإسلام : ٠‏ أفلَحَ إن صدّق » دخل العجنّة إن صَدّق )0"© 
وذلك بعد أن قال له : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : يعني الفرائض » 
وقد تقدم هذا الحديث . واتفقوا من هذا الباب على سجو السهو لترك الجلسة 
الوسطى واختلفوا فيها هل هي فرض أو سنة » وكذلك اختلفوا هل يرجع الإمام 
. إذا سبح به إليها أو ليس يرجع ؟ وإن رجع فمتى يرجع ؟ قال الجمهور : يرجع 
ما لم يستو قائما وقال قوم : يرجع مالم يعقد الركعة الثالثة . وقال قوم : لا يرجع 
إن فارق الأرض قيد شبرء وإذا رجع عند الذين لا يرون رجوعه » فالجمهور 
عل أن دملافه جائزة"حوفاق قزم« ميظل مله , 


(1) تقدم, أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 45 )ء ومسلم 40/١‏ رقم 8 .)١١/‏ 


من حديت طلحة بن عبيد الله . 


الفصل الرابع 


[ صفة سجود السهو ] 


وأما صفة سجود السهو فإنهم اختلفوا في ذلك: فرأى مالك أن حكم 
سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام أن يتشهد فيها ويسلم منهاء وبه قال أبو حنيفة 
لأن السجود كله عنده بعد السلام» وإذا كانت قبل السلام أن يتشهد لا فقطء 
وأن السلام من الصلاة هو سلام منباء وبه قال الشافعي إذا كان السجود كله 
عنده قبل السلام» وقد روي عن مالك أنه لا يتشهد للتي قبل السلام» وبه قال 
جماعة . قال أو عمد أما السلام لا فثابت عن النبي قد 
وأما التشهد فلا أحفظه من وجه ثابت”". وسبب هذا الاختلاف هو اختلافهم 
في تصحيح ما ورد من ذلك في حديث ابن. مسعود' " أعني من أنه عله : 
)1( وقد تقدم في حديث المغيرة بن شعبة » وابن مسعود » وابن بحينة ... 
(١‏ قلت : وهو أ قال . فحديث ابن مسعود ضعيف » وحديث عمران بن حصين 
) أخرجه أحمد ( 178/1١‏ :1455 )ء وأبو داود ( 57/1١‏ رقم ٠١١8‏ )» والطحاوي . 
في شرح معاني الآثار ( 141/١‏ ) » والدارقطني ( "78/١‏ رقم ١‏ )» والبييقي 
(/555 ) . عنه بلفظ : « إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع » وأكثر 
ظنك على أربع تشهدت » ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهد 
ام ا 
قلت : والحديث مع ذلك منقطع ؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود . 


كه 


«تشهد ثم سلم» وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة» فمن 
شبهها بها ل يوجب لا التشهدء وبخاصة إذا كانت في نفس الصلاة. وقال أبو بكر 
ابن المنذر: اختلف العلماء في هذه المسألة على ستة أقوال: فقالت طائفة: لا تشهد 
فيها ولا تسلم» وبه' قال أنس بن مالك والحسن وعطاء. وقال قوم: مقابل هذا 
وهو أن فيها تشهداً وتسليمًا. وقال قوم : فيبا تشهد فقط دون تسليم » وبه قال 
كبوا راسي رويك جيم نكا عزا رمو اناري جيه رس 
فييا تشهدء وهو قول ابن سيرين. والقول الخامس إن شاء تشهد وسلمء وإن 
شاء لم يفعل» وروي ذلك عن عطاء. والسادس فول أحمد بن حنبل إنه إن سجد 
بعد السلام تشهد وإن سجد قبل السلام لم يتشهدء وهو الذي حكيناه نحن عن 
مالك. قال أبو بكر قد ثبت: «أنه عَيّهُ كبر فيها أربع تكبيرات وأنه سلم» وفي 
ثبوت تشهده فيها نظر. 


- © أما اللفظ المذكور في الكتاب فهو من حديث عمران بن حصين 
أخرجه أبو داود ( 570/1١‏ رقم ٠١89‏ )2 والترمذي ( 510/7 رقم 598 )2 
وابن الجارود ( رقم 5417 ), والحجاكم 55/١‏ )ء والبييقي (؟ /584 - 
هه ) عنه : ٠‏ أن النبي ييه تشهد في سجدتي السهو ثم سلم ». وهو حديث 


ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أأبي داود وضعيف الترمذي . 


/اضه: 


الفصل الخامس 


[ سجود السهو من سنة المنفرد والإمام ] 


اتفقوا على أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام. واختلفوا في المأموم 
يسهو وراء الإمام هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل 
عنه السهوء وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. وسبب اختلافهم 
اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم وما لا يحمله» واتفقوا على 
أن الأمام إذا' يها آنا "المأمرم سق سحوة السهو :وإن ل عه اف اسهزة: 
واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود 
سهوء فقال قوم: يسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما عليه» وسواء كان سجوده 
قبل السلام أو بعده» وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأحمد وأبو ثور 
وأصحاب الرأي. وقال قوم: يقضي ثم يسجدء وبه قال ابن سيرين وإسحاق. 
وقال قوم: إذا سجد قبل التسلم سجدهما معه وإن سجد بعد التسلم سجدههما 
بعد أن يقضي» وبه قال مالك والليث والأوزاعي. وقال قوم: يسجدهما مع الإمام 
ثم يسجدحما ثانية بعد القضاءء وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم اختلافهم أن | 
أوى وأخلق أن -يتبعه قي المنجود مصاحيا لها أو فق آخر صلاته فكانهم اثفقوا” 
على أن الاتباع واجب لقوله عَيكتّه: «إنما جعل الإمام لبتم به" ' واختلفوا هل 
موضعها للمأموم هو موضع السجود أعني في آخر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت 
سجود الإمام؟ فمن اثر مقارنة فعله لفعل الإمام على موضع السجود ورأى ذلك 
شرطاً في الاتباع» أعني أن يكون فعلهما واحداً حقاً قال: يسجد مع الإمام وإن 


. تقدم مرازا‎ )1١( 


الصلاة» ومن أوجب عليه الأمرين أوجب عليه السجود مرتين وهو ضعيف. 


ه* 


الفصل السادس 
[ التسبيح لمن سها في صلاته ] 


واتفقوا على أن السنة لمن سها في صلاته أن يسبح له» وذلك للرجل لما 
ثبت عنه َه أنه قال: «مالي أَرَاكُمْ أككزتمْ مِنَ الَصْفِيق؟ مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاته 
لْيُسَبْحْ فإنّهُ إذَا سَبَّحَ الْتْفْتَ إِيْهِه وإِنَّمَا التَصْفِيقُ للنّساءه”" واختلفوا في النساء 
فقال مالك وجماعة: إن التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي وجماعة: للرجال 
التسبيح وللنساء التصفيق. والسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عَله: 
« وإما التصفيق للنساء » فمن ذهب إلى أن معنى ذلك أن التصفيق هو حكم 
النساء في السهو وهو الظاهر قال: النساء يصفقن ولا يسبحن؛ ومن فهم من ذلك 
الذم للتصفيق قال: الرجال والنساء في التسبيح سواءء وفيه ضعف لأنه خروج 
عن الظاهر بغير دليل؛ إلا أن تقاس المرأة في ذلك على الرجلء والمرأة كثيراً ما 
يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل» ولذلك يضعف القياس. ظ 


») 17١/٠١5 رقم‎ 8١١/١ ( رقم 784 )» ومسلم‎ ١١7/١5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
.) 557/9 ( والنسائي ( ؟//الاء 74 )» والبمقي‎ ».) 44٠ رقم‎ 5/8/١ ( وأبو داود‎ 
. من حديث سهل بن سعد في حديث طويل‎ 
2)177/1١١5 رقم‎ 5١8/١ ( ومسلم‎ ,) ١١١ /لالا رقم‎ 8١ وأخرجه البخاري‎ 
رقم 159 )2 والنسائي‎ ٠٠٠/ /8لاه رقم 959 ) », والترمذي ( ؟‎ ١ ( وأبو داود‎ 
رقم 84ء اواو 0101/0 وني‎ 5153/1١ ( )ء وابن ماجه‎ ١١/99 
. من حديث أبي هريرة‎ 


صف 


[ السجود للسهو لمن شك في الصلاة ) 


وأما سجود السهو الذي هو لموضع الشك فإن الفقهاء اختلفوا فيمن شك 
في صلاته فلم يدر م صلى أوَاحِدَةٍ أو اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً على ثلائة مذاهب؛ 
فقال قوم: يبني على اليقين وهو الأقل ولا يجزيه التحري ويسجد سجدلي السهوء 
وهو قول مالك والشافعي وداودء وقال أبو حنيفة: إن كان أول أمره فسدت 
صلاته وإ ل ا ا 
السلام. وقالت طائفة: إنه ليس عليه إذا شك لا رجوع إلى اليقين ولا تمرّء 
عليه السجود فقط إذا شك. والسبب في اختلافهم تعارض ظواهر الآثار اراد 
في هذا الباب. وذلك أن في هذا الباب ثلاثة اا 
أحدها : حديث البناء على اليقين » وهو حديث أ سعيد الخدري قال : قال 
رسول الله يله : «إذًا سك أَحَدُكُمْ في صلايِه فَلَمْ يَذْرٍ كَمْ صَلَّى أنّلانا أمْ أزبعاً 
فليطرح, للك وين على ما اسيفنَ ثم يَسْحدُ سَجدئيٍ قبل أن يُسَلْمَ » فإِن 
دبعل نبا قدنق 11 كا وان ملي إلكاما الايد كائتا تَرَغِيماً 
للشيّطانٍ) خرّجه مسلم'"” . 


والثافي : حديث ابن مسعود'" أن النبي عَيْيله قال : (إِذَا سّها أَحَدُكمْ في 


. رقم 51/88 ) وغيره وقد تقدم قريباً‎ 500/١ ( في صححيه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ( 400/1١‏ رقم 69 /الاه ). والنساني ( + /58 -9؟ )ء وابن 
ماجه ( 587/0١‏ رقم ١5١1١‏ )ء وابن الجارود ( رقم :5514 ) غ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4/١‏ )»ء والدارقطني ( 5077/0١‏ رقم » و9 ) » والبييقي 
( ؟ /80*)ء والطيالسي ( 3١5/8‏ رقم +50 - منحة المعبود ) » وأحمد 
((١1/؛؟؟:).‏ 
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صَلاتِهِ فَليتَحَرٌ ولَيسْجُد سَجِدَّتِينِ) وفي رواية أخرى عنه”" «فلَينظَرٌ أخْرَّى ذلك 
إلى الصّواب 2 0 2 ليُسْجُدْ سَجُدتي السَهُو ويَتَشْهَد م : 
والثالث : حديث أبي هريرة خرجه مالك”" والبخاري”” أن رسول الله عَيه 
قال : «إِن أَحَدَكُمْ إِذا قَامَ يُصَلِّي جاءَهُ السِيْطَان فلبّس عليه حنَّى لا يَذْرِي كُمْ 
صلَّى » فإذًا وَجَدَ ذلك أَحَدّكُمْ فَليِسْجُدْ منَجُدَئَين وَهُوَ جالسٌ » وفي هذا المعنى 
أيضا حديث عبد الله بن جعفر » خرجه أبو داود؟ أن رسول الله يله قال : 
«مَنْ شك في صلاتِه فلْيسْجُلْ مسجدئين بَعدها وَيُسَلُمْ . 

فذهب الناس في هذه الأحاديث مذهب الجمع ومذهب الترجيح .والذين 
ذهبوا مذهب الترجيح منهم من لم يلتفت إلى المعارض » ومنهم من رام تأويل 
المعارض وصرفه إلى الذي رجح , ومنهم من جمع الأمرين » أعني جمع بعضها 
. ورجح بعضها . وأول غير المرجح إلى معنى المرجح » ومنهم من جمع بين بعضها 
وأسقط حكم البعض . فأما من ذهب مذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض 





)١(‏ أخرجه أحمد ( 488/1١‏ )ء وأبو داود ( 750/١‏ رقم ٠١٠١‏ )» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /54؛ ) »ء والدارقطني ( 5077/١‏ رقم )1 والبجني 
١/١‏ 8"). 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(5) في الموطاً ٠٠١/1١‏ رقم .)١‏ 

(؟) في صحيحه ٠١4/7‏ رقم 1١7715‏ ). 
قلت : وأخرجه مسلم ( 894/١‏ رقم 589/805 )» وأبو داود ( 554/1١‏ رقم 
٠)ء‏ والترمذي ( 5 /544 رقم 5810 ) » والنساقي ( 5 /41 ) وابن ما 
١84/1‏ رقم 5١15و7١١١)ء‏ والبييقي ( 750/5 ) وغيرهم . 

(؟) في السنئن ( 5١8/1١‏ رقم 1١١917‏ ). 

| قلت : وأخرجه أحمد(١/ه ١‏ وان روث ال رفوي رار 


وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أني داود . 


كة 


مع تأويل غير المرجح وصرفه إلى المرجح » فمالك بن أنس فإنه حمل حديث 
أي سعيد الخدري على الذي لم يستنكحه الشك » وحمل حديث أبي هريرة على 
الذي يغلب عليه الشك ويستنكحه » وذلك من باب الجمع » وتأول حديث 
ابن مسعود على أن المراد بالتحري هنالك هو الرجوع إلى اليقين» فأثبت على مذهبه 
الأحاديث كلها . وأما من ذهب مذهب الجمع بين بعضها وإسقاط البعض وهو 
الترجيح من غير تأويل المرجح عليه فأبو حنيفة , فإنه قال : إن حديث ألي سعيد 
إنما هو حكم من لم يكن عنده ظن غالب يعمل عليه » وحديث ابن مسعود 
ش على الذي عنده ظن غالب » وأسقط حكم حديث أي هريرة وذلك أنه قال : 
7 فاسحدييك أق سعية وابن مسبغود زيادة + والزياقة حي قيوكا والأخذ ييا ) 
وهذا أيضاً كأنه ضرب من الجمع . وأما الذي رجح بعضها وأسقط حكم البعض 
فالذين قالوا إنما عليه السجود فقط . وذلك أن هؤلاء رجحوا حديث أبي هريرة 
وأسقطوا حديث أبي سعيد وابن مسعود » ولذلك كان أضعف الأقوال » فهذا 
ما رأينا أن نثبته في هذا القسم من قسمي كتاب الصلاة وهو القول في الصلاة 
المفروضة » فلنصر بعد إلى القول في القسم الثاني .من الصلاة الشرعية » وهي 
الصلوات التي ليست فروض عين . 


ه /؟ كتاب الصلاة الثاني [] 


ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة » ومنها 
ما هي نفل » ومنها ما هي فرض على الكفاية » وكانت هذه الأحكام منها ما 
هو متفق عليه » ومنها ما هو مختلف فيه ١‏ رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة 
من هذه الصلوات » وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجرء والوتر » والنفل , 
وركعتا دخول المسجد » والقيام في رمضان » والكسوف » والاستسقاء , 
والعيدان » وسجود القران , فإنه صلاة ما يشتمل هذا الكتاب على عشرة 
أبواب » والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت 
اد 5 التقها دنه رعو اللا روي كان جاتن 


تلك 


لباب الأول : القول في الوتر 


واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه » ومنها في صفته » 
ومنها في وقته » ومنها في القنوت فيه » ومنها في صلاته على الراحلة . 


[ حكم صلاة الوتر ] 
أما حكمه فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة . 


[ صفة صلاة الوتر ] 


وآما مقع فاق مالكاً ره الله استحث أن يوت بعلا يفتضل انينها بساام.+ 
وقال أبو حنيفة > الوتر ثلاث ركعاتة من غير أن يفصل بينها بسلام:: وقال 
الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة 
والتابعين . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه ثبت 
عن جلثلا من تعدو عاللنة"© < أنه كال رمن من اللبل ادي اعدرة اكدة 


يوتر ادج العد وتوا ع إو عا اما وو ل ال واد 

(1) أخرجه مسلم ( 0.8/1١‏ رقم 75/15١‏ )» وأبو داود ( ؟ /84 رقم ١١88‏ )2 
والنسائي ( © /784 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /585 ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( ١91/1١‏ رقم 88ه )2 ومالك ١٠١/1١(‏ رقم 8 ). 

زف أخرجه البخاري ( ١‏ ///؛ رقم 49٠0‏ )ن ومسلم ( 5١5/1١‏ رقم 149/1148 )» 
وأبو داود ( 60/١‏ رقم ؟١1‏ ) ء والترمذي ( 5 /7..0 رقم 497 ) » والنساتي 


/ا1ة 


الليْلٍ متْنَى مَثْنَى فإِذًا رأَيِتَ أن الصَبْحَّ يُدْ كك فأَويِر يواجدَةٍ » وخرّج مسلء”" 
عن عائشة + أنا. وله كن 'يضل ثلاث عشرة ركعة ويوتر يفن “ذلك لهس 
للا يجلس في شيء إلا في اخرها» وخرج أبو داود”'" عن أي أيوت الأنصاري أنه عِيِله قال: 


« الوثر ِ عل نعل كل ملم حا وام 0 


ره ه ه©6 


أن يوت بكلاثٍ فليفعل » وَمَنْ حب أن يوتّر يواجدةٍ لعل ) وخرج أبو داود'” 


(7/50١؟‏ )» وابن ماجه ( 4١8/١‏ رقم ١8٠٠8‏ )ء وأحمد 5 /ه )ء ومالك 
١7١7/1‏ رقم ١7‏ ) وغيرهم . وله عندهم ألفاظ . 

.) في صحيحه (١/08.ه رقم "111 /ا*”‎ )١( 
/هم‎ 1١ ( /1ا")ء وأبو داود‎ ١ ( قلت : وأخرجه أحمد ( )2 » والدارمي‎ 
رقم 4094 ) .-والنسائُ (*/4.0؟)ء‎ 55١/35 )ء والترمذي‎ ١7174 رقم‎ 

' والبييقي ( 7/5 ). 

.) 1١751 رقم‎ ١7١/5 ( في السنن‎ )١( 
)ء والنسائُ 9م /م؟)»‎ 771/١ ( )ء والدارمي‎ 4١18/0 ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
» ) 791/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ١14٠0 رقم‎ 777/١ ( وابن ماجه‎ 
.)717/9( والبيبقي‎ »)3٠٠ و4 و7)» والخاكم(١/١ الاصسلاه‎ ١ والدارقطني (71-55/5 رقم‎ 
وقال الحافظ في تلخيص الحبير (17/7): « وصحح أبو حاتم ير والدارقطني في‎ 
» العلل والببقي وقفه. وهو الصواب‎ 
قلت : وترجيح الحافظ وغيره وقفه مما لا وجه له؛ لأنه قد رفعه جماعة من الثقات»‎ 
والرفع زيادة يجب قبوها ما تقرر في المصطلح. الخدت سشع زه صححة التوري‎ 
والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني. أيضاً في صحيح‎ )5١ 217/4( في المجموع‎ 
ابن ماجه.‎ 


(*) قلت : ليس هو عنده في حديث واحد ء بل في أحاديث كلها من رواية عائشة . 
© فأما الوتر بخمس ء فتقدم أخرجه أبو داود ( رقم ١١2:‏ ) وغيره عنها » 
وأخرجه أبو داود ( رقم :1974 ) عنها أيضاً . 
© وأما الوتر بتسع وسبع ء ففي حديثها الطويل الذي رواه عنها » سعد بن هشام  »‏ 
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لان يوار سيط قله ينيج جو عد "عون يل أذ بو فون قال اوقلت 
لعائشة: بكم كان رسول الله عَيتُه يوتر ؟ قالت : كان يوتر بأربع وثلاث وست 
وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر 
من ثلاث عشرة ») وحديث ابن عمر”" عن النبي عَيَْْهِ أنه قال : « المَعْربُ وير 
صَلاةٍ النّهِارٍ » فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح 


كمى“كقية: إلى أن الور رهن وانجنة ‏ فعضيرا إل قله عل :لز فإذا 


وأخرجه مسلم ( ١‏ ١ه‏ رقم 745/1١9‏ )» وأبو داود ( ؟ //ام رقم 1١141‏ )» 
والنسائي ( © /.74 -751 )» والببيقي ( © 5١/‏ ) وغيرهم . 

وفيه : قلت :ايا أم المؤمنين أنبعيني عن وتر رسول الله كته فقالت : كنا تعد له 
سواكه وطهوره فيبعنه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً » ويصلي تسع 
ركعات » لا يجلس فيها إلا في الثامنة » فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينبض ولا يسلم » 


' ثم يقوم فيصل التاسعة » ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوهء ثم يسلم تسليماً 


يسمعنا » ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد » فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني ١‏ 
فلما أسن نبي الله َه وأخذ اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول 
حي يا بني ... الحديث . 

أن ال 0055" 

قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /80؟ ) والبهقي ( 7 /5؟ ) . 
وقد صححه الألباني في صحيح أن داود . 

أخرجه أحمد ( ؟ /0” 4١٠١‏ )» والطبراني في الصغير ( ؟ /571؟ رقم »)1١8١‏ 
وأبو نعم في الحلية (5 /548 )2 والدولابي في الكُتى ( 80/١‏ )2 موقوفاً 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /779” ) » وابن ألي شيبة في المصنف 
( 787/5 )» من طرق . وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز الحسنه . وقال 


.الحافظ العراقي. : سنده صحيح . وقال المناوي في فيض القدير ( 4 5١7/‏ ) » فاقتصار 


صححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 58754 ) . 


8ه 


ع حل 7 ها ل .“*مهاه 5 1١‏ ْ ع 53 
خشيت الصبح فاوتر بواحِدَةَ . 5 حديث عائشة «١‏ انه كان يوتر بواحدة 00 


ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها وقصر حكم الوتر على 


الثلاث فقط , فليس يصح له أن يحتج بشيء ما في هذا الباب , لأمها كلها تقتضي 
التخيير ما عدا خديث ابن عمر , أنه قال عه : « المغرب وتر صلاة النهار 7 
فإنَ لأ نيفة أن يقول : إنه إذا شيه شيء يشىء وجعل.حكمهما والعداً كن 
المشبةاية الخزئ: أن يكون جلك العينة و اتيت اللعوت يرتر ملةة الا 
وكانك تلا ب وعديي أن يكون قر صلاة الليل ثلاثاً . وأما مالك فإنه تمسك في 
هذا الباب بأنه عله لم يوتر قط إلا في أثر شفع" ) فرأى أن ذلك من سنة 
الوتر » وأن أقل ذلك ركعتان . فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة 
واحدة » ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع . وإما أن يرى أن الوتر المأمور به 
هو يشتمل على شفع ووتر ء فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وتراً » ويشهد 
هذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم » فإنه سمى الوتر فيه العدد المركب 
من شفع ووتر » ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : 
كيف 'يوتر بواحدة. ليس قبلها شيء » وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله 
ار اناد على ""“توإنطامر :هذ ة الفول أنه كن نيرع أن الوق 
(1) تقدم قريباً . (؟) تقدم قريباً . 1 
(0) تقدم في الصفحة السابقة . 
(4:) قلت : مأخوذ من استقراء أحاديث وتره عَيكُّهِ ؛ لكنه معارض بقوله عَُهُ : ٠‏ ومن 

أحب' أنةيوتن تؤاحدة فليفعل و مر قزيا فى بددية أى أيورت الأنجازي « الوثز 

حق على كل مسلم ). وهو حديث صحيح . 

وكذلك حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ( 518/١‏ رقم ١٠*‏ /؟7507 ) قال : 

قال رسول الله عِْه : 9 الوتر:ركعة' من آخر الليل » .. وأخرجه مسلم 19 /18ه 

رقم 757/١٠0‏ ) من حديث ابن عباس . ش 

زعو اقول ضرع نقدم: غل الفعل العمل ٠‏ 


(5) هو جزء من حديث: ابن عمر الذي أخرجه البخاري ( ؟ /لا؛ رقم .٠99)غ2‏ 


2 


الشرعي هو العدد الوتر بنفسه » أعني : غير المراكت: من الشفع والوتر» وذلك 
أن هذا هو وتر لغيره » وهذا التأويل عليه أولى . 


والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من 
الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله عَيُهِ ؛ والنظر إنما هو 
في هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه » فيشبه 
أذ يقال للك هن تر قله + لأنه هكد كان وثز رول اله م "يجيه أن يقال 
لي للق عن قرطه + الأن. دلي" قد عرد :را أنه عل كان إذا :انعو إلى 
الوتر أيقظ عائشة فأوترت »© وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدّه على 
شفعاً + وأيشا فإنة قد بد ب" عن .طريق غاندة » أذ وسول. الله علله. كان 
يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم إلا في 00 


2 ع 


ركعتين وهو جالس فتلك إحدى عشرة ركعة » فلما أس سن وأخذ اللحم أوتر بسبع 


ركعتين وهو جالس فتلك تسع ركعات» وهذا الحديث الوتر فيه متقده على 
لماعو عر الى ان لل لاز اا 0 الوتر 
ينطلق على الثلاث » ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود' ' عن أبِيّ بن كعب 
ومسلم ( 5١7/1١‏ رقم ه14١519/1‏ ) وقد تقدم . 
)2 في صحيحه (١1/١١ه‏ رقم ه١1‏ /55لا). 
قلت : بل هو متفق عليه من حديث عائشة أخرجه البخاري ر ١‏ لاله رقم ١١1ه)2‏ 
ومسلم ( 555/١‏ رقم 515/574 ) وقد تقده وله ألفاظ . 
0 مسلم في صحيحه ( ١5/1١ه‏ رقم 715/1١59‏ ) ) وقد تقدم قرياً . 
رم) في السئن (5/؟؟١‏ رقم .)1١15*‏ 
قلت #وأعرجه تمد رة إ8#اع والتساي و6 20 ع واين عااجه 507/1 
رقم 1١371‏ )» وابن الجارود ( رقم 511١:‏ )2 والدارقطني ( * /51 رقم ١‏ و5 )») 
والببيقي ( 578/5 ): 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


الا 


قال :. ٠‏ كان رسول الله عَيتُهِ يوتر بسبح اسم ربك الأعلى » وقل يا أيبا 
الكافرون » وقل هو الله أحد ) وعن عائشة”' مثله « وقالت في الثالثة : بقل 


هو ال أن والمعوذتين» . 
[ وقت صلاة الوتر ] 


وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقنه من بعد صلاة العشاء إلى طلوع 
الفجر ؛ لورود ذلك من طرق شتى عنه َيه ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه 
ان عن أي نضرة العوني أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي َه عن 
الوتر فقال : ٠‏ الوثرُ قَبْلَ الصبح » واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر » فقوم 
منعوا ذلك وقوم أجازوه مالم يصل الصبح , وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري » وبالثاني قال الشافعي ومالك 
ل 

وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار » وذلك أن ظاهر 
الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة 
المتقدم » وحديث أي حذيفة العدوي نص في هذا خرجه أبو داود”" وفيه : 


2) 1517 رقم‎ ١/5 ( )ء والترمذي‎ ١474 رقم‎ ١87/7 ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
ء والبميقي ( * /78 ) , وأحمد 1017/50 )ء‎ ) ١١7/77 رقم‎ 5/1/١ ( وابن ماجه‎ 
. وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ألي داود‎ 

.)ا/84/1١51١ في صحيحه (١/١٠ه رقم‎ )١( 
والترمذي ( 777/5 رقم 458 ) » والنسائُ‎ » ) ١4/ *( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
.) 1١١85 هلا" رقم‎ ١ ( )ء وابن ماجه‎ ١١١/0 

(؟) في السنن ( ١١8/5‏ رقم .)1١41١48‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 7١4/5‏ رقم 487 )2 وابن ماجه ( 559/0١‏ رقم 


فة 


١‏ وجَعَلّها لَكُمْ ما بَيْنَ صّلاة العشّاء إلى أَنْ يَطْلَعَ الفَجْرٌ » ولا خلاف بين أهل 
الأصول أن ما بعد(إلى) بخلاف ما قبلها » إذا كانت غاية » وإن هذا وإن كان 
من باب دليل المخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها » مثل قوله : <إ وأَتِمُوا الصيام 
إلى اللي 4" وقوله: ا إلى المرفقين 4”" لا خلاف بين العلماء أن ما بعد 
الغاية » بخلاف الغاية » وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود 
وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون 
بعد الفجر وقبل صلاة الصبح » ول يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا 
وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الاجماع ولا معنى لهذا ؛ فإنه ليس 
ينسب إلى ساكت قول قائل » أعني : أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف 
“اقول فى المسالة: 

وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرو في ذلك خلاف عن 
الصحابة » وأي خلاف أعظم من خلاف. الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث » 
أعني : خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر , والذي عندي في 
هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفاً للآثار الواردة في ذلك , أعني : في إجازتهم 
الوتر بعد الفجر ء بل إجازبهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء » 
وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل 
هذا » وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في : هل القضاء في 
العبادة المؤقنة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ أعني : غير أمر الأداء وهذا التأويل 


١١58‏ ) والدارقطني ( 5 /._ رقم ١‏ ) », والحاكم ( 505/1١‏ )» والبييقي 
:59/5١‏ ) من طرق . 
وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في الإرواء ( رقم 577 ) . 

.) ١41/١ : البقرة‎ )١١ 

.)5 ١ : الائدة‎ )59١ 





لاع 


بهم أليق » فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر 
قبل الصلاة وبعد الفجر وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول » 
أعني : أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح » 
فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا 
المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر » فينبغي أن تتأمل صفة النقل 
في ذلك عنهم . وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال : 
منها : القولان المشهوران اللذان ذكرتمما . 
والقول الثالث : أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح » وهو قول طاوس . 
والرابع : أنه يصليها وإن طلعت الشمس » وبه قال أبو ثور والأوزاعي . 
والخامس : أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير . 

وهذا الاختلاف . إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض » 
فمن راه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان امختص به » ومن رآه 
أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب » ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده 
القضاء إذ القضاء إنما يجب في الواجبات » وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء 
صلاة العيد لمن فاته » وينبغي ألا يفرق في هذا بين الندب والواجب أعني : 
أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد ؛ أن يعتقد مثل ذلك في 
الندب » ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول ؛ أن يعتقد مثل ذلك في الندب . 


[ القسوت في صلاة الوتر ] 


وأما اختلافهم في القنوت فيه » فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت 
فيه » ومنعه مالك » وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان » 
. وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان » وقوم في رمضان كله . والسبب 


يت 


في اختلافهم في ذلك اختلاف الآثار » وذلك أنه روي عنه عَيْللُه القنوت مطلقاً » 
وروي عنه القبوت شهرا » وروي عنه أنه اخر أمره لم يكنْ يُقَنْت في شيء من 
الصلاة » وأنه مبى عن ذلك”" ».وقد تقدمت هذه المسألة . 
وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به فإن الجمهور على جواز 
ذلك ؛ لشبوت ذلك من فعله َيه » أعني : أنه كان يوتر على" الراحلة؟ : وهو 
ما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه عه : ( أنه 
كان يتنفل على الراحلة » ولم يضح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة . وأما 
الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة » وهو أن كل صلاة مفروضة 
لا تصلى على الراحلة » واعتقادهم أن الوتر فرض وجب عندهم من ذلك ألا 
تصل على الراحلة » وردوا الخبر بالقياس 2١‏ وذلك ضعيف . 
وذهب أكثر العلماء إلى أن المرء إذا أوتر ثم نام فقام يتنفل أنه لا يوتر 
ثانية » لقوله عَيْتّه : لا وثْران في ثَيلَّةِ ‏ خرج ذلك أبو داود'” » وذهب/ 
بعضهم إلى أنه يشفع الوتر الأول ناث يعضف الله ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد 
التنفل شفعا » وهي المسالة التي يعرفونها بنقض الوتر وفيه ضعف من وجهين : 
)١(‏ قلت : تقدم جميع ذلك في الفصل الأول : في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح . 
المسألة التاسعة : « القنوت ) . 
() أخرج البخاري ( ؟ /484 رقم 499 )ء و مسلم ( 48/1١‏ رقم 17٠١/85‏ )» 
(*/؟4؟)ء وابن ماجه 79/١‏ رقم ١٠١١)غ‏ وأحمد 7/1750 ). من 
١‏ 
(9) في السئن ( ١40/5‏ رقم ١484‏ ) من حديث طلق بن علي . 
قلت : وأخرجه الترمذي ( ” /*58 رقم 1١‏ ) » والنساني ( 7٠١/8‏ ) » وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . وقال أبو الأشبال : وهو حديث صحيح رواته 


ثقات .. وصححه الألباني ف صحيح أبي داود . 


ه/ىعء 


أحدهما. : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل بتشفيعه . 

والثاني : أن التنفل بواحدة غير معروف من الشرع . وتجويز هذا ولا تجويزه 
هو سبب الخلاف في ذلك » فمن راعى من الوتر المعقول وهو ضد الشفع قال : 
ينقلب شفعا إذا أضيف إليه ركعة ثانية : ومن راعى منه المعنى الشرعي قال : 
ليس ينقلب شفعآء؛ لأن الشفع نفل » والوتر سنة مؤكدة أو واجبة . 


كلا 


الباب الثاني : في ركعتي الفجر 
واتفقوا على أن ركعتي الفجر سنة لمعاهدته عَُهِ على فعلها أكثر منه على 


سائر النوافل” "2 ولترغيبه فيها”" ؛ ولأنه قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن 
الصلاة”” . 


000 


(02 


وه 


[ ما يقرأ في ركعني الفجر ] 


واختلفوا من ذلك في مسائل : 
إحداها : في المستحب من القراءة فيهما ؛ فعند مالك المستحب أن يقرأ 


أخرج البخاري ( ؟ ١١9/‏ رقم 195 )ء, ومسلم ( 501/١‏ رقم 54/94 )ء 


وأبو داود ( ١‏ /44 رقم ١١54‏ ) ء والنساني ( * /57؟ )ء والبيقي ( ؟ /470 ) غ2 
عن عائشة قالت : ١‏ لم يكن النبي عَيُْهِ على شيء من النوافل , أسَدّ تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر ) . / 

أخرج مسلم ( 501/1١‏ رقم 7١5/55‏ ) » والنسائي ( 501/8 ) » والترمذي 
170/1 رقم 415 )ء وأحمد (5/.ه -1ه )ء والببيقي (5 /470 ) . عن 
عائشة » عن النبي عَُْْه قال : « ركعتا الفَجْرٍ خيرٌ من الدنيا وما فيها » . 

أخرج مسلم مطولاً ( ١‏ /47/7 رقم 581/81١‏ )» وأبو داود ( 7١4/١‏ رقم 417 ): 
من حديث أي قنادة أن النبي لَه كان في سفر له فمال رسول الله عله وملت 
معه , فقال : « انظر ) فقلت هذا راكب » هذان راكبان » هؤلاء ثلاثة » حتى صرنا 
سبعة » فقال : « احفظوا علينا صلاتنا ) ؛ يعني : صلاة الفجر » فضرب على اذانهم 
فما أيقظهم إلا حرٌ الشمس ٠‏ فقالوا : فساروا هُنيّة ثم نزلوا فتوضئوا » وأذن بلال 
فصلوا ركعتي الفجر . ثم صلوا الفجر » وركبوا ... وأخرج النساني ( 5944/١‏ رقم 
5 )ء والترمذي ( ١‏ /84” رقم ١‏ ) » وابن ماجه ( 5١١8/١‏ رقم 598 ) 


االاع 


فيهما بِأُم القرآن فقط . وقال الشافعي : لا بأس أن يقرأ فيهما بأم القرآن مع 
سورة قصيرة » وقال أبو حنيفة : لا توقيف فيهما في القراءة يستحب » وأنه يجوز 
أن يقرا 'فيما الروبهزنة من اللبل .والضيت "فق لعتلاتهم اختلاف قراءته عي 
في هذه الصلاة واختلافهم في تعيين القراءة في الصلاة » وذلك أنه روي عنه 
عه : « أنه كان يخفف ركعتي الفجر » على ما روته عائشة قالت : « حتى 
تي أقول : أقرأ فيهمًا ام القرآنٍ أ لا ؟ »”" فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم 
القراق فقط .:وروئ نه من طريق ألى هزيرة خرجه أبو .داوة" [ أنه كان يقرا 
فيهما : بقل هو الله أحد وقل يلأيها الكافرون » فمن ذهب مذهب حديث عائشة 
اختار قراءة أم القران فقط . ومن ذهب مذهب الحديث الثاني اختار أم القران 
وسورة قصيرة » ومن كان على أصله في أنه لا تتعين القراءة في الصلاة لقوله 
تعالى : إ فاقرءوا مَا سر مِنه 4" قال:يقرأ فيهما ما أحب . 


[ القراءة المستحبة في ركعتي الفجر ] 


والثانية : في صفة القراءة المستحبة فيهما » فذهب مالك والشافعي وأكثر العلماء 
إلى أن المستحب فيهما هو الإسرار » وذهب قوم إلى أن المستحب فيهما هو 
الجهر » وخير قوم في ذلك بين الإسرار والجهر . ش 
والسبب في ذلك تعارض مفهوم الآثار» وذلك أن حديث عائشة المتقدم 
)4 أخرجه البخاري ( 45/57 رقم 1١١1١‏ ). ش 
ومسلم ( 601/1١‏ رقم 97/97 /774 ) من حديث عائشة . 
(5) في السنن ( 40/5 رقم ١١85‏ ). 
قلت : بل أخرجه مسلم ( ٠١/1١‏ ٠ه‏ رقم 44 /775)» والنساي ( /165 - 
75)ء وابن ن ماجه ( 8517/1١‏ رقم ١١48‏ ) وغيرهم . 
220 المزمل : الآية ( 5١‏ ). 
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المفهوم من ظاهره « أنه مَك كان يقرأ فيهما سراً » ولولا ذلك لم تشك عائشة 
هل قرأ فيهما بأم القران أم لا ؟ وظاهر ما روى أبو هريرة أنه كان يقرأ فيهما 
ب « قل يا أيبا الكافرون » و «١‏ قل هو الله أحد » أن قراءته عله فيهما جهراً ؛ 
« ولولا ذلك ما علم أبو هريرة ما كان يقرأ فيهما » فمن ذهب مذهب الترجيح 
بين هذين الأثرين قال : إما باختيار الجهر إن رجح حديث أبي هريرة » وإما 
باختيار الإسرار إن رجح حديث عائشة » ومن ذهب مذهب الجمع قال بالتخيير . 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ع . 


والثالفة : في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة أو دخل 
المسجد ليصليهما » فآقيمت الصلاة فقال مالك : إذا كان قد دخل المسجد 
فأقيمت الصلاة » فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد والإمام 
يصلي الفرض » وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة 
فليركعهما خارج المسجد وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما 
إذا طلعت الشمس.ووافق أبو حنيفة مالكاً في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله 
وخالفه في الحد في ذلك فقال : يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة 
من الصبح مع الإمام . وقال الشافعي : إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما 
علا لا "ذلعلن البضسنا. ولا شار وسكن انن «الدره أن قوما دوزدا 
ركوعهما في المسجد والإمام يصلل وهو شاذ . والسبب في اختلافهم : اختلافهم 
في مفهوم قوله عَيلُهِ : « إِذَا أقيمَتٍ الصّلاة قلا صلاة إلا المكتُويّة ”© : فمن 
ظ (1) أخرجه مسلم ( 45/١‏ رقم 7٠١55‏ )ء وأبو فاود (؟ /.5 رقم 1155)ء 
والترمذي ( 787/37 رقم 45١‏ )ء والنسائيي »)١١7-1١١5/5(‏ وابن ماجه 
954/١(‏ رقم ١0١١)ء2‏ وأحمد 017/5 ) من حديث أي هريرة . وقال 
الترمذي: حديث حسن . 


د 


حمل هذا على عمومه ؛ لم يجز صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصلاة المكتوبة 
لا خارج المسجد ولا داخله » ومن قصره على المسجد فقد أجاز ذلك خارج 
المسجد ما لم تفته الفريضة » أو لم يفته منها جزء » ومن ذهب مذهب العموم 
فالعلة عنده في النبي » إنما هو الاشتغال بالنفل عن الفريضة » ومن قصر ذلك 
على المسجد فالعلة عنده إنما هو أن تكون صلاتان معاً في موضع واحد لمكان 
الاختلاف على الإمام » كا روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن” “أنه قال : «سمع 
قوم الإقامة فقاموا يصلون » فخرج عليهم رسول الله عله فقال : أصّلاتانٍ مَعاً ؟ 
أَصَلائَانٍ معأ ؟ » قال : وذلك في صلاة الصبح والركعتين اللتين قبل الصبح . 

وإنما اختلف مالك وأبو حنيفة في القدر الذي يراعى من فوات صلاة 
الفريضة من قبل اختلافهم في القدر الذي به يفوت فضل صلاة الجماعة للمشتغل 
بركعتي الفجر . إذا كان فضل صلاة الجماعة عندهم أفضل من ركعتي الفجر ‏ 
فمن رأى أنه بفوات ركعة منها يفوته فضل صلاة الجماعة قال : يتشاغل بها ما 
لم تفته ركعة من الصلاة المفروضة » ومن رأى أنه يدرك الفضل إذا أدرك ركعة 
من الصلاة لقوله عََُِه : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّلاةٍ فَقَدْ أُذرَكَ الصّلامَ )9 
أي : قد أدرك فضلها » وحمل ذلك على عمومه في تارك ذلك قصداً أو بغير 
اختيار » قال : يتشاغل بها ما ظن أنه يدرك ركعة منها . ومالك إنما يحمل هذا 
الحديث والله أعلم على من فاتته الصلاة دون قصد منه لفواتها » ولذلك رأى 
أنه إذا فاتته منها ركعة فقد فاته فضلها . وأما من أجاز ركعتي الفجر في المسجد 
والصلاة تقام » فالسبب في ذلك أحد أمرين : إما أنه لم يصح عنده هذا الأثر 


)0( أخرجه مالك ( 128/١‏ رقم .)١‏ قلت : وهو مرسل وفي إسناده أيضاً شريك 


ابن عبد الله بن ألي نمرء وهو صدوق يخطىء » وله شواهد معناه . 
2 تقدم تخريجه في الباب الثاني القضاء في الصلاة . المسألة الأولى : : المأموم يدرك الامام 


قبل الرفع من الركوع . 


م 


أو م يبلغه 5 قال أبو بكر بن المنذر : هو أثر ثابت 2 أعني : قوله عله . وإذاء 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )”© . وكذلك صححه أبو عمر بن 


عبد البرء وإجازة ذلك تروى عن ابن مسعود . 
[ متى تقضى سنة الفجر إذا فاتت ] 


والرابعة 8 في وقت قضائها إذا فاتت حتى صلى الصبح 2 فإن ظائفة قالت : 
يقضيها بعد صلاة الصبح » وبه قال عطاء وابن جري » وقال قوم : يقضيها بعد 
طلوع الشمس » ومن هؤلاء من جعل لا هذا الوقت غير المتسع » ومنهم من 
جعله لها متسعاً فقال : يقضيها من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضيها 
بعد الزوال » وهؤلاء الذين قالوأ بالقضاء » منهم من استحب ذلك »2 ومنهبم من 
خير فيه . والأصل في قضائها صلاته لها َه بعد طلوع الشمس حين نام عن 
كزقة 
الصلاة ‏ . 





01 “تقدم فزييك اوهو اخدية أعرخه مس ١1‏ انرقم 101/56 وغيره :امن 
حديث ألي هريرة . 
)5 تقدم قريباً » وهو حديث أخرجه مسلم ( ١‏ 1ع رقم 378١/0١‏ )ء وغيره من 


حديث أبي قتادة . 


١ 


الباب الثالث في النوافل' 


واختلفوا في النوافل هلي تثنى أو تربع أو تثلث ؟ فقال مالك والشافعي : 
صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين . وقال أبو حنيفة : 
إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام ؛ 
وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار فقالوا : صلاة اللي مثنى مثنى » وصلاة 
النهار أربع . والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب » وذلك 
أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن غمر”" أن رجلاً سأل النبي َه عن 
صلاة الليل فقال : « صلاه اللّيْلٍ متْنَى مَتْنَى » فإِذًا تحشي أَحَدُكُمْ المح صَلَّى 
رَكْعَة واحِدَةٌ تُوتْرُ لَهُ ما قد صِلَّى » وثبت عنه عَره””  :‏ أنه كان يُصل قَبْلَ 
اله رَكْعين » وبعدهَا رَْعِينِ » وبعة المغرب رَكْعتِينٍ » وبعة الجمعة ركعتين » 
وقبل العصرٍ ركعتين » فمن أخذ بهذين الحديثين قال : صلاة الليل والغبار مثنى 
متى ‏ '"وثبث أيضاً من حديت .عائفة"" أن قالت: 4 وقد وصقت “طلذة 


إل متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ( ؟ /407 رقم 3ع وعتور10 قفارم 
714/65 ). وقد تقدم قريباً . 

إفه أخرجه البخاري ( ؟ /8؟4 رقم 9517 ) » ومسلم ( 504/١‏ رقم 719/1١4‏ ) 
من حديث ابن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري ( ”* /75 رقم 1١41‏ )» ومسلم ( 5.09/1١‏ رقم ه١788/1)ء‏ 
وأبو داود ( ؟ /87 رقم 184١‏ ) ء والترمذي ( 507/5 رقم 458 ) » والنسافي 
7١4/0‏ ) وغيرهم . من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف 
كانت صلاة رسول الله عله في رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول الله مَك يزيد 
في رمضان » ولا في غيره على إحدى عشرة ركعةً يُصَلّي أربعاً فلا تسأل عن حُسنهنٌ - 


0 


رسول الله عَِهِ : « كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن », ثم يصلي 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطن, ثم يصلي ثلاث قالت: فقلت: يارسول الله 
أننام قبل أن توتر ؟ قال : يا عائشة إن عَيْئَي تنامانٍ ولا يّنامُ قبي » وثبت عنه 
أرضا عن أطريق أن ا نان عل + ومن كن يصلى بَعْدُ الجمعَة 
تسل انين اموروق الأسوه طن عانق" + أن رسول الله لَه كان يصلي 
من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات » فمن أخذ أيضا بظاهر 
هذه الأحاديث ؛ جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام » 
واللتعيون عن أنه لا يهلا بواجدداء و امنيب اناه خلؤنا شاد 





2 وطوطن... الحديث . 

(1) أخرجه مسلم ( 500/5 رقم 519 /59 /881 )»2 وأبو داود ( 797/١‏ رقم 
١١١‏ )ء والترمذي 849/5 رقم 8ه )ء والنساقي ( ١١7/8‏ )» وابن 
ماجه ( 1١‏ /8ه» رقم 1١١1‏ )ء والبيقي (* /789؟ ), وأحمد ( 1745/5 ). 

. تقدم في الباب الأول : القول في الوتر‎ )١( 


ردك 


الباب الرابع : في ركعتي دخول المسجد 


والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب » 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها . 

وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عَييقَهِ : « إِذَا جاءً أَحَدكمْ 
المسلجد فَليركَمْ رَكْمَتْين 4(" محمول على الندب “أو على الوجوب » فإن 
الحديث متفق على صحته , فمن تمسك في ذلك بما أتفق عليه الجمهور من أن 
الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب » ولم 
ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب قال : الركعتان واجبتان » 
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب أو كان الأصل عنده 
في الأوامر أن تحمل على الندب حتىئ يدل الدليل على الوجوب ؛ فإن هذا قد 
قال به قوم قال : الركعتان غير واجبتين » لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل 
الأمر هاهنا على الندب ؛ لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي 
بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في 
صدر هذا الكتاب مثل حديث الأعرالي'" وغيره » وذلك أنه إن حمل الأمر 





)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري ( 517/١‏ رقم 444 ) ومسلم ( 440/١‏ رقم 
8 7/730 ). 
وأخرجه أبو داود ( 8١8/١‏ رقم 451 ) » والترمذي ( 5 ١١9/‏ رقم 81١١‏ )ء 
والنسائي ( ١‏ /+ه ) » وابن ماجه ( 714/١‏ رقم ٠١١‏ ) ء وأحمد ( 595/5 ) 
وغيرهم من حديث أي قتادة . واللفظ للبخاري . 

(5) أخرجه البخاري ( ٠١5/1١‏ رقم 5 )» ومسلم ( 40/1١‏ رقم ١١/8‏ ) وغيرهماء 
وقد تقدم في أول كتاب الصلاة . 


1101 


هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس » ولمن أوجبها أن 
الوجوب ههنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقاً .» كالأمر بالصلوات 
المفروضة » وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان , ولاهل 
الظاهر أن المكان الخصوص ليس من شرط صحة الصلاة » والزمان من شرط 
صحة الصلاة المفروضة . 

واختلف. العلماء من هذا الباب فيمن جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر 
في بيته » هل يركع عند دخوله المسجد أم لا ؟ فقال الشافعي : يركع » وهي 
رواية أشهب غن مالك » وقال أبو حنيفة : لا يركع » وهي رواية ابن القاسم 
عن مالك . وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عَهُ : « إذا جاء أحدكم 
المسجد فليركع ركعتين "© وقوله ييه : « لا صّلاة بَعْدَ المَجْر إلا ركعني 
الصبح )'" فهاهنا عمومان وخصوصان : 


. وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم قريباً‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( ؟ ره رقم ١١0/4‏ )» والترمذي ( ؟ /8لا١؟‏ رقم 4١9‏ )2 
والدارقطني ( 4١15/١‏ رقم ١‏ و3 ) ء والبييقي ( ١‏ /58: )», وأحمد 5١5/5‏ ) 
من حديث ابن عمر . 
وقال الترمذي : حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن 
موسى »,وروى عنه غير واحد . 
قلت : وهو ثقة كا قال ابن حجر في [ التقريب ] ( ” ١174/‏ ) » واحتج به مسلم 
ا في رجال صحيح مسلم لابن منجويه ( ٠‏ /143 ) » ووثقه ابن معين وأبو زرعة . 
وقال المحدث الالباني في الإرواء ( ؟ /*” (١ ) ١١4-‏ وإنما علة الحديث من شيخه 
أيوب بن حصين » وقال بعضهم : محمد بن حصين » والصحيح الأول كا قال البيبقي 
ومن قبله الدارقطني » وعكس ذلك ابن ألي حاتم فقال : ٠‏ محمد أصح » . والأول 
أرجح عندنا . وسواء كان هذا أو ذاك فالرجل مجهول . ولعله لذلك استغربه 
الترمذي » والله أعلم ) اه . 


قلت : لكن للحديث عن ابن عمر طرق أخرى » وشواهد من حديث أبي هريرة 


م 


أحدهما في الزمان » والآخر في الصلاة » وذلك أن حديث الأمر بالصلاة 

- عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة . والنبي عن الصلاة بعد 
الفجر إلا ركعتا الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة » فمن استثنى خاص. 
الصلاة من عامها ؛ رأى الركوع بعد ركعتي الفجر » ومن استثنى خاص الزمان 

من عامه لم يوجب ذلك . وقد قلنا : إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب 

أن بصان إن أحد التخصيصين إلا بدليل .» وحديث اللنبي لا يعارض به حديث 
الأمر الثابت . والله أعلم » فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع 


5-6 





6 وعبد الله بن عمرو » فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . وانظر : نصب الراية 
للزيلعي 2 ١]هه"‏ لاه ). 


كم 


الباب الخامس : في قيام رمضان 


وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر لقوله 
مَكِتَهِ : ٠‏ مَنْ قامَ رَمَضَان إيانا والحتسابا غُفر لَهُ ما تقَدّمَ مِن ذَلْيهِ 2 وأن 
التراويج التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها » وإن كانوا اختلفوا 
أن فصل أعي أو الصاذة ار :4 أي الت اتاد رسو ا 
لكن الجمهور على أن الصلاة آخر لليل أفضل د لله : ١‏ أفضل الصّلاةٍ 
صَلامّكُمْ في بوتكم إِلّا المَكيُوبَةَ )'"' ولقول عمر فيها : ١‏ والتي تنامون عنها 
أفضل » واختلفوا في امختار من عدد الركعات التي 0000000 
فاختار مالك في أحد قوليه » وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود : القيام بعشرين 
رضنة سزى الوتز ع وذكر اين القاسو عن مالك أنه 36" حدس مبعا وثاقلين 
ركعة والوتر ثلاث . وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك » وذلك أن 
مالكاً”'' روى عن يزيد بن رومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن 


8 يله هت 5 5 ُ 0 3 





01١‏ أخرجه البخاري ( 6 /90؟ رقم 7٠١8‏ )غ ومسلم ( 55/1١‏ رقم 7909/1١07‏ ) ؛ 
من حديث ألي هريرة . ٠.‏ 

() أخرجه البخاري ( 7 /4١5؟‏ رقم 7١‏ ) » ومسلم ( 014/١‏ رقم 1781/51 ) ) 
وأبو داود ( * /ه4١‏ رقم ١4417‏ )ء والترمذي ( 7١١/5‏ رقم ) » والنسافي 
ذع /مو١ا)ء‏ وأحمد (ه/185١).‏ 
من حديث زيد بن ثابت . 

(0) في الموطاً ( ١١١/1١‏ رقم 5). 

(4) في المصنبف (7987/50 ). 


ام 


قال : أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عهان يصلون 
القديم » يعني القيام بست وثلاثين ركعة . 
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الباب السادس : في صلاة الكسوف 


اتنفقوا على أن صلاة كسوف الشمس سنة وأنها في جماعة » واختلفوا في 
صفتها » وفي صفة القراءة فيها » وني الأوقات التي تجوز فيها » وهل من شروطها 
الخطبة أم لا ؟ وهل كسوف القمر في ذلك ككسوف الشمس ؟ ففي ذلك خمس 
مسائل أصول في هذا الباب . 


« المسألة الأولى : 
[ صفة صلاة الكسوف ] 


ذهب مالك والشافعي وجمهور أهل الحجاز وأحمد : أن صلاة الكسوف 
ركعتان في كل ركعة ركوعان » وذهب أبو حنيفة والكوفيون إلى أن : صلاة 
الكسوف رععتان على هيئة صلاة العيد والجمعة . والسبب في اختلافهم : 
اختلاف الآثار الواردة في هذا الاك وغائقة :القاض “لبحضتها #نبوذلك: الد الست 
فال ديك ودت آنا التي عقت القسة لغيه رصرك اله عد 
فصلى بالناس فَقَامٌ فأطالٌ القيامٌ » ثم ركع فأطال الركوعٌ » ثم قام فأطال القيامم 
ونكو دون القيام الأول ثم ركم فأطالٌ الركوعٌ » وهو ارقم الأول » 
رم أخرجه البخاري ر ؟ /19ه رقم 1١44‏ )» ومسلم( 5١8/5‏ رقم 2)901١/١‏ 

وأبو داود ( 3/١‏ رقم 11007 )ء والترمذي ر * /443 رقم 511 ) » والنساني 

رم /١"١)ء‏ وابن ماجه ( ٠ ١/1‏ رقم 578١)ء‏ وفالك ١185/1١‏ رقم ١)ء؛‏ 
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ثم رفعَ فسجَد , ثم فعلّ في الركعة الآخرة مثل ذلك » ثم انصرف وقد تلت 
الشمسٌ » ولا ثبت أيضاً من هذه الصفة في حديث ابن عباس”" , أعني : من 
ركوعين في ركعة . قال أبو عمر : هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا 
الباب » فمن أخذ بهذين الحديثين ورجحهما على غيرهما من قبل النقل قال : صلاة 
الكسوف رعكعتان في ركعة . وورد ايا ون ديق أي ون 





(1) أخرجه البخاري ( 40/١‏ رقم ٠١67‏ )» ومسلم ( 575/5 رقم 980/10)ء 
وأبو داود ( ١‏ /594 رقم 1١8١‏ ) ء والنسائ ( * ١45/‏ ) . ومالك ( ١85/1١‏ 
رقم " )2 وغيرهم . 

)١(‏ أخرجه البخاري ( ؟ /547 رقم ٠١5+‏ ) » والنسائي ( ١45/8‏ ) » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( “0١‏ )ء والدارقطني ( 5 /54 رقم 8 ) , والحاكم 
84/1 -ه86 )ء والبهبقي ( © /؟88 ) , والطيالسي ( ١548/١‏ رقم 71١5‏ - 
منحة المعبود ) . 
عن ألي بكرة قال : خسفت الشمسٌ على عهدٍ رسول الله عَيه » فخرج يجرٌ رداءةُ 
حنى انتبى إلى المسجد , وثابٌ الناسُ إليه فصلى بهم ركعتين . فائجلتٍ الشمسُ فقآل : 
إن الشمس والقمر يتان من ايات الله » وإنهما لا يخسفان لوت أحد » وإذا كان 
ل ل أرب شان 

: إبراهيم » فقال الناسٌ في ذاك . 

(١‏ أما حديث سمرة بن جندب فضعيف . أخرجه أحمد ( 8 ١١/‏ )2 وأبو داود 
78٠6٠01‏ رقم 86١١1)ء‏ والنسافي ( " ١5.0/‏ ). والجام ( 0./1م)ء 
والبيقي ( ” /560 ) في حديث طويل . وأصله عند الترمذي ( 401/057 رقم 
55ه )ء وابن ماجه ( 1١07/1١‏ رقم ١١54‏ ). 
وفيه : أنه عل صلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتاً ‏ 
قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ء لا نسمع له صوتاً ثم سجد 
بنا كاطول ما سجد بنا في صلاة قط . لا نسمع له صوتا » ثم فعل في الركعة الأخرى 
مثل ذلك .. الحد 
قلت : إسناده ضعيف » ثعلبة بن عِبّاد العبدي من أهل البصرة ضعيف . انظر الميزان 


53٠ 


وقبنة اسل عبرو" والفمان عن ببسو" أنه صلى “فى الكتموت 
ركعتين كصلاة العيد . قال أبو عمر بن عبد البر : وهي كلها اثار مشهورة 
صحاح » ومن أحسنها عديت ىن ا عى اسان ودعي" قال را ينا 
رسول الله عَيَْهِ في الكسوف نحو صلاتكم : يركع ويسجد ركعتين ركعتين » 
ويسأل الله حتى تجلت الشمس» فمن رجح هذه الآثار لكثرتها وموافقتها للقياس » 
أعني : موافقتها لسائر الصلوات قال : صلاة الكسوف رعكعتان . قال القاضي : 
خرّجٍ مسلم حديث سمرة . قال أبو عمر : وبالجملة فإنما صار كل فريق منهم 


(١١/الا"”‏ رقم ١١89‏ ). 
كا أن الحديث مخالف للحديث الصحيح الصري المتفق عليه من حديث عائشة في 
جهره عَيلَهُ بالقراءة . وانظر الإرواء ( 5 /410- 1١1١‏ ). 

1 أخرجه أحمد ( ١54/5‏ )»ء وأبو داود ( ١4/١‏ رقم ١١44‏ ) » والنساني 
1١07/5‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /715 ) » والبميقي ( 514/7 ). 
عن عيد اه وى عفرو بن الغامن قال 4 اكيت الكنس عل عهد ريتول الله 2 
فقام رسول الله َيه لم يكد يركع ثم ركع , فلم يكد يرفع ثم رفع » فلم يكد يسجد 
ثم سجد ء فلم يكد يرفع ثم رفع » » فلم يكد يسجد ثم سجد ء فلم يكد يرفع ثم 
رفع » وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك . 
ثم نفخ في اخر سجوده » فقال : «أف أف » ثم قال رب ألم تعدني ألا تعذبهم 
وأنا ذ ذم 1م ندل الااتعلي وخ السسيلزوه ضرح رول لذ يله نع ملت 
وقد احصت الشمس ». وساق الحديث . 
قال الألباني في صحيح أبي داود : حديث صحيح لكن بذكر الركوع مرتين كما 
في الصحيحين . وانظر الإرواء (* /5؟١‏ ) . 

(؟) أخرجه أحمد ( 4 /31” )ء وأبو داود ( ١4/١‏ رقم ١١91‏ ) ء والنساني 
١141/0‏ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /50” )ء والجام ( 755/1١‏ )ء 
والبيقى 5١‏ /9 8م -80 ”© ) . 
وهو حروك اا الإسناد والمتن . 
انظر الإرواء ( * ١51/‏ ). 


إلى ما ورد عن سلفه . ولذلك رأى بعض أهل العلم أن هذا كله على التخيير » 
وممن قال بذلك الطبري » قال القاضي : وهو الأولى » فإن الجمع أولى من 
الترجيح . قال أبو عمر : وقد روي في صلاة الكسوف عشر ركعات في 
ركعتين”"© » وثمان ركعات في ركعتين”") وست ركعات في ركعتين””) 2 وأربع 


(0) 


فم 


0,2 


أخرج أبو داود ( 99/١‏ رقم ١١47‏ ) », والحام ( ١‏ /8+8" ) ء والببيقي 


( + /509 ) » وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ( ه ١74/‏ ) من حديث 


أي بن كعب »ء قال : انكسفت الشمس عل عهد رسول الله عله . وإن النبي عله 


صلى بهم فقرأ بسورة من الطول ..وركع خمس ركعات وسجد سجددتين » ثم قام 
الثانية فقرأ سورة من الطول » وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم جلس كا 
هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها » . 

وقال الحا : ١‏ رواته موثقون » . وتعقبه الذهبي بقوله : ٠‏ خبر منكر ., وعبد الله 
ابن ألي جعفر ليس بشيء » وأبوه لين » . 

قلت : الحمل فيه على الأب , فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحاكم . وضعفه البييقي 
بقوله : « وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح » 00 
قلت : وذلك لضعف ألي جعفر الرازي » قال في التقريب ( 7 /05: ) : « صدوق 
سيىء الحفظ . خصوصاً عن مغيرة » من كبار السابعة » . ظ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف ». وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 551 ) . 
أخرج مسلم ( " //ا؟” رقم 908/18 )» وأبو داود ( 599/١‏ رقم *48١١1)ء‏ 


. والنساني ( * ١74/‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /770 ) » والبييقي 


نع كدي وأهد ١١1/ه؟؟).‏ 

عن سويت انح عاتن + قال ل ا 
ركعات » في أربع سجدات . وعن علي مثل مثل ذلك . 

أخرج مسلم ( 577/7 رقم 4/٠١‏ ٠ه‏ ) » وأبو داود ( 595/١‏ رقم 11١1/8‏ )ء 
والطحاوي شرج معاني الآثار ( ١‏ /7554 ) » والببيقي ( ؟ /575 ) من حديث 
جابر بن عبد الله » قال االو ا ... » فقام النبي 
َيِه فصلى بالناس ميت ركعات بأربع سجدات .. 


حت 


ركعات في ركعتين”' لكن من طرق ضعيفة . قال أبو بكر بن المنذر » وقال 
إسحاق بن راهويه : كل ما ورد من ذلك فمؤتلف غير مختلف ؛ لأن الاعتبار 
في ذلك لتجلي الكسوف . فالزيادة في الركوع إنما تقع بحسب اختلاف التجلي 
في الكسوفات التي صل فيها » وروي عن العلاء بن زياد أنه كان يرى أن المصلي 
ينظر إلى الشمس إذا رفع رأسه من الركوع » فإن كانت قد تجلت سجد وأضاف 
إليها ركعة' ثانية » وإن كانت لم تنجل ركع في الركعة الواحدة ركعة ثانية » ثم 
نظر إلى الشمس ؛ فإن كانت تجلت سجد وأضاف إليها ثانية » وإن كانت لم 
تنجل ركع ثالثة في الركعة الأولى وهكذا حتى تنجلي . وكان إسحاق بن راهويه 
يقول : لا يتعدى بذلك أربع ركعات في كل ركعة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي 
عه أكثر من ذلك . وقال أبو بكر بن المنذر وكان بعض أصحابنا يقول : 
الاختيار في صلاة الكسوف ثابت » والخيار في ذلك للمصلي إن شاء في كل ركعة 
ركوعين » وإن شاء ثلاثة » وإن شاء أربعة » ولم يصح عنده ذلك . قال : وهذا 
يدل على أن النبي عَيلّهِ صلل في كسوفات كثيرة . قال القاضي : هذا الذي ذكره 
هو الذي خرجه مسلم , ولا أدري كيف قال أبو عمر فيها إنبا وردت من طرق 
ضعيفة . وأما عشر ركعات في ركعتين فإنما أخرجه أبو داود فقط . 


© المسألة الثانية : 
[ القراءة في صلاة الكسوف )] 
واختلفوا في القراءة فيها » فذهب مالك والشافعي إلى. أن القراءة فيها سر . 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن رأهويه : جهر بالقراءة فيا . 


ء)9.8١ رقم‎ 5١8/150١ ومسلم‎ 2) ١١44 أخرجه البخاري ( 019/5 رقم‎ )١ 


والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في ذلك بمفهومها وبصيغها , 
'وذلك أن مفهوم حديث ابن عباس”" الثابت أنه قرأ سراً لقوله فيه عنه عَلِكُمِ : 
١‏ فقام قياماً نحواً من سورة البقرة » وقد روي هذا المعنى نصاً عنه'" أنه قال : 
«قمت إلى جنب رسول الله عَيتَهِ فما سمعت منه حرفا » وقد روي أيضاً من 
طريق ابن إسحاق عن عائشة ”" في صلاة الكسوف أنها قالت : « تحريت 
قراءته فحزرت أنه قرأ سورة البقرة » » فمن رجح هذه الأحاديث قال : القراءة 
فيها سر . ولمكان ما جاء في هذه الآثار استحب مالك والشافعي أن يقرأ في 
الأولى البقرة » وفي الثانية آل عمران . وف الثالئة بقدر مائة وخمسين آية من 
البقرة » وفي الرابعة بقدر خمسين اية من البقرة » وفي كل واحدة أم القران ؛ 
ورجحوا الفا مذهبهم هذا بما روي عنه عله أنه قال : « صلاة النَهَار 
عَجْماءٌ »أ ووردت هاهنا أيضاً أحاديث مخالفة لهذه » فمنبا أنه روي ١‏ أنه 
َه قرأ في إحدى الركعتين من صلاة الكسوف بالنجم '” . ومفهوم هذا أنه 
جهر , وكان أحمد وإسحاق يحتجان لهذا المذهب بحديث سفيان بن الحسن » عن 


/ ٠0١ ومسلم ( 5 /750 رقم‎ » ) ٠١١1 أخرجه البخاري ( ؟ /40ه رقم‎ )١( 
والبيقي‎ ) ١45/ * ( رقم 1184 ) والنسائ‎ ٠ ١/1١ ( )ء وأبو داود‎ 9017 
.)؟؟ه/+١‎ 

(؟) أي : عن ابن عباس . 

ش أخرجه أحمد ( 500/1١‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار (١7+5/1)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ( * /544 ) » والبميقي ( © /ه56 ) , وعزاه الحيشمي لأني يعلى 
والطبراني في الكبير ( ؟ /07١؟‏ ) . 

(6) أخرجه أبو داود ( 7١1١/١‏ رقم ١١40‏ )ء والبييقي ( 585/5 ). وهو حديث 
نين ورلااعه انان لمع وار 

(4) ليس بحديث » وإنما هو من كلام بعض الفقهاء . 

)20 ل ل 


13: 


الزهري ٠‏ عن عروة » عن عائشة”" : ١‏ أن النبي عَيُّْهُ جهر بالقراءة في كسوف 
الشمس » قال أبو عمر : سفيان بن الحسن ليس بالقوي . وقال : وقد تابعه على 
ذلك عن الزهري . عن عبد الرحمن بن سليمان بن كثير » وكلهم ليس في 
...ديك الزهزي ءامم أن احديث اين إسحاق التقدم عن عائشة يعارظة + واحفج 
ظ هؤلاء أيضاً لمذهيهم بالقياس الشببي » فقالوا : صلاة سنة تفعل في جماعة نباراً ؛ 
فوجب أن يجهر فيها أصله العيدان والاستسقاء » وخير في ذلك كله الطبري وهي 
طريقة الجمع » وقد قلنا : إنها أولى من طريقة الترجيح إذا أمكنت » ولا حلاف 
في هذا أعلمه نين الأضوليين :. ش 


ه المسألة الثالثة : 


[ وقت صلاة الكسوف ] 


واختلفوا في الوقت الذي تصلى فيه » فقال الشافعي : تصلى في جميع 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها وغير المنبي . وقال أبو حنيفة : لا تصلى في الأوقات 
المنبي عن الصلاة فيها . وأما مالك فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا يصلى 
لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة . وروى ابن القاسم : أن 
سنتها أن تصلى ضحى إلى الزوال . 


وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم ف جنس الصلاة التي لا تصلى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( ” /4517 رقم 571 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار 
557/1١ (‏ )ء والبييقي  (‏ /375 ) . وقال الترمذي : حسن صحيح . وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي . 
قلت : بل أخرجه البخاري ( 549/7 رقم ٠١50‏ )غ» ومسلم ( 778/1 رقم 
ه 90١/‏ )ء والببيقي ( * /ه98 ) . 


تايف 


في الأوقات المنبي عنها » فمن رأى أن تلك الأوقات تختص بجميع أجناس الصلاة ؛ 
م يجز فيبا صلاة كسوف ولا غيرها » ومن رأى أن تلك الأحاديث تختص بالنوافل 
وكانت الصلاة عنده في الكسوف سنة ؛ أجاز ذلك » ومن رأى أيضاً أنها من 
النفل ؛ لم يجرها في أوقات النبي . وأما رواية ابن القاسم عن مالك فليس لها 
وجه إلا تشبيبها بصلاة العيد . 1 


« المسألة الرابعة : 
[ الخطبة في صلاة الكسوف هل هي شرط أم لا ؟ ] 


واختلفوا أيضاً هل من شرطها الخطبة بعد الصلاة ؟ فذهب الشافعي إلى 
أن ذلك من شرطها . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا خطبة في صلاة 
اورف 1 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في العلة التي من أجلها خطب رسول الله 
َيِه الناس لما انصرف من صلاة الكسوف على ما في حديث عائشة” وذلك 
أنبا روت : ١‏ أنه لما انصرف من الصلاة وقد تجلت الشمس حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : إن المّمْسَ والقَمَرَ ايتانٍ مِنْ ايات الله لا يُخْسفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحَياته ) 
الحديث » فزعم الشافعي أنه إنما خطب », لأن من سنة هذه الصلاة الخطبة كالحال 
في صلاة العيدين والاستسقاء . وزعم بعض من قال بقول أولئك أن خطبة النبي 
عله إنا كانت يومقك ؛ لأن:النامن ‏ زعموا أن الشمس إغا كسقت'لموت إيراهم 
ابنه عليه السلام . 00 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١79/1ه‏ رقم .2)١١44‏ ومسلم 5٠06 5١8/1(‏ رقم 
١١/5/1١‏ ؟). 


555 


« المسألة الخامسة : 


[[صلاة كسوف القمرع 


واختلفوا في كسوف القمر » فذهب الشافعي إلى أنه يصلى له في جماعة » 
وعلى نحو ما يصلى في كسوف الشمس » وبه قال أحمد وداود وسماعة 6 وداه 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يصلى له في جماعة » واستحب أن يصلي الناس له 
أفذاذاً ركعتين كسائر الصلوات النافلة . 


ئَ 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله مُه : ؛ إن الشمس والقمر 
آيتان من ايات الله لا يخسفان لمؤت أحد ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى يكشف ما بكم وظذتو عه اليخاري "وسيل "ب كن 
فهم هاهنا من الأمر بالصلاة فيهما معنى واحداً وهي الصفة التي فعلها في كسوف ' 
الشمس ؛ رأى الصلاة فيها في جماعة . ومن فهم من ذلك معنى مختلفاً لأنه لم 
برو عنه مُه أنه صلى في كسوف القمر مع كثرة دورانه'” . قال : المفهوم من 
ذلك أقل ما ينطلق عليه اسم صلاة في الشرع ء وهي النافلة فذا » وكأن قائل 


(0) (5/لك5ه رقم ؛4:١١).‏ 

6 مايا رموة لك ارقم 

(0) قلت : بل روي ذلك عنه عه من حديث أبي بكرة » وابن عباس » وعائشة » وجابر 
ابن عبد الله . 
© أما حديث ألي بكرة فأخرجه الجاك ( ١‏ /غ م ,700 ) » والبمقي ( ؟ /582 ) 
عنه . أن النبي عله صلى زكعتين مثل صلاتكم هذه في كسوف الشمس والقمر . 
وصححه الحا على شرطهما . وقال الذهبي : إسناده حسن . وما هو على شرط 
واحد منهما . وانظر مخريح ابن عباس وعائشة وجابر في كتابنا « إرشاد الآمة .. » 
جزء الصلاة 


:/ 


هذا القول يرى أن الأصل هو أن يحمل اسم الصلاة في الشرع إذا ورد الأمر' 
بها على أقل ما ينطلق عليه هذا الاسم في الشرع إلا أن يدل الدليل على غير ذلك » 
فلما دل فعله عَكَهُ في كسوف الشمس على غير ذلك ؛ بقي المفهوم في كسوف 
القمر على أصله » والشافعي يحمل فعله في كسوف الشمس بيانا لمجمل ما أمر 
به من الصلاة فيهما ؛ فوجب الوقوف عند ذلك . وزُم أبو عمر بن عبد البر 
أنه روي عن ابن عباس وعؤان أنهما صليا في القمر في جماعة ركعتين في كل 
ركعة ركوعان مثل قول الشافعي . وقد استحب قوم الصلاة للزلزلة والري 
والظلمة وغير ذلك من الآيات قياسا على كسوف القمر والشمس لنصه عَِلهِ 
على العلة في ذلك . وهو كونها اية » وهو من أقوى أجناس القياس عندهم 4 
لأنه قياس العلة التي نص عليها » لكن لم ير هذا مالك ولا الشافعي ولا جماعة 
من أهل العلم . وقال أبو حنيفة : إن صلى للزلزلة فقد أحسن وإلا فلا حرج , 
وروي عن ابن عباس : أنه صلى لها مثل صلاة الكسوف . 
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الباب السابع في صلاة الاستسقاء 


أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء » والبروز عن المصر والدعاء 
إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر ؛ سنة سنها رسول الله عي . واختلفوا 
في الصلاة في الاستسقاء » فالجمهور على أن ذلك من سنة الخروج إلى الاستسقاء 
له 0 جدينة فإنهد قال ايش ين كله الضلةة . ٠‏ 


وسبب الخلاف أنه ورد في بعض الآثار أنه استسقى وصلى » وفي بعضها 
لم يذكر فيها ضلاة » ومن أشهر ما ورد في أنه صلى وبه أخذ الجمهور حديث 
عباد بن تمبم عن عمه : « أن رسول الله عله خرج بالناس يستسقي » فصلى 
بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة » ورفع يديه حذو منكبيه » وحول رداءه ) 
واستقيل:القبلة واننتسقى و خرجه البخاري”" وفسل”” + وأما الأحادية: التي 
ذكر فيها الاستسقاء وليس فيها ذكر للصلاة » فمنها حديث أنس بن مالك خرجه 
عسل" أند كال وات رحل اله رول 2:17 شالب با ترضول: اله 





.)1١١54 رقم‎ ه١54/5؟(‎ 0) 

5١١/5١ )0‏ رقم 54/17 ) ورقم (4 /8984 ). 
قلت : إن ذكر الجهر بالقراءة من إفراد البخاري . 
والحديث خرّجه أيضأً أحمد ( 4 /894 )ء والدارمي ( 511/1١‏ 5 وأبو داود 
585/1 علامه رقم 117١‏ )» والترمذي ( 447/5 رقم 05 )» والنساقي 
١54/89‏ )»ء وابن ماجه ( 107/01١‏ رقم ١١51‏ ) ء وابن الجارود رقم 555 )ء 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /51 ) » والدارقطني ( 5 /7” رقم ٠‏ ) » 
والبييقي ( * /787 ) . ش 


(*) في صحيحه 5١١/17(‏ رقم 899/6 ). 


2.1 


مح لاق ع وباك الك ودلا ماالفا رس رذ جل ما 
مِن الجمعة إلى الجمعة ة » ومنها حديث عبد الله بن زيد المازلي! "ء وفيه أنه قال : 
١‏ خرج رسول الله عه فاستسقى . وحول رداءه حين استقبل القبلة » ولم يذكر 
فيه صلاة » وزعم القائلون بظاهر هذا الأثر أن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب » 
أعني : أنه خرج إلى المصلى فاستسقى ولم يصل"" , والحجة للجمهور أنه لم 
يذكر شيئاً + فليس هو بحجة على من ذكره , والذي يدل عليه اختلاف الآثار 
في ذلك ليس عندي فيه شيء أكثر من .أن الصلاة ليست من شرط صحة 
اسع نكت ا ل يم ا م 
سنته | ذهب إليه أبو حنيفة . وأجمع القائلون بأن الصلاة من سنته على أن الخطبة 
أيضاً من سنته ؛ لورود ذلك في الأثر . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ملت 
صلى صلاة الاستسقاء وخطب©2 . 


- 0 قلت : وأخرجه البخاري ( ١‏ /08ه رقم ٠١١8‏ )» ومالك ( 191/1١‏ رقم 8 ). 
)1١‏ أخرجه البخاري ( ؟ /5١ه‏ رقم /7. ل اق 
ش ومالك ( ١4١0/١‏ رقم .)١‏ 
(5) 'أخرج البخاري ( 444/5 رقم .)١١١١‏ 
عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عده كان إذا قحطوا استسقى بالغباس بن 
عبد المطلب . فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك - 
بعم نبينا فاسقنا . قال : فيسقون » . 
2 أخرجه البخاري ( 501/١‏ رقم ٠١١‏ ) » ومسلم ( 5١7/5‏ رقم م /8410 )2 
وأبو داود ( 597/١‏ رقم 1١74‏ ) ء والنساقي ( * /10 ) ء وابن الجارود ( رقم 
7 )ء والطحاوي ( 556١/1١‏ )»2 والبيبقني ( 8 /ه75 ) من حديث أنس . 
(4:) قلت : أما تقديم الصلاة على الخطبة : 
فقد أخرج أحمد ( 5 /537” )ء واب بن ماجه ( 407/1١‏ رقم ١١548‏ ) »ء والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5؟7 ) » والبيبقي ( ” /741 ) من حديث ألي هريرة » 
قال : خرج رسول الله عه يوم يستسقي . فصل بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة . 


واختلفوا هل هي قبل الصلاة أو بعدها ؟ لاختلاف الآثار ني ذلك » فرأى 
قوم أنها بعد الصلاة قياساً على صلاة العيدين » وبه قال الشافعي ومالك . وقال 
الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة ٠‏ قال ابن المنذر : ١‏ قد روي عن النبي عله 
أنه استسقى فخطب قبل الصلاة » وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك وبه , 
نأخذ . قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود””' من طرق . ومن ذكر الخطبة 
فإنما ذكرها في علمي قبل الصلاة » واتفقوا على أن القراءة فيها جهراً » واختلفوا 
هل يكبر فيها كا يكبر في العيدين؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيها كا يكبر في 
سائر الصلوات » وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها ؟! يكبر في العيدين . 


وسبب الخلاف اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين . وقد احتج 
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ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعاً يديه مانت روي سمل الجن 

عا 4 الأينسر والديسد على الأيمن . 

قلت : إسناده ضعيف . النعمان بن راشد صدوق سيِّْء الحفظ 5 قال الحافظ في 

التقريب ( 5 7١4/‏ ). ش 

وقال ابن خزيمة ( ١ : ) 888/ ١‏ في القلب من النعمان بن راشد . فإن في حديثه 

عن الزهري تخليط كثير » . 

فالحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

وأما تقديم الخطبة على الصلاة' : فأخرجه البخاري ( ”7 /7١ه‏ رقم ٠١٠7‏ ) عن 

أبي إسحاق : حرج عبدُ الله بن يزيد الأنصاريي وخرج ممعه البَراكُ بن عازب وزيدٌ 

بن أرقم رضي الله عنهم فاستسقى » فقام بهم على رِجِلَيهِ على غير منبر » فاستغفر 

شم يهن عبوز بالقرائة + وم يؤدن وال يفم . قال أبو إسحاق : ورأى عبدُ الله 

ابن يزيد النبي عل , . 

.وأخرجه الطحاوي في شرح فعاني الآثار 857/1١‏ )2 والبييقي ( ” /7519 ) . 
1) في السئن 588/1١١‏ رقم )1١١75‏ من حديث ابن عباس » وسيأتي » وأخرج 

أبو داود ( 597/1١‏ رقم ١١7‏ ) من حديث عائشة . 


هم١‎ 


الشافعي لمذهبه في ذلك بما روي عن ابن عباس”" : « أن رسول الله عله صلى 
فهها ركعتين م يصلي في العيدين » واتفقوا على أن من ستتها أن يستقبل الإمام ' 
القبلة واقفاً » ويدعو » ويحول رداءه رافعا يديه » على ما جاء في الآثار » واختلفوا 
في كيفية ذلك ٠‏ ومتى يفعل ذلك . فأما كيفية ذلك ؛ فالجمهور على أنه يجعل 
ما على بمينه على شماله وما على شماله على بمينه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 588/١‏ رقم ١١565‏ )» والترمذي ( ؟ /ه؛؛ رقم هه )ع 
والنسافي ( * ١55/‏ ) » وابن ماجه ( 405/١‏ رقم ١755‏ )ء وأحمد (78./1)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (١854/1؟)ء‏ وابن الجارود ( رقم «8١1)ء‏ 
والدارقطني ( ؟ /78” رقم ١١‏ ) ., والجاكم ( 85/01١‏ -800 ) . والبييقي 
( 47/5" ) ء والبغوي في شرح السنة ( 5 /401 ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ' . 
وقال. الحاكم : « هذا حديث رواته مصريون ومدنيون , ولا أعلم أحدًا منهم منسوبًا 
إلى نوع جرح ء ولح يخرجاه .. ) ووافقه الذهبي . 
قلت : هشام بن إسخاق قال عنه ابن حجر في التقريب ( 5١1/5‏ ) : مقبول . 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 9:/١ه‏ -8ه ) وسألت ألي عنه » فقال : 
وي ش 
ولكنه توبع في الجملة . ٠‏ 
من رواية محمد بن عبد العزيز بن عبد الملك » عن أبيه » عن طلحة قال : أرسلني 
مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء ؟ فقال : سنة الاستسقاء هي سنة 
الضلاة في العيدين ...الحديث . 
أخرجه الدارقطني ( ؟ /57 رقم ؛ ) , والحاكم ( 555/١‏ ) » والبميقي 744/5 )ء 
وقال الجام : « صحيح الإسناد » . فرده الذهبي بقوله : « ضعْف عبد العزيز .. ّ 
قلت : بل تركه النساني ( الضعفاء رقم 5514 )»2 وقال البخاري في الكبير 
١77/1(‏ رقم 1494 ): منكر الحديث . 
عه المتابعة لا تجدي ؛ فالحديث ضعيف . 
وقد حسنه المحدث الألباني في الإرواء ( © ١5/‏ رقم 558 ) رغم ما تقدم . 


.هه 


وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله » وما على يمينه منه على يساره » 

وما على يساره على يمينه . 
وسبب الأختلاف : اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه جاء في حديث 
عبد الله بن زيد”" « أنه عله خرج إلى المصلى يستسقي » فاستقبل القبلة » 
وقلب رداءه » وصلى ركعتين » وفي بعض رواياته''' قلت : أَجَعلَ الشمال على 
بين » والعينَ على الشمال » أم جَعَل أعلاهُ أسفَلهُ ؟ قال : بل جَعَلَ الشمال على 
المين والبمين على الشمال . وجاء أيضاً في حديث عبد اللا" هذا أنه قال : 
« استسقى رسول اله علد وعليه خميصة له وا فأراد أن يأخذ بأسفلها 
فيجعله أعلاها » فلما ثتقلت عليه قلبها على عاتقه » وأما متى يفعل الإمام ذلك » 
فإن مالكاً والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطية قال أب توس : 
يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة » وروي ذلك أيضا عن مالك » وكلهم 
يقول > إثة ]ذا ول ارد ينم الاين أرديتهم جلوساً » لقوله 
َيه : + إها اجعل الإمام ليؤتم به 76 . إلا محمد بن الحسن . والليث بن 


6 أغرج البعاري ين ؟ الاك رقي كلوسر الخد رق اق 

(5) أخرجها ابن ماجه ( 405/1١‏ رقم 1١70‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(1/«ج”-:38). 
من رواية سفيان » عن المسعودي » قال : سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » 
أجعله أعلاه أسفله » أو ابمين على الشمال ؟ قال : باقن عل الشيمال»: 
وهو عند البُخاري ( ؟ /0 1ه رقم ٠١*10‏ )ء عن سفيانٌ قال : فأخبرني المسعودي » 
عن ألي بكر قال : جعل المين على الشمال . | 

(؟) أخرجه أبو داود ( 5848/1١‏ رقم 1١١54‏ )ع وأحمد ( 4 4١/‏ )ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /554))ء والحام ( 5507/1١‏ )ء وقال : على شرط مسلم ؛ 
ووافقه الذهبي » وصححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(4:) تقدم مرارا. 


سعد.» وبعض امتهانها مالك )» فاإن الناس عندهم لا يحولون اشيم بتحويل 
الامام ؛ لانه لم ينقل ذلك في صلاته عه بهم » وجماعة من العلماء على أن 
الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال . وروى أبو داود”'' عن عائشة : 
«أن رسول الله عل خرج إل الامشسقاء حين بذا عخاجب الشمس © 


)١(‏ في السئن ( 597/1١‏ رقم ١١7‏ ) وقد تقدم . وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم 
(558). 
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الباب الغامن في صلاة العيدين 
[ استحباب الغسل لصلاة العيدين ] 


أجمع العلماء على استحسنان الغسل لصلاة العيدين » وأنهما بلا أذان 


ولا إقامة ؛ لثبوت ذلك عن رسول الله عَييُك”'" . إلا ما أحدث من ذلك معاوية 
في أصح الأقاويل » قاله أبو عمر . وكذلك أجمعوا على أن السنة فيها تقديم الصلاة 





)ع0 


قلت : في ثبوت الغسل نظر . 

لأنه لم يصح الحديث فيه » وفيه حديثان ضعيفان : . 

© حديث ابن عباس : أخرجه ابن ماجه ( 4١1/1١‏ رقم ١١١5‏ )2 وابن عدي 
في .الكامل ( ؟ /545 ) » والبييقي (* /73078 ) . 


قلت : فيه « جبارة بن المغلس » . قال البخاري : حديثه مضطرب . 


وقال أبو حاتم : .هو على يدي عدل . وعن ابن معين قال : كذاب . 

[ الجرح والتعديل (؟ / ٠هه)‏ ء والتقريب ١(‏ / 4؟١١)‏ » والميزان ١(‏ / 387) ]. 
فهو حديث ضعيف » وقد ضعفه الالباني في الإرواء رقم ( ١45‏ ). 

© حدية الفاكه © أغرجه ابن ماجة 4910/1 أرقي )دوعب الله بن 
أحمد في زوائده على المسند ( 4 /78 ) » والدولاني في الكنى ( 20/١‏ ) . 


. قلت : فيه. « يوسف بن خالد السمتي © فإنه كذاب خبيث 5 قال ابن معين . 


[ المجروجين (” /١1؟1‏ ) والميزان ( 4 /455 ) ] . 

فهو حديثة ضعيقن جد + :وقد طتهفه الألباق في الآرواء ارقم 31145 : 

© وأما كونبما بلا أذان ولا إقامة » فمتفق عليه . 

نو سديشة ابن عبائن عابر اين .عند الله > 

أخرج. البخاري (” /451 رقم )ع ومسلم ( 4/3 ا ه )عن 
ابن عباس “وعن جابر. بن غيد الله + قآلا ل 
الأصعى:. 


على الخطبة ؛ لثبوت ذلك أيضاً عن رسول الله مه" . إلا ما روي عن عفان 
ابن عفان أنه أخر الصلاة وقدم الخطبة ؛ لكلا يفترق الناس قبل الخطبة » وأجمعوا 
أيضا على أنه لا توقيت في القراءة في العيدين » وأكثرهم استحب أن يقرأ في 
الأولى ب ( سبح ) 2 وفي الثانية ب ١‏ الغاشية ») لتواتر ذلك عن رسول الله 
0 واستحب الشافعي القراءة فيهما ب « ق والقرآن المجيد » و ١‏ اقتربت 
الساعة ») ؛ لثبوت ذلك عنه قله , ش 





22 )884/ 6 رقم‎ 5١5/5 ( أخرج البخاري ( ؟ /7ه؛ رقم 9517 )2 ومسلم‎ )١( 
601/١ ( ء والنسافي ( 187/5 ) » وابن ماجه‎ ) 55١ رقم‎ 5١١/ ١ ( والترمذي‎ 
من حديث ابن عمر‎ . ) ١١/ 5 ( رقم 11175 ) » والبمبقي ( 547/5 ) , وأحمد‎ 
. » قال : كان رسول الله َه وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة‎ 
وني الباب : عن ابن عياس » وجابر بن عبد الله » وأنس . والبراء بن عازب وأبي سعيد‎ 
. إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الصلاة‎ ٠ الخدري . انظر تخريجها في كتابنا‎ 

6 قلت : المتقدمون يطلقون التواتر على الشهرة , فإن هذا المعنى لم يرد إلا من : حديث 
أبن عباس » وأنس بن مالك , وسمرة بن جندب والنعمان بن بشير . 
فحديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه ( 508/0١‏ رقم ١587‏ ). والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ١‏ /41 ) » وابن أني شيبة ( ١‏ /117 ) عنه : ١‏ أن النبي عل 
كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى 4 » و فإ هل ناك حديث الغاشية 04. 
وفي سنده موسى بن عبيدة ضعيف . ْ 00 
والحديث حسن بشواهده . انظر الإرواء ١١5/  (‏ -118 ) لترى تخريج باق 
الأحاديث . 

7( أخرج مسلم ( 7٠// ١‏ رقم 851/1١4‏ )» وأبو داود ( 58/١‏ رقم ,)1١84‏ 
والترمذي ( ؟ /١١؛‏ رقم 84ه ) , والنساقي (" ١8/‏ -184 ) ء وابن ماجه 
504/١(‏ رقم 1887 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /417 ) , والبييقي 
( 754/9 )» ومالك ١8١/1١‏ رقم 8 ) ء والشافعي في ترتيب المسند ( ١8/١‏ 
رقم 551١‏ ). ا . 
من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » أن عمر بن الطاب رضي الله عنه سأل 

ا أبا واقد الليئي ما كان يقرأ به رسول الله عَم في الأضحى والفطر فقال : كان يقرأ - 


كوه 


[ التكبير في صلاة العيدين ] 


واختلفوا من ذلك في مسائل . أشهرها اختلافهم في التكبير » وذلك أنه 
عكن في "ذلك أبو بكر :بن 'المتذر نوا من الس :غنشر قولاً إلا أنا تذكر نين ذلك 
المشهور الذي يستند إلى صحابي » أو سماع فنقول : 

ذهب مالك إلى أن التكبير في الأولى من ركعتي العيدين سبع مع تكبيرة 
الاحرام قبل القراءة » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . وقال ' 
الشافعي : في الأولى ثمانية”"' » وفي الثانية ست مع تكبيرة القيام من السجود . 
وقال أبو حنيفة : يكبر في الأولى ثلاثاً بعد تكبيرة الإحرام يرفع يديه فيها ثم 
يقرأ أم القرآن وسورة » ثم يكبر راكعاً ولا يرفع يديه » فإذا قام إلى الثانية وكبر 
ول يرفع يديه وقرأ فاتحة الكتاب وسورة ء ثم كبّر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه ) 
ثم يكبر للركوع ولا يرفع فيها يديه . وقال قوم : فيها تسع في كل ركعة . وهو 
مروي عن ابن عباس » والمغيرة بن شعبة » وأنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
وبه قال النخعي . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن الصحابة ؛ فذهب 
وأكزق”"© ره له لق ما ازواء: عون اق هين أنه :قال تتيدت الأصضعى والقطر 
مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وق اللحرة سا قبن 
القراءة » ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هذا » وبهذا الأثر بعينه أخذ الشافعي » 
إلآ آنه غاول :فق الشيع أله ليس فيا تكبيرة: الاخرام © لسن في التمس ‏ تكبيزة 
8 فيهما ب ق والقران المجيد 4 . و ظإ اقتربت الساعة وانشق القمر © . 


. أي ومنها تكبيرة الاحرام . اه مصححه‎ )1١ 
.)9 رقم‎ ١180/65 ( في الموطا‎ )0( 


القيام » ويشبه أن يكون مالك إنما أصاره أن يعد تكبيرة الإحرام في السبع » ويعد 
لسع وو س0 على ذلك » فكأنه عنده 
! لصوي اراس موي و ابن اي ا 
0 عن عائشة » وعن عمرو بن العاص"' . وروي أنه سكل أبو موسى 
الأشعري وحذيفة بن الجان” : كيف كان رسول الله َم يكبر في الأضحى 
والفطر ؟ ققال أبو مومى : ٠‏ كان يكبر أربعاً على الججائر »"فقال حذيفة : صدق ع 
فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم » وقال قوم 
٠ 00‏ 

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود » 
وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة » وإنما 
صار 0 الأحد بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ؛ لأنه لم يثيت يفيت افيها عن 
النبي مَل شيء فوقو ادهل امسق زان فواوقين بز ا مدر 





)١(‏ في السئن ( 580/1١‏ رقم )031١45‏ »2و 581/١0‏ رقم 1١0٠.‏ ) قلت : وأخرجه 
ابن ماجه ( ١‏ //ا10 رقم ١١8٠6‏ )ء والبييقي ( * /585 :781 )2 وأحمد 2 
ا ا رقم ١١‏ ) , والحام 
(1948/1) من طرق ..... عن عا ل م ا 
وقد صححه الألباني في الإرواء رقم ( 558 ) . 

هع قلت : هذا وهم أو تحريف . وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص . أخرجه أحمد 
١180/1‏ )» وأبو داود ( 581/1١‏ رقم ١١8١‏ )ء وابن ماجه ( 401/١‏ رقم 
)ء وابن الجارود رقم ( "5١‏ )ء والدارقطني ( ؟ /48 رقم 5١‏ ) * 
والبييقي ( * /88؟ -585 ). 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر ١‏ الجوهر النقي » لابن التركاني ( * /588 ) . 

(6) أخرجه أحمد ( 4 4١/‏ )ء وأبو داود ( 587/1١‏ رقم ١١5+‏ ) ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4 /545 )» والبييقي ( 585/5 ) . 
وهو حديث صحيح بشواهده . انظر الجوهر النقي ( * /585 -540 ) . 


0ه 


للقياس في ذلك . وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة » فمنهم من 
رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ؛ ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ؛ 


ومنهم من خير . 
[ على من تجب صلاة العيد ] 


واختلفوا فيمن تخب عليه صلاة العيد » أعني : وجوب السنة » فقالت 
طائفة: يصليها الحاضر والمسافر » وبه قال الشافعي والحسن البصري » وكذلك 
قال الشافعي : إنه يصليها أهل البوادي . ومن لا يجمع حتى المرأة في بيتها » وقال 
أبو حنيفة,وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الأمصار والمدائن 
وروي عن علي أنه قال : لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع . وروي عن 
الزفي لكان 4 مناه فطلا املع عه ساد 

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة » فمن قاسها 
على الجمعة ؛ كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة » ومن لم يقسها ؛ رأى أن 
الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب . قال 
القاضي:قد فرقت السنة , وام ادر ل ار ترم 
أنه عَْيَْهُ أمر النساء بالخروج للعيدين'"' ول يأمر بذلك في. الجمعة . 


وكذلك اختلفوا اردع لحري ام إليها » كاختلافهم في 





1 أخرج البخاري ( 477/5 رقم 914 ) » ومسلم ( 507/5 رقم 2450/11 )2 
وأبو داود ( 306/1 رقم 1١7‏ )ء والترمذي ( 419/7 رقم 079 6 والنساني 
وع /0٠م1)ء‏ وابن ماجه ( 4١4/1١‏ رقم“ .)عن وأحمد 84/69 ) من 
حديث أم عطية قالت : أمرنا رسول الله ييه أن مخررجهن في الفطر والأضحى العواتق 
والحيض وذوات الخدور . 


صلاة الجمعة من الثلاثة الأميال إلى مسيرة اليوم التام . واتفقوا على أن وقنها من 
شروق الشمس إلى الزوال . واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد 
الزوال » فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد . وابه قال 
مالك والشبافعي وأبو ثور» وقال اخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني 
العيد » وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . قال أبو كن ون لكر بره نقول 
لحديث رويناه عن النبي مَل : « أنه أمرهم أن يفطروا » فإذا أصبحوا أن يعودوا 
إلى مصلاهم » قال القاضي : خرجه أبو داود”" ؛ إلا أنه عن صحاني مجهول , 
ولكن الأصل فيهم رضي لله عنهم حملهم على العدالة » واختلفوا إذا اجتمع في 
يوم واحد عيد وجمعة » هل يجرىء. العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزىء العيد 
عن الجمعة وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط » وبه قال عطاء » وروي 
ذلك عن ابن الزبير وعلي . وقال قوم : هذه رخصة لأهل البوادي. الذين يردون 
الأمصار للعيد والجمعة خاصة » كا روي عن عفان أنه خطب في يوم عيد وجمعة 
فقال : من أحب من أهل العالية أن يننظر الجمعة فلينتظر » ومن أحب أن يرجع 
فليرجع » رواه مالك في الموطأ””' » وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز وبه قال 
الشافعي ٠‏ وقال مالك » وأبو حنيفة : إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب 
نيما جميعاً » العية .عل أله سنةاء والجممة عل آنا فض + ولة يبرت أحدهنا 
عن الآخر , وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه » ومن 
سك بقول عؤان”" ؛ فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي وإئما هو 





. ) 5" في السنن ( 764/5 رقم‎ )١( 
. وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 

؟) 176/1١١‏ ). وزاد في معناه عن أي هريرة مرفوعاً : أخرجه أبو داوؤد ( ١‏ /141+ 
رقم ٠١1“‏ )ء وابن ماجه ( 5١0/1١‏ رقم ١١١‏ ) وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

(6) * قلت : بل ورد مرفوعاً كا تقدم . 


ه٠‎ 


توقيف » وليس هو مخارج عن الأصول كل الخروج . وأما إسقاط فرض الظهر 
ا لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جداً » إلا أن يثبت 


واتخلفوا فيمن تفوته ضلاة 030000000 
وبه قال أحمد والثوري » وهو مروي عن ابن مسعود . وقال قوم : بل يقضهها 
على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره » وبه قال 
00007 . وقال قوم : بل ركعتين فقط لا يجهر فيهما ولا يكبر تكبير 

. وقال قوم : إن صلى الإمام في المصى صلى ركعتين » وإن صلى في غير 
الي مرا وار 1 
وأصحابه . وحكى ابن المنذر عنه مثل قول الشافعي » فمن قال : أربعاً شيبها 
بصلاة الجمعة وهو تشبيه ضعيف » ومن قال ركعتين م صلاهما الإمام فمصيراً 
إلى أن الأصل هو أن القضاء يجب أن كبرل وق لاد وين العامة 
فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة » فلم يجب قضاؤها 
ركعتين ولا أربعا إذ ليست هي بدلا من شيء » وهذان القولان هما اللذان يتردد 
فيهما النظر : أعني : قول الشافعي وقول مالك . وأما سائر الأقاويل في ذلك 
فضعيق: لا معتى له ؛ لأن صلاة الجمعة .بذل. من الظهر: + وهذه اليسيتك بدلا 
من شيء » فكيف يجب أن تقاس إحداهما على الأخرى في القضاء » وعلى الحقيقة 
فليس من فاتته الجمعة فصلاته للظهر قضاء ء بل هي أداء ؛ لأنه إذا فاته البدل ؛ 
وجبت هي . والله الموفق للصواب . 


[ التدفل قبل العيد وبعده ] 


واختلفوا في التنفل قبل صلاة العيد وبعدهاء فالجمهور على أنه. لا يتنفل 


ها١١‎ 


لا قبلها ولا بعدها » وهو مروي عن علي بن أبي طالب . وابن مسعود , 
وحذيفة » وجابر » وبه قال أمد . وقيل: يتنفل قبلها وبعدها » وهو مذهب أنس 
وعروة » وبه قال الشافعي . وفيه قول ثالث وهو : أن يتنفل بعدها ولا يتنفل 
قبلها » وقال به الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة » وهو مروي أيضاً عن ابن 
مسعود » وفرق قوم بين أن تبكون الصلاة في المصلى أو في المسجد , وهو مشهور 
مذهب مالك . وسبب اختلافهم : أنه ثبت : « أن رسول اش عله خرجٌ يوم 
ِطْرٍ أو يوم أضحى قَصلَّى ركعتين لم يصل قبلهُمَا ولا بعدَهُمًا '" . وقال 
َه : « إذا جاء أحدك المسجد فليركع ركعتين . وترددها أيضا من حيث 
هي مشروعة بين أن يكون حكمها في استحباب التعفل قبلها وبعدها حكم 
المكتوبة أو يوان ذلك حكمها ؟ فمن 00 تركه الصلاة قبلها وبعدها 
هورم :بات أترك الصلؤة "قال الف وبعدها و1 .للق انتم المستجت عده خل 
المصلى ؛ لم يستحب تنفلا قبلها ولا بعدها » ولذلك تردد المذهب في الصلاة 
قبلها إذا صليت في المسجد لكون دليل الفعل معارضاً في ذلك القول » أعني : 
أنه من حيث هو داخل في مسجد يستحب له الركوع . ومن حيث هو مصل 
صلاة العيد يستحب له ألا يركع تشبها بفعله عَُه .ومن رأى أن ذلك من 
باك الرنخصة ؤرائ أن :انم المسج ونطلق عل اللضك :تدب إل اللتفل قبلها" +“ 
)1١(‏ أخرجه البخاري.( ١‏ /45 رقم 185 ) . ومسلم ( 505/5 رقم 1١+‏ /4844)ء 
٠‏ - وأبو داود ( 588/7 رقم ١١69‏ )ء والترمذي 4١0/5‏ رقم 0*0 ) , والنسائي 
١197/ 5(‏ )ء وابن ماجه 4٠١/ ١١(‏ رقم 1591١‏ ), وأحمد ( 800/1١‏ ) وغيرهم 
من حديث ابن عباس . 


قلت : وفي الثالن #احعق ابو عش وأروان تين التدرئ + مدال ين عرو ب 
العاص , وعلي بن أني طالب » وعبد الله بن مسعود » وكعب بن عجرة . وعبد الله 


ابن أبي أوفى . انظر تَخريع أحاديثهم في كتابنا : « إرشاد الآمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الصلاة .. 


(؟) أخرجه مسلم 15/5١‏ رقم لاه وؤه /ه60 )2 وقد تقدم . 


واه 


ومن شبهها بالصلاة المفروضة استحب التنفل قبلها وبعدها كا قلنا . ورأى قوم 
أن التنفل قبلها وبعدها من باب المباح الجائز » لا من باب المندوب » ولا من 
باب المكروه » وهو أقل اشتباها إن لم يتناول اسم المسجد المصلى . واختلفوا في 
وقت التكبير في عيد الفطر بعد أن أجمع على استحبابه الجمهور لقوله تعالى : 
وشُكْيلوا العدّةَ وُكيرُوا الله على ما هَداكُمُ 4”" . فقال جمهور العلماء : 
يكبر عند الغدو إلى الصلاة » وهو مذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين » 
وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال قوم : يكبر من ليلة الفطر إذا 
رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام » وكذلك في ليلة الأضحى 
عندهم إن لم يكن حاجاً . ورؤي عن ابن عباس إنكار التكبير جملة إلا إذا كبر 
الإمام ع واتفقوا أيضا على التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج . واختلفوا في 
توقيت ذلك اختلافاً كثيراً » فقال قوم : يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق » وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور . وقيل : يكبر 
من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وهو 
قول مالك والشافعي . وقال الزهري : مضت السنة أن يكبر الإمام في الأمصار 
دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق ٠‏ | 
وبالجملة فالخلاف في ذلك كثير » حكى ابن المنذر فيها ععشرة أقوال . 
وسبب اختلافهم في ذلك هو أنه نقلت بالعمل » ولم ينقل في ذلك قول 
ووو" افلم اختلفت الصحابة في ذلك اختلف من بعدهم . والأصل في هذا 





(01) البقرة : الآية ( ه8١).‏ 

(0) قلت : بل ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الدارقطني ( ؟ /49 رقم 37 ) » 
والبيقي ( 7١9/5‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . قال : كان النبي عله يكبر 
يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق . وسنده ضعيف . قال 
ابن القطان: جابر الجعفي سبّىء الحال »وعمرو بن شمر أسوأ حالاً منه ؛ بل هو من 
الهالكين . وقال البخاري وأبو حاتم : عمرو بن شمر : منكر الحديث ؛ والخلاصة أن - 


* اه 


الباب قوله تعالى 7 ورا الله في أيّام مَعْدُوداتٍ 4'' فهذا الخطاب وإن 
كان المقصود به أولاً أهل الحج ‏ فإن الجمهور رأوا أنه يعم أهل الحج وغيرهم , 
وثلقي ذلك بالعمل » وإن كانوا اختلفوا في التوقيت في ذلك » ولعل التوقيت 
في ذلك على التخيير ؛ لأنهم كلهم أجمعوا على التوقيت واختلفوا فيه . وقال قوم 
التكبير دبر الصلاة في هذه الأيام » إنما هو لمن صل في جماعة » وكذلك اختلفوا 
في صفة التكبير في هذه الأيام » فقال مالك والشافعي : يكبر ثلاثاً الله أكبر 
الله أى لله أكبر . وقيل : يزيد بعد هذا ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) . وروي عن ابن عباس أنه يقول : 
( الله أكبر كبيرا ) ثلاث مرات , ثم يقول : الرابعة ( ولله الحمد ) . وقالت 
جماعة : ليس فيه شيء مؤقت . والسبب في هذا الاختلاف عدم التحديد في ذلك 
في الشرع مع فهمهم من الشرع في ذلك التوقيت : أعني : فهم الأكثر . وهذا 
هو السبب في اختلافهم في توقيت زمان التكبير » أعني : فهم التوقيت مع عدم 
ا اي ل 
المص] صلى » وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة””' » وأنه 





) 

03 االبقرة #الآية+ 2ع )و 

(5) أخرج أحمد ( ه /*5 ع ) , والترمذي ( 475/5 رقم 049 ) » وابن ماجه ( ١‏ /.هه 
رقم ا ا ل د يد 
789/90 ) من حديث بريدة قال : « كان النبي عَيْنه كه لا يخرجٌ يوم الفطر حتى 
يَطعَمَ ٠‏ ولا يَطْمَم يوم الأضحى حتى يصلى » . 
قال الترمذي : حديث غريب 
قلت : وإسناده صحيح ٠‏ ورجاه ثقات معروفوث » غير (اثواب بن عبة )نوق 
روى عنه جماعة » ووثقه غير واحد من الأئمة . 
وقال ابن حجر في التقريب ( ١١١/١‏ رقم 48 ): مقبول . 
فلا مبرر للتوقف عن قبول حديثه . وقد صحح الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه . 


:اه 


١ ا‎ 





00 


قلت : وفي الباب : عن علي بن ألي طالب » وأني سعيد الخدري » وابن عباس , 
وجابر بن سمرة » انظر تخريح أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الآمة .. » جزء الصلاة . 
© أخرج البخاري ( 475/5 رقم 9 ) عن جابر قال : « كان النبي عله إذا 
كار عي بعالك لطر 100 

© وأخرج أحمد ( ؟ /9)ء وأبو داود ( 587/١‏ رقم ١١505‏ )غ» وابن ماجه 
4١5/١(‏ رقم )ع والحجاكم (١956/1؟)ء‏ والببيقي 5 /373) 
من حديث ابن عمرء أن رسول الله عَيُْهِ أخذ يوم العيد في طريق ؛ ثم رجع في 
طريق آخر . ٠‏ ' 

© وأخرج أحمد ( * /م+7 )ء والحاكم ( ١47/١‏ )» والترمذي ( 5 /4515 رقم 
١غئه)ء‏ وابن ماجه ( 4١5/1١‏ رقم ١0١‏ ). 

من حديث أبي هريرة قال : كان النبي مره إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في 


غيره . وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 


هاه 


الباب التاسع في سجود القرآن 


والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول : في حكم السجود . وفي 
عدد السجدات التي هي عزائم » أعني : التي يسجد لها . وفي الأوقات التي 
يسجد لا . وعلى من يجب السجود . وفي صفة السجود . فأما حكم سجود 
التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا : هو واجب » وقال مالك والشافعي 0 
مسنون وليس بواجب . وسبب الخلاف : اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود 
والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود مثل قوله تعالى : 9 إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ 
آيات الرّحْمَن خروا سجٌّدا وَبْكياً 4" . هل هي محمولة على الوجوب أو على 
الندب ؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب » ومالك والشافعي اتبعا في 
مفهومها الصحابة إذ كانوا هم أقعد بفهم الأوامر الشرعية » وذلك أنه لما ثبت 
أن عمر بن الخطات قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد: وسجد الناس » فلما 
كان في الجمعة الثانية وقرأها تبي الناس للسجود فقال : على رسلكم إن الله لم 
يكتبها علينا إلا أن نشاء . قالوا : وهذا بمحضر الصحابة » فلم ينقل عن أحد 
منهم خلاف » وهم أفهم بمغزى الشرع ٠‏ وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي 
إذا لم يكن كه مخالف حجة . 

وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت”" أنه قال : 
(0) مريم الآية: رمه ). 
(؟) أخرجه البخاري ( ؟ /54ه رقم ٠١‏ و78١1‏ )ء ومسلم 405/1١‏ رقم 

05 لا ا ا يد ا 


كاه 


نسجد ) وكذلك أيضا يحتج لمؤلاء بما روي عنه َه : « أنه نم يسجد في 
المفصل )”2 وبما روي أنه سجد فيه" ؛ لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي 
ألا يكون السجود واجباً » وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدّث بما رأى » 
من قال : إنه .سجد » ومن قال : إنه لم يسجد . وأما أبو حنيفة قدمسك في 
ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب والأخبار التي تتنزل منزلة 
الأوامر 34 وقد قال أبو المعاللي : إن احتجاج أبي حنيفة بالأو امن الواردة اله 
في ذلك لا معنى له » فإن إيجاب السجود مطلقاً ليس يقتضي وجوبه مقيداً وهو 
عند القراءة » أعني : قراءة آية السجود قال : ولو كان الأمر ]ا زعم أبو حنيفة 
لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة » وإذا لم يجب ذلك 
فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيبا الأمر بالمسجدة هن لامر بالسجود 1 
ولأبي حنيفة أن يقول : قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود 
)١‏ أخرجه أبو داود ( ١١١/5‏ رقم ١407‏ )ء والطيالسي ١١5/١١‏ رقم ١١1ه-‏ 
منحة المعبود ) » والبهقي 5 ”١7/‏ ) من حديث ابن عباس . 
وقال البيهقي : هذا الحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي البصري » 
وقد ضعفه يحبى بن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ؛ يكتب حديثه ولا يحتج 
به .. تمذيب التبذيب ١١١/15‏ رقم 754 ). 
والخلاصة أن الجديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 
أخرج أير داود (؟ 1١‏ رقم 1501 ) » واين ماجه ( ١‏ /و]5 رقم 1١89‏ 6 
والدارقطني ( 508/١‏ رقم 8 ) ء والحاكم ( 5١/1١‏ )ء والببيقي ( 5١4/5‏ ) 
من حديث عمرو بن العاص أن رسول الله عه أقرأه خمس عشرة سجدة في القران . 
قلت : في سنده عبد الله بن منين » لم يوثقه غير يعقوب بن سفيان » ول يرو عنه 
والخلاصة أن الحديث ضعيف » وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 





/ااه 


عند تلاوة القران هي بمعنى الأمر وذلك في أكثر المواضع . وإذا كان ذلك كذلك 
فقد ورد الأمر بالسجود مقيداً بالتلاوة » أعني : عند التلاوة » وورد الأمر به 
مطلقاً ؛ فوجب حمل المطلق على المقيد » وليس الأمر في ذلك بالسجود » كالأمر 
بالصلاة » فإن الصلاة قيد وجوبها بقيود أخر » وأيضا فإن النبي عه قد سجد 
فيا :فين 'لنا بذلك مع ا بالسجود الوارد فيها » أعني : أنه عند التلاوة » 
توك اذامل 2 مقتضى الأمر في الوجوب عليه . 


[ عدد عزاءم سجود القراقة] 


وأما عدد عزائم سجود القران » فإن مالكاً قال في الو صلة3" + الم عندنا 
أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء . وقال : 
أمتضا ب : 
أوها : خاتمة الأعراف . 
وثانيها : في الرعد عند قوله تعالى : لإ بِالقُدُوٌ والآصال 4”" . 
وثالفها : في النحل عند قوله تعالى : إ وَيفْعَلُونَ مَا يُوْمَرونَ #4" . 

2ه 2 0( 

ورابعها : في بني إسرائيل عند قوله تعالى : # ويَزِيدُهُمْ محشوعا # " . 
وخامسها : في مريم عند قوله تعالى : 9[ روا سجّداً وبكيًا 4" . 
وسادسها : الأولى من الحج عند قوله تعالى : 9 إن الله يَفْعَل مَا يَضَاءُ 4" . 
19) ١١/ا١؟).‏ 
(١‏ الرعد : الآية 9 .)1١8‏ 
(5) النحل : الآية (0.ه ). 
(4) الإسراء : الآية .)1١١9(‏ 
49 مريم : الآية ( 8ه ) . 
(5) الحج : الآية (18). 


اق 


وسابعها : في الفرقان عند قوله تعالى : «[ وَرَادَهُمْ تفوراً 4 
وثامنها : في النمل عند قوله تعالى : « رَبُ الغرش العم 94 . 
وتاسعها : في <إ الم تنزيل 4 عند قوله تعالى : (٠‏ وَهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ 4" 
وعاشرها : في حص - عند قوله تعالى : < وَححرٌ راكعا وأنات 4"") 
والحادية عشرة : في «. حم تنزيل # عند قوله تعالى : إن كم إِيَّاهُ 
عبُدُونَ 4 وقيل : عند قوله : « وَهُمْ لا يَسأمُونَ 4 ”" , وقال الشافعي : 
أربع عشرة سجدة : ثلاث منها في المفصل : في ( الانشقاق ) وفي ( النجم ) 
وفي : ظ اقرأ باسم ربك 4 ولم ير في ( ص ) سجدة ؛ لأنها عنده من باب 
الشكر . وقال أحمد : هي خمس عشرة سجدة ء أثبت فيها الثانية من ( الحج ) ش 
وسجدة ( ص ) وقال أبو حنيفة : هي اثنتا عشرة سجدة . قال الطحاوي : وهي 
كل سجدة جاءت بلفظ الخبر . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح 
عددها وذلك أن منهم من اعتمد عمل أهل المدينة » ومنهم من اعتمد القياس » 
ومنهم من اعتمد السماع . أما الذين اعتمدوا العمل فمالك وأصحابه . وأما الذين 
اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه » وذلك أنهم قالوا : وجدنا السجدات التي 
أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر » وهي سجدة : الأعراف » والنحل » والرعد » 
والإسراء » ومريم » وأول الحج » والفرقان » واتمل » والم تنزيل ؛ فوجب أن 
تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر » وهي التي في ( ص ) وفي 
015 الفرقان + الآية ونع ,7 
5 المل : الاية 5١5‏ ). 
(9) السجدة : الاية ( ه١١).‏ 
() ص : الآية (4؟). 
(ه) فصلت : الآية (58). 
(6) فصلت : الاية (إلم”7 ). 


8ه 


( الانشقاق ) » ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر وهي التي في : ( والنجم ) 
: الثانية من ( الحج ) وفي <إ اقرأ باسم ربك 4 وأما الذين اعتمدوا السماع 

نهم صاروا إلى ما ثبت عنه عه من سجوده في ( الانشقاق ) وفي ا اقرأ 
- ربك 4 وفي ( والنجم ) خرج ذلك مسلم' . 


وقال الأثرم : سكل أحمد ك في الحج من سجدة ؟ قال:سجدتان . وصحح 
حديث عقبة بن عامر عن النبي َه أنه قال : « في الحج سَّجدئَانِ » وهو قول 


.) /8لاه‎ ١٠١8 رقم‎ 107/١ ( في صحيحه‎ )١( 

قلت : هو كذلك ولكن ليس في حديث واحد . 

فخرّجٍ مسلم ( رقم ٠١8‏ /دلاه )» وأبو داود ( ؟ /؟١١‏ رقم 1١15.81‏ )ء 
والترمذي ( 457/7 رقم */ه ) » والنساتي ( ؟ /11 ) » وابن ماجه ( 57/١‏ 
رقم ٠١58‏ ) وغيرهم . 

من حديث أبي هريرة . قال : سجدنا مع رسول الله َيه في 3 إذا السماء انشقت » 
[ الانشقاق ١:‏ ] و 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق * [ العلق ١:‏ ] . 

© وأخرج البخاري ( ٠‏ /9هه رقم 1١178‏ )2 ومسلم ( 409/١‏ رقم /1١١١‏ 
هلاه )ء والنسائي (157/5):. 

من حديث رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة » فقرأ 8 إذا السماء انشقت # 
فسجد ء فقلت : ما هذه السجدة ؟ فقال : سجدت فيها خلف أي القاسم فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاة . 

© وأخرج البخاري ( ١‏ /01ه رقم ٠١51‏ )2 ومسلم ( 408/1١‏ رقم 917/7/٠١١‏ )2 
وأبو داود ( ١77/1‏ رقم 405١)ء‏ والنساقي (5/ ١١)ء‏ والبيبقي (؟ / 
1 )2 . من حديث ابن مسعود أن النبي َه قرأ والنجم فيها وسجد من كان معه.. . الحديث. 
© وأخرج البخاري ( ؟ /57ه رقم .1١‏ ل لاا 

زلببيقي 114/52 

ديك ابن عاتن أن الى سد قي موده لطر والعرعره 
والجن واواس” 


عمر وعلي .. قال القاضي : خرجه أبو داود'") 
وأما الشافعي واعقا هتان إلى" إمنقانا متعدة زه )نا ازواة أبو ذاو 
عن أي سعيد الخندري : أن النبي ميته قرأ وهو على انبر آية السجود من سورة 
(ص) د وبل :كلما كان يوم آخر قرأها فتهياً الناس للسجود فقال : 
١‏ إِنّما هي ويَة نَبِي » ولكن َأَيتكُمْ تَشِيرُونَ للسّجُود فَرَلْتُ فَسَجدتُ » وفي 
ست ا جاه وبر لسرن لاط ره 
السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات ؛ فوجب أن يكون 
حكم التي انتفت عنها العلة بخلاف التي ثبتت ثبتت ها العلة » وهو نوع من الاستدلال 
وفيه اختلاف ؛ لأنه من باب تجويز دليل الخطاب مات ع بوم 
السجود في المفصل بحديث عكرمة عن ابن عباس غرحة أبو :دارو" + و أن 
رسول الله مقت لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة » قال 





رن دل الندو ار ؟ بز رفي قوع 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 470/5 رقم هلاه ) » والدارقطني ( 208/١‏ رقم 
و)ء والحام ( 781/1 )ء والببيقي ( 711/5 )2 وأحمد ( 4 .)1١١١/‏ 
من حديث عقبة بن عامر . 
وقال الترمذي : حديث ليس إسناده بذاك القوي » وقال المنذري في المختصر 
1١7/9‏ ): وفي إسناده : عبد الله بن هيعة » ومِشْرَحُ بن هاعان » ولا يحتج 
دسا 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

(') في السنن ( ؟ /5؟١‏ رقم .)١4٠١‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم ( 48١/ ١‏ )» والبييقي ( ” /518 ) وقال : صحيح على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وقال البيبقي : هذا حديث حسن الإسناد صحيح 
وصححه الألباني في صحيح ألي داود . 

(©) في السئن ( ١١١/5‏ رقم ". )ء وقد تقدم قريياً . وهو حديث ضعيف . 


ه١‎ 


أبو عمر : وهو منكر ؛ لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه 
َيه إلا بالمدينة . وقد روى الثقات عنه « أنه سجد عَيلُهِ في والنجم )"" . 
وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه ؛ فمنع قوم السجود في الأوقات المنبي عن 
الصلاة فيها » وهو مذهب أي حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في 
هذه الأوقات . ومنع مالك أيضاً ذلك في الموطأ ؛ لأنها عنده من النفل » والنفل 
ممنوع في هذه الأوقات عنده . وروى ابن القاسم عنه أنه يسجد فيها بعد العصر » 
مالم تصفر الشمس أو تتغير » وكذلك بعد الصبح » وبه قال الشافعي وهذا بناء 
على أنها سنة وأن السنن تصبى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس من الغروب 
أو الطلوع . وأما على من يتوجه حكمها ؟ فأجمعوا على أنه يتوجه على القارىء 
في صلاة كان أو في غير صلاة . واختلفوا في السامع هل عليه سجود أم لا ؟ 
ققال أبو حنيفة : عليه السجود » ول يفرق بين الرجل والمرأة . وقال مالك : 
يسجد السامع بشرطين : 
أحدهما : إذا كان قعد ليسمع القران . 
والآخر : أن يكون القارىء يسجد . 

وهو مع هذا بمن يصح أن يكون إماما للسامع . وروى ابن القاسم عن 
مالك أنه يسجد السامع , وإن كان القارىء ممن لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه . 
وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا : إذا سجد القارىء كبر إذا خفض 
وإذا رفع » واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير صلاة . وأما إذا كان 
في الصلاة فإنه يكبر قولاً واحداً . 


. وهو حديث صحيح . وقد تقدم من حديث ألي هريرة وابن مسعود . وابن عباس‎ )١١ 


"3ه 


الفهرس 


منبجي في تحقيق الكتاب وتخريجه 013101212111 0 


مقدمة المؤلف 0000 00 ااا 200 
١‏ - كتاب الطهارة من الحدث ( أبواب الوضوء ) 1270101 
الباب الأول: ( الدليل على وجوب الوضوءء وعلى من يجب ومتى يجب ) 

الباب الثاني : ( معرفة أفعال الوضوء ) ل 
فصل ( في المسح على الخفين ) لس ل م اا لي 
الباب الثالث : ( في المياه ) ل ا 010000 
الباب الرابع : ( في نواقض الوضوء ) يه اس ا 0 
الباب الخامس : ( معرفة الأفعال التي تشترط الطهارة في فعلها ) 3 
؟ - كتاب الغسل ا ل ل ا ا 
الباب الأول : ( في معرفة العمل في هذه الطهارة ) 6 
الباب الثاني : ( في معرفة نواقض هذه الطهارة ) انم ام الا 
الباب الثالث : ( في أحكام هذين الحدثين» أعني : الجنابة والحيض ) . 
أحكام الحيض والاستحاضة امعو ا اال لكاو تكسمو كاه لو 
الباب الأول : ( أنواع الدماء الخارجة من الرحم ) د 
الباب الثاني : ( علامات الطهر والحيض والاستحاضة ) مكايو ب 


7ه 


الباب الثالث : ( معرفة أحكام الحيض والاستحاضة ) سي سم ا 


“# - كتاب التيمم زبزد د 0005 ا ا 
الباب الاول : ( في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها ) ١5#‏ 
الباب الثاني : ( في معرفة من تجوز له هذه الطهارة ) حو سمالي اي لكا 
الباب الثالث : ( في معرفة شروط جواز هذه الطهارة ) موي ذا 
الباب الرابع : ( في صفة هذه الطهارة ) مب سس و ا 1لا 
الباب الخامس : ( فيما تصنع به هذه الطهارة ) 00 0 0000000 
. الباب السادس : ( في نواقض هذه الطهارة ) 0000ل 
الباب السابع : ( في الأشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها أو في 

استباحتها ) ل 
4 - كتاب الطهارة من النجس عامس ١‏ 
الباب الأول : ( في معرفة. حكم هذه الطهارة ) 00 
الباب الثاني : ( في معرفة أنواع النجاسات ) ا الاك 
الباب الثالث : ( في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها # 0 5.؟ 
الباب الرابع : ( في الشيء الذي تزال به ) ....: ا ل 
الباب الخامس : (١‏ في صفة إزالتها ) ا 
لباه الجاوس 2 وق آدات الاسييا 0 0 الى 
ه/ - كتاب الصلاة +04 # |[ [|ز[|[ز[ز|ز|ز|[|[ذ[ذ1|[ذ |[ذز[ز[ [ [ ا 21001 
وجوب الصلاة 11 1 1 0 
شروط الصلاة ب 0 |[ ااا 
الباب الأول : ( في معرفة الأوقات ) م 
الفصل الأول : ( في معرفة الأوقات الما موز بها ) الى 
الفصل الثاني : ( في الأوقات النبي عن الصلاة فيها ) 2 مي 0 
الباب الثاني : ( في معرفة الآذان والإقامة ) ا 


الفصل الأول : 000 


55 


القسم الأول : لا في صفة الأذان ) 251110 يي رمم 
القسم الثاني : ( حكم الأذان ) ا ا مويو ا 
القسم الثالث : ( في وقت الأذان ) يي ةا 
القسم الرابع.: ( شروط الاذان ) 100 
القسم الخامس : ( فيما يقوله من يسمع الآذان ) مس و سو ووس 1 
الفصل الثاني : ( في الإقامة ) 01 
الباب الثالث : ( في القبلة ) 1س 
الباب الرابع : ( ستر العورة واللباس في الصلاة ) . 00700 00 الل 
الفصل الاول : ( ستر العورة ) 1 
الفصل الثاني : ( فيما يجزى؟ في اللباس في الصلاة ) قسج وميه افا 
الباب الخامس : ( اشتراط الطهارة للصلاة ) 018 0 000 
الباك الننادس :024 قي المواظيم التى يضل: فيها:) ام ل لا 
الباب السابع : ( في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة ) 59817 
الباب الثامن : ( في معرفة النية وكيفية اشتراطها ني الصلاة ) 53 
الجملة الثالئة من كتاب الصلاة : ( أركان الصلاة ) اومس وساي قر 
لباب الأول : ( في صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح ) ال 
الفصل الأول : (١‏ في أقوال الصلاة ) ند 00000 
الفصل الثاني : ( في الأفعال التي هي أركان ) سوسس وو 
الباب الثاني : ( صلاة الجماعة ) 0008 00 00 اا 00 
الفصل الأول : ( في معرفة حكم صلاة الجماعة ) يي ار 
الفصل الثاني : ١‏ الإمامة ) ا ا ل مم 1 
الفصل الثالث : ( في مقام المأموم من الإمام والأحكام الخاصة بالمأمومين ) 0 
الفصل الرابع : ( في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الإمام ) 5*7 
الفصل الخامس : ( في صفة الاتباع ) سير ع سخا ا م 11 
الفصل السادس : ( فيما حمله الإمام عن المامومين ) 00000 
الفصل السابع : ( تعدي فساد صلاة الإمام للمأموفين ) ل اباس 


ه؟هع 


الباب الثالث : ( صلاة الجمعة ) 


الفصل الثاني : ( مواضع سجود السهو من الصلاة ) 5000 


الفصل الثالث : ( الأقوال والأفعال التي يسجد للسهو لا ) 


الفصل الرابع : ( صفة سجود السهو ) 0 


الفصل الخامس : ( سجود السهو من سنة المنفرد والامام ) 


الفصل السادس : ( التشبيح لمن سها في صلاته ) ا 
( السجود للسهو لمن شك في الصلاة ) 2ط 
ه/ - كتاب الصلاة الثاني 2221111111151 


الباب الأول : ( القول في الوتر ) ل ب 


الباب الثاني : ( في ركعتي الفجر ) ادم و 
الباب الثالث : ( في النوافل ) ل 0 


آلاه 


الفصل الأول : ( في وجوب الجمعة ومن تجب عليه ) و 
الفصل الثاني : ( في شروط الجمعة ) 521 
الفصل الثالث : ( في الأركان ) ا 0 
الفصل الرابع : ( في أحكام الجمعة ) 00000 
الباب الرابع : ( في صلاة السفر ) 00000 
الفصل الأول : ( في القصر ) سس سس سو 
الفصل: الاق او قي اقمع )1 ا ل -- 


الباب الخامس : ( في صلاة الخوف ) ا 
الباب السادس : ( في صلاة المريض ) مسا مط ف ا 
الجملة الرابعة : ١‏ قضاء الصلاة ) .......... مح ع 
الباب الأول : ( في الإعادة ) اس ا 
الباب الثاني : ( في القضاء ) ا سس اما ا 0 


الاب الاك نراق سوه الشهوع ل 
الفصل الأول ا ( حكم سجود السهو ) :1 ا 


الباب الرابع : ( في ركعتي دخول المسجك ) يت 00000 
الباب الخامس : ( في قيام رمضان ) 7 125501101010177 
الباب السادس : ( في صلاة الكسوف ) 0 
الباب السابع : ( في صلاة الاستسقاء ) 0 
الباب الثامن : ( في صلاة العيدين ) 00 ش#*”«1 
الباب التاسع : ( في سجود القران ) مه م سس 0 
الفهسرس ا ل ل 


]1م :2 ]| عم 
اويا 
يف رزيل القّاكى ف الول 


2 2 2007 امير 





وؤ.6 م سم مده هءء 


أكطئا لسو 


0 غغرادد ل ربوا ل” رلريكارم ' 


جره الشّانى 


اناير 
ست سس | د م ( بر ا 
م ١‏ إلى لم 9 
م0 أبن سيا 
امه 2 
حا كلتم ف اراس يهاقت 1212104 


مالم . 


0 
ايا ضاي المترضار 
ٌْ 


حقوق الطبّع محنوظة 
الطيعه الأولى 


ماعلمة 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على سيدنا محمد وآله - 


5- كتاب أحكام المييت 


والكلام في هذا الكتاب وهي جقوق الأموات على الأحياء إل 
الكملة الأرق +<قينا معت" أن ينعا يه عند الأعسا د تزتده , 
الثانية : في غسله .. 
الفالئة : في ا ف 
الرابعة : في حمله واتباعه . 
الخامسة. : في الصلاة عليه . 
السادسة : في دفنه . 


الباب الأول. 
[ فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده ]) 


ويستحب أن يلقن الميت عند الموؤت شهادة أن لا إله إلا الله لقوله عطق : 
لوا متاك شهادة أن لا لل إلا الله :"2 وقوله: : 0 مَنْ كان آخرَ قَوْلِهِ لا إل 
إلّا الله دَتلَ البمّة )”© . واختلفوا في استحباب توجيبه إلى القبلة ٠»‏ فرأى ذلك 
قوم ولم يره آخرون . وروي عن مالك "أنه قال في التوجيه : ما هو من الأمر 
القديم . وروي عن سعيد بن المسيب أنه أنكر ذلك ولم يرو ذلك عن أحد من 
الصحابة ولا ف التابعين + أعني .: 5 لتحا .قاذ فضي المت غمض. 


0 أحرجة صلم زوج رقم ١‏ إكلق)ء وأبو وه ا ل 17" ).. 
والترمذي ( © /705 .رقم 495 ) , والتمنائي ( 4 /ه ) » وابن ماجه ( 414/١‏ 
رقم 144 ) » والبتيقي ( ؟ /78 ) , وأبو نعم في الحلية ( 4 /3714 ) ؛ وغيرهم 
من حديث أبي سعيد الخدري . : 
© وأخرجه مسلم ”1١/15(‏ رقم 9١8/5‏ )2 وابن ماجه ( 454/1١‏ رقم 
4 )» والبمبقئ: 5 /787 ) من حديث أي هريرة . ْ 

() أخرجه أحمد ( ه /47” )» وأبو داود ( “ /485 رقم 8١١5‏ ) . والحالم 

(701/1 ) من حديث معأذ بن جبل. وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أي داود .. 

() -قلت : يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة . 
للحديث الذي أخرجه أبو داود ( * /90؟ رقم ه7417 ) » والنسافي ( 7 /85 رقم 
5)ء والحجاكم في المستدرك ( 89/1 ) . ٠‏ 

من عبيد بن عمير » عن أبيه » أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رجلا سأله فقال :2 


يو 


:عيناه » ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذللك0) 2 إلا الغريق» فإنه يستحب * 


في المذهب تأخير دفنه ؛ مخافة أن يكون الماء قد غمره فلم تتبين حياته . قال 
القاضي : وإذا قيل هذا في الغريق فهو أولى في كثير من المرضى ٠‏ مثل الذين 
ا 
الأطباء : إن المسكوتين لا ينبغى أن يدفنوا إلا بعد ثلاث . 


00 


يا رسول الله ما الكبائر ؟ فقال : ٠‏ هن ينع ؛ ذكر معناء . زاد 9 وعقوق الوالدنين 


البلين: واستحلال البيت الحرام قبليككم أحياءً وأمواتاً » . وهو حديث. حسن . 
وقد حسنة الألباني في مسح أي داود ١‏ 
( منها ) : 


ما أخرجه أحمد ( ٠١5/١‏ )ء والرمذي ( 750/1١‏ رقم 17١‏ ) » وابن ماجه 


(1/"لا؛ رقم 445١)ء‏ والحاكم (؟5/؟5١).‏ 


عن علي بن أني طالب » أن النبي عي قال له : ٠‏ يا عليءثلاث لا ترا :الصلاة 
٠ 538‏ والجنازة إذا ار ولأ إذا وجدت ها كفوًاً » 

وأقره الذعبي :. : وضعفه اباي في ضيف الجامع ار 

( ومنا ) : 

ما أخرجه أبو داود ( * /١٠ه‏ رقم 5168 )» والبيقي ( © /5م7 -410؟ ) عن 
الحصين بن وَحْوَح أن طلحة ب بن البراء مرض » فأناه النبي َه يعوده فقال : ( إلي 
لا أرى طلحة إلا قد خحدث فيه الموت » فاذنوني به وعجلوا » فإنه لا ينبغي لجيفة 
مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله » . 

وهو حديث ضعيف . 


لجهالة : عروة » ويقال ع 030000000 


رقم مه ١‏ 6 . 


الباب الثاني في غسل اميت 


ويتعلق بهذا الباب فصول أزبعة : منها في حكم الغسل . ومتها فيمن يجب 
غسله من الموق . ومن يجوز أن يغسل » وما حكم الغاسل » ومنها في صفة 


الفصل الأول في حكم الغسل 


فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه : إنه فرض على الكفاية . وقيل : سنة على 
الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب . والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا 
بالقول » والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . 

وقد اجتج عبد الوهاب لوتجوية يقوله مه في ابنته : « اغْسيلتها ثلاثا 
| أو تحمسا 6" . وبقوله في لمحرم : « اعْسِلُوهُ 0" . فمن رأى أن هذا القول 
خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأ به ؛ لم يقل بوجوبه » ومن رأى 
أنه يتضمن الآمر والصفة قال بوجوبه . 


/ "8 ء ومسلم ( 5 /47” رقم‎ ) ١7٠01 أخرجه البخاري ( ” /؟١ رقم‎ )1١( 
1 | . 8)ء وسيأتي من حديث أم عطية‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 5 //ا١‏ رقم ١7517‏ )ء ومسلم ( 855/5 'رقم 98 و9494 / 
) من حديث ابن: عباس . ظ 


الفصل الثاني : فيمن يجب غسله من الموقى ' 


وأما الأموات الذين يجب غسلهم » فإنهم اتفة 501010 
المسلم الذي لم يقتل في معترك حرب الكفار. ا 
الصلاة عليه وف غتبل المدرك:. 

فآما الشهيد : أعني الو ان ةر ان 

ترك غسله لما روي : « أن رسول الله عَيْيلُهُ أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم » ولم ' 
يصل عليهم 6"' . وكان الحسن.. وسعيد بن المسيب » يقولان : يغسل كل , 
مسلم فإن كل ميت يجنب » ولعلهم كانوا يرون أن ما فعل بقتلى أحد كان الموضع 
الضرورة » .أعني : المشقة في غسلهم : وقال بقوهم من فقهاء الأمصار عبيد الله 
ابن. الحسن العنبري . وسئل أبو عمر فيما حكى ابن المنذر عن غسل الشهيد 
فقال : قد غسل عمر وكفن وحنط وصلى عليه » وكان شهيدا يرحمه الله . 

واختلف الذين اتفقوا على أن الشهيد في حرب المشركين لا يفسل في 
الشهداء من قتل اللصوص أو غير أهل الشرك '. فقال الأوزاعي وأحمد وجماعة : 
عكيم حكن يه اقل ادر اوقا مالك والعايعي يغسل . 

وسبب اختلافهم هو هل الموجب رقع حكم الفسل هي الشهادة مطل 
أو الشهادة على أيدى الكفار؟: فمن رأى أن سبب ذلك هي الشهادة مطلقاً قال : 


..) ١٠١5 أخرجه البخاري ( 7 /17؟ رقم 1410 ) ء والترمذي ( ” /4ه” رقم‎ )١( 
. من حديث جابر‎ ) ١6١4 رقم‎ 485/١ ( والنساتي ( 75/4 )ع وابن ماجه‎ 


١ 


لا يغسل كل من نص عليه النبي عه أنه شهيد ممن قتل”" . ومن رأى أن 


0) 


(منها) : 


ما أخرجه أبو داود ( ١78/5‏ رقم ؟/الا4 ) » والترمذي ( 5 ”٠١/‏ رقم ١47١‏ ) » 
وقال : حديث حسن صحيح . والبييقي 80 /2)141/ وأحمد 2)١19./1١(‏ 
والطيالسي ( ١‏ /5؟؟ رقم ٠١5١‏ - منحة المعبود ) » والقضاعي في مسند الشهاب 


0 سقف رقم 547 ) » والخطيب في تارَخ بغداد ( .)8١/1١‏ 


وأخرج الجملة الوق النساقي 0119/10 رقم 103٠‏ ) وابن ماجه (5 /51م 
رقم 15904٠١‏ ). 
عن سعيد بن زيد قال : سمعت رسولٌ الله عه يقول : من كيل دون ماله فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن تُتل 
دون أهله فهو شهيد ). وهو حديث صحيح . 

( وما ) : 

ما أخرجه مالك في الموطاً (١1/؟؟؟‏ رقم 56" ) » وأبو داود ( * /487 رقم 
١)ء‏ والنساقي ( 4 /15 -15 رقم 1847 )2 واين ماجه ( 457/7 رقم . 
٠8)ء‏ وابن حبان ( ص 4م95 رقم ١5١١‏ - الموارد ) . 1 


عن جابر بن عتيك » أن رسول الله عه  :‏ جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده 


قد غلب » فصاح رسول الله يل » فلم يجبه » فاسترجع رسول الله عه : وقال : 
غلبنا عليك يا أبا الربيع » فصاح النسوة » وبكين فجعل ابن عتيك يسكتهن ٠‏ فقال: 
رسول الله عق :.دعهن , فإذا وجب فلا تبكين باكية , قالوا : وما الوجوب 
يا رسول الله ؟ قال : الموت . قالت ابنته : والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيداً , 
فإنك كنت قد.قضيت جهازك » قال رسول الله عَوه : إن الله قد أوقع أجره على 
قدر نيته » وما تعدون الشهادة ؟ قالوا : القتل في سبيل الله . قال : الشهادة سبع 
جرت لكل لا سيل ل ليرب زر ٠.‏ لتر ارق وما حك لات 
الجنب » والذي يموت تحت الهدم.ء والمرأة عَوتٌ بجمع شهيدة .. وهو حديث 
( ومنها ) : 


ما أخخرجه مسلم (8 ١61١/‏ :رقم »2)١9168‏ ومالك في الموطاً ( ١١1١/1١‏ رقم 


5 )» والترمذي (؟ /لالالا رقم 2)١١5‏ والبخاري ( 5 /47 رقم 74879 )- 
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ييه ذلك اهن الشهادة من الكفار اقصبر ذلك علهم :.:وأيا غيل السلع الكافن: 
كاد نالك يعرل ١لا‏ مشر لسار ويف الكت ولا بره إن اكات سيا ْ 
فيواريه .. وقال الشافعي لياس يتتسل بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفتهم » 
وبه قال أبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه » قال أبو بكر بن المنذر :.ليس في غسل 
ا ١ : ٠‏ أن النبي عه . أمر بغسل عمه لا 
مات 96" , ش 


وسبب الخلاف هل الغسل من باب العبادة » أو من باب النظافة ؟ فإِن 

كانت عبادة ؛ لم يجر غسل الكافر » وإن كانت نظافة ؛ جاز غسله . 

- عن أني هريرة » قال : قال رسول الله يه : « ما تعدون الشهيد فيكم ؟ » قالوا : 
يا رسول الله » من قتل في سبيل الله فهو شهيد . قال : ٠‏ إن شهداءً أمتي إذا لقليل ) 
قالوا : فمن هم ؟ يا رسول الله . قال : ٠‏ من قتل في سبيل الله فهو شهيد » ومن 
مات في سبيل الله» فهو شهيد ؛ ومن مات في الطاعون فهو شهيد » ومن مات في 
البطن فهو شهيد » وفي رواية 9 والغريق شهيد » . 
© قال النووي في المجموع ( 5 /555 ) : « الشهداء الذين لم يموتوا بسبب حرب 
الكفار ؛ كالمبطون » والمطعون ‏ والغريق » وصاحب الخدم » والغريب » واليتة في 
الطلق ... فهؤلاء يغسلون ويصل عليهم بلا خلاف » اه . 
وكذلك حكى المهدي في البحر ( 45/١‏ ) الإجماع على أنهم يغسلون . 

)1١(‏ أخرج ابن سعد في الطبقات ( 174/١‏ ) : ش 

عن علي قال : لما أخبرت رسول الله مت بموت أني طالب بكى ثم قال : لي ١:‏ 
فاغسله وكفنه قال : ففعلت , ثم أنيته » فقال لي : اذهب فاغتسل . 
وأخرجه ابن أني شبية في الصنف ( 74/8 ), وأحمد ١(‏ /43) وأبو داود 
(/47ه رقم 70١4‏ )» والنساقي ( 4 /79 )ء والبيبقي ( * /594 ) عنه : 
قال : ولا مات أبو طالب أتيت رسول الله ييه فقلت : إن عمك الشيخ الضال 
قد مات ٠‏ فقال انطلق فواره » ولا تحدئن حدثاً حتى تأتيني فانطلقت فواريته » فأمرني 
فاغتسلت » فدعا لي بدعوات ما يسرني ما على الأرض بهن من شي؟ » . 
:وهو حديث صحيح. وقد تكلم عليه الألباني في «أحكام الجنائز» ( ص4١-0١1).‏ 
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الفصل الثالث : فيمن يجوز أن يُعْسل الميتَ 


وأما من يجوز أن يعسل الميت » فإنهم اتفقوا على أن الرجال » يغسلون 
الرجال والنساء يغسلون النساء . واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال » أو الرجل 
يموت مع النساء » ما لم يكونا زوجين على ثلاثة أقوال : 
'.فقال قوم :: يفسل كل واحد منهما صأحبه من فوق الثياب . 
وقال قوم : نيمم كل واحد منهما صاحبه » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
. وجمهور العلماء . هظ ظ 
وقال قوم : لا.يغسل واحد منها صاحبه ولا ييممه » وبه قال الليث بن 
سعد » بل يدفن من غير غسل . 
وسبب اختلافهم هو الترجيح بين تغليب النبي على الأمر ء أو الأمر على 
النبي » وذلك أن الغسل مأمور به » ونظر الرجل إلى بدن المرأة » والمرأة إلى بدن 
. الرجل منبي عنه . فمن غلب النبي تغليباً مطلقا » أعني : لم يقس الميت غلى 
. الحي في كون الطهارة التراب له بدلا من طهارة الماء عند تعذرها ؛ قال : لا يغسل 
براحن بها اعم رلا عافد را غلك الأ عل على النبي ؛ قال : يغسل كل 
واحد منهما صاحبه » أعني : غلب الأمر على النبي تغليباً مطلقاً . ومن ذهب 
إلى التيمم ؛ فلأنه رأى أنه لا يلحق الأمر والنبي في ذلك تعارض » وذلك أن 
النظر إلى مواضع التيمم » ؛ يجوز لكلا الصنفين » ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل 
المرأة في يديها 'ووجهها فقط لكون ذلك منها ليسا بعورة » وأن تيمم المرأة الرجل 
إلى المرفقين ؛ لأنه ليس من الرجل عورة إلا من السرة إلى الركبة على مذهبه » 
فكأن الضرؤرة التي نقلت الميت من الغسل إلى التيمم عند من قإلٍ به هي : 


0 
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سي ا 

فأما مالك فاختلف في قوله هذه المسألة فمرة قال ايشم لز رودا 
صاحبه قولاً مطلقاً » ومرة فرق في ذلك بين ذوي المحارم وغيرهم .. ومرة فرق 
في ذوي انحارم بين الزجال والنساء » فيتحصل .عنه أن له في ذوي لحارم ثلاث ا 
أقوال : 1 
أشهرها : أنه يغسل كل واحد.منهما صاحته غلى. الثياب . 
والثاني بابل مدع واي لكي ريب ال اراز لبون لايم 
ذوي المحارم . 
والثالث : الفرق بين الرجال كد 5 : تغسل-المرأة ابعل ولا ل 
الرجل المرأة . 

حل ا ل ري 
صاحبه كالأجانب شواع . 


2020 وسبب الإباحة أنه توظم ضرورة وهم أعذر في ذلك من الأجدس. . 
وسبب الفرق أن نظر الرجال إلى النساء أغلظ. من نظر النساء إلى الرجال ‏ بدليل 
أن النساء حجبن عن فظر الرجال إليين ؛ ولم يحجب الرجال عن النساء . وأجمعوا 
من هذا الباب على جوان غسل المرأة زوجها . واتلفوا في جواز غسله إياها ». 
فالجمهور على جواز ذلك » وقال أبو حنيفة : لا يجوز غسل الرجل زوجته . 
3 وسبب اختلافهم.هو تمُشبيه الموت بالطلاق » فمن شببه بالطلاق ؛ قال : 
لا يحل أن ينظر إليها بعد الموت » ومن لم يشبهه بالطلاق » وهم الجمهور قال : 
إن ما يحل له من النظر إليها قبل للوت يحل له بعد الموت » وإما. دعا أبا حنيفة " 

ِ أن 0 الموت بالطلاق ؛ لأنه رأى أنه إذا مانت إحدى الأختين حل له نكاح.. 
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. الأخرى , كاليال فيبا إذا طلقت » وهذا فيه بعد , فإن علة منع الجميع مرتفعة 

بين الي واميت » ولذلك حلت إلا أن يقال إن علة منع الجمع غير معقولة » 
وإن منع الجمع بين الأختين عبادة محضة غير معقولة المعنى » فيقوى حيئئذ مذهب 
أني حنيفة » وكذلك أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ‏ واختلفوا 
في الرجعية » فروى عن مالك أنها تغسله » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال 
ابن القاسم : لا تغسله وإن كان الطلاق رجعياً وهو قياس قول مالك ؛ لأنه يس 
يجوز عنده أن يراها » وبه قال الشافعي . 

وسبب اختلافهم هو هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها ؟ 

وأما حكم الغاسل ء'فا: نهم اختلفوا فيما يجب عليه » فقال قوم : من غسل 
ميتاً وجب عليه الغسل . وقال قوم : لا غسل عليه . 

وسبب اختلافهم معارضة حديث أي هريرة لحديث أسماء » وذلك أن 
أنا هريرة روى عن الي عله أنه قال يد فليِْتَسِلُ ؛ ومَنْ حَمَلَهُ 


َليتَوَ ضنُ ( خرجه أبو داود'”) 





. )80151 ؤ في السنن 10/5 رقم‎ )١( 
رقم 487 ) وقال : حديث حسن . وابن ماجه‎ 7١8/ © ( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
وأحمد ( 401/5 ) من حديث أي هريرة . وهو‎ 2)١1471 رقم‎ 47١١ 
حديث صحيح . وقد ساق ابن قي الجوزية في تهذيب السنن ( 4 /05 -مع مختصر‎ 
السنن ) إحدى عشر طريقاً لحديث أبي هريرة . ثم قال : « وهذه الطرق تدل على‎ . 
. » أن الحديث محفوظ‎ 
والحق أنه حديث‎ :)155/١( » وقال الألباني في تحقيق « مشكاة المصابيح‎ 
. صحيح » وإعلاله بأنه روي عن أي هريرة موقوفاً » ليس بشيء ء لأن الرفع زيادة‎ 
» ... من ثقة فوجب قبوها » لا سيما وقد ورد عن ألي هريرة من طرق‎ 
| . قلت : أقل درجات الحديث أنه حسن‎ 
2 : والأمر المذكور في الحديث أعلاه مصروف عن الوجوب بحديث 1 عباس قال‎ © 
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وأما حديث أسئ 03 » فإنها لما غسلت أبا بكر رضي الله عنه خرجت 
نسألت من تحضرها من المهاجرين والأتصان وقالت : إلى صائمة > وإن. هذا نوع 
| شديد البرد فهل على من غسل ؟ قالوا : لا . » وحديث أسماء في هذا صحيح . 

وأما حديث أبي هريرة فهو عند أكثر أهل العلم فيما حكى أبو عمر غير 
ضحيح”” ؛ لكن حديث أسماء ليس فيه في الحقيقة معارضة له » فإن من أنكر 
الشيء يحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه م تبلغه السنة في ذلك الشيء » وسؤال أسماء » 
والله أعلم يدل على الخلاف في ذلك في الصدر الأول » وهذا كله قال الشافعي 
رضي الله عنه علّ عادته في الاحتياط والالتفات إلى الأثر : لا غسل على من 
غسل الميت إلا أن. يثبت حديث أبي هريرة . 


- 2 قال رسول الله مله: « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غساتموه » فإن ميتكم 
ليس بنجس . فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ؛ . أخرجه البييقي في السنن الكبرىن | 
دع /ىو20)» والحام في المستدرك ( 785/١‏ ) . ش 
وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ؛ ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ( ١‏ /184 ) : حديث ابن عباس حديث حسن . 
وهو م قال . ش 

)0 وهي بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 
أخرجه مالك في الموطاً.( ١‏ /77 رقم 7 ) » والبيبقي (/17417) وهو حديث | 

(؟) قلت : بل هو حديث حسن كا ريت 


الفصل الرابع في صفة الغسل 
[ نرع القميص في الغسل ] 


وفي هذا الفصل مسائل : 
إحداها' : هل ينزع عن الميت قميصه إذا غسل ؟ أم يغسل في قميصه ؟ اختلفوا 
في. ذلك » فقال مالك : إذا غسل الميت تنزع ثيابه وتستر عورته » وبه قال ٠‏ 
أبو حنيفة » وقال الشافعي : يغسل في قميصه . 

وسبب اختلافهم تردد غسله عله في قميصه بين أن يكون خاصاً به وبين 

أن يكون سنة”" .. 

فمن رأى أنه خاص به » وأنه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم 
منه وهو حي قال : يغسل عرياناً إلا عورته فقط التي يحرم النظر إليها في حال 
الحياة . ومن رأى أن ذلك سنة يستند إلى باب الإجماع , أو إلى الأمر الإلمي ؛ 
لأنه روي في الحديث أنهم سمعوا صوتاً يقول لمم : لا تنزعوا القميص » وقد 
ألقي عليهم النوم”" قال : الأفضل أن يغسل الميت في قميصه . 


)١(‏ أخرج مالك ( 7١5/١‏ رقم ١‏ )ء والشافعي في ترتيب المسند ( 7٠١4/١‏ رقم 
57 ) . أخبرنا مالك » عن جعفر بن محمد , عن أبيه : أن رسول الله عه عسل 
في قميص. . 

0) أخرجه أبو داود ( " /07ه رقم ١١4١‏ ) , وأحمد ( 5 /77 ) », والحاكم 
إوه-50 )ء والبمقي (" /7210 ) . وابن ماجه ( 490/١‏ رقم ١14515‏ ). 
من حديث عائشة., قالت : أردنا غسل رسول الله عي » فاختلف القوم فيه فقال : 
بعضهم أنجرذ رسول الله مه جا نجرد موتانا أو نغسله وعليه ثيابه.» فألقى الله علييم - 
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« المسألة الثانية : 


[ الاختلاف في وضوء اميت ] . 


د الكرف لنت اا : يوضأ . وقال مالك : إن 


وسبب الخلااف في ذلك معارضة القياس للأثر : وذلك أن القياس يقد يقتضى : 


أن لا وضوء على الميت ؛ لأن الوضوء طهارة مفروضة لموضع. العبادة » وإذا 
أسقطت العبادة عن الميت » سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا أن الغسل ورد 
في الآثار لما وجب غسله . وظاهر حديث أم عطية الثابت أن الوضوء شرط في 
لايك امي ام براه ا نال زراتس العاورو اكاك و 
0 .ء . . ا اك 1 زف 05 
و مواضع الوضوء منها ) وهذه الزيادة ثابتة خرجها الا ومسل 3 
ولذلك يجب أن تعارض بالروايات التي فيها الغسل مطلقاً » لأن المقيد يقضي 


)ع0( 
0( 


و حي و ا و ا 


عليه ويدلكونه من فوقه .إقالت عائشة رضي الله عنها الات من أمري 
ما استدبرت ما غسل رسول الله ميته إلا نساؤه . 


.وقال الحام : صحيح عل شرط مسلم . وصححه الألباني في الأحكام صاة؛ . 


© وأخرج ابن ماجه ( 41١/١‏ رقم ١455‏ )» والحاكم ( 5814/١‏ ) » والبييقي 
807/8 ) . من حديث بريدة » قال : لما أخذوا في غسل النبي َه ناداهم منادٍ 
من الداخل : لا تنزعوا عن النبي عه قميصه . 


.وهو حديث منكر » قاله الألباني في ضعيف ابن ماجه . 


في صحيحه (* /١؟١‏ رقم ١١88‏ ). 

في صحيحه ( 548/7 رقم 4*8 /984 ) », قلت : وأخرجه أبو داود ( * /14 0ه 
رقم 9١40‏ )» والترمذي “١٠/8‏ رقم .99 )2 والنساقي (50/14)ء 
وابن ماجه ( 459/١‏ رقم 2)1١489‏ وأحمد (ه /24). 


يل 


غل 'المظلق +1 إذ فيه 'وياقة عل ما يراه كدير مون النائن ل ويعبه أيضا آذ يكون 
من أسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد » وذلك أنه وردت اثار كثيرة 
فيها الأمر بالغسل مطلقاً من غير ذكر وضوء فيها”" » فهؤلاء رجحوا الإطلاق 
على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع . والشافعي جرى على الأصل من 
حمل المطلق على المقيد . 

« المسألة الثالثة : 


[ الاختلاف في التوقيت في الغسل ] 


اختلفوا في التوقيت في الغسل » فمنهم من أوجبه ومنهم من استحسنه 
واستحبه . والذين أوجبوا الدوقيت منهم من أوجب الوتر » أي وتر كان » وبه 
قال ابن سيرين . ومنهم من أوجب الثلاثة فقط . وهو أبو حنيفة . ومنهم من 
حد أقل الوتر في ذلك فقال : لا ينقص عن الثلاثة » ولم يحد الأكثر وهو 
الشافعي . ومنهم من حد الأكثر في ذلك فقال : لا يتجاوز به السبعة » 
وهو أحمد بن حنبل . وممن قال باستحباب الوتر ولم يحد فيه حداً مالك بن أنس 
وأصحابه . وسبب الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه بل استحبه 
معارضة القياس للأثر » وذلك أن ظاهر حديث أم عطية”" يقتضي التوقيت » 
لأن فيه : « اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن » وفي بعض رواياته 
«أو سبعاً » . وأما قياس الميت على الحي في الطهارة فيقتضي أن لا توقيت فيها 
كا ليس في طهارة الحي توقيت . فمن رجح الأثر على النظر قال بالتوقيت . ومن 
رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على الاستحباب . وأما الذين اختلفوا 
في التوقيت » فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية . فأما 


. تقدم بعضها في الفصل الأول في حكم الغسل . وسيأتي في الحديث التالي‎ )1١( 
. تقدم غير مرة » وهو حديث متفق عليه‎ 2 
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الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث 
أم عطية » ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله َيه : « أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن » . وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث » وهو 
قوله عه : ١‏ أو سبعاً ) . وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الفلاث'لما 
روي أن محمد بن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية. : « ثلاثا يغسل بالسدر. 
مرتين والثالثة بلماء والكافور » وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما ينطلق على 
الثلاث فقط . وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح » وفي الثانية 
بالسدر » وفي الثالثة بالماء والكافور . واختلفوا إذا خرج من بطنه حدث هل 
يعاد غسله أم لا ؟ فقيل : لا يعاد » وبه قال مالك : وقيل : يعاد . والذين رأوا 
أنه يعاد اختلفوا في العدد الذي تجب به الإعادة إن تكرر خروج الحدث » فقيل : 
يعاد الغسل عليه واحدة » وبه قال : الشافعي . وقيل : يعاد ثلاثا . وقيل : يعاد 
سبعاً . وأجمعوا على أنه لا يزاد على السبع شيء . 

واختلفوا في تقلبم أظفار الميت والأخذ من شعره . 

فقال قوم : تقلم أظفاره ويؤخذ منه . 

وقال قوم : لا تقلم أظفاره ولا يؤخذ من شعره وليس فيه أثر . 

وأما سبب الخلاف في ذلك » فالخلاف الواقع في ذلك في الصدر الأول » 
ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك قياس الميت على الحي » فمن قاسه أوجب 
تقليم الأظفار وحلق العانة ؛ لأمها من سنة الحي باتفاق » وكذلك اختلفوا في عصر 
أن فيه ضربا من الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة » وهو مطلوب من 
لم يشرع . وأن الحي في ذلك بخلاف الميت . 


الباب الغالث في الأكفان 


١ . 2‏ عِِ علالته ‏ ع د ءٍِ ٠‏ 
والاآصل في هذا الباب أن رسول الله ميل كفن في ثلاثة أثواب بيض 
0 5 2 )0 0 0( 
سحولية .ليس فيها قميص ٠»‏ ولا عمامة ؛ وخرج ابو داود عن ليل بنت 
قائف الثقفية قالت : ٠‏ كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله عليه . فكان 
أول ما أعطاني رسول الله عه الحقوء ثم الدرع . ثم الخمار ء ثم الملحفة , ثم 
| أدرجت بعد في الثوب الآخر ء قالت : ورسول الله َه جالس عند الباب معه 
أكفاتها يناولناها ثوباً ثوباً » . 
فمن العلماء من أخذ بظاهر هذين الأثرين ؛ فقال : يكفن الرجل في ثلاثة 

أثواب والمرأة في خمسة أثواب . وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة . وقال أبو حنيفة : 
أقل ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب . والسنة خمسة أثواب » وأقل ما يكفن فيه 





(1) أخرجه مالك ( 557/١‏ رقم ه  )‏ والبخاري ( 5 ١5/‏ رقم 1154 ) , ومسلم 
546/1 رقم 941١/48‏ )ء وأبو داود 505/8 رقم 5١0١‏ ) » والترمذي 
ازع/امم رقم 445 ) ء والنسائي (75/14)ء وابن ماجه 477/١(‏ رقم 
66). من حديث عائشة . 

(0) في السنن ( 5 /95.ه رقم ا١١3‏ ) . 

قلت : وأخرجه أحمد 580/5 )»ء وفي إسناده : محمد بن إسحاق بن يسار : 

صدوق يدلس » ورمي بالتشيع والقدر م في التقريب ( ١544/5‏ رقم 1.١‏ ). 

وفيه أيضاً من ليس بمشهور . والصحيح : أن هذه القصة إنما كانت لزينب بنت 

رسول الله َيه ؛ لأن أم كائوم توفيت ورسول الله َيه غائب في بدر انظر الختصر 

.) 78١4/ 4 ( للمنذري‎ 


والخلاصة أن الحديث. ضعيف . 


"١ 


الرجل ثوبان » والسنة فيه ثلاثة أثواب » ورأى مالك أنه لا حد في ذلك » وأنه 
يجزىء ثوب واحد فيبما إلا أنه يستحب الوتر . 

وسبب اختلافهم في التوقيت : اختلافهم في مفهوم هذين الأثرين » فمن 
فهم منهما الإباحة لم يقل بتوقيت إلا أنه استحب الوتر لاتفاقهما في الوتر» ول ' 
يفرق في ذلك بين المرأة والرجل » وكأنه فهم منهما الإباحة إلا في التوقيت » 
فإنه فهم منه شرعاً لمناسبته للشرع » ومن فهم من العدد أنه شرغ الإباحة قال 
بالتوقيت » إما على جهة الوجوب » وإما على جهة الاستحباب » وكله واسع 
إن شاء الله وليس فيه شرع محدود » ولعله تكلف شرع فيما ليس فيه شرع » 
وقد كفن مصعب بن عمير يوم أحد بنمرة » فكانوا إذا غطوا بها رأسه خرجت 
رجلاه » وإذا غطوا بها رجليه خرج رأسه ‏ فقال رسول الله عَيْكله : ٠‏ غَطُوا 
بهَا رأسَهُ وَاجْعَلُوا على رِجْليْهِ مِنَ الإذخر »”" واتفقوا على أن الميت يغطى رأسه 
ويطيب إلا ا محرم إذا مات في إحرامه فإنهم اختلفوا فيه » فقال مالك وأبو حنيفة : 
المحرم بمنزلة غير المحرم . وقال الشافعي : لا يغطى رأس المحرم إذا مات ولا يمس 
طيبا . 


وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما الخصوص فهو حديث 
25 31 سإ بل 5 : 
ابن عباس”" قال : «١‏ أتي النبي عَيَْيّهُ برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم 
5 "ع ع يجمه ان ٠‏ 00 رو ف لي 
فقال : كفْنُوهُ في تُوبيْن واغسيلوة بِمَاءِ وسِدْرٍ ولا تُحَمَروا رأسّة ولا تقربوة طِيبا ؛ 
فإِنهُ يِعَتُ يَوْمَ القيامة يُلبّي » . 
وأما العموم فهو ما ورد من الأمر بالغسل مطلقاً » فمن خص من الأموات 
)01( أخرجه البخاري ( ١41/7‏ رقم 1515 ) » ومسلم ( 549/١‏ رقم 940/44 )2 
وأبو داود ( “ /04.ه رقم ه6٠١8‏ ) ء والترمذي ( ه /597 رقم 858" )»2 
والنساثي ( 4 /78 ) » والبييقي ( 401/7 ). من حديث خباب بن الأرت . 


(؟) أخرجه البخاري ( ” //ا١‏ رقم ١754‏ )2 ومسلم (856/9 رقم5/94١١١).‏ 


بح 


احرم بهذا الحديث كتخصيص الشهداء بقتلى أحد ؛ جعل الحكم منه عَيهِ على 
لراحد سكا نعل المع »وال لا ينطى: رانن ,فرع بولا جتن ليا .وف 
ذهب مذهب الجمع لا مذهب الاستثناء والتخصيص ؛ قال : جديث الاعرابي 
خاص به لا يعدى إلى غيره . 


ف 


الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة 


واختلفوا في سنة المشي مع الجنازة . فذهب أهل المدينة إلى أن من سننها 


المشي أمامها . وقال الكوفيون وأبو حنيفة وسائرهم : إن المشي خلفها أفضل . 


سلفه 


وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار التي روى كل واحد من الفريقين عن 
وعمل به » فروى مالك" عن النبي عه مرسلاً ‏ المشي أمام الجنازة » 


وعن أَبي بكر وعمر وبه قال الشافعي . وأخذ أهل الكوفة بما رووا عن علي بن 
أني طالب من طريق عبد الرحمن بن أبزى”" قال : كنت أمشي مع على في 
جنازةٍ وهو آخذ بيدي وهو يمشي تَحلمَها » وأبو بَكْرٍ وعُمَر يمشيانٍ أمامها » فقلت 


(0) 


في الموطأ 560/١‏ رقم 4 ) . 


عن ابن شهاب » أن رسول اللْهعَييكِ , وأبا بكر » وعمرٌ » كانوا يمشونٌ أمامٌ الجنازة . 
والخلفاءٌ هَلمٌ . وعبدٌ الله بن عُمَرَ . 

قال ابن عبد البر : هكذا هذا الحديث في الموطأ » مرسل عند رواته . وقد أخرجه » 
موصولا عن ابن عمر : 


أبو داود (* /77ه رقم 5178 )»ء والترمذي ( 575/5 رقم ٠٠٠١07‏ ) » والنساتي 


(؛ لثه ) وابن ماجه ( ١‏ /هلا؛ رقم 1١441‏ ). 

وابن ألي شيبة في المصنف ( © /770 ) » وأحمد ( ” / ) » والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ( ١‏ /479 ) » والدارقطني ( ” 7١/‏ ) » والبيبقي ( 4 /77 ) وهو 
حديث صحيح . وقد تكلم عليه المْحدّث الألباني في الإرواء رقم ( 759 ) . 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( © /440 رقم 7778 ) » وابن أني شيبة في المصنف 
(+/178)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 5787/1١‏ )» والبيبقي 
(75/85) وقال البييقي : « والآثار في المشي أمامها أصح وأكثر ) اه . 
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له في ذلك فقال : إن فضل الماشي خلفها علي الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة 

على ضلاة النافلة » وأنهما ليعلمَانِ ذلك » ولكنهما سهلان يسهلان على الناس . 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال : قدمها بين يديك » واجعلها نصب عينيك » 

فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة » وبما روي أيضاً عن ابن مسعود”” أنه كان 

يقول : سألنا رسول الله عله عن السير مع الجنازة فقال : ( المجنارّة مببُوعَة 
لَيْسَتْ بتابعة » وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ يَقَدُمُها » وحديث المغيرة بن شعبة”" عن النبي 
يِه قال : « الرَّاكِبُ يَمْشِي أُمامٌ الجَنارَة والمّاشي حَلْقَها » وأمامّها » وَعَنْ 

يمينها » وَيَسارِهَا قَرِيبا مِنْها » وحديث أبي هريرة”” أيضاً في هذا المعنى قال : 

و أمشوا خلف الجنازة» » وهذه الأحاديث صار إليها الكوفيون » وهي أحاديث 

يصححونها ويضعفها غيرهم » وأكثر العلماء على أن القيام إلى الجنازة منسوخ 

بما روى مالك”؟ من حديث علي بن ألي ظالك و أنتراشول الله عله كان 

)1١(‏ أخرجه أحمد ( 455/1١‏ )»2 وأبو داود ( 7 /ه5ه رقم 5١184‏ ) », والترمذي 
”“6٠/ *(‏ رقم ٠١١١‏ ) » وابن ماجه ( 477/١‏ رقم ١584‏ ) » والبييقي 
(5/؟؟). ش 
قال الترمذي : وأبو ماجد الراوي رجل مجهول . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه : 

(5) أخرجه أبو داود ( 8 /17ه رقم 8١8٠0‏ )ء والترمذي ( * /48” رقم 1١1‏ )» 
والنسائي ( 4 /8ه ) » وابن ماجه ( ١‏ /487 رقم ١6١17‏ ) » والطحاوي في شرح ١‏ 
معاني الآثار ( 87/١‏ ) » والحجام ( ١‏ /هه8 )» والبييقي ( 4 /54 -6١)ء‏ 
وأحمد ( 4 /747 ) » وابن ألي شيبة ( * 78٠0/‏ ) » والطيالسي ( ١56/1١‏ رقم , 
هم - منحة المعبود ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 1 
وقال الحاكم : ضحيح على شرط البخاري . ووافقه الذهبي . وهو "أ قالا . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

22( لم أجد من أخرجه . 

(:) في المؤطاً ( 7.7/1١‏ رقم +7 ). 


يقوم في الجنائز ثم جلس» وذهب قوم إلى وجوب القيام » وتمسكوا في ذلك بما 
روي من أمره عه بالقيام لها . كحديث عامر بن ربيعة”" قال : قال 
رسول الله يكل : « إذا رأكُمُ الجناير قَومُوا ليها حب تَخْلفَكُمْ أز تُوضعٌ ١‏ . 

واختلف الذين رأُوا أن القيام منسوخ في القيام على القير في وقت الدفن » 
فبعضهم رأى أنه لم يدخل تحت النبي » وبعضهم رأى أنه داخل تحت النبي على 
ظاهر اللفظ . ومن أخرجه من ذلك احتج بفعل علي في ذلك . وذلك أنه روى 
الع اولاق عل تر ابن الكفتي فقيل له : ألا تجلس يا أمير المؤمنين ؟ فقال : 
قليل لأخينا قيامنا على قبره . ْ 


ِ- قلت : وأخرجه مسلم ( 571١/5‏ رقم 9537/87 )2 وأبو داود (* /19ه رقم 
56 )ء والترمذي ( ” 851١/‏ رقم ٠١44‏ ) ء والنسائيي ( 4 /45 ) »ء وابن 
ماجه ( 4948/١‏ رقم 1044 ) ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /484 ):؛ 
والببقي ( 5 /37 ) » وأحمد ( 8١/١‏ ) » وابن ألي شيبة ( * /84 7٠١‏ ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 7١8/1١‏ رقم 550 ) وغيرهم . 

/ أخرجه البخاري ( ”# //ا/ا١ رقم لا١١١ )2 ومسلم ( ”» /9ه0> رقم م7‎ )١( 
»)١٠١ 41 رقم‎ 950/8١ ».والترمذي‎ ) 5١17 وأ بوداود (/18١ه رقم‎ 2) 
وأحمد ( /ه44 )ع‎ , ) ١1947 رقم‎ 497/١ ( والنساقي ( 5 /44 ) » وابن ماجه‎ 
)ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم‎ 487/1١ والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
)ء والبهقي ( 5 /55 ) » والبغوي في شرخ السنة ( ه /7717 ) , والحميدي‎ 4 
.)١41؟ رقم‎ الال/١(‎ 


"5 


الباب الخامس في الصلاة على الجنازة 


وهذه الجملة يتعلق بها بعد معرفة وجوبها فصول : .٠‏ . 
أحدها : في صفة صلاة الجنازة . 
والثالي : على من يصلي » ومن أولى بالصلاة . 
والغالث : في. وقت هذه الصلاة . 
والرابع : في موضع هذه الصلاة . 
والخامس : في شروط هذه الصلاة . 


"0/ 


الفضل الأول : في صفة صلاة الجنازة 
فأما صفة الصلاة فإنها يتعلق بها مسائل : 


المسألة الأولى : اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول ١‏ اخختلافاً ا 

إلى سبع » أعني : الصحابة رض 0 " 

في الجنازة أربع » إلا ابن ألي ليى » وجابر بن زيد فإنهما كانا يقولان : إنهما خمس . 
وسبب الاختلاف : اختلاف الآثار في ذلك » وذلك أنه روي من ححجديث 

أبي هريرة : « أن رسول الله ع نعى النجاشي في اليوم الذي 0 


إلى المصلى فصف بهم ء» وكبر أربع تكبيرات » وهو حديث متفق ' على 
لع كان و الو 0 
« أنه عله صلى على قبر مسكينة فكبر عليبا أربعا 76" 0 


(1) أخرجه البخاري ( 7١7/7‏ رقم م10 ) , ومسلم ( 787/5 رقم 961/55 ) 
من حديث أي هريرة . 
قلت : واتفقا عليه أيضاً من حديث جاير .: . 
البخاري ( “ ٠١7/‏ رقم ١5*14‏ )غ. ومسلم (5 /ا5” رقم 9907/14 ) 

.) ١8 رقم‎ 777/١ أخرجه مالك‎ )٠١( 
عن ابن شهاب » عن ألي أمامة بن سهل بن حُنيف ؛ أنة أخيرة اك برس‎ 
قحي رضول آله 2 عرمرها: +نر كات زسول الله 232 يمره الما كين ويسال عم ؟‎ 
فقال : رسول الله ع : « إذا مانت فآذنوني بها » .فَخُرجٍ بجنازتها ليلاً » فكرهوا‎ | 
. أن يوقِظُوا رسول الله عه فلما أصبح رسول الله عه أخبر بالذي كان من شأمها‎ 
فقال : « أل آمر أن تؤذنوني بها » ؟ فقالوا : يا رسول الله عه كرهنا أن تُخْرجَك‎ 
ونوقظك . فخرج رسول الله عه حتى صف بالناس على .قبرها . وكبر-‎ ٠ ليلا‎ 
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| وروى مسلم ' أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: «كان زيد ب كر حا 
أريعاء وإنه كبر على جنازة خمسأء فسألناه فقال: كان رسول الله عله يكبرها» وروي 


عن ألي خيثمة عن أبيه”" قال : ٠‏ كان النبي عه يكبر على الجنائز أ أربعاً وخمساً 
وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي » فصف الناس وراءه وكير أربعاً » ثم 
ثبت عله على أربع حتى توفاه الله » وهذا فيه حجة لائحة للجمهور . 
وأجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة » واختلفوا في 
سائر التكبير » فقال قوم : يرفع ؛ وقال قوم : لا يرفع . وروى الترمذي”" عن 
أبي هريرة : « أن رسول الله عَيُْهِ كبر في جنازة فرفع يديه في أول التكبير , 
ووضع يده العنى علي اليسرى » فمن ذهب إلى ظاهر هذا الأثر وكان مذهبه في 
الصلاة أنه لا يرفع إلا في أول التكبير ؛ قال : الرفع في أول التكبير » ومن قال : 
يرفع في كل تكبير شبه التكبير الثاني بالأول؛ لأنه كله يفعل في حال القيام والاستواء. 


- أربع تكبيرات ) . 
قال ابن عبد البر : لم يختلف على مالك في الموطأ » في إرسال هذا الحديث وقد جاء 
معناه موصولاً عن ألي هريرة . 
أخرجه البخاري ( * /5 7٠١‏ رقم ١8‏ ) » ومسلم ( 585/5 رقم 105/19١‏ ) . 
)١(‏ في صحيحه ( "59/١‏ رقم 451/05 ). 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ١71/١‏ رقم م - منحة المعبود ) » وابن ألي شيبة 
(5/5.؟-"م. ع )ى وأحمد (؛ /3507 ) » وأبو داود (" //اه رقم /3191) » 
والترمذي ( * /47 رقم ٠١7‏ ) » والنسائي ( 4 /7 ) ؛ وابن ماجه ( 485/١‏ 
رقم )١5١©‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار )437/١(‏ » والبمبقي ( 75/4 ) 
وغيرهم .. 
(؟) عزاه صديق حسن خان في «الروضة الندية) )١15/1(‏ لابن عبد البر في الاستذكار . 
(*) في السئن 5١‏ /588 رقم ٠١77‏ )»2 وقال : حديث غريب » لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 


قلت : وأحرجه البهقي ( ؛ /78 ) » وغيرهما بسند ضعيف . 


اح 


« المسألة الثانية 
[ القراءة في صلاة الجنازة ] 

اختلف الناس في القراءة في صلاة الجنازة » فقال مالك وأبو حنيفة :.ليس فيها 
قراءة »إنماهو الدغاء. وقال مالك : قراءة فاتحة الكتاب فيها ليس بمعمول بهفي بلدنابحال» 
قال : وإنها يحمد الله ويثنى عليه بعد التكبيرة الأولى » ثم يكبر الثانية فيصلى على النبي 
علد ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت » ثم يكبر الزابعة ويسلم . وقال الشافعي : 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب ثم يفعل في سائ التكبيرات مثل ذلك ؛وبه 
قال أحمد وداود . 


وسبب اختلافهم معارضة العمل للأثر » وهل يتناول أيضاً اسم الصلاة 
صلاة الجنائز أم لا ؟ أما العمل فهو الذي حكاه مالك عن بلده » وأما الأثر فما 
رواه البخاري''' عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال : صليثٌ خلف ابن عباس 
على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : لِتَعْلَّمُوا أنها السنّة » فمن ذهب إلى ترجيح 
هذا الأثر على العمل » وكان اسم الصلاة يتناول عنده صلاة الجنازة وقد قال 
عله : لا صلاةَ إِلّا بفاتحة الكتاب )”” . رأى قراة فاتحة الكتاب فيها . 
٠‏ ويمكن أن يحتج لمذهب مالك بظواهر الآثار التي نقل فيها دعاؤه عَم على الجنائز » 
ولم ينقل فيها أنه قرأ" . وعلى هذا فتكون تلك الآثار كأنها معارضة لحديث 


.) 1١9ه في صحيحه (* /9١٠؟ رقم‎ )١( 
رقم‎ 545/5١ والترمذي‎ ») 5١9 قلت : وأخرجه أبو داود (" /لاه زقم‎ 
)ء والنسائُ ( 4 /ه7 )ء وابن الجاروة :( ارقم 5*4 )2 والشافعي في‎ ١07 
لا اللا ش‎ ١/١ ( ترتيب المسند‎ 

0( تقدم في الفصل الأول : في :صلاة المنفرد الحاضر انوت . المسألة الخامسة . 
قراءة القرآن . 

22 أخرج مسلم ( ؟ /115 رقم مور ا اد 


الى 


ابن عباس ومخصصة لقوله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 206 وذكر الطبحاءي9) 





- والنساقي ( 5 /7 ) ء وابن ماجه ( ١‏ /481 رقم 1٠٠١‏ ) ؛ وابن الجارود في 
المنتقى ( رقم 078 ) . 
عن عوف بن مالك قال : صلى رسول الله عله على جنازةٍ فحفظت من دعائه وهو 
يقول : 9 اللهم اغفر له وارحمه و عافه » واعف عنه ‏ وأكرم نل ووسع مدححلَهُ , 
واغسله بلماء والثلج والبرد . ونقه من الخطايا كا نقيت الثوب الأنيفن هن لفاس + 
وأبدله دارا خير من داره » وأهلاً خيرا من أهله » وزوجاً خيراً من زوجه . وأدخله 
الجنة وأعذه من عذاب القبر 3 عذاب النار ) قال : حتى تَنيتُ أن أكون أنا 
ذلك الميت . 
© وأخرج أحمد ( 768/١‏ ) » وأبو داود ( © /85ه رقم 501 ) » والترمذي 
1/9 ارقم ع ٠‏ )» وابن ماجه ( 48١/١‏ رقم ١494‏ ). والحاكم ١‏ /ره؟). 

عن أني هريرة » قال : صلى رسول الله عَم على جنازة فقال : ١‏ اللهم اغفر لحينا ' 

وميتنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا ء وشاهدنا وغائينا . اللهم من أحبيته منا 
فأحيه على الإبمان » ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام » اللهم لا تحرمنا أجره 
ولا تضلنًا بعده ». 
وقال الحام ضح عل خوط المتخين #تووايته اللعين » وهو 5 قالا» وأعله 
بعضهم بالإرسال » وليس بشيء ؛ لأن الذين أوصلوه عن يحبى وجماعة » فروايتهم 
أرجح مع ما فيها من الزيادة . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . وانظر كلام الألباني عليه في ؛ أحكام الجنائز ) ص 18 . 
قلت : وفي الباب من حديث عائشة » وأبي إبراهم الأشهل عن أنه +“وواكلة بن 
الأسقع , ؛ ويزيد بن ركانة » وأِي قنادة » وعبيد بن خالد السّلمي » وابن ن عباس 2 
وأني سعيد الخدري . وعد الرحمن بن عوف » وعلي بن أني طالب » وابن مسعود » 
والحارث بن نوفل وغيرهم . انظر تخريج دهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه 
الكتاب والسنة » جزء الصلاة . 

00 يعدم عير رةه 

30د خرح مقا االاكار بز م 

قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /. رف ونه رمد ائااة 
في اللصنف ( 5 /485 رقم 5458 ) ء والنسانُ ( 4 /75 ). وابن الجارود ( رقم - 


5١ 


انان وات قن أن أحامة بن سوك فود عطقت قارو كاسن تبروا السعياءة 
وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا : أن رجلا من أصحاب النبي عه أخبره 
أن السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر الامام ثم يقرأ فاتحة الكتاب سراً في نفسه » 
ثم يخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث . قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبر 
به أبو أمامة من ذلك محمد بن سويد الفهري فقالَ : وأنا سمعت الضحاك بن 
فيس لات عن جيب يبن سلعة أل الصلاة عل انار ول با سدنكا به 
د أمامة . 
« المسألة الثالثة : 
[ التسليم من صلاة الجنازة ] 

واخختلفوا في التسلم م من الجنازة هل هو واحد أو اثنان ؟ فالجمهور على أنه واحد ؛ 
وقالت طائفة وأبو حنيفة : يسلم تسليمتين واختاره المزني من أصحاب الشافعي ؛ 
وهوأحد قولي الشافعي . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في التسليم من الصلاة » وقياس صلاة الجنائز 
على الصلاة المفروضة » فمن كانت عنده التسليمة واحدة في الصلاة المكتوبة 
وقاس صلاة الجنازة عليها ؛ قال بواحدة : ومن كانت عنده تسليمتين في الصلاة 
المفروضة ؛ قال هنا بتسليْمتين إن كانت عنده تلك شنة فهذه سنة » وإن كانت 
ل ل ل 
5 المسألة الرابعة : 


[ أين يقوم الإمام من الجنازة ؟ ] 
واختلفوا أين يقوم الإمام من الجنازة ؟9 » فقال جملة من العلماء : يقوم في وسطها ٠‏ 


- 4.0ه)ء والببيقي ( 4 /59 ). 


وهو حديث صحيح . وإن كان ظاهره الإرسال فقد ثبت موسولا . 


ىك 


ذكرًا كان أو أنثى ؛ وقال قوم.آخرون : يقوم من الأنثى وسطها » ومن الذكر عند 
رأسه » ومنهم من قال : يقوم من الذكر والأنثى عند صدرهما » وهو قول ابن القاسم 
وقول أي حنيفة » وليس عند مالك والشافعي في ذلك حد ؛ وقال قوم : يقوم منهما أين 
شاء, ' 
والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في هذا التاب » وذلك أنه خرج - 
البيخاري 30 وانشل 1 من حديث سمرة بن جندب قال : « صليت خلف 
رسول الله َيه على أم كعب مانت وهي نفساء ‏ فقامٌ رسول الله َه للصلاة 
على وسطها » وخرج أبو داود”" من حديث همام بن غالب قال : ٠‏ صليت مع 
أنس بن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه » ثم جاءوا بجنازة امرأة فقالوا : 
يا أبا حمزة صل عليها » فقام حيال وسط السرير » فقال العلاء بن زياد : هكذا 
رأيت رسول لله عه يصلي على الجنائز كبر أربعا » وقام على جنازة المرأة مقامك 
منها » ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم ) فاختلف الناس في المفهوم من هذه 
الأفعال » فمنهم من رأى أن قيامه عه في هذه المواضع الختلفة يدل على الإباحة . 
وعلى عدم التحديد . ومنهم من رأى أن قيامه على أحد هذه الأوضاع أنه شرع » 
ا يدل على التحديد » وهؤلاء انقسموا قسمين : فمنهم من أخذ بحديث سمرة - 


.)1١888و‎ ١8#( رقم‎ 7٠١١/7 ( في<“صحيحه‎ )١( 

(؟) في صحيحه ( 5514/17 رقم لالم /5"14 ). 
قلت : وأخرجه أبو داود (“ /5"ه رقم 7١90‏ )ء والترمذي (* /57” رقم 
ه١٠‏ )ء والنساقُ ( 7٠/4‏ ) » وابن ماجه ( 478/1١‏ رقم ١491‏ )» وابن 
الجارود ( رقم : 544 ) » والبيهقي ( 55/4 .71 ) , وأحمد ( 19/5 )» وابن 
أبي شيبة ( * /517 7 ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 450/١‏ ) » والبغوي 
في شرح السنة ( 0 /755 ) وغيرهم . 

(؟) في السنن ( 585/5 رقم 5١94‏ ). 
وهو حديث صحيح . انظر الكلام عليه في « أحكام الجنائر » ص١١ ١٠.5-‏ 


رذن 


ابن جندب للاتفاق على صحته فقال : المرأة في ذلك والرجل سواء ؛ لأن الأصل 
أن حكمهما واحد ء إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي » ومنهم من صحح 
حديث ابن غالب » وقال : فيه زيادة على حديث سمرة بن جندب ؛ فيجب المصير 
إليها » وليس بينهما تعارض أصلا : وأما مذهب ابن القاسم وأبي حنيفة فلا أعلم 
له من جهة السمع في ذلك مسنداً إلا ما روي عن ابن مسعود من ذلك . 
« المسألة الخامسة : ٠‏ 
[ ترتيب جنائز الرجال والنساء ] 

واختلفوا في ترتيب جنا الزبتان والفنناء إن اجتمعوا عند الصلاة » فقال 
الأكثر : يجعل الرجال مما يلي الإمام » والنساء مما يلي القبلة . وقال قوم : بخلاف هذا » 
أي : النساء مما يلي الإمام » والرجال مما يلي القبلة » وفيه قول ثالث : أنه يصلي كل على 
حدة : الرجال مفردون والنساء مفردات . 

. وسبب الخلاف ما يغلب على الظن باعتبار أحوال الشرع من أنه يجب 
أن يكون في ذلك شرع محدود » مع أنه .لم يرد في ذلك شرع يجب الوقوف 
عنده ؛ ولذلك رأى كثير من الناس أنه ليس في أمثال هذه المواضع شبرع أصلا » 
وأنه لو كان. فيبا شرع لبين الناس » وإنما ذهب الأكثر لما قلناه من تقديم الرجال 
على النساء لما رواه مالك في الموطأ”" من أن عئان بن عفان » وعبد الله بن 
' عمرء وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائر بالمدينة الرجال والنساء معا » فيجعلون 
الرجال مما يلي الإمام » ويجعلون النساء مما يلي القبلة . وذكر عبد الرزاق”" عن 


"١/١١ )١(‏ رقم 4؟1). 
0) في المصنف #١‏ /58؛ رقم لالا7” ). 
قلت.: ومن طريقه أخرجه النسائي .4 7١/‏ -77 ) » والدارقطني ( 79/7 رقم - 


3 


ابن تجرع عن نافع > عنو اا قبن العاضل كالاكد عل بتجازة نيا اتن عبانره 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة » والإمام يومئذ سعيد بن العاص » 
فسأهم عن ذلك » أو أمر من سألهم ‏ فقالوا : هي السنة » وهذا يدخل في المسند 
عندهم » ويشبه أن يكون من قال بتقديم الرجال شببهم أمام الإمام بحالهم خلف 
الامام في الصلاة , ولقوله عََهِ : « أَرُومُنٌّ مِنْ حَيْتٌ أُتََرَهْنَّ الله 6”" . وأما 
من قال بتقديم النساء على الرجال فيشبه أن. يكون اعتقد أن الأول هو المقدم 
ولم يجعل التقديم بالقرب من الإمام . وأما من فرق فاحتياطاً من ألَّا يجوز 
منوعاً ؛ لأنه م ترد سنة بجواز الجمع » فيحتمل أن يكون على أصل الإباحة » 
ويحتمل أن يكون ممنوعاً بالشرع . وإذا وجد الاحتال وجب التوقف إذا وجد 
إليه سبيلاً . 
« المسألة السادسة : 
[ من يفوته بعض التكبير على الجنازة ] 
واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع : منها هل يدل 


بتكبير أم لا ؟ ومنها هل يقضي ما فاته أم لا ؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبير أم لا ؟ 


وقال أبو حنيفة : ينتظر حتى يكبر الإمام وحينئذ يكبر » وهي رواية ابن 
القاسم عن مالك » والقياس التكبير قياساً على من دخحل في المفروضة . 


) والبيبقي ( 5 /6“" ) » وابن الجارود ( رقم ه4ه ) قال الحافظ في « التلخيص‎ ») ١8 
. ) (إسناده صحيح‎ :)١55/5( 
: وقال النووي في « المجموع »؛ ( ه /7654 ) : رواه البميقي بإسنادٍ حسن . قلت‎ 
. الخلاصة أن الحديث صحيح » والله أعلم‎ 

. ليس بحديث » وقد تقدم الكلام عنه في صلاة الجماعة‎ )١( 


هم 


واتفق مالك وأبو حنيفة والشافعي على أنه يقضي ما فاته من التكبير , 
إلا أن أبا حنيفة يرى أن يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان أن 
يقضيه نسقاً. وإنما اتفقوا على القضاء لعموم قوله َه : « ما أَدْرَكتُمْ فَصلُوا 
وم 0 فأَيَمُوا »'"' فمن رأى أن هذا العموم يتناول التكبير والدعاء قال : 

يقتضي التكبير وما فاته من الدعاء » ومن أخرج آ آلدعاء من ذلك إذ كان غير 
فت قل : يقضي التكبير فقط إذ كان هو المؤقت » فكان تخصيص الدعاء من 
ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس » فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء 
بالخحصوص . 
ه المسألة السابعة : 


[ الصلاة على القبر ] 


واختلفوا في الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة فقال مالك : لا يصلي 
على القبر ؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلي على القبر إلا الولي فط إذا فاتته الصلاة على 
الجنازة » و كان الذي صلى عليها غير وليها ؛ وقال الشافعي وأحمد وداود وجماعة : يصلي 
على القبر من فاتته الصلاة على الجنازة ؛ واتفق القائلون بإجازة الصلاة على القب رأ من 
شرط ذلك حدوث الدفن ؛ وهؤلاء اختلفوا في هذه المدة وأكثرها شهر . 

وسبب اختلافهم : معارضة العمل للأثر . أما مخالفة العمل فإن ابن القاسم 
. قال : قلت الك فالحديث الذي جاء عن النبي عَيْله أنه صلى على قبر امرأة » 
قال : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل » والصلاة على القبر ثابتة باتفاق 
ف أضحات الدديقك 7" تقال لدو ميل :رويك" الميلاة غل القيرعن 


)2 تقدم تخريجه في المسألة الثائية : إتيان المأموم ما فاته من الصلاة . 
(0) (مهنها): ش 


لذن 


النبي َل من طرق ستة كلها حسان » وزاد بعض المحدثين ثلائة طرق فذلك 
5 0 : )ع( 9) ى, : 1 0 0 
تسع . وأما البخاري ' ومسلم فرويا ذلك من طريق ألي هريرة . وأما 


3 ما أحرعه البخازي 8و ٠‏ رقم 1544 )غ ومسلم ( 1183/4 رقم "١‏ / 
5)).ء وأبو داود ( " /1هه رقم +888 )ء والنسائفي ( 4 /51 -55)ء 
ال اه 
أهل أُحد صلاته على اليت .. 

( ومنها ) : 

. ما أخرجه البخاري ( */4 ٠١‏ رقم ١81‏ ) » ومسلم ( 509/5 رقم ١/9805/1)غ2‏ 
وأبو داود ( 5 /41ه رقم 880 ) » وابن ماجه ( 485/١‏ رقم ١677‏ ) » والببيقي 
(47/4)ء وأحمد (؟ /8ه8 )»ء والطيالسي ١77/١‏ رقم ١لا‏ - منحة 
المعبود ) 
عن ألي هريرة : أن أسود - رجلا أو امرأة - كان يقم المسجد . فمات . ولم يعلم 
النبي عه بموته » فذكره ذات يوم » فقال : ما فعل ذلك الإنسانُ ؟ قالوا : مات 
يا رسول الله » قال : أفلا اذنتموني ؟ فقالوا : إنه كان كذا وكذا - قصته - قال : 
فحقروا شأنه . 
قال : فدلوني على قبره . فأنى قير فصلَى عليه » . 

( ومنا ) : 

ما أخرجه البخاري ( ” /لا١٠7‏ رقم ١84.‏ )ء, ومسلم ( 558/7 رقم 58 / 
64 )ء والنسائقي ( 4 /5 ) » وابن ن ماجه ( 490/١‏ رقم ١56‏ )ء وأحمد 
ال ل 

منحة المعبود ) . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صل البي عله على رجل بعدما دفن بليل م 
هو وأصحابه , وكانّ سل عنه فقال له . فصلوا 
عليه » . 
)١(‏ في صحيحه ٠١4/“١(‏ رقم ١١0‏ ). 
(1) في صحيحه ( ؟ /559 رقم 905/1١‏ ). 


بوذن 


مالك”"2 فخرجه مرسلاً عن أي أمامة بن سهل . وقد روى ابن وهب عن مالك 
مثل قول الشافعي » وأما أبو حنيفة فإنه جرى في ذلك على عادته فيما أحسب » 
أعني : من رد أخبار الآحاد التي تعم بها البلوى إذا لم تنتشر ولا انتشر العمل 
بها » وذلك أن عدم الانتشار إذا كان خبراً شأنه الانتشار قرينة توهن الخبر وتخرجه 
عن غلبة الظن بصدقه إلى الشك فيه أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه » قال 
القاضي : وقد تكلمنا فيما سلف من كتابنا هذا في وجه الاستدلال بالعمل » 
وفي هذا النوع من الاستدلال الذي يسميه الحنفية عموم البلوى » وقلنا : إنها 


من جنس واحد . 


(1) في الموطاً ( 7707/1١‏ رقم ١١‏ ). 
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الفصل الثافي فيمن يصلى عليه ومن أولى بالتقديم 


وأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال لا إله إلا الله » 
وفي ذلك أثر أنه قال عَيلُهِ : « صلُوا على مَنْ قال لا إل إِلّا الله »”'2 وسواء كان 
من أهل الكبائر » أو من أهل إلبدع . إلا أن مالكاً كره لأهل الفضل الصلاة 
على أهل البدع . ولم ير أن يصلي الإمام على من قتله حداً . واختلفوا فيمن قتل 
نفسه » فرأى قوم : أنه لا يصلى عليه » وأجاز آخرون الصلاة عليه » ومن العلماء 
من لم يجر الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع . 

٠‏ والسبب في اختلافهم في الصلاة » أما في أهل البدع فلاختلافهم في 
تكفيرهم ببدعهم » فمن كفرهم بالتأويل البعيد لم يجز الصلاة عليهم » ومن لم 
يكفرهم إذ كان الكفر عنده إنما هو تكذيب الرسول لا تأويل أقواله عَيهِ قال : 
الصلاة عليهم جائزة » وإنما أجمع العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم 
بالشهادة لقوله تعالى : 8 ولا تُصلّ على أَحَدٍ مِنْهُمْ مات بدأ ولا تقُمْ على 


. أخرجه الدارقطني ( 55/1 رقم * ) . من حديث ابن عمر‎ )١( 

وفيه عثهان بن عبد الرحمن . نسبه يحبى بن معين في التاريخ ( ” /914” رقم الترجمة 
9 إلى الكذب . | 
© وأخرجه الدارقطني أيضاً ( ١‏ /5ه رقم 4 ) من حديث ابن عمر أيضاً ٠‏ وفيه 
خالد بن إسماعيل وهو أبو الوليد المخزومي طلجي مور ريه 
9١7‏ ) هو متهم بالكذب . 

© وأخرجه الدارقطني أيضاً ( ؟ /<ه رقم 5 ) من حديث ابن عمر أيضاً . وفيه 
محمد بن الفضل . قال النسالي في الضعفاء ( رقم :519 ) : متروك . 
وانظر : العلل المتناهية ( 48١- 5٠١/١‏ ) لابن الجوزي .. 


و 


قَبْرِهِ 4'" الآآية . وأما اختلافهم في أهل الكبائر فليس يمكن أن يكون له سبب 
إلا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب » لكن ليس هذا مذهب أهل 
السنة » فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر . 

وأما كراهية مالك الصلاة على أهل البدع_فذلك لمكان الزجر والعقوبة 
لوو لوراك ياو رح عن ارو لد 11د رارك 1ك 0ك 
عن ارا علصلا ميم لخر اماو وإئما اختلفوا في 
الصلاة على من قتل نفسه لحديث جابر بن سمرة”” : ١‏ أن رسول الله عَيه أنى 
أن يصلي على رجل قتل نفسه » فمن صحح هذا الأثر قال : لا يصلى على قاتل 
نفسه » ومن. لم يصححه رأى أن حكمه حكم المسلمين » وإن كان من أهل 
النار كا ورد به الأثر؟ » لكن ليس هو من امخلدين لكونه من أهل الإيمان ع 


(0 التوبة : الآية ( 84 ) . 

() في السنن ( 8 /لااه رقم 7١85‏ ). 
قلت : وأخرجه البهقي ( 4 /15 ) من حديث أني برزة الأسلمي . وقال المنذري 
في المختصر ( 4 550١/‏ ) : في إسناده مجاهيل . 
© وفي صحيح مسلم ( 5 /4؟١١‏ رقم ١79/54‏ ). 
من حديث عمران بن حصين , أن النبي َه صلى على الجهنية بعد رجمها فقال 
له عمر : يا رسول الله » أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال : لقد تاتب توبة لو قسلمت 
بين أهل المدينة لوسعتهم . 
© وفي صحيح مسلم ( ١١7/5‏ رقم 7 .)١598/‏ 
من حديث بريدة في قصة الغامدية التي رجمت في الزنا » قال النبي عَيقه 50 
نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس .. » . ثم أمر بها فصلى عليها 
ودفنت . 

(5) أخرجه مسلم ( ” /7ا” رقم ٠١‏ /998 )» والترمذي ( “ 88١/‏ رقم 
4)). والنسائي ( 4 /50 -07” )ء والبهقي ( 4 )1١9/‏ 

(؛) أخرج البخاري ( ٠١‏ /41؟ رقم 8لالاه ) , ومسلم ( ٠١/١‏ رقم -.)١1١9/ 1١18‏ 


5 


وقد قال عه حكاية عن ربه: «أنحرججُوا مِنَ النَارٍ مَنْ في قلبه مِتْقَالُ حَبّة مِنْ 
الإيمَانِ »”'© واختلفوا أيضاً في الصلاة على الشّهداء المقتولين في المعركة » فقال 
مالك والشافعي : لا يصلى على الشهيد المقتول في المعركة . ولا يغسل . وقال 
أبو حنيفة : يصلى عليه ولا يغسل . 

وسبب اختلافهم : اختلاف الآثار الورادة في. ذلك » وذلك أنه خرج 
بو داود”' من طريق جابر : ١‏ أنه ييه أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيابهم » ونم 
يصل عليهم وم يغسلوا) وروي من طريق ار عات "مكنا ١‏ أنه عياله صلى 
على قتلى أحد , وعلى حمزة , ول يغسل , ول يتيمم » وروي ذلك أيضاً مرسلا 
من حديث أي مالك الغفاري”؟ » وكذلك روي أيضاً أن أعرابياً جاءه سهم 


عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مَل قال : « من تردى من جبل فقتل نفسّه 
فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبدا . ومن تحسّى منُمًا فقتل نفسه فسمه 
في يده يتحساهٌ في نار جهنم خالدا مخلداً فيها أبدأً . ومن قتل نفسه بحديدة فحديدثه 
في يده يبأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا » . 0 

)1١(‏ أخرجه البخاري ( 77/١‏ رقم 77 ) » ومسلم ( ١77/1١‏ رقم 304 /184) من 
حديث أي سعيد الخدري . 

(؟) في السنن (" /١01.ه‏ رقم 7١78‏ ) . 
قلت : بل هو في صحيح البخاري ( ” 7١١/‏ رقم ١8417‏ ) وقد تقدم في الفصل 
الثاني : فيمن يجب غسله من الموق . 

() أخرجه ابن ماجه ( 485/١‏ رقم 151 ), والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(١1/«.هعء‏ والجام (” /7ا9١‏ -98١)ء‏ والبييقي ( 4 .)١١/‏ 
وقال البيبقي : ١‏ لا أحفظه إلا من حديث ألي بكر بن عياش عن يزيد بن أني زياد » 
وكانا غير حافظين » وقال الذهبي في تلخيص المستدرك ١‏ ليسا بمعتمدين » . وقد 
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 
قلت : لطرقه انظر نصب الراية ( ؟ /9" ”"(9١-‏ ). 

(4) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ( 4١1‏ )» وابن ألي شيبة ( 5 /2)191 - 


١ 


فوقع في حلقه فمات., فصل النبي عَييَه عليه وقال : « إِنَّ هَذًا عبد تحرج مُيجَاهِداً 
في سسَبيلك فقيل شهيداً وأنا شهيدٌ عَلَيِْ *'" وكلا الفريقين يرجح الأحاديث 
التي أخذ بها » وكانت الشافعية تعتل بحديث ابن عباس هذا وتقول : يرويه ابن 
أبي الزناد وكان قد اختل آخر عمره » وقد كان شعبة يطعن فيه » وأما المراسيل 
فليست عندهم بحجة » واختلفوا متى يصلى على الطفل فقال مالك : لا يصلى 
على الطفل حتى يستبل صارخاً » وبه قال الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : يصلى 
عليه إذا تفخ فيه الروحب+:وذلك أنه إذا كان له فييظن أمه أريمة أشهر فأكتر.» 
وبه قال ابن أبي ليل . 
وسبب اختلافهم في ذلك : معارضة المطلق للمقيد » وذلك أنه روى 
الترمذي”' عن جابر بن عبد الله عن النبي عه أنه قال : « الطَُّل لا يُصَلَى 





- والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /50 ) ». والدارقطني ( ؟ /8 رقم 8  )‏ 
٠‏ والبببقي ( 5 /17 )2 وأبو نعيم في الحلية ( 5 /54 ) 
)00 جه ساق 43 1-1 50 )ل ولطشلري ١‏ هده س0.ه »وام 
ام ولس زه سا0 
وإصادة صنو بعل خرط مساون 
ومن ظن أن شداد بن الحاد تابعي ٠‏ فقد وَهِمّ . نبه عليه محقق ٠‏ نضب الراية » 
51/1 ) التعليقة رقم (5) . ظ 0 
وقد صحح الحديث الألباني في صحيح سنن النسائي » وكر وال داعس 
الجنائر » صا١ا5‏ . 
5 في السنن ( 8 /.هم رقم 87. 5 
قلت : اواعريه لطاة راجح اولبقي :2/141 
قال الترمذي : هذا حديث قد اضطرب الناس فيه » فرواه بعضهم : عن ألي الزير » 
عن جابر » عن النبي عَيتّ مرفوعاً . 
وروى أشعث بن سوار وغير واحد : عن ألي الزبير » عن جابر موقوفاً . وروى محمد 
ابن إسحاق » غن عطاء بن أي رباح » عن جابر » موقوفاً . 


بح 


عَلَيْهِ ولا يَرتْ ولا يُورَتْ حتى يَستهل صارِخاً ؛ وروي عن النبي 2َلُهُ من 
عقي الفيزوين قي 0" المافال #والطل يفني على انين دفي علافيت 
حديث جابر قال : ذلك عام » وهذا مفسر , فالواجب أن يحمل ذلك العموم 
على هذا التفسير » فيكون معنى حديث المغيرة : أن الطفل يصلى عليه إذا استبل 
سارفا:: ومن ذهب مذهب حديث المغيرة قال : معلوم أن المعتبر في. الصلاة 
وهو حكم الإسلام والحياة » والطفل إذا قر بور وكيد حك الدليين 2 
. وكل مسلم حي إذا مات صلي عليه » فرجحوا هذا العموم على ذلك الخصوص 
لموضع موافقة القياس له » ومن الناس من شذ وقال : لا يُصَلْى على الأطفال 
أصلاً . وروى أبو داود'” : ١‏ أن النبي عه لم يصل على ابنه إبراهيم وهو ابن 
ثمانية أشهر » وروى فيه'” : « أنه صلى عليه وهو ابن سبعين ليلة » واختلفوا 
في الصلاة على الأطفال المسبيين » فذهب مالك في رواية البصرين عنه : أن. الطفل 
من أولاد الحربيين لا يصلى عليه » حتى يعقل الاسلام سواء سبي مع أبويه أو لم 
يسب معهما » وأن حكمه حكم أبويه إلا أن يسلم الأب فهو تابع له دون الأم » 
ووافقه الشافعي على هذا إلا أنه إن أسلم أحد أبويه فهو عنده تابع لمن أسلم منهما » 
لا للأب وحده على ما ذهب إليه مالك . وقال أبو حنيفة : يصلى على الأطفال 


-2 وكأن هذا أصحٌ من الحديث المرفوع »اها. . 
وقد صححه الألباني . انظر الصحيحة رقم ( ١١9‏ ) » والإرواء رقم : ( 170377 ) . 
)١(‏ تقدم في الباب الرابع : في صفة المشي مع الجنازة . 
(؟) في السنن (” /58ه رقم 3١41‏ ) . 
قلت : وأخرجه أحمد ( 5 /7617 ) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /017ه ) 
وإسناده حسن , وقد صححه ابن حزم في المحى بالآثار ( * /86” رقم المسألة 
5ه ). 
(5) أي في سنن ألي داود ( 8 /19ه رقم 7١848‏ ) . 
قلت : وأخرجه البيبقي ( 5 /9 ) . وهو مرسل . 


و 


المسبيين » وحكمهم : حكم من سباهم . وقال الأوزاعي : إذا ملكهم المسلمون 
صلي عليهم » يعني : إذا بيعوا في السبي . قال : وبهذا جرى العمل في الثغر ) 
وبه الفتيا فيه . وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع ابائهم » ولم يملكهم مسلم . ولا 
أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم ابائهم . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في أطفال المشركين هل هم من أهل 
الجنة أو من أهل النار”''؟ وذلك أنه جاء في بعض الآثار أنهم من ابائهم , أي : 
ا 0 5 !أل ل عم ام 
الفِطرَةٍ )”" أن حكمهم حكم المؤمنين . 

وأما من أولى بالتقديم للضلاة على الجنازة فقيل : الولي » وقيل : الوالي » 
فمن قال : الواللي شبهه بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة » ومن قال : 
الولي شببها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها » مثل مواراته ودفنه » وأكثر أهل 
العلم على أن الوالي بها أحق . قال أبو بكر بن المنذر : وقدم الحسين بن علي 
سعيد بن العاص وهو والي المدينة ليصلي على الحسن بن علي وقال : لولا أنها سنة 
ما تقدمت”” ء قال أبو بكر : وبه أقول . وأكثر العلماء على أنه لا يصلي 


: انظر أقوال العلماء في كتابنا و مصير أطفال الكافرين في الآخرة » وهو مع كتاب‎ )١( 

١ 23‏ أطفال المسلمين في الجنة » للشوكاني بتحقيقنا . 

(؟) أخرجه البخاري ( 497/1١‏ رقم 1099) , ومسلم( ٠١48/4‏ رقم 18/ 704؟) 
وأبو داود ( © / 81 رقم 4114 ) ء والترمذي ( 64 / 447 رقم 7١7/8‏ )ء وأحمد 
(77/7)ء ومالك ( 741/١‏ رقم ”5 ) من حديث ألي هريرة . 

(0) أخرج البيبقي ( 4 /19 ) . ٠‏ 
من حديث سفيان بن عيينة » عن سال بن أي حفصة » قال : سمعت أبا حازم يقول :. 
إني شاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنه » فرأيت الحسين بن علي رضي الله 
عنه يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه : تقدم فلولا أنبا سنة ما قدمت » كان 
بينبم شي" ... ) .-- 


فق 


إلا على الحاضر . وقال بعضهم : يصلي على الغائب لحديث التجاف 17 
والجمهور على أن ذلك خاص بالنجاشي وحده . 

واختلفوا هل يصلى على بعض الجسد ؟ والجمهوز على أنه يصل على أكثره 
لتناول اسم الميت له » ومن قال 1 نه يصلى على أقله قال : لأن حرمة البعض كحرمة 
. الكل ل ال ا ل ل لك 
الغائب 


00 أخرجه البخاري ( “ 7٠١7/‏ رقم ١8**‏ ) ء ومسلم ( 5 /505 رقم ”5 / 
١‏ )»ء من حديث أي هريرة . 
وأخرجه البخاري ( ”# ٠١7/‏ رقم ١*4‏ ) ء. ومسلم ( ” /07” رقم 54 / 
467 )» من جابر بن عبد الله . 
وقد تقدم ... 


الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة 


واختلفوا في الوقت الذي تجوز.فيه الصلاة على الجنازة » فقال قوم : 
. لا يصل عليبا في الأوقات الثلاثة التي ورد النبي عن الصلاة فيبا » وهي وقت 
الغروب والطلوع وزوال الشمس عل ظاهر حديث عقبة بن عامر”" : ٠‏ ثلاث 
ساعات: كان رسول الله َيه ينبانا أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا » الحديث . 
وقال قوم : لا يصلى في الغروب والطلوع فقط » ويصلى بعد العصر ما لم تصفر 
الشمس » وبعد الصبح'ما لم يكن الإسفار . وقال قوم : لا يصلى على الجنازة 
في الأوقات الخمسة التي ورد النبي عن الصلاة فيها”" . وبه قال عطاء والنخعي 
وغيرهم » وهو قياس قول أبي حنيفة . وقال الشافعي : يصلى على الجنازة في كل 
وقت ؛ لأن النبي عنده إنما هو خارج على النوافل لا على السئن على ما تقدم . . 





(1) تقدم تخريجه في الفصل الثاني : في الأوقات المنبي عن الصلاة فيا . 
(؟) تقدمت الأحاديث في الفصل الثاني : في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها . 
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الفصل الرابع في مواضع الصلاة 


واختلفوا في الصلاة على الجنازة في المسجد » فأجازها العلماء وكرهها 
بعضهم » منهم أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك . وقد روي كراهية ذلك عن 
مالك » و تحقيقه إذا كانت الجنازة خارج المسجد رانين فى الس 

وسبب الخلاف في ذلك حديث عائشة وحديث ألي هريرة . أما حديث 
٠‏ عائشة فمارواه مالك'' من أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أني وقاص في 
المسجد حين مات لتدعو له » فأنكر الناس عليها ذلك » فقالت عائشة : ها أسرع 
ما نسي الناس » ما صلَى رسول الثم عه على سهل بن ب إلا في المَسْجدٍ . 
وأما حديث أبي هريرة”” 2 فهو أن رسول الله عَيهِ قال قال : ١‏ مَنْ صلَّى عَلى 
جَنارّةٍ في المَسْجِدٍ فلا شيء لَهُ ؛ وحديث عائشة ثابت » وحديث أبي هريرة 
غير ثابت» أو غير متفق على ثبوته » لكن إنكار الصحابة على عائشة يدل على 
اشتهار العمل بخلاف ذلك عندهم » ويشهد لذلك بروزه عله للمصبى لصلاته 





)١(‏ في الموطأ 5١9/5‏ رقم ؟7). 
قلت : وأخرجه مسلم ( 74/١‏ رقم 917/99 ) » وأبو داود ( 570/5 رقم 
64)ء والترمذي 01/5“ رقم ٠١#‏ )ء والنسائُ ( 4 /58 ) » وابن 
ماجه ( ١‏ /483 رقم 1918 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /437 ) » 
والببيقي ( 4 /51 )» وابن ألي شيبة ( * /514 ) . ؛: 

6 أخرجه أبو داود ( * /71ه رقم 7151 ) » واين ماجه ( 487/١‏ رقم 1911 ) » 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /4531 ) » وأبو نعم في الحلية ( 9/17 ) » 
وأحمد ( ٠‏ /444 ) » وابن ألي شيية ( © /74* -50؟ ) . وهو حديث حسن . 
حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . . 


/ع 


على النجاشي”" » وقد زعم بعضهم أن سبب المنع في ذلك هو أن ميت بني ادم 
ميتة » وفيه ضعف ؛ لأن حكم الميتة شرعي » ولا يثبت لابن آدم حكم الميتة 
إلا .بدليل » وكره بعضهم الصلاة على الجنائز في المقبرة اللنبي الوارد عن الصلاة 
فيها"؟, وأجازها الأكثر لعموم قوله عله : « جُعِلَتْ لي لض مدا 
كم 5 ) 1 

وَطهورا ) . 





00 أخرجه البخاري ( 7١7/8‏ رقم 1874 )2 ومسلم ( ؟ //81” رقم 54 /9197)»؛ 
وأبو داود ( ” /١141ه‏ رقم 8٠.64‏ )ء والترمذي ( “ /57“ رقم ٠١015‏ )»2 
والنساني ( 5 /89 - )ء وابن ع ماجه 440/١‏ رقم 1١674‏ )ء وأحمد 
١؟١/58).‏ 
من حديث أي هريرة أن لبي يه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج 
بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات . 

0( تقدم في الباب السادس : المواضع التي يصلى فيها . 

() تقدم في الباب السادس : المواضع التي يصلى فيها . 
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الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجبازة 


واتفق الأكثر على أن من شرطها الطهارة  »‏ اتفق جميعهم على أن من 
شرطها القبلة . واختلفوا في جواز التيمم لا إذا خيف فواتمها » فقال قوم : يتيمم 
ويصلي لها إذا خاف الفوات » وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي وجماعة ؛ 
وقال مالك والشافعي وأحمد : لا يصلى عليها بتيمم . 

وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة فمن شببها بها أجاز 
التيمم ؛ أعني : من شبه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة » ومن ل يشبهها 
بها لم يجز التيمم ؛ لأمبا عنده من فروض الكفاية أو من سنن الكفاية على اختلافهم 
في ذلك » وشذ قوم فقالوا : يجوز أن يصلى على الجنازة بغير طهارة » وهو قول 
الشعبي » وهؤلاء ظنوا أن اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة » وإنما و 
اسم الدعاء [ إذ كان ليس فيبها فيها ركوع ولا سجوه . ١‏ 
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الباب السادس + في الدفن 


وأجمعوا على وجوب الدفن » والأصل فيه قوله تعالى' : ( ألم نجل 
الأْض كفاتاً أحياءً وأموّاتا 4 رار « قَبَعَتَ الله عْرَاباً ينْحَثْ في 
الأزض 2"”4#. وكره مالك والشافعي تجصيص القبورء وأجاز ذلك 
أبو حنيفة » وكذلك كره قوم القعود 7 » وقوم .أجازوا ذلك وتأولوا النبي 

عن ذلك أنه القعود عليها لحاجة الإنسان والآثار الواردة في النبي غن ذلك » 

دا سويت ان وى نايع لذ اودوعي :وول إل جك رع متيف 

القبور » والكتابة عليها » والجلوس عليها » والبناء عليها » ومنها حديث عمرو بن 
حزم" قال : « رآني رسول الله َه على قبر فقال : انْزل عَنٍ القَبْرٍ » لا يُوّذِي 
صَاحِبٌ القَبْرٍ ولا يُوْذِيكَ » واحتج من أجاز القعود على القبر بما روي عن زيد 
ابن ثابت”” أنه قال : «.إنما مبى رسول الله َيه عن الجلوس على القبور الحدث 

)١‏ المرسلات : الآية ( ه” -5؟ ). ظ 

09 المائدة : الآية ( ”١‏ ) . 

08916 وأو داود 901/5 رقم‎  )49/ 44 أعرجه مسلم ( 7 /971 رقم‎ (١ 
49/4/ ١ ( والنسائي ( 4 /85 ) , وابن ماجه‎ ») ٠١١7 والترمذي ( ” /54” رقم‎ 
مختصراً والطحاوي في شرح معاني الآثار هله -ح5اه)ء‎ ) ١١557 رقم‎ 
. )ء والبييقي ( 4؛ /؛ ) ء وأحمد ( * /599 ) . بألفاظ‎ "07٠١/1١ ( والجكم‎ 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5١ه‏ ) . 
قلت : وأخرج النسائي ( 40/4 ) من حديث عمرو بن حزم أن رسول الله عله . 
قال : ١‏ لا تقعدوا على القبور ») وهو حديث حسن بشواهده قاله الشيخ عبد القادر. 
الأرناؤوط في « جامع الأصول » )1١89/1١١(‏ 

(ه) أخرج البخاري تعليقاً ( 7١7/ ٠‏ ) : عن عفان بن حك : قال : أخذ بيدي - 


امل 


أواقائظ أو يول تقالو" »ويوية ذلله ماءروئ دعن أن هرورة""" قال :تقال 
نا ٠‏ صاالل وااه* رك عي “م يه لم ٌ عم رم 2 ا ا ع م همل 
رسول الله عله : « مَنْ جَلَسَ عل قبْرٍ يبول أو يَتَعوّط فَكأنّمَا جَلَسَ عَلى جَمْرَةٍ 


(00 


خارجة - بن زيد بن ثابت - فأجلسني على قبرٍ » وأخبرني عن عمُّه يزيد بن ثابستي 
قال : إنما كره ذلكَ لمن أحدّث عليه » . 

وقال الحافظ في الفتح ( * /4؟7 ) : ١‏ وصله مسدد في مسنده الكبير » وبين فيه 
سبب إخبار خارجة لحكم بذلك » ولفظه : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا عهان بن 
حكم » حدثنا عبد الله بن سرجس » وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة 
يقول : لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي » أحب إلي 
من أن أجلس على قبر . قال عثان : فرأيت خارجة بن زيد في المقابر » فذكرت له 
ذلك » فأخذ بيدي » الحديث . وهذا إسناد صحيح . 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /517 ) من طريق محمد بن أي حميد » 
أن محمد بن كعب القرظي أخبرهم قال : إنما قال أبو هريرة : قال رسول الله عَلِلهِ 
« من جلس على قبرٍ ... » الحديث . 

ومحمد بن ألي حميد متروك متهم » والحديث ببذه الزيادة كذب . 

والصحيح ما أخرجه مسلم ( ؟ /5517 رقم 911/945 )2 وأبو داود ( 5 /اهه 
رقم 8878 )» والنساتي ( ؛ /ه؟ ) » وابن ماجه ( 499/1١‏ رقم 555١)ء‏ 
وغيرهم من حديث أي هريرة : ( لأن يجلس أحد5 على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص 
إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر » . 


اه 


2 الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما”) 
/ا- كتاب الزكاة 


والكلام المحيط بهذه العبادة بعد معرفة وجوبها ينحصر في خمس جمل : 
الجملة الأولى : في معرفة من تجب عليه . ظ 
الثانية : في معرفة ما تجب فيه من الأموال . 
الثالئة : في معرفة كم تجب . ومن كم تجب . 
الرابعة : في معرفة متى جب ». ومتى لا تجب . 
الخامسة : معرفة لمن تجب . وك يجب له . 


)١(‏ تنبيه : حيث إننا التزمنا في التصحيح النسخة المغربية وفيها تقديم كتاب الزكاة على 
الصيام فقدمناه تبعاً لها . وإن كانت النسخة المصرية قدمت الصيام . 


اوذإن 


© فأما معرفة وجوبها :2 
فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولا خلاف في ذلك . 


الجملة الأولى, : 
[ على من تجب الزكاة ] 


وأما على من تجب » فإنهم اتفقوا أنها على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك 
النصاب ملكا تامأ . واختلفوا في وجوبها على اليتيم ولمجنون والعبيد وأهل الذمة 
والناقص الملك » مثل الذي عليه دين أو له الدين » ومثال المال المحبس الأصل . 
فأما الصغار » فإن قوما قالوا : تجب الزكاة في أمواههم » وبه قال علي وابن عمر 
وجابر وعائشة من الصحابة» ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وغيرهم من فقهاء الأمصار . وقال قوم : ليس في مال اليتم صدقة أصلاً » وبه ٠‏ 
قال النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين . 
00 وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه » فقالوا : عليه الزكاة 
فيما تخرجه الأرض » وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والنّاضة(© 
والعروض وغير ذلك » وهو أبو حنيفة وأصحابه . 

وفرق اخرون بين الناض فقالوا : عليه الزكاة إلا في الناض . 

وسبب اختلافهم في إيجاب الزكاة عليه أو لا إيجابها : هو اختلافهم في 
مفهوم الزكاة الشرعية » هل هي عبادة كالصلاة والصيام؟ أم هي حق واجب 





(1) الناض : أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير : ( نَضنًا ) و ( ناضًا ) المصباح المنير 
صسط"””7؟ . 


إلحالن 


للفقراء على الأغنياء ؟' فمن قال : إنها عبادة اشترط فيها البلوغ » ومن قال : إنها 
حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء؛ لم يعتبر في ذلك بلوغاً من غيره. 
وأما من فرق بين ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه وبين الخفي والظاهر 
فلا أعلم له مستنداً في هذا الوقت'. وأما أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة : 
على جميعهم إلا ما روت طائفة.من تضعيف الزكاة على نصارى يني تغلب » 
أعني : أن يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ.من المسلمين في كل شيء ». وممن قال بهذا 
القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري . وليس عن مالك في ذلك قول » 
وإنما صار هوّلاء لهذا ؛ لأنه أثبت أنه فعل عمر بن الخطاب بهم ء وكأنهم رأوا 
أن مثل هذا هو توقيف ولكن الود تعارضه . 
وأما العبيد فإن الناس فيه على ثلاثة مذاهب : فقوم قالوا : لا زكاة في 
أمواههم أصلاً » وهو قول ابن عمر . وجابر» من الصحابة » ومالك وأحمد وأبي عبيد 
تن النقهاء:. 
٠‏ وقال آخرون : بل زكاة مال الغبد على سيده » وبه قال الشافعي فيما حكاه 
ابن المنذر والثوري وأبو حنيفة وأضحابه » وأوجبت طائفة أخري على ,العبد في 


1 . اله الركاة 2« وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة »؛ وبه قال عطاء من التابعين 


وأبو ثور من الفقهاء وأهل الظاهر وبعضهم » وجمهور من قال لا زكاة في مال 
العبد هم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق . وقال أبو ثور : في مال 
المكاتب زكاة . ش 
وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد 55-5 : هل يملك العبد ملكا 
تامأ أو غير تام ؟ فمن رأى أنه لا يملك ملكا تامأ » وأن السيد هو المالك إذ 
كان لا يخلو مال من مالك قال : الزكاة على السيد . ومن رأى أنه لواحد منهما 
يملكه ملكاً تاماً لا السيدء إذ كانت يد العبد هي التي عليه لا يد السيد ولا العبد 


كه 


أيضاً » لأن للسيد انتزاعه منه » قال : لا زكاة في ماله أصلاً . ومن رأى أن 
اليد على المال توجب الزكاة فيه لمكان تصرفها فيه تشبيها بتصرف يد الحر قال : 
الزكاة عليه لا سيما من كان عنده أن الخطاب العام يتناول الأحرار والعبيد » 
وأن الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف لتصرف اليد في المال . 


وأما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق أموالهم » أو تستغرق ما 
تجب فيه الزكاة من أموالهم » وبأيديهم أموال تجب فيها الزكاة » فإنهم اختلفوا ‏ 
في ذلك » فقال قوم : لا زكاة في مال حباً كان أو غيره حتى تخرج منه الديون » 
فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكى وإلا فلا » وبه قال الثوري وأبو ثور وابن المبارك 
وجماعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها . 
وقال مالك : الدين يمنع زكاة الناض فقط » إلا أن يكون له عروض فيها وفاء. 
من دينه فإنه لا يمنع . وقال قوم : بمقابل القول الأول » وهو أن الدين لا يمنع 
زكاة أصلا . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال 
للمساكين ؟ فمن رأى أنبا حق هم قال : لا زكاة في مال من .عليه الذين ؛ لأن 
حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين » وهو في الحقيقة مال 
صاحب الدين » لا الذي المال بيده . ومن قال هي عبادة قال : تجب على من 
بيده مال ؛ لأن ذلك هو شرط التكليف » وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف 
سواء كان عليه دين أولم يكن » وأيضاً فإنه قد تعارض هنالك حقان : حق لله » 
وحق للادمي » وحق الله أحق أن يقضى » والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة 
عن المديان لقوله 2ه فيها : « صدَقَةَ تُوْنحَذُ مِنْ أَعْنيائهمْ وَثُرَدُ عَلى 
فقَرائهمْ 6" . والمدين ليس بغني . وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب 


- ) ١9/19 رقم‎ 50/١ ( ومسلم‎ ») ١88 رقم‎ 7"5١/ ( أخرجه البخاري‎ )١( 


لاه 


وبين الناض وغير الناض فلا أعلم له شيبة بينة » وقد كان أبو عبيد يقول : إنه ‏ 
:ان الاين أقتغلية ديا إلا يتولة 1٠‏ ميدق »يوان عل أن ليه :ديا + 
يؤْخذ نه » وهذا ليس خلافاً لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة » وإنما هو حلاف 
من يقول : يصدق في الدين كا يصدق ف المال . وأما المال الذي هو في الذمة ؛ 
أعني : في ذمة الغير » وليس هو بيد المالك وهو آلدين فإنهم اختلفوا فيه أيضأ , 
فقوم قالوا : لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له » 
وهو الحول » وهو أحد قولي الشافعي » وبه قال الليث ؛ أو هو قياس قوله » 
وقوم قالوا : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين . وقال مالك : يزكيه لحول 
واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض . وأما إذا كان عن 
غير عوض مثل الميراث. فإنه يستقبل به الحول » وفي المذهب تفصيل في ذلك » 
ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الهار المحبسة الأصول . وني زكاة الأرض 
المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرج منها ؟ هل على صاحب الأرض أو صاحب 
الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج إذا انتقلت من أهل الخراج إلى 
المسلمين وهم أهل العشر ء وفي الأرض العشر وهي أرض المسلمين إذا انتقلت 
إلى الخراج ؛ أعني. أهل الذمة » وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا 
كله أنبا أملاك ناقصة . 


أما المسألة الأولى وهي زكاة الغار المحبسة الأصول : 
فإن مالكاً والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة » وكان مكحول وطاوس 
يقولان : لا زكاة فيها » وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين » وبين 


-2 وأبو داود (5 /547؟ رقم 1584 )»ء والنساتي ( ؟ /ه ) » والترمذي ( * /١؟‏ 
رقم 578 ) » وابن ماجه ( 558/١‏ رقم ١20“‏ )غء وأحمد ( 585/1١‏ ). من 
حديث ابن عباس . : 
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أن تكون على قوم بأعيامهم . فأوجبوا فيها الصدقة إذا ل انيه 
ول يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين , ولا معنى لمن أوجيها على 
المساكين؛ لانه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : 

أحدهما : أنها ملك ناقص . 

والثانية :.أنها على قوم غير معينين من الصف الذين تصرف | د امكل لبن 


الو 


وأما المسألة الثانية : وهي الأرض لاه على من تجب زكاة ما تخرجه : 

فإن قوماً ,قالوا : الزكاة على صاحب الزرع » وبه قال مالك والشافعي 
والثوري وابن ع المبارك” وأبو ثور وجماعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : : الزكاة على 
زنك الارضع وليس على المستأجر منه شبيء . 

والسبب في اختلافهم هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق 
ره 0 ١‏ 
فذهمب 0 أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب . وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض . 

وأما اختلافهم في أرض الخراج 0 
الخرا ‏ ج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الجمهور على أن فما العشر : الركاة ‏ 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس فيها عشر . 

رسيت العقلاتق ا نقلنا هل الزكاة عق الأرطن ل أو اندو الى :7 اوإن فنا 
إنه حق الأرض لم يجتمع فيها حقان : وهما العشر والخراج » وإن قلنا : الزكاة 
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حق الحب كان الخراج حق الأرض » والزكاة حق الحب » وإنما يجىء هذا الخلاف 
فيها لأمبا ملك ناقص كم قلنا ؛ ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج . 
وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها » فإن الجمهور على أنه ليس فيها 
.شيء . وقال النعمان : إذا اشترى.الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج » فكأنه 
رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين » والخراج هو حق أرض الذميين ».لكن 
كان يجب على هذا الأصل إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض 
عشر » م أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمئ عادت أرض خراج » ويتعلق 
بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : | 
أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت . 

والثانية : إذا أمكن إخراجها » فهلك بعض الال قبل الاخراج . 

والثالفة : إذا مات وعليه زكاة . ؛ 
والرابعة : إذا باع الزرع أو الشمر وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة » وكذلك 


إذا وهبه . 


فأما المسألة الأولى : 

وهي إذا أخرج الزكاة فضاعت », فإن قوما قالوا : تجزىء عنه » وقوم 
قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها » وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن 
أمكنه إخراجها » وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان » فقال بعضهم : 
إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن وإن أخرجها في أول الوجوب 
ول يقع منه تفريط. لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك » وقوم قالوا : إن فرط 
ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي . وبه قال أبو ثور والشافعي » وقال قوم : 
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بل يعدّ الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر 
حظهما من حظ رب المال ». مثل الشريكين يذهب بغض امال المشترك بينهما. 
ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي » فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : 
قول إنه لايضمن بإطلاق » وقول إنه يضمن بإطلاق » وقول إن فرط ضمن 
وإن لم يفرط لم يضمن » وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى'ما بقى » 
والقول الخامس يكونان شريكين في الباق .0 


وأما المسألة الثانية : إذا ذهب بعض امال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج 
الركاة : ظ 

فقوم قالوا : يزكي ما بقي » وقوم قالوا : حال المساكين وحال رب المال 
حال الشريكين يضيع بعض ماهما . 

والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون ‏ أعني : أن يتعلق الحق فيها 
بالذمة لا بعين المال ‏ أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال لا بذمة الذي 
يده على المال كالأمناء وغيرهم . فمن شبه مالكي الزكاة بالأمناء قال : إذا أخرج 
فهلك احرج فلا شيء عليه ؛ ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون » ومن فرق 
بين التفريط ولا تفريط ألحقهم بالأمناء من جميع الوجوه إذا كان الأمين يضمن 
إذا فرط . وأما من قال : إذا لم يفرط زكى ما بقي فإنه شبه من هلك بعض ماله 
بعد الإخراج بمن ذهب بعض ماله قبل وجوب الزكاة فيه » 5 أنه إذا وجبت الزكاة 
عليه فانما يزركي الموجود فقط ». كذلك هذا إغا يزكي الموجود من ماله فقط . 
هلك بعض ماله قبل الوجوب . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الاخراج فلم يخرج 
حتى ذهب بعض امال فإنهم متفقون فيما أحسب أنه ضامن إلا في الماشية عند من 
رأى أن وجوبها إنما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول وهو مذهب مالك . 
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وأما المسألة الثالثة : وهي إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه . 


فإن قوماً قالوا : يخرج من رأس ماله » وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور » وقوم قالوا : إن أوصى بها أخرجت عنه من الثلث » وإلا فلا شيء 
عليه » ومن هؤّلاء من قال : يبدأ بها إن ضاق الثلث » ومنهم من قال : لا يبدا 
بها » وعن مالك القولان جميعاً » ولكن المشهور أنها بمنزلة الوصية . 


المسألة الرابعة : إذا بيع المال بعد وجوب الصدقة فيه فعلى من الزكاة : 

وأما اختلافهم في المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه » فإن قوماً قالوا : 
يأخذ المصدق الزكاة من المال نفسه ويرجع المشترى بقيمته على البائع » وبه قال 
أبو ثور . وقال قوم : البيع مفسوخ , وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
المشتري بالخيار بين إنفاذ البيع ورده » والعشر مأخوذ من الثمرة أو من الحب 
الذي وجبت فيه الزكاة . وقال مالك : الزكاة على البائع . 

وسبب اختلافهم : تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته وإتلاف عينه » فمن شبهه 
بذلك ؛ قال : الزكاة مترتبة في ذمة المتلف والمفوت » ومن قال: البيع ليس بإتلااف 
لعين المال. ولا تفويت له وإنما هو بمنزلة من باع ما ليس له ؛ قال : الزكاة في 
عين المال » ثم هل البيع مفسوخ أو غير مفسوخ » نظر اخر يذكر في باب البيوع 
إن تشاع الله تعالى ؛ 

ومن هذا النوع اختلافهم في زكة المال الموهوب . وفي بعض هذه المسائل 
التي ذكرنا تفصيل في المذهب لم نر أن نتعرض له إذ كان غير موافق لغرضنا 
مع أنه يعسر فيها إعطاء أسباب تلك الفروق ؛ لأنها أكثرها استحسانية مثل 
. تفصيلهم الديون التي تزكى من التي لا تزكى » والديون المسقطة للزكاة من التي 


لا تسقطها , فهذا ما رأينا أن نذكره في هذه الجملة وهي معرفة من تجب عليه 
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ل د . وقد بقي من 


[ حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها ] 


وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها ؟ فذهب أبو بكر 
رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد » وبذلك حكم في مانع الزكاة من 
العرب » وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم » وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه » 
وأطلق من كان استرق منهم » وبقول عمر قال الجمهور . وذهبت طائفة إلى تكفير 
من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها . | 

وسبب اختلافهم : هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على 
الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرطه وجود العمل معه ؟ فمنهم من رأى أن 
من شرطه وجود العمل :معه » ومنهم من لم يشترط ذلك حتى لو لم يلفظ بالشهادة 
إذا صدق بها فحكمه حكم المؤمن عند الله » والجمهور وهم أهل السنة على أنه 
ليس يشترط فيه » أعنى : في اعتقاد الإيمان اللافق ليله الكفر من الأعمال 
إلا التلفظ بالشهادة فقط . لقوله عَييُهُ : ؛ أَمزتُ أنْ أقاتل النّاسَ .حبَّى يَقُولوا 
لاإِلّدَ إلا الله وَيدّمتُوا في 7" فاشترط مع العلم القول» وهو عمل من 





(1) أخرجه مسلم ( ١‏ /1ه رقم 84 5١/‏ ) » وابن حبان ( ١99/١‏ رقم 1١0/4‏ )ء 
و١١/1؟؟‏ رقم ١١١‏ )» وابن منده في الإيمان (58/1" رقم 195و191و1948) »2 
والدارقطني ( 7 /84 رقم 4 ) » من طريق عبد الرحمن بن يعقوب . عن ألي هريرة » 
بلفظ الكتاب 
© وأما اللفظ المشهور « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فمن 
قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله » . له طرق - 


ذا 


ووم مه اوم ووو ووو وو و و66 ود 6و9 5999996 





: سعيد بن المسيب » عنه‎ - ١ 
والنساقي 5 /4 -ه ؛ 5 7 ) » وابن‎ » ) 7١/ 88 /7ه رقم‎ ١ ( أخرجه مسلم‎ 
ء‎ ) ١594 رقم‎ ١68/ والطبراني في الأوسط ( ؟‎ » ) 5١18 رقم‎ 750/١ ( حبان‎ 
١57/١ ( وابن منده في الإيمان‎ ,») 7١*/ 8 ( والطحاوي في شرح مغاني الآثار‎ 
من طريق‎ )7٠١ رقم‎ 860/1١( و‎ :)١99 رقم +7 ) و(١888/1 رقم‎ 
و هذا حديث غريب من حديث‎ :) ١5/01١ ( الزهري عنه . قال ابن منده‎ 
. » الزهري » عن سعيد » عن أني هريرة » رواه جماعة عنه غير يونس » فيهم مقال‎ 
: عَبِيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة » عنه‎ - * 
و(15/ 0/8" رقم 59174)غ؛‎ 2) 1١+99 أخرجه البخاري ( * /757 رقم‎ 
)»2) 17١/57 رقم 7/1808217184), ومسلم (١/١ه رقم‎ !٠ه./١8(و‎ 
ء والنساق (ه/4١-9١) و(5/5)ء‎ ) ١6605 وأبو داود ( ؟ /194 رقم‎ 
» 175/7 ( والترمذي ( ه /7 رقم 7017 ) وقال : حديث حسن صحيح » وأحمد‎ 
)ء وأبو عبيد في الأموال ( ص *7 رقم 44 » 45 ) » والطبراني في الأوسط‎ 
580/١ رقم 54 )6 و‎ ١514/١ ( رقم 440 ) » وابن منده في الإيمان‎ 17/1 
من طريق الزهري » عنه » قال ابن منده‎ . ) 75١5 رقم‎ 5887/1١ و‎ 2) 17١ رقم‎ 
. )» هذاإسناد مجمع على صحته » من حديث الزهري » وعنه مشهور‎ ٠ : ) ١155/1١ 
: أبو صالح السمان » عنه‎ - # 
»)1514٠6 رقم‎ ٠١١/ * ( وأبو داود‎ 2») 7١/ "8 /7ه رقم‎ ١ ( أخرجه مسلم‎ 
والترمذي ( ه /1؛ رقم 7505 ) », وقال : حديث حسن صحيح . وابن ماجه‎ 
رقم 59710 )2 وأحمد ( 877/37 ), والطحاوي في شرح المعاني‎ ١١95/1 
رقم 15 )2 و(١58/1١ رقم 8؟1).‎ ١55/1١ ( وابن منده‎ ءي5١١/+(‎ 
: أبو صالح مولى التوأمة » عنه‎ - 4 
. أخرجه أحمد 475/7 ) من طريق سفيان عنه » وسنده حسن في المتابعات‎ 
: الأعرج » عنه‎ - © . 
. عن أي الزناد » عنه‎ ) 5١/ 5 ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
- : ابو سلمة » عنه‎ - 5 


315 


وموس وأوج ردقو و هو وود يه و فو و وو يه مو و فو ووو و وان م فاوام و ناواو و يواو و ووه واواواواو وو ةوه قي و و وف فعا يه فانن 


أخرجه أحمد 0.7/5 )»ء والشافعي في السنن المأثورة ( ص47 رقم 54 ) » 
وأبو عبيد في الأموال ( ص7 رقم 47 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
»)7١/+(‏ والبغوي في شرح السنة 55/١‏ -55 ) من طريق محمد بن 
عمرو ؛ عنه » وسنده حسن . 

/ا - أبو حازم » عنه : 

أخرجه أحمد ( 5707/7 ) من طريق يزيد بن كيسان » عنه . وسنده صحيح . 
م - همام بن منبه » عنه : 

و الا 11 بارال معال االليو؟ لاروك اوري 
لشرع الع ر/ 2016 

0 

أخرجه أحمد ( ” /487 ) من طريق هلال بن علي » عنه . 

3- ججاهل بن خبير دعنه : 

أخرجه أبو نعبم في الحلية ( 7٠5/ ٠‏ ) من طريق ليث بن أبي سلم» عنه وقال : ٠‏ هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرقٍ كثيرة . وحديث مجاهد عن ألي هريرة غريب 
من حديث ليث » لم نكتبه إلا من هذا الوجه ) . 

قلت : ليث بن أبي سلم . ضعيف . انظر : [ الميزان ( 45٠١/5‏ ) » والمجروحين 
781١/١‏ -84؟)ء والجرح والتعديل 7 /لالا١ ١79-‏ )]. 

: كثير بن عبيد » عنه‎ - ١ 

أخرجه أحمد ( 845/7 ) ء وابن خزيمة ( 4 /8 رقم 754 ) » والبخاري في 
التاريخ الكبير ( ٠7‏ /ه 75-7 ) », والدارقطني ( 89/١‏ رقم ؟ ) , والجام ( 741/١‏ ) 
من طريق سعيد بن كثير » عن أبيه . وسنده حسن في المتابعات . وسعيد بن كثير 
متكلم فيه » ولكن تابعه عبد الله بن دكين » عن كثير بن عبيد : 

أخرجه ابن عدي في الكامل ( 5 ١547/‏ ) . وعبد الله بن دكين وثقه أحمد 
وقال ابن معين : « لا بأس به » وضعفه في رواية » وكذا أبو زرعة الرازي [ الميزان 
517/5١‏ رقم 47545 )ع فالسند صحيح بمجموع الطريقين . 

: ابن الحنفية » عنه‎ - ١ 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ( 7٠١1/17‏ ) من طريق منذر الثوري » عنه . وسنده - 
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الأعمال » فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول » قال : جميع الأعمال المفروضة 
شرط في العلم الذي هو الإيمان » ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق 
الجمهور على أنها ليسث شرطا في العلم الذي هو الإيمان قال : التصديق فقط 
هو شرط الإيمان » وبه يكون حكمه عند الله تعالى حكم المؤمن » والقولان 
شاذان » واستئناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور 


- 0 تالف . وفيه : عمرو بن عبد الغفار الفقيمي . قال أبو حاتم : متروك الحديث » وقال 
ابن عدي : اتهم بوضع الحديث . [ الميزان ( * /777 رقم 5407 )]. 
١"‏ - الحسن البصري » عنه : 
اعرجية انرسي وبر كار ره افر مول لطي وا 
وسنده ضعيف . 
5 - زياد بن الحارث » عنه : 
أخرجه البخاري في التاريج الكبر © /751) من طربق ليث ) بن أني سليم » وهو 
ضعيف » عنه . وقد اختلف في زياد هذا . 
© - عجلان المدلي » عنه : 
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( © 7١/‏ ) من طريق محمد بن عجلان ؛ عنه . 
وسنده صحيح . 
قلت : وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة : كأنس » 
وابن عمر » وجابر » وأوس بن أبي أوس » وجرير بن عبد الله » وأني بكرة » والنعمان 
ابن بشير ؛ وابن عباس » وأني مالك الأشجعي , وسهل بن سعد . وانظر : ٠‏ قطف 
الأزهار المتناثرة » للسيوطي (١‏ ص74 -55 ) و «نظم المتنائر من الحديث المتواتر » 
للكتاني ( صو؟ رقم 5 ). 
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الجملة الثانية : وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال , فإنهم اتفقوا منها على أشياء 
واختلفوا في أشياء . أما ما اتفقوا عليه » فصنقان من المعدن : الذهب والفضة 
اللتين ليستا بحلي » وثلاثة أصناف من الحيوان : الإبل والبقر والغنم » وصنفان 
من الحبوب : الحنطة والشعير » وصنفان من الثمر : افر والزبيب » وفي الزيت 
خلاف شاد . ظ ٠‏ 

واختلفوا أما من الذهب ففي ال حلي فقط . وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز 
مالك. والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس ؛ وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : فيه الزكاة . 


والسبب .في اختلافهم : تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة اللتين 
اللقصود منهما المعاملة في جميع الأشياء » فمن شببه بالعروض التي المقصود منها 
المنافع أو لا قال : ليس فيه زكاة » ومن شبهه بالتبر والفضة التي المقصود منها 
المعاملة بها أو لا ؛ قال:فيه الزكاة.ولاختلافهم أيضاً سبب آخر » وهو اختلاف 
الآثار في ذلك» وذلك أنه روى جابر عن النبي له أنه قال: اليس في الحلي 00 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في « التحقيق » كا في نصب الراية ( ؟ /774 ) والإرواء ( رقم 
) من طريق إبراههم بن أيوب » قال : حدثنا عافية بن أيوب » عن ليث بن 
سعد » عن أي الزبير » عن جابر » عن النبي عَْيُه قال : « ليس في الحلي زكاة » . 
وهو حديث باطل . 
قال البيبقي في « المعرفة » كا في نصب الراية ( ؟ /04” ) : « وما يروى عن عافية 
ابن أيوب عن الليث عن أي الزيير عن جابر مرفوعاً : « ليس في الحلي زكاة » فباطل 
لا أصل له » إنما يروى عن جابر من قوله » « وعافية بن أيوب : مجهول .. » . 
وقال ابن دقيق العيد في « الإمام » كا في نصب الراية ( ؟ /4/ا -ه/ا” ) : « رأيت 
بخط شيخنا المنذري رحمه الله : و « عافيه بن أيوب » لم يبلغني فيه ما يوجب 
تضعيفه - ثم قال الشيخ ابن دقيق العيد : ويحتاج من بحتج به إلى ذكر ما يوجب 
تعديله ) . 5 


117 


3 0 ش )00 
وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جذه 


(00) 


١ 


أذ امراف اب ل 


وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( 7 /44 رقم. 740 ) : .سكل أبو زرعة عن 


عافية بن أيوب فقال : أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصري ليس به بأس » . 
وأورد الألباني علة أخرى للحديث في الإرواء ( * /740 ) وهي : ضعف إبراهم 
ابن أيوب الراوي . 

قلت : وللحديث علة أخرى وهي الوقف : 

أخرج ابن ألي شيبة في المصنف ( 5 ١55/‏ ) عن أي الزبير » عن جابر » قال : 
« لازكاة في الحلي . قلت : إنه فيه ألف دينار » قال : يعار ويلبس © . 

وسنده صحيح على شرط مسلم . وأبو الزيير قد صرح بالسماع » وقد تابعه عمرو 
ابن دينار » قال : ٠‏ سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله » عن الحلي : أفيه الزكاة ؟ 
فقال جابر : لاء فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير » . أخرجه 
الشافعي في ترتيب المسند ( 77/١‏ رقم 14 ) وأبو عبيد في الأموال ( صة ةم 
رقم 17175 ) وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين . 

وأخرجه الدارقطني ( ؟ ٠١7/‏ رقم 4 ) من طريق أي حمزة عن الشعبي عن جابر » 
قال : « ليس في الحلي زكاة ) . 

وقال الدارقطني : أبو حمزة هذا ميمون » ضعيف الحديث ٠.‏ . 

والخلاصة أن الحديث رفعه خطأ » وأن الصواب وقفه على جابر . 

أخرجه أبو داود ( ؟ 7١7/‏ رقم 1571 )غ2 والترمذي (8 /9؟ رقم /551 ) » 
والنساتي ( ه /88 ) » والدارقطني ( ١١١/ ١‏ رقم 7 ) » والببيقي ( 5 )١50/‏ » 
وأحمد ( 178/١‏ ) » وابن ألي شيبة ( 5 ١9/‏ ) » وأبو عبيد في الأموال ( صو" 
رقم ١117٠‏ ) من طرق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

قال الترمذي : « وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصبّاح عن عمرو بن شعيب » 
نحو هذا . والمثنى بن الصباح » وابن لهيعة يضعفان في الحديث . ولا يصح في هذا 
الباب عن النبي عَْيُه شيء » . 

وقال المنذري : لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما » وإلا فطريق أي داود 
لا مقال فيها . كا في نصب الراية ( ؟ /070” ) . 

قلت : وطريق ألي داود والنساني على شرط الصحيح . 

وقد صحح ابن القطان الحديث 5 في نصب الراية ( ؟ /70” ) . 0 
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رسول الله عَم ومعها ابنة لا » وفي يد ابنتها مسك من ذهبء فقال ها: « أنُودَينَ 
زكاة هَذَّا ؟» قالت:لاء قال : ٠‏ أيسُرك أنْ يُسَوْرَكِ الله بهما يوم القِيامَةٍ سوَارَينِ 
جارك تحلحيا رلحبدا إن لبي ملل وقالت : هما لله ولرسوله لادان 
عفان" ع"وغاصة كدوك لجابوة ولكوة "انك :الأملك لاعلافهكم تقد 
الحُلي المتخذ للباس بين التبر: والفضة اللذين المقصود منهما أولاً المعاملة. 
لا الانتفاع » وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الأول خلاف المقصود من 


ع0 


والخلاصة أنه حديث حسن 0 

وفي الباب حديث أم سلمة . وحديث عائشة . 

© أما حديث أم سلمة » فأخرجه أبو داود ( ” 7١7/‏ رقم ١554‏ ) » والدارقطني 
٠١١/5١‏ رقم ١‏ )» والبييقي ( 4 /89 )» والجاام 590/1١‏ )غء عنها : 
قالت : كنت ألبس أُؤْضاحاً من ذهب فقلت : يا رسول الله » أكثرٌ هو ؟ فقال : 
«ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكر ) . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري » ووافقه الذهبي . 

والخلاصة أن حديث أم سلمة حسن . والله أعلم . 

© وحديث عائشة أخرجه أبو داود ( 7 7١/‏ رقم ١550‏ ) » والدارقطني 
١؟/ه٠١٠‏ رقم ١‏ )» والبييقي (54 /9١١)ء‏ والحاكم 553/1 896 ) 
وقال الام : 9 صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي » ووافقهما الألبالى في 
الإرواء ( * /5917 ) عنما : 

قالت : دخل علي رسول الله َه فرأى في يدي فتخات من ورق » فقال : ٠‏ ما هذا 
يا عائشة » ؟ فقلت : صنعمّهنٌ أترين لك يا رسول الله » قال : ١‏ أتؤدين زكائهنْ » ؟ 
قلت : لاء أو ما شاء الله » قال : و هو حسبك من النار » . وهو حديث صحيح . 
© فتخات : الفتخات : جمع فتخة . وهي حلقة لا فص لها » تجعلها المرأة في أصابع 
رجلها » وربما وضعتها في يديها . 

أوضاحاً : الأوضاح : حلي من الدراهم الصحاح . هكذا قال الجوهري » وقال 
الأزهري: الأوضاح: حلي من الفضة . 

قلت : حديث جابر باطل» مرفوعاً . والصواب وقفه عليه . 

أنا الحديلة. اعدو كن كمي عق أيه حو جدة فهو لايق لخدن © عرقت الفا 
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التبر والفضة ؛ أعني : الانتفاع بها لا المعاملة » وأعني بالمعاملة : كونما ثمناً . 
واختلف قول مالك في الحلى المنخذ للكراء فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس » 
ومرة شيبه بالتبر المتخذ للمعاملة .0 ظ 
© وأما ما اختلفوا فيه من الحيوان : 

فمنه ما اختلفوا في نوعه , ومنه ما اختلفوا في صنفه . أما ما اختلفوا في 
نوعه فالخيل » وذلك أن الجمهور على أن لا زكاة في.الخيل » فذهب أبو حنيفة 
إلى أنها إذا كانت سائمة وقصد بها النسل أن فيها الزكاة ؛ أعني إذا كانت ذكراناً » 
وإنانا . ٠ ٠‏ 

والسبب في اختلافهم : معارضة القياس للفظ » وما يظن من معارضة 
اللفظ للفظ فيها . أما اللفظ الذي يقتضي أن لا زكاة فيها فقوله عَيُّْه : « لَيْسَ 
على المُسسْلِم في عَبْدهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة ''" وأما القياس الذي عارض هذا 
العموم » فهو أن الخيل السائمة حيوان مقصود به الماء والنسل:» فأشبه الإبل 
والبقر . وأما اللفظ الذي يظن أنه معارض لذلك العموم فهو قوله يه , وقد 
ذكر الخيل:« ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ”2 فذهب أبو حنيفة إلى 
أن حق الله هو الزكاة » وذلك في السائمة منها . قال القاضي : وأن يكون هذا 


)01( أخرجه البخاري ( © /91 رقم 145 ) » ومسلم ( 5175/١‏ رقم 585/9 ) » 
وأبو داود ( ١‏ /501١؟‏ رقم ١540‏ ) »ء والترمذي ( " /77 رقم 578 ) » والنسائُ 
(ه /ه5 )»ء وابن ماجه ( ١‏ /9لاه رقم 1817 )»ء وأحمد 715/0 )» وابن 
أي شيبة ( * /161 ) » والدارقطني ( ١١1/7‏ رقم ه ) » والبييقي ( 4 )١١1/‏ . 
(؟) أخرجه البخاري ( © /45؛ رقم 71١‏ ) » ومسلم ( 7 /581 رقم 54 /9410 )ع 
وابن ماجه ( ” /597 رقم 70/84” )ع وأحمد ( 589/5 )ء ومالك ( 5 /4414 
رقم ” ) » من حديث أي هريرة » في حديث مانع الزكاة الطويل . إلا أن البخاري 
قطعه في عدة أبواب , ومحل الشاهد خرجه في كتاب المساقاة » ول يحسن سياقه بطوله 


الاي 


اللفظ مجملاً أحرى منه أن يكون عاماً » فيحتج به في الزكاة ؛ وخالف أبا حنيفة 
في هذه المسألة صاحباه أبو يوسف ومحمد » وصح عن عمر رضي الله عنه أنه 
كان يأخذ متها الصدقة » فقيل | إنه كان باختيار منهم . وأما ما اختلفوا في صنفه 
فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها » فإن قوماً أوجبوا 
الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة » سائمة كانت أو غير سائمة » وبه قال الليث 
ومالك » وقال سائر فقهاء الأمصار : لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع. 

وسبب اختلافهم : معارضة المطلق للمقيد » ومعارضة القياس لعموم 
اللفظ . أما المطلق فقوله مُه  :‏ في أَرْبَعِينَ شاةً شاة 6”" . وأما المقيد فقوله 
َيه : ٠‏ في سائمة الغنم الزكاة )"" فمن غلب المطلق على المقيد قال : الزكاة 





)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/4١1؟‏ رقم ١954‏ )» والترمذي (” ١/‏ رقم 551١‏ )ء 
وابن ماجه ( ١‏ /"/اه رقم 1798 ) » والحاكم 5/1و" -مو8 ), والبييقي 
38/4 )ء وأحمد ١١/5١‏ ) ء وابن أي شيبة ١١1/0‏ -؟؟١).‏ 
من حديث أبن عمر . 

ْ قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن وهو "م قال . 

0" لم أجده بهذا اللفظ . 
بل أخرج البخاري ( ” ”١1//‏ رقم ١404‏ )» وابن ماجه ( ١‏ /ه/اه رقم 1.١‏ ): 
وابن خزيمة ١07/ 4١‏ رقم 7١48١‏ ) , والدارقطني ( ” ١١١/‏ رقم ” )2 
والبممقي ( 4 8١/‏ ) من طريق محمد بن عبد الله بن امثنى الأنصاري حدثني أي , 
عن ثمامة بن عبد الله ؛ عن أنس . وفيه « وفي صدقة الغنم في سائميها إذا كانت 
أربعين إلى عشرينَ ومائةٍ شاة » . 
وأخرجه أبو داود ( * /4 7١‏ رقم /1951 ) » والنساني ( ١8/ ٠‏ رقم 74410 ) ء 
وأحمد 1١-1١/١(‏ ) ء والدارقطني ( ؟ ١١4/‏ رقم ”) , والحاك] (1/..وم - 
95 )» والبهقي ( ؛ /85 ) من طريق حماد بن سلمة » قال : « أخذت هذا 
الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس . عن أنس بن مالك » . 
وفيه : ١‏ وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة » فإذا زادت - 
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الداع ور الماتكة 1 بودن كلاج لقي قال : الركاة في السائمة منها فقط . 


ويشبه أن يقال:إن من سبب الخلاف في ذلك أيضاً معارضة دليل الخطاب 
للعموم : وذلك أن دليل الخطاب في قوله عل : ١‏ في ساك ئمة الغنم الزكاة » 
يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة » وعموم قوله عله 1ف أربعين: كناة 
شاة » يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة » لكن العموم أقوى من 
دليل الخطاب » كا أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من"تغليب المطلق على المقيد . 
وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد » وإن في الغنم سائمة » 
وغير سائمة الزكاة » وكذلك في الإبل لقوله عَلُهِ : « لَيْسَ فيما دُونِ تحمس 
ذَوْدِ مِنَ الإبل صَدَقَة »”'' وأن البقر لما لم ينبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيبا 
بارعا تدر يساوي بودي » فتكون التفرقة بين البقر وغيرها 


على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ... ). وهو حديث صحيح . 
وقد صححه المحدث الألباني في إرواء الغليل ( * /4"؟ رقم 191) .2 
)١(‏ أخرجه البخاري 9١٠١/١‏ رقم 1١41410‏ )ء ومسلم "74/35١‏ رقم 9لا9 )ع 
وأبو داود ( 7 7١8/‏ رقم ١508‏ ) » والترمذي ( ” 7١/‏ رقم 575 ) » والنساني 
١7/0 (‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ /1اه رقم ١7917‏ ) » وابن الجارود ( رقم 51١‏ ) ع 
والدارقطني ( ” /945 رقم ه ) » والبييقي ( 5 /84 ) » وأحمد ( 7 /” ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 71/١‏ -7815 رقم 5" -547 )ء ومالك ( 744/١‏ رقم 

>7 )ء وابن ألي شيبة ( “ /111 ١96174:‏ ) من حديث ألي سعيد الخدري . 
© وأخرجه مسلم (0,78/57” رقم 940/5 )2 والبيقي )١7١/14(‏ من 
حديث جابر . 
© وأخرجه أحمد ( ؟ /405 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ” /75 ) من 
حديث أي هريرة .. 
© وأخرجه أحمد ( * /47 ) » والبزار ( 470/١‏ ) كشف الأستار » والطبراني 
في الأوسط ( 791/١‏ رقم 541  )‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١‏ /5؟  )‏ 
والبببقي ( 4 /١1؟١‏ ) من طرق عن ليث بن ألي سلم . 


فى 


قول ثالث . وأما القياس المعارض لعموم قوله 2َِلُهِ فيها : ١‏ في أربعين شاة 
شاة » فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح » وهو الموجود فيها 
أكثر ذلك » والزكاة إنما هي فضلات الأموال » والفضلات إنما توجد أكثر ذلك 
في الأموال السائمة » ولذلك اشترط فيها الحول » فمن خصص بهذا القياس ذلك ٠‏ 
العموم ؛ لم يوجب الزكاة في غير السائمة » ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم 
أقوى ؛ أوجب ذلك في الصنفين جميعاً » فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان 
التي تجب فيه الزكاة » وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة 
إلا العسل , فإنهم اختلفوا فيه » فالجمهور على أنه لا زكاة فيه » وقال قوم : 
فيه الزكاة . 


وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في ذلك » وهو قوله 
سإ | لل ٠.‏ 38 لهم عه :5 ١‏ 
عله : « في كل عشْرَةٍ أزِق زق ) خرجه الترمذي7") وغيره . 

وأما ما اختلفوا فيه من النبات بعد اتفاقهم على الأصناف الأربعة التي 
تلك الأربع فقط » وبه قال ابن ألي ليى وسفيان الثوري وابن المبْارك © ومنهم 
من قال : الزكاة في جميع المدخر المقتات من النبات » وهو قول مالك والشافعي » 


)١(‏ في السنن ( 5 /4؟ رقم 7719 ) من حديث ابن عمر . وقال الترمذي : في إسناده 
مقال. ٠‏ 
قلت : وأخرجه البيبقي ( 4 ١١5/‏ )»2 وابن عدي في الكامل ( ؛ /97؟١‏ )»2 
وأخرجه الطبراني في الأوسط ( 8 /77, - مجمع الزوائد ) بلفظ : « في العسل العشر 
في كل ثنتي عشرة قربة قربة » وليس فيما ذون ذلك شي* » . 
وقال البيبقي : تفرد 'به صدقة بن عبد الله السمين » وهو ضعيف قد ضعفه أحمد 
ابن حنبل » ويحيى بن معين » وغيرهما . 
وقال الهيشمي : فيه صدقة. بن عبد الله وفيه كلام كثير » وقد وثقه أبو حاتم وغيره . 
قلت : الحديث صحيح بشواهده انظر نصب الراية ( 9.0/5" "9١-‏ ). 


؟/ا 


ومنهم من قال : الزكاة في كل ما تخرجه الأرض » ما عدا الحشيش والحطب 
والقصب . وهو أبو حنيفة . ظ 

وسبب الخلاف إما بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع عليها » وبين 
من عداها إلى المدخر المقتات . فهو اختلافهم في تعلق الزكاة ببذه الأصناف 
الأربعة » هل هو لعينها أو لعلة فيها » وهي الاقتيات فمن قال لعينها » قصر 
الوجوب عليها » ومن قال لعلة الاقتيات » عدى الوجوب لجميع المقتات . 

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين من عداه إلى 
جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش والحطب والقصب 
هو معارضة القياس لعموم اللفظ , أما اللفظ الذي يقتضي العموم فهو قوله 
يه : « فيما سفت السسّماءُ العُثْرٌ » وفيما سقى بالنُطْح نف الحُثر )* . 
وما بمعنى الذي . والذي من ألفاظ العموم وقوله تعاللى : 8 وَهُوَ الّذى ألشا 
جنات مَعْرُوشَاتٍ 4 الآية إلى قوله : ا وآنُوا عَقَُ يَوْمَ حصَادِه 4" . وأما 





. من حديث أبي هريرة بلفظ الكتاب‎ ) ١10/ 4 ( أخرجه البييقي‎ © )١( 
)1415 رقم‎ 580/١ ( رقم 578 ) » وابن ماجه‎ 7١/ © ( وأخرجه الترمذي‎ © 
فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سُقي‎ ٠ : من حديث أي هريرة أيضاً بلفظ‎ 
ْ . )» بالنضح نصف العشر‎ 
»)1995 وأبو داود ( 797/7 رقم‎ » ) ١487 وأخرجه البخاري (* /410” رقم‎ © 
ه81١/‎ ١ ( وابن ماجه‎ » ) 4١/ © ( والنسائي‎ » ) 55٠ رقم‎ 7١/5 ( والترمذي‎ 
رقم 1811 ) » وابن الجارود ( رقم 548 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : 9 فيما سقت‎ . ) ١10/ 4 ( ء والبهقي‎ ) 75/5( 
. » السماء والعيون أو كان عَتَرِياً العشر وما سسُقي بالنضح نصف العشر‎ 
وني الباب من حديث جابر بن عبد الله » وعلي بن أي طالب » ومعاذ بن جبل انظر‎ 
. تخريجها في كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء الزكاة‎ 

إفة الأنعام : (141), 


7” 


القياس » فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة » وذلك لا يكون غالباً إلا فيما 
هو قوت ؛ فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا المقتات » ومن 
. غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك » إلا ما أخرجه الإجماع , والذين اتفقوا على 
المقتات اختلفوا في أشياء من قبل اختلافهم فيها » هل هي مقتاتة أم ليست بمقتانة ؟ 
وهل يقاس على ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعي في 
الزيتون » فإن مالكاً ذهب إلى وجوب الزكاة فيه » ومنع ذلك الشافعي في قوله 
الأخير مضي 

وسبب اختلافهم هل هو قوت أم ليس بقوت ؟ » ومن هذا الباب اختلاف 
أصحاب مالك في إيجاب الزكاة في التين أو لا إيجابها . وذهب بعضهم إلى أن 
٠‏ الزكاة تجب في الغار دون الخضر » وهو قول ابن حبيب لقوله سبحانه : 9 وهو 
الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 4 الآية ؛ ومن فرق في الآية بين 
الغار والزيتون فلا وجه لقوله إلا وجه ضعيف . واتفقوا على أن لا زكاة في 
العروض التي الم يقصد بها التجارة » واختلفوا في أتجب الزكاة فيما اتخذ منها 
للتجارة ؟ فذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب ذلك » ومنع ذلك أهل الظاهر . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في وجوب الزكاة بالقيّاس » واختلافهم 
في تصحيح حديث سمرة' بن جندب”” أنه قال : « كان رسول الله عقيلكٍ يأمرنا 
أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ) وفيما روي عنه عليه أنه قال : ١‏ أدّ ركاة 
البْرَ 6" . وأما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة 


.)١4١ ( : الأنعام‎ 0( 

(5) أخرجه أبو داود 7١١/5(‏ رقم 1١9517‏ )ء والدارقطني ( ١١7/5‏ رقم 9 )ء, 
والبييقي ( 4 ١476 ١45/‏ ) . بإسناد ضعيف مظلم لا ينبض بحكم . وقد ضعفه 
الألباني في الإرواء ( رقم 817 ) . 

(9) نلا يوجد بهذا اللفظ . 1 


مال مقصود به التدمية » فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق ؛ أعني : 
الحرث والماشية الذهب والفضة . وزعم الطحاوي أن زكاة العروض ثابتة عن 
عنس وانن بخص ولا عالق هنا ل لجان ع وتعشيهم ترق أن مدل نذا اهو 
إجماع من الصحابة ؟ أعني : إذا ثقل عن واحد منهم قول ولم ينقل عن غيره . 


خلافه » وفيه ضعف . 


- وإنما أخرج أحمد ( ه ١79/‏ ) » والدارقطني ( ” ٠١١/‏ رقم 0” ) » والبييقي 
(575١ا)ء‏ والحام (١8/1د؟).‏ 
من حديث أبي ذر أن رسول الله يه قال : « في الابل صدقتها » وفي الغنم صدقتها » 
وني البقر صدقتها » وفي البرْ صدقته. ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبراً أو فضة لا يعدها 
لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة » واللفظ للحا م . 
وهو حديث ضعيف انظر الكلام عليه في نصب الراية ( ؟ /5/ا -08” ) . 


كلا 


الجملة الثالئة : 

آنا معرقة النصاب في واحد واحد من هذه الأموال المزكاة » وهو المقدار 
| الذي فيه تجب الزكاة فيما له منها نصاب » ومعرفة الواجب من ذلك ؛ أعني : 
في عينه وقدره » فإنا نذكر من ذلك ما اتفقوا عليه واختلفوا فيه في جنس جنس 
من هذه الأجناس المتفق عليها والمختلف فيها عند الذين اتفقوا عليه » ولنجعل 
الكلام في ذلك في فصول : 
الفصل الأول : في الذهب والفضة . 
الثاني : في الإبل . 
الثالث : في الغنم . 
الرابع : في البقر . 
الخامس : في النبات . 
السادس : ني العروض . 


/ا/ا 


[ في الذهب والفضة ] 
أما المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الفضة » فإنهم اتفقوا على أنه خمس 
أواق لقوله عَيلُهِ الثابت : « لَيْسَ فيما دُونَ تحمس أوَاقٍ مِنَّ الوَرِقٍ صَدَقَة 7" 
ما عدا المعدن من الفضة . فإنهم اختلفوا في اشتراط النصاب منه وفي المقدار 
الواجب فيه 20 والأوقية عندهم أريغون درهها كيلا 5 وأما القدر الواجب فيه 2( 
فإنهم اتفقوا على أن الواجب في ذلك هو ربع العشر » أعني : في الفضة والذهب 
معا ما لم يكونا خرجا من معدن . واختلفوا من هذا الباب في مواضع خمسة : 
والثافي : هل فيبما أوقاص أم لا؟ أعني هل فوق النصاب قدر لا تزيد الزكاة 
بزيادته؟ . 
والغالث : هل يضم بعضها إلى بعض في الزكاة فيعدان كصنف واحد ؟ أعني 
عند إقامة النصاب أم هما صنفان مختلفان ؟ . 
والرابع : هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحداً لا اثبين ؟ . 
الخامس : ف اعتبار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه . 
« أما المسألة الأولى : 
[ نصاب الذهب ] 
وهي اختلافهم في نصاب الذهب . فإن أكثر العلماء على أن الزكاة تجب 


7,78 


عهرين " كارا وزيا كا تجب في مائتي درهم'" , هذا مذهب مالك » 
والشافعي » وأبي حنيفة وأصحابهم » وأحمد وجماعة فقهاء الأمصار » وقالت طائفة 
منهم الحسن بن أي الحسن البصري , وأكثر أصحاب داود بن على : ليس في 
الذهب شيء حتى يبلغ أربعين ديناراً » ففيها ربع عشرها دينار واحد . 
وقالت طائفة ثالثة : ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم 
أو قيمتها فإذا بلغت ففيها ربع عشرهاء كان وزن ذلك من الذهب عشرين ديناراً 
أو أقل أو أكثر:ء هذا فيما كان منها دون الأربعين ديناراً » فإذا بلغت أربعين 
قيار كان الاعتبار بها نفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة . 
وسبب اختلافهم في نصاب الذهب أنه لم يغبت في ذلك شيء عن النبي 
!أل 5 : 0 0 
عله ما ثبت ذلك في نصاب الفضة . وما روي:عن الحسن بن عمارة من 
00 علي أنه ع2 قال : «هاثُوا رَكاةَ الذّهَب من كل عِسْرينَ ديناراً 





. غراماً‎ 4,١٠5 - الدينار‎ )١( 
. خمسة دنائير - 76,١؟ غراماً‎ 
. عشرون دنانير - 80 غراماً . وهي نصاب الذهب‎ 
الدرهم - 7,900 غراماً . ش‎ )١( 
. غراماً‎ ١4,5090 - خمسة دراهم‎ 
. عشرة دراهم - 79,76 غراماً‎ 
. عشرون درهماً - .9,6ه غراماً‎ 
. مائة درهم - 797,5 غراماً‎ 
| . مائنا درهم > .5ه غراما وهو نصاب الفضة‎ 
. ) انظر كتابنا : ( الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 6/4 رقم 5878 ) مختصراً وابن عبد البر‎ )5( 
مطولاً ؛ عن الحسن بن عمارة » عن ألي.إسحاق » عن عاصم بن ضمرة عن علي‎ 
ابن ألي طالب . عن النبي َه قال : « قد عفوثٌ عن صدقةٍ الخيل والرقيق فهاتوا‎ 
من الرقة ربع العشْرٍ » من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف-‎ 


2728 


نِضْف دينار» فليس عند الأكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن بن عمارة'") 0 
فمن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الإجماع'" » وهو اتفاقهم 
على وجوبها في الأربعين . وأما مالك فاعتمد في ذلك على العمل » ولذلك قال 
في الموطأ”" : (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين 
ديناراً م تجب في مائتي درهم ) . وأما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الأربعين 
تبعاً للدراهم , فإنه لما كانا عندهم من جنس واحد » جعلوا الفضة هي الأصل ) 
إذ كان النص قد ثبت فيها » وجعلوا الذهب تابعاً لها في القيمة لا في الوزن » 
وذلك فيما دون موضع الإجماع ؛ ولما قيل أيضاً إن الرقة ة اسم يتناول الذهب والفضة 


00( 
ف 


00 


دينار » وليس في مائتي درهم شي حتى يحول عليبا الحول » ففيها خمسةٌ دراهم » 


فما زاد ففي كل أربعينَ درهماً درهم . وف كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دثياراً 
درهمٌ » حتى تبلغ أربعين ديناراً » ففي كل أربعينَ دينارٌ » وفي كل أربعة وعشرينَ 
نصف دينارٍ ودرهَمٌ ) . 
والحسن بن عمارة متروك الحديث . [ الضعفاء والمتروكين للنساني رقم ( 18١‏ ) ] . 
© وأخرج أبو داود في السئن ( ١‏ /770 رقم ١61/7‏ ) من حديث علي عن النبي 
عله بالحديث ٠‏ وفيه : « وليس عليك شي* في الذهب حتى تكون لك عشرون ديناراً 
فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف دينار . فما زاد» 
فبحساب ذلك » قال : فلا أدري أعلي يقول : فبحساب ذلك أم يرفعه إلى النبي 
َه ؟ وهو حديث حسن قاله الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول 
(85/5ه). 
لأنه متروك انظر : المجروحين ( 759/١‏ )» والميزان ( 815/١‏ ) . 
قال ابن المنذر في كتابه ( الإجماع ) ( صم4 رقم 48 ) : « وأجمعوا على أن الذهب 
إذا كان عشرين مثقالاً وقيمته ماثتا درهم أن الزكاة تجب فيه » . 
© وانفرد الحسن البصري ». فقال : ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة . انظر 
المصنف لابن أبي شيبة ( ٠ .) 1١7١/5‏ 


.)؟1؛5/1١١‎ 


وجاء في بعض الآثار : ١‏ لَيْسَ يما دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنَ الرَقَةِ صَدَقة » 
© المسألة الثانية : 
[ هل في الذهمب والفضة أوقاص ] 


وأما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها» فإن الجمهور قالوا : إن 
زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك ؛ أعني : ربع العشر » وممن 
قال بهذا القول مالك . والشافعي » وأبو يوسف . ومحمد صاحبا أبي حنيفة : 
وأحمد بن حنبل » وجماعة . وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم العراق : لا شيء 
فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما » فإذا بلغتها كان فيها 
ربع عشرها وذلك درهم » وبهذا القول قال أبو حنيفة وزفر» وطائفة من 
أمسكايها, 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة ‏ 
ومعارضة دليل الخطاب له » وترددهما بين أصلين في هذا الباب مختلفين في هذا 
الحكم وهي الماشية والحبوب . أما حديث الحسن بن عمارة”" فإنه رواه غن 2 
أني إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عن انب مُه قال : « قَد عَفَوْتُ 
ادي اليل والرقيق » فهانُوا مِنَ الرقةٍ ربع العْشْرٍ منْ كل مائتني دِرهُمٍ 
ححمْسَة دَرَاهِمْ , وَمِنْ كَل عِشرِينَ ديناراً نف دينارٍ » وَلَيْسَ في مائت تي دِرَهُم 
)١(‏ لم أره بهذا اللفظ في هذا الحديث . 

ولكن جاء ذكر الرقة في أحاديث أخرى . 

منها : ما أخرجه البخاري ( 5١1/8‏ رقم ١484‏ ) . 

ل و رن نفك 

إلى البحرين وفيه « وفي الرقة ربع العمشر .. 


() تقدم فيا وهو حديث ضعيف جد . 


م١‎ 


شي » حنَّى يحول عَلَيْها الول قفا تحضسسة دَرَاِمَ ٠‏ فا راد ني كل زعي 
درهماً دِرهم ع وف كل ربع دنازير تَرِيدُ على العشرِينَ دينارا دِرَهَم حنّى بلع 
أَرْبَعِينَ ديناراً ٠‏ قفي كل أَرْبَعِينَ » دينارٌ » وفي كل أَربَعةٍ وعِشْرِينَ » نِصْف دِينارٍ 
وَدَرْهَمٌ » . وأما دليل الخطاب المعارض له » فقوله عَيلّه : « ليس فيما دون خمس 
أراف امي الززاق الجدمة))!"" ومقووية! أن فوا راد عن قله الطمدقة فز كلد 
وأما ترددهما بين الأصلين اللذين هما الماشية والحبوب » فإن النص على الأوقاص 
ورد في الماشية . وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب » فمن شبه الفضة والذهب 
بالماقية "قال #قنيها الأرقاض + وهم . كدويجا اكيز قال« له وقصن + 


ه وأما المسألة الثالثة : 
[ هل يُجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ] 


وهي ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة » فإن عند مالك » وأبي حنيفة , 
وجماعة » أنها تضم الدراهم إلى الدنانير » فإذا كمل من مجموعهما نصاب ؛ 
وجبت فيه الزكاة: وقال الشافعي» وأبو ثورء وداود : لا يضم ذهب إلى فضة» 
ولا فضة إلى ذهب . 

وسبب اختلافهم : هل كل واحد منهما يجب فيه الزكاة لعينه أم لسبب 
يعمهما » وهو كونهما كا يقول الفقهاء رعوس الأموال وق المتلفات ؟ فمن رأى 
أن المعتبر في كل واحد منهما هو عينه ولذلك اختلف النصاب فيبما ؛ قال : هما 
جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني كالحال في البقر والغنم » ومن رأى أن المعتبر 
فيهما هو ذلك الأمر الجامع الذي قلناه ؛ أوجب ضم بعضهما إلى بعض » ويشبه 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


اه 


أن يكون الأظهر اختلاف الأحكام حيث تختلف الأسماء » وتختلف الموجودات 
أنفسها » وإن كان قد يوهم اتحادهما اتفاق المنافع , وهو الذي .اعتمد مالك ' 
عه الد:فق :هنا الباجة هوق بات الزبار»:والذين أجازوا ضهنا احتافوا و علقة 
الطنم:» وان «اللك مهنا بف قف عدوفك ولف لاف وز شما قار 
دراهم على ما كانت عليه قديما » فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم ؛ 
وجبت عليه فيهما الزكاة عنده » وجاز أن يخرج من الواحد عن الآخر . وقال 
من هؤلاء آخرون : تضم بالقيمة في وقت الزكاة"» فمن كانت عنده مثلا مائة 
درهم وتسعة مثاقيل قيمتها ماثة درهم ؛ وجبت عليه فيهما الزكاة » ومن كانت 
عنده مائة درهم تساوي أحد عشر مثقالاً وتسعة مثاقيل ؛ وجبت عليه أيضا فنهما 
الزكاة » وممن قال بهذا القوك أو خوفة ورا ذا القول قال الثوري » إلا أنه 
يراعى الأحوط للمساكين في الضم ؛ أعني : القيمة أو الصرف المحدود » ومنهم 
من قال : يضم الأقل منها إلى الأكثر , ولا يضم الأكثر إلى الأقل » وقال اخرون : 
تضم الدنانير بقيمتها أبداءكانت الدنانير أقل من الدراهم أو أكثرب ولا تضم 
الدراهم إلى الدنانير ؛ لأن الدراهم أصل والدنائير فرع » إذ كانت الم يثبت في 
الدنانير حديث ولا إجماع حتى تبلغ أربعين . وقال بعضهم : إذا كانت عنده 
.نصاب من أحدهما ضم إليه قليل الآخر وكثيره » ول ير الضم في تكميل النصاب 
إذا لم يكن في واحد منهما نصاب بل في مجموعهما . وسبب هذا الارتباك ما 
راموه من أن يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصاباً واحداً » وهذا 
كله لا مين له ولفل من يزاء كك العدها إل الآ هيدا اعدث كنا فى 
الشرع حيث لا حكم ؛ لأنه قد قال بنصاب ليس هو بنصاب ذهب ولا فضة » 
ويستحيل في عادة التكليف والأمر بالبيان أن يكون في أمثال هذه الأشياء امحتملة 
خكم مخصوص ..فيسكت عنه الشارع حتى يكون سكوته سبباً لأن يعرض فيه 
. من الاختلاف ما مقداره هذا المقدار » والشارع إنما بعث عَرُه لرفع الاختلاف . 


م 


© وأما المسألة الرابعة : 


[ هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدًا لا اثنين ] 


فإن' عند مالك . وأبي حنيفة » أن الفزوكين الى اغيم عل جنا زكاة 
حتى يكون لكل واحد منهما نصاب . وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه 
حكم مال رجل واحد . 

وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله عَهَْه : « ليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقة )”" . فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه 
هذا الحكم إذا كان مالك واحد فقط » ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم 
كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد ء إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب 
إما هو الرفق فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد ء وهو 
الأظهر . والله أعلم . والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة » ولكن تأثير الخلطة 
. في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي بعد . 


« وأما المسألة الخامسة : 
وهي اختلافهم في اعتبار النصاب في المعدن وقدر الواجب فيه » فإن مالكاً 


والشافعي راعيا النصاب في المعدن . وإنما الخلاف بينهما أن مالكاً لم يشترط 
الحول . واشترطه الشافعي » على ما سنقول بعد في الجملة الرابعة » وكذلك لم 





. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


:م 


وله ضارا لا حولاً » وقال : الواجب هو الخمس . 
وسبب الخلاف في ذلك هل اسم الركاز يتناول المعدن أم لا يتناوله ؟ لأنه: 
قال عله : « وفي الركاز الحُمْسسُ »”" . 'وروى أشهب عن مالك أن المعدن 
الذي يوجد بغير عمل أنه ركاز وفيه الخمس . ٠‏ 
فسبب اختلافهم في هذا : هو اختلافهم في دلالة اللفظ . وهو أحد أسباب 
الاختلافات العامة .التي ذكرناها . 


/ رقم ه4‎ ١٠١"4/ "“( أخرجه البخاري ( ه /]8 رقم 9808 ) . ومسلم‎ )١( 
).ء والترمذي (” /4؟ رقم 541 )ء‎ ١ )»ء وأبو داود 457/1 رقم 5خ‎ ٠ 
والنساقي ( ه /ه؛ ) » وابن ماجه ( ” /874 رقم 79004 ) » وابن الجارود ( رقم‎ 
وابن أي شيبة في المصنف‎ » ) 7١8/ وأحمد ( ؟‎ , ) ١55/ 4 ( والبييقي‎  ) 37 
والشافعي في ترتيب‎ » ) 77٠0© (7156774/5)ء والطيالسي ( ص؛ .+ رقم‎ 
) ٠ رقم‎ 549/١ ( ومالك في الموطأأ‎ ») 5776 517١ رقم‎ ١48/١ ( المسند‎ 
. .وغيرهم من حديث أ هريرة‎ 


الفصل الفاني 
[ في نصاب الإبل والواجب فيه ] 

وأجمع المسلمون على أن في كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرين » 
فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها ابنه.مخاض”" إلى خمس وثلاثين » فإن لم تكن 
ائنة غخاض. قاين ليون لكر :قإذا كانت سنا وتلكين قفا بعت البون؟" إلى 
خمس وأربعين » فإذا كانت ستاً وأربعين ففيها حقة؟ إلى ستين » فإذا كانت 
وأخذا ونعن فيا جنع" لاعس وينيعن ' فإذا كاك صعا ولسعين فيا 
ابنتا لبون إلى تسعين » فإذا كانت واحداً وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة » 
لنبوت هذا كله في كتاب الصدقة الذي أمر به رسول الله عَكتَهِ » وعمل به بعده 
0 إل 000 : . 
أبو بكر وعمر ‏ . واختلفوا منها في مواضع : منها فيما زاد على العشرين 
)١(‏ هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية . 

سميت بذلك ؛ لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل . 
(؟) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة . 
0) هي أنثي الإبل التي فت سنتين ودخلت في الثالثة . 

سميت بذلك ؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن . 
(4) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين » ودخلت الرابعة . 

وسميت حقة ؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل . 
(ه) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟ /7714” رقم ١054‏ )ء والترمذي (* ١7/‏ رقم 717١‏ )»؛ 

وابن ماجه ( ١‏ /لالات رقم ١794‏ ), والحاكم "47/١‏ -548 )2 والبييقي 

(؛:/حددي وأحمد (١١/ه١١)ء‏ وابن ألي شيبة .)١770١7١/8(‏ من 


كم 


والمائة » ومنها إذا عدم السن الواجبة عليه » وعنده السن الذي فوقه » أو الذي 
تحته ما حكمه ؟ ومنها هل تجب الزكاة في صغار الإبل » وإن وجبت فما 


الواجب ؟ . 


« فأما المسألة الأولى : 
[ اختلاف الفقهاء فيما زاد على المائة والعشرين ] 


وهي اختلافهم فيما زاد على المائة وفظرين عفان مالكا فال + إذا ادف 
على عشرين ومائة واحدة » فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون » 
وإن شاء أخذ حقتين إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون . 
وقال ابن القاسم من أصحابه : بل يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار » إلى 
أن تبلغ ثمانين ومائة » فتكون فيها حقة وابنتا لبون » وبهذا القول قال الشافعي . 
قال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك : بل يأخذ الساعي حقتين فقط 
من غير خيار » إلى أن تبلغ مائة .وثلافين 2 روقال "الكوفيون: > أب عديفة ع 
وأصحابه » والثوري : إذا زادت على عشرين ومائة ؛ عادت الفريضة على أوها » 
ومعنى عودها أن يكون عندهم في كل خمس ذود”" شاة » فإذا كانت الإبل 
اق ولي عفرو ان فنا جتان وحاة » الحقتان للمائة والعشرين » والشاة 
للخمس » فإذا بلغت ثلاثين وماثة » ففيها حقتان. وشاتان » فإذا كانت خمساً 
وثلاثين » ففيها حقتان وثلاث شياه إلى أربعين ومائة » ففيها حقتان وأربع شياه 
إن عنس وأرينين :ومانة:© قاذا: بلغا ”فنا حكتان:وآبنة خاض + اللتتان المائة 
والعشرين » وابنة اتغخاض للخمس وعشرين » م كانت في الفرض الأول إلى 


/ام 


خمسين ومائة » فإذا بلغتها ففيبا ثلاث حقاق » فإذا زادت على الخمسين ومائة ؛ 
استقبل بها الفريضة الأولى إلى أن تبلغ مائتين » فيكون فيها أربع حقاق ثم يستقبل 
بها الفريضة . وأما ما عدا الكوفيين من الفقهاء » فإنهم اتفقوا على أن ما زاد 
على المائة والثلائين » ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين حقة . 

وسبب اختلافهم في عودة الفرض أو لا عودته اختلاف الآثار في هذا 
الباب » وذلك أنه ثبت في كتاب الصدقة أنه قال مُه : « فمَا رَّادَ عَلى الْعِشَرِينَ 
وَمائَة قفي كل بين بلك لبون + وفي: كل سين حِقَةَ »''' . وروي من 
طريق أُني بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده'” عن النبي عَزْلّهُ أنه كتب 
كتاب الصدقة وفيه : « إِذًَا رَادَتِ الإبل عَلى مانَةٍ وعِشرِينَ اونمت الفَريضّة » . 
فذهب الجمهور إلى ترجيح الحديث الأول إذ هو أثبت » وذهب الكوفيون إلى 
ترجيح حديث عمرو بن حزم ؛ لأنه ثبت عندهم هذا من قول علي وابن مسعود » 


. تقدم من حديث أبن عمر وهو حديث حسن‎ )١( 
(؟) قلت : قوله عن أبيه عن جده وهم ؛ فإن هذه الرواية لم ثُروَ إلا مرسلة . خخرجها‎ 
ورجاله ثقات . حماد : هو ابن سعمة . وأخرجه‎ ) ٠١١ ش أبو داود في المراسيل ( رقم‎ 
إسحاق بن راهويه في مسنده » ؟ في نصب الراية ( ؟ /47” ) » والطحاوي في‎ 
ء‎ )175- 1١71/ 4 ( شرح معاني الآثار ( 4 /ه/ا" ) » وابن حزم في الى بالآثار‎ 
. من طريق حماد بن سلمة ء بهذا الإسناد‎ 
: ) 45/ 5 ( وقال البيبقي في السنن الكبرى‎ 
و وأما الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل ...منقطع بين ألي بكر بن حزم إلى‎ 
النبي ع » وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع . وكذلك حماد بن سلمة‎ 
أخخذه عن كتاب لا عن سماع . وقيس بن سعد » وحماد بن سلمة » وإن كانا من‎ 
الثقات» فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره » وحماد‎ 
ابن سلمة ساء حفظه في آخر عمره » فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون‎ 
ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله . وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع‎ 
. ما فيه من الانقطاع . وبالله التوفيق » اه‎ . 


4 


قالوا : ولا يصح أن يكون مثل هذا إلا توقيفاً ؛ إذ كان مثل هذا لا يقال بالقياس 

وأما سبب اختلاف مالك » وأصحابه » والشافعي » فيما زاد على المائة 
وعشرين إلى الثلاثين ؛ فلأنه لم يستقم لهم حساب الأربعينيات ولا الخمسينيات » 
فمن رأى أن ما بين المائة وعشرين إلى أن يستقهم الحساب وقص"" ؛ قال : ليس 
فيما زاد على ظاهر الحديث الثابت شيء ظاهر حنى يبلغ مائة وثلاثين وهو ظاهر 
الحديث . وأما الشافعي » وابن القاسم » فإما ذهيا إلى أن فيها ثلاث بنات لبون ؛ 
لأنه قد روي عن ابن شهاب”'" في كتاب الصدقة ( أنها إذا بلغت إحدى 
وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون 
وحقة ) . فسبب اختلاف ابن الماجشون » وابن القاسم هو : معارضة ظاهر الأثر 
الثابت للتفسير الذي في هذا الحديث فإن ابن الماجشون رجح ظاهر الأثر للاتفاق 
على ثبوته » وابن القاسم والشافعي حملا المجمل على المفصل المفسر . وأما تخيير 
مالك السّاعي . فكأنه جمع بين الأثرين . والله أعلم . 


ه وأما المسألة الثانية : 

[ ماذا يُعطي المصدّق إذا عُدم السن الواجب من الإبل ] 

وهو إذا عدم السن الواجب من الابل الواجبة » وعنده السن الذي فوق 
هذا السن أو تحته » فإن مالكاً قال : يكلف شراء ذلك السن . وقال قوم : بل 
يُعطي السن الذي عنده وزيادة عشرين درهما » إن كان السن الذي عنده أحط 
(1) الوقص : وهو ما بين الفريضتين . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 7١5/7‏ رقم .817١)ء‏ والدارقطني ( 1 ))١١161١5/‏ 


والحاكم ( 0948/1١‏ ,5954 )ء والبيبقي ( 4 /50 9١١‏ ). 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
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أو شاتين » وإن كان أعلى ؛ دفع إليه المصدق عشرين درهما أو شاتين » وهذا 
ابت في كتاب الصدقة'" فلا معنى للمنازعة فيه » ولعل مالكاً لم يبلغه هذا 
الحديث », وبهذا الحديث قال الشافعي وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : الواجب عليه 
القيمة على أصله في إخراج القيم في الزكاة . وقال قوم : بل يُعطي السن الذي 
عنده » وما بينهما من القيمة . 


© وأما المسألة الثالثة : 
[ هل تجب الزكاة في صغار الإبل ] 


وهي هل تجب في صفغار الإبل , وإن وجبت فماذا يكلف ؟ فإن قوما 
قالوا : تجب فيها الزكاة » وقوم قالوا : لا تجب . 


وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله ؟ . والذين 


2») ١951 رقم‎ 7١4/5 ( وأبو داود‎ ») ١4814 رقم‎ ”١1/ ” ( أخرج البخاري‎ )١( 
)غ وابن الجارود‎ 18٠١ -8؟ ) ء وابن ماجه ( ١/ه/اه رقم‎ ١8/ والنساني ( ه‎ 
,)995- 3"9.0/١( رقم ؟ ). والجاكم‎ ١١*/ رقم ؟54 )ء والدارقطني ( ؟‎ ( 
.)١١/1١( والبييقي ( ؛ /86 )», وأحمد‎ 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه‎ ١ من حديث أنس بن مالك‎ 
أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له : بسم الله الرحمن الرحمم : هذه فريضة الصدقة‎ 
التي فرض رسول الله عق على المسلمين التي أمر بها رسول الله عه فمن سكلها‎ 
من المؤمنين على وجهها فليعطها » ومن سكل فوقها فلا يعطه » وفيه 9 ومن بلغت‎ 
عنده من الإبل صدقة الجدَعَة وليس عنده جَذْعة وعنده حقة » فإنها تقبل منه ويجعل‎ 
معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهماً » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست‎ 
عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً‎ 
. أو شاتين ... © ثم ذكر بقية السئين‎ 
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قالوا : لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة » وجماعة من أهل الكوفة » وقد احتجوا 
دن نويل يد بن غفلة"' أنه قال  :‏ أتانا مُصَّدّقٌ النبي عله فأتيئه ثُهُ فجلستٌ 
إليه فسمعيُهُ يقول : إن في عهدي آلا آمل مِنْ راضيع لَبْن » ولا أجمع ين 
مُفْتَرِقِ ولا نفرق يَيْنَ مجتمعر » قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها » . 
والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليهم » ومنهم 
من قال : يأحذ منها » وهو الأقيس » وبنخو هذا الاختلاف عر كر 
البقر وسخال الغنم . 


») 70/8 ( والنساني‎ ») 158٠01618 أخرجه أبو داود ( 7 /77:/ا"7 ) ( رقم‎ )١( 
وابن أي شيبة‎ » ) 9١5/ 4 ( غ أحمد‎ ) ١80١ /5/اه رقم‎ ١ ( وابن ماجه‎ 
.)1٠١١١/ 4 ( رقم ه ) » والبييقي‎ ٠١4/ )»ء والدارقطني ( ؟‎ ١1١5/0 
. وهو حديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح أي داود‎ 
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الفصل الثالث 
[ في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك ] 

جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعاً””' وفي أربعين مسنة”" . 
وقالت طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع » وقيل إذا بلغت 
خمساً وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك » فإذا 
بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة » هذا عن سعيد بن المسيب . واختلف 
فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين ؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد 
والثوري وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين » فإذا بلغت 
ستين ففيها تبيعان إلى سبعين » ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين » ففيها مسنتان إلى 
تسعين » ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة » ففيها تبيعان ومسنة , ثم هكذا ما زاد » ففي 
كل ثلاثين تبيع » وف كل أربعين مسنة . وسبب اختلافهم في النصاب أن حديث 
معاذ غير متفق على صحته”" , ولذلك لم يخرجه الشيخان . وسبب اختلاف 
)١(‏ التبيع : ولد البقرة ( جمع ) : أنبعة . والأنئى : تبيعة . ( جمع ) يَباعٌ . وقد سمي 

تبيعاً ؛ لأنه يعبَعُ أمّهُ . 
(؟) المسنة : ما لها سنتان وطعنت في الثالئة . وسميت بذلك ؛ لأنها أطلعت أسناها . 
(6) أخرجه مالك ( 759/١‏ رقم 4” ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 717/١‏ رقم 

4 )ء وعنه البمبقي ( 4 /18 ) . 

من طريقه عن حميد بن قيس عن طاوس الهاني 9 أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين 

بقرة تبيعاً » ومن أربعين بقرة مسنة ء وأق بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئاً 

وقال : لم أسمع من رسول الله مه فيه شيئاً » حتى ألقاه فأسأله » فتوفي رسول الله 

عله قبل أن يقدم معاذ » . 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ » لكن قال الحافظ - 
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هه 


ا 7 وال عا وا ص« لاع »رو بويع لنعائة وعا ملاعاي واي عا عد لإ عر واه داه مو به 188 جه حلا نعو وود لال ا ا 
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في التلخيص ( ” /197 ) : « وقد قال الشافعي : طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم 
يلقه » لكثرة من لقيه من أدرك معاذا » وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافاً » اه . 
© قلت : وأخرجه الدارقطني ( ” /49 رقم 77 ) » والبببقي ( 4 /49 ) موصولاً 
فقال بقية : حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس » عن ابن عباس » قال : لما 
بعث رسول الله عَقه ‏ معاذاً إلى امن . أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقرء 
تبيعاً أو تبيعة » جذعاً أو جذعة, من كل أربعين بقرة بقرة مسنة » فقالوا : 
فالأوقاص ؟ قال : ما أمرني فيها بشيء » وسأًسأل رسول الله ركه , إذا قدمت عليه » 
فلما قدم على رسول الله مَل سأله عن الأوقاص » فقال : « ليس فيها شي*) . 
وقال الحافظ في التلخيص ( ؟ ٠ : ) ١07/‏ وهذا موصول . لكن المسعودي اختلط » 
وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد » وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً , 
لكن الحسن ضعيف » ويدل على ضعفه قوله فيه : أن معاذاً قدم على النبي عََلِلَه من 
امن فسأله » ومعاذ لما قدم على النبي عه كان قد مات » اه . | 
© قلت : وأخرجه أحمد في المسند ( © /740 ) من طريق سلمة بن أسامة عن يحسى 
ابن الحكم أن معاذاً قال : 

بعثني رسول الله يله أصدق أهل المن ... » وفيه ؛ وأمرني رسول الله عَكلت 
آلا اخذ فيما بين ذلك شيئاً - أي فيما بين الفريضتين - إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً . 
وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها » . 

وهذا سند ضعيف ., لانقطاعه بين يحيى بن الحكم ومعاذ , كا ذكز الحافظ في ( تعجيل 
المنفعة ص73 44 ) . 

ثم إن للحديث شاهداً من حديث ابن مسعود يرويه خصيف عن ألي عبيدة عنه أن 
ابي عَُْه قال  :‏ في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة » وفي أربعين مسنة » . أخرجه. 
الترمذي ( ” ١5/‏ رقم 577 )» وابن ماجه ( ١‏ / رقم 18٠04‏ ) ء وابن الجارود 
( رقم 44" ) » والبيبقي ( 4 /998 ) , وأحمد ( 4١١/1١‏ ) وقال الترمذي : 
وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله » . . 

قلت : وخصيف ميء الحفظ كثير الوهم . - 


ال 


فقهاء الأمصار في الوقص في البقر أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في 
الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي عه » فلما قدم عليه وجده قد توفي 
ميته » فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس » فمن قاسها 
على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئاً » ومن قال إن الأصل في الأوقاص الزكاة 
إِلّا ما استثناه الدليل من ذلك وجب آلا يكون عنده في البقر وقص » إذ لا دليل 
هنالك من إجماع ولا غيره . 


قال المحدث الألباني في الإرواء  (‏ /71 ) بعد الكلام على الحديث : 
« وبالجملة فالحديث بطرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب » . 
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الفصل الرابع 
[ في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ] 
ارا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا ان شاة شاة 

إلى عشرين ومائة » فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين » فإذا 
زادت على المائتين فثلاث شياه إلى ثلاثمائة » فإذا زادت على الثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة » وذلك عند الجمهور إلا الحسن بن صالح فإنه قال : إذا كانت الغنم 
ثلاثمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع.شياه » وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها 
خمس شياه » وروى قوله هذا عن منصور عن إبراهم » والآثار الثابتة المرفوعة 
في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور . واتفقوا على أن المعز تضم مع الغنم » 
واختلفوا من أي صنف منها يأخذ المصدق » فقال مالك : يأخذ من الأكثر 
عدداً » فإن استوت تير الساعي . وقال أبو حنيفة : بل الساعي يخير إذا اختلفت 
الأصناف . وقال الشافعي : يأخذ الوسط من الأصناف الختلفة لقول عمر 
رضي الله عنه : نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ 
الأكولة”" ولا الربى”" ولا الماخض”" ولا فحل الغنم » ونأخذ الجذعة والثنية » 
وذلك عدل بين خيار المال ووسطه . وكذلك اتفق فقهاء جماعة الأمصار على 

أنه لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عور لثبوت ذلك في كتاب 
"الماع إلا دوق امسق 1ن للك مسر لعن كين ١‏ واشعلفوا قل االعماء 
وذات العلة هل تعد على صاحب الال أم لا ؟ فرأى مالك والشافعي أن تعد 
)١(‏ الأكولة : العاقر من الشاة.. 
(5) الريبى : الشاة التي تربى. في البيت للبنها . 
:50) الماخض : الحامل . 1 
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وروي عن أي حنيفة أنها لا تعد . وسبب اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول 
الأصحاء والمرضى أم لا يتناوهما ؟ . واختلفوا من هذا الباب في نسل الأمهات 
هل تعد مع الأمهات فيكمل النصاب بها إذا لم تبلغ نصاباً ؟ فقال مالك يعتد 
بها . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور : لا يعتد بالسخال إلا أن تكون الأمهات 
نصاباً . وسبب اختلافهم احال قول عمر رضي الله عنه إذا أمر أن تعتد عليهم 
بالسخال ولا يؤخذ منها شيء » فإن قوما فهموا من هذا إذا كانت الأمهات 
اناا + وقوه فوكوا :هذا مالقا واتعبت أن أغل الفزاهن لا بوجيوة قالغال 
قينا ولا يعدون نيا لوا كانت الأمهات نضابا ولوق 1 تكن لآن امت اسن 
لا ينطلق عليها عندهم , وأكثر الفقهاء على أن للخلطة تأثيراً في قدر الواجب 
من الزكاة . واختلف القائلون بذلك هل ها تأثير في قدر النصاب أم لا ؟ وأما 
أبو حنيفة وأصحابه فلم يرو للخلطة تأثيراً » لا في قدر الواجب ولا في قدر 
النصاب » وتفسير ذلك أن مالكاً والشافعية وأكثر فقهاء الأمصار اتفقوا على أن 
الخلطاء يزكون زكة المالك الواحد . واختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما : في نصاب الخلطاء هل يعد نصاب مالك واحد, سواء كان لكل واحد . 
منهم نصاب أو لم يكن ؟ أم إنما يزكون زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد 


منهم نصاب ؟ . | 
والثافي : في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك . وأما اختلافهم أولاً في هل 
للخلطة تأثير في النصاب وفي الواجب أو ليس لها تأثير ؟ . 
فسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله 
ْ عار لتق ا تفترو نول يلف تن شتير طايه المتدة 1" اويا 
كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية» فإن كل واحد من الفريقين أنزل مفهوم 
)١( .‏ تقدم من حديث: أبن عمر وهو حديث حسن . 
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هذا الحديث على اعتقاده » وذلك أن الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما في النصاب 
والقدر الواجب أو في القدر الواجب فقط قالوا : إن قوله عَيُهِ : « وما كان 
من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية » وقوله : ٠‏ لا يجمع بين مفترق ولا يفرق 
بين مجتمع » يدل دلالة واضحة أن ملك الخليطين كملك رجل واحد » فإن هذا 
الأثر مخصص لقوله مه : ٠‏ ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 0" إما 
في الزكاة عند مالك وأصحابه ؛ أعني في قدر الواجب , وإما في الزكاة والنصاب 
معا عند الشافعي وأصحابه . وأما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا : إن الشريكين 
قد يقال .لهما خليطان , ويحتمل أن يكون قوله عه : « لا يجمع بين مفترق 
ولا يفرق بين مجتمع » إا هو نبي للسعاة أن يقسم ملك الرجل الواحد قسمة 
توجب عليه كثرة الصدقة » مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه 
إلى أربعين ثلاث مرات » أو يجمع ملك رجل واحد إلى ملك رجل آخر حيث 
يوجب الجمع كثرة الصدقة قالوا : وإذا كان هذا الاحتال في هذا الحديث وجب 
ألا تخصص به الأصول الثابتة المجمع عليها ؛ أعني أن النصاب والحق الواجب 
في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد » وأما الذين قالوا بالخلطة » فقالوا : إن لفظ 
'الخلطة هو أظهر في الخلطلة نفسها منه في الشركة » وإذا كان ذلك كذلك فقوله 
يله فيهما : ١‏ إنبما يتراجعان بالسوية » مما يدل على أن الحق الواجب عليهما 
حكمه حكم رجل واحد ء وأن قوله عله : « إنهبما يتراجعان بالسوية ) يدل 
على أن الخليطين ليسا بشريكين ؛ لأن الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع؛ إذ 
الملأخوذ هو من مال الشركة » فمن اقتصر على هذا المفهوم ول يقس عليه النصاب 
قال : الخليطان إنما يزكيان زكاة الرجل الواحد إذا كان لكل واحد منهما نصاب » 
ومن جعل حكم النصاب تابعاً لحكم الحق الواجب قال : نصابهما نصاب الرجل 
الواحد » م أن زكاتهما زكاة الرجل الواحد » وكل واحد من هؤلاء أنزل قوله 





)00 تقدم من حديث ألي سعيد وهو حديث متفق عليه . 
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َيه : لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع » على ما ذهب إليه . فأما 
مالك رحمه الله تعاللى فإنه قال : معنى قوله : « لا يفرق بين مجتمع » أن الخليطين 
يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة » فتكون عليهما فيهما ثلاث شياه » فإذا 
افترقا كان على كل واحد منهما شاة » ومعنى قوله : ( لا يجمع بين مفترق ») 
أن يكون النفر الثلاث لكل واحد منهم أربعون شاة » فإذا جمعوها كان عليهم 
شاة واحدة , فعلى مذهبه النبي إنما هو متوجه نحو الخلطاء الذين لكل واحد منهم 
نصاب . وأما الشافعي فقال معنى قوله : « ولا يفرق بين مجتمع » أن يكون 
رجلان هما أربعون شاة . فإذا فرقا غنمهما ل يجب عليهما فيها زكاة إذ كان 
نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم . وأما القائلون بالخلطة فإنهم 
اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة في الزكاة . فأما الشافعي فقال : إن من شرط 
الخلطة أن تختلط ماشيتهما وتراحا لواحد وتحلبا لواحد وتسرحا لواحد وتسقيا معاً , 
وتكون فحوهما مختلطة ولا فرق عنده بالجملة بين الخلطة والشركة ولذلك يعتبر 
كال النصاب. لكل واحد من الشريكين 5 تقدم . وأما مالك فالخليطان عنده ما 
اشتركا في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل » واختلف أصحابه في مراعاة 
بعض هذه الأوصاف أو جميعها . وسبب اختلافهم اشتراك اسم الخلطة » ولذلك 
لم ير قوم تأثير الخلطة في الزكاة » وهو مذهب أبي محمد بن حزم الأندلسي . 
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الفصل الخامس 


[ في نصاب الحبوب والثار والقدر الواجب في ذلك ) 


وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب » أما ما سقي بالسماء فالعشر » وأما 
ما سقي بالنضح فنصف العشر لثبوت ذلك عنه 2ه . وأما النصاب فإنهم 
اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة » فصار الجمهور إلى إيجاب 
النصاب فيه وهو خمسة أومق ؛ والوسق كن ضاعاً بإجماع 5 الصاع أريقة 
أمداد بمد النبي عَم » والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي » 
وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل 
المدينة بذلك » وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان » وفي الصاع إنه ثمانية 
أرطال . وقال أبو حنيفة : ليس في الحبوب والغار نصاب . وسبب اختلافهم 
معارضة العموم للخصوص . أما العموم فقوله َه : « فيما سقت السماء 
العشر » وفيما سقي بالنضح نصف العشر 6" وأما الخصوص فقوله 2َرَلَّهِ : 


« ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة '" والحديثان ثابتان » فمن رأى. 





. تقدم وهو حديث صحيح وسيكرر ذكره أيضا‎ )١( 
. صاعاً كيلا‎ ٠٠. الوسق ع‎ )١( 
. الصاع - 4 أمداد كيلا‎ 
. امد - 544 غراماً من القمح‎ 
. فالوسق > .» 4 22884842 .5هم.م٠١ غراماً - 505 كيلو غراما‎ 
. فالخمسة أوسق - كه, 3.0 كاه > ىراه" كيلو غراماً‎ 
. تقدم غير مرة‎ )19( 
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الخصوص يبني على العموم قال :لابد من النصاب وهو المشهور » ومن رأى أن 
العموم والخصوض ماران إذا تخهل المتقدم هيما والتأخر إذ كان قد يسع 
الخصوص بالعموم عنده » وينسخ العموم بالخصوص », إذ كل ما وجب العمل 
به جاز نسخه . والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل » ومن رجح العموم 
قال: لانصاب » ولكن حمل الجمهور عندي المخصوص على العموم هو من باب 
ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه فإن العموم فيه ظاهر 
والخصوص فيه نص » فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا: 
بني العام على الخاص وعلى الحقيقة ليس بنيانا » فإن التعارض بينهما موجود إلا أن 
يمكن الخصوص متصلاً بالعموم فيكون استثناء » واحتجاج أبي حنيفة في النصاب 
ببذا العموم فيه ضعف » فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه . 
واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب 

الثانية : في جواز تقدير النصاب في العنب والمر بالخرص 

الثالغة : هل يحسب على الرجل ما يأكله من مره وزرعه: قبل الحصاد والجذاذ 
في النصاب أم لا ؟. 


ه أما المسألة الأولى : 

[ في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب ] 
رديئه وتؤخذ قم لو ال ل وه نيا : أ ل نه 
والرديء » فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه . واختلفوا في ضم القطافي”") 
)ع( . القطنية : أسم جامع للحبوب التي تطبح وذلك مثل : العدس والباقلاء واللوبياء - 


١٠.٠ 


بعهضا إلى بعض , وفي ضم-الحنطة والشعير والسلت فقال مالك : القطنية كلها 
صنف واحد الحنطة والشعير والسلت فقال مالك : القطنية كلها صنف واحد 
الحنطة والشعير والسلت”" أيضاً . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة : 
القطاني كلها أصئاف كثيرة بحسب أسمائها » ولا يضم منها شيء إلى غيره في 
حساب النصاب » وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة لا يضم 
واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب . وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف 
الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء ؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال : كلما 
اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة » ومن قال:اتفاق المنافع » قال : كلما 
اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها » فكل واحد منهما يروم 
أن يقرر قاعدته باستقراء الشرع » أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر 
فيها الشرع الأسماء » والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع » ويشبه أن 
يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع وإن كان كلا 
الاعتبارين موجودا في الشرع » والله أعلم . 


ه وأما المسألة الثانية : 
[ تقدير نصاب العنب والفر بالخرص ] 


وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء 
على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها 
وبين أهلها يأكلونها رطبا . وقال داود : لا خرص إلا في النخيل فقط . وقال 


- والحمص والأرز والسمسم . وليس القمح والشعير من القطاني [ المصباح المنير 





ص ؛ ١5‏ ]. 
)00 المسلت : قيل:ضربٌ من الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجاز . [ المصباح 
المنير :صلهم١ ١‏ ] . 


أبو حنيفة وصاحباه : الخرص باطل وعلى رب امال أن يودي عشر ما تحصل بيده 
زاد على الخرص أن نوص منه . والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة 
الأصول للأثر الوارد في ذلك . أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به 
الجمهور فهو ما روي : ١‏ أن رسول الله عه كان يرسل عبد الله بن رواحة 
وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل 0" . وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من 
باب المزابنة النبي عنهاا''» وهو بيع الشمر في رعوس النخل بالثمر كيلاء ولأنه أيضا 
من باب بع الرطب باتمر نسيئة؛ فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة» وكلاهما 
من أصول الربا » فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص 
على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأأهل زكة قالوا : يحتمل أن يكون 
تخميناً ليعلم ما بأيدي كل قوم من الغار . قال القاضي : أما بحسب خبر مالك غ 
فالظاهر أنه كان في القسمة لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من المخرص 
قال : إن شثتم فلكم وإن شم فلي'" . أعني في قسمة الهار لا في قسمة الحب . 
وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود؟ فإئما الخرص لموضع النصيب 


)0 © أخرجه أحمد ( ” /4؟ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؟ /8” ) من 
حديث ابن عمر . | 
© وأخرجه أبو داود ( 3 /917 رقم 841١‏ وابن ماجه ( ١‏ /85ه رقم )185٠0‏ 
من حديث ابن عباس . 
© وأخرجه أبو داود ( 7945/7 رقم 7417 و7414 ) » والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ( ١‏ /8” 556 )» والدارقطني ( 5 ١17/‏ )» والبييقي ( 5 /*١١1)ء‏ 
وأحمد 017/١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله . 
وهو حديث حسن والله أعلم . 

(؟) متفق عليه من حديث ابن عمر . وسيأتي في البيوع إن شاء الله . 

() تقدم . وهذا لفظ مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأً ( ؟ 7١7/‏ رقم ١‏ ) . 

6 في السئن ( ؟ /570 رقم .)١05‏ ٍِ 


٠١ 


الواجب عليهم في ذلك » والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر  :‏ كان 
النبي َه يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود خيير فيخرص عليهم النخل حين 
يطيب قبل أن يؤكل منه » وخرص الغار لم يخرجه الشيخان » وكيفما كان 
فالخرص مستثنى من تلك الأصول ؛ هذا إن ثبت أنه كان منه مُه حكما منه 
على المسلمين » فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكماً 
على المسلمين إلا بدليل والله أعلم . ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز 
الخرص بينا والله أعلم » وحديث عتاب بن أسيد”" هو أنه قال : ١‏ أمرني 
رسول الله عي أن أخرص العدب وآخيل وكانه زبيا 6 عد زكاة النخل ترا ) 
وحديث عتاب بن أسيد طعنٌ فيه , لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو 
لم يسمع منه » ولذلك لم يجر داود خرص العنب . واختلف من أوجب الزكاة 





قلت : وأخرجه عبد الرزاق ( 4 /9؟١‏ رقم 71١9‏ ) », وأبو عبيد في الأموال ( 
ص4 رقم ١4117‏ ) » وأحمد 185/50 ) , والدارقطني (؟ ١4/‏ رقم 7١‏ ) ء 
والبييقي ( 4 /7؟١‏ ) . 
قال الآبادي في عون المعبود ( 4 /445 ) : ٠‏ وفي هذا الحديث واسطة بين أني جريج 
وابن شهاب ولم يعرف . وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني بدون الواسطة المذكورة . 
وابن جريج مدلس - فلعله تركها تدليسا - وذكر الدارقطني الاختلاف فيه » اه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

2) 51414 والترمذي ( * /5” رقم‎ ») ١03 //1ه؟ رقم‎ 5١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
 ) 59/ ١ ( /87ه رقم 1814 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ١ ( وابن ماجه‎ 
رقم‎ 7147/1١ ( رقم 54 ) » والشافعي في ترتيب المسند‎ ١+4/ والدارقطني ( ؟‎ 
. )ء والبييقي ( 4 /؟١؟١ ) وله عندهم ألفاظ‎ ١ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب‎ 
قلت : هذا الحديث منقطع ؛ لأن عتاب توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق‎ 
) رضي الله عنهما » ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر .... انظر ( الختصر‎ 
. لابن المنذر‎ ) 5١1/5 


في الزيتون في جواز خرصه . والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك 
على النخل والعنب ؛ والخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو افر لا الرطب » 
وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه » وكذلك عند القائلين وجرت الا 

في اليتون 0 قياساً عل, ا ولريب قل مالك في العنب 


ه وأما المسألة الثالثة : 
[ هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب ] 


فإن مالكاً وأبا حنيفة قالا : يحجسب على الرجل ما أكل من مره وزرعه 
قبل الحصاد في النصاب » وقال الشافعي : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب 
لمال ما يأكل وهو وأهله . والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من 
الكتاب والقياس . أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حثمة'' ‏ أن النبي 
لَه بعث أبا حثمة خارصاً » فجاء رجل فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة قد 
زاد علي » فقال رسول الله عه : إن ابْنَ عَمّكَ يْعُمْ أنْكَ زِدْتَ عَلَيْهِ » فقال : 
يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الرج » 
فقال : فد َال نمك وأنصَنَك » وروي أن رسول الله عله قال : ( إذا 
َرَصْيُمْ فدَعُوا لقُلْتَ » فإِنْ لَمْ تَدَعُوا اقُلْتَ فَدَعُوا الربُعَ )""' ' وروي عن جابر 





)0( أخر جه الطبراني في الأوسط ( " /75 مجمع الزوائد ) , والدارقطني ( ؟ ١714/‏ 
رقم 707 ) قال اطيثمي :افيها: محممد بن ضدقة وهو ضعي + 

6 أخرجه ابن أي شيبة  (‏ /1914 ) ؛ وأبو عبيد في الأموال ( ص4 "4 رقم ١4517‏ ) » 
وأحمد 458/١‏ ) » وأبو داود ( ١‏ /759 رقم 150٠‏ )» والترمذي ( ” /ه" 
رقم 547 ) » والنسائّ ( 0 4١/‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ” /79 ) »- 


0 


أن رسول الله عله قال : « حَحَفُفُوا في الحَرْص فإنَ في امال العرِيّةَ والآكلة 
والوصيّة والعَامل والنَوائُبَ وَما وَجَبَ في القَمّر. مِنَ الحَقى ”2 وأما اكاب 
المعارض لهذه ار والقياس فقوله تعالى : ل كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ واثوا حقة 

يَوْمَ حَصَادِهِ 4”") . وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر. 
الأموال . فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب 
منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها » لم يختلفوا أنها إذا 
خرجت من الأعيان أنفسها أنها يحزئة » واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل 
العين القيمة أو لا يجوز ؟ فقال مالك والشافعي : لا يجوز إخراج القبم قي الزكوات 

بدل المنصوص عليه في الزكوات ٠»‏ وقال أبو حنيفة : يجوز سواء قدر على 

المنصوص عليه أو لم يقدر.. وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب 
للمساكين » فمن قال إنها عبادة : قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجر 
لأنه إذا أت بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة » ومن قال هي حق 
للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده » وقد قالت الشافعية : لنا أن نقول » 
وإن سلمنا أنبا حق للمساكين, أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصداً منه لتشريك 
الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال : والحنفية تقول : إنما. خصت بالذكر أعيان 
الأموال تسهيلاً على أرباب الأموال , لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج 





- والحام ١ 0/1١‏ ) ؛ والبيقي (4 /178) . 
وفي سنده : عبد الرحمن بن مسعود بن نيار . قال الحافظ في التلخيص ( ” ١77/‏ ) 
« وقد قال البزار ا ان اا ا ادر 
كس ركم : أن عمر بن الخطاب أمر به ) اه . 

: والخلاصة أن الحديث ضعيف . والله أعلم . 

01 لي )» وأبو عبيد في الأموال ( صده؟؛ 
رقم 1) عن مكحول . 

فق الأنعام : ( .)١41١‏ 


من نوع المال الذي بين يديه » ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في' الدية 
على أهل الحلل حللاً على ما يأتي في كتاب الحدود . 


الفصل السادس 
[ في نصاب العروض ] 


والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها 
للبيع خاصة على ما يقدر قبل » والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين 
إذ كانت هذه هي قم المتلفات ورءوس الأموال » وكذلك الحول في العروض 
عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض » فإن مالكاً قال : إذا باع العروض زكاة . 
لسنة واحدة كالحال في الدين » وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له أوقات 
شراء عروضه . وأما الذين لا ينضبط لهم وقت ما يبيعونه ولا يشترونه وهم الذين 
يخصون باسم المدير » فحكم هؤلاء عند مالك إذا حال عليهم الحول من يوم 
ابتداء تجارتهم أن يقوم ما بيده من العروض . ثم يضم إلى ذلك ما بيده من العين 
وما له من الدين الذي يرتجى قبضه إن دلم يكن عليه دين مثله » وذلك بخلاف 
قوله في دين غير المدير » فإذا بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصاباً أدى زكاته » 
وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض بلغ نصاباً أو لم يبلغ نصاباً » 
وهذه رواية ابن ا ماجشون عن مالك . وروى ابن القاسم عنه : إذا لم يكن له 
ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن عليه في العروض شيء . فمنهم من لم يشترط 
وجود الناض عنده » ومنهم من شرطه . والذي شرطه .؛ منهم من اعتبر فيه 
النصاب » وفنهم من لم يعتبر ذلك . وقال المزني : زكاة العروض تككون من أعيانها 
لا من أثمائها . وقال الجمهور ؛ الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري والأوزاعي 
وغيرهم : المدير وغير المدير حكمه واحد » وأنه من اشترى عرضاً للتجارة فحال 
عليه الحول قومه وزكاه . وقال قوم : بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته » 
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وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئاً لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في 
وعد وان مالك فشبه النوع هاهنا بالعين ؛ لكلا تسقط الزكاة رأسا عن المدير » 
وهذا هو بأن يكون شرعاً زائداً أشبه منه بأن يكون شرعاً مستنبطاً من شرع 
انقب ويل هذا بعر الذي نرقو رمالقياض اللرطل »وهو الدي لآ يندا إن 
أصل منصوص عليه في الشرع إلا ما يعقل من المصّلحة الشرعية فيه » ومالك 
رحمه الله يعتبر المصالح وإن لم يستند إلى أصول منصوص عليها . 


الجملة الرابعة في وقت الزكاة : 

وأما وقت الزكاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة والماشية الحول , لثبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة » ولانتشاره في 
الصحابة رضي الله عنهم » و لانتشار العمل به » ولاعتقادهم أن مثل هذا الانتشار 
ابن عمر”" عن النبي عله أنه قال : ١لا‏ زكاةَ في مَل عَنَّى يَحُول عَايه 





)١(‏ © أخرجه الدارقطني 40/17١‏ رقم )١‏ من طريق إسماعيل بن عياش » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر به . ثم قال : رواه معتمر وغيره عن 
عبيد الله موقوفاً : 

قلت ع عفري ل ع لفن قار اعت 
© وأخرجه الدارقطني ( 40/7 رقم ؟ ). والترمذي ( 8 /9؟ رقم 55١‏ )» 
والبهقي ( 4 /4 ٠١‏ ) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر » 
أن رسول الله َيه قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) 
ولفظ الدارقطني : « ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول ؛ . 
قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث » ضعفه أحمد وابن المديني 
وغيرهما » وهو كثير الغلط [ انظر المجروحين ( ١‏ /57 ) والجرح والتعديل ( 577/5 ) 
007" 
ثم أخرجه الترمذي ( 71/8 رقم 577 ) من طريق أيوب عن نافع عن أبن عمر 

0 الترمذي : هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال الألباني في صحيح الترمذي ( ١‏ /141 ) : صحيح الإسناد موقوف ؛ وهو في 
ححم الرلوع م 
قلت : وني الباب من حديث : علي » وعائشة » وأنس » وأم سعد الأنصارية » وسراء 
نت تيان .: 

© أما حديث علي فأخرجه أبو داود ( ؟ ٠/‏ رقم “الاه١‏ )» والبمقي ( 4 /55) 
وهو حديث حسن وقد تقدم في في الفصل الأول : في الذهب والفضة المسألة اله ولى :- 
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الول » وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار , وليس فيه في الصدر الأول.. 
خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية . وسبب الاختلاف أنه لم يرد في 
ذلك حديث ثابت . واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة : 


إحداها : هل يشترط الحول في المعدن إذا قلنا إن الواجب فيه ربع العشر ؟ . 
الثانية : في اعتبار حول ربح المال . 

الثالفة : حول الفوائد الواردة على مال تجب في الزكاة . 

الرابعة : في اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة . 

الخامسة : في اعتبار حول العروض إذا قلنا إن فيها الزكاة . 

السادسة : في حول فائدة الماشية . 


نصاب الذهب . 

© وحديث عائشة أخرجه ابن ماجه ( 517١/١‏ رقم ١1797‏ )2 وأبو عبيد في 
الأموال ( ص7 رقم ١١١‏ ) »ء والدارقطني ( 7 /41 رقم " ) » والبييقي 
(0/4و). 

وفيه حارثة بن أني الرجال . ضعيف انظر تلخيص الحبير ( ؟ ١57/‏ ) . وأبو الرجال 
اسمه : محمد بن عبد الرحمن المدني . 
© وحديث أنس أخرجه الدارقطني ( 41/7 رقم ه ) » وابن عدي في الكامل 
(94/57// ) من جهة حسان بن سياه عن ثابت » عنه . وقد أعله ابن عدي بحسان 
هذاء وقال : و لا أعلم يرويه عن ثابت غيره » . 
© وحديث أم سعد الأنصارية : 

أخرجه الطبراني في الكبير ( © /75 مجمع الزوائد ) وقال الهيئمي : فيه عنبسة بن 
عبد الرحمن وهو ضعيف . 
© وحديث سراء بنت نبهان : 

أخرجه الطبراني في الكبير ( * /78 مجمع الزوائد ) وقال الهيئمي : فيه : أحمد بن 
الحارث الغساني . وهو ضعيف . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بهذه الشواهد . وصححه الألباني في الارواء رقم 
781/١‏ ).. 


السابعة : في حول نسل الغنم إذا قلنا إنها تضم إلى الأمهات ‏ إما على رأى من 
يشترط أن تكون الأمهات نصاباً وهو الشافعي وأبو حنيفة » وإما على مذهب 
من لا يشترط ذلك .' وهو مذهب مالك . 

والغامنة : في جواز إخراج الزكاة قبل الحول . 


« أما المسألة الأولى : . 
[ هل يشترط الحول في المعدن ] 


وهي المعدن . فإن الشافعي راعى فيه الحول مع النصاب وأما مالك فراعى 
فيه النصاب دون الحول . وسبب اختلافهم تردد شبهة بين ما تخرجه الأرض مما 
تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة المقتنيين » فمن شبهه بما تخرجه الأرض لم يعتبر 
الحول فيه » ومن شيبه بالتبر والفضة المقتنيين أوجب الحول » وتشبيبه بالتبر 
والفضة أبين والله أعلم . 


« المسألة الثانية : 
[ هل يعتبر حول ربح المال ] 


وأما اعتبار حول ربح المال فإنهم اخدافوا فيه على ثلاثة أقوال : فرأى 
الشافعي أن حوله يعتبر من يوم استفيد سواء كان الأصل نصاباً أو لم يكن 
وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب ألا يعرض لأرباح التجارة حتى 
يحول عليها الحول . وقال مالك : حول الربح هو حول الأصل : أي إذا كمل 
للأصول حول -زكى الربح معه » سواء كان الأصل نصاباً أو أقل من نصاب 
إذا بلغ الأصل مع ربحه نصاباً » قال أبو عبيد : ول يتابعه عليه أحد من الفقهاء 
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إلا أصحابه . وفرق قوم بين أن يكون رأس المال الحائل علية الجول فيان 
أو لا يكون.فقالوا : إن كان نصلياً زكى الريح مع رأس ماله » وإذ م يك نصاب 
م يزك وممن قال بهذا القول الأوزاعي وأبو ثور وأبو حنيفة . وسبب اختلافهم 
تردد ايح بين أن يكون حكمد حكم الال امستفاد أو حكم الأصل » فمن شيه 
بالمال المستفاد ابتداء قال : يستقبل به الحول » ومن شببه بالأصل وهو رأس المال 
قال : حكمه حكم رأس امال » إلا أن من شروط هذا التشبيه أن يكون رأس 
لمال قد وجبت فيه الزكاة » وذلك لا يكون إلا إذا كان نصاباً » ولذلك يضعف 
قياس الربح على الأصل في مذهب مالك » ويشبه أن يكون الذي اعتمده مالك 
رضي الله عنه في ذلك هو تشبيه ربح امال بنسل الغنم » لكن نسل الغنم مختلف 
أيضاً فيه » وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور . 


» وأما المسألة الثالثة : 
[ حكم الفوائد الواردة على امال ] 


وهي حول الفوائد » فإنهم أجمعوا على أن المال إذا كان أقل من نصاب 
واستفيد إليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب أنه يستقل به الحول 
من يوم كمل . واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه 
الحول » فقال مالك : يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ولا يضم إلى المال الذي 
وجبت فيه الزكاة » وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري : الفوائد كلها تزكى بحول الأصل إذا كان الأصل نصابا ٠»‏ 
وكذلك الربح عندهم : وسبب اختلافهم هل حكمه حكم المال الوارد عليه 
أم حكمه حكم مال لم يرد على مال آخخر ؟ فمن قال:حكمه حكم مال لم يرد 
عل مال آخر ؛ أعني مالا فيه زكاة قال : لا زكاة في الفائدة » ومن جعل حكمه 
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حكم الوارد عليه وأنه مال واحد قال : إذا كان في الوارد عليه الزكاة بكونه 
نصاباً اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه » وعموم قوله كيه : « لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول 6”" يقتضي آلا يضاف مال إلى مال إِلّا بدليل 
وكأن أبا حنيفة اعتمد. في هذا قياس الناضّ على الماشية » ومن أصله الذي يعتمده 
في هذا الباب أنه ليس من شرط الحول أن يوجد المال نصاباً في جميع أجزائه 
بل أن يوجد نصاباً في طرفيه فقط وبعضاً منه في كله ء فعنده أنه-إذا كان 
مال في أول الحول نصاباً ثم هلك بعضه فصار أقل من نصاب ثم استفاد مالا 
في آخر الحول صار به نصاباً أنه تجب في الزكاة » وهذا عنذه موجود في هذا 
المال لأنه لم يستكمل الحول » وهو في جميع أجزائه مال واحد بعينه » بل زاد 
ولكن ألفى في طرفي الحول نصاباً » والظاهر أن الحول الذي اشترط في المال إنما 
هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك » إذ كان 
الفصود بلول هواكون امال افضله شتعى عله بوذلك أن ما بقن خولآ عند 
المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة إليه فجعل فيه الزكاة فإن الزكاة إنما هي 
في فضول الأموال. وأما من رأى أن اشتراط الحول في المال إنما سببه التماء فواجب 
عليه أن يقول : تضم الفوائد فضلاً عن الأرباح إلى الأصول وأن يعتبر النصاب 
في طرفي الحول فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم . ولذلك رأى مالك أن من كان 
عنده في أول الحول ماشية تجب فيها الزكاة ثم باعها وأبدلها في آخر الحول بماشية 
من نوعها أنها تجب فيها الزكاة » فكأنه اعتبر أيضاً طرفي الحول على مذهب 
أي حنيفة » وأخذ أيضاً ما اعتمد أبو حنيفة في فائدة الناض القياس على فائدة 
الماشية على ما قلناه . 


. تقدم تخريجه قريياً‎ )١( 


ه وأما المسألة الرابعة : 


[ هل يعتبر الخول في الدين ] 


وهي اعتبار حول الدين إذا قلنا إن فيه الزكاة فإّن قوماً قالوا : يعتبر ذلك 
فيه من أول ما كان ديناً يزكيه لعدة ذلك إن كان حولاً فحول » وإن كان 
أحوالاً فأحوال » أعني أنه إن كان حولا تجب فيه زكاة واحدة » وإن أحوالا 
وجبت فيه الزكاة لعدة تلك الأحوال . وقوم قالوا : يزكيه لعام واحد» وإن 
أقام لديو الخوالا عننا'اللتق تغتية الدين: د بوقوم: قالوا0 يسظيل بد الوك داوآما 
من قال: يستقبل بالدين الحول من يوم قبض فلم يقل بإيجاب الزكاة في الدين . 
ومن قال فيه : الزكاة بعدد الأحوال التي أقام فمصيرا إلى تشبيه الدين بالمال 
الحاضر . وأما من قال : الزكاة فيه لحول واحد وإن أقام أحوالاً » فلا أعرف 
له مستندا في وقتي هذا ) لأنه لا كلها دام دينا أن يفول إن "فيه رعاة أو لا يقول: 
ذلك » فإن لم يكن فيه زكاة فلا كلام بل يستأنف بهء وإن كان فيه زكاة 
فلا يخلو أن يشترط فيها الحول أو لا يشترط ذلك » فإن اشترطنا وجب أن يعتبر 
عدد الأحوال إلا أن يقول كلما انقضى حول فلم يتمكن من أدائه سقط عنه 
ذلك الحق اللازم في ذلك الحول . فإن الزكاة وجبت بشرطين : حضور عين 
المال » وحلول الحول » فلم يبق إلا حق العام الأخير » وهذا يشبهه مالك بالعروض 
التي للتجارة ؛ فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها وإن أقامت عنده أحوالاً 
كير ونه نا كب تالافية التي' لا ياي الساعي أعواما إليها ثم يأتي فيجدها ٠‏ 
: قد انقضت فإنه يزكي على مذهب مالك الذي وجد فقط ؛ لأنه لما أن حال عليها 
الحول فيما تقدم ولم يتمكن من إخراج الزكاة إذ كان مجيء الساعي شرطاأً عنده 
في إخراجها مع حلول الحول سقط عنه حق ذلك الحول الحاضر وحوسب به | 
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في الأعوام السالفة كان الواجب فيها أقل أو أكثر إذا كانت هما تجب فيه الزكاة » 
وهو شيء يجري على غير قياس » وإها اعتبر مالك فيه العمل . وأما الشافعي فيراه 
ضامنا لأنه ليس مجيء الساعي شرطاً عنده في الوجوب » وعلى هذا كل من رأى 
أنه لا يجوز أن يخرج زكة ماله إلا بأن يدفعها إلى الإمام فعدم الإمام » أو عدم 
الإمام العادل إن كان ممن شرط العدالة في ذلك أنه إن هلكت بعد انقضاء الحول 
وقبل المقكن من دفعها إلى الإمام فلا شيء عليه . ومالك تنقسم عنده زكاة الديون 
لهذه الأحوال الثلاثة » أعني أن من الديون عنده ما يزكى لعام واحد فقط مثل 
ديون التجارة » ومنها ما يستقبل بها الحول مثل ديون المواريث . والثالث دين 
المدبر وتحصيل قوله في الديون ليس بغرضنا . 


« المسألة الخامسة : 
[ هل يعتبر الحول في عروض التجارة ] 
وهي حول العروض » وقد تقدم القول فيها عند القول في نصاب 
العروض . 
ه وأما المسألة السادسة : 
[ حكم فوائد الماشية ] 


وهي فوائد الماشية » فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض » 
وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصاباً كما يفعل أبو حنيفة في 
فائدة الدراهم وف فائدة الماشية » فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحدء 
أعني أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصاباً كانت فائدة غنم أو فائدة ناض » 


١١ 


والأرباح عنده والنسل كالفوائد . وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما 
واحد ٠‏ ويفزق بين فوائد الناض وفوائد الماشية . وأما الشافعي فالأرباح والفوائد 
عنلة: حكيمهما واحد ياعتبار حوهما بانفسهما + وفوائد. الماشية ونسلها واحد 
باعتبار حوهما بالأصل إذا كان نصاباً » فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء 
الثلاثة » وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر » وإلا فالقياس فيهما 
واحد , أعني : أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة » وحديث عمر هذا هو 
أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا » وقد تقدم الحديث في باب 
النصاب . 


© المسألة السابعة : 
[ هل يعتبر الحول في نسل الغدم ] 
وهي اعتبار حول نسل الغنم » فإن مالكاً قال : حول النسل هو حول 


الأمهات كانت الأمهات نصاباً أو لم تكن كا قال في ربح الناض . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة وأبو ثور : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات 


"َ 


» وأما المسألة الثامنة : 
[ حكم إخراج الزكاة قبل الحول ] 
وهي جواز إخراج الزكاة قبل الحول . فإن مالكاً منع ذلك وجوزه 
أبو حنيفة والشافعي . وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ 
فمن قال:عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت.ومن شبهها بالحقوق 
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الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع وقد احتج الشافعي 
لرأيه بحديث علي" : ١‏ أن النبي َه استسلف صدقة العباس قبل محلها » . 


)0 أخرج أبو عبيد في الأموال ( ص ٠ه‏ رقم ما )ء وأبو داود ( ؟ /7175 رقم 
14 )ء والترمذي "١‏ /> رقم 574 ) » والدارمي ( ١‏ /585 ) » وابن ماجه 
(١1/1لاه‏ رقم ١786©‏ ) » وابن الجارود في المنتقى ( رقم 75٠0‏ ) » وابن سعد في 
الطبقات ( ؛ ١١/‏ ) » والدارقطني ( ؟ /7؟١‏ رقم * ), والجام (« /805” )2 
والبييقي ( 5 ١١١/‏ )» وأحمد ( ٠١4/1١‏ ) كلهم من طريق إسماعيل بن زكريا » 
عن الحجاج بن دينار » عن الحكم » عن حجية بن عدي ؛ عن علي بن ألي طالب 
رضي الله عنه أن العباس سأل النبي َه في تعجيل صدقته قبل أن تحل » فرخص 
له في ذلك . 
قال الحام : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
قلت : الحجاج بن دينار » وحجية بن عدي ؛ مختلف فيهما » وغاية حديثهما أن يكون 
والخلاصة أن الحديث حسن . وقد حسنه الألباني في الإرواء رقم ( 861 ) . 


١١ا/‎ 


الجملة الخامسة فيمن تجب له الصدقة : 
والكلام في هذا الباب في ثلاثئة فصول : 
الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم . 
الثاني : في صفتهم التي تقتضي ذلك . 
الفالث : م يجب هم ؟. 
الفصل الأول 0 عدد الأصناف 
[ الذين تجب لهم الزكاة ] 


فأما عددهم فهم الثانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى : 8 إِنْمَا 
. الصّدقاتُ للقُقَرَاءِ والمَساكين 4" الآية . واختلفوا من العدد في مسألتين : 


وى إحداهما : 
هل تصرف الصدقة إلى صنف واحد ؟ ] 


هل يجوز أن تصرف جميع الصدقة إلى صنف واحد من هؤلاء الأصناف 
أم هم شركاء في الصدقة لا يجوز أن يخص منهم صنف دون صنف ؟ فذهب 
مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من 


)١(‏ الآية 08 ) من سورة التوبة . وتتمتها  :‏ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي 
الرقاب والغارمينَ وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم # . 


١1 


صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك بل 
يقسم على الأصناف الثانية كما سمى الله تعالى . وسبب اختلافهم معارضة اللفظ 
للمعنى » فإن اللفظ يقتضي القسمة بين جميعهم » والمعنى يقتضي أن يؤثر بها 
أهل الحاجة إذا كان المقصود به سد الخلة » فكان تعديدهم في الآآية عند هؤلاء 
إنما ورد تمييز الجنس؛ أعني أهل الصدقات» لا تشريكهم في .الصدقة » فالأول أظهر 
من جهة اللفظ . وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي ما رواه 
أبو داود”" عن الصّدَائُ أن رجلاً سأل النبي عه أن يعطيه من الصدقة » فقال 
له رسول الله عله : :إن لله لم يرْضَ بحُكم نبي ولا غَيِْهِ في الصّدقاتٍ حتّى 
حَكَمَ فيا فَجَرّأها ثمَازيّة أُجْرَاء فإِنْ كنت مِنْ تَلْكَ الأجْرّاء أعْطَيْتُكَ حَقَكَ » . 


ه وأما المسألة الثانية : 


[ هل حق المؤلفة قلوبهم باق أم لا ؟ ] 


فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا ؟ فقال مالك : لا مؤلفة 
اليوم . وقال الشافعي وأبو حنيفة : بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام 


.) 1١517٠6 رقم‎ 58١/5 ( في السنن‎ )١( 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( ” /17 ) » والبيبقي 9 الفح‎ 
.) ١١/5 
وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي . ضعيف . وقال البخاري : في حديثه‎ 
. بعض المناكير » وقال الدارقطني : ليس بالقوي‎ 
. ] ) 585/ © ( المجروحين ( ؟ /0ه ) والميزان ( ؟ /51ه ) والتاريخ الكبير‎ [ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف . والله أعلم‎ 
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ذلك » وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام . وسبب اختلافهم هل ذلك خاص. 
بالنبي عَيُْهِ » أو عام له ولسائر الأمة ؟ والأظهر أنه عام » وهل يجوز ذلك للإمام 
في كل أخواله أو في حال دون حال ؟ أعني في حال الضعف لا في حال القوة » 
ولذلك قال مالك : لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقيوة الإسلام » وهذا م قلنا التفات 
منه إلى المصالح . 


الفصل الثاني 
[ في الصفة التي تقتضي صرفها إل 


وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها : 
فأحدها : 


الفقر الذي هو ضد الغنى لقوله تعالى : « إِنّمَا الصّدَقَاتُ للقْقَرَاء 
والمّساكين 4'' واختلفوا في الغنيى الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوزء 
.وما مقدار الغِنى المحرم للصدقة . فأما الغنسّ الذي لا تجوز له الصدقة فإن الجمهور 
على أنه لا تجوز الصدقة للأغنياء بأجمعهم إلا للخمس الذين نص عليهم النبي 
عله في قوله : « لا تح الصّدَقَة لعي إِلّا لحَمْسَةٍ : لغاز في سَبيل الله » أو لعامل 
عَلها » أو لِغارم » أو لِرَجُلٍ لَهُ جار مِسكين قَنَصَدَّفَ على المسكين فَآهْدى 
المِسْكِينُ لبي ”" وروي عن ابن القاسم أنه لا يجوز أخذ الصدقة لغني 


)١(‏ سورة التوبة : (50 ) . ش 

(؟) أخرجه مالك في الموطأً ( 718/١‏ رقم 794 ) » ومن طريقه أبو داود ( ١87/ ١‏ 
رقم ١8‏ ), والحاكم ( 08/1١‏ )ء والبييقي ( ١5/307‏ )» وابن عبد البر في 
التمهيد ( ه /45 ) » والبغوي في شرح السنة ( 5 /89 رقم ١1704‏ ) عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار , عن النبي عَُهِ مرسلاً » بهذا اللفظ . 
وأخرجه عبد الرزاق ( + /9 ٠‏ رقم 7١0١‏ ) » ومن طريقه أبو داود ( ١”8/8/ ١‏ 
رقم 17 ) » وابن ماجه ( 590/١‏ رقم 1841١‏ )» وابن الجارود ( رقم 758 ) » 
والدارقطني ( ١١١/ ١‏ رقم “ و4 ), والحجاكم ( 4.1/١‏ -08+ )» والبييقي 
٠6/07‏ )» وأحمد 5 /5ه ) ., واين خزيمة ( 4 /١/‏ رقم 574 ) » وابن 
عبد البر في اتمهيد ( ه /95 -90 ) . اد 


١1١ 


أصلاً مجاهداً كان أو عاملاً » والذين أجازوها للعامل وإن كان غنياً أجازوها 
للقضاة ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين » ومن لم يجر ذلك فقياس 
ذلك عنده هو أن لا تجوز لغني أصلاً . وسبب اختلافهم هو هل العلة في إيجاب 
الصدقة للأصناف المذكورين هو الحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة العامة ؟ فمن 
اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال : الحاجة فقط ؛ ومن قال: 
الخالية والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر 
الأصناف المنصوص عليهم . وأما حد الغني الذي يمنع من الصدقة فذهب الشافعي 
إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وذهب أبو حنيفة إلى 
أن الغني هو مالك النصاب لأنهم الذين سماهم النبي َيه أغنياء لقوله في حديث 
معاذ له : ١‏ فَأَحبرهُمْ أن الله فَرْض عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ د حل مِنْ أَغنيائِهمْ وبر عل 
فَقَرَائهِمْ )''" وإذا كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء 
ضدهم. وقال مالك: ليس في ذلك حد أنما هو راجع إلى الاجتهاد. وسبب اختلافهم هل 
الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي ؟ فمن قال: معنى شرعي قال : وجود 
النصاب هو الغِنى » ومن قال: معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه 
الاسم .» فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي 
كل شخض جعل حده هذا » ومن رأى أنه غير محدود وأن ذلك يختلف باختلاف 
الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال : هو غير 


2-2 عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار » عن ألي سعيد الخدري » قال : قال رسولٌ الله 
قله : « لا تجل الصدقةٌ لغنى إلا لخمسة : لعامل عليها » ولرجُلٍ اشتراها بماله » 
أو غارم ٠‏ أو غازٍ في سبيل الل أو مسكين تُصُدَّقَ عليه منها فأهدى منها لغني » . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . وصححه الألباني في 
الإرواء رقم ( 20٠١‏ ) . 

(1) وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ( 7 /751 رقم 18948 ) » ومسلم ( 60/١‏ 
رقم 19/579 ) وغيرهما وقد تقدم . 
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محدود . وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد . وقد روى أبو داود”" في حديث الغنى 
اليا يتح الصلدفة عل التي عوك أله يرل لسن وزقما» اولي أثر آخر أنه 
ملك أوقية وهي أربعون لدعا 5 والحسن أن زايا قالوا نيذه التاق في حد 
الغنى . واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما » 
فقال قوم : الفقير أحسن حالاً من المسكين . وبه قال البغداديون 5 أصحاب 
مالك ؛ وقال آخرون : المسكين أحسن حالاً من الفقيرء وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعي في أحد قوليه وفي قوله الثاني أنهما اسمان دالان على معنى 
واحد , وإلى هذا ذهب ابن القاسم » وهذا النظر هو لغوي إن لم تكن له دلالة 
شرعية . والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف 
بالأقل والأكثر في كل واحد منهما لا أن هذا راتب من أحدهما على قدر غير 


.) ١575 في السنن ( ؟ /لالا رقم‎ )١( 
والنساني ( © //91 ) » وابن ماجه‎ , ) 50٠ رقم‎ 40/ ١ ( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
588/1١ وأحمد‎ ,2)١80/+( وابن أي شيبة‎ »)١84. رقم‎ هى9/1١(‎ 
» ) 7١/ ١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) 68/١ ( والدارمي‎ » ) 4١و‎ 
)ء وأبو نعيم في الحلية‎ 07/١ ( رقم ؟ ) ء والحاتم‎ ١١١/ ” ( والدارقطني‎ 
» عن عبد الله بن مسعود‎ ) 7٠٠١٠/ © ( (7070/4)ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ 
قال : قال رسول الله ع : « مَنْ سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة حُحموشٌ‎ 
أو خخدوشٌ أو كُدومٌ في وجهه » فقيل : يا رسول الله ما الغنى ؟ فال: 9 خمسون درهماً‎ 
. © أو قيمتها من الذهب‎ 
.)48 قال الترمذي : حديث حسن . وأورده الألباني في الصحيحة ( رقم‎ 
(؟) أخرجه أبو داود ( ؟ /779 رقم 1474 ) من حديث أبي سعيد الخدري . وحسنه‎ 
. الألباني في صحيح ألي داود‎ 
)ء والنساني ( ه /98 -99 )ء‎ ١5110 وأخرجه أبو داود ( ؟ /8!! رقم‎ 
. ) 3١/ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؟‎ 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني أسد . وصححه الألباني‎ 
. في صحيح ألي داود‎ 


القدر الذي الآخر راتب عليه » واختلفوا في قوله تعالى  :‏ وفي الرّقاب 4”) 
فقال مالك : هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : هم المكاتبون وابن السبيل هو عندهم المسافر في طاعة ينفد زاده 
فلا يجد ما ينفقه . وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة . وأما 
في سبيل الله فقال مالك : سبيل الله مواضع الجهاد والرباط وبه قال أبو حنيفة . 
وقال غيره : الحجاج والعمار . وقال الشافعي : هو الغازي جار الصدقة » وإنما 
اشترط جار الصدقة؛ لأن عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى 
بلد إلا من ضرورة . 


.) 59١ ( : التوبة‎ )1١( 


الفصل الثالث 
5م يجب هم ؟] 


وأما قدر ما يعطى من ذلك ء أما الغارم فبقدر ما عليه إذا كان دينه في 
طاعة وفي غير سرف بل في أمر ضروري ٠‏ وكذلك ابن السبيل يعطى ما يحمله 
إلى بلده » ويشبه أن يكون ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل الغازي . 
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة . فلم يحد مالك في 
ذلك حداً وصرفه إلى الاجتهاد » وبه قال الشافعي قال : وسواء كان ما يعطى 
تق ذلك هابا أن اقل من اتضانه, وكره ايز غنيفة أن يل مدان المساكية 
مقدار نصاب من الصدقة . وقال الثوري : لا يعطى أحد أكثر من خمسين درهماً . 
وقال الليث : يعطى ما يبتاع به خادماً إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة » 
وكان أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في 
مرتبة من لا تجوز له الصدقة » لأن ما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي 
هو به من أهل الصدقة صار في أول مراتب الغنى فهو حرام عليه . وإنما اختلفوا 
في ذلك لاختلافهم في هذا القدر » فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب 
الغنى . وأما العامل عليهبا فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله » 
فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الكتاب , وإن تذكرنا شيئاً مما يشاكل غرضنا ألحقناه 
به إن شاء الله تعالى:.. 


بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


8- كتاب زكاة الفطر 


والكلام في هذا الكتاب يتعلق بفصول : 
أحدها : في معرفة حكمها . 
والثافي : في معرفة من تجب عليه . 
. والثالث : 5 تجب عليه » ومماذا تجب عليه ؟ . 
والرابع : متى تجب عليه ؟ . 
والخامس : من تجوز له ؟ . 
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الفصل الآول 
[ في معرفة حكمها ] 

فأما زكاة الفطر » فإن الجمهور على أنها فرض » وذهب بعض المتأخرين 
من أصحاب مالك إلى أنها سنة » وبه قال أهل العراق . وقال قوم : هي منسوخة 
بالزكاة . وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ٠‏ وذلك بأنه ثبت من حديث 
عبد الله بن عمر”" أنه قال : و فرضَ رسول الله عقيل زكاة الفطر على الئاس 
من رَمَضَانَ صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبدٍ ذكر أو انثى 
من المسلمين ) وظاهر هذا يقتضي الوجوب على مذهب من يقلد الصاحب في 
فهم الوجوب أو الندب من أمره عه إذا لم يحد لنا لفظه » وثبت أن رسول الله 
ْله قال في حديث الأعرابي'") المشهور : «وذكر رسول الله عه الزكاة 
قال : هل على غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوّعَ » فذهب الجمهور إلى أن هذه 
الزكاة داخلة تحت الزكاة المفروضة » وذهب الغير إلى أنها غير داخلة » واحتجوا 
تداك عا دروي دقن فسن بن فد رو عاق "أنه قال : و كان ول الم 
َه يأمرنا بها قبل نزول الزكاة» فلما نزلت آية الزكاة لم نؤمر بها ولم ننه عنها 

ونحن نفعله ) . 

/ ١١ ومسلم ( 7 /ا7” رقم‎ .» ) ١5١4 أخرجه البخاري ( “8 /59"” رقم‎ )١( 
)ء والنسائي ( © /48 ) » وابن ماجه‎ 151١ )»ء وأبو داود ( 771/7 رقم‎ 4 
وأحمد‎ .) 587/١ ( والدارمي‎ .) ١54/ (84/1ه رقم 1895 )» والبمبقي ( ؛‎ 
.) 07 رقم‎ 784/١ ( ومالك في الموطأ‎ ») 790/١ ( )؛ والشافعي في ترتيب المسند‎ 17/7 ( 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠١5/١‏ رقم5؛1)ء. ومسلم (١/40؛‏ رقم 4/١١)غ»‏ 
وغيرهما . وقد تقدم . 

() أخرجه النساني ( ه /9؛ رقم 5.1؟ ) » وابن ماجه ( 080/١‏ رقم -2)1١878‏ 
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الفصل الثاني 
[ فيمن تجب عليه وعمن تجب ؟ ] 

وأجمعوا على أن المسلمين مخاطبون بها ذكراناً كانوا أو إناثاً » صغاراً 
أو كباراً » عبيداً أو أحراراً لحديث ابن عمر المتقدم إلا'ما شذ فيه الليث فقال ؛ 
ليس على أهل العمود زكة الفطر , وإنما هي على أهل القرى ولا حجة له . وما 
شذ أيضأ من قول من لم يوجبها على اليتيم . وأما عمن تجب ؟ فإنهم اتفقوا على 
أنها تجب على المرء في نفسه » وأنها زكاة بدن لا زكاة مال » وأنها تجب في ولده 
الصغار. عليه إذا لم يكن لهم مال » وكذلك في عبيده إذا لم يكن لهم مال واختلفوا 
فيما سوى ذلك ٠.‏ 

وتلخيص مذهب مالك في ذلك : أنها تلزم الرجل عمن ألزمه الشرع النفقة 
عليه » ووافقه في ذلك الشافعي . وإنما يختلفان من قبل اختلافهم فيمن تلزم المرء 
نفقته إذا كان معسراً ومن ليس تلزمه , وخالفه أبو حنيفة في الزوجة وقال تؤدي 
عن نفسها :وخالفهم أبو ثور تق الغيد إذ1 كان: له طال ب فقا 1502 كان اله 
والحام 4٠١/١‏ )ء والبميقي ( .)١199/4‏ 

من طريق سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة » عن أني عمار الهمداني » عن قيس 

ابن سعد » به . 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وسحي الأيال ل مسج سنن اسان . 

قلت : وأخرجه النساني ( © /49 رقم 75.06 ) من طريق الحكم بن عتيبة عن 

القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل » عن قيس بن سعد » به . 

قال النساني : « وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده » والحكم أثبت من 

سلمة بن كهيل » . قلت : وكلا السندين رجاله ثقات معروفون . 
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مال زكى عن نفسه ولم يزك عنه سيده » وبه قال أهل الظاهر والجمهور على 
أنه لا تجب على المرء في أولاده الصغار إذا كان لهم مال زكاة فطرء وبه قال 
الشافعي وأبو حنيفة ومالك . وقال الحسن: هي على الأب وإن أعطاها من مال 
الابن فهو ضامن » وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند أكثرهم ولا نصاب 
بل أن تكوة قلا عن فوته وقوت. عبالفاء وقال آبو تحرف وأسحان + لدعت 
عل ادق" توق له 'الفضيفة + لأنه: لا عقسم أنه خوو له وان عب :غله :+ :ذلك 
بين والله أعلم . وإنما اتفق الجمهور على أن هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف » 
مكلف في ذاته فقط كالحال في سائر العبادات » بل ومن قبل غيره لإيجابها على 
الصغير والعبيد » فمن فهم من هذا أن علة الحكم الولاية قال : الولى يلزمه إخراج 
الصدقة على كل من يليه » ومن فهم من هذه النفقة قال : المنفق يجب أن يخرج 
الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع . وإنما عرض هذه الاختلاف لأنه اتفق - 
في الصغير والعبد » وهما اللذان نيها على أن هذه الزكاة ليست معلقة بذات المكلف 
فقط بل ومن قبل غيره إن وجدت الولاية فيها ووجوب النفقة » فذهب مالك 
إلى أن العلة في ذلك وجوب النفقة » وذهب أبو حنيفة إلى أن العلة في ذلك 
الولاية » ولذلك اختلفوا في الزوجة . وقد روي مرفوعاً  :‏ أدُوا زكاة الفطر 
عَنْ كل مَنْ تَمُونُونَ )''" ولكنه غير مشهور . واختلفؤا من العبيد في مسائل : 


)4 © أخر جه الدارقطني ( ١41/57‏ رقم ١7‏ )ء. ومن طريقه البييقي ( 4 ١531/‏ ) 
من تحديك' اين مر قال: آم رسول :اث 2ه زسدقة النطر عن الضعير والكبير:» 
والحر والعبد ممن تمونون ») . 
وقال الدارقطني : رفعه القاسم وليس بقوي . والصواب موقوف . 
© وأخرجه الدارقطني ( ١41/7‏ رقم ١‏ ) » من طريق حفص بن غياث » قال : 
سمعت عدة منهم الضحاك بن عهان عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان يعطي صدقة 
الفطر عن جميع أهله ؛ صغيرهم وكبيرهم عمن يعول » وعن رقيقه وعن رقيق نسائه . 
© وأخرج الشافعي في ترتيب المسند ( 790١/١‏ رقم 775 ) » من طريق إبراهيم - 
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إحداها : ما قلنا وجوب زكاته على السيد إذا كان له مال » وذلك مبنئي على 
أنه يملك أو لا يملك . 


والثانية : في العبد الكافر هل يؤدي عنه زكاته أم لا ؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد : ليس على السيد في العبد الكافر زكاة .. وقال الكوفيون : عليه الزكاة 


فيه . 


والسبب في اختلافهم اختلافهم في الزيادة الواردة في ذلك في حديث ابن 


عمر''» وهو قوله « من المسلمين » فإنه قد خولف فيها نافع يكون ابن عمر 
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ابن محمد » عن جعفر بن محمد عن أبيه « أن رسول الله مُه فرض زكاة الفطر عن 
الحر والعبد والذكر والأنثى من تمونون » وأخرجه البيبقي من طريقه ( 4 /151 ) . . 
© وأخرجه البييقي ( 4 /151 ) » من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد » 
عن أبيه عن علي رضي الله عنه » به . وهو منقطع . 

© وأخرجه الدارقطني ( ١60/5‏ رقم .2)١١‏ من طريق إسماعيل بن همام » 
حدثني علي بن موسى الرضي عن أبيه عن جده عن آبائه «أن النبي عَُْهُ فرض زكاة 
الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون » . 

وقال الابادي في التعليق المغني : ٠‏ هذا حديث مرسل », فإن جد علي بن موسى هو 
جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنه » 
وجعفر لم يدرك الصحابة » وقد أخرج له الشيخان » وقال ابن حبان في الثقات : 
يحتج بحديثه مالم يكن من رواية أولاده عنه , فإن في حديث ولده مناكير كثيرة » اه . 
قلت : وانظر : نصب الراية للزيلعي ( ؟ /؟١4‏ -"١؛‏ ). 

قلت : نسبة المخالفة لنافع باطلة من وجهين : 

( أحدهما ) : أن نافعاً هو الذي روى أيضاً عن ابن عمر أنه كان يخرج الزكاة عن 
عبيده الكفار "أ في سنن الدارقطني ١‏ ؟ ١٠١/‏ رقم 1ه ) وغيره . 

( ثانيهما ) : أن قوله في الحديث « من المسلمين » لم تتفق الرواة عنه على ذكره » 
بل زعم كثير من الحفاظ أن مالكاً انفرد بها عنه مخالفاً بذكرها سائر أصحاب نافع » 
وإن كان الواقع خلافه » فقد تابعه على ذكرها جماعة . 

( هنهم ) : عمر بن نافع » عند البخاري ( "* /8517 رقم ١9١8‏ ) والنسائُ 
( 8/5 ) » والدارقطني (؟ ١9/‏ رقم 5 )ء والببيقي ( 1١15/5‏ ). 


ا لمشيل 


أيضاً الذي هو راوي الحديث من مذهبه إخراج الزكاة عن العبيد الكفار . 
وللخلاف أيضاً سبب آخرء وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل 
هي لمكان أن العبد يكلف أو أنه مال ؟ فمن قال لمكان أنه مكلف اشترط 
الاسلام » ومن قال لمكان أنه مال لم يشترطه . قالوا : ويدل على ذلك إجماع 
العلماء على أن العبد إذا أعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر أنه لا يلزمه إخراجها 
والثالغة : في المكاتب » فإن مالكا وأبا ثور قالا : يؤدي عنه سيده زكاة الفطر . 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد : لا زكاة عليه فيه . والسبب في اختلافهم تردد 
والرابعة : في عبيد التجارة » ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن على السيد 
فيهم زكاة الفطر » وقال أبو حنيفة وغيره : ليس في عبيد التجارة صدقة . وسبب 
الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك أن عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة 
في عبيد التجارة وغيرهم » وعند ألي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس » 
وذلك هو اجتاع زكاتين في مال واحد » وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروع 
هذا الباب كثيرة . 


( وهنهم ) : الضحاك بن عهان عند مسلم ( 778/7 رقم 9484/١6‏ ) » والدارقطني 
1١9/70‏ رقم ه )ء والببيقي ( 1١5١/4‏ ) 1 


لاا ' 


الفصل الثالث 


[ ممّاذا تجب ؟ ] 


ناذا" تن :* قن قوم توهترا إل أبجا عيب إن بجع الدر أو من اقزر 
أو'من الشعيز أو من الزييب أو الأقط . وأن ذلك غل التخيير للذئ تحب عليه 
وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم 
يقدر على قوت البلد » وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب . والسبب 
في اختلافهم: اختلافهم في مفهوم حديث أ سعد و 0 أنه قال : « كنا 
| نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله َه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير 
أو صاعا من أقط أو صاعاً من تمر ) فمن فهم من هذا الحديث التخيير قال : 
. أي أخرج من هذا أجزأ عنه » ومن فهم منه أن اختلاف الخرج ليس سببه الإباحة 
وإنما سببه اعتبار قوت الخرج أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني . وأما كم 
يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدي في زكاة الفطر من المر والشعير أقل 
من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر'" » واختلفوا في قدر ما يؤدي من 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ” /هلال رقم 5 ) , ومسلم ( 518/٠‏ رقم 988/١1‏ )» 
وأبو داود ( ؟ 7١1/‏ رقم 1515 ) ء والترمذي ( 8 /09 رقم 57 ) » والنسافي 

(ه /١ه‏ )» وابن ماجه( 1١‏ /86ه رقم 1859 ) » وابن الجارود رقم ( /ا0” ) » 
والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /1؛ -45 ) ء والدارقطني ( ؟ /55 ١‏ رقم ”١‏ ) » 
والحاكم ( 4١١/١‏ )ء والبمبقي ( 4 ١65/‏ )ء والدارمي ( 597/1١‏ )»2 وأحمد 
7١/5١‏ )ء وابن ألي شيبة ١7- ١17١/  (‏ )» ومالك ( 784/1١‏ رقم لاه )2 


والبغوي ( 7/4 .74 -ه/ ) . من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد » عن 
أي سعيد الخدري . 
(!) وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم في الفصل الأول : في معرفة حكمها . 
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القمح » فقال مالك والشافعي : لا يجريء منه أقل من صاع ٠‏ وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يجزيء من البر نصف صاع . والسبب في اختلافهم تعارض الآثار , 
في عهد رسول الله َيه صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط 
أو ضاعاً من قن أو سناعاً من ازبيك + وظاهره أنه أراد بالطعام القمح . وروى 
الزهري أيضاً عن أي سعيد عن أبيه أن رسول الله عه قال : « في صَدَقَةِ الفطر 
صاعا مِنْ بر بَيْنَ انين أو صاعا مِنْ شَعِيرٍ أُوْ َمْرٍ عَنْ كل وَاحِد ) خرجه 
أبو ذاقة” ‏ وروع عن ابن اللْسننيي”” أنة قال : « كانت صدقة الفطر على عهد 
رسول الله عله نصف صاع مين حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعا من تمر ) 
فمن أخذ بهذه الأحاديث قال : نصف صاع من البر » ومن أخذ بظاهر حديث 
أي -هبغيد.وقاس الترق. ذلك عل الشعرر اسو. .ينما ف الويحوتا:: 


.) 1١50١ في السبن ( ؟ /1١لا؟ رقم‎ )١( 
2) /ه؛‎ ١ ( قلت : وأخرجه أحمد ( ه /457؛ )», والطحاوي في شرح المعاني‎ 
من طرق عن‎ . ) 1586 ١737/ 4 ( رقم 31 ) » والبيبقي‎ ١547/ 7 ( والدارقطني‎ 
. الزهري‎ 
. وقد صححه الألباني في صحيح أي داود‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم ١54‏ ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( ١7١/7‏ » 
»)١‏ والطحاوي في شرح المعاني ( 7 /5؛ ) » والبمبقي ( ؛ ١79/‏ ). وهو 
ترشل سحب 
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الفصل الرابع 


[ متى تجهب زكاة الفطر ؟ ] 


وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على أتها تجب في آخر 

١ ان‎ ١ 

رمضان لحديث ابن عمر : « فرض رسول الله عله زكاة الفطر من رمضان )') 

واختلفوا في تحديد الوقت . فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه : تجب بطلوع 

الفجر .من يوم الفطر . وروى عنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر 

هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد » أو بخروج شهر رمضان ؟ لان ليلة العيد ليست 

من شهر رمضان »2 وفائدة هذا الاختللاف في المولود يولد قبل الفجر من يوم 
العيد وبعد مغيب الشمس هل تجب عليه أم لا تجب ؟ . 


. وهو حديث متفق عليه تقدم في الفصل الأول : في معرفة حكمها‎ )١( 
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الفصل الخامس 
[ في معرفتها ] 


والاابل: تصق ذا عيوواغل أن تضوف لتر ملعك لقولة عر 
« أَغْنُوهُمُ عن السّوّال في هَذَا اليم )'" واختلفوا هل تجوز لفقراء الذمة , 
والجمهور على أنها لا تجوز لهم » وقال أبو حنيفة : تجوز لهم . وسبب اختلافهم 
هل سبب جوازها هو الفقر فقط , أو الفقر والإسلام معاً ؟ فمن قال الفقر 
والإسلام لم يجزها للذميين » ومن قال الفقر فقط أجازها لهم . واشترط قوم في 
أهل الذمة الذين تجوز لهم أن يكونوا رهباناً » وأجمع المسلمون على أن زكاة 
الأموال لا تجوز لأهل الذمة لقوله عَيِلّهِ : ٠‏ صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 


7 آنه 
فقرائهم ( 


) ١١١ رقم 57 ) , والحام في معرفة علوم الحديث ( ص‎ ١57/7 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
. من حديث ابن عمر‎ 
وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم في أول كتاب الركاة‎ )'١ 


١ 77/ 


بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 
4- كتاب الصيام 


وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين : 
أحدهما : في الصوم الواجب . 
والآخر : في المندوب إليه . 
والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : في الصوم . 
والآخر : في الفطر . 
أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين : 
إحداهما : معرفة أنواع الصيام الواجب . 
والأخرى : معرفة أركانه . 
وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات 
وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم . فلنبداً بالقسم الأول من هذا الكتاب . 
وبالجملة الأولى منه : وهي معرفة أنواع الصيام : 
فنقول : إن الصوم الشرعي منه واجب . ومنه مندوب إليه . والزاليب 
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ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه » وهو صوم شهر رمضان بعينه . ومنه 
ما يجب لعلة » وهو صيام الكفارات . ومنه ما يجب بإيجاب .الإنسان ذلك على 
نفسه » وهو صيام النذر . والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه 
الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر 
المواضع التي تجب منها الكفارة » وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر . 


[ أدلة وجوب صيام رمضان ] 


© فأما صوم شهر رمضان : 

فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع , فأما الكتاب فقوله تعالى : 

ل لوس م و ات نز ع مو عه ع 2 2232١‏ 

< كب عَلَيْكُمُ الصِيّامُ ما كببب على الْذِينَ من فلكم لعلكم تتقرند © ' . 
وأما السنة ففي قوله عه" : « يني الإمئلامُ على تحمس » وذكر فيها الصّوْمَ 
وقوله الأعراق 2 وَصِيامٌ شهْرٍ رَمَضَانَ » قال : هل علي غيرها ؟ قال : 
ولا إلا أنْ تطّوّعَ » وأما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا خخلاف عن أحد من الأئمة 
في ذلك . وأما على من يجب وجوبا غير مخير فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح 
إذا لم تكن فيه الصنة المانعة من الصوم وهي الحيض للنساء » هذا لا خلاف 
فيه لقوله تعالى  :‏ فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهر فَلْيَصْمْهُ 24 . 


الجملة الفانية : في الأركان : 
المفطرات . والثالث مختلف فيه وهو النية . 


.) ١41 ( : البقرة‎ 00 

(؟) أخرجه البخاري ( 44/١‏ رقم 8 ) غ ومسلم ( 45/١‏ رقم ١5‏ ) ء والنساني 
٠١//8(‏ رقم 5.0.١‏ )»ء والترمذي ( ه /ه رقم 5095 ). 

(0) أخرجه البخاري ( ٠١5/١‏ رقم ”4 ) » ومسلم ( 40/١‏ رقم 8 ١١/‏ ) وقد تقدم 
غير مرة . 

(:) البقرة : ( ه86١‏ ). 


[ الركن الأول : وهو الزمان ] 


فأما الركن الأول الذي هو الزمان» فإنه ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما : زمان الوجوب » وهو شهر رمضان .- 
والآخر : زمان الإمساك عن المفطرات » وهو أيام هذا الشهر دون ٠‏ الليالي . 
ويتعلق بكل واحد من هذين الزمانين مسائل قواعد اختلفوا فيها » فلنبداً 
بما يتعلق من ذلك بزمان الوجوب , وأول ذلك في تحديد طرفي هذا الزمان . 
وثانياً في معرفة الطريق التي بها يتوصل إلى معرفة العلامة امحدودة في حق شخص 
شخص وأفق أفق . فأما طرفا هذا الزمان » فإن العلماء أجمعوا على أن الشهر 
العربي يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين وعلى أن الاعتبار في تحديد شهر 
رمضان إما هو الرؤية » لقوله يق : « صُومُوا ويه وأفْضِرُوا 0 31 
وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السؤال . واختلفوا في الحكم إذا غم 
وم تمكن الرؤية وفي وقت الرؤية المعتبر . فأما اختلافهم إذا غم 0 » فإن 
الجمهور يرون أن الحكم في ذلك أن تكمل العدة ثلاثين » فإن كان الذي غم 


)»))1١١81/19 رقم 19.05 )» ومسلم (57/37/ رقم‎ ١١9/ 4 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم‎ ١57/7 ( وابن الجارود ( رقم 7175 ) » والدارقطني‎ » ) ١57/ 4 ( والنسائ‎ 
١87/١ ( والطيالسي‎ » ) "/ ١ ( والدارمي‎ » ) ٠١56 7٠ ء والبمبقي ( 4 /ه‎ ) 
رقم 8517 - منحة المعبود ) » وأحمد(4641706415/7 4596455640 ) والطحاوي‎ 
.)17١5/1١ ( في المشكل‎ 
من حديث ألي هريرة . بزيادة : 9 فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين » وفي لفظ « فأكملوا‎ 
. ) عدة شعبان ثلاثين‎ 


هلال أول الشهر عد الشهر الذي قبله ثلاثين يوماً » وكان أول رمضان الحادي 
والثلائين ء وإن كان الذي غم هلال آخر الشهر صام الناس ثلاثين يوماً . وذهب 
ابن عمر إلى أنه إن كان المغمى عليه هلال أول الشهر صم اليومٌ الثاني وهو الذي 
يعرف بيوم الشك . وروي عن بعض السلف أنه إذا عمو الهلال رجع إلى 
الحساب بمسير القمر والشمس . وهو مذهب مُطَرّف بن الشّخّير وهو من كبار 
التابعين . وحكى ابن سريح عن الشافعي أنه قال : من كان مذهبه الاستدلال 
بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة الاستدلال أن الهلال مرئّ وقد غم ء 
فإن له أن يعقد الصوم ويجزيه . وسبب اختلافهم الإجمال الذي في قوله عه : 
« صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإِن غم عليكمْ فاقدرُوا لَهُ )”'" فذهب الجمهور 
إلى أن تأويله أكملوا العدة ثلاثين . ومنهم من رأى أن معنى التقدير له هو عده 
بالحساب . ومنهم من رأى أن معنى ذلك أن يصبح المرء صائما » وهو مذهب 
ابن عمر 5 ذكرنا وفيه بعد في اللفظ . وإنما صار الجمهور إلى هذا التأويل الحديث 
ابن عباس”" الثابت أنه قال عَيُهُ : « فإِنْ غم عَليكُمْ فأكملُوا العِدَّةَ ثَلائينَ ) 


)١(‏ أخرجه مالك( 185/1١‏ رقم )١‏ 2 وأحمد 78/1 )», والدارمي (؟ /ا)ء 
والبخاري ( ؛ ١١9/‏ رقم 11.05 ) » ومسلم ( 5 /9ه/ رقم « »)1١١80/‏ 
والنساي ( 4 /174 ) » والدارقطني ( ١51/7‏ رقم 5١‏ ) » والبميقي ( 4 /4 200 
)» عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عله ذكر رمضان فقال : ١‏ لا تصوموا 
حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 
© وأخرجه الطيالسي ( ١817/١‏ رقم 855 منحة المعبود ) , وأحمد »)١45/57(‏ 
والبخاري ( 4 ١١١/‏ رقم ١1.٠6‏ )2, ومسلم ( 5 /5١/‏ رقم 6م /80١١)غء‏ 
والنساني ( 4 /15 ) » وابن ماجه ( 079/١‏ رقم ١1104‏ ) » والبييقي ( 4 /4 7١‏ » 
٠‏ ) عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : سمعت رسول الله عه 
يقول : ١‏ إذا رأيتموه فصوموا ء وإذا رأيتموه فأفطروا , فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 

, ) 77710 وأبو داود ( 7 /ه4/ رقم‎ ») ٠١88/٠ رقم‎ 757/١ ( أخرجه مسلم‎ )٠( 
وابن الجارود ( رقم‎ » ) ١5/ 4 ( والترمذي ( ”* /7 رقم 584 ) » والنساتي‎ 
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وذلك محمل وهذا مفسرء فوجب أن يحمل المجمل على المفسر » وهي طريقة 
لا خلاف فيها بين الأصوليين » فإنهم ليس عندهم بين المجمل والمفسر تعارض 
أصلاً » فمذهب الجمهور في هذا لائح والله أعلم . وأما اختلافهم في اعتبار وقت 
الرؤية فإمهم اتفقوا على أنه إذا رؤي من العشي أن الشهر من اليوم الثاني , 
واختلفوا إذا رؤي في سائر أوقات الهار؛ أعني أول ما رؤي » فمذهب الجمهور 
أن القمر في أول وقت رؤي من النهار أنه لليوم المستقبل كحكم رؤيته بالعشي » 
وبهذا القول قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور أصحابهم . وقال أبو يوسف 
من أصحاب أي حنيفة والثوري وابن حبيب من أصحاب مالك : إذا رؤي الال 
قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد الزوال فهو للاتية . وسبب اختلافهم 
ترك اعتبار التجربة فيما سبيلة التجربة والرجوع إلى الأخبار في ذلك » وليس 
في ذلك أثر عن النبي َه يرجع إليه » لكن روي عن عمر رضي الله عنه أثران : 
أحدهما عام والآخر مفسر ء فذهب قوم إلى العام وذهب قوم إلى المفسر » فأما 
العام فما رواه الأعمش عن أي وائل شقيق بن سلمة قال : أتانا كتاب عمر ونحن 
بخائقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض » فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى . 
يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس . وأما الخاص فما روى الثوري عنه أنه بلغ 
عمر بن الخطاب أن قوماً رأوا الهلال بعد الزوال فأٌفطروا » فكتب إليهم يلومهم 
وقال : إذا رأيتم الهلا نهاراً قبل الزوال فأفطروا » وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا 
تفطروا . قال القاضي : الذي يقتضي القياس والتجربة أن القمر لا يُرى والشمس 
بعد لم تغب إلا وهو بعيد منها » لأنه حيكذ يكون أكبر من قوس الرؤية » وإن 
كان يختلف في الكبر والصغر فبعيد والله أعلم أن يبلغ من الكبر أن يرى الشمس 


هل” )»2 والدارقطني (١/؟١5٠١‏ رقم 2)55 والبميقي (5 /ا١867١١)»‏ 
والدارمي ( ؟ /؟ ) » وأحمد )555/١(‏ » والطيالسي ١87/١(‏ رقم 874 منحة 
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بعد لم تغب » ولكن المعتمد في ذلك التجربة ؟ قلنا ولا فرق في ذلك قبل الزوال 
ولا بعده » وإنما المعتبر في ذلك مغيب الشمس أو لا.مغيبها . وأما اختلافهم في 
حصول العلم بالرؤية فإن له طريقين : أحدهما الحس والآخر الخبر » فأما طريق 
الحس فإن العلماء أجمعوا على أن' من أبصر هلال الصوم وحده أن عليه أن 
يصوم , إلا عطاء بن أي رباح فإنه قال : لا يصوم إلا برؤية غيره معه » واختلفوا 
هل يفطر برؤيته وحده ؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى أنه لا يفطر . وقال 
الشافعي :: .يقطر +«وبه قال أبو'ثؤر+ :وهذا لمعت اله فإن البى عله اقذ 
أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية إنما تكون بالحس , ولولا الإجماع على 
الصيام بالخبر عن الرؤية لبعد وجوب الصيام بالخبر لظاهر هذا الحديث » وإما 
فرق من فرق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد الذريعة آلا يدعي الفساق 
أب رأوا الحلال فيفطرون وهم بعد لم يروه » ولذلك قال الشافعي : إن خاف 
التبمة أمسك عن الأكل والشرب واعتقد الفطر » وشذ مالك فقال : من أفطر 
وقد رأى الهلال وحده فعليه القضاء والكفارة . وقال أبو حنيفة : عليه القضاء 
فقط. وأما طريق الخبر فإ:هم اختلفوا في عدد امخبرين الذين يجب قبول خبرهم 
عن الرؤية وني صفتهم . فأما مالك فقال : إنه لا يجوز أن يصام ولا يفطر بأقل 
من شهادة رجلين عدلين . وقال الشافعي في رواية المزني ' إنه يصام بشهادة رجل 
ولحل عر الزقية ولا ينظر' باقلا تعن شهادة .وكلين: وقال أب تحيفة إن 
كانت السماء مغيمة قبل واحد » وإن كانت صاحية بمصر كبير لم تقبل إلا شهادة 
الجم الغفير . وروي عنه أنه تقبل شهادة عدلين إذا كانت السماء مصحية . وقد 
روي عن مالك أنه لا تقبل شهادة الشاهدين إلا إذا كانت السماء مغيمة » وأجمعوا 
على أنه لا يقبل في الفطر إلا اثنان , إلا أبا ثور فإنه لم يفرق في ذلك بين الصوم 
والفطر 5 فرق الشافعي . وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وتردد 
الخبر في ذلك بين أن يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي 
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لا يشترط فيها العدد . أما الآثار فمن ذلك ما خرجه أبو داود”' عن عبد الرحمر 
ار و همن ترجه ابوداود عن 0 


ابن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : إني جالست 
أصحاب رسول الله عه وسألتهم وكلهم حدثوني أن رسول الله عله قال : 
١‏ صُومُوا ِرَؤْيَِهِ وأفطروا لِرَؤْيَِهِ » فإن غم عَلَيِكُمْ َأَتَمُوا لَلاثينَ » فإن شَهدَ 
كاهدان فظومو وأفطر وام توما خديث ابن عباس أه قال 3 جا أعران إل 
النبي عَيُه : فقال أبصرتٌ الملال الليلة » فقال : أَنَشْهَدُ أنْ لا إله إِلّا الله وأنّ 
مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؟ قال : نعم » قال : يا يلال أَذّن في النّاس فَلَيَصُوموا غَدا » 


خرجه الترمذي”") قال : وفي إسناده خللاف لأنة رواه جماعة رسا , ومنها 


(00 


0 


في السئن ( 707/١‏ رقم 7778 ) وهو حديث صحيح . 


قلت : أبو داود لم يسم ( عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ) بل وقع في روايته أنه 
الحارث بن حاطب » وذلك أنه رواه من طريق ابن مالك الأشجعي : ثنا حسين بن 
الحارث الجدلي : « أن أمير مكة خطب . ثم قال : عهد إلينا رسول الله َه أن ننسك 
للرؤية » فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتمما . فسألت الحسين بن 
الحارث؛ من أمير مكة؟ فقال لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو(الحارث بن حاطب) 
أخو محمد بن حاطب . 

© أما الحديث الذي ذكره المصنف فأخرجه أحمد ( 4 /581 ) »ء والنسافّ في سنده 
1١8 -10/14(‏ ) من طريق ابن ألي زائدة » وحجاج عن حسين بن الحارث 
أيضاً ؛ عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب », أنه خخطب الناس في اليوم الذي يشك 
فيه . فذكره بمثل ما ساق ابن رشد ء ولفظه للنساني . 

قلت : فيه غنعنة زكريا بن ألي زائدة وهو مدلس . ولكن له شواهد بمعناه » فهو 
حديث حسن إن شاء الله . 

في السئن "١‏ /74 رقم 54١‏ ) وقال : حديث ابن عباس فيه اختلاف . 

قلت : وأخرجه أبو داود ( ؟ /4ه/ رقم .584 )ء والنسائ (4 /5١1)ء‏ 
وابن ماجه ( 579/١‏ رقم 1557 ) ء والدارمي (” /ه ) » وابن الجارود ( رقم 
) »ء والدارقطني ( ١58/ ١‏ رقم 4 ) . والحاكم ( 474/١‏ )»ء والبييقي 
(76711/14١5)ء‏ وابن خزيمة ( ٠١8/‏ رقم 1477 ) » وابن حبان ( ص١‏ ؟؟- 
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حديث ربعي بن حراش خرجه أبو داود' ' عن ربعي بن حراش عن رجل من 
أصحاب رسول الله عََِلهِ قال : «كان الناس في آخر يوم من رمضانء فقام 
أعربيان» فشهدا عبد النبي عَُهُ لأهل الهلال أمس عشية» فأمر رسول الله عه أن 
يفطروا وأن يعودوا إلى المصلى ) فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الترجيح 
ومذهب الجمع » فالشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي بن حراش 
على ظاهرهما » فأوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين » ومالك رجح 
حديث عبد الرحمن بن زيد لمكان القياس ؛ أعني تشبيه ذلك بالشهادة في 
الحقوق » ويشبه أن يكون أبو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث 
ربعي بن حراش » وذلك أن الذي في حديث ربعي بن حراش أنه قضى بشهادة 
اثنين » وفي حديث ابن عباس أنه قضى بشهادة واحد » وذلك ثما يدل على جواز 
الأمرين جميعاً » لا أن ذلك تعارض , ولا أن القضاء الأول مختص بالصوم والثاني 
بالفطر » فإن القول بهذا إنما ينبني على توهم التعارض » وكذلك يشبه ألا يكون 
تعارض بين حديث عبد الرحمن بن زيد وبين حديث ابن عباس إلا بدليل 
الخطاب » وهو ضعيف إذا عارضه النص » فقد نرى أن قول أي ثور على شذوذه 
هو أبين » مع أن تشبيه الرائُ بالراوي هو أمثل من تشبهه بالشاهد » لأن 
الشهادة إما أن يقول إن اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز أن يقيس 
عليها » وإما أن يقول إن اشتراط العدد فيها هو لموضع التنازع الذي في الحقوق » 
والشبهة التي تعرض من قبل قول أحد الخصمين فاشترط فيه العدد وليكون الظن 
أغلب والميل إلى حجة أحد الخصمين أقوى , ولم يتعد بذلك الاثنين للا يعسر 
رقم 06م الموارد ) . ظ 

وهو حديلق اطتعيفن + أغل بالارسال . 

انظر : نصب الراية ( 5 /445 -445 ) وإرواء الغليل (رقم :1037 ) . 
)١(‏ في السنن "04/57١‏ رقم 7578 ) وإسناده صحيح . 

وصحح الحديث الألباني في صحيح أي داود . وقد تقدم في صلاة العيدين . 
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قيام الشهادة فتبطل الحقوق » وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب 
الاستظهار بالعدد » ويشبه أن يكون الشافعي إنما فرق بين هلال الفطر وهلال 
الصوم للتهمة التي تعرض للناس في هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم ) 
ومذهب أي بكر بن المنذر هو مذهب أي ثور أحسبه هو مذهب أهل الظاهر 
وقد احتج أبو بكر بن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر 
والإمساك عن الأكل بقول واحد . فوجب أن يكون الأمر كذلك في دخول 
الشهر وخروجه , إذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من زمان الصوم . وإذا 
قلنا:إن الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره فهل يتعدى ذلك من بلد إلى بلد ؟ 
أعني هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر 
أم لكل بلد رؤية ؟ فيه خلاف » فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه 
أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد اخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم 
الذي أفطروه وصامه غيرهم » وبه قال الشافعي وأحمد . وروى المدنيون عن مالك 
أن الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية » إلا أن يكون 
الإمام يحمل الناس على ذلك » وبه قال ابن الماجشون والمغيرة من أصحاب مالك » 
وأجمعوا أنه لا يراعى ذلك في البلذان النائية كالأندلس والحجاز . والسبب في 
هذا الخلاف تعارض الأثر والنظر . أما النظر فهو أن البلاد إذا لم تختلف مطالعها 
كل الاختلاف فيجب أن يحمل بعضها على بعض لأنها في قياس الأفق الواحد . 
وأما إذ1 اولك اختلاقا كيرا فلس عي أن نل يعضنها عل يحض + وآما 
الأثر فما رواه مسلم”" عن كَرَيْبٍ أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية 
)١(‏ في صحيحه (١55/1لا‏ رقم ١١41/58‏ ). 

قلت : وأخرجه أحمد ( 505/١‏ ) »ء وأبو داود (؟ /744 رقم 7587 ) » والترمذي 

76/5 رقم 59 )ء والنساقي ( ١81١/4‏ ) وغيرهم . 


وقد تكلم بعض العلماء على إبطال الاحتجاج بهذا الحديث . 
. وأما المحدث الألباني فقد أحسن في التوفيق بين هذا الحديث وبين الاستدلال به » فقال . 


١48 


بالشام فقال : قدمت الشامٌ فقضيت حاجتها » واستهل علي رمضان وأنا بالشام »» 
فرأيت الغلا ليلة الجمعة , ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن 
عباس » ثم ذكر الملال فقال : متى رأيتم الحلال ؟ فقلت : رأيته ليلة الجمعة » 
فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم. ورآه الناس وصاموا وصام معاوية» قال : لكنا 
رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوماً أو نراه » فقلت : 
ألا تكتفي برؤية معاوية ؟ فقال: لا ء هكذا أمرنا النبي عله » فظاهر هذا الأثر 
يقتضي أن لكل بلد رؤيته قرب أو بعد . والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية 
والقريبة » وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيراً » وإذا بلغ الخبر مبلغ 
التواتر لم يحتج فيه إلى شهادة » فهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجوب . 


© واما التي تتعلق .بزمان الامساك : 


فإنهم اتفقوا على أن آخره غيبوبة الشمس لقوله تعالى : <( ثُمّ أتَمُوا الصّيامَ 
إلى اللَّيْلٍ 4 واختلفوا في أوله » فقال الجمهور: هو طلوع الفجر الثاني 
- في تمام المنة ( ص58 ) : ١‏ إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ‏ 
ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آاخر قبله بيوم » ففي هذه الحالة يستمر 
في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين » أو يروا هلالهم . وبذلك يزول 
الإشكال » ويبقى حديث أني هريرة وغيره على عمومه » يشمل كل من بلغه رؤية 
الهلال من أي بلد أو إقلم من غير تحديد مسافة أصلا . ؟ قال ابن تيمية في الفتاوى 
٠١07/76 (‏ )ء وهذا متيسر اليوم للغاية ا هو معلوم » ولكنه يتطلب شيئاً من 
اهتام الدول الإاسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى . 
وإلى أن تجتمع الدولة الإسلامية على ذلك . فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم 
مع دولته » ولا ينقسم على نفسه . فيصوم بعضهم معها. وبعضهم مع غيرها ) 
تقدمت في صيامها أو تأخرت » لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب 
الواحد » م وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين . والله المستعان » اه . 
)١١‏ البقرة : ١41/١‏ ). 


المستطير الاين بوت ذلك عن رسول الله يقر أعني حده بالمستطير 

ولظاهر قوله تعالى : 8 حَتَّى حَبّى يَبينَ لَكُمْ الخيْط الْأَبيضُ 4 الآ الآيةي :وسنت 
فرقة فقالوا : هو الفجر 0 الي يكون بعد الأبيض نطق الأحمر» 
ونقو نوو :قن الحلينةا وابن تسفوة :وش هذا الؤلكف واكلاف الآثار 
في ذلك واشتراك اسم الفجر ؛ أعني أنه يقال على الأبيض والأحمر . وأما الآثار 
التي احتجوا بها فمنها حديث زتعن ديق" فال : « تسحرت مع النبي 2 
ولو أشاء أن أقول: هو الهار إلا أن الشمس لم تطلع » وخرج أبو داود'”' عن 


5-2 


)١(‏ أخرجه مسلم ( 5 /٠/ا‏ رقم 4# ٠١44/‏ ) » وأبو داود ( ” /59/ رقم 
)»ع والترمذي ( 87/8 رقم 7١5‏ ) » والنسالي ( 4 ١48/‏ ) » والدارقطني 
107/7 رقم 9 )2 وأحمد ( ه /18 )» والببقي ( 4 5١5/‏ )2 وغيرهم . 
من حديث سمرة بن جندب قال : قال رسول الله عل : لا يغرنكم من سحو ركم 
أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا ) يعني 0006 
وفي الباب عن جماعة . 

(5) البقرة : ( لا41١‏ ) 

[فة 2 والنسابّ ( 4 /؟5١‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ عه رقم 
6 )ء والحازمي في الاعتبار ( صه 4 ١45- ١‏ ) والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/50 ) وهو حديث صحيح . وقال الحازمي : أجمع أهل العلم على ترك العمل 
بظاهر حديث حذيفة . 
وانظر : ( رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ) لأبي إسحاق الجعبري . تحقيق د. / حسن 
محمد مقبولي الأهدل ( ص١ه"‏ -857 ) » وشرح معاني الآثار ( ؟ /*ه -4ه ) . 

(4) في السنن ( ١‏ /50ل/ا رقم 57١54‏ ). 

قلت : وأخرجه الترمذي ( " /هم رقم "٠.6‏ ) , والطحاوي ( ؟ /54 ) »؛ 

والدارقطني ( ١77/057‏ رقم 7 ) وإسناده حسن . 

وقال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . والعمل على هذا عند أهل 

العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر الأحمر المعترض . 

وبه يقول عامة أهل العلم . 


قيس بن طلق عن أبيه أنه مُه قال : « كوا واشْرَبُوا ولايهيدئُكٌ)”" الساطِمُ 
المصعَدٌ فَكُلوا واسْرَبُوا حبّى يَعْتَرِضَ لم الأخمر » قال أبو'داود”” : وهذا 
ما تفرد به أهل العامة » وهذا شذوذ » فإن .قوله تعالى : [ حتى يتبين لككم الخيط 
الأبيض 4”" نص في ذلك أو كالنص» والذين رأوا أنه الفجر الأبيض المستطير» 
وهم الجمهور والمعتمد» اختلفوا في الحد امحرم للأكل ققال قوم : هو طلوع الفجر 
نفسه. وقال قوم: هو تبينه عند الناظر إليه» ومن لم يتبينه فالأكل مباح له حتى 
يتبينه وإن كان قد طلع » وفائدة الفرق أنه إذا انكشف أن ما ظن من أنه لم 
يطلع » كان قد طلع. فمن كان الحد عنده هو الطلوع نفسه أوجب عليه 
القضاء » ومن قال : هو العلم الحاصل به لم يوجب عليه قضاء . وسبب 
الاختلاف في ذلك الاحتال الذي في قوله تعالى : [ وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 74" هل على الإمساك بالتبيين 
نفسه أو بالشيء المتبين ؟ لأن العرب تتجوز فتستعمل لاحق الشيء بدل الشيء 
على وجه الاستعارة فكأنه قال تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتى يتبين لككم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود 4”" لأنه إذا تبين في نفسه تبين لنا » فإذاً إضافة 
التبيين لنا هي التي أوقعت الخلاف , لأنه قد يتبين في نفسه ويتميز ولا يتبين 
لنا » وظاهر اللفظ يوجب تعلق الإمساك بالعلم والقياس يوجب تعلقه بالطلوع 
نفسه . أعني قياس على الغروب وعلى سائر حدود الأوقات الشرعية كالزوال 
وغيره » فإن الاعتبار في جميعها في الشرع هو بالأمر نفسه لا بالعلم المتعلق به . 





)1غ( يهِيدنكم : هِذْثُ الشيء : إذا حركثهُ وأقلقئهُ » يقول ا ا ا 
فإنه الصبح الكذاب . فلا تمتنعوا به عن الأكل والشرب . 
وهكذا بالنسخة المصرية . وبالنسخة المغربية : همزنكم,والصواب الأول م تقدم . 
(؟) في السئن 7١/5‏ ) في مماية الحديث رقم ( 73544 ). 
5 البقرة : 1١8419‏ ). 


والمشهور عن مالك , وعليه الجمهور , أن الأكل يجوز أن يتصل بالطلوع ٠‏ وقيل: 
بل يجب الإمساك قبل الطلوع : والحجة للقول الأول ما 1 كتاب البخاري”") 
أظنه في بعض رواياته”" قال النبي عله : « وَكلوا واشرَبُوا حتّى يُنادي ابن أمّْ 
كم 609 حل كفت ومع قداو كنم 
والموافق لظاهر قوله تعالى : # كلوا واشربوا 0 . ومن ذهب إلى أنه 
يجب الإمساك قبل الفجر فَيََريَا على الاحتياط وسداً للذريمة » وهو أورع القولين» 
والأول أقيسء والله أعلم . 


)١(‏ في صحيحه (99/15 رقم 71١1‏ )» ومسلم ( 778/5 رقم ٠١97/95‏ ) من 
حديث ابن عمر أن رسول الله عله قال: ٠‏ إن بلالاً يوْذن بليل فكلوا واشربوا حتى 
ينادي ابن أم مكتوم » . قال : وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له : أصبحت 
أصيضية : 

(؟) قلت : بل هو في سائر رواياته » وقد ذكره في عدة أبواب » وكذا هو عند مسلم 
وغيره . 

(5) البقرة : ا 


الركن الثاني : وهو الإمساك 


وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم 
والمشروب والجماع لقوله تعالى : « فَالَآنَ باشِرُوهُنَ وابتَغُوا ما كَتَبَ الله كم 
وكُلُوا واشْرَبُوا حتّى يَتييّنَ لَكُمْ الحيْط الأنِيَضُ مِنْ الحَيْطِ الأسْوّد من 
الفَجْرٍ 4 واختلفوا من ذلك في مسائل منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها . 
أما المسكوت عنها : إحداها : فيما يرد الجوف مما ليس بمغلٌ وفيما يرد الجوف 
من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة » وفيما يَرِدُ باطن سائر الأعضاء ولا 
يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة . وسبب اختلافهم في هذه هو 
قياس الذي على غير المعذّي » وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذّي » فمن رأى 
أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذّي بغير المغذّي » ومن رأى أنها 
عبادة غير معقولة » وأن المقصود منها إنما هو الامساك فقط عما يرد الجوف سوى . 
بين المغذي وغير المغذّي » وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الامساك عما يصل 
إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغنذياً كان أو غير مغذ . وأما ما عدا المأكول 
والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون: إن مَنْ قبل فأمنى فقد أفطر وإِنْ أمذى 
فلم يفطر ء إلا مالك . 


1 حكم القبلة للصائم ] 
واختلفوا في القبلة للصائم » فمنهم من أجازها » ومنهم من كرهها للشاب 
وأجازها للشيخ ومنهم من كرهها على الإطلاق » فمن رخص فيها فلما روي من 


.) ١م1/(‎ : البقرة‎ )١١( 


حديف عائشة”) وام لو أن النبي اه كان يقبل وهو صائم ) ومن 
كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع . وشذ قوم فقالوا : القبلة تفطر » واحتجوا 
ل ل ل ري ا 
للصاتم فقال : ١‏ أفطرًا جميعاً » خرّجٍ هذا الأثر الطحاوي ولكن 'طتعفه: 
وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام 
في المفطرات وأحكامها . وأما ما اختلفوا فيه ما هو منطوق به فالحجامة والقيء . 


[ حكم الحجامة للصاكم ] 


أما الحجامة فإِنْ فيها ثلاثة مذاهب : قوم قالوا : إنها تفطر وأن الإمساك 
عنها واجب . وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . وقوم قالوا : 





. ) 19117 رقم‎ ١49/4 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

ومسلم ( ؟ /لالالا رقم 58 .)1١١١5/‏ 

(؟) أخرجه البخاري ( 4 ١١1/‏ رقم .)1١9178‏ 
ومسلم (١1/”*؛؟‏ رقم 595/85 ). 
قلت : وفي الباب : 
© من حديث عمر بن ألي سلمة : أخرجه مسلم ( ؟ /9/ا/ا رقم 0784 /8. .)١٠١‏ 
© ومن حديث حفصة : أخرجه مسلم (؟ /ثلالا رقم 7 .)1١١١1//‏ 

(5) في شرح معاني الآثار ( ؟ /88 :26 ) . 

ش قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /78ه رقم ٠ .)1١585‏ 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ( 5١1/1١‏ رقم 5١09‏ ): 
« هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة وشيخه وهما ضعيفان , أورده ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ( 7 /47ه رقم 847 ) من طريق إسرائيل به » وضعفه أبو يزيد الضّني , 
ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 5 /45 ) والدارقطني في ستنه ( ١87/7‏ رقم ١1‏ ) 
من حديث ميمونة أيضاً . ورواه أبو بكر بن ألي شيبة في مسنده هكذا » اه . 


والحديث ضعيف جداً . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 


١: 


إنبا مكروهة للصائتم وليست تفطر » وبه قال مالك والشافعي والثوري . وقوم 
قالوا : إنها غير مكروهة ولا مفطرة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وسبب 
اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك » وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :. 


ع 8 شاط )00 5 هُ : 0 ) كك 
أحدهما : ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خدج أنه يله 


قال : 


(00 


(0 


« أفطر الحاجم وَالمَححُومُ ») وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد . 


أخرجه أبو داود ( 77١/7‏ رقم 751 ) ء والدارمي 7 /4١961١)غ.‏ وأحمد 
78٠/5 (‏ )» والطيالسي ( ١85/1١‏ رقم 9.8 - منحة المعبود ) » وابن ماجه 
(81/1ه رقم .15 )» والحام ( 407/١‏ )» والبيقي ( 4 /750 )» وابن 
الجارود ( رقم 585 ) ٠»‏ وعبد الرزاق ( 4 ٠١9/‏ رقم +751 )», والطحاوي في 
شرح المعاني ( ٠‏ /94 146 ) » وابن حبان ( ص١١‏ رقم 849 - الموارد ) » وابن 
خزيمة (“ /؟١5‏ رقم 2)١9559019517‏ من طرق عنه . 

قال الجاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

قلت : بل هو على شرط مسلم . وما احتج البخاري بأبي أسماء الرحبي . 

واسمه : عمرو بن مرئد الدمشقي - في الصحيح . وقد وقع التصريم بالتحديث 
من يحبى بن أي كثير » وأبي قلابة عند ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وغيرهم . 
والخلاصة أن الحديث صحيح , وله طرق وشواهد أخرى » انظرها في نصب الراية 
١ه‏ -لانا: ). 

أخرجه أحمد ( © /ه5؛ ) » والترمذي ( ١44/5‏ رقم 4/ا/ ) ء والحاكم 158/1١‏ ) 
والبييقي ( 4 /7*5 ) », وعبد الرزاق ( 4 7١١/‏ رقم *067 )2 وابن خزيمة 
(*/07؟١7‏ رقم ١1954‏ ) وابن حبان ( ص١7‏ رقم 9.7 - الموارد ) » وابن 
الجوزي في العلل المتناهية ( * /47ه رقم 89١‏ ) عنه. 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقد ادعى بعض الحدثين أن إسناد حديث رافع خطأ » بناءً على قول الإمام أحمد أن 
معمراً تفرد به » ولكنه توبع . فلا مطعن في السند . والله أعلم . 

والخلاصة أن الحديث صحيح . 


١ همه‎ 


والحديث الثاني : حديث عكرمة عن ابن عباس”" : « أن رسول الله عله 
احتجم وهو صاتم » وحديث ابن عباس هذا صحيح . 

فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب : 
أحدها : مذهب الترجيح . 
والثاني : مذهب الجمع . 
والثالث : مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم 
الناسخ من المنسوخ . ظ 

فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان » وذلك أن هذا موجب 
حكماً ؛ وحديث ابن عباس رافعه » والموجب مرجح عند كثير من العلماء على 
الرافع » لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب 
العمل برفعه » وحديث ثوبان قد وجب العمل به » وحديث ابن عباس يحتمل 
أن يكونا ناسخاً ويحتمل أن يكون روه وؤلاة شلك 6 والفك لا بوجن: 
عملاً ولا يرفع العلم الموجب للعمل , وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثراً 
في العلم » ومن رام الجمع بينبما حمل حديث النبي على الكراهية » وحديث 
الاحتجام على رفع الحظر » ومن أسقطهما للتعارض ؛ قال بإباحة الاحتجام 
للصائم . 


1 حكم القيء للصائم 1 
وأما القيء فإن جمهور الفقهاء على أن من ذرعة القيء فليس بمفطر ) 
إلا ربيعة فإنه قال : إنه مفطر . وجمهورهم أيضاً على أن من استقاء فقاء فإنه 
)0 أخر جه البخاري ١7 :/ 5١‏ رقم 4 ١‏ وورولعء وأبو داود "١‏ لرذف رقم 
3٠1“‏ )ء والترمذي ١45/8١‏ رقم 6لالا ) » والبيبقي ( 4 7١8/‏ ). 
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وسبب اختلافهم : ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه 


المسألة واختلافهم أيضاً في تصحيحها , وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان : 


أحدهما : حديث أي الدرداء”" : و أن رسول الله عله قاء فأفطر ) قال 
معدان : فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له : إن أبا الدرداء حدثني « أن 
رسول الله َيه قاء فأفطر » قال : صدةق؛أنا صببت له وضوءه»وحديث ثوبان 


هذا صححه الترمذي”") 5 


والآخر : حديث أبي هريرة'" خرجه الترمذي وأبو داود أيضاً أن النبي عله 


قال 


00 


0 


ره 


عد ممق وى 10 ل قاس ١‏ جوع 2ه ميك" امريفة 2 ار ل 00 
: « مَنْ ذْرّعَهُ القيء وَهُوْ صَائِم فَليْسَ عَلَيْهِ قضَاءً » وإن استقاءً فعَليّه القضَاءً ) 


وهو حديث صحيح تقدم تخريجه في الباب الرابع نواقض الوضوء المسألة الأولى : 
الوضوء مما يخرج من الانسان . 

قلت : الترمذي ( ١47/١‏ ) إنما قال : هو أصح شيء في هذا الباب . وبين العبارتين 
فرق واضح . 

أخرجه أحمد (48/17: )ء والدارمي (4/5١)»ء‏ وابن ماجه (١/5.مه‏ 
رقم 16175 ) » وابن الجارود ( رقم 85" ) , والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ /91 ) 
والدارقطني ( ؟ ١185/‏ رقم ٠١‏ ) » والحاكم 50/١‏ )ء والبييقي ( 5 /5١5؟‏ )» 
وأبو داود ( ؟ /6//ا رقم 7380 ) » والترمذي ( © /48 رقم 7٠١‏ ) » والبغوي 
590/5١‏ )غء وابن خزيمة 75/5١‏ رقم )١95٠‏ قال الترمذي : « حديث 


أبي هريرة حديث حسن غريب », لا نعرفه من حديث هشام » عن ابن سيرين عن 


أي عريرة + عن النبي مه إلا من حديث عيسى بن يونس + وقال محمد - البخاري 2ت 
قلت : لم يتفرد به عيسى » بل تابعه حفص بن غياث . عن هشام ؟ قال أبو داود 
عقب الحديث . وقد أخرج طريق حفص هذا ابن ماجه ( رقم 17175 ) » وابن خزيمة 
( رقم 195١‏ )» والحام ( 455/1١‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه 


: الذهبي : وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . 


١ /اه‎ 


وروي موقوفاً عن ابن عمر » فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال : ليس فيه 
فطر أصلاً » ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان » ورجحه على حديث أبي هريرة ؛ 
وجب لفان مك :القن د بإيطاوق + :وال يفرقه ينه أن ستقيء أو لا يسنينء »* 
ومن جمع بين الحديثين » وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أي هريرة مفسر 
والواجب حمل المجمل على المفسر ؛ فرق بين القيء والاستقاءة» وهو الذي عليه 
اليو 


الركن الثالث : وهو النية 


والنظر في النية في مواضع منها : هل هي شرط في صحة هذه العبادة 
أم ليست بشرط ؟ وإن كانت شرءلا فما الذي يجري من تعيبها ؟ وهل يجب 
تجديدها في كل يوم من أيام رمضان » أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم 
الأول ؟ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم ؟ وإذا لم تقع 
فيه بطل الصوم ؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب 
قد اختلف العلماء فيها . 

أما كون النية شرطأً في صحة الصيام فإنه قول الجمهور » وشذ زفر فقال : 
لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضاً 
أو مسافرا فيريد الصوم . 

والسبب في اختلافهم : الاحتال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة 
المعنى أو غير معقولة المعنى ؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى ؛ أوجب النية ‏ 
ومن رأى أنها معقولة المعنى ؛ قال : قد حصل المعنى إذا صام » وإن لم ينو 
لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف » وكأنه لما 
رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر . أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما 
شرعياً » وأن هذا شيء يخص هذه الأيام . 

وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك فإن مالكاً قال : لابد في ذلك 
من تعيين صوم رمضان . ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاً ولا اعتقاد صوم معين 
غير صوم وحضاة ...قال أبن حيفة 2 إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه » وكذلك 
إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه » وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون 
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مسافراً فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان » كان ما نوى ؛ 
لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوباً معيناً » ولم يفرّق صاحباه بين المسافر 
والحضر وقالا : كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان . 

وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس 
العبادة أو تعيين شخصها ؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع » مثال ذلك 
أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي 
الوضوء شرط في صحتبها » وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء . وأما الصلاة 
فلابد فيها من تعيين شخص العبادة » فلابد من تعيين الصلاة إن عصراً فعصراً , 
وإن ظهراً فظهراً » وهذا كله على المشهور عند العلماء » فتردد الصوم عند هؤٌلاء 
بين هذين الجنسين . فمن ألحقه بالجنس الواحد » قال : يكفي في ذلك اعتقاد 
الصوم فقط , ومن ألحقه بالجنس الثاني ؛ اشترط تعيين الصوم . واختلافهم أيضاً 
في إذا نوى في أيام رمضان صوماً آخر » هل ينقلب أو لا ينقلب ؟ سببه أيضاً 
أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة 
التي تنقلب إليه » ومنها ما ليس ينقلب » أما التي لا تنقلب فأكثرها , وأما التي 
تنقلب باتفاق فالحج . وذلك أنهم قالوا:إذا ابتدأ الحج تطوعا من وجب عليه 
الحج ؛ انقلب التطوع إلى الفرض » ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها » 
فمن شبه الصوم بالحج » قال: ينقلب » ومن شبهه بغيره من العبادات ؛ قال: 
لا ينقلب . 


[ وقت النبة في صوم الفرض والنافلة ] 


وأما اختلافهم في وقت النية » فإن مالكاً رأى أنه لا يجرىء الصيام إلا بنية 
قبل الفجر » وذلك في جميع أنواع الصوم » وقال الشافعي : تجرىء النية بعد 


١ 


الفجر في النافلة ولا تجرىء في الفروض . وقال أبو حنيفة : تجزىء النية بعد الفجر 
في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة » وكذلك 
في النافلة » ولا يجرىء في الواجب في الذمة . 

والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك ؛ أما الآثار المتعارضة 
في ذلك : 


فأحدها : ما خخرّجه البخاري” بوي انل م ومن لم بيت 
الصّيام مِنَ الْليْل قلا مام له ) ورواه مالك وفوف قال أبو اعم : حديث 


)١(‏ قلت : لم يخرجه البخاري في صحيحه. 
بل خرجه البخاري في التاريخ الصغير ( 1 ١54/‏ ) قصة حفصة في الصوم » وبين 
اضطرابه . 

() في الموطأ ( 188/1١‏ رقم ه ). 
قلت : وأخرج الحديث أحمد ( 5 //810؟ ) » وأبو داود ( ١‏ /17؟8 رقم 17484 )ء 
والترمذي ( " ٠١8/‏ رقم 7٠0‏ ) , والنساتي ( 4 ١95/‏ رقم 787١‏ ) ء. وابن 
ماجه ( 547/١‏ رقم 17٠١‏ ) » وابن خزيمة ( 7١7/7‏ رقم 19117 ) » والدارقطني 
(171/1)» والدارمي ( ١‏ /5 -7 ) ء والبهقي ( 4 7٠١7/‏ ) » والطحاوي في 
شرح المعاني ( ١‏ /4ه ) » والخطيب في التاريخ ( * /47 -9 ) » وأورده السيوطي 
في الجامع الصغير ( 5 7١7/‏ - مع الفيض ) ورمز إلى تحسينه . 
وأورده النووي في المجموع ( 5 ١85/‏ ) وقال : « الحديث حسن يحتج به اعتاداً على 
رواية الثقات الرافعين والزيادة من الثقة مقبولة » . 
وهناك خلاف بين العلماء في رفع الحديث ووقفه » فذهب 0 أنه مرفوع » 
وبه قال الجاع + والدارضتي )وين خزيمة » وابن حزم » ابن حبان . 
وذهب فريق إلى أنه موقوف ولا يصح رفعه وبه قال : البخاري » وأبو داود » 
والترمذي » والنسافٍّ » وأحمد : 
[ انظر : ٠‏ نصب الراية » للزيلعي ( ” /4*8 -ه48 ) و ١‏ تلخيص الحبير » 
188/1١‏ رقم 88١‏ )» وه فتح الباري » ( 4 ١47/‏ ) » و ١‏ إرواء الغليل »)- 
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حفصة في إسناده اضطراب . 


والثاي : ما رواه مسلء”" عن عائشة قالت : ١‏ قال لي رسول الله عله ذات 
يوم : يا عائشة هَل عنْدَكمْ شيء ؟ قالت : قلت : يا رسول الله ما عندنا شيء » 
قال: فَإنّي صائم » ولحديث معاوية”" أنه قال على المنبر : يا أهل المدينة » أين 
علماؤم ؟! ممعت رسول الله َه يقول : ٠‏ الي هذا يوم عاشوراء وَلمْ يتب 
عَلَيَنا صِيامُهُ وأنا صَائمٌ هَمَنْ شاءً مِنْكُمْ فَلْيْصُمْ ومن شاءً فليُفطر » . 

فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة » ومن ذهب مذهب 
الجمع ؛ فرق بين النفل والفرض » أعني: حمل حديث حفصة غلى الفرض » 
وحديث عائشة ومعاوية على النفل » وإثما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين 
والواجب في الذمة ؛ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في 
التعيين » والذي في. الذمة ليس له وقت مخصوص » فأوجب أن التعيين: بالنية » 
تجهون النثيالة عل اند النيدث الطيازة تمن لساب كرض اق "مش السرود نا 


- للألباني ( ؛ /5٠؟‏ رقم 4١91)ع].‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن . والله أعلم . 

. ) 1184/09. رقم‎ 8١9/1١ في صحيحه‎ )١١ 
رقم‎ ١١١/5 ( قلت : وأخرجه أبو داود ( 814/7 رقم ه745 )2 والترمذي‎ 
.»)1١ رقم‎ ١75/5 ( )»ء والدارقطني‎ ١45- ١94/ 4 ( )ء والنسائي‎ 764 
... من حديث عائشة بنت طلحة . عنبها بألفاظ‎ ) 770- ١745/4( والبيبقي‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 4 ١44/‏ رقم ٠٠١‏ ) غ ومسلم ( ” /ه9/ رقم ١١“‏ / 
8)ء ومالك ١99/1١‏ رقم 4” ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /58"” 
رقم 7١‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ /7 )ء والبميقي ( 750/4 ) 
وعزاه النسائُ في الكبرى للحافظ المزي في تحفة الأشراف ( 8 /4”1؛ رقم 1١١408‏ ) 
وله عندهم ألفاظ . 
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ثبت من حديث عائشة وأم سلمة” زوجي النبي َوُه أنبما قالنا-: و كان 
رسول الله عَيُهُ يصبح جنباً من جماع , غير احتلام في رمضان ء ثم يصوم ) 
ومن الحجة مما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم . وروي عن 
إبراهم النخعي » وعروة بن الزبير » وطاوس أنه إن تعمد ذلك سند صومه . 

وسبب اختلافهم ما رؤي عن أي هريرة أنه كان يقول : « مَنْ أَصْبَحَ نبا 


في رَمضان أَفْطَرَ »”؟. وروي عنه أنه قال : « ما أنا قلته » محمد عَُْه قاله 
ورب الكعبة 4" . وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4 ١4/‏ رقم ١975‏ 19756 ) ء ومسلم ( 78٠0/5‏ رقم 
5/4 )»).ء ومالك( ١91/١‏ رقم ١7‏ ), وأحمد 75/50 ) . وغيرهم .. 

(؟) أخرجه البخاري ( 54 ١47/‏ رقم ١975‏ ) ء ومسلم ( 5 /ؤلالا رقم 7٠‏ / 
8)ء ومالك 790/١‏ رقم .)١١‏ 
من حديث أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر 
مروان أن عائشة وأمٌ سلمة أخبرتاةٌ 9 أن رسول اللم عله كان يُدركة الفجر وهو 
عدت من أهلوة: ثم يتكسل ويضوم 6 :وقال. مروان' عيذ الرتح بن الارك.؛ اننم 
بالله لتقرعنٌ بها أبا هريرة ومروانٌ يومئذٍ على المدينة » فقال أبو بكر : فكره ذلك 
عبد الر حمن ثم قدرٌ لنا أن نجتمع بذي الحليفة - وكانت لأني هريرة هنالك أرضٌ - 
0 لأبي هريرة : إني ذاكرٌ لكَ أمراً » ولولا مروان أَقْسَمَ علي فيه لم 
أذكرهُ لك . فذكر قول عائشة وأمُ سلمة » فقال: «وكذلك حدثني الفضل بِنْ عباس 
دق امل تولك خخ را مد اش دز ون أن مرو 1 كنال لل 
باللفطر » والأول أسند . 

(6) أخرجه أحمد (85/5١)ء‏ وابن ماجه (١47/1ه‏ رقم ١7١7‏ ). 
وهو حديث صحيح . 
واعلم أن النبي عن صوم الجدب منسوخ . 
قال أبو إسحاق الجعبري في « رسوخ الأحبار ) ( ص4ه"7 -ده" ) : ( إن طهارة 
الجنابة ليست شرطا لصحة الصوم » فيصح صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » 
من جنابة أو احتلام » فرضاً كان أو نفلاً . وهو محكم 'ناسخ لما تقدم لو ساواه »- 
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طهرت قبل الفجر فآخرت الغسل أن يومها يوم فطر » وأقاويل هؤلاء شاذة 
ومردودة بالسئن المشهورة الثابتة . ٠‏ 


- :فكي بقصوره © لأن الراوئ .ماحت الوافعة.:. 4.: 
وقال المحقق الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل . موضحاً : « عبارة المصنف غير 
واضحة فيها غموض . وكأنه يقرر بأن حديث أني هريرة منسوخ بحديث عائشة » 
وأم سلمة ؛ لأنهم صاحبتا الواقعة » فقد حكتا ما اطلعتا عليه من أمر رسول الله ع 
أنه كان يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم . فيرجع إلى قوهما فهما أعلم برسول الله 


َه » انظر شرح مسلم (771/10) . 


154 


القسم الثاني من الصوم المفروض 
[ في الفطر وأحكامه ] 


وهو الكلام في الفطر وأحكامه . والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام : 
صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع . وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف 
في ذلك بين المسلمين . وصنف لا يجوز له الفطر » وكل واحد من هؤلاء تتعلق 
به أحكام . أما الذين يجوز لهم الأمران . فالمريض باتفاق » والمسافر باختلاف » 
والحامل والمرضع والشيخ الكبير . وهذا التقسيم كله مجمع عليه » فأما المسافر 
فالنظر فيه في مواضع منها : هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه ؟ وهل إن كان 
يجزىء المسافر صومه , الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما ؟ وهل الفطر 
الجائر له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة ؟ 
ومتى يفطر المسافر ؟ ومتى يمسك ؟ وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشىء السفر 
أم لا ؟ ثم إذا أفطر ما حكمه ؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضاً في تحديد المرض 
الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر. 7 


ه أما المسألة الأول : 
[ إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه ؟ ] 
وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا ؟ فإنهم 


اختلفوا في ذلك » فذهب الجمهور إلى أنه إن صام ؛ وقع صيامه وأجزأه » وذهمب 
أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه » وأن فرضه هو أيام أخر . 


١16 


والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى : « قَمَنْ كان مِنْكُم مَريضاً أْ على 
سَفْر فَعِدّةَ مِنْ أيَّام أحرّ 4" بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك 
محذوف"أصلاً » أو يحمل على الجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر » 
وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب » فمن 
حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز ؛ قال : إن فرض المسافر عدة من 
أيام أخر لقوله تعالى : 8 فعدة من أيام أخخر 4”" . ومن قدر فأفطر قال : إنما 
فرضه عدة من أيام أخر إذا أفطر , وكلا الفريقين يرجح تاويله بالاثار الشاهدة 
لكلا المفهومين » إن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة » حتى يدل 
الدليل على حمله على المجاز . أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث 
أنس”" قال : « سافرنا مع رسول الله عله في رمضان فلم يعب الصاتم على 
المفطر ء ولا المفطر على الصام) . وبما ثبت عنه أيضاً أنه قال : كان أصحاب 
رسول الله َيه يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم . وأهل الظاهر يحتجون 
لمذهبهم بما ثبت عن ابن عباس”" : « أن رسول الله عه حرج إلى مكة عام 
الفتح, في رمضان » فصاع حتى بلغ الكَديدَ ثم أفطر فأفطَر النّاسُ » وكانوا يأخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله عله . قالوا : وهذا يدل على نسخ 
الصوم . قال أبو عمر : والحجة على أهل الظاهر إجماعهم على أن المريض إذا 
“صام أجزأه صومه . 


.) 1١4868 ( : البقرة‎ )1( 

(1) متفق عليه : أخرجه البخاري ( 5 /185 رقم 19417 )2 ومسلم ( ” /7810 رقم 
١١١8/4‏ ) واللفظ له . 

(6) متفق عليه : أخرجه البخاري ( 54 ١80/‏ رقم ١91414‏ )»2 ومسلم ( ؟ /854 رقم 
١11١/4‏ ). 


© وأما المسألة الثانية : 
[ هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟ ] 


وهي هل الصوم أفضل أو الفطر ؟ إذا قلنا إنه من أهل الفطر على مذهب 
الجمهور ؛ فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب : فبعضهم رأى الصوم 
أفضل » وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة . وبعضهم رأى أن الفطر أفضل » 
وممن قال بهذا القول أحمد وجماعة . وبعضهم رأى أن ذلك على التخيير » وأنه 
ليس أحدها أفضل . 

والسبب في اختلافهم : معارضة المفهوم من ذلك لظاهر بعض المنقول .2 
ومعارضة المنقول بعضه لبعض » وذلك أن المعنى المعقول من إجازة الفطر للصائم 
إنما هو الرخصة له ؛ لمكان رفع المشقة عنه » وما كان رخصة فالأفضل ترك 
الرخصة » ويشهد هذا حديث حمرة بن عمرو الأسلفي خرجه ان أنه 
قال : « يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح ؟ 
فقال رسول الله عه : هي رُخصة مِنّ الله فَمَنْ أتحدّ بها فَحَسَنٌ » وَمَنْ حب 
كان وار ل ل ساساه ءٍِ 75 نل 20 7 سا عكأي عد 
أن يَصُومْ فلا جناح عَلَيِْ ؛ وأما ما ورد من قوله عَُهِ : « لَيْسَ مِنّ الب أن نصُومٌ 


.)١١7؟١/1١1ا/ في صحيحه (5/١3لا رقم‎ )١( 
- رقم .و‎ ١89/١ ( والطيالسي‎ , ) ١5 رقم‎ ١55/١ ( قلت : وأخرجه مالك‎ 
والنسائُ‎ » ) ١401 رقم‎ 7517/١ ( منحة المعبود ) وأحمد ( © /454 ) » وأو داود‎ 
والحاكم 558/1 )ع‎ ,) 55/١ ( والطحاوي في شرح المعاني‎ ») 1807/5 
. ) والبهيقي ( 4؟ /47؟‎ 
من أوجه عن حمزة بن عمرو الأسلمي . ولم-يذكر لفظ مسلم هذا إلا النسافُ‎ 
. » والبمبقي » وعند الباقين فقال له النبي عَُه : « إن شعت فصم ء وإن شكت فأفطر‎ 


١ 11/ 


في السّمْر »”' . ومن أن آخر فعله عَتَهِ كان الفطر”" . فيوهم أن الفطر 
أفضل » لكن الفطر لما كان ليس حكماً » وإنما هو من فعل المباح ؛ عسر على 
الجمهور أن يضعوا المباح أفضل من الحكم . وأما من خير في ذلك ؛ فلمكان 
حديث عائشة قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله عله عن 
الصيام في السفر فقال : « إِنْ شِكْتٌ قَصُمْ وإنْ شِكتٌ فَأفطِر » خرجه مسله'" 


0) 


0 


لف 


ورد من حديث : جابر » وابن عمر » وكعب بن عاصم » وأبي برزة » وابن عباس » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعمار بن ياسر ء وأبي الدرداء : 

© أما حديث جابر : 

فقد أخرجه البخاري ( 4 ١87/‏ رقم ١445‏ ) »ء ومسلم ( 5 /85/ رقم 07 
/ ١١١1)ء‏ وأبو داود 95/15 رقم 74.17 )ء والنساقي ( ١18/4‏ )ء 
والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /77 ) » والطيالسي ( 189/١‏ رقم 1٠١‏ - منحة 
المعبود ) , وأحمد ( « ١44/‏ )ء والدارمي ( 5 /9 ) » وأبو نعبم في الحلية 
١55/7 (‏ ) » والبمبقي ( 547/4 ) » والخطيب في تاريخ بغداد ( ١١8/١1‏ ) عنه . 
وانظر تخريح أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة » جزء الصوم. ش 

قلت : مأخوذ من حديث ابن عباس السابق المتفق عليه . 

« أن رسول الله عله خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان » فصامٌ حتى بِلّعْ الكديد 
ثم أفطر» فأقطرٌ الناسسٌ » . ٠‏ 


.)١١7١/1١* رقم‎ 0 


قلت : بل هو متفق عليه . أخرجه البخاري ( 4 ١89/‏ رقم ١91417‏ ) . وكذلك 
أخرجه أحمد ( 5 /45 ) » والدارمي ( ١‏ /م -94 ) » والترمذي ( ” /41 رقم 
١»).ء‏ والنسائي ( 4 ١147/‏ ) » وابن ماجه ( 071/١‏ رقم ١1577‏ ) والطحاوي 
في شرح المعاني ( ؟ /59 ) » والبييقي ( 4 /”517 ) . 


١354 


: وأما المسألة الثالثة‎ ٠. 
] هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أم غير محدود‎ [ 


وهي هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفر محدود أو في سفر غير محدود ؟ 
فإن العلماء اختلفوا فيها » فذهب الجمهور إلى أنه إنما يفطر في السفر الذي تقصر 
.فيه الصلاة » وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة . وذهب قوم إلى أنه 
يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر » وهم أهل الظاهر . 
والسبب في اختلافهم معارضة ظاهر اللفظ للمعنى » وذلك أن ظاهر اللفظ 
أن كل من ينطلق عليه اسم مسافر » فله أن يفطر لقوله تعالى : # فمن كان 
منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 4" . وأما المعنى المعقول من 
إجازة الفطر في السفر فهو المشقة , ولما كانت لا توجد في كل سفر ؛ وجب 
أن يجوز الفطر في السفر الذي فيه المشقة » ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون 
على الحد في ذلك ؛ وجب أن يقاس ذلك على الحد في تقصير الصلاة . 
وأما المرض الذي يجوز فيه الفطر » فإنهم اختلفوا فيه أيضاً » فذهب قوم 
إلى أنه المرض الذي يلحق من الصوم فيه مشقة وضرورة » وبه قال مالك . وذهب 
قوم إلى أنه المرض الغالب » وبه قال أحمد . وقال قوم إذا انطلق عليه اسم المريض 
أفطر . وسبب اختلافهم هو بعينه سبب اختلافهم في حد السفر . 


(0) البقرة: ( ه4١1).‏ 


ه وأما المسألة الرابعة : 
[ متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ ] 


وهي متى يفطر المسافز ومتى يمسك ؟ فإن قوماً قالوا : يفطر يومه الذي 
خرج فيه مسافراً » وبه قال الشعبي والحسن وأحمد . وقالت طائفة : لا يفطر 
يومه ذلك » وبه قال فقهاء الأمصار . واستحب جماعة العلماء لمن علم أنه يدخل 
المدينة أول يومه ذلك أن يدحل ضائما + وبعضهم في ذلك أكثر تشديداً من 
بعض » وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطرا كفارة . 

واختلفوا فيمن دخل وقد ذهب بعض النهار » فذهب مالك والشافعي إلى 
أنه يتادى على فطره . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكف عن الأكل » وكذلك 
الحائض عنده تطهر تكف عن الأكل . 

والسبب في اختلافهم في الوقت الذي يفطر فيه المسافر هو معارضة الأثر 
لفط أما الأثر فاه اقبت من ديت ابن عار :9:4 أن رضول اق ع2 
صام حتى بلغ الكديدّ ثم أفطر وأفطر النامنٌ معه » وظاهر هذا أنه أفطر بعد أن 
بيت الصوم . وأما الناس فلا يشلك أنهم أفطروا بعد تبييتهم الصوم . وفي هذا 
إلى مكة » فسار حتى بلغ كراع الغميم » وصام الناس » ثم دعا بقدح من ماء 
فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك:إن بعض الناس قد صام 
فقال : «أوليِك الدفكاة + وليك الَحُصَاةٌ 3 1[ 1ز1[1[1|[1[|[ |1 1[ 1 |[ 1[ ز[ 1[ 1 |1[ 1[ [ز[ ز[ ز211111[[1ظ 





(5) أخرجه مسلم ( ؟ /ه8/ رقم 1١١4/40‏ )ء والترمذي (" /85 رقم 7١١‏ )ع 
والنساني ( 4 ١177/‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ٠”‏ /55 ) » والبييقي - 


١07 


وخرج أبو داوو”' غن أي بصرة الغفاري : ١‏ أنه لما تجاورٌ البيوت دعا بالسّفرة» 
قال جعفر راوي الحديث”": فقلت : ألست توم البيوت ؟ فقال : أترغب عن 
سنة رسول الله َيه ؟ قال جعفر : فأكل » وأما النظر فلما كان المسافر لا يجوز 
له إلا أن يبيت الصوم ليلة سفره لم يجز له أن يبطل صومه وقد بيته لقوله تعاللى : 
« ولا تُبْطِلُوا أَعمَالَكُمْ 4" وأما اختلافهم في إمساك الداخل في أثناء النهار 
عن الأكل أو لا إمساكه . فالسبب فيه اختلافهم في تشبيه من يطرأ عليه في يوم 
شك أفطر فيه الثبوت أنه من رمضان » فمن شببه به قال:يمسك: عن الأكل ع 
ومن لم يشببه به قال:لا يمسك عن الأكل ؛ لأن الأول أكل لموضع الجهل » وهذا 
أكل لسبب مبيح أو موجب للأكل . والحنفية تقول : كلاهما سببان موجبان 
للإمساك عن الأكل بعد إباحة الأكل . 


ه وأما المسألة الخامسة : 
[ هل يجوز للصام أن ينشىئء سفرًا ثم لايصوم فيه ؟ ] 
وهي هل يجوز للصائم في رمضان أن ينشىء سفراً ثم لا يصوم فيه ؟ فإن 


.)؟4١74(‎ 

.)115١1؟ في السنن ( ؟ /9ةلا رقم‎ )1١( 
. كليب بن ذهل الحضرمي » لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات‎ ٠ وني سنده‎ 
.)4٠6٠0 رقم 99 و‎ ١57/ *” ( لكن يشهد له حديث محمد بن كعب عند الترمذي‎ 
.. الحديية خسن‎ 
. ضحد الألباني في صحيح أبي داود‎ 

22 قلت : جعفر ليس هو راوي الحديث عن ألي بصرة بل هو أحد شيخي ألي داود 
في الحديث » وإنما كرر أبو داود ذكره ف الإسناد لحكاية لفظه » فظن ابن رشد أنه 
راوي الحديث عن أي بصرة . 

5) محمد : الاية ("#” ). 


١/١ 


الجمهور على أنه يجوز ذلك له . وروي عن بعضهم وهو عبيدة السلماني وسويد 
ابن غفلة وابن مجلز أنه إن سافر فيه صام ولم يجيزوا له الفطر . 


والسبب في اختلانهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : (( قمَنْ شهد نكم 
الشَهر فَلَيِصمْهُ 4'' . وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر 
فالواجب عليه أن يصومه كله . ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب 
أن يصوم ذلك البعض الذي شهده . وذلك أنه لما كان المفهوم باتفاق أن من 
شهده كله فهو يصومه كله » كان من شهد بعضه فهو يصوم بعضه .2 ويؤيد 
'تأويل الجمهور إنشاء رسول الله عه السفر في رمضان”" . 

وأما حكم المسافر إذا أفطر فهو القضاء باتفاق وكذلك المريض لقوله 
تعالى : 9 فعدة من أيام أخر 4" ما عدا المريض بإغماء أو جنون » فإنهم 
اختلفوا في وجوب القضاء عليه » وفقهاء الأمصار على وجوبه على المغمى عليه » 
واختلفوا في المجنون » ومذهب مالك وجوب القضاء عليه » وفيه ضعف لقوله 
لله : « وَعَن المَجْنُونِ حتّى يُفِيق 206 . والذين أوجبوا عليهما القضاء اختلفوا 
في كون الإغماء والجنون مفسداً للصوم » فقوم قالوا : إنه مفسد ٠‏ وقوم قالوا : 
ليس بمفسد . وقوم فرقوا بين أن يكون أغمي عليه بعد الفجر أو قبل الفجر . 
(0) البقرة : ( ١188‏ ). ش 
فم تقدم من حديث ابن عباس وجابر أنه عه خرج عام الفتح في رمضان . 
5) البقرة : ( 1١1865‏ ). : 
(4) وهو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها . أخر جه ب داود ( 5 /8هه 

رقم :4754). والنسائي ( ١05/5‏ ) » وابن ماجه ( 501/١‏ رقم 7٠١4١‏ ) » والدارمي 

171/1 )» وأحمد 1٠0/5‏ -١١1١)ء‏ وابن حبان ( صؤه” رقم ١1495‏ - 

موارد ) » والجاكم ( ؟ /5ه ) . 

قال الحام : و صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وهو ك قالا . وقال أحمد 

شاكر في تعليقه على الرسالة (صمه): حديث صحيح وهو ا قال . 


١ ؟/ا‎ 


وقوم قالوا : إن أغمي عليه بعد مضي أكثر النهار أجزأه » وإن أغمي عليه في 
أول النهار قضى » وهو مذهب مالك . وهذا كله فيه ضعف » فإن الإغماء 
والجنون صفة يرتفع بها التكليف وبخاصة الجنون » إذا ارتفع التكليف لم يوصف 
بمفطر ولا صائم فكيف يقال في الصفة التي ترفع التكليف إنها مبطلة للصوم , 
إلا ما يقال في الميت أو فيمن لا يصح منه العمل: إنه قد بطل صومه وعمله . 


[ مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض للصوم ] 


ويتعلق بقضاء المسافر والمريض مسائل : 
منها : هل يقضيان ما عليهما متتابعاً أم لا ؟ 
ومنها : ماذا عليهما إذا أخرا القضاء بغير عذر إلى أن يدخل رمضان آخر ؟ 
ومنها : إذا ماتا ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما أو لا يصوم ؟ 


« أما المسألة الأولى : 
[ هل يقضي المسافر والمريض الصوم متابعًا أم لا ؟ ] 


فإن بعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعاً على صفة الأداء » وبعضهم 

لم يوجب ذلك » وهؤلاء منهم من خير » ومنهم من استحب التتابع » والجماعة 
على ترك إيجاب التتابع . 

' وسبب اختلافهم تعارض ظواهر اللفظ والقياس » وذلك أن القياس يقتضي 

أن يكون الأداء على صفة القضاء » أصل ذلك الصلاة والحج . أما ظاهر قوله 

تعالى : 9 فعدة من أيام أخر 4" . فإنما يقتضي إيجاب العدد فقط لا إيجاب 


(0 البقرة: 038469 . 


١7 


متتابعات » فسقط :. متتابعات ا" 


[ ماذا على المسافر والمريض إذا أخرا القضاء ؟ ] 


وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ؛ فقال قوم : يجب عليه بعد 
صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة » وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وقال 
قوم : لا كفارة عليه » وبه قال الحسن البصري ٠‏ وإبراهيم النخعي . 

وسبب اختلافهم هل تقاس الكفارات بعضها على بعض أم لا ؟ فمن لم 
يجر القياس في الكفارات ؛ قال : إنما عليه القضاء فقط . ومن أجاز القياس في 
الكفارات ؛ قال : عليه كفارة قياساً على من أفطر متعمداً ؛ لأن كليهما مستهين 
بحرمة الصوم . أما هذا فبترك القضاء زمان القضاء » وأما ذلك فبالأكل في يوم 
لا يجوز فيه الأكل » وإنما كان يكون القياس مستنداً لو ثبت أن للقضاء زماناً 
محدوداً بنص من الشارع ؛ لأن أزمنة الأداء هي المحدودة في الشرع » وقد شد 
قوم فقالوا : إذا اتصل مرض زيط خمن دغل فاق آخر :+ أنه الاقضاء 
عليه » وهذا مخالف. للنص . ْ 


[ إذا مات المسافر والمريض وم يقضيا , هل يصوم عنبما وليهما أم لا ؟ ] 


وأما إذا مات وعليه صوم فإن قوماً قالوا : لا يصوم أحد عن أحد . وقوم 


١917/ ” ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 4 /751 رقم 701 ) » والدارقطني‎ )١ 
. والبييقي ( 4 /58؟ ) عن عائشة رضي الله عنها‎ ) ٠0 رقم‎ 
وقال الدارقطني : صحيح . وقال الببقي ( قوها سقطت تريد نسخت لا يصح له‎ 
ش‎ ١ . ) تأويل غير ذلك‎ 


١ وى‎ 


قالوا : يصوم عنه وليه » والذين لم يوجبوا الصوم قالوا : يطعم عنه وليه » وبه 
قال الشافعي . وقال بعضهم : لا صيام ولاإطعام إلا أن يوصي به » وهو قول 
مالك . وقال أبو حنيفة : يصوم . فإن لم يستطع أطعم » وفرق قوم بين النذر 
والصيام المفروض » فقالوا : يصوم عنه وليه في النذر » ولا يصوم في الصيام 
المفمروض . 

والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر » وذلك أنه ثبت عنه من 
حديث عائشة أنه قال عَُهُ : « مَنْ مات وَعَلَيْهِ صيامٌ صَامَهُ عَنْهَ وَلِيّهُ ؛ خرجه 
مسلم'" » وثبت عنه أيضاً من حديث ابن عباس”" أنه قال : و جاء رجل إلى 
النبي عه فقال : با رسول الله + إن أمى. مانت + وغليا منوم شه أفأقضيه 
عنها ؟ فقال : لو كان على أمكَ كَيْنْ أكنت قاميية عَنْها ؟ قال : نعم » قال : 
َدَيْنٌ الله أَحَقُ بالقضّاء » . فمن رأى أن الأصول تعارضه » وذلك أنه ما أنه 
لا يصلي أحد عن أحد ء ولا يتوضأ أحد عن أحد . كذلك لايصوم أحد عن 
أحد , قال : لا صيام على الولي » ومن أخذ بالنص في ذلك ؛ قال : بإيجاب 
الصيام عليه » ومن لم يأخذ بالنص في ذلك قصر الوجوب على النذر» ومن 
قاس رمضان عليه قال : يصوم عنه في رمضان . وأما من أوجب الإطعام فمصيراً 
إلى قراءة من قرأ : «٠‏ وَعَلى الَِّينَ يُطِيقُوئهُ فِذيَةٌ 4" الآية . ومن خير في ذلك 


.)١١4ا/1١5 رقم‎ 8١*/15( في صحيحه‎ )١( 
.) ١987 رقم‎ ١97/ 4 ( قلت : هو متفق عليه . أخرجه البخاري‎ 
والببيقي‎ » ) 540٠. وكذا أخرجه أحمد (5 /59 ) » وأبو ذاود ( 91/7 رقم‎ 
. /ه70 ) من حديث محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة‎ 4 ( 

() أخرجه البخاري ( 4 ١97/‏ ل ل يك 
١١4‏ ). 

.) 1١885 ( : البقرة‎ )59 


1١ 75 


0 بين الآية والأثر 0 فهذه هي أحكام المسافر والمريض من الصنف الذين 
يجوز لهم الفطر والصوم . 


[ مسآألتان تتعلق بقضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير ] 


وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير » فإن فيه 
مسألتين مشهورتين : 


وه إحداهما : 
[ الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا علييما ؟ ] 

الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما ؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة 
مذاهب : 
أحدها : أنبما يطعمان ولا قضاءً عليهما » وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس . 
والقول الثاني : أنهما يقضيان فقط ‏ ولا إطعام عليهما » وهو مقابل الأول » 
والفالث : أنهما يقضيان ويطعمان . وبه قال الشافعي . 
والقول الرابع ا أن الحامل تقضي ولا تطعم » وال مرضع تقضي وتطعم 1 

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض » فمن 
شبههما بالمريض ؛ قال : عليبما القضاء-فقط » ومن شبههما بالذي يجهده الصوم ؛ 
قال : عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ : 9 وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مساكين 274 الآية . وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى 


”3203885 : البقرة‎ )١( 


١ا/ك‎ 


. فيهما من كل واحد شبها فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض » 
. وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام » ويشبه أن يكون 
شبههما بالمفطر الصحيح . لكن يضعف :هذا . فإن الصحيح لا يباح له الفطر . 
ومن فرق بين الحامل والمرضع ؛ ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعاً 
من حكم المريض » وحكم الذي يجهده الصو أو شبهها بالصحيح ٠‏ ومن أفرد 
لهما أحد الحكمين أولى, والله أعلى من جمع » م أن من أفردهما بالقضاء أولى 
من أفردهما بالإطعام فقط » لكون القراءة غير متواترة » فتأمل هذا فإنه بين . 


© المسألة الثانية : 
[ ماذا على الشيخ الكبير إذا أفطر ] 


وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإمهم أجمعوا على 
أن هما أن يفطرا » واختلفوا فيما عليهما إذا أفطرا » فقال قوم : عليهما الإطعام . 
وقال قوم : ليس عليبما إطعام » وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة » وبالثاني قال 
مالك إلا أنه استحبه . وأكثر من رأى الاطعام عليهما يقول : مد عن كل يوم ) 
وقيل : إن حفن حفنات ؟] كان 0 يصنع أجزأه . 

وسبب اختلافهم : اختلافهم في القراءة التي ذكرنا : أعني قراءة من 
قرأ : فإ وعلى الذين يطوّقونه 4" . فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تثبت 
في الملضحف إذا وردت من طريق الأحاد العدول قال : الشيخ ومنهم من 0 
يوجب بها عملاً جعل حكمه حكم المريض الذي يتادى به المرض حتى يموت » 
فهذه هي أحكام الصنف من الناس الذين يجوز لهم الفطر ء أعني أحكامهم 


.) 1١8154 ( : البقرة‎ )١١( 


١ /ا/ا‎ 


المشهورة التي أكثرها منطوق به » أو لها تعلق بالمنطوق به في الصنف الذي يجوز 
له الفطر . 


[ أحكام من لا يجوز له الفطر ] 


وأما النظر في أحكام الصنف الذي يجوز له“الفطر إذا أفطر » فإن النظر 
بأمر متفق عليه » وإلى من يفطر بأمر مختلف عليه » أعني بشبهة أو بغير شببة » 
وكل واحد من هذين إما أن يكون على طريق السهو , أو طريق العمد أو طريق 
الاختيار أو طريق الإكراه . 


[ حكم من أفطر بجماع مُتعمّدٍ في رمضان ] 


أما من أفطر بجماع متعمد في رمضان » فإن الجمهور على أن الواجب 
عليه القضاء والكفارة » لما ثبت من حديث ألي هريرة”' أنه قال 0:1 ام وجل 
إلى رسول الله عله فقال : هلكت يا رسول الله » قال وما أَهْلَكَكَ ؟ قال:وقعت 
على امرأتي في رمضان , قال : هَل تجدٌ ما تَعْيِقُ بهِ رَقَبَةَ ؟ قال: لاء قال : فَهَل 
ستول أن تفثوة شورين يمن ؟ فال لأ قال + فهل جد ما تلم ب سين 
مسكيناً ؟ قال: لاء ثم جلس فأَتِّي النبي عه بفرق فيه تمر فقال : تَصَدّق بهذا » 
فقال : أعلى أفقر مني ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مِنّا » قال : فضحك 
النبي عَيّْهُ حتى بدت أنيابه » ثم قال : اذْمَبٍ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري ( 5 ١77/‏ رقم 1945 ) » ومسلم ( 781/7 رقم 
3/415 ). 


١743 


واختلفوا من ذلك في مواضع :' 
منها : هل الإفطار متعمداً بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار بالجماع في 
القضاء والكفارة أم لا ؟ 
ومنها : إذا جامع ساهياً ماذا عليه ؟ 
ومنها : ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة ؟ 
ومنها : هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير ؟ 
ومنها : 5 المقدار الذي يجب أن يعطي كل مسكين إذا كفر بالاطعام ؟ 
'ومنها : هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا ؟ 
ومنها : إذا لزمه الإطعام وكان معسراً هل يلزمه الإطعام إذا أثرى أم لا ؟ 
وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمداً بالجماع إلا القضاء فقط , إما 

لأنه لم يبلغهم هذا الحديث , وإما أنه لم يكن الأمر عزمة في هذا الحديث , لأنه 
لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق » أو الاطعام أن يصوم ولابد إذا 
كان صحيحا على ظاهر الحديث ٠‏ وأيضاً لو كان عزمة لأعلمه َه أنه إذا صح 
أنه يجب عليه الصيام أن لو كان مريضاً » وكذلك شذ قوم أيضاً فقالوا : ليس 
عليه إلا الكفارة فقط إذ ليس في الحديث ذكر القضاء » والقضاء الواجب بالكتاب 
إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطر » أو ممن لا يجوز له الصوم على الاختلاف 
الذي قررناه قبل في ذلك » فأما من أفطر متعمداً فليس في إيجاب القضاء عليه 
نص » فيلحق في قضاء المتعمد الخلاف الذي لحق في قضاء تارك الصلاة عمداً 
حتى خرج وقتها » إلا أن الخلاف في هاتين المسألتين شاذ . وأما الخلاف المشهور 
فهو في المسائل التي عددناها قبل . 
© وأما المسألة الأولى : 

وهي هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمداً . فإن مالكاً 


١ى,728‎ 


وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه والثوري وجماعة ذهبوا إلى أن من أفطر متعمداً 
بأكل أو شرب ؛ أن عليه القضاء والكفارة المذكورة في هذا الحديث . وذهب 
الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط . 
والسبب في اختلافهم:اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر 
بالجماع ٠‏ فمن رأى أن شبههما فيه واحد وهو انتهاك حرمة الصوم ؛ جعل 
حكمهما واحداً . ومن رأى أنه وإن كانت الكفارة عقاباً لانتهاك الحرمة فإنها 
أشد مناسبة للجماع منها لغيره » وذلك أن العقاب المقصود به الردع والعقاب 
الأكبر قد يوضع ا إليه النفس أميل وهو لما أغلب من الجنايات » وإن كانت 
الجناية متقاربة إذ كان المقصود من ذلك التزام الناس الشرائع » وأن يكونوا أخياراً 
عدولاً ؟ا قال تعالى : (( كب عَلَيكُمُ الصيامُ م كيب على الْدينَ من قَيكُمْ 
عَلّكُمْ تكُونَ 4 ' قال : هذه الكفارة المغلظة خاصة بالجماع » وهذا إذا كان 
ان عات وأما من لا يرى القياس فأمره بين أنه ليس يعدي حكم 
الجماع إلى الأكل والشرب . وأما ما روى مالك في الموطأً”” أن رجلا 


.) 1١8419 ( : البقرة‎ )١( 

0) (١/55"؟‏ رقم 8؟7). 
قلت : هذا الحديث والذي قبله سي ا اد 
ومسلم ( 781١/7١‏ رقم ١4١‏ )- حديث واحد» فإن كلا اللفظين من 
رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن » عن أي هريرة . 
وإنما هو اختصار من الرواة فتغير الحكم لأجل الاختصار من أعجب ما يتعجب منه . 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ أيضاً : مسلم ( ١‏ /85/ا رقم “م /١١١١1)ء‏ 
وأبو داود ( ١‏ /80/, رقم 7847 ) », والدارقطني ( ١0/5‏ رقم 48 ) » والدارمي 
»)١١/5(‏ وأحمد 515/7 ) والشافعني في ترتيب المسند ( 50/١‏ رقم 
6 ) . كلهم من طريق مالك . عن الزهري . عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أي هريرة : « أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله عه أن يكفر بعتق رقبة » . 
أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً » . الحديث . 


للا 


أفطر في رمضان فأمره النبي عَيْدُّهُ بالكفارة المذكورة فليس بحجة . لأن قول 
الراوي فافطر هو مجمل . والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به . لكن هذا قول على 
أن الراوي كان يرى أن الكفارة كانت لموضع الإفطار , ولولا ذلك لما عبر بهذا 
اللفظ . ولذكر النوع من الفطر الذي أفطر به . 


© وأما المسألة الثانية : 


وهو إذا جامع ناسياً لصومه . فإن الشافعي وأبا حنيفة يقولان : لا قضاء 
عليه ولا كفارة . وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة . وقال أحمد وأهل 
الظاهر : عليه القضاء والكفارة . 
وسبب اختلافهم في قضاء الناسي معارضة ظاهر الأثر في ذلك للقياس . 
أوجب عليه القضاء كوجوبه بالنص على نامي الصلاة . وأما الأثر المعارض بظاهره 
لهذا القياس , فهو ما خرجه البخاري'' ومسلم'” عن أبي هريرة قال : قال 
صاائل امه هي م لمعنه ل ف .كسم 6م اد 2 ثم سس نموم 2 
أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ » . وهذا الأثر يشهد له عموم قوله عَُه  :‏ رَفِعَ عَنْ متي 
الخَطّأّ وَالتّسَيان وما استُكرهُوا عَلَيّهِ 7ع ومن هذا الباب اختلافهم فيمن ظن 
)١(‏ في صحيحه (4 /هه١‏ رقم ١977‏ ). 
)١(‏ في صحيحه (809/17 رقم ١لا١1/ه8١١).‏ 
قلت : وأخرجه أحمد ( ؟ /75: ) ء والدارمي ( ١7/ ١‏ ) » وأبو داود ( ؟ /85/, 
رقم 7١94‏ ) » والترمذي ( “ ٠٠١‏ رقم 7١‏ و7"ل ) ء وابن ماجه ( ١‏ /ه*ه ' 
رقم +1517 ) » وابن الجارود ( رقم 54٠0‏ ) ء والدارقطني ( ؟* ١74/‏ رقم ”"١/‏ )2 
. والحجاكم ( 4.١/1١‏ )»ء والبيقي ( 4 /9؟١7‏ ) . بألفاظ متعددة . 
08 وهو حديث حسن »© وقد تقدم في الطهارة : المسألة الثانية عشرة من الشروط : 
الموالاة في. الوضوء : 
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أن الشمس قد غربت فأفطر ثم ظهرت الشمس بعد ذلك » هل عليه قضاء أم ل ؟ . . 
. وذلك أن هذا مخطىء , والمخطىء والنابي حكمهما واحد » فكيفما قلنا فتأثير 
النسيان في إسقاط القضاء بين , والله أعلم . وذلك أنا إن قلنا إن الأصل هو أن 
لا يلزم النابي قضاء حتى يدل الدليل على ذلك ؛ وجب أن يكون النسيان 
لا يوجب القضاء في الصوم » إذ لا دليل هاهنا على ذلك بخلاف الأمر في الصلاة» 
| وإن قلنا إن الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن النامي » 
.. فقد دل الدليل في حديث أي هريرة على رفعه عن الناسي » اللهم إلا أن يقول 
' قائل : إن الدليل الذي استثنى ناي الصوم من نامبي سائر العبادات التي رفع 
عن تارغها الحرج بالنص » هو قياس الصوم على الصلاة » لكن إيجاب القضاء 
بالقياس فيه ضعف ., وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد . وأما من 
أوجب القضاء والكفارة على امجامع ناسياً فضعيف » فإن تأثير النسيان في إسقاط 
العقوبات بين في الشرع » والكفارة من أنواع العقوبات » وإثما أصارهم إلى ذلك 
أخذهم بمجمل الصفة اللمنقولة في الحديث ؛ أعني من أنه لم يذكر فيه أنه فعل 
ذلك عمداً ولا نسياناً » لكن من أوجب الكفارة على قاتل الصيد نسياناً لم يحفظ 
أصله في هذا مع أن النص إما جاء في المتعمذ » وقد كان يجب على أهل الظاهر 
أن يأخنوا بالمتفق عليه ؛ وهو إيجاب الكفارة على العامد إلى أن يدل الدليل على 
إيجابها على الناسي » أو يأخذوا بعموم قوله عله : « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان 6" . حتى يدل الدليل على التخصيص , ولكن كلا الفريقين لم يلزم 
أصله وليس في مجمل ما نقل من حديث الأعرابي حجة”” . ومن قال من أهل 
الأصول إن ترك التفصيل في اختلاف الأحوال من الشارع بمنزلة العموم في الأقوال 
فضعيف ., فإن الشارع لم يحكم قط إلا على مفصل وإنما الاجمال في حقنا . 


. وهو حديث حسن »2 وقد تقدم غير مرة‎ )١( 
. إفة يريد حديث الأعرابي . وهو صحيح وقد تقدم‎ 


١م‎ 


© وأما المسألة الثالفة : 


وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعته على الجماع , 
فإن أبا حنيفة'وأصحابه ومالكاً وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة » وقال الشافعي 
وداود : لا كفارة عليها . 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الأثر للقياس » وذلك أنه عه لم يأمر 
المرأة في الحديث بكفارة”"» والقياس أنها مثل الرجل إذ كان كلاهما مكلفاً . 
© وأما المسألة الرابعة + 

وهي هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو على التخيير » وأعني 
بالترتيب : ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات الخيرة إلا بعد العجز عن 
الذي قبله » وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر فإنهم 
أيضاً اختلفوا في ذلك » فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين : 
هي غير مرتبة » فالعتق أولا » فإن لم يجد فالصيام » فإن لم يستطع فالإطعام . 

وقال مالك : هي على التخيير . وروى عنه ابن هايم 8 ذلك أنه يستحب 
الاطعام أكثر من العتق ومن الصيام . 

وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب: تعارض ظواهر الآثار في ذلك 
والأقبة + وذلك أن ظاهن معديك الأطراى التقدم بويني أنا: عل الترتينب |ة 
سأله النبي يكل عن الاستطاعة عليها موا #«وظاهر ما واف قاللف "من :8 أن 
رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله مه أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً » أنها على التخيير » إذ ( أو ) إنما تقتضي في لسان . ظ 
العرب التخيير » وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب » إذ كانوا هم أقعد 
)١(‏ يريد حديث: الأعرالي أيضاً وقد تقدم . ٍ 
(0) في الموطاً ( 597/1١‏ رقم 8" ) وقد تقدم قريبا . 
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بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال . وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة 
بكفارة الظهار وتارة بكفارة المين » لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة ابمين » 
وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي . وأما استحباب مالك الابتداء بالاطعام 
فمخالف لظواهر الآثار » وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس ؛ لأنه رأى الصيام 
قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع » وأنه مناسب له أكثر من غيره . 
بدليل قراءة من قرأ : © وعلى الذين يُطيقُوئه فدية طعام مساكين 04 . 
ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالاطعام 
عنه » وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي 
لا تشهد له الأصول 5 


© وأما المسألة الخامسة : 


وهو اختلافهم في مقدار الإطعام , فإن مالكاً والشافعي وأصحابهما قالوا : 
يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي َيه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يجرىء 
أقل من مدين بمد النبي عله » وذلك نصف صاع لكل مسكين . 

وسبب اختلافهم معَارضَة القيائن اللكتز ‏ أما القياس فتطبيه هذه الفلدية 
بفدية الأذى المنصوص عليها . وأما الأثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة 
أن الفرّق كان فيه خمسة عشر صاعاً”" » لكن ليس يدل كونه فيه خمسة عشر 
صاعاً على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة » وإنما يدل على أن 
بدل الصيام في هذه الكفارة هو هذا القدر . 


.) 1١85 ( : البقرة‎ )١( 
)من‎ 5١ رقم‎ ٠ / ( والدارقطني‎ ٠ ) 77917 أخرجه أبو داود ( ؟ /87/ رقم‎ 66 
. حديث أي هريرة . وهو حديث صحيح‎ 
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© وأما المسألة السادسة : 


وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار , فإنهم أجمعوا على أن من وطىء في 
يوم رمضان ثم كفر ثم وطىء في يوم آخر ؛ أن عليه كفارة أخرى . وأجمعوا 
على أنه من وطىء مراراً في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة . واختلفوا 
مور ا و ل 0 
والشافعي وجماعة : عليه لكل يوم كفارة » وقال أبو حنيفة وأصحابه : عليه 
كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع اولي 
ظ والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود ؛ فمن شبهها بالحدود 
قال : كفارة واحدة تجرىء في ذلك عن أفعال كثيرة كا يلزم لزاني جلد واحد » 
وإن زفى ألف مرة إذا لم يحد لواحد منها » ومن لم يشببها بالحدود ؛ جعل لكل 
واحد من الأيام حكماً منفرداً بنفسه في هتك الصوم فيه ؛ أوجب في كل يوم 
كفارة . قالوا: فرق بينبما أن الكفارة فيها نوع من القربة » والحدود 
زجر نحض . 
© وأما المسألة السابعة : 

وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسراً في وقت الوجوب ؟ 
فإن الأوزاعي قال : لا شيء عليه إن كان معسراً . وأما الشافعي فتردد في ذلك . 

والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت عنه فيحتمل أن يشبه 
بالديون فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء » ويحتمل أن يقال : لو كان ذلك 
واجباً عليه لبينه له ميته » فهذه أحكام من أفطر متعمداً في رمضان مما أجمع 
على أنه مفطر . وأما من أفطر مما هو مختلف فيه » فإن بعض من أوجب فيه 
الفطر ؛ أوجب فيه القضاء والكفارة » وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط . مثل 
من رأى الفطر من الحجامة ومن الاستقاء » ومن بلع الحصاة » ومثل المسافر يفطر 


١8ه‎ 


أول يوم يخرج عند من برى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم » فإن مالكاً 
أوجب فيه القضاء والكفارة » وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور 
أصحابه - وأما من أوجب القضاء والكفارة من الاستقاء فأبو ثور والأوزاعي » 
وسائر من يرئ أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط . والذي أوجب 
القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده . 
| وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه من غير المفطر 
ومن المفطر » فمن غلب أحد الشبهين ؛ أوجب له ذلك الحكم » وهذان الشبهان 
الموجودان فيه هما اللذان أوجبا فيه الخلاف » أعني هل هو مفطر أو غير مفطر » 
ولكون الافطار شبهة كي الكفارة عند الجمهور » وإنما يوجب القضاء 
فقط » نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمداً للفطر » ثم طرأ عليه في ذلك 
اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمداً » ثم تحيض باقي 
النبار ؛ وكالصحيح يفطر عمداً ثم يمرض » والحاضر يفطر ثم يسافر » فمن اعتبر 
الأمر في نفسه ؛ أعني أنه مفطر في يوم جاز له الافطار فيه ؛ ى يوجب عليهم 
كفارة » وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم 
جاز له الإفطار فيه » ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة ؛ لأنه 
حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة » وهو مذهب مالك والشافعي . ومن هذا 
الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شالك في الفجر » وإيجابه القضاء 
والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب على ما تقدم من الفرق بينهما . 
واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمد في قضاء رمضان كفارة ؛ لأنه ليس 
له حرمة زمان الأداء ؛ أعني رمضان ء إلا قنادة فإنه أوجب عليه القضاء 
والكفارة . وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياساً على الحج 
الفاسد . ش | 

وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر لقوله 


ا 


ْلَه : ١لا‏ يَرَالُ النّاسُ بِحيْرٍ ما عَجُلُوا الفطر وروا السَّحُورٌ »”" . وقال : 
تَسَحْرُوا فإن في السحُور بَرَكَةَ '" , وقال عَّه : « قصل ما بين صابا 


(00 


فق 


أخرج أحمد في مسنده ( 5 ١407/‏ ) عن ألي ذر قال : قال رسول الله لتم : 
« لا تزال أمتي مخير ما عجلوا الإفطار » وأخروا السحور » . 
وفيه سليمان بن أبي عهان مجهول . 
© وأخرج البخاري ( 5 ١98/‏ رقم ١981‏ )غ ومسلم 7 /١لالا‏ رقم 48 / 
١4‏ )ء والترمذي ( © /85 رقم 549 ) » ومالك ( 188/١‏ رقم 5 )ع 
وأحمد ( ه 59١/‏ ) ء والدارمي ( ؟ /7 ) . 
عن سهل بن سعد أن رسول الله َيه قال ٠٠:‏ لا يزال الناسٌ بخير ما عجلوا الفطرٌ » . 
قلت : ورد من حديث أنس » وجابر » وأبي هريرة » وابن مسعود وميسرة الفجر , 
وأني سعيد الخدري » والمقدام بن معديكرب , والعرباض بن سارية » وأبي أمامة » 
وأني الدرداء » ورجل من الصحابة . ومرسلاً عن علي بن الحسين » وني سعيد 
الاسكندراني . 
© أما حديث أنص: 
فقد أخرجه البخاري ( 5 /9؟١‏ رقم ١97+‏ )غ, ومسلم ( 7١/5‏ رقم 48 / 
5 )»ء والترمذي ( ” /8 رقم 7١8‏ ) », والنساقي ( 4 ١41/‏ ) » وابن ماجه 
(١40/1ه‏ رقم 1597 )» وابن الجارود في المنتقى ( رقم +88 ) 2 وأبو نعيم في 
الحلية ( * /ه” ) و 99/15 ) وأحمد (” /9؟ 925١6,‏ #والء 
8١١‏ )ء وعبد الرزاق في المصنف ( 4 /717؟ رقم 75948 ) 2 وابن خزعة 
5١7/0‏ رقم 14737 ) » والطيالسي ( ١85/1١‏ رقم 887 - منحة المعبود ) » 
والطبراني في الصغير ( ١‏ /8ه رقم ٠.‏ - الروض الداني ) » والدولاني في الكُنى 
0150/50 وأبو يعلى في 0 ١هإه؟؟‏ رقم 91 /١؟‏ )» والبييقي 
(5/5م؟ ) » والبغوي في شرح السنة ( 5 ١0١/‏ رقم ١7717‏ ) » والدارمي 
5/1 )» والقضاعي في مسند الشهاب ( 89/1١‏ رقم /ا/ا5 ) » والبزار ( ١‏ /4514 
رقم 915 - كشف الأستار ) من طرق كثيرة عنه . 


وانظر تخريح أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا 9 إرشاد الأمة .. » جزء الصوم . 


١ /ام‎ 


وَصِيّام أهل الكِتاب أَكُلَةَ السسّحَر »”"؟ وكذلك ا على أن من سنن ظ 
الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا لقوله عَيَكهِ 0 
ا را 
إني صَائِمُ "2 وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو شاذ . “فهذه 
مشهوات ما عمق بلصو القووض من اسال »وني لول ف الصو لدوب 
إليه » وهو القسم الثاني من هذا الكتاب . 


200 أخرجه مسلم ( ” /١/ا/ا‏ رقم 45 /9١٠1)ء‏ وأبو داود ( ” /ا5/ا رقم 
7١49‏ )ء والترمذي ( 8 /88 رقم 7١59‏ ) » والنساقي ( ١45/4‏ ).. والببيقي 
7١5/ 5(‏ )غ والدارمي ( ؟ /5 ) » وأحمد ( 4 7١7/‏ ), من حديث عمرو بن 
العاص  .‏ : : 

(؟) أخرجه البخاري ( 5 ١١8/‏ رقم 1904 ) ومسلم 8٠017/57(‏ رقم .)١١91١/15‏ 
من حديث أي هريرة . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
كتاب الصيام الثاني وهو المندوب إليه 


والنظر في الصيام المندوب إليه هو في تلك الأركان الثلاثئة » وفي حكم 
الإفطار فيه . فأما الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه وهو الركن الأول » 
فإنها على ثلاثة أقسام : أيام مرغب فيها » وأيام منبي عنها » وأيام مسكوت عنها 
ومن هذه ما هو مختلف فيه » ومنها ما هو متفق عليه . 
© أما المرغب فيه المتفق عليه فصيام يوم عاشوراء . 
© وأما امختلف فيه فصيام يوم عرفة وست من شوال والعُرر من كل شهر » 
وهي. الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . 

أما صيام يوم عاشوراء » فلأنه ثبت أن رسول الله مُه صامه وأمر 
بصيامه'" . وقال فيه : « مَنْ كان أَصْبَحَ صَائما فليم صَوْمَهُ » وَمَن كان أَصْبَحَ . 
مفطراً فليم بَِيةَ يوْمِهِ ”" . واختلفوا فيه هل هو التاسع أو العاشر . 


00 أخرج البخاري ( ؛ /؛؛" رقم 5٠١07‏ )2 ومسلم « ١‏ ول رقم 1١١1‏ /. 
6 )من حديث عائشة قالت : كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية » 
وكان رسول الله عله يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه ١‏ وأمر بصيامه » 
فلما فرض رمضان ؛ ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه » ومن شاء تركه .5 2 

() أخرج البخاري ( 4 /45؟ رقم ا١٠٠٠‏ )2ء ومسلم ( 5 /98/ رقم ه١‏ / 

١١88‏ )»ء والنسائي (4 /197 ) » وأحمد ( 4 /47 ) وغورهم من حديث سلمة 
ابن الأكوع » قال : أمر النبي مُه رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن «من كان 
أكل فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء » . 
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والسبب في ذلك اختلاف الآثار » خررّج مسلم'' عن ابن بمباس قال : 
إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما » قلت : هكذا كان محمد 
رسول الله عَيَهُ يصومه ؟ قال : نعم . وروي « أنه حين صام رسول الله لله 
يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا : يا رسول الله » إنه يوم يعظمه الود 
والنصارى » فقال رسول الله مه فإِذًا كان العام المُقَلُ إِنْ شاءً الله صُمْنا اليو 
لتَّاسِمَ ؛ قال : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله َيه" . 
© وأما اختلافهم في يوم عرفة ء فلأن النبي مََْه أفطر يوم عرفة » وقال فيه : 

صيامٌ يَوْم عَرَفَةَ يُكَفْرٌ السّنَةَ المَاضييّةَ والآبِيّة »'" ولذلك اختلف الناس في 
ذلك ». واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج - غيم دين ترون . 


.)1١١*5/1١1 في صحيحه (؟ /لاولا رقم‎ )1١( 
») 5445 رقم‎ 4١9/ 5 ( )ء وأبو داود‎ 78٠0/1١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
رقم 764 ) . والبيبقي ( 4 /7417 ) وغيرهم . من حديث‎ ١١8/ “( والترمذي‎ 
الحكم بن الأعرج » قال : انتبيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم » فقلت‎ 
. له : أخبرني عن صوم عاشوراء فقال : إذا رأيت هلال المحرم وذكره‎ 

)0 أخرج مسلم ( ؟ /91/ رقم ١١14/1١58‏ )» وأبو داود ( ؟ /814 رقم 14414 ) ؛ 
: والببيقي ( 580/4 ). 
من حديث أني غطفان بن طريق المري . قال : سمعت ابن عباس يقول حين صام 
رسول الله يه يوم عاشوراء وأمر بصيامه . فذكره .. 

(م) أخرج مسلم ( 81١8/5‏ رقم 19106195 )1١57/‏ 2 وأبو داود ( ؟ /8007 ؛ 
08 ).»ء رقم( 606 741759 )ء والترمذي (” ١١8/‏ رقم 751 ) »2 وابن 
ماجه ( 051/١‏ رقم 170 ) » والطحاوي في. شرح المعاني ( ١‏ /77 ) ؛ والبميقني 
وغ /8م؟)ء وأحمد زه /907؟ ءلم" 8١١١‏ ) من حديث قتادة عن النبي َوه 
في حديث طويل قال فيه : « وسكل » يعني النبي َه » عن صوم يوم عرفة» فقال: 

. يكفر السسّنة الماضية والباقية » وفي لفظ : صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده » وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله » . 


وخرج أبو داود”©: أن رسول الله عه نبى عن صيام يوم عرفة بعرفة » وأما الست 
من شوال ء فإنه ثبت أن رسول الله َك فال : ١‏ مَنْ صَام مان نم ميا 
مِنْ شوّال كان كصيام الدّهْرٍ 6”" إلا أن مالكًا كره ذلك » ؛ إما مخافة أن يُلْحِقٌ الناسسٌ .. 
برمضان ما ليس في رمضان ٠‏ وإما لأنه لعله لم يبلغه الحديث » أو لم يصح عنده » 
وهو الأظهر . وكذلك كره مالك تَجَرّي صيامٌ الغ مع ما جاء فيها من الأثر 9» 





00) 


00 


في السنن ( ؟ 8١5/‏ رقم 17414٠‏ ). | 
وأخرجه أحمد 5 /5.0)ء وابن ماجه ( ١‏ /١هه‏ رقم ١‏ )ء والطحاوي 
في شرح المعافي ( ؟ /77 ) ء والحام ( 454/١‏ )ء والسييقي ( 54 /784) . 
من حديث أي هريرة . وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه 0 


ع ل ام ). 

والخلاصة أن الحديك تيف . 

قلت : ورد من حديث : أي أيوب » وثوبان » وجابر » وألي هريرة » وابن عباس » 
رم #راراة بن عارج ما وخذاداين أرمنبببواراي إن أو + ومن . 

© أما حديث أني أيوب : 

فقد أخرجه مسلم ( 17 /؟7/ رقم 4 1١74/7١‏ )» وأبو داود ( ؟ 81١7/‏ رقم 
“523 )ء. والترمذي ١١+١/ "١‏ رقم 59 ) . وابن ماجه ( ١‏ /417ه رقم 
5 )ء والدارمي ( ؟ /١؟‏ ) » وأحمد ( ه 4١7/‏ ) ء والطيالسي ( ١90/1١‏ 
رقم 9444 - منحة المعبود ) » والبييقي ( 4 /797 ) عنه . 

وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا ٠‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الصوم . [ 

أخرج الترمذي ( ١4/7‏ رقم )75١‏ » والنسائ (4 /؟؟7) , وأحمد (0ه/157), 
والطيالسي ( ١57/1١‏ رقم ”947 ) », والبيبقي ( 4 /94؟ ) . 

من حديث ألي ذر »قال: « أمرنا رسول الله عل أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض, 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ») . 

وفي لفظ : أن ابي عَهْلُم قال له : « إذا صمت شيئاً من الشهر فصم ثلاث عشرة 
وأبع, عشرة وخمصس عشرة ©) . ْ - 
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مخافة أن يظن الجهال بها أنها واجبة » وثبت : « أن رسول الله عه كان يصوم 
' من كل شهر ثلاثة أيام غير معينة 6'" . وأنه قال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص لما أكثر الصيام : «أُمَا يَكْفِيكَ مِنْ كل شَهْرٍ ملام يام ؟وقال : فقلتٌ: 
ترسو الله إني أطيق أكثر من ذلك» قال: حَمْسَاء قلت : يا رسول الله إلي 
أطيق أكثر من ذلك » قال : سَبْعا » قلت : يا رسول الله » إني أطيق أكثر 
من ذلك » قال : تِسّعا » قلت : يا رسول الله » إني أطيق أكثر من ذلك » قال : 
اشرق عقر فلك ا رسول. الزن اطق أكر من .ذلك ال عله 
ةدع 2 ال 00 6 عله ٠‏ لوا مه 0) لاس 
« لاصومَ فوق صيام دَاوْدَ » شطر الذَّهْرٍ صِيامُ يوم » وإفطار يوم » ' وخرج 
أبو داود”” ( أنه كان يصوم يوم الآثنين ويوم الخميس » وثبت أنه لم يستم قط 
وانظر الصحيحة للألباني رقم )١550177(‏ فقد قال بعدما قدم. طرق الحديث : « وجملة 
القول ': إن الحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدر جات » والله أعلم » . 
)001 أخرج مسلم ( 818/١‏ رقم 110/194 )» وأبو داود ( * /817 رقم 5401 ) ء 
ل ل ل ل لض 
(50/:4؟). ْ 
من حديث معاذة العدوية : أنها سألت عائشة رضي .الله عنها أكان رسول الله عله 
يصوم كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم . قلت : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ 
قالت : ما كان ييالي من أي الشهر كان يصوم . 
(؟) أخرجه البخاري ( 7114/54 رقم 19٠١‏ )» ومسلم ( 8١1/7‏ رقم .)١١59/19١‏ 
(5) في السنن ( ؟ 2١4/‏ رقم 7475 ). ش 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( ١917/١‏ رقم 481 - منحة المعبود ) , وأحمد ( 7١1/8‏ ) 
والنسائي ( 501/4 -505)ء والسيي ( 5 /1557): وابن خرهة 194/10 
ش رقم 5١١69‏ ) من أوجه . 
ل ل صل قلعن ةل و . وسئل عن 
ذلك فقال : « إن أعمال العباد تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس » . لفظ أبي داود » 
وزاد النسائي وغيره : ٠‏ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم » . : > 
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شهراً بالضيام غير رمضان » وإن أكثر صيامه كان في شعبان9" . 
0 .وأما الأيام المنبي عنها : 
ومنها : مختلف فيها . 
أما المتفق علييا : فيوم الفطر ويوم الأضحى لثبوت النبي عن صيامهما”” . 
وأما امختلف فيبا : فأيام التشريق » ويوم الشك » ويوم الجمعة » ويوم 
اك ٠‏ والنصف الآخر من شعبان » وصيام الدهر 


أما أيام التشريق فإن أهل الظاهر لم يجيزوا الصوم فيها . وقوم أجازوا ذلك 

فيها . وقوم كرهوه , وبه قال مالك » إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم 

في الحج وهو المتمتع » وهذه الأيام هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر . 
والسبب في اختلافهم تردد قوله عَيّه في : ١‏ إنها أيام أكل وشرب 70" 

3 وفي الباب عن جماعة . 

6 أخرج البخاري ( 4 7١7/‏ رقم 1959 ) » ومسلم ( 7 8٠١‏ رقم 11/8 )1١537/‏ 
من حديث عائشة » قالت : كان رسول الله عه يصوم حتى تقول لا يفطر » ويفطر 
حتى نقول لا يصوم . وما رأيت رسول الله َه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان » 
وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان . 

20 اه . من حديث ألي سعيد الخدري . 

. أيام التشريق‎ : (١ 
فيك افق ع اوعل لق بن بطلا‎ 00 
» السهمي , وأني هريرة » وابن عباس » وخلدة أم عمر. وزيد بن خالد الجهني‎ 
وعقبة بن عامر » وعلي بن أبي طالب » وأم مسعود بن الحكم » وبشر بن سحم‎ 
الغفاري » وسعد بن أبي وقاص » وابن عمر » وبديل بن ورقاء ؛ ومعمر بن عبد الله‎ 
» العدوي , وعمر بن الخطاب , وأسامة الهذلي » وحمزة بن عمرو الأسلمي » وعائشة‎ 
5 . وأم الفضل بنت الحارث‎ 
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بين أن يحمل على الوجوب أو على الندب » فمن حمله على الوجوب ؛ قال : 
الصوم يحرم » ومن حمله على الندب » قال : الصوم مكروه » ويشبه أن يكون 
من حمله على الندب إنما صار إلى ذلك . وغلبه على الأصل الذي هو حمله على 
الوجوب ؛ لأنه رأى أنه إن حمله على الوجوب. عارضه حديث ألي سعيد 
الخدري”" الثابت بدليل الخطاب . وهو أنه قال : سمعت رسول الله عت 
يقول : ١‏ لا يَصِح الصّيامٌ في يوْمَيْن يَْم_الفِطرٍ مِنْ رَمَضَان » وَيَوْم النحْرٍ » فدليل 
الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه » وإلا كان تخصيصهما 
عبثاً لا فائدة فيه . وأما يوم الجمعة فإن قوماً لم يكرهوا صيامه » ومن هؤلاء 
مالك وأصحابه وجماعة » وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله أو بعده . والسبب 
في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك . 


فمنها : حديث ابن مسعود”” : « أن النبي عَيْيقّهِ كان يصوم ثلاثة أيام من كل 


5 © أما حديث كعب بن مالك : 
'. فقد أخرجه مسلم ( 5 8٠١/‏ رقم ,.)١١45/١148‏ وأحمد (50/7؛ ). 
© وحديث نبيشة االهذلي : 
أخرجه مسلم ( ٠١/7‏ رقم 1١41/144‏ )2 وأحمد ( 76/5 ) . والطحاوي 
في شرح المعافي ( ؟ /515 ) . 1١‏ 
قلت : وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الآمة ... » جزء 
الصوم . ظ ١‏ 

)0 أخرجه البخاري ( ١/7‏ رقم 11917 ) » ومسلم ( 7 /99/ رقم 899/14٠6‏ ) » 
وأحمد ( 45/7 ) وغيرهم . واللفظ لمسلم إلا أنه قال : لا يصح الصيام في يومين 
يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان . ولفظهم جميعاً : نبى عن صيام يومين : يوم 
الفطر ويوم النحر . 

30 أخرجه أبو داود ( 7 /877 رقم ١40٠‏ ) » والترمذي ( ١١8/3‏ رقم ا)ء 
والنسائ ( 6 7١4/‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ /549 رقم ه78١‏ ) » والبيقي ' 
(794/4): وأحمد ( 4.5/1١‏ ) ء والطيالسي ١94/1١‏ رقم - منحة - 


١50+: 


شهر قال : وما رأيته يفطر يوم الجمعة ). وهو حديث صحيح . 

' ومنها : حديث جابر : ١‏ أن سائلاً سأل جابراً أسمعت رسول الله عله مبى أن 

يُفردَ يوم الجمعة بصوم ؟ قال : نعم ورب هذا البيت © خرّجه مسلم " . 
ومنها : حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عل : « لا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ 
المع ٠‏ .إلا أن يَضُوء مله أو يَصوعَ بئدة 6 رجه ينا أمسلم'". 

فوخلل تطاهر متيف ابن طوف اجا شيناء روم اعد نط 

ومن أخذ بظاهر حديث جابر ؛ كرهه مطلقاً » ومن أخذ بحديث أي هريرة جمع 
بين الحديثين أعني حديث جابر وحديث ابن مسعود . 


'وأما يوم الشك فإن جمهور العلماء على لي 0 
أنه من رمضان ؛ لظواهر الأحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية 
أو بإكال العدد إلا ما حكيناه عن ابن عمر » واختلفوا في تحري صيامه تطوعاً : 
فمنهم من كرهه على ظاهر حديتٌ عمار”” : « مَنْ ام يَوْمَ الشّلكٌ هَقَدْ عَصى 
- المعبود ) . إلا أن أبا داود لم يذكر الجمعة . 

قال الترمذي : حديث حسن غريب . 

قلت : إسناده حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة . 

وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه وغيره . 

.)١١47/1١45 رقم‎ 801١/5١ في صحيحه‎ )١( 
وكذا‎ ») ١984 قلت : بل هو متفق عليه » وأخرجه البخاري ( 4 /77 رقم‎ 
2 ١/ 4 ( أخرجه أحمد ( 157/9 ) ء والدارمي ( 19/7 ) » والببقي‎ 

(؟) في صحيحة ( 8١١/57‏ رقم /ا4١414/1١١).‏ 
اي ل ل 
١ (‏ /55ة: )» والترمذي ١١9/١‏ رقم *4 ) ء. وابن ماجه ( 545/١‏ رقم 
077( )ء والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ /8, ) » والبييقي ( 507/4 ) . 
() أخرجه أبو ذاود ( ؟ /45/ا رقم 7*4 ) » والترمذي ( 7١/8‏ رقم 585 ) ء 

والنساتي ( 4 ١57/‏ ) » وابن ماجه ( 5717/١‏ رقم 1548 ) ء والدارمي ( ؟ /17) 2< 
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أبا القاسم »© ومن أجازه فلأنه قد روي أنه كله صام شعبان ل" :ونا قد 
روي من أنه مَكلّه قال : ١‏ لا تتقَدّمُوا رَمَضَانَ يِيّؤم ولا ييْمَين إلا أن يوَافقَ 


ا 


ذلك رم كان يصومة أَحَدَكمْ فَلْيْصْنْهُ »9 . وكان: الليك بن سعد يقول : 


00١0 


00 


والدارقطني (؟ /لاه٠١‏ رقم 6ه )ء والحاكم ( "١‏ -:15 )2 والبييقي 
'(708/4)ء والبخاري ( ١١5/4‏ ) تعليقاً . 


عن صلة بن زفر» عن عمار . 

قال الترمذدي : و حديث حسن صحيح ) . 

وقال الدارقطني : ١‏ هذا إسناد حسن صحيح »ء ورواته كلهم ثقات » . 

وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . وتعقبهما الألباني في 
الإرواء ( 4 ١55/‏ ) قائلاً : « وفي ذلك كله نظر عندي » فإن عمرو بن قيس لم 
يحتج به البخاري » وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي » وهو وإن كان ثقة » 
فقد كان اختلط باخره 5 في « التقريب »© وقد رماه غير واحد بالتدليس » وقد رواه 
معنعناً » اه . | 

والخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه التي أوردها الألباني في الإرواء . 

متفق عليه : البخاري ( 4 7١7/‏ رقم 1955 ) » ومسلم ( 8١١/5‏ رقم ١05‏ / 


)١١65‏ من حديث عائشة قالت: «كان يصوم حتى نقول : قد صام » ويفطر حتى 


نقول : قد أفطر . ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيايهِ من شعبان . كان 
يصومٌ شعبانَ كُلَهُ . كان يصومٌ شعبانَ إلا قليلاً » واللفظ لمسلم . 


قلت : وأخرج أحمد 5١١/5‏ ) » وأبو داود ( 76٠/7‏ رقم 5575 ) » والترمذي 


١١7/*(‏ رقم 7٠5‏ )ء والنساني ( 4 ٠٠١/‏ ) » وابن ماجه ( 078/١‏ رقم 
544 ). 

من حديث أم شلمة : « أن النبي عَه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان 
يصل به رمضان » . 

قال الترمذي : حديث حسن وهو "م قال. 


وقد صححه الألباني في صحيح أي داود وغيره . 


أخرجه البخاري ( 4 ١71/‏ رقم ١191١4‏ )ء ومسلم (١5/؟5/‏ رقم 2)١١81/ 1١‏ 
وأبو داود ( ؟ /6.0/ رقم 360 ) » والترمذي ( 8 /58 رقم 4) »ء والنسالي - 


١045 


إنهإكعنافة عل أنهمن رصاق عم جناء إلتنت أنه من :رمضان أجرآه + وهنا 
دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض . 
وأما و حت ابي نالحد ا لوزي ور لسع روي 0 
أنه عم قال: ار َم الست إلا ما اوس علكنْ خرجه أبو داود””)» 


قالوا : والحديث منسو 0" » نسخه حديث جويرية بنت الحار 1 وأن 
ابي مُه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة ة فقال : صمْتٍ أمْس ؟ فقالت: 
لاء فقال رد يدِينَ أن َصُومي غَداً ؟ قالت: لا » قال : فأفطري » . وأما صيام 


- (59/4١)ء‏ وابن ماجه( 078/1١‏ رقم .158 )» وأحمد 714/37 ) وغيرهم 
من حديث أي هريرة . 

.) 7417١ في السنن ( ؟ /ه.م رقم‎ )١( 
١١١/7 ( والترمذي‎ » ) ١9/7 ( قلت : وأخرجه أحمد ( 5 /758 ) » والدارمي‎ 
/ه7؟ )»؛‎ ١ ( والحاكم‎ , ) ١1/55 /0.هده رقم‎ ١ ( رقم 44/ ) » وابن ماجه‎ 
. والبهقي ( 4 /707 ) ؛ من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء‎ 
قال الترمذي : حديث حسن . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري » ووافقه‎ 
الذهبي . ووافقهما الاريك الأزواة وام (ابلت) ارصح ل لفان ذل‎ 
. ) 3١5/57 ( التلخيص لابن حجر‎ 

؟) قاله أبو داود في السنن ( ؟ 2١5/‏ ) . 
قلت : ودعوى النسخ لا دليل عليها . انظر إرواء الغليل للمحدث الألباني ( 4 /4؟١-‏ 
١36‏ ). ش 

() قلت :لا يعتبر حديث جويرية بنت. الحارث ناسخاً لحديث عبد الله بن بسر عن 
أخته الصماء ؛ لإمكان حمله على أنها لو صامت الخميس مع: الجمعة » أو صامت 
السبت مع الجمعة » لا يكون قد خص الجمعة بصيام » أو السبت بصيام ؛ لأن هذا 

هو المراد بحديث ابن بسر . كا قال الترمذي ( 120/7 ) : ٠‏ ومعنى كراهيه في 

هذا أن يخصّ الرجل يوم السستو بصمام. ؛ لآن المود تعظم يوم السيت © اه . 
© وأما حديث جويرية . 
فقد أخرجه البخاري ( 4 /7؟١7‏ رقم 1985 )» وأبو داود ( ؟ 8١5/‏ رقم 7477 )) 
وأحمد 5814/5 ) », والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /78 ) . 


١ / 


الدهر فإنه قد ثبت النبي عن ذلك”' . لكن مالك لم ير بذلك بأساً . وعسى 
رأي النبي في ذلك إنما هو من باب خوف الضعف والمرض . وأما صيام النصف 
الآخر من شعبان » فإن رما كرهوو .وقوه أجازوه » فمن كرهوه فلما روي 
من أنه مَل قال  :‏ لا صُومٌ بَعْدَ النَصْف مِنْ شعْبانَ حتى رَمَضَانَ ”" . ومن 
أجازه لما :روي عن آم 'سلمة قالت: -وهاارايك رسول الله ع ضام شهرين 
متنابعين إلا شعبان ورمضان ©'" . ولما روي عن ابن عمر قال  :‏ كان رسول الله 


( 


3 و 
عَكلَهُ يقرن شعبان برمضان »' 00 


)00 أخرج البخاري ( 5 /14؟5 رقم 1918 ) , ومسلم ( 19/7 رقم 141 )1١69/‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . أن النبي عله قال له : ٠‏ لا صام من 
صام الابد » مرتين . 
وفي الباب من حديث عمران بن حصين ٠‏ وأبي قتادة » وأسماء بنت يزيد وابن عباس ١‏ 
وعبد الله بن سفيان , وأبي مومى الأشعري انظر تخريجها في كتابنا « إرشناد الأمة ... » 
جزء الصوم . ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ( ؟ /51١/‏ رقم 5*0 )ء والترمذي ( " ١١٠/‏ رقم م78 )ء 
وابن ماجه ( ١‏ /78ه رقم ١78١‏ )ء والبيبقي ( 4 ٠١94/‏ )ء والدارمي 
17/7 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ” /87 ) . من حديث أي هريرة بلفظ : 
« إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان » . 
وقال الترمذي :. حديث حسن صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره . 

(؟) أخرجه أبو داود ( + /.ه“ رق 5 ) والترمذي ( 1١١/8‏ رقم كلع 
والنسائي ( 4 ٠٠١/‏ ) » وابن ماجه ( 074/١‏ رقم 15144 )ء وأحمد (511/5)» 
والطحاوي في شرح المعاني ( ” ١/‏ ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح وهو 
كا قال . وقد تقدم”. 

(4) أخرجه الطحاوي ( 25/5 ) . 
من طريق ابن وهب . عن فضيل بن عياض » عن ليث » عن نافع عن ابن عمر . 
وليث هو : ابن ألي سلم فيه مقال . وإن خرج له مسلم . 


١ 


واهذه: الآثاز خرّجها الطلخاوي"" , 

وأما الركن الثاني : وهو النية فلا أعلم أن أحداً لم يشترط النية في صوم التطوع , 
وإنما اختلفوا في وقت النية على ما تقدم . 

وأما الركن الثالث : وهو الامساك عن المفطرات فهو بعينه الإمساك الواجب 


وأما حكم الإفطار في التطوع : فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في 
صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء . واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً » فأوجب 
مالك وأبو حنيفة عليه القضاء » وقال الشافعي وجماعة : ليس عليه قضاء . 

والسبب في اختلافهم: اختلاف الآثار ني ذلك » وذلك أن مالكأ روى 
أن حفصة وعائشة زوجي النبي عه أصبحتا صائمتين متطوعتين . فأهدي هما 
طعام فأفطرتا عليه » فال رسول الله عله : «اقضييا يَوْماً مَكائهُ »''' وعارض 
هذا حديث أم هانىء” ' قالت : « لما كان يوم الفتح, فتح مكة , جاءت فاطمة 


(1) وغيزه 5 علمت انفا . 

(؟) أخرجه مالك في الموطاً 505/1 رقم 5.8 ) وإسناده منقطع . 
قال ابن عبد البر : لا يصح عن مالك إلا مرسلا . 
وقد وصله أبو داود ( ؟ 8١7/‏ رقم 5401 )ء والترمذي 5 /؟١١‏ رقم 7١8‏ ) 
وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أي داود وغيره . 

0 أخرجه أبو داود ( ؟ 8١5/‏ رقم 5105 ), والترمذي ٠١9/١‏ رقم ١ااء‏ 
77 )ء, وأحمد ( 841١/5‏ )ء والطيالسي ( ١91/1١‏ رقم 941 4176- منحة 
المعبود ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 7 ٠١8-1١07/‏ ) » والدارقطني ( 2177/5 
4 رقم /ا ١١-‏ )ء والبييقي ( 4 /07؟ .50 ) ء والحام في المستدرك 
84/1١ (‏ ) وقال الحام : صحيح الإسناد . 
ووافقه الذهبي » وهو 5 قالا. فإن للحديث متابعاث » وقد حسنه الحافظ العراقي 
في تخريج الإحياء . 


فجلست عن يسار رسول الله عََِهِ وأم هانىء عن بمينه » قالت : فجاءت الوليدة 
بإناء فيه شراب » فناولته فشرب منه ء ثم ناوله أم هافىء فشربت منه » قالت ؛ 
يا رسول الله لقند أفطرت و كنت صائمة » فقال لها عله : ؛ أكنت تُقَضِينَ 
شيا ؟ قآلت: لا قال : فلا َي يَضمُك إنْ كان تطوعاً » واحتج الشافعي في هذا المعنى 
بحديث عائشة”" أنها قالت : ١‏ دخل علي رسول الله عه فقلت : أنا خبأت ' 
ل فقال : أمَا إني كنت أَرِيدُ الصيامٌ وَلَكِنْ قَرَبيهِ » وحديث عائشة 
وحفصة غير مسند”” . ولاختلافهم أيضاً في هذه المسألة سبب آخرء وهو 
تردد الصوم التطوع » بين قياسه على صلاة التطوع أو على حج التطوع , وذلك 
أنهم أجمعوا على أن من دخل في الحج والعمرة متطوعاً.؛ يخرج منهما أن عليه 
القضاء . وأجمعوا على أن من خرج من صلاة التطوع ؛ فليس عليه قضاء فيما 
علمث » وزعم من قاس الصوم على الصلاة أنه أشبه بالصلاة منه بالحج ؛ لأن 
الحج له حكم خاص في هذا المعنى » وهو أنه يلزم المفسد له المسير فيه إلى آخره » 
وإذا أفطر في التطوع ناسيا فالجمهور على أن لا قضاء عليه » وقال ابن علية : . 
عليه القضاء قياساً على الحج » ولعل مالكاً حمل حديث أم هانىء على النسيان » 
وحديث أم هانىء خرجه أبو داود”؟ » وكذلك يرج حديث عائشة'” بقريب 
من اللفظ الذي ذكرناه » وخرّجٍ حديث عائشة وحفصة”' بعينه . 
1م أعرجة ملع (8/9: ارقم 4/7 2).ء وأبو داود ( ؟ /874 )ء رقم 
( 5ه4؟ )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ /5 لي ا 
رقم 1١‏ )» والبيبقي ( 4 /ه7” ) بألفاظ . 
0) الحَيْس : تمر يُخلَط بسمن وأقِط [ مغتار الصحاح ( صلة؟ ) ] . 
(5) وهو حديث ضعيف 5 مر ٠‏ 
(4) في السنن ( 7 /٠1م‏ 0 ١401‏ ) وهو حديث حسن وقد تقدم تخريجه والكلام 
: عليه قرييا . 1 
(5) تقدم تخريجه قريبا وهو حديث صحيح . 


(7) تقدم تخريجه قريباً وهو حديث ضعيف . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
و - كاب الاعتكاف 


والاعتكاف مندوب إليه بالشرع"' واجب _بالنذر » ولا خلاف في ذلك 
إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة أَلّا يوني شرطه . وهو في 
رمضان أكثر منه في غيره » وبخاصة في العشر الأواخر منه » إذ كان ذلك هو 
آخر اعتكافه عَْقّها'' , وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع 
مخصوص . وني زمان مخصوص ٠‏ بشروط مخصوصة » وتروك مخصوصة . 
'فأما العمل الذي يخصه ففيه قولان : قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القران » 
لا غير ذلك من أعمال البر والقَرّب , وهو مذهب ابن القاسم . وقيل : جميع 


(1) قلت : وذلك بمواظبته َه في كل رمضان ء 5 سيأتي . 

(0) أخرج البخاري ( 4 /11؟ رقم 73875 ) ء ومسلم ( 81/37 رقم ١١17/0‏ )؛ 
من حديث عائشة قالت : ١‏ كان النبي عَيْيُهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
قبضه الله » ثم اعتكف أزواجه من بعده » . 
© وأخرج البخاري ( 7171/4 رقم 7٠١76‏ ) » ومسلم ( 870/9 رقم .)1١١11/١‏ 
من حديث عبد الله بن عمر قال : « كان رسول الله مُه يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان ) . 
© وأخرج أبو ذاود ( 7 /70م رقم 71451 ) ء وابن ماجه ( 057/١‏ رقم 
)غء والبيبقي ( 4 7١4/‏ ) . وإسناده صحيح . 
من حديث أي بن كعب » قال : ٠‏ كان النبي عه يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فلم يعتكف عاماً » فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة » . .وهو حديث 
صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود . 


5١ 


أعمال القرب والبر اتختصة بالآخرة . وهو مذهب ابن وهب . فعل هذا المذهب 
يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم » وعلى المذهمب الأول لاء وهذا هو 
مذهب الثوري . والأول هو مذهب الشافعي وأني حنيفة . 


وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه . أعني أنه ليس فيه حد 
مشروع بالقول » فمن فهم من الاعتكهاف حبس النفس على الافعال المختصة 
بالمساجد , قال : لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة . ومن فهم منه حبس 
النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه . وروي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال : ( من اعتكف لا يرفث ولا يُسابٌ » وليشهد الجمعة 
والجنازة » ويوصي أهله إذا كانت له حاجة وهو قام ولا يجلس ) ذكرة 
عبد الرزاق''' . وروي عن عائشة خلاف هذا وهو أن السنة للمعتكف أن 
لا يشهد جنازة ولا يعود عريض"" راهنا أيضاً أحد ما أوجب الاختلاف في 
هذا المعنى . ٠‏ 


وأما المواضع التي فيها يكون الاعتكاف . فإنهم اختلفوا فيها فقال قوم : 
لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : بيت الله الحرام » وبيت المقدس . ومسجد 
النبي ع3" . وبه قال حذيفة وسعيد بن المسيب . وقال آخرون : الاعتكاف 


.) 8049 في المصنف : 505/40 رقم‎ )١( 

. سياني قريبا إن شاء الله‎ )١( 

(6) للحديث الذي أخرجه البهقي في سننه ( 517/4 ) » والطحاوي في المشكل 
٠١/4 (‏ ) » والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( 8١/١‏ ) كلهم من طريق سفيان 
ابن عيينة » عن جامع بن أني راشد » عن أي وائل . قال : قال حذيفة 
لعبدٍ الله - ابن مسعود - عكوفاً بين دارك » ودار أي موسى وقد عَلِمْتٌ أن رسول الله 
لَه قال : ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث » فقال عبد الله : لعلك نسيت 
وحفظوا وأخطأت وأصابوا » وقال الذهبي : صحيح غريب عال . قلت : وإسناده 
على شرط البخاري . : 


عام في كل مسجد , وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري . وهو مشهور مذهب 
مالك . وقال اخرون : لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة » وهي رواية ابن 
عبد الحكم عن مالك . وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف المسجد . إلا ما 
ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد , وأن مباشرة النساء إنما حرمت 
على المعتكف إذا اعتكف في المسجد , وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة 
إنما تعتكف في مسجد بيتها . 


وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحّال 0 
في قوله تعالى : ١‏ ولا ئُبَاشِرُوهْن وم عاكفُونَ في المَساجدٍ 4'' . بين 
لو ل اي 0 
إلأ سهد إن عن أكرية الاعيكاف: ولد الخارة :1 وم قال اليس مزلي 
خطاب قال : المفهوم منه أن الاعتكاف جائز ني غير المسجد وأنه لا يمنغ المباشرة 
لأن قائلاً لو قال : لا تعط فلاناً شيئاً إذا كان داخلاً في الدار لكان مفهوم دليل 
الخطاب يوجب أن تعطيه إذا كان خخارج الذاو اه ولكن مو اقول شاد :. والتمهور 
و ا ل 


وقد عمل بعضيٌ السّلف بهذا الحديث : فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف ( رقم 
. 6014 ) عن عطاء بسند صحيح . قال : ١‏ لا جوار إلا في مسجد مكة ومسجد 
المدينة .. ؛ والجوار : أي الاعتكاف . 
وأخرج ابن أني شيبة .في مصنفه ( 41/8 )» وعبد الرزاق في المصنف ( رقم 4٠048‏ ) 
بسند صحيح عن ابن | لمسيب قال : « لا اعتكاف إِلّا في مسجد نبي ١‏ . 
© مسجد نبي : يعني : المساجد الثلاث . 
(1) البقرة : ( /013141). 


العموم للقياس الخصص له ؛ فمن رجح العموم قال : في كل مسجد على ظاهر 
الآية . ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط 
أن يكون مسجداً فيه جمعة لثلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة » 
أو مسجداً تشد إليه المطي مثل مسجد النبي عه الذي وقع فيه اعتكافه » ولم 
يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة . 


وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر » 
عَلِنهِ في الاعتكاف في المسجد , فأذن لمن حين ضربن أخبيتين به" » فكان 
هذا الأثر دليلاً على جواز اعتكاف المرأة في المسجد . وأما القياس المعارض هذا 
فهو قياس الاعتكاف على الصلاة » وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل 
منبا في المسجد على ما جاء الخبر”؟ وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل ٠.‏ 


)00 أخرج البخاري ( 4 /ه7؟ رقم 1. 3٠‏ )» ومسلم ( 871/5 رقم )1١١09/5‏ 
من حديث عائشة : « أن رسول الله مُه ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فاستأذنته عائشة فأذن ها » وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها ففعلت فلما رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني الها» قالت : وكان رسول الله ينك إذا 
صلى انصرف إلى بنائه فأبصر الأبنية » فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة ' 
وزينب فقال رسول الله ييه : لبر أردن ببذا ؟ ما أنا بمعتكف » فلما أفطر اعتكف 
عشراً من شوال » . واللفظ للبخاري . 

0( © أخرج أبو داود ( 547/١‏ رقم 0ه ) ء والحاكم ( 8/1١‏ ) امن ديك لبن 
عمر قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خخير لن » . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ول يخرجا فيه زيادة : « وبيوتمن خير 
هن »2 . وصححه الألباني في صحيح ألي داود . 
© أخرج أبو داود ( ١‏ /787 رقم 01١‏ ) » والبييقي ( " ١71/‏ ) وإسناده حسن 
من حديث ابن مسعود عن النبي عه قال : « صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها 
في حجرتها » وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتما في بيتها » . , 
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قالوا : وإما يجوز للمرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء 
في الأثر من اعتكاف أزواجه عليه الصلاة والسلام معه”" . ما تسافر معه ولا 
تسافر مفردة » وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر . 


وأما زمان الاعتدكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب 3 وإن كان كلهم يختار 
العشر الأواخر من رمضان بل يجوز الدهر كله » إما مطلقاً عند من لا يرى الصوم 
من شروطه » وإما ما عدا الايام التي لا يجوز صومها عند من يرى الصوم من 
شروطه . وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه » وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل 
فيه المعتكف لاعتكافه » وفي الوقت الذي يخرج فيه منه . أما أقل زمان الاعتكاف » 
فعند الشافعي وأي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لاحد له . واختلف عن مالك في 
ذلك فقيل : ثلاثة أيام » وقيل : يوم وليلة . وقال ابن القاسم عنه : أقله عشرة 
أيام » وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب وأن أقله يوم وليلة . 


والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر ؛ أما القياس فإنه من اعتقد 
أن من شرطه الصوم قال : لا يجوز اعتكاف ليلة » وإذا ل يجز اعتكافه ليلة فلا أقل 
من يوم وليلة » إذ انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل . وأما الآثر المعارض فما 
خرجه البيفا ري" من وأن عمر رضي الله عينة نذر أن يعتكف ليلة فأمره 


| وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
وفي الباب من حديث أم سلمة » وعائشة . 

(1) أخرج البخاري ( 4 /181؟ رقم ٠١*17‏ ) » وأبو داود ( ؟ /858 رقم 54375 ) ء 
وابن ماجه ( 057/١‏ رقم 17١‏ ) » والبيبقي ( 4 /757 ) وغيرهم . من حديث 
عائشة » قالت  :‏ اعتكف مع رسول الله عه امرأة مستحاضة من أزواجه فكانت 
ترى الحمرة و الصفرة . فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلِي ) . 

َ .) 7١417 في صحيحه ( 4 /184 رقم‎ )١( 
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رسول الله عه أن يفي بنذره » ولا معنى للنظر مع الثابت من مذهب الأثر .. 
وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر 
أياما معدودة أو يوماً واحداً » فإن مالكاً والشافعي وأبا حنيفة اتفقوا على أنه من 
نذر اعتكاف شهر: أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس . وأما من نذر أن 
يعتكف يوماً فإن الشافعي قال : من أراد أن يعتكف يوماً واحداً دخل قبل طلوع. 
الفجر » وخرج بعد غروبها . وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه . 
وقال زفر والليث : يدخل قبل طلوع الفجرء واليوم والشهر عندهما سواء . وفرق 
أبو ثور بين نذر الليالي والأيام فقال : إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام » دخل قبل 
طلوع الفجر » وإذا نذر عشر ليال؛ دخل قبل غروبها . وقال الاوزاعي : يدخل 
في اعتكافه بعد صلاة الصبح . 
والسيب في اختلافهم معارضة الأقيسة بعضها بعضاً » ومعارضة الأثر 
لجميعها » وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر اللياليي ؟. قال : يدخحل 
قبل مغيب الشمس » ومن ل يعتبر اللياليي قال : يدخل قبل الفجر » ومن رأى 
أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معاً ؛ أوجب إن نذر يوماً أن يدخل قبل 
غروب الشمس » ومن رأى أنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخحول قبل طلوع' 
الفجر » ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل ؛ فرق بين أن 
ينذر أياماً أو ليالي . والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار 
مفرداً » وقد يقال على الليل والنهار معاً » لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما 
هي على النبار » ودلالته على الليل بطريق اللزوم . وأما الأثر اتخالف هده الأقيسة 
قلت : وأخرجه مسلم ( “5 /لالا١١‏ رقم 50 ١785/‏ )2 وأبو داود ( 8 51١7/‏ 
رقم 8076 ) ء والترمذي ( 4 ١١7/‏ رقم ١589‏ ) ء والنساتي (31/1:؟7 ) » 
وابن ماجه ( 077/١‏ رقم 17177 ) » والدارقطني ( ١98/7‏ رقم )١‏ و(99/5١‏ 
رقم ؟ ) » والبيبقي ( 4 5١8/‏ ) . 


اسان 


كلها فهو ما خرّجه البخاري”" وغره من أهل الصحيح عن عائشة قالت :. 
اذا كان ارول الله ملك بيشتكف في :رمضات :وإذا مل" العكاة'فخل أمكانة لد 
كان يعتكف فيه » . وأما وقت خخروجه ؛ فإن مالكا رأى أن يخرج المعتكف العشر 
الأواخر من رمضان من المسجد إلى صلاة العيد على جهة الاستحباب » وأنه إن 
خرج بعد غروب الشمس أجزأه . وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل يخرج بعد غروب 
الشمس. + وفال: بتحنوك واب الماجشوق.: إن برجع إلى بيثه قبل ضلاة العيد ؛ 
فسد اعتكافه . 
وسبب الاختلاف هل الليلة الباقية هي من حكم العشر أم لا ؟ وأما 
فروط فثلاث : النية والصيام وترك مباشرة النساء . أما النية فلا أعلم فيها 
اختلافاً : وأما الصيام فإنهم اختلفوا فيه » فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى 
أنه لا اعتكاف إلا بالصوم . وقال الشافعي : الاعتكاف جائز بغير صوم » وبقول 
"مالك قال من السحانة ابن عمر ‏ توابخ عباس عل لاف اغنه فق ذلك 4 ويقول 
الشافعي قال علي وابن مسعود . 
والسبب في اختلافهم أن اعتكاف رسول الله عَلهُ إنما وقع في رمضان9) 
فمن رأى أن الصوم المقترن باعتكافه » هو شرط في الاعتكاف وإن لم يكن الصوم 
للاعتكاف نفسه قال : لابد من الصوم مع الاعتكاف » ومن رأى أنه نما اتفق 
ذلك اتفاقاً لا على أن ذلك كان مقصوداً له عه في الاعتكاف ؛ قال : ليس 
الصوم من شرطه . ولذلك أيضاً سبب آخر وهو اقترانه مع الصوم في آية واحدة . 


.) 17١14١ رقم‎ ١87/ 5( في صحيحه‎ )١( 
.) 1١١7/5 قلت : وأخرجه مسلم (؟ /871 رقم‎ 

(5) راجع حذيث عائشة المتفق عليه البخارئ ( رقم 7٠١75‏ ) ؛ ومسلم ( رقم ه/117١1)‏ 
وحديث عائشة المتفق عليه البخاري ( رقم ٠١4١‏ ) » ومسلم ( رقم 1١١1/7/5‏ ). 
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وقد احتج الشافعي.بحديث عمر المتقدم وهو أنه أمره مُه أن يعتكف ليلة ». 
والليل الى بمخل للطبام :+ 

واحتجت الالكية بما روى عبد رن إسحاق عن عروة عن عائشة 
أنبا قالث : السنة للمحتكق أن لا يعد مريضاً + ولا يشهد جنازة »ولا يمس 
امرأة ولا يباشرها . ولا يخرج إلا إلى ما لابد له منه » ولا اعتكاف إلا بصوم , 
ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . قال أبو عمر بن عبد البر : لم يقل أحد في 
حديث عائشة : هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحق » ولا يصح هذا الكلام 
عندهم إلا من قول الزهري » وإن كان الأمر هكذا بطل أن يجري محري 
متف 
ْ © وأما الشرط الثالث وهي المباشرة » فإنهم أجمعوا على أن المعتكف إذا جامع 
عامداً بطل اعتكافه إلا ما روي عن ابن لبابة في غير المسجد . واختلفوا فيه إذا 
جامع تانيا + واختلفوا يها في فساد الاعتكاف بما دون الجماع من القبلة 
ولس ترآ مالك أن جين :للف وتشيد :اكات روقال أبر. ستيقة :اليس 
في المباشرة فساد إلا أن ينزل » وللشافعي قولان : 
أحدهها : مثل قول مالك . 
والثاللي : مثل قول ألي حنيفة . ظ 

550 اختلافهم هل الاسم المتردد بين الحقيقة راك مادو 0 


)١(‏ قلت : كذا وقع في الأصل + غيد هلين [تحاق عن عرو 
والصواب : عن الزهري عن عروة . أخرجه أبو داود ( ؟ /875 رقم 747 ) ؛ 
والبيقي ( 4 5١107/‏ ) » والدارقطني ( ” 1١/‏ رقم .)1١١‏ 
وقال أبو داود : غير عبد الرحمن لا يقول فيه : قالت السنة . وجزم الدارقطني بأن 
«القدر الذي من حديث عائشة قوها : لا يخرج إلا الحاجة وما عداه ممن دونها . وانظر 
كلام الببهقي في السنن الكبرى . 


وهو أحد أنواع الاسم المشترك » فمن ذهب إلى أن له عموماً قال : إن المباشرة 
في قوله تعالى : 9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 . ينطلق على 
الجماع » وعلى ما دونه » ومن لم ير عموماً وهو الأشهر الأكثر قال : يدل إما 
على الجماع » وإما على ما دون الجماع » فإذا قلنا إنه يدل على الجماع بإجماع ؛ 
بطل أن يدل على غير الجماع , لآن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة وامجاز 
معا » ومن أجرى الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه » ومن خالف فلأنه لا ينطلق 
عليه الاسم حقيقة » واختلفوا فيما يجب على المجامع فقال الجمهور: لا شيء عليه » 
وقال قوم : عليه كفارة » فبعضهم قال : كفارة المجامع في رمضان . وبه قال 
الحسن » وقال قوم : يتصدق بدينارين » وبه قال مجاهد » وقال قوم : يعتق رقبة » 
فإن لم يجد أهدى بدنة » فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعاً من تمر . وأصل 
الخلاف .هل يجوز القياس في الكفارة أم لا ؟ والأظهر أنه لا يجوز » واختلفوا 
في مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : 
ذلك من شرطه . وقال الشافعي : ليس من شرطه ذلك . والسبب في اختلافهم 
قياسه حل تثز الصوم الطلق' : ظ 

وأما موانع الاعتكاف . فاتفقوا على أنها ما عدا الأفعال التي هي أعمال 
المعتكف » وأنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان » أو ما 
هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة : لما ثبت من ححديث عائشة”" أنها قالت : 
« كان رسول الله عَلهِ إذا اعتكف يدني إلي أنه هودن لعن علوم 
وكان لا يدل البيتٌ إلا لحاجة الإنسان» . واختلفوا إذا خرج لغير حاجة متى 
ينقطع اعتكافه ؟ فقال الشافعي : ينتقض اعتكافه عند أول خروجه » وبعضهم 
رخص في الساعة » وبعضهم في اليوم » واختلفوا هل له أن يدخل. بيتا غير بيت 
مسجده ؟ فرخص فيه بعضهم وهم الأكثر مالك والشافعي وأبو حنيفة » ورأى 
0 أخرجه البخاري ( 4 /777 رقم 7١784‏ ) » ومسلم ( 544/١‏ رقم 5 /791) . 


"0 


بعضهم أن ذلك يبطل اعتكافه » وأجاز مالك له البيع والشراء » وأن بلي عقد 
النتكاح وخالفه غيره في ذلك . 

وسبب اختلافهم أنه ليس في ذلك حد منصوص عليه إلا الاجتهاد وتشبيه 
ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه . 

واختلفوا أيضاً هل للمعتكف أن يشترط فعل شيء مما يمنعه الاعتكاف 
فينفعه شرطه في الإباحة » أم ليس ينفعه » مثل ذلك أن يشتزط شهود جنازة 
أو غير ذلك ؟ فأكثر الفقهاء على أن شرطه لا ينفعه » وأنه إن فعل ؛ بطل 
اعتكافه » وقال الشافعي : ينفعه شرطه . 

والسبب في اختلافهم تشبيبهم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة 
لكثير من المباحات والاشتراط في الحج إنما صار إليه من راه لحديث ضباعة أن 
رسول الله َه قال لها : « أُهِلّي بالج واشترطِي أن تَجِلّي حَيْتُ حَبَسلتني 0" . 
لكن هذا الأصل مختلف فيه في الحج » فالقياس فيه ضعيف عند الخصم امخالف له . 

واختلفوا إذا اشترط التتابع في النذر » أو كان التتابع لازماً » فمطلق النذر 
عند من يرى ذلك ما هي الأشياء التي إذا قطعت الاعتكاف أوجبت الاستئناف 
أو البناء مثل المرض » فإن منهم من قال : إذا قطع المرض الاعتكاف » بنى 
المعتكف وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي » ومنهم من قال : يستأنف 
الاعتكاف . وهو قول الثوري . ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض 
تبني » واختلفوا هل يخرج من المسجد , أم ليس يخرج » وكذلك اختلفوا إذا 
جن المعتكف , أو أغمي عليه هل بيني أو ليس يبني بل يستقبل و 

والسبب في اختلافهم في هذا الباب أنه ليس في هذه الأشياء شيء محدود 


: © أخرجه الدارقطني ( 70/7 رقم 8 ) بسند صحيح . من حديث ابن عباس‎ )١( 
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من قبل السمع ٠‏ فيقع التنازع من قبل تشبيبهم ما اتفقوا عليه فيما اختلفوا فيه ؛ 
أغني بما اتفقوا عليه في هذه العبادة » أو في العبادات التي من شرطها التتابع مثل 
صوم النبار وغيره . والجمهور على أن اعتكاف المتطوع إذا قطع لغير عذر أنه 
يجب فيه القضاء لما ثبت أن رسول الله عل أراد أن يعنكف العشر الأواخر من 
رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشراً من شوال2) » وأما الواجب بالنذر فلا خلاف 
في قضائه فيما أحسب » والجمهور على أن من أتى كبيرة انقطع اعتكافه » فهذه 
جملة ما رأينا أن نثبته في أصول هذا الباب وقواعده » والله الموفق والمعين » 


وعتل للخل سيدنا عمد واله مه وتلم تسليما : 


)0( متفق عليه » وقد تقدم من حديث عائشة . البخاري رقم ( 7١77‏ ) , ومسلم رقم 
.)1١١ 7/5١‏ 


بسم الله الرحمن الرحم وصل الله على محمد وآله وسلم تسليما 
ظ -١١‏ كتاب الحج 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس 4 
الجبس الأول : يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات 
التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة . 
الجنس الثاني : في الأشياء التي تجري منها محرى الأركان » وهي الأمور المعمولة 
أنفسها 2 والأشياء المتروكة . 


الجبس الثالث : في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة » وهي أحكام 
الأفعال » وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلائة الأجناس . 
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اجنس الأول 


وهذا الجنس يشتمل على شيئين : على معرفة الوجوب وشروطها » وعلى 

من يجب ومتى يجب ؟ فأما وجوبه فلا خلاف 'فيه لقوله سبحانه : وَللَهُ على 

2 © ى م مم2 01 - . )0( ءٍِ 5 ٠‏ 10 

الثاس جِج البَبْتِ مَنِ استطاع إليهِ سَبيلاً © ' . وأما شروط الوجوب فإن 

الشروط قسمان : شروط ضبحة + وشروط وجوب . اما شروط الصحة 

فلا خلاف بيهم أن من شروطه الإسلام » إذ لا يصح حج من ليس بمسلم . 

واختلفوا في صحة وقوعه من الصبي » فذهب مالك والشافعي إلى جواز ذلك » 
ومنع منه أبو حنيفة . 

٠‏ وسبب الخلاف معارضة الأثر في ذلك للأصول » وذلك أن من أجاز 
ذلك ؛ أخذ فيه بحديث ابن عباس المشهور » وخرجه البخاري”” ومسلم”” . 
وفيه ٠:‏ أنْ امرأة رفع إليه عله صباً فقالت : أهذا ححجٌ يا رسول الله ؟ قال 
َعَم ولك أجْرٌ » . ومن منع ذلك تمسئك بأن الأصل هو أن العبادة لا تصح من 
غير عاقل » وكذلك اختلف أصحاب مالك في صحة اوقوعها من الطفل الرضيع 


(1) آل عمران : ( 97 ). 

. الم يخرجه البخاري‎ )١( 

(6) في صحيحه (” /914 رقم 9. 5 
قلت : وأخرجه مالك ( 457/١‏ رقم 744 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ”45/١‏ 
رقم 7/4١‏ ) ء وأحمد ( 7١9/1١‏ )» وأبو داود ( ؟ /07” رقم 1787 ) » والنسافي 
١1٠١/5‏ )ء والبييقي ( ١٠١5/٠‏ ) . 


من .حديث. ابن عباس:. 


وينبغي ألا يختلف في صحة وقوعه ممن يصح وقوع الصلاة منه » وهو كما 


قال عَْيه : « مِنَ السَبّعم إلى العَشرٍ 7" . وأما شروط الوجوب فيشترط فيها 
الإسلام على القول بأن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام » ولا خلاف في اشتراط 
الاستطاعة في ذلك لقوله تعالى : إ من استطاع إليه سبيلا 4" وإن كان في 
تفصيل ذلك اختلاف » وهي بالجملة تتصور على نوعين : مباشرة ونيابة . فأما 


المباشر 
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ة فلا خلاف عندهم أن من شرطها الاستطاعة. بالبدن والمال مع الأمن . 


© أخرج أحمد ( 1407/5 ) وأبو داود ( 84/١‏ رقم 446 ) والدارقطني ( 570/١‏ 
رقم ١‏ و" )ء والحاكم ( 1917/١‏ ) » والبيبقي ( 44/7 ) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص » قال : قال رسول الله ع ٠‏ مروا أولادك بالصلاة وهم أبناء سبع 
وإسناده حسن . 9 

وهو حديث صحيح . 

© وأخرج أبو داود ( 787/١‏ رقم 444 ) » والترمذي ( ؟ /59؟ رقم 1017 ) » 
والدارمي ( 17/١‏ ) » والطحاوي في المشكل ( 581/7 ) » والحام ( 701/١‏ )»2 
والبيبقي ( ١‏ /4 01 /85- ) ؛ وأحمد ( ٠١1/8‏ ) » والدارقطني ( 570/01١‏ 
رقم ١‏ ) من طرق .. ش ش 
ع عد الح اللو ماد نان : قال النبي عه : 


3 ا ا ين لا ل ل سال 


فق 


وإسناده حسن . 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 

قلت : عبد الملك هذا إفا أخرج له مسلم ( 4 ١7/‏ -15 الآفاق ) حديثاً واحداً 
في المتعة متابعة يا ذكر الحافظ وغيره . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال فيه ( ؟ /5 58 
رقم 5. ): (١‏ صدوق إن شاء الله » ضعفه يحبى بن معين فقط ) . فهو حسن 
الحديث إذا لم يخالف ١‏ ويرتقي حديثه إلى درجة الصحة بالحديث الذي قبله . 

آل عمران: (ا9). 


واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال » فقال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد » وهو قول ابن عباس وعمر بن الخطاب : إن من شرط ذلك الزاد 
والراحلة . 


وقال مالك : من استطاع المشي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب 
في حقه . بل يجب عليه الحج » وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة 
إذا كان ممن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسوٌال . 

والسبب في هذا الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم 
لفها > بوذللك أنه ورد أثر عله َيه : « أنه سكل ما الاستطاعة؟فقال : الزَّادُ 
والرّاحلةٌ »”'2 . فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك غل كل مكل »و مله مالك 
على من لا يستطيع المشي » ولا له قوة على الاكتساب في طريقه » وإئما اعتقد 
الشافعي هذا الرأي ؛ لأن من مذهبه إذا ورد الكتاب مجملاً » فوردت السنة 
بتفسير ذلك امجمل » أنه ليس ينبغي العدول عن ذلك التفسير . 


. وهو حديث ضعيف‎ )١( 

أخرجه الترمذي ( " //الا١‏ رقم 8١1‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /4517 رقم 5895 ) » 
والشافعي في ترتيب المسند ( ١84/١‏ رقم 744 ) . وابن عدي في الكامل 
7١18/1١‏ )»ء والدارقطني ( ١١7/5‏ رقم 9 -؟١‏ ) » والبييقي في السئن الكبرى 
(50/4© ) وغيرهم. من حديث عبد الله بن عمر . 700 
قال الترمذي : هذا حديث حسن .. وإبراهم . هو ابن يزيد الخوزي المكي . وقد 
تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . 
وقال ابن حجر في التقريب ( .١45/1١‏ رقم *90 ) : ١‏ متروك الحديث ). وروي 
هذا الحديف من شتديك: ابن عياض م وعائقة :+ وجابر بن عبد الل عيذ الله ين 
عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن مسعود ‏ وأنس . رضي الله عنهم . وليس في هذه 

الأحاديث ماهو حسن . بل ولا ضعيف منجبر : انظر كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه 
الكتاب والسنة » جزء الحج . ا ْ 
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وأما وجوبه باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة » فعند مالك وأني حنيفة » 
أنه لا تلزم النيابة إذا استطعت مع العجز عن المباشرة » وعن الشافعي أنها تلزم » 
فيلزم على مذهبه الذي عنده مال بقدر أن يحج .به عنه غيره » إذا لم يقدر هو 
ببلانه عنه غيره بماله » وإن وجد من يحج عنه بماله وبدنه من أخ أو قريب ؛ سقط 
ذلك عنه » وهي المسألة التي يعرفونها بالمعضوب » وهو الذي لا يثبت على 
الراحلة » وكذلك عنده الذي يأتيه الموت » ولم يحج يلزم ورثته عنده أن يخرجوا 
من ماله بما يحج به عنه . 
وسبب الخلاف في هذا معارضة القياس للأثر » وذلك أن القياس يقتضي 
أن العبادات.لا ينوب فيها أحد عن أحد » فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق » 
ولا يزكي أحد عن أحد . وأما الأثر المعارض هذا فحديث ابن عباس المشهور » 
خرعة: الشييغان 90 وفيه : أن امرأة من خدعم قالت لرسول الله عت : 
يا زسول الله » فريضة الله في الحج على عباده أدركت أي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يَنْبْتَ على الراحلة » أفأححج عنه ؟ قال : نَعَمْ » وذلك في حجة الوداع » فهذا 
في الحي . وأما في الميت فحديث ابن عباس أيضاً . خرّجه البخاري”" قال : 


(0) البخاري 7/4/7 رقم 181). ومسلم ( 918/1 رقم 4010 /1774) . 
قلت : وأخوجه مالك 0 ١9/1وه”‏ رقم لا5 ) » وأحمد (١/5كك1)ل‏ وأبو داود 
4.0/5١‏ رقم ١8٠8‏ )ء والترمذي ( « /ا٠‏ رقم 478 ) ؛ والنساني 
١١7/5 (‏ )ء وابن ماجه ( 91١/5‏ رقم 179.9 ). 

(؟) في صحيحه (١١/84ه‏ رقم 5599 ). 
قلت.: وأخرجه أحمد “65/1١‏ ) وابن الجارود في المنتقى ( رقم 5.0١‏ )ء 
والدارقطني ( 770/1 رقم 1١١‏ ) ء والبيبقي ( 4 /5* ) , والطيالسي ( ص١4"‏ 
رقم 757١‏ ) » وابن خزيمة ( 4 /547 رقم 8.04١‏ )ع والطبراني في الكبير 
502641511 رقم ١٠87‏ و74847١‏ و75444١‏ )ء والبغوي في شرح السنة 
١68/17‏ رقم ه80١‏ ). 
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جاءت امرأة من جهينة إلى النبي عَُه فقالت :يا رسول الله إن أمي نذرت 
الحج فماتت نت أفأحج عنها ؟ قال : بجي عَنْها » أرأيت لَوْ كان عَلْمها دين أكنت 
قاضريَهُ ؟ دَيْنٌ الله أُحَقٌ بالقَضَاءِ » . ولا خلاف بين المسلمين أنه يقع عن الغير 
تطوعاً » وإنما الخلاف في وقوعه فرضاً . 


واختلفوا من هذا الباب في الذي يحج عن غيره » سواء كان حياً أو ميتاً » 
هل من شرطه أن يكون قد حج عن نفسه أم لا ؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك 
ليس من شرطه ء وإن كان قد أدى الفرض عِن نفسه فذلك أفضل » وبه قال 
مالك فيمن يحج عن الميت ؛ لأن الحج عنده عن الحي لا يقع . وذهب آخخرون 
إلى أن من شرطه أن يكون قد قضى فريضة نفسه » وبه قال الشافعي وغيره 
أنه إن حج عن غيره من لم يقض فرض نفسه انقلب إلى فرض نفسه » وعمدة 
ا 1 
قال : وَمَنْ شبْمَةُ ؟ فقال : أح لي » أو قال : قريب لي » قال : أفحَجَج 
عَنْ نَفْسِك ؟ قال:لا ء قال : فج عَنْ لفك ثُمْ مج عَنْ 0 
والطائقة الأول عللت هذا الحديث بأنه قد روي موقوفاً على ابن عباس . 


(1) أخرجه أبو داود ( 407/7 رقم 181١‏ ) » واين ماجه ( 459/5 رقم 5907 )؛ 
وابن الجارود ( رقم 444 ) » والطحاوي في المشكل ( 5 /7؟7 ) » وابن خزيمة 
(.4 /ه74 رقم 084" ) » وأبو يعلي ( 4 /814 رقم 1440/11 ) » والطبرائي 
في الكبير ( 47/1١7‏ -"4 ) , وابن حبان ( ص4؟؟ رقم 1575 ) » والدارقطني 
77/5 رقم 1١47‏ )2 والبيبقي (4/ةم"). 
قال البيبقي : إسناده صحيح » وليس في هذا الباب أصح منه . 
وقد اختلف في وقفه ورفعه » وأعله بعضهم بتدليس قتادة . 
وللحافظ ابن خجر بحث حول هذا في تلخيص الحبير ( 7١14 - 5١+/ ١‏ رقم 
4 ) وكذلك الألباني في الإرواء ( 4 ١7١/‏ م10 رقم 4 ) . فانظرهما إن 
شكت . والخلاصة أن الحديث صحيح . 
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وأخخافوا من هذا الباب في الرججل يؤاجر نفسه في الحج ء ,فكره ذلك 
مالك , والشافعي » وقالا : إن وقع ذلك جازء ولم ير ذلك أبو حنيفة » 
وعمدته أنه قربة إلى الله عز وجل » فلا تجوز الإجارة عليه » وعمدة الطائفة الأولى 
إجماعهم غلى جواز الإجارة في كنب المصاحف وبناء المساجد » وهي قربة . 

والإجارة في الحج عند مالك نوعان : 
أحدهما : الذي يسميه أصحابه على البلاغ » وهو الذي يواجر نفسه على ما يبلغه 
.من الزاد والراحلة » فإن نقص ما أخذه عن البلاغ ؛ وفاه ما يبلغه . وإن فضل 
عن ذلك شيء رده : 
والثافي : على سنة الآجارة وإن نقص شيء وفاه من عنده وإن فضل شيء فله . 

والجمهور على أن العبد لا يلزمه الحج حتى يُعتق » وأوجبه عليه بعض 
أهل الظاهر » فهذه معرفة على من تجب هذه الفريضة » وممن تقع . 

وأما متى تجب . فإنهم اختلفوا هل هي على الفور أو على التراخخي ؟ 
والقولان متأوٌلان على مالك وأصحابه » والظاهر عند المتأخرين من أصحابه أنها 
على التراخي » وبالقول إنها على الفور » قال البغداديون من أصحابه . 

واختلف في ذلك قول أبي حنيفة وأصحابه » وامختار عندهم أنه على الفور . 
.2 وقال الشافعي : هو على التوسعة » وعمدة من قال:هو على التوسعة » أن 
الحج فرض قبل حج النبي َه بسنين » فلو كان على الفور ا أخره النبي عَْلَهِ » 
ولو أخره لعُذر لبينه : وحجة الفريق الثاني أنه لما كان مختصاً بوقت كان الأصل 
َنم تاركه حتى يذهب الوقت » أصله وقت الصلاة » والفرق عند الفريق الثاني 
بينه وبين الأمر بالصلاة » أنه لا يتكرر وجوبه بتكرار الوقت » والصلاة يتكرر 
وجوبها بتكرار الوقت. . وبالجملة فمن شبه أول وقت من أوقات الحج الطارئة 
على المكلف المستطيع بأول الوقت من الصلاة قال : هو على التراخي » ومن شبهه 


5 


باخر الوقت من الصلاة هو على الفور » ووجه شبهه بآخر الوقت ؛ أنه ينقضي 
بدخول وقت لا يجوز فيه فعله » 5 ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت ليس 
يكون فيه الصلي مؤدياً » ويحتج هؤلاء بالغرر الذي يلحق المكلف بتأخيره إلى 
عام آخر بما يغلب على الظن من مكان وقوع الموت في مدة من عام » ويرون 
أنه بخلاف تأخير الصلاة من أول الوقت إلى آخره ؛ لأن الغالب أنه لا يموت 
أحد في مقدار ذلك الزمان إلا نادراً » وربما قالوا : إن التأخير في الصلاة يكون 
مع مصاحبة الوقت الذي يؤدي فيه الصلاة » والتأخير هاهنا يكون مع دخول 
1 تسق 00 عاد زور رن ينين عن الأ لطن .ا ا 
الأمر المطلق عند من يقول : إنه على التراخي » ليس يدي التراخمي فيه إلى دخول 
وقت لا يصح فيه وقوع المأمور فيه 5 يؤدي التراخي في الحج إذا دخل وقته 
فأخره المكلف إلى قابل » فليس الاختلاف في هذه المسألة من باب اختلافهم 
في مطلق الأمرء هل هو على الفور أو على التراخي م قد يظن م 
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واختلفوا من هذا الباب هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون 
معها زوج . أو ذو محرم منها » ؛ يطاوعها على الخروج معها إلى السفر للحج ؟ 
فقال مالك والشافتي : ليس من شرط الوجوب ذلك . وتخرج المرأة إلى الحج 
إذا وجدت رفقة مأمونة . 

وقال أبو حنيفة » وأحمد وجماعة : وجود ذي المحرم ومطاوعته ا فرط 
في الوجوب . ٍ 

وسبب الخلاف معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنبي عن سفر المرأة ثلاثا 
إلا مع ذي محرم . 

وذلك أله قدت اعية نه من حديث ألي سعيد الخدري”) 10 





)02( أخرج البخاري ( 4 /"/ رقم 1١18514‏ ) و(4 ا 56)و(”“/١/ا-‏ 
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بق : 
وأبي عريرة الا ما ل و له مقط للم مام ف وغ لخ أرقت لاه حولة ع عا لاه زوه تور قرنية 
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“رقم ١١917‏ )» ومسلم (١/ه07؟‏ رقم 251/418 ) و(؟ إدلا؟ رقم 005 


4) عن قزعة مولى زياد » قال : سمعتٌ أبا سعيد الخدري - وقد غزا مع النبي 

َه نتي عشرة غزوة - قال : أربعٌ سمعتن من رسول اله عت - أو قال :يدهن 
عن النبي عه - فأعجبئتي وائقئتي : و أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها 

زوجُها أو ذو محرم . ولا صومٌ يومين : الفطر والأضحى . ولا صلاة بعد صلاتين : 

بعد العصر حتى تغرب الشمس , وبعد الصبح حتى تطلع الشمس » ولا تشدٌ الرحال 

إلا إلى ثلائة مساجد : مسجد الحرام » ومسجدي » ومسجدٍ الأقصى » . 

وفي رواية : أخرجه مسلم ( 1177/١‏ 0 : ولا تسافر المرأة 

ثلاثاً إلا معٌّ ذي محرم )2. 

وفي رواية : أخرجها مسلم ( ؟ /117 رقم 4١4‏ /877 ) : ولا تسافر امرأة ' 

فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم ) 

وفي رواية لي ...أكثرٌ من ثلاث إلا مع ذي محرم » 

© وأخرج مسلم ( 5 //41 رقم 471 ٠/‏ )2 007 

(/77,؛ رقم ١١79‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود ( ؟ /48” . 


رقم ؟؟لالد وابن ماجه ( ” /9158 رقم 58934 ) : عن ألي سعيد الخدري » 


قال : قال رسول الله عله : :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر» أن تسافر 
سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً » إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوهاء أو ذو 
محرم منها ) . 1 
أخرج البخاري ( 577/7 رقم 1١44‏ )» ومسلم ( 9171/7 رقم 1غل/وس0)ء 
وأبو داود ( 747/7 رقم 4 ) والترمذي ( " /+47 رقم ١١17١‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح » ومالك في الموطأ ( ؟ /1179 رقم 717 ) عن ألي هريرة » 
قال : قال النبي عه : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر » أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة ؛ . 

وفي رواية : أخرجها مسلم ( 1177/7 ناور يل 
رقم 1707 ) : و لا يحل لامرأةٍ مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة 
منها ) . 


حاوف زواية : أخرجها أبو داود ( 840/7 رقم :)1١718‏ ١تريداً‏ ). - 


5 


وابن عباس" وابن عمر”” أنه قال عَيلّه : ٠‏ لا يَجل لامرأةٍ توْمِنْ بالله واليؤم 
الآخر أن اتسافر إلا امع ذى شرم :0 فمن .غلب عسوم الأمر قال :: “تسافز 
للحج » وإن لم يكن معها ذو حرم » ومن خخصص العموم بهذا الحديث , أو رأى 
أنه من باب تفسير الاستطاعة ؛ قال : لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم » فقد 
قلنا في وجوب هذا النسك الذي هو الحج وبأي شيء يجب ؟ وعلى من يجب ؟ 
ومتى يجب ؟ وقد بقي من هذا الباب القول في حكم النسك الذي هو العمرة » 





.)١( 


وفي رواية : أخرجها مسلم ( 5 /ااة رقم 4٠١‏ /89؟١‏ )» وابن ماجه 
958/57 رقم 5844 ) : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 
يوم إلا مع ذي حرم ) ا 

وفي رواية : أخرجها مسلم ( 977/١‏ رقم 477 1١9/‏ ) : ولا يحل لامرأة 
أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها ). 

أخرج البخاري ( ١47/5‏ رقم 7٠٠05‏ ) و 178/50 رقم 4١‏ 507 
رقم 0757 ) و (4 /؟لا رقم 1877)ء ومسلم 998/5 رقم 474 )1١+41١/‏ 
و(١١/8/؟‏ رقم( ٠٠١‏ )»2 وابن ماجه ( ؟ /9554 رقم 79.0 ). 

عن ابن عباس . قال : سمعت النبي عَّهِ يخطب يقول : ١‏ لا يلون رجل بامرأة 


إلا ومعها ذو محرم + ولا تُسافِر المرأةٌ إلا معّ ذي محرم » فقام رجل فقال : 


4) 


ا 0 . قال : 
« انطلق فحجّ مم امرأَتِكَ » . 
أخرج البخاري ( 055/7 رقم )٠١817‏ و(508/17ه رقم 85١1)ء.‏ ومسلم 


(؟إهلاة رقم 4١5‏ /54؟١‏ )و (؟/دلاة )ء وأبو داود ( 844/5 رقم 


لاالا). 
عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي مُه قال : ٠‏ لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع 


ذي محرم ) 


ب وف رواية “بولا تافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » 
وفي رواية لمسلم.( ١‏ 5 رقم 4١4‏ 0 : :الال لامراة تؤمن بالله 


واليوم الآخر » تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم » 


اوسرحل 


فإن قوما قالوا : إنه واجب » وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد والثوري 
والأوزاعي » وهو قول ابن عباس من الصحابة » وابن عمر » وجماعة من 
لتابعين . وقال مالك وجماعة : هي سنة . وقال أبو حنيفة : هي تطوع » وبه 
قال أبو ثور وداود» فمن أوجبها احتج بقوله تعالى : ط وأْتِمُوا الحَجّ 
والعُمْرَةَ لله 04" . وباثار مروية » منها ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال : 
« دخخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب على رسول الله عله فقال : ما الإسلام 


ةم 


يا رسول الله.؟ فقال : أَنْ سهد أنْ لا إِلَه إلّا الله وأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وَثُقِيمَ 


الصّلاة وَنُوْيي الزكاة وَنَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ » وَتحج وَتعْمَِرَ وَتغَْسِلَ مِنَ الجناية )7". 
وذكر عبد الرزاق"” قال : أخيرنا معمر عن قتادة أنه كان يحدّثْ أنه : ٠لا‏ نزلت 
دإ ولله على الثاس جح الت مَنٍ استطاع إل سيلا 274 :قال برضول الله 
عله : « بائنين : واه ة فَمَنْ قَضَاهُما فْقَدْ قضَى الفريضة » . وروي عن 
زيد بن ثابت© عنه يل أنه قال :'« الح والعثرة فريضكانِ لا يضكة هما 


.)1١95( : البقرة‎ )1( 

)١‏ أخرجه الدارقطني ( 7١87/7‏ رقم /ا. ولوق او لد وان عي 
01١١‏ -4 رقم ١‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( رقم ١1717:‏ ) وغيرهم من طرق . 
قال الدارقطني :. إسناد ثابت صحيح . أخرجه مسلم بهذا الإسناد . 
وقال البمبقي : رواه مسلم في الصحيح عن حجاج بن الشاعر » عن يونس بن محمد 
إِلّا أنه لم يسق متنه . 

آفة لم أجده في المصنف . 

(5غ) آل عمران : (91 ). 

(ه) أخرجه الدارقطني ( ؟ /584 رقم 7١17‏ ) » والحاكم ( 4١/١‏ ) كلهم من حديث 
إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن سيرين » عن زيد بن ثابت به . 
وقال الحام : « والصحيح عن زيد بن ثابت قوله ) . 
ثم أخرجه من رواية هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين أن زيد بن ثابت سكل 

عن العمرة قبل قبل الحج فقال ا ل ا - 
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بَدأْتَ » . وروي عن ابن عباس" ' : ١‏ العمرة واجبة » . وبعضهم يرفعه إلى 
النبي عله ' وأما حجة الفريق الثاني ع وهم الذين يروت أنها سنن واجبة » 
فالأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام من غير أن يذكر 


200) 


وهكذا رواه عنه البييقي في السنن الكبرى 5١‏ /ده؟) ثم قال : « وقد رواه 


إسماعيل بن سالم » عن ابن سيرين مرفوعاً » والصحيح موقوف » . 

قلت : كذا قال البيبقي : « إجماعيل بن سالم » وإنما هو « إسماعيل بن مسلم » م 
وقع عند الدارقطني والحام . وهو متروك الحديث . 

انظر : المجروحين ( ١١١/١‏ )» والميزان ( 744/١‏ ) » والجرح والتعديل ( ١198/5‏ ) . 
قلت :: أما الموقوف : فأخرجه الدارقطني ( ” /580؟ رقم 7٠١‏ ) » والبييقي 
ا ش 

عن ابن عباس » قال : ١‏ العمرة واجبة كوجوب الحج . وهو الحج الأصغر » . 
وإسناده ضعيف . 

لكن له طريق أخرى » عن ابن عباس . منها : عند الدارقطني ( * /580 رقم 
8)ء والحاكم ( 47١/1١‏ )» والبيبقي ( 5 /551 ) من طريق ابن جرم قال : 
٠‏ أخبرت عن عكرمة أن ابن عباس قال : العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع 
إليلة مسا 6 

وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين مع أنه وقع عنده عن ابن جري : أخبرت 
عن ابن عباس بدون ذكر عكرمة . 

وأما المرفوع : فلم أره من حديث ابن عباس نفسه , بل من حديث غيره » ثم هو 
عا للا بلفظه:, 

فأخرج الدارقطني ( ” /585 رقم ١1١1)ء‏ ثم البييقي ( 4 /557 ) من حديث 
ابن عباس قال : ١‏ الحج الأكبر يوم النحر ء والحج الأصغر العمرة » قال البيبقي : 
وقد روي في هذا عن النبي عَهِ . 


. ثم أخرج البيبقي ( 4 /57" ) من طريق أني يعلى الموصلي "ما أخرجه أيضاً الدارقطني 


780/7 رقم 777 ) من حديث ألي. بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن جده : ١‏ أن النبي عه كتب إلى أهل المن كتابا وبعث به مع عمرو بن حزم ؛ _ 
فيه : وأن العمرة الحج الأصغر ... » لفظ الدارقطني . 


رحا 


منها العمرة » مثل حديث ابن عمر : « بني الإسلام على خمس 0" فذكر الحج 
مفردا . ومثل حديث السائل عن الإسلام”” » فإن في بعض طرقه : « وأَنْ 
يَحْجٍّ البَيّتَ » وربما قالوا : إن الأمر بالإتمام ليس يقتضي الوجوب ؛ لأن هذا . 
بخص السنن والفرائض » أعني إذا شرع فيها أن تتم ولا تقطع » واحتج هؤلاء 
أيضاً أعني من قال : إنها سنة بآثار » منها: حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد 
ابن المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل النبي عَيْيلُك عن العمرة 
أواجبة هي ؟ قال : ١‏ لا . ولأن تعتمر خير لك 6 قال أبو عمر بن عبد البر : 
وليس هو حجة فيما انفرد به .”2 وربما احتج من قال : إنها تطع بما روي عن 
أي صالح الحنفي قال : قال رسول الله عه : « الحَج وَاجبٌّ والعُمْرة تطَوع » 


. متفق عليه » وقد تقدم في أول كتاب الصيام‎ )١( 

. مراده الحديث الطويل الذي فيه سؤال جبريل للنبي َه . وهو متفق عليه‎ )١( 
.) 1/ رقم ه‎ 89/1١ ( رقم ١ه )2 ومسلم‎ ١١4/1١ ( البخاري‎ : 

(6) أخرجه أحمد (* 8“١/‏ ) », والترمذي ( 8 77١/‏ رقم 48١‏ ) » والدارقطني 
780/7 رقم 7705:7747 )ء والببهقي ( 4 /849 ) من أوجه عن الحجاج. 
ابن أرطاة به مرفوعا . 
وأغرب الترمذي فقال : حديث حسن صحيح . وقال النووي في المجموع ( 7 /5 ) : 
ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه , فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف ك6 قال الحفاظ . 

(4) قلت : وهو كذلك في هذا الحديث . وإن لم ينفرد به » بل تابعه كذاب يسرق 
الأحاديث ١‏ وهو أبو عصمة » م أخرجه ابن عدي في الكامل 7601/7 ) . 
وتابعه آخر ضعيف واهم ١‏ وهو عبيد الله بن المغيرة » كم أخرجه الدارقطني ( 785/7 
رقم 7١5‏ )ء والبيبقي ( 4 /519 ). 
قلت : وانظر ترجمة الحجاج بن أرطاة في التاريخ الكبير للبخاري ( ؟ /708 ) » 
والمجروحين ( ١‏ /5؟7 ) » والجرح والتعديل ( * ١54/‏ ) » والميزان ( ١‏ /458 ) : 

(0) أخرجه أبو داود في « المصاحف » ص١١‏ » عن عمار بن خالد » حدثنا جرير » 
عن معاوية بن إسحاق . عن أبي .صالح ماهان قال : قال رسول الله عه : « الحج - 


امر 


فسبب الخلاف في هذا هو تعارض الآثار في هذا الباب » وتردد الأمر 


- 0 مكتوب والعمرة تطوع ) . 

وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١‏ /781 ) رقم ( 7710 ) » والبييقي ( 744/5 ) 
من طريقه : قال : قاله سعيد بن سالم » واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية 
ابن إسحاق » عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله َيه قال : « الحج جهاد والعمرة 
تطوع » . قال الشافعي : في الكتاب فقلت له يعني : بعض المشرقيين:أتثبت مثل هذا 
عن النبي عه فقال : هو منقطع , قال الشيخ : وقد روي من.حديث شعبة عن 
معاوية بن إسحاق . عن أبي صالح » عن ألي هريرة موصولاً والطريق فيه إلى شعبة 
طريق ضعيف - ورواه محمد بن الفضل بن عطية”» عن سالم الأفطس عن ابن جبير 
عن ابن عباس مرفوعاً ومحمد هذا متروك . 


51 / 


القول في الججس الثافي . 


وهو تعريف أفعال هذه العبادة في نوع » نوع منها » والتروك المشترطة 
فيها » وهذه العبادة 5 قلنا : صنفان : حج وعمرة » والحج ثلاثة أصناف : 
إفراد » وتمتع » وقران » وهي كلها تشتمل علٍ, أفعال محدودة . في أمكنة محدودة » 
.وأوقات محدودة » ومنها فرض » ومنها غير فرض » وعلى تروك تشترط في تلك 
الأفعال ولكل من هذه أحكام محدودة , إما عند الاخلال بها » وإما عند الطوارىء 
المانعة منها » فهذا الجنس ينقسم : أُوّلاً : إلى القول في الأفعال » وإلى القول في 
التروك . وأما الجنس الثالث : فهو الذي يتضمن القول في الأحكام فلنبداً 
بالأفعال » وهذه منها ما تشترك فيه هذه الأربعة الأنواع من النسك » أعني : 
أصناف الحج الثلاث » والعمرة » ومنها ما يختص بواحد واحد منها » فلنبدا من 
القول فيها بالمشترك ‏ ثم نصير إلى ما يخص واحداً واحداً منها » فنقول : إن الحج 
والعمرة أول أفعاهما الفعل الذي يسمى الاحرام . 


0 القول في شروط اللإحرام 0 


والاحرام شروطه : الأول : المكان » والزمان » أما المكان فهو : الذي 
يسمى مواقيت الحج » فلنبدأ بهذا فتقول : إن العلماء بالجملة مجمعون على أن 
المواقيت التي منها يكون الإحرام » أما لأهل المدينة : فذو الحُلَيمَةِ » وأما لأهل 
الشام : فالجحْفة , ولأهل نجد : قَّرن » ولأهل المن : يَلَمْلّم ؛ لثبوت ذلك عن 
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رسول الله َيه من حديث ابن عمر”" وغيره'” . واختلفوا في ميقات أهل 
العراق.». فقال جمهور فقهاء الأمصار : ميقاتهم من ذات عرق . وقال الشافعي 
والثوري : إن أهلوا من العقيق كان أحب . واختلفوا فيمن أقته لهم » فقالت 
00 واصاف رالع 5ق لمر اه 6 هو الذي أقت 


0 8 5 5 زشف زفق 


)١١87/1« ومسلم ( 889/7 رقم‎ ,» ) ١١78 أخرج البخاري ( 7 /41 رقم‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الم عه قال : « يهل أهل المدينة من ذي‎ 
وبلغني‎ ٠ : الحليفة » وأهل الشام من الجحفة » وأهل ند من قن » . قال عبٌ الل‎ 
. » أن رسول الله عله قال : ويُهل أهل امن من يَلَمْلَمَ‎ 

ف أخرج البخاري ( " /5817 رقم 197 ) » ومسلم ( ١‏ /878 رقم .)1١41/1١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 9 وقْتَ رسول الم عله لأهل المدينة ذا الحليفة » 
ولأهل الشام الجحفة » ولأهل تمد رن منازل , ولأهل ابمن يلملم » فهنَّ هن ولمن 
أ علمين من غير أهلهنٌ لمن كان يُريد الحج والعمرة » فمن كان دونهنٌ فمهله من 
أهلهٍ » وكذاك حتى أهل مكة يُهِلونَ منها » . ش 

(5) أخرج مسلم ( 840/7 رقم 15 1187/1486 ), وأحمد ( 0/8" ) » والشافعي 
في ترتيب المسند ( 740/١‏ ) » والطحاوي في شرح المعافي ( ؟ /2)1196114 
والدارقطني ( ؟ /17؟ رقم 7 ) » والبمبقي ( © /717 ) كلهم من طريق ابن جرخ ؛ 
أخبرني أبو الزبير , أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يُسأل عن المهل ؟ فقال : 
سمعثُ ( أَخْميْةُ رفع إلى النبي َه ) فقال : ١‏ مهل أهلل المدينةٍ من ذي الحليفة . 
والطريقٌ الآخرٌ الجحفةٌ » ومهل أهل العراق من ذات عق ٠‏ ومهل أهل نجد من قرنٍ 
ومهل أهل امن من يلملم » . 

(5) أخرج أبو داود ( 705/57 رقم ١74.‏ ار 0 
وأحمد ( 544/١‏ )»ء والبيقي ( 18/٠‏ ) . 
عن ابن عباس قال : « وقت رسول الله َيه لأهل المشرق العقيق » وقال الترمذي : 
حديث حسن . 
كذا قال . وقد تعقبه ابن القطان في كتابه فقال : كا في نصب الراية ١5/  (‏ ) : 
وهذا حديث أخاف أن يكون منقطعاً » .. » . 5 
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وعائشة' ' . وجمهور العلماء على أن من يخطيء هذه وقصده الإحرام فلم يحرم 
إلا بعدها أن عليه دما » وهؤّلاء منهم من قال : إن رجع إلى الميقات فأحرم 
منه ؛ سقط عنه الدم » ومنهم الشافعي . ومنهم من قال : لا يسقط عنه الدم 
وإن رجع, وبه قال مالك . وقال قوم : ليس عليه دم . وقال اخرون : 
إن لم يرجع إلى الميقات ؛ فسد حجه , وأنه يرجع إلى الميقات » فيبل منه بعمرة 
وهذا يذكر في الأحكام . وجمهور العلماء على أن هن كان منزله دوهن فميقات 
إحرامه من منزله . واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منبن أو من منزله إذا كان 
منزله خارجاً منبن ؟ فقال قوم : الأفضل له من منزله » والإحرام منها رخصة » 
قال الشافعي وأبو 'حنيفة والثوري وجماعة . وقال مالك وإسحاق وأحمد : 
إحرامه من المواقيت أفضل . وعمدة هؤلاء الأحاديث المتقدمة » وأنها السنة التي 
سنها رسول الله عه فهي أفضل . وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد 
أحرمت من قبل الميقات » ابن عباس » وابن عمر ء وابن مسعود » وغيرهم 
قالوا : وهم أعرف بالسنة » وأصول أهل الظاهر تقتضي أن لا يجوز الاحرام 
إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه . 


- قلت : وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الحاشمي مولاهم , قال الحافظ في التقريب ١‏ / 6“ 
رقم 704 ) : و ضعيف ء كبر فتغير » صار يتلقن وكان شيعياً » . 
والخلاصة أن الحديث منكر خالفته الأحاديث الصحيحة . 
كحديث جابر المتقدم » وحديث عائشة الذي يأتي . 

)١(‏ أخرج أبو داود ( 704/5 رقم 1789 ) » والنساتي ( ه /٠؟١١‏ ) » والطحاوي 
في شرح المعاني ( 1١8/7‏ ) » والدارقطني ( 7١7/5‏ رقم ه ) , والبيبقي ( 18/8 ) . 
من حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة : أن رسول الله مُه وقت لأهل 
العراق ذات عِرق 
وهو حديث صحيح.. وصححه ابن حزم في الحى بالآثار في المسألة ( 87١‏ ) 
والألباني في الإرواء ( رقم 188 ) . 


حر 


واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته » وأحرم من ميقات آخر غير 
ميقاته » مثل أن يترك أهل المدينة الاحرام من ذي اللحليفة » ويحرموا من الجحفة » 
فقال قوم : عليه دم » وممن قال به مالك وبعض أصحابه . وقال أبو حنيفة.: . 
ليس عليه شيء . 

وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا ؛ 
ولا خلاف أنه لا يلزم الإحرام من مر ببذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة . 
وأما من لم يردهما ومر بهما . فقال قوم : كل من مر بهما يلزمه الإحرام » إلا من 
يكثر ترداده مثل : الحطابين وشبههم , وبه قال مالك . وقال قوم : لا يلزم 
العام جا إل دري اخ ار المجرة م برزقةا حل لق الس مق اهل مه وأا 
أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها » أو بالعمرة يخرجون إلى الحل » ولابد . وأما 
متى يحرم بالحج أهل مكة ؟ فقيل : إذا رأوا الهلال » وقيل : إذا خرج الناس إلى 
منى » فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة . 


0 القول في ميقات الزمان 0 

وأما ميقات الزمان فهو محدود أيضاً في أنواع الحج الثلاث : وهو شوال ‏ 
وذو القعدة ) وتسع من ذي الحجة باتفاق 5 

وقال مالك : الثلاثة الأشهر كلها محل للحج . 

وقال الشافعي : الشهران وتسع من ذي الحجة . 

وقال أبو حنيفة : عشر فقط » ودليل قول مالك عموم قوله سبحانه وتعالى: 
« الحَج أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌَ 4”"' فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة أصله 
انطلاقه على جميع أيام شوال » وذي القعدة . ودليل الفريق الثاني انقضاء الإحرام 
)١١‏ البقرة : (/ا9١‏ ). 


5١ 


قبل تمام الشهر الثالث » بانقضاء أفعاله الواجبة . وفائدة الخلاف تأخر طواف 
الإفاضة إلى آخر الشهر » وإن أحرم بالحج قبل أشهر الحج كرهه مالك » ولكن 
صح إحرامه عنده . وقال غيره : لايصح إحرامه . وقال الشافعي : ينعقد إحرامه 
إحرام عمرة » فمن شبهه بوقت الصلاة قال : لا يقع قبل الوقت » ومن اعتمد 
عموم قوله تعالى : « وَأتِمُوا احج وَالعُمْرَةَ لله 4”" . قال : متى أحرم انعقد 
إحرامه ؛ لأنه مأمور بالإتقام » وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة » وشبهوا 
ميقات الزمان بميقات العمرة . 

فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها ؛ 
انقلبت إلى النظير » مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان , وهذا الأصل فيه اختلاف 
في المذهب . 

وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة ؛ لأنها 
كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج , وهو معنى قوله عه : : دلت العُمرَة 
في الحَج إلى يوم الِيامَةِ ”2 وقال أبو حنيفة : تجوز في كل .السنة إلا يوم 
عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق » فإنها تكره . 

واختلفوا في تكريرها في السنة الواحدة مراراً » فكان مالك يستحب عمرة 
في كل سنة » ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثاً في السنة الواحدة . وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : لا كراهية في ذلك . فهذا هو القول في شروط الإحرام الزمانية 
والمكانية . وينبغي بعد ذلك أن نصير إلى القول في الإحرام » وقبل ذلك ينبغي 
أن نقول في تروكه » ثم نقول بعد ذلك في الافعال الخاصة بامحرم إلى حين إحلاله 


0 البقرة: .)١95(‏ 
(؟) أخرجه مسلم 91١/35(‏ رقم »)١1١41/50*‏ وأبوداود 880/5 رقم .15١)غ2‏ 
والترمذي 77١/0‏ رقم 987 )2 وأحمد ( 755/1١‏ ) وغيرهم من حديث ابن 

عباس . 
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وهي أفعال الحج كلها وتروكه » ثم نقول في أحكام الإخلال بالتروك والأفعال 
ولنبدأ بالتروك . 


0 القول في التروك © 
[ وهو ما يمدع الإإحرام من الأمور المباحة للحلال 


والأصل في هذا الباب ما ثبت من حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن 
عمر”"2 «أن رجلا سأل رسول الله عَقُهِ ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال 
رسول الله عه : ولا تليِسُوا القَمْصّ » ولا العَمائِمَ » ولا السّراويلات » 
ولا البرَاِسَ » ولا الجفاق , إلا أحد لا يَجَدُ تغلين قي محفين ولْيَقَطَعَهُما 
أُسْفَل مِنَ الكَعْبَيْن ولا تليسوا م مِنَ الّياب شيعا مَسنّهُ الوْعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ » . فاتفق 
العلماء على بعض الأحكام الواردة في هذا الحديث » واختلفوا في بعضها » فمما 
اتفقوا عليه أنه لا يلبس المحرم قميصاً ولا شيئاً مما ذكر في هذا الحديث ولا ما 
كان في معناه من مخيط الثياب » وأن هذا مخصوص بالرجال » أعني تحريم لبس 
الخيط » وأنه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمر . 
واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل » هل له لباسها؟ فقال مالك وأبو حنيفة : 
لا يجوز له لباس السراويل وإن لبسها افتدى » وقال الشافعي ٠‏ والثوري ») 


)1( أخرجه مالك في الموطاً (١١/4؟؟‏ رقم 8 ). 
والبخاري 401١/١‏ رقم ١847‏ ). 
ومسلم ( 894/5 رقم ١‏ /لا/1١١1).‏ 
وأبو .داود ( ؟ 4١١/‏ رقم .)١4874‏ 

والترمذني ( ١54/5‏ رقم 889 ) . 
والنساقي ( ه /0311 ١776‏ رقم 73559 ) . 
وابن ماجه ( ” //ا91 رقم 7979 ) وغيرهم . 


تضرف 


وأحمد , وأبو ثور , وداود : لا شبيء عليه إذا لم يجد إزارا » وعمدة مذهب مالك 
ظاهر حديث ابن عمر المتقدم قال : ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله 
عل م اسحى في لبس الخفين . وعمدة الطائقة الثانية حديث عمرو بن ديتار 
'عن جابر وابن عباس”" قال : سمعت رسول الله عَهُهُ يقول : « السسّراويل لِمَنْ 
ل يد الآرزاب وال لمن لم يب اللغلين + وبعهور العلماء على إجازة لباس 
الخفين مقطوعين لمن لم يجد النعلين . وقال أحمد : جائز لمن لم يجد النعلين أن 
يلبس الخفين غير مقطوعين أخذا بمطلق حديث ابن عباس . 

وقال عطاء : في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد . واختلفوا فيمن 
لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين » فقال مالك : عليه الفدية » وبه قال 
أبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه » والقولان عن الشافعي » وسنذكر 


هذا في الأحكام . 
وأجمع العلماء على أن رم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران 
لقؤله. 2ه فى حديث: ابن عير" :ولا تليسؤا من 'الثيانت. شيعا سه الزعف ران 


ولا الورس ») . واختلفوا 00 فقال مالك الس لما فإنه ليس 
بطيب . وقال أبو حنيفة والثوري : هو طيب وفيه الفدية » وحجة أي حنيفة 
3 062 2 سبل 0 : 
ما خحرجه مالك غوااعل:: و أن الس عه عبى. عن ليقن الفس.««وغك: لين 
)١(‏ كذا في الأصل : عن جابر وابن عباس . 
وإنما هو عن جابر بن زيد عن ابن عباس . 
والحديث أخرجه البخاري ( 4 /8ه رقم ١847‏ )غء ومسلم ( * /688 رقم 
١١/4‏ )ء وأبو داود ( ؟ 4١7/‏ رقم ١8784‏ )»2 والترمذي "١‏ /ه9١‏ رقم 
84 )ء والنسائقي ( ه ١١١/‏ -"؟١‏ ), وابن ماجه ( ؟ /لاا9 رقم 791١‏ )2 
(؟) وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم قريباً . 


- . رقم 78 ) . قلت : ليس فيه ذكر المعصفر‎ 6٠١/١ ( في الموطأ‎ 222١ 
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المعصفر ) وأجمعوا على أن إحرام الرأة ل توجووان ران خاأة لبس واه نايد 
شعرها .. وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تستتر 
به عن نظر الرجال إليها كنحو ما روي عن عائشة”" أنها قالت : ١‏ كنا مَعَ 
رسول الله عه ونحنُ عحرمُونَ فإذا مر بنا ركبٌ ؛ مكلنا على وجوهنًا الثوبٌ 
من قبل رؤميًا » وإذا جاورٌ الركبٌ رفعناه» ولم يأت تغطية وجوههن إلا ما رواه. 
مالك””' عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت : ١‏ كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات 
مع أسماء بنت أي بكر الصديق » . 


واختلفوا في تخمير انحرم وجهه بعد إجماعهم على أنه لا يخمر رأسه » فروى 


-20 وأما الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني ( ص؟١٠‏ رقم 787 ) ففيه ذكر' 
المعصفر » وأخرجه مسلم ( ١548/7‏ رقم 7١78/79‏ ) » والترمذي ( 4 5١9/‏ » 
رقم 1778 ) وأحمد ( 1717/1١‏ ) » وأبو داود ( 4 /777 رقم 4044 ) والنسائي 
١1696»188/5١‏ )»ء وابن وار را رقم 7.07 ) من طرق عن علي 
ابن أبي طالب . 

قلت : وعند جميعهم. ذكر المعصفر . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟ 4١5/‏ رقم ١878‏ ) » وابن ماجه ( 919/١‏ رقم 5988 ) ء 
وابن الجارود ( رقم 4١8‏ ) »ء والدارقطني ١45/ 5١‏ رقم 7١7‏ ) » والبييقي 
( 48/5 ) » وأحمد ٠0٠/(‏ ) » وابن خزيمة ( 4 7١1/‏ رقم 7591 ) بإسناد ضعيف . 
من طريق يزيد » عن مجاهد » عن عائشة . . 
قلت : ويزيد هذا » هو ابن أبي زياد » وفيه مقال معروف » وكان قد تغير في آخر 
عمره » فكان إذا لقن تلقن . انظر المجروحين ( 49/7 ) » والميزان ( 4 /47 ) » 
والجرح والتعديل ( 7١0/9‏ ). ولكن للحديث شواهد تقويه . 
( هنها ) : ما أخرجه ابن خزيمة ( 4 7٠١7/‏ رقم 554٠8‏ )» والحاكم ( 154/1١‏ ) 
من طريق هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن أسماء قالت : ١‏ كنا نغطي 
وجوهنا من الرجال » وكنا نمتشط قبل ذلك »© . وسنده صحيح . 

(0) في الموطاً 808/1١‏ رقم 15). 


نلا 


مالك”"' عن ابن عمر أن ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم » وإليه ذهب 
مالك ؛ وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولح ينزعه مكانه افتدى . وقال الشافعي » 
والثوري » وأحمد » وأبو داود » وأبو ثور : يخمر امحرم وجهه إلى الحاجبين . 
وروي من الصحابة عن عهان » وزيد بن ثابت » وجابر » وابن عباس » وسعد 
ابن أي وقاص . واختلفوا في لبس القفازين للمرأة فقال مالك : إن لبست المرأة 
القفازين افندت . ورخص فيه الثوري » وهو مروي عن عائشة . والحجة لمالك 
ما خرجه أبو داود”" عن النبي 2َلهِ أنه نبى عن النقاب والقفازين وبعض الرواة 
يرويه موقوفاً عن ابن عمر ؛ وصححه بعض رواة الحديث » أعني رفعه إلى النبي 
َه » فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم في اللباس » وأصل الخلاف في هذا 
كله ؛ اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به » واحتال اللفظ 
المنطوق به وثبوته أو لا ثبوته » وأما الشيء الثاني من المتروكات فهو : الطيب » 
وذلك أن العلماء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحج والعمرة في 
حال إحرامه . واختلفوا في جوازه للمحرم عند الاحرام قبل أن يحرم لما يبقى 
من أثره عليه بعد الإحرام » فكرهه قوم وأجازه آخرون . وممن كرهه مالك » 
ورواه عن عمر بن الخطاب . هو قول عثان وابن عمر وجماعة من التابعين . 


.) 1١ رقم‎ 7١1/1١ ( في الموطأ‎ 00١ 

(0) في السنن 4١١/52‏ رقم 1458). 
قلت : وأخرجه البخاري ( 57/4 رقم ١874‏ ) » والترمذي ( ١94/7‏ رقم 8787 ) » 
والنسائ ( ه ١77/‏ ). وأحمد 1١9/5‏ )» والبييقي ( 5 /5: ) كلهم من 
طريق الليث » عن نافع » عن ابن عمر قال : ٠‏ قام رجل فقال : يا رسول الله » ماذا 
تأمرنا أن نلبس من الشياب في الأحرام ؟ فقال النبي مُه : ٠‏ لا تلبسوا القَمُْصّ 
ولا السراويلات ولا العماثم ولا البرانس إلا أن يكون أحدٌ ليست له نعلان فليلبس 
الخفين وليقطع أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا شيكاً مسه زعفران ولا ورس » 
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين » لفظ البخاري . 


شرفي 


وممن أجازه أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وداود » والحجة لمالك رحمه الله 
من جهة الأثر حديث صفوان بن يعلى , ثبت في الصحيحين”"' » وفيه : و أن 
رحلا جاو :إن اللتى كل ةا مسي ولي فلا لني نهر ل الج ملق 
ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب ؟ فأنزل الوحي على 
رسول الله َيه فلما أفاق قال : ١‏ أيْنَ السائل عَن العُمْرَةٍ آنفا ؟ فالممسَ الرّجُلُ 
أي به » فقال مَرَلِهِ : « أمّا الطب الى بك فاغْسيلهُ عَنَكَ تلات مَرّات » وأا 
الجُبة فائرِغها ثم اصنَعْ ما شِكْتَ في عُمرتك م تَصنَعُ في حَجتِكَ ) . اختصرت 
الحديث , وفقهه هو الذي ذكرت . وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك”" عن 
عائشة أنها قالت : ٠‏ كنت أطيب رأس رسول الله عَم لاحرامه قبل أن يحرم 
ولحله قبل أن يطوف بالبيت » واعتل الفريق الأول بما روي عن عائشة”" أنها 
قالت - وقد بلغها إنكار ابن عمر تطيب انحرم قبل إحرامه - : « يرْحَمِ الله 
ا عَبْدِ الرحمن طيبثُ رسول الله َيه فطاف على نِسَائِهِ ثم أصْبَحَ مُحْرماً » قالوا : 

وإذا طاف على نسائه اغتسل » فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب لاجرمه نفسه » 


» قلت:هو كذلك , إلا أن الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبيه يعلى‎ )١( 
. فهو صحابي الحديث , لا صفوان‎ 
ء)١١80/ أخرجه البخاري ( 4 //ة رقم 4588 ) , ومسلم ( ؟ /ا8 رقم م‎ 
رقم 875 ) » والنسائي'‎ ١95/ ( وأبو داود ( ” //407. رقم 1815 ) ء والترمذي‎ 
. ) والبييقي ( ه/5ه‎ ء)١556157/8(‎ 

(0) في الموطأ "68/1١‏ رقم 1١1‏ ). 
قلت : وأخرجه البخاري ( 7945/7 رقم 1١818‏ )ء ومسلم ( 845/17 رقم 
١١85/3‏ )» وأبو داود ( ” /8ه7 رقم 1745 ) » والترمذي ( * /09؟ رقم 
07و )ء والنسائي ( ه /15 ١,‏ 6م١١‏ ) ء وابن ماجه ( 5 /9175 رقم 
5 )ء وغيرهم من طريق مالك » ومن طريق جماعة غيره . 

() أخرجه مسلم ( ” /845 رقم 47 /11417 ) » والنسافي ( © ١41/‏ ) » والطحاوي 
في شرح المعاني ( 1١7/7‏ )» والبييقي ( ه /ه” ), وأحمد (5/ه١).‏ 


يضون 


قالوا : ولما كان الإجماع قد انعقد على أن كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو 
محرم » مثل لبس الثياب » وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم » فوجب 
أن يكون الطيب كذلك . فسبب الخلاف تعارض- الآثار في هذا الحكم . 
وأما المتروك الثالث فهو : مجامعة اشناةة وذلك أنه انيع المسلدرة غل أن وطء 
النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى : 8 قلا رَفْثَ ولا فُسُوقَ 
ولا جدال في الحَجّ #4". 

وأما الممنوع الرابع وهو : إلقاء التمث » وإزالة الشعر » وقتل القمل » ولكن 
اتفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة » واختلفوا في كراهية غسله من 
غير الجنابة » فقال الجمهور : لا بأس بغسله رأسه . وقال مالك : بكراهية ذلك » 
وعمدته أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام . 
وعمدة الجمهور ما رواه مالك عن عبد الله بن جبير : « أن ابن عباس والمسور 
ابن مخرمة اختلفا بالأبواء » فقال عبد الله : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور بن 
مخرمة : لا يغسل امحرم رأسه » قال : فأرسلني عبد الله بن عباس إلى ألي أيوب 
الأنصاري قال : فوجدته يغتسل بين القرنين » وهو مستتر بثوب » فسلمت عليه 
فقال : من هذا ؟فقلت:عبد الله بن جبير أرسلني إليك عبد الله ؛ برعا نانك 
كيف كان رسول الله عه يغسل رأسه وهو محرم » فوضع أبو أيوب يده على 
الثوب فتطأطاً حتى بدا لي رأسه . ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب » فصب 
على رأسه , ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر » ثم قال : هكذا رأيت رسول الله 
عله يفعل )”". 5 عول ابعننا راسة ع محرم ويقول : «١‏ ما يزيده الماء 
200 البقرة : ( ١91/‏ ) 

0000 0 (0 


وأبو داود 4١/5(‏ رقم . )١84‏ » .والنساني ١8/5١١196»1؟١١)ء‏ وابن ماجه 
(978/5 رقم 7984 ) والبيقي ( ه /58 ) ء ومالك في الموطاً ( ١‏ /- 


م 


إلا شعثا » رواه مالك في الموطأ”' . وحمل مالك حديث ألي أيوب على غسل 
الجنابة » والحجة له جماعهم على أن امحرم ممنوع من قتل القمل » ونتف الشعر , 
وإلقاء التفث » وهو : الوسخ » والغاسل شه هو : إما أن يفعل هذه كلها 
أو بعضها . ظ 

واتفقوا على منع غسله رأسه بالخطمي . وقال مالك وأبو حنيفة : إن فعل 
ذلك افتدى . وقال أبو ثور وغيره : لا شيء عليه . واختلفوا في الحمام » فكان 
مالك يكره ذلك . ويرى أن على من دخله الفدية . وقال أبو حنيفة والشافعي 
. والثوري وداود : لا بأس بذلك . وروي عن ابن عباس دخول الحمام وهو محرم 
من طريقين » والأحسن أن يكره دخوله ؛ لأن انحرم منبي عن إلقاء التفث . 

وأما امحظور الخامس فهو : الاصطياد » وذلك أيضاً مجمع عليه لقوله 
سبحانه وتعالى : ل« وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صِيْدُ البَرّ ما دُمْكُمْ رما 4" وقوله تعالى : 
لا تقملُوا الصّيّد وألم حرم 4'". وأجمعوا على أنه لا يجوز له صيده » 
ولا أكل ما صاد هو منه ؛ واختلفوا إذا صاده حلال هل يجوز للمحرم أكله ؟ 
على ثلاثة أقوال : قول:إنه يجوز له أكله على الإطلاق » وبه قال أبو حنيفة » 
وهو قول عمر بن الخطاب والزبير . وقال قوم : هو محرّم عليه على كل حال » 
وهو قول ابن عباس » وعلي » وابن عمر » وبه قال الثوري . وقال مالك : ما 
لم يصد من أجل امحرم » أو من أجل قوم محرمين فهو حلال . وما صيد من 
أجل محرم » فهو حرام على المحرم . 





زقم ؛). ' 
"668١١ )١(‏ رقم ه). 
() الائدة : 959). 
(5) الائدة : ( 965 ). 
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وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » فأحدها ما خرجه مالك" 


من حديث أي قتادة : « أنه كان مع رسول الله َيه حتى إذا كانوا يببعض طرق 
مكة ؛ تخلف مع أصحاب له محرمين » وهو غير محرم » فرأى حماراً وحشياً 
فاستوى على فرسه » فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه » فابوا عليه فسالهم رمحه » 
فأبوا عليه » فأخذه ثم شد على الحمار فقتله » فأكل منه بعض أصحاب رسول الله 
يِه وألى بعضهم » فلما أدركوا رسول الله ع سألوه عن ذلك فقال : « إِنَّما 
هي طُعْمَةَ أطْعَمَكُمُوها الله ) . وجاء أيضاً في معناه حديث طلحة بن عبيد الله 
ذكره”” النسائي”" أن عبد الرحمن اتميمي قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله » 
ونحن محرمون ء فَأَهْدِ له ظبي وهو راقدٌ . فأَكل بعضنا » فاستيقظ طلحة فوافق 
على أكله وقال : أكلناه مع رسول الله عه . والحديث الثافي : حديث ابن 
عباس ترجه أيضاً مالك" أنه. أهذي لرسول الله ع ازا وحشيا وهو 


(1) في الموطاً ( "0.0/1١‏ رقم 75 ) . 
قلت : وأخرجه البخاري ( 5 /48 رقم 7914 )2 ومسلم ( 7 /607 رقم 
/اه ١١95/‏ )» وأبو داود ( ” /478 رقم ١857‏ )»ء والترمذي ( ” /4 ٠١‏ رقم 
40م )ء والنساق ( ه /؟8١‏ ) ء وابن ماجه ( ٠١"#/ ١‏ رقم 8.9 )2 
وأحمد ( ٠١1/٠‏ ) وغيرهم . 1 
) قلت: الأصح أن يقول خرجه أو رواه ؛ لأن ذكره تقال فيما يذكر بغير إسناد . 
(©) في السنن ( 5 .)١85/‏ 
قلت : إن الحديث خرجه أيضاً مسلم في صحيحه ( 865/١‏ رقم 58 )1١١917/‏ 
فالعزو إليه أولى . 
ثم إن الحديث عند مسلم والنسائ وغيرهما بلفظ : « فأهدي له طير » بدل « ظبي © . 
(4) في الموطاً ( 509/١‏ رقم 85 ) .. 
قلت : وأخرجه البخاري ( 4 ”7١/‏ رقم ١8٠8©‏ )2 ومسلم ( 5 /8900 رقم 
١١9/٠‏ )» والترمذي ( 5١5/8‏ رقم 849 )» والنساقي 0 »)١84/‏ 
وابن ماجه ( ٠١7/9‏ رقم 589٠8‏ ) » والبييقي ( 1١91/8‏ )» وأحمد ( 80310//4؟ ) . 
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بالأبواء أو ببوكان + فرده عليه وقال : « إنَا لَمْ رٌدهُ عَلِكَ إِلَّا أن 1 ( 
وللاختلاف سبب آخر » وهو هل يتعلق النبي عن الأكل بشرط القتل » أو يتعلق 
بكل واحد منهما النبي عن الانفراد ؟ فمن أخذ بحديث أبي قتادة قال : إن النبي 
نما يتعلق بالأكل مع القتل » ومن أخذ بحديث ابن عباس قال : النبي يتعلق بكل” 
واحد منهما على انفراده » فمن ذهب في هذه الأحاديث مذهب الترجيح ؛ قال : - 
إما بحديث أني قتادة.. وإما يحديث ابن عباس . ومن جمع بين الأحاديث ؛ قال 
بالقول الثالث قالوا : والجمع أولى » وأكدوا ذلك بما روي عن جابر”' عن 
ابي عَيْقَهِ أنه قال : « صِيْد ابر حَلالٌ لَكُمْ وأكمْ رُم مَا لم تصيدُوة أو يُصَد 
لكْمْ) . واختلفوا في في المضطر هل يأكل الميتة أو يصيد في الحرم ؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة » والثوري ‏ وزفر » وجماعة : | إذا اضطر أكل الميتة ولحم الخنزير دون 


2) 845 )ء والترمذي (« /م.؟ رقم‎ ١80١ أخرجه أبو داود ( ؟ /478 رقم‎ )١( 
والنساني ( ه /1817 ) » وابن الجارود ( رقم 37*: ) » والطحاوي في شرح المعاني‎ 
ء)145ه1/١( والجاكم‎ .)١4* رقم‎ 550/15١ والدارقطني‎ ء)١7١/5(‎ 
وأحمد (+/575)ء والشافعي في ترتيب المسند‎ .)١90/85( والبيقي‎ 
رقم 854 ) ء والبغوي في شرح السنة ( 758/1 -754 ) ء وابن‎ 565/١ 
عبد البر في اتمهيد ( 9 /؟5 ) » وابن خريمة ( ؛ /. اللاي تي‎ 
. ) (ص"؛"؟ رقم 8 - الموارد‎ 
. من طرق عن عمرو بن أي عمرو مولى المطلب » عن المطلب:. عن جابر‎ 
قلت : وني إسناده المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب الخزومي » وهو صدوق‎ 
. كثير التدليس والإرسال‎ 
حديث جابر حديث مفسر ء والمطلب لا نعرف له سماعاً من‎ ٠ : وقال الترمذي‎ 
عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان‎ ٠ : جابر ؛ . وقال النساقي‎ 
) قد روى عنه مالك‎ 
.. بأربع علل‎ ) )1١91١/ © ( المأرديني د النقي‎ - 

قلت : والخلاصة أن الكديك تعيف:.: 


2 "غ١‎ 


الصيد . وقال أبو يوسف : يصيد ويأكل وعليه الجزاء » والأول أحسن للذريعة . 

٠‏ وقال أبو يوسف : أقيس ؛ لأن تلك محرمة لعينها » والصيد محرم لغرض من 

الأغراض '» وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه » وما هو محرم لعينه أغلظ » فهذه 
الخمسة اتفق المسلمون على أنها من محظورات الأحرام . 

واختلفوا في نكاح امحرم فقال مالك والشافعي والليث والأوزاعي : 

لا ييكح الحرم ولا يكح » فإن نكح فالنكاح باطل » وهو قول عمر وعلي بن 

ني طالب وابن عمر وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بأن 


ينكح ابحرم , أو أن ينكح . 


والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار في ذلك , فأحدها ما رواه مالك" . 


من حديث عفان بن عفان أنه قال : قال رسول الله عَيُهُ : ٠‏ لا يَنْكِحٌ المُحْرِمٌ » 
ولا يُنْكحٌ ولا يَخْطِبُ » والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس : « أن 
رسول الله عي نكح ميمونة » وهو محرم » . خرجه أهل الصحاح”” إلا أنه 


(1) في الموطاً 744/1١‏ رقم ١‏ ). 
قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 71١5/ ١‏ رقم 81١‏ ) », وأحمد ( 59/1١‏ ): 


والدارمي (2؟ ١51١/‏ ) »ء والطيالسي ( 507/1١‏ رقم ٠١٠.‏ - منحة المعبود ) ٠‏ 


ومسلم ( ٠١*.١/ ١‏ رقم »)١4.09/ 4١‏ وأبو داود ( ؟ 47١/‏ رقم »)١814١‏ 
والترمذي ( © /193 رقم 85٠‏ ) » والنسائي ( 0 /147 ) » وابن ماجه ( 5715/١‏ 
رقم ١97‏ ) » وابن الجارود في المنتقى ( رقم 444 ) » والطحاوي في شرح المعاني 
١١8/5١‏ ).» والدارقطني ( 7١17/7‏ رقم »)١4١‏ والبيبقي ( © /50 ) وغيرهم . 
() البخاري ( 4 /١ه‏ رقم /ا40١1‏ )»2 ومشلم ٠١١5/5(‏ رقم 4 .)١4٠١/‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 47/1 رقم 1844 )» والترمذي ( ٠١١/8‏ رقم 
1 )»ء والنساقي ( ه /191 )» وابن ماجه ( 57/1١‏ رقم ١478‏ )» وابن 
الجارود ( رقم 457 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /719 ) » والدارقطني 
7١٠7/50‏ رقم 7 )» وأحمد ( 717/1١‏ ) »ء والطيالسي ( 7١/١‏ رقم -1١71‏ 


5 


عارضته اثار كثيرة عن ميمونة ١‏ أن رسول الله عه تزوجها وهو حلال » رويت 
عنها من طرق شتى : عن أي راقع '» وعن سليمان بن يسار وهو مولاها » 
وعن زيد بن الأص” '» ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يحمل الواحد على 
الكراهية » والثاني على الجواز » فهذه هي مشهورات ما يحرم على امحرم » وأما 
متى يحل فسنذكره عند ذكرنا أفعال الحج » وذلك أن المعتمر يحل إذا طاف وسعى 


-- منحة المعبود ). 

(2)01 أخرج أمد 5 /عود)ء والدارمي ( ؟ /78 ) » والترمذي 7٠٠١/١‏ رقم 
١0)»ء‏ والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ 77١‏ ) » والدارقطني ( 7١7/7‏ رقم 
1" 586 )ء وأبو نعيم في الحلية (* /7514 )ء والبيبقي ( 55/5 ) كلهم من 
طريق حماد بن زيد » عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن 
يسار عن ألي رافع . قال : « تزوج رسول الله عه ميمونة وهو حلال » وبنى بها 
وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » . 
وقال الترمذي : « هذا حديث حسن ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن 
مطر الوراق عن ربيعة . 
وروى مالك ؛ بن أنس ( ١‏ /748 رقم 54 ) عن ربيعة » عن سليمان بن يسار » أن 
النبي َه تزوج ميمونة وهو حلال . 1 
رواه مالك مرسلاً . ش 
قال :ورؤاه أيضا -سليمان بن يلال عن ربيعة عرسا و له 
قلت : والخلاصة أن الحديث ضعيف . 

(؟) أخرج مسلم ٠١57/7١‏ رقم ١41١/48‏ )» وأبو داود ( 487/15 رقم »)١8147‏ 
والترمذي ( * ٠١*/‏ ) رقم ( 845 )» وابن ماجه ( 557/١‏ رقم 9514١1)ء‏ 
وابن الجارود ( رقم 445 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ /759 ) » والدارقطني 
751/50 رقم 57665565451 )ء وأبو نعم في الحلية ( / /ه8"1 7156 ) » 
والبيبقي ( © /55 ) » والدارمي ( 7 /78 ) , وأحمد 75م لل 1 
والشافعي في ترتيب المسند ( 718/١‏ ) رقم ( 870 ) وغيرهم عن يزيد بن الأّصم» 
حدلتني ميمونة: ينك الخارك + أن رسول أنه 6 تزوجها وهو حلال . قال : 
وكانت خالتي.وخالة ابن عباس . 
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وحلق . واختلفوا في الحاج على ما سيأتي بعد , وإذ قد قلنا في تروك المحرم فلنقل 
في أفعاله : 


0 القول في أنواع هذا السك 0 


وامحرمون إما محرم بعمرة مفردة أو محرم_بحج مفرد . أو جامع بين الحج 
والعمرة » وهذان ضربان : إما متمتع , وإما قارن » فينبغي أولاً أن نجرد أصناف 
هذه المناسك الثلاث » ثم نقول ما يفعل المحرم في كلها » وما يخص واحداً واحداً . 
منها إن كان هنالك ما يخص ٠‏ وكذلك نفعل فيما بعد الإحرام من أفعال الحج 
إن شاء الله تعالى” * 


0 القول في شرح أنواع هذه المناسك )0 


فنقول : إن الإفراد هو ما يتعرى عن صفات اتقتع والقران » فلذلك يجب 
أن نبدأ أولا بصفة التمتع » ثم نردف ذلك بضفة القران . ا 


0 القول في انيع 0 
فنقول : إن العلماء اتفقوا على أن هذا النوع من النسك الذي هو المعني 


هو أن يبل الرجل بالعمرة في أشهر الحج من الميقات » وذلك إذا كان مسكنه 
خارجا عن الحرم » ثم يأتي حتى يصل البيت فيطوف لعمرته ويسعى ويحلق في 
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تلك الأشهر بعينها » ثم يحل بمكة , ثم ينشيء الحج في ذلك العام بعينه » وفي 
تلك الأشهر بعينها من غير أن ينصرف إلى بلده إلا ما روي عن الحسن أنه كان 
يقول : هو متمتع وإن عاد إلى بلده ولم يحج : أي عليه هدي المتمتع المنتصوص 
عليه في قوله تعالى : «( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي 4". 
لأنه كان يقول : عمرة في أشهر الحج متعة . وقال. طاوس : من اعتمر في غير 
أشهر الحج , ثم أقام حتى الحج . وحج من عامه أنه متمتع . 

واتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع . 

واختلفوا في المكي هل يقع منه المفتع أم لا يقع ؟ والذين قالوا : إنه يقع 
منه ؛ اتفقوا على أنه ليس عليه دم لقوله تعالى : ا ذلك لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ . 
حاضري المَسْجِدٍ الحَرَام 4”' واختلفوا فيمن هو حاضر المسجد الحرام ممن 
ليس هو , فقال مالك : حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة وذي طوى » وما 
كان مثل ذلك من مكة . وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت فمن دونهم إلى مكة . 
وقال الشافعي بمصر : من كان بينه وبين مكة ليلتان وهو أكمل المواقيت . وقال 
أهل الظاهر : من كان ساكن الحرم . وقال الثوري : هم أهل مكة فقط . وأبو حنيفة 
يقول : إن حاضري المسجد الحرام لا يقع منهم اتمنع » وكره ذلك مالك . 

وسبب الاختلاف اختلاف ما يدل عليه اسم حاضري المسجد الحرام 
بالأقل والأكثر , ولذلك لا يشك أن أهل مكة هم من حاضري المسجد الحرام ». 
كا لا يشك أن من خارج المواقيت ليس منهم فهذا هو نوع المتع المشهور » ومعنى 
المتع أنه تمتع بتحلله بين النسكين وسقوط السفر عنه مرة ثانية إلى النسك الثاني 
الذي هو الحج , وهنا نوعان من المتع اختلف العلماء فيهما : 
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اعداقنا #انوم الدع ل عبر برهو فول اليه من الأعرا باع إن الجدرةاء 
فجمهور العلماء يكرهون ذلك من الصدر الأول وفقهاء الأمصار . وذهب ابن 
عباس إلى جواز ذلك » وبه قال أحمد وداود وكلهم متفقون أن رسول الله عَيكلك 
ا ل ل ل ل 
مِنْ أُمْرِي ما امْتذيزتُ لما قت الهَذْي وَلجَعَلْتُها عمُرَة ,”' '. وأمره لمن لم 
م من أصحابه أن يفسخ إهلاله في العمرة » وبهذا تمسك أهل الظاهر » 
والجمهور رأوا ذلك من باب المخصوص لأصحاب رسول الله عه ٠‏ واحتجوا 
بما روي عن ربيعة بن أي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المدني 
عن أبيه قال : « قلت:يا رسول الله » أفسخ لنا خاصة أم لمن بعدنا ؟ قال : لنَا 
خاصّة »'” وهذا لم يصح عند أهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم . 
وروي عن عمر أنه قال : ١‏ متعتان كانتا على عهد رسول الله عه أنا أنبى عنهما 
وأعاقب عليهما : متعة النساء » ومتعة الحج » وروي عن عثان أنه قال : متعة 
الحج كانت لنا » وليست لكم . وقال أبو ذر : ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج 
ثم يفسخه في عمرة هذا كله مع ظاهر قوله تعالى : 8 وأتموا الحج والعمرة لله 4 ". 
0:0 أخرجه البخاري ( 005/7 رقم 150١‏ ) » ومسلم ( 887/9 رقم 2)1١7١5/1١4١‏ 
وأبو داود ( ؟ /84" -/810” رقم ١/48‏ -1,7894 ) ء والبييقي ( ه //1 86 :5 )»2 
وأحمد 8٠١/  (‏ ) وغيرهم من حديث جابر » بألفاظ ليس هذا منها . وعند مسلم 
ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة 6 - بدون 
لام - وهو في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي عق . وفي الباب عن غيره . 
(؟) أخرجه أبو داود ( 7 /93” رقم )١8٠0‏ »ء والنساتي ( ه /174 ) » وابن ماجه 
444/5١‏ رقم 7984 ), وأحمد 84/8 ). من طريق ربيعة الذي تفرد به 
. عن الحارث بن بلال المجهول الذي لا يعرف » فهو من افتزائه » أو من غلطه ووهمه ؛ 


تو 0 
ذلك إلى الأبد . 
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. والظاهرية على أن الأصل اتباع فعل الصحابة » حتى. يدل دليل من كتاب الله 
أو سنة ثابتة على أنه خاص . فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على 
العموم أو على الخصوص . 
وأما النوع الثاني من اتمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن امفتع الذي 
ذكره الله هو تمتع المحصر بمرض أو عدو » وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه 
عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج » فيآتي البيت فيطوف 
ويسعى بين الصفا والمروة » ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل » ثم يحج ويهبدي » 
وعلى هذا القول ليس يكون المتع المشهور إجماعاً . وشذ طاوس أيضاً فقال : 
إن المي إذا تمتع من بلد غير مكة ؛ كان عليه الهدي . واختلف العلماء فيمن 
أنشاً عمرة في غير أشهر الحج , ثم عملها في أشهر الحج , ثم حج من عامه ذلك »' 
فقال مالك : عمرته في الشهر الذي حل فيه » فإن كان حل في أشهر الحج فهو 
متمتع » وإن كان حل في غير أشهر الحج فليس بمتمتع » وبقريب منه قال 
أبو حنيفة والشافعي والثوري » إلا أن الثوري اشترط أن يوقع طوافه كله في 
شوال » وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن طاف ثلائة أشواط في رمضان 
وأربعة في شوال كان متمتعاً » وإن كان عكس ذلك لم يكن متمتعاً أعني أن 
يكون طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال . وقال أبو ثور : إذا دخل. 
في العمرة في غير أشهر الحج فسواء طاف لها في غير أشهر الحج أو في أشهر 
الحج لا يكون متمتعاً . 

وسبب الاختلاف هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج 
فقط , أم بإيقاع الطواف معه ؟ ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله 
أم أكثره ؟ فأبو ثور يقول : لا يكون متمتعاً إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج ؛ 
لأن بالإحزام تنعقد العمرة . والشافعي يقول : الطواف هو أعظم أركانها » 
فوجب أن يكون به متمتعاً ؛ فالجمهور على أن من أوقع بعضها في أشهر الحج 
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كمن أوقعها كلها » وشروط الفتع عند مالك استة : 
أحدها : أن يجمع بين الحج والعمرة في شهر د 
والثاني : أن يكون ذلك يغام واحد . ش 
والغالث : أن يفعل شيئاً من العمرة في أشهر الحج . 
والزابع : أن يقدم العمرة على الحج . ! 
والخامس: أن ينشىء الحج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها . 
والسادس : أن يكون وطنه غير مكة . فهذه هي صورة المتع والاختلاف المشهور 
فيه والاتفاق . 


0 القول في القارن © 


وأما القران فهو أن يبل بالنسكين معا » أو يبل بالعمرة في أشهر الحج : 
ثم يردف ذلك بالحج قبل أن يبل من العمرة . واختلف أصحاب مالك في الوقت 
الذي يكون له فيه » فقيل ذلك له ما لم يشرع في الطواف ولو شوطاً واحداً » 
وقيل : ما لم يطف ويركع ويكره بعد الطواف وقبل الركوع , فإن فعل لزمه , 
وقيل له ذلك ما بقي عليه شيء من عمل العمرة من طواف أو سعي . ما خلا ش 
أهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ول يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق فإنه 
ليس بقارن » والقارن الذي يلزمه هدي المتمتع هو عند الجمهور من غير حاضري 
المسجد الحرام 0 إلا ابن الماجشون من أعخات مالك » فإن القارن من أهل مكة 
عنده عليه الهدي . 

وأما الإفراد فهو ما تعرّى من: هذه الصفات . وهو ألَّا يكون متمتعاً 
ولا قارناً؛ بل أن يبل بالحج فقط . وقد اختلف العلماء أي أفضل هل الإفراد 
أو القران أو التمتع ؟. ْ 
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والسبب في اختلافهم اختلافهم فيما فعل رسول الله يلم من ذلك » 
وذلك أنه روي عنه عَيُهِ أنه كان مفرداً وروي أنه تمتع » وروي عنه أنه كان 
قارناً . فاختار مالك الإفراد » واعتمد في ذلك على ما روي عن عائشة”" أنها. 
قالت : « خرجنا مع رسول الله عََهِ عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » 
ومنا من أهل بحج وعمرة » وأهل رسول الله عه بالحج » ورواه عن عائشة. 
من طرق كثيرة”". 


قال أبو عمر بن عبد البر : وروي الإفراد عن النبي عَيُه عن جابر بن 
1 5 3 6 000 6 
عبد الله من طرق شتى متواترة صحاح © » وهو قول أبي بكر وعمر وعثهان 


. ) "5 /ه؟"” رقم‎ ١ ( أخرجه مالك في الموطأً‎ © )١( 
.عن ألي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة . ومن طريقه أخرجه‎ 
»غ)١؟١١/1١١4 )ء ومسلم (؟ الام رقم‎ ١851 رقم‎ 47١/ * ( البخاري‎ 
. والنسائي ( © /ه4١ ) وغيرهم‎ ») ١77/4 وأبو داود ( * /581 رقم‎ 

(؟) © (مهنها ) ما أخرجه مالك في الموطأً ( 860/١‏ رقم لا" ) : 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله عي أفرد الحج . 
© ( ومنها ) ما أخرجه مالك في الموطاً ( 765/١‏ رقم .52 ) : 

عن أبي الأسود أيضاً عن عروة عن عائشة أن رسول الله عه أفرد الحج . 
وهكذا أخرجه مختصراً من طريق القاسم عنها : 
مسلم ( ١‏ /ها6م رقم ١5١١/1151‏ )غ وأبو داود ( -/9لا7 رقم لالاا١‏ ) ؛ 
والترمذي ( * ١87/‏ رقم 8٠١‏ ) » والنساتي ( ه /ه4١‏ ) ؛ وابن ماجه ( ؟ /48/8 
رقم 7954 ) وغيرهم . ش 

(5) قلت : المتقدمون يطلقون على المشهور » وما ورد من طريقين فأكثر متواتراً . 
والحقيقة أن الطرق عن جابر بما يفيد هذا المعنى لم تبلغ حد التواتر ٠‏ إما مي عن 
نحو ستة من أصحابه وهم : ١‏ 

-١ |‏ أبو سفيان. 7 - أبو الزبير . “ - عطاء . 4 - مجاهد . ه - الباقر . 
5 - محمد بن المتكدر . 
© أما رواية ألي سفيان : فقد أخرجها أحمد ( 8١50/‏ ) والبيبقي ( ه /4 ) : من- 
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ا اي بيب بي بي بي ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


- جهة ألي معاوية عن الأعمش عن أنِي سفيان عن جابر قال : ٠‏ أهل رسول الله عل 
في حجته بالحج » . زاد البيبقي : ١‏ ليس معه عمرة ») . 
© ورواية أبي الزبير : فقد أخرجها مسلم ( ؟ 881١/‏ رقم 1١١7/15‏ )ء 
وأبو داود ( ؟ /784 رقم 17/8٠‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؟ ١40/‏ ) » 
وغيرهم . عنه » عن جابر » قال : ١‏ أقبلنا مع رسول الله مَل مهلين بحج مفرد » 
الحديث .. 
© ورواية عطاء : أخرجها البخاري ( 7717/17 رقم 77517 ) ومسلم ( 8814/7 
رقم 11١/141‏ ) عنه » قال : حدثني جابر بن عبد الله أنه حج مع رسول الله 
َيه يوم ساق البدن معه » وقد أهلوا بالحج مفرداً » فقال لهم : « أحلّوا من 
إحرامكم » . الحديث .. 
© ورواية مجاهد : أخرجها مسلم ( ؟ /8857 رقم 171/1545 ) عنه » عن جابر 
قال : « قدمنا مع رسول الله َه ونحن نقول : لبيك بالحج فأمرنا رسول الله عه 
أن نجعلها عمرة » . 
© ورواية الباقر - محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب رضي الله عنهم - 
أخرجها مسلم ( ١‏ /885 رقم ١١1١8/ ١41‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /444 رقم 
355 )ء والطحاوي في شرح المعاني ( ١1١/ ١‏ ) » والبميقي ( ه //7 26 92١‏ )2 
'وابن سعد ( 5 ١75/‏ ) وغيرهم . 
من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر : ٠‏ أن النبي عه أفرد الحج » . هكذا 
قال ابن سعد وابن ماجه . وقال الطحاوي عن جابر في حديثه الطويل : فأهل 
رسول الله َه بالتوحيد , ول يزد على الناس شيئاً ولسنا نرى إلا الحج ولا نعرف 
العمرة ٠.)‏ - 
وقال مسلم والبييقي وغيرهما : ٠‏ فأهل رسول الله عه بالتوحيد ٠‏ لبيك اللهم لبيك » 
لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس 
بهذا الذي يبلون به » فلم يرد رسول الله عه عليهم شيئاً وشرع رسول الله عله 
تلبيته . قال جابر : لسنا ننوي إلا الحج . لسنا نعرف العمرة » الحديث بطوله .. 
© ورواية محمد بن المنكدر : أخرجها ابن ماجه (” /489 رقم 7951 ) من 
طريق القاسم بن عبد الله العمري . عن محمد بن المنككدر . عن جابر : 9 أن رسول الله - 


ده" 


وعائشة وجابر . والذين رأوا أن نبي عَيه كان متمتعاً احتجوا بما رواه الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر'”' قال : « تمتع رسول الله 
عله في عام حجة الوداع بالعمرة إلى الحج » وأهدى وساق الهدي معه من ذي 
الحليفة ؛ وهو مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس وابن الزبير . واختلف عن 
عائشة في التمتع والإفراد . واعتمد من رأى أنه عَيُْهِ كان قارناً أحاديث كثيرة . 


منها : حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله َيه يقول 
وهو بوادي العقيق : ١‏ أتاني اللْيْلَهَ ات مِنْ ربي فَقالّ : أَهِلّ في هَذَا الوادي البَارَكِ 
َل عُمرَة في حَجةِ » خرجه البخاري”” . 

وحديث مروان بن الحكم قال : ٠‏ شهدت عفان , وعلياً » وعهان ينبى عن المتعة 
وأن يجمع بينهما » فلما رأى ذلك علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة » وقال : 
ما كنت لأدع سنة رسول الله عَيه لقول أحد » خرجه البخاري”” » وحديث 
أنس خرجه البخاري”' أيضاً قال : سمعت رسول الله عَيَه يقول : ١‏ لبك 


- عه وأبا بكر وعمر وعثان أفردوا الحج » ..والقاسم العمري كذاب وضاع , فهو - 
من إفكه ؛ فإن أحاديث جابر الصحيحة ليس فيها ذكر أي بكر وعمر ... 

/ ١04 رقم‎ 901١/5 ( ومسلم‎ » ) ١59١ أخرجه البخاري ( ” /89ه رقم‎ )1١( 

.) ١١و77‎ 

.) ١5114 في صحيحه ( 597/7 رقم‎ )١( 
وابن‎ 2») 18٠٠ وأبو داود ( ” /8944 رقم‎ » ) 74/١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
والبمهقي‎ ) ١57/ ماجه ( ” /4941 رقم 7475 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ؟‎ 
.) 3 (ة/؟‎ 

(') في صحيحه (# /١5؟4؛‏ رقم 1١551‏ ). | 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( 7١١/١‏ رقم ٠٠١4‏ )» وأحمد 185/1 ) » والنسافي 
١44/ © (‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ” ١49/‏ ) » والببيقي ( © /71 ) . 

(4) في صحيحه 7١/2١‏ رقم 1ه7؛ 7842؟ ). 5 
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و.له ا 58 


عمرة وحجة ). 


ْ وحدية فاللكه عن الى شهاف عن اغروة عن عدي" ' قالت : « خرجنا مع 
رسول الله عه عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة » ثم قال رسول الله : « مَنْ كان 
واحتجوا فقالوا : ومعلوم أنه كان معه عَيَْهِ هدي ». ويبعد أن يأمر بالقران من 
معه هدي »2 ويكون معه هدي ولا يكون كارتا + 


وجديث مالك أيضاً عن نافع 000 ' عن النبي عه أنه 
قال ؛ إني قلت هبي وَلَبَذْتُ رأسي قلا أجل حت ألحَرَ هَدْبِي » وقال أحمد : 
لا أشك أن رسول الله عه كان قارناً » واتمتع أحب إل » واحتج في اختياره 
تمتخ بقوله عَيُّْه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها 
عمرة 6 واحتج من طريق المعنى. من رأى أن. الإفراد الأفضل » أن المتع 
والقران رخصة ولذلك وجب فيبما الدم » وإذ قلنا في وجوب هذا النسك وعلى 


من يجب وما شروط وجوبه » ومتى يجب » وفي أي وقت يجب . ومن أي مكان 


- قلت : وأخرجه مسلم ( 5.5/1١‏ رقم ه4١87/1+١١)2‏ وأحمد (99/7)ء 
وأبو داود ( 791/7 رقم 175 ) » والنسافي ( © ١6١/‏ ) » وابن ماجه ( 945/7 
رقم 794748 74756 )»2 والطحاوي في شرح المعافي ( ١5١/ ١‏ ) » والبمبقي 
( 5/8 ) وغيرهم . : 
وله طرق عن أنس بلغت خد التواتر ؛ لأنه رواه عن أنس نحو العشرين من أصحابه . 

(1) أخرجه البخاري 4١5/8١‏ رقم 885١)غء‏ ومسلم ( 470١/10‏ رقم /1١١١‏ 
)ء ومالك في الموطاً (1١1/١٠؛‏ رقم ؟77). 

(؟) أخرجه البخاري ١‏ /50ه رقم 78ا1١1)ء‏ ومسلم (9107/37 رقم 06 / 

١1778 ٠‏ )» وأبو داود ( 7948/5 رقم 5)) والشافي ( 173/8 ) » وابن 
ماجه ٠١١7/5‏ رقم 7045 )2 والبربقي ( ه .)١١4/‏ 
() وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم . 
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ل ل ف 


0 القول في اللإحرام 0 


واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة » وأنه من أفعال المحرم 
حتى قال ابن نوار : إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة . 
وقال أهل الظاهر : هو واجب . وقال أبو حنيفة والثوري : يجزىء منه الوضوء 
وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بيت 00 أنها ولدت 
محمد بن أي بكر بالبيداء » فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله عه فقال : « مها 
فلتتشيل ثم لتهل » والأمن عندهم عل الوجوك:» وعمدة الجمهور أن الأضل 
هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه » وكان عبد الله بن عمر 
يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم » واتفقوا على أن الإحرام لا يكون 
إلا بنية » واختلفوا هل تجزىء النية فيه من غير التلبية ؟ فقال مالك والشافعي : 
تجزىء النية من غير التلبية . وقال أبو حنيفة : التلبية في احج كالتكبيرة في الإحرام 
بالصلاة » إلا أنه يجريء عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية | يجزىء عنده في افتتاح 


(1) أخرجه مالك ( 777/١‏ رقم ١‏ ) » والنسائي ( © ١177/‏ ) من طريقه. عن عبد الرحمن 
ابن القاسم عن أبيه عن أسماء به » وهو منقطع ؛ لأن القاسم لم يلق أسماء . 
وقد وصله مسلم ( 855/7١‏ رقم 11١9/1١09‏ )»2 وأبو داود (” /51” ) رقم 
١74 (‏ )»2 وابن ماجه ( 911/5 رقم 7941١‏ )»2 والبيبيقي ( 71/5). من 
طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت.: 
نفست أسماء بنت عُمَيّس بمحمد بن ألي بكر فأمر رسول الله َيه أبا بكر .. » 
الحديث .. 0 


الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير » وهو كل ما يدل على التعظم . 


واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله عه : « لبك اللّهُمَ لبيك » 
لبِيْكَ لا ث شريك لك ليك » إِنَّ الحَمْدَ والْممَةَ لك والُلّك لا شريك لك » . 
وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر '" عن النبي عله وهو أصح 
سنداً . واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ , أم لا ؟ فقال أهل الظاهر : هي 
واجبة بهذا اللفظ » ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ » وإما 
اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله » وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية » 
وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك”" : « أن رسول الله عَوُه قال : 


- وأخرج النسائي'( © »)١58- ١١7/‏ وابن ماجه ( 5 /977 رقم 5417 ) كلاهما 
من رواية خالد بن 'مخلد عن سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد أنه سمع القاسم 
ابن محمد يحدث عن أبيه عن أي بكر فذكره ... وفيه : « فأمره رسول الله عه 
أن يأمرها أن تغتسل » ؛ ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت © . 
وهذا أيضاً منقطع ؛ لأن محمد بن أي بكر لم يسمع من أبيه . وقيل أيضاً لت 
يسع من عمد ” 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأاً ( "١/١‏ رقم 184 )» والبخاري في ( " /408 رقم 
48 ).ء ومسلم ( 841١/15‏ رقم ١١84/19‏ )» وأبو داود ( 7 /4 رقم 
5 )ء والترمذي (” ١41/‏ رقم 70 ) » والنساتي ( ١150/0‏ )» وابن 

. ماجه ( 914/7 رقم 7914 ) » وابن الجارود ( رقم 498 ) , وأحمد ( ؟ /48 ) » 
والشافعي في ترتيب المسند (. 8٠07/1١‏ رقم 894, ) » والطيالسي ( 5١١/1١‏ رقم 
١‏ - منحة المعبود ) » والدارمي ( ١‏ /4 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1١74/7‏ ) » والبيبقي ( ه /4: )'وغيرهم . كلهم من حديث نافع عن | 
عمر » قال : « كانت تلبية النبي عه » فذكره . 

0( في الموطأ ( "014/١‏ رقم 4" ) . 

قلت : وأخترجه الشافعي في ترتيب المسند ( 705/1١‏ رقم 1/944 )» وأبو داود 
(؟4005/5 رقم ١181١4‏ )ء والبييقي ( 4١/١8‏ 476 )»ء والترمذي ( 5 ١9١/‏ 
رقم 59 )ء والنسائي ( 177/٠‏ )» وابن ن ماجه ( ؟ /ه/ا9 رقم 17971 )2 


"6+ 


الال صويل: فامرتي أنه انر أتحان. وعق امفن. أن رفوا امتراتقة بالترية 
وبالإملال » وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع 
نفسها بالقول ‏ وقال مالك : لا يرفع ا حرم صوته في مساجد الجماعة بل يكفيه 
أن يسمع من يليه » إلا في المسجد الحرام » ومسجد منى ٠‏ فإنه يرفع صوته 

واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق » وعند الإطلال على ' 
شرف من الأرض . وقال أبو حازم : كان أصحاب رسول الله َيه لا يبلغون 
الروحاء حتى تبح حلوقهم . وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج ويرى 
عل تازكها دما ». وكان اغيره يراها امن أر كانه +.وحعة تمع راها وايعية أن أفعالة 


يله إذا أنت.نيانا لوالطب آنا اعمولة عل الوجوب طق يذل الديل عل غير 
ذلك لقوله عَيَيلّه : ٠‏ ُحَدُوا عَنّي مناسِككُمْ »”'“وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها 
فقط . ومن لم ير وجوب لفظه » فاعتمد في ذلك على ما روي من حديث 


- وابن الجارود ( رقم 44 ) » والحام ( 450/١‏ ) ء والدارمي ( ؟ /84 ) » وأحمد 
( 4 /ده 576 )» والبغوي ( 7 /57 ) من طريق عبد الله بن أني بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حزم » عن عبد الملك بن أبي بكر » عن خلاد بن السائب » عن أبيه . 
قال الترمذي : حبن ص . وقال الحام : إستادة صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 

)1917٠. أخرجه مسلم 447/57 رقم ١917/1؟1 )» وأبو داود ( 440/7 رقم‎ )١( 
») 818/9 ( رقم 9078 )2 وأحمد‎ ٠٠١5/9 ( وابن ماجه‎ » ) 77١/٠ ( والنسالي‎ 
| . ) 7١5/07 ( »ء وأبو نعم في الحلية‎ ) ١١١/٠ ( والبييقي‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال : « رأيت النبي عَُْه يرمي على راحلته يوم النحرء‎ 
. ويقول : لتأخذوا مناسككم » فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه »؛‎ 
ولفظ النسالي : « يأيها الناس , خخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي‎ 
. لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري ... » الحديث‎ ٠ : هذا ». ولفظ ابن ماجه‎ 

وقال أبو نعيم-: « خذوا مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا » . 


همه" 


“جابر”” قال : « أهلّ رسول الله مُه » فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر : 
وقال في حديثه : « والناس يزيدون على ذلك ١‏ لبيك ذا المعارج » ونحوه من 

الكلام » والنبي يسمع ولا يقول شيئاً » وما روي عن ابن عمر أنه كان يزيد 
في التلبية » وعن عمر بن الخطاب » وعن أنس وغيزه . واستحب العلماء أن يكون 
ابتداء المحرم بالتلبية بأثر صلاة يلين » فكان. مالك سيعت ذلك بأثر نافلة لا 
روي من مرسله عن هشام بن عروة , عن أبيه : « أن رسول الله َيه كان يصلي 
في مسجد ذي الحليفة ركعتين » فإذا استوت به راحتله ؛ أهل )”" . واختلفت 
الآثار في الموضع الذي أحرم منه رسول اله مه بحجته من أقطار ذي الحليفة » 
فقال قوم : من مسجد ذي الحليفة بعد أن صلى فيه" ء وقال اخرون : إنما. 


) 59514 )ء وابن ماجه ( ؟ /914 رقم‎ ١8١+ رقم‎ 4١04/١ ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. وإسناده صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أني داود وغيره‎ 
.. رقم 19 ) مرسلاً‎ 889/1١ أخرجه مالك‎ )٠9 
. قلت : وورد موصولاً من حديث ابن عمر » وجابر » وابن عباس‎ 
غ» ومسلم‎ ) ١514 أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ( “ /8/ا رقم‎ © 
.) ١١41/1595 4 "1 رقم‎ م45/؟١‎ 
.)١9١8 وحديث جابر أخرجه البخاري ( 7/8/8 رقم‎ © 
وهو حديث‎ ) 107١ وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود ( ؟ /7/ا؟ رقم‎ © 
صحيح ؛ لأن ابن إسحاق صرح في هذا الإسناد بالتحديث » وخصيف ثقة ومن‎ 
. تكلم فيه فلا حجة له‎ 
/ ومسلم ( 5 /845 رقم ؟"‎ »2 ) ١١4١ أخرج البخاري ( “ /400 رقم‎ )6( 
.) "١ رقم‎ 8*81/ ١ ( )»ء ومالك في الموطاً‎ ٠١/5 وأحمد‎ .)5 
بيداؤم هذه التي تكذبون على‎ ٠ : من حديث سالم بن عبد الله ؛ أنه سمع أباه يقول‎ 


رسول الله عَنُهِ فيها ما أل رسول الم إلا من عند المسجن . يعني مسجد 
ذي الحليفة » . 


كه 5 


أحرم حين أطل على البيداء”" » وقال قوم : إنما أهلّ حين استوت به راحلته” . 
وسكل ابن عباس عن اختلافهم في ذلك فقال : ٠‏ كُلْ حدتثَ لا عن أول إهلاله 
0 بل عن أول إهلال سمعه )20. وذلك أن الناس انون متسابقين فعلى هذا 
لا يكون في هذا اختلاف , ويكون الإهلال إثر الصلاة . وأجمع فقهاء الأمصار 
على أن المكي لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى ليتصل له عمل الحج » 


(0) 


(00 


0 


قلت : ورد ذلك من حديث سعد » وأنس » وجابر بن عبد الله . 

© أما حديث سعد بن ألي وقاص : فقد أخرجه أبو داود ( ١‏ /ه0” رقم 
«لالا١‏ )» والحجاكم ( ١1/١١)ء‏ والبييقي ( ه /9” ). 

وهو حديث ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف أي داود . 

© وأما حديث أنس » فقد أخرجه أبو داود ( ١‏ /ه70 رقم 1774 ) » والنسافي 
(79/9د)ء وأحد .)7١7/5(‏ 

وهو حديث صحيح . صححه الألباني في صحيح ألي داود . 

© وحديث جابر بن عبد الله . أخرجه الترمذي ( ١81/5‏ رقم 8١09‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح » والنساني ( 107/0 ) » والبيقي ( 7/5 ) » وأحمد ( 7300/9 ) » 
وأصله في مسلم ( ؟ /841 رقم .)١١١8/141‏ 

قلت : ورد ذلك من حديث ابن عمر » وجابر » وأنس » وابن ن عباس » وغيرهم . 
© أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ( + ا" رقم ١5١14‏ ) غ2 ومسلم 
(؟/45 رقم 59/ا4١١).‏ ْ 

© وحديث جابر » أخرجه البخاري (” /ولا” رقم ١9١8‏ ). 

© وحديث أنس » أخرجه البخاري ( 407/7 رقم ١1545‏ ) , ومسلم ( 480/1١‏ 
رقم 540/01١١‏ ) مختصراً » وأبو داود ( ١‏ /ه/ا رقم ١0‏ ) » والترمذي 
(450/5؛ رقم 45ه )ء والبييقي (ه /38) . 

© وحديث ابن عباس ٠‏ أخرجه البخاري ( ” /408 رقم ١848‏ ) » ومسلم 
91١5/0‏ رقم 45/5.8؟١)‏ 

أخرجه أحمد ( ١/١‏ ا ع لد 
والببقي ( © /717 ) . وهو حديث صحيح . تقدم الكلام عليه 


/اه 5 


. وعمدتهم ما رواه مالك”' عن ابن جري أنه قال لعبد الله بن عمر : رأيتك تفعل 
هنا أربعاً لم أر أحداً يفعلها » فذكر منها » ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس 
إذا رأوا الهلال » ولم تبل أنت إلى يوم التروية » فأجابه ابن عمر: «أما الإهلال 
فإني لم أر رسول الله عه يبل حتى تنبعث به راحلته » يريد حتى يتصل له 
عمل الحج . وروى مالك أن عمر بن الخطاب كان يأمر أهل مكة أن يهلوا إذا 
رأوا الهلال . ولا خلاف عندهم أن المكي لا يهل إلا من جوف مكة إذا كان 
حاجاً » وأما إذا كان معتمرا فإنهم أجمعوا على أنه يلزمه أن يخرج إلى الحل ثم 
يحرم منه ليجمع بين الحل والحرم كا يجمع الحاج , أعني ؛ لأنه يخرج إلى عرفة 
وهو حل . 

وبالجملة فاتفقوا على أنها سنة المعتمر » واختلفوا إن لم يفعل فقال قوم : 
يجزيه وعليه دم » وبه قال أبو حنيفة وابن القاسم . وقال اخرون : لا يجزيه وهو 
قول الثوري وأشهب . 


ه وأما متى يقطع امحرم التلبية : | 

فإنهم اختلفوا في ذلك » فروى مالك أن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
كان يقطع التلبية إذا زاغت الشمس من يوم عرفة . وقال مالك : وذلك الأمر 
الذي لم يزل عليه أهل العلّم ببلدنا . وقال ابن شهاب : كانت الأئمة أبو بكر 
وعمر وعثان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة . قال 
أبو عمر بن عبد البر.:. واختلف في ذلك عن عفان وعائشة . وقال جمهور فقهاء 
الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحق وأبو ثور 
() في الموطأ ( 756/1 رقم "١‏ ). 


قلت : وأخرجه البخاري ( 71/١‏ رقم ١55‏ ) ء ومسلم ( ” /844 رقم 
١١80/٠‏ ) وغيرهم . 


وداود وابن أي ليل وأبو عبيد والطبري والحسن بن حبي : إن المحرم لا يقطع 
لمي وي راق الت ردير سول الله كله إل يزل”يلبي حت 
رمى جمرة العقبة 276 إلا أء نهم اختلفوا متى يقطعها . فقال قوم : إذا رماها 
اي ا ا 11 
عه وأنه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر ححصاة )”© وقال 
قوم : بل يقطعها في أول جمرة يلقمها روي ذلك عن ابن مسعود . وروي في 
وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه إلا أن هذين القولين هما المشهوران . 

واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة » فقال مالك : يقطع التلبية إذا انتبى 
إلى الحرم » وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي إذا افتتح الطواف . وسلف مالك 
في ذلك ابن عمر وعروة » وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف 
بيت » فلا تنقطع حتى يشرع في العمل . 

ونبيه الخلاف جعارضة القيائن لقع ٠بعضى‏ ' الطحابة » وتجنهوز العلمناء 
كا قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة » ويختلفون في إدخال العمرة 
على الحج . وقال أبو ثور : لا يدخل حج على عمرة » ولا عمرة على حج , 
كا لا تدخل صلاة على صلاة » فهذه هي أفعال المجرم بما هو محرم » وهو أول 
أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة فلنقل في الطواف: 
)١(‏ أخرجه البخاري ( ”" /404 رقم ١٠64‏ با 0 رقم 

.) ١11/5 

من خديك-غطاء قال + 9 أحبرق بح عباس أذ الفضل أغبره أن النبى عله ل .يزل 

يلبي حتى رمى جمرة العقبة » لفظ مسلم ٠‏ . 0 

وعند البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس : ١‏ أن اسامة بن زيد 

كان ردف النبي مُه من عرفة إلى المزدلفة » ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى . 

قال : فكلاهما قال : لم يزل النبي َه يلبي حتى رمى جمرة العقبة » . 


(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( 4 /787 رقم 798410 ) بإسناد صحيح . 


565 


0 القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف 0 


[ في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب أو الندب وفي أعداده ] 
0 القول في الصفة 0 


والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجباً كان أو غير واجب أن 
ييتدىء من الحجر الأسود » فإن استطاع أن يقبله قبله » أو يلمسه بيده ويقبلها 
إن أمكنه » ثم يجعل البيت على يساره » ويمضي على بمينه » فيطوف سبعة أشواط 
يرمل في الثلاثة الأشواط الأُوّل » ثم يمشي في الأربعة » وذلك في طواف القدوم 
على مكة » وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع » وأنه لا رمل على النساء » ويستلم 
الركن الماني وهو الذي على قطر الركن الأسود ( لثبوت هذه الصفة من فعله 
عله )*" . ظ 

واختلفوا في حكم الرمل في الثلائة الأشواط الْأوّل للقادم هل هو سنة 
أو فضيلة ؟ فقال ابن عباس : هو سنة » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحق 
وأحمد وأبو ثور . واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه . والفرق بين القولين 
أن من جعله سنة ؛ أوجب في تركه الدم » ومن لم يجعله سنة ؛ لم يوجب في 
تركه شيئاً . واحتج من لم ير الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال : 
قلت لابن عباس : زعم قومك أن رسول الله عَيْيتُهِ حين طاف بالبيت رمل » 
وأنةذلك سفة "فال :يتقو :و كيزا قال + فلت آم ميدقوااونا كديا 
قال :مدقو » #“رمل رول الله عق ين طاف بالبيك + وكذيوا ليس يسنةاء 
إن قريشاً زمن الحديبية قالوا : إن به وبأصحابه هزالاً وقعدوا على قعيقعان ينظرون 


. سيأتي ذلك في أحاديث‎ )1١ 


لكين 


إلى النبي عَُه وأصحابه » فبلغ ذلك النبي عَيلَْه فقال لأصحابه : « ازْمُلُوا أرُوهُمْ 
أن بكم قوة + فكان: رسول الله ييه يبرمل من المتجر الأسنود. إل الماني. فإذا 
رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ومشى أربعاً » . وهو حديث ثابت 
من رواية مالك" وغيره قالوا : وقد اختلف على ألي الطفيل عن ابن عباس 
فروي عنه : « أن رسول الله عَقِلهِ رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) 
وذلك بخلاف الرواية الأولى » وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله : « خذوا 
زف 5 كك 5 : 50 
عني مناسككم ) . وهو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن . 
وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم 
المتمتعون ؛ لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم . واختلفوا في 
أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا ؟ فقال الشافعي : كل طواف قبل عرفة 
مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه » وكان مالك يستحب ذلك » وكان 
ابن عمر لا يرى علييم رملاً إذا طافوا بالبيت » على ما روى عنه مالك . 
)١(‏ أخرجه مسلم 911/57١‏ رقم 1774/7810 )» وأبو داود ( 444/7 رقم 885١)غ؛‏ 
وابن ماجه ( ١‏ /484 رقم 5507 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /180 ) ؛ 
والبييقي ( ه ٠٠١‏ ) » وأحمد ( ١١9/1١‏ ) » والطيالسي ( 7١1/١‏ رقم 997 - 
منحة المعبود ) من طرق عن أني الطفيل . ١‏ 
(5) في الموطأ ( 754/1١‏ رقم ٠١‏ ) مختصراً . 
قلت : هو في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي عَيَك . 
أخرجه أحمد ( " /50” )ء. ومسلم ( 471/7 رقم 171/885 ) مختصراً 
و(285/5 رقم )١1518/140‏ مطولاً . 
وأبو داود ( ؟ /هه4 رقم ١4.‏ ) مطولاً » والترمذي ( 7١١/8‏ رقم 61 ) 
مختصراً . والنسائي ( ه /70 ) مختصراً » وابن ماجه ( ٠١77/ 7١‏ رقم 7.104 ) ع 


وابن خزيمة ( 7١4/4‏ رقم 771١8‏ ) مختصراً . 
() تقدم قريبا . 


وسبب الخلاف هل الرمل كان لعلة أو لغير علة ؟ وهل هو مختص بالمسافر 
.أم لا ؟ وذلك أنه كان يَيهِ حين رمل وارداً على مكة”" . واتفقوا على أن من 
سنة الطواف استلام الركنين الأسود وامماني للرجال دون النساء . واختلفوا هل 
تُستلم الأركان كلها أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط 
لحديث ابن عمر : « أن رسول الله عه لم يكن يستلم إلا الركنين فقط )””. 
واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر قال : « كنا نرى إذا طفنا 
أن نستلم الأركان كلها » وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين إلا في 
الوتو هن الأشواط 3 

وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من سنن الطواف إن 
قدر ‏ وإن ا ل ا ا ا ل 
الذي رواه مالك”' أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر الأسود : ١‏ إنما 
أنت حجر ء ولولا أني رأيت رسول الله قبّلك ما قبلتك » ثم قبله » . وأجمعوا 
على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف » وجمهورهم على أنه يأني 
بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع إن طاف أكثر من أسبوع واحد . وأجاز 
بعض السلف أن لا يفرق بين الأسابيع » وأن لا يفصل بينهما بركوع ء ثم يركع 


 ءاضقلا تقدم في حديث ابن عباس » وجابر . ففني الأول أن ذلك كان في عمرة‎ )١( 
. وفي الثاقي أنه كان في حجة الوداع‎ 

)١(‏ تقدم ا 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح المعافي ( 181/7 ) من رواية أي الزيير عن جابر . 

(:) في الموطأً ( ١‏ //ابم رقم ١١5‏ ) مرسلاً . 
قلت : وأخرجه البخاري ( 457/7 رقم ١0891‏ ) » ومسلم (؟ /5؟1 رقم 5144 / 
)ء وأبو داود ( ه /9“65 - مع العون ) والترمذي ( ” /91ه - مع 
التحفة ) » والنساقي ( ه 5١1/‏ ) , وابن ماجه ( 7 /981 رقم 1947 ) ؛ وغيرهم 
من طرق شتى موصولة عن عمر .. 
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لكل أسبوع ركعتين » وهو مروي عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة 
الأسابيع » ثم تركع مست ركعات . وحجة الجمهور : ٠‏ أن رسول الل عه طاف 
بالبيث' سبعاً وصلل' خلف المقام ركعتين 206 وقال ٠:‏ خذوا 000 
وحجة من أجاز الجمع أنه قال : المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع » والطواف 
ل ل ل ا لد 
ركعتين لأكثر من أسبوعين » وإثفا استحب من يرى أن يفرق بين ثلاثة الأسابيع ؛ 
لأن رسول الله عه انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه » ومن طاف أسابيع 
غير وتر ثم عاد إليها ؛ لم ينصرف عن وتر من طوافه . 


0 القول في شروطه 0 


وأما شروطه فإن منها حد موضعه » وجمهور العلماء على أن الحجر من 
البيت ؛ وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه » وأنه شرط في صحة طواف 
الإفاضة . وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو سنة. وحجة الجمهور ما رواه 
مالك”” عن عائشة أن رسول الله عَِقهِ قال : ١‏ لَوْلا حَدَئانَ قَوْمكِ بالكُفرٍ 
لِهَدَمْتُ الكَعْبّة ولصَيّرئها على قَوَاعِدٍ إبراهِيمَ » . فإنهم تركوا منها سبعة أذرع 
من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب » وهو قول ابن عباس » وكان يحتج بقوله 
(1) أخرج البخاري ( ” /لالا4 رقم ١515‏ )» ومسلم ( 947١/1‏ رقم 78١‏ / 

0١‏ )»ء من حديث ابن عمر : ( أن رسول الله عله كان إذا طاف بالحج والعمرة 

أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا » ثم يصلي سجدتين » . 
(؟) تقدم قريباً . 
م في الموطاً ( 559/1١‏ رقم .)١١4‏ 

قلت : وأخرجه البخاري ( ١7١/8‏ رقم 4584 )» ومسلم ( 9559/37 رقم 599 / 

١""+‏ )ء والنسائُ ( © 7١66 71١14/‏ )», وأحمد (17/5 17176 ) » والطحاوي 

في شرح لمعاني ( ١85/ ١‏ ). 


ادن 


تعالى : ط وَلْيَطُوَفُوا بالبَيتِ العييق 4”". ثم يقول : « طاف رسول الله عله 
مق بوزاء :الجر" وعحة أن جيمة ظاهر بالآية .: 
| وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها : إجازة الطواف بعد الصبح والعصر » ومنعه وقت الطلوع والغروب » 
وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري » وبه قال مالك وأصحابه 
وجماعة . : ٠‏ ظ 
والقول الثاني : كراهيته بعد الصبح والعصر » ومنعه عند الطلوع والغروب » 
وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة . 

والقول الثالث : إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها » وبه قال الشافعي وجماعة » 
وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها . أما وقت 
الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها(” . والطواف هل هو 
ملحق بالصلاة ؟ في ذلك الخلاف . وما احتجت به الشافعية حديث جبير بن 
مطعم أن النبي عه قال : ٠‏ يا يني عَبْد مناف أَوْ يا يني عَبْد المُطّلِب إن وُليتم 
مِنْ هَذَا الأمْرِ شيعا فلا تَمْتعُوا أحداً طاف بهّذا البَيْتِ أنْ يُصلي فيه أثي ساعَة 


رمأف بيه مسا 5 5 


.)١8١ : الحج‎ )0 

: والبميقي ( ه /40 ) عن ابن عباس » وقال الحاكم‎ » ) 450/١ ( أخرجه الحاكم‎ )١( 
. صحيح الإسناد‎ 

(0) تقدم ذلك في الصلاة . 

(:) في ترتيب المسند ( ١‏ /لاه رقم ١/١‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 445/7 رقم ١8514‏ )» والترمذي ( 7١١/8‏ رقم 
4)ء والدارمي ( ” 7١/‏ ) » والنساقي ( 757/5 ) » والطحاوي في شرح 
المعاني ( ١85/ ١‏ )ء وابن ماجه ( ١‏ /94” رقم ١١514‏ )ء وأحمد ( 64 8١/‏ )»2 
والحامم ( 448/١‏ )ء والدارقطني ( 77/٠١‏ رقم ١17‏ )ء والبييقي ( © -.)1١١١/‏ 
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مطعم . واختلفوا في: جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته 
الطهارة » فقال مالك والشافعي : لا يجزىء طواف بغير طهارة لا عمداً 
ولا سهواً . وقال أبو حنيفة : يجزىء ويستحب له الإعادة وعليه دم . وقال أبو 
ثور : إذا طاف على غير وضوء؛ أجزأه طوافه إن. كان لا يعلم » ولا يجرئه إن 
كان يعلم » والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي . 
وعمدة من شرط الطهارة في الطواف قوله ع للحائض وهي أماء بنت عميس : 
« اصبئّعي ما يَصْئَعٌ الحَاجٌ غَيَرَ ألا تَطُوفي ليْتِ » وهو حديث صحيح” ؛ 
اير ادا اروك ا ول قال : « الطُواف بالبَيْتٍ صلاة إِلّا أن الله 
أَحَلٌ فيه التُطْق فلا ينطق إلا بير ”"' وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة : 
إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة » وأنه ليس 
كل عبادة.يشترط فيها الطهر من الحيض من شرطها الطهر من الحدث أصله 
الصوم . 


- قال الترمذي : حديث خسن صحيح . 
وقال الحاكم لح ل كر مجح واروفقة الل رق ا 

. “تقدم تخريجه وهو م قال‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي ( 797/8 رقم 15٠‏ ) » والدارمي ( ؟ /44 ) » وابن الجارود 
( رقم 45١‏ ) » والحاكم 459/1١١‏ )» وأبو نعم في الحلية ( 4 /8؟١‏ ) » والبيبقي 
.87/5 )» وأبو يعلى في المسند ( 4 /477 رقم 777 /75945 ) » وابن خزيمة 
(54/؟75 رقم 7789 )»2 وابن حبان ( ص47؟ رقم 448 - الموارد ) » وابن 
عدي في الكامل ( © 3٠٠١1١/‏ ) » والبيبقي ( 5 /5 ) من حديث ابن عباس . 
وهو حديث صحيح وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وانظر الكلام 
عليه في التلخيص ( ١١9/1١‏ رقم ١74‏ ) . 


ه55" 


0 القول في أعداده وأحكامه © 


وأما أعداده ؛ فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع : طواف 
القدوم على مكة » وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف 
الوداع » وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف 
الإفاضة ٠‏ وأنه المعني بقوله تعالى : « ثُمّ لَيْقَضُوا نفَكهُمْ ولْيُوفُوا نُدُورَهُمْ 
روا الخو الي 14 واه الا مرىة عن دم + بوجهوزمم بعل أن 
لا يجرىء طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة 
لكونه قبل يوم النحر . وقالت طائفة من أصحاب مالك : إن طواف القدوم 
يخزىء عن طواف الإفاضة » كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد . 
وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزىء عن طواف الإفاضة » إن لم يكن 
طاف طواف الإفاضة ؛ لآنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب » 
الذي هو طواف الافاضة يخلااف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف 
الإفاضة » وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن لوا القدوم والوداع 
من سنة الحاج لا لخائف فوات الحج فإنه يجزىء عنه طواف الإفاضة » واستحب 
جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثئة من طواف 
الإفاضة » على سنة طواف القدوم من الرمل » وأجمعوا على أن المكي ليس عليه 
إلا طواف الإفاضة » م أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم . 
وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين طوافاً للعمرة لحله منها » 
وطوافاً للحج يوم النحر على ما في حديث عائشة المشهور . وأما المفرد للحج 
فليس عليه إلا طواف واحد ؟ قلنا يوم النحر . واختلفوا في القارن » فقال مالك 


) الحج: (؟؟). 


والشافعي وأحمد وأبو ثور : يجزىء القارن طواف واحد وسعي واحد» وهو 
مذهب عبد الله بن عمر وجابر » وعمدتهم حديث عائشة المتقدم . وقال الثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وابن ألي ليل على القارن طوافان وسعيان » ورووا هذا 
عن علي وابن مسعود ؛ لأبهما نُسكان من شرط كل واحذ منهما | إذا انفرد طوافه 
وسعيه » فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا » فهذا هو القول في وجوب 
هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته » والذي يتلو هذا الفعل من 
أفعال الحج - أعني طواف القدوم - وهو السعي بين الصفا والمروة ؛ وهو الفعل 
الثالث للإحرام فلنقل فيه . 


0 القول في السعي بين الصفا والمروة 0 
[ والقول في السعي في حكمه وف صفته وفي شروطه وفي ترتيبه ] 


0 القرل في حكمه © 


أما حكمه ؛ فقال مالك والشافعي : هو واجب » وإن لم يسع كان عليه 
حج قابل » وبه قال أحمد وإسحق . وقال الكوفيون : هو سنة » وإذا رجع إلى 
بلاده ولم يسع ؛ كان عليه دم . وقال بعضهم : هو تطوع ولا شيء على تاركه ؛ 
فعمدة من أوجبه ما روى : وأن رسول الله عَم كان يسعى ويقول : اسعوا 
إن لله كب عَلَيِكُمُ السّعّي » روى هذا الحديث الشافعي”” عن عبد الله بن 
المؤمل » وأيضا فإن الأصل أن أفعاله مويله في هذه العبادة محمولة على الوجوب » 
(1) في ترتيب المسند ( 701/1١‏ رقم /9010) . 

ومن طريقه : أخرجه الدارقطني ( ؟ /95؟ رقم لاله 886 ) ء والبييقي ( 48/9 ) . 

وأخرجه أيضاً أحمد 45١/5‏ )», والحاكم ( 4 .)17١/‏ 

وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( 4 /758 رقم ٠١9/7‏ ) . 


كدرل 


وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى : <إ إن الصا 0 
فَمَنْ حَجٌ لبت أو اعْتَمَرَ فلا جُناح عَلَيْهِ أن يَطُوف بهما 4”". قالوا : إن 
معناه أن لا نيطوف وهي قراءة ابن مسعود » وما قال سبحانه : م 
أَنْ تضِلُوا 4'". معناه : أي لعلا تضلوا» وضعفوا حديث ابن المؤمل . 
وقالت عائشة : الآية على ظاهرها » وإنما نزلت في الأنصار تمحرّجوا أن يسعوا 
بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية ؛ لأنه كان موضع ذبائح 
المشركين » وقد قيل : إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيماً لبعض 
الأصنام » فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم » وإنما صار الجمهور 
ل الاك الى اموي كل جه تررك بالك الاو اع برل 
السعي بالطواف”؟ . 


© القول في صفته © 


وأما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة 
أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء » فيمشي على جبلته حتى يبلغ 
بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما بلي المروة » فإذا قطع ذلك وجاوزه ؛ 
مشى على سجيته حتى ياني المروة » فيرق عليها حتى يبدو له البيت ثم يقول 
عليها نحوا ثما قاله من الدعاء والتكبير على الصفا » وإن وقف أسفل المروة ؛ أجزأه 
)١(‏ البقرة : ( ١١48‏ ). 
(؟) النساء : ( 5ل/ا١‏ ). 
(0) قلت.: بل هو صحيح 5 تقدم . 1 
(4) قلت : ذلك مذكور في جميع أحاديث من وصف أفعال النبي َه في الحج كجابر 
ابن عبد الله وغيره . وتواتر ذلك من طريق التوارث والنقل الفعلي . 
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عند جميعهم , ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتبي إلى بطن المسيل » 
فإذا انتهى إليه ؛ رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي بلي الصفا » يفعل ذلك سبع 
مرات » يبدا في كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة » فإن, بدأ بالمروؤة قبل الصفا ؛ 
ألغى ذلك الشوط لقول رسول الله عه : ٠‏ تبْدا بمَا بدأ الله به : بدأ بالصّفا »”". 
يريد .قوله تعالى  :‏ إن الصفا والمروة من شعائر الله 4" وقال عطاء : إن 
جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه . وأجمعوا على أنه ليس في وقت السعي قول محدود 
فإنه موضع دعاء . وثبت من حديث جابر”” : « أن رسول الله عله كان إذا 
وقف على الصفا يكبر ثلاثاً ويقول : لا إِلَه إِلّا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ » لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلى كل شيء قَدِيرٌ » يصنع ذلك ثلاث مرات » ويدعو ويصنع 
على المروة مثل ذلك » . 


0 القرل في شروطه 0 
وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف 


ست 0 23 مع 17 / 2 
سواء لقوله عه في حديث عائشة : « افْعَلِي كل ما يَفعَلُ الحاج غَيْرَ ألا تَطُوفي 
ابت ولا نسي بِيْنَ الصفا والمَرْوَةٍ »' انفرد ببذه الزيادة يحبى عن مالك 





)١(‏ أخرجه مسلم 885/57١‏ رقم ١17١8/1١410‏ ) وغيره من حديث جابر . وقد 
تقدم . وهو عند مالك في الموطاً ( "07/1١‏ رقم ١75‏ ) مختصراً م هنا . 

.)١١4( : البقرة‎ )5 

() تقدم من حديث جابر الطويل . واللفظ المذكور هنا لمالك في الموطا ( 7077/١‏ رقم 
7) مختصراً كا هنا » ومن طريقه أخرجه النسائٌ ( ه /410؟ ) كذلك . 

(؛) أخرجه مالك في الموطأً ( 4١١/ ١‏ رقم 7١4‏ ) بترقيم عبد الباقي » ومالك في الموطأً 
أيضاً ( ص١١‏ رقم 455 ) رواية محمد بن الحسن الشيباني . والبخاري ( ” /4.ه 
رقم ١56٠١‏ )و 400/١‏ رقم 794 ) و 4091/1١‏ رقم 605" ) غ, ومسل 
(١‏ "لام رقم 115/١١؟١)و(5؟/5لالم‏ رقم ١17/١١؟١1)و(404/5‏ ل 
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دون من روي عنه هذا الحديث » ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه 
إلا الحسن ؛:فإنه شببه بالطواف' . 


0 القرل في ترتيبه 0 


وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد 
لكان اد عن بع دن التيطر التاة بن لطر ونا ري رن 
مكة , فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج ؛ كان عليه 
حج.قابل والهدي أو عمرة أخرى . وقال الثوري : إن فعل ذلك فلا شيء عليه . 
وقال أبو حنيفة إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم . فهذا هو القول 
في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه . 


0 الخروج إلى عرفة 0 


0 ز فهو المروج يوم الروية لل منى ؛ 


3 رقم 1511/1171 )» والنسائيُ ( ١80/١‏ )» وابن ماجه ( 48/7 رقم 17951 ) 
وابن الجارود ( رقم :455 ) » والبييقي ( 85/5 )ء والدارمي ( 44/7 )ء 
وأحمد ( 5 /*707 )ء والطيالسي ( ٠١4/ ١‏ رقم 9894 - منحة المعبود ) 
و(١/4١7‏ رقم ٠١‏ - منحة المعبود. ) والترمذي (" 78١/‏ رقم 940 )» 
والبغوي في شرح السنة ( ١717/77‏ رقم ١41‏ ) من طرق عن عائشة رضي الله عنها . 

. بدؤن ذكر قوله : 9 ولا بين الصفا والمروة ؛ » فقد نقل الحافظ في الفتح ( © /4 )2 
ا لك ا اي ل د 
النيسابوري ' 


وض 


والفقبر و القرانين والعشاء بها مقصورة » إلا أ: نهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس 
شرطاً في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت , ثم إذا كان يوم عرفة مشى الإمام 
مع الناس من منى إلى عرفة » ووقفوا بها . 


0 الوقوف بعرفة 0 
والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه » وفي صفته » وفي شروطه . 
أما حكم الوقوف بعرفة فا: ع امامل ا كي ا لو رار 
من فاته ؛ فعليه حج قابل » والهدي في قول أكثرهم لقوله َك : « الحَجّ 
عَرَقَة "". وأما صفته فهو أن يصل الإمام إل عرفة يوم عرفة قبل الزوال » فإذا 
زالت الشمسن خطب الناس » ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر » 
ثم وقف حتى تغيب الشمس . . وإنما اتفقوا على هذا ؛ لأن هذه الصفة هي مجمع 
عليها من فعله عَيه”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟ /485 رقم ١1949‏ ).ء والترمذي ( 5 //ا؟ رقم 886 )ع 
والنساقي ( ه /55؟7 ) » وابن ماجه ( ” ٠٠١*/‏ رقم ه١0"‏ )» وابن الجارود 
( رقم 458 )ء والدارقطني 510/15١‏ رقم ,»)١9‏ والحجاكم »)1454/١(‏ 
والبميقي ( © ١١5/‏ ) » والدارمي ( ؟ /5ه ) » وأحمد ( ؛ /هم” ) » والطيالسي 
7٠١/1‏ رقم ٠١65‏ - منحة المعبود ) » والبخاري في التاريخ الكبير ( ١‏ /7 / 
)١‏ و 715/1١/50‏ )»ء وابن خزيمة ( 4 /781 رقم 7877 ) » وابن حبان 
( صة؛؟ رقم ٠٠١9‏ - الموارد ) » وأبو نعم في الحلية ( 7 /0-5119؟١2)1‏ 
والطحاوي في شرح المعافي ( 5 5١١- 5٠١9/‏ )»2 والحميدي 599/5١‏ رقم 
4 ) امن حدديث عبد الرحمن: بن يعبر الدهل '. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي » وهو ك قالا . والخلاصة أن الحديث 
صحيح وله شواهد . 
(؟) قلت : هذا مذكور في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم ( 8857/7 رقم 
١١8/1‏ ) وغيره . وقد تقدم . 


؟ا/١‎ 


ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم » أو لمن يقيمه 
السلطان الأعظم لذلك » وأنه يصلى وراءه براً كان السلطان أو فاجراً أو مبتدعاً » 
وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس » فإذا زالت 
الشمس ؛ خطب الناس 5 قلنا وجمع بين الظهر والعصر . 

واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر:» والعصر ء فقال مالك : 
يخطب الإمام حتى يُمضي صدراً من خطبته أو بعضهاء ثم يؤذن المؤذن وهو 
يخطب . وقال الشافعي. : يؤذن إذا أخحذ الإمام في الخطبة الثانية . وقال أبو حنيفة : 
إذا صعد الإمام المنبر أمر المؤّذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة » فإذا فرع 
المؤذن ؛ قام الامام يخطب ثم ينزل ويقم المؤذن الصلاة » وبه قال أبو وونييا 
بالجمعة . وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال : « الأذان بعرفة بعد جلوس 
الإمام للخطبة وفي عدبت جار :0 أن النبي عَرُه لما زاغت الشمس أمر بالقصواء 
ارلت الك واف يطل الرافي شطب انناف + لم يلول م نام فين 
الظهر ‏ ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بيتهما شيكاء ثم راح إلى إلى الموقف 00 
. واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين » أو بأذان واحد وإقامتين » 
فقال مالك : يجمع بينهما بأذانين وإقامتين . وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وأبو ثور وجماعة : يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين . وروي عن مالك مثل 
قولهم . وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين » والحجة للشافعي حديث جابر 
الطويل في صفة حجه مُه وفيه : « أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين 
كا قلنا »'' وقول مالك مروي عن ابن مسعود”” , وحجته أن الأصل هو أن 





(01) انظر هامش ( ١‏ ) في الصفحة السابقة . 

١؟)‏ يعني موقوفا عليه غير مرفوع . 
أخرجه ابن أي شيبة في المصنف ( 4 ١١/‏ )2 وأحمد ( 4٠١/1١‏ )» والبخاري 
5١4/١‏ رقم ١5075‏ )» والطحاوي في شرح المعافي ( ” 5١١/‏ )» والبييقي - 


فض 


تفرد كل صلاة بأذان وإقامة » ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم. يخطب 
يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمعة » وكذلك أجمعوا أن القراءة 
في هذه الصلاة سر ء وأنها مقصورة إذا كان الإمام مسافراً . واختلفوا إذا كان 
الإمام مكياً هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة » وبالمزدلفة ليلة 
النحر إن كان من أحد هذه المواضغ ؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة : سنة هذه 
المواضع التقصير سواء كان من أهلها أو لم يكن . وقال الثوري وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثور وداود : لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع , 
وحجة مالك أنه لم يرو أن أحداً أتم الصلاة معه عَلهُ أعني بعد سلامه منها . 
وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر 
حتى يدل الدليل على التخصيص . 

واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى » فقال مالك : لا تجب 
الجمعة بعرفة ولا بمنى إلا أيام الحج , لا لأهل مكة ولا لغيرهم , إلا أن يكون 
الإمام من أُهل عرفة . وقال الشافعي مثل ذلك » إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة 
أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون رجلا على مذهبه في اشتراط هذا العدد 
في الجمعة . وقال أبو حنيفة : إذا كان أمير الحج من لا يقصر الصلاة بمنى ولا 
بعرفة ؛ صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها . وقال أحمد : إذا كان والي مكة يجمع 
بهم ؛ وبه قال أبو ثور . 
ه وأما شروطه : 

فهو الوقوف بعرفة بعد الصلاة » وذلك أنه لم يختلف العلماء : « أن 
رسول الله َيِه بعد ما صلى الظهر والعصر بعرفة ؛ ارتفع فوقف بجبالها داعياً 
. إلى الله تعالى » ووقف معه كل من حضر إلى غروب الشمس » وأنه لما استيقن 
ع (6ه/51ا). , ظ 


ا 


غروبها » وبان له ذلك ؛ دفع منها إلى المزدلفة )”"2. ولا خلاف بينهم أن هذا 
هو سنة الوقوف بعرفة » وأجمعوا على أن من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض منها 
قبل الزوال ؛ أنه لا يعتد بوقوفه ذلك » وأنه إن لم يرجع فيقف بعد الزوال أو 
يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجر ؛ فقد فاته الحج . وروي عن عبد الله بن 
معمر الديلي' قال : سمعت رسول الله عله يقول : « الحَج عَرَفات » فَمَنْ 
أَدْركَ عَرَفة قبْل أن يَطَلَعَ المَجْرٌ فَمَدْ أدْرَكَ » وهو حديث انفرد به هذا الرجل 
من الصحابة إلا أنه مجمع عليه . واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال » ثم دفع 
منها قبل غروب الشمس ., فقال مالك : عليه حج قابل » إلا أن يرجع قبل 
الفجر » وإن دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة أجزأه . وبالجملة فشرط صحة 
الوقوف عنده هو أن يقف ليلا . وقال جمهور العلماء : من وقف بعرفة بعد 
الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب ء إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم عليه . 
وعمدة الجمهور حديث عروة بن مضرس » وهو حديث مجمع على صحته”" 
0-0---00-- 

قلت : وأخرج أحمد ١79/37١‏ )» وأبو داود 47/7١‏ رقم ١91‏ ) من 
حديث ابن عمر » قال : ١‏ غدا رسولٌ الم عه من منى حين صلى الصبح في صبيحة 


يوم عرفة حتى أن عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي نزل به بعرفة حتى إذا . 


كان عند صلاة الظهر راح رسول الله َه مهجراً فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب 
الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة » وهو حديث حسن . 
وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود . 

2( ا ا ا ا ا ين 
ابن يعمر ) . والحديث صحيح وقد تقدم قريباً . 

(؟5) قلت : هذه عبارة توهم أنه مخرج في الصحيحين » وليس كذلك » ؛ إنما أخرجه أبو داود 
(485/7: رقم ١90.‏ )ء والترمذي ( « /7+8 رقم 894١‏ ) »ع والنسافي 
( © /75 ء 704 ) وابن ماجه ( 5 ٠٠١4/‏ ) رقم 50170 ) وابن الجارود 
( رقم 4707 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ١17/7‏ ع١(‏ )ء والجام (١/53:)ء‏ 
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قال + 


«أتيت ت رسول الله عه بجمع فقلت له : هل لي من حج ؟ فقال : مَنْ 


متلى عزن العثلاة متنا ووقق هذا التؤقق على فيض أو أناسن قبل َلك بين 
عَرَفاتِ ليلا أو َهَاراً فَقَدْ كم - حَجهُ وَقَضَى تَفئهُ ) وأجمعوا على أن المراد بقوله 
ده حلي ف اقيم لرراة رمو امعو ار امع بر ار 
يرع غريك القنيايز 997 الك للجمهور أن يقولوا :إن وقوقه بعرفة إلى :اليب قد 
نبا حديث عروة بن مضرس أنه على جهة الآفضل إذ كان مخيرا بين ذلك . وروي 
: سإ لل و م 200 ع2 9 0 رك م 
عن النبي عه من طرق أنه قال : ١‏ عَرَفَةَ كلها مَوْقَفْ واْئَفعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَئةَ » 


ع2 


والبييقي ١١7/  (‏ ) » وابن حبان ( ص4 ١‏ رقم ٠١٠١١‏ - الموارد ) » والدارقطني 


(5108-789/5 رقم ١4861١1‏ ), وأحمد ( 4 ١5/‏ ) والطيالسي ( ص١ام١‏ 
رقم 1١17‏ )» والحميدي في المسند ( 400/1 رقم 4.0٠‏ و١140‏ ) » والدارمي 
(9/5ه)ء وابن خزيمة ( 4 /ه5؟ رقم .)18٠١‏ 

من حديث عروة بن مضرس . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصحح الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي 
أبو بكر بن العربي على شرطهما . م في التلخيص ( ؟ /355 ) . 

قلت : وصححه الألباني في الإرواء ( رقم ٠١55‏ ) . 

تقدم في حديث جابر الذي أخرجه مسلم رقم ( 1118/1417 ) . 

قلت : وورد أيضاً في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال 50 
َه بعرفة فقال : « هذه عرفة وعرفة كلها موقف » ثم أفاض حين غربت الشمس » 
الحديث . أخرجه أبو داود ( 47/7 رقم 190 ) » والترمذي ( 777/8 رقم 


دذلم)ء وابن ماجه ( 5 ١١١١/‏ رقم 57081٠١‏ ). 


:. من حديث عبد الرحمن بن الجارث بن عياش .. 


قلت : عبد الرحمن هذا وثقه بعضهم وضعفه الأكثرون .. 

ويشهد له من جهة المعنئ حديث جابر الذي أخر جه أبو داود ) ؟ اا رقم 
5 و937١‏ ) وإسناده صحيح . 

فالحديث به حسن إن شاء الله تعالى . 


هب ؟ 


ل مدان رف ف ا لكان لي ل ل 5 ويف د و ودع رةه وار ها 
والمزدّلفة كلها موقف إلا بَطِنَ محسرٍ , ومنى كلها مَنْحَر » وفجاج مكة مَنحر 


واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة فقيل حجه تام وعليه دم ) 
وبه قال مالك ؛ وقال الشافعي : لا حج له . وعمدة من أبطل: الحج النبي الوارد 
عن ذلك في الحديث . وعمدة من ل يبطله أن الأصل » أن الوقوف بكل عرفة 
جائز إلا ما قام عليه الدليل » قالوا : ولم يأت-هذا الحديث من وجه تلزم به 
الحجة والخروج عن الأصل » فهذا هو القول في السئن التي في يوم عرفة . وأما 


» وأني هريرة‎ ٠ قلت : ورد ذلك من حديث جابر » وجبير بن مطعم ؛ واين عباس‎ )١ 
وحبيب بن خماشة » وابن عمر . ش‎ 
رقم 7017 ) وقال البوصيري‎ ٠٠١7/ 7 ( أما حديث جابر » فأخرجه ابن ماجه‎ © 
هذا إسناد ضعيف القاسم بن‎ ( : ) ٠١5١ رقم‎ ١40/7 ( في مصباح الزجاجة‎ 
عبد الله بن عمر . قال فيه أحمد بن حنبل : كان كذاباً يضع الحديث » ترك الناس‎ 
حديثه . وقال البخاري : سكتوا عنه » وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنسافي : متروك‎ 
الحديث . وله شاهد من حديث علي بن أني طالب ل‎ 
1 . ماجه ) اه‎ 
قلت : حديث علي حديث حسن ]ا تقدم . ولكن ليس فيه الاستناء اللذكور في‎ 
. حديث جابر‎ 
والبزار ( ؟ /71 رقم‎ » ) 2١/ 4 ( وحديث جبير بن مطعم . أخرجه أحمد‎ © 
» ) الموارد‎ - ٠٠١8 كشف الأستار ) » وابن حبان ( صة؛؟ رقم‎ - 5 
) 79١/ * ( والبييقي ( © /75 ) وعزاه الميئمي في المجمع للطبراني في الكبير‎ 
. وقال : رجاله موثقون‎ 
وفي إسناده انقطاع ؛ فإنه من رواية عبد الله‎ : ) 705/ ١ ( وقال الخافظ في التلخيص‎ 
ورواه‎ ٠ ابن عبد الرحمن بن أني حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه » قاله البزار‎ 
.. ابببقي عن ابن المتكدر مرسلاً‎ 

قلت : وانظر تخريح أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنة ») جزء الحج . 


ا" 


الفعل الذي يلي الوقوف بعرفة من أفعال الحج فهو النبوض إلى المزدلفة بعد غيبة 
الشمس وما يفعل بها فلنقل فيه . 


0 القول في أفعال المزدلفة 0 


والقول الجملي أيضاً في هذا الموضع ينحصر في معرفة حكمه وفي صفته 
وفي وقته . 

فأما كون هذا الفعل من أركان الحج فالأصل فيه قوله سبحانه : 
فاذْكرُوا الله عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرّامِ وَاذْكُرُوه كا هَدَاكُمْ 4" وأجمعوا على أن 
من بات بالمزدلفة ليلة النحر وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام ووقف بعد 
صلاة الصبح إلى الاسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام » وأن ذلك الصفة 
التي فعل رسول الله عَيُه'"' . واختلفوا هل الوقوف بها بعد صلاة الصبح » 
والمبيت بها من سنن الحج أو من فروضه » فقال الأوزاعي وجماعة من التابعين : 
هو من فروض الحج » ومن فاته كان عليه حج قابل والهدي » وفقهاء الأمصار 
يرون أنه ليس من فروض الحج » وأن من فاته الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها فعليه 
دم . وقال الشافعي : إن دفع منها إلى بعد نصف الليل الأول » ولم يصل يبا ؛ 
فعليه دم . وعمدة الجمهور ما صح عنه أنه يله قدّم ضعفة أهله ليلاً فلم يشاهدوا 
معه صلاة الصبح بها(" » وعمدة الفريق الأول قوله عَيُهِ في حديث عروة بن 


00 .)١94 ( : البقرة‎ )0١ 

(5) قلت : ذلك في حديث جابر الطويل المتقدم . 

() يعني المزدلفة . 
© أخرج البخاري ( 5 /7ه رقم ١7174‏ )2 ومسلم ( 941/57 رقم 80١‏ /- 
191 )» وأبو داود ( 7/9/١‏ رقم ١999‏ )» والترمذي 5١‏ /9؟7 رقم 8917) 6 
و(40/5١‏ رقم 89 ) » والنسائي ( 731/5 )»2 وابن ماجه ( 9/57 -١١١‏ 


يغ نض 


مضرس وهو حديث متفق على صحته'' : ( من أدرك معنا هذه الصلاة يعني : 
صلاة الصبح بجمع . وكان قد أنى قبل ذلك عرفات ليلاً أو ناراً فقد تم حجه 
وقضى تفئه » وقوله تعالى : ( فإذا أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الجرام واذكروه كم هدام 4” . ومن حجة الفريق الأول أن المسلمين قد 
أجمعوا على ترك الأخذ. يجميع ما في هذا الحديث » وذلك أن أكثرهم على أن 
من وقف بالمزدلفة ليلا ودفع منها إلى قبل الصبح أن حجه تام » وكذلك من 
بات فيها » ونام عن الصلاة » وكذلك أجمعوا على أنه لو وقف بالمزدلفة » ولم 
يذكر الله أن حجه تام » وفي ذلك أيضاً ما يضعف احتجاجهم بظاهر الآية ) 
والمزدلفة وجمع هما اسمان لهذا الموضع » وسنة الحج فيها كا قلنا أن يبيت الناس بها 
ويجمعوا بين المغرب والعشاء في أول وقت العشاء ويغلسوا بالصبح فيها 


0 القرل في رمي الجمار © 


وأما الفعل الذي بعدها فهو رمي الجمار » وذلك أن المسلمين اتفقوا على 
أن النبي عَْلُهِ وقف بالمشعر الحرام » وهي المزدلفة بعد ما صلى الفجر » ثم 
دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى » وأنه في هذا اليوم وهو يوم النحر » رمى 


5 رقم 3075 )ء وأحمد 7١72 177١/1١(‏ ) وغيرهم . 
من حديث ابن عباس » قال :دأنا من قدّم النبي عَِ ليلة المزدلفة من ضعفة أهله » . 
© وأخرج البخاري ( " /15ه رقم ٠14١)ء‏ ومسلم ( 979/37 رقمعة7/ 
ا 000 ْ 
من حديث عائشة » قالت : « كانت سودة امرأة ضخمة . ثبطة » فاستأذنت 
رسول الله عه أن تفيض من جمْع بليل فأذن ها » . 
)00 ل لت ل لت ل ل 
0) البقرة : )١99(‏ 


7 


جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس 6" وأجمع المسلمون أن من رمانها في هذا 
اليوم في ذلك الوقت : أعني بعد طلوع الشمس إلى زوالا ؛ فقد رماها في وقتها » 
وأجمعوا أن رسول الله عله لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرها”” . واختلفوا 
فيمن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر » فقال مالك : دل يبلغنا أن رسول الله 
وُه رخص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر, ولا جوز ذلك ء فإن رماها 
قبل الفجر أعادها » وبه قال أبو حنيفة وسفيان وأحمتد . وقال الشافعي : لا بأس 
به وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس » فحجة من منع ذلك » فعله ميت 
مع قوله : « خذوا عني مناسككم )'" وما روي عن ابن عباس : «١‏ أن 
رسول الله عه قدم ضعفة أهله وقال: لا ترْمُوا الجَمْرَةَ حبَّى تطلُمَ 
العفي 0 


.. تقدم من حديث جابر‎ )١( 

. هذا معلوم من أحاديث صفة حجة النبي عَيلّهُ كحديث جابر وغيره‎ )١( 

(9) تقدم تخريجه . 

(:) أخرجه أبو داود ( ؟ 48٠١/‏ رقم ١94٠.‏ )ء والنسائُ (ه /5071 77720 )ء وابن 
ماجه ( ٠٠١/١‏ رقم 5١78‏ )ء والبييقي ( ,)١572011/ ٠‏ وأحمد 2574/1١‏ 
١4565"*)ء‏ والحميدي ( 7١١/١‏ رقم 155 ). 
من رواية الحسن العْرنئي » عن ابن عباس » قال : قدّمنا رسول الله عَإِلهِ ليلة المزدلفة 
أَغَيْلمَة بني عبد المطلب على حُمُرات فجعل يِلْطّخ أفخاذنا ويقول : ٠‏ أَيَيْني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس » . 
قال أبو داود : اللطخٌ : الضرب اللين . 
قلت : هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم . غير أن الحسن العْرِني لم يسمع من 
ابن عباس 5 قال أحمد » ولذا قال الحافظ في بلوغ المرام : ( رقم 7١8‏ ) بتحقيقنا 
« رواه الخمسة إلا النسالي وفيه انقطاع . كذا قال » وفيه نظر من وجهين : 
الأول : أن النسائي قد أخرجه م تقدم . 
والثاني : أن الترمذي ليس إسناده منقطعاً . بل هو موصول . فإنه من طريق مقسم 
عن ابن عباس ( ١410/3‏ رقم *89 ) وقال : حديث حسن صحيح . 5 
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وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة خررّجه أبو داود”' 
وغيره وهو : « أن عائشة قالت : أرسل رسول الله عَُِِ لأم سلمة يوم النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر ومضت فأفاضت . وكان ذلك اليوم الذي يكون 
رسول الله عَْيلُه عندها » وحديث أسماء'" ١‏ أنها رمت الجمرة بليل وقالت : 
« إنا كنا نَصْبَعُه على عهدٍ رسول الله عه » . وأجيع العلماء أن الوقت المستحب 
لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال » وإنه إن رماها 
قبل غروب الشمس من يوم النحر أجزأ عنه . ولا شيء عليه » إلا مالكاً فإنه 
قال : أستحب له أن يريق دما . واختلفوا فيمن لم يرمها حتى غابت الشمس 
فرماها من الليل أو من الغد . فقال مالك : عليه دم . وقال أبو حنيفة : إن رمى 
من الليل فلا شيء عليه » وإن أخرها إلى الغد فعليه دم . وقال أبو يوسف ومحمد 


- قلت : وله طرق أخرى عن ابن عباس . 
والخلاصة أن الحديث صحيح ء والله أعلم . 

.)١91417 رقم‎ 48١/5 ( في السبن‎ )1١( 
رقم 414 ) » والطحاوي في‎ 8017/ ١ ( قلت : وأخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ 
) ١77/58 ( والبمبقي‎ ») 7١8/ 7 ( شرح المعاني‎ 
وهو حديث ضعيف . وقد كان الإمام أحمد يدفعه ويضعفه ك في مختصر سنن أبي‎ 
.)١851١ رقم‎ 4١ 4/ داود ( ؟‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 487/7 رقم15471): ا 753/0 )2 والببيقي 
).0 ش 
قلت : وأخرجه البخاري ( ” /77ه رقم ١718‏ )ء ومسلم ( 440/7 رقم 
931/5)ء عنها أنها نزلت ليلة جْمْع عند دار المزدلفة فقامت تصلي فصلت 
ثم قالت : ديا بني ء هلٍ غاب القمر ؟ قلت لا. ؛ فصلت ساعة ثم قالت : يا بني » 
هل غاب القمر ؟ قلت : : نعم . قالت : فارتحلوا. فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة 
0 . فقلت-ها : أ هنتاه. ما أرانا إلا قد غلسنا . 
قالت : كلاايا واه رعر 80 ا أزن الطتن ٠.‏ 


لل 


والشافعي لا عو عن از أغره لل اللأ1 لالد عرعرت 
َه رخص لرعاة الإبل ني مثل ذلك : أعني أن يرموا ليلا '' وني حديث 
الى عبات "بتو أن وول م عق قال اله التسائل غتيا:وسول: الله رمت يعد 
ما أمسيت » قال له : لا حَرَّجّ » وعمدة مالك أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي 
رمى فيه رسول الله عَيُْه هو السنة » ومن خالف سنة من سنن الحج فعليه دم » 
على ما روي عن ابن عباس”” وأخذ به الجمهور . وقال مالك : ومعنى الرخصة 
للرعاة إنما ذلك إذا مضى يوم النحر » ورموا جمرة العقبة » ثم كان اليوم الثالث 
: وهو أول أيام النفرء فرخص لهم رسول الله عه أن يرموا في ذلك اليوم له » 
ولليوم الذي بعده » فإن نفروا فقد فرغوا » وإن أقاموا إلى الغد رموا بعد الناس 
يوه امقر لشو وفوو:) دوسيو (١‏ لقم اللرغاة قو اعد لعا حر لمر مين 
في يوم واحد ء إلا أن مالكاً إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث 
فيرمي عن الثاني والثالث » لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب » ورخص كثير 


)١9‏ © أخرجه الدارقطني ( 7757/7 رقم 184 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . وفي إسناده جهالة وضعف . ْ 
© وأخرجه البزار ( 17/7 رقم ١178‏ - كشف الأستار ) » والبييقي ( ١5١/8‏ ) 
من حديث أبن عمر . 
وني إسناده « مسلم بن خالد الزنجي » وحديثه حسن في الشواهد والمتابعات كهذا . 
لذلك حسنه الحافظ وإن وهم في عزوه إلى الحاكم . ش 
© وأخرجه البيبقي ( ه ١5١/‏ ) عن حديث ابن غباس . قال :قال :وسول الل 
عله : ٠‏ الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار » . 
(؟) أخرجه البخاري ( 8 /09ه رقم ١75‏ )» وأبو داود ( ؟ /1.ه رقم »)١941‏ 
ا والنسافي ( 17/0؟ )» وابن ماجه ( ٠١17/5‏ رقم 705٠‏ ) » والبميقي ( ١41/0‏ ). 
(0) أخرج مالك في الموطا 1١(‏ /415 .رقم 74٠‏ ) » والببيقي ( 165/8 ) » عن 
ابن عباس قال : من نسي من سكو شيعا » أو تركة فرق دما . ش 
قال أيوب : لا أدري » قال : ترك » أو نسي . 
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من العلماء. تيع بيومين يديم »مواد تقدم ذلك و الذي 2 إل غيره 
أو تأخر ولم يشبهوه بالقضاء » وثبت : و أن رسول الله عله رمى ف حجته 
الجمرة يوم النحر » ثم نحر بدنة » ثم حلق رأسه » ثم طاف طواف الإفاضة )”© 
وأجمع العلماء على أن هذا سنة الحج . 
واختلفوا فيمن قدّم من هذه ما أخره النبي َيه أو بالعكس . فقال مالك : 
من حلق قبل أن يرهي جمرة العقبة فعليه الفدية . وقال الشافعي وأحمد وداود 
وأبو ثور : لا شيء عليه . وعمدتهم ما رواه مالك 9 من حديث عبد الله بن 
عمر أنه قال  :‏ وقف رسول الله عله للناس بمنى والناس يسألونه » فجاءه رجل 
فقال : يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحرء فقال عَيْيلُهِ : الجر 
ولا حَرَجَ » ثم جاءه آخر فقال : يا رسول الل ء لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي » 
فقال عله : ازم ولا حَرَجَ » قال : فما سكل رسول الله عله يومئذ عن شيء ؟ 
قدم أو آخر إلا قال : افعّل ولا حرج » . وروي هذا من طريق ابن عباس عن 
سؤابله (') 5 3 صلزابل 5 
النبي ع" . وعمدة مالك أن رسول الله مه حكم على من حلق قبل محله 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
0) في الموطا ( 45١/1١‏ رقم 7417 ). 
قلت : وأخرجه الشافعي ( 8/١‏ رقم 414 ) في ترتيب المسند » والطيالسي 
57١4/1١‏ رقم ٠١8‏ - منحة المعبود ) » وأحصد ( ” ١54/‏ ) » والدارمي 
54/5 )» والبخاري (“ /59ه رقم ١775‏ )2, ومسلم ( 448/5 رقم 3١1‏ / 
5 ).ء وأبوداود ( 515/57 رقم 5١١4‏ ).ء والترمذي ( " /58؟ رقم »2)91١‏ 
وابن ماجه ( ؟ ٠١١54/‏ رقم ١)»ء‏ وابن الجارود ( رقم 1817 ) » والطحاوي 
في شرح المعافي ( 7١37/١‏ ) » والبوبقي ( ١41١/5‏ )» والبغوي 5١١/17‏ - 
5).ء والنسالي في الكبرى - ك في الأطراف ( 5 //ا” ) , والحميدي ( ١114/١‏ 
رقم ) وله عندهم ألفاظ . من حديث ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) . وليس 
كا وقع في الاصل ( عبد الله بن عمر) . ١‏ 
() أخرجه البخاري 8 /9هه رقم +1771 ) وغيره وقد تقدم قريباً . 
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من ضرورة بالفدية. فكيف من غير ضرورة » مع أن ,الحديث لم يذكر فيه . 
حلق الرأس قبل رمي الجمار”” » وعند مالك ا ا 
فلا شيء عليه » وكذلك من ذبح قبل أن ترمي . وقال أبو حنيفة : إن حلق قبل 
أن يدحر أو يرمي ؛ فعليه دم وإن كان قارناً فعليه دمان . وقال زفر : عليه ثلاثة. 
دماء » دم للقران » ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي 

واستواعل أنام موقيل أدايرمي فلاس #عريد: لأنه سوم علية: 
إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول : من قدم من حجه شيئا أو أخر ؛ 





0 ول الباسالين حديت عل بن أي طالب » وجابر بن عبد الله » وأسامة بن شريك بن 
شريك » وأني سعيد الخدري . انظر ل ده الأمة إلى فقه الكتاب 
والسنئة 4 جرع الحج . : 0 

09 اع قري ره لتحرع و ره اليو الاخررق قلا )0 
وأبو دأود ( ؟ /4*”0 زقم ١855‏ )ء والترمذي (” /188 رقم 40 ) » والنسالي. 1 
١ه‏ أرق تك وايق ماجه. ( 1.78/7 ارقم 701/9 )2 والبييقي ( 5 أده ( 2 
وأحمد (4 /41؟)» والطيالسي ١(‏ ا رقم 1١5‏ - منحة المعبود ) » | 
ومالك ( 4١7/١‏ رقم 7807 ) وغيرهم . 
من حديث كعب بن عجرة . قال 00000556 
عَِِلَهُ والقمل يتنائر على وجهي » فقال :. ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما 
أرى أتجد شاة ؟ قلت : لا فنزلت 8 ففدية من صيام أو صدقةٍ أو نسك © 
[ البقرة : ١45‏ ] قال : هو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين نصف صاع 
طعاماً لكل مسكين » . ا 
© وفي لفظ المسلم ( 851/5 رقم 64 ١/‏ ٠).ء‏ وأبي داود ( 481/5 رقم 
181 )غ) وأحمد 4 .)١41/‏ عند قال : «أى علي رسول الله عله زمن 
الخديبية فقال : « كأن هوام رأسك تؤذيك؟ » فقلت : أجل . قال : « فاحلقه واذبح 
شاة أو صم ثلاثة أيام » أو تصدق بثلائة آصع من تمر بين ستة مساكين »© زاد أبو داود 
( رقم 18٠.‏ ) في رواية أخرى « فحلقت رأسي ثم نسكت ») . 

(5) :قلت ليس كذلك .. انظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . السابق . 


ا 


فلمهرق دما » وأنه من قدم الإفاضة قبل الرمي والحلق ؛ أنه يلزمه إعادة الطواف . 
وقال الشافعي » ومن تابعه : لا إعادة عليه .. وقال الأوزاعي : إذا طاف للإفاضة 
قبل أن يرمي جمرة العقبة » ثم واقع أهله ؛ أراق دما . 

واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة منها في يوم النحر جمرة 
العقبة بسبع » وإن رمى هذه الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها أو من 
أعلاها أو من وسطها » كل ذلك واسع » والموضع الختار منها بطن الوادي لما 
جاء في حديث ابن مسعود”' أنه استبطن الوادي ثم قال : ١‏ مِنْ هاهنا والذي 
لا إله غيره رأيتُ الذي أَنزِلَتْ .عليه سورة البقرة يَرْمِي » . 

وأجمعوا على أنه يعيد الرمي إذا لم :تقع الحصاة في العقبة » وأنه يرمي في 
كل يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وغشرين حصاة كل جمرة منها بسبع » 
وأنه يجوز أن يرمي منها يومين » وينفر في الثالث لقوله تعالى : (١‏ قَمَنْ تعجل 
في يَوْمَيْنِ فلا إِلْمَ علي 4'". وقدرها عندهم أن يكون في مثل حصى الخذف 


ُ . زفق (92) . 
لا روي من. حديث جابر وابن عباس ام هاه ليوا واه القع قي وهاه هله 16ل واد 





/ 5.6 ومسلم ( 7 /447 رقم‎ , ) ١19٠0 أخرجه البخاري ( * /١81ه رقم‎ )١( 
75)ء وأبو داود ( ” /4910 رقم 4 )ء والترمذي ( * /45؟ رقم‎ 
. )ء والنساقي ( © /777 ) وغيرهم . ولم عندهم ألفاظ مختصرة ومطولة‎ ١ 
.) 5١”: ؟) البقرة‎ 
فيه حدم عت عر لقيال ل كلالج فل جد‎ 
2 رقم‎ ٠0/5 ( وابن ماجه‎ » ) 7١8/ ء والنسائي ( ه‎ ) 847/1١ ( أخرجه أحمد‎ )4( 
. ٠ ع وابن خرمة:‎ ) 455/١ ( والحاكم‎  ) 40“ )ء وابن الجارود ( رقم‎ 49 
الموارد ) » والبييقي‎ - ١ 3 رقم /1851 ) » وابن حبان ( ص4 7 رقم‎ 714/5١ 
. ) "017. 715/ 5 ( وأبو يعلى في مسنده‎ 2») 1١7/5 ( 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي‎ :. 
- زياد بن الحصين » إنما أخرج له مسلم وحده » ومع ذلك فله حديث واحد‎ ١ : قلت‎ 


5خ23. 


وغيرهم”' ١‏ أن النبي عَقه رمى الجمار بمثل حصى الخذف » . والسنة عندهم 


ويدعو , وكذلك الثانية ويطيل المقام » ثم يرمي الثالثة ولا.يقف لما روي في ذلك 
عن رسول الله عه : « أنه كان يفعل ذلك في رميه " . 


وأجمعوا على أن من سنة رمي الجمار النلاث في أيام التشريق . أن يكون 





)ع2 


فق 


ذف 


عندة . 


. وهو حديث صحيح . «انظر الصحيحة ( رقم ١141‏ )6). 


قلت : "وأما' ديت خيرها اقلم أره-من افعل اللين. عقو 0 يدينه لخائر 
. واين عباس . 

بل من أمره عَيُ وذلك من حديث أم سليمان بن عمرو بن الأحوص قالت : قال 
َه : ٠‏ يا أمها الناس إذا رميتم الجمرة » فارموا بمثل حصى الخذف » أخرجه أبو داود 
154/17١‏ رقم 1957 )ء وابن ماجه ٠٠١8/37‏ رقم 8.78 ) وفي إسناده 
« يزيد بن ألي زياد ؛ وهو ضعيف كبر فتغير حتى صار يتلقن » 5 قال الحافظ في 
التقريب ( ؟ /755 ) . وه سليمان بن عمرو بن الأحوص » لم يوثقه إلا ابن حبان 
4/5١‏ ١؟).‏ 

وقد حسن الألباني الحديث في صحيح ابن ماجه . 

أخرجه البخاري ( ” /85ه رقم ١757‏ ), والنسائُ (/5/ا؟ -نا؟5)ء 
وأحمد (5/؟5١)»‏ والبييقي (48/5١)؛‏ والحام 0 وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وهو واهم. في ذلك . 

كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ١‏ أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع 
خصيات يكبر على إثر كل حصاة . ثم يتقدم فيُسهل فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلا 
فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسظى » كذلك فيأخذ ذات الشمال فيُسهل » 
ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلا فيدعو ويرفع يديه » ثم يرمي الجمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي ولا يقف ويقول : هكذا رأيت النبي. عه يفعل » ادي 
تقدم ذلك من. حديث ابن عمر السابق وغيره . 
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ذلك بعد الزوال”” . واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق .: فقال 
جمهور العلماء : من رماها قبل الزوال ؛ أعاد رميها بعد الزوال . وروي عن 
أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . 
وأجمعوا على أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها 
أنه لا يرميها بعد . 

واختلفوا في الؤاجب من الكفارة ؛ فقال مالك : إن من ترك رمي الجمار 
كلها أو بعضها أو عله سي ل حنيفة : إن ترك كلها ؛ كان 
عليه دم » وإن ترك جمرة واحدة فصاعداً ؛ كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين : 

نضف صاع حنطة إلى أن يبلغ دمأ بترك الجميع » » إلا جمرة العقبة فمن تركها ؛ 
فعليه دم . وقال: الشافعي : عليه في الحصاة مدّ من طعام » وفي حصاتين مدان » 
وفي ثلاث دم . وقال الثوري مثله » إلا أنه قال في الرابعة الدم . ورخصت طائفة 
طن فرشل الحا الوا لشدة ارو 1 يروز فيا بكيداته والحةا لوو جد ينك بهد بن 
أي .وقاص”؟ .قال : « خرجنا مع رسول الله عه في حجته , فبعضنا يقول : 


)١(‏ أخرج أحمد 40/5 ) .. وأبو داود ( 4917/7 رقم +1917 )» وابن. الجارود 
( رقم 497.) » والحاكم ١.0‏ /لالا؟ 44 )" والبيقي' ( ١44/8‏ ) » وابن 
خزيمة :4 رقم 17485) ء وابن حبان:ل بص 6.0 7 اراقم ١3117‏ الموارد ) 
وغيرهم عن عائشة رضي .الله عنها قالت : أفاض رسول الله َيه من آخر يومه حين .. 
صلى الظهر - » ثم رجعٌ فمكتٌ بنى الليالي أيام التشريق يرمي إذا زالت الشمس كل 
جمرة بسبع. حضياتٍ يكبر مع كل جمرةٍ بسنيع حصيات يكبرٌ مع كل حصاق » ويقف 
عِندَ الأولى وعند الثانية. فيطيل القيام ويتضرَعٌ ثم يرمي الثالئة ولا يقف عندها ) . 

)2 أخرجه أحمد 1١‏ /78), والنسائ ( ٠‏ /7076 )» والبيقي ( 5 /145) . 
من رواية ابن أني نجيح عن مجاهذ عن سعد بن ألي وقاص به .. وقد صرح الإمام 
أحمد بسماع سعد من .مجاهد ٠‏ فالسئد:ضحيخ : وابن أي نجيح : هو عبد الله بن 
يسار المكي الثقفي بالولاء » رمي بالتدليس . ومات سنة ١١ه‏ . 


امن 


رميت بسبع » وبعضنا يقول : رميت بست » فلم يعب بعضنا .على بعض » وقال 
أهل الظاهر : لا شيء في ذلك » والجمهور على أن جمرة العقبة ليست من أركان 
الحج . وقال: عبد الملك من أصحاب مالك : هي من أركان الحج . فهذه هي 
جملة أقعال الحج من حين الإحرام إلى أن يحل » والتحلل تحللان : تحلل أكبر.» 
وهو طواف الإفاضة » وتحلل أصغر وهو رمي جمرة العقبة » وسنذكر ما في هذا 
من الاختلاف . ٠ ١‏ 


دل 


© القول في الجبس الثالث © . 


وهو الذي يتضمن القول في الأحكام » وقد نفى القول في حكم 
الاختلافات التي تقع في الحج » وأعظمها في حكم من شرع في الحج فمنعه بمرض 
أو بعدو أو فاته وقت الفعل الذي هو شرط في صحة الحج أو أفسد حجه بإتيانه 
بعض امحظورات المفسدة للحج , أو للأفعال التي هي تروك أو أفعال» فلنبتدىء 
من هذه بما هو نص في الشريغة» وهو حكم المحصر ء وحكم قاتل الصيد » 
وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق وإلقائه التفث قبل أن يحل » وقد يدخل في 
هذا الباب حكم المتمتع وحكم القارن على القول بأن وجوب الحدي في هذه 
هو لمكان الرخصة . 


0 القول في الإاحصار 0 
وأما الإحصار » فالأصل فيه قوله سبحانه : ( فإِنْ أُخصِرْثمْ فَمَا استيْسر 
مِنَ القَذي 4”". فنقول : اختلف العلماء في هذه الآية اختلافاً كثيراً » وهو 
السبب في اختلافهم في حكم المحصر بمرض أو بعدو » فأول اختلافهم في هذه 
الآية هل النمحصر هاهنا هو المحصر بالعدو أو المحصر بالمرض ؟ فقال قوم : المحصر 


هاهنا هو المحصر بالعدو » وقال اخرون : بل المحصر هاهنا هو المخصر بالمرض . 
فأما من قال:إن المحصر هاهنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى : 8 فمَنْ 


.)1959 : البقرة‎ 0١ 
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كان مِنْكُمْ مريضاً أَوْ به أذى مِنْ رأسِه 4 قالوا: فلو كان لَص يهو الحطل: 
عرش 01 كن النذكر الر شل يعد ذلك فائدة 6 ,و تيجو نضا وله .سيتكانه : 
«( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4”". وهذه حجة ظاهرة » ومن ' 
قال : إن الآية إنما وردت في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر » 
ولا يقال أحصر في العدو » وإنما يقال : حصرة العدو وأحصره المرض » قالوا : 
وإفا دك امرض تعد ذلك 4" لأن القن يتقان «اصنك مخطير) :وليانف غير 
محصر » وقالوا : معنى قوله : 9 فإذا أمنتم 4 معناه من المرض . وأما الفريق 
الأول » فقالوا عكسن هذا » وهو أن أفعل أبداً وفعل في الشيء الواحد إنما يأتي . 
لمعنيين : أما فعل فإذا أوقع بغيره فعلاً من الأفعال , وأما أفعل فإذا عرّضه لوقوع 
ذلك الفعل به يقال : اقتله إذا فعل به فعل القتل » وأقتله إذا عرّضه للقتل » وإذا 
كان هذا هكذا فأحصر أحق بالعدو » وحصر أحق بالمرض ؛ لأن العدو إنما عرض 
للإحصار » والمرض فهو فاعل الإحصار . وقالوا : لا يطلق الأمن إلا في ارتفاع 
الخوف من العدو . وإن قيل في المرض فباستعارة » ولا يصار إلى الاستعارة 
إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة » وكذلك ذكر حكم المريض بعد الحصر 
الظاهر منه أن المحصر غير المريض » وهذا هو مذهب الشافعي . والمذهب الثاني 
مذهب مالك وأبي حنيفة . وقال قوم : بل المحصز هاهنا الممنوع من الحج بأي 
نوع امتنع » إما بمرض » أو بعدو . أو بخطأ في العدد . أو بغير ذلك . 


وجمهور العلماء على أن المحصر عن الحج ضربان : إما محصر بمرض » وإما 
محصر بعدو . فأما امحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته أو حجه 
حيث أحصر . وقال الثوري والحسن بن صالح : لا يتحلل إلا في يوم النحرء 
والذين قالوا : يتحلل حيث أحصر اختلفوا في إيجاب الهدي عليه وفي موضع 


.)١955( *: البقرة‎ 01) 
.)3١95 ١ : (؟) البقرة‎ 


كا 


نحره » إذا قيل بوجوبه.وفي إعادة ما حصر عنه من حج أو عمرة » فذهب مالك 
إلى أنه لا يجب عليه هدي وأنه إن كان معه هدي نحره حيث حل . وذهب 
الشافعي إلى إيجاب الهدي عليه » وبه قال أشهب . واشترط أبو حنيفة ذبحه في 
الحرم . وقال الشافعي : حيئا حل . وأما الإعادة فإن مالكاً يرى أن لا إعادة 
عليه . وقال قوم : عليه الإعادة . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان أحرم بالحج ؛ 
عليه حجة وعمرة » وإن كان قارنا ؛ فعليه حج وعمرتان » وإن كان معتمراً قضى 
عمرته , وليس عليه عند أي حنيفة ومحمد بن الحسن تقصير » واختار أبو يوسف 
تقصيره » وعمدة مالك في أن لا إعادة عليه : « أن رسول الله عله حل هو. 
وأصحابه بالحديبية » فنحروا الحدي وحلقوا رءوسهم . وحلوا من كل شيء قبل 
أن يطوف بالبيت 0" » وقبل أن يصل إليه الهدي . ثم لم يعلم أن رسول الله 
يه أمر أحداً من الصحابة . ولا ممن كان معه أن يقضي شيئاً ولا أن يعود 
لشيء » وعمدة من أوجب عليه الإعادة « أن رسول الله عَيْيتُهِ اعتمر في العام 
المقبل من عام الحديبية قضاء لتلك العمرة 26 ولذلك قيل لها : عمرة القضاء . 
وإجماعهم أيضاً على أن المحصر بمرض أو ما أشببه عليه القضاء . 

فسبب الخلاف هو هل قضى رسول الله عله أو لم يقض ؟ وهل ينس 
القضاء بالقياس أم لا ؟ وذلك أن جمهور العلماء على أن القضاء يجب بأمر ثانٍ 
غير أمر الأداء . وأما من أوجب عليه الهدي فبناء على أن الآية وردت في المحصر 
بالعدو , أو على أنها عامة ؛ لأن اهدي فيها نص » وقد احتج هؤلاء بنحر النبي 


05 أخرجه البخازي ( © /ه١٠7‏ رقم 770١‏ ) » وأحمد ( 174/7 ) من حديث ابن عمر . 
وأخرجه البخاري ( 8١9/٠‏ رقم 110١‏ 07+76 )2 وأحمد 868/14 ) من 
حديث المِسَور بن مخرمة ومروان بن الحكم نحو ذلك . 

(؟) تقدم قريباً . 
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يلل وأصحابه الحدي عام الحديبية حين أحصروا"" ..وأجاب. الفزيق الآخر أن 
ذلك اهدي لم يكن هدي تحلل » وإنما كان هدياً سيق ابتداء » وحجة هؤلاء 
أن الأصل هو أن لا هدي عليه إلا أن يقوم الدليل . وأما اختلافهم في مكان 
اهدي عند من أوجبه فالأصل فيه اختلافهم في موضع نحر رسول الله َه هديه 
عام الحديبية » فقال ابن إسحاق : نحره في الحرم » وقال غيره : إنما نحره في الحل » 
واحتج بقوله تعالى : 8 هم الَذِينَ كفروا وَصَدّوكم عَنٍ المَسّْجِدٍ الحَرَام 
واليذي مَعْكوفاً أن يَبلَعْ مَحِلّهُ 4". وإنما ذهب أبو حنيفة إلى أن من أحصر 
عن الحج أن عليه حجاً وعمرة ؛ لأن الحصر قد فسخ الحج في عمرة . ول يتم 
واحدا منهما.ء فهذا هو حكم المحصر بعدو عند الفقهاء . وأما المحصر بمرض » 
فإن مذهب الشافعي وأهل الحجاز أنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي ما 
بين الصفا والمروة » وأنه بالجملة يتحلل بعمرة ؛ لأنه إذا فاته الحج بطول مرضه 
انقلب عمرة » وهو مذهب ابن عمر وعائشة وابن عباس » وخالف في ذلك أهل 
العراق فقالوا : يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بعدو , أعني أن يرسل هديه 
ويقدر يوم ره ويحل في اليوم الثالث » وبه قال ابن مسعود . واحتجوا بحديث 

06 ا صزالله ال‎ 20 ١ 
الحجاج بن عمرو الانصاري2 قال : سمعت رسول الله عله يقول : « من‎ 


. تقدم من حديث ابن عمر ومن حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم‎ )١( 

.) 5١ ( : الفتح‎ )( 

(5) أخرجه أحمد ( * /.5: )ء والدارمي (51/50)ء وأبو داود ( 68/7 رقم 
5 ).ء والترمذي ( 8 ١1///‏ رقم .44 ) »ء والنسائي ( ه ١194/‏ ) » وابن ماجه 
٠١85/0‏ رقم 8.1 )ء والحام ( 470/1١‏ )» والبييقي ( ه 7٠١/‏ ). 
وقال الترمذي : خديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي . 
قلت : في سنده « يحبى بن أبي كثير ) وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل » كا قال الحافظ 
في التقريب ( ” /555 رقم ١58‏ ) ولكن للحديث شاهد أخرجه البخاري ( 4 ٠١‏ - 
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يا ع كل رمت عقا الو ا وعامهم غن أن شمن يعار 
ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت . والجمهور على أن المحصر بمرض عليه 
الهدي . وقال أبى ثور وداود : لا هدي عليه اعتّاداً على ظاهر حكم هذا المحصرء 
وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو . وأجمعوا على إيجاب القضاء . 
عليه » وكل من فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام » أو بخفاء الحلال عليه أو غير 
ذلك مق الأعلار + كمه كم امعد عر علد مالك« :وقال آبو تحنيفة:: 
من فاته الحج بعذر غير المرض ؛ يحل بعمرة ولا هدي عليه » وعليه إعادة الحج ‏ 
والمكي ا محصر بمرض عند مالك كغير المكي يحل بعمرة وعليه الهدي وإعادة الحج . 
وقال الزهري : لابد”"2 أن يقف بعمرة وإن نعش .نعشاً . وأصل مذهب مالك 
أن المحصر بمرض إن بقي على إحرامه إلى العام المقبل حتى يحج حجة القضاء 
فلا هدي عليه » فإن تحلل بعمرة ؛ فعليه هدي المحصر ؛ لأنه حلق رأسه قبل 
أن ينحر في حجة القضاء » وكل من تأول قوله سبحانه : 9 فإذا أمنتم فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج 4'". أنه خطاب للمحصر وجب عليه أن يعتقد على 
ظاهر الآية أن عليه هديين : هديا لحلقه عند التحلل قبل نحره في حجة القضاء ٠»‏ 
. وهدياً تفتعه بالعمرة إلى الحج » وإن حل في أشهر الحج من العمرة ؛ وجب عليه 
هدي ثالث » وهو هدي المتع الذي هو أحد أنواع نسك الحج . وأما مالك 
رحمه الله » فكان يتأول لمكان هذا أن المحصر إنما عليه هدي واحد » وكان يقول : 
إن الحدي الذي في قوله سبحانه : «إ فإن أحصرتم فما استيسر من 
اهدي 4" هو بعينه الهدي الذي في قوله : [ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى 


رقم )١14817‏ من حديث عبد الله بن عمر . فهو به حسن إن شاء الله . 

: قوله : لابد ... إل . هكذا هذه العبارة في غالب النسخ ولينظر معناها » وفي بعض‎ )١( 
. ولابد.أن يعيد وجعل بياضا لباق العبارة فليتأمل . اه . مصححه‎ 

2( البقرة : (195) . 1 : 
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الحج فما استيسر من اهدي 54" وفيه بعد في التأويل , والأظهر أن قوله 
سبحانه : 9 فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 04". أنه في غير المحصر ء 
بل هو في التمتع الحقية » فكأنه قال : فإذا لم تكونوا خائفين ؛ لكن تمتعتم بالعمرة 

لاضع فنا استاسر م في 6 ول على هذا ل ربل فونه سيساكبة لز فل 
ِمَنْ لمْ يَكْنْ أهْلهُ حاضري المَسْجِدٍ العَرَامِ 064". والمحصر يستوي فيه حاضر 
المسجد الحرام وغيره بإجماع . وقد قلنا في أحكام المحصر الذي نص الله عليه » 
فلنقل في أحكام القاتل للصيد . 


0 القول في أحكام جزاء الصيد © 


فتقول : إن المسلمين أجمعوا على أن قوله تعالى : 9 يا أيهَا الَذِينَ آمنُوا 
لا تفلُوا الصّيد وأنشم حُرُمْ وَمَنْ قتلَهُ منكم مُتعَمّداً فجَرَاءٌ مكل ما قتل مِنَ لدعم 
يَحْكُمْ به ذَوَا عَذْلٍِ منكُمْ هذياً بالغ الكَغْبَةِ أؤ كَمَارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أو عَذْلُ 
ذلك صياماً 4". هي آية محكمة » واختلفوا في تفاصيل أحكامها » وفيما 
يقاس على مفهومها ثما لا يقاس عليه . 

فمنها أنهم اختلفوا هل الواجب في قتل الصيد قيمته أو مثله ؟ فذهب 
الجمهور إلى أن الواجب امثل » وذهب أبو حنيفة إلى أنه مخير بين القيمة - أعني 

قيمة الصيد - وبين أن يشتري بها المثل . ومنها أمهم اختلفوا في استكناف الحكم 
000 فيه السلف من الصحابة » مثل حكمهم أن من 
قتل نعامة فعليه بدنة تشبيهاً بها » ومن قنل غزالاً فعليه شاة » ومن قنل بقرة 
وحشية ؛ فعليه إنسية » فقال مالك : يستأنف في كل ما وقع من ذلك الحكم 


.)١95( : البقرة‎ )١( 
. ) 10 : (؟) الائدة‎ 
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وما هل الآية خل التستير اد حل النرتيي “فال مالك + هي مله 
التخيير » وبه قال أبو حنيفة » يريد أن الحكمين يخيران الذي عليه الجزاء . وقال 
زفر : هي على الترتيب » واختلفوا هل يقوّم الصيد أو المثل إذا اختار الإطعام 
إن وجب على القول ابعر فيشتري بقيمته طعاما ؟ فقال مالك : يقوّم 
الصيد » وقال الشافعي : يقوّم المثل » ولم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام 
بالجملة » وإن كانوا اختلفوا في التفصيل , فقال مالك : يصوم لكل مد يوماً وهو 
الذي يطعم عندهم كل مسكين +. به قال الشافعي وأهل الحجاز . وقال أهل 
الكوفة : يصوم لكل مدين يوماً » وهو القدر الذي يطعم كل مسكين عندهم . 
واختلفوا في قتل الصيد خطأ هل فيه جزاء أم لا ؟ فالجمهور على أن فيه الجزاء . 
وقال أهل الظاهر : لا جزاء عليه . واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد . 
فقال مالك : إذا قتل جماعة محرمون صيداً ؛ فعلى كل واحد منهم جزاء كامل » ظ 
وبه قال الثوري وجماعة . وقال الشافعي : عليهم جزاء واحد . وفرق أبو حنيفة 
ين ارين يقلون الصيدء وين الخلين: يقتلوته: في الخرم. فقال + غلن كن واحد 
من المحرمين جزاء وعلى المحلين جزاء واحد . 

واختلفوا هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد » فذهب مالك إلى أنه 
لا يجوز» وقال الشافعي : يجوز . واختلف أصحاب ألي حنيفة على القولين 
جميعاً » واختلفوا في موضع الإطعام » فقال مالك : في الموضع الذي أصاب فيه 
الصيد إن كان ثم طعام » وإلا ففي أقرب المواضع إلى ذلك الموضع . وقال 
أبو حنيفة : حيئا أطعم . وقال الشافعي : لا يطعم إلا مساكين مكة . وأجمع 
العلماء على أن امحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء ؛ للنص في ذلك . 

واختلفوا في الحلال يقتل الصيد في الحرم . فقال جمهور فقهاء الأمصار : 
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عليه الجزاء . وقال داود وأصحابه : لا جزاء عليه . ول يختلف المسلمون في تحريم 
قز قيد و لي ونا سلقو ا ار ل * 00 
رزاالا كنا جزم و41 '' وقول رسول الله َه : « إن الله حَرّمَ مَكة يو 

تلق السَّمَواتٍ والأرض )'". وجمهور فقهاء الأمصار على أن المحرم إذا | 
الصيد وأكله ؛ أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.. وروي عن عطاء وطائفة أن 
فيه كفارتين » فهذه هي مشهورات المسائل المتعلقة ببذه الآية . 


ه وأما الأسباب التي دعتهم إلى هذا الاختلاف : 


فنحن نشير إلى طرف منها فنقول : أما من اشترط في وجوب الجزاء أن 
يكون القتل عمداً فحجته أن ا شتراط ذلك نص في الآية » وأيضاً فإن العمد 
هو الموجب للعقاب والكفارات عقاباً ما . وأما من أوجب الجزاء مع النسيان 
فلا حجة له . إلا أن يشبه الجزاء عند إتلاف الصيد بإتلاف الأموال ؛ فإن الأموال 
' عند الجمهور تضمن خطأ ونسياناً » لكن يعارض هذا القياس اشتراط العمد في 
وجوب الجزاء » فقد أجاب بعضهم عن هذا : أي العمد إما اشترط لمكان تعلق 
العقاب المنصوص عليه في قوله : 9 ليذوقٌ وَبَالَ أمْرِه 4" وذلك لا معنى 


)002 العنكبوت : (310) . 

(؟) أخرج البخاري ( 4 /45 رقم ١1874‏ ) » ومسلم ( 485/7 رقم ه44 /8ه8١).‏ 
من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله عَيهِ يوم الفتح فتح مكة : « إِنَّ هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام يحرمة الله إلى يوم القيامة » 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي . ولم يحل إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة » لا يُعْضَدُ شوكه ولا يُنفْر صيده ولا يأتتقط لُقَطنَه إلا من عَرَفها » 
ولا يختى خلاها » فقال العباس : يا رسول الله , إلا الإذخر ؛ فإنه لقينهم ولبيوتهم؛ 
فقال : « إلا الاذخر » . 

م - المائدة : ( 6و) . 


"1 


له ؛ لأن الوبال المذوق هو في الغرامة فسواء قَبَلَه مخطئاً أو متعمداً قد ذاق الوبال » 
ولا لاف أن النابى غير مغاقت :و كار اما قلزم هذه اللختلة لمن كان ين أضله 
أن الكفارات لا تثبت بالقياس » فإنه لا دليل لمن أثبتها على الناسي إلا القياس . 
وأما. اختلافهم في المثل هل هو الشبيه أو المثل في القيمة ؟ فإن سبب الاختلاف 
أن المثل يقال على الذي هو مثل » وعلى الذي هو مثل في القيمة ؛ لكن حجة 
من رأى أن الشبيه أقوى من جهة دلالة اللفظ أن انطلاق لفظ المثل على الشبيه 
في لسان العرب أظهر , وأظهر منه على المثل في القيمة , لكن لمن حمل هاهنا 
المثل على القيمة دلائل حركته إلى اعتقاد ذلك : 

أحدها : أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في الاطعام والصيام » وأيضاً 
فإن المثل إذا حمل هاهنا على التعديل كان عاماً في جميع الصيد » فإن من الصيد 
ما لا يلقى له شبيه » وأيضا فإن المثل فيما لا يوجد له شبيه هو التعديل » وليمس 
يوجد للحيوان المصيد في الحقيقة شبيه إلا من جنسه » وقد نص أن المثل الواجب 
فيه هو من غير جنسه ء فوجب أن يكون مثلا في التعديل والقيمة » وأيضاً فإن 
الحكم في الشبيه قد فرغ منه » فأما الحكم بالتعديل فهو شيء يختلف باختلاف 
الأوقات » ولذلك هو كل وقتيٍ يحتاج إلى الحكمين المنصوص عليهما » وعلى 
هذا .يأتي التقدير في الآية بمشابه » فكأنه قال : ومن قتله منكم متعمداً فعليه قيمة 
ما قتل من النعم » أو عدل القيمة طعاماً » أو عدل ذلك صياماً . وأما اختلافهم 
هل المقدر هو الصيد » أو مثله من النعم إذا قدِّر بالطعام ؟ فمن قال : المقدر 
هو الصيد قال : لانه الذي لما لم يوجد مثله رجع إلى تقديره بالطعام » ومن 
قال : إن المقدر هو الواجب من النعم“قال : لان الشيء إنما تقدر قيمته إذا عدم 
بتقدير مثله أعني شبيبه . وأما من قال : إن الآية على التخيير فإنه التفت إلى 
حرف ١‏ أو » إذ كان مقتضاها في لسان العرب التخيير » وأما من نظر إلى ترتيب 
الكفارات في ذلك فشبهها في الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق » وهي كفارة 
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الظهار .والقتل » وأما اختلافهم في هل يستأنف الحكم في الصيد الواحد الذي 
قد وقع الحكم فيه من الصحابة . 

فالسبب في اختلافهم هو هل الحكم شرعي غير معقول المعنى أم هذا 
معقول المعنى ؟ فمن قال هو معقول المعنى قال : ما قد حكم فيه فليس يوجد . 
شيء أشبه به منه » مثل النعامة فإنه لا يوجد أشبه بها من البدنة » فلا معنى لإعادة 
الحكم . ومن قال هو عبادة قال : يعاد ولابد منه» وبه قال مالك . وأما 
اختلافهم في الجماعة يشتركون في قتل الصيد الواحد » فسببه هل الجزاء موجبه 
هو التعدي فقط أو التعدي على جملة الصيد ؟ فمن قال التعدي فقط أوجب على 
كل واحد من الجماعة القاتلة للصيد جزاء » ومن قال التعدي على جملة الصيد 
قال : عليهم جزاء واحد . وهذه المسألة شبيبة بالقصاص في النصاب » في السرقة 
وفي القصاص في الأعضاء وفي الأنفس ‏ وستأتي في مواضعها من هذا الكتاب 
إن شاء الله . 

وتفريق أي حنيفة بين المحرمين وبين غير امحرمين القاتلين في الحرم على جهة 
التغليظ على المحرمين » ومن أوجب على كل واحد من الجماعة جزاء , فإنما نظر 
إلى سد الذرائع » فإنه لو سقط عنهم الجزاء جملة لكان من أراد أن يصيد في 
الحرم ؛ صاد في جماعة . وإذا قلنا : إن الجزاء هو كفارة للإثم فيشبه أنه لا يتبعض 
إنم قتل الصيد بالاشتراك فيه » فيجب أن لا يتبعض الجزاء فيجب على كل واحد 
كفارة . وأما اختلافهم في هل يكون أحد الحكمين قاتل الصيد ؟ فالسبب فيه 
معارضة مفهوم الظاهر لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع » وذلك أنه لم يشترطوا 
في الحكمين إلا العدالة » فيجب على ظاهر هذا أن يجوز الحكم ممن يوجد فيه 
هذا الشرط ء سواء كان قاتل الصيد أو غير قاتل . وأما مفهؤم المعنى الأصلي في 
الشرع فهو أن المحكوم عليه لا يكون حاكماً على نفسه . 

وأما اختلافهم في الموضع » فسببه الإطلاق أعني : أنه لم يشترط فيه 
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موضع » فمن شبهه بالزكاة في أنه حق للمساكين فقال : لا ينقل من موضعه .. 
وأما من رأى أن المقصود بذلك إنما هو الرفق بمساكين مكة قال : لا يطعم 
إلا مساكين مكة . ومن اعتمد ظاهر الإطلاق قال : يطعم حيث شاء . 
وأما اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرم هل عليه كفارة أم لا ؟ 
فسببه هل يقاس في الكفارات عند من يقول بالقياس ؟ وهل القياس أصل من 
أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه ؟ فأهل الظاهر ينفون قياس قتل الصيد في 
الحرم على حرم ؛ لمنعهم القياس في الشرع » ويحق على أصل أني حنيفة أن يمنعه 
لمنعه القياس في الكفارات , ولا خلاف بيهم في تعلق الاسم به لقوله سبحانه 
وتعالى : فإ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم 4". 
وقول رسول الله َه : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض )2". 
وأما اختلافهم فيمن قتله ثم أكله هل عليه جزاء واحد أم جزاءان ؟ فسببه 
هل أكله تعدّ ثان عليه سوى تعدي القتل أم لا ؟ وإن كان تعدياً عليه فهل هو 
مساو للتعدي الأول أم لا ؟ وذلك أنهم اتفقوا على أنه إن أكل أثم » ولما كان 
النظر في كفارة الجزاء يشتمل على أربعة أركان : معرفة الواجب في ذلك » ومعرفة 
من تجب عليه » ومعرفة الفعل الذي لأجله يجب » ومعرفة محل الوجوب . وكان 
قد تقدم الكلام في أكثر هذه الأجناس » وبقي من ذلك أمران : 
أحدهما : اختلاف في بعض الواجباث من الأمثال في بعض المصيدات . 
والغافي : ما هو صيد مما ليس بصيد » يجب أن ينظر فيما بقي علينا من ذلك . 


فمن أصول هذا الباب ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الضبع : 
بكبش » وفي الغزال : بعنز » وفي الأرنب » وفي اليربوع : بجفرة » واليربوع : 
)١(‏ العنكبوت : 59١‏ ) . 


. وهو حديث متفق عليه » وقد تقدم قريباً‎ )١( 
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دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر كا تجتر الشاة » وهي من ذوات الكروش » والعنز 
عند أفل افلم من المعو ينا 'قذه ,ولد أو ؤلد نكل + والفرة والقناق من لمن :+ 
فالجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع » والعناق قيل : فوق الجفرة وقيل : دونها » 
وخالف مالك هذا الحديث فقال : في الأرنب واليربوع لا يقوّمان إلا بما يجوز 
هدياً وأضحية » وذلك الجذع فما فوقه من الضأن » والثني لها فوقه من الإبل 
والبقر . وحجة مالك قوله تعالى : [ هدياً بالغ الكعبة 4”' ولم يختلفوا أن من 
جعل على نفسه هدياً أنه لا يجزيه أقل من الجذع فما فوقه من الضأن والثني 
ما سواه » وفي صغار الصيد عند مالك مثل ما في كباره . وقال الشافعي : يفدي 
صغار الصيد بالمثل من صغار النعم وكبار الصيد بالكبار منها » وهو مروي عن 
عمر وعثان وعلى وابن مسعود » وحجته أنها حقيقة المثل » فعنده في النعامة 
الكبيرة بدنة » وفي الصغيرة فصيل » وأبو حنيفة على أصله في القيمة . 

واختلفوا من هذا الباب في حمام مكة وغيرها » فقال مالك في حمام مكة : 
شاة » وفي حمام الحل : حكومة . واختلف قول ابن القاسم في حمام الحرم غير. 
مكة » فقال مرة : شاة كحمام مكة », ومرة قال : حكومة كحمام الحل . وقال 
الشافعي : في كل حمام شاة » وفي حمام سوى الحرم قيمته . وقال داود : كل 
شيء لا مثل له من الصيد فلا جزاء فيها إلا الحمام فإن فيه شاة » ولعله ظن 
ذلك إجماعاً » فإنه روي عن عمر بن الخطاب ولا مخالف له من الصحابة . وروي 
عن عطاء أنه قال : في كل شيء من الطير شاة » واختلفوا من هذا الباب في 
بيض النعامة ».فقال مالك : أرى: في ييض التعامة عشر ثمن 'البدئة + وأبو حنيفة 
على أصله في القيمة » ووافقه الشافعي في هذه المسألة . وبه قال أبو ثور . وقال 
أبو حنيفة : إن كان فيها فرخ ميت فعليه الجزاء : أعني جزاء النعامة . واشترط 
أبو ثور في ذلك أن يخرج حياً ثم يموت . وروي عن علي أنه قضى في بيض 
)١١‏ الائدة : ( 96). ٠‏ 


النعامة بأن يرسل الفحل على الابل فإذا تبين لقاحها ؛ ميت ما أصبت من 
الببض » فقلت : وهذا هدي , ثم ليس عليك ضمان ما فسد من الحمل . وقال 
عطاء : من كانت له إبل فالقول قول علي » وإلا ففي كل بيضة درهمان » قال 
أبو عمر : وقد روي عن ابن عباس عن كعب بن عجرة”" عن النبي َه : 
« في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه » من وجه ليس بالقوي . وروي عن ابن 
مسعود أن فيه القيمة ». وقال : وفيه أثر ضعيف . 

وأكثر العلماء على أن الجراد من صيد البر يجب على المحرم فيه الجزاء . 
: واختلفوا في الواجب من ذلك » فقال عمر رضي الله عنه : قبضة من طعام » 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تمرة خير من جرادة . وقال الشافعي : 
في الجراد قيمته » وبه قال أبو ثور إلا أنه قال : كل ما تصدق به من حفنة طعام » 
أو تمرة فهو له قيمة . وروي عن ابن عباس أن فيها تمرة مثل قول أبي حنيفة . 
وقال ربيعة : فيبا صاع من طعام وهو شاذ . وقد روي عن ابن عمر أن فيبا 
شويبة وهو أيضا شاذ » فهذه هي مشهورات ما اتفقوا على الجزاء فيه » واختلفوا 
فيما هو الجزاء فيه . 

وأما اختلافهم فيما هو صيد مما ليس بصيد » وفيما هو من صيد البحر 
ما ليس منه » فإنهم اتفقوا على أن صيد البر محرّم على امحرم إلا الخمس الفواسق 
المنصوص عليها » واختلفوا فيما يلحق بها نما ليس يلحق » وكذلك اتفقوا على 
أن صيد البحر حلال كله للمحرم » واختلفوا فيما هو من صيد البحر مما ليس 


)001 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 4 /47 رقم ) وليس فيه ذكر ابن عباس . 
'وأخرجه الدارقطني ( ؟ /47؟ رقم «ه ) » والبييقي ( © 7١8/‏ ) . 
وهو حديث ضعيف . ش 
ضعفه ابن القطان في كتابه فقال : فيه « حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس » 
وهو ضعيف » قال : والراوي عنه إبراهيم بن أني يحبى الأسلمي وهو كذاب . 
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منه » وهذا كله لقوله تعالى  :‏ أَجِل لَكُمْ صِيْدُ البخر وَطَعامُةُ متاعا لَكُمْ 
وللسيّارَة وَحْرَمَ عليكُمْ صِيْدُ البرَ ما ذمُمْ حزما 4”". ونحن نذكر مشهور ما 
انفقوا عليه من هذين الجنسين » وما اختلفوا فيه » فنقول : ثبت من حديث ابن 
عمر" وغيره'" أن رسول الله عه قال : « تحمس من الدُوابٌ لَيْسَ عَلى 
المُحْرِمٍ ناح في قَْلِهِنٌ : القُرَابُ والجدأة والعَقَرَبٌ والفارةٌ وَالكَلْبُ العَقُورٌ » 
واتفق العلماء على القول بهذا الحديث , وجمهورهم على القول بإباحة قتل ما 
تضمنه لكونه ليس بصيد» وإن كان بعضهم اشترط في ذلك أوصافاً ما . 
واختلفوا هل هذا باب من الخاص أريد به الخاص » أو من باب الخاص أريد 
به العام » والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام اختلفوا في أي عام أريد 
بذلك » فقال مالك : الكلب العقور الوارد في الحديث إشارة إلى كل سبع عاد » 
وأن ما ليس بعاد من السباع فليس للمحرم قتله » ولم ير قتل صغارها التي لا 
تعدو ,ولا ما كان منبها أيضاً لا يعدو , ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى 
والأسود » وهو مروي عن النبي َه من حديث ألي سعيد الخدري”؟ قال : 


.)959 : الائدة‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري ( 5 /هه؟ رقم 88١٠‏ ). ومسلم ( ؟ /808 رقم »)١199/15‏ 
وأبو داود ( 474/7 رقم 5 ).ء والنساقي ( 0 /1817 »188 ) » وابن ماجه 
٠١1/5١‏ رقم 7088 )ء ومالك 557/1١‏ رقم 88 ) » والشافعي في ترتيب 
المسند 5١9/١‏ رقم 78 ). وأحمد (8/5)ء والدارمي 75/5١‏ )ء 
والطحاوي في شرح المعاني ( ؟ ١75/‏ ) » وابن الجارود رقم ( 45١‏ ) » والبييقي 
٠١9/ © (‏ ) وغيرهم بألفاظ . 

(") وأما غيره فأخرج من حديث : عائشة » وحفصة ء وأِي هريرة , وأبي سعيد الخدري » 
واين عباس . وأبي رافع . 1 
وانظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الحج . 

(؟) أخرج أبو داود ( ؟ /478 رقم ١1844‏ )»ء والترمذي (" ١98/‏ رقم 884 )ء 
وابن ماجه ( ؟ ١٠١7/‏ رقم 7089 )2 وأحمد ( */5 ) » والطحاوي في شرح -. 


الل 


- المعافيى (؟55/5١1 ١6176‏ )ء والبييقي ( ه .)١7١١/‏ 

من حديث أبي سعيد. الخدري . قال : قال رسول الله مُه : « يقتل المحرم الحية 

والعقرب ٠‏ ويرمي الغراب ولا يقتله » ويقتل الكلب العقور والفويسقة والحدأة والسبع 

العادي ) . زاد أحمد , وابن ماجه والطحاوي : قلت : ما الفويسقة ؟ قال : الفارة . 

قلت : وما شأن الفأرة ؟ قال : إن النبي عه استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت 

بها إلى السقف لتحرق عليه 

زاد الطحاوي : فقام إليها فقتلها » وأحل قتلها لكل محرم أو حلال . وبيّن أن قائل , 

قلت : ما الفأرة ؟ هو « يزيد بن أبي زياد » . وهو ضعيف كبر فتغير » صار يتلقن » 

وكان شيعياً » [ التقريب : ( * /58” ) ] . 

وقال الترمذي : حديث حسن . وضعفه آخرون بيزيد بن ألي زياد كا عرفت » 

لا سيما وني الحديث لفظة منكرة » وهي قوله : « يرمي الغراب ولا يقتله » . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف » وانظر الارواء ( غ /ه؟؟ -585 ) . 

.)١١498 رقم‎ 7١5/١١ ( قلت : أخرج الطبراني في الكبير‎ )١( 

من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله ع : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف 

الكعبة » . وأورده الهيئمي في المجمع ( ” 7١9/‏ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير » 

وفيه عمر بن قيس المكي وهو ضعيف . 

© وأخرج أحمد ( 87/5 و١٠‏ و17١7‏ )ء وابن ماجه ( ؟ ٠١15/‏ رقم 311701 ) » 

وابن حبان ( صاه"؟ رقم ٠١87‏ - الموارد ) . 

من حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة » قالت : دخلت على عائشة فرأيت في بيتها 

رمحاً موضوعاً . قلت : يا أم المؤمنين ما تصنعون بهذا الرع ؟ قالت : هذا وهذه 

الأوزاغ نقتلهنّ به . فإن رسول الله عه حدثنا ‏ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفىء النار عنه غير الوزغ كان ينفخ 

عليه فأمرنا رسول الله عه بقتله » . فهذا أمر بقتل الوزغ في الحرم . 

وقال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة »؛ ( ١70/7‏ رقم ١١١7‏ ) : إسناده صحيح . 

قلت : رجاله ثقات غير السائبة هذه . قال الذهبي : ١‏ تفرد عنها نافع » أي أنها - 
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والأخباة بقتلها متوات.ة » لكن مطلقاً لا في الحرم'' . ولذلك توقف 
فيها مالك في الحرم . وقال أبو حنيفة : لا يقتل من الكلاب العقورة إلا الكلب 
الإنسي والذئب . رشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع . وقال 
الشافعي : كل عام الأكل فهو معني في الخمس . وعمدة الشافعي أنه إما حرم 
على النحرم ما أحل للحلال » وأن المباحة الأكل لا يجوز قتلها بإجماع لنبي 
رسول الله عه عن صيد الهم . وأما أبو حيفة فلم يفهم من اسم الكلب 
شبهه بالعقرب » وبعضهم رأى أنه أضعف نكاية من العقرب . وبالجملة 
فالمنصوص عليها تتضمن أنواعاً من الفساد » فمن رأى أنه من باب الخاص أريد 
به العام ؛ ألحق بواحد , واحد منها ما يشبهه إن كان له شبه » ومن ل ير ذلك ؛ 
قصر النبي على المنطوق به . وشذت طائفة فقالت : لا يقتل إلا الغراب الأبقع » 
فخصصت عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بما روي عن عائشة”" أنه 





- مجهولة . لكنها توبعت . فقد أخرج النسائ ( © /184 ) من طريق قتادة عن سعيد 
ابن المسيب : أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز ... » الحديث . وهذا إسناد 
'صجيح إن كان سعيد بن المسيب سمعه من عائشة . وإلا فإن ظاهره أنه من مر 
وقد خالفه عبد الحميد بن جبير فقال : عن سعيد بن المسيب . عن أم“شريك 
رضي الله عنها . أن رسول الله عله أمر بقتل الوزغ » وقال : كان ينفخ على إبراهيم 
عليه السلام . ١‏ ْ 
أخر جه البخاري 789/50 رقم 8809 ). ومسلم (4 /ا1/0١‏ رقم /1١47‏ 
3110 )» والنساي ( ه ٠١5/‏ )ء والبيقي ( 5 ,)7١١/‏ رأحمد 45١/59‏ 
و57؛:). ش : 


(1) أما الأمر بقتل الوزغ مطلقاً فورد من حديث أم شريك © تقدم آنفاً . وورده من 


حديث أني هريرة » وسعد بن أني وقاص » وعبد الله بن مسعود . انظر تخريجها في 
كتابنا : « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الحج . 


(؟) أخرجه مسلم ( 805/١‏ رقم 517 /1198 ) » والنسائُ ( © ٠١8/‏ ) » وابن ماجه - 


ع 


كه قال : و خمس يقتلن في الحرم » فذكر يبن الغراب الأبقع » وشذ النخعي . 
فمنع أخرم قتل الصيد إلا الفأرة . 
وأما اختلافهم فيما هو من صيد البحر مما ليس هو منه» فإنهم اتفقوا. , 
على أن السمك من صيد البحر » واختلفوا فيمآ عدا السمك » وذلك بناء منهم 
على أن ما كان منه يحتاج إلى ذكاة ؛ فليس من صيد البحر » وأكثر ذلك ما كان 
عرّماً » ولا خلاف بين من يحل جميع ما في البحر في أن صيده حلال » وإنما 
اختلف هوٌلاء فيما كان من الحيوان يعيش في البر وفي الماء بأي الحكمين يلحق ؟ 
وقياس قول أكثر العلماء أنه يلحق بالذي عيشه فيه غالباً » وهو حيث يولد . 
والجمهور على أن طير الماء محكوم له بحكم حيوان البر . وروي عن عطاء أنه ' 
قال في طير الماء : حيث يكون أغلب عيشه يحكم له بحكمه . واختلفوا في نبات 
الحرم هل فيه جزاء أم لا ؟ فقال مالك : لا جزاء فيه » وإنما فيه الإثم فقط للنبي 
الوارد في ذلك . وقال الشافعي : فيه الجزاء في الدوحة بقرة » وفيما دونها شاة . 
وقال أبو حنيفة : كل ما كان من غرس الإنسان فلا شيء فيه » وكل ما كان 
نابتاً بطبعه ففيه قيمة . 
وسبب الخلاف هل يقاس النبات في هذا على الحيوان لاجتاعهما في النبي 
عن ذلك في قوله عل : ولاانة متذهاولا ينقد شجر عا" نهدا هر 
القول في مشهور مسائل هذا الجنس » فلنقل في حكم الحالق رأسه قبل محل 
الحلق . 


٠١0/( -‏ رقم لالم.”*)ء وأحمد ( 99/5 6ه )»2 والبمقي ( 5٠١5/٠‏ )»؛ 
1 والطيالسي ١‏ ضاخ ١١‏ رقم ١65١‏ ). 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبا وهو حديث متفق عليه . 
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© القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الخلق © 

وأما فدية الأذى فمجمع أيضاً عليها لورود الكتاب بذلك والسنة . أما 
الكتاب فقوله تعالى : < فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَرِيضاً أو بها أذى من أذ فَفِذيَة 
مِنْ صِيّام أَؤْ صَدَقَةٍ أؤ نسْك رن السئة فحديث كعب بن عنجرة 
لبايك 5و أنه كان امم رمول الل علدا عرعا قاداة: العمل اق براسه قامرة 
رسول الله عه أن يحلق رأسه وقال : « صُمْ نَلانَهَ أَيام أؤ أطْمْ سنّةَ مَساكِينَ 
ل لِكُلُ إنْسان » أو أنسسُكُ بشاوّء أن ذلك فَعَلْتٌ أجزأ عَنْكَ » والكلام في 
هذه الآية على من تجب الفدية » وعلى من لا تجب » وإذا وجبت فما هي الفدية 
الزاجية ؟ وني أي شيء تجب الفدية . ومن تجب ومتى تجب وأين تجب ؟ فأما 
عل مك قت القند فاق العلماء أجمعوا على أنها واجبة على كل من أماط الأذى 
من ضرورة لورود النص بذلك » واختلفوا فيمن أماطه بغير ضرورة » فقال 
مالك : عليه الفدية المنصوص عليها . وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دون 
ضرورة فإما عليه دم فقط » واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة 
الأذى أن يكون متعمداً أو النامي في ذلك اعد سواء » فقال مالك : العامد 
في ذلك والناسي واحد » وهو قول أي حنيفة والثوري والليث . وقال الشافعي 
في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على النابي » فمن اشترط في وجوب الفدية 


2 .)1١95 ١ : البقرة‎ 0١ 
. رقم 557 ) واللفظ المذكور هنا له‎ 4١7/.١ ( أخرجه مالك‎ )٠( 
21١ وأخرجه البخاري ( 4 /15 رقم 1818 ) », ومسلم ( 850/7 رقم‎ 
رقم 1807') » والترمذي ( " /84؟ رقم 107 ) , والنسائي‎ 470/١ ( وأبو داود‎ 
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الضرورة فدليله النص”' . ومن أوجب_ ذلك على ع المطل لعجد اذ" 
وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب » ومن فرق بين العامد والنامني 
فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة » ولعموم قوله تعالى : «( وَلْيْسَ 
عَلَيِكُمْ جُناحٌ فيما أخطائم بِهِ وَلَكِنْ ما تعمّدث فقُلوبْكُمْ 4'". ولعموم قوله 
يله : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 96 ومن لم يفرق .بينهما فقياسا على 
كثير من العبادات التي لم يفرّق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان . 

وأما ما يجب في فدية الأذى ‏ فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال 
على التخيير: الصيام والإطعام والنسك لقوله تعالى: 9[ ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك * والجمهور على أن الاطعام هو لستة مساكين » وأن النسك أقله شاة . 
وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الإطعام لعشرة مساكين , والصيام . 
عشرة أيام » ودليل الجمهور حديث كعب بن عجرة الغابت © , وأما من قال : . 
الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام الفتع وتسوية الصيام مع الإطعام » ولما ورد 
أيضاً في جزاء الصيد في قوله سبحانه : < أَوْ عَذْلُ ذلك صياماً 4 وأما كم 
يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص » فإن الفقهاء اختلفوا 
في ذلك لاختلاف الآثار في الإطعام في الكفارات ؛ فقال مالك » والشافعي ». 
وروي عن الثوري أنه قال : من البر نصف ضاع ومن الفر والزبيب والشعير 


. يريد حديث كعب بن عجرة المتقدم انفاً‎ ١ 

7 الاحراب : (68). ش‎ )'١ 

(8) تقدم تخريجه في الطهارة . في المسألة الثانية عشرة من الشروط : الموالاة في الوضوء .. 
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: انا ها كد نه لد وق 6 اقول ألا لس عا ردن علق واه لقره 
مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه » قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح » 
والأذى : القمل وغيره . وقال عطاء : المرض : الصداع » والأذى : القمل 
وغيره . 2 ْ 00 ٠‏ 

والجمهوز على أن كل ما منعه الحرم من لباس الثياب الخيطة وحلق الرأس 
وقص الأظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية » أي : دم على اختلاف بينهم في ذلك 
أو إطعام » ول يفرقوا بين الضرر وغيره في هذه الأشياء » وكذلك استعمال 
الطيب . وقال قوم : ليس في قص الأظفار شيء . وقال قوم : فيه دم . وحكى 
.ابن المنذر أن مَنْ منع النحرم قص الأظفار إجماع . واختلفوا فيمن أخذ بعض 
أظفاره » فقال الشافعي وأبو ثور : إن أخذ ظفراً واحداً ؛ أطعم مسكيناً واحداً » 
وإن أخنذ ظفرين ؛ أطعم مسكينين + وإن أذ ثلاث ؛ فعليه دم في مقام واخد . 
وقال أبو حنيفة في أحد أقواله : لا شيء عليه حتى يقصها كلها . وقال أبو 
محمد بن حزم : يقص المحرم أظفاره وشاربه وهو شذوذ ء وعنده أن لا فدية 
إلا من حلق الرأس فقط للعذر الذي ورد فيه النص . 

وأجمعوا على منع حلق شعر الرأس » واختلفوا في حلق الشعر من سائر 

الجسد . فالجمهور على أن فيه الفدية . وقال داود : لا فدية فيه . 

واختلفوا فيمن نتف من رأسه الشعرة والشعرتين أو من لحمه . فقال 
مالك : ليس على من نتف الشعر اليسير شيء إلا أن يكون أماط به أذى فعليه 
الفدية . وقال الحسن : في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان , وفي. الثلاثة دم 
ويه قال السافس :وأبو انزو د "قال ميك الملقة ماي عاللك + قيما قل من الشتفر 
إطعام.وفيما كثر فدية . فمن فهم من منع امحرم حلق الشعر أنه.عبادة سوّى بين 
القليل والكثير .. ومن فهم من ذلك منع النظافة والزين والاستراحة التي في حلقه 
فرق بين القليل والكثير ؛ لأن القليل ليس في إزالته زوال أذى . 


/ا.؟* 


أما موضع الفدية فاختلفوا فيه » فقال مالك : يفعل من ذلك ما شاء » 
ظ أين شاء بمكة وبغيرها » وإن شاء ببلده » وسواء عنده في ذلك ذبح السك 
والإطعام والصيام » وهو قول مجاهد . والذي عند مالك هاهنا هو نسك وليس 
ببدي ..فإن الهدي .لا يكون إلا بمكة أو بمنى . وقال أبو حنيفة والشافعي : الدم 
والإطعام لا يجزيان إلا بمكة والصوم حيث شاء . وقال ابن عباس : ما كان من 
دم فبمكة » وما كان من إطعام وصيام فحيث شاء » وعن ني حنيفة مثله . ول 
يختلف قول الشافعي أن دم الإطعام لا يجرىء إلا لمساكين الحرم . 

وسبب الخلاف استعمال قياس دم النسك على الهدي » فمن قاسه على 
الهدي ؛ أوجب فيه شروط الهدي من الذبح في المكان الخصوص به وفي مساكين 
الحرم ».وإن كان مالك يرى أن الهدي يجوز إطعامه لغير مساكين الحرم » والذي 
جمع النسك والهدي هو أن المقصود بهما منفعة المساكين المجاورين لبيت الله » 
والخالف يقول : إن الشرع لما فرق بين اسمهما فسمى أحدهما نسكاً وسمى الآخر 
هدياً ؛ وجب أن يكون حكمهما مختلفا . وأما الوقت -فالجمهور عل أن هذه 
الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى , ولا ييعد أن يدخله الخلاف قياساً على 
كفارة الأيمان . فهذا هو القول في كفارة إماطة الأذى . واختلفوا في حلق الرأس 
هل هو من مناسك الحج أو هو مما يتحلل به منه ؟ ولا خلاف بين الجمهور 
في أنه من أعمال الحج . وأن الحلق أفضل من التقصير لما ثبت من حديث ابن 
: عمر”" أن رسول الله ظَلّه : قال.: «١‏ اللّهُمّ ارْحَم المُحَلَقِينَ » قالوا : 
. والمقصّرين يا رسول الله » قال : اللّهُمّ احم المُحَلْقِينَ » قالوا : والمقصرين 


)١( .‏ أخرجه البخاري ( 051١/7‏ رقم 111 )2. ومسلم 940/17 رقم 9١0‏ / 
١)»ء‏ ومالك ( 545/1١‏ رقم 184 ) من حديث ابن عمر . وأخرجه البخاري 
5ه رقم ١758‏ )»ء ومسلم 945/17١‏ رقم )١+.00/ ٠.‏ من حديث ' 
أي هريرة بلفظ "5 اغفر » بدل « ارحم » . وفي البأب عن جماعة . 
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يا رسول الله » قال لله ارت . المُحَلْقِينَ » قالوا 5 ن ايا رسول الله » 
قال : وَالمُْقَصرِينَ » وأجمع العلماء على أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير . 
واختلفوا هل هو نسك يجب على الحاج والمعتمر أو لا ؟ فال مالك : الحلاق 
نسك للحاج وللمعتمر وهو أفضل من التقصير » ويجب على كل من فاته الحج 
وأحصر بعدو أو مرض أو بعذر وهو قول جماعة الفقهاء إلا في الحصر بعدو , 
فإن أبا حنيفة قال : ليس عليه خَلاق ولا تقصير . وبالجملة فيمن جعل الحلاق 
أ لقصو بسكا أرع ل زرك لدم هونن ل جمة بين الك ل يرجت 
فيه شيكاً . 


5 القول في كفارة المتمتع © 


وأما كفارة المتمتع التي نص الله عليها في قوله سبحانه : 8 فْمَنْ تمَنّعَ 
ِالعُمْرَةٍ إلى ل 0 
وجوبها » وإنما الخلاف في المتم من هو؟ وقد تقدم ما في ذلك من الخلاف 
والقول في هذه الكفارة أيضا يرجع إلى تلك الأجناس بعينها على من تجب ؟ وما 
الواجب فيها ؟ ومتى تجب ؟ ولمن تجب ؟ وني أي مكان تجب ؟ فأما على من 
تجب فعلى المتمتع باتفاق , وقد تقدم الخلاف في المتمة مَنْ هو . وأما اختلافهم 
في الواجب » فإن الجمهور من العلماء على أن ما استيسر من الهحدي: هو شاة 
واحتج مالك في أن اسم الحدي قد ينطلق على الشاة بقوله تعالى في جزاء الصيد 
«( هديا بالغ الكعبة 04 ومعلوم بالإجماع أنه قد يجب في جزاء الصيد شاة » 
وذهب ابن عبمر إلى أن اسم اهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقر » وأن معنى 





09 البقرة : (195). 
(5) الائدة : ( 96 ). 


قوله تعالى : 9 فما استيسر من الهدي 24 أي بقرة أدون من بقرة » وبدنة 
أدون من بدنة . وأجمعوا أن هذه الكفارة على الترتيب » وأن من لم يخد الهدي 
فعليه ' الصيام . 

واختلفوا في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من اهدي إلى الصيام ؛ 
فقال مالك : إذا شرع في الصوم ؛ فقد انتقل واجبه إلى الصوم » وإن وجد الهدي 
في أثناء الصوم . وقال أبو حنيفة : إن وجد الهدي في صوم الثلاثة الأيام لزمه » 
وإن وجده في صوم السبعة ؛ لم يلزمه » وهذه المسألة نظير مسألة من طلع عليه 
الماء في الصلاة وهو متيمم . 

وسبب الخلاف هو هل ما هو شرط في ابتداء العبادة هو شرط في 
استمرارها . وإنما فرق أبو حنيفة بين الثلاثة والسبعة ؛ لأن الثلاثة الأيام هي عنده: 
بدل من الهدي » والسبعة ليست ببدل » وأجمعوا على أنه إذا صام الثلاثة الأيام 
في العشر الأول من ذي الحجة أنه قد أنى بها في محلها لقوله سبحانه : 8 قَصِيامُ 
ثلانّة يام في الحَجّ 4”". ولا خلاف أن العشر الأول من أيام الحج . 
واختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة قبل أن يبل بالحج أو صامها في أيام. 
منى » فأجاز مالك صيامها في أيام منى » ومنعه أبو حنيفة وقال : إذا فاتته الأيام ٠‏ 
الأولى عات راح رو الور اتروع لومبراضع رار 
أبو حنيفة . : 

5206 الخلاف هل ينطلق اسم الحج على هذه الأيام الختلف فيها أم لا ؟ 
وإن انطلق فهل من شرط الكفارة أن لا تجري إلا بعد وقوع موجبها » فمن قال : 
لا تجري كفارة إلا بعد وقوع موجبها قال : لا يجري الصوم إلا بعد الشروع 
اشع رون تاحفن كارهالايالاراعريو وسار له وام اليم 
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الأيام في أهله أجزأه » واختلفوا إذا صامها في الطريق فقال مالك : يجزي الصوم ». 
وقال الشافعي : لا يجري . 
2 وشبب الخلاف الاحتال الذي في قوله .سبحانه  :‏ إِذَا رَجَعُْمْ 4') 
فإن اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع » وعلى من هو في الرجوع 
نفسه » فهذه هي الكفارة التي ثبتت ثبت بالسمع وهي من المتفق عليها » ولا خلاف 
أن من فاته الحج بعد أن شرع فيه إما بفوت ركن من أركانه » وإما من قبل 
غلطه في الزمان , أو من قبل جهله أو نسيانه أو إتيانه في الحج فعلا مفسداً له » 
فإن عليه القضاء إذا كان حجأً واجبا وهل غليه هدي مع القضاء ؟ اختلفوا فيه » 
وإن كان تطوعا فهل عليه قضاء أم لا ؟ الخلاف في ذلك كله » لكن الجمهور 
على أن عليه الهدي لكون النقصان الداخل عليه مشعرا. بوجوب الهدي . وشذ 
قوم فقالوا : لا هدي أصلاً ولا قضاء إلا أن يكون في حج واجب » وما يخص 
الحج الفاسد عند الجمهور دون سائر العبادات أنه يمضي فيه المفسد له ولا.يقطعه 
وعليه دم . وشذ قوم فقالوا هو كسائر العبادات . وعمدة الجمهور ظاهر قوله 
تعالى : 8 وَأْتَمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله 4'". فالجمهور عممواء وامخالفون 
خصصوا قياسا على غيرها من العبادات إذا وَرَدت عليها المفسدات » واتفقوا على 
أن المفسد للحج إما من الأفعال المأمور بها فترك الأركان التي هي شرط في صحته 
على اختلافهم فيما هو ركن ما ليس بركن . ْ 
وأما من التروك المبي عن فالجماع » وإن كنوا اختفوا في الوقت الذي 
إذا وقع فيه الجماع كان تك . فآما إجماعهم على إفساد الجماع: للحج 
قلقوله سبحانه : « فَمَنْ قَرَضَ فِيِهِنَّ الحَجَّ فلا رَفْثَ ولا قُسُوْقَ ولا جدال 
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في الحج 1" واتفقوا على أن من وطىء قبل الوقوف بعرفة.فقد أفسد حجه » | 
وكذلك من وطىء من المعتمرين قبل أن .يطوف ويسعى: + واختلفوا في فساد - 
الحج بالوطء بعد الوقوف بعرفة » وقبل رمي جمرة العقبة » وبعد رمي الجمرة . 
وقل واف الاقاضة الذي هر الراجي :فال الك 8 من ولق قبل رمن جمرة 
العقبة فقد فسد حجهء وعليه اهدي والقضاء.ء وبه قال الشافعي . وقال. 
أبو حنيفة والثوري : عليه الهدي بدنة » وحجه تام . وقد :روي مثل هذا عن 
مالك . وقال مالك : من وظىء بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه 
تام » وبقول مالك في أن الوطء قبل طواف الافاضة لا يفسد الحج قال الجمهور : 
ويلزمه عندهم الحهدي . وقالت طائفة : من وطىء قبل ظواف الافاضة فسد 
حجه . وهو قول ابن عمر . 

وسبب الخلاف أن للحج تحللا يشبه السلام في الصلاة وهو التحلل الأكبر 
وهو : الإفاضة وتحللا أصغر . وهل يشترط في إباحة الجماع تحللان أو أحدهما ؟ 
ولا خلاف بينهم أن التحلل الأصغر الذي هو رمي الجمرة يوم النحر أنه يحل 
به الحاج من كل شيء حرم عليه بالحج إلا النساء والطيب والصيد » فإِميم اختلفوا 
فيه ؛ والمشهور عن مالك أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب ٠»‏ وقيل عنه 
إلا النساء والطيب والصيد ؛ لأن الظاهر من قوله : ه وإذا عَلَلكُمْ فاصطادوا 4”". 
أنه التحلل الأكبر . واتفقوا أيضاً على أن المعتمر يحل من عمرته إذا طاف بالبيت 
وسعى بين الصفا والمروة وإن لم يكن حلق ولا قصر لثبوت الآثار في ذلك" 


)1( البقرة : (/191) . 
)0١(‏ الائدة : « ١١‏ ). 1 
(*) . منها : حديث عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله عه فمنا من أهل بالحج » ومنا . 
من أهل بالعمرة » ومنا من أهلّ بالحج والعمرة » وأهل رسول الله عه بالحج.. فأما 
- من أهل ‏ بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبائصفا والمروة . وأما من أهل بالحج - 


إحلذنا 


إلا خلافاً شاذاً ٠‏ وووي. عن ابن عباس أنه يحل بالطواف يقال الولحيية 
لا يحل إلا بعد الحلاق » وإن جامع قبله فسدت عمرته . 

ش واختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج وفي' 520000 
ا ا ا ل اا 
إلتقاء 'الختانين أن يشترطه في الحج . واختلفوا في إنزال الماء فيما دون الفرج » 
فقال أبو حنيفة : لا يفسد الحج إلا الإنزال في الفرج . وقال الشافعي : ما:يوجب . 
الحد يفسد الحج . وقال مالك : الإنزال نفسه يفسد الحج » وكذلك مقدماته ' 

من المباشرة والقبلة : واستحب الشافعي فيمن جامع دون الفرج أن بدي . 
واختلفوا فيمن وطىء مراراً » فقال مالك.: ليس عليه إلا هدي واحد .. وقال: 
ال : إن كرر الوطء في مجلس زاحد كان عليه هدي واحد » وإن كرره 
في مجالس كان عليه لكل وطء هدي د قال تعمد بن امسن : يمجريه هدي 
واحد . وإن كرر الوطء ما لم بهد لوطئه الأول . وعن الشافعي الثلاثة الأقوال » 
3 الما م اوطاوا يت ود لبك دري لله 


- أو بالحج والعمرة 7 يحلوا | لل يوم النحر © أخرجه ابخاري 50 لفن ارقم 
ْ 1).ء ومسلم ( 7 /9لا8 رقم 0.)١15١١/1١4‏ 2 
ومنها : حديث عبد الله بن أبي أوفى » قال : ٠‏ اعتمر رسول الله َيه واعتمرنا مغه » 
قلما دخل مكة طاف فطفنا معه . وأق الصفا. والمروة وأتيناهما فعه » وكنا نستره 
من أهل مكة أن يرميه أحد ) . 
أخرجه البخاري ( " 5١8/‏ رقم 19ا١1).‏ ش 
ومنها : أني موسى الأشعري , قال : قدمت على النبي مَك وهو منيخ بالبطحاء فقال 
لي : «أحججث ؟ » فقلت : نعم . فقال : « بم أهللت ؟ » قال : قلت : لبيك 
بإهلال كإهلال النبي عه . قال : « فقد أحسنت طَُفْ بالبيت وبالصفا والمروة . 
وأحل ... » الحديث . وهو في التحلل من الحج بالعمرة . 
أخرجه البخاري ( 005/8 رقم 17/14 ) » ومسلم ( 840/5 رقم .)١771/168‏ 


تذاذين 


في ذلك بين العمد والنسيان . وقال الشافعي في ٠الجديد‏ : لا كفارة عليه . 
واختلفوا هل على المرأة هدي ؟ فقال مالك : إن طإوعه :ليا هدي » وإن 
' أكرهها فعليه هديان . وقال الشافعي : ليس عليه إلا هدي واحد كقوله في المجامع 
في رمضان . وجمهور العلماء على أنهما إذا. حجا من قابل تفرقا ؛ أعني الرجل 
والمرأة » وقيل : لا يفترقان » والقول بأن لا يفترقا مروي عن بعض الصحابة 
والتابعين » وبه قال أبو حنيفة . واختلف قول مالك والشافعي من أبن يفترقان ؟ 
فقال الشافعي : يفترقان من حيث أفسد الحج » وقال مالك : يفترقان من حيث 
أحرما » إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات » فمن أخذهما بالافتراق فسداً للذريعة 
وعقوبة » ومن لم يؤاخذهما به فجريا على الأصل » وأنه لا يثبت حكم في هذا . 
الباب إلا تشاع :و اعطلقوا :قدي الواجب في الجماع ما هو ؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : هو شاة وقال الشافعي : لا تجرئه إلا بدنة » وإن لم يجد قومت 
البدنة دراهم .. وقومت الدراهم طعاماً » فإن لم يجد ضام عن كل مد يوماً » 
قال : والإطعام والهدي لا يجري إلا بمكة أو بمنى . والصوم. حيث شاء . وقال 
مالك : كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه 

إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع » ولا يدخل الإطعام 
فيه » فمالك شبه الدم اللازم هاهنا بدم المتمتع » والشافعي شببه بالدم الواجب 
في الفدية » والإطعام عند مالك لا يكون إلا في كفارة الصيد وكفارة إزالة 
. الأذى » والشافعي يرى أن الصيام. والإطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين » . 
ولم يقع بدلهما إلا في موضع واحد » فقياس المسكوت عنه على المنطوق به في 
الإطعام أولى » فهذا ما يخص الفساد بالجماع . وأما الفساد بفوات الوقت » وهو 
أن فون الولو ل يوم عرفة» فإن العلماء أجمعوا أن من هذه صفته لا يخرج 
من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا الروة ؟ أعني أنه يحل ولابد 
بعمرة » وأن عليه خحج قابل . 50000 
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واختلفوا هل عليه هدي أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد والثوري 
وأبوا ثور: عليه المدي وعحدس اعون عل أنامن املليه مرطن تين "قاذ 
التعرأق اعليه الم رمال الو سديفة * كدان بعر وض فين قابل دولا ع 
عليه دوشح الوقن أن اسن اقلق إنما هو بدل من القضاء » فإذا كان 
القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع . واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة 
فيمن فاته الحج وكان قارناً هل يقضي حجاً مفرداً أو مقروناً بعمرة ؟ فذهب 
مالك والشافعي إلى أنه يقضي قارناً ؛ لأنه إنما يقضي 1 الذي: عليه . وقال 
أبو حنيفة : ليس عليه إلا الإفراد ؛ لأنه قد طاف لعمرته فليس يقضي إلا ما 
فاته . وجمهور العلماء على أن من فاته الحج أنه لا يقبم على إحرامه ذلك إلى 
عام آخر » وهذا هو الاختيار عند مالك » إلا أنه أجاز ذلك ليسقط عنه الهدي 
ولا يحتاج أن يتحلل بعمرة ٠.‏ ظ 

وأصل اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر 
الحج+ قمن ل عله عرّماً +“ل بز للدي فانه الحنج أن ييقى عرمًا'إلى عام آخعر ؛ 
ومن أجاز الإحرام في غير أيام الحج ؛ أجاز له البقاء محرماً » قال القاضي : فقد 
قلنا في الكفارات. الواجبة بالنص في الحج وفي صفة القضاء في الحج الفائت 
والفاسد وفي صفة إحلال من فاته الحج » وقلنا قبل ذلك في الكفارات المنخصوص 
عليها » وما ألحق الفقهاء بذلك من كفارة المفسد حجهء وبقي أن نقول في 
الكفارات التي اختلفوا فيها في ترك نسك منها من مناسسك الحج مما لم ينص 
عليه. 


2 


0 القول في الكفارات المسكوت عنها © 


. فنقول : إن الجمهؤر اتفقوا على أن النسك ضربان : نسك هو سنة 


ن ذلا 


: مؤكدة » ونسك هو مرغب فيه . فالذي هو سنة يجب على تاركه الدم ؛ لأنه 
حج ناقص أصله المتمتع والقارن . وروي عن ابن عباس أنه قال :. من فاته من 
نسكه شيء فعليه دم . وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما » ولكتهم اختلفوا 
اختلافاً كثيراً في ترك نسك . نسك هل فيه دم أم لا ؟ وذلك لاختلافهم فيه 
هل هو سنة أو نفل ؟ وأما ما كان فرضاً فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم » 
وإنما يختلفون في الفعل الواحد نفسه من قبل اختلافهم هل هو فرض أم لا ؟ 
وأما أهل الظاهر فإنهم لا يرون دما إلا حيث ورد النص لتركهم القياس » وبخاصة 
في العبادات » وكذلك اتفقوا على أن ما كان من التروك مسنونا ففعل » ففيه 
فدية الأذى , وما كان مرغباً فيه فليس فيه شيء. واختلفوا في ترك فعل 
لاختلافهم هل هو سنة أم لا ؟ وأهل الظاهر لا يوجبون الفدية إلا في المنصوص' 
عليه » ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك .نسك » أعني في 
وجوب الدم أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخرها » وكذلك في فعل محظور 
. محظورء فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم هل عليه 
دم ؟ فقال قوم : لا دم عليه . وقال قوم : عليه الدم وإن رجع » وهو قول مالك 
وابن المبارك . وروي عن الثوري . وقال قوم : إن رجع إليه فليس عليه دم ؛ 
وإن لم يرجع فعليه دم » وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد » ومشهور قول 
الثوري . وقال أبو حنيفة : إن رجع ملبياً فلا دم عليه » وإن رجع غير ملب ؛ 
كان عليه الدم . وقال قوم : هو فرض ولا يجبره بالدم » واختلفوا فيمن غسل 
رأسه بالخطمي فقال مالك وأبو حنيفة : يفتدي . وقال الثوري وغيره : لا شيء 
عليه . ورأى مالك أن في الحمام الفدية » وأباحه الأكثرون » وروي عن ابن عباس 
أمن طريق ثابت دخوله » والجمهور على أنه يفتدي من لبس من المحرمين ما نمي 
عن لباسه . واختلفوا إذا لبس السراويل لعدم الإزار هل يفتدي أم لا ؟ فقال 
مالك وأبو حنيفة : يفتدي , وقال الثوري وأحمد وأبو ثور وداود : لا شيء عليه 
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إذا لمك إزارا ‏ وعفدة امن ب الي لمر ' وعمدة من لم ير فيه فدية 
حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس”' ' قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : « الستراويل لمَنْ لم يَجِدِ الإرَارَ والحُف لِمَنْ لَمْ يَجد التعيّن » واختلفوا 
فيمن لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين , فقال مالك : عليه الفدية » وقال 
أبو جنيفة : لا فدية عليه » والقولان عن الشافعي . واختلفوا في لبس المرأة 
القفازين هل فيه فدية أم لا ؟ وقد ذكرنا كثيراً من هذه الأحكام في باب الإحرام » 
وكذلك اختلفوا فيمن ترك التلبية هل عليه دم أم لا ؟ وقد تقدم 0 تفقوا على 
أن من نكس الطواف أو نسي شوطاً من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة . واختلفوا 
إذا بلغ إلى أهله » فقال قوم , منهم أبو حنيفة : يجزيه الدم » وقال قوم : بل يعيد 1 
ويجبر ما نقصه ولا يجزيه الدم . وكذلك اختلفوا في وجوب الدم على من ترك 
الرمل في الثلاثة الأشواط » وبالوجوب قال ابن عباس والشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
وأبو ثور . واختلف في ذلك قول مالك وأصحابه . 

. والخلاف في هذه الأشياء كلها مبناه على أنه هل هو سنة أم لا ؟ وقد 
تقدم القول في ذلك . وتقبيل الحجر أو تقبيل يده بعد وضعها عليه إذا لم يصل 
الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياساً على المتمتع إذا تركه فيه دم . 

وكذلك اختلفوا فيمن نسي ركعتي الطواف حتى رجع إلى بلده هل عليه 
ذم ألا 4 ال عالك:« نعل تدمح وقال التوري نر كفهما ماداء افد لمزم :. 


40 نويد حديف ابن عمر المتقدم الذي أخرجه البخاري ( ” /401 رقم 847١)ء‏ 
٠‏ ومسلم ( 884/57 رقم )111717/1١‏ وأصحاب السنن وغيرهم . 
وفيه : ١‏ لا تلبسوا القمص ولا العماتم ولا السراويلات ... » 
(؟) تقدم تخريجه » وقد أخرجه البخاري ( 5 /8ه رقم 1847 )» ومسلم ( 5 /ه8م 
رقم 4 /17078 ) وأصحاب السنن وغيرهم . 
ونبيت هناك أن الحديث عن جابر بن زيد غن ابن عباس . 


ددن 


وقال الشافعي وأَبو حنيفة : يركعهما حيث شاء » والذين قالوا في طواف الوداع 
إنه ليس بفرض اختلفوا فيمن تركه ول تتمكن له العودة إليه هل عليه دم أم لا ؟ ' 
فقال مالك : ليس عليه شيء إلا أن يكون قريباً فيعود . وقال أبو حنيفة والثوري : 
عليه دم إن لم يعد . وإنما يرجع عندهم ما الم يبلغ المواقيت » وحجة من لم يره 
سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض . وعند أني حنيفة أنه إذا لم يدخل الحجر 
في الطواف ؛ أعاد ما لم يخرج من مكة . فإن خرج فعليه دم . 
واختلفوا هل من شرط صجة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه ؟ فقال 
مالك : هو من شرطه كالقيام في الصلاة » فإن عجز كان كصلاة القاعد ويعيد 
عنده أبداً » إلا إذا رجع إلى بلده فإن عليه دما وال الداسي + الركوب في 
الطواف جائز : ٠‏ لأن النبي : يه طاف بالبيت راكباً من غير مرض »'' ' ولكنه 
أحب أن يستشرف الناس إليه » ومن لم ير السعي واجبا فعليه فيه دم إذا انصرف 
إلى بلده » ومن رآه تطوعاً لم يوجب فيه شيئاً » وقد تقدم اختلافهم أيضاً فيمن 
قدّم السعي على الطواف . هل فيه دم إذا لم يعد حتى يخرج من مكة أم ليس 
فيه دم ؟ واختلفوا في .وجوب الدم على من دفع من عرفة قبل الغروب فقال 
الشافعي وأحمد : إن عاد فدفع بعد غروب الشمس ؛ فلا دم عليه » وإن لم يرجع 
حتى طلع الفجر ؛ وجب عليه الدم . وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الدم رجع 
)١(‏ أخرج مسلم ( 5 /495 رقم 4ه ١١07/‏ )2 وأبو ار 4457/0 رقم 
6م)ء والنسائي ( ه /41؟ )»ء والبيبقي ( ه /ه ٠)ء‏ وأحمد (« /10١م)‏ 
من حديث جابر قال : « طاف رسول لله عه بالبيت وبالصفا والمروة في خجة 
رودق ين تنا لأن يراه الناس وليشرف و الوه فإن 
2 ف 119/160 من ديت مافعة »قلت 
« طاف النبي عَم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه 


الناس © . وفي الباب عن جماعة . 
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أو لم يرجع » وقد تقدم هذا . 
واخخفوا فيمن وقف من عرفة بعئة ؛ قال الشامي : لا حج له . وقال 
مالك : عليه دم . 

٠‏ وسبب الاختلاف هل النبي عن الوقوف بها من باب الحظر أو من باب 
: الكراهية » وقد ذكرنا في باب أفعال الحج إلى: انقضائها كثيراً من اختلافهم فيما 
في تركه دم » وما ليس فيه دم » وإن كان الترتيب يقتضي ذكره في هذا الموضع ‏ 
والاسهل ذكره هنالك . قال القاضي : فقد قلنا في وجوب هذه العبادة وعلى 
من تجب ؟ وشروط وجوبها ومتى تجب ؟ وهي التي تجري مجرى المقدمات لمعرفة 
هذه العبادة » وقلنا بعد ذلك في: زمان هذه العباذة ومكانها ومحظوراتها » وما 
اشتملت عليه أيضاً من الأفعال في مكان مكان من أماكنها وزمان زمان من أزمنتها 
الجزئية إلى انقضاء زمانها » » ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة » وما 
يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات » وما لا يقبل الإصلاح » بل يوجب الإعادة » 
وقلنا أيضاً في .حكم الإعادة بحسب موجباتها . ١‏ 

وفي هذا الباب يدخل من شرع فيها فأحصر بمرض أُوْ عدو أو غير ذلك » 
والذي بقي من أفعال هذه العبادة هو القول في اهدي .. وذلك أن هذا 'النوع 

من العبادات هو جزء .من هذه المادة » وهو مما يبغي أن يفرد باانظر فلتقل فيه : 


0 القول في اهدي 0 


فنقول : 5-00 الهمدي يشتمل على معرفة وجوبه» وعلى معرفة 
جنسه . وعلى معرفة سنه » وكيفية سوقه » ومن أين يساق.» وإلى أين ينتبي 
بسوقه »:ؤنهؤ موضع نحره وحكم الحمه بعد النحر » فنقول : إنهم قد أجمعوا على 
أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع ؛ فالواجب منه ما هو 


لاضن 


واجب بالندر + ومنها ما هو واجب قي بعض أنواع هذه العبادة » ومنه ما هو 
واجب لأنه كفارة . فأما ما هو واجب في بعض أتواع هذه العبادة » فهو هدي 
المتمتع باتفاق وهدي القارن باختلاف . 

وأما الذي هو كفارة فهدي القضاء على مذهب من يشترط فيه الهدي 6 
وهدي كفارة الصيد » وهدي إلقاء الأذى والتفث وما أشبه ذلك من الهدي الذي . 
قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك نسك منها على المخصوص عليه . 

فأما جنس الحدي فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الحدي إلا من 
الأزواج الثانية التي نص الله عليها » وأن الأفضل في الحدايا » هي : الإبل ثم البقر 
ثم الغنم ثم المعز» وإنما اختلفوا في الضحايا . وأما الأسنان فإنهم أجمعوا أن الثبي 
فما فوقه يجزي منها » وأنه لا يجري الجذع من المعز في الضحايا وا هدايا لقوله 
بيه لأبي بردة « تُجِْي عَنْكَ ولا تُجْرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدكَ ”" واختلفوا في 
الجذع من الضأن » فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا . وكان 
ابن عمر يقول : لا يجزي في الهدايا إلا الثني من كل جنس » ولا خلاف في 
أن الأغلى ثمناً من الهدايا أفضل . وكان الزبير يقول لبنيه :. يا بني لا يبدينٌ 
أحدى لله من الهدي شيئاً يستحي أن يبديه لكريمه فإن الله أكرم الكرماء وأحق 
من اختير له » وقال رسول الله عه : ٠‏ في الرقاب » وقد قيل له أمها أفضل 
فقال : أغْلاها تَمَناً وأَنفَسُها عَنْدَ أهْلها ". وليس في عدد الحدي حد معلوم » 


00 أعرجه البخاري ( 1١‏ /441 رقم 466 ) ؛ ومسلم ( ٠‏ /1961 رقم 4 /151 ) 
٠‏ من حديث البراء بن عازب . وسيأتي في الضحايا . : 
4 أخرجه البخاري ( © /144 رقم 1918 ) » ومسلم ( 84/١‏ رقم 15 /84 ) » 
. والنسائُ (15/5) مختصراً. وابن ماجه 847/5 رقم “597 ) مختصراً » 
وأمد (:ه /. 6 ) وغيرهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي لله عنه . 


ام 


وكا تفلي سول اله عله قآق3'* ”و أما' كفية .سوق الحدي: فيز التقلين 
والإشعار بأنه هدي : « لأن رسول الله عه خرج عام الحديبية » فلما كان بذي 
0 0 5 0 9) إن : 5 
الحليفة قلد الهدي وأشعره واحرم ) وإذا كان اهدي من الإبل والبقر 
فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال . واختلفوا 
وأبو ثور وداود : تقلد لحديث الأعمش عن إبراهم عن الأسود عن عائشة ”© 
« أن النبي مُه أهدى إلى البيت مرة غنماً فقلده » واستحبوا توجيبه إلى القبلة 
في حين تقليده » واستحب مالك الاشعار من الجانب الأيسرء لما رواه عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة » قلده 
قبل أن يشعره , وذلك في مكان واحد , وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره 
من الشق الايسر . ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة , ثم يدفع به 
معهم إذا دفعوا » وإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر ء وكان 


: /لاهه رقم )من حديث علي رضي الله عنه قال‎ 5١ أخرج البخاري‎ 01١ 
» أهدى النبي مُه مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها , ثم أمرني بجلانها فقسمتها‎ « 
. » ثم بجلودها فقسمتها‎ 

أوهو في صحيح مسلم ( ؟ /4514 رقم /54 /17710 ) بدون ذكر العدد . 

هه أخرجه_البخاري ١(؟/:غه)‏ تعليقاً بصيغة الجزم ١‏ وأبو داود ( ” /514؟ رقم 
4 )ء والبييقي ( ه/١١7‏ )2 وأحمد (4؛ /+77 ). 
من حديث المسور بن مخرمة ١‏ أن رسول الله عه خرج عام الحديبية في بضع عشر 
مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة » . وهو 
حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

(5) أخرجه البخاري 5147/١‏ رقم »)١10١١‏ ومسلم 9158/1١‏ رقم 55107 / 
)غ4 وأبو داود 554/37 رقم ه0٠١‏ )ع والنسائُ (ه ١7*/‏ ) وابن 
ماجه ( ؟ ٠١*14/‏ رقم 5096 )ء والبببقي ( ه /5؟؟ )2 وأحمد 5 /5: ). 
وله عندهم ألفاظ . 


هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن للقبلة ثم يأكل ويطعم . واستحب 
الشافعي وأحمد وأبو ثور » الإشعار من الجانب الأيمن لحديث ابن عباس”" « أن 
رسول الله عله صل الظهر بذي الحليفة » ثم دعا يبدنة » فأشعرها من صفحة 
سنامها الأيمن , ثم سلت الدم عنها » وقلدها بنعلين ثم ركب راحلته » فلما استوت 
على البيداء أهل بالحج ) . 

ْ وأما من أين يساق الحدي ؟ فإن مالكاً يرى أن من سنته أن يساق من 
الحل » ولذلك ذهب إلى أن من اشترى اهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه 
أن يقفه بعرفة » وإن لم يفعل فعليه البدل . وأما إن كان أدخله من الحل فيستحب 
له أن يقفه بعرفة » وهو قول ابن عمرء وبه قال الليث . وقال الشافعي » 
والثوري ٠‏ وأبو ثور : وقوف اهدي بعرفة سنة » ولا حرج على من لم يقفه كان 
داخلا من الحل أو لم يكن . وقال أبو خنيفة : ليس توقيف اهدي بعرفة من 
السنة » وحجة مالك في إدخال الهدي من الحل إلى الحرم : « أن النبي َيل 
كذلك فعل وقال : خذوا عني مناسككم )”". وقال الشافعي : التعريف سسنة 
مثل التقليد . وقال أبو حنيفة : ليس التعريف بسنة » وإنما فعل ذلك رسول الله 
َيه ؛ لأن مسكنه كان خارج الحرم . وروي عن عائشة التخيير في تعريف الهدي 
أو لا تعريفه . 


وأما محله فهو البيت العتيق ”ا قال تعالى ا« ثم مَحِلها إلى البيت 


5717/5 ( رقم 5.08 /1747)ء وأبو داود‎ 01١7/5١ أخرجه الإمام مسلم‎ )١( 
والبييقي‎ ») 754/١ ( رقم 17057 ) » والنساتي ( 170/8 1116)»ء وأحمد‎ 
. اللفظ‎ 0 

(؟) قلت:: أما كونه عه كذلك فعل.فمعلوم بالضرورة اق ع بن للدية واعدمر 
منها » وأصحبَ معه الهدي منها . 
وأما قوله عََُهِ : « خذوا عني مناسككم » فقد تقدم في القول في الإحرام . 


حين 


7 


البق 54" وقال  :‏ هديا بالغ الكعبة 0 وأجمع العلماء على أن الكعبة 
لا يجوز لأحد فيها ذبح » وكذلك المسجد الحرام , وأن المعنى في قوله : إ هديا 
بالغ الكعبة 4" أنه نه إنما أراد به النحر بمكة إحساناً منه لمساكينهم وفقرائهم 
ركسا لوك فلي ل قينه و افد بال لكيه يما رجه 
لا يجيز لمن نحر هديه في الحرم إلا أن ينحره بمكة . وقال الشافعي وأبو حنيفة : 
إن نحره في غير مكة من الحرم أجزأه . وقال الطبري : يجوز نحر اهدي حيث 
شاء المهدي إلا هدي القران » وجزاء الصيد فإنهما لا ينحران إلا بالحرم . 
وبالجملة فالنحر بمنى إجماع من العلماء وفي العمرة بمكة , إلا ما اختلفوا فيه من 
نحر المحصر وباك و اح بك امار يي اعرالار و9010 
00 00 إلا بمكة قوله عَُه : « وكل يجاج مَك وَطْرقِها 
مُنْحَرٌّ )(". واستثنى مالك من ذلك هدي الفدية » فأجاز ذبحه بغير مكة . 

وأما متى ينحر فإن مالكاً قال : إن ذبح هدي الفتع أو التطوع قبل يوم 
النحر ؛ لم يجزه » وجوزه أبو حنيفة في التطوع وقال الشافعي : يجوز في كايهما 
قبل يوم النحر » ولا خلاف عند الجمهور أن ما عدل من الهدي بالصيام » أنه 
يجوز حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة » وإنما 
اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الحدي » فجمهور العلماء على أنها لمساكين مكة 
والحرم ؛ لأنها بدل من جزاء الصيد الذي هو لهم » وقال مالك : الإطعام كالصيام 
يجوز بغير مكة . 

نفع انكر والشكيور: مبفرك عل أن النسنية مح نيا كنا رك 


م الحج: (98). 
رم الائدة: رفى). 00 
) تقدم وهو حديث صحيح في الوقوف بعرفة . 


رضدن 


ومنهم من استحب مع التسمية التكبير . ويستحب للمهدي أن يل نحر هديه 
بيده » وإن استخلف جازء وكذلك فعل رسول الله مُه في هديه”" » ومن 
سنتها أن تنحر قياماً ' لقوله سبحانه وتعالى : « فاذكرٌوا امم الله عَلَيْها 
صَرَافٌ و قد تكلم في صفة النحر في [كتاب الذبائح ع وأما ما يجوز 
لصاحب الهدي من الانتفاع به وبلحمه فإن في ذلك مسائل مشهورة : أحدها : 
هل يجوز له ركوب اهدي الواجب أو التطوع ؟ فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه 
جائز من ضرورة ومن غير ضرورة » وبعضهم أوجب ذلك » وكره جمهور فقهاء 
الأمصار ركوبها من غير ضرورة » والحجة للجمهور ما خرّجه أبو داود”" عن 
جابر وقد سكل عن ركوب الحدي فقال : سمعت رسول الله َل يقول : 
١‏ ازَكبُها بِالمَعْرُوفٍ إِذَا ألجئت إِلَيْها حتّى جد ظَهْراً » ومن طريق المعنى أن 
الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة » وحجة أهل 
الظاهر ما رواه مالك » عن ألي الزناد » عن الأعرج » عن ألي هريرة : « أن 
رسول الله كه واى: ركلا يرق دنه 1 فقال 13 كبها > شال انها وول ال" 
إنها هدي , فقال : اركبْها » ويلك في الثانية أو في الثالثة » . وأجمعوا أن هدي 
)١(‏ تقدم من حديث جابر » وهو في صحيح مسلم 885/1١‏ رقم ١5١8/1١41‏ ). 
5 الحج: (6"). 

(9) في السنن 50/5" رقم ١951١‏ ). 


قلت وعر ل مضع باع 11/1 رقم ره 
وكذلك أخرجه أحمد 8١07/8١‏ )ء والنساقُ (ه //ا/ا١‏ ) 

(؛) أخرجه مالك في الموطأ ( ١‏ //الا# رقم ١88‏ ) ء. ومن طريقه أخرجه البخاري 
(9/”له رقم ١1589‏ )2 ومسلم 950/15 رقم 1١70/0‏ )2 وأبو داود 
(550/1 رقم 1١15٠.‏ )» والنساقي ١5/80‏ ). وعند جميعهم. فقال : 
يا رسول الله » إنها بدنة ولم يقل هدي . 
وني الباب عن أنس وغيره . 


نض 


التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس » وأنه إذا. عطب قبل 
أن كلع عله حل نيم وين الناسن ول يأك مهت بوراة داود © ولا يطعي بمنة 
شيكاً أهل رفقته  :‏ لما ثبت أن رسول الله مَل بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي 
وقال له : إن عَطِبَ مِنْها شيءٌ فَالحَرْهُ ثُمّ اصَبُمْ عْليْهِ في دَمِهِ وَحَل يَينَهُ وَبينَ 
الئاس )"". وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه : « ولا تأكل مِنْهُ أت 
ولا أل رفقِكَ »”". وقال بهذه الزيادة داود » وأبو ثور . واختلفوا فم يجب 
على من أكل منه » فقال مالك : إن أكل منه وجب عليه بدله . وقال الشافعي » 
وأبو حنيفة » والثوري . وأحمد . وابن حبيب من أصحاب مالك : عليه قيمة 
ما أكل أو أمر بأكله طعاما يتصدق به . وروي ذلك عن علي » وابن مسعود 
وابن عباس . وجماعة من التابعين . وما عطب في الحرم قبل أن يصل مكة فهل 
بنغ محله أم لا ؟ فيه الخلاف مبني على الخلاف المتقدم » هل امحل هو مكة 
أو الحرم ؟ وأما اهدي الواجب إذا عطب قبل محله فإن لصاحبه أن يأكل منه ؛ 
لأن عليه بدله » ومنهم من أجاز له بيع لحمه وأن يستعين به في البدل » وكره 


1) أخرجه أبو داود 754/5 رقم ١157‏ ) » والترمذي ( ” /9؟ رقم 2)9٠١‏ 
وابن ماجه ( ٠١5/7‏ رقم 5١١5‏ ) » والبميقي ( ١57/8‏ )» وأحمد ( 7١4/4‏ ) . 
من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية وكان صاحب بدن النبي َيه قال : 
قلت : يا رسول الله » كيف أصنع بما عطب من البدن ؟ قال : « انحره واغمس نعله 
في دمه. ثم اضرب صفحته . وخل بينه وبين الناس فليا كلوه » . وهو حديث 
صحيح » وأخرجه مالك ( "80/١‏ رقم ١48‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
صاحب هدي رسول الله عله . قال : يا رسول الله ... فذكره . 

(؟) أخرجه مسلم 957/15١‏ رقم ١875/58‏ )2 وابن ماجه ( ٠١85/1‏ رقم 
٠م)ء‏ وأحمد ( 4 /5؟7 ) » والبمقي ( ه /47؟ ) من حديث سنان بن سلمة 
عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قييصة حدثه أن رسول الله يِه كان يبعث معه بالبدن 
| ثم يقول : إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرها » ثم اغمس نعلها في دمها , 
ثم اضرب به صفحتها , ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك » . 


لف 


ذلك مالك . 
واختلفوا في الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله » فقال الشافعي : 

لا يؤكل من الحدي الواجب كله » ولحمه كله للمساكين » وكذلك جِلّه إن كان 
محللا والنعل الذي قلد به . وقال مالك : يؤكل من كل الهدي الواجب . إلا جزاء 
الصيد ونذر المساكين وفدية الأذى . وقال أبو خنيفة : لا يؤؤكل من الحدي 

الواجب » إلا هدي المتعة وهدي القران . وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف 
ْ الهمدي الواجب بالكفارة . وأما من فرق ». فلأنه يظهر في الحدي معنيان : 
أحدهما : أنه عبادة مبتدأة . والثالي : أنه كفارة » وأحد المعنيين في بعضها أظهر ‏ 
فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع نوع من أنواع الهدي » كهدي 
القران وهدي الفتع » وبخاصة عند من يقول:إن التمتع والقران أفضل » لم يشترط 
آلا يأكل ؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة » لا كفارة تدفع العقوبة » ومن 
غلب شبهه بالكفارة قال : لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة 
من الكفارة » ولما كان هدي جزاء الصيد وفدية الأذى ظاهر .من أمرهما أنهما 
كفارة ؛ لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منها . قال القاضي : فقد قلنا 
في حكم الحدي » وفي جنسه » وفي سنه » وكيفية سوقه » وشروط صحته من 
الزمان والمكان » وصفة نحره وحكم الانتفاع به » وذلك ما قصدناه . والله الموفق 
للصواب . وبتام القول في هذا بحسب ترتيبنا تم القول في هذا الكتاب بحسب 
غرضنا . ولله الشكر والحمد كثيراً على ما وفق وهدى . ومن به من اتقام 
والكمال . ْ 


وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من جمادى الأولى الذي هو عام أربعة 
وثمانين وخمسمائة » وهو جزء من كتاب امجتهد الذي وضعته منذ أزيد من عشرين 
عاماً أو نحوها ‏ والحمد لله رب العالمين . كان رضي الله عنه عزم حين تأليف 
القنات ]وله الا هيت اب الحج » ثم بدا له بعد فأثبته . 
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بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
١‏ - كتاب الجهاد 


والقول المحيط بأصول هذا الباب ينحصر في جملتين : 
الجملة الأولى : في معرفة أركان الحرب . 
الثانية : في أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون . 
© الجملة الأولى : 
وق مله الشيلة فصول سعة 
أحدها : معرفة حكم هذه الوظيفة ولمن تلزم . 
والثالي : معرفة الذين يحاربون . 
والثالث : معرفة ما يجوز من النكاية في صنف صنف من أصناف أهل الحرب 
مما لا يجوز . ش ٠‏ 
والرابع : معرفة جواز شروط الحرب . 
والخامس : معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم . 
والسادس : هل تجوز المهادنة ؟ - 
والسابع : اذا يحاربون ؟. 


رخص 


الفصل الأول 
[ في معرفة حكم هذه الوظيفة ] 

فأما حكم هذه الوظيفة » فأجمع العلماء على أنها فرض على الكفاية 
لا فرض عين » إلا عبد الله بن الحسن ‏ فإنه قال إنها تطوّع , وإنما صار الجمهور 
لكونه فرضاً لقوله تعالى : ( مب عَلَيكُم القتال وَهْوَ كه لكُمْ 74" الآ 
وأما كونه فرضاً على الكفاية » أعني : إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله 
تعالى : « وَما كان المُؤْمِنُونَ لِينفِروا كاقَةَ 4”" الآية » وقوله : « وَكُلاً 
رَعَدَ الله الحُسْئى 4”" ولم يخرج قط رسول الله عه للغزو إلا وترك بعض 
الناس” » فإذا اجتمعت هذه اقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضاً على 
الكفاية . وأما على من يجب فهّم الرجال » الأحرار » البالغون » الذين يجدون 
ما يغزون » الأصحاء إلا المرضى وإلا الزمنى . وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى : 

"ل عن 0007 9 2 ع م 5 5 عم ابي زهة4 
١‏ ليس على الأَعْمّى عَرَّجّ ولا على الأغرّج. حَرَجّ ولا على المريض عَرَجٌ #4 
وقوله : فإ ليس على الُعفاء ولا على المَرْضَى ولا على الْذِينَ لا يَجدُونَ ما 
يُنفِقُونَ حَرَجُ 74" الآية . وأما كون هذه الفريضة تختص بالأحرار فلا أعلم 
)1١(‏ البقرة: .)175١5(‏ 
(؟5) التوبة : ( 1١١7١‏ ). 
5 الحديد : .)١٠١ ١‏ 
(4) قلت : هذا معلوم من سيرته عَُهِ وأخبارها في الغزو والجهاد » فقد كان إذا خرج 

مر على المدينة بعض الصحابة » كا كان يعقد هو وكثير من أصحابه » ويبعث البعوث 

. لذلك‎ 
) ١07١ : الفتح‎ )5( 
.)9١ 9١: التوبة‎ )5( 


ارون 


فيها ‏ خلافاً » وعامة الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين 


فيها 


؛ إلا أن تكون عليه فرض عين » مثل ألا يكون هنالك من يقوم بالفرض 


إلا بقيام الجميع به » والأصل في هذا ما ثبت : « أن رجلاً قال لرسول الله عَم : 
١‏ إني أريد الجهاد » قال : أي وَالدَاكَ ؟ قال عم » قال : فَفِيهما فَجاهِدٌ ”". 
واختلفوا في إذن الأبوين المشركين . وكذلك اختلفوا في إذن الغريم إذا كان عليه 
دين لقوله عَلُه وقد سأله الرجل : ١‏ أيكفر الله عني خطاياي إن مت صابراً 
محتسباً في سبيل الله ؟ قال : نَعَمْ إلا الدّيْنَ كَذَّلكَ قال لي جبريل آنفا ,”© 
والجمهور على جواز ذلك » ويخاصة إذا تخلف وفاء من دينه . 





0 


(00 


أخرجه البخاري ( ١40/5‏ رقم 5.04 ) » ومسلم ( 4 /1978 رقم © /7045) . 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

أخرجه مسلم ١٠6.1/8(‏ رقم 1١١‏ /8485١)ء‏ والترمذي (4 5١١/‏ رقم / 
5١‏ )ء والنساقي 5 /54 ) » والبيقي ( 4 ١5/‏ ) , والدارمي (؟ /. )2 
وأجد ( ه//منو7 7م سو ريل ٠‏ ) » ومالك في الموطأ ( 451/7 رقم .)53١‏ 
من. حديث أي قنادة: «أن ابي ع قام فيهم » فذكر لخم أن الجهاد في سبيل الله 
والإئمان أفضلٍ الأعمال . فقام رجل فقال : يا رسول الله » أرأيت إن قتلت في 
سبيل الله » تُكَفْر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله مَل : نعم إن قتلت في سبيل الله 
وأنت صابر محتسب , مقبل غير مدبر . ثم قال رسول الله عَقلت ات ار 


ش أرأيت إن فتلت في سبيل الله » ألكفرٌ عني خطاياي ؟ فقال رسول الله َه : نعم 


وأنت صابر متسب مقبل غخو مدير إلا ادن » فإ جريل عليه السلام قا في ذلك 6 

© وأخرجه أحمد ١١‏ /8. 000 ء والنساني (5 /7م راف 1 )ب عن 
حديث أي هريرة نحوه أو مثله ‏ إلا أنه قال في آخره : ٠‏ قال:نعم إِلّا الدين سارؤ, 
به جبريل آنفاً » . 


رين 


الفصل الثاني 


[ في معرفة الذين يحارّبود ] 


فأما الذين يحاربون فاتفقوا على أنهم جميع المشركين لقوله تعالى : 
( وَقاتَلوهُمْ حتّى لا تكُونَ فِتنةُ وَيَكُونَ الذي كلَهُ لله 4" إلا ما روي عن 
مالك أنه قال : لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك » لما روي أنه عَيْله 
قال و ذدوا الضنقة .ما 355ك 1 وعد معل مالك "عن مدينة بهذا الات 
يعترف بذلك » لكن قال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم . 


(01) الأنفال : ( ة”) . | 

(0) أخرج أبو داود 486/4 رقم 4.1 )»ء والنساني (47/5 رقم 7١075‏ ) 
مطول في قصة حفر الخندق . 
كلاهما من طريق ضمرة عن أبي زرعة السيباني ٠‏ عن ألي سكينة رجل من الحررين » 
عن رجل من أصحاب النبي يه أنه قال : « دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكم » واتركوا 
الترك ما تركوكم » . وهو حديث حسن انظر الصحيحة للألباني ( رقم :7/7 ) . 


رضن 


الفصل الثالث 


[ في معرفة ما يجوز من النكاية في العدو ) 


وأما ما يجوز من النكاية في العدو . فإن النكاية لا تخلو أن تكون في 
الأموال » أو في النفوس » أو في الرقاب , أعني : الاستعباد واتهلك . فأما الدكاية 
التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين , أعني : 
ذكرانهم » وإنائهم » وشيوخهم » وصبيائهم » صغارهم وكبارهم إلا الرهبان » 
فإن قوماً رأوا أن يتركوا ولا يؤسروا » بل يتركوا دون أن يعرض إليهم لا بقتل 
ولا باستعباد لقول رسول الله عَيُه : « هَذَرْهُمْ وما حَبسسُوا أَلفْسَهُمْ كيه" 
واتباعا لفعل أبي بكر » وأكثر العلماء على أن الإمام مخير في الأسارى في خصال : 


منها : أن يمن عليهم . 
ومنها : أن يستعبدهم . 


ومنها : أن يقتلهم . 


. ليس هذا بحديث‎ 01١ 
. إنما هو من كلام أبي بكر الصديق‎ 
والبييقي ( 89/9 306 ) عن ألي بكر‎ » ) ٠١ أخرجه مالك ( ؟ /447 رقم‎ © 
. من أوجه وكلها ضعيفة منقطعة‎ 
وأخرجه البمبقي ( 41/4 ) عن خالد بن زيد : « أن رسول الله عه خرج‎ © 
مشيعاً لأهل مؤتة فقال : اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوك بالشام ء‎ 
. وستجدون فيهم رجالاً في الصوامع معتزلين عن الناس فلا تعرضوا لهم » الحديث‎ 


قال البييقي : وهذا أيضاً منقطع ضعيف . 


بديضنا 


ومنها : أن يأخذ منهم الفداء . 
ومنها : أن يضرب عليهم الجزية . 


وقال قوم : لا يجوز قتل الأسير . وحكى الحسن بن محمد اتهيمي أنه إجماع 
الصحابة . , 

والسبب في اختلافهم : تعارض الآية في هذا المعنى وتعارض الأفعال 
ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله َوه » ولك أن ظاهر قوله تعالى : «( فإذا ليم 
الْذينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرّقاب 4”" الآية » أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن 
أو الفداء وقوله تعالى : إ ما كان لِتبيّ أنْ يَكُونَ لَهُ أسْرَى حمَّى يُنْجِنَ في 
الأرضن 4" لآية واشت اللاقية تراك افيه من أسارى :يدن يدل عل أن 
القتل أفضل من الاستعباد”" » وأما هو َيه فقد قتل الأسارى في غير ما 
موطن””) وقد 0 اي وو اطع وعدي ماد ففرفة فم م ةر ةي ةم ة ةم يل ةلمن مل زر 


)01 محمد : الآية (؛ ). 

6 الأنفال : الآية 51/9 ) . 

5) أخرج مسلم ( * ١١85/‏ رقم 6ه ١5/‏ )»ء وأبو داود ( “ /8؟١‏ رقم 
0)ء وأحمد 305691/1١ ١‏ 996 )ء والبييقي ( 51/9 -58 ) . 
من :حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال : ١‏ لا كان يوم بدر فاخذ النبي 
عله الفداء , أنزل الله عر وجل  :‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
ف الأرض © إلى قوله:ظ لمسكُم فيما أخذتم عذاب عظم 4 [ الأتفال :51 582 ] . 
ثم أحل الله هم الغنائم». لفظ أي داود مختصرا . وهو عند الباقين مطول . 

(4) أخخرج ابن ألي شيبة في المصنف ( 7017/1١14‏ رقم 180879 ) عن سعيد بن جبير » 
أن النبي عه لم يقتل يوم بدر صبراً إلا ثلاثئة : عقبة بن أي معيط » والنضر بن 
الحارث . وطعيمة بن عدي . وكان النضر أسر المقداد . 
وأكترفة ابو داه في المراسيل ( رقم :08 ) مرسلاً إلا أنه وقع عند أي داود فيه 
المطعم » وهو وهم . ٠‏ 


(5) © أخرج البهقي ( 55/9 ) من طريق الواقدي » ثني محمد بن عبد الله » عن - 


اررض 


و الت لحار يناه الا أهل الكتاب ذكرائهم وإنائهم » «من روى 
أن الآية الخاضة قفن الأمتاري اشيحة نعل قال له يقكل «الأسين ‏ ومر رأ 
أن الآية" لسن فيا" كن لفل الأسيربولة المتضود: متا حصي “ما يمل بالاستارئ 
بل فعله عَيُه وهو حكم زائد على ما في الآية » ويحط العتب الذي وقع في ترك 
قتل أسارى بدر قال : بجواز قتل الأسير » والقتل إنما يجوز إذا لم يكن يوجد 
بعد تأفيقاء وهذاننا لآ حلذفة فيه يو الممتلعث جنا اتجلفر ا من عور ناميه 
من لا يجوزء واتفقوا على جواز تأمين الإمام» وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل 
الحر المسلم , إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام . 


- الزهري . عن سعيد بن المسيب قال يس 
أبا عزة عبد الله بن عمر الجمحي وكان شاعراً وكان قال للنبي عَه إن 
لاوا سكو الا ال 5 و 
لا أقاتلك . ولا أكثر عليك أبداً » فأرسله رسول الله ميته ... » الحديث . 
© وأخرج البخاري (8 /م رقم 477/7 )ع ومسلم ( ١7857/‏ رقم 09 / 
14 ) من حديث ألي هريرة : ١‏ أنه عله منّ على ثمامة بن أثال سيد أهل العامة 
لا جيء به أسيراً ٠‏ وربط بسارية من سواري المسجد »© . وقصته معروفة . 
© وأخرج مسلم ( ١447/8‏ رقم ١1808/1١)ء‏ وأبو داود ( ١/5‏ رقم 
4 )ء والترمذي ( ه /785 رقم رت )ولد 
١*/:؟ ١‏ -ه؟ 9241 1). 
من حديث أنس أن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي َيه وأصحابه من 
جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم , فأخذهم رسول الله عله ميلماً أي أسراء » 
فأعتقهم ؛ فأنزل الله عز وجل : فإ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن 
مكة # إلى آخر الآية ( 74 ) من سورة الفتح . 

4 أخرج البخاري ( ه ١7١/‏ رقم 7٠041‏ ) » ومسلم ( ١987/7‏ رقم ١776/1١‏ ) 
من حديث عبد الله بن عمر ء أن رسول الله ع أغار على بني المصطلق فقتل 
مُقَاتلتَهُم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذٍ جويرية بنة الحارث © . 
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واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة » فالجمهور على جوازه » وكان ابن 
المالجشون وسحنون يقولان : أمان المرأة موقوف على إذن الإمام . وقال أبو حنيفة : 
لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل . ٠‏ 


والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس . أما العموم فقوله عَم : 
١‏ المُْلِمونَ تتكافاً دَماوُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمُيِهمْ أدْناهُمْ وَهُمْ يد عَلى مَنْ 
يوا 0" :فهذا يوبعتب نان العيد يعمومة . :وأما القيائن المعارض :له فهو أن 
الأناف سم ,كررملة الكمال:» والجد تاقفن الفبود :3+ فوجن أن يكوة للعودية 
تأثير في إسقاطه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعية » وأن 
بخصص ذلك العموم بهذا القياس . وأما اختلافهم في أمان المرأة » فسببه اختلافهم 
في مفهوم قوله عَيُه : « قَدْ أُجَْنا مَنْ أَجَرتٍ يا أمّ هانيع )”". وقياس المرأة في 
ذلك على الرجل . وذلك أن من فهم من قوله عَيلُهِ : « قد أجرنا من أجرت 
يا أم هانىء ) إجازة أمانها لا صحته في نفسه » وأنه لولا إجازته لذلك ؛ لم يؤثر . 


(1) أخرجه أبو داود ( ١87/‏ رقم 5018١‏ ) وابن ماجه ( ؟ /898 رقم 7140 )» 
والبييقي ( + /79 ) » وأحمد ( 7١1١/١‏ ) » والطيالسي ( ؟ //ا” رقم 70410 ) - 
منحة المعبود . 1 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . أن النبي عَُ قال في خطبة يوم 
الفتح » وهو مسند ظهره إلى الكعبة : « المسلمون ... » وذكره . واللفظ المذكور 
هنا لأحمد . ش 
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه أحمد ( ١١7/1١‏ )» وأبو داود 
"555/5١‏ رقم 0 ) ء والنسائ ( 8 /19 ) » وأبو عبيد في الأموال ( صة/١‏ 

رقم 158 )» والدارقطني  (‏ /98 رقم 5١‏ ) » والحام في المستدرك ( 5 .)١51/‏ 
فالحديث صحيح بحديث علي رضي الله عنه . والله أعلم . شْ 

(؟) أخرجه البخاري ( 459/١‏ رقم 1ه" ) » ومسلم ( 448/١‏ رقم 719/85 ) » 
ومالك ( ١١1/١‏ رقم 58 ) 2, وأحمد ( 5 /84 ) من حديث أم هانىء بنت 
أي طالب . 


حكرضس سح 


قال : لا أمان للمرأة إلا أن يجيزه الامام » ومن فهم من ذلك أن إمضاءة أمانا 
كان من جهة أنه قد انعقد وأثر , لا من جهة أن إجازته هي التي صححت 
عقده ؛ قال : أمان المرأة جائز » وكذلك من قاسها على. الرجل ولم ير بينهما 
فرقاً في ذلك أجاز أمانها » ومن رأى أنها ناقصة عن الرجل ؛ لم يجز أمانها » 
وكيفما كان فالأمان غير مؤثر في الاستعباد » وإنما يؤثر في القتل » وقد يمكن 
أن ندخل الاختلاف في هذا من قبل اخختلافهم في ألفاظ جموع المذكر » هل تتناول 
النساء أم لا ؟ أعني : بحسب العرف الشرعي . 

وأما النكاية التي تكون في النفوس فهي القتل ولا خلاف بين المسلمين 
أنه يجوز في الحرب قتل المش ركين الذكران البالغين المقاتلين . وأما القتل بعد الأسر 
ففيه الخلاف الذي ذكرنا » وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم » 
ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي », فإذا قاتلت المرأة استبيح دمها » وذلك 

ثبت : ١‏ أنه َيه بى عن قتل النساء والولدان )”2 ٠‏ وقال في امرأة مقتولة: 

د ما كانت هَذْهِ لتُقاتل )""' . واختلفوا في أهل الصوامع المنتزعين عن الناس , 
والعميان » والزمنى » والشيوخ الذين لا يقاتلون » ولمعتوه » والحراث 
والعسيف » فقال مالك : لا يقتل الأعمى » ولا المعتوه » ولا أصحاب الصوامع » 
ويترك لهم من أموالهم بقدر ما يعيشون به » وكذلك لا يقتل الشيخ الفاني عنده » 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الثوري والأوزاعي : لا تقتل الشيوخ فقط . 
)١(‏ أخرجه البخاري ١418/50‏ رقم 501١4‏ و5١50‏ )2 ومسلم 49م .رقم 

14 و56 ١744/‏ ) من حديث ابن عمرو . وفي الباب عن جماعة . 
() أخرجه أحمد (” /488 ) »ء وأبو داود (“ /١؟١‏ رقم 7١559‏ ) ؛ وابن ماجه 

») 8١/ 95 ( )ء والببيقي‎ ١7/ زقم 1)ء والحاكم ( ؟‎ 548/١ 

والطحاوي في شرح المعانيى ( 770/5 ).من حديث رباح بن الربيع أخي حنظلة 

الكاتب . 

وهو حديث صحيح . انظر الصحيحة لألباني رقم ( 7١١‏ ) . 


كردن 


وقال الأوزاعي : لا تقتل الحراث . وقال الشافعي في الأصح عنه : تقتل جميع 
هذه الأصناف . 

والسبب في اختلافهم : معارضة بعض الآثار بخصوصها لعموم الكتاب » 
ولعموم قوله عَيهِ النابت : « أُمِرْتٌ أَنْ أقاتِل النّاسَ حبَّى يَقَولُوا لا لَه إِلّا الله ". 
الحديث , وذلك في قوله تعالى : « فا السَلَحَ الأشهرٌ الحم فاقنُوا الم ركينَ 
حَيْثُ وَجَدتَوَهُمْ "١4‏ يقتضي: قتل كل مشرك راهباً كان أو غيره » وكذلك 
قوله عله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله »7 . 

وأما الآثار التي وردت باستبقاء هذه الأصناف » فمنها ما رواه داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس”” ١‏ أن النبي عه كان إذا بعث جيوشه 
قال : لا تَمئُلوا أصحاب الصّوَامِع » ومنها أيضا ما روي عن أنس بن مالك عن 
ابي عَيَهِ قال : ١‏ لا تقَمُلُوا شيّخاً فانياً ولا طِفْلاً صَغيراً ولا امْرأة ولا تَغُلُوا » 
خرجه آبوداوه؟ + ومن :ذلك أيضا ها زؤاة مالك عن إلى بكر ألهقال ؟ 
و ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فدعهم. وما حبسوا أنفسهم له , 
وفيه : ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيرا هرما » . ويشبه أن يكون السبب 
الأملك في الاختلاف في هذه المسألة معارضة قوله تعالى  :‏ وَقَاتِلوا في 


. وهو حديث صحيح » وقد تقدم في أول كتاب الزكاة‎ )١ 

(5) التوبة : الآية ( ه ) . 

(6) أخرجه أحمد ( 7٠0/1١‏ )ء والبيقي ( 38/5 ) »ء وابن أني شيبة في اللصنف 
(١1/لا8؟‏ رقم 98ا10١).‏ 

(4) في السنن ( "86/5 رقم 55١54‏ ). 
وني سنده خالد بن الفِزر الراوي عن أنس ء لم يوثقه غير ابن حبان وبقية رجاله 
ثقات . 

(ه) (447/5 رقم ٠١‏ ) وقد تقدم. 


يضضنا 


. سَيبل الله الّذِينَ يُقاتَلُوَكُمْ ولا تعْتدوا إِنْ الم لا يُحَبُ المُعْقدِين 74" لقوله 
تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 4" 
الآية . فمن رأى أن هذه ناسخة لقوله تعالى : 8 وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 4”" لأن القتال أولاً إنما أبيح لمن يقاتل قال : الآية على عمومها , 
وموراى أن قله عاق 2 وقاتلوا في سبيل الله -الذين يقاتلونكم 4”" وهي 

محكمة وأنها تتناول هؤلاء الأصناف الذين لا يقاتلون استثناها من عموم تلك » 


على يي 


وقد اجتج الشافعي بحديث ممرة أن رسول الله عليه قال : الوا شيوخَ 
المُشْرِكِينَ واسْتَحْيوا شِرْححَهُمْ »”©. وكأن العلة الموجبة للقتل عنده إنما هي 
الكفر ١‏ فوجب أن تطرد هذه العلة في جميع الكفار : 


وأما من ذهب إلى أنه لا.يقتل الحراث » فإنه احتج في ذلك بما روي عن 
دين مع ةنال : أنانا كتاب عمر رضي الله عنه وفيه : لا تغلوا ولا تغدروا 


ولا تقتلوا وليداً » واتقوا الله في الفلاحين . وجاء في حديث رباح بن ربيعة 


النبي عن قتل العسيف المشرك وذلك : « أنه خرج مع رسول الله عه في غزوة 
غزاها » فمر رباح وأصحاب رسول الله عَُه على امرأة مقتولة » فوقف رسول الله 


(1) البقرة : الآية ( .)1١9٠‏ 

زفة التوبة : الآية ( ه ) . 

6 البقرة : الآية .)١9١١‏ 

(4) أخرجه أبو داود ( * ١١7/‏ رقم 760٠0‏ ) ء والترمذي ( 4 /ه؛١‏ رقم 1١887‏ )ء 
وأحمد ( ه/١8-1١6١7)ء‏ والبييقي ( 97/9 ). 
من رواية الحسن عن سمرة بلفظ : ١‏ واستبقوا ؛ وقال الترمذي : حسن صحيح 
غريب . مع أنه من رواية الحجاج بن أرطأة » وهو متروك الحديث [ ( الكبير 
؟ /78” )»ء والمجروحين ( 7١5/ ١‏ ) »ء والميزان ( ١‏ /58؛ ) ] وفي سماع الحسن 

.من سمرة خلاف . والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
)5( تقدم قريباً . 


رين 


َه عليبا ثم قال : ما كات هَذِْ تقال , ثم نظر في وجوه القوم فقال لأحدهم : 
الحَقُ بخالد بن الوَلِيدِ فلا يَفَعْنّ دري ولا عسييفا ولا امرأة » . 

والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم : اختلافهم في العلة الموجبة للقتل » 
فمن زعم أن العلة الموجبة لذلك هي الكفر لم يستثن أحداً من المشركين » ومن 
زعم أن العلة في ذلك إطاقة القتال للنبي عن قتل النساء مع أبن كفار استثنى 
من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسيف . وصح النبي 
عن المثلة”" » واتفق المسلمون على جواز قتلهم بالسلاح » واختلفوا في تحريقهم 
بالنار » فكره قوم تخريقهم بالنار ورميهم بها وهو قول عمر . ويروى عن مالك » 
وأجاز ذلك سفيان الثوري » وقال بعضهم : إن ابتدأ العدو بذلك جاز وإلا فلا . 


والسبب 5 اختلافهم : : معارضة العموم للخصوص . أما العموم رم 
تعالى : ا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 04". ولم يستثن قتلاً من قتل . 
وأنا اللتضوطن فنا تبت أن رسول الل عله قال في رجل : ١‏ إن قَدَرتم عَلَيه 


: قلت : ورد النبي عن الثلة من حديث جماعة من الصحابة‎ )١( 
و أن‎ ١ . منيم) : عبد الله بن يزيد . أخرجه البخاري ( 547/9 رقم 0515 ) عنه‎ (7 
. » رسول الله عه عبى عن النهبة والمثلة‎ 
. ومنهم ) : حديث بريدة‎ ( 
وأبو داود (5 /85 ) رقم‎ 2) 1١781/ 8( أخرجه مسلم (” //اه١ ) رقم‎ 
وابن ماجه ((؟ /517؟ رقم‎ ») 15١1 رقم‎ ١5١/4 ( والترمذي‎ ء)١151؟(‎ 
. ) 758/ 4؟ )ء والبييقي ( 59/9 )ء وأحمد ( ه‎ 
كان رسول الله ع إذا مر أميرأ على جيش أو سرية ؛ أوصاه في خخاصته‎ ٠ : عنه قال‎ 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً . ثم قال : اغزوا , بسم الله في سبيل الله » قاتلوا‎ 
من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً .. » الحديث‎ 
0 

)0 التوبة : الآية ( © ) . 


كرض 


اقلُوهُ ولا تحْرِقُوهُ باَارٍ فإنّهُ لا يُعَذْبُ بالئَارٍ إِلّا َب الثّار ؛”'". .واتفق عوام 
. الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق سواء كان فيها نساء وذرية أو لم يكن » 
لما جاء : « أن النبي عَْفُِه نصب المنجنيق على أهل الطائف 6'" » وأما إذا كان 
الحصن فيه أسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين ؛ فقالت طائفة : يكف 
عن رميهم بالمنجنيق وبه قال الأوناعي . وقال الليث : ذلك جائز . ومعتمد من 
م يجزه قوله تعالى : ا لَوْ زَيْلُوا لَعَذّبْنا الْذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَذَابا أليماً 4 
الآية 1 وأما من أجاز ذلك ا نظر إلى المصلحة » فهذا هو مقدار النكاية التي 
يجوز أن تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم . 

وأما النكاية التي تجوز في أموالحم وذلك في المباني والحيوان والنبات فإنهم 
اختلفوا في ذلك . فأجاز مالك قطع الشجر والغار وتخريب العامر » ولم يجر قتل 
المواشي ولا تحريق النخل 2( وكره الاوزاعي قطع الشجر المدمر وتخريب العامر 
كنيسة كان أو غير ذلك . وقال الشافعي : تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم 
معاقل » وكره تخريب البيوت وقطع الشجر إذا لم يكن هم معاقل '. 

والسبب في اختلافهم مخالفة فعل أبي بكر في ذلك لفعله يله » وذلك 
)١(‏ © أخرجه أبو داود (* ١١5/‏ رقم *710). وأحمد 444/5 )» والبييقي 

.)7/9( 

من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي درفن ناجل الوط مرو 

فخرجت فيها » وقال : ( إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت إليه 

فقال : إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » . 

وهو حديث صحيح ؛ وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
(5) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم ( 8 ) عن مكحول . 

قلت : رجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور - وهو ابن يزيد الكلاعي - فإنه من 

رجال البخاري . كا في الجمع بين رجال الصحيحين » لابن القسيراني ( ١‏ /17” ) . 
(5) الفتح : 2 79). ش 


54 


أنه ثبت : ١‏ أنه عله حرّق نخل بني النضير ”2 وثبت عن ألي بكر أنه قال : 
علمه بنسخ ذلك الفعل منه منه عل , ٠‏ إذ لا يجوز على ألي بكر أن يخالفه مع علمه 
بفعله » أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضير لغزوهم » قال : بقول أبي بكرء 
ومن اعتمد فعله عه ولم ير قول أحد ولا فعله حجة عليه ؛ قال : بتحريق 
الشجر . وإنما فرق مالك بين الحيوان والشجر ؛ لأن قتل الحيوان مثلة وقد نبي 
أن تبلغ :من الكفار في نفوسهم وأمواهم . 


)١(‏ أخرج البخاري ( 7 /079"م رقم 4.7١‏ 40376 )2 ومسلم ( ” ١١50/‏ رقم 
50011 غ١‏ ) 
عن عت بو عدر الاق ل ال ل جو ا م1 
وها يقول حسان + 
وهان على سراق بن وي حريق بالبوكيرة مُستَطير 
وفي ذلك نزلت : 8 ما قطعتّم من لينة أو تركتموها © [ الحشر :0 ع]. . 


5١ 


الفصل الرابع 
[ في شرط الحرب ] 

فأما شرط الحزب فهو بلوغ الدعوة باتفاق » أعني : أنه لا يجوز حرابتهم 
ا ل ا ا 
و ما كنا مُعَذيينَ حتّى بْعَتَ رَسُولةً 4” '. وأما هل يجب تكرار الدعوة عند 
تكرار الحرب فإنهم اختلفوا في ذلك » فمنهم من أوجبها » ومنهم من استحها » 
ومنهم من لم يوجبها » ولا استحبها . 

والسبب في اختلافهم : معارضة القول للفعل » وذلك أنه فبت أنه 
عَلِمِ كان إذا بععث سرية قال لأميرها إذَا بت عَدُوّكَ ين المُشرِكِينَ فاذعُهُمْ 
إلى ثلاث خصالٍ أو خلال اهن ما أجابولك إلبها نايل ينهم وكف عَلهُم . 
ادْعهُمٌ إلى الإسلام. فإن أجابوك فافبل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ 2 ثم م اذْعَهُم ال التَحَوّل 
مِنْ دَارِهِمْ إلى دارٍ المُهاجرِينَ » وأَعْلِمَهُمْ نهم إن فَعَلُوا ذَّلكَ أن لَهُمْ ما 
للْمُاجرِينَ أن عَليهمْ ما على المُهاجِرِينَ » فإن أَبوَا والكارور دَارَهُمْ فَأَْلِمَهُمْ 
َنهُمْ يَكُونونَ كأعرّاب المُسْلِمِينَ يَجْرِي عَليهم حُكْمْ الله الذي يَجْرِي على 
المُزّمِنِينَ » ولا يكُونْ لَهُمْ في المّيء والعْنِيمَةِ نصِيبٌ إِلَّا أن يُجاهدوا مَعّ 
المُسْلِمِينَ » فإِنْ هُمْ أبوا فاذعُهُمْ إلى إغطاء الجرْيّة » فإن أجابُوا فاقيل مِنْهُمْ كف 
' عَنْهُمْ » فإنْ أَبوا فاستَصنْ بالله وقاتِلَهُمْ »"". وثبت من فعله عَيَُهِ أنه كان بيت 
0 الإسراء : .)1١١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم ( " ١191/‏ ) رقم ( ” ١7+81١/‏ )»2 وأبو داود ( 9 /87 رقم 

5 )ء والترمذي ( 5 /؟5١‏ رقم ١١1‏ )» وابن ماجه ( 9057/1 رقم 


854)ء وابن الجارود ( رقم 47١١1١)ء‏ والبمقي ( 55/9 596 )١84:‏ 2 - 


مين 


العدو ويغير عليهم مع الغدوات”' » فمن الناس » وهم الجمهور من ذهب إلى 
أن فعله ناسخ لقوله وأن ذلك إنما كان في أول الاسلام قبل أن تنتشر الدعوة 
بدليل دعوتهم فيه إلى الهجرة » ومن الناس من رجح القول على الفعل » وذلك 
بأن حمل الفعل على الخصوص ». ومن استحسن الدعاء فهو وجه من الجمع . 


-2 والبغوي في شرح السنة ( ١١/١١‏ ) رقم ( 7574 )» وأبو يعلى في المسند ( * /5 
رقم .44 ١41/‏ )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( * /5١؟‏ -7010 177516 )2 
وابن حبان في صحيحه ( 7 ١١5/‏ رقم 17١9‏ ) » والشافعي في. ترتيب المسند 
١١4/7‏ رقم 884 )ء والنسائٌّ في الجهاد - كا في الأطراف ( * 7١- 7١/‏ ) » 
وعبد الرزاق في المصندف ( 75١8/0‏ رقم 9478 ). ش 

)1778/١ رقم‎ ١855/8 ( ومسلم‎ » ) 154١ رقم‎ ١1١/5 ( أخرج البخاري‎ © )١( 
| وغيرهما من حديث ابن عمر قال : « أغار رسول الله عَيه على بني المصطلق » وهم‎ 
غارُون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم » وسبى ذراريهم » وأصاب يومئذٍ‎ 
. ©) جويرية بنت الحارث‎ 
/١؟١ رقم‎ ١477/8 رقم 7448 )2 ومسلم‎ ١١١/5 وأخرج البخاري‎ © 
») 48 وأحمد (* /1 -151)» ومالك في الموطأ ( ؟ /458 رقم‎ ء)(١56‎ 
. أن رسول الله عه حين خرج إلى خيبر» أناها ليلا‎ ١ وغيرهم من حديث أنس‎ 
وكان إذا أنى قوماً بليل لم يُغْر حتى يصبح . فلما أصبح خرجت يبود بمساحيهم‎ 
: ومكاتلهم فلما رأوه » قالوا : محمد والله محمد , والخميس . فقال رسول الله عله‎ 
. » الله أكبر حَحَرِبَتٌ خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين‎ 


كان 


الفصل الخامس 


[ في معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم ] 


وأما معرفة العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم فهم الضّعف ». وذلك مجمع 
عليه لقوله تعالى : ا الآنَّ حفف الله عَدْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ ضَعْفا 74" الآية . 
وذهب ابن الماجشون » ورواه عن مالك أن الضّعف إما يعتبر في القوة لا في 
العدد كزان لبود ان رحد 2 عه كن أعق جوادا منه وأجود سلاحاً 


'وأشد قوة . 


.)55 ) الأنفال : الآية‎ )1١( 


ل 


الفصل السادس 
[ في جواز المهادنة  ]‏ 


فأما هل تجوز المهادنة ؟ فإن قوماً أجازوها ابتداء من غير سبب ٠‏ إذا رأى 
ذلك الإمام مصلحة المسلمين-» وقوم م يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل 
الإسلام من فتنة أو غير ذلك ٠»‏ إما , بشيء يأخذونه منهم لا على حكم الجزية 
إذ كانت الجرية | إنما شرطها أن تؤخذ منهم وهم بحيث تنفذ عليهم أحكام المسلمين 
وإما بلا شيء يأخذونه منهم » وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على 
شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار إذا دغت إلى ذلك ضرورة فتنة أو غير ذلك 
من الضرورات . وقال الشافعي : لا يعطي المسلمون .الكفار شيكا إلا أن يخافوا 
أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم أو لنحنة نزلت بهم » وممن قال بإجازة الصلح 
إذا رأى الإمام ذلك مصلحة » مالك والشافعي وأبو حنيفة » إلا أن الشافعي لا 
يجوز عنده الصلح لأكثر من المدة ان ل 
لي ان 
)1غ( قلت :005255 
579/8 رقم 7071 7776 ) من حديث المسور بن مخرمة وغيره . 
وأما مدته . فقال البيبقي في السئن الكبرى ( 94 7١1١/‏ ) » قال الشافعي رحمه الله : 
وكانت الحدنة بينه وبيهم عشر سنين . 
ثم أخرج عن ابن إسحاق قال : حدثني الزهري » عن عروة بن الزبير عن مروان بن 
الحكم . والمسور بن مخرمة في قصة الحديبية إلى أن قال : « فخرج سهيل بن عمرو 
من عندهم فلما رآه رسول الله عَم مقبلاً » قال : قد أراد القوم الصلح حين 
بعثوا هذا الرجل , فلما انتهى إلى رسول الل يه جرى بينهما القول ؛ حتى وقع 
الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين » وأن يأمن الناس بعضهم من بعض » 
.وأن يرجع عنهم عامهم ذلك .. ؛ الحديث . 


م 


وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة : معارضة ظاهر قوله 
تعالى : « فإِذًا انسَلَّحَ الأشْهُرٌُ الحُرّمُ فاُلُوا المُشْركين حَيْتثُ 
وَجَتُمُوهُمْ 4" وقوله تعالى : ا قاقلُوا الَذِينَ لا يُؤْمنُونَ بلله ولا بالْيزم 
الآخر 4" لقوله تعالى : ١‏ وإنْ جمَحُوا للمسلم فاجتخ لها وََوَكُل 
على الله 4" فمن رأى أن آية الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية 
ناسخة لآية الصلح قال : لا يجوز الفنلخع إلا من سزورة م رومن ارك أذ به 
الصلح مخصصة لتلك قال : الصلح جائزء إذا رأى ذلك الإمام وعضد تأويله 
بفعله ذلك عه ٠‏ وذلك أن صلحه مُه عام الحديبية لم يكن لموضع الضرورة . 
وأما الشافعي فلما كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتى يسلموا أو يعطوا الجزية » 
وكات هذا مخصصا عنده بفعله عَإُْهِ عام الحديبية ل ير أن يزاد على المدة التي 
صالح عليها رسول الله عه » وقد اختلف في هذه المدة » فقيل : كانت أربع 
سنين وقيل : ثلاثا » وقيل : عشر سنين » وبذلك قال الشافعي . وأما من أجاز 
أن يصالح المسلمون المشركين بأن يعطوا لهم المسلمون شيعا » إذا دعت إلى ذلك 
ضرورة فتنة أو غيرها فمصيراً إلى ما رُوي : ١‏ أنه كان َه قد هم أن يعطي 
بعض ثمر المدينة لبعض الكفار الذين كانوا في جملة الأحزاب لتخبيبهم » ؛ فلم يوافقه 
على القدر الذي كان سمح له به من ثمر المدينة حتى أفاء الله بنصره 206 . وأما 
من لم يجز ذلك إلا أن يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسًا على إجماعهم على جواز 
فداء أسارى المسلمين ؛ لأن المسلمين إذا صاروا في هذا الحد فهم بمنزلة الأسارى . 
(؟) التوبة : ( 59 ). 
5 الانفال : .)50١ ١‏ 1 . 0 
(4) أخرجه البزار ( 7171/7 رقم ١8٠07‏ - كشف الأستار ) . وعزاه الميئمي للطبراني . 
في المجمع ( 157/5 ) وقال : رجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو » وحديثه 
ححنن» ويقية رجالة كقات / 


لقان 


الفصل السابع 


1 لماذا يحاربون ؟ 1 


فأما لماذا يحاربون ؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب 
ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين : إما الدخول 
في الإسلام » وإما إعطاء الجزية لقوله تعالى : <( قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله 
ولا بالْيؤم الآخر ولابِحَرّمُونَ ما حَرّم الله وَرَسُولَهُ ولا يَدِيئُونَ دين الحَقَ من 
الْذِينَ أوثوا الحَتابَ حتّى يعْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرٌونَ 74 ..وكذلك 
تف عانة الققها عل أعذها م امرض لترله 24 : « سوا بهم سنةَ أل 
الكتاب )". واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم 
)0١(‏ العوبة : 15959 ). 
0( أخرج مالك ( 778/01١‏ رقم 47 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١١/5‏ رقم 
4760 )» وعبد الرزاق 5 /59-78 رقم ٠٠١١8‏ ) » وابن ألي شيبة ( "147/١‏ 
رقم 17797 ) » وأبو عبيد في الأموال ( صه"” رقم 7/8 ) » والبييقي ( 190-١85/.9‏ ) . 
كلهم من حديث. جعفر بن محمد عن أبيه » أن عمر بن الخطاب ذكر لجوس فقال : 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم . فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد سمعت رسول الله 
عه يقول : « سُنوا بهم منّة أهل الكتاب » . وهو حديث منقطع . ش 
لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف . 
قلت : وأخرج البخاري ( * /501 رقم 7155 3١616‏ ) وغيره من حديث عمرو 
ابن دينار » قال : كنت جالساً مع جابر بن زيدٍ وعمرو بن أوس » فحدثهما بجالة 
ابن.عبده سنة سبعين - عام حجّ مصعب بن الزبير بأهل البصرةٍ - عند درج زمزم 
قال : كنت كاتباً لجزء ابن معاوية عمٌ الأحنف » فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل ' 
موته بسنة : فرقوا “بينَ كل ذي محرم من الجوس » ولم يكن عمرٌ أخذ الجزية من 
امجوس » حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ١‏ أن رسول الله عَم أخحذها من محوس 
هجر ). 


/ا 3 


الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك » وبه قال مالك . وقوم 
استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ 
إلا من أهل الكتاب والمجوس . ظ 

والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص . أما العموم فقوله 
تعالى « وَقاتِلوهُمْ حتّى لا كُونَ فِتنَةٌ وَيَكُونَ الذين كُلْهُ لله 4'". وقوله 
عله : « أُمزتٌ أنْ أقاتِل النّاسَ حتّى يَقَولُوا لا إِلَهَ إلّا الله فإذًا قالوها عَصَّمُوا 
مني دَماءَهُمْ وأْموَالهُمْ إلا بحَفَها وَحِسابْهُمْ على الله ) ”". وأما الخصوص فقوله 
لأمراء السرايا الذين كان ييعثهم إلى مشركي العرب ٠‏ ومعلوم أنهم كانوا غير 
أهل كتاب : « فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال » فذكر الجزية فيها ) 
وقد تقدم'" الحديث . فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ 
له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب ؛ لأن الآي الآمرة بقتالهم 
على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة 
هو في سورة براءة » ذلك عام الفتح » وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل 
| دعائهم فيه للهجرة » ومن رأى أن العموم يينى على الخصوص تقدم 5 
قوله تعالى : ا مِنَ الّذِينَ أوُوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 74" وسيأتي القول: في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا 
الكتاب » فهذه هي أركان الحرب . ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : 
زم الأنفال : الآية ( و”«) . 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول الزكاة . 
() تقدم تخريجه من حديث بريدة قريبا . 
(؟:) التوبة : ١‏ 9؟1). 


ان 


النىي عن السفر بالقران. إلى أرض العدو”" , وعامة الفقهاء على أن ذلك غير 
جائز لثبوت ذلك عن ”وسول الله مله . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان , 
ٍ العساكر الملأمونة . 


والسبب في اختلافهم هل ابي عام أريد ب العام أو عام أريد به الخاص . 





(00 


أخرج البخاري ( 5 /7؟١‏ رقم 795٠8‏ )2 ومسلم ١490/8‏ رقم 47 / 


84 )»ء وأبو داود (5 /87 رقم ١51١١‏ ) » وابن ماجه ( 491/5 رقم 7419 ) » 
ومالك ( ؟ /447 رقم 7 ) ٠‏ والبمبقي في السنن الكبرى ( 9 ٠١8/‏ ) . وغيرهم . 
من حديث ابن عمر و أن رسول الله عَيهِ نبى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدوٌ » . 
قال مالك : وإنما ذلك مخافة أن يناله الغدوٌ . لكن أخرجه مسلم ١491/١‏ رقم 
1879/4 ) » والببهقي ( 94 ٠١8/‏ ) وغيرهما . من غير طريق مالك .. بل من 
رواية الليث عن نافع عن ابن عمر بالزيادة المذكورة في نفس الحديث . 
بل في صحيح مسلم ١491/7١‏ رقم 54 )١879/‏ أيضاً من رواية أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : ؛ لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمنّ . 


أن يناله العدو » . قال أيوب : فقد ناله العدو وخاصموم به . 


576 


© اجملة الثانية : 
والقول المحيط بأصول هذه الجملة ينحصر أيضاً في سبعة فصول . 

الأول : في حكم الخمس . 

الثاني : في حكم الأربعة الأخماس . 

الثالث : في حكم الأنفال . 

الرابع : في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار . 

الخامس : في حكم الأرضين . 

السادس : في حكم الفيء . 

السابع : في أحكام الجزية والمال الذي يؤخذ منهم على طريق الصلح . 


الفصل الأول . 
[ في حكم خمس الغنيمة ) ظ 
واتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسراً من أيدي الروم ما عدا 
الأرطييق أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها لقوله تعالى : 8 واغْلَموا 
أنمَا غَنِمْكُمْ مِنْ شيء فأنْ لله محَمْسَهُ وللرّسُول 4”" الآية . واختلفوا في 
. الخمس على أربعة مذاهب مشهورة : 
أحدها : أن الخمس يقسم على خمسة أقسام على نص الآية » وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني : أنه يقسم على أربعة أخماس . وأن قوله تعالى : ( فأن لله 
سه 064". هو افتتاخ كلام وليس هو قسماً خامساً . 
والقول الثالث ل ل ل 
بموت النبي ميكل . ظ 
والقول الرابع : أن الخمس بمنزلة الفيء » يعطى منه الغني والفقير » وهو قول 
مالك وغامة الفقهاء. . 
والذنن قالوا يقسم أربعة أكماس أو حمسة » اختلفوا فيما يفعل بسهم ‏ 
يي القرابة بعد موته . فقال قوم : يردٌ على سائر الأصناف 
الذين هم الخمس . وقال قوم : بل يردٌ على باقي الجيش . وقال قوم : بل سهم 
رسول الله عه للإمام ؛ وسهم ذوي القربى لقرابة الإمام . وقال قوم : بل بجعلان 
في السلاح والعدة . واختلفوا يي إكراة ب هي قال قرم : بنو هاشم فقط » 
وقال قوم : بنو عبد المطلب وبنو هاشم .. 


.)4:١(: الأنفال‎ )١١ 07 


5١ 


وسبب اختلافهم في هل الخمس يقصر على الأصناف المذكورين أم يعدّى 
لغيرهم » هو هل ذكر تلك الأصناف في الاية المقصود منها تعيين الخمس هم 
أم قصد التنبيه بهم على غيرهم فيكون ذلك من باب الخاص أريد به العام ؟ فمن. 
رأى أنه من باب الخاص أريد به الخاص ؛ قال : لا-يتعدى بالخمس تلك الأصناف 
المنصوص عليها وهو الذي عليه الجمهور » ومن رأى أنه من باب الخاص أريد 
به العام ؛ قال يجوز للإمام أن يصرّفها فيما يراه صلاحاً للمسلمين » واحتج من 
ا بعده بما روي عنه عَيُهِ أنه قال : « إِذَا أَطْعَمَ 
لله با طُعْمَةَ فَهُوَ للْحَلِيفَةِ بَعْدَهُ »”'". وأما من صرفه على الأصناف الباقين أو 
وكرت كوه . وأما من قال : القرابة هم بنو هاشم 
وش الطلتاح افإنه لجع فنيك جنزدين مطت قال : و قسم رسول الله عله 
سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس » قال : وإنما بنو هاشم 
وبنو المطلب صنف واحد”" » ومن قال: بنو ا ؛ فلأهم البن ادامر 


4 أخرج أبو داود ( ٠‏ /778 رقم 117 ) » وأحمد ١(‏ /4 ) » والبهقي 5 /؟ 00 
من حديث الوليد بن جميع عن أبي الطفيل » عن أني بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله عه يقول: إذا أطعم الله نبياً طغمة »ثم قبضه كانت للذي يلي 
بعده » وإسناده حسن . والوليد بن جميع فيه مقال » وقد وثقه الأكثرون » واحتج 
وح ل السصع ٠‏ 
وحسن الحديث الالباني في الآرواء رقم ( ١715١‏ ). 

(؟) أخرج البخاري ( 7 /484 رقم 4559 ) »2 وأبو داود ( 5 /587 رقم 79374 ) 
و( 588/5 رقم .598 ) . والنسائي ( 10/7 ) » وابن ماجه ( 451/5 رقم 
١‏ ).ء والببقي 841/30 )2 وأحمد (4 8١/‏ )»2 وأبو عبيد في الأموال 
( رقم 847 ) وغيرهم . 

ع عير ين مله ول + مطيكة اط رن عناك إلى لبي 462 : أعطيتٌ 
بتي المطلب من مُحمس خيبرٌ وتركتنا » ونحن بمنزلة واحدةٍ منك . فقال : إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد . قال جبير : « ولم يقسم النبي عه لبني عبد شمس وبني -. 


لحن 


هم الصدقة . واختلف العلماء في سهم النبي عه من الخمس ؛ فقال قوم : 
الخمس فقط , ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس له غاب عن القسمة أو 
حضرها . وقال قوم : بل الخمس والصفي » وهو سهم مشهور له عَهِ ؛ وهو 
شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس أو أمة أو عبد “. وروي أن صفية. 
كانت من الصفي”". وأحمد على أن الصفي ليس لأحد من بعد رسول الله عله 
إلا أبا ثور فإنه قال : يجري محرى سهم النبي عَيَكه . 


0غ( 


0) 


نوفل شيئاً » . 

واللفظ للبخاري قري الا 

ل ال ا ا يه 
في شرح امعاني ( * /05” ) . 

من مرسل الشعبي » قال :: كان لني له سهم بدعى سهم الصفي إن شاءعيداً» 
وإن شاء أمة » وإن شاء فرساً يختاره قبل الخُمُس » . 

© وأخرج أبو داود ( 3 /591 رقم 1491 ) ٠‏ والببيقي (1 /4 6 ) . عن ابن 
عون قال : وسألت محمداً - ابن سيرين عن سوم التي من العغي قال : كان 
ا ل الا ل من الخمس 
قبل كل شي*). 

قلت © وهو أيضا عرصل: 

أخرجه أبو داود ( * /894 رقم 7444 ) , والحاكم ( ” /8؟١١ ٠»)‏ والبمبقي 
7504/5 ) من حديث عائشة 

قال الحام : ضحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

وصحح الحديث الألباني في صحيح أني داود . 


عونم 


الفصل الثاني 


[ في حكم الأربعة الأخماس ] 


وأجمع جمهور العلماء على أن أربعة أخماس الغنيمة للغائمين إذا خرجوا بإذن 
الإمام . واختلفوا في الخارجين بغير إذن الإمام » وفيمن يجب له سهمه من الغنيمة 
ومتى يجب وم يجب وفيما يجوز له من الغنيمة قبل القسم ؟ فالجمهور على أن 
أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها » خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم 
قوله تعالى : ظ واعلموا أنما غنمتم من شيء #'" الآية. وقال قوم : إذا 
حرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام » 
وقال قوم : بل يأخذه كله الغانم . فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية » وهؤلاء كأ 
التمنوا رده الفعل الرائع من ذلك في غهه حول الل ليه ا ردك أن بيع 
السرايا إنما كانت تخرج عن إذنه ع7" كا رار عرفو ار حرطي 
ذلك وهو ضعيف . 


وأما من له السهم من الغنيمة ؟ فإنهم اتفقوا على الذكران الأحرار 
البالغين » واختلفوا في أضدادهم , أعني : في النساء والعبيد ومن لم يبلغ من 
الرجال ممن قارب البلوغ فقال قوم : ليس .للعبيد ولا للنساء حظ من الغنيمة 
ولكن يرضخ لهم » وبه قال مالك , وقال قوم : لا يرضخ ولا لهم حظ الغائمين » 
وقال قوم : بل لحم حظ واحد من الغافين » وهو قول الأوزاعي . وكذلك ' 
)1( لقان 041 1 
درقة قلت : هذا معروف من سيرته عه وسيرة أصحابه رضي الله عنهم » وليس هو في 

حديث مستقل . 0 
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اختلفوا في الصبي المراهق » فمنهم من قال : يقسم له وهو مذهب الشافعي . 
ومنهم من اشترط في ذلك أن يطيق القتال » وهو مذهب مالك » ومنهم من قال : 
بإضخ لد ظ 
وسبب اختلافهم في العبيد هو هل عموم الخطاب يتناول الأحرار والعبيد 
معاً » أم الأحرار فقط دون العبيد ؟ وأيضاً فعمل الصحابة معارض لعموم الآية » 
وذلك أنه انتشر فيهم رضي الله عنهم أن الغلمان لا سهم لهم . روي ذلك عن 
عمر بن الخطاب وابن عباس » ذكره ابن ألي شيبة من طرق عنهما » قال أبو عمر 
ابن عبد البر : أصح نما روى من ذلك عن عمر ما رواه سفيان بن عيبنة » عن 
عمرو بن دينار » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قال 
عمر : ليس أحد إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم . وإنما صار 
الجمهور إلى أن المرأة لا يقسم لها ويرضخ بحديث أم عطية الثابت”” قالت : 
كنا نغزو مع رسول الله َيه فنداوي الجرحى » ورّض المرضى » وكان يرضخ 
لنا من الغنمية ) . | | | 
وسبب اختلافهم : هو اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونما إذا 
غزت » لها تأثير في الحرب أم لا ؟ فإنهم اتفقوا على أن النساء مباح لهن الغزو » 
فمن شببهن بالرجال أوجب لمن نصيباً في الغنيمة » ومن راهن ناقصات عن 


(1) قلت : ل أجده بهذا اللفظ . 
بل أخرج مسلم ( ”* ١445/‏ رقم 1817/١7‏ )» وأبو داود ( ١79/5‏ رقم 
)ء والبميقي 755/50). 
من حديث يزيد بن هرمزء قال: وكتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن 
النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله عَكَهُ . وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ 
قال : فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة : قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله 
لَه فأما أن يضرب لن بسهم فلاء وقد كان يُرَضّح هن » . واللفظ لأبي داود . 


مه 


الرجال في هذا المعنى ؛إما لم يوجب لحن شيئاً ‏ وإما أوجب هن دون حظ الغامين 
وهو الإرضاخ » والأولى اتباع الأثرء وزعم الأوزاعي”” : « أن رسول الله 
َه أسهم للنساء بخيبر » وكذلك اختلفوا في التجار والأجراء هل يسهم لهم 
أم لا ؟ فقال مالك : لآ يسهم لهم إلا أن قاتلواء وقال قوم : بل يسهم هم 
إذا شهدوا القتال . 


ل اد 
من شيء فأن لله سه 24 بالقياس الذي يوجب الفرق بين .هؤلاء وسائر 
الغافين » وذلك أن من رأى أن التجار والأجراء حكمهم . حكم خلاف سائر 
المجاهدين ؛ لأنهم لم يقصدوا القتال » وإنما قصدوا إما التجارة » وإما الإجارة » 
استثناهم من ذلك العموم . ومن رأى أن العموم أقوى من هذا القياس أجرى 
العموم على ظاهره » ومن حجة من استثناهم ما خرّجه عبد الرزاق"" أن 
)١(‏ ذكر الأوزاعي ذلك في كتاب السير له - م في السنن للترمذي ( 4 ١75/‏ ) . 

إستناداً إلى حديث-ضعيف . 

أخرجه أبو داود ( 10/17 رقم 1714 ) ٠‏ والنسافي في الكبرى - ؟ في التحفة 

1 .) ١8719 رقم‎ 6٠١0/1١ ( للمري‎ 

من حديث حشرج بن زياد عن جدته أم زياد : ٠‏ أنها خرجت مع رسول الله عه 

في غزوة خيبر سادس ست نسوة » فبلغ رسول الله عه » فبعث إلينا فجثنا فرأينا 

فيه الغضب » فقال : مع من خرجسنٌ وبإذن من خرجتن ؟ فقلنا : يا رسول الله » 
خرجنا نغزل الشعر , ونعين به في سبيل الله » ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام 
ونسقي السويق . فقال : من » حتى إذا فتح الله عليه خيير ؛ أسهم لنا كا أسهم 

للرخال » قال : فقلت ها : يا جدة » وما كان ذلك . قالت : تمراً» . 

وفي إسناده حشرج المذ كور غير معروف . 

قلت : والحديث المذكور ة قبله يرد على هذا الحديث . 

1 الأنفال : .)14١ ١‏ 
(©) في المصنف ( 5١9/8‏ رقم 4401 ) وهو حديث غريب . 


كن 


عبد الرحمن بن عوف قال لرجل من فقراء المهاجرين : أن يخرج معهمْ . فقال : 
نعم » فوعده » فلما حضر الخروج دعاه فألى أن يخرج معه » واعتذر له بأمر 
عياله وأهله » فأعطاه عبد الرحمن ن ثلاثة دنائير على أن يخرج معه ء فلما هزموا 
العدو. سأل الرجل عبد الرحمن نصيبه من المغنم فقال عبد الرحمن : سأذكر أمرك 
لرسول الله َيه » فذكره له » فقال رسول الله ع : « يَلْكَ الثلامةُ دنائيرٌ حَظّه - 

صيبهُ مِنْ غَزْوِهِ في أُمْرِ ذُنْياهُ واخرته » وخترج مثله أبو داود”" عن يعلى بن 
منية » ومن أجاز له القسم شببه بالجعائل أيضاً » وهو أن يعين أهل الديوان بعضهم 
بعضا . أعني : يعين إلقاعد منهم الغازي . 

. وقد اختلف العلماء في الجعائل , فأجازها مالك » ومنعها غيره » ومنهم 
من أجاز ذلك من السلطان فقط أو إذا كانت ضرورة » وبه ,قال أبو حنيفة' 
والشافعي . وأما الشرط الذي يجب به للمجاهد السهم من الغنيمة »,فإنٍ الأكثر 
على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل » وأنه إذا جاء بعد القتال 
فليس له سهم في الغنيمة » وببذا قال الجمهور . وقال قوم : إذا لحقهم قبل أن 
يخرجوا إلى دار الإسلام وجب له حظه من الغنيمة إن اشتغل في شي و من اسمانيا” 
وهو قول أي حنيفة . 


)1١(‏ في السئن (” //ا رقم 73910 ) والبهقي (5 /951 ) و 759/4 ) بإسناد 
معحصياح . 
من حديث: يعلى بن مُنْيّة »قال :أذ سول الي بلغو وأا شيخ كيد لين 
لي خادم » فائقست أجبراً يكفيني وأجري له سهمه » فوجدت رجلا , فلما دنا 
الرحيل أتاني: » فقال : ما أدري ما السّهُمان » وما يبلغ سهمي ؟ فسمٌ لي شيئاً كان 
السهم أو لم يكن ؛ فسميت له ثلاثة دنانير » فلما حضرت غديمته أردت أن أجري 
له سهمه » فذكرت الدنانير » فجىت النبي َي فذكرت له أمره » فقال : « ما أجد 
له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى » . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 


لاه 


والسبب في اختلافهم : سببان : القياس والأثر أما القياس فهو هل يلحق 
تأثير الغازي في الحفظ بتأثيره في الأخذ ؟ وذلك أن الذي شهد القتال له تأثير 
في الأخذ : أعني : في أخذ الغنيمة وبذلك استحق السهم » والذي جاء قبل أن 
يصلوا إلى بلاد المسلمين له تأثير في الحفظ » فمن شبه التأثير في الحفظ بالتأثير 
في الأخذ ؛ قال : يجب له السهم وإن لم يحضر القتال » ومن رأى أن الحفظ 
أضعف ؛ لم يوجب له . وأما الأثر فإن في ذلك أثرين متعارضين : 


أحدهما : ما روي عن أبي هريرة”” : « أن رسول الله عَينهِ بعث أبان بن سعيد 
على سرية من المدينة قبل نجد » فقدم أبان وأصحابه على النبي عه بخيير بعدما 
فتحوها فقال أبان : أقسم لنا يا رسول الله » فلم يقسم له رسول الله ع منها » . 
والأثر الثاللي : ما روي أن رسول الله موه قال يوم بدر : « إن عْمانَ الْطَلق 
في حاجَة الله وَحاجَة رَسَولِهِ ؛ ؛ فضرب له رسول الله عه بسهم ولم يضرب 
لأحد غاب عا 


قالوا : فوجب له السهم ؛ لأن اشتغاله كان بسبب الإمام . قال أبو بكر 
ابن المنذر : وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : الغنيمة لمن شهد 
الوقيعة . وأما السرايا التي تخرج من العساكر فتغنم » فالجمهور على أن أهل 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 491/037 رقم 4578 ) تعليقاً . وأبو داود ( ١77/5‏ رقم 
+707 ) » والبيقي ( 784/5 ) موصولاً . 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 

(؟)2 أخرجه أبو داود ( ١74/7‏ رقم 7775 ) من حديث ابن عمر . وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرج البخاري ( 570/5 رقم .71)ء وأحمد .)1١١١61١1١/5(‏ 
عن ابن عير أينا . قال :وإنما تغيب عثان عن بدر فإنه كان تحته بنبٌ رسول الله 
ْلَه ٠‏ وكانت مريضةً » فقال له النبي عه : إن لك أجر رجلي ممن شهد بدرا 
وسهمه ) . ش 


نالا 


اليك ب#اركرج فيعا عير وإن لم يشهدوا الغنيمة ولا القتال » وذلك 0 
لله : «وَبُرَدُ سَرَاياهُمْ عَلى فَعدّتهمْ » خرجه أبو داود””' » ولأن لهم تآثيراً 
أيضاً في أخذ الغنيمة . وقال الحسن البصري : إذا خرجت السرية بإذن الامام 
من عسكره خمسها وما بقي فلأهل السرية » وإن خرجوا بغير إذنه خمسها خمسها . وكان 
ما بقي بين أهل الجيش كله . وقال النخعي : الإما عار عدا مويه 
ترد السرية » وإن شاء نفله كله . 

والسبب أيضاً في هذا الاختلاف هو تشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية 
بتأثير من حضر القتال بها وهم أهل السرية » فإذن الغنيمة إنما تجب عند الجمهور 
للمجاهد بأحد شرطين : إما أن يكون ممن حضر القتال » وإما أن يكون ردءاً 
لمن حضر القتال » وأما كم يجب للمقاتل فإنهم اختلفوا في الفارس ٠.‏ فقال 
الجمهور : للفارس ثلاثة أسهم : سهم له » وسهمان لفرسه . وقال أبو حنيفة : 
للفارس سهمان : سهم لفرسه » وسهم له . 

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار ومعارضة القياس للأثر » وذلك 
أن أبا داود'" خررج عن ابن عمر : ١‏ أن النبي عَيُِه أسهم لرجل وفرسه ثلاثة 
0 1 0 0 
أسهم : سهمان للفرس » وسهم لراكبه » وخرج أيضا ' عن مجمُع بن حارثة 
)١(‏ في السئن ( 1١87/5‏ رقم ١7151‏ ) . وقد تقدم . 
(0) في السنن ( * ١77١/‏ رقم 081" ) . 

قلت : بل أخرجه البخاري ( 5 /1" رقم 7851 ) و 984/10 رقم 4778 )2 

ومسلم ( * ١887/‏ رقم لاه ١757/‏ ) 2, وأحمد ( 5 /5 5760 )» والترمذي 

١١4/ 5 (‏ رقم ١554‏ )» وابن ماجه ( 457/5 رقم 5854 ) والاقتصار على 

عزوه لأبي داود قصور من المؤلف رحمه الله . 
(5) في السنن ١74/١‏ رقم 7375 ) . 

قلت : وأخرجه أحمد ( ” /١7؛‏ ) » والدارقطني (-4 ٠/‏ رقم ١١‏ ), والحالم 

- )1١9.01 وابن ألي شيبة ( 100/11 رقم‎ ») 9١65/5 ( )»ء والبييقي‎ ١1١1/5 


"84 


الأنصاري مثل قول أ تحنيفة: .وأا القيامن: المفارضن الظاهز يعديت: ليق عتمر 
فهو أن يكون سهم الفرس أكبر من سهم الإنسان » هذا الذي اعتمده أبو حنيفة 
في ترجيح الحديث الموافق هذا القياس على الحديث الخالف له , وهذا القياس ليس 
بشيء ؛ لأن سهم الفرس إنما استحقه الإنسان الذي هو الفارس بالفرس وغير 
بعيد أن يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل » بل 
لعله واجب مع أن حديث ابن عمر أثبت 

رأنانها قوز للتجاهد أن يالعك من السيعة قل القتسم نان البلمين 
اتفقوا على تحربم الغلول , لما ثبت في ذلك عن رسول الله َه مثل قوله عي : 
و أدّ الخائط والمّخِيط » فإن العُلُولَ عارٌ وَسْنارٌ عَلى أَهْلِهِ يَوْمَّ القيّامَةِ »”'" إلى غير 


- ا ا ا 
الدديية مع رسول اله يه ١ق‏ اليك إن اال : قنسمت عيبر على أهل 
الحديبية » فقسمها رسول الله ييه على ثمانية عشر سهماً , وكان الجبش ألفا 
وخمسماثة » فيهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهماً 
قال الحام : هذا حديث كبير صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
قلت : وهو حديث ضعيف علته الجهل بحال يعقوب بن مجمع » فإنه لاا يعرف . 
ما أن الحديث خلاف لما رواه عدد التواتر . فقد ورد أن للفارس وفرسه ثلاثة أسهم 
من حديث : عمر ء وابن عمر » وأبي عمرة عن أبيه , وأني رهم الغفاري » وني كبشة 
الأغماري » والمقداد بن عمرو » وابن عباس » وابن ن الربير » وجابر بن عبد الله » 
وأني هريرة » وسهل بن أبي حثمة » وزيد بن ثابت وغيرهم . 

: قلت : ورد من حديث‎ )١١ 
. عبادة بن الصامت » والعرباض بن سارية » وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
: أما حديث عبادة بن الصامت‎ © 
.)7١4/ه‎ ( فقد أحرجه أحمد‎ 
: وحديث العرباض بن سارية‎ © 


ل 


ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب . واختلفوا في إباحة الطعام للغزاة ما داموا 
في أرض الغزو » فأباح ذلك الجمهور . ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن 
شهاب . | 

والسبب في اختلافهم : مغارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول , 
للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل » وحديث 
ابن أي أوى » فمن خصص أحاديث تحريم الغلول بهذه ؛ أجاز أكل الطعام للغزاة » 
ومن رجح أحاديث تحريم الغلول على هذا ؛ لم يجر ذلك » وحديث ابن مغفل 
هوء قال أميي يراب شتحع يوم أخبير :لت ا أعش من قيياء دنفت 
فإذا رسول الله عَيْنّهُ يتبسم » خرجه البخاري”' ومسلم'”" . وحديث ابن 
كي أوفى قال : ٠‏ كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا ندفعه » خرجه 
أيضاً البخاري”” . واختلفوا في عقوبة الغالّ » فقال قوم : يحرق رحله » وقال 


- أخرجه أحمد ( ١١0/54‏ -8؟١)»‏ والبزار ( ” /791 رقم ١0784‏ )2 وعزاه 
الميلمي في ممع الزوائد ( © /77 ) للطبرائي في الكبير » ورجال إسناده ثقات . 
© وحديث عبد الله بن عمرو . أخرجه الطبراني في الأوسط ( ه /774 -69” ) 
( مجمع الزوائد ) وفيه : محمد بن عفان بن مخلد وهو ثقة » وفيه ضعف . 

ْ . ) 7١9 في صحيحه (798/50 رقم‎ )١( 

(5) في صحيحه (« ١897/‏ رقم ١‏ /الالا١‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( 4 /85 ) » وأبو داود ١45/  (‏ رقم 7. ) ء والنساقي 
7١5/17‏ )ء والبييقي ( 1787/14 ). 

2 قلت : لم يخرج البخاري هذا المتن من حديث ابن أي أو . 
ال كرك بن حديك عداق رو عن + 961) رد ويه ١‏ جزارن ريه ينا 
أبو داود ( " ١49/‏ رقم 77٠0١‏ )» والبميقي ( 55/94 ) . 
© أما حديث ابن ألي أوفى » فقد أخرجه أبو داود ( * ١51/‏ رقم وان 
الجارود رقم ( ٠١77‏ ) » والحاكم ( ١55/5‏ ) ء والبمبقي ( 50/94 ) » وأحمد 
49 /4ه” -ههس ) . عنه » قال : ( أصبنا طعاماً يوم خيبر فكان الرجل يجيء - 


لجان 


عن سالم عن ابن عمر أنه قال : قال َيه : « مَنْ عَل فاخرِقُوا مُتاعَهُ 


دعت الال : اخعلاهم في تصحيح حديث صالح بن محمد بن زائدة 
00 





00 


فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف » . 

0 امس عر ولد الهاي اهوت جنوك رز اي لالد 
؛ ولم مخرجاه . ووافقه الذهبي وهو 5م قالا . 

الا ا ل ل 022 

أخرجه أحمد ( ١‏ /؟7 )ء وأبو داود ( 8 ١١7/‏ رقم 707١‏ ) ء والترمذي 

.) ١٠١١/9 ( والبييقي‎ ء)١١؟م-‎ ١١/5 والحجاكم‎ ») ١451١ رقم‎ 5١/15 

قال الترمذي : هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .. 

قال : وسألتُ محمداً - أي البخاري - عن هذا الحديث » فقال : إنما روى هذا صالح 

ابن محمد بن زائدة » وهو أبو واقد الليثي » وهو منكر الحديث . قال محمد : وقد 

روي في غير حديث عن النبي عَْلّه في الغال » فلم يأمر فيه بحرق متاعه . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


ون 


الفصل الغالث 
[ في حكم الأنفال ] 
وأما تنفيل الامام من الغنيمة لمن شاء » أعني : أن يزيده على نصيبه » فإن 
العلماء تفقوا على جواز ذلك » واختلفوا من أي شيء يكون النفل » وفي مقداره 2 
وهل يجوز الوعد به قبل الحرب ؟ وهل يجب السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن 
ينفله له الإمام ؟ فهذه أربع مسائل هي قواعد هذا الفصل . 


© أما المسألة الأولى : 
فاقوا قالرا :+ التفل: كرون نحن الف الرانفية يننال تلفي 
وبه قال مالك . وقال قوم : بل النفل إنما يكون من خمس الخمس وهو حظ 
الآمام فقط . وهو الذي اختاره الشافعي . وقال قوم : بل النفل من جملة الغنيمة » . 
وبه قال أحمد ) وأبو عبيدة '» ومن هؤلاء من أجاز تنفيل جميع الغنيمة . 
والسبب في اختلافهم : هو هل بين الآيتين الواردتين في المغائم تعارض 
أم هما على التخيير ؟ أعني قوله تعالى : طإ واعلموا أنما غنمم من شيء 4" 
الآية » وقوله تعالى : 8 يسألُونَكَ عَنٍ الأثفالل "١4‏ الآية . فمن رأى أن قوله 
تعالى  :‏ واعلموا أنغا غدمتم من شيء فأن لله خمسه 4”" ناسخاً لقوله تعالى : 
يسألونك .عن الأنفال 74" قال : .لا نفل إلا من الخمس أو من خمس 
الخمس . ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير » أعني أن 
3 الأتفال : ( 4١‏ ) . 
2( الأنفال : ( .)١‏ 


ركسن 


للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء . وله ألا ينفل بأن يعطي جميع أرباع . 
الغنيمة للغانمين قال : بجواز النفل من رأس الغنيمة . ولاختلافهم أيضاً سبب آخر 
وهو اختلاف الآثار في هذا الباب » وفي ذلك أثران : 


أحدهما : ما روى مالك عن ابن عمر”” : « أن رسول الله َه بعث سرية فيبا 
عبد الله بن عمر ء قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة » فكان سهمانهم اثني عشر بعيراً 
ونفلوا بعيراً بعيراً » وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس . 
والثافي : حديث حبيب بن مسلمة”" : وأن رسول الله مَل كان ينفل الربع 
من السرايا بعد الخمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة » يعني : 
في بداءة غزوه عه وني انصرافه . 


© وأما المسألة الثانية : 


وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك ؟ عند الذين أجازوا النفل من 
رأس الغنيمة فإن قوماً قالوا : لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث 
حبيب بن مسلمة . وقال قوم : إن نفل الإمام السرية جميع ما غدمت جاز مصيراً 
إلى أن آية الأنفال غير منسوخة بل محكمة » وأنها على عمومها غير مخصصة . 
ومن رأى أنها مخصصة بهذا الأثر ؛ قال : لا يجوز أن يتفل أكثر من الربع 
أو الثلث . 


6 أخرجه البخاري ( 771/4 رقم 71١4‏ )» ومسلم ( ١١58/8‏ رقم ١49/98‏ ). 
(؟) أخرجه أبو داود ( ١817/8‏ رقم 7749 ) وابن ماجه ( ١‏ /؟ رقم 17855 )2 
والجامم ( 5 ١١*/‏ )» والبييقي 8١4/ 5١‏ ), وأحمد ( 17١/4‏ )»2 وأبو عبيد 
في الأموال ( رقم 0١‏ ) » وابن الجارود رقم ( ٠١73‏ ) وله عندهم ألفاظ. وهو 
حديث صحيح . صححه الحام والألباني . 


34 


© وأما المسألة الثالفة : 


وهي هل يجوز الوعد بالتنفيل قبل الحرب أم ليس يجوز ذلك ؟. فإنهم 
اختلفوا فيه » فكره ذلك مالك وأجازه جماعة . 
وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم مقصد الغزو لظاهر الأثر » وذلك أن 
الغزو إنما يقصد به وجه الله. العظيم » ولتكون كلمة الله هي العليا » فإذا وعد 
الإمام بالنفل قبل الحرب خيف أن يسفك دماءهم الغزاة في حق غير الله . وأما 
الأثر الذي يقتضي ظاهره جواز الوعد بالنفل فهو حديث حبيب بن مسلمة”" : 
« أن النبي َه كان ينفل في الغزو السرايا الخارجة من العسكر الربع » وفي 
القفول الثلث »© ومعلوم أن المقصود من هذا إنما هو التنشيط على الحرب . 


© وأما المسألة الرابعة : 


وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل » أو ليس يجب إلا إن نفله له الإمام ؟ 
فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال مالك : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن 
قله له الأما عل بجزية الاجتياد اذلف بعت لوت ود قال أل شيفم 
والثوري . وقال الشافعي » وأحمد » وأبو ثورء وإسحاق وجماعة السلف : 
واجب للقاتل » قال ذلك الإمام أو لم يقله . ومن هؤلاء من جعل السلب له 
على كل حال » ول يشترط في ذلك شرطاً . ومنهم من قال : لا يكون له السلب 
إلا إذا قتله مقبلاً غير مدبر » وبه قال الشافعي . ومنهم من قال : إنما يكون السلب 
للقاتل إذا كان القتل قبل معمعة الحرب أو بعدها . وأما إن قتله في حين المعمعة ؛ 
فليس له سلب » وبه قال الأوزاعي . وقال قوم : إن استكثر الإمام السلب جاز 
5 
)1( تقدم تخريجه قريباً . 


م 


وسبب اختلافهم : هو احتال قوله عه يوم حنين بعدما برد القتال : 
٠‏ مَنْ قل تيلا َلَُ سلبَهُ '" أن يكون ذلك منه عله على جهة النفل » أو على 
جهة الاستحقاق للقاتل » ومالك رحمه الله قوي عنده أنه على جهة النفل من 
قبل أنه لم يغبت عنده أنه قال ذلك َه ولا قضى به إلا أيام حنين » ولمعارضة 
آية الغنيمة له إن حمل ذلك على الاستحقاقء أعني : قوله تعالى : فإ واعلموا 
أنما غدمتم من شيء 4" الآية . فإنه لما نص في الآية على أن الخمس لله » علم 
أن الأربعة الأخماس واجبة للغائمين » م أنه لما نص على الثلث للأم في المواريث 
علم أن الثلثين للأب . قال أبو عمر : وهذا القول محفوظ عنه مُه في حنين”" 
وفي بدرث” . وروي عن عمر بن الخطاب” أنه قال : « كنا لا نخمس السلب , 


)01 أخرجه البخاري ( 47/5 7 رقم 7١417‏ )» ومسلم 17٠/1‏ رقم 41 /11701)» 
وأبو داود ( " ١99/‏ رقم 1١ا؟‏ ) ء وابن ماجه ( 5 /445 رقم 78171 ) » 
ومالك ( ١‏ /454 رقم ١8‏ )., وأحمد (ه /ه056179.٠‏ ) وغيرهم . من حديث 
أبي قتادة الأنصاري » وفيه قصة وفي لفظ أكثرهم.: : من قتل قتيلا له عليه يَينّة فله 
سَلَبّه » . 
وفي الباب عن جماعة . ظ 

آفه الأنفال (43). ! 

(؟9) قلت : أما في حنين فقد وة قع التصرع به في نحديث أني قنادة المتقدم قرياً . وفي جديث 
غيره . 

(:) أما في بدرء فقد أخرج أبو داود ( 5 ١75/‏ رقم 3788 ) ء, والحاكم ( ؟ /151- 
١1١‏ )ء والبييقي ١95- 791١/5‏ ) وغيرهم . 
عن ابن عباس أن رسول الله مه قال يوم بدر : ٠‏ من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ء 
ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا » الحديث .. واللفظ لأبي داود . 
وقال الحام : هذا حديث صحيح » فقد احتج البخاري بعكرمة » وقد احتج مسلم 
بداؤد بن أبي هند ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح على شرط البخاري . 
وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود . 

- عن ابن سيرين عن‎ ) ١4078 أخخرج ابن ألي شيبة في المصنف 8091/0170 رقم‎ )١ 


ميدن 


على عهد رسول الله عه » . وخرج أبو داود''' عن عوف بن مالك الأشجعي , 
وخالد بن الوليد : ٠‏ أن رسول الله عَم قضى بالسلب للقاتل » وخرج ابن 
أي عبية""" عن أنس ين :نالك :"أن الراديق مالك حمل عل فرزيات يوم الدازة”' 
فطعنه طغنة على قربوس سرجه فقتله فبلغ سلبه ثلاثين ألفا » فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فقال لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ 
مالا كثيراً ولا أراني إلا خمسته قال : قال ابن سيرين : فحدثني أنس بن مالك 
أنه أول سلب خمس في الإسلام » وبهذا تمسك من فرق بين السلب القليل 
الور واختلفوا في السلب الواجب ما هو ؟ فقال قوم : له جميع ما وجد 
على المقتول . واستثنى قوم من ذلك الذهب والفضة . 


00 


أنس بن مالك قال : كان السلب لا يخمس » فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب 


البراء بن مالك » وكان حمل على مرزبان الزأرة فطعنه بالرع حتى دق قربوس السرج » 
ثم نزل إليه فقطع منطقته وسواريه » قال : فلما قدمنا المدينة صلى عمر بن الخطاب 
صلاة الغداة ثم أتانا فقال : السلام عليكم أثمة أبو طلحة ؟ فقال : نعم . فخرج إليه 
فقال عمر : إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء بن مالك مال وإني خامسه » 
فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفاً فأأخذ منها ستة آلاف 

وأخر جه البميقي من أوجه عن أنس رضي الله عنه . 

في السنن ١7/7‏ رقم 59١9‏ ). 

قلت : بل أخرجه مسلم ١١15/١‏ رقم 44 ١755/‏ ), وأحمد (8075/5؟)» 
وأبو عبيد في الأموال ( رقم +77 ) » والبربقي ( 7١١/7‏ ) وغيرهم وفيه قصة . 
© وفي رواية لأحمد ( 55/5 58.6 ) ». وأني داود (" ١8/‏ رقم ١/8١‏ ) 
عنهما : :أن رسول الله عَوتُه قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب © . وهو 


. تقدم قريبا‎ )١( 


وحص 


الفصل الرابع 
[ في حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار ] 


وأما أموال المسلمين التي تسترد من أيدي الكفار » فإنهم اختلفوا في ذلك 

على أربعة أقوال مشهورة : ٠‏ 
أحدها : أن ما استرد المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين » فهو لأربابها 

من المسلمين » وليشي للغزاة المستردين لذلك منها شيء » وممن قال بهذا القول 
العامئ وأصحابه وأبو ثور . 
والقول الثاني : أن ما استرد المسلمون من ذلك هو غنيمة الجيش ليس لصاحبه 
منه شيء » وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار » وهو مروي عن علي بن 
أني طالب . 
والقول الغالث : أن ما وجد من أموال المسلمين فل القسم فصاحبه أحق به 
بلا ثْن » وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه أحق به بالقيمة » وهؤلاء 
انقسموا قسمين : فبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من أيدي 
الكفار بأي وجه صار ء ذلك إلى أيدي الكفار » وفي أي موضع صار ء وممن 
قال بهذا القول مالك » والثوري » وجماعة » وهو مروي عن عمر بن الخطاب . 
وبعضهم فرق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة وحازوة حتى أوصلوه . 
إلى دار المشركين » وبين ما أخذ منهم. قبل أن يحوزوه ويبلغوا به :دار الشرك » 
فقالوا : ما حازوه فحكمه إن ألفاه صاحبه قبل القسم فهو له ٠‏ وإن ألفاه بعد 
القسم فهو أحق به بالثمن . قالوا : وأما ما لم يحزه العدو بان ييلغوا دارهم به , 


ان 


فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده» وهذا هو : القول الرابع : . 
واختلافهم راجع إلى : اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم 
إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها ؟ وسبب اختلافهم في هذه المسألة : تعارض 
الآثار في هذا الباب والقياس » وذلك أن حديث عمران بن حصين”" يدل على 
أن المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا » وهو قال : أغار المشركون على 
سراح المدينة وأحذوا العضباء ناقة رسول الله ل وامرأة من المسلمين + فلما 
كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى 
حتى أنت العضباء » فأتت ناقة ذلولاً فركبتها ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لكن 
نجاها الله لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله ليله : 
فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : « بعس ما جَرَيتها » لا كدر فيما لا يَمْلِكُ ابن 
آدَمَ » ولا ئَذْرَ في مَعْصِية » وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر'" على مثل 
هذا. وهو أنه أغار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون » فردت عليه 
في زمان رسول الله عه , وهما حديثان ثابتان » وأما الأثر الذي يدل على ملك 
: ا علا ا سوا بل و ا 1 ب 
الكفار على المسلمين فقوله عَْيِلَهِ : « وَهَل رك لنَا عَقِيل مِنْ مَنْزِلِ "' يعني : 
)١(‏ أخرجه مسلم ( * ١١7/‏ رقم 2/4 )ء وأبو داود ( “ /509 رقم 
5 )ء والبهقي ( ٠١‏ /ه/ ) ؛ وأحمد ( 5 /9؟4 .450 4816 ) » والنساقي 
(19/107)» وابن ماجه ( 58/1١‏ رقم 7١74‏ ) مختصراً بذكر المرفوع فقطاء 
وأشار إليه الترمذي في السنن ( 54 ٠١*/‏ ) و(8/54١١1).‏ 
(؟) "أخرجه البخاري ( 5 ١87/‏ رقم /51 "٠‏ )» وأبو داود ١ 48/  (‏ رقم 5599 )ع 
وابن ماجه ( ١‏ /449 رقم ١844‏ )» والبييقي .)١١١/9(‏ 
(5) أخرجه البخاري ١7/8‏ رقم 4581 ), ومسلم 984/5١(‏ رقم .1414/١51+١)ء‏ 
من حديث أسامة بن زيد + قال :“قلت :يا رسول الله + أين :ثنرل غدا ؟ :في حنجقه . 
قال : « وهل ترك لنا عقيل منزلاً » الحديث .. 
© وفي رواية لمسلم ( ؟ /980 رقم .44 /1551 ) : أين تنزل غداً إن شاء الله ؟- 


اين 


أنه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها عَيه إلى المدينة . وأما القياس 
قإن من شبه الأموال بالرقاب قال : الكفار م لا يملكون رقابهم » فكذلك لا 
يملكون أموالهم كحال الباغي مع العادل , أعني أنه لا يملك عليهم الأمرين جميعاً » 
ومن قال # ملكو + قال + من اليس علك فهو .ضاين للقي ».إن اقانت عينه:» 
وقد أجمعوا على أن الكفار غير ضامنين لأموال المسلمين » فلزم عن ذلك أن الكفار 
ليسوا بغير مالكين للأموال فهم مالكون . إذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا . وأما 
من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده » وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغير 
غلبة » بآن صار إليهم من تلقائه » مثل العبد الآبق » والفرس العائد » فليس له 
حظ من النظر » وذلك أنه ليس يجد وسطا بين أن يقول إما أن يملك المشرك 
على المسلم شيئاً أو لا يملكه إلا أن يثبت في ذلك دليل سمعي . لكن أصحاب 
هذا المذهب إنما صاروا إليه » لحديث الحسن بن عمارة » عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن طاوس » عن ابن عباس" ': أن رجلا وجد بعيراً له كان المشركون 
قد أصابوه » فقال رسول الله ييه : « إن أَصبْتَهُ قبْلَ أن يُقَسَمَ فَهُوَ لك » وإن 
أَصبْتهُ بَعْدَ القَسْم أَتحَذْئهُ بالقِيمَةٍ » لكن الحسن بن عمارة مجتمع على ضعفه وترك 
الاحتجاج به عند أهل الحديث » والذي عوّل عليه مالك فيما أحسب من ذلك 
هو قضاء عمر بذلك » ولكن ليس يجعل له أخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر 


حديثه » واستثناء أي حنيفة أم الولد والمدبر من سائر الأموال لا معنى له » وذلك 


5 وذلك زمن الفتح » قال : « وهل ترك لنا عقيل من منزل ») . 
© زاد في رواية عند البخاري ( ” /450 رقم 1588 )» ومسلم (” /984 ) 
رقم ( 479 /151 ) ».وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب » ولم يرثه جعفر 
ولا علي لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين . 

.)1١١١/5( رقم 9" ) » والبييقي‎ ١١4/ 5 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وقال الدارقطني : الحسن بن عمارة متروك . وقال البيبقي : هذا الحديث يعرف.‎ 
. بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة » والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به‎ 


لض 


- أنه يرى أن الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال ما عدا هذين : وكذلك. 
قول مالك في أم الولد إنه إذا أصابها مولاها بعد القسم أن على الإمام أن يفديها 
فإن لم يفعل أجبر سيدها على فدائها » فإن الم يكن له مال أعطيت له » واتبعه 
الذي أخرجت في نصيبه بقيمتها ديناً متى أيسرء هو قول أيضاً ليس له حظ 
من النظر ؛ لأنه إن لم يملكها الكفار فقد يجب أن يأخذها بغير تمن » وإن ملكوها 
فلا سبيل له عليبها » وأيضاً فإنه لا فرق بينها وبين سائر الأموال إلا أن يغبت 
في ذلك سماع . ومن هذا الأصل » أعني : من اختلافهم هل يملك المشرك مال 
المسلم أو لا يملك ؟ اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح 
له أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يصح له . وقال الشافعي : على أصله لا يصح 
له » واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل مسلم إلى الكفار على جهة التلصص 
وأخذ ما في أيديهم مال مسلم » فقال أبو حنيفة : هو أولى به وإن أراده صاحبه 
أخذه بالثمن » وقال مالك : هو لصاحبه » فلم يجر على أصله . 


ومن هذا الباب اختلافهم في الحربي يسلم وبهاجر ويترك في دار الحرب 
ولده وزوجه وماله » هل يكون لا ترك حرمة مال المسلم وزوجه وذريته فلا 
يجوز تملكهم للمسلمين إن غلبوا على ذلك » أم ليس لما ترك حرمة ؟ فمنهم من 
قال لكل ما ترك حرمة الإسلام » ومنهم من قال : ليس له حرمة » ومنهم من. 
فرق بين المال والزوجة والولد فقال : ليس للمال حرمة » وللولد والزوجة حرمة » 
وهذا جار على غير قياس وهو قول مالك » والأصل أن المبيح للمال هو الكفر » 
وأن العاصم له هو الاسلام » ك] قال له 1 د فإذا قَالْوْهًا عَصمَوا مني دِمَاءَهُمْ 
وَامْوَالَهُم 6”'" فمن زعم أن هاهنا مبيحاً للمال غير الكفر .من تملك عدو أو غيره . 
فعليه الدليل » وليس هاهنا دليل تعارض به هذه القاعدة . والله أعلم . 


. تقدم تخريجه في أول كتاب الزكاة‎ )١( 


ا" 


الفصل الخامس 
[ في حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة ] 


واختلفوا فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة . فقال مالك : لا تقسم 
الأرض وتكون وقفاً يصرف خراجها في مصاح المسلمين من أرزاق المقاتلة » وبناء 
القناطر والمساجد , وغير ذلك من سبل الخير » إلا أن يرى الإمام في وقت من 
الأوقات أن المصلحة تقتضي الفسمة » فإن له أن يقسم الأرض . وقال الشافعي : 
ش الأرضون المفتتحة تقسم ك تقسم الغنائم » يعني : خمسة أقسام . وقال أبو حنيفة : 
الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين » أو يضرب على أهلها الكفار فيها الخراج 
ويقرها بايديهم . 
وسبب اختلافهم ما يظن من التعارض بين آية سورة الأنفال وآية سورة ' 
الحشر » وذلك أن آية الأنفال تقتضي بظاهرها أن كل ما غنم يخمس » وهو قوله 
تعالى : 8 واعلموا أنها غدممم 4©”". وقوله تعالى في آية الحشر : «( والَّذِينَ 
جاءوا مِنْ بَعْدِهمْ 4". عطفاً على ذكر الذين أوجب هم الفيء يمكن أن يفهم 
منه أن جميع الناس الحاضرين والآتين شركاء في الفيء» 5ك رُوي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى  :‏ والذين جاءوا من بعدهم 4". ما 
أرى هذه الآية إلا قد عمت الخلق حتى الراعي بكداء ‏ أو كلاماً هذا معناه» 
ولذلك لم تقسم الأرض التي افتدحت في أيامه.عنوة من أرض العراق ومصر ء 


(م الأتفال : ( 4١‏ ). 
9 الحشر: .)١٠١(‏ 


فمن رأى أن الآيتين متواردتان على معنى واحد وأن اية الحشر مخصصة لآية 
الأنفال ؛ استثنى من ذلك الأرض » ومن رأى أن الآيتين ليستا متواردتين على 
معنى واحد ء بل رأى أن آية الأنفال في الغنيمة واية الحشر في الفيء على ما 
هو الظاهر من ذلك ؛ قال : تخمس الأرض ولابد » ولا سيما « أنه قد ثبت 
أنه َيه قسم خيير بين الغزاة »'" , قالوا : فالواجب أن تقسم الأرض لعموم 
الكتاب وفعله عله الذي يجري مجرى البيان للمجمل فضلاً عن العام . وأما 
أبو حنيفة فإنما ذهب إلى التخيير بين القسمة وبين أن يقر الكفار فيها على خراج 
يؤدونه ؛ لأنه زعم أنه قد روى : « أن رسول الله عه أعطى خيبر بالشطر ثم 
أرسل ابن رواحة فقاسمهم )”" قالوا : فظهر من هذا أن رسول الله عَهه لم يكن 
قسم جميعها » ولكنه قسم طائفة من الأرض ». وترك طائفة لم يقسمها , قالوا : 
فبان ببذا أن الامام بالخيار بين القسمة و الإقرار بأيديهم » وهو م 
رضي الله عنه . وإن أسلموا بعد الغلبة عليهم كان مخيراً بين المنّ علييم » أو قسمتها 

ما و ب ب اسار 


(01) أخرج البخاري ( 4940/1 رقم ه458 ) وأبو عبيد في الأموال رقم ( ١547‏ ) 
وغيرهما من حديث أسلم مولى عمر قال :قال عمو : أما والذي نفسي بيده ء لولا 
أن أترك آخخر الناس يباناً ليس لهم شيء ل را إلّا قسميّها ما قسمّ 
النبي عَم خيبر» ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها 

. .قلت : هما حديثان‎ )١( 
) 7778 رقم‎ ٠١/ أما كونه َه أعطى خيبر بالشطر ء فأخرجه البخاري ( ه‎ © 
2») 1١5ها/‎ "6 «01١ رقم‎ ١١85/5 ( و( ه/١1١ رقم 7559 )غ, ومسلم‎ 
)ء‎ ١١817 وأبو داود ( " /595 رقم 84.04 )ء والترمذي ( ” /555 رقم‎ 
والدارمي ( 770/5 ) ؛‎ » ) ١4517 والنسائ ( 8/9 ) » وابن ماجه ( 4/7 87 رقم‎ 
. وأحمد ( 107/7 770 ) وغيرهم . وله عندهم ألفاظ متعددة . من حديث ابن عمر‎ 
.) 741١7 وأما إرسال ابن رواحة إليهم » فأخرجه أبو داود ( 5 /599 رقم‎ © 


من حديث عائشة . وهو حديث ضعيف . 


فنا 


. من رأى أنه افتتحها عنوة , فإن الناس اختلفوا في ذلك , وإن كان الأصح أنه 

افتتحها عنوة ؛ لأنه الذي خرّجه مسلم”" . وينبغى أن تعلم أن قول من قال : 

.) 1١/80/84 رقم‎ ١4١5/ “( في صحيحه‎ )١( 
رقم 7850 - منحة المعبود ) » وأحمد‎ ٠١5/7 ( قلت : وأخرج الحديث الطيالسي‎ 
) ١١07/5 ( والطحاوي في شرح المعاني ( © /584 ) » والبيبقي‎ ») 588/5 
وغيرهم من حديث أي هريرة . قال : أقبل رسول الله عه حتى قدم مكة فبعث‎ 
الزبير على إحدي المُنجتيّتِيْن وبعث خالداً على المُجَئّبة الأخرى » وبعث أبا عبيدة‎ 
على الحُسرٍ » فأخذوا بطن الوادي ورسول الله مُه في كتيبة » قال : فنظر فرآني‎ 
» فقال : أبو هريرة » قلت :. لبيك'يا رسول الله » فقال : « لا يأتيني إلا أنصاري‎ 
فقال : « اهتف لي بالأنصار , قال : فأطافوا به . ووبّشّت قريش أوباشاً لها وأتباعاً‎ 
فقالوا : 'نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم » وإن أصيبوا أعطينا الذي سيلنا‎ 
فقال رسول الله ملك : « ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم » ثم قال بيديه إحداهما‎ 
على الأخرى », ثم قال : « حتى تُوافوني بالصفاه قال : فانطلقنا فما شاء أحد منا أن‎ 
يقثّل أحداً إلا قتله » وما أحد منهم يوجه إلينا شيكاً قال : فجاء أبو سفيان » فقال‎ 
يا رسول الله » أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال : « من دخل دار‎ 
أي سفيان فهو آمن » فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في‎ 
قريته ورأفة بعشيرته . قال أبو هريرة :. وجاء الوحي » وكان إذا جاء الوحي لا يخفى‎ 
. علينا . فإذا جاء فليس أحد يرفع طَرفه إلى رسول الله عه حتى ينقضي الوحي‎ 
مشر الأنار» قثوا: ليك ارو ل‎ ٠: تقض لو ل سل ليله‎ ١ 

قال : « قلم:أما الرجل فادركته رغبة في قريته ؟4. قالوا:قد كان ذاك قال : 

إني عبد الله ورسوله . هاجرت إلى الله وإليكم والهيا يام » والممات 0 
فأقبلوا إليه ييكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إِلّا الضّنٌ بالله ورسوله . فقال 
رسول الله عه : « إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم » قال: فأقبل الناى إلى . 
دار ألي سفيان . وأغلق الناس أبوابهم . وأقبل رسول الله ييه حتى أقبل إلى الحجر . 
فاستلمه ثم طاف بالبيت قال : فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه وفي 
يد رسول الله عَهّه قوس وهو آخذ بسيّة القوس فلما أقى على الصنم ؛ جعل يطعنه 
في عينه ويقول <إ جاء الحق وزهق الباطل 4 . فلما فرغ من طوافه ؛ أقى الصفا » 
فعلا عليه حتى نظر إلى البيت » ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو . 


ان 


إن اية الفيء واية الغنيمة محمولتان على الخيار » وأن آية الفيء ناسخة لآية الغنيمة 
أو مخصصة لا أنه قول ضعيف جداً , إلا أن يكون اسم الفيء والغنيمة يدلان 
على معنى واحد » فإن كان ذلك فالآيتان متعارضتان ؛ لأن آية الأنفال توجب 
الفخنيس » وآيه اللاقرتونعن:القسمة من التحفيين ؛ قرحت أن تكرن إحذاهنا 
ناسخة للأخرى » أو يكون الإمام مخيراً بين التخميس وترك التخميس » وذلك 
في جميع الأموال المغنومة . وذكر بعض أهل العلم أنه مذهب لبعض الناس وأظنه 
حكاه عن المذهب . ويجب على مذهب من يريد أن يستنبط من الجمع بينهما. 
ترك قسمة الأرض وقسمة ما عدا الأرض ؛ أن تكون كل واحدة من الآيتين 
مخصصة بعض ما في الأخرى أو ناسخة له حتى تكون أية الأنفال خصصت من 
عموم آية الحشر يبدا الأرضين فا وجيت فيا امس #اوآية المشر. خصيصت» ‏ 
من اية الأنفال الأرض فلم توجب فيها خمساً » وهذه الدعوى لا تصح إلا بدليل 
مع أن الظاهر من آية الحشر أنها تضمنت القول في نوع من الأموال مخالف الحكم 
للنوع الذي تضمنته آية الأنفال وذلك أن قوله تعالى : (١‏ قَمَا أَوْجَفتُمْ عَلَيْهِ مِنْ 
عَيْلٍ ولا ركاب 4"". هو تنبيه على العلة التي من أجلها لم يوجب حق للجيش 
خاصة دون الناس . والقسمة بخلاف ذلك إذ كانت تؤخذ بالإيجاف . 


.)5١( الحشر:‎ )١( 


حفيض 


الفصل السادس 
[ في قسمة الفي؟ 1 


وأما الفيء عند الجمهور فهو كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل 
الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل . واخختلف الناس في الجهة 
التي يصرف إليها ؛ فقال قوم : إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني » وإن 
الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة » وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد » وغير ذلك ولا خمس في شيء منه ) 
وبه قال الجمهور . وهو الثابت عن أبي بكر وعمر ؛ وقال الشافعي : بل فيه 
الخمس . .والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في آية الغناتم » وهم 
الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من الغنيمة » وإن الباقي هو مصروف 
إلى اجتباد الإمام ينفق منه على نفسه وعلى عياله ومن رأى » وأحسب أن قوماً 
قالوا : إن الفيء غير حمس » ولكن يقسم على الأصناف الخمسة الذين يقسم 
عليهم الخمس » وهو أحد أقوال الشافعي فيما أحسب . 

وسبب اختلاف من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة . أو هو 
مصروف إلى اجتباد الإمام - هو سبب اختلافهم في قسمة الخمس من الغنيمة 
وقد تقدم ذلك » أعني أن من جعل ذكر الأصناف في الآية تنبيياً على المستحقين 
له ؛ قال : هو لهذه الأصناف المذكورين ومن فوقهم . ومن جعل ذكر الأصناف 
تعديداً للذين يستوجبون هذا المال ؛ قال : لا يتعدى به هؤلاء الأصئاف » أعني 
أنه جعله من باب الخصوص لا من باب التنبيه . وأما تخميس الفيء فلم يقل 
به أحد قبل الشافعي » وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية 


ةن 


غل اعيد الأميتات الذين اقنن عدن اكمس تاعافد لذلك أن افيد ايه 
لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك بظاهر » بل الظاهر أن هذه 
القسيمة تحص جفيم القوء لا ريا منه + وهو الذي 'ذعلبا إليه قيما حب قوم:: 
وخرّج مسلو”' عن عمر قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي َه خالصة . فكان 
ينفق منها على أهله نفقة سنة » وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله » وهذا يدل على مذهب مالك . 


.) ١ا/هال/‎ 48 في صحيحه (“ /5/ا١١ رقم‎ )١( 
قلت : بل هو متفق عليه . أخرجه البخاري ( 5 /97 رقم 7504 ) , وأحمد‎ 
رقم‎ 5١7/4 ( وأبو داود (8 /١1/ا5 رقم 7950 )»2 والترمذي‎ »)75/١1( 
والبييقي‎ » ) ٠١91 وابن الجارود ( رقم‎ » ) ١87/ 7 ( )»ع والنسائ‎ 8 
. وغيرهم‎ )195/50( 


يعض 


الفصم السابع 
[ في الجرية ] 
والكلام المحجيط باضول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل : 
المسألة الأولى : ممن يجوز أذ الجزية ؟ 
الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية ؟ 
الثالفة : كم تب ؟ 
الرابعة : متى تجب . ومتى تسقط ؟ 
الخامسة : كم أصنافف الجزية ؟ 
السادسة : فيماذا يصرف مال الجزية ؟ 
© المسألة الأولى : 
فأما من يجوز أخذ الجزية منه ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها 
من أهل الكتاب العجم ومن المجوس 5 تقدم » واختلفوا في أخذها بمن لا كتاب 
له » وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها 
لا تؤخذ من قرشي كتابي » وقد تقدمت هذه المسألة . 
© وأما المسألة الثانية : 
وهي أي الأصناف من الناس تجب عليهم ؟ فإنهم اتفقوا على أنها إنما يجب 
بثلاثة أوضاف : الذكورية والبلوغ والحرية » وأنها لا تجب على النساء ولا على 
الصبيان » إذا كانت إنما هي عوض من القتل » والقتل إنما هو متوجه بالأمر نحو 
الرجال البالغين إذ قد نبي عن قتل النساء والصبيان » وكذلك أجمعوا أنها لا تجب , 


لضن 


على العبيد . واختلفوا في أصناف من هؤلاء : منها في لمجنون وفي المقعد » ومنها 
في الشيخ » ومنها في أهل الصوامع » ومنها في الفقير هل. يتبع بها دينا متى أيسر 
أم لا ؟ وكل هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي . 

وسبب اختلافهم مبني على هل يقتلون أم لا ؟ أعني : هؤلاء الأصناف . 
© وأما المسألة الثالثة : 


وه > الزانعن #انانب اختلفوا في ذلك » فرأى مالك أن القدر الواجب 
في ذلك هو ما فرضه عمر رضي الله عنه وذلك على أهل الذهب أربعة دنانير » 
وعلى أهل الورق أربعون درهماً » ومع ذلك أرزاق المسلمين » وضيافة ثلاثة أيام 
لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه ؛ وقال الشافعي : أقله محدود » وهو دينار وأكثره 
غير محدود » وذلك بحسب ما يصال حون عليه . وقال قوم : لا توقيت في ذلك » . 
وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام » وبه قال الثوري ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه :. 
الجزية اثنا عشر درهماً وأربعة وعشرون درهماً وثمانية وأربعون لا ينقص الفقير . 
من اثني عشر درهماً » ولا يزاد الغني على ثمانية وأربعين درهماً » والوسط أربعة 
وعشرون درهماً ؛ وقال أحمد : دينار أو عدله معافر» لا يزاد عليه ولا ينقص 
0 ظ 1 
وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه روي : ١‏ أن 
رسول الله َل بعث معاذاً إلى امن وأمره إن يأخذ من كل حال ديناراً أو عدله 
معافر '". وهي ثياب بالهن . وثبت عن عمر أنه ضرب الجزية على أهل 
4 أخرجه أبو داود ( ١‏ /774 رقم 191/4 ) و ( 5 /ه8؟ رقم 191090 ) و (5 /57 
رقم 16178 ) » والترمذي (8 ٠١/‏ رقم 57 ) , والنساتي ( © /5؟ ) » وابن 
الجارود ( رقم ٠١١4‏ ) » والدارقطني ( ؟/١١٠‏ رقم 5؟ ), والحام ( ١/94؟1)»‏ 


والبييقي ( 4 /48 ) و ( 145/4 ) ء والبغوي في شرح السنة ( 5 /15 ) » وابن 
ماجه ( ١‏ /5/ه رقم 7. )غء وأبو عبيد في الأموال ( رقم 54 ) » وعبد الرزاق - 
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الذهب أربعة دنانير » وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين 
وضيافة ثلاثة أيام . وروي عنه أيضاً أنه بعث عثان بن حنيف فوضع الجزية على 
أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين وائني عشر . فمن حمل هذه الأحاديث 
كلها على التخيير » وتمسك في ذلك بعموم ما ينطلق عليه اسم جزية إذ ليس 
في توقيت ذلك حديث عن النبي عََقُه متفق على ضحته » وإنما ورد الكتاب 
في ذلك عاماً » قال : لا حد في ذلك وهو الأظهر . والله أعلم . ومن جمع بين 
حديث معاذ والثابت عن عمر ؛ قال : أقله محدود ولاحد لأكثره . ومن رجح 
أحد حديثي عمر ؛ قال إما بأربعين درهما وأربعة دنانير » وإما بهانية وأربعين, 
درهماً وأربعة وعشرين واثني عشر على ما تقدم . ومن رجح حديث معاذ لأنه 
مرفوع ؛ قال : دينار فقط أو عدله معافر لا يزاد على ذلك ولا ينتقص منه . 


© وأما المسآلة الرابعة : 


وهي متى تجب الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنها لا تجب إلا بعد الحول ؛ 
وأنه تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول . واختلفوا إذا أسلم بعدما يحول 


5١ 4(‏ رقم 584١‏ )ء وابن أي شيبة 1١١5/-8!(‏ -7؟1 ) » والطيالسي 
540/١١‏ رقم 7٠1‏ - منحة المعبود ) » وأحمد ( 7٠١/80‏ ) . 
من حديث معاذ بن جبل . 
قال الترمذدي : هذا حديث حسن » وروى بعضهم هذا الحديث » عن سفيان » 
عن الأعمش , عن مسروق ». عن النبي َه « بعث معاذاً إلى المن » فأمره أن 
يأأخذ ... » وهذا أصح . 1 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
وقال ابن عبد البر في ٠‏ اتمهيد » ( 7 /775 ) : وإسناده متصل . صحيح » ثابت . 
قلت : وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ , وذكره الترمذي » وكذا 
الدارقطني في « العلل » ورجحا الرواية المرسلة . 
ولكن الراجح أنه سمع منه » وانظر التلخيص ( 7 /198-165 ) . 
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عليه الحول هل تؤخذ منه جزية للحول الماضي بأسره أو لما مضى منه ؟ فقال 
قوم : إذا أسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول كان بعد إسلامه أو قبل انقضائه ؛ 
بذ القوك كال اللتمهون + :وقالك مالفة :إن بال ببمن الوك :رجيات اغلزه 
الجزية » وإن أسلم قبل حلول الحول ؛ لم تجب عليه » وإنهم اتفقوا على أنه لا تجب | 
عليه قبل انقضاء الحول , لأن الحول شرط في وجويها » فإذا وجد الرافع لها وهو 
الإسلام قبل تقرر الوجوب . أبمني : قبل وجود شرط الوجوب لم تجب ؛ وإما 
اختلفوا بعد انقضاء الحول ؛ لأنها قد وجبت ؛ فمن رأى أن الإسلام يبدم هذا 
الواجب في الكفر كا ييدم كثيراً من الواجبات قال : تسقط عنه وإن كان إسلامه 
هه الخو + ومن رأى أنه لا يهدم الإسلام هذا الواجب ا لا يهدم كثيرا من 
الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك قال : لا تسقط بعذ انقضاء الحول . 

فسبب اختلافهم هو هل الإسلام يهدم الجزية الواجبة أو لا يهدمها ؟ , 
© وأما المسألة الخامسة : 

وهي 5 أصناف الجزية ؟ فإن الجزية عندهم ثلاثة أصناف ': 
جزية عنوية » وهي هذه التي تكلمنا فيها » أغني : التي تفرض على الجربيين بعد 
وجزية صلحية . وهي التي يتبرعون بها ليكف عنهم » وهذه ليس فيها توقيت 
لا في الواجب » ولا فيمن يجب عليه » ولا متى يجب عليه » وإنما ذلك كله 
راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح إلا أن يقول قائل : 
إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجباً على المسلمين فقد يجب أن يكون هاهنا 
قدر ما إذا أعطاه من أنفسهم الكفار ؛ وجب على المسلمين قبول ذلك منبم فيكون 
أقلها محدودا وأكثرها غير محدود . 
وأما الجزية الثالئة فهي العشرية . وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على 


ين 


بلحي سي د و سي 
الصدقة على نصارى بني تغلب » أعني : أنهم أوجبوا إعطاء ضعف ما على 
المسلمين من الصدقة في شي ء من الأشياء 0 تلزم فيها المسلمين الصدقة » 
وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري » وهو فعل عمر بن 
المخطاب رضي الله عنه بهم » وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص فيما حكوا.ء 
وقد تقدم ذلك في كتاب الزكاة . .واختلفوا هل يجب العشر علييم. في الأموال 
التي يتجرون بها إلى بلاد المسلمين بنفس التجارة » أو الإذن إن كانوا حربيين ‏ 
أم لا تجب إلا بالشرط ؟ فرأى مالك وكثير من العلماء أن تجار أهل الذمة الذين 
لذمتهم بالإقرار في بلدهم الجزية يجب أن يؤخذ منهم مما يجلبونه من بلد إلى بلد 
| العشر ء إلا ما يسوقون إلى المدينة خاصة فيوْحد منه فيه. نصف العشر » ووافقه 
أبو حنيفة في وجوبه بالإذن في التجارة أو بالتجارة نفسها » وخالفه في القدر. 
فقال : الواجب عليهم نصف العشر » ومالك لم يشترط علييم في العشر الواجب 
عنده نصاباً ولا حولاً ؛ وأما أبو حنيفة فاشترط في وجوب العشر عليهم الحول 
والنصاب .» وهو نصاب المسلمين نفسه المذكور في كتاب الزكاةء وقال 
الشافعي : ليس يجب عليهم عشر أصلاً ولا نصف عشر في نفس التجارة » ولا في 
ذلك شيء محدود إلا ما اصطلح عليه أو اشترط » فعلى هذا تكون الجزية العشرية 
من نوع الجزية الصلحية ؛ وعلى مذهب مالك وأني حنيفة تكون جنساً ثالثاً من 
الجزية غير الصلحية والتي على الرقاب . 


وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك عن رسول الله َه سنة يرجع إليها » 
وإنما ثبت أن عمر بن الخطاب فعل ذلك بهم ؛ فمن رأى أن فعل عمر هذا إنما 
فعله بأمر كان عنده في ذلك من رسول الله يله . أوجب أن يككون ذلك ستتهم ؛ 
ومن رأى أن فعله هذا كان على وجه الشرط » إذ لو كان على غير ذلك لذكره ؛ 
قال : ليس ذلك بسنة لازمة لهم إلا بالشرط .. وحكى أبو عبيد في كتاب 


كن 


الأموال””' عن رجل من أصحاب النبي يه لا أذكر اسمه الآن أنه قيل له : 
لم كنتم تأخذون العشر من مشركي العرب ؟ فقال : لأهم كانوا يأخذون منا 
العشر إذا دخلنا إلهم . قال الشافعي : وأقل ما يجب أن يشارطوا عليه هو ما 
ره حي رصي لامع لاوا حورلار ل لجر ضمي . قال : وحكم الحربي 
إذا دخل بأمان حكم الذمي . 
© وأما المسألة السادسة : 

وهي فيماذا تصرف الجزية ؟ فإنهم اتفقوا على أنبا مشتركة لمصالح المسلمين 
من غير تحديد كالحال في الفيء عند من رأى أنه مصروف إلى اجتباد الإمام » 
حتى لقد رأى كثير من الناس أن اسم الفيء إنما ينطلق على الجزية في آية الفيء » 
وإذا كان الأمر هكذاء فالأمو ال الاسلامية ثلائة أصنئاف : صدقة , وفيء, 
وغنيمة » وهذا القدر كاف في تحصيل قواعد هذا الكتاب » والله الموفق للصواب . 


.)98( : برقم الحديث‎ )١( 


تذينا 


١"‏ كتاب الأيمان 


مم 


الجملة الأولى : في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها . 
والجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها . 


م 


© الجملة الأولى : 

وهذه الجملة فيها ثلائة فصول : الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة 
وتمييزها من غير المباحة . الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة . الثالث : 
في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها . 


الفصل الأول 


في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها 


واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به » ومنها 
ما لا يجوز أن يقسم به . واختلفوا أني الأشياء التي هي بهذه الصفة ؛ فقأل قوم : 
إن الحلف المباح في الشرع هو الحلف بالله » وأن الحالف بغير الله عاص ؛ وقال 
قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع ؛ والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي 
الأيمان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه » واختلفوا في الأيمان التي بصفاته 
وأفعاله . ظ 

وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع معارضة 
ظاهر الكتاب في ذلك للأثر » وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة 
مثل قوله : ٠‏ والسسّمَاء والطّارِقٍ 4”". وقوله :8 والنجْم إِذَا هَوَى 4". 
إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن . وثبت أن النبي عَيَْهِ قال : ١‏ إن الله 


.)١ 0: الطارق‎ )١١ 
.)١0 : النجم‎ )5 


04 


يْهاكم أن تخيفوا بابائكُم مَنْ كان حالفاً فَليَجَلِف بالله أو لِيَصْمْتْ »". فمن 
جمع بين الأثر والكتاب بأن قال : إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها 
بحذوف وهو الله تبارك وتعالى 4 وأن التقدير ورب النجم » ورب السماء ؛ 
قال : الأيمان المباحة هي الحلف بالله فقط ؛ ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث 
إنما هو ألا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه « إن الله ينبالم أن تحلفوا 
بابائكم ”' وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ؛ أجاز الحلف بكل معظم 

0 525007 عدر هو م في بناء الآي والحديث . وأما 


ل 
فيه بالاسم فقط » أو يعدّى إن الصفات والأفعال ؟ لكن تعليق الحكم في الحديث 
بالاسم فقط جمود كثير » وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر وإن كان مروياً في المذهب 
حكاه اللخمي عن محمد بن المواز . وشذت فرقة فمنعت المين بالله عز وجل » 
والحديث نص في مخالفة هذا المذهب . 





)2 أعرج اليخار يز 6ه رقم 71١04‏ )2 ومسلم ( ١١7/5‏ رقم ١01اء‏ 
* /155)» وأبو داود (8 /15ه رقم 7749 ), والترمذي ( 4 1١١/‏ رقم 
6*4١)ء‏ والنساق 7١‏ /4 © ) وابن ماجه ( ١‏ /لالا” رقم 7١414‏ )» وابن 
الجارود ( رقم 45١‏ ) » والبريقي ( 59/٠١‏ )», وأحمد ( 7/57 ١١6‏ )غ, وغيرهم 
من طرق عن ابن عمر . 
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الفصل الثاني 


[ في معرفة الأبمان اللغوية والمنعقدة ] 


وانفقوا أيضاً على أن الأيمان منها لغو , :ومنها منعقدة لقوله تعالى : (( لا 
يُوَاخَذَكُمُ الله باللّفو في أيمَانِكُمْ وَلكِنْ يُوَاحَذَُكُمْ بمَا عَقّدتم الْأيمَانَ 4”". 
واختلفوا فيما هي اللغو ؟ فذهب مالك وأبو خنيفة إلى أنها البمين على الشيء يظن 
الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه . وقال 
الشافعي : لغو المين ما لم تنعقد عليه النية مثل ما جرت به العادة من قول الرجل 
في أثناء للخاطبة: لا والله لا بالله مما يجري على الألسنة بالعادة من غير أن يعتقد 
لزومه » وهذا القول رواه مالك في الموطأ عن عائشة”” » والقول الأول مروي 
عن الحسن بن ألي الحسن وقتادة ومجاهد وإبراهيم النخعي . وفيه قول ثالث » 
وهو أن يحلف الرجل وهو غضبان » وبه قال إسماعيل القاضي من أصحاب 
مالك . وفيه قول رابع » وهو الحلف على المعصية وروي عن ابن عباس . وفيه 
قول خامس » وهو أن يحلف الرجل على ألا يأكل شيئاً مباحاً له بالشرع . 
200 والسبب في اختلافهم في ذلك هو الاشتراك الذي في اسم اللغوء وذلك 
أن اللغو قد يكون الكلام الباطل مثل قوله تعالى : « وَالْهَوا فيه َعَلَّكُمْ 
غْلِبُونَ 4'". وقد يكون الكلام الذي لا تنعقد عليه نية المتكلم به » ويدل على 
أن اللغو في الآية هو هذا أن هذه المين هي ضد المين المنعقدة وهي المؤكدة » 


رع الائدة : 63م ). 
رم (؟للالاء رقم 9 ). 
رع فصلت :١5؟).‏ 


لين 


فوجب أن يكون الحكم المضاد للشيء المضاد . والذين قالوا: إن اللغو هو الحلف 
في إغلاق أو الحلف على ما لا يوجب الشرع فيه شيئا بحسب ما يعتقد في ذلك 
قوم » فإتما ذهبوا إلى أن اللغو هاهنا يدل على معنى عرفي في الشرع » وهي الأيمان 
التي بِيّن الشرع في مواضع أخر سقوط حكمها مثل ما روي أنه : ٠‏ لا طلاق 
في إغلاق 6”". وما أشبه ذلك , لكن الأظهر هما القولان الأولان : أعني قول 
مالك . والشافعي . 


. وهو حديث حسن بمجموع طرقه‎ )١( 
)ع‎ 7١145 رقم‎ 5708/١ ( وابن ماجه‎ » ) 7١9 أخرجه أبو داود ( 5417/5 رقم‎ 
. ) 7375/5 )ء والبييقي (؛ /لاه8 )2 وأحمد‎ ١948/١ ( والجاكم‎ 
» من حديث :. محمد بن عبيد بن أي صالح » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة‎ 
. » قالت : سمعت رسول الله يله يقول : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق‎ 
قال الحاكم : ضحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . وتعقبه الذهبي بأن مسلماً لم يحتج‎ 
. بمحمد بن عبيد » وقد ضعفه أبو حاتم‎ 
» قلت : وقد تابعه زكريا بن إسحاق » ومحمد بن عثان جميعاً » عن صفية بنت شيبة‎ 
.عن عائشة به أخرجه البيبقي ( 7 /8517 ) . وانظر مزيداً من الكلام على هذا الحديثر‎ 
..) 3١4 في إرواء الغليل ( رقم‎ 


. "56٠ 


الفصل الثالث 
[ في معرفة الأيمان الني ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها ] 


وهذا الفصل أربع مسائل : 
© المسألة الأولى : 

اختلفوا في الأمان بالله المنعقدة هل يرفع جميعها الكفارة سواء كان حلفا 
على شيء ماض أنه كان فلم يكن ؟ وهي التي تعرف بايمين الغموس ٠‏ وذلك 
إذا تعمد الكذب » أو على شيء مستقبل أنه يكون من قبل الحالف » أو من قبل 
من هو بسببه فلم يكن » فقال الجمهور : ليس في امين الغموس كفارة ». وما 
الكفارة في الأيمان التي تكون في المستقبل إذا خالف المين الحالف » ومن قال 
بهذا القول مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي وجماعة : يجب 
فيها الكفارة أي تُسقط الكفارة الإثم فيها ما تسقطه في غير الغموس . 

وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للأثر » وذلك أن قوله تعالى : 
ولكن يؤاخذ5 بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 4”". الآية 
توجب أن يكون في امين الغموس كفارة لكونها من الأيمان المنعقدة » وقوله 
عله : « من الْقَطَعَ حَنٌ امرىء مُسلِم بِبَمِينِهِ حَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنّةَ وأَؤْجَب لَهُ 
الثَارَ »”" يوجب أن المين الغموس ليس فيها كفارة » ولكن للشافعي أن يستثني 


.) 89 : الائدة‎ )١( 
وابن ماجه‎ » ) ١45/ »ء والنسائي ( م‎ ) 17/5١ رقم‎ ١١7/1١0 (؟) أخرجه مسلم‎ 
2 2)1750/8( /ثلالا رقم 7854 )ء والبيقي (١19/31١)ء. وأحمد‎ 5١ 
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من الأيمان الغموس ما لا يقتطع بها حق الغيرء وهو الذي ورد فيه النص » 
أو يقول : إن الأيمان التي يقتطع بها حق الغير قد جمعت الظلم والحنث » فوجب 
ألا تكون الكفارة تهدم الأمرين جميعاً » أو ليس يمكن فيها أن تهدم الحنث دون 
الظلم ؛ لأن رفع الحنث بالكفارة إنما هو من باب التوبة » وليس تتبعض التوبة 
في الذنب الواحد بعينه » فإن تاب وردٌ المظلمة وكفر ؛ سقط عنه جميع الإثم . 

© المسألة الثانية : ش 


والعدلقن” الفلناء'فيمن. فاق ١‏ آنا از بالله "أو ملعترك .بالل أو نودي 
أو نصراني إن فعلت كذا ء ثم يفعل ذلك هل عليه كفارة أم لا ؟ فقال مالك 
والشافعي : ليس عليه كفارة ولا هذه يمين ؛ وقال أبو حنيفة : هي يمين وعليه 
فيها الكفارة إذا خالف امين, وهو قول أحمد بن حنبل أيضاً . 

وسبب اختلافهم هو اختلافهم في هل يجوز ايبين بكل ماله حرمة أم ليس 
يجوز إلا بالله فقط ؟ ثم إن وقعت فهل تنعقد أم لا ؟ فمن رأى أن الايمان المنعقدة : 
أعني التي هي بصيغ القسم إنما هي الأيمان الواقعة بالله عز وجل وبأسمائه قال : 
لا كفارة فيها إذ ليست بيمين ؛ ومن رأى أن الأيمان تنعقد بكل ما عظم الشرع 
حرمته ؛ قال : فيها الكفارة ؛ لأن الحلف بالتعظم كالحلف .بترك التعظم » وذلك 
أنه يا يجب التعظم يجب أن لا يترك التعظم ‏ فكما أن من خلف بوجوب حتق الله 
عليه ؛ لزمه كذلك من حلف بترك وجوبه لرمه . 
© المسألة الثالفة : ظ 


واتفق الجمهور في الأمان التي ليسث أقساماً بشيء » وإإما تخرج مخرج 
الإلزام الواقع بشرط من الشروط , مثل أن يقول القائل : فإن فعلت كذا فعلي 
- ومالك (؟/لا”لا رقم .)١١‏ 


من حديث أي أمامة إياس بن تعلبة الحارثئي . 


وم 


مشي إلى بيت الله » أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر أو امرأتي طالق أنها تلزم 
في القرب ٠‏ وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق . واختلفوا 
هل فيها كفارة أم لا؟ فذهب مالك إلى أن لا كفارة فيها » وأنه إن لم يفعل 
ما حلف عليه أثم ولا بد ؛ وذهب الشافعي وأحمد وأبو ع عبيد وغيرهم إلى. أن 
هذا الجبس من الأيمان فيها الكفارة إلا الطلاق والعيقا ؛ 7 أب ثو: :يكفر 
من حلفف بالعتق » وقول الشافعي مروي عن عائشة 

,وسبب اختلافهم هل هي بين أو نذر ؟ فمن قال:إنها يمين ؛ أوجب فيبا 
الكفارة لدخولهها تحت عموم قوله تعالى.: ‏ فكفارته إطعام عشرة 
أمساكين 4"" الآية : ومن قال:إنها من جنس النذر : أني من جنس الأشياء التي 
| نص الشرع .على أنه إذا التزمها الإنسان لزمته قال :"لا كفارة.فيها لكن يعسر 
هذا على المالكية لتسميتهم إياها أماناً » لكن لعلهم إما سموها أمانا على طريق التجوز 
والتوسع . والحق أنه ليس يجب أن تسمى بحسب الدلالة اللغوية أيمانا . فإن الأيمان 
في لغة العرب ها صيغ مخصوصة ء وإنما ' يقع الهين بالأشياء التي تعظم » وليست 
صيغة الشرط. هي صيغة المين » فأما هل تسمى أيماناً بالعرف الشرعي وهل 
حكمها حكم الأمان ؟ ففيه نظر » وذلك أنه قد ثبت أنه عه قال : ٠‏ كَفارَة 
النذْرِ كَمَارَةُ يمن ”" وقال تعالى : ١‏ لِمَ تُحَرّمُ ما أل الله َك 4 إلى قوله 


0١‏ المائدة : ( 4م). 

(1) أخرجه مسلم (" /76 رقم 159014/1١1‏ )» وأبو داود ( 5١9/7‏ رقم 781517 )ع 
والترمذي.( 4 ٠١5/‏ رقم 1514 ) » والنساني 55/307 ) » وابن ماجه ( ١‏ //541 
رقم 7١11‏ )ء وأحمد ( 5 ١44/‏ ) ؛ والبربقي ( 45/٠١‏ ) من خديث عقبة بن 
عامر . إلا أن ابن ماجه والبييقي قالا : 9 من نذر نذراً لم يُسّمّه فكفارته كفازة يمين ) 
قال البهقي : كذا قال خالد بن سعيد : عن عقبة » والرؤاية الصحيحة عن أني الخير 
عن عقبة : « كفارة النذر كفارة المين »  .‏ : 


0 ”94* 


(١‏ قَذ قَرض الله لكُمْ جِلَةَ أَنْمانِكُمْ 4'" فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع 

القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين » فيجب 
أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا امجري إلا ما تحصصه الإجماع 
من ذلك مثل الطلاق . فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه 
حكم ابمين ؛ وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم من مثل هذه الأقاويل , 
أعني الخارجة مخرج الشرط إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك وذلك أنها ليست بنذور 
فيلزم فيها النذر . ولا بأيمان فترفعها الكفارة » فلم يوجبوا على من قال : إن فعلت 
كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشياً ولا كفارة » بخلاف ما لو قال : علي 
المشي إلى بيت الله لأن هذا نذر باتفاق » وقد قال عه : « مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله 
تللطنا »,ومن لدو أن ينمية كلا ينمي 
الأقاويل التي تخرج مخرج الشرط هو هل هي أيمان أو نذور ؟ أو ليست أبماناً 
ولا نذوراً ؟ فتأمل هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى . 


فسبب هذا الخلاف في هذه 


© المسألة الرابعة : 


اختلفوا في قول القائل : أقسم أو أشهد إن كان كذا وكذا هل هو يمين 
أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقيل:إنه ليس بيمين » وهو أحد قولي الشافعي ؛ وقيل. 
إنها أيمان ضد القول الأول » وبه قال أبو حنيفة ؛ وقيل.إن أراد الله بها فهو يمين » 
وإن لم يرد الله بها فليست بيمين » وهو مذهب مالك . وسبب اختلافهم هو 


.) ١ : التحريم‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري ( 081/١١‏ رقم 5795 )» وأبوداود ( 597/7 رقم 7824 )ء 
والترمذي ( ٠١54/7‏ رقم ١575‏ ) . والنساتي (7 ١07/‏ ) » وابن ماجه ( 741/١‏ 
رقم 7١17‏ ) ء وابن الجارود ( رقم 494 ٠)‏ والببيقي ( ٠١‏ /58 ) » وأحمد 
4٠6١ /5(‏ )ء ومالك 47/1 رقم 8 ) . وغيرهم من حديث عائشة 
رضي الله عنها . ! 


عا 


هل المراعى اعتبارن صيغة اللفظ أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية ؟ فمن 
أضبر اصيغه اللقظ قال لرندك يمن 31 لايك هدالق نطق مقتسوم يد لون 
اعتبر صيغة اللفظ بالعادة قال : هي يمين وفي اللفظ محذوف ولابد وهو الله تعالى ؛ 
ومن لم يعتبر هذين الأمرين واعتبر النية إذ كان اللفظ صاحاً للأمرين فرق في 
ذلك م تقدم . 


م 


© الجملة الثانية : 

اوهذه الجملة تنقسم أولاً و فسمين ٠:‏ 
القسم الأول : النظر في الاستثناء . 
والفافي : النظر في الكفارات . 

القسم الأول 

وفي هذا القسم فصلان : 
الفصل الأول : في شروط الاستناء المؤثر في البمين . 
الفصل الثاني : في تعريف الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء من التي لا يؤثر . 


الفصل الأول 
[ في شروط الاستشاء المؤثر في مين ] 

23 وأجمعوا على أن الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الأيمان واختلفوا في شروط 
الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد أن أجمعوا على أنه اجتمع في الاستثناء 
ثلائة شروط أن يكون متناسقاً مع البمين وملفوظاً به ومقصوداً من أول الهين أنه 
لا ينعقد معه ابمين ؛ واختلفوا في هذه الثلائة مواضع . أعني إذا فرق الاستثناء 
من المين أو نواه ولم ينطق به أو حدثت له نية الاستثناء بعد المين وإن أقى 
به متناسقاً مع الهين . 
© فأما المسألة الأولى : 

وهي اشتراط اتصاله بالقسم فإن قوماً اشترطوا ذلك فيه » وهو مذهب 
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مالك ؛ وقال الشافعي : لا بأس بينهما بالسكتة الخفيفة كسكتة الرجل للتذكر 
أو للتنفس أو لانقطاع الصوت . وقال قوم من التابعين: يجوز للحالف الاستثناء 
ما لم يقم من مجلسه ؛ وكان ابن عباس يرى أن له الاستثناء أبدا على ما ذكر 
منه متى ما ذكر » وإنما اتفق الجميع على أن استثناء مشيئة الله في الأمر المحلوف 
على فعله إن كان فعلاً أو على تركه إن كان تركاً رافع لليمين » لأن الاستثناء 
هو رفع للزوم المين . قال أبو بكر بن المنذر : ثبت أن رسول الله عَوْيه قال : 
«مَنْ حَلَفَ قال إنْ شاءً الله لَمْ يَحْنَتْ 6"" وإنما اختلفوا هل يؤثر في اممين إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ” /504 )ء والترمذي ( 4 ٠١8/‏ رقم 1651 ) » والنساني 
#١ - ”./17(‏ )ء وابن ماجه ( 580/0١‏ رقم 7١١4‏ ) » وابن حبان ( صام/١‏ 
رقم 6 - الموارد ) وهو حديث صحيح . 
وقد صحح الحديث الْحدّث الالباني في الإرواء ( رقم 357٠١‏ ) . 
© قلت : وأخرج أحمد ( ؟ /5 3٠٠١‏ طش هك 1756 ع1 190 )6 
والدارمي ( ؟ /185 )؛ وأبو داود ( " /ولاة حدلاه رقم 355172175501 ).ا 
والترمذي ( 4 ٠١8/‏ رقم ١55١‏ ) »ء والنسائي ( 7 /؟١‏ 506 )» وابن ماجه 
580/1 رقم 75٠١5‏ )ء وابن الجارود ( رقم 154 ) » والبهقي ( 45/٠١‏ )؛ 
والحميدي ( ؟ 3١*/‏ رقم 54.0 ) » وابن حبان ( ص7810 رقم 1184-1141 - 
موارد ) من طرق عن نافع » عن ابن عمر . أن النبي مُه قال : ٠‏ من حلف على 
يمين » ثم قال : إن شاء الله فقد استثنى © . 
قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث حسن . 
وقد رواه عبيد ال بن عمر » وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً اي 
عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم موقوفاً . ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب 
السختياني . وقال إسماعيل بن إبراههم : وكان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً ؛ يرفعه » اه . 
© قلت : لم يتفرد أيوب برفعه » إنما تابعه جماعة . 
( هنهم ) : عمرو بن الحارث . أخرجه النساني ( 7 /5؟ ) » وابن ن حبان في الثقات 
851/07 )» والحام ( 6 /30 ) من طريق ابن وهب », ثنا عمرو بن الحارث » 
أن نافعاً حذثهم عن عبد الله بن عمر .. فذكره مرفوعا . 


ودس 


م توصل بها أو لا يؤثر ؟ لاختلافهم هل الاستثناء حال للإنعقاد أم “هو مانع . 
له ؟ فإذا قلنا إنه مانع للانعقاد لا حال له اشترط أن يكون متصلاً بالمين » وإذا 
قلنا إنه حال لم يلزم فيه ذلك . والذين اتفقوا على أنه حال اختلفوا هل هو حال 
بالقرب: أو بالبعد على ما حكينا » وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه 
سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال : قال رسو الله عله : ٠‏ والله لون 
قُريْشاً » قالها ثلاث مرات ثم سكت ٠‏ ثم قال : إن شاءً الله )”2 فدل هذا أن 


الاسناء حال لليمين لا مانع لها من الانلقاد . قالوا : ومن الدليل على أنه حال 
بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عا لكات الاستثناء يغني عن 

الكفارة والذي قالوه بين . وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه » فقيل. 
لابد فيه من اشتراط اللفظ أن لفظ كان من ألفاظ الاستثناء وسواء كان بألفاظ 
الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقبيد المطلق,هذا هو المشهور . وقيل:إنما ينفع 


قال الحالم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وهو قالا . 
( ومنهم ) : أيوب بن مومى المكي عن نافع به . 
( ومنهم ) : حسان بن عطية » عن نافع . ؟! في نصب الراية ( ٠‏ /01 ) والخلاصة 

أن الحديث مرفوع بهذه المتابعات وهو حديث صحيح . 
صححه الألباني في الإرواء رقم ( 17810١‏ ). 

0 ) 18/٠١ ( أخرجه أبو داود ( 090/8 رقم 8885 )» والببيقي‎ )١( 
.. محمد بن العلاء » أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سماك . به‎ 
- ) 47/5١ ( وأخرجاه أيضاً - أبو داود ( 7 /85ه رقم 8880 ) » والبمقي‎ 
من طريق قتيبة بن سعيد عن شريك عن سماك به . ثم قال أبو داود : وقد أسند‎ 
هذا الحديث غير واحد.» عن شريك عن ماك عن عكرمة عن ابن عباس ؛ عن النبي‎ 
. قال الوليد بن مسلم عن شريك : ثم لم يغزهم‎ ٠ ْلَه‎ 
: » قلت : أخرج البيبقي الحديث موصولاً ومرسلاً . وقال ابن أبي حاتم في « العلل‎ 
الضعفاء » اازواة فس وفيلد أرمليرةة‎ ١ الأشبه إرساله » وقال ابن حبان في‎ 
. ووصله أخرى‎ 


لحا 


الاسطناء ب ف إلا فقط : أي بما يدل عليه لفظ إلا » وليس 
ينفع ذلك في فاء وهذه التفرقة ضعيفة . والسبب في هذا 
الاختلاف هر الازمة بالنية فقط دون اللفظ أو باللفظ والنية 
معً؟ مثل الطلا ذلك 
© وأما المسألة 

وهي هل ت 8 ااثقك ان “ميخ ؟ سين أيضاً 
في المذهب إنها تنفع إذا حدثت متصلة بالهين ؛ وقيل2 .. حدثت قبل أن يتم 
النطق بالهين ؟ وقيل بل الاستثناء على ضربين : استثناء من عدد » واستثناء من 
عموم بتخصيص أو من مطلق بتقيبد » فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه إلا حدوث 
النية قبل النطق بالمين ؟؛ والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد البمين 
إذا وصل الاستثناء نطقاً بالمين . وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد أو 
حال له ؟ فإن قلنا : إنه مانع فلابد من اشتراط حدوث النية في أول البمين ؛ 
وإن قلنا:إنه حال ل يلزم ذلك ؛ وقد أنكر عبد الوهاب أن يشترط حدوث النية 
في أول المين للاتفاق وزعم على أن الاستثناء حال لليمين كالكفارة سواء . 


لك 


الفصل الثاني من القسم الأول 
في تعريف الأيمان التي يؤثر فيبا الاستضاء وغيرها 


وقد اختلفوا في الأيمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله من التي لا يؤثر 

فيها فقال مالك وأصحابه :. لا تؤثر المشيئة إلا في الأيمان التي تكفر وهي اين 
الله عندهم أو النذر المطلق 7 ما سيأتي . وأما الطلاق والعتاق فلا يخلو أن 
يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق أو العتق فقط مثل أن يقول : هي طالق 
إن شاء الله أو عتيق إن شاع الله ؛ وهذه ليست عندهم هين . وإما أن يعلق الطلاق 
| بشرط من الشروط » مثل أن يقول ل : إت كان كذا.فهي طالق إن شاء الله » أو إن 
كان كذا فهو عتيق إن شاء الله . فأما القسم الأول. فلا خلاف في للذهب أن 
المشيكة غير مؤثرة فيه . وأما لعي الثاني وهو المين بالطلاق ففي المذهب فيه 
.قولان أصحهما أنه إذا صرف الاستثناء إلى الشرط الذي علق به الطلاق صح 
وإن صرفه إلى نفس الطلاق لم ينصح . وقال أبو حنيفة والشافعي : الاستثناء يؤثر 


''. في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخزج الشرط » أو بالقول الذي مخرجه 


مخرج الخبر . وسبب الخلاف ما قلناه من أن الاستثناء هل هو حال أو مانع ؟ ' 
فإذا. قلنامانع وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه إذ قد وقع الطلاق ٠‏ أعني 
إذا قال الرجل لزوجته : هي طالق إن شاء الله ؛ لأن المانع إنما يقوم لما لم يقع 
وهو المستقبل ؛ وإن قلنا إنه حال للعقود وجب أن يكون له تأثير في الطلاق 
وإن كان قد وقع » فتأمل هذا فإنه بين ؛ ولا معنى لقول المالكية: إن. الاستثناء 
في هذا مستحيل لأن الطلاق قد وقع » إلا أن يعنقدوا أن الاستثناء هو مانع 

ش لا حال . فتأمل هذا فإنه ظاهر إن شاء الله . 


15 


القسم الثالي من الجملة الثانية ‏ 


وهذا القسم فيه فصول ثلاثة : 
الفصل الأول في موجب. الحنث وشروطه وأحكامه : 
الفصل الثاني : في رافع الحنث وهي الكفارات . 
الفضل الثالث : متى ترفع وم ترفع ؟ . 


الفصل الأول 
[ في. موجب الحنث وشروطة وأحكامه ]| 


واتفقوا على أن موجب الحنث هو الخالفة لما انعقدت عليه الهين » وذلك 
إما فعل ما على حلف ألا يفعله وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى 
عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله.وذلك في ايمين بالترك 
المطلق » مثل أن يحلف لتأكلنٌ هذا الرغيف فيأكله'غيره ؛ أو إلى وقت هو غير 
الوقت الذي اشترط في وجود الفعل عنه » وذلك في الفعل المشترط فعله في زمان 
' محدودء مثل أن يقول : والله لأفعلن اليوم كذا وكذاء فإنه إذا انقضى النهار 
ولم يفعل حدث ضرورة . واختلفوا من ذلك في أربعة مواضع : 
أحدها : إذا أق بالغالف ناسياً أو مكرهاً . 
والثاني : هل يتعلق موجب المين بأقل ما ينطلق عليه الاسم أو بجميعه ؟ . 
. والموضع الغالث : هل يتعلق المين بالمعنى المساوى لصيغة اللفظ أو بمفهومه 
الخصص للصيغة والمعمم لها ؟ . 


والموضع الرابع : هل امين على نية الحالف أو المستحلف ؟ . 


© فأما المسألة الأولى : 
الها غليد! كأ مسةا! 
فإن مالكا ترى الساهي واككره اله أ الى برى أن لا حت 


على الساهي ولا على المكره . وسبب االيم سارض عمو فرك ال 

« ولكن يؤاخذم بما عقدتم الأبمان 4" ' ولم يفرق بين غامد وناس" لعموم 
قوله ملل : ٠‏ رفع عن أسق اعلا والشئان ها التكرعوه فد :يفن لحنافا 
العمومين يمكن أن يمخصص كل و لظ الريك يتين !. حذل يه : يؤلها رلمهفا 


ْ١‏ ؟عف؛ شع هف ريت : نشبالع| رلمعفا! 
© وأما الموضع الثاني : 1 ' 


نل أن يلف آلا مزيأجيك/ لعفلل أو أنه يفعل شيا لم يفعل 
بعضه ؛ فعند مال كد إط ام ساقي لكاي هذا للرتطيش فلك يمعطؤضفه لا ييرأ إلا بأكله 
3 » وإذا قال : لأ أل هنا الرغيق [ندادث إن ) ابغضية 4 وعدة أن 

أي خبعة انه 9 منت ل لينل حيذاً غتل عق الأغذ أبتر ااال عليه 
ب وأما تشريى “الك بين انتمل والالة قلم؟ جرعي ددرن خر اأملل وافملا! 
لني يت عتم ولخدي القفل اتمميغ نا ال 


د 


لشم اخكم نامقل إل الالثرط يخيش اله يلانط فلخ أ رده + رجالا 


ع مه 1 5 
0 مي حأعة 36 مقمهمة 1 5 إعناا ب ةك 3 3 احريقة ن عقا 1 © م نُ هبتنأ في 1773 أتقياأ! 








0 


هابواأمل, المستألة:الغالية أل 3 أل خيياا 6 هلا د بأعف 1 رلشه 23 علة 

فمثل أن يلف عل ' شي بعينهً يفام أمنة“اللضد ألا مش لاعت متعنورك؛ 
الشيء الذي لفظ به أو أخصص.. أقه عظلف ,على..تيء الإتؤى انها بعرو لهلهم ! 
أو حمساو ييأكون للشينة:الزعياءجاقى ليه إسمان أحدهما لزع والآخر يلتق 





و 
لباب خسم 
ع داق 0 1 ْ 1 
خجمجغؤى ما لإمفوار مغيسها ذه ملسملا رسال نيد قلع ره 7 وشالنا: أ مذ 3 
(؟) تقدم تخريجه في الطهارة . . له وسمصلاء لُغيهها رمصهلةا 


ومخذكلها حا ينه الالكور :. زان إذا اخلف على لثي عأ بعينه قا لديف عهذا 
الشافغي وأبي. أحريفه »إلا بالكاتتة ألو اقعةفيناذلاك الى لاتعيغا الذج وقف عليه اظلف* 
ونإ كان المخسطهوم «فرط*ت تنو أغم زر "لحمل غناك قبل الطلالة 0 كنلا 
فيبلة أعشلل .ل يعتبرؤق ليه الالفة*للففة + زززنا يعنلاون. من الأتفاظ. 5 
نا سفلات 1 درول 0 الأيمان. اي لا“ قشي" 
عله خدالفيها جو جلها لفو اتيف ولقة لدقاك* فزتئقة لال فإ ثمرك قراف 6 6 

فإن عدم فدلالة اللغك”وقيلة. لاهرر اطي إلا الفية أواأضامة اللفلة“اللحوي لهف 

وقيل ديراعي النية_ ويسباط: الحالى نولا .يراعج العرف: وأما_الأمانن التتي_؛يتضي بها 

على نباحوابفإنه إن جلك لجال متستفتيم كان جكمه.بحكي.الدن التي لإ يطبي ' 
ميل عل صاحيبا بين مراعاة هليه الإشياع.فيرا بعل هذا التزتيمدانوان كان ريما يقيضي 
بها عليه لم يراع فيبا إلا اللفظ إلا أن يشهد لما يذعى من النية الخالفة لظاهر اللفظه 
قرينة الحال أو العرف . 





© وأما المسألة الرابعة : 


فإنهم اتفقوا على أن المين على نية المستحلف في الدعاوي واختلفوا في غير 
ذلك مثل الأيمان على المواعيد » فقال قوم : على نية الحالف ؛ وقال قوم : على 
نية المستحلف . وثبت أن رسول الله ميك قال : ١‏ اليجينُ عَلى نيّة المُممُتَحلف +7 
وقال يِه : « يَمِينْكَ عَلى ما يُصّدفَكَ عَلَيْهِ صَاحِبكَ »” خرّج هذين الحديثين 
مسلم . ومن قال : المين على نية الحالف ٠‏ فإنما اعتبر المعنى القائم. بالنفس من 
(1: أخرجه مسلم ا ١70/4/‏ رقم ١588/ 5١‏ )2 وأبو داود ( * /7اه رقم 
هه" ).» والترمذي ( * /5"5 نرقم 4ه8١‏ ) », وابن ماجه ( ١‏ /588 رقم 
)ء والبمّقي ( 50/1٠١‏ ) من حديث أي هريزة . 
(؟) أخرجه مسلم ( ١774/8‏ رقم 1787/7٠.‏ )» وأحمد 7١8/1‏ ) من حديث 
بي هريرة . 


م 


اببين لا ظاهر اللفظ . وفي هذا الباب فروع كثيرة » لكن هذه المسائل الأربع 
هي أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب . 
زاجعا إل الاختلاف في هذه , وذلك في الأكثر مثل اختلافهم فيمن حلف 
آلا يأكل رعوساً فأكل رعوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فمن راعى .العرف قال: 
لا يحنث ؛ ومن راعى دلالة اللغة قال : يحنث. ومثل اختلافهم فيمن حلف أن 
لا يأكل لحماً فأكل شحماً ؛ فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال:لا يحنث ؛ ومن 
رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال: يحنث . 

وبالجملة فاختلافهم في المسائل الفرعية في هذا الباب هي راجعة إلى 
اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا » وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ 
التي يحلف بها » وذلك أن منها ما هي مجملة » ومنها ما هي ظاهرة . ومنها ما 
هي نصوص ٠‏ / 


الفصل الثاني 
[ في رافع الحدث ] 

واتفقوا على أن الكفارة في الأيمان هي الأربعة الأنواع التي ذكر الله في 
كتابه في قوله تعالى : 8 فَكَفارَئُهُ 4”" الآية . وجمهورهم على أن الحالف إذا 
حنث مخير بين الثلاثة منها : أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق » وأنه لا يجوز 
له الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة لقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجذ فَصيامُ 
ثلاثّة أيّام 4" إلا ما روى عن ابن عمر أنه كان إذا غلظ المين أعتق 
أو كسا . وإذا لم يغلظها أطعم . واختلفوا من ذلك في سبع مسائل مشهورة : 
المسألة الأولى : في مقدار الاطعام لكل واحد من العشرة مساكين . 
الثانية : في جنس الكسوة إذا اختار الكسوة وعددها . 
الثالثة : في اشتراط التتابع في صيام الثلاثة الأيام أو لا اشتراطه . 
الرابعة : في اشتراط العدد في المساكين . 
الخامسة : في اشتراط الإسلام فيهم والحرية . 
السادسة : في اشتراط السلامة في الرقبة المعتقة من العيوب . 
السابعة : في اشتراط الإيمان 00 


© المسألة الأولى : 


أما مقدار الاطعام ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة : يعطي لكل 
مسكين مدّ من حنطة بمد النبي عَيْيلهِ , إلا أن مالكاً قال : المد خاص بأهل المدينة 
فقط لضيق معايشهم . وأما سائر المدن فيعطون الوسط من نفقتهم . وقال 


.) الائدة : ( 6م‎ )0١ 


. ابن القاسم : يجري المد في كل مدينة مثل قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : 
عاد لعل ماع ين تمده رساك ل لعل أرار دقان : فإن غداهم 
وعشاهم أجزأه . والسبب في اعكلانهم 0 لك اختلافهم في تاويل قوله تعالى : 

٠‏ «امن أوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أطليكه:#”' تمل المأد أبذلك أكلة واحدة أو قوت 
اليوم .زو هوج غداءءبوعشاغ؟ .فور قال.,أكلة,فواحدة وقالوج: الملا وييسط فيو :الشبع ؛ 

ومن _قإلينغداع وعشاءىرقاليي. ابصد تسا بزلات لاق هن مهيب اجر ع وهد 
ترد عه الككفارة بين كفارة الفتعار يختجمرايقي رمضان وبين ركفارة, الأذيه» ,فمن. 
فيه بكفيارة الفطز قنيل: : مل واحي در ومن شوبهيا بكفارة الأني قبالن نصيفرا 

صلم ل يكوث مخ الحيزد فيم ذلك إداع أم لل ؟ موإن” كيان يخؤبا جضصرن 
0 نيل: حيزي اجخبز. ,3 قهاراً ؟ وقالمابن حيييها : للريجزي ؛:وقيل:الويعطة 

لم اريت رلا ا 


دمن أشاف ألم الوط ل الم ل اك (١‏ من انط الي 


6 جب لمع أ‎ 5 +٠ ال4ويلة‎ ٠ 


7 07 قيل نأل للكثر. 0 0 هذا | ا ج الوسط من ن لشي لدان م 


به والتتاا 


له 


هاه يي ومله ينثا ايه ” لمسولك! 
أعني الغالب » وعل 0 القولينٍ ن يمل قر الوسبط من الإطعاع 2 أعني الوسط, 
37 لوا 0 0 طيوطة بيدا ؟ 
من قدر ما عم أملة: أو الوسط من قرا مم أل لبد لعل نا 
المدينة خاصة . 6 
ا ال : يع! قالسلا © 
0 0 المسألة الثانية : 1 


بو« و #ة 
ءٌُ ُ نعو 14 





ش فشا 10 أنلقه لما 
0 الريك أذ ألرلجب ف لك هيران 
لاعفأ 68 يب ريه انم مرألة 1 يبنا عله قامتع أيه يله 5" 
اس تر درها وهار 2 : يجري في ذلك أقل ما 
الهم ٠‏ مبتقفا نه لمعب ما! نا ملفعية يله الألله الماع تدا يها 
05 المائدة : ( 89 ). ْ ١‏ 00 222 


مأل قلزاوآيزةأولخفطلامضب وقاق أبوء يوملاف ينا تمقف . 
نولا زول لك لؤامسية الأطذ رياف لاك لاس 
ش العريما لفن +الشزي” 56 لاو . تعملسه ية اماي نأ لما 3 ملعا زبه 


به ميمه لز 14 © وأ يقن ميصع مبية يسحت رله 
6 وأما لمتألة الف : يقنة ميج وذ لمحت نا 


لييبهاا :رالة لعقة غفاا ع ريهل, زجمة 1 اقب ب بع يذ 7 : المع 6 


56 + اختلافهم في اشتراط ل .تتابع. الأيام,الثلاثة ‏ في الصيام فإن ما لكا والشافجي 
لهاغنا كر يفلخ د جسرلةايدان .إكانار_اميتجبام رو مجر ذلك 7 جنيفة , 








في ا 8 أن في قراءة عبد الله بن مسعود 17 يام ثلاث 5 
متتابعات * . والسبب الثاني اختلافهم هل يحمل الأأمر > ق. الصوم ا عايج 
أم ليس يحمل إذا كان الأصل. في المبيا الواجب بالش مام التعار 






طب سما 1 5 لبا 
زعه ذ 


ه.وأما وا ا ناب 97 9 د كذاة بكءة المهدثا 
6 ات “نيا ركو 0 انما ا :لا ريه 
ع ا اعشرة 

فكوار علق 

وا وكيوا يرال 0 #خيزإن فال ايك العددد 
ظ 00 فلا ل و تخا وانجتها عل الكفر لكنهالقدر؛ 
فن. والحيا عون عي الناكولاين أو لمستألة إععملف 


لمعه : *بسة ‏ - الهافا فى له اقم :0 تا لفهاا أله يالع 











4ه 00 00 1 5900-7 00 م *رخ عضا 0 5 وة>» 
* فلفاء | ع ة: لت “مدا آل 6 16 ع فيز ا 
ال ا الا 5 يشاك 2 مامخ 2 نا 5-58 مذ اله 


5-85 0 لمم ١‏ ولفرية.؛ في "لجرك تفن نض أو الشافميية 
شترطاهما ولح د يشترط ذلك أبو حنيفة . وسبب اختلافهقم) هل رابفتي افيا 
هو بالفقر فقط ؟ أو بالإسلام ؟ إذ كان السمع قد أنباً أنها يقاب) بالطعدقة له حق) 








اماع 


. الفقير الغير المسلم » فمن شبه الكفارة بالزكاة الواجبة للمسلمين اشترط الإسلام 
في. المساكين' الذين تجب لهم هذه الكفارة ؛ ومن شبهها بالصدقات التي تكون 
عن تطوع أجاز أن يكونوا غير مسلمين . وأما سبب اختلافهم في العبيد فهو 
هل يتصور فيهم وجود الفقر أم لا إذا كانوا مكفيين من ساداتهم في غالب 
الأحوال » أو ممن يجب أن يكفوا ؟ فمن راعى وجود الفقر فقط قال: العبيد 
والأحرار سواء » إذ قد يوجد من العبيد من يجوعه سيده ؛ ومن راعى وجوب 
الحق له على الغير بالحكم قال : يجب على السيد القيام بهم » ويقضي بذلك عليه 
وإن كان معسرا قضى عليه ببيعه » فليس يحتاجون إلى المعونة بالكفارات وما جرى 
اها من الصدقات ,00 ظ 
© وأما المسألة السادسة : 

وهي هل من شرط الرقبة أن تكون سليمة من العيوب ؟ فإن فقهاء . 
الأمصار شرطوا ذلك » أعني العيوب المؤثرة في الأثمان . وقال أهل الظاهر : ليس 
ذلك من شرطها . وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل علية الاسم 
أو بأتم ما يدل عليه ؟ . 
© وأما المسألة السابغة : 

وهي اشتراط الإبمان في الرقبة أيضاً » فإن مالكاً والشافعي اشترطا ذلك ؛ 
وأجاز أبو حنيفة أن تكون الرقبة غير مؤمنة . وسبب اختلافهم هو هل يحمل 
المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب؟ كحكم - 
حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار ؛ فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك 
قال باشتراط الايمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك. في كفارة الظهار في قوله 
تعالى : ظ فَمَحْريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنٍ 24 ومن قال لا يحمل وجب عنده أن يبقى 
موجب اللفظ على إطلاقه .. 
)١(‏ النساء: .)95١ ١‏ 


الفصل الثالث 
'[ متى ترفع الكفارة الحدث . وم ترفع ؟ ] 


وأما متى ترفع الكفارة الحنث وتمحوه ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال 
الشافعي : إذا كفر بعد الحنث أو قبله فقد ارتفع الإثم ؛ وقال أبو حنيفة : لا يرتفع 
الحنث إلا بالتكفير الذي يكون بعد الحنث لا قبله ؛ وروي عن مالك في ذلك 
00 . وسبب اختلافهم شيكان : أحدهما اختلاف الرواية في قو عله : 
من حَلفَ على يمن فرأى يها ترا ينها قأمأت الذي هو عير وَكَفر عن 
يميه »''2 فإن قوما روَؤه هكذا » وقوم رووه : ٠‏ فليكفر عن بمينه وليأت الذي 
هو خير» وظاهر هذه الرواية أن الكفارة تجوز قبل الحنث » وظاهر الثانية 
أنها بعد الحنث . والسبب الثاني اختلافهم في هل يجري تقديم الحق الواجب قبل 
وقت وجوبه ؟ لأنه من الظاهر أن الكفارة إما تجب بعد الحنث كالزكاة بعد 
الحول . ولقائل أن يقول : إن الكفارة إما تجب بإرادة الحنث والعزم عليه كالحال 
في كفارة الظهار فلا يدخله الخلاف من هذه الجهة ‏ وكان سبب الخلاف من 
طريق المعنى هو هل الكفارة رافعة للحنث إذا وقع أو مانعة له ؟ فمن قال: مانعة 
أجاز تقديمها على الحنث » ومن قال:رافعة لم يجزها إلا بعد وقوعه . وأما تعدد 
الكفارات بتعدد الأيمان فإنهم اتفقوا فيما علمثٌ أن من حلف على أمور شتى 
)١(‏ أخرجه مسلم (« /١17-11171؟١‏ رقم 0 ) من حديث ألي هريرة . 
© وأخرجه مسلم (ع/0؟( -س/؟١‏ رقم ٠» ) ١"0١/ ١861١5‏ والنساني 
(17/ لصوو ع واين مله 11/19 رقو ب ٠5)ء‏ والخام 4 /0..”- 
"٠١‏ )ء والبيهقي ( "0/٠١‏ )ء والدارمي 185/5 )ء وأحمد ( 755/4 ء 
/اه”,ء 58؟) ء والطيالسي ( 7147/١‏ رقم ١7١4‏ - منحة المعبود ) . من حديث 
عدي بن حاتم . 


بيمين مين واحدة أن كفارته كفارة يمين واحدة » وكذلك فيما أحسب لا خلاف 
بيهم أنه إذا حلف بأيمان شتى علي شي ء واحل, أن الكفارات الواجبة في ذلك 
بعدد الأيمان ا إذا حلف 00 شق على أشياء شع 0 ١|‏ إذا حلف 
على شي» راح شر ,الوط رمي واحدة » وقال 
5007 0 أن مم التأكيد .وهو قول عالك رق قوم : 
بكغارة. وإجية ,إلا إن أذ انيم يوسيب ,اخجلانهم هل إلرجب للتودد, 
مو تمدع 0/3 + اس 0 بالميد] فمزي قالى: اختلافها, بالعده قال :لكل عن 
قارو ذل كر ومن قال قال ,اختلا بالججس ,قإل قله :همهم الم المسألة يجين 
ل لف ري باجة وكيد منيد من سنت افد 5 
9 0 الصضات, التي رت تضمنت المن خم فيلك ارم واجدة؟ . 


إئ 


قال ماللورر: ,الكفارة قي من .اين متعلجة يعلد ب صم الصفين . ٠.‏ أله ( رببعد 5 


رابة مهش +الملحم' بالتشققيمة اليم كيتاي قلات كارت خملا 0 ْ 
قرلهنة أزاا ”الكو #لأرلع و بي بذك تعزفاله قوأل الخلا فكفادة او المموبإق كاتنت 
لا و التأبب+ قي" أختلاطه مسب تمل م ق لمط2 الوبالحده أو الككاروناقخ' ناهذا 
ظ بغت لقو لأ إلى تجغاذ الأشيلء: اليا طم زيل علها لقو لل:اللأوة غؤاجما 
عزن ميان طن" اط “الصيافةقال :كفلخ »والحقمة ٠‏ مط افر ل*عدة مث لستضية 
مكيكقة الكول مئة الأشياء؛ الى يمكن أن تيفل أبكون, الوا حدس منها أعللة افوادة قالة./ 
الكقارق فهديلة بعاذدهل»' وغنت القدرا 000 ب انا ١‏ الكقناف زا سبق 





ال و لين #رزجفه 79777 ) ولس هيا 2 
ياأمسة 00 1 #ره ا م ا عق ايا فيا ل ماما 2 4 1 ملفنة عم يدا 3 


أ 1 4 9 الذا, 3 0 ؟ أ هيم ل ىمأ 7 حرج أيه 203 4ن عع م 1 1 
برا 1 ع 1 و , 1 20 د ور 0 
لما ) لكل د( 1266 ؟ ع ريىلغال؛ ١م‏ 177 ١/4‏ )ع ريقبيباا» د( * 


و# ع 50 5 ا د ل اي ا 00 000 7 يذ حرا 
كاله نيه . ( © مبهذ| معمله 0 هن 425 ] )ع رعسالياعاام ؛ 4579م دزأه ما 


١4‏ - كتاب النذور 


وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : 7 


الفصل الأول : في أصناف النذور . 
الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها .. 


5١١ 


الفصل الأول 


. [ في أصناف النذور ] 


والنذور تنقسم أولاً قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الأشياء 
التي تنذر . فاما من جهة اللفظ فإنة ضربان : مطلق وهو احرج مخرج الخبر . 
ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط . والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشيء 
المنذور به » وغير مصرح ء فالأول مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ء 
والثاني مثل قوله : لله على نذرء دون أن يصرح بمخرج النذر » والأول ربما 
صرح فيه بلفظ النذور » وربما لم يصرح فيه به غ مثل أن يقول : 
لله علي أن أحج . وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن 
كان كذا فعلي لله نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله 
تعالى مثل أن يقول : إن شفى الله مريضي فعللي نذر كذا وكذاء وربما علقه 
بفعل نفسه . مثل أن يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذاء وهذا هو الذي 
يسميه الفقهاء أيمانا » وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان » فهذه هي أصناف 
النذر من جهة الصيغ . وأما أصنافه من جهة الأشياء التي من جنس المعاني المنذور 
بها فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من جنس القرب » ونذر بأشياء 
من جنس المعاصي » ونذر بأشياء من جنس المكروهات » ونذر بأشياء من جنس 
المباحات » وهذه الأربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها » ونذر بفعلها . 


مل اال 
[ فيما يلزم من التديور وما لا يلزم ] 
وأما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم ؛ نهم اتفقوا على 0 0 
0 * ول«القرنث وإلاة مما لخفكك درب يجن أمنعاجة أ ألنعأفعي نأن. التقل» 
| زر توما لتفقرًا علق لزوة شار الطلدخ إقالكاطفظل ومح لارضله لا 0 
0 وفطرج افيه ابافظة الخلا لامنإذادة اعيضر حرطو كان لبن مش حفيه؛ 
ظ بالعيما اللو أورتاق غير :مطللغ + أذكناقك أجلن إن ارام الدثر) الذج عروبيةا 
لمج بلاط إذل تل قلواستقرقة جحوانماأصتاؤوا الوجهؤ رب لعن الممؤاها قولف تسلؤلئان: 
: نأا اليك آمثوا«أؤقوه بالعفرد 204 أولأن الله .معال معفم نبا 0 
يُزفؤنتاشذية1# “وخا رتور ع الثذاب ةللتشحه؛ تالدب لإنؤ ينه 
0 انل وله جا ابا عي 2 2 
والقلكب قفي اخطلانيهابناقي الفضيياعة بلفسظ_النقلز فيفالدتز المطلق ها إلخعلافهلم 
ضٍِ اموه جنك الملذة بالفينة ربالفاطة' ممتك أو تهالنيةا خقيطأ؟رإفمن قالغا ييلمل 
مع لإذا لقال لله لقي « كنلا و كذد يال ليظ نيفق لم يلزه منفي*: د لأتهدأ[ جلي ةغلؤ جوهبه . 
شني عل يؤلجيبا رالل>عليه: الإج تأنه ليشا تججهة الو جفؤنبها 4«أومن قالح لييعمن .شرطه! 
الف قالل:: يتعقب_القذ .وان ,+ يليا بلفظه :. وهلا خفيمل الهاللك قن أغتولة ألو 
إذاسغ :يضر مل ملظ التفهر: أن يفوم جل إن سكات رمن مليتتطيه أن النذرريله ليزم إلاسجالبية 
واللفظ لكوامزأى.أن حففق لفظ النذرنمى القول ةر سيك إضهكان للقصرذ! 








.)1١ ( : الائدة‎ 0١ 
. )7( : الإنسان‎ )0( 
.) هلا حلالا‎ ١ : التوبة‎ )5( 


غ14 


اداه رجه خرع. لني جزم يذ 0 1 ات 





. ديا 
جوج من 4 
لمج جام بج مله لني راك 0 
ارك جهن وق . ينا ما افر ف ليه رجي الفط رن اجا 


فو لرومه من, جهة الأغياي ا جا فإن .في من س امسائلي الأصول -- 1 


3 لسن ب لس وض نض سد 3ط تا نوا كوم سم اس اميت 


4 


هالسالةث “الأو 


إمعستخ نأ كي ألا! 24 لط عي 32 00 دلت 35 قيقد 6 


0 ل شيك ..دوقال سيف وفيا والكوايره عمل نفو ولإزم عؤاللازم, 
كلم فية هوا كقارة بين الها فل امقضية. .تشب اخعلافهم اتغار طن" فلواهر 


لمت 1 أ لبه هه < أ 


و ميا 517 ا س ّ 
عن هذا ألباب , ولك ع و ف 1 البأاب ين 0 
مض 4ك 57 تلطا 0 كت ان مجح : و ام 8 1 دك اما لمعا ث عه ييه غٍ 


أحدهها. :مجديرقا عائشة!:“ ٠‏ عيزم::النبئ.: علد أنه قال :ا #لعلة يَلَرَ تأ يولع اله 


لطع دعن دكزن أن يفظن : اليد ورد ينه 0 عفنا أثهلا يلوم النذر؛ 















باعص نِ امكل 3 غالصدء 8 ريمية 

"هأ /؟ يق 1577 7 ) ملسه به رذ شه ذل : توق 30 

والجحديث إلغالي.: حديث عمران بن _حصين. وجديث 0 احريرة البابت0؟ عن 
0 ريا و سم 6 وار ذ )ميد مره 

النبي عه أنه قال : ولا 0 في مَعْصِيّة ة الله وَكَفَارَئق كفلوة. الجصريا؟ لأ 

55 0 مسي 2 1 


0-6 هذا نش في مني ام في هلا قال الحية الأول 






يي لل 775652277777 وح و م م1 م 5 اكع 8 
5 تقد 8 ألفصم 95 العا “الايمان ال 
1 0 ب دع فيه ا ليقع ع تر ف 505 1 اثالث : ا لاسا ن* لني 


ل ٠‏ والعي لا ترقعها », للسألة؛ ادلي 


3 علحة ع 


5 : 00 
.)1١:‏ قلت : 0 هذا حسب اصطلاحة جما ا وبيس 


لوس غاية لمأ : نشلة 


اع 


تضمن الإعلام بأن المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة ؛ فمن رجح 
ظاهر حديث عائشة إذ لم يصح عنده حديث عمران وأبي هريرة قال : ليس 
يازم في المعصية شيء ؛ ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين أوجب في ذلك 
كفارة يمين . قال أبو عمر بن عبد البر: ضعف- أهل الحديث حديث عمران 
وأبي هريرة قالوا : لأن حديث أبي هريرة يدور على سليمان بن أرقم وهو متروك 
الحديث”" . وحديث عمران بن الحصين يدور على زهير بن محمد 0 
وأبوه ممهول ا الي 0 
من طريق عقبة بن عامر”” » وقد جرت عادة المالكية أن يحتجوا لمالك في هذه 


)1١(‏ قلت : ليس لأبي هريرة حديث في هذا الباب » وإنما هو حديث عائشة فهو الذي 
وقع في إسناده سليمان بن أرقم . ومن الغريب أن الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
( 4 /ه7١‏ رقم ٠0٠.‏ ) وهم في هذا أيضاً فعزا الحديث لأحمد والأربعة من حديث 
أي هريرة » ولا أصل لذلك . وكان الذي أوقعهم في ذلك كون الحديث من رواية 
أي سلمة عن عائشة » وأبو أبو سَلّمة قد عرف بكثرة روايته عن أبي هريرة . 

() قلت ل ل ان ا 
ل 0 ! 

0( : إن حك عم مط ررم عقو 
ال عو و ل 
ولا إثبات الكفارة فيه . 
© أما حديث عمران بن حصين » فقد أخرجه النسائي ( 7 /78 ) », والحام 
( 00/4“ )ء والبييقي ( 7١/٠١‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 7 //99 ) » والخطيب 
في تاريخ بغداد ( 5 /*9؟ -115 ). 

: من حديت محمد بن الزبير الحنظلي » ؛ عن أبيه عن عمران بن حصين » عن النبي عَكل 
قال:. ذ لا نذر في معصية » وكفارته كفارة يمين » . وهو حديث ضعيف » وقد ضعفه 
جل هؤلاء امخرجين . 
قلت : أما قوله ميته : و لا نذر في معصية » فقد أخرجه البخاري ( 041/١١‏ - 


امليف 


ما بال هَذَا ؟ قالوا : نذر آلا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم » فقال 
رسول الله عله : « مُرُوه فَلِيتَكَلْ وَلْيَجْلِسْ وَلْييِمّ صِيامَهُ »”'2 قالوا : فأمره أن 
يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية . وليس بالظاهر أن ترك الكلام 
تعطنية 2 وقق أخبر انه الدد تدر نوم ».وكدلت ينه آذ ركو القيام :فى الشممن 
ليس بمعصية؛ إلا ما يتعلق بذلك من جهة إتعاب النفس . فإن قيل فيه معصية 
فبالقياس لا بالنص » فالأصل فيه أنه من المباحات . 


20) 


رقم 5595 )ء ومسلم (0 ١١7/8‏ رقم م ١541/‏ ) من حديث عمران بن 
© وحديث أي هريرة قدمنا أنه وهم . 

وإنما هو من حديث عائشة . أخرجه أحمد ( 7407/5 )»2 وأبو داود ( “* /84ه 
رقم 7554٠‏ ) » والترمذي ( 4 ٠١7/‏ رقم 1574 ) ء والنساقي ( 55/7 ) » وابن 
ماجه ( 585/01١‏ زقم 7١١8‏ )»ء والبيبقي ( ٠١‏ /59 ) » وأبو نعبم في الحلية 
»)١90/8(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ( ه //1؟١‏ ). وغيرهم'. 

من حديث الزهري » عن ألي سلمة » عن عائشة عن النبي عَتّه قال 0 
ق“فعضية وكفارئة كفارة مين 6+ 

وقال الترمذي : هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أي سلمة . قال : سمعتٌ محمداً - أي البخاري - يقول : روى غيرٌ واخدٍ منهم , 
مومى بن عقبة وابن أي عتيق » عن الزهري » عن سليمان بن أرقم » عن يحبى بن 
ل ل ل ا ل 
هو هذا ) اه . 

رط لاج داش شين اب 
أخرجه البخاري ( 585/1١١‏ رقم 5704 ) » وأبو داود ( 8 /099 رقم 7٠6١‏ )ء 
وابن ماجه ( 540/1١‏ رقم 7١85‏ ) »ء وابن الجارود ( رقم 954 ) » والدارقطني 
1٠١/14 (‏ رقم 7 )» والبييقي 175/5٠١‏ ). من حديث ابن عباس . 


:١ا/‎ 


© المسألة الثانية : 


واختلفوا فيمن حرّم على نفسه شيئاً من المباحات فقال مالك : لا يلزم 
ما عدا الزوجة » وقال أهل الظاهر : ليس في ذلك شيء » وقال أبو حنيفة : في 
ذلك كفارة يمين ٠‏ وسبب اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قوله تعالى : 
« يا أيّها التي لِمَ حَرّمْ ما حل الله لك تبتغي مَرْضَات أُزْوَاجِك 4'" وذلك 
أن النذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي أعني من تحريم محلل أو تحليل 
محرم » وذلك أن التصرف في هذا إنما هو للشارع فوجب أن يكون لمكان هذا 
إن نذر تحليل شيء حرمه الشرع ‏ وظاهر قوله تعالى : 8 قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم 4" أثر العتب على التحريم يوجب أن تكون الكفارة تحل هذا 
العقد » وإذا كان ذلك كذلك فهو غير لازم » رالفرقة الأولى تأولت التحريم 
المذكور في الآية أنه كان العقد بيمين . وقد اختلف في الشيء الذي نزلت فيه 
هذه الآية . وني كتاب مسلم أن ذلك كان في شربة عسل”” » وفيه عن 
)١(‏ التحريم : .)١(‏ 
(0) التحريم : ١١‏ ). 
(*) يعني : بسبب نزول قوله تعالى او ا ا 
[ التحريم ١:‏ ] . 
قلت : بل هو متفق عليه يذنة النشارقي وا اموه رق 1 سن 
٠1٠١/7‏ رقم 1474/37٠6‏ ) كلاهما من حديث عائشة : ١‏ ان رسول الله عله 
كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عسلاً » فتواطأت أنا وحفصة أن يثنا 
دخل عليها النبي عَيُْه فلتقل له : إني أجد منك ريح مغافِيرٌ » أَكَلْتَ مغافير ؟ فدخل 
على إحداهما النبي عَيُه فقالت ذلك له فقال : لا بل شربتٌ عَسّلاً عند زيب بنت 
جحش » ولن أعود له فنزلت : «إ يا أيها انبي لم حرم ما أحل الله لك تبتخي مرضّاة 
أزواجكَ 4 [ التحريم ١:‏ ] . 


ابن عباس”" أنه قال : « إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها , وقال : 
2 اسه من و لاو ف و رز مر 
١‏ لَقَذْ كان لكمْ في رَسُولٍ الله أمْوّة حَسنة # » 


(1) قلت : بل هو أيضاً متفق عليه . خرّجه البخاري ( 507/8 رقم 441١‏ ) » ومسلم 
٠٠٠١/7‏ رقم 147/1 ) عن ابن عباس أنه كان يقول , في الحرام : يمن 
يكفرها . ثم خرجه مسلم ١١٠١/7١‏ رقم ١40/١9‏ ) باللفظ الذي ذكره 
55507 
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الفصل الثالث 
في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها 


وأما اختلافهم فيماذا يلزم في نَذَْرٍ ُذِر من النذور وأحكام ذلك » فإن 
فيه اختلانًا كثيراً » لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك ؛ 
وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب » وفي 
ذلك مسائل خمس : 
© المسألة الأولى : 


اختلفوا في الواجب في النذر المطلق الذي ليس يعين فيه الناذر شيئاً سوى 
أن يقول : لله علي نذر » فقال كثير من العلماء : في ذلك كفارة يمين لا غير ؛ 
وقال قوم : بل فيه كفارة الظهار ؛ وقال قوم : أقل ما ينطلق عليه الاسم من 
القرب صيام يوم أو صلاة ركعتين » وإنما صار الجمهور لوجوب كفارة المين 
فيه للثابت من حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ كَمارَة 
الذي كفارة يميق عرق فيل "1ن :وأنا من :قال يام يوم أسكة ركد 
فإنما ذهب مذهب من يرى أن المجزىء أقل ما ينطلق عليه الاسم » وصلاة ركعتين 
أو صيام يوم أقل ما ينطلق عليه اسم النذر . وأما من قال فيه كفارة الظهار فخارج 
عن القياس والسماع . 


. تقدم تخريجه والكلام عليه قريبا‎ )١( 


حردف 


© المسألة الثانية : 


اتفقوا على لزوم النذر بالمشي إلى بيت الله » أعني إذا نذر المشي راجلا . 
واختلفوا إذا عجز في بعض الطريق فقال قوم : لا شيء عليه » وقال قوم : عليه . 
واختلفوا فيماذا عليه على ثلاثة أقوال : فذهب أهل المدينة إلى أن عليه أن يمشي 
مرة أخرى من حيث عجز » وإن شاء ركب وأجزأه وعليه دم » وهذا مروي 
عن علي . وقال أهل مكة : عليه هدي دون إعادة مشي . وقال مالك : عليه 
الأمران جميعاً » يعني أنه يرجع فيمشي من حيث وجب وعليه هدي » والهدي 
'عنده بدنة أو بقرة أو شاة إن لم يجد بقرة أو بدنة . وسبب اختلافهم. منازعة 
الأصول هذه المسألة ومخالفة الأثر لها » وذلك أن من شبه العاجز إذا مشى مرة 
انية بالمتمتع والقارن من أجل أن القارن فعل ما كان عليه في سفرين في سفر 
القارن أو المتمتع ؛ ومن شبهه بسائر الأفعال التي تنوب عنها في احج إراقة الدم 
قال : فيه دم ؛ ومن أذ بالآثار الواردة في هذا الباب قال : إذا عجز فلا شيء 
عليه . قال أبو عمر : والسنن الواردة الثابتة في هذا الباب دليل على طرح المشقة 
وهو كا قال . وأحدها حديث عقبة بن عامر الجهني قال : نذرت أختي أن تمشي 
إلى بيت الله عز وجل فأمرتني أن أستفتي الها رسول الله عه » فاستفتيت للها 
النبي َه فقال : « لِنَمْش ولِتْرَكُبُ » خرجه مسلم” . وحديث أنس بن 
(1) في صحيحه ( ١١54/8‏ رقم .)١5144/1١‏ 

قلت : وأخر جه البخاري (.4 م7 رقم.815١‏ 24 وأبو داود (5./موه رقم 

68 )ء والترمذي ( 4 ١١5/‏ رقم ١544‏ )ء والنساتي ١9/17‏ )» وابن 

ماجه ( 589/١‏ رقم 7١*4‏ ), وأحمد ( 4 /ه4١‏ )ء والدارمي ( ١187/7‏ ) ء؛ 


وابن الجارود ( رقم 95737 ) » والبييقي ( 78/١‏ -و7 ) وله عندهم ألفاظ 
وزيادات . 1 


مالك : « أن رسول الله عله رأى رجلا يبادى بين ابنتيه » فسأل عنه فقالوا : 
: 


إئ ٠‏ 
نذر أن يمشي » فقال عَيُْه : « إن الله لَعِي عَنْ تعذيب هَذَا نَفْسَهُ » وأمره أن 
يركب » وهذا أيضا ثابت”" . 


المسألة الثالغة : 


اختلفوا بعد اتفاقهم على لزوم المشي في حج أو عمرة فيمن نذر أن يمشي 
إلى مسجد النبي عَيُه أو إلى ببت المقدس يريد بذلك الصلاة فيهما » فقال مالك 
والشافعي : يلزمه المشي » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه شيء وحيث صلى أجزأه , 
وكذلك عنده إن نذر الصلاة في المسجد الحرام . وإنما وجب عنده المشي بالنذر 
إلى المسجد الحرام لمكان الحج والعمرة . وقال أبو يوسف وصاحبه: من نذر أن 
يصلي في بيت المقدس أو في مسجد النبي عه لزمه » وإن صلى في البيت الحرام 
أجزأه عن ذلك » وأكثر الناس على أن النذر لما سوى هذه المساجد الثلاثة لا يلزم 
لقوله عله : لا تُسْرَج المَطِيُ إِلّا آكلاث . فذكر المسجد الحرام ومسجده 
وبيت المقدس )”2 وذهب بعض الناس إلى أن النذر إلى المساجد التي يرجى فيها 


(1) أخرجه البخاري ( 4 /8/ رقم 1858 ) ء ومسلم ١757/5‏ رقم 9 2)١547/‏ 
وأبو داود ( “ 50٠0/‏ رقم “6.١‏ )ء والترمذي ( 4 ١١١/‏ رقم لا8ه١‏ )ء 
والنساقي ( "١/7‏ )ء وابن الجارود ( رقم 199 ) . والببيقي ( ١8/5/ا)ء‏ 
وأحمد ٠١5/7‏ ). من حديث أنس . 

(؟) أخرج مالك ( ٠١8/1١‏ رقم 15 )ء وأحمد ( 7/5 )ء وأبو داود ( ” /79ه رقم 
) من حديث ألي هريرة قال : سمعت رسول الله عله يقول :ولا تُعْمَل 
المطي إلا إلى ثلائة مساجد : إلى المسجد الحرام » وإلى مسجدي هذا » وإلى مسجد 
إيلياءَ » أو بيت المقدس » . ٠‏ 
© وأخرجه البخاري 81/50 ركم 01146 + ومسلم 14/50 ا 
07 ) من حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ : ولا تشدٌ الرحالٌ إلا إلى ثلائة مساجد : 
مسجدي هذا ومسجد الحرام » ومسجدٍ الأقصى » . 


حرق 


فضل زائد واجب واحتج في ذلك بفتوى ابن عباس لولد المرأة التي نذرت أن 
تمشي إلى مسجد قباء فماتت أن يمشي عنها . وسبب اختلافهم في النذر إلى ما 
عدا المسجد الحرام اختلافهم في المعنى الذي إليه تسرج المطي إلى هذه الثلاث 
مساجد » هل ذلك لموضع صلاة الفرض فيما عدا البيت الحرام أو لموضع صلاة 
النفل ؟ فمن قال لموضع صلاة الفرض وكان الفرض عنده لا ينذر إذ كان واجبا 
بالشرع قال : النذر بالمشي إلى هذين المسجدين غير لازم ؛ ومن كان عنده أن 
النذر قد يكون في الواجب أو أنه أيضاً قد يقصد هذان المسجدان لموضع صلاة 
النفل لقوله َيه : « صلاة في مَسْجِدِي هذا أفضل مِنْ ألْفِ صلاةٍ فيما موا 
إلا المتجد الحَرَامَ "2 واسم الصلاة يشمل الفرض والنفل » قال : هو 
واجب ؛ لكن أبو حنيفة حمل هذا الحديث على الفرض مصيراً إلى الجمع بينه 
وبين قوله عه : « صلا أَحَدِكُمْ في بيِهِ أفضل مِنْ صلاتِهِ في مَسْجِدِي هَذَا 
إِلّا المَكْتُوبَة »'" وإلّا وقع التضاد بين هذين الحديثين » وهذه المسألة هي أن 


تكون من الباب الثاني أحق من أن تكون من هذا الباب . 


(1) أخرجه البخاري ( ” /” رقم )١١9٠.‏ ومسلم ٠١١/15١‏ رقم ه.594/85١)‏ 
من حديث أي هريرة .. 
© وأخرجه مسلم ٠١١5/51‏ رقم 5.9 )١1+945/‏ من حديث ابن عمر . 
© وأخرجه مسلم أيضاً ( ٠١١4/7‏ رقم 1897/051١‏ ) من حديث ميمونة . 
(؟) أخرج البخاري ( ١‏ /4١5؟‏ رقم 7١‏ ) . ومسلم ( 089/١‏ رقم 781/517 ) 
من حديث زيد بن ثابت : أن رسول الله َيِه قال : « ... فإن أفضل الصلاةٍ صلاة 
المرء في بيته » إلا المكتوبة ) . ش 
© وأعريه أو ولوفلا "1/١‏ رقم 1١44‏ ) بلفظ : « صلاة المرء في بيته أفضل 
من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة » . 
© وأخرجه الترمذي ( ” ”١7/‏ رقم .40 ) بلفظ: « أفضل صلاتكم في بيوتكم 
إلا المكتوبة ) . وقال : حديث حسن . 
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© المسألة .الرابعة : 


واختلفوا في الواجب على أن من نذر أن ينحر ابنه في مقام إبراهم » فقال 
مالك : ينحر جزوراً فداء له » وقال أبو حنيفة : ينحر شاة » وهو أيضاً مروي 
عن ابن عباس ٠»‏ وقال بعضهم : بل ينحر مائة من الإبل » وقال بعضهم .بدي 
لسري ؛ وقال بعضهم : بل يحج به ؟ وبه قال الليث » وقال 
أبو يوسف والشافعي : لا : شيء عليه لأنه نذر معصية ولا نذر في معصية . وسبب 
اختلافهم قصة إبراهم عليه الصلاة والسلام » أعني هل ما تقرب به إبراهيم هو 
لازم للمسلمين أم ليس بلازم ؟ فمن رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم قال : 
لا يلزم النذر ؛ ومن رأى أنه لازم لنا قال : النذر لازم . والخلاف في هل يلزمنا 
شرع من قبلنا مشهور » لكن يتطرق إلى هذا خلاف اخرء وهو أن الظاهر من 
هذا الفعل أنه كان خاصاً بإبراههم ولم يكن شرعاً لأهل زمانه » وعلى هذا فليس 
ينبغي أن يختلف هل هو شرع لنا أم ليس بشرع ؟ والذين قالوا إنه شرع إنما 
اختلفوا في الواجب في ذلك من قبل اختلافهم أيضاً في هل يحمل الواجب في 
ذلك على الواجب على إبراهم » أم يحمل على غير ذلك من القرب الإسلامية » 
وذلك إما صدقة بديته » وإما حج به وإما هدي بدنة . وأما الذين قالوا مائة 
من الإبل » فذهبوا إلى حديث عبد المطلب”" . ا 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ( ؟١‏ /ج7 /هه ) » والحام 
(/4مه). 
من حديث عبد الله بن سعيد الصنابحي قال : حضرنا مجلس معاوية بن أي سفيان . 
فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق بن إبراهم » فقال بعضهم : الذبيح إسماعيل . وقال 
بعضهم : بل إسحاق . فقال معاوية : سقطتم على الخبير » كنا عند رسول الله َيه » 
فتاه أعرابي فقال : يا رسول الله » خلفت البلاد يابسة والماء يابساً » هلك المال وضاع 
العيال . فعد علي بما أفاء الله عليك يآبن الذبيحين » فتبسم رسول الله عه ولم ينكر - 


تر 


: المسألة الخامسة‎ ٠. 


واتفقوا على أن من نذر أن بعل ماله كله في سبيل اله أو بد 
سبل البر أنه يلزمه وأنه ليس ترفعه د وذلك إذا كان نذراً على جهة جهة 
لا على جهة الشرط وهو الذي يسمونه يمينا وا اه 
الشرط مثل أن يقول : مالي للمساكين إن فعلت كذا ففعله ؛ فقال قوم : ذلك 
لازم كالنذر على جهة الخبر ولا كفارة فيه وهو مذهب مالك في النذور التي 
صيغها هذه الصيغة » أعني أنه لا كفارة فيه ؛ وقال قوم : الواجب في ذلك كفارة 
يمين فقط . وهو مذهب الشافعي في النذور التي مخرجها مخرج الشرط لأنه ألحقها 
بحكم الأيمان ؛ وأما مالك فألحقها بحكم النذور على ما تقدم من قولنا في كتاب 
الأيمان » والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله في الموضع الذي اعتقدوه اختلفوا 
في الواجب عليه » فقال مالك : يخرج ثلث ماله فقط » وقال قوم : بل يجب 
عليه إخراج جميع ماله ؛ وبه قال إبراهيم النخعي وزفر » وقال أبو حنيفة : يخرج 
جميع الأموال التي تجب الزكاة فيا قينا قال نهدا بعضهم : إن أخرج مثل زكاة ماله 
أجزأه . وفي المسألة قول خامس ؛ وهو إن كان المال كثيراً أخرج خمسه وإن 
كان وسطاً أخرج شيعه وإن كان شرا أخرج. عشره » وحد ا الكثير 


- عليه فقلنا : يا أمير الموّمنين » وما الذبيحان ؟ قال : إن عبد المطلب ا أمر ببحفر 
زمزم نذر لله إن سَهّل الله أمرها أن ينحر بعض ولده » فأخرجهم ؛ فأسهم بينهم 
فخرج السهم لعبد الله فأراد ذبحه » فمنعه أخواله من بني مخزوم » وقالوا : ار 
ربك وافد ابنك » وقال : ففداه بمائة ناقة » فهو الذبيح , وإسماعيل الثاني . 
سكت عليه الحام . وقال الذهبي : إسناده واه . 
قلت : وأستغرب فيه قصة الأعرابي مع النبي عَهِ » وقوله : يابن الذبيحين . 
© أما قصة عبد المطلب وابنه عبد الله فمشهور في كتب السيرة في قصة معروفة 
مطولة ذكرها ابن سعد في الطبقات ( 88/1١‏ -85 ). 


6 


بألفين » والوسط بألف » والقليل بخمسمائة » وذلك مروي عن قتادة . والسبب 
في اختلافهم في هذه المسألة » أعني من قال المال كله أو ثلئه معارضة الأصل - 
في هذا الباب للأثر » وذلك أن ما جاء في حديث ألي لبابة بن عبد المنذد0© 
حين تاب الله عليه وأراد أن يتصدق بجميع ماله ء فقال رسول الله عَم : 
« يُجْزِيكَ مِنْ ذلك الثلْتُ » هو نص في مذهب مالك . وأما الأصل فيوجب 
أن اللازم له إنما هو جميع ماله حملاً على سائر النذر » أعني أنه يجب الوفاء به 
على الوجه الذي قصده لكن الواجب هو استثناء هذه المسألة من هذه القاعدة » 
إذ قد استثناها النصٍ » إلا أن مالكاً لم يلزم في. هذه المسألة أصله » وذلك أنه 
قال :إن حلف أو نذر شيكاً معيناً لزمه وإن كان كل ماله وكذلك يلزم عنده 
إن عين جزءًا من ماله وهو أكثر من الثلث » وهذا مخالف لنص ما رواه 
في حديث أي لبابة وفي قول رسول الله ع للذي جاء بمثل بيضة من ذهب 
فقال: أصبت هذا من معدن .فخذها فهي صدقة. ما أملك غيرها » فأعرض عنه 
رسول الله عله ثم جاءه عن يمينه يمينه ثم عن يساره ثم من خلفه » فأخذها رسول الله 
َه فحذفه بها » فلو أصابه بها لأوجعه , وقال عَُْهِ : « يأتي أَحَدُكُمْ بمَا يَمْلِكُ 
ول هذه صندقة كم يقد يكَقْفُ الثامن » عير المتداة قَِ ما كان عَنْ ظَهْرِ 
غنى ”". وهذا نص في أنه لا يلزم المال المعين إذا تصدق به وكان جميع ماله ؛ 


)١(‏ أخرجه مالك 481١/7١‏ رقم 5١)غ,‏ وأحمد 8 /1هغ -458 )2 وأبو داود 
5١7/9‏ رقم 6٠٠898)ء‏ والدارمي ا 593/1١‏ ). 

(1) أخرجه الدارمي ( 591/١‏ ) » وأبو داود ( 9٠١/5‏ رقم 157 ) ء والحاكم 
4١5/1١‏ ) من حديث جابر بن عبد الله وصححه على شرط » ووافقه الذهبي . 
قلت قلت : وليس كذلك فإن ابن إسحاق ما أخرج له مسلم مقروناً بآخر , ثم هو مدلس 
وقد عنعنه ؟ فالحديث ضعيف . 
وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 5 /. ٠‏ رقم 5470 /44 500 
الغليل ( * 4١١/‏ رقم 258 ) . 


ولعل مالكاً لم تصح عنده هذه الآثار . وأما سائر الأقاويل التي قيلت في هذه 
المسألة فضعاف » وبخاصة من حد في ذلك غير الثلث » وهذا القدر كاف في 
أصول هذا الكتاب » والله الموفق للصواب . . 


2 1/ 


٠6‏ - كتاب الضحايا 


وهذا الكتاب في أضوله أربعة أبواب : 
الباب الأول : في حكم الضحايا ومن المخاطب بها . 
الباب الثاني : في أنواع الضحايا وصفاتها وأسنائها وعددها . 
الباب. الثالث : في أحكام الذبح . 
الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا . 
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الباب الأول في حكم الضحايا » ومن المخاطب بها ؟ 


اختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أم هي سنة ؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنها من السنن المؤكدة » ورخص مالك للحاج في تركها بمنى ؛ 
ولم يفرق الشافعي في ذلك بين الحاج وغيره » وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة 
على المقيمين في الأمصار الموسرين . ولا تجب على المسافرين » وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد فقالا : إنها ليست بواجبة » وروى عن مالك مثل قول 
أني حنيفة . وسبب اختلافهم شيكان : . 


أحدهما : هل فعله يِه في ذلك محمول على الوجوب أو على الندب » وذلك 
أنه م يترك عه الضحية قط فيما روى عنه حتى في السفر على ما جاء في حديك ١‏ 
ثوبان” قال : ذبح رسول الله عَم أضحيته ثم قال : ١‏ يا تَوْبِانَ أَضْلِح لحم 
هَذهِ الضّجيّة » » قال : فلم أزل أظعمه منها حتى قدم المدينة . 

والسبب الثاني : اختلافهم في مفهوم الأحاذيث الواردة في أحكام الضحايا » 
وذلك أنه ثبت عنه عه من حديث أم سلمة” أنه قال : ( إِذًا دََلَ العَشْرٌ 
فأرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضح فلا أذ مِنْ شكره شيا ولا مِنْ أظفاره » . 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ١951/5‏ رقم ه" .55 /19100 ) » وأبو داود ( * /747 رقم 
<42١581)ء‏ وأحمد ره /لالا؟ ١٠81١)ء‏ والبييقي (98/9؟ ). 

.- (7) أخرجه مسلم (* ١656/‏ رقم 1911/89 )» وأبو داود 778/5 رقم 30/91 )» 
والترمذي ( 4 /؟١٠‏ رقم ١57‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » والنسافي . 
515-71١/107‏ ) » وابن ماجه ( ٠١57/5‏ رقم 8١49‏ ) والبييقي ( 75١7/9‏ ) . 


أ 


قالوا : فقوله ١‏ إذا أراد أحدك أن يضحي ) فيه دَلْيلٌ على أن الضحية 
ليست بواجبة . ولا أمر عله لأبي بردة بإعادة أضحيته إذ ذبح قبل: الصلاة”) 
فهم قوم من ذلك الوجوب ٠‏ ومذهب ابن عباس أن لا وجوب . قال عكرمة : 
بعثنى ابن:عباس بدرهمين أشترى بهما لحماً وقال : من لقيت غقل له هذه ضحية 
ابن عباس . وروى عن بلال أنه ضحى بديك » وكل حديث ليس بوارد في 
الغرض الذي يحتج فيه به فالاحتجاج به ضعيف . واختلفوا هل يلزم الذي يريد 
التشحيتة آلا ياخة عن الفكتر الأول :مسن شعرةوأظفارة + ولكةييتك .ذلك 


0( 
ثابت 2 . 


.) ١951/4 رقم‎ ١687/ ( رقم 55ده )» ومسلم‎ ١١/٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
» من حديث البراء بن عازب قال : ضحى خال لي يقال له : أبو بردة قبل الصلاة‎ 
شاتك شاة الحم » فقال : يا رسول الله » إن عندي داجناً‎ ٠ : فقال له رسول الله مه‎ 

جَذَّعَةَ من المعز قال : اذبحها ولا تصلح لغيرك » ثم قال : من ذبح قبل الصلاة فإئما 
يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة ؛ فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين » . وله 
ألفاظ وقد' خرجه جماعة . 
فة وقد تقدم من حديث أم سلمة انفاً . 


دروك 


الباب الثاني 
في أنواع الضحايا وصفاتما وأسنانها وعددها 


وفي هذا الباب أربع مسائل مشهورة : 

إحداها : في تمييز الجنس . 
| والثانية : في تمييز الصفات . 
والفالئة : في معرفة السِنٌ . 
والرابعة : في العدد . 
© المسألة الأولى : 

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام . واختلفوا في - 

الأفضل من ذلك . فذهب مالك إلى أن الأفضل في الضحايا : الكباش ثم البقر 
ثم الإبل » بعكس الأمر عنده في الهدايا » وقد قيل عنه: الإبل ثم البقر ثم الكباش ؛ 
وذهب الشافعي إلى عكس ما ذهب إليه مالك في الضحايا . الإبل ثم البقر ثم 
الكباش » وبه قال أشهب وابن شعبان . وسبب اختلافهم معارضة القياس لدليل 
الفعل » وذلك أنه. لم يرو عنه عه أنه ضحى إلا بكبش”" , فكان ذلك دليلاً 
على أن الكباش في الضحايا أفضل » وذلك فيما ذكر بعض الناس وفي 


01١‏ قلت : وليس كذلك . ففي الصحيحين من حديث عائشة « أن رسول الله عه 
ضحى عن نسائه البقر ) . أخرجه البخاري ( ٠‏ /ه رقم 0548 ) » ومسلم 
5١‏ لام رقم 9١1١1/١١؟١).‏ 
© وفي سنن البمبقي ( 5 ١77/‏ ) من حديث ابن عمر أن النبي عَلهُ كان يضحي 
بالمدينة بالجزور أحياناً » وبالكبش إذا لم يجد الجزور . 


تضق 


ع" عن ابن عمر ما يدل على خلاف ذلك وهو أنه قال : « كان 
وول الل ككل يديع وعر بالصلى 6 .وأما" القيائن <فلأن الشتحايا :قري يوان 
فوجب أن يكون الأفضل فيبا الأفضل في المدايا » وقد احتج الشافعي لمذهبه 
بعموم قوله عه : « مَنْ رَاحَّ في الساعَةٍ الأولى فكأنما هَرّبَ بَدَنَةَ وَمَنْ رَاحَّ في 
الساعَةٍ الثّانية فكأتما كَرَبَ بَقَرَةَ وَمَنْ رَاحَ في السسّاعة الَّلئَةَ فكأنما هَربَ 
كَبْشَا ”'' الحديث » فكان الواجب حمل هذا على جميع القرب بالحيوان . وأما 
مالك فحمله على الهدايا فقط لكلا يعارض الفعل القول وهو الأولى . وقد يمكن 
أن يكون لاختلافهم سبب آخخر , وهو هل الذبح العظمم الذي قَدَى به إبراهم 
سنة باقية إلى اليوم وإنها الأضحية » وإن ذلك معنى قوله : ( وتركنا عَلَيْه في 
الآخرِينَ 4" فمن ذهب إلى هذا قال : الكباش أفضل . ومن رأى أن ذلك 
ليست سنة باقية لم يكن عنده دليل على أن الكباش أفضل مع أنه قد ثبت أن 
رسول الله يَقيله ضحى بالأمرين جميعاً” وإذا كان ذلك كذلك فالواجب المصير 


.) 5581 رقم‎ 1/٠١ ( في صحيحه‎ )١( 
وابن‎ ) 75١7/07 ( ء والنسائُ‎ ) 781١ قلت : وأخرجه أبو داود ( 540/8 رقم‎ 
)ء والبهقي ( 4 /778 ) وله ألفاظ » وقد اختلف‎ 7١5١ رقم‎ ٠١ ماجه ( ؟ /ه‎ 
. فيه على نافع في الرفع والوقف‎ 

. تقدم تخريجه في آخر الجمعة . وهو متفق عليه‎ )١( 

(؟) الصافات : الاية ( 1١١8‏ ). 

(:)» © أما البقر: 2 
فقد أخرج البخاري ( ٠١‏ /ه رقم 5544 ) » ومسلم ( 8/7/5 رقم )1١11١١/119‏ 
من حديث عائشة أن رسول الله يِه ضحئ عن نسائه البقر . 
© وأما الكبش : 
فقد أخرج البخاري ( ٠١‏ /18 رقم دده ) ء'ومسلم ( 1903/8 رقم 1ع 
4 )ء وأبو داود (" ١0/‏ رقم ١7414‏ )» والترمذي ( 4 /84 رقم 
4 )ء والنسافي ( 7 /١١؟‏ )ء وابن ماجه ( ؟ ٠١47/‏ رقم 531٠١‏ )2 - 


فرق 


إلى قول الشافعي . ؤكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير ببيمة الانعام 
إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال : تجوز التضحية ببقرة الوحش عن 
سبعة ) والظبي عن واحد . 

© المسألة الثانية : 


سب ع ا اي ل عت 
مرضها والعجفاء التي لا تنقي'' مصيراً لحديث البراء بن عازب أن رسول الله 
قله سئل ماذا يتقى من الضحايا ؟ فأشار بيده وقال : « أربع » وكان البراء 
ا ل ال ا 0 
والعوراء البين عورها , والمريضة البين مرضها ء والعجفاء التي لا تنقي )”" . 


- عد رات زه ور 
عيك أنى نان وسح رول لامك دين انون رتك كاك راشم 
قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده » . 

(1) العجفاء التي لا تنقي : أي التي لا مخ في عظامها . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 8 /ه7١‏ رقم 78٠017‏ ) ء والترمذي ( 4 /88 رقم ١491‏ ) » 
والنسائي 1١5- 7١5/7‏ ) ء وابن ماجه ( * ٠١6١/‏ رقم 5١44‏ ) ء والدارمي 
١؟١/بب‏ - -007ا)ء وأحمد ( 4 /784 8.0483 -01*)ء والطيالسي ( 570/١‏ 
رقم 0٠‏ ح- منحة المعبود ) » وابن خزيمة ( 4 /547 رقم 5911 ) وابن حبان 
(صهه؟ رقم 1١45‏ )2 والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١178/‏ )»2 والحام 
:597/١(‏ -58: )ء والبيقي ( 1747/5 ) و(774/90 ) من طريق شعبة » 
عن سليمان بن عبد الرحمن , عن عبيد بن فيروز » قال : سألت البراء بن عازب 
ما لا يجوز في الأضاحي ؟ فقال : قام فينا رسول الله عه وأصابعي أقصر من أصابعه 
وأناملي أقصر من أنامله » فقال : « أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء بين عورها , 
والمريضة بين مرضها , والعرجاء بين ظلعها.ء والكسير التي .لا تُنقى » قال : قلت : 
اق أكرء أن يكون في السن نقص ء قال: وما كرهتٌ فدعه ‏ ولا تحرمه على أحد ؛ . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كر 


وكذلك أجمعوا على أن.ما كان من هذه الأربع خفيفاً فلا تأثير له في منع الإجزاء . 
وإختلفوا في موضعين : 
أحدهما : فيما كان من العيوب أشد من هذه المنصوص عليها مثل العمى وكسر 
الساق . ل 
والثاني : فيما كان مساوياً لها في إفادة النقص وشينها اش نهر لسرت 
في الأذن والعين والذنب والضرس وغير ذلك من الأعضاء ولح يكن يسيراً . 
فأما الموضع الأول » فإن الجمهور على أن ما كان أشد من هذه العيوب 
النصوص عليبا فهي أحرى أن تمنع الإجزاء . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تمنع 
الإجزاء ولا يتجنب بالجملة أكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها . وسبب 
اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص أريد به الخصوص ., أو خاص أريد 
به العموم ؟ فمن قال أريد به الخصوص ولذلك أخبر بالعدد قال : لا يمنع الإجزاء 
إلا هذه الأربعة فقط » ومن قال هو خاص أريد به العموم وذلك من النوع الذي 
يقع فيه التنبية بالأدني على الأعلى قال : ما هو أشد من المنصوص عليها فهو أحرى 
أن لا يجري وأما الموضع الثاني » أعني ما كان من العيوب في سائر الأعضاء 
مفيداً للنقص على نحو ل ل ل ل 
على ثلاثة أقوال : 


5 حال ان مغر لسري ولازجا ا #رواناك سهان وى عبد ارس 
وقد أظهر علي بن المديني فضائله » وإتقانه» ووافقه الذهبي . 
قلت : سليهااء بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة » ؟] قال ابن معين , وأبو حاتم 
والنسائي والعجلي . وقال ابن المديني في « العلل » :لم يسمع من عبيد بن فيروز. 
قلت : وقد صرح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة . 
ولذلك قال أحمد : ما أحسن حديثه في الضحايا . [ انظر تهذيب النهذيب لابن حجر . 
(5/كما لما رقم 6ه" )ع]. 


كر 


أحدها : أنها تمنع الإجزاء كمنع المنصوص عليها » وهو المعروف من مذهب مالك 
في الكتب المشهورة . 
والقول الفاني : أنها لا تمنع الإجزاء وإن كان يستحب اجتنابها » وبه قال 
ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من أصحاب مالك . 
والقول الثالث : أنها لا تمنع الإجزاء ولا يستحب تجنبها » وهو قول أهل الظاهر . 
وسبب اختلافهم شيئان أحدهما اختلافهم في مفهوم الحديث المتقدم . 
والثاني: تعارض الآثار في هذا الباب . أما الحديث المتقدم » فمن راه من باب 
الخاص أريد به الخاص قال : لا يمنع ما سوى الأربع مما هو مساو لا أو أكثر 
منها . وأما من راه من باب الخاص أريد به العام وهم الفقهاء .» فمن كان عنده 
أنه من باب التنبيه بالأدني على الأعلى فقط , لا من باب التنبيه بالمساوي على 
المساوي قال : يلحق ببذه الأربع ما كان أشد منها » ولايلحق بها ما كان مساوياً 
لها في منع الإجزاء إلا على وجه الاستحباب ٠‏ ومن كان عنده أنه من باب التنبيه 
على الأمرين جميعا؛ أعني على ما هو أشد من المنطوق به أو مساوياً له قال : تمنع 
العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الإجزاء كا يمنعه العيوب التي هي أكبر منها , 
فهذا هو أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة » وهو من قبل تردد اللفظ بين 
أن يفهم منه المعنى الخاص أو المعنى العام » ثم إن من فهم منه العام » فأأي عام 
هو ؟ هل الذي هو أكثر من ذلك ؟ أو الذي هو أكثر والمساوي معاً على المشهور 
من مذهب مالك ؟ وأما السبب الثاني فإنه ورد في هذا ال 
الحمسان حديثان متعارضان » فذكر النساي عن أي بردة” "أنه قال يا 


)1( قلت : هذا غلط فاحش » فليس الحديث ن لأبي بردة » بل هو للبراء بن ن عازب 5 تقدم 
آنفاً . 
وكذلك ليس فيه » قلت : يا رسول الله » بل فيه فقط » قلت . وواضح أن قائل - 


وخر 


رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن » فقال له النني عَََِهِ : «ما كَرهْتَه 
فدَعْةُ ولا رمه على عَيْرِكَ » وذكر على بن أبي طالب”'' قال : « أمرنا رسول الله 


قلت هو عبيد بن فيروز » والمجيب بقوله : ما كرهته فدعه . هو البراء بن عازب 
لا ابي عله . 

أخرجه أبو داود ( " /لا7 رقم 78.4 ) », والنسائي ( 7 7١76 5١5/‏ )»؛ 
والترمذي ( 5 /85 رقم ١498‏ )», وابن ماجه ( ؟ ٠١5١/‏ رقم 17١417‏ )» 
والدارمي ( 77/7 )2 وأحمد ( 2)١4961586 7١46 8٠١/1١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ( 5 /159 ) » والحاكم ( 4 /554 ) »ء والبيقي ( 9 /7075 ) من طرق 
عن أي إسحاق » عن شر » عن علي . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الاسناد » ووافقه الذهبي . 

© وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال : قلت لألي إسحاق : سمعته من 
شري » قال : حدثني ابن أشوع عنه . 

قلت : وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقال ؛ فيستانس بروايته هذه , لا سيما 
وأبو إسحاق السبيعي مدلسسٌ معروف , فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع » وهو ثقة 
اباس يه 

© وله طريق آخخر عن علي : 

أخرجه النساني ( 7١7/7‏ ) » والترمذي ( 4 /40 رقم ١9١‏ ) » وابن ماجه 
٠١٠١/5‏ رقم 8١4*‏ )ء والدارمي ( ؟ //لا ) ء وأحمد (١1/ه١٠961؟١ء‏ 
)»ء والطحاوي في شرح لعل رب ا ل اواك ور 1 
من طريق سلمة بن كهيل » عن حجية بن عدي قال : سمعت عليًا يقول : « أمرنا 
رسول الله عه أن نستشرف العين والأذن » . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ولم يحتجا بحجية بن عدي . وهو من كبار أصحاب 


أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . ووافقه الذهبي . 
قلت : وسنده صالح في المتابعات » وحجية بن عدي » يروي عن علي » روى عنه 
سلمة بن كهيل » وذكره ابن حبان في « ثقات التابعين » ( 4 ١47/‏ ) ووثقه العجلي - 
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عله أن نستشرف العين والأذن ولا يضحى بشْرْقَاء ولا حََرْقَاء ولا مُذَايرةٍ 
ولا بَثْرَاءِ » والشرقاء : المشقوقة الأذن . والخرقاء : المثقوبة الأذن . والمدابرة : 
التي قطع من جنبتي أذنها من خلف . فمن رجح حديث ألي.بردة قال : لا يتقى 
إلا العيوب الأربع أو ما هو أشد منها ؛ ومن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث 
أبي بردة”” على اليسير الذي هو غير بين,وحديث علي على الكثير الذي هو 
بين ألحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لاء ولذلك جرى أصحاب هذا 
المذهب إلى التحديد فيما يمنع الإجزاء مما يذهب من هذه الأعضاء » فاعتبر بعضهم 
ذهاب الثلث من الأذن والذنب » وبعضهم اعتبر الأكثر ؛ وكذلك الأمر في ذهاب 
الأنعانة وأطاء' الندئ ." وأما القرت فان. مالك .قال كنس ذهات ارد ميد عي إلا 
أن يكون يدمي فإنه عنده من باب المرض » ولا خلاف في أن المرض البين يمنع 
الإجزاء . .وخرج أبو داود”" : ١‏ أن النبي عَُك نبى. عن أعضب الأذن 
والقرن » واختلفوا في الصكاء وهي التي خلقت بلا أذنين » فذهب مالك 
والشافعي إلى أنها لا تجوز . وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان خلقة جاز كالأجم 
ولم يختلف الجمهور أن قطع الأذن كله أو أكثره عيب . وكل هذا الاختلاف 
راجع إلى ما قدمناه . واختلفوا في الأبتر» فقوم أجازوه لحديث جابر الجعفي 


ا 0 
والخلاصة أن الحديث حسن إن شاء الله . 

. قلت : ليس الحديث لأبي بردة » بل هو للبراء بن عازب  تقدم‎ )١( 

(5) في السنن ( * /8؟؟ رقم 178٠6‏ ). 
قلت : وأخرجه الترمذي ( 4 /40 رقم ١6١4‏ )»ء والنسائي ( »)17١8- 5١1/7‏ 
وابن ماجه ( * ٠١١/‏ رقم 8١48‏ , والحاكم ( 774/5 ), وأحمد(07/1١1)‏ 7 
. والطيالسي ( 719/1١‏ رقم ٠٠١9‏ - منحة المعبود ) من حديث علي وهو حديث 
منكر . انظر الكلام عليه في الإرواء ( رقم ١١59‏ ). 


حك 


به » فأكل الذئب ذنبه » فسألت رسول الله َه . فقال : « ضمح به » وجابر 
عند أكثر المحدثين لا يحتج به.وقوم أيضا منعوه لحديث علي المتقدم . 


© وأما المسألة الثالفة : 


وهي معرفة السنن المشترطة في الضحايا فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز الجذع 
من المعز بل الثيّي فما فوقه لقوله عَهُْهِ لأبي بردة”" الما أمره بالاعادة : 
« يُجْزِيِكَ » ولا يُجْرِي جَذّعٌ عَنْ أُحَدٍ غَيَرَكَ » واختلفوا في الجذع من الضأن » 
فالجمهور على جوازه » وقال قوم : بل الثني من الضأن . وسبب اختلافهم 
معارضة العموم للخصوص . فالخصوص هو حديث جابر قال : قال رسول الله 
يله : «لا تَذْبَحُوا إلا مُيئَهَ إلا أن يَعْسْرٌ عَلَيِكُمْ فَذْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضّأن » 


.) 7١15 رقم‎ ٠١١١/7 ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف‎ ١ : ) ٠١3١ رقم‎ ١58/7 ( قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم , رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ 
منحة المعبود ) عن شعبة عن جابر الجعفي به » ورواه‎ - 1١١7 رقم‎ 5١9/1١١ 
الإمام أحمد في مسنده ( ”* /78 ) من حديث أي سعيد الخدري » ورواه الحام في‎ 
) 7185/4 ( المستدرك عن طريق إسرائيل عن جابر به » ورواه البييقي في سننه الكبرى‎ 
. عن الحا به . وله شاهد من حديث أي العشراء عن أبيه رواه النسائُ » اه‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( ٠١/1٠١‏ رقم 0577 )» ومسلم (8 ١١08/‏ رقم 2)١951/1‏ 
وأبو داود ( 5 /777 رقم 78٠١‏ ) » والترمذي ( 5 /47 رقم 15١8‏ ) » والنساقي 
(5-7/107١5؟)ء‏ وابن الجارود ( رقم 408 )» والبمبقي ( 9 /9١؟1)ء‏ 
وأحمد ( 5 58١/‏ -781 )»ء والطيالسي 70/١‏ رقم 7٠١١7‏ - منحة المعبود ) 
وجماعة من حديث البراء بن عازب وله عندهم ألفاظ هذا منها . وقد تقدم قريبا 
لفظ آاخر . 
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خرّجه مسلم”" . والعموم هو ما جاء في حديث ألي بردة بن نيار ' خرجه من 
قوله َه : « ولا تجري جذعة عن أحد بعدك » فمن رجج هذا العموم على 
الخصوض + وهو مذهب أي محمد بن حزم في :هذه المسآلة لأنه زعم أن آبا الزبير 
مدلّس عند المحدّثين , والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله محري المسند 
لتسامحه في ذلك » وحديث أي بردة لا مطعن فيه . وأما من ذهب إلى بناء الخاص 
على العام على ما هو المشهور عند جمهور الأصوليين فإنه استثنى من ذلك العموم 
جذع الضأن المنصوص عليها وهو الأولى » وقد صحح هذا الحديث أبو بكر بن 
صفور » وخطأ أبا محمد بن حزم فيما نسب إلى أبي الزبير في غالب ظني في 
قوله له رد فيه على ابن حزم ٠‏ 

© وأما المسألة الرابعة : 


وهي عدد ما يجري من الضحايا عن المضحَين فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فقال مالك : يجوز أن يذبح الرجل الكبش أو البقرة أو البدنة مضحياً عن نفسه 


.)١957/1١*+ في صحيحه (“ /ههه١ رقم‎ )١( 
وأبو داود ( 787/8 رقم 7791 ) » والنساقي‎ » ) 5١7/8 ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
») 105 )»ء وابن الجارود ( رقم‎ ١41١ رقم‎ ٠١49/5 ( »ء وابن ماجه‎ ) ١١8/107 
"1١/ 4 ( والببيقي ( 515/9 ) » وابن خزيمة ( 7914/4 رقم 191 )» وأبو يعلى‎ 
.)١١١8 رقم 0٠5ه /17+74 )2 والبغوي في شرح السنة ( 4 /80” رقم‎ 
وهذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم . ضعيف ., لأن فيه عنعنة أني الزيير» وهو‎ 
. مدلس‎ 
. حول هذا الحديث فانظره‎ ) 40- 41/١ ( » وقد تكلم المحدّث الألباني في « الضعيفة‎ 
, تقدم قريياً من حديث البراء بن عازب حكاية عن قصة أبي بردة . وقد أخرجه مالك‎ 05 
رقم 4 ) »ء والنساتي ( 774/01 ) : من حديث أبِي بردة نفسه » ولكن‎ 485/7( 
ليس فيه هذا اللفظ » بل فيه : لا أجد إلا جَذْعا يا رسول الله قال : « وإن لم‎ 


تجد إلا جَذَّعا فاذبح » . 
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وعن أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم بالشرع » و كذلك عنده الهدايا » وأجاز الشافعي 
وأبو حنيفة وجماعة أن ينحر الرجل البدنة عن سبع » وكذلك البقرة مضحياً 
أو مهدياً » وأجمعوا على أن الكبش لا يجزي إلا عن واحد , إلا مارواه مالك 
من أنه يجزي أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الشركة بل 
إذا اشتراه مفرداً » وذلك لما روى عن عائشة أنها قالت : ١‏ كنا بمنى فدخل علينا 
بلحم بقرء فقلنا:ما هو ؟. فقالوا : ضحى رسول الله مَك عن أزواجه ,© 
وخالفه في ذلك أبو حنيفة والثوري على وجه الكراهة لا على وجه عدم الإجزاء . 
وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للقياس المبني على الأثر الوارد في 
الهدايا » وذلك أن الأصل هو أن لا يجزي إلا واحد عن واحد » ولذلك اتفقوا 
على منع الاشتراك في الضأن » وإنما قلنا : إن الأصل هو أن لا يجري إلا واحد 
عن واحد , لان الآمر بالتضحية لا يتبعض إذ كان من كان له شرك في ضحية 
ليس ينطلق عليه اسم مضح إلا إن قام الدليل الشرعي على ذلك . وأما الأثر 
الذي انبنى عليه القياس المعارض لهذا الأصل فما روي عن جابر”” أنه قال : 
« نحرنا مع رسول الله عَم عام الحديبية البدنة عن سبع » وفي بعض_روايات 
الحديث : « مسن زسول الله عله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ”© فقاس 


. متفق عليه . وقد تقدم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام مسلم ( ؟ /ه45 رقم .1818/86 )» وأبو داود ( 79/8 رقم 
4)ء والترمذي ( 4 /85 رقم ١5١7‏ )2 وابن ماجه ( ؟ /ا4١٠‏ رقم / 
7١7‏ )» والبببقي ( 4 /144 ) . والطحاوي في شرح المعاني ( 1214/5 )2 
وأجد "١‏ /«ه8 .75 )ء, ومالك 485/5١‏ رقم 4 

() © أخرجه أحمد ( 7 /ه78 ) من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به . 
© وأخرجه أبو داود ( 7 /775 رقم 7804 ) » والبهقي ( 4 /40؟ ) من طريق 
قيس بن سعد عن عطاء عن جابر : أن النبي عه قال : « البقرة عن سبعة والبدنة 
عن سبعة ). وهو حديث صحيح . 


حدق 


الشافعي وأبو حنيفة الضحايا في ذلك على الهدايا » وأما مالك فرجح الأصل على 
القياس البني على هذا الأثر لأنه اعتل لحديث جابر بأن ذلك كان حين صد 
المشركون رسول الله عه عن البيت » وهدي المحصر بعد ليس هو عنده واجباً 
وإنما هو تطوع . وهدي التطوع يجوز عنده فيه الاشتراك » ولا يجوز الاشتراك 
في الهدي الواجب , لكن على القول بأن الضحايا غير واجبة فقد يمكن قياسها 
على هذا الهدي وروى عنه ابن القاسم أنه لا يجوز الاشتراك لا في هدي تطوع 
ولا في هدي وجوب , وهذا كأنه رد للحديث لمكان مخالفته للأصل في ذلك » 
وأجمعوا على أنه لا يجوز أن ب اح اليك الراموية ررد كلد تترروي 
من حديث رافع بن خديج”" ومن طريق ابن عباس" وغيره : ١‏ البدنة عن 
عشرة » . وقال الطحاوي : و[ وإجماعهم عل أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر 
من سبعة دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة”" ' » وَإنما صار مالك لجواز 
تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته أو هديه لما رواة عن ابن شهاب أنه قال : 


))١978/1١ رقم‎ ١508/8 ( ومسلم‎ ») ١9.1 رقم‎ ١9/ أخرجه البخاري ( ه‎ )1١( 
2») 1١٠١ رقم‎ ١57/ 4 ( )ء والترمذي‎ 781١ وأبو داود ( “* /ا4؟ رقم‎ 
: عنه قال‎ ) 9١*10 رقم‎ ٠ ٠ 48/ والنساقي ( 191/7 -195 ) » وابن ماجه ( ؟‎ 
كنا مع رسول الله عه ونحن بذي الحليفة من تبامة فأصبنا وغدمنا َمَجل القوم فأغلينا‎ ٠ 
القدور قبل أن تقسم فأتانا رسول الله عه وأمر بها فأكفمّت , ثم عدل الجزور‎ 
. بعشرة من الغنم » وللحديث عندهم ألفاظ‎ 

(؟) أخرجه الترمذي ( 4 /89 رقم ١‏ )ء والنسائي ( 7 7١١/‏ ) » وابن ماجه 
٠١47/5‏ رقم 8١١‏ ) عنه . قال : كنا مع رسول الله عَركَْه في سفر فحضر 
الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة . 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
قلت : وإسناده صحيح » رجاله رجال الصحيح . 

() قلت : هذا خطاً » فالأحاديث صحيحة م عرفت . وحكاية الإجماع باطلة . 


او 


اما نحر رسول الله ع عن أهل بيته إلا بدنة واحدة أو بقرة واخدة”" وإما 
خولف مالك في الضحايا في هذا المعنى - أعني في التشريك - لأن الإجماع 
.انعقد على منع التشريك فيه في الأجانب . فوجب أن يكون الأقارب في ذلك 
في قياس الأجانب ؛ وإنما فرق مالك في ذلك بين الأجانب والاقارب لقياسه 
الضحايا على الهدايا في الحديث الذي احتج به - أعني حديث ابن شهاب - , 
فاختلافهم في هذه المسألة إذا رجع إلى تعارض الأقيسة في هذا الباب : أعني 
إما إلحاق الأقارب بالأجانب . وإما قياس الضحايا على الدايا . 


. مرسلاً‎ )١١ رقم‎ 485/5١ أخرجه مالك‎ )١( 
رقم‎ ٠١41/31 وابن ماجه‎ ») ١78. رقم‎ 551١/1 ( وأخرج أبو داود‎ © 
-415/ 17 ( /ه؟ ) » المزي في تحفة الأشراف‎ ١ ( والنساني في الكبرى‎ .)0 
١ .) 1١/954 رقم‎ 4٠ 
أن رسول الله عه نحر عن آل محمد في حجة الوداع‎ ٠ عن عائشة زوج النبي َه‎ 
. بقرة واحدة ) وهو حديث صحيح‎ 
. وقد صححه الألباني في صحيح أي داود‎ 
وابن ماجه‎ ) 157/1١ ( والحجام‎ ») ١75١ وأخرج أبو داود ( 571/5 رقم‎ © 
.)7١9 رقم‎ ٠١47/5١ 
عن أني هريرة  أن رسول الله عَهمُ ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن » . وهو‎ 
. صححه الحاكم . والألباني في صحيح أي داود‎ 
وأحمد 508/8 ) من‎ ,2)١+8١9/ رقم لاه"‎ 585/15١ وأخرج مسلم‎ © 
. حديث جابر بن عبد الله قال : نحر رسول الله عي عن نسائه بقرة‎ 


٠666© 
د ا‎ 


الباب الثالث 
في أحكام الذبح 


ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح . أما الوقت فإنهم 


اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع : في ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي المتخللة له . فأما 
في ابتدائه » فإنهم اتفقوا ,على أن الذبح قبل الصلاة لا يجوز لشبوت قوله عَيَُه : 
«مَنْ ذَبْحَ قبل الصّلاةٍ فإنمًا هَي شاة لحم ©" وأمره بالإعادة لمن ذبح قبل 


الصلا 


(00 


2 


افق 


متفق عليه » البخاري ( ٠‏ رقم5هدهه)غ ومسلم( ١557/9‏ رقم 1/5 )2 


من حديث البراء بن عازب . قال : ضحى خال لي يقال له:أبو بردة قبل الصلاة فقال. 
له رسول الله عله : « شاتك شاة لحم » وقد تقدم وفيه ثم قال : « من ذبح قبل 
الصلاة فإنما يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة 


المسلمين ) . 
وفي رواية هما : « ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو الحم قدّمه لأهله ليس من النسك 
في شيء* ). 


وفي صحيح البخاري ( 0047/1/٠١‏ ) من حديث أنس نحوه بلفظ : « من ذبح 
قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه . ومن ذبح بعد الصلاة » فقد تم نسكه » وأصاب سنة 
المسلمين ») . ش 

© أخرج البخاري ( 7١/٠١‏ رقم ١5هه‏ )ء ومسلم ( 8 ١٠584/‏ رقم 
٠‏ ) من حديث أنس قال : قال النبي عَيْيه يوم النحر : « من كان ذبح 
قبل الصلاة فليعد ) . 

© وأخرج البخاري ( 477/7 رقم 488 )» ومسلم (8 ١551/‏ رقم )١970/1١‏ 
من حديث جُندب بن سفيان البجلي أنه صلى مع رسول الله عه يوم أضحى 


ك3 


وقوله : « أَوْلُ ما بدا به في يمنا هَذًَا هُوَ أَنْ نُصلَى ثم تنْحَر »”" إلى غير 
ذلك من الآثار الثابتة التي في هذا المعنى » واختلفوا فيمن ذبح قبل ذبح 
الإمام وبعد الصلاة » فذهب مالك إلى أنه لا يجوز لأحد ذبح أضحيته قبل ذبح 
الإمام . وقال أبو حنيفة والثوري : يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام . 
وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه جاء في بعضها : « أن 
النبي عَْتّهُ أمر لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد الذبح » » وفي بعضها : « أنه أمر 
لمن ذبح قبل ذبحه أن يعيد » خرج هذا الحديث الذي فيه هذا المعنى مسله”" ؛ 
فمن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الإمام في جواز الذبح » ومن جعل ذلك 
موطنا واحدا قال : إنما يعتبر في إجزاء الذبح الصلاة فقط . وقد اختلفت الرواية 
في حديث 5 د و م وذلك أن في بعض رواياته : ( أنه ذبح قبل 
الصلاة فأمره رسول الله عه أن يعيد الذبح » وفي بعضها ١‏ أنه ذبح قبل ذبح 
رسول الله عله فأمره بالاعادة » وإذا كان ذلك كذلك فحمل قول الراوي أنه 
ذبح قبل رسول الله ع » وقول الآخر: ذبح قبل الصلاة على موطن واحد أولى ) 


- فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تصرف », فعرف رسول الله مه أنها 
ذبحت قبل الصلاة فقال : « من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى . ومن 

| لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله » . 

غ)١951/10 رقم‎ ١658/8 رقم 048هه )»ع ومسلم(‎ 7/٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
والنساتي‎ » ) ١6١4 والترمذي ( + /4 رقم‎ » ) 78٠١ وأبو داود ( * /*77 رقم‎ 
.)7070347-521/4 ( )ء والبييقي ( 775/9 ) . وأحمد‎ 3١١-797 
. من حديث البراء. بن عازب‎ 

(؟) في صحيحه ( “” /ه50١‏ رقم 1914/14 )» وأحمد في المسند ( " /849 ) من 
حديث جابر » قال : صل بنا النبي عه يوم النحر بالمدينة . فتقدم رجال فنحروا » 
وظنوا أن النبي َه قد نحرء فأمرٌ النبي عَيَهِ من كان نحر قبلهٌُ أن يُعيد بنحر 
آخر » ولا ينحَرُوا حتى ينحرٌ النبي ميل . 

إفة تقدم الكلام عليه . 


وذلك أن من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الله عه » فيجب أن يكون 
المؤثر في عدم الإجزاء إنما هو الذبح قبل الصلاة » كا جاء في الآثار الثابتة في 
ذلك من حديث أنس”" وغيره « أن من ذبح قبل الصلاة .فليعد » وذلك أن 
تأصيل هذا الحكم منه عله يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية أن الذبح بعد الصلاة 
يجرىء » لأنه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به إجزاء الذبح لم يسكت عنه 
معو اق يكلم بع انرقرهيه الور ونم كدوك أنى هذا افال فال رسو[ الله 
عله يوم النحر : « مَن كان دَبْحَ قَبْلَ الصّلاةٍ فَلَيّمد » واختلفوا من هذا 
الباب في فرع مسكوت عنه » وهو متى يذبح من ليس له إمام من أهل 
القرى ؟ فقال مالك : يتحرون ذبح أقرب الأئمة إلههم ؛ وقال الشافعي : يتحرون 
قدر الصلاة والخطبة ويذبحون » وقال أبو حنيفة : من ذبح من هؤلاء بعد الفجر 
. أجزأه ؛ وقال قوم : بعد طلوع الشمس ؛ وكذلك اختلف أصحاب مالك في 
فرع آخرء وهو إذا لم يذبح الإمام في المصلى . فقال قوم : يتحرى ذبحه بعد 
انصرافه » وقال قوم : ليس يجب ذلك . 

وأما آخر زمان الذبح فإن مالكاً قال : آخره اليوم الثالث من أيام النحر . 
وذلك مغيب الشمس . فالذبح عنده هو في الأيام المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجماعة » وقال الشافعي والأوزاعي : الأضحى - 
أربعة أيام يوم النحر وثلاثة أيام بعده . وروي عن جماعة أنهم قالوا : الأضحى 
يوم واحد وهو يوم النحر خخاصة » وقد قيل الذبح إلى آخر يوم من ذي الحجة 
وهو شاذ لا دليل عليه » وكل هذه الأقاويل مروية عن السلف . وسبب 
اختلافهم شيئان : 


أحدهما : اختلافهم ني الأيام المعلومات ما هي في قوله تعالى : 8 لِيَشْهَدُوا مَافِعَ 


. تقدم قريباً . وهو حديث متفق عليه‎ )0١( 


/ا 2 


لهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله في أيّامٍ مَعْلوماتٍ على ما رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأتعام 4 
فقيل : يوم النحر ويومان. بعده وهو المشهورء وقيل : العشر الأول من ' 
ذي الحجة . 
والسبب الثاني : معارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث جبير بن مطعه”" , 
وذلك أنه ورد فيه عنه عه أنه قال : ٠‏ كل فجاج. مَكَةَ مَنْحَوٌ وكل أَيّام التّشْريق 
ذَبْحّ ). ٠‏ 

فمن قال في الأيام المعلومات: إنها يوم النحر ويومان بعده في هذه الآية 
ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور قال : لا نحر إلا في هذه الأيام » 
ومن رأى الجمع بين الحديث والآية وقال: لا معارضة بينهما إذ الحديث اقنضي 
حكماً زائداً على ما في الآية » مع أن الآية ليس المقصود منها تحديد أيام الذبح , 
والحديث المقصود منه ذلك قال : يجوز الذبح في اليوم الرابع إذ كان باتفاق من 
أيام التشريق » ولا خلاف بينهم أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأنها ثلاثة 
بعد يوم النحر » إلا ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام 
التشريق . وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين المتقدمين . وأما من قال 
يوم النحر فقط فبناء على أن المعلومات هي العشر الأول قال : وإذا كان الإجماع 
قد انعقد أنه لا يجوز الذبح منها إلا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص 
عليها ملحن أن يكون الذبح إنما هو يوم النحر فقط . 


© وأما المسألة الثالثة : 
وهي اختلافهم في الليالي التي تتخل أيام النحر » فذهب مالك في المشهور 
عنه إلى أنه لا يجوز الذبح في ليالي أيام التشريق ولا النحر . وذهب الشافعي 


(0) الحج : (8؟). 
)١(‏ تقدم تخريجه في الحج . 


وجماعة إلى جواز ذلك . وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في اسم اليوم » وذلك 
أنه مرة يطلقه العرب على النبار والليلة مثل قوله تعالى : (١‏ فَتَمتّعُوا في دَارِكُمْ 
َلاَةَ يام 4'' ومرة يطلقه على الأيام دون الليالي مثل قوله تعالى : ©[ سَّخُرَها 
عَلَيْهمْ سَبِعَ ليالي وَئمَايَة يام حُسُوما 24 فمن جعل اسم اليوم يتناول الليل 

مع النبار في قوله تعالى : «إ لِيَذّْكُرُوا اسم الله في 'أيام مَعْلُوماتِ 74" قال : 
يجوز الذبح بالليل والنبار في هذه الأيام , ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الايل 
في هذه الآية قال : لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل . والنظر هل اسم اليوم أظهر 
في أحدهما من الثاني » ويشبه أن يقال: إنه أظهر في النهار منه في الليل » لكن 
إن سلمنا أن دلالته في الآية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح بالليل إلا بنحو 
ضعيف من إيجاب دليل الخطاب » وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم ع 
وهذا النوع من أنواع الخطاب هو من أضعفها حتى إنهم قالوا: ما قال به أحد 
من المتكلمين إلا الدقاق فقط إلا أن يقول قائل : إن الأصل هو الحظر في الذبح » 
وقد ثبت جوازه بالنبار » فعلى من جوزه بالليل الدليل . وأما الذابح فإن العلماء 
استحبوا أن يكون المضحي هو الذي بلي ذبح أضحيته بيده » واتفقوا على أنه يجوز 
أن يوكل غيره على الذبح . واختلفوا هل تجوز الضحية إن ذبحها غيره بغير إذنة ؟ 
فقيل:لا تجوز » وقيل بالفرق بين أن يكون صديقاً أو ولد أو أجمياً » أعني:أنه 
يجوز إن كان ضديقاً و ولداً:» ولم يختلف المذهب فيما أحسب أنه إن كان أجنبياً 
اا د ول 


.)"58( هود:‎ )١١ 
.) الحاقة : ( لا‎ ) 


5 الحج: (68؟). 


الباب الرابع 
في أحكام لحوم الضحايا 


واتفقوا على أن المضحي مأمور أن يأكل من لحم أضحيته ويتصدق لقوله 
تعالى : « فَكُلُوا منها وأَطَّعِمُوا البائسَ الفقير 4 وقوله تعالى : 8 وأَطْعِمُوا 
القن والمُغْمَرٌ 14" ولقوله َه في الضحايا : ٠‏ كُلُوا وَتَصَدّقوا وادّخرُوا ”© 
واختلف مذهب مالك هل يؤْمر بالأكل والصدقة معاً » أم هو مخير بين أن يفعل 
أحد الأمرين؟؛ أعني أن يأكل الكل أو يتصدق بالكل ؟ وقال ابن الموّاز:له أن 


0 الحج: (8١؟).‏ 

.)93١١ الحج:‎ 

0) © أخرج البخاري ( ٠١‏ /14؟ رقم 5559 ). 

سلمة بن الأكوع قال : قال النبي عه  :‏ من ضحى منكم فلا يُصْبِحنّ بعد 

ثالثة وبقيي في بيته منه شيء». فلما كان العام المقبل قالوا : يا رسول الله » نفعل ج 
فعلنا العام الماضي ؟قال: ( كلوا » وأطهموا » وادّخروا . فإن ذلك العام كان بالناس 
هد ؛. فاردث أن تعيتوا :فيا و 
© وأخرج مسلم ( 7 /1571 رقم 1911/78 ) من حديث عائشة ة قالت : 
آهل أنات من أهل الباكية حضترة لاحن و ومن سول 31 16 0 
عله : « اذّخروا ثلضاً . ثم تصدّقوا بما بقي ». فلما كان بعد ذلك قالوا : يا 
رسول الل ء إن الناس يتخدونَ الأسقية من ضحاياهم » وَيجمِلُون منها الودلك . فقال 
رسول الله عَلاع : ٠‏ وما ذاك » قالوا : نّهيْتَ أن تؤكل لحومٌ الضحايا بعد ثلاث فقال : 
«إنما نبيتكم من أجل الدّافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا » . 
دف : أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتي جبه ) 
في طيرانه على الأرض . ثم قيل : دفت الإبل إذا سارت سيراً ليناً . 
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بفغل اجن الأمرين و واتهعب كيرسن العلماء أن يميا أبضا تدا سهان :» 
وثلنا للصدقة , وثلثاً للأكل لقوله عه : « فكلوا وتصدقوا وادخروا )"' وقال 
عبد الوهاب في الأكل:إنه ليس بواجب في المذهب خلافاً لقوم أوجبوا ذلك » 
وأظن أهل الظاهر يوجبون تجرئة الحوم الضحايا إلى الأقسام الثلاثة التي يتضمنها 
الحديث والعلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز مع لحمها , واختلفوا في جلدها 
وشعرها وما عدا ذلك هما ينتفع به منها » فقال الجمهور : لا يجوز بيعه ؛ وقال 
أبو حنيفة : يجوز بيعه بغير الدراهم والدنانير : أي بالعروض . وقال عطاء : يجوز 
بكل شيء دراهم ودنانير وغير ذلك » وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها , 
لأنه رأى أن المعاوضة بالعروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز 
أن ينتفع به » وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب والحمد لله . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


- كتاب الذبائح 


والقول المحيط بقواعد هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول : في معرفة محل الذبح والنحرء وهو المذبوح أو المنحور . 
الباب الثاني : في معرفة الذبح والنحر . 
الباب الفالث : في معرفة الآلة التي بها يكون الذبح والنحر . 
الباب الرابع : في معرفة شروط الذكاة . 
الباب الخامس : في معرفة الذابح والناحر والأصول هي الأربعة » والشروط يمكن 
أن تدخل في الأربعة الأبواب والأسهل في التعلم أن يجعل باباً على حدته . 


ودكت 0 


والحيوان في اشتراط الذكاة في أكله على قسمين : حيوان لا يحل إلا بذكاة » 
وحيوان يحل بغير ذكاة . ومن هذه ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه . واتفقوا 
على أن الحيوان الذي يعمل فيه الذبح هو الحيوان البري ذو الدم الذي ليس بمحرم 
ولا منفوذ المقاتل ولا ميئوس منه بوقذ أو نطح أو تردٌ أو افتراس سبع أو مرض » 
وأن الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة . واختلفوا في الحيوان الذي ليس يدمي 
. ثما يجوز أكله مثل الجراد وغيره هل له ذكاة أم لا وني الحيوان المدمي الذي يكون 
تارة في البحر وتارة في البر مثل السلحفاة وغيره ؟ واختلفوا في تأثير الذكاة في 
الأصناف التي نص عليها في آية التحريم وفي تأثير الذكاة فيما لا يحل أكله » أعني : 
في تحليل الانتفاع بجلودها وسلب النجاسة عنها » ففي هذا الباب إِذَا ست مسائل أصول : 
المسألة الأولى : في تأثير الذكاة في الأصناف الخمسة التي نص عليها في الآية 
إذا أدركت حية : 
المسألة الثانية : في تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل . 
المسألة الثالفة : في تأثير الذكاة في المريضة . 
المسألة الرابعة : في هل ذكة الجنين ذكاة أمه أم لا ؟ 
المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة أم لا ؟ 
المسألة السادسة : هل للحيوان الذي يأوي في البر تارة وفي البحر تارة ذكاة 
أم لا ؟ 
© المسألة الأولى: 


أما المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإنهم اتفقوا فيما 


هه: 


. أعلم أنه إذا ل يبلغ الخنق منها أو الوقذ منها إلى حالة لا يرجى فيها أن الذكاة 
. عاملة فيهاء أعني أنه إذا غلب على الظن أنها تعيش . وذلك يألا يصاب لها 
مققل.. ‏ واختلقوا إذا غلب غل الظن أنها عبلك :من ذلك بإضابة مقفل أو غيزه © 
فقال قوم : تعمل الذكاة فيها » وهو مذهب ألي حنيفة والمشهور من قول 
| الشافعي » وهو قول الزهري وابن عباس . وقال قوم : لا تعمل الذكة فيها ؛ 
وعن مالك في ذلك الوجهان » ولكن الأشهر أنها لا تعمل في الميفوس منها » 
وبعضهم تأول في المذهب أن الميفوس منها على ضربين ميئوسة مشكوك فيا » 
وميئوسة مقطوع بموتها وهي المنفوذة المقاتل على اختلاف بينهم أيضاً في المقاتل 
قال : فأما الميئوسة المشكوك فيها ففي المذهب فيها روايتان مشهورتان ؛ وأما 
المنفوذة المقاتل فلا خلاف في المذهب المنقول أن الذكاة لا تعمل فيها وإن كان 
يتخرج فيها الجواز على وجه ضعيف . وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله 
تعالى : © إِلّا ما ذَكْيتُمْ 4" هل هو استثناء متصل فيخرج من الجنس بعض 
ما يتناوله اللفظ وهو المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع على 
عادة الاستثناء المتصل . أم هو استثناء منقطع لا تأثير له في الجملة المتقدمة » إذ 
كان هذا أيضا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب ؟ فمن قال:إنه متصل قال : 
الذكاة تعمل في هذه الأصناف الخمسة ؛ وأما من قال: الاستثناء منقطع فإنه قال : 
لا تعمل الذكاة فيها . وقد احتج من قال: إن الاستثناء منقطع فإنه قال : لا تعمل 
الذكاة فيها . وقد احتج من قال: إن الاستثناء متصل بإجماعهم على أن الذكاة تعمل 
في المرجوّ منها قال : فهذا يدل على أن الاستثناء له تأثير فيها فهو متصل . وقد 
احتج أيضاً من رأى أنه منقطع بأن التحريم لم يتعلق بأعيان هذه الأصناف الخمسة 
وهي حية وإنما يتعلق بها بعد الموت » وإذا كان ذلك كذلك فالاستثناء منقطع » 
وذلك أن معنى قوله تعالى: ل حُرَمَتْ عَلَيكُمْ المي 4" إنما هو لحم الميتة » 


.) ”١ : الائدة‎ )1١١ 


وكذلك لحم الموقوذة والمتردية والنطيحة وسائرها » أي لحم الميتة ببذه الأسباب 
سوى التي تموت من تلقاء نفسها . وهي التي تسمى ميتة أكثر ذلك في كلام 
العرب أو بالحقيقة قالوا » فلما علم أن المقصود لم يكن تعليق التحريم بأعيان 
هذه وهي حية » وإنما علق بها بعد اموت ء لأن الحم الحيوان حرم في حال الحياة 
بدليل اشتراط الذكاة فيها » وبدليل قوله َل : « ما قُطِعَ مِنّ البَهِيمَةِ وه حَيّة 
َهُوَ مَيعَهَ »"'' وجب أن يكون قوله : ظإ إلا ما ذكيتم 4”" استنناء منقطعاً , 
. لكن الحق في ذلك أن كيفما كان الأمر في الاستثناء فواجب أن تكون الذكاة 
تعمل فيها » وذلك أنه إن علقنا التحريم ببذه الأصناف في الآية بعد الموت وجب 
أن تدخل في التذكية من جهة ما.هي حية الأصناف الخمسة وغيرها ء لأنها ما 
دامت حية .مساوية لغيرها في ذلك من الحيوان » أعني أنها تقبل الجِلَيّة من قبل 
التذكية التي الموت منها هو سبب الحلية » وإن قلنا: إن الاستثناء متصل فلا خفاء 
بوجوب ذلك » ويحتمل أن يقال : إن عموم التحريم يمكن أن يفهم منه تناول 
أعيان هذه الخمسة بعد الموت وقبله كالحال في الخنزير الذي لا تعمل فيه الذكاة » 
فيكون الاستثناء على هذا رافعاً لتحريم أعيانها بالتنصيص على عمل الذكاة فيها » 
وإذا كان ذلك كذلك_ لم يلزم ما اعترض به ذلك المعترض من الاستدلال على 
كؤة: الأنساء سيفلنا > وما "من فرق ون النقروة اللقائل بو امشكر اك قينا عمل 
أن يقال: إن مذهبه أن الاستثناء منقطع وأنه إنما جاز تأثير الذكاة في المرجوة 
بالإجماع » وقاس المشكوكة على المرجوة . ويحتمل أن يقال: إن الاستثناء متصل » 
ولكن استثناء هذا الصنف من الموقوذة بالقياس » وذلك أن الذكاة إنما يجب أن 
تعمل في حين يقطع أنها سبب الموت » فأما إذا شك هل كان موجب الموت 
الذكاة أو الوقذ أو النطح أو سائرها فلا يجب أن تعمل في ذلك وددونهن ال 


)0( تقدم تخريجه في كتاب الطهارة من اي 
(؟) المائدة (3) . 


المنفوذة المقاتل » وله أن يقول:إن المنفوذة المقاتل في حكم الميتة والذكاة من شرطها 
أن ترفع الحياة الثابتة لا الحياة الذاهبة . 


© المسألة الثانية : 


وأما هل تعمل الذكاة في الحيوانات المحرمات الأكل حتى تطهر بذلك 
جلودهم , فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك ؛ فقال مالك : الذكاة تعمل في السباع 
وغيرها ما عدا الخنزير » وبه قال أبو حنيفة ء إلا أنه اختلف المذهب في كون 
السباع فيه محرمة أو مكروهة على ما سيأتي في كتاب الأطعمة والأشربة . وقال 
. الشافعي : الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل'' فيجوز بيع جميع أجزائه 
والانتفاع بها ما عدا اللحم . وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم 
في الحلية والحرمة , أم ليست بتابعة للحم ؟ فمن قال: إنها تابعة للحم قال : إذا 
لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه ؛ ومن رأى أنها ليست بتابعة قال : 
وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان ‏ لأن الأصل أنها تعمل 
في جميع الأجزاء » فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها في اللحم بقي عملها 
في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه . 
© المسألة الثالفة : 


واختلفوا في تأثير الذكاة في الببيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض 
بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على الموت » فالجمهور على أن الذكاة 
تعمل فيها وهو المشهور عن مالك . وروى عنه أن الذكاة لا تعمل فيها . وسبب 
الخلاف معارضة القياس للأثر . فأما الأثر فهو ما رُوي : أن أمة لكعب بن 
مالك كانت ترعى غنماً بسلع؛ فأصيب شاة منبهاء فأدركتها فذكتها بحجر » فسكل 


)0( ليبس هذا مشهور مذهب الشافعي فليراجع أه مصححه . 


مه 


رسول الله مُه فقال : « كُلُوها » خرجه البخاري”” ومسلم'” . و أما القياس 
فلأن المعلوم من الذكاة أنها إنما تفعل في الحي وهذه في حكم الميت وكل من 
أجاز ذبحها فإنهم اتفقوا على أنه لا تعمل الذكاة فيها إلا إذا كان فيها دليل على 
الحياة . واختلفوا فيما هو الدليل المعتبر في ذلك » فبعضهم اعتبر الحركة وبعضهم 
لم يعتبرها » والأول مذهب أي هريرة.والثاني مذهب زيد بن ثابت ؛ وبعضهم 
اعتبر فيبا ثلاث حركات : طرف العين وتحريك الذنب والركض بالرجل » وهو 


57١/9 رقم ١5.0ه ) و(‎ 55١/50 في صحيحه ( 4 /487 رقم 57.4 ) و‎ )١( 
. ) 80.4 رقم 8.1ه.) و(5/90*>” رقم‎ 
رقم 9147) وأحمد (85/5؟)‎ ٠١57/5١ قلت : وأخرجه ابن ماجه‎ 
رقم 5875 ) والبيبقي ( 581/9 ) من طريق نافع أنه سمع‎ 507/ ٠ ( وابن حبان‎ 
. ابن لكعب بن مالك » عن أبيه .. فذكر الحديث‎ 
وأخرجه الدارمي ( ؟ /230 ) وأحمد ( 15 /5ل/اء ا‎ © 
. سعيد » عن نافع » عن أبن عمر‎ 
رقم ؛ ) والبخاري ( 557/9 ) رقم 50.5 ) عن‎ 485/١ ( وأخرجه مالك‎ © 
نافع » عن رجل من الأنصار » عن معاذ بن سعد أو سعمد بن معاذ أن جارية‎ 
. لكعب ... فساقه‎ 
وفي البخاري ( 571/5 رقم 05.7 ) من طريق جويرية عن نافع » عن رجلي‎ © 
.. من بني سلمة‎ 
. ) 75/57١ ا الو ا ات . أخرجه أحمد‎ 
. وهذا الهم الذي من بني سلمة هو نة نفس الرجل الأنصاري الذي وقع في رواية مالك‎ 
» وهو عبد الرحمن بن كعبي بن مالك . ورجح المزي في « الأطراف » أنه ( عبد الله‎ 
قال‎ ١ : ) 55/٠ ( ورجح الحافظ الأول في الفتح ( 5 /551 ) . وقال ابن حبان‎ 
أبو حاتم رضي الله عنه : الخبر عن نافع عن ابن عمرء وعن نافع عن ابن كعب بن‎ 
. مالك عن أبيه جميعا محفوظان . اه‎ 

(؟) لم يخرجه مسلم . 


5 


مذهب سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم » وهو الذي اختاره محمد بن الموّاز» 
وبعضهم شرط مع هذه التنفسَ ٠‏ وهو مذهب ابن حبيب . 
© المسألة الرابعة : 


واختلفوا هل تعمل ذكة الأم في جنينها أم ليس تعمل فيه ؟ وما هو ميتة » 
أعني إذا خرج منها بعد ذبح الأم » فذهب جمهور العلماء إلى أن ذكاة الأم ذكاة 
لجنينها » وبه قال مالك والشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : إن خرج حياً ذبح وأكل , 
وإن خرج ميتاً فهو ميتة . والذين قالوا : إن ذكاة الأم ذكاة له بعضهم اشترط 
في ذلك تمام خلقته ونبات شعره . وبه قال مالك ؛ وبعضهم لم يشترط ذلك » 
وبه قال الشافعي . ١‏ 


وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الأثر المروي في ذلك من حديث 
أني سعيد الخدري مع مخالفته للأصول » وحديث أبي سعيد”2 هو قال : سألنا 


) ١4175 رقم‎ /١/ 1 ( أخرجه أبو داود (5/؟5” رقم 5877 ) والترمذي‎ )١( 
وأحمد (١+1/١808*ه )2 وعبد الرزاق‎ ) 8١99 رقم‎ ٠١51/5 ( وابن ماجه‎ 
(07/54ه رقم .855 ) وأبو يعلي (78/57 رقم 447/019 ) والدارقطني‎ 
/”0؟ رقم 738 ) و( 4 /774 رقم 19 ) والببيقي ( 785/9 ) والبغوي في‎ 4( 
. ) 3749 رقم‎ 5١8/1١١ ( شرح السنة‎ 
. من طريق مجالد بن سعيد , عن أي الودّاك » عن أني سعيد الخدري‎ 
قلت : وهذا سند ضعيف لأجل مجالد . ولكن تابعه يونس بن أني إسحاق » عن‎ 
. أبي الودّاك‎ 
أخرجه أحمد ( 5 /59 ) وابن حبان ( ص74 رقم -الموارد ) والدارقطني‎ 
والببمقي ( 765/4 ) والخطيب في ( موضح أوهام الجمع‎ ) ١ رقم‎ 774/ 4( 
. ) 549/ والتفريق) ( ؟‎ 
. وهذه متابعة قؤية لمجالد‎ 


5 


رسول له عن قر أ اق أو الشا نحرها أحدنا جد في بطبا حب 
أنأكله لل : « كلوه إن شِكُمْ فإنَ ذكاتة ذكة أُمّهِ » وخرج مثله 

الترمذي' 2 وأبو داود””" عن جابر . 0 في تصحيح هذا الأثر فلم 
يصححه بعضهم » وصححه بعضهم » وأحد من صححه الترمذي . وأما مخالفة 
الأصل في هذا الباب للأثر » فهو أن الجنين إذا كان حياً ثم مات بموت أمه فَإنما 
يموت خنقاً فهو من المنخنقة التي ورد النص بتحريمها » وإلى تحريمه ذهب أبو محمد 
ابن حزم" ول يرض سند الحديث . وأما اختلاف القائلين بحليته في اشتراطهم 
نبات الشعر فيه أو لا اشتراطه فالسبب فيه معارضة العموم للقياس » وذلك أن 
عموم قوله ع2 : « ذكاة اجنين ذّكاة أَمّهِ 6 يقتضي ألا يقع هنالك 





- 2 وأخرجه أحمد 5 /0؛ ) وأبو يعلي ( 4١5/١‏ رقم 787 1٠05/‏ ) والطبراني في 
الصغير ( ١57/١‏ رقم ١47‏ -الروض الداني ) والخطيب في 1١7/8‏ ) من 
طريق عطية العرفي » عن ألي سعيد . وعطية ضعيف . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 

(') في السنن ٠57/8١‏ رقم 7858 ). 
قلت : وأخرجه الدارمي 84/1١‏ ) والحام ( 5 )١١4/‏ وأبو نعيم في الحلية 
(97/17) و(7585/5) والدارقطني ( 4 ٠7/‏ رقم 0؟ ) وابن عدي في 
الكامل ( ؟ /550 7356 ) و ١107/50‏ ) والبمبقي ( 784/9 -ه88 ) من 
طرق عن أي الزبير عن جابر مرفوعا به . 
قال الحامم : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . 
مم ساح اي بو ا 
والخلاصة أن 20 

50 في كتابه «المحلى بالأثار » ( 5 /9ة ). 

(؟) تقدم تخريجه . 


تفصيل وكونه محلا للذكاة ؛ يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على الأشياء التي . 
تعمل فيها التذكية » والحياة لا توجد إلا فيه إذا نبت شعره » وتم خلقه » ويعضد 


ناه امتاااء زفق 5 


كزقق 


0 37 ١ 
وروى معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك”" قال : كان أصحاب‎ 
رسول الله مَك يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه . وروى ابن المبارك‎ 


(00 


١ 


ديه 


أخرجه الدارقطني ( 4 771١/‏ رقم 14 ) والبييقي ( 4 /85 ) من طريق عصام 


ابن يوسف » ثنا مبارك بن مجاهد .عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله مه قال في | لجنين : ٠‏ ذكاته ذكاة أمه أشعر أو لم يشعر » . قال عبيد الله: 
ولكنه إذا خرج من بطن أمه يؤمر بذبحه حتى يخرج الدم من جوفه . 

قال ابن القطان : وعصام رجل لا يعرف حاله . وفيه أيضاً مبارك بن مجاهد . قال 
في التنقيح : ضعفه غير واحد . 

قلت : وقد تابع مبارك بن مجاهد عليه أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر أخرجه 
الطبراني في الصغير ( 754/١‏ رقم ٠‏ -الروض الداني ) . عن أحمد بن يحبى الأنطاكي 
قرقرة ثنا عبد الله بن نصر الأنطاكي ثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر به . لكن 
عبد الله بن نصر الأنطاكي ضعيف . 

ه وللحديث طريق آخخر عن نافع أخرجه الحام ( 4 )١١4/‏ من طريق محمد بن 
الحسن الواسطي » عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعاً : ٠‏ ذكة 
الجنين إذا أشعر ذكاة أمه ولكنه يذبح حتى ينصب ما فيه. من الدم » . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ( 4 ١0/‏ ) عنه : ورجاله رجال الصحيح » وليس 
فيه غير محمد بن إسحاق . وهو مدلس ولم يصرح بالسماع ؛ فلا يحتج به » ومحمد | 
ابن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في الضعفاء . 

كأني هريرة » وكعب بن مالك . وأني ليل » وابن مسعود وابن عباس ٠‏ وعلي » 
وأبي أمامة » وأبي الدرداء » وعمار بن ياسر » وابن عمر » وأبي سعيد » وجابر . 
عزاه الميشمي في ٠‏ المجمع » ( 4 /5" ) للطبراني في الكبير والأوسط . وقال : وفيه 
إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف . 
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0 (0) اي 5 ع صاابل 2 عن فقون مويرم 
عن ابن الي ليل قال : قال رسول الله عه : « ذكاة الجَنِين ذكاة أمّه أَشْعَر 
أو لم يعر » إلا أن ابن أبي ليلى سيىء الحفظ عندهم » والقياس يقتضي أن تكون 
ذكاته في ذكاة أمه من قبل أنه جزء منها » وإذا كان ذلك كذلك ؛ فلا معنى 
لاشتراط' الحياة فيه » فيضعف أن يخصص العموم الوارد في ذلك بالقياس الذي 
تقدم ذكره عن أصحاب مالك . 
© المسألة الخامسة : 


واختلفوا في الجراد ؛ فقال مالك : لا يؤكل من غير ذكاة وذكاته عنده. 
هو أن يقتل إما بقطع رأسه أو بغير ذلك . وقال عامة الفقهاء : يجوز أكل ميتته ‏ 
اوبه قال مطرف ؛ وذكة ما ليس بذي دم عند مالك كذكة الجراد . 

وسبب اختلافهم في ميتة الجراد هو هل يتناوله اسم الميتة أم لا في قوله 
تعالى : ط حرمت عليكم اليتة 4 ؟ وللخلاف سبب آخر وهو هل هو ثثرة 
حوت أو حيوان بري ؟ 


© المسألة السادسة : 


واختلفوا في الذي يتصرف في البر والبحر هل يحتاج إلى ذكاة أم لا ؟ 
فغلب قوم فيه حكم البر وغلب اخرون حكم البحر » واعتبر اخرون حيث يكون 
عيشه ومتصرفه منهما غالبا . 


)١(‏ عزاه الهيمي في « المجمع » ( 4 /55 ) للطبراني في الأوسط . وقال : وفيه حليس 
رك) الائدة : ”١‏ ). 


وده 


وفي قواعد هذا الباب مسالتان : 


المسألة الأولى : في أنواع الذكاة الختصة بصنف صنف من بهيمة الأنعام . 
الثانية : في صفة الذكاأة . 


© المسألة الأولى : 


واتفقوا على أن الذكاة في بهيمة الأنعام نحر وذبح » وأن من سنة الغنم 
والطير الذبح » وأن من سنة الإبل النحر » وأن البقر يجوز فيها الذبح والنحر . 
واختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير » والذبح في الإبل ؟ فذهب مالك إلى 
أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير ولا الذبح في الإبل » وذلك في غير موضع 
الضرورة : وقال قوم : يجوز جميع ذلك من غير كراهة » وبه قال. الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري وجماعة من العلماء . وقال أشهب : إن نحر ما يذبح أو ذبح 
ما ينحر أكل ولكنه يكره . وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال : يؤٌكل البعير 
بالذبح » ولا تؤكل الشاة بالنحر » ول يختلفوا في جواز ذلك في موضع الضرورة . 

وسبب اختلافهم معارضة الفعل للعموم . فأما العموم فقوله عَيَْهِ : « ما 
أنْهَرَ الدّمَ وَدْكرٌ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلوا "". وأما الفعل » فإنه ثبت أن رسول الله 


)1( أخرجه البخاري ( 71/7/98 رقم 50147 )2 ومسلم (8 /مهه١‏ رقم )2 
وأبو داود ( * //ا4؟ رقم 585١‏ )ء والترمذي ( 8١/4‏ رقم ١149١1)غ»-‏ 


5 


َيه نحر الإبل والبقر وذبح الغنم"” » وها اتفقوا على جواز ذبح البقر لقوله 
تعالى : «إ إن الله يأمْرَكُمْ أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةَ 4 وعلى ذبح الغنم لقوله تعالى في 
الكبش : « وَفَدَئْناةُ بح عظيم » . 

© المسألة الثانية : 


وأما صفة الذكاة فإنهم اتفقوا على أن الذبح الذي يقطع فيه الودجان 
والمريء والحلقوم مبيح للأكل . واختلفوا من ذلك في مواضع : 
أحدها : هل الواجب قطع الأربعة كلها أو بعضها ؟ وهل الواجب في المقطوع 
منها قطع الكل أو الأكثر ؟ 

وهل من شرط القطع ألا تقع الجوزة إلى جهة البدن بل إلى جهة الرأس » 
وهل إن قطعها من جهة العنق جاز أكلها أم لا ؟. 

وهل إن تمادى في قطع هذه حتى قطع النخاع جاز ذلك أم لا ؟ . 

وهل من شرط الذكاة ألا يرفع يده حتى يتم الذكاة أم لا ؟ فهذه ست 
مسائل في عدد المقطوع , وفي مقداره » وفي موضعه , وني نماية القطع . وفي 
© أما المسألة الأولى : 


فإن المشهور عن مالك في ذلك هو قطع الودجين والحلقوم وأنه لا يجرىء 
أقل من ذلك : وقيل عنه : بل الأربعة ؛ وقيل : بل الودجين فقط . ولم يختلف 
المذهب في أن الشرط في قطع الودجين هو استيفاؤهما . واختلف في قطع الحلقوم 


5 والنسائُ ١١1/107‏ ) » وابن ماجه ( ٠١71/5‏ رقم 81178 ) ؛ وأحمد 4717/8 2 


ام 


على القول بوجوبه فقيل : كله . وقيل : أكثره . وأما أبو حنيفة فقال : الواجب 
في التذكية هو قطع ثلاثة غير معينة من الأربعة , إما الحلقوم والودجان . وإما 
المريء والحلقوم وأحد الودجين . أو المريء والودجان . وقال الشافعي : الواجب 

قطع المريء والخلقوم فقط . وقال محمد بن الحسن : الواجب قطع أكثر كل واحد 


سس الأربعة : 


وسبب اختلافهم أنه لم يأت في ذلك شرط متقول » وإثما جاء في 
ذلك أثران 


أحد هما : يقتضي إنهار الدم ف فقط . والآخر يقتضي قطع الأوداج مع إنهار الدم ؛ 
ال 1 
فكل ») وهو حديث متفق على صحته . 
والثافي : وروي عن أبي أمامة”" عر عن النبي َه أنه قال : « ما قَرَى الأوْدَاجَ 
فَكَلُوا ما لَمْ يكن قرض ناب أُوْ حز ظفْرٍ » . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً . 
2( 23000000 .وقال فيه : علي بن يزيد 
وهو ضعيف وقد وثق . 
وأخرجه ابن حزم في « انحل بالآثار» (174/7 ) من حديث يحبى ؛ بن أيوب » 
عدي عيد ال نزحن بغي خلرين زيش علا لقاع أيه عبد لحرن »عن 
أبي أمامة به . 
وقال ابن حزم :. وهذا 006 مباية السقوط ؛ لأنة :من روايَة ين بن أيوب » 
وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب . وأخبر أنه روي عنه الكذب » وضعفه أحمد 
ابن حنبل » وغيره » وهو ساقط البتة . 
ثم عن عبيد الله بن زحر » وهو ضعيف . ضعفه يحبى وغيره . 
ثم عن علي بن يزيد ل ا 
ثم عن القاسم ألي عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف جداً فبطل كله . 


كك 


فظاهر الحديث الأول يقتضي قطع بعض الأوداج فقط ؛ لأن إنهار الدم 
يكون بذلك » وفي الثاني قطع جميع الأوداج » فالحديئان - والله أعلم - متفقان ' 
على قطع الودجين » إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما » ولذلك 
وجه الجمع بين الحديثين أن يفهم من لام التعريف في قوله َيه : « ما فرى 
الأوداج » البعض لا الكل » إذ كانت لام التعريف في كلام العرب قد تدل على 
البعض » وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع » وأكثر 
' من ذلك من اشترط المريء والحلقوم دون الودجين » وهذا ذهب قوم إلى أن 
الواجب هو قطع ما وقع الإجماع على جوازه ؛ لأن الذكاة لما كانت شرطا في 
التحليل » ولم يكن في ذلك نص فيما يجري ؛ وجب أن يكون الواجب في ذلك 
ما وقع الإجماع على جوازه » إلا أن يقوم الدليل على جواز الاستثناء من ذلك 
وهو ضعيف ؛ لأن ما وقع الإجماع على إجزائه ؛ ليس يلزم أن يكون شرطاً 
اشح 
© وأما المسألة الثانية : 

في موضع القطع وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة 
البدن فاختلف فيه في المذهب ؛ فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل ؛ وقال أشهب 
وابن عبد الحكم وابن وهب : تؤكل . 

وسبب الخلاف هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن 
قال: إنه شرط قال : لابد أن تقطع الجوزة ؛ لأنه إذا قطع فوق الجورة فقن حرج 
الحلقوم سليماً ؛ ومن قال: إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز . 
« وأما المسألة الثالثة : 

وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق » فإن المذهب لا يختلف أنه 
الايجوزء وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم » وأجاز ذلك 


/1ة 


و ند وابو ثور » وروي ذلك عن ابن عمر وعلي 


عبن الات 1 ا ا ا ا 
أن القاطع لأعضاء الذكاة من القفا لا يصل إليبا بالقطع إلا بعد قطع النخاع , 
وهو مقتل من المقاتل » فترد الذكاة على حيوان قد أصيب مقتله » وقد تقدم سبب 
الخلاف في هذه المسألة . ' 
© وأما المسألة الرابعة : 

و أن يقادى الذابح بالذبح حتى يقطع النخاع » فإن مالكاً كره ذلك 
إذا تمادي' في القطع » ولم ينو قطع النخاع من أول الأمر ؛ لأنه إن نوى ذلك 
فكأنه نوى التذكية على غير الصفة الجائزة . وقال مطرف وابن الماجشون : 

إن قطعها متعمداً دون جهل ». وتؤكل إن قطعها ساهياً أو جاهلاً 
.© وأما المسألة الخامسة : 

وهي : هل من شرط الذكاة أن تكون في فور واحد » فإن المذهب لا يختلف 
أن ذلك من شرط الذكاة » وأنه إذا رفع يده قبل تمام الذبح ثم أعادها » وقد 
. تباعد ذلك أن تلك الذكاة لا تجوز . واختلفوا إذا أعاد يده بفور ذلك وبَالقرب » 
فقال ابن حبيب : إن أعاد يده بالفور أكلت ؛ وقال سحنون : لا تؤكل ؛ وقيل : 
' إن. رفعها لكان الاختبار هل نت الذكاة أم لا فأعادها على الفور إن تبين له 
أنها لم تتم أكلت . و هو أحد ما تؤول على سحنون , وقد تؤول قوله على 
الكراهة . قال أبو الحسن اللخمي : ولو قيل عكس هذا لكان أجود , أعني أنه 
إذا رفع يده وهو يظن أنه قد أتم الذكاة فتبين ,له غير ذلك فأعادها . أنها تؤكل » 
ا ا ل 
شرط الذكاة قطع كل أعضاء الذكاة » فإذا رفع يده قبل أن تستتم كانت منفوذة 


د 


: ة؛ لأنها بمنزلة ذكاة طرأت على المنفوذة 
المقاتل غير مذكاة . فلا تؤثر فيها العودة ؛ لانها بمنزلة ذكاة ! 
اللقاتل . 
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الباب الثالث 
فيما تكون به الذكاة 


ا ا الدم » وفرى الأوداج من حديد أو صخر 
أو عود أو قضيب أن التذكية به جائزة . واختلفوا في ثلاثة : في السن والظفر 
والعظم » فمن 0 من أجاز التذكية بالعظم ومنعها بالسن والظفر » والذين 
منعوها بالسن والظفر منهم من فرق بين أن يكونا منزوعين أو لا يكونا منزوعين » 
. فأجاز التذكية بهما إذا كانا منزوعين » ولم يجزها إذا كانا متصلين ؛ ومنهم من 
قال : إن الذكاة بالسن والعظم مكروهة غير ممنوعة » ولا خلاف في المذهب 
أن الذكاة بالعظم جائزة إذا ا » واختلف في السن والظفر فيه على الأقاويل 
الثلائة » أعني بالمنع مطلقاً » والفرق فيهما بين الانفصال والاتصال وبالكراهية 
لا بالمنع . 

وبسب اتعلاتهم اللاتقع وو هزم الي الرازد اي اقول عو وتيت 
رافع بن خدي”' » وفيه قال : يا رسول الله » إنا لاقو العدو غدا وليس معنا 
مدى فنذبح بالقصب ؟ فقال عَُِهِ : ٠‏ ما أَنهْرَ الدّمَ ودْكَرٌ املمْ الله عََيْهِ فكل لَيْسَ 
لسن والظفرٌ وسأحَدَتُكُمْ عَنْهُ » أما اسن فَمَظْمّ » وأمًا الظفْرٌ فَمُدَى الحَبَسَةٍ » 
فمن الناس من فهم منه أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر 
الدم غالباً ؛ ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل » والذين فهموا منه 


)1934/17١ رقم‎ ١908/8 ( أخرجه البخاري 717/9 رقم 0847 ) ؛ ومسلم‎ )1١( 
. وغيرهما وقد تقدم‎ 


ع2 


أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النبي في ذلك يدل على فساد المنبي عنه ؛ 
ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد النبي عنه » ومنهم من اعتقد أن النبي 
في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر » فمن فهم أن المعنى في ذلك 
أنه لا ينهر الدم غالباً قال : إذا وجد منهما ما ينهر اندم جاز » ولذلك رأى بعضهم 
أن يكونا منفصلين إذ كان إنبار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة أمكن » وهو 
مذهب أي حنيفة ؛ ومن رأى أن النبي عنهما هو مشروع غير معلل » وأنه يدل 
على فساد المنبي عنه قال : إن ذبح بهما ؛ لم تقع التذكية » وإن أنهر الدم ؛ ومن 
رأى أنه لا يدل على فساد النبي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم ؛ أثم وحلت 
الذبيحة ؛ ومن رأى أن النبي على وجه الكراهية ؛ كره ذلك ولم يحرمه , 
ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ؛ فإنه عه قد علل المنع في السن 
بأنه عظم » ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود 
الحديد لقوله مله : « إن الله كَتَبَ الإخسانٌ على كل شيء فإذًا فلكم فأَحبُوا 
القثْلةَ » وإذًا ذَبِحْتُمْ موا الذّبْحَةَ, ولْيِحدٌ أُحَدُكمْ شفرَئهُ وليْرح ذَِيِحَتَهُ » 


خرجه ل 


.) ١9هه/ رقم لاه‎ ١١48/7 ( في صحيحه‎ )١( 

قلت : وأخرجه الطيالسي ( 841/١‏ رقم ١74.‏ - منحة المعبود ) » وأحمد 
(4/١١4»1١661؟١١1)ء‏ وأبو داود ( " /544 رقم 78١١‏ ) » والترمذي 
(4 /7 رقم ١4.05‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 

والنسائي 7١9/7‏ ) » وابن ماجه ( ” ٠١58/‏ رقم 7١7١‏ )» وابن الجارود 
( رقم 899 ) » والبييقي ( 9 78٠/‏ ) », والدارمي ( ” /85 ) » وابن حبان 
(7 /*هه رقم «86ه .85042ه )», والطبراني في الكبير ( /ا /4/ا؟ رقم 7١١14‏ ) 
و(5/07/؟ رقم 7١77‏ )2 وعبد الرزاق في المصنف ( 4 /؟45 رقم 28501 
و8504 )» والخطيب في تاريخ بغداد ( ه /778 )»2 والبغوي في شرح السنة 
(١9/1١؟‏ رقم +7078 ) وغيرهم. من حديث شداد بن أوس . 


الا 


الباب الرابع 
في شروط الذكاة 


وفي هذا الباب ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : في اشتراط التسمية . 
الثانية : في اشتراط البسملة . 
الثالفة : في اشتراط النية . 
« المسألة الأولى : 

واختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال : فقيل : هي فرض 
على الإطلاق » وقيل : بل هي فرض مع الذكر » ساقطة مع النسيان ؛ وقيل : 
بل هي سنة مؤكدة » وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن 
سيرين » وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري . وبالقول الثالث قال 
الشافعي وأصحابه » وهو مروي عن ابن عباس وألي هريرة . 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر . فأما الكتاب فقوله 
تعالى : « ولا تأكُلُوا ممًا لَمْ يُذْكَرِ املمُ الله عَلَيْهِ وإلّهُ لفق 4" . وأما 

السنة المعارضة هذه الآية فما رواه مالك”" عن هشام عن أبيه أنه قال : سمل 


(0 الأتعام : 0 .)15١‏ 
)١(‏ في الموطأ ( ؟ /488 رقم ١‏ ) مرسلاً . ٠‏ 
قلت : وأخرجه البخاري ( 54/94" رقم .5ه )ء وأبو داود ( 5 /7914 رقم - 


لاع 


رسول الله يِه فقيل : يا رسول الله إن ناساً من البادية يأتوننا : بلحمان 
ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله عه : «سَمُوا الله عَلَيْها ثم 
كلوها » فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث » وتأول أن هذا الحديث 
كان في أول الإسلام » ولم ير ذلك الشافعي ؟ لأن هذا الديث. ظاهيء أنه كان 
بالمدينة » وآية العسمية مكية » فذهب الشافعي لكان هذا مذهب الجمع بن جمل 





» ) 88١ ( وابن الجارود رقم‎ » ) 5١1/4 رقم‎ ٠١٠69/ 7 (858؟)ء وابن ماجه(‎  - 
والبييقي ( 779/58 ) » والنسائي ( 717/7 ) » والدارمي ( ” /87 ) » والدارقطني‎ 
رقم 71776 ) من‎ ١44/1١ ( رقم 48 ) » والبغوي في شرح السنة‎ 195/54 
. طرق عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عائشة‎ 
: وقد رواه عن هشام جماعة منهم‎ 
01 عر ع راو لو اي لطا ور جا و‎ 
» الطفاوئي » وأسامة بن حفص المدني » والدراوردي » وعبد الرحيم بن سليمان‎ 
1 . ومحاضر بن المورع‎ 
ساك ملك .دو هو سار عرو ع الا را ا‎ 
» قال الدارقطني في « العلل ؛ : ووافق مالكاً على إرساته الحمادان » وابن عيينة‎ 
والقطان » عن هشام » وهو أشبه بالصواب‎ 
قلت : وترجيح الدارقطني المرسل على الموصول » فيه نظر » وغالب ترجيحات‎ 
الدارقطني تكون للأقل » ولكن الحديث الموصول أرجح لأمرين ؟ قال الحافظ ابن‎ 
: ) حجر في الفتح ( 54/9" -58؟5‎ 
. الأول ) : أن عدد من وصله يزيد على عدد من أرسله‎ ( 
الثاني ) : أنه احتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة ؛ لأن عروة معروف بالرواية عن‎ ( 
عائشة » مشهور بالأخذ عنبها » ففي ذلك إشعارٌ بحفظ من وصله عن هشام دون‎ 
+: فق أرسلة‎ 
ويؤخذ من صنيع البخاري أنه وإن اشترط في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط‎ 
والإتقان » أنه وإن كان في الراوي قصور عن ذلك » ووافقه على رواية ذلك الخير‎ 
من هو مثله ؛ انجبر ذلك القصور بذلك » وصح الحديث على شرطه . اه‎ 


؟/اع 


الأمر بالتسمية على الندب . وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيراً إلى قوله 
عله : ٠‏ رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه +2" , 
© المسألة الثانية  :‏ 

وأما استقبال القبلة بالذبيحة » فإن قوماً استحبوا ذلك » وقوماً أجازوا 
ذلك » وقومًا أوجبوه , وقومًا كرهوا آلا يستقبل بها القبلة » والكراهية والمنع 
موجودان في المذهب » وهي مسألة مسكوت عنها » والأصل فيها الاباحة إلا أن 
يدل الدليل على اشتراط ذلك . وليس في الشرع شيء يصلح أن يكون أصلاً 
تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل » وهو القياس الذي 
لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه ١‏ أو قياس شبه بعيد » وذلك أن 
القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة » فوجب أن يشترط فيها الجهة لكن هذا 
ضعيف ؛ لأنه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة » وقياس الذبح 
على الصلاة بعيد » وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت . 
© المسألة الثالفة : 

وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك » ولا أذكر فيها خارج 
المذهب في هذا الوقت خلافاً في ذلك ٠‏ ويشبه أن يكون في ذلك قولان : قول 
بالوجوب ؛ وقول بترك الوجوب , فمن أوجب قال : عبادة لاشتراط الصفة فيها 
والعدد » فوجب أن يكون من شرطها النية ؛ ومن لم يوجبها قال : فعل معقول 
يحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه » فوجب ألا تشترط فيها النية 
كا يحصل من غسل النجاسة إزالة عينها . 


. تقدم تخريجه في الطهارة‎ )١( 


الباب الخامس 
فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز 


والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف : صئف اتفق على جواز تذكيته » 
وصنف اتفق على منع ذكاته » وصنف اختلف فيه . فأما الصنف الذي اتفق على 
ذكاته فمن جمع خمسة شروط : الإسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضيبع 
الصلاة . وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الأصنام لقوله تعالى : 
٠‏ وَما دُبِحَ على التُصُب 4"". ولقوله : 8 وما أُهِلى به لِغيْرٍ الله 4”". وأما 
الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة » لكن المشهور منها عشرة : أهل الكتاب 
والمجوس والصابئون والمرأة والصبي والمجنون والسكران » والذي يضيع الصلاة 


فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم لقوله تعالى : 

مقا ل وأو ع عا 7 2 وُه ل وضه ‏ ث2 ووه 5 01000 
وَطعامٌ الذين اوتوا الكتاب جل لكم وَطعا , جل لهُمْ 20#. ومختلفون 
في التفصيل . فاتفقوا على أنهم إذا لم يكونوا من نصارى بني تغلب ولا مرتدين 
وذبحوا لأنفسهم وعلم أمهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم وكانت الذبيحة مما لم 
تحرم عليهم في التوراة ولا حرموها هم على أنفسهم . أنه يجوز منها ما عدا 
الشحم . واختلفوا في مقابلات هذه الشروط , أعني إذا ذبحوا لمسلم باستنابته 


.) ” ( : المائدة‎ )1١ 
.) ١ا/ا‎ ( : البقرة‎ (0 
فيه المائدة : (9؟).‎ 


ع 


أو كانوا من نصارى بني تغلب أو مرتدين » وإذا لم يعلم أنهم سموا الله أو جهل 
مقصود ذبحهم 2 أو علم انيع سوا غير الله نما يذبحونه لكنائسهم وأعيادهم , 
أو كانت الذبيحة ما حرمت عليهم بالتوراة كقوله تعالى * ف( كل ؤي ظَفْرٍ 04". 
أو كانت ما حرموها على أنفسهم مثل الذبائح التي تكون عند اليبود فاسدة من 
قبل خلقة إطية » وكذلك اختلفوا في الشحوم . 
فأما إذا ذبحوا باستنابة مسلم فقيل في المذهب عن مالك : يجوز » وقيل ؛ 
لا يجور. | 
الشروط الاسلامية في ذلك أم لا ؟ فمن رأى أن النية شرط في الذبيحة قال : 
لا تحل ذبيحة الكتابي لمسلم ؛ لأنه لا يصح منه وجود هذه النية . ومن رأى 
أن ذللف ليد قرطل وغل عموم الكتاب ‏ أعني قوله تعالى : 4 وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم 74" قال : يجوز , وكذلك من اعتقد أن نية المستنيب 
تجزي » وهو أصل قول ابن وهب . 
© وأما المسألة الثانية : 
ْ وهي ذبائح نصارى بني تغلب والمرتدين » فإن الجمهور على أن ذبائح 
. النصارى من العرب حكمها حكم ذبائح أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس ؛ 
ل ا د قولي لل 
وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين والمتبودين اسم الذين أوتوا 
الكتاب 5 يتناول ذلك الأمم امختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم . 


ذى الأنعام : ١8459‏ ). 
(5) الائدة : ١‏ ه ). 


كلاع 


وأما المرتد فإن الجمهور على أن ذبيحته لا تؤكل . وقال إسحاق : ذبيحته 
جائزة » وقال الثوري : مكروهة . 

وسبب الخلاف هل المرتد لا يتناوله اسم أهل الكتاب إذ كان ليس .له 
حرمة أهل الكتاب أو يتناوله ؟ 


© وأما المسألة الثالثة : 


وهي إذا لم يعلم أن أهل الكتاب سموا الله على الذبيحة فقال و 
تزكل » وهو مروي عن علي ؛ ولست أذكر فيه في هذا الوقت خلافا » ويتطرق 
إليه الاحتّال بأن .يقال : إن الأصل هو آلا يؤكل من تذكيتهم إلا ما كان على 
شروط الاسلام ؛ فإذا قيل على هذا : إن التسمية من شرط التذكية » وجب 
ألا تؤكل ذبائحهم بالشك في ذلك . وأما إذا علم أنهم ذبحوا ذلك لأعيادهم 
راتس الإندس الملماراي كاعر فول بعالك وقوه ان اباج ررقو 
قول أشهب ؛ ومنهم من حرّمه » وهو احدي 

وسبب اختلافهم تعارض عمومي الاب ف هذا الباب » وذلك أن قوله. 
تعالى : فإ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4" يحتمل أن يكون مخصصاً 
لقوله تعالى  :‏ وَما أُهِل به لِعيْرٍ الله 4'". ويحتمل أن يكون قوله تعالى : 
وما أهلس به لغير الله 0 ف لقوله تعالى : وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم 4" إذ كان كل واحد منهما يصح أن يستثنى من الآخرء 
فلن جعل قوله تعالى : <( وما أهل به -لغير الله 6" مخصصاً لقوله تعالى : 
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4" قال : لا يجوز ما أهل به 
للكنائس والأعياد » ومن عكس الأمر ؛ قال : يجوز . وأما إذا كانت الذبيحة 
)1١(‏ المائدة : ( 5 ). 

. ) ١7*( : البقرة‎ )0( 


قثت 


ما حرمت عليهم » فقيل : يجوز ؛ وقيل : لا يجوز » وقيل : بالفرق بين أن تكون 
محرمة عليهم بالتوراة » أو من قبل أنفسهم . أعني بإباحة ما ذبحوا مما حرّموا على 
أنفسهم » ومنع ما حرم الله عليهم ؛ وقيل : يكره ولا يمنع . والأقاويل الأربعة 
موجودة ف المذهب : المنع عن ابن القاسم , كه عن ابن وهب وابن 
عبد الحكم » والتفرقة عن أشهب . 

وأصل الاختلاف معارضة عموم الآية لاشتراط نية الذكاة ‏ أعني اعتقاد 
تحليل الذبيحة بالتذكية ‏ فمن قال : ذلك شرط في التذكية ؛ قال : لا تجوز هذه 
الذبائح ؛ لأمهم لا يعتقدون تحليلها بالتذكية » ومن قال : ليس بشرط فيها وتمسك 
بعموم الآية ا حللة قال : تجوز هذه الذبائح . وهذا بعينه هو سبب اختلافهم في 
أكل الشحوم من ذبائحهم » ولم يخالف في ذلك أحد غير مالك وأصحابه » فمنهم 
من قال : إن الشحوم محرمة وهو قول أشهب ؛ ومنهم من قال : مكروهة » 
والقولان عن مالك » ومنهم من قال : مباحة . ويدخل في الشحوم سبب آخر 
من أسباب الخلاف سوى معارضة العموم لاشتراط اعتقاد تحليل الذبيحة بالذكاة » 
< وهو هل تتبعض التذكية أو لا تتبعض ؟ فمن قال: تتبعض قال : لا تؤكل الشحوم » 
ومن قال : لا تتبعض قال : يؤكل الشحم . ويدل على تحليل شحوم ذبائحهم 
'حديث عبد الله بن مغفل”" إذ أصاب جراب الشحم يوم خيبر» وقد تقدم في ٠‏ 
كتاب الجهاد . ومن فرق بين ما حرم عليهم من ذلك في أصل شرعهم وبين 
ما حرموا على أنفسهم ؛ قال : ما حرم عليهم هو أمر حق فلا تعمل فيه الذكاة » 
وما حرموا .على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه التذكية . قال القاضي : والحق 
أن ما حرم عليهم أو حرموا على أنفسهم هو في وقت شريعة الإسلام أمر باطل 
إذ كانت ناسخة لجميع الشرائع » فيجب ألا يراعى اعتقادهم في ذلك » 
ولا يشترط أيضاً أن يكون اعتقادهم في تحليل.الذبائح اعتقاد المسلمين ولا اعتقاد 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاد . 


78 


شريعتهم » لأنه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم بوجه من الوجوه » لكون 
اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخاً » واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم » وإنما هذا 
حكم خصهم الله تعالى بهء فذبائحهم والله أعلم جائّرة لنا على الإطلاق » 
وإلا ارتفع حكم اية التحليل جملة » فتأمل هذا فإنه بين . والله أعلم . 

وأما اجون فإن- المجمهون عل" آله لا تجوز ذبائحى؟؟ لآم مشركون»؛ 
م ل 
الكتاب » أم 0 من أهل 000 


وأما المرأة رالعدي فإن الجمهور على أن ذبائحهم جائزة غير مكروهة » 
وهو مذهب مالك » وكره ذلك أبو المصعب . 

والسبب في اختلافهم . نقصان المرأة والصبي . وإنما لم يختلف الجمهور 
في المرأة لحديث معاذ بن سعد : أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع 
فأصيبت شاة فأد ركتها فذكتها بحجر » فسكل رسول الله عله عن ذلك فقال : 
لا بأس بها فكلوها » وهو حديث صحيح"" . وأما المجنون والسكران فإن 
مالكاً لم يجر ذبيحتهما » وأجاز ذلك الشافعي . 

وسبب الخلاف اد بر الك مولن با 
ات من المجنون » ولا من السكران وبخاصة الملتخ”) 
ومنهم من منع ذلك » ورأى أعها ميتة » وبه قال داود وإسحاق بن راهويه . 
)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاد . 
)١(‏ تقدم تخريجه في 550 
20 أي : الملطخ . 


لك 


وسببٌ اختلافهم هل النبي يدل على فساد المبي عنه أو لا يدل ؟ فمن 
قال يدل قال : السارق والغاصب منهي عن ذكاتها وتناوها وتملكها . فإذا كان 
ذكاها فسدت التذكية ؛ ومن قال : لا يدل إلا إذ كان المنبي عنه شرطاً من 
شروط ذلك الفعل قال : تذكيتهم جائزة ؛ لأنه ليس صحة الملك شرطاً من شروط 
: « أنه سكل رسول الله َه عنها فلم ير بها 
بأساً » وقد جاء إباحة ذلك مع الكراهية فيما روي عن النبي َيِه في الشاة 
التي. ذبحت بغير إذن ربها » فقال رسول الله يِه : ١‏ أَطْعِمُوها الأسارّى )”") 
وهذا القدر كاف في أصول هذا الكتاب والله أعلم . 


ةا 3 ١)‏ 
التذاكية . وفي موطا ابن وهب 


)02 لم يذكر متن الحديث . ولم أقف على خبر في هذا المعنى الآن . 

(0) أخرجه أحمد ( ه ١98/‏ -94؟7 )2 وأبو داود ( “ ”١1/‏ رقم 9م" )ء 
. والدارقطني ( 4 7١86/‏ رقم 4ه ) ء والبييقي ( ه /ه38 ) . ش 
من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار به . وقال النووي في 
مامجموع ( 787/0 ) : إسناده صحيح . وصحح الحديث الألباني في صحيح أبي داود . 


كت 


١١‏ - كتاب الصيد 


وهذا الكتاب في أصوله أيضاً أربعة أبواب : 
الباب الأول : في حكم الصيد وفي محل الصيد . 
الثافي : فيما به يكون الصيد . 
الثالث : في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة في الصيد . 
الرابع : فيمن يجوز صيده . 


١ 


الباب الأول 
في حكم الصيد ومحله 


٠‏ دما شك السيد اناتكسهو وغل اند سباح لقوله نمال 4< اعل لك عند 
البخر وَطَامُهُ متاعا لَكُمْ وللِسيارَة وَحْرْمَ عَلَيكُمْ صيْدُ البْرَ ما دنهم 
خُرّما #”". ثم قال : 9 وإِذَا حَلَلتُمْ فاصطادُوا 4”". واتفق العلماء على أن 
الأمر بالصيد في هذه الآية بعد النبي يدل على الإباحة  »‏ اتفقوا على ذلك في 
قوله تعالى  :‏ فإِذًا قُضِيَتِ الصّلاةٌ فالْعَثِرُوا في الأزض والتَعُوا مِنْ 
فضْل الله 74" ؛ أعني أن المقصود به الإباحة لوقوع الأمر به بعد النبي » وإن 
كان اختلفوا هل الأمر بعد النبي يقتضي الإباحة أو لا يقتضيه » وإنما يقتضي 
على أصله الوجوب » وكره مالك الصيد الذي يقصد به السرف » وللمتأخرين 
من أصحابه فيه تفصيل » محصول قوهم فيه : إن منه ما هو في حق بعض الناس 
واجب » وفي حق بعضهم حرام » وفي حق بعضهم مندوب » وفي حق بعضهم 
مكروه ؛ وهذا النظر في الشرع تغلغل في القياس وبعد عن الأصول المنطوق بها 
في الشرع » فليس يليق بكتابنا هذا إذ كان قصدنا فيه إنما هو ذكر المنطوق به 
من الشرع أو ما كان قريبا من المنطوق به . وأما محل الصيد فإنهم أجمعوا على 
أن محله من الحيوان البحري وهو السمك.وأصنافه » ومن الحيوان البري الحلال 
الأكل غير المستأنس . واختلفوا فيما استوحش من الحيوان المستأنس فلم يقدر 


09 الائدة : 9 95). 


0 


اه 4 


(05) الائدة : ( ؟ ). 
وص الجمعة : ( .)١١‏ 


م 


على أخذه ولإذبحه أو نحره » فقال مالك : لا يؤكل إلا أن ينحر . من ذلك ما ذكاته 
النحر » ويذبح ما ذكاته الذبح » أو يفعل به أحدهما إن كان ما يجوز فيه الأمران 
جميعاً . وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا لم يقدر على ذكاة البعير الشارد فإنه يقتل كالصيد. 
وسبب اختلافهم معارضة الأصل في ذلك للخبر » وذلك أن الأصل في 
هذا الباب هو أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحرء وأن الوحة 
ع . 0 1 5 : 4 5 1 : 1١)‏ 
يؤكل بالعقر 3 واما الخبر المعارض هذه الاصول . فحديث رافع بن حدج ( 
وفيه قال : ١‏ فندّ منها بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم » فأهوى 
إليه رجل بسهم فحبسه الله تعالى به , فقال النبي َه : « إن لِهَذِهِ البهَائِم أَوَابدَ 
كاوَّابدٍ الوخش فمًا ئدّ عَلَيْكُمْ فاصِنَعُوا به هَكَذَا » والقول بهذا الحديث أولى 
لصحته )2 لأنه لا ينبغي أن: يكون هذا مستثنى من ذلك الأصل » مع أن لقائل 
أن يقول : إنه جار محرى الأصل في هذا الباب » وذلك أن العلة في كون العقر 
ذكاة في بعض الحيوان ليس شيئا أكثر من عدم القدرة عليه » لا لأنه وحشي 
فقط . فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي ؛ جاز أن تكون ذكاته ذكاة الوحشي » 
(1) أخرجه البخاري ( 7/9" رقم 5494 ) » ومسلم (" ١908/‏ رقم )1978/9١‏ 2 
وأبو داود ( " /47؟ رقم 587١‏ ) والترمذي ( 5 /87 رقم ١497‏ ) والنساتي 
5١8/1070‏ )ء وابن ماجه ( ؟ ٠١57/‏ رقم 9١8‏ )ء والبييقي ( 545/9 )» 
والدارمي ( ١‏ /85 ) » وأحمد ( 57/5: ) » والطيالسي ( ١‏ /*4” رقم ١/48‏ - 
منحة المعبود ) . 
ولفظه عند البخاري عن رافع بن خدي قال : كنا مع النبي َيه بذي الحليفة » 
فأصاب الناس جوع » فأصبنا إبلاً وغدماً » وكان النبي مُه في أخريات الناس فعجلوا 
فنصبوا القدور فذفع النبي عَرُه فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم 
ببعير » فندٌّ منها بعير » وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل 
بسهم فحبسه الله تعالى » فقال النبي عَييُهِ : « إن هذه البهاتم ... ؛ الحديث . 


2 


الباب الثاني 
فيما يكون به الصيد 


والأصل في هذا الباب ايتان وحديثان : 


الآية الأولى : قوله تعالى : «( يَأيّهها الذِين آمنُوا لَتلْوََكُمْ الله بشيءٍ مِنَ الصيد 
تنالهُ أئدِيَكُمْ وَرِمَاحُكُم 2 
والثانية : قوله تعالى : « قل أجل لَكُم الصَيّباتُ وَمَا عَلَّمتُمْ مِنَ الجَوَارح. 
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مُكَلْبِينَ 74 الآية . 


فأحدهما : حديث عدي بن حات”” , وفيه أن رسول الله عله قال له : « إِذَا 


أَرْسَنْتَ كلابك المُعَلّمَةَ وَذَكْرْتَ اسم الله عَليْهَا فكُل مما أَمْسَكُْنَ عَلَيِكَ » وإن 
أكَل الكَلْبُ فلا تأكل فإني أخاف أنْ يَكُونَ إنمًا أمْسّكَ عَلى تفسيه » وإنْ خالّطها 


رم الائدة : ( 914). 

5 الائدة : ( 4 ). 

(5) أخرجه البخاري ( 599/9 رقم 40ه ) , ومسلم ( « 1١879/‏ -.198 ) رقم 
١‏ 6” /5؟9١‏ )ء وأبو داود ( * /78؟ رقم ١844‏ ) ء والترمذي ( 4 /4" 
رقم 1١47١‏ ) و ( 59/14 رقم 1411 ) » والنسائي ( 18٠0. ١/9/1‏ )» وابن: 
ماجه ( ؟ ٠١79/‏ رقم 5515 ) » وابن الجارود ( رقم 4١14‏ ) » والبيبقي (6/9؟- 
0 »ء والدارمي ( ؟ /85 91١‏ )» وأحمد ( 4 /55؟ )»ء والطيالسي ( 0550/١‏ , 
0١‏ رقم ١1777‏ و ١74‏ - منحة المعبود ) وغيرهم . 
وله عندهم ألفاظ بالتقديم والتأخير والنتقص والزيادة . 


ها 


كلابٌ غَيْرّها قلا تأكل فإنمًا سَمْيْتَ عَلى كَلْيِك وَلمْ تُسَمٌ على غَيْرِهِ ؛ وسأله 
عن المعراض فقال : « إذَا أُصَابَ بِعَرْضِهِ فلا تأكل فإنّهُ وَقِيذٌ » وهذا الحديث 
هو أصل في أكثر ما في هذا الكتاب . 
والحديث الثاني : حديث أي ثعلبة الخشني””' , وفيه من قوله عَيْلَهِ : « ما 
أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَسَمٌ الله ثُمْ كل , وما صِدْتٌ يكَلْبِكَ المُعَلّم فاذكر اسم الله 
ثُمّ كل » وما صِدْت بِكَلبِكَ الذي لَيْسَ بِمُعَلّم وأدْرَكْت ذكتة فكُل » . 

وهذان الحديثان اتفق أهل الصحيح على إخراجهما . والآلات التي يصاد 
بها منها ما اتفقوا عليها بالجملة » ومنها ما اختلفوا فيها وفي. صفاتها » وهي ثلاث : 
حيوان جارح » ومحدد » ومثقل . 

فأما امحدد فاتفقوا عليه كالرماح والسيوف والسهام للنص عليها في الكتاب 
والسنة » وكذلك بما جرى مجراها ثما يعقر ما عدا الأشياء التي اختلفوا في عملها 
في ذكاة الحيوان الإنسي وهي السن والظفر والعظم وقد تقدم اختلافهم في ذلك 
فلا معنى لاعادته . 

وأما المثقل فاختلفوا في الصيد به مثل الصيد بالمعراض والحجر » فمن 
العلماء من لم يجر من ذلك إلا ما أدركت ذكاته » ومنهم من أجازه على الاطلاق » 
ومنهم من فرق بين ما قتله المعراض أو الحجر بثقله أو بحده إذا خرق جسد الصيد 
فأجازه إذا خرق » ولح يجزه إذا لم يخرق » وبهذا القول قال مشاهير فقهاء 
الأمصار : الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثورني وغيرهم » وهو راجع إلى 
أنه لا ذكاة إلا بمحدد . 
)00 أخرجه البخاري ( 4 /4 ٠١‏ رقم 541/4 ) » ومسلم ( ١585/7‏ رقم 197.8/8)؛ 

أبو داود ( 8 /4/ا؟ .0/!؟ ١/56‏ رقم 5888 78676 58516 )ء وابن ماجه 


»197/1١4(دمحأو )ء‎ ١40. 744/94 ( رقم 550107 )ء والبييقي‎ ٠١07/١/5 
. منحة المعبود ) وغيرهم‎ - ١7+. رقم‎ 540/١ ( 44)ء والطيالسي‎ 


م 


وسبب الخلافهم معارضة الأصول .هذا البات بعضها بعضاً ؛'ومعارضة 
الأثر لها » وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع , 
ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد ؛ فمن رأى أن ما قتل المعراض وقيذ منعه على 
الإطلاق ؛ ومن رآه عقراً مختصاً بالصيد وأن الوقيذ غير معتبر فيه ؛ أجازه على 
الإطلاق ؛ ومن فرق بين ما خرق من ذلك أو لم يخرق فمصيراً إلى حديث عدي 
ابن حاتم المتقدم وهو الصؤاب . 

وأما الحيوان الجارح فالاتفاق والاختلاف فيه منه متعلق بالنوع والشرط » 
ومنه ما يتعلق بالشرط . فأما النوع الذي اتفقوا عليه فهو الكلاب ما عدا الكلب 
الأسود » فإنه كرهه قوم » منهم : الحسن البصري وإبراهم النخعي وقتادة ؛ وقال 
أخمد:: ما أعزفه» أخدا يزخيض كيه إذا: كك تزيم ).ويه قال (إصهاق :.' وأما 
الجمهور فعلى إجازة صيده إذا كان معانها , ٠‏ 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للعموم » وذلك أن عموم قوله تعالى : 
<( وما علّمم من الجوارح مكلبين 4 يقتضي تسوية جميع الكلاب في ذلك : 
وأمره 2َقِلّهُ بقتل الكلب الأسود البهم”" . يقتضي في ذلك القياس أن لا يجوز 


.) 4 ( : الائدة‎ )1١ 
(؟) أخرجه أحمد ( ه /4ه 056 ), وأبو داود ( 51/5 رقم 7845 ) » والترمذي‎ 
رقم‎ ٠١59/ 5 ( وابن ماجه‎ » ) ١86/7١ )ء والنساقي‎ ١486 رقم‎ /8/ 5( 
من حديث عبد الله بن مغفل . قال :. قال رسول الله عَيُِهِ : « لولا أن‎ )٠ 
الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها . فاقتلوا منها الأسود اليم ». وهو حديث‎ 

صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داوة . . 

وأصله في صحيح مسلم ( ٠ ٠/5‏ رقم 1508/46 ) بدون ذكر و الأسود البهم » . 
© وأخرج مسلم ١١٠١/ “١‏ رقم 0غ /؟لا5١‏ ) وأحمد 799/8 ). 

من حديث جابر قال : أمرنا او كر ل 0 المرأة تَقَدُمْ 

من البادية بكلبها فَنَفَئلَُ . ثم مبى النبي عله عن قتلها . وقال : « عليكم بالأسود 


العم 


اصطياده على زَأي م رأى أن النبي 000 ا 
اف را لدو الع وه 
مالك وأصحابه ؛ وبه قال فقهاء الأمضان وهو مروي عن اب بن عباس )2 أعني أن 
ما قبل التعلم من جميع الجوارح فهو آلة لذكاة الصيد . وقال قوم : لا اصطياد 
جارح ما عدا الكلب لا باز ولا صقر ولا غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته » وهو 
قول مجاهد » واستثنى بعضهم من الطيور الجارحة البازي فقط فقال : يجوز صيده 
وحذه . 
أحدهما : قياس سائر الجوارح على الكلاب » وذلك أنه قد يظن أن النص إنما 
ورد في الكلاب , أعني قوله تعالمى : إ وما علمتم من الجوارح مكلبين 04" 
إلا أن يتأول أن لفظة ( مكلبين ) مشتقة من كلب الجارح لا من لفظ الكلب » 
ويدل على هذا عموم اسم الجوارح الذي في الآية » فعلى هذا يكون سبب 
الاختلاف الاشتراك الذي في لفظة مكلبين . 
والسبب الغاللي : هل من شرط الامساك الإمساك على صاحبه أم لا ؟ وإن كان 
من شرطه فهل يوجد في غير الكلب أو لا يوجد ؟ 

فمن قال : لا يقاس سائر الجوارح على الكلاب وأن لفظة ( مكلبين ) 
هي مشتقة من اسم الكلب لا من اسم غير الكلب أو أنه لا يوجد الإمساك 
إلا في الكلب - أعني على صاحبه - وأن ذلك شرط قال : لا يصاد بجارح سوى 
الكلب » ومن قاس على الكلب سائر الجوارح ولم يشترط في الإمساك الإمساك 


اليم ذي النقطتين ؛ فإنه شيطان » . 
)1١‏ الائدة : ( ؛ ). 
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على صاحبه قال : يجوز صيد سائر الجوارح إذا قبلت التعليم . وأما من استثنى 
من ذلك البازي فقط فمصيراً إلى ما روي عن عدي بن حاتم أنه قال : سألت 
رسول الله يله عن صيد البازي فقال: دما أَمْسسَكَ عَلَيّكَ فَكُلْ » خرجه الترمذي” 2 
فهذه هي أسباب اتفاقهم واختلافهم في أنواع الجوارح . 

وأما الشروط المشترطة في الجوارح فإن متها ما اتفقوا عليه وهو التعلم 
بالجملة لقوله تعالى : آ وما علمم من الجوارح مكلبين 4" وقوله عَه : 
« إذا أرسلت كلبك المعلم 0 واختلفوا في صفة التعلم وشروطه » فقال قوم : 
التعلم ثلاثة أصناف : 
أحدها : أن تدعو اللجارح فيجيب . 
والثاني : أن تشليه فينشلي . 
والغالث : أن ترجره فيزدجر . 

ولا خلاف بينهم في اشتراط هذه الثلاثة في الكلب » وإنما اختلفوا في 
اشتراط الانزجار في سائر الجوارح » فاختلفوا نضا ف هل نتن شوطه اله يكل 
الجارح ؟ فمنهم من اشترطه على الإطلاق » ومنبم من اشترطه في الكلب فقط ؛ 
وقول مالك : إن هذه الشروط الثلاثئة شرط في الكلاب وغيرها » وقال ابن حبيب 
من أصحابه : ليس يشترط الانزجار فيما ليس يقبل ذلك من الجوارح مثل البزاة 





)1١‏ في السنن ( 4 /55 رقم ١4717‏ ) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد 
عن الشعبي . 
قلت : وأخرجه أحمد ( 5 /7617 )» وأبو داود ( 7171/8 رقم 5861 ) » والبيبقي 
78/9 ) من طريق مجالد المذكور مطولاً . 
قال الألباني في صحيح أبي داود : صحيح إلا قوله : « أو باز » فإنه منكر . 
وى -اللمائدة : ( 5 ). 
(*) تقديم تخريجه قريباً . 
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والصقور » وهو مذهب مالك , أعني أنه ليس من شرط الجارح لا كلب ولا غيره 
أل يأكل » واشترطه بعضهم في الكلب ولم يشترطه فيما عداه من جوارح 
الطيور ؛ ومنهم من اشترطه 5 قلنا في الكل ؛ والجمهور على جواز أكل صيد 
البازي والصقر وإن أكل ؛ لأن تضريته إنما تكون بالأكل . فالخلاف في هذا الباب 
راجع إلى موضعين : 
أحدهما : هل من شرط التعليم أن ينزجر إذا زجر ؟ 
والثالي : هل من شرطه آلا يأكل ؟. 

وسبب الخلاف في اشتراط الأكل أو عدمه شيكان : 
أحدهما : اختلاف الآثار في ذلك . 
والثافي : هل إذا أكل فهو ممسك أم لا ؟ 

فأما الآثار فمنها حديث عدي بن حاتم المتقده”) وفيه : « فإن أكل فلا تأكل 
فإني أخحاف أن يكوت [نا أمسنك عل نفسه » والكذيت المفارض لهذا 'حديك 
أني ثعلبة الخشني''' قال : قال رسول الله عله : « إِذَا أَرْسَلت كَلْبِكَ المُعَلّم 
وَذْكْرتٌ امم الله فكُل »» قلت : وإن أكل منه يا رسول الله ؟ قال : « وإِنْ أُكَلَ » 
فمن جمع بين الحديثين بأن حمل حديث عدي بن حاتم على الندب وهذا على 
الجواز قال : ليس من شرطه ألا يأكل ؛ ومن رجح حديث عدي بن حاتم إذ هو 
حديث متفق عليه" وحديث أي تعلبة مختلف فيه » ولذلك لم يخْرّجه الشيخان 
البخاري ومسلم وقال : من شرط الإمساك ألّا يأكل بدليل الحديث المذكور 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 
رقم 5865 )ء والبييقي ( 94 //ا١؟ -788؟ ) . وهو‎ ١01١/ 8 ( أخرجه أبو داود‎ )١؟(‎ 


() تقدم قريبا . 


لحف 


قال : إن أكل الصيد لم يكل . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحق 
والثوري » وهو قول ابن عباس » ورخخص في أكل ما أكل الكلب ‏ قلنا مالك 
وسعيد بن مالك وابن عمر وسليمان . وقالت المالكية المتأخرة : إنه ليس الأكل 
بدليل على أنه لم يمسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة ؛ لأن نية 
الكلب غير معلومة » وقد يمسك لسيده » ثم يبدو له فيمسك لنفسه » وهذا الذي 
قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب » وهو قوله تعالى : ظ 
<« فَكُنُوا مما أمْسَكْنَ عَلَيِكُم 4'" وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف 
به » وهو العادة » ولذلك قال عْلمِ : « فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون 
إها ايل عل قي 

وأما اختلافهم في الازدجار فليس له سبب إلا لاطو ار سائر 
الجوارح في ذلك على الكلب ؛ لأن الكلب الذي لا يزدجر لا يسمى معلماً 
باتفاق . فأما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلمة أم لا ؟ ففيه التردد 
وهو سبب الخلاف . 


. ):4 ( : الائدة‎ )1١( 
. تقدم تخريجه‎ )١( 


الباب الثالث 
في معرفة الذكاة الختصة بالصيد وشروطها 


واتفقوا على أن الذكاة امختصة بالصيد هي العقر . واختلفوا في شروطها 
اختلافاً كثيراً » وإذا اعتبرت أصوها التي هي أسباب الاختلاف سوى الشروط 
المشترطة في الآلة وفي الصائد وجدتها ثمانية شروط : اثنان يشتركان في الذكاتين 
أعني ذكاة المصيد وغير المصيد وهي النية والتسمية . وستة تختص ببذه الذكاة : 
أحدها : أنها لم تكن الآلة أو الجارح الذي أصاب الصيد قد أنفذ مقاتله فإنه 
يجب أن يذكى بذكاة الحيوان الإنسي إذا قدر عليه قبل أن يموت مما أصابه من 
الجارح أو من الضرب . وأما إن كان قد أنفذ مقاتله ؛ فليس يجب ذلك » وإن 
كان قد يستحب . ْ 
والثافي : أن يكون الفعل الذي أصيب به الصيد مبدؤه من الصائد لا من غيره ؛ 
أعني :لا من الآلة كالحال في الحبالة » ولا من الجارح كالحال فيما يصيب الكلب 
الذي ينشلي من ذاته . 
والثالث : ألّا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكة . 
الزايع + اليك ق عن 'الصيد الذي أضابه © وذلك غيل خييته عون غينه:: 
والخامس : ألّا يكون الصيد مقدوراً عليه في وقت الإرسال عليه . 
'والسادس : ألا يكون موته من رعب من الجارح أو بصدمة منه . 


فهذه هي أصول الشروط التي من قبل اشتراطها أو لا اشتراطها عرض 
الخلااف بين الفقهاء , وربما اتفقوا عل وجوب بعض هذه الشروط » ويختلفون 


حك 


في وجودها في نازلة نازلة » كاتفاق المالكية على أن من شرط الفعل أن يكون 
مبدؤه من الصائد » واختلافهم إذا أفلت الجارح من يده أو خرج بنفسه ء ثم 
أغراه هل يجوز ذلك الصيد أم لا ؛ لتردد هذه الحال بين أن يوجد لها هذا الشرط 
أو لا يوجد كاتفاق ألي حنيفة ومالك على أن من شرطه إذا أدرك غير منفوذ 
المقاتل أن يذكى إذا قدر عليه قبل أن يموت - واختلافهم بين أن يخلصه حياً 
فيموت في يده قبل أن يتمكن من ذكاته » فإن أبا حنيفة منع هذا وأجازه مالك 
ورآه مثل الأول » أعني إذا لم يقدر على تخليصه من الجارح حتى مات لتردد 
هذه الحال بين أن يقال أدركه غير منفوذ المقاتل وفي غير يد الجارح فأشبه المفرط 
أو لم يشبهه فلم يقع منه تفريط . وإذا كانت هذه الشروط هي أصول الشروط 
المشترطة في الصيد مع سائر الشروط المذكورة في الآلة والصائد نفسه على ما 
يق ' فين أن يذكر مها ما اتفقو | من عليه وها اععلقواافيه + واسنات' لكلاف 
في ذلك وما يتفرع عنها من مشهور مسائلهم . فنقول : أما التسمية والنية فقد 
تقدم الخلاف فيهما وسببه في كتاب الذبائح » ومن قبل اشتراط النية في. الذكاة 
لم يجر عند من اشترطها إذا أرسل الجارح على صيد وأخذ آخر ذكاة ذلك الصيد 
لم يرسل عليه » وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبو ثور : 
ذلك جائز ويؤكل » ومن قبل هذا أيضاً اختلف أصحاب مالك في الإرسال على 
صيد غير مرني » كالذي يرسل على ما في غيضة أو من وراء أكمة ولا يدري 
هل هناك شيء أم لا ؟ لأن القصد في هذا يشوبه شيء من الجهل . 

وأما الشرط الأول الخاص بذكاة الصيد من الشروط الستة التي ذكرناها وهو 
أن عقر الجارح له إذا لم ينفذ مقاتله ؛ إنما يكون إذا لم يدركه المرسل حياً » 
فباشتراطه قال جمهور العلماء لما جاء في حديث عدي بن حاتم في بعض رواياته 
أنه قال َيه : « وإن أَدْرَكْمَهُ حيًا فاذْبحْةُ 0"". وكان النخعي يقول : إذا: 
)١(‏ أخرجه مسلم ١981١/*(‏ رقم 5 .)١9179/‏ 


توق 


أدركته حيا ولم يكن معك حديدة فأرسل عليه الكلاب عن تكله 6 بوبه قال 
الحسن البصري مصيراً لعموم قوله تعالى : ١‏ فَكُُوا مما أمْسَكْنَ عَلَيكُمْ 4" . 
ومن قل هذا العرظة كال مالرك لاوراق الرمل اق اطلت اسيك فاك ثراو 
فأدركه ميتاً » فإن كان منفوذ المقاتل بسهم حل أكله وإلا لم يحل من أجل أنه 
لو لم يتوان لكان يمكن أن يدركه حيا غير منفوذ المقاتل . 

وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون الفعل مبدؤه من القانص ويكون متصلاً حتى 
يصيب الصيد » فمن قبل اختلافهم فيه اختلفوا فيما تصيبه الحبالة والشبكة إذا 
أنفذت المقاتل بمحدّد فيها » فمنع ذلك مالك والشافعي والجمهور » ورخص فيه 
الحسن البصري ؛ ومن هذا الأصل لم يجز مالك الصيد الذي أرسل عليه الجارح 
فتشاغل بشيء اخر . ثم عاد إليه من قبل نفسه . 

وأما الشرط الثالث : وهو ألّا يشاركه في العقر من ليس عقره ذكاة له » فهو 
شرط مجمع عليه فيما أذكر ؛ لأنه لا يدري من قتله . 

وأما الشرط الرابع : وهو ألا يشك في عين الصيد ولا في قتل جارحة لهء 
فمن قبل ذلك اختلفوا في أكل الصيد إذا غاب مصرعه » فقال مالك مرة : 
لا بأس بأكل الصيد إذا غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثراً من كلبك أو كان 
به سهمك ما لم يبت » فإذا بات فإني أكرهه . وبالكراهية قال الثوري ؛ وقال 
عبد الوهاب : إذا بات الصيد من الجارح لم يؤكل » وني السهم خلاف ؛ وقال 
ابن الماجشون : يؤكل فيهما جميعاً إذا وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال مالك في المدونة : 
لا يؤكل فيهما جميعاً إذا بات وإن وجد منفوذ المقاتل ؛ وقال الشافعي : القياس 
ألا تأكله إذا غاب عنك مصرعه ؛ وقال أبو حنيفة : إذا توارى الصيد والكلب 
في طلبه فوجده المرسل مقتولاً ؛ جاز أكله ما ل يترك الكلب الطلب » فإن تركه 
كرهنا أكله . 
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وسبب اختلافهم شيئان اثنان : 

الشك العارض في عين الصيد أو في ذكته . 

والسبب الثاني : اختلاف الآثار في هذا الباب » فروى مسله”"' والنساقيي”") 
والترمذي"” وأبو داود'” عن أي ثعلبة عن النبي عَيُمُ في الذي يدرك صيده 
بعد ثلاث فقال : 9 كل ما لم يكن ؛ وروى مسلم”” عن أي ثعلبة أيضاً عن 
النبي َيه قال : ١‏ إذا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَكَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ فَكُل ما لَمْ يَِثْ ) 
دف حديث عدي بن حاتم" ' أنه قال عله : و إذا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فيه وَلمْ 

جد فيه أثَرَ سبّع وَعَلِمْتَ أن سَهْمَكَ كَلَهُ فَكُل » . ومن هذا الباب اختلافهم 
في الصيد يصاد بالسهم أو يصير يصيبه الجارح فيسقط في ماء أو يتردى من مكان 
عال . فقال مالك : لا يؤكل ؛ لأنه لا يدري من أي الأمرين مات , إلا أن . 
يكون السهم قد أنفذ مقاتله » ولا يشك أن منه مات » وبه قال الجمهور ؛ وقال 


.)١971١/1١١:9 رقم‎ ١٠675/ “( في صحيحه:‎ )١( 
.)1١914/ 10 في السنن‎ )١ 
. الم يخرجه الترمذي‎ )9 
ْ .)1748501١ في السئن ( " /9١؟ رقم‎ ):5( 
)»ء والبيبقي ( 747/9 ) بلفظ : « إذا رميت‎ ١94/ 4 ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 


سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن » . 

© قلت : ليس هو في مسلم بهذا اللفظ بزيادة مصرعه » ولا بذكر البيات » بل هو 
باللفظ الذي ذكرناه قبل هذا . 

(7) أخرجه الترمذي ( 17/4" رقم ١458‏ ) » والبيبقي ( 9 /717 ) بهذا اللفظ ‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

: © وأخرجه أحمد ( 4 //الا” ) » والنساقي ١9/7‏ ) » والبيبقي ( 7١47/9‏ )؛ 

عنه . قال : سألت رسول الله عه . قلت : إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا 
الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فيجده » وفيه سهمه . قال : « إذا وجدت سهمك » 
ولم تجد فيه أثر غيره » وعلمت أن سهمك قتله فكله » . 


نف 


أبو حنيفة : لا يؤكل إن وقع في ماء منفوذ المقاتل » ويؤكل إن تردى . وقال 
عطاء : لا يؤكل أصلا إذا أصيبت المقاتل وقع في ماء أو تردّى من موضع عالل 
لإمكان أن يكون زهوق نفسه من قبل التردي أو من الماء قبل زهوقها من قبل 
إنفاذ المقاتل . وأما موته من صدم الجارح له » فإن ابن القاسم منعه قياساً على 
لمتقل » وأجازه أشهب لعموم قوله تعالى : ا فكلوا ثما أمسكن عليكم 4'"© 
ولم يختلف المذهب. أن ما مات من خوف الجارح أنه غير مذكى . وأما كونه 
في حين الإرسال غير مقدور عليه » فإنه شرط فيما علمت متفق عليه . وذلك 
يوجد إذا كان الصيد مقدوراً على أخذه باليد دون خوف أو غرر . إما من قبل 
أنه قد نشب في شيء أو تعلق بشيء أو رماه أحد فكسر جناحه أو ساقه » وفي 
هذا الباب فروع كثيرة من قبل تردد بعض الأحوال بين أن يوصف فيها الصيد 
بأنه مقدور عليه أو غير مقدور عليه » مثل أن تضطره الكلاب فيقع في حفرة » 
فقيل في المذهب : يؤكل » وقيل : لا يؤكل . واختلفوا في صفة العقر إذا ضرب 
الصيد فأبين منه عضو ء فقال قوم : يؤكل الصيد ما بان منه » وقال قوم : 
وكلان ينا 4 فرق قزم يي أن يكوت ذلك التضيو مقيلا أوغير مقت 
فقالوا : إن كان مقتلاً أكلا جميعاً » وإن كان غير مقتل أكل الصيد ولم يؤكل ' 
العضو » وهو معنى قول مالك : وإلى هذا يرجع خلافهم في أن يكون القطع 


يعن أو يكن ادها اكرا من العا 


وسبب اختلافهم معارضة قوله عه : «ما قْطِعَ مِنّ البَهِيمَةٍ هي حيّة 
َهُوَ مَيَْةَ '" لعموم قوله تعالى : ا فكلوا مما أمسكن عليكم #”". ولعموم 
قوله تعالى : (١‏ ثنالهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحكُم 4”". فمن غلب حكم الصيد وهو 
)غ0( لمائدة : ( 4 ) . 


(؟) تقدم تخريجه في الطهارة . 
() المائدة : ( 55 ). 


الفقر.مطلقاً قال :يو كل الصنيد والتضو المقطوع :من الضيق.؛ ول اللتديت عن 
الإنسي » ومن حمله على الوحشي والإنسي معاء واستثنى من ذلك العموم 
بالحديث - العضو المقطوع ‏ فقال : يؤكل الصيد دون العضو البائن » ومن 

'.اعتبر في ذلك الحياة المستقرة , أعني في قوله : وهي حية فرق بين أن يكون العضو 
مقتلاً أو غير مقتل . 


الباب الرابع 
في شروط القانص 


وشروط القانص هي شروط الذابح نفسه © وقد تقدم ذلك ف كتاب 
الذبائح المتفق عليها وامختلف فيها » ويخص الاصطياد في البر شرط زائد وهو ألا 
يكون عرماً » ولا خلاف في ذلك لقوله تعالى : فإ ورم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرما 4" فإن اصطاد محرم فهل يحل ذلك الصيد للحلال أم هو ميتة 
ا ا ا ل 
الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه يجوز لغير امحرم أكله 
أم لا ؟ وذلك بمنزلة ذبح السارق والغاصب . واختلفوا من هذا الباب في كلب 
امجوس المعلم » فقال مالك : الاصطياد به جائز » فإن المعتبر الصائد لا الآلة ع 
. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهم ؛ وكرهه جابر بن عبد الله والحسن وعطاء 
ومجاهد والثوري ؛ لأن الخطاب في قوله تعالى : إ وما علمتم من الجوارح 
مكلبين 4'' متوجه نحو المؤمنين » وهذا كاف بحسب المقصود من هذا 
الكتاب » والله الموفق للصواب . 
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م - كتاب العقيقة 


والقول المحينط بأصول هذا الكتاب ينحصر في ستة أبواب : 
الأول : في معرفة حكمها . 
الغافي : في معرفة محلها . 
الثالث : في معرفة من يعق عنه وك يعق . 
الرابع : في معرفة وقت هذا النسك . 
الخامس : في سن هذا السك وصفته . 
السادس : حكم لحمها وسائر أجزائها . 


ه فأما حكمها : 


فذهبت طائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة » وذهب الجمهور إلى أنها 
سنة ٠‏ وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضاً ولا سنة ؛ وقد قيل إن تحصيل 
مذهبه أنها عنده تطوع . 


وسبب اختلافهم تعارض مفهوم دار في هذا الباب » وال أن ظاهر 


عار لور 


0 للق 3 سبل لل بي عَتنته و 
حديث سمرة وهو قول البي. له : « كل غلام مرتهن بعقيقتهِ تذبح عنه 
يَوْمَ سابعه وُيمَاظٍ عَنْهُ الأدَى » يقتضي الوجوب . وظاهر قوله مله وقد سكل 
عن الحقيقة فقا 187 لحك الوق ومن :و لذ لذ و لذ فاضت أن ملف 2 


ره هاه 00( 


وَلْدِه فليفعل ) 5 يقتضي الندب أو الإباحة » فمن فهم منه الندب قال : 


(1) أخرجه أبو داود ( " /754 رقم 78131 ) و 550/5 رقم 1858 ) ء والترمذي 
٠١١/54 (‏ رقم ١517‏ )ء والنسائقي ١7/7‏ رقم 455١‏ ) »ء وابن ماجه 
(؟/65٠١٠‏ رقم 56١9)ء‏ وأحمد (ره/ا- 1١158‏ -512018)ء 
وابن عبد البر في اتمهيد ( 4 /7007 ) » والطيالسي ( ص"ا١؟١‏ رقم 105 )» 
والطحاوي في المشكل ( ١‏ /55؛ ) » وابن الجارود في المنتقى : ( رقم ١٠1)»؛‏ 
وأبو نعيم في الحلية ( 5 ١41/‏ ) » والدارمي ( ؟ 8١/‏ ) » والبهقي ( 199/4 ) ؛ 
والطبراني في الكبير ( 1 5١1-1١ ٠/‏ رقم /58895-54851 )ء والجام ( 4 /73؟ ). 
وقال : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي » وهو ا قالا . 
وقد روى البخاري والنساني عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة » فانتفت شبهة 
تدليسه . انظر : صحيح البخاري ( 94 /.4ه - مع الفتح ) » وسنن النساني 
ذ؟ إحدوع. 

(5) أخرج أحمد ( 5 /1946187)ء وأبو داود ( 757/8 رقم 58447 ) » والنساني 
(157/17 رقم 45١5‏ )ء وعبد الرزاق في المصنف ( 4 /780 رقم 7/951١‏ )»2 


هم١‎ 


العقيقة سنة ؛ ومن فهم الإباحة قال : ليست بسنة ولا فرض وخرج الحديثين 
أبو داود » ومن أخذ بحديث سمرة أوجيها .. 

وأما محلها فإن جمهور العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في 
الضحايا من الأزواج الثانية » وأما مالك فاختار فيها الضأن على. مذهبه في 
الضحايا » واختلف قوله هل يجزي فيها الإبل والبقر أو لا يجري ؟ وسائر الفقهاء 
على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر والبقر أفضل من الغنم . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب والقياس . أما الأثر فحديث 
ابن ا و أن رسول الله اه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشاً ) 


-2 والطحاوي في المشكل ( 45١/1١‏ -55: ) , والحاكم ( 5 /؟73 ) » وابن عبد البر 
في التمهيد ( ؛: 9١1//‏ ) » والبييقي ( 7١١2 3٠60/9‏ ). 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سثل النبى عَيُهِ عن العقيقة فقال : 
« لايحبٌ الله العقوق )- كأنه كره الإسم- وقال: « من ولد له ولد فأحبٌ أن ينسك 
عنه فلينسكء» عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ) . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
© وله شافد عن رجل من بني ضّمْرَةَ عن أبيه ؛ أنه قال : سكل رسول الله عله 
عن العقيقة ؟ فقال : « لا أحب العقوقٌ » وكأنه إنما كرة الاسم . وقال  :‏ من وَلِدَ 
. لَهُ ولد فأحب أن يَنْسُكَ عن ولَدِهِ فليفعل » . 
أخرجه مالك في الموطأ ( ” /5.00 رقم ( ١‏ ) والطحاوي في المشكل ( 457/1١‏ ) 
وسنده حسن في الشواهد . 
والخلاصة أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 7١١/5‏ رقم 784١‏ ) وصححه عبد الحق » وابن دقيق العيد » 
كا ذكره ابن .حجر في ١‏ التلخيص ») ( 5 ١57/‏ رقم ١9417‏ ). 
قلت : وأخرج حديث ابن عباس : 
ابن الجارود في « المنتقى » ( رقم 1١١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ») ( 760/4 ) » 
والطبراني في الكبير ( 5١١/١١‏ 5176 )ء والطحاوي في « مشكل الآثار » - 


؟5.ه 


وقوله 


: « عن الحارية شاة وَعَنِ الثلام شاتانٍ 7 "ناجييا 0 داود . وأما 


(5/1ه: حلاه؛ )ء والبييقي (2)8056599/90 والخطيب في ١‏ تاريخ 


بغداد » ( ٠١‏ /151 ) وأبو نعيم في الحلية ( ١1١/07‏ ) » وفي أخبار أصبهان 
)١51١/(‏ من طرق .. 

© وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه : 

أخرجه النسائي ,2)١154/107(‏ وأحمد (ه/هه8 5516 )ء وأبو نعم في أخبار 
أصببان ( 7385/1١‏ ) . 

© وشاهد اخر من حديث أنس رضي الله عنه . 

أخرجه الطحاوي في « مشكل الآثار » ( ١‏ /455) » وابن حبان ( رقم -١١51‏ 
موارد ) وعزاه الحافظ الميئمي في «المجمع » ( 4 /8ه ) للطبراني في « الأوسط » 
وقال : رجاله رجال الصحيح . 

© وهناك شواهد أخرى ذكرتها في « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء 
( العقيقة ) . 

© وأخرج النسائي ( 07 /158 ١57-‏ رقم 17١9‏ ) من حديث ابن عباس أيضاً 
قال : عق رسول الله عه عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين ٠‏ . 
أخرجه أحمد 881١/50(‏ 4556 )ء والترمذي (4 /98 رقم ١١١5‏ ) وقال : 
حديث حسن صحيح . وأبو داود 7 /751 رقم 5878 ) » والنساقي ١158/1‏ ) » 
وابن ماجه ( ٠١١5/ ١‏ رقم 7١17‏ ) ء وابن حبان ( رقم ٠١59‏ - الموارد ) ؛ 
وابن سعد في ١‏ الطبقات ) ( 54 /5914 -748 )» وعبد الرزاق في « المصنف » 
(8517/54” رقم 90ل و 78504 )»ء والطحاوي في المشكل ( ١‏ /لاه؛ ) » وابن 
عبد البر في اتمهيد ( 5 /4 8١5- 7١‏ ) , وابن حزم في المحلى ( 5 /5 75١‏ ) ء والحاكم 
(57/5؟ )»ء والبييقي ( ١/4‏ ) وفي ٠‏ خخطأ من أخطأ على الشافعي ) ص78 - 
5 من طريق سباع بن ثابت عن أم كرز ... فذكرته . 

ومن هذا الوجه دج الي رم ل اياي 031 
رقم 540 ) » والبغوي في شرح السنة ( 5758/01١١‏ ). 

© وله طرق أخرى عنها : 

أخرجه أبو داود ( “* ١817/‏ رقم 5854 ) »ء والنساتي ( 7 ١0/‏ ) » والدارمي 
21/7 )»ء وابن حبان ( رقم ٠١١‏ - موارد ) » وأحمد في المسند ( 5 /781 2 - 


ه٠.‎ 


القياس فلأنها نسك . فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل قياساً على الحدايا . 

وأما من يعق عنه » فإن جمهورهم على أنه يعق عن الذكر والأنثى الصغيرين 
فقط ؛ وشذ الحسن فقال : لا يعق عن الجارية » وأجاز بعضهم أن يعق عن 
الكبير . ودليل الجمهور على تعلقها بالصغير قوله لل : يوم اي 1 
ودليل من خالف ما روي عن أنس”" : « أن النبي عَييلهِ عق عن نفسه بعد ما 
بعث بالنبوة » ودليلهم أيضا على تعلقها بالأنثى قوله عَيُهِ : « عن الجارية شاة 
وعن الغلام شاتان » . ودليل من اقتصر بها على الذكر قوله َيه : « كل 
غلام مرتهن بعقيقته 7" . وأما العدد فإن الفقهاء اختلفوا أيضا في ذلك » فقال 
الك : يعق عن الذكر والأنثى بشاة شاة » وقال الشافعي وأبو ثور وأبو داود 
وأحمد : يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان . 


وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب . فمنها حديث أم كرز 


)ء والحميدي ( ١7/1١‏ رقم 545 ) », وابن حزم في انحل ( 5 /ه؟” ) » 
وعبد الرزاق في « المصنف » ( 4 /07؟5” رقم 794808 )ء والبييقي ( 7١١/9‏ )ء 
من طريق حبيبة بنت ميسرة عنها . وحبيبة هذه مجهولة الحال » وحديثها حسن في 
الشواهد . ٠‏ : 

ولمزيد المعرفة لطرق هذا الحديث انظر : إرواء الغليل للمحدث الألباني ( 4؛ /.و” - 
+09). 

() اتقدم من حديك خمرة + 

2) 3٠١/9 ( )ء والبميقي‎ 79٠ المصنف » ( 4 /69” رقم‎ ٠ أخرجه عبد الرزاق في‎ )١( 
. بإسناده عن عبد الرزاق . قال : إنما تركوا عبد الله بن محرر بسبب هذا الحديث‎ 
قال البيبقي : وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن قتادة » ومن وجه آخر عن‎ 
أبس . وليس بشيء . ثم أضاف النووي في المجموع ( 6 /487 ) بعد ما أورد كلام‎ 
البهقي قائلاً : فهو حديث باطل وعبد الله بن محرر ضعيف متفق على ضعفه » قال‎ 
الحافظ : هو متروك‎ 


١؟)‏ تقدم تخريجه . 


الكعبية خرجه أبو داود' "قال + سمعت .رول الله عله يقول. في العقيقة + 
دي شاتانٍ مُكافأتانٍ » وَعَن الجارة شاة » والمكافأتان : المهاثلتان . وهذا 
يقتضي الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى » وما روي : أنه عق ال 

ين كبيشًا”" يقعضي الاستواء بينهما .| 
وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولوذ » 
ومالك لا يعدّ في الأسبوع اليوم الذي ولد فيه إن ولد هارا » وعبد الملك بن 
الماجشون يحتسب به . وقال ابن القاسم في العتبية : إن عق ليلاً لم يجزه . واختلف 
أصحاب مالك في. مبداأ وقت الإجزاء » فقيل : وقت الضحايا » أعني ضحى ؛ 
وقيل : بعد الفجر قياساً على قول مالك في الحدايا » ولا شك أن من أجاز الضحايا 
ليلا أجاز هذه ليلاً ؛ وقد قيل : يجوز في السابع الثاني والثالث . ١‏ 
. وأما سنّ هذا النسك وصفته فسن الضحايا وصفتها الجائزة » أعني أنه يتقي 
فيها من العيوب ما يتقى في الضحاياء ولا أعلم في هذا خلافاً في المذهب 

ولا خارجاً منه . 


وأما حكم لحمها وجلدها وسائر أجزائها ؛ فحكم لحم الضحايا في الأكل 
والصدقة ومنع البيع » وجميع العلماء على أنه كان يدمى رأس الطفل في الجاهلية 
بدمها وأنه نسخ في الإسلام » وذلك لحديث بريدة لاسلس قال : ( كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة ولطخ رأسه بدمها » فلما جاء الإسلام 
كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران » وشدّ الحسن وقتادة فقالا : يمس رأس 
الصبي بقطنة قد غمست في الدم واستحب كسر عظامها للا كانوا في الجاهلية 
0 
(؟) في السنن (© /81؟ رقم 1874 ) وقد تقدم الكلام عليه 
رم) أخرجه أبو داود ( * 5١14/‏ رقم 1847 )ء رلور (54 ا ) » والبييقي 
ش ( 05/9" ) وغيرهم . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. 


ه٠.‎ 


يقطعونها من المفاصل . واختلف في حلاق رأس المولود يوم السابع » والصدقة 
بوزن شعره فضة ء فقيل : هو مستحب » وقيل هو غير مستحب » والقولان 
عن مالك . والاستحباب أجود . وهو قول ابن حبيب لا رواه مالك في 
الموطأً” : ١‏ أن فاطمة. بنت رسول الله عَإيَهِ حلقت شعر الحسن والحسين 
وزينب وأم كلثوم » وتصدقت بزنة ذلك فضة ) . 





.)" (5لامه رقم”»‎ )١( 
. قلت : رجاله ثقات . لكنه مرسل‎ 
. ورجاله ثقات‎ ) 77١/1١ ( ومن طريق مالك أخرجه البغوي في شرح السنة‎ 
عن علي‎ . ) ٠04/4 ( وأخرج الترمذي ( 4 /49 رقم 1515 ) »ء والببيقي‎ © 
قال : عقٌّ رسول الله َيه عن الحسن بشاةٍ وقال: (يا فاطمة » احلقي‎ ٠ ابن أني طالب‎ 
. رأسه وتصدق برنة شعره فضة )» قال : فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسبن غريب » وإسناده ليس بمتصل‎ 
: وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب . وقال البمبقي‎ 
هذا منقطع فإن قلت : كيف حسن الترمذي هذا الحديث مع الحكم عليه بأن إسناده‎ 
. ليس بمتصل . قلت : الظاهر أنه حسنه بتعدد طرقه‎ 
فقد أخرج الحاكم في المستدرك ( 4 /707 ) من حديث علي بن ألي طالب أيضاً‎ 
. وسكت عنه الحام والذهبي . وفيه عنعنة محمد بن إسحاق » فإنه كان مدلساً‎ 
. وله الشاهد المرسل المتقدم الذي أخرجه مالك‎ © 


8 - كتاب الأطعمة والأشربة 


والكلام ف أصول هذا الكتاب يتعلق بنجملتين : 
. الجملة الأولى: نذكر فيها المحرمات في حال الاختيار . 
الجملة الثانية: نذكر فيها أحوالحا في حال الاضطرار . 


© الجملة الأولى : 

والأغذية الإنسانية نبات وحيوان . فأما الحيوان الذي يغتذى به » فمنه 
حلال في الشرع » ومنه حرام » وهذا منه بي ومنه بحري . والمحرمة منها ما 
تكون محرمة لعينها » ومنها ما تكون لسبب وارد عليها . وكل هذه منها ما اتفقوا 
عليه » ومنها ما اختلفوا فيه . فأما امحرمة لسبب وارد عليها فهي بالجملة تسعة : 
الميتة » والمنخنقة » والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وما أكل السبع » وكل ما 
تقضية شرط امن اعروظ التذكية نلق الفيوان “الذي التدكية خرط افق أكله: 
والجلالة » والطعام الحلال يخالطه نجس . فأما الميتة فاتفق العلماء على تحريم ميتة 
البر » واختلفوا في ميتة البحر على ثلاثة أقوال : فقال قوم : هي حلال بإطلاق ؛ 
وقال قوم : هي حرام بإطلاق ؛ وقال قوم : ما طفا من السمك حرام » وما 
جزر عنه البحر فهو حلال . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب » ومعارضة عموم الكتاب 
لبعضها معارضة كلية » وموافقته لبعضها موافقة جزئية » ومعارضة بعضها لبعض 
معارضة جزئية . فأما العموم فهو قوله تعاللى : « حُرّمَتْ عَلَيكُمْ اليه 04" . 
وأما الآثار المعارضة لهذا العموم معارضة كلية فحديثان : الواحد متفق عليه » 
والآخر مختلف فيه . أما المنفق عليه فحديث وين + إن أصجات 


.) "(١ : الائدة‎ )1١١ 
»186 1١1 رقم 4ه ) »ء ومسلم (* /ه"9١ رقم‎ 5١5/9 ( (؟) أخرجه البخاري‎ 
وابن الجارود ( رقم 87 ) ؛ والبميقي‎ » ) 70١86 700/ 7 ( ء والنسائي‎ ) 9 
رقم‎ ١78/ 4 ( ومالك 990/50 رقم 54 )ء وأبو داود‎ ء)؟ه1١/9(‎ 
-؛)51١6‎ 5.042 3.4/8 ( وأجد‎ )5.94- 7١ا//‎ 7١ )ء والتساقُ‎ 7 


.هه 


رسول الله َه وجدوا حوتاً يسمى العنير » أو دالة قد جزر عنه البحر فأكلوا' 
+منه بضعة وعشرين يوم أو شهراً . ثم قدموا على رسول الله َيه فأخبروه فقال : 
اهل مَعَكْ ين لكيه شيء 4+ فأرملوا:منه إل رسول الل عله ذأكله . :وهنا 
إنما يعارض الكتاب معارضة كلية بمفهومه لا بلفظه . وأما الحديث الثاني المختلف 
فيه » فما رواه مالك" عن أي هريرة : أنه سكل عن ماء البحر فقال : ( هو 
الطَهُور هال ة الج فتككة )7 وأنا القديك المؤافق: نموم موافقة جزئية فما روى 
إسماعيل بن أمية عن أني الزبير عن جابر”” عن النبي عَيُْهِ قال : « ما ألقَى البَخْرُ 
أو جَرْرَ عَنْهُ فَكُلوهُ » وَمَا طفا قلا تأكلوهُ ) وهو حديث أضعف عندهم من 
حديث مالك . وسبب ضعف حديث مالك أن في رواته من لا يعرف » وأنه 
ورد من طريق واحد » قال أبو عمر بن عبد البر : بل رواته معروفون وقد ورد 
من طرق . وسبب ضعف حديث جابر أن الثقات أوقفوه على جابر ؛ فمن رجح 
حديث جابر هذا على حديث أن هريرة لشهادة عموم الكتاب له لم يستئن من 
ذلك إلا ما جزر عنه البحر إذ لم يرد في ذلك تعارض ؛ ومن رجح حديث 
أبي هريرة قال بالإباحة مطلقا . وأما من قال بالمنع مطلقاً فمصيراً إلى ترجيح عموم 


-2 والطيالسي ( ص.ء؛؟ رقم ١744‏ )ع والبغوي في شرح السنة ( 745/1١١‏ » 
5148647 )ء وابن حبان ( 7 //ام -وسمم رقم 788ه 6 5895اه 6/اام, 
8ه ) من طرق عن جابر بألفاظ متنوعة . 

. تقدم تخريجه في الطهارة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /ه١١‏ رقم "8١٠‏ ) ء وابن ماجه ( 5 ٠١8١/‏ رقم 
407" )ء والدارقطني ( 758/4 رقم 4 ) » والبييقي ( 755/9 ) . 
قال أبو داود : روى هذا الحديث سفيان الثوري » وأيوب » وحماد عن أي الزبير » 
أوقفؤه .غل خائرع وقد انتتد هذا الفنيث أيضا من وجه طعيق عن ابن أى دلت + 

' عن أني الزبير » عن جابر » عن النبي عه . 
قلت : والحديث ضعيف . وقد ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه . 


ه٠‎ 


الكتاب » وبالإباحة مطلقاً قال مالك والشافعي , وبالمنع مطلقاً قال أبو حنيفة » 
وقال قوم غير هؤلاء بالفرق . وأما الخمسة التي ذكر الله مع الميتة فلا خلاف 
أن حكمه غندهم حكم الميتة . وأما الجلالة وهي تي تأكل النجاسة فاختلفوا 
في أكلها . 

وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . أما الأثر فما روي : « أنه عله 
نبى عن لحوم الجلالة وألبانها » خرجه أبو داود'”' عن ابن عمر . وأما القياس 
المعارض هذا » فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك الحيوان وسائر 
أجزائه فإذا قلنا : إن لحم الحيوان حلال ؛ وجب أن يكون لا ينقلب من ذلك 
حكم ما ينقلب إليه » وهو اللحم ؟ لو انقلب تراباً » أو كانقلاب الدم لحماً » 
والشافعي يحرم الجلالة » ومالك يكرهها . وأما النجاسة تخالط الحلال فالأصل 
فيه الحديث المشهور من حديث أ هريرة 1 : أنه سكل عله عن 


(01) في السنن ( 4 ١48/‏ رقم 45لا" ) », وابن ماجه ( 5 ٠١514/‏ رقم 5١89‏ )2 
والترمذي 77١/14‏ رقم )١4874‏ وقال: حديث حسن غريب . والبيبقي 
80/9 ) من حديث ابن عمر » وفي سنده خلاف لا يضر . بل طريق أخرى 
عند أبي داود ( 4 ١49/‏ رقم 790410 ) » والبييقي ( 5*/9” ) وفي الباب عن 
جماعة . 
وهو حديث صحيح . انظر : إرواء الغليل ( ١19/8‏ رقم ١9٠07‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري ( 5737/94 رقم 584ه ) » وأبو داود ( 4 ١80/‏ رقم 784١‏ )»2 
والترمذي ( ١57/4‏ رقم 144 ) » والنساقي ( 174/9 ) » والبميقي ( 797/9 ) » 
وأحمد ( 509/5 ) » والطيالسي 47/1١‏ رقم ١75‏ - منحة المعبود ) » ومالك 
في الموطاً ( ١‏ /911 رقم ٠١‏ ) وغيرهم . 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس عن ميمونة . 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت , فسكل النبي عه عنها فقال : ١‏ ألقوها وما حَوها » 
وكلوه). ١‏ 
قيل لسفيان : فإن معمرا يحدثه : عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ألي هريرة . - 


ااه 


الفأرة تقع في السمن فقال : ٠‏ إِنْ كانَ جامداً فاطْرَحُوها وما حَوْلَهًا وكلوا الباتي » 
وإِنْ كان ذائباً فأَرِيقَوهُ أوْ لا تَقَرَبُوهُ » وللعلماء في النجاسة تخالط المطعومات 
الحلال مذهبان : أحدهما من يعتبر في التحريم الخالطة فقط وإن لم يتغير للطعام 
لون ولا رائحة ولا طعم من قبل النجاسة التي خالطته وهو المشهور » والذي 
عليه الجمهور . والثاني مذهب من يعتبر في ذلك التغير » وهو قول أهل الظاهر 
ورواية عن مالك . ش ش ْ 


وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم الحديث » وذلك أن منهم من جعله 
' من باب الخاص أريد به الخاص وهم أهل الظاهر فقالوا : هذا الحديث يمر على 
ظاهره » وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها » ومنهم من 
جعله من باب الخاص أريد به العام وهم الجهمور فقالوا : المفهوم منه أن بنفس 
مخالطة النجس ينجس الحلال » إلا أنه لم يتعلل لهم الفرق بين أن يكون جامداً 
أو ذائباً لوجود اللخالطة في هاتين الحالتين » وإن كانت في إحدى الحالتين أكثر ؛ 
أعني في حالة الذوبان » ويجب على هذا أن يفرق بين المخالطة القليلة والكثيرة » 
فلما لم يفرقوا بينهما فكانهم اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره » ؤمن بعضه 
على القياس عليه » ولذلك أقرته الظاهرية كله على ظاهره . وأما المحرمات لعينها » 
فمنها ما اتفقوا أيضا عليه » ومنها ما اختلفوا فيه . فأما المتفق منها عليه فاتفق 
المسلمون منها على اثنين : لحم الخنزير » والدم . فأما الخنزير فاتفقوا على تحريم 
شحمه ولحمه وجلده » واختلفوا في الانتفاع بشعره وفي طهارة جلده مدابوغاً 


- قال : ما سمعثٌُ الزهري يقول إلا : عن عُبيد الله عن ابن عباس » عن ميمونة » 
عن النبي عله » ولقد سمعته منه مراراً 0 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد روي هذا الحديث » عن" 
الزهري » عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي ع سكل ولم يذكروا فيه عن ميمونة » 
وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح ... 


اه 


وغير مدبوغ . وقد تقدم ذلك في كتاب الطهارة . وأما الدم فاتفقوا على تحريم 
المسفوح منه من الحيوان المذكى . واختلفوا في غير المسفوح منه . وكذلك ٠‏ 
اختلفوا في دم الحوت ؛ فمنهم من رآه نجساً » ومنهم من لم يره نجساً » والاختلاف 
في هذا كله موجود في مذهب مالك وخارجاً عنه . 

وسبب اختلافهم في غير المسفوح معارضة الإطلاق للتقييد » وذلك أن 
قوله تعالى : <( حرمت عليكم الميعةٌ والدمُ 4" يقتضي تحريم مسفوح الدم 
وغيره » وقوله تعالى : 8 أو ما مَسْفُوحاً 74" يقتضي بحسب دليل الخطاب 
تحريم المسفوح فقط . فمن رد المطلق إلى المقيد ؛ اشترط في التحريم السفح » 
ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكماً زائداً على التقييد » وأن معارضة المقيد 
للمطلق إفما هو من باب دليل الخطاب ؛ والمطلق عام » والعام أقوى من دليل 
الخطاب قضى بالمطلق على المقيد » وقال : يحرم قليل الدم وكثيره . والسفح 
المشترط في حرمية الدم إنما هو دم الحيوان المذكى » أعني أنه الذي يسيل عند 
التذكية من الحيوان الحلال الأكل . وأما أكل دم يسيل من الحيوان الحي فقليله 
وكثيره حرام » وكذلك الدم من الحيوان المحرم الأكل » وإن ذكي فقليله وكثيره 
حرام » ولا خلاف في هذا . 

وأما سبب اختلافهم في دم الحوت فمعارضة العموم للقياس . أما العموم 
فقوله تعالى : 9 والدم 4”' . وأما القياس فما يمكن أن يتوهم من كون الدم 
تابعاً في التحريم لليتة الحيوان . أعني أن ما حرم ميتته حرم دمه » وما حل ميتته 
حل دمه , ولذلك رأى مالك أن ما لا دم له فليس بميتة . قال القاضي : وقد 
تكلمنا في هذه المسألة في كتاب الطهارة » ويذكر الفقهاء في هذا حديثاً خصصا 





(01) الائدة : "١‏ )., 
الأنعام : (ه4١1).‏ 


لعموم الدم قوله عَم : « أُحِلَتُْ لنا ميان وَدَمانِ »”'' وهذا الحديث في غالب 
ظني ليس هو في الكتب المشهورة من كتب الحديث . وأما المحرمات لعينها المختلف 
ينويع 
والثافي : ذوات الحافر الإنسية . 
والثالث : لحوم الحيوان المأمور بقتله في الحرم . 

وحكى أبو حامد عن الشافعي أنه يحرم الحم الحيوان المنبي عن أكله قال : 
كالخطاف والنحل”' فيكون هذا جنساً خامساً من امختلف فيه . 


© فأما المسألة الأولى : 


وهي السباع ذوات الأربع » فروى ابن القاسم عن مالك أنها مكروهة » 
وعلى هذا القول عوّل جمهور أصحابه وهو المنصور عندهم ؛ وذكر مالك في 
الموطأ ما دليله أنها عنده محرمة » وذلك أنه قال بعقب .حديث ألي هريرة”” عن 
النبي عَيُهِ أنه قال : «أكل كل ذي ناب مِنَ السسباع حَرَامُ » وعلى ذلك الأمر 
عندنا » وإلى تحريمها ذهب الشافعي وأشهب وأصحاب مالك وأبو حنيفة » إلا 
أمهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو 


. تقدم تخريجه في المسألة الرابعة : دم الحيوان‎ )١( 

8 ضبان الكلام عليه قريباً . 

(5) أخرجه مالك 455/50١‏ رقم .)1١4‏ 
والشافعي في ترتيب المسند ( ١77/ ١‏ رقم *50 ) , وأحمد( 755/1 ) 2 ومسلم 
1٠684/*(‏ رقم 198/1٠‏ )ء والترمذي ( 4 /74, رقم ١474‏ ) » والنسالي 
٠٠١/107‏ )» وابن ماجه ( ٠١71/5‏ رقم **35 )ء» والبمبقي ( 7١5/94‏ ) عنه . 


15 


سبع حتى الفيل والضبع واليربوع عنده من السباع » وكذلك السنور . وقال 
الشافعي 0 يؤكل الضبع والثعلب 4 وإما السباع الحرمة التي تعدو عل الناس 
كالأسد والفر والذئب » وكلا القولين في المذهب » وجمهورهم على أن القرد 
لا يؤكل ولا ينتفع به ؛ وعند الشافعي أيضاً أن الكلب حرام لا ينتفع به ؛ لأنه 
وسبب اختلافهم في تحريم لحوم السباع من ذوات الاربع معارضة الكتاب 
للآثار » وذلك أن ظاهر قوله : ا قُل لا أجدُ فِيما أوجي إلي مُحرَّما على طاعِمٍ 
يَطْعَمُهُ 74" الآية » أن ما عدا المذكور في هذه الآية حلال » وظاهر حديث 
أبي ثعلبة الخشني أنه قال : « نهى رسول الله عَيْيلّهُ عن أكل كل ذي ناب من 
السباع . إن السباع محرمة » هكذا رواه البخاري”" ومسلم'" » وأما مالك" فما 
رواه في هذا المعنى من طريق أبي هريرة هو أبين في المعارضة » وهو أن رسول الله 
تله قال «٠:‏ أكل كل ذي ناب من السباع حرام » وذلك أن الحديث الأول 
قد يمكن الجمع بينه وبين الآية بأن يحمل النبي المذكور فيه على الكراهية . وأما 
)1١١‏ الأنعام : ( 1١48‏ ) . 
5١‏ في صحيحه (9 /لاه> رقم .هه ). 
(6) في صحيحه ١578/ *١(‏ رقم .)١975/1١+‏ 
(4:) قلت : مالك أخرجه في الموطأ ( 445/١‏ رقم ١5‏ ) بهذا المعنى من حديث 
أي هريرة . 
© أما حديث ألي ثعلبة الخشني .فقد أخرجه البخاري ومسلم 5 تقدم ,» وأخرجه 
مالك 445/51١‏ رقم ١‏ )ء وأبو داود ( 4 ١59/‏ رقم 5807 )»ء والترمذي 
(54 /؟7 رقم ١40‏ )ء والنساقي (17 3١1١-7٠٠6‏ )ء وابن ماجه ( 7 ٠١3717/‏ 
رقم 7587 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 5 ١10/‏ ) » وابن الجارود في المنتقى 
( رقم 189 ) ء والبييقي ( 8١5- 5١4/9‏ )ء وأبو نعيم في الحلية ( 5 /18 ) » 
والدارمي 5١‏ /5ه -86 ). وأحمد ( 198/4 )» والطيالسي ( ص١١‏ رقم 
٠١5‏ ) وغيرهم .0 


هاه 


ديت أن هريرة فليس يمكن الجمع بينه وبين الآية إلا أن يعتقد أنه ناسخ للاية 
عند من رأى أن الزيادة نسخ وأن القران ينسخ بالسنة المتواترة . فمن جمع بين 
حديث أي ثعلبة والآية.؛ حمل حديث لحوم السباع على الكراهية . ومن رأى 
أ كدي أن قري تضهن وزافة عل نا فى الآرة حرم شوم السام ا وطن 
اعتقد أن الضبع والتعلب محرمان فاستدلالاً بعموم لفظ السباع » ومن خصص 
من ذلك العادية فمصيرا لماروئ عبد الرحمن .بن.عمار”" قال : سألت جابر بن 
عبد الله عن الضبع كلها ؟ قال نعم » قلت : أصيد هي ؟ قال نعم » قلت : 


(1). قلت : كذه وقع في الأصل ٠‏ عبد الرحمن بن عمار » وهو « عبد الرحمن بن ألي عمار » 
بزيادة أداة الكنية في اسم أبيه . 
ولم يتفرد بالحديث عبد الرحمن بن أي عمار م قال ابن رشد تبعاً لابن عبد البر . بل 
توبع كا سأذكره إن شاء الله . 
© أما حديثه فأخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( © ١14- ١7/‏ رقم 589 ) » 
وأحمد (" /18 7870 )ء والدارمي ( ١‏ /4 -76 ) » والترمذي ( 6 /57؟ 
رقم ١09١‏ )ء والنساتي ( ٠٠١/ ٠7‏ ) » وابن ماجه ( ؟ ٠١78/‏ رقم 785 ), 
وابن الجارود في المنتقى ( رقم 84٠‏ ) ؛ والطحاوي في شرح المعاني ( ١‏ /174 ) ؛ 
والبييقي ( 9 ”١8/‏ ) وغيرهم . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه البخاري وابن حبان وابن خزيمة 
والببقي , وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أي عمار فوهم ؛ لأنه وثقه أبو زرعة 
والنسالي » ول يتكلم فيه أحدء ثم إنه لم ينفرد به . 
كي في تلخيص الخحبير ( 4 ١87/‏ رقم .)١998‏ 
© قلت : وأخرج الطحاوي في شرح المعاني ( ؟ ١58/‏ )ء والجام ( 487/١‏ )ء 
والبييقي ( 3١9/9‏ ) . ش 
من طريق حسان بن إبراههم » عن إبراهيم الصائغ عن عطاء » عن جابر قال : قال 
رسول الله عه : « الضبع صيد فإذا أصابه حرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل » . 
قال الحاكم : وهو حديث صحيح ول يخرجاه » وإبراهم بن ميمون الصائغ زاهد عالم 
أدرك الشهادة رضي الله عنه . وأقره الذهبي . 


ه١‎ 


فأنت سمعت ذلك من رسول الله َه ؟ قال نعم . وهذا الحديث وإن كان انفرد 
به عبد الرحمن فهو ثقة عند جماعة أئمة الحديث » ولما ثبت من إقراره عله على 
أكل الضب بين يديه" . وأما سباع الطيرء فالجمهور على أنها حلال لمكان 
الآية المتكررة » وحرمها قوم لما جاء في حديث ابن عباس أنه قال : « 
رسول الله عَتُهِ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل مخلب من الطير » إلا 
أن هذا الحديث لم يخرجه الشيخان » وإنما ذكره أبو داود'” 


© وأما المسألة الثانية : 


وهي اختلافهم في ذوات الحافر الانسي ؛ أعني:الخيل والبغال والحمير » 
فإن جمهور العلماء على تحريم لحوم الحمر الإنسية » إلا ما روي عن ابن عباس 
وعائشة أنهما كانا يبيحانها » وعن مالك أنه كان يكرهها » رواية ثانية مثل قول 


2غ)١9145/‎ 514 رقم‎ ١547/*( ومسلم‎ » ) 5891١ أخرجه البخاري ( 554/9 رقم‎ )1١( 
» ) 915/ رقم 57/44 ) » والنسائي ( 14/1 ) » والدارمي (؟‎ ١57/ 4 ( وأبو داود‎ 
. ) 777/9 ( رقم41 97 » والبيهقي‎ ١٠١1/9/75 ( وأحمد ( 89»88/4 ) » وابن ماجه‎ 
من حديث خخالد : بن الوليد أنه دخل مع رسول الله عَم على ميمونة » وهي خالته‎ 
وخالة ابن عباس » فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث بن‎ 
نجد : فقدّمت الضب لرسول الله ميته » فأهوى ببده في الضب » فقالت امرأة من‎ 
النسوة الحضور : أخبرنَ رسول الله ميل بما قدّمتن له » قلنَ : هو الضب يا رسول‎ 
الله فرفع رسول الله عه يده » فقال خخالد بن الوليد : أحرام الضب يا رسول الله‎ 
قال : ولا . ولكن لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه » قال خالد : فاجتررثُهُ فأكلته‎ 
. » ورسول الله عه ينظر فلم ينبني‎ 

(0) في السنن ( 4 ١59/‏ رقم 7807 ). 
قلت : بل أخرجه مسلم ( ١674/8‏ رقم 15 /19*4 )ء والدارمي ( ؟ /85 ) » 
وأحمد 544/1١ ١‏ :5076589 »ع “لا” )» وابن حبان ( ا /414” رقم 155ه )» 
والييقي ( “١5/9‏ )»2 والبغوي في شرح السنة 514/١١١‏ ) وغيرهم. 
من طريق ألي بشر والحكم : عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس . 


/ااه 


الجمهور ؛ وكذلك الجمهور على تحريم البغال » وقوم كرهوها ولم يحرموها » وهو 
'مروي عن مالك . وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أنها محرمة ع 
وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة إلى إباحتها . 

والسبب في اختلافهم في الحمر الإنسية معارضة الآية المذكورة للأحاديث 
الثابتة في ذلك من حديث ا 5000 قال : « نبى رسول الله عله يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن في لحوم الخيل » . فمن جمع بين الآية وهذا 
الحديث حملها على الكراهية » ومن رأى النسخ ؛ قال بتحريم الحمر أو قال بالزيادة 
ران يري ده نذا )وله اسع مين )و عريها مابرو يسن أن حبق 
الشيباني عن ابن أبي أوق'” قال : « أصبنا حمراً مع رسول الله عَيْيلُهِ مخيبر 


.)١941١/5"مقر‎ ١541/5 ومسلم‎ ») 05٠٠ أخرجه البخاري ( 9 /548 رقم‎ )1١( 

() أخرج الطبراني في الأوسط والكبير  -‏ في ١المجمع»‏ ( 47/٠‏ ) من حديث 
ابن عباس قال : ٠‏ نبى رسول الله َك عن لحوم الحمر الأهلية » وأمر رسول الله 
ته بلحوم الخيل أن تُوْكل » وسنده صحيح . 
قلت : بل أصله في الصحيحين : البخاري ( 7 /487 رقم 471517 )2 ومسلم . 
١٠89/99‏ رقم .)١4607/057‏ بدون ذكر الخيل . 

(؟) متفق عليه . 
لكن بغير هذا السياق » بل قال أبو إسحاق الشيباني : سمعت ابن أي أوفى رضي الله 
عنهما يقول : أصابتنا مجاعة يوم خيبر » فإن القدور لتغلي قال : وبعضها نضجت - 
فجاء مُنادي النبي عَيْتّهِ : « لا تأكلوا من لحوم الحمر شيا وأهريقوها ٠‏ قال ابن 
أبي أوفى : فتحدّثنا أنه إما نهى عنها ؛ لأنها لم يُخمّس وقال بعضهم : نبى عنها ألبئّة ؛ 
لأنها كانت تأكل العَذْرة . لفظ البخاري 481/7١‏ رقم 45١١‏ ). 
ولم يذكر مسلم ( ” ١5596 ١98/‏ رقم 56 .307 ١ ) ١90/‏ لأنها كانت تأكل 
العذرة ) . 
ولفظ البخاري ( 5 /8ه؟ رقم 7١٠0‏ ) قال عبد الله : فقلنا إما نهى النبي عله 

عنها ؛ لأنها لم تخمّس وقال آخرون : حرّمها ألبئّة » وسألت سعيد بن جبير فقال : 

حرمها البتة . 


. وطبخناها . فنادى منادي رسول الله عله أن أكفئوا القدور بما فيها » . قال ابن 
إسحلق : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال : إنما غبى عنها ؛ لأمها كانت تأكل 
الجلة . وأما اختلافهم في البغال » فسببه معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : 
والخيل والبغال والحَمِير لتركبُوها وز 4" وقوله مع أن ذلك في 
الأنعام : © لْتَرَكَبُوا مِنْها وَمِنْها تأْكُلُونَ © للاية الحاصرة للمحرمات ؛ لأنه يدل 
مفهوم الخطاب فيها أن المباح في البغال إنما هو الركوب مع قياس البغل أيضا 
على الحمار . 
وأما سبب اختلافهم في الخيل فمعارضة دليل الخطاب في هذه الآية لحديث 

جابر”" » ومعارضة قياس الفرس على البغل والحمار له » لككن إباحة لحم الخيل 
نص في حديث جابر فلا ينبغي أن يعارض بقياس ولا بدليل خطاب . - 

© وأما المسألة الثالفة : 

وهي اختلافهم في الحيوان المأمور بقتله في الحرم وهي الخمس المنصوص 
علا : الغزاك والحدأة والعقري والقارة والكلب العقون + فإن كوم فهتموا من 
الأمر بالقتل لها مع النبي عن قتل الببائم المباحة الأكل أن العلة في ذلك هو كونما 
محرمة » وهو مذهب الشافعي . وقوماً فهموا من ذلك معنى التعدي لا معنى 
التحريم » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما . وأما الجنس الرابع , 
وهو الذي تستخبثه النفوس كالحشرات والضفادع والسرطانات » والسلحفاة وما 


.)48( : النحل‎ )1١( 

)١‏ غافر : (8لا). 

(6) تقدم تخريجه قريباً . 
قلت : وفي الباب حديث أسماء في الصحيحين - البخاري ( 540/9 رقم ١٠هه‏ 2 
605 )ء ومسلم (8 ١541١/‏ رقم ١1147/88‏ ) - قالت : ١‏ ذبحنا 
على عهد رسول الله عليه فرساً ونحن بالمدينة فأكلنا » . 


6اه 


في معناها , فإن الشافعي حرمها وأباحها الغير» ومنهم من كرهها فقط . 
وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخبائث في قوله 
تعالى 0 ويُحَرُمُ عَلَيْهِمُ الخبائت 4" فمن رأى أنها احرمات بنص الشرع ؛ 
لم يحرم من ذلك ما تستخبثه النفوس مما لم يرد فيه نص » ومن رأى أن الخبائث 
هي ما تستخبثه النفوس قال. : هي محرمة . وأما ما حكاه أبو حامد عن الشافعي 
في تحريمه الحيوان المنبي عن قتله كالخطاف والنحل زرَعُمّ فإني لست أدري أين 
وقعت الآثار الواردة في ذلك » ولعلها في: غير الكتب المشهورة عندنا”" . وأما 
الحيؤان البحري » فإن العلماء أجمعوا على تحليل ما لم يكن منه موافقاً بالاسم 
لحيوان في البر محرم » فقال مالك : لا بأس بأكل جميع حيوان البحر ء إلا أنه 
كره خنرير الماء وقال : أنتم تسمونه خنزيراً ) وبه قال ابن أني ليل والأوزاعي 
ومجاهد وجمهور العلماء » إلا أن منهم من يشترط في غير السمك التذكية » وقد 
تقدم ذلك . وقال الليث بن سعد : أما إنسان الماء وخنزير الماء فلا يؤكلان على 


شيء من الحالات . 


وسبب اختلافهم هو هل يتناول لغة أو شرعاً اسم الخنزير والإنسان خنزير 
الماء وإنسانه » وعلى هذا يجب أن يتطرق الكلام إلى كل حيوان في البحر مشارك 


0 الأعراف : ( 1907 ) . 

(0) قلت هناعرب جنا رض لا لكان ةل يقل ددا ارح يكز 
كسنن أي داود ( ا رقم 7ه )ء والمحل بالآثار لابن حرم ( )2 
المسألة ( 4845 ) وأمثالهما . 
فقد أخرج عبد الرزاق في ٠‏ المصنف » ( 4 /451 ) رقم ( 8418 )2 وأحصد 
080/١(‏ غ847 )ء وأبو داود ( رقم 5751 ) » وابن ماجه ( ٠١14/7‏ رقم 
64 )ء والبيبقي ( 9 ”١17/‏ ) » وابن حبان ( صاه"١‏ رقم ٠١174‏ - موارد ) 
من حديث أبن عباس قال : « نبى رسول الله عَْيلُهِ عن قتل اغملة والنحلة. والمهدهد 
والصُرد » . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء رقم ( 5190 ) . 


”هه 


بالاسم في اللغة أو في العرف الحيوان محرم في البرء مثل الكلب عند من يرى 
تحريمه » والنظر في هذه المسألة يرجع إلى أمرين : أحدهما : هل هذه الأسماء 
لغوية ؟ والثالي : هل للاسم المشترك عموم أم ليس له ؟ فإن إنسان الماء وخنزيره 
يقالان مع خنزير البر وإنسانه باشتراك الاسم , فمن سلم أن هذه الأسماء لغوية » 
ورأى أن للاسم المشترك عموماً ؛ لزمه أن يقول بتحريمها » ولذلك توقف مالك 
في ذلك وقال : أنتم تسمونه خنزيراً . فهذه حال الحيوان المحرم الأكل في الشرع 
والحيوان المباح الأكل . وأما النبات الذي هو غذاء فكله حلال إلا الخمر وسائر 
الأنبذة المتخذة من العصارات التي تتخمر ومن العسل نفسه . أما الخمر فإنهم 
اتفقوا على تحريم قليلها وكثيرها - أعني التي هي من عصير العنب - وأما الأنبذة 
فإنهم اختلفوا في في القليل منها الذي لا يسكر » وأجمعوا على أن المسكر منها حرام ؛ 
فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور الحدّئين : قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة 
حرام . وقال العراقيون إبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليل 
وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين : 
إن المحرم م تان الأيلة المسكرة هو السكر نفسه لا العين . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب » فللحجازيين في 
تثبيت مذهبهم طريقتان : 


الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 
والطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمراً . 

فمن أشهر الآثار التي تمسك بها أهل الحجاز ما رواه مالك عن ابن شهاب 
عن ألي سلمة عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : سئل رسول الله عله عن 
الببْع وعن نبيذ العسل ؟ فقال: وكل شراب أسْكر فَهُوَ حَرَامُ » خرجه 


"عه 


البخاري” ' . وقال يحبى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي عَرِقهِ في 
تحريم المسكر , ومنها أيضا ما خرجه مسله”'' عن ابن عمر أن النبي َيِه قال : 
لأكل نكن در وكل خثر حرا 6 فهذان "سدييان صنبعيهان أما الأول افق 
الكل عليه . وأما الثاني فانفرد بتصحيحه مسلم . وخرج الترمذي”" وأبو داود9) 
والنسافي”” عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مه قال : « ها أسْكرٌ كثيره 





| رقم 6مهه).‎ 4١/٠١١ ( في صحيحه‎ )١( 
)»ء وأبو داود ( 4 /88 رقم‎ ٠ .1/ 510 رقم‎ ١588/  ( قلت : وأخرجه مسلم‎ 
)ء والترمذي ( 4 /١91؟. 01307 اسان وال اران‎ 45 
ليو ااا لضن‎ 

..9/ رقم ه07‎ ١588/5 ( في صحيحه‎ )١( 
000 0 ٠١ ١ص‎ ( قلت : وأخرجه الطيالسي‎ 
والنسائي‎ » ) 185١ وأبو داود ( 4 /85 رقم 5175 ) » والترمذي ( 5 /540؟ رقم‎ 
رقم 78417 ) » والطحاوي في شرح المعاني‎ ١١7/7 ( وابن ماجه‎ 2) 
وابن الجارود ( رقم 859 )ء والدارقطني ( 5 /548؟ )»2 رقم‎ »)١١5/ 5( 
بلفظ : « كل مسكر خمر » وكل مسكر حرام » ولم يقل : « وكل خمر‎ . )19( 
»ء وابن ماجه ( 7 /4؟١١ رقم‎ ) 7٠٠١“*/ 75 رقم‎ ١588/ * ( حرام » إلا مسلم‎ 
في‎ ) ١8 )»ء وابن الجارود رقم ( 867 ) » والدارقطني ( 4 /749؟ رقم‎ 6 
. رواية لهم شك الراوي في رفعها إلا ابن ماجه والدارقطني فوقعت عندهما بدون شك‎ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً : 9 كل‎ ) 718٠. أيضاً وعند أي داود ( 5 /87 رقم‎ 
. مُخْمْرٍ خمُرٌ وكل مسكر حرام » الحديث‎ 

5) في السنن ( 4 /797 رقم ١855‏ ) وقال : حديث حسن غريب . 

(59) في السنن ( ؛ /لالم رقم 3584١‏ ) . 

(0) الم يخرجه النساني في السنن الصغرى ولا الكبرى ا في تحفة الأشراف (؟ / 887 ) . 

قلت : وأخرجه أحمد ( " /747 ) » وابن ماجه ( ١١70/7‏ رقم 8888 ) » وابن 
الجارود ( رقم 7١‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 7١7/‏ ) » والبيبقي 
195/8 ) » والبغوي في شرح السنة ( 700/1١‏ رقم 70٠١‏ )» وغيرهم من - 


5ه 


لله حراة ) وهو نص في موضع الخلاف . وأما الاستدلال الثاني من أن الا 
كلها تسمى خمراً » فلهم في ذلك طريقتان : إحداهما من جهة إثبات الأسماء 


فأما التي من جهة الاشتقاق فإنهم قالوا : إنه معلوم عند أهل اللغة أن 
الحم إنما سميت خمراً لمخامرتها العقل . فوجب لذلك أن ينطلق اسم الخمر لغة 
على كل ما خامر العقل . وهذه الطريقة من إثبات الأسماء فيها اختلاف بين 
ا 
لنا أن أن سي ل الع بغر د عي 
المتقدم » وبما روي أيضاً عن أبي هريرة”" أن رسول الله عَتُهِ قال : ١‏ الحَمر 
من هاتين الشّجَرَئيْن : النخْلّةِ والعتيّة » وما روي أيضاً عن ابن عمر'” أن 





- طريق داود بن بكر بن الفرات » عن محمد بن المنكدر » عن جابر . 
قلت : داود هذا حسن الحديث ول يتفرد به بل تابعه : مومى بن عقبة » عن ابن 
المنكدر . أخرجه ابن حبان ( 7/4/7 رقم 080 ) وتابعه أيضا سلمة بن صالح 
عن ابن المنكدر . أخرجه ابن عدي في الكامل ١177/8‏ ) وسلمة ضعيف . 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 
وني الباب عن علي » وعائشة » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وخوات 
ابن 'جبير » وزيد بن ثابت . 
انظر تخريجها في كتابنا 9 إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الشراب . 

)١(‏ أخرجه مسلم ( ١١7/7‏ رقم 1١‏ .1988/14 )2 وأبو داود ( 4 /84 رقم 
5 ) » والترمذي ( 4 /91؟ رقم ه417١‏ ) » والنسائي ( 594/8 ) » وابن 
ماجه ١١71/0‏ رقم 55078 )» والطحاوي في شرح المعاني ( 4 5١١/‏ )» 
والبيبقي (4/وم؟ -.59)ء والدارمي (8/5١١)ء‏ وأحمد (0/9/5اء 
»56٠2*)ء‏ والطيالسي ( صده”؟ رقم 505569 ). 

() أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( 4 75١7/‏ ) . 


7ه 


رسول الله عَهه قال : « إن مِنَ الهتب تحمراً » وإن مِنَّ العَسَلٍ تحمْرا » وَمِنَ- 
الزبيب تحمْرا » وَمِنَ الجنطّة مرا وأنا أَنْهَاكمْ عَنْ كل مُسكر » فهذه هي 
عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون فإمهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر 
5 15 م ها لإعن)ن 5 ع 4 يه .ةك وم رص # 5 
قوله تعالى : «إ وَّمِنْ ثَمَرَاتِ النُخيل والأغناب تتَجِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ورقا 
حَسَتاً 7#". 00 رووها ني هذا الباب » وبالقياس المعنوي أ احتجاجهم 


بالآية فإنهم |: السكر هو المسكر ولو كان محرم العين ؛ لما سماه الله رزقا 
يننا . وأما 0 التي اعتمدوها في هذا الباب » فمن أشهرها عندهم حديث 


أبي عون الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس”" عن النبي عه قال : 


5 من طريق ابن لفيعة عن ألي النضر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله 
َه قال لزاع الصاترا رباج عن رسع وكا رزاء مرا روز 
د ابن عمر . 
© قلت : والمعروف باللفظ الذي ذكره ابن رشد من حديث النعمان بن بشير 
أخرجه أحمد ( 4 /7007 ) » وأبو داود ( 4 /م رقم 575 ) ء والترمذي 
١97/50‏ رقم 18177 ) » وابن ماجه ( ١١7١/1‏ رقم 77174 ) » والدارقطني 
( 4 /؟9؟ رقم 58 )ء والحاسم ( 4 /48١)ء‏ والببيقي (8 /185) . 
وقال الترمذي : حديث غريب ؛ لأنه من رواية إبراهم بن مهاجر عن الشعبي عن 
النعمان » وإبراههم فيه لين 5 قال الحافظ . 
لكنه عند الدارقطني ( 4 /؟81؟ 7972 رقم «” ع5 علا" غ389 .4.0 4١٠6‏ ) من 
أوجه أخرى عن الشعبي من رواية مجالد » ومن رواية سلمة بن كهيل » ومن رواية 
ني إسحاق » ومن رواية ألي حريز » ومن رواية السري بن إسماعيل » كلهم تابعوا 
إبراهم بن مهاجر في روايته عن الشعبي » ومن طريق السري أخرجه الحاكم ( 4 )١48/‏ 
وصححه وتعقب بان السري متروك .. 
والخلاصة أن 'الحديث حسن بطرقه . والله أعلم . 
وقد أورده الألباني ف المح ١‏ ( رقم 69 ) وحسنه . 

(07) التنحل : 517 ). 

- قلت : وليس ضعفه لما ذكر ابن رشد فقط . بل ؛ لأنه موقوف على ابن عباس من‎ )١( 


4ه 


« حُرَمَتِ الحَمْرٌ لِعَيْنها » والسكر من غيرها وقالوا : هذا نص لا يحتمل التأويل » 
وضعّفه أهل الحجاز ؛ لأن بعض رواته روى : ١‏ والمُسْكِرٌ مِنْ غَيْرها » ومنها 
حديث شريك عن سماك بن حرب بإسناده عن ألي بردة بن نيار قال : قال 
رسول الله عل ال ايك و العاف ات باحر روما ينا 
لَكُمْ ولا تَسْكَرُوا ؛ خرجها الطحاوي”” . ورووا عن ابن مسعود”" أنه قال : 
شهدت تحريم النبيذ كا شهدتم » ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتم . ورووا عن 
ألي موسى قال : بعنسي رسول الله عه أنا ومعاذاً إلى اهن » فقلنا : يا رسول الله ء 
إن نبا رانين يصنعان من البر والشعير : أحدهها : يقال له : المزر » والآخر 
يقال له : البتع» فما نشرب ؟ فقال عَُهِ : « اشرّبا ولا تسكرًا ) خرجه 


- كلامه, ومن رفعه إلى النبي عه فقد وهم 
أخرجه النساني ( 8 771١/‏ ) و ( 51١- 57٠0/8‏ ) » والدارقطني ( 4 /505 رقم 
5 ) » والبيقي ( 7917/8 ) و (8 ١98/‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 7١4/1‏ ) » 
والطحاوي في شرح المعاني ( 4 7١5/‏ ) . 
)١(‏ في شرح للمعاني ( 4 /778 ). 
قلت : وأخرجه الطيالسي ( صه؟١‏ رقم 59*١)ء‏ والنسالي (9/8١7)ء‏ 
والدارقطني ( 4 /99؟ رقم 57 ) , والبهقي ( 8 /794 ) من حديث أني الأحوص 
عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أي بردة بن نيار به . وله عندهم 
ألفاظ . وانظر نصب الراية ( 7.4/4 78.59 ) فقد أجاد وأفاد في الكلام عليه 
[قه6 م أره بهذا اللفظ . 
وعند ابن ماجه ( ” ١١74/‏ رقم 7407 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /754 ) 
عنه . قال : قال رسول الله عَللت  :‏ إلي عيتكم عن نيذ الأوعية » ألا وإ وعاة 
لا يُحَرْمُ شيئاً ٠‏ وكل مسكر حرام » . 
قلت : فإن كان المراد من النبيذ في الأثر الذي ذكره ابن رشد الانتباذ فهذا معناه » 
وهو الواقع إن شاء الله . 
وإن كان المراد المشروب نفسه فهو غريب . 


ه؟ه 


الطحاوي”" أيضاً إلى غير ذلك من الآثار التي ذكروها في هذا الباب . وأما 
احتجاجهم من جهة النظر فإنهم قالوا : قد نص القران أن علة التحريم في الخمر 
إنما هي الصد عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء م قال تعالى : 72 إنمَا 0 
الشَيّطان أذ يوق قَعَ بَكُمْ العَدَارَةَ والبعْضَاءً في الحْمْر والمَيْسر وَيَصدّكُمْ عن 

ذِكر الله وَعَن الصّلاةٍ 4" وهذه العلة توجد في القدر المسكر لا فيما دون 
ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام إلا ما انعقد عليه الإجماع من 
تحريم قليل الخمر وكثيرها » قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص » وهو 
القياس الذي ينبه الشرع على العلة فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة 
' الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر . 
وإذا كان. هذا كم قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس » 
أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا » وهي مسألة مختلف فيها » لكن الحق 
أن الأثر إذا كان نصاً ثابتاً » فالواجب أن يغلب على القياس . وأما إذا كان ظاهر 
اللفظ محتملاً للتأويل ؛ فهنا يتردد النظر هل يجمع بينهما بأن يتأول اللفظ أو يغلب 
ظاهر .اللفظ على مقتضى القياس ؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من الألفاظ 
الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلها ولا يدرك الفرق بينهما إلا بالذوق 
العقلي كا يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون » وربما كان الذوقان على 
التساوي ؛ ولذلك كثر الاختلاف في هذا النوع حتى قال كثير من الناس : كل 


.) 5١١/14 في شرح للمعافي‎ )١( 
رقم‎ ١585/ " ( قلت : وأخرجه البخاري ( 8 /57 رقم “4714 )ء ومسلم‎ 
)ء وأبو داود ( 4 /85 رقم 57544 )ء»‎ 4٠١١ 5١ا/ل/‎ 4 ( "7الم, وأحمد‎ ٠ 
» والنساقٌّ ( م /99؟ -.." ) ء والبييقي ( 8 /791 ) وغيرهم . بألفاظ متعددة‎ 
. ) ليس في شيء منها : « اشربا ولا تسكرا » بل في بعضها : و ولا تشربا مُسكرا‎ 
.) 9١ ( : المائدة‎ 0 


اردان 


مجتبد مصيب . قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله عله : « كل 
يكز عورام: +37 ون كان لصيل أن يزاك يد القدر المستكرن لالس المسكر 
فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر لمكان 
معارضة ذلك القياس له على ما تأوله الكوفيون » فإنه لا يبعد أن يحرم الشارع 
قليل المسكر وكثيره سداً للذريعة وتغليظاً » مع أن الضرر إنما يوجد في الكثير » 
وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع أنه اعتبر في الخمر الجنس دون القدر 
الواجب » فوجب كل ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر » وأن يكون 
على من زعم وجود الفرق إقامة الدليل على ذلك » هذا إن لم يسلموا لنا صحة 
قوله عه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ,9 فإنهم إن سلموه لم يجدوا 
انفكاكاً فإنه نص في موضع الخلاف » ولا يصح أن تعارض النصوص بالمقاييس » 
وأيضاً فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعة » فقال تعالى : <( قُل 
0 1( 0 رام يوي 2 (١‏ 5 5 ا 0 
فيهما إثم كبير وَمَنافِع للثاس # . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء 
المضرة ووجود المنفعة أن يحرم كثيرها ويحلل قليلها » فلما غلب الشرع حكم 
المضرة على المنفعة في الخمر ومنع القليل منها والكثير ؛ وجب أن يكون الأمر 
كذلك في كل ما يوجد فيه علة تحريم الخمر , إلا أن ينبت في ذلك فارق شرعي . 
اتفقوادغل أن الأنتناذ خلال ها 1 تحدث فيه الشدة المط بة الحم ية لقال ملت : 
واتفقو 
3 24 اه ل او انل ع عِِ 
١‏ فَانتبذُوا وكل مُسْكر حَرَامٌ ””' , ولما ثبت عنه عله : « أنه كان ينتبذ » وأنه 


.. تقدم تخريجه‎ )١( 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

.) 15١90١ : البقرة‎ )5( 

(4:) تقدم تخريجه . 9 

003 قلت: والمشهور في هذا المعنى حديث بريدة عن النبي عَُهِ : « كنت نبيتكم عن 
الأشربة إلا في ظروف الأدم » فاشربوا في كل وعاء غير أن تشربوا مسكرأ » وفي 
لفظ : « نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه » وكل مسكر - 


1ه 


كان يريقه في اليوم الثاني أو الثالث 6" واختلفوا من ذلك في مسألتين : 


إحداهما : في الأواني التي يتتبذ فيها . 
والثانية : في انتباذ شيئين مثل البسر والرطب » واثفر والزبيب . 


ه فأما المسألة الأولى : 


قإنهم أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية » واختلفوا فيما سواها » فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه كره الانتباذ في الدّّاء'" والمزفت”" ولم يكره غير 
٠‏ ' 6 اء 9 9 م 
ذلك » وكره الثوري الانتباذ في الدباء والحَتقم'” والتّقيرة” والمزفت » وقال 


أبو حنيفة 'وأصحابه : “لا بأس بالانتباذ في جميع الظروف والأواني . 


200 وسبب اختلافهم اختلاف الآثار في هذا الباب » وذلك أنه ورد من طريق 
0( ل . 
ابن عباس" © النبي عن الانتباذ في الاربع التي كرهها الثوري وهو حديث 


د حرام). 
أخرجه مسلم ( " ١685/‏ رقم 54 ///41 ) » والترمذي ( 5 /9؟ رقم 1855 ) » 
والنسائّ ( 31١/8‏ ) » وابن ماجه ١1177/7(‏ رقم 84.05 ) » والبيبقي )51١/8(‏ 
وغيرهم وله عندهم ألفاظ . 

(ا) أخرجه مسلم (" /85ه١‏ رقم 81١109‏ 852 /5004)ء وأحمد 2785/1١‏ 
740678 )ء وأبو داود ( 4 /ه١٠‏ رقم +11 )ء (النساقي (79/8 )ء 
وابن ماجه ( 1١75/5‏ ) رقم ( 5849 ) ء والبيهقي (700/8 ) وغيرهم من 
حديث ابن عباس . وله عندهم ألفاظ . 

(؟) الدّيّاءُ : القرعٌ . واحده : دُبّاءة . 

(*) المزفت : الإناء يطلى بالرّفت » أو القار » وينتبذ فيه . 

(4) الحَنُكَم : جر- واحد جرار الخزف - كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة . 

. (0) النقير: وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه . 

(7) أخرجه البخاري ( ١59/1١‏ رقم اه )2 ومسلم ( * /9ا9١‏ رقم ١0/89‏ )» 
وأبو داود ( 44/4 رقم 8597 ) ء والنسائُ ( 17١/8‏ ) » وأحمد ( 574/١‏ )2 - 


8ه 


ابت . وروى مالك عن ابن عمر في الموطاً”" : « أن النبئ عه :بى عن 
الانتباذ في الدباء غ والمزفت + وجاء في حديث جابر”" عن النبي عله من 
طريق شريك عن سماك أنه قال : « كنت تَهِيثْكُمْ أن تنُْوا في الثبّاء والحتكم 
والتقير والمُرَفْتِ فالتبدُوا ولا أجل مُسْكراً » وحديث أبي سعيد الخدري الذي 
رواه مالك في الموطأ”” ء وهو أنه عَيْيلهِ قال : « كنت نَهَيْتُكُمْ عَنْ الاثتباذ 
فالبدُوا : وكل مُسْكِرٍ حَرَامٌ » . فمن رأى أن النبي المتقدم الذي نسخ إنما كان 
مهيا عن الانتباذ في هذه الأواني إذ لم يعلم هاهنا نبي متقدم غير ذلك قال : يجوز 
الانتباذ في كل شيء » ومن قال : مطواس يج ادي 


0 واطابس رعو رقم 7040 ) وغيرهم . ْ 
في حديث وفد عبد القيس وفيه قوله عله : « وأنهام عن أربع : عن الدباء » والحنتم » 
والنقير» والمزفت )© . 

) (585؛ رقم ه). 
قلت : وأخرجه مسلم ( " ١981١/‏ رقم 48 /19917 ) »ء وأبو داود ( 4 /47 رقم 
).ع والنساق 8.5/89 .8.8 ) من طريق مالك ومن طريق غيره » 
وبعضهم قرنه بابن عباس . 
© وأخرج مالك في الموطأ ( ” /847 رقم ” ) من حديث ألي هريرة مثله . وفي 
الباب عن جماعة . 

(5) لم أجده من هذا الطريق . بل من طريق أي حزرة يعقوب بن مجاهد » عن عبد الرحمن 
ابن جابر بن عبد الله عن أبيه « أن رسول الله عَيه قال : إني كنت نبيتكم أن تنتبذوا 
في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا ولا أحل مسكراً » . أخرجه الطحاوي في شرح 
المعاني ( 5 /8١؟‏ )» والبييقي 5١١/40‏ ). 

5) (86/5: رقم8 ). ْ 
قلت : وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( 4 /8؟7 )ء والحام ١‏ /كلالاء 
هلا” ) » والبمقي 7١١/8‏ ) من حديث ألي سعيد به » ذكره الحاكم ( ١‏ /4/ا" ) 
بقامه مقتصراً على المرفوع منه . واقتصر الطحاوي والبيبقي على ذكر الانتباذ منه . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ء: ووافقه الذهبي . 


1ه 


الانتباذ مطلقاً قال : بقي النبي عن الانتباذ في هذه الأواني » فمن اعتمد في ذلك 
حديك ابح عفر + قال + يالآتين المذكورتين فيه + .ومن انمد في. ذلك حديتك 
ابن عباس ؛ قال بالأريعة 6 لأنه تضم ريد +دو مقا وضية يينة ووز حديث ابن 
عمر إنما هي من باب دليل الخطاب . وفي كتاب فنك النون عن الانتباذ 'في 
الحنتم » وفيه أنه رخص لهم فيه إذا كان غير مزفت . 

« وأما المسألة. الثانية : 


وهي انتباذ الخليطين » فإن الجمهور قالوا مسو ارم 
قاع أن تقبل الانتباذ ؛ وقال قوم : بل الانتباذ مكروه ؛ وقال قوم : 
ل : كل خليطين فهما حرام وإن ا 


والسبب في اختلافهم ترددهم في هل النبي الوارد في ذلك هو على الكراهة 
أو على الحظر ؟ وإذا قلنا : إنه على الحظر » فهل يدل على فساد المنبي عنه أم لا ؟ 
وذلك أنه ثبت عنه َلك : ) أنه نبى عن أن يخلط الفر والزبيب » والزهو 
والدظتيتور والسرءوالزيبي؟'" وق رنيقها :أنه “قال عر و لا نوا لزج 


. قلت : أما النبي عن الانتباذ في الحنتم فتقدم‎ )١( 
2 )5٠٠١/55مقر‎ ١688/ © ( وأما الترخيص فيه إذا كان غير مزفت فأخرجه مسلم‎ 
) 71١/4 ( /لاه رقم 5917 ) , وأحمد ( ؟ /170 ) » والبييقي‎ ٠١ ( والبخاري‎ 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو . قال : « لما نبى رسول الله عه عن النبيذ‎ 
. » في الأوعية قالوا : ليس كل الناس يجِدُ . فأأرخص طم في الجر غير المزفت‎ 

() © أخرج البخاري "17/٠١(‏ رقم ١501ه)‏ » ومسلم ١514/9(‏ رقم /١9-١5‏ 
7 .» وأبو داود ( 4 /49 رقم *١./ا”‏ ) » والترمذي ( ؛ /594 رقم 1١41/5‏ )» . 
والنساقي ( 541١ 74٠0/8‏ )»ء وابن ماجه ( ١١75/5‏ رقم 5846 ) » والببهقي 
(70/4)ء وأحمد.( 500/5 ) من حديث جابر بن عبد الله : 


بعه 


والزّبيبَ جميعاً , ولا الثّمْرَ والبييت جميعاً » والْبذُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُما علّى 


حِدَةٍ )"'' فيخرج في ذلك بحسب التأويل الأقاويل الثلاثة : قول بتحريمه . وقول 


بتحليله مع الإثم في الانتباذ . وقول بكراهية ذلك . وأما من قال : إنه مباح » 
فلعله اعتمد في ذلك عموم الأثر بالانتباذ في حديث ألي سعيد الخدري . وأما 
من منع كل خليطين » فإما أن يكون ذهب إلى أن علة المنع هو الاختلاط لا ما 
يحدث عن الاختلاط من الشدة في النبيذ » وإما أن يكون قد تمسك بعموم ما 
ورد أنه نبى عن الخليطين » وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها جاز أكلها . 
واختلفوا إذا قصد تخليلها على ثلاثة أقوال : التحريم » والكراهية » والإاباحة . 


(00 


وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر واختلافهم في مفهوم الأثر » وذلك 


أن رسول الله عله نبى «أن ينبل اتمر والزييب جميعاً » ونبى أن ينبذ الطب والبسْر 
جميعاً » . 

© وأخرج مسلم ١514/7١‏ رقم 17١65١‏ /9410١1)ء‏ والترمذي (59//5 
رقم //181) » والنساني ( 750/8 )» وأحمد ( 7١/‏ ). من حديث ألي سعيد 


الخدري : 1 
« أن النبي َيه نبى عن افر والزبيب أن يخلط بينهما وعن افر والبُسْر أن يخلط 
بينهما ) . 


© وأخرج مسلم ١95/7١‏ رقم 2)١99.8/510‏ والنساقي (9.0/8؟» 
0) من حديث ابن عباس . قال : ( نهى النبي َه أن يخلط الفر والزبيب جميعاً . 
وأن يخلط البسر واءفر جميعاً ... » . وفي الباب عن غيرهم . 

© أخرجه البخاري ( 51/5٠١‏ رقم 8101 ), ومسلم ( ١91/8‏ رقم 54 / 
١944‏ )ء وأبو داود ( 4 ٠٠١/‏ رقم 7.4 )ء والنسانُ (89/8-.59)ء, 
وابن ماجه ( ؟ ١١75/‏ رقم 7691 )2 وأحمد ( 8٠١/٠‏ ) من حديث أي قتادة . 
© وأخرجه أحمد ( 415/١‏ .1ه )» ومسلم ( ١615/3‏ رقم 55م /2)1945 
والبييقي ( 707/8 ) من حديث ألي هريرة . 


ه١‎ 


أن أبا داود”؟ خرج من حديث أنس بن مالك أن أبا طلحة : سأل النبي عه 
عن أيتام ورثوا خمراً » فقال : ١‏ أَهْرِقَها » قال : أفلا أجعلها خلاً ؟ قال : « لا ) 
فمن فهم من المنع سد ذريعة ؛ حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النبي 
لغير علة .قال بالتجريم ؛ ويخرج على هذا أن لا تحريم أيضاً على مذهب من يرى 
أن النبي لا يعود بفساد المنبي . والقياس المعارض لحمل الخل على التحريم أنه 
قد علم من ضرورة الشرع أن الأحكام امختلفة إنما هي للذوات امختلفة » وأن 
الخمر غير ذات الخل » والخل بإجماع حلال » فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات 
الخل ؛ وجب أن يكون حلالاً كيفما انتقل . 


. ) 56108 في السنن ( 5 /85 رقم‎ )١( 
. بهذا السياق‎ ) 1١9/ ”( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
ء والترمذي‎ ) 1985/1١ رقم‎ ١67*/ 8 ( ؛ ومسلم‎ ) 18٠/ * ( وأخرجه أحمد‎ 
رقم 171944 ) من حديث أنس أيضاً . مختصراً أن النبي َيه سكل عن‎ 589/7 
.) الخمر تتخذ خلا فقال : « لا‎ 


“عه 


© الجملة الثانية : 


في استعمال المحرمات في حال الاضطرار » والأصل في هذا الباب قوله 
تغالى : ٠‏ وَقَذ فصل لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيِكُمْ إِلّا ما امْطْرِزْئُمْ ليه 4”" والنظر 
م 0 
فهو ضرورة التغذي ؛ أعني:إذا لم يجد شيئاً حلالاً يتغذى به وهو لا خلاف 
فيه . وأما السبب الثاني طلب البرء » وهذا امختلف فيه ؛ فمن أجازه احتج بإباحة 
الاي عرو لض مكرود يرق كاف لكان" ورزو جف قر 
قله : « إن الله لَمْ يَجَعَل شِمَاء مي فيما حُرَمَ عَليها »”" . وأما جنس الشيء 
المستباح فهو كل شيء محرم مثل الميتة وغيرها » والاختلاف في الخمر عندهم هو 
امن قبل التداوي ,بها لا من قبل استعماها فى التغذي + ولذلك أجازوا للعطكان 


(0 الأنعام : 1193). 

66 أخرج البخاري ٠٠١/5(‏ رقم1915) » ومسلم (1545/5 رقم 0075/99.514) 2 
وأحمد 177/7 ) ء وأبو داود ( 4 /19" رقم 4055 ) ء والترمذي ( 4 5١1//‏ 
رقم 1757 ) » والنساق ( ٠١/8‏ ) » وابن ماجه ( ١١84/ ١‏ رقم 5وه”) . 
من حديث أنس قال: «رخص رسول الله َه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما ) . 
© وفي رواية أخرجها البخاري ( ٠١١/5‏ رقم 5947١‏ )ء: ومسلم (" ١54107/‏ 
رقم 75 7 ٠‏ ) أيضاً ٠‏ أن عبد الرمن بن عوف » والزبير بن العوام شكو | إلى 
رسول الله عه القمل فرئحص هما في قُمُص الحرير في غزاقٍ لهما » . 

(7) أخرجه أبو يعلى والبزار - ك في المجمغ ( 0 /85 ) وقال : رجال أي يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق » وقد وثقه ابن حبان . و أخرجه ابن حبان ( صو م 
رقم ١917‏ كلهم. من حديث أم سلمة 


أن يشربها إن كان منها ري » وللشرق أن يزيل شرقه بها . وأما مقدار ما يؤكل 
من الميتة وغيرها » فإن مالكاً قال : حد ذلك الشبع والتزود منها حتى يجد غيرها ؛ 
وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يؤكل منها إلا ما يمسك الرمق ؛ وبه قال بعض 
اكات عاللف.. 

وسبب الاختلاف هل المباح له في حال الاضطرار هو جميعها أم ما يمسك 
الرمق فقط ؟ والظاهر أنه جميعها لقوله تعالى : «إ فَمَنِ اصْطُرٌ غَيْرَ باغ 
ولا عادٍ 4" واتفق مالك والشافعي على أنه لا يحل للمضطر أكل الميتة إذا كان 
عاصياً بسفره لقوله تعالى  :‏ غير باغ ولا عاد 4'" وذهب غيره إلى 
جواز ذلك . 


.) ١ا/ل“‎ ( : البقرة‎ )١١ 


الموضوع 


5 - كتاب : أحكام الميت 
© الباب الأول : 
© الباب الثاني : ف 
الفصل الأول : و 
الفصل الثاني : ذ 
الفصل الغالث : ذ 
الفصل الرابع : : 
المألة الأولى : 
المسألة الثانية: 
الغالغة : 
© الباب الثالث : 
© الباب. الرابع : 
© الباب الخامس : 


المسألة 


المسألة 


الفصل الغفاني 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


نزع القميص في الغسل 
الاخئيلااف في وضوء الميت 
الاختلااف 5 التوقيت ف الغسل 


في الأكفان 


التسلم من صلاة 


أن يقوم الإمام من الجنازة 
ترتيب جنائز الرجال والنساء 


الجنازة 


من يفوته بعض التكبير على الجنازة 


في مواضع الصلاة 


»عه 


فيما يستحب أن يفعل به عند الاحتضار وبعده 


في صفة المشي مع الجنازة 
في العلاة عل الجنارة 
الفصل الأول : و 
المسألة الأولى : 
الغانية : 
الممألة الفالشة: 
المسألة الرابعة : 
المسألة الخامسة : 
المسألة السادسة : 
الممألة السابعة : 


© الباب السادس : 
/ا. - كتاب الزكاة 

- الجملة الأولى : 
المسألة الأولى : 
المسألة الفانية : 


في الدفن 0 
على من نحت الزكاة ا 0 
في زكاة الهار المحبسة الأصول 1ك 
على من نجب زكاة الأرض المستأجرة م 1 


مسائل تتعلق بالمالك ............ الل 00 


المسألة الأولى 


المسألة الرابععة 


: إذا أخرج الزكاة فضاعت 
المسألة الثانية: 
الممألة الشالفة : 


إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب وقبل تمكن إخراج الزكاة 
إذا مات بعد وجوب الركاة عليه 000 


حكم من منع الزكاة ونم يجبحد وجوبا ....... 00 


- الجملة 


الممألة الثالئة 
المسألة الرابعة 
المسألة الخامسة 


المسألة الثانية 
المسالة الثالشنة 


الثالئة : 


: في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك 


ما تجب فيه الركاة. من الأموال 
- ما اختلفوا فيه من الحيوان 
- ما اختلفوا فيه من النبات 
+ اختلفوا في زكاة العروض المتخذة للتجارة 


“فل فق الذذهب» والفظنة أوقاصض ؟ 00000 
: هل يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة ؟ 0 
: هل من شرط النصاب أن يكون المالك واحدًا لا اثنين 
: مقدار نصاب المعدن وحوله وقدر الواجب فيه 
: في نصاب الإبل والواجب فيه 
: اختلاف الفقهاء فيما زاد على المائة والعشرين 
: ماذا يعطي المصدق إذا عدم السن الواجب من الإبل .. 


هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ 0200000 


كله 


الفصل الخامس 9 ف نصاب الحبوب والغار والقدر الواجب ف ذلك 0 565 


المسلألة الأولى : في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النضاب ا 
المسألة الثانية : تقدير نصاب العنب وافر بالخرص اس اا 
المسألة الثالفة : هل يخسب ما أكل من مره وزرعه في النصاب مم ا 
الفصل السادس : في نصاب العروض 000000 سي ا 
- الجملة الرابعة : في وقت الزكاة و ا م 1 
المسألة الأولى : هل يشترط الحول في المعدن ؟ 000000000000008 
المسألة الثانية : هل يعتبر خول ربح المال ؟ مط لم لا 
المسألة النالشة: 0 الفوائد الواردة على المال الا 
المسألة الرابعة : هل يعتبر الحول في الدين ؟ وااو سي نا 
المسألة الخامسة : هل يعتبر الحول في عروض التجارة ؟ ا اما 
المسألة السادسة : حكم فوائد الماشية زدزذد00 10 
المسالة السابعة : هل يعتبر الحول في نسل الغنم ؟ لت الس لا 
المسألة القامنة : حكم إخراج الزكاة قبل الحول تدا 
- الجملة الخامسة : فيمن تجب له الصدقة اما ااا 
الفلصل الأول : في عدد الأصناف الذين تجب لهم الزكاة 11 
المسألة الأولى : هل تصرف الصدقة إلى صنف واحد ؟ ....: سي اما 
المسألة الثانية : هل حق المؤلفة قلوبهم باق“ أم لا ؟! لسو سسسشس ا 
الفصل الثاني : ني الصفة التي تقتضي صرفها إليهم 11 
الفصل الثالث : 5 يجب لهم ؟ ا ل ل لاو العا 
6 - كتاب زكاة الفطر كا ا ا ا 
الفصل الأول : في معرفة حكمها 0 
الفصل الشانفي : فيمن تجب عليه وعمن نجب ؟ سس ا 
الفصل الثالث : تماذا تجب ؟ ا 0 
الفصل الرابع : متى تب زكاة الفطر ؟ 0 
الفصل الخامس : في معرفتها فا مو البو اا ل 111 
4 - كتاب الصيام اا ا ا ا ا ااا ااا 
القسم الأول : في الصوم الواجب 1 


1ه 


5ه 


[ القسم الأول ] : في الصوم وفيه جملتان 7 ا 
الجملة الأولى : معرفة أنواع الصيام الواجب باسم مو القع 
الجملة الثانية:.: معرفة أركان الصيام الواجب ١111‏ 
الركسن الأول : وهو الزمان وفيه قسمان : 200006 1 
و«القسم. الأول )21 درعان الربعوي ل ا 
( القسم الثاني ) : زمان الإمساك ل ١1‏ 
الركن في : وهو الإامساك ا ا 1 ا 
الركن الفالث : وهو النية 000121211 0 000000 
[ القسم الفاني ] : في الفطر وأحكامه ا سابال لماع م ا 1 
© خمس مسائل تتعلق بصيام وإفطار المسافر أو المريض : و كا 
المسألة الأولى : إن صام المريض أو المسافر هل يجزيه ؟ م 56 
المسألة الفانية : هل الصوم في السفر أفضل أم الفطر ؟ ب ل 
المسألة الثالفة : هل الفطر الجائز للمسافر هو في سفرمحدود أو غير محدود ؟ ١4‏ 
المسألة الرابعة : متى يفطر المسافر ومتى يمسك ؟ 02 
المسألة الخامسة : هل يجوز للصائم أن ينشئ سفرًا ثم لا يصوم فيه ؟ ..... ١٠١‏ 
© مسائل تتعلق بقضاء المسافر والمريض للصوم 00 
المسألة الأولى : م يقضي المسافر والمريض الصوم متتابعًا أم لا ؟ سا 
المسألة الفانية : ماذا على المسافر والمريض إذا أخرا القضاء 0 
المسألة الثالفة : إذا مات المسافر والمريض ولم يقضيا هل يصوم عنهما وليهما 
أم لا ؟ 1 
© مسألتان تتعلق بقضاء الحامل والمرضع والشيخ الكبير الو يي لكا 
المسألة الأولى : ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا ؟ مس و نا 
المسألة الفانية : ماذا على الشيخ الكبير 'إذا أفطر ؟ ا اانا 
© حكم من أفطر بجماع متعمدٍ في رمضان لي انا 
اختلفوا في سبع مسائل ا 
المسأله الأولى : هل الإفطار متعمدًا بالأكل والشرب حكمه حكم الإفطار 
بالجماع في القضاء والكفارة أم لا ؟ 1 
المسألة الثانية : إذا جامع ناسيًّا لصومه ماذا عليه ؟ .. 4١‏ 


المسألة النالغة : ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة ؟ مشا جو مي العا 
المسألة الرابعة : هل الكفارة واجبة فيه مترتبة أو على التخيير ؟ 00 
المسألة الخامسة : م للقذار الذي عني أن يبن كز مسكية: إذا كفر 
بالاطعام 000 
المسألة السادسة : هل الكفارة متكررة بتكرر الجماع أم لا ؟ فا 
المسألة السابعة : إذا لزمه الإطعام وكان معسرًا هل يلزمه الإطعام إذا أثرى 
أم لا ؟ اا ا ل 
© من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر وكف اللسان عن الرفث ' 
والخنا تممعساان متخن سس معةايتاب ساب موطسسم عرقي ادا 
القسم الفافي : وهو المندوب إليه ا 
النظر في الصوم المندوب إليه هو في أركانه الثلاثة وفي حكم الإفطار فيه .. ١85‏ 
الركن الأول : الأيام التي يقع فيها الصوم المندوب إليه سبي سي دا 
الركن الثاني : النية ااا اا 
الركن الثالث : الامساك عن المفطرات 0000 0000000 
© حكم الإفطار في التطوع ل اس 
٠٠‏ - كتاب الاعتكاف ا 
- العمل الذي يخص الاعتكاف 00000 
- المواضع التي فيها يكون الاعتكاف 1 
- زمان الاعتكاف 00010111 ا 
- شروط الاعتكاف ثلاثة لضا سو سو ا 1 
١‏ - النية ل 1 
؟ - الصيام 000000111 ااا 00 
© - ترك مباشرة النساء مو ا اب ل ا ا ل 7 
- مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع أم لا ؟ 5 
- موانع الاعتكاف ل ا ا 
١١‏ - كتاب الحج 1 1 271111 ا 
والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس 1 


الجس الأول : يشتمل على الأشياء التي تجري مجرى المقدمات التي تجب 


5ه 


معرفتها لعمل هذه العبادة . وهذا الجنس يشتمل على شيئين  5١8‏ 


1 معرفة وجوبه وشروط الوجوب اجو لالتحاب أمقامه واااو‎ - ١ 
71 شروط الصحة او واوا سطس اس ا ل‎ - 
شروط الوجوب وهي الاسلام والاستطاعة 0000 الاين‎ - 

؟ - معرفة على من تجب ومتى تجب 0 
- هل هي على الفور أو على التراخي ......... لمم ع 
- هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها 
زوجها أو محرم ؟ ل ا 

الجنس الفافي : ويشتمل تعريف أفعال هذه العبادة في نوع منا » والتروك 
المشترطة فيها : 0 عي ا 

شروط الإحرام 10 ش 0 
9(أ) ميقات المكان م او ل 
( ب ) ميقات الزمان 07 00001037 0 0000ل 

القول في التروك : وهو ما بمنع الإحرام من الأمور المباحة للحلال لتسا ا 
)١(‏ لبس المخيط 5 000 اا 
( ب ) الطيب مد عب ام سسا الب 1 
( ج) الجماع ادوج تاس اناه سوس ووو ل 
( د ) إلقاء التعث 000 ااا 
( ه ) الاصطياد ا 
(: ) اختلفوا في نكاح انحرم 00 

القول في أنواع المناسك 1 
(1) القول في المتع 1 
( بِ) القول في القران معاطم 344 

القول في الإحرام 0 111 0 
(1) القول في صفته اا 
( ب ) القول في شروطه اا مام أ لق شق وا ب 712 


2-6٠ 


( ج ) القول في أعداده وأحكامه في الوجوب أو الندب 

القرل في السعي بين الصفا والروة تت اس ا اا 525 
(أ) القول في ك1 5 0 

( ب) القول فى صفته 00 370 

( ج ) القول في شروطه ا يت ا 

( د) القول في ترتيبه الوق جا حمري لرا رو ا 1 

الخروج إلى عرفة اباط رادا لواتواوي ارق مادق نس اماس ا و 
الوقوف بعرفة الام اط روي تاعالطا ا ا م ا ب ا 
)١١‏ كك 508 ع العا ما العم 00 

( ب ) صفته م ا ا 

١ 00‏ ج) شروطه. تحر اج وورطا او الله لدم ب ا 
القول في أفعال المزدلفة :0000711011111 
(1) حكمه ا 1 

( ب ) صفته 0 

١‏ ج ) وقته المج الوط الاقمو وو اولان و رما اولصي 


القول في رمي الجمار ا 000 
حكم الاختلالات التي تقع في الج ااا 550 


القول في الإحصار ١‏ ا ا يت 000 0 577700 


القرل في أحكام جزاء الها ...ا 2 
القرل في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الخحلق ....: 2520 
(أ) على من تجب الفدية 000111111118 
(ب) ما يجب في فدية الأذى 0 
١(‏ ج ) ما تجب فيه القدية ................ 210000 
( د ) موضضع الفدية الخ رو 
(ه ) وقت الفدية للممطة وا ا ملو ا ا 


القول في كفارة المتمتع ‏ 51011110100 


(أ) على من تجب الكفارة 0 ات لوا 
( ب ) ما يجب في كفارة المتمتع ال 
( ج) متى تجب ل ا ل 1 
( د) في أي مكان تجب ا 
إفساد الحج بالجماع امام ا ا ل فوووا الس ا 
(1) اختلفوا في صفة الجماع الذي يفسد الحج يلض 
( ب ) اختلفوا فيمن وطيئع ناسيًا ا د 
( ج) اختلفوا.هل على المرأة هدي ؟ ا م 0 
(د) اختلفوا في الحدي الواجب في الجماع ما هو؟ .. ”١4‏ 
إفساد الحج بفوات الوقت سا م و امو 1 
القول في الكفارات المسكوت عنبا ا هساسا ب قم 
القول في الهدي اي قر 
(1) حكم ال هدي 1118 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00000 
١‏ ب ) جنس الهدي ااتسسه سس اخ ا ا 11 
١‏ ج) سن الهدي ساو ا ا 1 
( د ) كيفية سوقه ا 5 
(ه ) محل الهدي الس ال 1 
(١و)‏ همتى ينحر ال 201 
( ز) صفة النحر وول ا ال ا ا 5011 
(ح) حكم الانتفاع به الب اس م 0 
١‏ - كتاب الجهاد واف الخد اك اماج الوا ل اللاي ال لمرو اممو ا 11 
- امجملة الأولى : 010000 ع 0 
الفصل الأول : - في معرفة حكم هذه الوظيفة ل ا 
الفصل الثاني : - معرفة الذين يحاربون ا لك 
الفصل الثالث : - فيما يجوز من النكاية بالعدو 0000 0 مين 
الفصل الرابع : - شرط الحرب ا ااا 
الفصل الخامس : - العدد الذين لا يجوز الفرار عنهم 00000 0 121237 
الفصل السادس : - هل تجوز المهادنة ؟ جح اب لسر 1 
الفصل السابع - اذا يحارب أهل الكتاب المشركون م 
- الجملة الثانية 2 سو ان م الا ايه 1 
3 


الفصل الفاني : 


الفصل الثالث : 
الفلصل الرابع : 


آْ الفصل الخامس ١‏ 
الفصبل السادس : 


الفصل السابع : 


- حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار مك لدم 
- فيما افتتح المسلمون من الأرض عنوة ل ا 
- قسمة الفي ا 


الجرية وحكمها وقدرها وممن تؤخل ...., لض 


١٠‏ - كيتاب الأمان .., ل ا ب ار ا 
الفصل الأول : - ضروب الأيمان المباحة وغير المباحة ا ا 
الفصل الفاني : - الأيمان اللغوية والمنعقدة ل 
الفصل الفالث : - الأبمان التي ترفعها الكفارة م م م 
اكه الأول 2 1 0 لطة لقم 
الفلصل الأول : - شروط الاستثناء المؤثر في المين داس م 
الفصل الفاني : - الأيمان التي يؤثر فيها الاستثناء 11 2700100 
القسم القالي: 000 ال ‏ ب ‏ تأتة 
الفصل. الأول : - الحنث : موجباته وشروطه وأحكامه متم وات 1 
الفصل. القافي :.- رفع الحنث الس سس ب سس سمو أ 
الفصل الفالث : - متى ترفع كفارة الحنث ؟ 50 معي نا 
4 - كتاب النذور د 1 00 
الفصل الأول : في أصناف النذور ل 0 
الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم و 5 
الفصل الثالث : في معرفة الشيء الذي يلزم عنها وأحكامها 0 0000 درت 
٠‏ - كتاب الضحايا اماو نطق مما نووم ماطف ا 11 
© الباب الأول : في حكم الضحايا » ومن المخاطب بها ا اي 1 
© الباب الثاني : أنواع الضحايا وصفاتها ضرا 
٠‏ الباب الثالث : في أحكام الذبح اماس فوط ا ل اق بد وو اا 1 1 
© الباب الرابع : في أحكام لحوم الضحايا أ سر ا ا ا 
6 كباب الذبائح 000 اا 
© الباب الآول : معرفة محل الذبح امتح ا فاوسفاو لو اب زه 5 
"السالة 'الأوى + تأتيرالذكاة ي. المردية ‏ والموقوذة والنطيوخة 1 


7ه 


المسألة الثانية : تأثير الذكاة في الحيوان المحرم الأكل تف او اق 
المسألة الثالفة : تأثير الذكاة في التي أشرفت على الموت لواحيف ائة 1 
المسألة الرابعة : هل ذكة الجنين ذكاة أمه ؟ ل ل 
المسألة الخامسة : هل للجراد ذكاة ؟ مس ال ل 
المسألة السادسة : ذكاة الحيوان البري والبحري م 20 
© الباب الغالي : في الذكاة لت ا ا 
- قطع الودجين والحلقوم ا 
© الباب الثالث : فيما تكون به الذكاة ماسو ناه 
© الباب الرابع : في شروط الذكاة 0 0 00 
المسألة الأولى : اشتراط التسمية قبل الذبح مو الس ا 11 
المسألة الثانية : استقبال القبلة بالذبيحة 21/14 
المسألة الثالفة : اشتراط النية بالذبح ا 21147 
© الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز ا ا ل 2/1 
- ذبائح النصارى والمرتدين لف ا 
١١‏ - كتاب الصيد ا ا فا موا تامام الاق ل مه تسا 17 مف واو اله 
© الباب الأول : حكم الصيد وحله لك 
ف لناب سال + قينا ركو يه لضي قط م سي 2 
© الباب الثالث : الذكاة المختصة بالصيد ل[ ز[ [ ز[ز ز 100707700 
٠‏ الباب الرابع : شروط القانص ا وا لاس وتوا لاسو وه 
- كتاب العقيقة م ا اا 00 
8 - كتاب الأطعمة والأشربة 8 ااا 0 
- الجملة الأولى : المحرمات في حال الاختيار يي ا 
المسألة الأولى : السباع ذوات الأر بع تحن ا ا اواو 911 
المسالة الثانية : ذوات الحافر الإنسي 011117101000000 
المسألة الثالفة : الحيوان المأمور بقتله في الحرم 5 
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»"٠‏ د كتاب النكاح 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في خمسة أبواب : 
الباب الأول : في مقدمات النكاح . 
الباب الغاني : في موجبات صحة النكاح . 
الباب الثالث : في موجبات الخيار في التكاخ . 
الباب الرابع : في حقوق الزوجية . 
الباب الخامس : في الأنكحة المبي عنها والفاسدة . 


0 الباب الأول © 
[ في مقدمات النكاح ] 


وني هذا الباب أربع مسائل في حكم النكاح , وفي حكم خطبة النكاح » 
وني الخطبة على الخطبة . وفي النظر إلى الخطوبة قبل التروج . 

فأما حكم النكاح فقال قوم : هو مندوب إليه » وهم الجمهور » وقال 
أهل الظاهر : هو واجب ., وقالت المتأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس 
واجب » وفي حق بعضهم مندوب إليه » وفي حق بعضهم مباح » وذلك بحسب 
ماتقافك عل تفسه من العنت: : 


وسبب اختلافهم هل تحمل صيغة الأمر به في 'قوله تعالى : 9 فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء 4" وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « تناكحوا فإني 
.مكائر بكم الأمم )” وما أشبه ذلك من الأخبار الواردة في ذلك على الوجوب 
(0 النساء: (8). ْ 
00 © أخرج أبو داود ( ؟ /47 رقم ٠٠8٠.‏ ) ء والنساقي ( 58/5 -55 )ع 
والحام في المستدرك ١17/37١‏ )» وأبو نعم في الحلية ( 57/7 ) . 
من حديث معقل بن يسار قال : جاءً رجل إلى النبي عي فقال : إني أصبت امرأة 
ذات حسب وجمال » وإنها لا تلد , أفأتروجها ؟ قال : ١‏ لا ») ثم أتاه الثانية فنهاه » 
ثم أتاه الثالثة » فقال : « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأم » 
وقال الحام : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
© وأخرج أحمد (" ١45. 1١٠8/‏ )», وابن حبان ( ص 8:15 رقم -1١171/‏ 
الموارد ) » وأبو نعيم في الحلية ( 5 7١9/‏ ) » والقضاعي في مسند الشهاب ( 5914/١‏ 
رقم 7756/5447 )»ء والبيبقي ( 8١/7‏ ) وسعيد بن منصور ( ١79/0١‏ رقم- 
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وفي حق بعضهم مندوب إليه » وفي حق بعضهم مباح ؛ فهو التفات إلى المصلحة » 
وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل » وهو الذي ليس له أصل معين 
يستند إليه » وقد أنكره كثير من العلماء » والظاهر من مذهب مالك القول به . 


وأما خخطبة النكاح المروية عن النبي عَيُهِ''' قال الجمهور : إنبا ليست 


.44 ) من حديث أنس بلفظ « تزوجوا الودود الولود » فإني مكاثر بكم الأنبياء 
يوم القيامة ) . ش 
وفي سنده : خلف بن خليفة : صدوق . اختلط في الآخرء م في التقريب ( ١8/١‏ 
رقم ١4٠‏ ) إلا أن الحديث صحيح لغيره . وقد صححه الألباني في الإرواء ( ١9/5‏ 
رقم ١84‏ ). ْ 

)0 أخرج أبو داود ( ؟ /591 رقم 1١١4‏ ) »ء والترمذي ( ” 4١/‏ رقم 8١١١1)غ‏ 
والنساثي ( 5 /89 ) » وابن ماجه ١(‏ /709 رقم 1897 ) » وابن الجارود ( رقم 
8 )ء والحاكم ١860- ١8/5(‏ )ء وأبو نعم في الحلية ( 774/1 ) » والبييقي 
(1/10١)ء‏ الدارمي (1145/5) وأحمد ١/5و"‏ -مو؟, 155)ء 
والطيالسي ( ص 45 رقم 708 ) . 
من حديث ابن مسعود قال : كان رسول الله ميك يعلمنا خطبة الحاجة : الحمد لله » 
أو إن الحمدُ لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من يَهْدِهِ الله فلا مُضل له ومن يُطْيُلل فلا هَادِي له . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له » وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله » ثم تصل مُحطبتك 
بثلاث آيات من كتاب الله : ( يا أيها الَذِينَ آمنُوا انوا اللْمَحَقٌ تُقَاتِهِ ) [ آل عمران : 
اع إلى آخر الآية . :ؤ وائقُوا الله الذي تساعلون يه والأرغام ) والساء باع 
إلى آخر الآية . ( انقُوا الله وَقُولُوا قولاً سّديداً يُصْلِحْ لَكُمْ أعْمَالكمْ وَيَفْوِرُ لكمْ 
ذُنُوبَكُم ) [ الأحزاب : ,١- 7١‏ ] إلى آخر الآية :. زاد الطيالسي عن شعبة قال : 
قلت لأني إسحاق : هذه خطبة التكاح وفي غيرها » قال : في كل حاجة . 
© قال المحدث الألباني في كتابه ٠‏ خطبة الحاجة التي كان رسول الله عه يعلمها 
أصحابه » : وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم : عبد الله بن 


تمعوة + وأبو موي الأشعري + .وعيه الله بن عياس © وجابر بن عبن الله وتبط ع 


م 


واجبة » وقال داود : هي واجبة . 
وسبب الخلاف هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب 

أو على الندب . فأما الخطبة على الخطبة » فإن النبي في ذلك ثابت عن النبي. . 

3 000 ا 0ك ا 

. وعن مالك القولان م را ل 

صالح » وأما إن كان الأول غير صالح والثاني صالح جاز . وأما الوقت عند الأكثر 

فهو إذا ركن بعضهم إلى بعض لا في أول المنطبة بدليل حديث فاطمة بنت قيس" 

5 ابن شريط » وعائشة رضي الله عنهم . وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله . 
ثم تكلم عليها على هذا النسق , وقال في الخاتمة : قد تبين لنا من مجموع الأحاديث 
المتقدمة » أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب » سواء كانت خطبة نكاح » أو خطبة 
جمعة أو غيرها », فليست خاصة بالنكاح 5 قد يظن » وني بعض طرق حديث ابن 
مسعود التصريم بذلك م تقدم , وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح , فكانوا يفتتحون 
كتبهم ببذه الخطبة ثم ذكر بعضاً منهم . 

0 © أخرج البخاري ( 194/5 رقم 5147 )»2 ومسلم ٠١55/15(‏ رقم 48 / 
11 ). وأحمد (77/5١5421١761١١)ء2‏ ومالك (١75/15ه‏ رقم )١‏ 
وغيرهم من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عََه : ٠‏ لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه » . 
واللفظ لالك » وله عند الباقين ألفاظ . 

© وأخرج البخاري (199/9 رقم 0144) , ومسلم ( ٠١8/1‏ رقم 5١‏ / 
٠‏ 4١)ء‏ وأحمد (78/5 57742 7١١١‏ )ء ومالك في الموطاً ( ١‏ /7ه رقم 
)١‏ من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله عله : « لا يخطب أحدم على 
خطبة أخيه ) . 
وفي الباب من حديث عقبة بن عامر » وسمرة . 
(؟) أخرجه مسلم ١١١4/8١‏ رقم 85 2)١480/‏ وأبو داود !"١١/35(‏ رقم- 
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« حيث جاءت إلى إلى النبي عله فذكرث لهُ أن أبا جَهُم بن حُدَيْة ومُعَاوِية بن 
ألي سُفيانَ طباه فَقَالَ : أمّا أبو جَهُم فَرَجُلٌ لا يَرْهَمُ عصاهُ عن النسَاى وأمًا 
مُعَاوِيَةَ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ » ولكن الكجي أسَّامةَ » . وأما النظر إلى المرأة عند 
الخطبة » فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط , وأجاز ذلك غيره إلى جميع 
البدن عدا السوأتين » ومنع ذلك قوم على الإطلاق ؛ وأجاز أبو حنيفة النظر إلى 
القدمين مع الوجه والكفين . ٠‏ 


والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إلهين”" مطلقا » وورد بالمنع 
مطلقًا'" » وورد مقيدًا : أعني بالوجه والكفين على ما قاله كثير من العلماء في 


- 7584)ء والترمذي (” 44١/‏ رقم ١١8‏ ), والنساقي (5/ه/ا-5/ا),» 
وابن ماجه ( 7١١/١‏ رقم 18594 ) , وأحمد 4١١6 41١١/50‏ )»ء ومالك 
8١/5 (‏ ه رقم 0 ) » والبهقي 30 18١-180/‏ ) وغيرهم مطولاً . وسيأتي . 

» قلت : أما الأمر بالنظر إلمبن عند إرادة الخطبة فورد من حديث أبي هريرة » وجابر‎ )١( 
. وأنس » والمغيرة بن شعبة » ومحمد بن مسلمة . وأبي حميد‎ 
2)١474/ رقم ه10‎ ٠١40/15 ( أما حديث أني هريرة فأخرجه مسلم:‎ © 
والطحاوي في شرح‎ 2) ١99: 787/ 5 ( وأحمد‎ , ) 7١- 9/5 والنساتي‎ 
والدارقطني ( 5 /9؟ رقم 4" ) » والبيبقي ( 84/7 ) عنه‎ » ) ١5/ © ( المعاني‎ 
قال : كنت عند النبي عه فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال‎ 
له رسول الله عله : « أنظرت إليبا ؟ قال : لا . قال : فاذهب فانظر إليها فإن في‎ 
. » أعين الأنصار شيا‎ 
قلت : وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب‎ 
. والسئة » جزء النكاح‎ 

)١(‏ قلت : أما المنع مطلقا فمراده به من غير إرادة الخطبة » وهذا معلوم بالضرورة وفيه 
احاديث . 
منها : ما أخرجه مسلم ( © ١595/‏ رقم 45 5١59/‏ )»2 وأبو داود ( 5.09/7 
رقم 5١44‏ )»2 والترمذي ( ٠١١/5‏ رقم الال" ). 
عن جرير بن عبد الله » قال : سألت رسول الله يله عن نظرة الفجاءًةٍ » فأمرني - 


١ 


قوله تعالى : 9 ولا ييدين زينتين إلا ما ظهر منها 4”" إنه الوجه والكفان , 
وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر » ومن منع تمسك بالأصل وهو 
تحريم النظر إلى النساء . 


-- أن أصرف بصري ») . 
ومنها : ما أخرجه البخاري ( 75/١١‏ رقم 5547 ) ؛ ومسلم ( 4 /47 7٠١‏ ) رقم 
7607/١‏ ) من حديث أبي هريرة » عن النبي عَيَِه قال : « كيب على ابن آدم 
نصيبة من الرنا . مدرلكٌ ذلك لا محالة . فالعينانٍ زناهما النظر .. » الحديث . 
)١(‏ النور : 7١‏ ). 
0 وانظر تفسير الآية في « جامع البيان » لابن جرير الطبري ( ٠١‏ ج 117/18 - 
١١ا).‏ 


0 الباب الثاني 0 
[ في موجبات صحة النكاح ] 


وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان : 
ارك الأزن ان مغرو يي اهنا لقان 
الركن الثاني : في معرفة شروط هذا العقد . 
الركن الثالث : في معرفة محل هذا العقد . 
© الركن الأول : 

في الكيفية . والنظر في هذا الركن في مواضع : في كيفية الإذن المنعقد 
به» ومن اللمعتبر رضاه في لزوم هذا العقدء وهل يجوز عقده على الخيار أم 
لا يجوز ؟ وهل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد . أم من 
شرط ذلك الفور ؟ . 
© الموضع الأول : | 

الإذن في النكاح على ضربين : فهو واقع في حلى الرجال والثيب من النساء 
بالألفاظ . وهو في حق الأبكار المستأذنات واقع بالسكوت : أعني الرضا . وأما- 
الرد فبالفظ ولا خلاف في هذه الجملة إلا ما حكي عن أصحاب الشافعي أن 
| إذن البكر إذا كان المتكح غير أب ولاجد بالنطق . وإما صار الجمهور إلى أن 
إذمبا بالصمت للثابت من قوله عَيه : « الْأيْم أحَىٌ يتفميهًا مِنْ وَلِيها » والبكر تُستتأمرٌ 
في تفسيهًا , وَإِذْنُها صْمَّائُها »© واتفقوا على أن انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممن 
)١(‏ أخرجه مالك ( ؟ /574 رقم 4 ) . عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن- 
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إذنه اللفظ » وكذلك بلفظ التزويج . واختلفوا في انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ 
البيع أو بلفظ الصدقة » فأجازه قوم » وبه قال مالك وأبو حنيفة » وقال الشافعي : 


وسبب اختلافهم هل هو عقد يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به ؟ أم 


ليس من صحته اعتبار اللفظ ؟ فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران قال : 
لا نكاح منعقد إلا بلفظ النكاح أو الترويج » ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه 
اعتبارا بما ليس من شرطه اللفظ ؛ أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا فهم المعنى 
الشرعي من ذلك ٠‏ أعني أنه إذا كان بينه وبين المعنى الشرعي مشاركة . 


مطعم عن عبد الله بن عباس به . 

ومن طريق مالك أخرجه أحمد ( 1١‏ /45:74705741*)ء والدارمي (؟ »)١١48/‏ 
ومسلم ( ؟ //ا*١٠‏ رقم 56 /١451١)ء‏ وأبو داود ز ؟ /لالاه رقم 5١94‏ )ء 
والترمذي ( © /41 رقم 1٠٠١‏ ) ء والنسائي ( 5 /84 ) » وابن ماجه ( 501/١‏ 
رقم 181١‏ ) ء وابن الجارود رقم ( 7١4‏ ) » والبييقي ( ١١5/7‏ ) » وعبد الرزاق 
في « المصنف » (0 ١47/5‏ رقم ٠١787‏ )»2 والشافعي في ترتيب المسند ١7/ 7١(‏ 
رقم 114 )2 وسعيد بن منصور ( ١50 /١‏ رقم 055 ), والطحاوي في شرح 
المعاني ( 4 /557 ) ء» والدارقطني ( * /8١؟‏ -89؟ ) »ء والبغوي ( 7١/9‏ )2 
والذهبي في « تذكرة الحفاظ ) ( 7١5/5‏ ). 

وقد تابع مالكاً جماعة عليه . ش 
( هنهم ) : زياد بن سعد . أخرجه مسلم (؟ /لا١٠‏ رقم 510 /١47١)غ»‏ 
وأبو داود ( ؟ /لالاه رقم ٠١99‏ ) ء والنسائي ( ١/5‏ ) . وأحمد (١9/1١؟1)»‏ 
والحميدي ( 7١9/١‏ رقم 5١1‏ ) وغيرهم . 0 
( ومنهم ) : صالح بن كيسان . أخر جه أو داود (؟ /8لاه رقم ١٠١١؟)ي‏ 
والنسافي ( 5 /84 ) , وأحمد ( 751/١‏ ) وصححه الألباني في صحيح أي داوة . 
( ومنهم ) : ابن إسحاق . أخرجه الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ( 705/5 ):: 
( ومنهم 1 سفيان الثوري . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف 6 (5 /3247 رقم 
0 ). 


. © الموضع الثاني : 

وأما من المعتبر قبوله في صحة هذا العقد , فإنه يوجد في الشرع على ضربين : 
أحدهما : يعتبر فيه رضا المتناكحين أنفسهما : أعني الزوج والزوجة » إما مع 
الولي » وإما دونه على مذهب من لا يشترط الولي في رضا المرأة المالكة أمر نفسها . 
والثاني : يعتبر فيه رضا الأولياء فقط , وفي كل واحد من هذين الضربين مسائل 
اتفقوا عليها » ومسائل اختلفوا فيها » ونحن نذكر منها قواعدها وأصوها فنقول : 
أما. الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم , فإنهم اتفقوا على اشتراط 
رضاهم وقبولهم في صحة النكاح . واختلفوا هل يجبر العبد على النكاح سيده » 
والوصي محجوره البالغ أم ليس يجبره ؟ فقال مالك : يجبر السيد عبده على النكاح » 
وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجبره . 

والسبن في اختلافهم هل النكاح من حقوق السيد أم ليس من حقوقه ؟ 
وكذلك اختلفوا في جبر الوصي محجورة » والخلاف في ذلك موجود في المذهب . 

وسبب اختلافهم هل النكاح مصلحة من مصالح المنظور له أم ليس بمصلحة 
وإما طريقه الملاذُ ؟ وعلى القول بأن النكاح واجب ينبغي أن لا يتوقف في ذلك . 
وأما النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح » فاتفقوا على اعتبار رضا الثيب البالغ 
لقوله عَيَه « واليْبُ تُعْرِبُ عَنْ نفسها )”" إلا ما حكي عن الحسن البصري . 


(1) أخرجه ابن ماجه ( 507/1١‏ رقم 1١4115‏ ). 
وقال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة » ( “٠0/1١‏ رقم 57/4 ) : هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع . 1 
| عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم " 
وغيره » وقال المزي : رواه يحبى بن أيوب المصري . عن ابن أي حسين » عن عدي 
ابن عدي » عن أبيه » عن العرس رجل من أصحاب ابي َه عن النبي عله . 
قلت : ١‏ والقائل البوصيري » وهكذا رواه الحام في المستدرك . من طريق عمرو بنع 


1١ 


واختلفوا في البكر البالغ:وفي الثيب غير البالغ مالم يكن ظهر منبا الفساد . فأما ‏ 
البكر البالغ فقال مالك والشافعي وابن أي ليل : للأب فقط أن يجبرها على 
التكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : لابد من اعتبار 
رضاها » ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه . 


وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب في هذا للعموم » وذلك أن ما 


0 50-7 ف ابد لع ود اث ا (0) اين ف هكم اس ده 
روي عنه عه من قوله: ٠‏ لا تنكم اليتِيمَة إلا بإذنها ) وقوله: (تسمتأ مر اليتيمة 
في نفسيها » خرجه أبو داود”" , والمفهوم منه بدليل الخطاب أن ذات الأب بخلاف 


(00 


ديق 


الربيع بن طارق عن يحبى بن أيوب فذكره بإسناده ومتنه . 

ورواه البييقي سي م ل 0 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 4 ١147/‏ ) من طريق عدي بن عدي . 

ورواه ابن ألي شيبة في مسئده » عن يحبى بن إسحاق » عن ليث بن سعد به . 
وأبو يعلى الموصلى حدثنا زهير » حدثنا إسحاق بن عدي » حدثنا ليث فذكره . 
قلت : «١‏ والقائل البوصيري »© : وله شاهد من حديث ابوج عياس: ١‏ وأ هريرة في 
صحيح مسلم وغيره . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده » وصححه الألباني في الإرواء رقم ( 1875 ) . 


أخرجه الدارقطني ( " /9؟5 581١-‏ ) رقم ( 88 856 ,ا .4.0 ), والحاكم 


(17/5)ء والبيقي ( 1١١/30‏ ) من حديث ابن عمر . وقال الحام : حديث 
صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

في السنن ( ؟ "لاه رقم 1٠5١94‏ ). 

قلت : وأعزجه الترمي ( 5 / 4100 رقم 1004 )ء اسان زد نم )ء 
والبييقي ( 170/7 ) من حديث أي هريرة . 

وقال الترمذي : حديث حسن . 

© قلت : وأخرج أبو داود( ” /5174 رقم 71٠١‏ )2 والنساتي (5 /85 ) من 
جنيك ابت عاض + انر سول الل علق قال : ٠‏ ليس للولي مع الثيب أمر » واليتيمة 
ُستأمر وصمتُها إقرارها » . وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح 
لي داود ٠‏ 


اليتيمة » وقوله عَفُهِ في حديث ابن عباس المشهور : « وَالبِكرٌ تُسْتأمرٌ ,”"© 
يوجب بعمومه استثمار كل بكر . والعموم أقوى من دليل الخطاب » مع أنه خرج 
مسله'”" في حديث ابن عباس زيادة » وهو أنه قال َيه : « والبكرٌ يسنتأذثها 
بُوهَا » وهو نص في موضع الخلاف . وأما الثيب غير البالغ » فإن مالكا وأبا 
حنيفة قالا : يجبرها الأب على النكاح ؛ وقال الشافعي : لا يجبرها ؛ وقال المتأخرون : 
إن في المذهب فيها ثلاثة أقوال : قول إن الأب يجبرها مالم تبلغ بعد الطلاق » 
وهو قول أشهب , وقول إنه يجبرها وإن بلغت » وهو قول سحنون » وقول إنه 
لا يجبرها وإن لم تبلغ » وهو قول أي تمام » والذي حكيناه عن مالك هو الذي 
حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه . 

وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم » وذلك أن قوله عه : 
اشام العم فى تلنييا وله تك امه الانا دري" شيودهنه أندذات 
ظ مر اليَتِيمّة في تفسيها ولا تنكح اليَتِيمّة إلا بإذنها »0 يفهم منه أن ذات 
الأب لا تستآمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من استكمار الثيب البالغ » وعموم 
قوله مُه : « الثيب أحق بنفسها من وليها » يتناول البالغ وغير البالغ » وكذلك 
قوله : ٠‏ لا تنْكَحُ الأيِمُ حَتّى تُستأمرٌ وَلَا تكح حَتَى تُسْتأُدَنَ » يدل بعمومه على 
ما قاله الشافعي . ولاختلافهم في هاتين المسألبين سبب آخر » وهو استنباط 
القياس من موضع الإجماع » وذلك أنهم لما أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير 
البالغ » وأنه لا يجبر الثيب البالغ إلا خلافا شاذا فيهما جميعا كا قلنا اختلفوا في 
(1) وهو حديث صحيح وقد تقدم قريباً . 
)١(‏ في صحيحه (5 /لاا١٠‏ رقم .)١175١/548.51/‏ 

قلت : وأخرجه أبو داود ( ؟ /لالاه رقم 7١99‏ )2 والبيبقي (5/0١١)غ»‏ 

وأحمد (١9/1١؟).‏ 

وقال أبو داود : ٠‏ أبوها » ليس بمحفوظ . قلت : وقد أخرج هذه الزيادة مسلم كا 


سبق . 
(©) تقدم تخريجه قريبًا . 


اي ال ل ع ا 
البالغ , ومن قال البكارة قال : تجبر البكر البالغ ولا تجبر الثيب الصغيرة ؛ 
قال كل واحد منهما يوجب الاجبار إذا انفرد قال : تجبر البكر 0 
البالغ » والتعليل الأول تعليل أبي حنيفة » والثاني تعليل الشافعي » والثالث تعليل 
مالك , والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة . واختلفوا في الثيوبة التي ترفع 
الإجبار » وتوجب النطق بالرضا أو الرد » فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها الثيوبة 
التي تكون بنكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك » وأنها لا تكون بزنا ولا 
بغصب ., وقال الشافعي : كل ثيوبة ترفع الإجبار . 

وسبب اختلافهم هل يتعلق الحكم بقوله عه : « الثيب أحق بنفسها من 
وليها » بالثيوبة الشرعية أم بالثيوبة اللغوية ؟ واتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير 
على النكاح » وكذلك ابنته الصغيرة البكر » ولا يستأمرها لما ثبت:٠‏ أن ون ل الله 
عله تروج عائشة رضي الله عنه بنت مست أو سبع وبنى بها بنت تسع بإنكاح 
أبي بكر أبها رضي الله عنه )"'' إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة . 
واختلفوا من ذلك في مسألتين : 
إحداهما : هل يزوج الصغيرة غير الأب ؟ 
والثانية : هل يزوج الصغير غير الأب ؟ فأما هل يزوج الصغيرة غير الأب أم 
لا ؟ فقال الشافعي : يزوجها الجد أبو الأب والآب فقط . وقال مالك : لا 
وروخخها إلا الآ افقط.ء ومن عي الأ داك إذا عبن الزوج إلا أ يخاف 


)01 أخرجه البخاري ( ١90/9‏ رقم اه لك ٠‏ رقم .10101 / 
5 ) من حديث عائشة : ١‏ أن النبي عَم تزوجها وهي بنت ست سنين » 
وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعا » . 


© وفي رواية لمسلم ( 5/5" ارق كا 0 1 وأن النبي عه تزوجها 
ونعين . بدت مني .«مننين وَزّفت إلية وهي بنك السيع: سني 16. 


١و7‎ 


من أب وقريب وغير ذلك » وها الخيار إذا بلغت . 


ْ وسبب اختلافهم: معارضة العموم للقياس » وذلك أن قوله عتم ١:‏ والبكر 
تستخأمن. وإذنها' ضمانها 206 يقتضي: العموم .في كل . بكر (إلة“ذات» الأب التي 
خصصها الإجماع » إلا الخلاف الذي ذكرناه » وكون سائر الأولياء معلوما منهم 
النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا المعنى » فمنهم من ألحق 
به جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط ؛ لأنه في معنى الأب إذ كان أبا 
أعلى » وهو الشافعي » ومن قصر ذلك على الأب ؛ رأى أن ما للأب في ذلك 
غير موجود لغيره » إما من قبل أن الشرع خصه بذلك » وإما من قبل أن ما 
يوجد فيه من الرأفة والرحمة لا يوجد في غيره » وهو الذي ذهب إليه مالك رضي الله 
عنه » وما ذهب إليه أظهر - والله أعلم - إلا أن: يكون هنالك ضرورة . وقد 
احتج الحنفية بجواز إنكاح الصغار غير الآباء بقوله تعالى : <( وَإِنْ "حَفكُم ألا 
تفْسِطُوا في اليعَامَى فَالكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاء 74" قال : واليتم لا ينطلق 
إلا على غير البالغة . والفريق الثاني قالوا : إن اسم اليتيم قد ينطلق على بالغة بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام:« تستأمر اليتيمة '" والمستأمرة هي من أهل الإذن 
وهي البالغة » فيكون لاختلافهم سبب آخر » وهو اشتراك اسم اليتم » وقد احتج 
أيضا من :عر تكاع غب و الأب ها يقوله .عليه :الصلاة والسلام:9 تبعأمر اللتيمة 
في نفسها 6'' قالوا : والصغيرة ليست من أهل الاستكمار باتفاق ؛ فوجب المنع » 
ولأولئك أن يقولوا : إن هذا حكم اليتيبة التي هي من أهل الاستغمار » وأما 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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الصغيرة فمسكوت عنبها . وأما : هل يزوج الولي غير الأب الصغير ؟ فإن مالكا 
أجازه للوصي » وأبا حنيفة أجازه للأولياء » إلا أن أبا خديفة أوتحت الخيار له 
إذا بلغ » ولم يوجب ذلك مالك , وقال الشافعي : ليس لغير الأب إنكاحه . 


وسبب اختلافهم قياس غير الأب في ذلك على الأب فمن رأى أن الاجتباد 
الموجود فيه الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا يوجد في غير الأب ؛ 
لم يجر ذلك » ومن رأى أنه يوجد فيه أجاز ذلك » ومن فرق بين الصغير في 
ذلك والصغيرة فلأن الرجل يملك الطلاق إذا بلغ » ولا تملكه المرأة » ولذلك جعل 
أبو حنيفة لما الخيار إذا بلغا . 
© وأما الموضع الثالث : 


وهو هل يجوز عقد النكاح على الخيار » فإن الجمهور على أنه لا يجوز , 
وقال أبو ثور : يجوز . والسبب في اختلافهم تردد النكاح بين البيوع التي لا 
يجوز فيها الخيار » والبيوع التي يجوز فيبا الخيار » أو نقول إن الأصل في العقود 
أن لا خيار إلا ماوقع عليه النص » وعلى المثبت للخيار الدليل » أو نقول : إن 
أصل مقع الخبار تق الميوع فو اقزر والأكخة لااغون فيا الآن المقضوة ينا 
المكارمة لا المكايسة ؛ ولأن الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في 
البيوع . وأما تراخي القبول من أحد الطرفين عن العقد , فأجاز مالك من ذلك 
التراخي اليسير » ومنعه قوم , وأجازه قوم » وذلك مثل أن ينكح الولي امرأة بغير 
إذنها » فيبلغها النكاح فتجيزه » وممن منعه مطلقا الشافعي . وممن أجازه مطلقا 
أبو حنيفة وأصحابه » والتفرقة بين الأمر الطويل والقصير لمالك . 

وسبب الخلاف هل من شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت 
واحد معاء أم ليس ذلك من شرطه ؟ ومثل هذا الخلاف عرض في البيع . 


« الركن الثاني : في شروط العقد . 
وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : في الأولياء . 

الغاتي : ف الشهود 7 

الثالث : في الصداق . 


© الفصل الأول © 
[ في الأولياء ] 


والنظر في الأولياء في مواضع أربعة : 
الأول : في اشتراط الولاية في صحة النكاح . 
الموضع الثاني : في صفة الولي . 
الغالث : في أصناف الأولياء وترتيهم في الولاية » وما يتعلق بذلك . 
. الرابع : في عضل الأولياء من يلونهم » وحكم الاختلاف الواقع بين الولي 
والموللى عليه .0 
© الموضع الأول 

ل 
فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي » وأنها شرط في الصحة في رواية 
أشهب عنه » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري : إذا 
عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفوًا جاز » وفرق داود بين البكر والثيب 
فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب . ويتخرج على رواية 
بن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع أن اشتراطها سنة لا فرض » وذلدك 


00 


أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي » وأنه يجوز للمرأة غير 
الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها » وكان يستحب أن تقدم 
اناو ليا :الفقد عليياة: لكا عند من قرول الام لادمن خوط التضةاء 
بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك » أعني أنهم يقولون : إنها من شروط 
الصحة لا من شروط القهام . 

5 اختلافهم أنه لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولاية 
في التكاح فضلا عن أن يكون في ذلك نص » بل الآيات والسئن التي جرت 
العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة » وكذلك الآيات والسئن 
التي يحنج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك » والأحاديث مع 
كونبها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس ». وإن كان المسقط 
لها ليس عليه دليل ؛ لأن الأصل براءة الذمة » ونحن نورد مشهور ما احتج به 
الفريقان » ونبين وجه الاحتال في ذلك , فمن أظهر ما يحتج به من الكتاب من 
اشترط الولاية قوله تعالى : 2 وَإِذَا طَلَقْهُمُ النّساءَ قبلَفْنَ أُجَلَهُنَ قلا تَعضْلُوهْنَ 
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ 204. قالوا : وهذا خطاب للأولياء » ولو لم يكن لهم 
عزن الولاي الاتمرا نحن العضل +. وزاة تال اج وله لكشو لخر ين 
حَتّى يُوْمِنُوا 74" قالوا: وهذا خطاب للأولياء أيضًا » ومن أشهر ما احتج به هؤلاء 
فى الأجادية :ما بزواة الدهري عن خروة عه بغافغنة فالس« قال رول عد 
٠‏ أيّما امْرأَةٍ نكحث بير إذْنِ وَلِيّها فََكَاحُهًا بَاطِل ثلاث مَرّاتٍ » وَإِنْ دمل بها 
َالمهر لها بمَا أُصّابَ مِنْهَا » فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسلطَان وَل مَنْ لَا وَل لَهُ » خرجه ' 


الترمذي””" وقال فيه : حديث حسن , وأما ما احتج به من لم يشترط الولاية 


.) 8”7":” ١ : البقرة‎ )١١ 
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من الكتاب والسبنة » فقوله تعالى : 9 قلا متاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فعَلْنَ في ألفُسِهِنٌ 
بالمعروف 204 قالوا :.وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها . 
قالوا : وقد أضاف إليين في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال : 9 أَنْ يَنْكْحْنَ 
أَزْوَاجَهُنَ 4". وقال : ١‏ عَتَّى .تنكح رَوْجا غَيْرَةُ 04". وأما من السنة فاحتجوا 
بحديث ابن عباس" المتفق على صحته » وهو قوله عل ؛ الأم أحقٌ بنفسها من 
ليها » والبكر تُسْتأمر في تفسيها وإذنها صماتها » وبهذا الحديث احتج داود في 
الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى » فهذا مشهور ما احتج به الفريقان 

من السماع . فأما قوله تعالى : « قلَنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعْضْلُوهْنَ 20# فليس فيه 
أكثر من نبي قرابة المرأة وعصبنها من أن يمنعوها النكاح » وليس نميهم عن العضل 
مما يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد لا حقيقة ولا مجازا » أعني بوجه من 


قلت : وأخرجه أبو داود ( ؟ /75ه رقم 7١48‏ ) » وابن ماجه ( 7٠05/١‏ رقم 
8 )ء وابن الجارود رقم ( 7٠١‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( * /7 ) » 
وابن حبان ( ص 7١5‏ رقم ١147‏ - الموارد ) » والدارقطني ( 7١١/5‏ رقم 
٠‏ )» والجاكم (١78/5١)ء‏ والبهقي (17/١١)غ»‏ وأبو نعيم في الحلية 
(28/5 ) »ء والطيالسي ( ص 5١5‏ رقم 47١)ء‏ وأحمد 47/50 :56١1)ء‏ 
والدارمي ( ” /17 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 5 ١١/‏ ) » وعبد الرزاق في 
«المصنف ) ١95/50‏ رقم ٠١477‏ )ء, والحميدي ( ١١١/1١‏ رقم 5١4‏ )2 
وابن أي شيبة في « المصنف ) ( 4 ١178/‏ ) ء والبغوي في شرح السنة ( 9 /79 ) 
وغيرهم . وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح . وقد 
بسط الكلام عليه البيبقي في السنن ( 7 ٠١78 ٠١5/‏ ) » والحافظ في « التلخيص » 
9« /كها يلاه ١‏ ). 

.) 574١ : البقرة‎ )19 

(؟5) البقرة : ”59"٠١(‏ ). 

(9) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(؟) البقرة : ١‏ ؟"؟ ). 


حلا 


وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص بل قد يمككن أن يفهم منه ضد هذا , وهو 
أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلو:هم » وكذلك قوله تعالى : / ولا تتكحوا 
المشركين حتى يؤمنوا 74 هو أن يكون خطابا لأولي الأمر من المسلمين » أو 
لجميع المسلمين أحرى منه أن يكون خطابا للأولياء, وبالجملة فهو متردد بين 
أن يكون خطابًا للأولياء أو لأولي الأمر . فمن احتج ببذه الآية فعليه البيان أنه 
أظهر في خطاب الأولياء منه في أولي الأمر فإن قيل: إن هذا عام والعام يشمل 
ذوي. الأمر والأولاء قيل: إن هذا المخطاب: إفا هو خطاتف بالمنع والمنع بالشرع » 
فيستوي فيه الأولياء وغيرهم » وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له 
ولاية خاصة في الإذن أصله الأجنبي . ولو قلنا إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط 
إذمهم في صحة النكاح ؛ لكان مجملا لا يصح به عمل ؛ لأنه ليس فيه ذكر أصئاف 
الأولياء » ولا صفاتهم ولا مراتبهم., والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة ) 
ولو كان في هذا كله شرع معروف ؛ لنقل تواترا أو قريبا من التواتر ؛ لأن هذا 
ما تعم به البلوى ء ومعلوم أنه كان في المدينة من لاولي له » ول ينقل عنه عه 
أنه كان يعقد أنكحتهم » ولا ينصب لذلك من يعقدها » وأيضا فإن المقصود 
من الآية ليس هو حكم الولاية » وإنما التقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات 
وهذا ظاهر » والله أعلم . وأما حديث عائشة”"' فهو حديث مختلف في وجوب 
العمل به » والأظهر أن مالا يتفق على صحته أنه ليس يجب العمل به » وأيضا 
فإن سلمنا صحة الحديث ؛ فليس فيه إلا اشتراط إذن الولي لمن لها ولي أعني : 
المولى عليها » وإن سلمنا أنه عام في كل امرأة ؛ فليس فيه أن المرأة لا تعقد على 
نفسها , أعني : أن لاتكون هي التي تلى العقد بل الأظهر منه أنه إذا أذن الولي 
لها ؛ جاز أن تعقد على نفسها دون أن تشترط في صحة النكاح إشهاد الولي معها » ٠‏ 


.)590 : 'البقرة‎ )١( 
.: فهو حديث صحيح 6م شق‎ ١ 


وف 


وأما ما احتج به الفريق الآخر من قوله تعالى: ل( فلا جناح عليكم فيما فعلن في 
أنفسهن من معروف 4" ' فإن المفهوم منه النبي عن التثريب عليين فيما استبددن 
لفلتبدوة أولزازمون» لعن انا تيكل أن مساك اراد ولق إلا 
عقد النكاح » فظاهر هذه الآية - والله أعلم - أن لها أن تعقد النكاح وللأولياء 
الفسخ إذا لم يكن بالمعروف ء وهو الظاهر من الشرع إلا أن هذا لم يقل به 
أحد . وأن يحتج ببعض ظاهر الآية على رأءهم ولا يحتج ببعضها فيه ضعف . 
وأما إضافة النكاح إلمبن فليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد » لكن الأصل 
هو الاختصاص إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك . وأما حديث ابن عباس 
فهو لعمري ظاهر في الفرق بين الثيب والبكر ؛ لأنه إذا كان كل واحد منهما 
يستأذن » ويتولى العقد عليهما الولي » فهاذا ليت شعري تكون الأيم أحق بنفسها 
من وليها ؟ وحديث الزهري هو أن يكون موافقا هذا الحديث أحرى من أن يكون 
معارضا له » ويحتمل أن تكون التفرقة بينهما في السكوت والنطق فقط ؛ ويكون 
السكوت كايا في العقد , والاحتجاج بقوله تعالى : إ فلا جناح عليكم فيما 
فعلن في أنفسهن بالمعروف 274 . هو أظهر في أن المرأة تلي العقد » من 
١‏ - 5 .2 5 7 5 
الاحتجاج بقوله : إ ولا تتكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4" على أن الولي 
هو الذي يل العقد » وقد ضعفت الحنفية حديث عائشة » وذلك أنه حديث 
رواه جماعة عن ابن جريج عن الزهري » وحكى ابن علية عن ابن جر أنه سال 
' الزهري عنه فلم يعرفه » قالوا : والدليل على ذلك أن الزهري ادلم يكن يشترط 
الولاية » ولا الولاية من مذهب عائشة . وقد احتجوا أيضا بحديث ابن عباس 
أنه قال : ١‏ لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي وَشَاهِدئي عَذْلِ )2 ولكنه مختلف في رفعه . 
)١١(‏ البقرة : (009٠1؟1).‏ 

.) 554 ١ : البقرة‎ )١١ 

.) 5١1١ ( : البقرة‎ )6( 

(4) © أخرجه الدارقطني ( ١71/*‏ رقم ١١1)ء‏ والبييقي ١١4/010١‏ ) من طريق :- 
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وكذلك اختلفوا أيضًا في صحة الحديث الوارد « في نكاح النبي عَلكنُهِ أم سلمة 


'وأمره لابنها أن ينكحها إياه )2 . وأما احتجاج الفريقين من جهة المعاني 


0) 


عدي بن الفضل » عن عبيد الله بن عهان بن خشيم » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله َيه : ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل , وأيما امرأة 
أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل ) .. ش 

وقال البييقي : كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف » والصحيح موقوف ٠.‏ 
© وأخرجه الطبراني في الكبير ( ١55/1١١‏ رقم ١١54+‏ ) من طريق الربيع بن 
بدر عن النباس بن فهم عن عطاء عن أشياخ لهم عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
َِتَهِ : ٠‏ لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر ) . والربيع 
ابن بدر متروك . ش 

© وأخرجه البيبقي ( 7 ,»)١155-1١5/‏ والترمذي 1١١/*(‏ رقم )1١١١*‏ 
من طريق عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس » عن 
النبي علقم قال : ١‏ البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة » . 

قال الترمذي : رفعه عبد الأعلى في التفسير ‏ ووقفه في الطلاق . والصواب موقوف . 
قلت : وفي الباب عن عائشة » وعمران بن حصين , وأني هريرة » وجابر » وألي موسى » 
وأبي سعيد الخدري » وابن مسعود . وابن عمر » وعلي بن أي طالب . 

انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا ‏ إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة ) جزء 
النكاح والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره . 

أخرجه أمد د إهور عام سو رس ءباام ماع )ء والنساني ( 2١/5‏ رقم 
804 )»ء والحام ( 5 ١7 ١١/‏ ) »ء والبيقي ( ١18١/0‏ ) . من طريق حماد بن 
سلئئة 6 ثنا اكاك + عن أبن غير ابن أي سلنة »تعن أبيه » عن أم: سلعة . 

قال الحاكم : صحيح الإسناد » فإن ابن عمر بن ألي سلمة الذي لم يسمه حماد بن 
قلت : لا ء وابن عمر بن أبي سلمة قال الذهبي نفسّة : « لا يعرف » . وقد اختلف 
على ثابت فيه . 

فأخرجه الطحاوي في شرح المعاني ( 8 /11 -15 ) من طريق حماد بن سلمة » 


وشلئماك ين المقيرة وتقالا .+ كباضارت ع اعد عمر تن أي علمة + عن آم سلمةاة 


هك" 


فمحتمل » وذلك أنه يمكن أن يقال: إن الرشد إذا وجد في المرأة اكتفي به في 
عقد النكاح 5 يكتفى به في التصرف في المال » ويشبه أن يقال : إن المرأة مائلة 
بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال » فاحتاط الشرع بأن جعلها 
محجورة في هذا المعنى على التأبيد » مع أن ما يلحقها من العار في إلقاء نفسها 
في غير موضع كفاءة يتطرق إلى أوليائها » لكن يكفي في ذلك أن يكون للأولياء 
الفسخ أو الحسبة » والمسألة محتملة كم ترى » لكن الذي يغلب على الظن أنه 
لو قصد الشارع اشتراط الولاية لبين جنس الأولياء وأصنافهم ومراتبهم » فإن 
تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . فإذا كان لا يجوز عليه عَِلمِ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة » وكان عموم البلوى في هذه المسألة يقتضي أن ينقل اشتراط 
الولاية عنه عَتُّه تواترا أو قريبا من التواتر » ثم لم ينقل » فقد يجب أن يعتقد 
أحد أمرين : إما أنه ليست الولاية شرطا في صحة النكاح » وإنها للأولياء الحسبة 
في ذلك » وأما إن كان شرطا فليس من صحتها تمييز صفات الولي وأصنافهم 
ومراتهم » ولذلك يضعف قول من يبطل عقد الولي الأبعد مع وجود الأقرب . 
© الموضع الثاني : 

وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها » فإنهم اتفقوا على أن 
من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة » وأن سوالبها أضداد هذه أعني : 
الكفر والصغر والأنوثة؛ واختلفوا في ثلاثة : في العبد والفاسق والسفيه . فأما 
العبد فالأكثر على منع ولايته » وجوزها أبو حنيفة » وأما الرشد فالمشهور في 


ج- 'البنقط تك وا عفن بن أن قلي 4 
وتابعهما جعفر بن سليمان » عن ثابت » قال : حدثني عمر بن ألي سلمة . أخرجه 
أحمد ( 5 / 5١4‏ )ء حدثنا عفان , ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة - م 
في العلل ( ١‏ /ه.4 ) - رواية من زاد فيه « ابن عمر بن أبي سلمة » . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . 
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المذهب أعني : عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك ليس من شرطها أعني : 
الولاية » وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : ذلك من شرطها » وقد روي عن 
مالك مثل قول الشافعي » وبقول الشافعي قال أشهب وأبو مصعب . 
رسع تقد تطيية هل الولاية بولا الاليج مقو ران أنه فدخرحمث 
الرشد في هذه الولاية مع عدمه في المال قال : ليس من شرطه أن يكون رشيدا 
في الملل » ومن رأى أن ذلك ممتنع الوجود قال : لابد من الرشد في المال » وهما 
قسمان 5 ترى » أعني : أن الرشد في المال غير الرشد في اختيار الكفاءة لها . 
وأماا العدالةهانها اعلفوا قيا'مق جهة أنبا نظن المع + أحى + هذه الرلاية.» 
فلا يؤمن مع عدم العدالة أن لا يختار لما الكفاءة . وقد يمكن أن يقال : إن الحالة 
التي بها يختار الأولياء لمولياتهم الكفنء غير حالة العدالة » وهي خخوف الحوق العار 
بهم » وهذه هي موجودة بالطبع » وتلك العدالة والأخرى مكتسبة » ولنقص العبد 
يدحل الخلاف في ولايته 5 يدخحل في عدالته . 
© الموضع الثالث : 


وأما أصناف الولاية عند القائلين بها فهي نسب وسلطان ومولى أعلى وأسفل » 
ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على الدنيئة . واختلفوا في الوصي » 
فقال مالك : يكون الوصي وليّا » ومنع ذلك الشافعي . 

وسبب اختلافهم هل صفة الولاية مما يمككن أن يستناب فيها » أم ليس يمكن 
ذلك ؟ وهذا السبب بعينه اختلفوا في الوكالة في النكاح » لكن الجمهور على 
جوازها إلا أبا ثور » ولا فرق بين الوكالة والإيصاء ؛ لأن الوصي وكيل بعد 
الموت » والوكالة تنقطع بالموت . واختلفوا في ترتيب الولاية من النسب » فعند 
مالك أن الولاية معتبرة بالتعصيب إلا الابن » فمن كان أقرب عصبة ؛ كان أحق 
بالولاية » والأبناء عنده أولى وإن سفلوا » ثم الآباء » ثم الاخوة للأب والأم » 


>” 


ثم للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم للأب فقط ثم الأجداد للأب وإن علوا. 
وقال المغيرة : الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه ليس من أصل"" ثم العمومة على 
ترتيب الإخوة » وإن سفلوا » ثم المولى ثم السلطان والمولى الأعلى عنده أحق من 
الأسفل » والوصي عنده أولى من ولي النسب أعني : وصي الأب واختلف أصحابه 
فيمن هو أولى وصي الأب أو ولي النسب ؟ فقال ابن القاسم : الوصي أولى » 
مثل قول مالك » وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم : الولي أولى » وخخالف 
الشافعي مالكا في ولاية البنوة فلم يجخزها أصلا » وفي تقديم الإخوة على الجد فقال : 
لا ولاية للابن » وروي عن مالك أن الأب أولى من الابن وهو أحسن » وقال 
أيضا : الجد أولى من الأخ » وبه قال المغيرة » والشافعي اعتبر التعصيب » أعني : 
أن الولد ليس من عصبتها لحديث عمر”" : ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو 
ذي الرأي من أهلها أو السلطان » ولم يعتبره مالك في الابن لحديث أم سلمة: 
وأن النبي عََيتهِ أمر ابنها أن ينكحها إياه ) ولعي اتفقوا : أعني مالكا والشافعي 
على أن الابن يرث الولاء الواجب للأم » والولاء عندهم للعصبة . 

وسبب اختلافهم في الجد هو اختلافهم فيمن هو أقرب هل الجد أو الأخ ؟ 
ولتعلن بالعر ثبي "لات مسال مشهورة | 
أحدها : إذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب . 
والثانية : إذا غاب الأقرب هل تنتقل الولاية إلى الأبعد » أو إلى السلطان ؟. 
والثالغة : إذا غاب الأب عن ابنته البكر هل تنتقل الولاية أو لا تنتقل ؟. 
© فأما المسألة الأولى : 

فاختلف فيها قول مالك , فمرة قال : إن زوج الأبعد مع حضور الأقرب ؛ 
(1) هكذا بالأصلء ولعل صوابه : لأنه ليس بأصل » فليتأمل ‏ اه مصححه . 
(5) تقدم تخريجه . 
(9) تقدم مخرئجه . 
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فالنكاح مفسوخ » ومرة قال : النكاح جائز » ومرة اق اذك أ غير أ 
' يفسخ . وهذا الخلاف كله عنده فيما عدا الأب في ابنته البكر » والوصي في 
محجورته » فإنه لا يختلف قوله إن النكاح في هذين مفسوخ , أعني : تزوج غير 
الأب البنت البكر مع حضور الأب . أو غير الوصي المحجورة مع حضور 
الوصي » وقال الشافعي.: لا يعقد أحد مع حضور الأب لا في بكر ولا في ثيب . 

وسبب هذا الاختلاف هو هل الترتيب حكم شرعي أعني : ثابنًا بالشرع 
في الولاية » أم ليس بحكم شرعي ؟ وإن كان حكما فهل ذلك حق من حقوق 
الولي الأقرب . أم ذلك حق من حقوق الله ؟ فمن لم ير الترتيب حكمًا شرعيا 
قال : يجوز نكاح الأبعد مع حضور الأقرب » ومن رأى أنه حكم شرعي » ورأى 
أنه حق للولي قال : النكاح منعقد » فإن أجازه الولي جاز وإن لم يجزه انفسخ » 
ومن رأى أنه حق لله قال : النكاح غير منعقد » وقد أنكر قوم هذا المعنى في 
المذهب أعني : أن يكون النكاح منفسخا غير منعقد . 
© وأما المسألة الثانية : 

فإن مالكا يقول : إذا غاب الولى الأقرب ؛ انتقلت الولاية إلى الأبعد » 
وقال الشافعي : تنتقل إلى السلطان . ش 

وسبب اختلافهم هلالغيبة في ذلك بمنزلة الموت أم لا ؟ وذلك أنه لا خلاف 
عندهم في انتقالها في الموت . 
© وأما المسألة الثالفة : 

وهي غيبة الأب عن ابنته البكر » فإن في المذهب فيها تفصيلا واختلاقًا » 
وذلك راجع إلى بعد المكان وطول الغيبة أو قربه والجهل بمكانه أو العلم به . 
.وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة » وإما لما يخاف عليها من عدم الصون » 
وإما للأمرين جميعا » فاتفق المذهب علٍ أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الأب 


اح 


مجهول الموضع أو أسيرًا وكانت في صون وتحت نفقة أنها إن لم تدع إلى التزويج 
لا تروج وإن دعت فتزوج عند الأسر وعند الجهل بمكانه . واختلفوا هل تزوج 
مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا ؟ فقيل : تزوج وهو قول مالك » وقيل : لا 
تزوج » وهو قول عبد الملك وابن وهية::. وأما إن عدمث النفقة » أو كانت 
في غير صون ؛ فإنها تزوج أيضا في هذه الأحوال الثلاثة : أعني : في الغيبة 
البعيدة » وفي الأسر » والجهل بمكانه » وكذلك إن اجتمع الأمران فإذا كانت 
في غير صونٍ تزوج . وإن لم تدع إلى ذلك ». ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا 
تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته » وليس يبعد بحسب النظر 
المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال: إن ضاق الوقت وخشي السلطان 
عليها الفساد ؛ زوجت وإن كان الموضع قريبا » وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الأبعد 
مع حضور الأقرب » فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما » 
فإنه لا يخلو أن تكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معاء 
ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم » فأما إذا علم المتقدم منهما ؛ 
فأجمعوا على أنها للأول إذا لم يدخل بها واحد منهما . واختلفوا إذا دخل الثاني ؛ 
فقال قوم : هي للأول » وقال قوم : هي للثاني » وهو قول مالك وابن القاسم » 
وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم ؛ وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في 
فسخ النكاح فيما أعرف . 

وسبب الخلاف في اعتبار الدخحول أو لا اعتباره معارضة العموم للقياس » 
وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١‏ أيّما امرأة أَنْكَحَهَا وَليّانِ 
قهّي للأوّل مِنْهُمَا ''' . فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الثاني 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( ؟/1لاه رقم ٠١84‏ )2 والترمذي ( " 4١8/‏ رقم ١١١١)غ»‏ 


والنسائي 73١4/7‏ )ء وأحمد ( ه /8 1861761١١‏ ).» والدارمي ( ١١9/5‏ )ء 
والطيالسي ( ص ١١5”‏ رقم *4.0 )., والحاكم ( ١70- ١74/5‏ ) »2 والبميقي - 


,؟ 


أو لم يدخل » ومن اعتبر الدخول فتشبيهًا بفوات السلعة في البيع المكروه وهو 
ضعيف . وأما إن لم يعلم الأول فإن الجمهور على الفسخ » وقال مالك : يفسخ 
مالم يدخل أحدهما » وقال شرج : تخير فأمبما اختارت ؛ كان هو الزوج » وهو 
شاذ وقد روي عن عمر بن عبد العزيز . 
© الموضع الرابع : في عضل الأولياء . 
مثلها » وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الأب » فإنه اختلف فيه 
المذهب . واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك » وهل 
صداق المثل منها أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح 
انهه لوليا جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالأب في ابنته البكر , 
أما غير البالغ باتفاق » والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم » وكذلك 
الوصي في محجوره على القول بالجبر . فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين 
فلت ملعت آنه اليكو إذا روسها :الأب كن شادو القوو نو اله من فاسيق 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح » وينظر الحام في ذلك فيفرق بينهما » وكذلك 
إن زوجها من ماله حرام » أو تمن هو كثير الحلف بالطلاق . واختلفوا في النسب 
هل هو من الكفاءة أم لا ؟ وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب » 
١4161١9/07( -‏ ) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به قال الترمذي : هذا 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ٠»‏ ووافقه الذهبي . 

وصححه أيضاً أبو زرعة » وأبو حاتم » م في التلخيص ( * ١55/‏ ) للحافظ وقال : 

وصحته متوقفة عل ثبوت سماع الحسن من سمرة » فإن رجاله ثقات ) . 

قلت : بل صحته متوقفة على تصري الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس ؛ ولذا 


فالحديث ضعيّف والله أعلم . 


5١ 


فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب . وأنه احنج لذلك بقوله . 
تعالى : ظ إن أُكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 204 وقال سفيان الثوري وأحمد : لا , 
تزوج العربية من مولى » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تزوج قرشية إلا من 
قرشي » ولا عربية إلا من عربي . 


. 1 7 5 5 3 ]| نل 0 2 1# عن 

وا لسبب في اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عَيَُه : « تُنْكَحُ المرأة لِديْنهًا 
وَجِنَاها وَنَاها وَحَسهَا فاطفرة بذات: الذين كرت ميك 10" فمنيم من را أن 
الدين هو المعتبر فقط لقوله مَلِتَمٍ ٠:‏ فعليك بذات الدين تربت يمينك ) ومنهم من 
رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين » وكذلك المال. وأنه لا يخرج من 
ذلك إلا ما أخرجه الإجماع » وهو كون الحسن ليس من الكفاءة » وكل من 
يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة » وعلى هذا فيكون 
الحسن يعتبر لجهة ما ء ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر ما يوجب فسخ إنكاح 
الأب ابنته البكر » أعني : إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده 
: ف لكو وناك ارح ب ال علد حوب رانين 
الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الأمة إذا عتقث”" . وأما مهر المثل فإن مالكا 
»)1١‏ الحجرات : .)١*١(‏ 1 
() أخرجه البخاري ١5١/9‏ رقم .5.94). ومسلم ٠١85/15(‏ رقم 5*8 / 

15 )ء وأبو داود ( * /89ه رقم 7١40‏ ) » وابن ماجه ( 591/١‏ رقم 

6244 والبيقي ( 7 /9/ا 8١-‏ ) ء والدارمي ( 5 /1؟١ ١84-‏ )2 وأحمد 

(478/5.) من حديث أي هريرة .' 

بلفظ ١‏ تنكح المرأة لأربع : للها ولحسبها وجمالها ودينها » فاظفر بذات الدين تربت 

يداك » وقال أكثرهم : « تنكح النساء » بدل ١‏ المرأة » إلا البخاري ومسلماً » ولم 

يقل أحد منهم : « تربت يمينك ©6 . 

وفي الباب من حديث أبي سعيد الخندري » وجابر . 
ف أخرج مسلم ( ١١57/١‏ رقم 5 /؛ ١‏ )ء وأبو داود ( 711/5 رقم +758 )2 

والترمذي ( ؟/ رقم ١١84‏ )» وابن ماجه /١(‏ رقم ٠74‏ )د 


دنا 


والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة . وأن للأب أن ينكح ابنته بأقل من صداق 
الكل اع البكن + .وآن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للأولياء مقال ) 
وقال أبوحنيفة : مهر المثل من الكفاءة . 

وسبب اختلافهم أما في الأب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته 
البكر شيئا أم لا ؟. وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار 
الصداق إذا كانت رشيدة "ا ترتفع في سائر تصرفاتها المالية أم ليس ترتفع الولاية 
عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح » والصداق 
من أسبابه » وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها » لكن 
أنى الأمر بالعكس . ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة » وهي هل يجوز للولي 
أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياسًا على الخاكم 
والشاهد » أعني : أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه » وأجاز ذلك مالك ولا 
أعلم له حجة في ذلك » إلا ما روي من:٠‏ أنه َي تزوج أم سلمة بغير ولي )'"' 
لأن ابنبا كان صغيرًا » وما ثبت:< أنه مُه أعتق صفية فجعل صداقها عتقها 3 


وأحمد 5 /5: . ٠٠5‏ ) »ء والدارقطني ( 789/١‏ رقم ١5‏ ) » والبييقي 
(771/07) من حديث عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً » فخيرها 

رسول الله َيه » ولو كان حراً لم يخيرها » . 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

() أخرجه البخاري ( 9 ١١9/‏ رقم 5085 ) » ومسلم ( * /ه4١٠‏ رقم 8م / 
١355‏ )ء وأبو داود ( 7 /47ه رقم 7٠١54‏ ) ء والترمذي ( " /*47 رقم 
١ ١‏ )ء والنساني ,»)١١4/5(‏ وابن ماجه ( 559/1١‏ رقم ١910‏ ) من 
حديث أنس:: « أن النبي عه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها » . 
© وفي لفظ متفق عليه . أخرجه البخاري ( 480/١‏ رقم 58١‏ )2غ ومسلم 
٠١44/59‏ رقم ١١0/4‏ ): (أعتق صفية وتزوجهاء فقال له ثابت : ما 
أُصْدَقْتَها ؟ قال : نفسها , أعتقها وتزوجها » . 


رذن 


إل نن الشافس. ف انيه 3 

والأصل عند الشافعي في أنكحة النبي عليه الصلاة والسلام أمبا على الخصو 
كنذا :انا 7 1 8 
0 ليل على العموم لكثرة خنصوصيته في هذا المنى عَيهِ » ولكن تردد 
قوله في الإمام الاعظم . 1 1 


ين 


© الفصل الثاني © 
[ في الشهادة ] 


واتفق أبو حنيفة » والشافعي » ومالك : على أن الشهادة من شرط النكاح » 
واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند 
العقد . واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر . واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا 
بالكتهان » هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ؛ وقال أبو حنيفة » 

وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها 
سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار ؟ فمن قال حكم شرعي قال : هي شرط من 
شروط الصحة ؛ ومن قال توثق قال : من شروط التمام : والاصل في هذا ما 
روي عن ابن عباس: ١‏ لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد 00 ولا مالف 
له من الصحابة » وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف » 
' وهذاالحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني » وذكر أن في سنده مجاهيل , 
وان حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ؛ لأن المقصود عنده بالشهادة 
هو الإعلان فقط . والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين » أعني : الإعلان 
والقبول » ولذلك اشترط فيها العدالة » وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان 
إذا وصي الشاهدان بالكتان . 

(0) تقدم تخريجه . ا 


ه؟ 


والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي عه : « أَعْلِبُوا هَذّا النَكاحَ واضربُوا عَلَيْهِ 
بالدُفُوففِ » خرجه أبو داود”" . وقال عمر فيه: هذا نكاح السر ولو تقدمت 
فيه لرجمت . وقال أبو ثور . وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح . لا شرط 
صحة ولا شرط تمام » وفعل ذلك الحسن بن علي . روي عنه أنه تزوج بغير 
شهادة ثم أعلن بالتكاح . 


. قلت : لم يخرجه أبو داود‎ )١ 
والبييقي 760/1 ) من حديث‎ » ) ٠١89 بل أخرجه الترمذي ( 8 /7894 رقم‎ 
: عيسق ين اميموة "ع القاسم ين عمد عن عائهة قالت :"قال وسؤل الله عكة‎ 
: أعلنوا هذا النكاح . واجعلوه في المساجد » واضربوا عليه بالدفوف » زاد البمبقي‎ « 
وليولم أحدك ولو بشاة » فإذا خطب أحد5 امرأة وقد خضب بالسواد » فليعلمها‎ 
. » ولا يغرنها‎ 
قال ارم # سروف ريه ميقن 13 الائة 6 وعيني بن يمرن الأنصازتي‎ 
. يُضعّف في الحديث‎ 
رقم 1895 ) » والببيقي 190/037 ) » وأبو نعم‎ 511/١ ( وأخرجه ابن ماجه‎ © 
من حديث خالد ب بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن‎ ) 7١0/  ( في الخلية‎ 
: القاسم بن محمد به بلفظ: « أعلنوا النكاح » واضربوا عليه الغربال ) وقال البميقي‎ 
أعلنوا » ثم قال : خالد بن إلياس ضعيف . كذا قال » بل هو‎ ١ أظهروا » بدل‎ « 
.)١١ رقم‎ 5١١/١ ( متروك الحديث 5 في التقريب‎ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . انظر « الضعيفة » للألبافي رقم ( 914 ) » والإرواء‎ 
.)١959” ( رقم‎ 
قلت : وأما الجملة الأولى « أعلنوا التكاح » فقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير‎ 
: ) 5184/ )ء والبييقي ( ا‎ ١87/ مرفوعاً بسند حسن . أخرجه الحاكم ( ؟‎ 
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© الفصل الثالث © 
[ في الصداق ] 


الموضع الأول في حكمه وأر كانه : 
الموضع الغالي : في تقرر جميعه للزوجة . 
الموضع الثالث : في تشطيره . 
الموضع الرابع : في التفويض وحكمه . 
الموضع الخامس : الأصدقة الفاسدة وحكمها . 
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق . 
٠‏ الموضع الأول : 
الأولى : في حكمه . 
الثانية : في قدره . 
الثالفة : في جنسه 5 . 
الرابعة : في تأجيله . 
« المسألة الأولى : 
أما حكمه فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة ء وأنه لا يجوز 
التواطوٌ على تركه لقوله تعالى : ف( وآنُوا النساءً صَدْكَاتِهنَ نِخلةٌ 4'" وقوله 
)١1(‏ النساء : ( 4؟ ). 


/ 


تعالى : « فَالكحُومُنَ بإِذْنِ أفلهنَ وَآنُوهنَ أُجُورَهْنَ 4'" . 
© المسألة الثانية : 

وأما قدره فإغهم اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد . واختلفوا في أقله » فقال 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق وأبو ثورء وفقهاء المدينة من التابعين : ليس لأقله 
حد ء وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشيء » جاز أن يكون صداقا » وبه 
قال ابن وهب من أصحاب مالك » وقال طائفة بوجوب تحديد أقله » وهؤلاء 
اختلفوا » فالمشهور في ذلك مذهبان : 
أحدهما : مذهب مالك أسفا 
والثافي : مذهب أي حنيفة وأصحابه . 

فآما مالك فقال : أقله ربع دينار من الذهب » أو ثلاثة دراهم كيلا من 
فضة . أو ما ساوى الدراهم الثلاثة » أعني : دراهم الكيل فقط في المشهور ‏ 
وقيل : أو ما يساوي أحدهما ؛ وقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أقله » وقيل : خمسة 
دراهم ؛ وقيل : أربعون درهما . 

وسبب اختلافهم في التقدير سببان : 
أحدهما : تردده بين أن يكون عوضا من الأعواض يعتبر فيه التراضي بالقليل كان 
أو بالكثير » كالحال في البيوعات » وبين أن يكون عبادة فيكون مؤّقتا » وذلك 
أنه من جهة أنه يملك به على المرأة منافعها على الدوام يشبه العورض » ومن جهة 
أنه لا يجوز التراضي على إسقاطه يشبه العبادة . 
والسبب الثالي : معارضة هذا القياس » فالمقتضى التحديد لمفهوم الأثر الذي لا 
يقتضي التحديد . أما القياس الذي يقتضي التحديد فهو 5 قلنا إنه عبادة : 
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والعبادات مؤقتة . وأما الأثر الذي يقتضي مفهومه عدم التحديد » فحديث سهل 
ابن سعد الساعدي”' المتفق على صحته ء وفيه : « أن رسول الله عليه جاءته 
امرأة فقالت : يا رسول الله » إني قد وهبت نفسي لك » فقامت قيامًًا طويلا » 
فقام رجل فقال : يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة » فقال 
دنا ع ا د اع ب عر يلار 
فقال رسول الله عَزلك : إنْ أعْطَيتها إيّاهِ جَلَسْتَ لا إِرَارَلَكَ فَالنَمِسْ شيعا » فقال : 
( جد اميك لد لع ميرد ررر عانةا 1 ونام قله ف لاد 
فقال رسول الله عله : هَل مَعَكَ شيءٌ مِنَ الْقَرَآنِ ؟ قال : نعم » سورة كذا 
وسورة كذا - لسور سماها - فقال رسول الله َه : قد كسحا يما مَعَكَ 
مِنَ القرآنٍ » قالوا : فقوله لله : « التمس ولو خاتما من حديد ») دليل على أنه 
ا 0100 
وعدا الاسبدلال بين 6 تر مع أن القياس الذي اعتمده القائلون بالتحديد 
ليس تسلم مقدماته » وذلك أنه انبنى على مقدمتين : 
إحداهما : أن الصداق عبادة . 
والثانية : أن العبادة مؤقتة . 
وفي كليهما نزاع للخصم . وذلك أنه قد يلفى في الشرع من العبادات 
ما ليست مؤقتة » بل الواجب فيها هو أقل ما ينطلق عليه الاسم . وأيضا فإنه 
ليس فيه شبه العبادات خالصا » وإِنما صار المرجحون هذا القياس على مفهوم الأثر 
(1) أخرجه البخاري ( 160/5 رقم 8ه ) » ومسلم ( ٠١41/5‏ رقم 1418/95)» 
وأحمد (ه /.5. 5م58 )»ء ومالك (5/5٠5ه‏ رقم 4 ). والدارمي ( 5 »)١145/‏ 
وأبو داود ( 5 /85ه رقم 75١١١‏ )»2 والترمذي (“ 45١/‏ رقم 4١١١)ء‏ 
والنساتي ( 5 /؟١‏ ) ء وابن ماجه ( 508/1١‏ رقم ١84859‏ )» وابن الجارود في 
المنتقى ( رقم 5 )ء والطحاوي في شرح لمعاني ( * ١7/‏ ) » والدارقطني 
(+/47؟ رقم 7١‏ )ء والبييقي ( 785/0 ) وله عندهم ألفاظ . 
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لاحتال أن يكون ذلك الأثر خاصا بذلك الرجل لقوله فيه : « قد أنكيحتكها 
بما معك من القرآن » وهذا خلاف للأصول » وإن كان قد جاء في بعض رواياته . 
أنه قال : ٠‏ قم فعلمها 6”" لما ذكر أنه معه من القرآن ‏ فقام فعلمها » فجاء نكاحا 
بإجارة » لكن لا التهسوا أصلا يقيسون عليه قدر الصداق لم يجدوا شيئا أقرب 
شبها به من نصاب القطع على بعد ما بينهما » وذلك أن القياس الذي استعملوه 
في ذلك هو أنهم قالوا : عضو مستباح بمال » فوجب أن يكون مقدرا أصله 
القطع » وضعف هذا القياس , هو من قبل الاستباحة فيهما هي مقولة باشتراك 
الاسم » وذلك أن القطع غير الوطء » وأيضا فإن القطع استباحة على جهة العقوبة 
والأذى ونقص خلقه . وهذا استباحة على جهة اللذة والمودة » ومن شأنه قياس 
الشبه على ضعفه أن يكون الذي به تشابه الفرع والأصل شيئا واحدًا لا باللفظ 
بل بالمعنى » وأن يكون الحكم إنما وجد للأصل من جهة الشبه » وهذا كله معدوم 
في هذا القياس » ومع هذا فإنه من الشبه الذى لم ينبه عليه اللفظ » وهذا النوع 
من القياس مردود عند المحققين » لكن لم يستعملوا هذا القياس في إثبات. التحديد 
المقابل لمفهوم الحديث إذ هو في غاية الضعف » وإنما استعملوه في تعيين قدر 
' التحديد . وأما القياس الذي استعملوه في معارضة مفهوم الحديث فهو أقوى من 


)١(‏ أخرج أبو داود ( 5848/١‏ رقم 7١١1‏ ) » وابن عدي في الكامل ( © 5١1١7/‏ ) ؛ 
والبييقي ( ١717/7‏ ) . 
من حديث : عسل بن سفيان ؛ عن عطاء بن أبي رباح » عن أي هريرة بالقصة وفيه 
فقال : « ما تحفظ من القران ) ؟ قال : سورة البقرة والتي تليها » قال : « قم فعلمها 
عشرين اية وهي امراتك ) وعسل هذا ضعيف . وهو حديث ضعيف . 
© وعند الامام مسلم ( ٠١4١/57‏ رقم ١475/77‏ ) من حديث سهل بن سعد 
السابق من رواية : زايدة عن أبي حازم عن سهل ١‏ انطلق فقد زوجتكها فعلمها من 
القران ») . 
© وعند البييقي ( 547/7 ) من هذا الوجه ١‏ فقد زوجتكها بما تعلمها من القران » . 
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7 ويشهد لعدم التحديد ما خرجه الترمذي7": «أن امرأة ل على 
نعلين + فقال ا رسول الله عل : أرضيت من نفسك ومالك: يتعلين ؟ فقالت : 
نعم » فجوز نكاحها ) وقال : هو حديث حسن صحيح . ولا اتفق القائلون 
بالتحديد على قياسه على نصاب السرقة اختلفوا في ذلك بحسب اختلافهم في 
نصاب السرقة ٠‏ فقال مالك : هو ربع دينار » أو ثلائة دراهم ؛ لأنه النصاب 
في السرقة عنده » وقال أبو حنيفة : هو عشرة دراهم ؛ لأنه النصاب في السرقة . 
عنده » وقال ابن شبرمة : هو خمسة دراهم ؛ لأنه النصاب عنده أيضا في السرقة » 


وقد احسجت الحتقية لكون الضداق ددا بهذا القدر بحديك يروونة عن جاب" 


(0) 
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في السئن ( 470١/5‏ رقم )١١١‏ وقال : حديث حسن صحيح . 

قلت : وأخرجه ابن ماجه ( "508/١‏ رقم 1١844‏ )2 وأحمد ( * /ه4: )ء 
والطيالسي ( ص ١55.‏ رقم ١١4+‏ ) » والبميقي ( 555/07 ) من حديث عامر بن 
ربيعة وفيه : عاصم بن عبيد الله ضعيف 5 في التقريب ( 584/1١‏ رقم »)١١‏ 
وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة مر .كمة منهم : أبو حاتم الرازي » فقال ابنه 
في « العلل » ( 454/1١‏ رقم 1١75‏ ) : ( سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله » 
ققال + مك الخديك :يقال إنه ليبن له حديت: يتمد عليه :“قلت :+ ما أنكروا 
عليه » قال : روى عن عبيد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة 
على نعلين فأجازه لبي عَيه وهو منكر ٠)‏ | 

والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرزواء رقم ( ١975‏ ) . 

وهو حديث باطل . 

© أخرجه الدارقطني ( 544/8 -540 رقم ١١)ء‏ والبييقي ( ١10/107‏ ) من 
طريق أي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج » عن مبشر بن عبيد » عن الحجاج بن 
أرطاة » عن عطاء وعمرو بن دينار » عن جابر به . وقال الدارقطني : مبشر بن عبيد 
متروك الحديث » أحاديثه لا يتابع عليها . وقال البيبقي : والحجاج بن أرطاة لا يحتج 
به » ولم يات به عن الحجاج غير مبشر بن عبيد الحلبي . وقد أجمعوا على تركه » 
وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يرميه بوضع الحديث . 

© وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 4 /7/ رقم 5058 7٠١44/‏ ) » والدارقطني 
(5 /ه4؟ رقم ١١‏ )»ء والبييقي ١57/17‏ ) من طريق بقية بن الوليد بهذا الإسناد . 
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عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١‏ لا مَهْرَ بأل مِنْ عَشْرَةٍ دَرَاهِمَ » ولو 
كان هذا ثابتا لكان رافعا لموضع الخلاف ؛ لأنه كان يجب لموضع هذا الحديث 
أن يحمل حديث سهل .بن سعد على الخصوص » لكن حديث جابر هذا ضعيف 
عند أهل الحديث فإنه يرويه » قالوا : مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن 
عطاء عن جابر » ومبشر والحجاج ضعيفان » وعطاء أيضا لم يلق جابرا » ولذلك 
لامكن أن.يقال:: إن هذا الحديك معارضن لحدية سهل بن 'معد.. 

« المسألة الثالثة : ظ 


أما جنسه فكل ما جاز أن يتملك وأن يكون عوضًا . واختلفوا. من ذلك 
في مكانين : في النكاح بالإجارة » وفي جعل عتق أمته صداقها أما النكاح على 
الإجارة قفي المذهب فيه ثلاثة أقوال : قول بالإجازة » وقول بالمنع » وقول بالكراهة » 
والمشهور عن مالك الكراهة » ولذلك رأى فسخه قبل الدخول . وأجازه من 
أصحابه أصبغ وسحنون » وهو قول الشافعي » ومنعه ابن القاسم . وأبو حنيفة , 
إلا في العبد فإن أبا حنيفة أجازه . 

وسبب اختلافهم سببان : ظ 
أحدهما : هل شرع من قبلنا لازم لنا حتى يدل الدليل على ارتفاعه » أم الأمر 
بالعكس ؟ فمن قال : هو لازم أجازه لقوله تعالى : ١‏ إِنّي أُرِيدُ أن أُلكِحك 
إخدى التي هَاتين على أن تأَجُرَنِي ثَمَاتّي جججج 4”" الآية » ومن قال : ليس 
بلازم قال : لا يجوز النكاح بالاجارة . 
والسبب الثاني : هل يجوز أن يقاس التكاح في ذلك على الإجارة ؟ وذلك أن 
الإجارة هي مستثناة من بيوع الغرر المجهول . ولذلك خالف فيها الأصم وابن 
علية » وذلك أن أصل التعامل إنما هو على عين معروفة ثابتة في عين معروفة ثابتة » 
)١(‏ القصص 07١:‏ ). 
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والإجارة هي عين ثابتة في مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسها . 
ولذلك اختلف الفقهاء متى تجب الأجرة على المستأجر » وأما كون العتق صداقًا » 
فإنه منعه فقهاء لمعي : ما عدا داود » وأحمد : 


وسبب اختلافهم معارضة الأثر الوارد في ذلك للأصول , أعني : ما ثبت 
من ١‏ أنه مُه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها )'" مع احتال أن يكون هذا 
خاصا به يكم لكثرة اختصاصه في هذا الباب » ووجه مفارقته للأصول أن العتق 
إزالة ملك » والإزالة لا تتضمن استباحة -الشيء بوجه آخر ؛ لأنها إذا أعتقت 
ملكت نفسها فكيف يلزمها النكاح ؟ ولذلك قال الشافعي : إنها إن كرهت 
زواجه غرمت له قيمتها ؛ لأنه رأى أنبا قد أتلفت عليه قيمتها إذ كان إنما أتلفها 
بشرط الاستمتاع بها » وهذا كله لا يعارض به فعله يِه » ولو كان غير جائز 
لغيره لبينه عَِنَهِ . والأصل أن أفعاله لازمة لنا » إلا ما قام الدليل على خصوصيته . 

وأما صفة الصداق فإنهم اتفقوا على انعقاد التكاح على العوض المعين 
الموصوف . أعني : المنضبط جنسه وقدره بالوصف » واختلفوا في العوض الغير 
. الملوصوف ولا معين . مثل أن يقول: أنكحتكها على عبد أو خادم » من غير أن 
يصف ذلك وصفا يضبط قيمته » فقال مالك » وأبو حنيفة : يجوزء» وقال 
الشافعي : لا يجوز » وإذا وقع النكاح على هذا الوصف عند مالك كان لها الوسط 
ما سمى . وقال أبو حنيفة : يحبر على القيمة . 

وسبب اختلافهم هل يجري النكاح في ذلك مجرى البيع من القصد في 
التشاحٌ » أو ليس يبلغ ذلك المبلغ » بل القصد منه أكثر ذلك المكارمة ؟ فمن 
قال : يجري في التشاح مجرى البيع ؛ قال : "م لا يجوز البيع على شيء غير 
موصوف كذلك لا يجوز النكاح » ومن قال : ليس يجري مجراه إذ المقصود منه 
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إما هو المكارمة ؛ قال يجوز . وأما التأجيل فإن قوما لم يجيزوه أصلا » وقوم 
أجازوه » واستحبوا أن يقدم شيئا منه إذا أراد الدخول ,» وهو مذهب مالك » 
والذين أجازوا التأجيل منهم من لم يجزه إلا لزمن محدود وقدر هذا البعد» وهو 
مذهب مالك » ومنهم من أجازه لموت أو فراقه» وهو مذهب الأوزاعي . 

وسبب اختلافهم : هل يشبه النكاح البيع في التأجيل أو لا يشبهه ؟ فمن 
قال يشبهه ؛ لم يجز التأجيل لموت أو فراق » ومن قال : لا يشبهه ؛ أجاز ذلك » 
ومن منع التأجيل فلكونه عبادة . 
© الموضع الثاني : في النظر في التقرر : 

واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت . أما وجوبه 
كله بالدخول فلقوله تعالى : (( وإن أردثم اسسيندال زؤج. مَكَانَ زج. وَآنْكُم 
إِحدَاهُنَ قِنْطَارًا فلا تأحدُوا مِنْهُ شَينًا 4”" الآية . وأما وجوبه بالموت فلا أعلم 
الآن فيه دليلا مسموعا , إلا انعقاد الإجماع على ذلك . واختلفوا هل من شرط 
وجوبه مع الدخول المسيس ». أم ليس ذلك من شرطه » بل يجب بالدخول 
والخلوة » وهو الذي يعنون بإرخاء الستور ؟ فقال مالك , والشافعي » وداود : 
لا يجب بإرخاء الستور إلا نصف المهر » ما لم يكن المسيس » وقال أبو حنيفة : 
يجب المهر بالخلوة نفسها ء إلا أن يكون محرماء أو مريضاء أو صائما في 
'رمضان » أو كانت المرأة حائضا : وقال ابن أبي ليل : يجب المهر كله بالدخول 
وم يشترط في ذلك شيا . 

وسبب اختلافهم في ذلك : معارضة حكم الصحابة في ذلك لظاهر الكتاب » 
وذلك أنه نص تبارك وتعالى في المدخول ببا المنكوحة أنه ليس يجوز أن يؤخذ 
من صداقها شيء في قوله تعالى : « وَكَيْ تأحذوئه وَقَد أَفضى بَعْضْكُمْ إلى 
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بَعْض 4”' ونص في المطلقة قبل المسيس أن لها نصف الصداق » فقال تعالى : 
ا وَإِنْ طَلقتمُوُنَ من قَبِلِ أن تمنُوهنَ وَقَد فَرَحُم لَهُنَّ فريْصَةً قيِضْف ما 
فَرَضُم 4" وهذا نص 5 ترى في حكم كل واحدة من هاتين الحالتين ؛ 
أعني : قبل المسيس » وبعد المسيس ولا وسط بينهما » فوجب ببذا إيجابا ظاهرا 
أن الصداق لا يجب إلا بالمسيس » والمسيس هتاهنا الظاهر من أمره أنه الجماع , 
وقد يحدمل أن يحمل على أصله في اللغة وهو المس » ولعل هذا هو الذي تأولت 
لمجال :ول الك فاك مالع تق لين المؤجل : إنه قد وجب للا الصداق عليه 
إذا وقع الطلاق لطول مقامه معها . فجعل له دون الجماع تأثيرا في إيجاب 
الصداق . وأما الأحكام الواردة في ذلك عن الصحابة فهو : أن من أغلق بابًا » 
أو أرخى سترًا فقد وجب عليه الصداق لم يُختلف عليهم في ذلك فيما حكموا . 
واختلفوا من هذا الباب في فرع » وهو إذا اختلفا في المسيس ؛ أعني : القائلين 
باشتراط المسيس » وذلك مثل أن تدعي هي المسيس وينكر هو » فالمشهور عن 
مالك أن القول قوها . وقيل : إن كان دخول بناء صّدّقت » وإن كان دخول 
زيارة لم تصدق ». وقيل : إن كانت بكرا نظر إليها النساء » فيتحصل فيها في 
المذهب ثلاثة أقوال » وقال الشافعي » وأهل الظاهر : القول قوله » وذلك لأنه 
مدعى عليه » ومالك ليس يعتبر في وجوب الهين على المدعى عليه من جهة ما 
هو مدعى عليه » بل من جهة ما هو أقوى شببة في الأكثر » ولذلك يجعل القول 
في مواضع كثيرة قول المدعي إذا كان أقوى شببة . وهذا الخلاف يرجع إلى : 
هل إِيجاب امن على المدعى عليه معلل أو غير معلل » وكذلك القول في وجوب 
البينة على المدعي » وسيآقي .هذا في مكانه . 


.) 15١ ( : النساء‎ )١( 
.) (؟) البقرة : (/ا؟‎ 
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© الموضع الثالث : في التشطير : 

واتفقوا اتفاقا جملا أنه إذا طلق قبل الدخول وقد فرض صداقا أنه يرجع 
عليها بنصف الصداق لقوله تعالى : # فنصف ما فرضم 4" الآية . والنظر في 
التشطير في أصول ثلاثة : في محله من الأنكحة » وفي موجبه من أنواع الطلاق ؛ 
أعني : الواقع قبل الدخول » وفي حكم ما يعرض له من التغييرات قبل الطلاق . 
أما محله من النكاح عند مالك فهو النكاح الصحيح ؛ أعني : أن يكون يقع 
الطلاق الذي قبل الدخول في النكاح الصحيح . وأما النكاح الفاسد . فإن لم 
تكن الفرقة فيه فسخا وطلق قبل الفسخ ففي ذلك قولان . وأما موجب التشطير 
فهو الطلاق الذي يكون باختيار من الزوج لا باختيار منها » مثل الطلاق الذي 
يكون من قبل قيامها بعيب يوجد فيه . واختلفوا من هذا الباب في الذي يكون 
سببه قيامها عليه بالصداق أو النفقة مع عسره » ولا فرق بينه وبين القيام بالعيب . 
وأما الفسوخ التي ليست طلاقا » فلا خلاف أنها ليست توجب التشطير إذا كان 
فها الفسخ من قبل العقد أو من قبل الصداق » وبالجملة من قبل عدم موجبات 
الصحة . وليس .لها في ذلك اختيار أصلا . وأما الفسوخ الطارئة على العقد 
الصحيح مثل الردة والرضاع , فإن لم يكن لأحدهما فيه اختيار أو كان لها دونه ؛ 
لم يوجب التشطير وإن كان له فيه اختيار مثل الردة ؛ أوجب التشطير . والذي 
يقتضيه مذهب أهل الظاهر أن كل طلاق قبل البناء فواجب أن يكون فيه التنصيف 
سواء كان من سببها أو سببه » وأن ما كان فسخا ولم يكن طلاقا فلا تنصيف فيه . 

وسبب الخلاف : هل هذه السنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة » فمن 
قال : إنها معقولة المعنى وأنه إنما وجب لما نصف الصداق عوض ما كان لا لمكان 
الجبر على رد سلعتها وأخذ الشمن كالحال في المشتري » فلما فارق النكاح في هذا 


.) البقرة : (/اا؟‎ )١( 


كع 


المعنى البيع جعل لها هذا عوضًا من ذلك الحق قال : إذا كان الطلاق من سببها ؛ 
لم يكن لها شيء ؛ لأنها أسقطت ما كان لها من جبره على ذفع الثمن وقبض 
السلعة » ومن قال : إنها سنة غير معقولة واتبع ظاهر اللفظ ؛ قال : يلزم التشطير 
في كل طلاق كان من سببه أو سببها . 

فأما حكم ما يعرض للصداق من التغييرات قبل الطلاق فإن ذلك لا يخلو 
أن يكون من قبلها أو من الله » فما كان من قبل الله فلا يخلو من أربعة أوجه : 
إما أن يكون تلفا للكل . وإما إن يكون نقصًا . وإما إن يكون زيادة » وإما 
أن يكون زيادة ونقصًا معا . وما كان من قبلها فلا يخلو أن يكون تصرفها فيه 
بتفويت مثل البيع والعتق والهبة » أو يكون تصرفها فيه في منافعها الخاصة بها 
أو فيما تتجهز به إلى زوجها . فعند مالك أنهما في التلف وفي الزيادة وفي النقصان 
شريكان » وعند الشافعي أنه يرجع في النقصان والتلف عليها بالنصف ولا يرجع 
بنصف الزيادة . 

وسبب اختلافهم هل تملك المرأة الصداق قبل الدخول أو الموت ملكا 
مستقرًا أو لا تملكه ؟ فمن قال : إنها لا تملكه ملكا مستقرًا قال : هما فيه شريكان 
مالم تعد فتدخله في منافعها . ومن قال : تملكه ملكا مستقرًا » والتشطير حق 
واجب تعين عليها عند الطلاق وبعد استقرار الملك ؛ أوجب الرجوع عليها بجميع 
ماذهب عندها » ولم يختلفوا أنها إذا صرفته في منافعها ضامنة للنصف . واختلفوا 
إذا اشترت به ما يصلحها للجهاز ما جرت به العادة هل يرجع عليها بنصف 
ما اشترته أم بنصف الصداق الذي هو الثمن ؟ فقال مالك : يرجع عليها بنصف 
ما اشترته ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : يرجع عليها بنصف الثمن الذي هو الصداق . 
. واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور متعلق بالسماع وهو : هل للأب أن 
يعفو عن نصف الصداق في ابنته البكر ؟ - أعني : إذا طلقت قبل الدخول - 
وللسيد في أمته ؟ فقال مالك : ذلك له . وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس ذلك 


ع5 


سبي اناق و الال انغ لي عولة تال ل( إلا أ توت أز يعاو 
الذي لِيْدِهِ عُقَدَةٌ الكاح_ #'" وذلك في لفظة « يعفو ) فإنها تقال في كلام 
العرب مرة بمعنى يسقط . ومرة بمعنى .بب , وفي قوله : إ الذي بيده عقدة 
النكاح #'' على من يعود هذا الضمير » هل عَلى الولي أو على الزوج ؟ فمن 
قال : على الزوج ؛ جعل «١‏ يعفو ») بمعنى هب » ومن قال : على الولي ؛) جعل 
١‏ يعفو ) بمعنى يسقط ؛ وشذ قوم فقالوا : لكل ولي أن يعفو عن نصف الصداق 
الواجب للمرأة » ويشبه أن يكون هذان الاحتالان اللذان في الآية على السواء » 
لكن من جعله الزوج ؛ فلم يوجب حكمًا زائدًا في الآية » أي شرعًا زائدًا ؛ 
لأن جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع . ومن جعله الولي » إما الأب وإما 
غيره فقد زاد شرعًا » فلذلك يجب عليه أن يأتي بدليل يبين به أن الآية أظهر 
في الولي منها في الزوج وذلك شيء يعسر , والجمهور على أن المرأة الصغيرة وامحجورة 
ليس لها أن هب من صداقها النصف الواجب لها » وشذ قوم فقالوا : يجوز أن 
تجب » مصيرًا لعموم قوله تعالى : <إ إلا أن يعفون 4" . واختلفوا من هذا 
الباب في المرأة إذا وهبت صداقها لزوجها ثم طلقت قبل الدخول » فقال مالك : 
.ليس يرجع عليها بشيء » وقال الشافعي : يرجع /عليبا بنصف الصداق . 
وسبب الخلاف : هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين 
الصداق . أو في ذمة المرأة ؟ فمن قال : في عين الصداق ؛ قال : لا يرجع عليها 
لقوء لأنها عضن الشعاف كلد ». وبين قال 4< هو .ون :قاب المرأه :قال دري تع + 
وان وعيقه له 2 رون رميق لاخر ولاق فى بقار درق الود شترفة وول الما 
بين القبض ولا قبض » فقال : إن قبضت فله النصف » وإن ل تقبض حتى وهيت 
فليس له شيء . كأنه رأى أن الحق في العين مالم تقبض » فإذا قبضت صار في الذمة . 


.) 857/١ : البقرة‎ )١١( 
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« الموضع الرابع : في التفويض : 

وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز » وهو أن يعقد النكاح دون صداق 
لقوله تعالى : 9 لا جتَاحَ عَلَهِ عَليِكُمْ إن طَلفَكُمُ النّسَاءَ َمَالَمْ َمَسُوهُنٌ أو فر ضُوا 
لَهْنّ فَرِيضَةٌ 4”' . واختلفوا من ذلك في موضعين : 
أحدهما : إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر . 
الموضع الثاني : إذا مات الزوج ولم يفرض »ء هل لا صداق أم لا ؟. 
© فأما المسألة الأولى : 

وهي إذا قامت المرأة تطلب أن يفرض ها مهرًا » فقالت طائفة : يفرض 
لها مهر مثلها » وليس للزوج في ذلك خيار » فإن طلق بعد الحكم , فمن هؤلاء 
من قال : لها نصف الصداق » ومنهم من قال : ليس لها شيء ؛ لأن أصل الفرض 
لم يكن في عقدة النكاح » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه » وقال مالك وأصحابه : 
الزوج بين خيارات ثلاث : إما أن يطلق ولا يفرض », وإما أن يفرض ما تطلبه 
المرأة به » وإما أن يفرض صداق المثل ويلزمها . 

وسبب اختلافهم » أعني : بين من يوجب مهر المثل من غير خيار للزوج 
إذا طلق بعد طلبها الفرض » ومن لا يوجب : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى : 

: 7 0 ا 1 وااي.» 7#( 

ف لا جناح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة 4 
هل هذا محمول على العموم في سقوط الصداق سواء كان سبب الطلاق اختلافهم 
في فرض الصداق , أو لم يكن الطلاق سببه الخلاف في ذلك » وأيضًا فهل يفهم 
5-500 الأظهر و ران ؟ لقوله تعالى : 9 وَعقُو ف على 
الْمُوسِع قَدرةُ وَعَلَى الْمُقتر قَدرهُ ولا خلاف أعلمه في أنه إذا طلق ابتداء 


.) 5509 البقرة:‎ 0١ 
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أنه ليس عليه شيء » وقد كان يجب على من أوجب ها المتعة مع شطر الصداق » 
إذا طلق قبل الدخول في نكاح غير التفويض وأوجب لا مهر المثل في نكاح 
التفويض ؛ أن يوجب الا مع المتعة فيه شطر مهر المثل ؛ لآن الآية لم تتعرض 
بمفهومها لإسقاط الصداق في نكاح التفويض . وإنما تعرضت لإباحة الطلاق قبل . 
الفرض » فإن كان يوجب نكاح التنفويض مهر المثل إذا طلب ؛ فواجب أن يتشطر 
إذا وقع الطلاق ا يتشطر في المسمى » وهذا قال مالك : أنه ليس يلزم فيه مهر 
المثل مع خيار الزوج . 

© وأما المسألة الثانية : 


وهي إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها ء فإن مالعا . 
وأصحابه » والأوزاعي قالوا : ليس لها صداق ولا المتعة والميراث . وقال أبو حنيفة : 
لها صداق المثل والميراث » وبه قال أحمد . وداود » وعن الشافعي القولان جميعا ) 
إلا أن المنصور عند أصحابه هو مثل قول مالك . 

وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر . أما الأثر فهو ما روي عن 

ابن مسعود أنه سكل عن هذه المسألة فقال : أقول فيها برأبي » فإن كان صوابًا 
فمن الله وإن كان خطأً فمني : أرى ها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا 
شطط » وعليها العدة وا الميراث » فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال : أشهد 
8 1 3 ا صالله . مى,ء > 0 )0غ( 
لقضيت فيها بقضاء رسول الله عه في بَرْوَعٌ بنت واشق » خرجه أبو داود 
: والنساقيُ”" والترمذي”" وصححه . وأما القياس المعارض هذا فهو أن الصداق 
)١(‏ في السنن ( ؟ /89ه رقم 15١١١‏ ). 

50) في السنن 0 5/١1؟١21؟7١).‏ 


(*) في السئن ( ” 15٠./‏ رقم ه46١١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد ( ؛ /9/ا؟ 58٠‏ ) »ء وابن ماجه ( 505/١‏ رقم 1١4851١‏ )»2 


وابن الجارود في المنتقى ( رقم ,١8‏ ) » والحام ( ١180/9‏ )»ء والبييقي ( 145/17.) »ع 
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عوض » فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض قياسًا على البيع . وقال المزني 
عن الشافعي في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد 
مع السنة » والذي قاله هو الصواب . والله أعلم . 
« الموضع الخامس : في الأصدقة الفاسدة : 

والصداق يفسد إما لعينه وإما لصفة فيه من جهل أو عذر », فالذي يفسد 
لعينه » فمثل الخمر والخنزير وما لا يجوز أن يتملك » والذي يفسد من قبل العذر. 
والجهل فالاصل فيه بالبيوع » وني ذلك خمس مسائل مشهورة : 
© المسألة الأولى : 

إذا كان الصداق خمرًا أو خنزيرًا أو ثمرة لم يبد صلاحها أو بعيرًا شاردًا » 
فقال أبو حنيفة : العقد صحيح إذا وقع فيه مهر المثل » وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما : فساد العقد وفسخه قبل الدخول وبعده » وهو قول أي عبيد . 
والثانية : إنه إن دخل ثبت وها صداق المثل . 

وسبب اختلافهم : هل حكم النكاح في ذلك حكم البيع أم ليس كذلك ؟ 
فمن قال : حكمه حكم البيع ؛ قال : يفسد النكاح بفساد الصداق » ] يفسد 
البيع بفساد الثمن » ومن قال : ليس من شرط صحة عقد النكاح صحة الصداق 


وعبد الرزاق في « المصنف »© (5 5١94/‏ رقم ٠١8948‏ ) وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . 
وصححه الحاكم , ووافقه الذهبي . وقال الشافعي رحمه الله : لم أحفظ بعد من وجه 
يثبت مثله . قال الحاكم : « سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول : لو حضرت الشافعي 
لقمت على رؤوس الناس » وقلت : قد صح الحديث ». فقل به ) . 
فالحديث صحيح . والله أعلم . 


اه 


بدليل أن ذكر الصداق ليس شرطا في صحة العقد ؛ قال : يحضي النكاح ويصحح 
بصداق المثل » والفرق بين الدخول وعدمه ضعيف », والذي تقتضيه أصول مالك : 
أن يفرق بين الصداق امحرم العين » وبين امحرم لصفة فيه قياسا على البيع » ولست 
أذكر الآن فيه نصا . 
© المسألة الثانية : 

واختلفوا إذا اقترن بالمهر بيع مثل أن تدفع إليه عبدًا ويدفع ألف درهم ' 
عن الصداق وعن تمن العبد» ولا يسمى الثمن من الصداق » فمنعه مالك 
وابن القاسم » وبه قال أبو ثور . وأجازه أشهب » وهو قول أي حنيفة » وفرق 
عبد الله فقال : إن كان الباق بعد البيع ربع دينار فصاعدًا بأمر لا يشك فيه ؛ 
جاز . واختلف فيه قول الشافعي » فمرة قال : ذلك جائز » ومرة قال : فيه 
مهر المثل . 

وسبب اختلافهم : هل النكاح في ذلك شبيه بالبيع أم ليس بشبيه ؟ فمن 
شبهه في ذلك بالبيع ؛ منعه » ومن جوز في النكاح من الجهل ما لا يجوز في البيع 
قال ؛ يجوز . 
© المسألة الثالفة : 

واختلف العلماء فيمن نكح امرأة واشترط عليه في صداقها حباء يحالي به 
الأب » على ثلاثة أقوال : فقال أبو حنيفة وأصحابه : الشرط لازم والصداق 
صحيح » وقال الشافعي : المهر فاسد وها صداق المثل ؛ وقال مالك : إذا كان 
الشرط عند النكاح فهو لابنته » وإن كان بعد النكاح فهو له . 

وسبب اختلافهم : تشبيه النكاح في ذلك بالبيع » فمن شبهه بالوكيل يبيع 
السلعة ويشترط لنفسه حباء ؛ قال : لا يجوز النكاح 5 لا يجوز البيع » ومن 
جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع ؛ قال : يجوز . وأما تفريق مالك ؛ فلأنه اتهمه 


تلن 


إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك الذي اشترطه لنفسه نقصانا من 
صداق مثلها » ول يتبمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق » وقول 
مالك هو قول عمر بن عبد العزيز » والثوري » وأني عبيد . وخرج أبو داود'"' 
والنسائي'”' وعبد الرزاق'" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال 
رسول الله مُه  :‏ أَيْمَا امرأ كبحت عَلى حباء قَبْلَ عِصْمَةٍ النُكاح, فَهُوَ لهَا ‏ 
وَما كان بَعْدَ عِصْمَة التُكاح, فَهُو لمن أَغطِيةُ » وأَحَقٌ ما أَكْرمَ الرّجُل عَلَيْهِ ابتته 
اَنُه 4 وتحديك غمزو بن شلعيت قلق :فيه امن قبل أنه طتحفة + ولكنه نض 
في قول مالك . وقال أبو عمر بن عبد البر : إذا روته الثقات ؛ وجب العمل به . 
© المسألة الرابعة : 


واختلفوا في الصداق يستحق أو يوجد به عيب » فقال الجمهور : النكاح 
ثابت . واختلفوا هل ترجع بالقيمة أو بالمثل أو بمهر المثل ؟ واختلف في ذلك 
قول الشافعي ١‏ فقال مرة:بالقيمة , وقال مرة:بمهر المثل » وكذلك اختلف 
المذهب في ذلك » فقيل : ترجع بالقيمة » وقيل : ترجع بالمثل . قال أبو الحسن 
اللخمي : ولو قيل : ترجع بالأقل من القيمة أو صداق المثل ؛ لكان ذلك وجها . 





(01) في السنن ( ؟ /!ا9ه رقم 17١59‏ ). 

0) في السنن .)١١١/5(‏ 

0) في المصنف (5 /لاه٠؟‏ رقم 98/ا١٠١‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( ؟ 18٠/‏ )»2 وابن ماجه ( 5١8/١‏ رقم »)١908‏ 
والبييقي ( 518/7 ) . 
قلت : في إسناده ابن جريح مدلس وقد عنعنه . 
وقد تابعه مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة لوال عن عرو بن تبعت ا : 
وما استّجل به فرج المرأةٍ من مَهِرٍ أو عدة » فهو لحا, وما أكرم به أبوها أو اخوها 
أو وليها بعد عقدة النكاح » فهو له » وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو أخثه » . 
أخرجه البيبقي ( 548/7 ) فالحديث ضعيف . والله أعلم . 


لحن 


البيع أو لا يشبهه ؟ فمن شبهه ؛ قال : ينة ينفسخ » ومن لم يشبهه ؛ قال : لا ينة ينفسخ . 
© المسألة الخامسة : 


واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف » إن لم يكن له 
زوجة . وإن كانت له زوجة فالصداق ألفان » فقال الجمهور : بجوازه . واختلفوا 
في الواجب في ذلك . فقال قوم : الشرط جائز » وها من الصداق بحسب ما 
اشترط » وقالت طائفة : لها مهر المثل » وهو قول الشافعي » وبه قال أبو ثور » 
إلا أنه قال : إن طلقها قبل الدخول لم يكن لا إلا المتعة ؛ وقال أبو حنيفة : 
إن كانت له امرأة فلها ألف درهم » وإن لم تكن له امرأة فلها مهر مثلها مالم 
يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف » ويتخرج في هذا قول : إن النكاح 
مفسوخ لمكان الغرر » ولست أذكر الآن نصًا فيها في المذهب فهذه مشهور 
مسائلهم في هذا الباب وفروعه كثيرة ... واختلفوا فيما يعتبر به مهر المثل إذا 
قضي به في هذه المواضع وما أشبهها , فقال مالك : يعتبر في جمالها ونصابها”) 
ومالها » وقال الشافعي : يعتبر بنساء عصبتها فقط . وقال أبو حنيفة : يعتبر في 
ذلك نساء قرابتها من العصبة وغيرهم » ومبنى الخلاف : هل الممائلة في المنصب 
فقط , أو في المنصب والمال والجمال » لقوله عليه الصلاة والسلام : « تنكح المرأة 
لنوا وبعاها وسسياة"؟ انييف 
© الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق : 


واختلافهم لا يخلو أن يكون في القبض أو في القدر أو في الجبس أو في 
الوقت ؛ أعني : وقت الوجوب ء فأما إذا اختلفا في القدر فقالت المرأة - مثلا -: 


. قوله ونصابها : هكذا في النسخ ولعله منصبها فتأمل . اه . مصححه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه‎ 


فسن 


بماثتين وقال الزوج : بمائة » فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرا » فقال 
مالك : إنه إن كان الاختلاف قبل الدخول وأ الزوج بما يشبه , والمرأة بما يشبه 
أمبما يتحالفان ويتفاسخان » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ؛ كان القول قول 
الحالف . وإن نكلا جميعًا ؛ كان بممنزلة ما إذا حلفا جميعًا » ومن أل بما يشبه 
منهما ؛ كان القول قوله . وإن كان الاختلاف بعد الدخول ؛ فالقول قول الزوج ؛ 
وقالت طائفة : القول قول الزوج مع بمينه » وبه قال أبو ثور ء وابن أي ليل , 
وابن شبرمة » وجماعة » وقالت طائفة : القول قول الزوجة إلى مهر مثلها » وقول 
الزوج فيما زاد على مهر مثلها » وقالت طائفة : إذا اختلفا تحالفا ورجع إلى مهر 
المثل , ول تر الفسخ الك » وهو مذهب الشافعي . والثوري . وجماعة » وقد 
قيل : إنها ترد إلى صداق المثل دون يمين » مالم يكن صداق امثل أكثر مما ادعت 
وأقل ما ادعى هو ء واختلافهم : مبني على اختلافهم في مفهوم قوله ميك : 
والبلة على تح دعن :والتيين على عن الك *"" قل اذللقه معلل أو خب ملل © 
فمق قال © بمعلل 6 قال هل داكا حا أزواهيا شبهة » فإن استويا تحالفا 
وتفاسخا. ومن قال : غير معلل ؛ قال : يحلف الزوج ؛ لأنها تقر له بالنكاح 
وجنس الصداق وتدعي عليه قدرا زائدًا » فهو مدعى عليه » وقيل أيضا : 
يتحالفان أبدًا ؛ لأن كل واحد منهما مدعى عليه » وذلك عند من لم يراع 
الأشباه » والخلاف ني ذلك في المذهب . ومن قال : القول قوها إلى مهر المثل » 


)١(‏ أخرجه البببقي في السئن الكبرى ( ٠١‏ /757 ) من حديث ابن عباس بلفظ «١‏ لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم » ولكن البينة على المدعي 
والبمين على من أنكر ») . 
وأخرجه البخاري ( 7١7/8‏ رقم 5517 )» ومسلم ( ١١55/5‏ رقم اكلالعء 
وأبو داود ( 4 / 4١‏ رقم 8114 ) ء والترمذي ( 575/5 رقم 1547 ) » والنسافي 
(14/8؟)ء وابن ماجه ( ؟ /ثلالا رقم 575١‏ ). 
بلفظ .« وامين على المدعى عليه » وسيأتي . 


5ه 


والقول قوله فيما زاد على مهر المثل ؛ رأى أنهما لا يستويان أبدّا في الدعوى , 
بل يكون الجذعيا - ولابين- أقرئ»كيية : :وذلك أل لخ عن دغواها من أن ايكون 
م را 
ذلك ؛ فيكون القول قوله . 

وسبب اختلاف مالك . والشافعي في التفاسخ بعد التحالف والرجوع إلى 
صداق المثل : هو هل يشبه النكاح بالبيع في ذلك أم ليس يشبه ؟ فمن قال : 
يشبه به ؛ قال : بالتفاسخ . ومن قال : لا يشبه ؛ لأن الصداق ليس من شرط 
صحة العقد ؛ قال : بصداق امثل بعد التحالف » وكذلك من زعم من أصحاب 
مالك أنه لا يجوز لهما بعد التحالف أن يتراضيا على شيء ولا أن يرجع أحدهما 
إلى قول الآخر ويرضى به » فهو ني غاية الضعف . ومن ذهب إلى هذا فإنما 
يشبه باللعان » وهو تشبيه ضعيف , مع أن وجود هذا الحكم للعان مختلف فيه . 
وأما إذا اختلفا في القبض » فقالت الزوجة : لم أقبض » وقال الزوج : قد قبضت » 
فقال الجمهور :-القول قول المرأة » الشافعي » والثوري » وأحمد ‏ وأبو ثور ء 
وقال مالك : القول قوها قبل الدخول » والقول قوله بعد الدخول » وقال بعض 
أصحابه : إنما قال .ذلك مالك ؛ لأن العرف بالمدينة كان عندهم أن لا يدخل 
الروع سق يلم الكداقا فزن كا نيلك لين اليد هذا العرف ؛ كان القول قوها 
أبدا: والقول: عن القول كوا أبذاك؛ أحمة #الأما معن عابنا ولكن مالك 
راعى قوة الشبهة التي له إذا دخل بها الزوج » واختلف أصحاب مالك إذا طال 
الدخول هل يكون القول قوله بيمين أو بغير يمين أحسن . وأما إذا اختلف في 
جنس الصداق فقال هو مثلا : زوّجتك على هذا العبد » وقالت هي : زوجتك 
على هذا الثوب » فالمشهور في المذهب أنهما يتحالفان ويتفاسخان . إن كان 
الاختلاف قبل البناء » وإن كان بعد البناء ؛ ثبت وكان لها صداق مثل » مالم 
يكن أكثر مما ادعت أو أقل مما اعترف به » وقال ابن القصار : يتحالفان قبل 


65 


الدخول » والقول قول الزوج بعد الدخول » وقال أصبغ : القول قول الزوج 
إن كات يشبه سواء أشبه قولهما أو لم يشبهء فإن لم يشبه قول الزوج ء فإن 
كان قوها مشبهًا كان القول قوها » وإن لم يكن قوها مشبها تحالفا وكان ها صداق 
المثل » وقول الشافعي في هذه المسألة مثل قوله عند اختلافها في القدر ؛ أعني : 
يتحالفان ويتراجعان إلى مهر المثل . وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف 
أصله في كتاب البيوع إن شاء الله . 


وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالىء » والذي يجيء على أصل 
قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الأجل قول الغارم قياسًا على البيع 
وفيه خلاف » ويتصور أيضًا متى يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فمن شبه 
النكاح بالبيوع ؛ قال : لا يجب إلا بعد الدخول قياسًا على البيع إذ لا يجب الثمن 
على المشتري إلا بعد قبض السلعة » ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في 
الحلية ؛ قال : يجب قبل الدخول ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل 
الدخول شيئًا من الصداق . 


/اعه 


© الركن الثالث © 
[ في معرفة محل العقد ] 


وكل اعرا فزن عن ل امقر ميخو : إما بنكاح » أو بملك يمين . 
والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع موّبدة » وموانع غير 
مؤبدة . والمواز نع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها » ومختلف فيها . فالمتفق عليها ثلاث ثة 
نسب » وصهر » ورضاع . وامختلف فيها الزنا » واللعان . وغير المؤبدة تنقسم 
إلى تسعة : أحدها : مانع العدد . والثاني : مانع الجمع ....والثالث : مانع الرق . 
والرابع : مانع الكفر . والخامس : مانع الإحرام . والسادس : مانع المرض . 
والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده . والثامن : مانع التطليق ثلامًا 
للمطلق . والتاسع : مانع الزوجية . فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا » 

ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا . 


مه 


© الفصل الأول © 
[ في مانع الدسب ] 


انفقو غل أن الضساء اللاق رمن شرن قبل الننيت : السبع المذكورات 
في القران : الأمهات والبنات والأحوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأعت واتفقوا على أن الأم هاهنا : اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة 
الأم أو من جهة الأب . والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن 
أو من قبل البنت أو مباشرة » وأما الأخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في 
أحد أصليك أو مجموعيهما » أعني : الأب أو الأم أو كليهما » والعمة : اسم 
لكل أنثى هي أخت لأبيك » أو لكل ذكر له عليك ولادة » وأما الخالة : فهي 
اسم لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة » وبنات الأخ : اسم لكل 
أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيبا أو مباشرة » وبنات الأخحت : 
اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها . 
فهؤلاء الأعيان السبع محرمات . ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة . والأصل فيها 
قوله تعالى : 8 حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ 4”" إلى آخر الآية وأجمعوا على أن النسب 
الذي يحرم الوطء بنكاح » يحرم الوطء بملك المين . 
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© الفصل الثاني © 
[ في المصاهرة ] 


وأما ا محرمات بالمصاهرة فإنهن أربع : زوجات الآباء » والأصل فيه قوله 
تعالى : ف وَلَا تنكحوا ما نح آباوْكُمْ مِنَ النّساء 74" الآآية » وزوجات الأبناء 
والأصل في ذلك أيضًا قوله تعالى : 9 وَحَلائِل أَبْنائِكُمْ الّذينَ مِنْ أصلابكُم 4" 
وأمهات النساء أيضًا والأصل في ذلك قوله تعالى : ل وأمهّاتُ نسائكُم 4" . 
وبنات الزوجات , والأصل فيه قوله تعالى : « وَرَبائبُكُم لاني في حُجُورِكُمْ 
بن بساكم المي تتم بهن 4'" فهؤلاء الأربع تنفق السلمون عل تمريم 
اثنين منهن بنفس العقد . وهو تحريم زوجات الاباء والابناء » وواحدة بالدخول 
وهي ابنة الزوجة . واختلفوا منها في موضعين : 
أحدهما : هل من شرطها أن تكون في حجر الزوج . 

والثانية : هل تحرم بالمباشرة للأم للذة أو بالوطء ؟. 

واكام الروعة فايزع افوا هل فرعنال عله أو والناد خلل :الف قبطل + 
واختلفوا أيضًا من هذا الباب في مسألة رابعة » وهي : هل يوجب الزنا من هذا 
التحريم ما يوجبه النكاح الصحيح أو النكاح بشبهة ؛ فهنا أربع مسائل . 
© المسألة الأولى : 
وهي هل من شرط تحريم بنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج أم ليس 


ذلك من شرطه ؟ فإن الجمهور على أن ذلك ليس من شرط التحريم » وقال 
)١(‏ النساء : ١١‏ 55 ). (؟5) النساء : ( *5 ). 


داود : ذلك من شرطه » ومبنى الخلاف : هل قوله تعالى : 9 اللاتي في حجورم 74 
وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له تأثير» لثما خرج مخرج الموجود أكثر ؟ 
فمن قال : خخرج مخرج الموجود الأكثر وليس هو شرطا في الربائب » إذ لا فرق 
في ذلك بين التي في حجره أو التى ليست في حجره ؛ قال : تحرم الربيبة بإطلاق » 
ومن جعله شرطا غير معقول المعنى ؛ قال : لا تحرم إلا إذا كانت في حجره . 


© المسألة الثانية : 


وأما هل تحرم البنت بمباشرة الأم فقط أو بالوطء ؟ فإنهم اتفقوا على أن 
حرمتها بالوطء . واختلفوا فيما دون الوطء من اللمس والنظر إلى الفرج لشهوة 
أو لغير شهوة هل ذلك يحرّم أم لا ؟ فقال مالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
والأوزاعن :والليك ,كن "سهد :إن اللمس لشهزة كم« الأم + وهو احد فول 
الشافعي » وقال داود » والمزني : لا يحرمها إلا الوطء » وهو أحد قولي الشافعي 
امختار عنده . والنظر عند مالك كاللمس » إذا كان نظر تلذذ إلى أي عضو كان » 
وفيه عنه خلاف » ووافقه أبو حنيفة في النظر إلى الفرج فقط . وحمل الثوري 
النظر محمل اللمس ولم يشترط اللذة » وخالفهم في ذلك ابن ألي ليل » والشافعي 
في أحد قوليه فلم يوجب في النظر شيئا » وأوجب في اللمس . ومبنى الخلاف : 
هل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : إ اللاتي دخلتم بهن 74 
الوطء أو التلذذ بما دون الوطء ؟ فإن كان التلذذ فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟. 
© المسألة الثالثة : 


وأما الأم فذهب الجمهور من كافة فقهاء الأمصار إلى أنها تحرم بالعقد على 
الببت . دخل بها أو لم يدخل » وذهب قوم إلى أن الأم لا تحرم إلا بالدخول 
على البنت كالحال في البنت ؛ أعني : أنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم » وهو 
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مروي عن على وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة . ومبنى الخلاف :. 
هل الشرط في قوله تعالمى  :‏ اللاي دخلتم بهن 4'' يعود إلى أقرب مذكور 
وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والأمهات المذكورات قبل الربائب في قوله 
تعالى : :9 وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجور من نسائكم اللاي دخلتم 
بهن 04 فإنه يحتمل أن يكون قوله : ذإ اللاتي دخلتم بن 4" يعود على 
الأمهات والبنات . ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات . ومن الحجة 
للجمهور ما روى المثنى بن الصباح . عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده » 
أن النبي عه قال : « أَيّما رَجُلِ تكح امرأة دحل بها أو لم يَدْمل فلا جل 
ا الال / 

© وأما المسألة الرابعة : 


فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطء في 
نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني : الذي يدرأ فيه الحد » فقال الشافعي : الزنا بالمرأة 
لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها » ولا نكاح أي الزاني لها ولا ابنه » وقال أبو حنيفة » 
والثوري » والأوزاعي : يحرم الزنا ما يحرم النكاح » وأما مالك ففي الموطأ عنه 
مثل قول الشافعي : أنه لا يحرم » وروى عنه ابن القاسم مثل قول أي حنيفة 
أنه يحرم » وقال سحنون : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها » ويذهبون 
إلى ما في الموطأ » وقد روي عن الليث أن الوطء بشبهة لا يحرم وهو شاذ . 

وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح ؛ أعني : في دلالته على المعنى 
الشرعي واللغوي » فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى : # ولا تتكحوا 
. (؟) أخرجه الترمذي 7١‏ /470 رقم ١١١07‏ ) » والبمبقي ( 10/7 ) » وقال الترمذي : 
هذا حديث لا يصح من قبل إسناده » وإما رواه ابن ليعة » والمثنى بن الصباح عن 


عمرو بن شعيب » والمثنى وابن ليعة يضعفان الحديث . 
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ما نكح آباؤم 4#" قال : يحرم الزنا » ومن راع الدلالة الشرعية قال : لا 
يحرم الزنا » ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الأم والبنت » وبين الأب 
والابن ؛ قال : يحرم الزنا أيضا : ومن شبهه بالنسب قال : لا يحرم ؛ لإجماع 
الأكثر عل أن النسي لا يلتق بالزنا: ٠‏ واتفقوا:فيما تكن ابن مدر عل أن 
الوطء بملك المين يحرم منه ما يحرم الوطء بالنكاح . واختلفوا في تأثير المباشرة 
في ملك المين "م اختلفوا في النكاح . 


.) النساء : ( ؟؟‎ )١( 


بر 


© الفصل الثالث © 
[ في مانع الرضاع ] 


واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب . أعني : 
أن المرضعة تنزل منزلة الأم » فتحرم على المرضع همي » وكل من يحرم على الابن 
من قبل أم النسب . واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة » القواعد منها تسع 
إحداها : في مقدار المحرم من اللبن . 
والثانية : في سن الرضاع . 
والثالثة امال حر ل ونح الراك كا عريي يراط راع ووه ااء 
والرابعة : هل يعتبر فيه وصوله برضاع والتقام الندي "أو لا يعتبر . 
والخامسة : هل يعتبر فيه الخالطة أم لا يعتبر . 
والسادسة : هل يعتبر فيه الوصول من الحلق أو لا يعتبر . 

والسابعة : هل ينزل صاحب اللبن , أعني : الزوج من المرضع منزلة أب » وهو . 

الذي يسمونه لبن الفحل » أم ليس ينزل منه بمنزلة أب . 

والثامنة : الشهادة على الرضاع . 

والتاسعة : صفة المرضعة . 
ه المسألة الأولى : 

أ مقدار امحرم من اللبن فإن قومًا قالوا فيه بعدم التحديد » وهو مذهب 

مالك وأصحابه » وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس » 


وهؤلاء يحرم عندهم أي قدر كان . وبه قال ابو حنيفة واصحابه والثوري 
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والأوزاعي » وقالت طائفة بتحديد القدر النحرم » وهؤلاء انقسموا إلى ثلاث 
فرق » فقالت طائفة : لا تحرم المصة ولا المصتان وتحرم الثلاث رضعات فما 
فوقها » وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وقالت طائفة : المحرم خمس رضعات » وبه 
قال الشافعي » وقالت طائفة : عشر رضعات . 

والسبب في اختلافهم في هذه المسألة معارضة عموم الكتاب للأحاديث 
الواردة في التحديد ومعارضة الأحاديث في ذلك بعضها بعضًا . فأما عموم 
الكتاب فقوله تعالى : ( وأَمهاكُمْ اللأتي أَرْصَغْتَكُم 4”" الآية » وهذا يقتضي ما 
لاجر ل اج اوس رم 

أحدهما لحا را لس ال 
ولا المَصّنانٍ أو الرّضْعَةٌ والرَضْعَنَانِ » خرجه مسلم" من طريق عائشة » ومن 
طريق أم الفضل ومن طريق ثالث » وفيه قال : قال رسول الله عي : ٠‏ لا تُحَرمُ 
الإمْلاجَةُ ولا الإمّلاجتان » . 

والحديث الثاني : حديث سهلة'" ع و 


.) 57" : النساء‎ )1١( 

. من حديث عائشة‎ )١40.0/11 في صحيحه (7/17/ا١٠ رقم‎ )١( 
قلك + وأشريكة لجن 3 كه )ع :وأبو ذاو 3+ / دشار 7:5#)ه :والساني‎ 
واب وا كرام‎ .) ١١5١ )ء والترمذي ( "# /هه4 رقم‎ ٠١١/5 
.) /ه5:‎ 7١ والبهيقي‎ ء.)0١‎ 
وأحمد‎ ») ١451/14 رقم‎ ٠١74/ * ( وأخرجه مسلم من حديث أم الفضل‎ © 
وابن‎ »)1١١1١61٠١/50( والنساقي‎ ») ١157/ 5 ( (40/3+)ء والدارمي‎ 
) :55/ / ( والبييقي‎ ») ١95٠. رقم‎ 5715/0١ ( ماجه‎ 

(6) أخرجه مالك ( 7 /ه0» رقم ١5‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 7/5 رقم 
لاف وأحمد 79/5 ). 
من حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة » مع سالم مولى أبي حذيفة 
الذي كان قد تبناه فذكرت الحديث بهذا اللفظ . 


هه 


في سال أنه قال لها النبي مَك : «أر ضبعيه تحمس رَضْعاتٍ». وحديث عائشة”" في هذا 
المعنى أيضًا قالت : ٠‏ كان فيما نزل من القران : عشر رضعات معلومات » ثم نسخن 
بخمس معلومات » فتوفي. رسول الله عَهُّْهِ » وهن مما يقرأ من القران ؛ . فمن 
رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث ؛ قال : تحرم المصة والمصتان » ومن جعل 
الأحاديث مفسرة للاية وجمع بينها وبين الآية ورجح مفهوم دليل الخطاب في 
قوله عله : « لا تحرم المصة ولا المصتان » على مفهوم دليل الخطاب في حديث 
سالم ؛ قال : الثلاثة فما فوقها هي التي تحرم » وذلك أن دليل الخطاب في قوله : 
ولا تحرم المصة ولا المصتان ) . يقتضي أن ما فوقها يحرم » ودليل الخطاب في 
قوله : « أرضعيه خمس رضعات » يقتضي أن ما دونها لا يحرم » والنظر في ترجيح 
أحد دليل الخطاب . ش 


المسألة الثانية : 
واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في رضاع الكبير ؛ 


- أعغني  :‏ أرضعيه خمس رضعات » . 
© وأخرجه أبو داود ( ١‏ /45ه رقم ٠١5١‏ ) » وابن الجارود ( رقم 59٠‏ ) » 
والبيبقي ( 7 /59: - 45.0 )»ء وابن حبان ( 7٠١١/5‏ رقم 487١75‏ ) بالقصة » 
وفيه فقال لا النبي َك : « أرضعيه » فأرضعته خمس رضعات » . 
© والقصة متفق عليبا أخرجها البخاري ( 9 / ١١‏ رقم 0084 )» ومسلم 
؟/ 5 رقم ١457/.77‏ ) إلا أنه لم يقع فيها ذكر العدد » بل قال لها النبي 

7 عل : «أرضعيه تحرمي عليه » . 

)0( أخرجه مسلم ( ؟ /ه/ا١٠‏ رقم 14 ١487/3588‏ )»ء وأبو داود ( 7 /1هه رقم 

055٠)ء‏ والترمذي 8 /5ه4 رقم ١١6.‏ )ء والنساتي »)٠٠١/5(‏ وابن 
ماجه ( 575/١‏ رقم 1947 )ء وابن الجارود ( رقم 5848 ) » والبييقي ( 7 /54: ) » 
والدارمي ( ١517/5‏ )»ء والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ 7١/‏ رقم 51655 )ء 
ومالك ( 504/5 رقم ١7‏ )ء وابن حبان ( 5 5١*/‏ رقم لا٠7؛‏ و1508 )ء 
وسعيد بن منصور ( رقم 9175 )ء والدارقطني ( 54 ١8١/‏ رقم 7١‏ ). 
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فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير » وذهب 
داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم » وهو مذهب عائشة » ومذهب الجمهور هو 
مذهب ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس . وسائر أزواج النبي عَته . 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في ذلك حديثان : 

أحدهما : حديث سالم . وقد تقدم . 

والثافي : حديث عائشة خرجه البخاري'' ومسلم'" قالت : « دخل 
رسؤل الل كل وعندي رجل © فاشقد ذلك غلية + ورأيت الغطبب في وجهة : 
فقلت : نا سول الت إنه أخي من الرضاعة ٠»‏ فقال علد : لفن مَنِْ 
إحوَائكُنَ مِنَ الرَضَاعَةِ » فِنْ الرّضَاعَةَ مِنّ المَجاعَةِ » . فمن ذهب إلى ترجيح 
هذا الحديث ؛ قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء » إلا أن 
حديث سالم نازلة في عين » وكان سائر أزواج النبي َه يرون ذلك رخخصة 
لسالم » ومن رجح خديث سالم » وعلل حديث عائفة بأنها لم تعمل به ؛ قال : 
يحرم رضاع الكبير . 
ه المسألة الثالفة : 


واختلفوا إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين » وفطم ثم أرضعتة امرأة فقال 
مالك : لا يحرم ذلك الرضاع ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : تغبت الحرمة به . 


.) 51٠١5 رقم‎ ١45/90( في صحيحه‎ )1١( 

.)١1458/ ١ رقم‎ ٠١8/1 ( في صحيحه‎ )١( 
وأبو داود ( ؟ /1/8ه‎ ») ١58/ قلت : وأخرجه أحمد (5 /44 ) » والدارمي ( ؟‎ 
2)١948 رقم‎ 55/1١ ( )ء والنساقي (5/؟١١٠١)ء وابن ماجه‎ ٠668 رقم‎ ' 
رقم‎ ٠٠١ والبييقي ( 450/17 ) » والطيالسي ( ص‎ » ) 54١ وابن الجارود ( رقم‎ 
١9/8/ )»ء وسعيد بن منصور ( رقم 954 )»2 والقضاعي في المسند ( ؟‎ 5 
.) 1 رقم الوع‎ 
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وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله َه  :‏ فإئما الرضاعة 
من المجاعة )"" فإنه يحتمل أن يريد بذلك الرضاع الذي يكئون في سن المجاعة 
كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع . ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير 
مفطوم » فإن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعًا من المجاعة » فالاختلاف إلى 
أن الرضاع الذي سببه المجاعة , والافتقار إلى اللبن هل يعتبر فيه الافتقار الطبيعي 
للأطفال وهو الافتقار الذي سببه سن الرضاع أو افتقار المرضع نفسه » وهو الذي 
يرتفع بالفطم , ولكنه موجود بالطبع » والقائلون بتأثير الإرضاع في مدة الرضاع 
سواء من اشترط منهم الفطام”" أو لم يشترطه اختلفوا في هذه المدة » فقال هذه 
بالمدة حولان فقط . وبه قال زفر » واستحسن مالك التحريم في الزيادة اليسيرة 
على العامين » وفي قول الشهر عنه » وفي قول عنه إلى ثلاثة أشهر » وقال 
أبو حنيفة : حولان وستة شهور . 

وسبب اختلافهم ما يظن من معارضة اية الرضاع لحديث عائشة المتقدم , 
وذلك أن قوله تعالى ا والوالدذاث يُرْضِعْنَ أُوْلادهُنَ عَوْليْن كاملين ©"., 
يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ؛ ليس هو رضاع مجاعة من اللببن » وقوله عَته 
٠‏ إنما الرضاعة من المجاعة )''' يقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن 
ذلك الرضاع يحرم . ظ 
ه المسألة الرابعة : 


وأما هل يحرم الوجور واللدود » وبالجملة ما يصل إلى الحلق من غير 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) قوله الفطام : هكذا بالنسخ . ولعله عدم 00 م يشترط أحد الفطام في 
التحريم . بل مالك اشترط عدم الفطام تأمل . اه مضّححه . 

(9) البقرة : ( ”*”*5 ). 
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رضاع . فإن مالكًا قال : يحرم الوجور واللدود » وقال عطاء وداود 58 لا يحرم 5 


وسبب اختلافهم هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف . أو 
وصوله على الجهة المعتادة ؟ فمن راعى وصوله على الجهة المعتادة » وهو الذي 
ينطلق عليه اسم الرضاع ؛ قال : لا يحرم الوجور ولا اللدود » ومن راعى وصول 
اللبن إلى الجوف كيفما وصل قال : يحر 
ه المسألة الخامسة : 

وأما هل من شرط اللبن امحرم إذا وصل إلى الحلق أن يكون غير مخالط 
لغيره » فإنهم اختلفوا في ذلك أيضًا » فقال ابن القاسم : إذا استهلك اللبن في 
ماء أو غيره » ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » 
وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون من أصحاب مالك : + تقع 
به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن , أو كان مختلطًا لم تذهب عينه . 

وسبب اختلافهم هل يبقى للبن حكم الحرمة إذا اختلط بغيره » أم لا يبقى 
به حكمها كالحال في النجاسة إذا خالطت الحلال الطاهر . والأصل المعتبر في ذلك 
ه المسألة السادسة : 

انامز سور نيط رسيا لوو شو ار الهاو سيقت اوكرة 
هذا هو سبب اختلافهم في السعوط باللبن والحقنة به . ويشبه أن يكون اختلافهم 
في ذلك لموضع الشك هل يصل اللبن من هذه الأعضاء أو لا يصل ؟ 
ه المسألة السابعة : 

وأما هل يصير الرجل الذي له اللبن ؛ أعني : زوج المرأة أبا للمرضع حتى 
يحرم بينهما » ومن قبلهما ما يحرم من الآباء والأبناء الذين من النسب » وهي 
التي يسمونها لبن الفحل ١‏ فا نهم اختلفوا في ذلك » فقال مالك وأبو حنيفة 


516 


لبن الفحل , وبالأول قال علي وابن عباس , وبالقول الثاني قالت عائشة وابن 
الزبير وابن عمر . 

وسبب اختلافهم معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة المشهور ؛ أعني : 
آية الرضاع » وحديث عائشة هو : « قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستاذن 
علي بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له » وسألت رسول الله يله فقال : 
إِنَّهُ عَمُكِ فَأَدْني لَهُ » فقلت يا رسول الله » إنما أرضعتني المرأة » ولم يرضعني 
الرجل » فقال : إِنّهُ عَمّكِ قَْيْلِجٍ عَليِْكِ ه خرجه البخاري”" ومسلء”" 
ومالك”"؛ فمن رأى أن ما في الحديث شرع زائد على ما في الكتاب » وهو 
. 7 2 ُُ ٠ه‏ اءه ص0 ل سه 2 مومه 2( 
قوله تعالى : وأمهائكم اللاتي أ ضغتكم وأخوائكم م الرْضاعَة » 1 
وعلى قوله عَيَهِ : « يَحْرْمُ مِنَّ الرّضاعَةٍ ما يُحْرُمُ مِنَ الولادةٍ »”© قال : لبن 


.) في صحيحه (768/9 رقم 509ه‎ )١( 

(؟) في صحيحه ( ٠١١/105‏ رقم .)١14145/010‏ 

0) في الموطأ 501/5 رقم 15 ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( 195/5 ) » والدارمي ( ؟ ١55/‏ ) » وأبو داود ( ” //40ه 
رقم لاه ٠١‏ )2 والترمذي “١‏ /59؛ رقم 4))ء والنساتي (5/*١١٠١)ء‏ 
وابن ماجه ( ١‏ //ا1؟” رقم ١949‏ ) » وابن الجارود ( رقم 597 )2 والبييقي 
(55/17: )» والحميدي في المسند ١١*/1١(‏ رقم 8٠+١)ء‏ وعبد الرزاق في 
« المصنف 47/010١)‏ رقم .19414 ) » وسعيد بن منصور ( رقم 481 ) » وابن 
حبان 5١١/57‏ رقم 4505 )»ء والدارقطني ( 4 /لا/ا١ ١78-‏ ) وغيرهم . 

(:) الساء : 58 ). 

(ه) أخرجه البخاري ( 54/9" رقم 5019 ) », ومسلم ( ٠١54/5‏ رقم 5 /444١)ء‏ 
وأبو داود ( ١‏ /ه4ه رقم هه )ء والترمذي ( ” /*45 رقم /11)ء 
والنسابي 1 5/*١61*١١٠١)ء‏ وابن ماجه ( 55/١‏ رقم 910١1)ء‏ ومالك 
(505/5 رقم ١)ء‏ وأحمد 44/50 ) وغيرهم من حديث عائشة . 
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الفحل محرم ؛ ومن رأى أن اية الرضاع وقوله. ‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الولادة » إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاع , إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة قال : ذلك الحديث إن عمل بمقتضاه ؛ أوجب أن يكون ناسخا 
نذة الأضول: 05 الريادة الذيزه للك تالمع دمع أن عائقة لم يكن مذهبها 
التحريم بلبن الفحل : وهي الراوية للحديث » ويصعب رد الأصول المنتشرة التي 
يقصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة بالأحاديث النادرة » وبخاصة التي 
تكون في عين » ولذلك قال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس : 
لا نترك كتاب الله لحديث امرأة . ْ 

ه المسألة الثامنة : 


وأما الشهادة على الرضاع فإن قومًا قالوا : لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين » 
وقوما قالوا : لا تقبل فيه إلا شهادة أربع » وبه قال الشافعي وعطاء » وقوم قالوا : 
تقبل فيه شهادة امرأة واحدة » والذين قالوا : تقبل فيه شهادة امرأتين منهم من 
اشترط في ذلك فشو قوهما بذلك قبل الشهادة . وهو مذهب مالك وابن 
القاسم » ومنهم من لم يشترطه » وهو قول مطرف وابن الماجشون . والذين 
أجازوا أيضًا شهادة امرأة واحدة منهم من لم يشترط فشو قوها قبل الشهادة » 
وهو مذهب ألي حنيفة » ومنهم من اشترط ذلك » وهي رواية عن مالك » وقد 
روي عنه أنه لا تجوز فيه شهادة أقل من اثنتين . ٠‏ 

والسبب في اختلافهم » أما بين الأربع والاثنتين فاختلافهم في شهادة النساء 
هل عديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجل أو يكفي في 
ذلك امرأتان » وستأتي هذه المسألة في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى . 
> © وأخرجه البخاري ( ه /*ه٠‏ رقم 55145 )»2 ومسلم ٠١1١/50‏ رقم ؟ 21 


147/1 1) من حديث ابن عباس بلفظ : « ... يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب )6 . 


الا 


وأما اختلافهم في قبول شهادة المرأة الواحدة فمخالفة الأثر الوارد في ذلك 
للأصل المجمع عليه » أعني : أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين » وأن ال 
النساء في ذلك » إما أن يكون أضعف من حال الرجال » وإما أن تكون أحوالهن 
في ذلك مساوية للرجال » والإجماع منعقد على أنه لا يقضي بشهادة واحدة ‏ 
والأمر الوازة في ذلك هو حديك عقبة بن الخارتت” "2 قال : دايا رسول الله » 
إق تزوجنت آمرأةً فأتت امرأة فقالت :قد أرضحكما + 'ققال. رسول الله عل : 
كيف وَقَدْ قيل ؟ دَعْها عَنْكَ » وحمل بعضهم هذا الحديث على الندب جمعا بينه 
وبين الأصول وهو أشبه » وهي رواية عن مالك .” 
« المسألة التاسعة : 


وأما صفة المرضعة فإنهم اتفقوا على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ وغير بالغ » 
واليائسة من المحيض كان لها زوج أو لم يكن » حاملا كانت أو غير حامل » وشذ 
بعضهم » فأوجب حرمة للبن الرجل » وهذا غير موجود فضلا عن أن يكون 
له حكم شرعي ». وإن وجد فليس لبنًا إلا باشتراك الاسم . واختلفوا من هذا 
الباب في لبن اللميتة . 

وسبب الخلاف هل يتناولها العموم أو لا يتناؤلها » ولا لبن للميتة إن وجد 
لها إلا باشتراك الاسم » ويكاد أن تكون مسألة غير واقعة فلا يكون لا وجود 
إلا في القول . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ١51/9‏ رقم 0٠١4‏ )2 وأبو داود ( ١/4‏ رقم .73 )ء 
والترمذي ( ” /1ه؛ رقم 1١6١‏ ) »ء والنساقي ( ٠١9/5‏ ) »ء والببيقي ( 175/7 )2 
والدارمي ( ١586 ١51/١‏ ) ء وأحمد ( 4 /7 ) »ء والطيالسي ( ص ١6١‏ رقم 
/ا ١‏ ) بالفاظ . 


7 


0 الفصل الرابع 0 
[ في مانع الزنا ] 


واختلفوا في زواج الزانية . فأجاز هذا الجمهور » ومنعها قوم . 

وسبب اختلافهم اجتلافهم في مفهوم قوله تعالى : ط( والزَّايَةٌ لا ينكْحُها 
إلا رَانِ أ مُشْركُ وَحُْرَمَ ذلك على المؤمنين 4”". هل خرج مخرج الذم أو 
مخرج التحريم ؟ وهل الإشارة في قوله : إ وحرّم ذلك على المؤمنين 4'“. إلى 
الزنا أو إلى النكاح ؟ وإنما صار الجمهور لحمل الاية على الذم » لا على التحريم 
ما جاء في الحديث : « أن رجلا قال للنبي عه في زوجته إنها لا ترد يد لامس , 
فقال له النبي َه « طلقا » فقال له : إني أحيها . فقال له : « فأمْسكها 0'". 
وقال قوم أيضًا : إن الزنا يفسخ النكاح بناء على هذا الأصل . وبه قال الحسن . 
وأما زواج الملاعنة من زوجها الملاعن فسنذكرها في كتاب اللعان . 


.) ”( النور:‎ )١2 

(5) أخرجه أبو داود (؟/41ه رقم ٠١49‏ ) »ء والنساني 5 /19 ١7١-‏ رقم 51474 
وه 4" ) وقال : هذا خطاً » والصواب مرسل . وأخرجه البييقي ( 7 /1854- 
هه ) من حديث ابن عباس . 
وقال الألباني في صحيح النساني ( ١‏ /١*لا‏ -8سلا رقم #184١‏ 5054750 ): 
« صحيح الإسناد ) . 
وقال المنذري في ١‏ المختصر ) (8 /5 ) : ( ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين ) . 
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0 الفصل الخامس 0 
[ في مانع العدد ] 


واتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من النساء معّاء وذلك للأحرار 
من الرجال . واختلفوا في موضعين : في العبيد » وفيما فوق الأربع . أما العبيد 
فقال مالك في المشهور عنه : يجوز أن ينكح أربعًا » وبه قال أهل الظاهر . وقال 

أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز له الجمع إلا بين اثنتين فقط . 
وسبب اختلافهم هل العبودية لها تأثير في إسقاط هذا العدد » ك لها تأثير 

رأى ذلك . وذلك أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا ؛ أعني : أن 

حده نصف حد الحر » واختلفوا في غير ذلك . وأما ما فوق الأربع فإن الجمهور 
على أنه لا تجوز الخامسة لقوله تعالمى : إ فالكحوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ النّساء مَكْنَى 
وَثْلاتَ وَرْبِاعَ 4”". ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لغيلان لما 

أسلم وتحته عشر نسوة : ١‏ أُمْسيك أَرْبَعًا وَفارِق سايِرَهُنٌ »'" وقالت فرقة : 

يجوز تسع » ويشبه أن يكون من أجاز التسع ذهب مذهب الجمع في الآية 

المذكورة » أعني جمع الأعداد في قوله تعالى 8 مننى وثلاث ورباع 04". 

.) "١ : الساء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( © /ه"؛ رقم ١١58‏ ) » وابن ماجه ( 578/١‏ رقم 1١9857‏ )ء 
والشافعي في الأم ( ه /*ه ), وأحمد ( ؟ 1١/‏ )»ء وابن حبان ( ص١١8‏ رقم 
١١100‏ )ء والدارقطني ( ” /9١؟‏ رقم 94 ), والجام ,)١98-1١95/5(‏ 
والببيقي ( 181/7 -185 ) ومالك في الموطأ عن الزهري مرسلاً ( ؟ /85ه رقم 76 ) . 
وهو حديث صحيح. وقد صححه وتكلم عليه الألباني في الإرواء ( 591/5 رقم 1887 ). 


2,2 


0 الفصل السادس 0 
[ في مانع الجمع ] 


كرا ع 1لا حي بي التي يد كاج لتر تقار لاون 
تجمعوا بِيْنَ الأحميْن #'' واختلفوا في الجمع بنينهما بملك المين » والفقهاء على 
معدا وذهيت: طائفة إلى إباعة "كلل 0 0 

وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى : # وأن تجمعوا بين 
الأختين 04". لعموم الاستثناء في آخر الآية » وهو قوله تعالى : 9[ إِلّا ما 
مَلَكَتْ أَيِمَالَكُم 4”". وذلك أن هذا الاستثناء يحتمل أن يعود لأقرب مذكور » 
ويحتمل أن يعود لجميع ما تضمنته الآية من التحريم إلا ما وقع الإجماع على أنه 

١ 4 7 5 * ٠. ٠ 1 

لا تأثير له فيه » فيخرج من عموم قوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين 04' 
ملك المين » ويحتمل أن لا يعود إلا إلى أقرب مذكور ء فيبقى قوله : #8 وأن 
تجمعوا بين الأختين 4" على عمومه . ولاسيما إن عللنا ذلك بعلة الأخوة » 
أو بسبب موجود فيهما . واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك المين إذا كانت 
إحداهما بنكاح والأخرى بملك يمين » فمنعه مالك وأبو حنيفة » وأجازه الشافعي » 
وكذلك اتفقوا فيما أعلم على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها 
لثبوت ذلك عنه عه من حديث أبي هريرة”" وتواتره عنه حول : من أنه 
(0) النساء : 5١١‏ ). 
(؟) السساء : ( 55 ). 
(6) وله عنه طرق : 

: الأعرج عنه‎ - ١ 
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- أخرجه مالك ( 577/١‏ رقم ٠١‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١18/‏ ) ( رقم 
٠ه‏ )ء وأحمد ( 55/5 ) ء والدارمي ( ١87/5‏ )ء والبخاري ( ١٠١/9‏ رقم 
8)ء ومسلم ( ٠١١8/5‏ رقم 9*8 ١4.04‏ )ء والنساقي ( 95/5 )ع 
والبييقي ( ١75/7‏ ): وسعيد بن منصور في سئنه ( رقم 784 ) . 
* - ابو سلمة عنه : 
أخرجه أحمد 7١19/57‏ )2 ومسلم ٠١١9/35‏ رقم 80 ١408/‏ )»ء والنسالي 
97/50 )ء والبميقي ( ١١5/17‏ )2 وسعيد بن منصور ( رقم 590٠‏ ) . 
"' - قبيصة بن ذوٌيب عنه : 
أخرجه أحمد ( ؟ 5١1/‏ )» والبخاري ( 17١/9‏ رقم 51٠١١‏ )ء ومسلم ( ٠١58/57‏ 
رقم 58 ١404/‏ )ء وأبو داود ( ؟ /084 رقم 7٠١55‏ )ء والنساقي 55/5 ء 
57 )ء والبييقي ( ١١9/7‏ ). 
- الشعبي عنه : 
أخرجه أحمد ( 4757/٠‏ ) ء والدارمي ( 5 ١85/‏ )» والبخاري ( ١٠١/9‏ رقم 
)»ع وأبو داود ( ؟ /*هه رقم ٠١58‏ ) . والترمذي ( 5 /58؛ رقم 
5).ء والنساتي ( 98/5 ) » وابن الجارود ( رقم 58 ) » والبييقي ( 155/17 ) . 
4 - ابن سيرين عنه : 
أخرجه أحمد ( 4154/١‏ )», ومسلم ( ٠١١9/5‏ رقم ١408/58‏ )ء والترمذي 
(©/48*8: رقم ١١5‏ )ء والنساني (5 /98 )ء وابن ماجه 57١/١9‏ رقم 
89 )ء وأبو نعبم في الحلية ( ١‏ /507 ) » والبييقي ( 7 /15 ) » وعبد الرزاق 
في المصنف 56١/50‏ رقم 1١١1087‏ ). 
5 - عراك بن مالك عنه : 
أخرجه مسلم ( 5 ٠١78/‏ رقم 4 ١14.048/‏ )»ء والنساقي ( 49/5 ) » والبميقي 
(ا/ه5١).‏ 
لا - عبد الملك بن يسار عنه : 
أخرجه النسالي 907/5 ) . 
وفي الباب من جابر » وعلي » وابن مسعود . وابن عمرو بن العاص » وابن عمر بن 
الخطاب . وابن عباس » وأنس » وأني الدرداء » وأبي سعيد الخدري » وأبي موسى - 


ا 


قال عَهِ « لا يُجْمعٌ بَيْنَ المرأة وَعمّتها ولا :: ا 
أن العمة همهنا هي كل أنثى هي أخت لذكر له عليك ولادة إما بنفسه » وإما 
بواسطة ذكر آخرء وأن الخالة : هي كل أنثى هي أخحت لكل أنثى لما عليك 
ولادة إما بنفسها » وإما بتوسط أنثى غيرها » وهن الحرات من قبل الأم » 
واختلفوا هل هذا من باب الخاص أريد به الخاص » أم هو من باب الخاص أريد 
به العام ؟ والذين قالوا هو من باب الخاص أريد به العام ؛ اختلفوا أن عام هو 
المقصود به ؟ فقال قوم وهم الأكثر وعليه الجمهور من فقهاء الأمصار : هو خاص 
أريد به الخصوص فقط . وأن التحريم لا يتعدى إلى غير من نص عليه ؛ وقال 
قوم : هو خاص وامراد به العموم » وهو الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة 
أو غير محرمة » فلا يجوز الجمع عند هؤّلاء بين ابنتي عم أو عمة » ولا بين ابنتي 
خال أو خخالة . ولا بين المرأة وبدت عمها أو بدت عمتها » أو ينها وبين بنت 
خالتها » وقال قوم : إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة » أعني : 
لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى ؛ لم يجر لهما أن يتناكحا » ومن هؤلاء 
من اشترط في هذا المعنى أن يعتبر هذا من الطرفين جميعا » أعنى : إذا جعل كل 
واحد منهما ذكرًا والآخر أنثى ؛ فلم يجز هما أن يتناكحا » فهؤلاء لا يحل الجمع 
بينهما » وأما إن جعل في أحد الطرفين ذكر يحرم التزويج ول يحرم من الطرف الآخر 
فإن الجمع يجوز كا حال في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها » فإنه إن وضعنا 
البست ذكرًا لم يحل نكاح المرأة منه ؛ لآنها زوج أبيه » وإن جعلنا المرأة ذكرًا ؛ 
حل ا نكاح ابنة الزوج ؛ لانها تكون ابنة لأجنبي » وهذا القانون هو الذي اختاره 
أصحاب مالك , وأولئك بمنعون الجمع بين زوج الرجل وابنته من غيرها . 


5 الأشعري » وسمرة بن جندب ء وعتاب بن أسيد . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء النكاح 


/ا/ا 


0 الفصل السابع 0 
[ في موانع الرق ] 


واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة » وللحرة أن تنكح العبد إذا 
رضيت بذلك هي وأوليائها . واختلفوا في نكاح الحر الأمة » فقال قوم : يجوز 
بإطلاق ١‏ وهو المشهور من مذهب ابن القاسم » وقال قوم : لا جوز إلا 
بشرطين #غدم الول ع وخوف العيت م وهو التهور من مدعب مالك :و28 
مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

والسبب في اختلافهم معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ف وَمَنْ لَمْ 
يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤْلا أنْ يَنْكِحَ 4”' الآية » لعموم قوله : 9 وأُلكِحُوا الأيامى 
ِنْكُمْ والصّالحينَ 4" الآية » وذلك أن مفهوم دليل الخطاب في قوله تعالى : 
0 ومن ' يسعطع مدكم طولا 4" الآية 2 يقتضي أنه لايحل نكاح الأمة 
إلا بشرطين : ْ 

أحدهما : عدم الطول إلى الحرّة . 


الثاني : خوف العنت ؟ وقوله تعالى كمه لعف ا 
يقتضي بعمومه إنكاحهن من حر أو عبد » واحدًا كان الحر أو غير واحد» 
خائفا للعنت أو غير خائف » لكن دليل الخطاب أقوى هلهنا - والله أعلم - 
من العموم ؛ لأن هذا العموم لم يتعرض فيه إلى صفات الزوج المشترطة 





(0) النساء: (5؟). 
(0) النور: (75). 


728 


في نكاح الإماء » وإنما المقصود به الأمر بإنكاحهن , وألا يجبرن على النكاح » 
وهو أيضا محمول على الندب عند الجمهور مع ما في ذلك من إرقاق الرجل ولده . 

وأعيلفوا تن هذا الباب في فرعين مشهورين » أعني : الذين لم يجيزوا التكاح 
إلا بالشرطين المنصوص عليهما : 

أحدهما : إذا كانت تحته حرة هل هي طول أو ليست بطول ؟ فقال 
أبو حنيفة : هي طول » وقال غيره : ليست بطول . وعن مالك في ذلك 
القولان . 

والمسألة الثانية : هل يجوز لمن وجد فيه هذان الشرطان نكاح أكثر من 
أمة واحدة ثلاث أو أربع » أو ثنتان ؟ فمن قال : إذا كانت تحته حرة فليس يخاف 
العنت ؛ لأنه غير عزب قال : إذا كانت تحته حرة لم يجر له نكاح الأمة » ومن 
قال : خوف العنت إنما يعتبر بإطلاق سواء كان عزبًا أو متأهلا ؛ لأنه قد لا تكون 
الزوعة الأول عائعة من الفدت :وهر له يقد عر خرة قبعة مع العك ب .قله* 
أن ينكح أمة ؛ لأن حاله مع هذه الحرة في خوف العنت كحاله قبلها » وبخاصة 
إذا خشي العنت من الأمة التي يريد نكاحها , وهذا بعينه هو السبب في اختلافهم 
هل ينكح أمة ثانية على الأمة الأولى أو لا ينكحها ؟ وذلك أن من اعتبر خوف 
العنت مع كونه عزبًا إذ كان الخوف على العزب أكثر قال : لا ينكح أكثر من أمة 
واحدة » ومن اعتبره مطلقًا قال : ينكح أكثر من أمة واحدة » وكذلك يقول 
إنه ينكح على الحزة » واعتباره مطلقا فيه نظر » وإذا قلنا : إن له أن يتزوج على 
الحرة أمة فتزوجها بغير إذنها فهل لا الخيار في البقاء » معه أو في فسخ النكاح ؟ 
اختلف في ذلك قول مالك . واختلفوا إذا وجد طولا بحرة هل يفارق 0 
لا ؟ ولم يختلفوا أنه | إذا ارتفع عنه خوف العنت أنه لا يفارقها ‏ أعني : أصحا 
لك » وافقوا من هذا لباب عل أن لا موز أن تكح ال من ملك » وإ 
إذا ملكت زوجها ؛ انفسخ التكاح . 


2 


0 الفصل الثامن 0 
[ في مانع الكفر ] 


واتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقوله تعالى : 
© ولا تُمْسِكوا بعصم الكَوَافرٍ 4'". واختلفوا في نكاحها بالملك » واتفقوا 
على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة » إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر . 
واختلفوا في إحلال الكتابية الأمة بالنكاح » واتفقوا على إحلالها بملك المي . 

والسبب في اختلافهم في نكاح الوثنيات بملك المين معارضة عموم قوله 
تعالى : ظ ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4'". وعموم قوله تعالى : 
« ولا تكِحُوا الْمُشركات حتّى يُؤْمِنَ 4”". لعموم قوله : « والْمُحْصبَاتُ 
مِنّ النّساء إِلّا ما مَلَكَتْ أُهاكُمْ 74". وهن المسبيات , وظاهر هذا يقتضي 
العموم » سواء كانت مشركة أو كتابية » والجمهور على منعها , وبالجواز قال 
طاوس ومجاهد » ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس : 
إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم » وإثما صار الججهور لجواز نكاح الكتابيات 
الأحرار بالعقد ؛ لأن الأصل بناء الخصوص على العموم ؛ أعنى : أن قوله تعالى : 
« والْمُحْصَاتُ مِنَ الذينَ أوثوا الكتات 4". 00000 


.)١١ ( : الممتحنة‎ )١( 
.) 5؟١‎ ( : البقرة‎ )؟١‎ 
.) 55 ( : النساء‎ )6 
.) ٠ ( : المائدة‎ ):( 


( ولا تتكحوا المشركات حتى يؤمن 74. هو عموم » فاستئنى الجمهور 
الخصوص من العموم » ومن ذهب إلى تحريم ذلك ؛ جعل العام ناسخا للخاص » 
وهو مذهب بعض الفقهاء » وإنما اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية م 
لمعارضة العموم في ذلك القياس , وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة 
ترويجهاء وباي العموم إذا اسنتى منه الحرة يعارضص ذلك ؛ لأنه يوجب تمريمها 
على قول من يرى أن العموم إذا خصص ؛ بقي الباق على عمومه » فمن خصص 
| العموم الباتي بالقياس , أو لم ير الباقي من العموم اللخصوص عمومًا قال : يجوز 
نكاح الأمة الكتابية » ومن رجح باتي العموم بعدم التخصيص على القياس قال : 
لا يجوز نكاح الأمة الكتابية » وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم » وهو معارضة 
دليل الخطاب للقياس » وذلك أن قوله تعالى : ( من قَتَاتكُمُ المُؤِْناتِ ©7". 
يوجب أن لا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة بدليل الخطاب » وقياسها على الحرة 
يوجب ذلك » والقياس"". من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج » ويجوز فيه 
التكاح بملك المين أصله المسلمات » والطائفة الثانية أنه ثم لم يجز نكاح الأمة 
المسلمة بالتزويج إلا بشرط فأحرى أن لا يجوز نكاح الأمة الكتابية بالتزويج » 
وإنما اتفقوا على إحلالها بملك المين لعموم قوله تعالى : 9 إِلّا ما مَلَكَتْ 
أَمَائكُمْ 4'". ولإجماعهم على. أن السبي يحل المسبية غير المتزوجة . وإثما 
اختلفوا في المتزوجة هل يهدم السبي نكاحها . وإن هدم فمتى هدم ؟ فقال قوم : 
إن سبيا معًا أعني : الزوج والزوجة لم يفسخ نكاحهما » وإن سبي أحدهما قبل 


(8 البقرة: 9١؟؟).‏ 

(؟5) النساء : ( ١؟).‏ 

(9) قوله::.والقياس إلى قوله : وإنما اتفقوا . هو زائد ببعض النسخ الخطية والمصرية وفيه 
خفاء . فليتأمل في معناه . اه مصححه . 

(5) النساء : ( 5؟ ). 


م١‎ 


الآخر ؛ انفسخ النكاح . وبه قال أبو حنيفة » وقال قوم : بل السبي يهدم » سبي 
معًا أو سبي أحدهما قبل الآخر ؛ وبه قال الشافعي » وعن مالك قولان : أحدهما : 
أن السبي لا يهدم النكاح أصلًا والثاني : أنه يبدم بإطلاق مثل قول الشافعي . 

والسبب في اختلافهم هل يهدم أو لا يدم : هو تردد المسترقين الذين أمنوا 
من القتل بين نساء الذميين أهل العهد وبين الكافرة التي لا زوج ها أو المستأجرة 
من كافر . وأما تفريق أي حنيفة بين أن يسبيا معًا وبين أن يسبى أحدهها ؛ فلن 
المؤثر عنده في الاحلال » هو اختلاف الدار بهما لا الرق » والمؤثر في الاحلال 
عند غيره هو الرق » وإنما النظر هل هو الرق مع الزوجية » أو مع عدم الزوجية ؟ 
والأشبه أن لا يكون للزوجية هلهنا حرمة ؛ لأن محل الرق وهو الكفر سبب 
الإحلال . وأما تشبيبها بالذمية فبعيد ؛ لأن الذمي إنما أعطى الجزية بشرط أن 
يُقَرَّ على دينه فضلا عن نكاحه . 


له 


0 الفصل التاسع 9 
[ في مانع الإحرام ] 


واختلفوا في نكاح المحرم » فقال مالك . والشافعي » والليث » 
والأوزاعي » وأحمد : لا ينكح امحرم ولا ينكح . فإن فعل فالنكاح باطل » وهو 
قول عمر بن الخطاب » وعلي » وابن عمر . وزيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : 
لا بأس بذلك . 

وسبب اختلافهم : تعارض النقل في هذا الباب » فمنها حديث ابن 
عباس'” ١‏ أن رسول الله عه نكح ميمونة وهو محرم » وهو حديث ثابت 
النقل » خرجه أهل الصحيح وعارضه أحاديث كثيرة عن ميمونة”" «١‏ أن 
رسول الله َيه نزوجها وهو حلال » قال أبو عمر : رويت عنها من طرق شتى » 
من طريق أبي رافع » ومن طريق سليمان بن يسار وهو مولاها » وعن يزيد بن 
الأصم . وروى مالك أيضًا من حديث عفان بن عفان”" مع هذا أنه قال : قال 
رسول الله عه ؛ لا ينْكِمٌ الْمُخْرم ولا يُنكح ولا يخْطُّبُ » فمن رجح هذه 
الأحاديث على حديث ابن عباس قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح » ومن رجح" ٠‏ 
عليه عاتن + أ جع ينه وي حديك عافن عفان بأن عمل لني 
الوارد في ذلك على الكراهية ؛ قال : ينكح وينكح » وهذا راجع إلى تعارض 
الفعل والقول , والوجه الجمع أو تغليب القول . 


(101) : تقدم تخريجهما في الحج . . 
(6) أخرجه مسلم رقم )١509(‏ . 
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© الفصل العاشر © 
[ في مانع المرض ] 


واختلفوا في نكاح المريض » فقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز » وقال 
مالك في المشهور عنه : إنه لا يجوز » ويتخرج ذلك من قوله : إنه يفرق بينهما ) 
وإن صح ». ويتخرج من قوله أيضًا : إنه لا يفرق بينهما » أن التفريق مستحب 
غير واجب . 

وسبب اختلافهم : تردد النكاح بين البيع وبين البة » وذلك أنه لا تجوز 
هبة المريض إلا من الثلث » ويجوز بيعه » ولاختلافهم أيضًا سبب آخرء وهو 
هل ينهم على إضرار الورثة بإدخال وارث زائد أو لا يتهم ؟ وقياس النكاح على 
لحبة غير صحيح ؛ لأنهم اتفقوا على أن الهبة تجوز إذا حملها الثلث » ولم يعتبروا 
بالنكاح هنا بالئلث » وردٌ جواز النكاح بإدخال وارث قياس مصلحي » لا يجوز 
عند أكثر الفقهاء » وكونه يوجب مصالح لم يعتبرها الشرع إلا في جنس بعيد 
من الجنس الذي يرام فيه إثبات الحكم بالمصلحة » حتى إن قومًا رأوا أن القول 
بهذا القول شرع زائد ». وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من التوقيف » 
وأنه لا تجوز الزيادة فيه » م لا يجوز النقضان » والتوقف أيضًا عن اعتبار المصالح 
تطرق للناس أن يتسرعوا عدم السنن التي في ذلك الجنس إلى الظلم » فلنفوض 
أمثال هذه المصالح إلى العلماء بحكمة الشرائع الفضلاء الذين لا يتبمون بالحكم 
بها » وبخاصة إذا فهم من أهل ذلك الزمان أن في الاشتغال بظواهر الشرائع تطرقا 
إلى الظلم » ووجه عمل الفاضل الغالم في ذلك أن ينظر إلى شواهد ال حال » فإن 


5م 


دلت الدلائل على أنه قصد بالنكاح خيرًا ؛ لا يمنع النكاح وإن دلت على أنه قصد 
الإضرار بورثته ؛ منع من ذلك 5 في أشياء كثيرة من الصنائع يعرض فيها للصناع 
الشيء وضده ما اكتسبوا من قوة مهنتهم » إذ لا يمكن أن يحد في ذلك حد مؤقت 
صناعي » وهذا كثيرًا ما يعرض في صناعة الطب » وغيرها من الصنائع امختلفة . 


© الفصل الحادي عشر © 
[ في مانع العدة ] 


'واتفقوا على أن النكاح لا يجوز في العدة » كانت عدة حيض » أو عدة 
حمل . أو عدة أشهر . واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها فقال 
مالك :والأوزاعي: والليك:: يفرق بيينيمًا ولا تمل له أبدا ع وقال ‏ أبو عديقة 
والشافعي ‏ والثوري : يفرق بينهما » وإذا انقضت العدة بينهما ؛ فلا بأس في 
تزويجه إياها مرة ثانية . 

وسبب اختلافهم هل قول الصاحب حجة أم ليس بحجة ؟ وذلك أن مالكًا 
روى عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب » وسليمان بن يسار : أن عمر 
ابن الخطاب فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي لما تزوجها في 
العدة من زوج ثان وقال : أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي 
تزوجها لم يدخل بها ؛ فرق بينهما » ثم اعتدت بقية غدتها من الأول » ثم كان 
الآخر خاطبًا من الخطاب . وإن كان دخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها 
:من الأول , ثم اعتدت من الآخر ء ثم لا يجتمعان أبدًا . قال سعيد : ولا مهرها 
بما استحل هنها » وربما عضدوا هذا القياس بقياس شبه ضعيف مختلف في أصله » 
وهو أنه أدخل في النسب شبهة فأشبه الملاعن . وروى عن علي » وابن مسعود , 
مخالفة عمر في هذا . 

والأصل أنها لا تحرم إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع من الأمة . وفي بعض الروايات أن عمر كان قضى بتحريمها » وكون المهر 


15م 


في بيت المال » فلما بلغ ذلك عليًا أنكره فرجع عن ذلك عمر . وجعل الصداق 
على الزوج » ولم يقض بتحرمها عليه » رواه الثوري » عن أشعث , عن الشعبي » 
عن مسروق . وأما من قال بتحريمها بالعقد فهو ضعيف . وأجمعوا عل أنه لا توطأً 
حامل مسبية حتى تضع ؛ لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله عه '' . واختلفوا 


» قلت : ورد ذلك من حديث ابن عباس . ورويفع بن ثابت , وأبي سعيد الخدري‎ )١( 
» وأبي هريرة » والعرباض بن سارية » وعلىي بن أبي طالب » وأبي أمامة » وابن عمر‎ 
. وألي الدرداء » وجرول بن الأحنف » ورجل ثقة‎ 
أما حديث ابن عباس فقد أخرجه ابن الجارود في المنتقى ( رقم ) من طريق‎ © 
أن رسول الله‎ ٠ » شيبان » عن الأعمش ؛ عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
َيه نبى يوم خيبر عن لحوم الَُمْر » وعن كل ذي ناب من السباع » وأن تُوطاً‎ 
. السبايا حتى يضعن ») وإسناده صحيح‎ 
.)1؟14931/1١514 وأخرجه أبو يعلى ( 4 /9ا” رقم‎ © 
من طريق شريك النخعي , عن الأعمش , عن مجاهد » عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
» رفعه إلى النبي َيه « أنه بى عن أكل كل ذي ناب من السبع » وعن قتل.الولدان‎ 
. » وعن بيع المغنم » قال : وأظنه قال : وعن الحَبَالى أن يُوطّأن‎ 
قلت : وشريك فيه مقال . وقد تابعه ( شيبان ) ؟! تقدم على معنى الحديث عدا الفقرة‎ 
. الأولى منه وهي صحيحة "ا يأتي‎ 
» والأعمش مدلس »ء وقد توبع . تابعه ابن أي نجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس‎ © 
قال : نبى رسول الله عَيُمِ عن بيع المغائم » حتى تقسم , وعن الحبالى أن يوطآن‎ 
أخرجه أبو يعلى‎ ٠ حتى يضعن ما في بطونهن » وعن لحم كل ذي ناب من السباع‎ 
59/ 5 ( )ء والدارقطني‎ ١07/5 رقم /الم /4١41١1)ء والجاكم‎ 504/4 
رقم 0700 » والنسائ ( 701/17 رقم 4540 ) واللفظ له. وعند أبي يعلى‎ 
. )» وغيره : « ونهبى عن لحوم الحمر الإنسية‎ 
) )ء والطحاوي في « المشكل‎ ١174/15 رقم‎ ١584/8 وأخرجه مسلم‎ © 
)ء وأبو يعلى ( ه /لم رقم +57 /759.0 ) ء وأبو نعبم في الحلية‎ 5074/4( 
رقم 719 ) », والخطيب‎ 554/1١١ ( والبغوي في شرح السنة‎ ») 501١6 /هة‎ 4 ( 
- في تاريخ بغداد ( 17 /77 ) من طريق الحكم » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس‎ 


/ا8/ 


إن وطىوء هل يعتق عليه الولد أو لا يعتق » والجمهور على أنه لا يعتق . 


وسبب اختلافهم هل ماؤه مؤثر في خلقته أو غير مؤثر ؟ فإن قلنا إنه مؤثر 


كان له ابنا بجهة ما . وإن قلنا : إنه ليس بمؤثر ؛ لم يكن ذلك . وروي عن 


(0) 


النبي عه أنه قال : « كيف يَسْتَْيِدُهُ وََدْ عَذَّاهُ في سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ »”". وأما 


قال : ٠‏ نبى رسول الم َه عن كل ذي تاب من السمباع. » وعن كل ذي مِخْلب 
من الطيرٍ » . 

© وقد أخرج أحمد ٠07/1١‏ )ء, والطحاوي في «المشكل) (5/ا1- 
١١8‏ )ء والطبراني في الكبير ( 590/1١‏ رقم .)1١09.‏ 

من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم . عن ابن عباس مرفوعاً : ٠‏ ليس 
هنا نين وطىة:. خبل0. 

قال الهيئمي في المجمع ( 4 ٠٠١/‏ ) : وفيه الحجاج ب بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله 
تحال افيح 

قلت : وهذا الحديث أيضاً مما لم يسمعه الحكم من مقسم . 

© وحديث رويفع بن ثابت . 

أخرجه أحمد ( 5 ٠١96 ٠١8/‏ )» وأبو داود ( 5١5/7‏ رقم 5١54‏ )» والترمذي 
(/ا؟؛ رقم ١١١‏ )», وابن الجارود ( رقم 7١‏ ) , والبييقي ( ١١4/9‏ ) 
و(49/17: )عنهء قال : سمعت رسول الله مَل يقول يوم حنين : لا يحل لامرىء 
يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها » واللفظ لأبي داود . 
وقال الترمذي : حديث حسن - وهو كا قال - وقد رُوي من غير وجه عن رويفع 
بق كيلف + 

وقد حسنه الألباني في صحيح أني داود 

وانظر تخريج أحاديث الصحابة 507 «إرشاد الأمة .. » جزء النكاح . 
أخرج الطبراني في الكبير ( 4 5.٠./‏ - مجمع الزوائد ) عن رجاء بن حيوة عن أبيه 
عن جده : « أن جارية من خيبر مرت على رسول الله عَيدُهُ وهي مجح ٠‏ فقال النبي 
ْلَه : لمن هذه ؟ قالوا : لفلان . قال : أيطؤها ؟ قيل : نعم . قال : فكيف يصنع 
بولدها أيدّعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره » لقد *صمت 
أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره » . 
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النظر في مانع التطليق ثلاثا » فسيآتي في كتاب الطلاق . 


وقال الحيثمي : فيه خارجة بن مصعب وهو متروك . 
© المُجمحّ : الحامل المُقرب التي دنا ولادها . [ النهاية ( 550/١‏ ) ] . 
© لكن أخرجه مسلم ( ٠١5/5‏ رقم ١441/88‏ )» وأبو داود ( 5١4/7‏ 
رقم 7١55‏ )» وأحمد ( ١8/5‏ )» والطيالسي (( ص ١5١‏ رقم 91/1 ) » والبييقي 


(!/5::). 
من حديث أبي الدرداء : أن ابي ع يِه أنى على امرأة مُجِمّ على باب فسطاط . فقال : 
لعله يريد أن يُلمَّ بها ؟ فقالوا : نعم . فقال رسول الله عله : لقد هممت أن ألعنه لعنة 


ل ل ل ع ل حت ل 
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© الفصل الثاني عشر © 
[ في مانع الزوجية ] 


وأما مانع الزوجية فإنهم اتفقوا على أن الزوجية بين المسلمين مانعة وبين 
الذميين . واختلفوا في المسبية على ما تقدم » واختلفوا أيضا في الأمة إذا بيعت 
هل يكون بيعها طلاقا ؟ فالجمهور على أنه ليس بطلاق » وقال قوم : هو طلاق » 
وهو مروي عن ابن عباس » وجابر » وابن مسعود . وألي بن كعب . 

وسبب اختلافهم : معارضة مفهوم حديث بريرة”2. لعموم قوله تعالى : 
« إلا ما ملكت أيبمانكم 4". وذلك أن قوله تعالى : 8 إلا ما ملكت 
أيمانكم 04". يقتضي المسبيات وغيرهن . وتخيير بريرة يوجب أن لا يكون 
بيغها "طلانا :6 الأنه :لو كاق مها للاقا .0 خورنها رياو ل الله عكلى يمن العدق + 
ولكان نفس شراء عائشة لها طلاقا من زوجها ؛ والحجة للجمهور ما خرجه ابن 
أبي' ' شيبة عن أبي سعيد الخدري ١‏ أن رسول الله عه بعث يوم حنين سرية 
)١١‏ تقدم في الفصل الأول قي الأولياء ٠‏ وهو حديث صحيح . 
(5) النساء : (1؟1). 
(©) الم أعثر عليه في المصنف . والله أعلم . 

وقد أخرج أحمد 0/8١‏ ) » وأبو داود ( ؟ 5١4/‏ رقم 7١010‏ )» والحاكم في 

المستدرك ( ١45/١‏ ) »ء والبييقي ( 9 /4؟١‏ ) عن ألي سعيد الخدري , أن النبي 

عه قال في سبي أوطاس : « لاتوطأ حامل حتى تضع , ولا غير حامل حتى تحيض 

حيضة ) . 

قال الحام : حديث صحيح على شرط مسلم . 

وصححه الألباني في صحيح أببي داود : 


فاصابوا حيّا من العرب يوم أوطاس ١‏ فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نساء لهن 
أزواج » وكان ناس من أصحاب رسول الله عه تأئموا من غشيائهن من أجل 
أزواجهن » فأنزل الله عز وجل : ١‏ والْمُحْصَّاتُ مِنَ النسَاء إِلّا ما مَلَكَتْ 
١ . 5 ُ 20‏ 
بِمَانَكُمْ 4”". وهذه المسألة هي أليق بكتاب الطلاق . فهذه هي جملة الأشياء 
المصححة للأنكحة في الإسلام » وهي ؟ قلنا راجعة إلى ثلاثة أجناس : صفة 
العاقد والمعقود عليها » وصفة العقد » وصفة الشروط في العقد . وأما الأنكحة 
التي انعقدت قبل الإسلام ثم طرأ عليها الإسلام » فإنهم اتفقوا على أن الإسلام 
إذا كان منهما معًا » أعني : من الزوج والزوجة » وقد كان عقد النكاح على 
من يصح ابتداء العقد عليها في الأسلام » ان الإسلام يصحح ذلك ء واختلفوا 
في موضعين : 

أحدهما : إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع » أو على من لا يجوز الجمع 
' بينهمأ في الاسلام . 

والموضع الثاني : إذا أسلم أحدهما قبل الآخر . 
ه فأما المسألة الأولى : 

وهي إذا أسلة الكافر » وعنده | من أربع نسوة ( أو أسلم وعنده 
أختان » فإن مالكًا قال : يخثار منين أريمًا ومن الأختين واحدة أيتهما شاء » وبه 
قال الشافعي 1 وأحمدء وداود 2 وقال أبو حنيفة والثوري وابن أي ليل : يختار 
الاوائل منبن في العقد , فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينبن » وقال ابن 
الماجشون من أصحاب مالك : إذا أسلم وعنده أختان ؛ فارقهما جميعًا . ثم 
2 نكاح أيتهما شاء » ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره . 
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر . وذلك أنه ورد في ذلك أثران : 
)١(‏ النساء : ( 4؟ ). 
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أحدهما : مرسل مالك”" ١‏ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم : وعنده 
والحديث الثاني : حديث قيس بن الحارث”" أنه أسلم على الأختين » 
فقال له رسول الله عله : « انحر أيْتهُما شئت » : وأما القياس احالف هذا الأثر 
فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليين بعد الإسلام » أعني : أنه 
كان أن العقد عليبن فأسد في الاسلام » كذلك قبل الاسلام » وفيه ضعف . 


وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر» وهي : 


ه المسألة الثانية : ثم أسلم الآخر فإنهم اختلفوا في ذلك . فقال مالك » وأبو 
حنيفة » والشافعي : إنه إذا أسلمت المرأة قبله » فإنه إن أسلم في عدتها : كان 
أحق بها » وإن أسلم هو وهي كتابية فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من حديث 


. وهو حديث صحيح تقدم الكلام عليه في الفصل الخامس في مانع العدد‎ )١( 

(؟) قلت : هذا وهم ؛ لأن قيس بن الحارث لم يسلم على أختين » بل أسلم على ثمان 
نسوة كا أخرجه أبو داود ( 507/7 رقم 554١‏ )» وابن ماجه ( 558/١‏ رقم 
965١)ء‏ والدارقطني ( * /0٠0؟‏ رقم 2)٠٠١‏ والبييقي .)١85/ "(١‏ 
من حديث الحارث بن قيس . وبعضهم يسميه قيس بن الحارث . قال : أسلمت 
وعندي ثمان نسوة ء فأتيت النبي ييه فذكرت ذلك له ء فقال : اختر منهنٌ أربعاً » . 
وهو حديث حسن بمجموع طرقه قاله الألباني في الإرواء 595/5 ) . 
© وأما الذي أسلم على الأختين فهو فيروز الديلمي . قال : أسلمت وعندي أختان » 
فقال النبي َيه : « طلق أيتهما شعت » وفي لفظ بعضهم : ١‏ اختر أيتهما شكت » . 
أخرجه أحمد ( 4 /١١؟‏ ) » وأبو داود ( 778/5 رقم +7514 ) » والترمذي 685/8 
رقم ١١179‏ و ١١50‏ )»ء وابن ماجه ( 7717/0١‏ رقم ١40١‏ ) » والدارقطني 
(* /+0” رقم ٠١٠.)ء‏ والبيبقي ( 7 /184 ) . قال الترمذي : هو حديث 
وحسنه الشيخ عبد القادر الآرناؤوط في تخرج جامع الأصول ( 505/1١١‏ ). 
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ضفوان بن أمية””. وذلك: 9 أن زوجه فريك ب الر شين الغيرة اسلدت قلف 
ثم أسلم هو فأقره رسول الله عَِلهِ على نكاحه » قالوا : وكان بين إسلام صفوان 
وبين إسلام امرأته نحو من شهر . قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وزوجها كافر مقمم بدار الكفر » إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها ء إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتبا . 
وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال مالك : إذا 
أسلم الزوج قبل المرأة ؛ وقعت الفرقة إذا عرض عليها الإسلام فابت » وقال 
الشافعي : سواء أسلم الرجل قبل المرأة » أو المرأة قبل الرجل » إذا وقع إسلام 
المتأخر في العدة ثبت النكاح . 


وسبب اختلافهم : معارضة العموم للأثر والقياس » وذلك أن عموم قوله 
تعالى : 9 ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4”". يقتضي المفارقة على الفور . وأما 
الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم » فما روي من أن أبا سفيان بن حرب أسلم 
قبل هند بنت عتبة امرأته » وكان إسلامه بمر الظهران » ثم رجع إلى مكة وهند 
بها كافرة » فأأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال » ثم أسلمت بعده بأيام 
فاستقرا على نكاحهما”". وأما القياس المعارض للأثر ؛ فلأنه يظهر أنه لا فرق 


.) 45 أخرجه مالك في الموطاً ( ؟ /*؛ه -44ه رقم 44 و‎ )1١( 
. )1810- 185/ 7 ( ومن طريق مالك أخرجه البييقي‎ 
: قول ابن عبد البر عن هذا الحديث‎ ) 75/ ١ ( » ونقل السيوطي في « تنوير الحتوالك‎ 
لا أعلمه يتصل من وجه صحيح » وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن‎ ٠ 
شهاب إمام أهل السير » وكذا الشعبي » وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن‎ 
. ) شاء الله‎ 
. قلت : ولكن الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء‎ 

.)1١١ ( : الممتحنة‎ )5( 

(5) ذكر الشافعي في الأم ( ه //ا4 -48 )»2 ومن طريقه البييقي ( 185/0 ) : 
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بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها » فإن كانت العدة معتبرة في إسلامها قبل ؛ 
فقد يجب أن تعتبر في إسلامه أيضا قبل . 


0 قال الشافعي : أنبأنا جماعة من أهل العلم من قريش » وأهل المغازي » وغيرهم عن 
عدد قبلهم أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران . وذكر مثله .. ش 
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0 الباب الثالث )0 
[ في موجبات الخيار في النكاح ] 


وموجبات الخيار أربعة : العيوب » والإعسار بالصداق » أو بالنفقة 


والكسوة . والثالث : الفقد : أعني فقد الزوج . والرابع : العتق للأمة المزوجة 
تقد لهذا لباك اريطة شمتول "+ ا 


© الفصل الأول © 
[ في خيار العيوب ] 


اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب لكل واحد من الزوجين » وذلك 
في موضعين : 

أحدهما 5 بالعيوب أو لا يرد ؟. 

والموضع الثاني :إن قدطوة ررد قد ألا برف رونا كل ال فأما 
الموضع الأول » فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا : العيوب توجب الخيار 
في الرد أو الامساك » وقال أهل الظاهر : لا توجب خيارٌ الرد والإمساك » وهو 
قول عمر بن عبد العزيز . ظ 

وسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : هل قول الصاحب حجة » والآخر 
قياس النكاح في ذلك على البيع ؟ فأما قول الصاحب الوارد في ذلك » فهو ما 
روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص » وفي بعض الروايات : أو قرن ؛ فلها صداقها كاملا » وذلك غرم ' 
لزوجها على وليها . 

وأما القياس على البيع فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا : 
النكاح في ذلك شبيه بالبيع » وقال امخالفون لهم : ليس شبيها بالبيع لاجتماع 
المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب ويرد به البيع . وأما الموضع الثاني 

في الرد بالعيوب : فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها » وفي أيها لا يرد وفي 

حكم الرد » فاتفق مالك والشافعي » على أن الرد يكون من أربعة عيوب : الجنون 
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والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء ١‏ إما قرّن ء' أو رتق في المرأة » 
أو عنة في.الرجل » أو خخصاء . واختلف أصحاب مالك في أربع : في السواد » 
والقرع وخر الفرج » وبخر الفم » فقيل : ترد بها » وقيل : لا ترد » وقال 
أبو حنيفة » وأصحابه » والثوري : لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبين فقط : 
القرن » والرتق .. 

فأما أحكام الرد فإن القائلين بالرد اتفقوا على أن الزوج إذا علم بالعيب 
قبل الدخول ؛ طلق ولا شيء عليه . واختلفوا إن علم بعد الدخول والمسيس ٠»‏ . 
فقال مالك : إن كان وليها الذي زوجها ممن يظن به لقربه منها » أنه عالم بالعيب / 
مثل الأب والأخ فهو غارٌ يرجع عليه الزوج بالصداق , وليس يرجع على المرأة 
بشيء » وإن كان بعيدًا ؛ رجع الزوج على المرأة بالصداق كله إلا ربع دينار فقط . 

وقال الشافعي : إن دخل ؛ لزمه الصداق كله بالمسيس ولا رجوع له عليها 

ولا على ولي . 

وسبب اختلافهم : تردد تشبيه النكاح بالبيع أو بالنكاح الفاسد الذي وقع 
فيه المسيس . أعني : اتقافهم على وجوب المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس 
المسيس » لقوله عه : « أيّما امرأة نكت بِعيْرٍ إِذْنِ سيّدها فبكالحها باطل , 
وَها المَهْرٌ يما اسْتَحَلٌ مِنْها » . فكان موضع الخلاف تردد هذا الفسخ بين 
حكم الرد بالعيب في البيوع » وبين حكم الأنكحة المفسوخة » أعني : بعد 
الدخول » واتفق الذين قالوا بفسخ نكاح العنين » أنه لا يفسخ حتى يؤجل سنة 
يخلي بينه وبينها بغير عائق . واختلف أصحاب مالك في العلة التي من أجلها قصر 
الرد على هذه العيوب الاربعة » فقيل : لآن ذلك شرع غير معلل » وقيل : لان 
ذلك ما يخفى ».وحمل شائر العيوت عل أنا نما لا تخفن : .وقيل + لأنبا يخاف 
سرايتها إلى الأبناء » وعلى هذا التعليل يرد بالسواد والقرع » وعلى الأول يرد بكل 
عيب إذا علم أنه مما خفي على الزوج . 
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0 الفصل الثاني 0 
1 في خيار الإعسار بالصداق والنفقة ا 


واختلفوا في الاعسار بالصداق » فكان الشافعي يقول : تخير إذا لم يدخل 
بها » وبه قال مالك » واختلف أصحابه في قدر التلوم له ؛ فقيل : ليس له في 
ذلك حد ء وقيل : سنة » وقيل : سنتين » وقال أبو حنيفة : هي غريم من 
الغرماء » لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة » وها أن تمنع نفسها حتى يعطيها المهر . 

وسبب اختلافهم تغليب شبه النكاح في ذلك بالبيع أو تغليب الضرر 
اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء تشبيهًا بالإيلاء والعنة . وأما الإعسار 
بالنفقة » فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وجماعة : يفرق بينهما » 
وهو مروي عن أي هريرة وسعيد بن المسيب » وقال أبو حنيفة والثوري : 
لا يفرق بينبهما » وبه قال أهل الظاهر . 

وسبب اختلافهم تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة ؛ 
لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين » حتى لقد قال ابن المنذر : إنه إجماع ع 
وربما قالوا : النفقة في مقابلة الاستمتاع » بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور » 
فإذا لم يجد النفقة ؛ سقط الاستمتاع فوجب الخيار . وأما من لا يرى القياس فإنهم 
قالوا : قد ثبتت العصمة بالإجماع فلا تنحل إلا بإجماع ٠‏ أو بدليل من كتاب الله » 
أو سنة نبيه فسبب اختلافهم معارضة استصحاب الخال للقياس . 
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© الفصل الفالث © 
[ في خيار الفقد ] 


واختلفوا في المفقود الذي تجهل حياته أو موته في أرض الإاسلام » فقال 
مالك : يضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم ترفع أمرها إلى الحاكم » فإذا انتهى 
الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك ضرب لا الحاكم الأجل . فإذا انتهى 
اعندت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً وحلت » قال : وأما ماله فلا يورث حتى 
يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبا » فقيل : سبعون » 
وقيل : تمانون » وقيل : تسعون . وقيل : مائةء» فيمن غاب وهو دون هذه 
الأسنان . وروي هذا القول عن عمر بن المخطاب » وهو مروي أيضاً عن عفان 
يصح موته » وقولهم مروي عن علي وابن مسعود . 

والسبب في اختلافهم معارضة استصحاب الحال للقياس » وذلك أن 
استضحاب الخال يوجب ألا تنبحل غصمة إلا بموت أو طلاق حتى يدل الدليل 
على غير ذلك . وأما القياس فهو تشبيه الضرر اللاحق لا من غيبته بالإيلاء 
والعنة » فيكون لها الخيار كا يكون في هذين . والمفقودون عند المحصلين من 
أصحاب مالك أربعة : مفقود في أرض الإسلام وقع الخلاف فيه » ومفقود في 
أرض الحرب» ومفقود في حروب الاسلام » أعني : فيما بينيم ) ومفقود في 
حروب الكفار . والخلاف عن مالك وعن أصحابه في الثلاثة الأصناف من 
المفقودين كثير» فأما المفقود في بلاد الحرب , فحكمه عندهم حكم الأسير 
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مووي إن اد اتيم مالمعى قدت وقد عله انهب انان حك 
له بحكم المفقود في أرض المسلمين . وأما المفقود في حروب المسلمين فقال : 
إن حكمه حكم المقتول دون تلوم » وقيل : يتلوم له بحسب بعد الموضع الذي 
فق :نيه العركة :قهرت واقمتى بالأنجل فق :للك "مةات.رآما الممقرد ف كروب 
الكقان فرق اذاهب أريقة أقوال © اقول سكم نوكه الأستر وول ادكه 
حكم المقتول بعد تلوم سنة » إلا أن يكون بموضع لا يخفى أمره فيحكم له بحكم 
المفقود في حروب المسلمين وفتنهم » والقول الثالث أن حكمه حكم المفقود في 
بلاد المسلمين » والرابع : حكمه حكم المقتول في زوجته » وحكم المفقود في 
أرض المسلمين في ماله أعني: يعمر وحيئئذ يورث » وهذه الأقاويل كلها مبناها 
على تجويز النظر بحسب الأصلح في الشرع . وهو الذي يعرف بالقياس المرسل , 
وبين الغلماء فيه اختلاف , أعني : بين القائلين بالقياس . 


© الفصل الرابع 


[ في خيار العتق ] 


واتفقوا على أن الأمة إذا عتقت تحت عبد أت لما الخيار » واختلفوا إذا عتقت 
تحت الحر هل لما خيار أم لا ؟ فقال مالك والشافعي وأهل المدينة والأوزاعي 
وأحمد والليث : لا خيار لها » وقال أبو حنيفة والثوري : لها الخيار , حرًا كان 
أو غنيك : 
. للخيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة » أو الجبر 
على تزويجها من عبد . فمن قال : العلة الجبر على النكاح بإطلاق ؛ قال : تخير 
تحت الحر والعبد » ومن قال : الجبر على تزوي العبد فقط قال : تخير تحت العبد 
فقط . وأما اختلاف النقل . فإنه روي عن ابن عباس”2 أن زوج بريرة كان 





(1) أخرجه البخاري ( 4.05/9 1١08-‏ رقم 558592578١9574٠‏ 2)5585 
وأبو داود ( ؟ /7760 رقم 5١81‏ )»ء والترمذي ( * /155 رقم 1١١١5‏ )2غ 
والنسائ ( 8 /ه4؟ ) » وابن ماجه ( 511/١‏ رقم 5٠١10‏ )» وأحمد ( 24)1١9/ 1١‏ , 
والدارمي (170-179/5 )»2 والدارقطني زع /9و؟ -؛؟؟ رقم 187- 
ولوقي 1 ا 
ماامعاي ا ل ا ا 
خلفها ييكي ودموعه تسيل على لحيته » فقال النبي عيكة عله للعباس ا 
من قله جب محف برة ومن عن ينل ريزة موك حال ذا لبن يل 
ولو راجعتيه ) . 
قالت : يا رسول الله » أتأمرني ؟ فقال : « إنما أنا شافع » قالت : لا حاجة لي فيه » . 


عبدًا أسود . وروي عن عائشة”" أن زوجها كان حرا » وكلا النقلين ثابت عند 
أصحاب الحديث » واختلفوا أيضا في الوقت الذي يكون لها الخيار فيه » فقال 
مالك والشافعي : يكون لها الخيار ما لم يمسها . وقال أبو حنيفة : خيارها على 
المجلس » وقال الأوزاعي : إما يسقط خيارها بالمسيس ‏ إذا علمت أن المسيس 
يسقط خيارها . ش ش 


»)1١١8ه8 رقم‎ 45١/5 ( ء والترمذي‎ ) 5١88 رقم‎ ”10١/ أخرجه أبو داود ( ؟‎ )١( 
)ء وأحمد 17/50 )ء»‎ ١14 رقم‎ "٠0/1١ ( والنسائُ ( + /5١)ء وابن ماجه‎ 
. ) 7١7/107 ( )ء والبييقي‎ ١159/5 ( والدارمي‎ 
4# عن عائشة قالت : « كان زوج بريرة حراً » فلما أعتقت غيّرها رسول الله‎ 
. ) فاختارت نفسها‎ 
كان زوجها حرا » من كلام الأسود , لا من كلام‎ ٠ : والصحيح أن قوله في الحديث‎ 
رقم 7754 ) وغيره عن عائشة رضي الله‎ 40/١١ ( عائشة . كا أخرج البخاري‎ 
عنها بقصة شرائها بريرة وإعتاقها وتخييرها » وفي آخر الحديث قال الأسود : « وكان‎ 
. زوجها حراً » . قال البخاري : قول الأسود منقطع » وقول ابن عباس : رأيتةُ عبداً أصح‎ 


٠١ 


0 الباب الرابع 0 
[ في حقوق الروجية ] 


واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة والكسوة لقوله تعالى : 


« وَعَلى المؤلودٍ لَهُ رزفهن وَكَوَئْهْنْ بالمَغزوف 24 الآية . ولما ثبت من 
5 سابل 000 ةس 0 د رسا هرما لهعى ان 222 7 

قوله عه ١‏ وَلَهُنَ عَليكُمْ رِْقَهِنَ وَكسَوَئُهِنَ بالمَعْرزوف 6 ' ولقوله ند : 
و حذي ما يكنيك: وولدك. بالمترّوقف 96©. قأما النفقة قاتفقوا عل وجوياء 
واختلفوا في أربعة مواضع : في وقت وجوبها » ومقدارها » ولمن تجب ؟» وعلى 
من تجب ؟. 


(0) 
(02 


2 


البقرة : ( 79؟57 ) . 


أخرجه مسلم ( ” /885 رقم 1718/1410 ) من حديث جابر الطويل . وفيه قول 


النبي عَيُ في خطبته يوم عرفة : ١‏ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهنٌ بأمان الله » 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم عليين ألّا يوطين فرشكم أحداً تكرهونه , 
فإن فعلن ذلك فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح وهن عليكم رزقهن وكسوتبن بالمعروف... » 
الحديث . 

أخرجه البخاري ( 4 / 1١‏ رقم 7١1١١‏ )» ومسلم ( ١88/8‏ رقم 714/107١)غ»‏ 
وأبو داود ( © ٠١7/‏ رقم 857 ) » والنساتي ( ١17/8‏ ) » وابن ماجه ( 755/7 
رقم 17١97‏ )2 والبييقي 4710/7١‏ ) وغيرهم . 

من حديث عائشة » أن هنداً قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس 
يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : ٠‏ خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف ») . 


بها » أو يدعى إلى الدخول بها وهي ممن توطأً وهو بالغ » وقال أبوحنيفة 
والشافعي : يلزم غير البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاً » وأما إذا :كان هو بالغاً 
والزوجة صغيرة فللشافعي قولان : 

أحدهما : مثل قول مالك . 

والقول الثاني : أن لها النفقة بإطلاق . 

وسبب اختلافهم هل النفقة لمكان الاستمتاع » أو لمكان أنها محبوسة على 
الزوج كالغائب والمريض ؟. ٠ ٠‏ 

وأما مقدار النفقة فذهب مالك إلى أنها غير مقدرة بالشرع » وأن ذلك 
راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة » وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف 
الأمكنة والأزمنة والأحوال » وبه قال أبو حنيفة » وذهب الشافعي إلى أنها 
مقدرة » فعلى الموسر مدان ع وعلل الأوسط مد ونصف . وعلى المعسر مد . 

وسبب اختلافهم تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة 
أو على الكسوة . وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة » وأن الإطعام 
وإن وجبت فكم يجب ؟ والجمهور على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا 
أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على 5 تجب نفقته ؟. 

فقالت طائفة : ينفق على خادم واحدة » وقيل:على خادمين إذا كانت المرأة 
من لا يخدمها إلا خادمان وبه قال مالك وأبو ثور - ولنبدك اعرف دليلة شرعيًا 
لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان , فإنهم اتفقوا على أن 
الإسكان على الزوج للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية”" . وأما لمن يجب 


)١(‏ يشير المؤلف إلى قوله تعالى في سورة الطلاق الآية ( ١‏ ) : 9 أسكِنوهُن من حيث 


سكقم 4 . 


النفقة فإنهم اتفقوة عل آنا تحب للحرة الغين تاشن واختلفوا في الناشن والآمة.: 
فأما الناشز فالجمهور على أنها لا تجب لحا نفقة » وشذ قوم فقالوا تجب لا النفقة . 
وسبب الخلاف معارضة العموم للمفهوم » وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : ٠‏ ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 200 يقتضي أن الناشز 
وغير الناشز في ذلك سواء » والمفهوم من أن النفقة هي في مقابلة الاستمتاع 
يوجب أنْ لا نفقة للناشز. وأما الأمة فاختلف فيها أصحاب مالك اختلاقًا كثيرًا 
فقيل : لها النفقة كالحرة وهو المشهور » وقيل : لا نفقة لها وقيل أيضًا : إن كانت 
تأتيه فلها النفقة » وإن كان يأتيها فلا نفقة لها ء وقيل : لها النفقة في الوقت الذي 
تأتيه » وقيل : إن كان الزوج حرا فعليه النفقة » وإن كان عبدًا فلا نفقة عليه . 
وسبب اختلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن العموم يقتضي لها وجوب 
النفقة » والقياس يقتضي أن لا نفقة لها إلا على سيدها الذي يستخدمها » أو تكون 
النفقة بينهما لأن كل واحد منهما ينتفع بها ضربًا من الانتفاع , ولذلك قال قوم : 
عليه النفقة في اليوم الذي يأتيه . وقال ابن حبيب : يحكم على مولى الأمة المزوجة 
أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام . وأما على من تجب » فاتفقوا أيضًا أنها تجب 
على الزوج الحر الحاضر ؛ واختلفوا في العبد والغائب . فأما العبد فقال ابن المنذر : 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن على العبد نفقة زوجته * وقال أبو 
المصعب من أصحاب مالك : لا نفقة عليه . وسبب الخلاف معارضة العموم 
لكون العبد محجورًا عليه في ماله . وأما الغائب فالجمهور على وجوب النفقة 
عليه ؛ وقال أبو حنيفة : لا تجب إلا بإيجاب السلطان . وإنما اختلفوا فيمن القول 
قوله إذا اختلفوا. في الإنفاق ؛ وسيأتي ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله . 
وكذلك اتفقو م ل ل 
قسمه َه بين أزواجها ' ولقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إِذَا كان للْرجْلٍ 
(01) ا:تقدم تخريجه قريباً . وهو حديث صحيح . 
() أخرج مسلم ( 084/7 ٠‏ رقم 1457/45 ) من حديث أنس قال : كان للنبي عله 
بتع تيوه :كان إذا اقسنم ينين لا ينتبي إلى المرأة إلا إلى تسع » فكن يجتمعن كل 
ليلة في بيت التي ياتيها . 


امرأئان قَمَالَ إلى إِحْدَاهُما جَاءِ يَْمْ القيّامة وأحَد شَفَيْه مائل ”2 ولا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام « كان إذا أَرَادَ السفر أقرع بينهن ”2 واختلفوا في مقام الزوج 
عند البكر والثيب وهل يحتسب به أو لا يحتسب إذا كانت له زوجة أخرى ؟ 
فقال مالك والشافعي وأصحابهما : يقم عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثاء ولا يحتسب 
إذا كان له امرأة أخرى بأيام التي تزوجء وقال أبو حنيفة: الإقامة عندهن سواء بكرا كانت 
أو ثيبًا . ويحتسب بالاقامة عندها إن كانت له زوجة أخرى . وسبب اختلافهم. 
معارضة حديث أنس لحديث أمٌّ سلمة » وحديث أنس”" هو (١‏ أن النبي ته 


+../ 1 ( )ء وأبو داود‎ ١59/ أخرجه أحمد ( ؟ /8407 )ء والدارمي ( ؟‎ )١( 
)ء والنساني ( 57/7 ) » وابن‎ ١١4١ والترمذي ( 8 /447 رقم‎ » ) 3١57 رقم‎ 
)ء‎ 1١45/6 ( رقم 1959 )», وابن الجارود ( رقم 755 ), والحاكم‎ 551/١ ( ماجه‎ 
والببقي ( 7 /797 ) » والطيالسي ( ص 755 رقم 5154 ) ء وابن حبان‎ 
. رقم 1807 - الموارد ) من حديث أي هريرة‎ 5١72ص(‎ 
. وإنما أسند هذا الحديث همامُ بن بحيى . عن قتادة‎ «١ : قال الترمذي‎ 
ورواه هشام الدستوابي » عن قتادة » قال : كان يقال : ولا عرفب هذا الحديث‎ 
. مرفوعاً إلا من حديث همام . وهمام ثقة حافظ » اه‎ 
. وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي‎ 
.) 5١١ا/ رقم‎ 8١/ وصححه الالباني في الإرواء ( /ا‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 7١4/8‏ رقم 09 ) » ومسلم ( 5١0/4‏ رقم 5ه /07.0؟ ) 
من حديث عائشة . 

(؟) قلت : هذا وهم فإن الحديث لا يوجد بهذا اللفظ » والنسبة إلى فعل النبي عله 
لا عند أبي داود ولا عند غيره . 
بل أخرج البخاري ( 5١١/9‏ رقم 591١‏ ) و(0 5١4/9‏ رقم 70١4‏ )ء ومسلم 
٠١84/5‏ رقم 144/١551١)»ء‏ وأبو داود /١(‏ 55ه رقم 7١77‏ )ء والترمذي 
(*/ه4: رقم ١١59‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( * ١0/‏ -58 )2 وابن 
الجارود في المنتقى ( رقم 7514 ) » والبيبقي 501/10 -7505 ) من حديث خالد 
الحذاء » عن أبي قلابة عن أنس قال : « من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب 
أقام عندها سبعاً وقسّم » وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثاً ثم قسم » قال- 


١١5 


كان إذا تزوج البكر ؛ أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب ؛ أقام عندها ثلاثا ؛ وحديث 
َم سلمة هو ١‏ أن النبي عه تزوجها فأصبحت عنده فقال لس بك عَلَى أهِْكِ عَوَان 
إن 2 يفت سيت ند وَسبفتُ ندع وإ 2 شيعت َلنْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ فقالت : ثلث » 
وحديث أم سلمة هو مدني متفق عليه خرّجه مالك(" والبخاري”" ومسلم”" » وحديث 
أنس حديث بصري 'خرجه أبو داود » فصار أهل المدينة إلى ما خرجه أهل البصرة» 
وصار أهل الكوفة إلى ما خرجه أهل المدينة . واختلف أصحاب مالك في هل 
مقامه عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثا واجب أو مستحب ؟ فقال ابن القاسم : 
هو واجب » وقال ابن عبد الحكم : يستحب . وسبب الخلاف حمل فعله عليه 
الصلاة والسلام على الندب أو على الوجوب . وأما حقوق الزوج على 
الزوجة بالرضاع وخدمة البيت على اختلاف بينهم في ذلك » وذلك أن قومًا 
أوجبوا عليها الرضاع على الإطلاق © وقوم لم يوجبوا ذلك عليها بإطلاق وقوم 
أوجبوا ذلك على الدنيئة ولم يوجبوا ذلك على الشريفة » إلا أن يكون الطفل 
لا يقبل إلا ثديها » وهو مشهور قول مالك . وسبب اختلافهم هل اية الرضاع 
متضمنة حكم الرضاع : أعني: إيجابه » أو متضمنة أمره فقط ؟ فمن قال أمره 
قال : لا يجب عليها الرضاع إذ لا دليل هنا على الوجوب ؛ ومن قال تتضمن 
الأمر بالرضاع وإيجابه وأنها من الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر قال : يجب 

عليها الإرضاع . وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف ‏ 
والعادة. وأما المطلقة فلا رضاع عليها إلا أن لا يقبل ثدي غيرها فعليها الإرضاع وعلى 


- أبو قلابة ولو شيكتٌ لقلتٌ إن أنساً رفعه إلى. النبي عَإُه » لفظ البخاري .. 

(0) في الموطأ 519/5 رقم .)1١4‏ 

. لم يخرجه البخاري‎ )١( 

(؟9) في صحيحه (؟/85١٠‏ رقم .)١1456/ 147214١‏ 
قلت : ؤأخرجه أحمد ( ١95/7‏ ). والدارمي ( ١44/١‏ )» وأبو داود 594/5 
رقم 73١5‏ ) ء وابن ماجه ( 711/١‏ رقم ١9117‏ )» والطحاوي في شرح المعاني 
(+/8؟ )»ء والدارقطني ( 584/5 رقم ١4‏ )ء وأبو نعم في الحلية ( 48/7 ) ؛ 
والبييقي ( 500/7 5١16‏ ) وغيرهم . 


١٠١ /ا‎ 


الزوج أجر الرضاع , هذا إجماع لقوله سبحانه وتعالى : « فإِنْ أَرْضْعْنَ لَكُمْ فَآنوهُنٌ 
أَجُورَهْنَ 74" ( والجمهور على أن الحضانة للأم إذا طلقها الزوج وك الولد 
سر فر ع : « مَنْ فرق ين وَالِدَوِ وَوَلَِهَا رق الله يينَهُ وين | حبته يوم 
الْقيَامَةِ )”'" ولأن الأمة والمسبية إذا لم يفرق بينها وبين ولدها 00 بذلك 
اللورة. 


واختلفوا إذا بلغ الولد حد اتمييز فقال قوم :يخير » ومنهم الشافعي . 
واحتجوا بأثر ورد في ذلك * وبقي قوم على الأصل ؛ لأنه لم يصح عندهم هذا 
الحديث » والجمهور على أن تزويجها لغير الأب يقطع الحضانة لما روي أن رسول 
الل كله قال : نت أَحَقٌ به مَا لَمْ تنكجي )20". ومن لم يصح عنده هذا 
اللنديث + طرد. الأصل : وأا نقل الخضانة “من الأم إلى غير الأب +“ فليس في 
ذلك شيء يعتمد عليه ا" 


.)51١: الطلاق‎ )١١ 
هم٠١/‎ 5 )ء والترمذي‎ 5١8- 5707/5 (؟) أخرجه أحمد ( ه /7١؛ )ء. والدارمي‎ 
/ده ) والقضاعي‎ ١ ( والحاكم‎ ,» ) ٠55 ء والدارقطني ( 517/5 رقم‎ ) ١١8“ رقم‎ 
) 108١ رقم 455 )», والطبراني في الكبير ( رقم‎ 580/1١ ( في مسند الشهاب‎ 
. من حديث أي أيوب . وقال الحم : صحيح على شرط مسلم . وأما الترمذي فحسنه‎ 

وهو تحديت صحيخ:-: 

(6) أخرجه أحمد 2)18٠/5(‏ وأبو داود ( 7١0/5‏ رقم 7١515‏ )2 والبهقي في 
السئن الكبزى ( 4/8 -ه )ء والحاكم في المستدرك ( ؟ //ا١7‏ ). 
وقال الحا : حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 
وهو حديث حسن . وقد حسنه الالباني في صحيح ألي داود . 

(؟) ما بين القوسين لم يوجد في النسخة الفاسية ولا المصرية » وهو موجود بالنسخة الخطية 
تعليق أحمد بك تيمور . اه مصححه . 


١١48 


0 الباب الخامس 0 


في الأنكحة المنبي عنها بالشرع 
والأنكحة الفاسدة وحكمها 


والأنكحة التي ورد النبي فيبا مصرحا أربعة : نكاح الشغار » 
ونكاح المتعة » والخطبة على خخطبة أخيه » ونكاح الملل . 


فكاة: ع لان 55 000 3 

فأما نكاح الشغار'' فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل 
وليته رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما إلا بضع هذه بيبضع 
الأخرى » واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النبي عنه » واختلفوا إذا وقع 
هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟ فقال مالك : لا يصحح ويفسخ أبدًا قبل الدخول 
وبعده » وبه قال الشافعي إلا أنه قال : إن سمى لإحداهما صداقًا أو لما معًا 


(1) أخرج البخاري ( 1537/95 رقم 01١5‏ )2 ومسلم ( 1٠١4/5‏ رقم 1ه /418١)»؛‏ 
وأبو داود (50/5ه رقم ٠٠174‏ )» والترمذي ( 45١/8‏ رقم 14؟١١)ء‏ 
والنسائُ ( 1٠١/5‏ ) » وابن ماجه ( 705/١‏ رقم 1887 ) ء والدارمي ( ؟ /5؟١‏ )ء 
وأحمد ( ؟ /71 ) » ومالك ( ١‏ /ه5ه رقم 54 ) وغيرهم . من حديث أبن عمر , 
و أن رسول الله يِه نبى عن الشغار . والشغار أن يُروّجَ الرجل ابتهُ على أن ُزوجة 
الآخبر ابنتَهُ ليس بينهما صّداق © . 
© وفي الباب عن أي هريرة » وجابر » وأنس » ومعاوية » وعمران بن حصين . 
وأبي ريحانة » وأبي بن كعب », وعبد الله بن عمرو بن العاص » وسمرة بن جندب » 
ووائل بن حجر » وابن عباس . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء النكاح . 


١.6 


فالنكاح ثابت بمهر المثل » والمهر الذي سمياه فاسد © وقال أبو حنيفة : نكاح 
الشغار يصح بفرض صداق للمثل » وبه قال الليث وأحمد وإسحق وأبو ثور 
والطبري . 


وسبب اختلافهم هل النبي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل؟, 
فإن قلنا : غير معلل ؛ لزم الفسخ على الآطلاق » وإن قلنا: العلة عدم الصداق ؛ 
صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر أو على خنزير » وقد أجمعوا على 
أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول » ويكون فيه 
مهر المثل » وكأن مالكًا رضي الله عنه رأى أن الصداق . وإن لم يكن من شرط 
صحة العقد ففساد العقد هاهنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق النبي به » 
أو رأى أن النبي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد » والنبي يدل على فساد النبي . 

وأما نكاح المتعة”' , فإنه وإن. تواترت الأخبار عن رسول الله عله 
بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم » ففي بعض الروايات 


/ 75059 رقم‎ ٠١/5١ ومسلم‎ 2) 475١5 أخرج البخاري ( 7 /481 رقم‎ 0١١ 
ء)١١؟5.1١ه/5( والنساقي‎ ,)١١5١ )ء والترمذي ( 459/9 رقم‎ ١4017 
وابن الجارود ( رقم 547 ) » والدارقطني‎ ») ١45١ رقم‎ 550/١ ( وابن ماجه‎ 
» ) 53١1/7 ( )ء وأبو نعم في الحلية ( * //ا/١ )» والبييقي‎ 0١ رقم‎ 507/5 ( 
ء‎ ) 1١ ومالك في الموطاً ( ؟ /47ه رقم‎ » ) 6١7/ 5 ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ . 
»)١١١ رقم 55 ) », والطيالسي ( ص١١ رقم‎ ١4/ ” ( والشافعي في ترتيب المسند‎ 
أن‎ «١ من أوجه. عن علي بن ألي طالبء‎ ) ١40/7 ( ء والدارمي‎ ) 7,4/ ١ ( وأحمد‎ 
. » رسول الله عه نبى عن متعة النساء يوم خيير » وعن أكل لحوم الحمر الإنسية‎ 
» وفي الباب : عن عمر بن الخطاب . وسلمة بن الأكوع . وسبرة بن معبد‎ 
» وألي هريرة » وجابر » وثعلبة بن الحكم . وابن عمر » وأبي ذر » والحارث بن غزية‎ 
. وسهل بن سعد . وكعب بن مالك , وابن عباس » وابن مسعود » وأنس . وحذيفة‎ 
. انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة .. » جزء النكاح‎ 


١٠ 


أنه حرمها يوم خيبر » وني بعضها يوم الفتح » وفي بعضها في غزوة تبوك » وفي 
بعضها في حجة الوداع » وفي بعضها في عمرة القضاء . وفي بعضها في عام 
عباس تحليلها » وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل المن » 
ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى : «إ فْمَا اسَتَمْتَعْتمُ به مِنْهِنَ 
حم عه مع داعه جع الك ع لكان تاس وا عر 0 ل 8 0 
فَانُوهُن أَجَورَهُن فريضة ولا جناح عَليكُمْ 2# وفي حرف عنه إلى أجل 
مسمى » وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عز وجل رحم 
بها أمة محمد عله » ولولا نبي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي . وهذا 
الذي روي عن ابن عباس رواه عنه ابن جرمج وعمرو بن دينار . وعن عطاء 
قال : « سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ع وأبي 
5-4 130 ل 07 
بكر ونصفا. من خلافة عمر» 2 ثم نهى عنها عمر الناس . 
وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره » فقد تقدم 
أن فيه ثلاثة أقوال : قول بالفسخ ‏ وقول بعدم الفسخ » وفرق بين أن ترد الخطبة 
على خطبة الغير بعد الركون والقرب من القام » أو لا ترد وهو مذهب مالك . 
وأما نكاح الملل ؛ أعني : الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلانًا » فإن 
مالكًا قال : 'هو نكاح مفسوخ », وقال أبو حنيفة والشافعي : هو نكاح صحيح . 
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله 2َلِثَهِ : « لَعَنَ الله 
)١(‏ النساء : ( 51 ). 
() أخرج أحمد 780/80١‏ )2 ومسلم (5 ٠١١*/‏ رقم 1١405/1‏ )2 والبييقي 
(70/07 7686 ) بنحوه قال جابر : استمتعنا على عهد رسول الله وألي بكر 
وعمر . حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه » يعني : نبى عن ذلك . 
لفظ أحمذ في رواية » وعند مسلم في رواية : كنا نستمتع بالقبضة من افر والدقيق 
الأيام على عهد رسول الله عَيُهِ وأبي بكر حتى نبى عنه عمر . 


: ١١١ 


المُحَلّلَ »”'2 الحديث فمن فهم من اللعن التأثم فقط قال : النكاح صحيح » 
ون فهم .من التأئم :فساد الفقل تعبيهًا بالنبي: الذي ينال تمل فساد اله غنه 
قال : النكاح فاسد » فهذه هي الأنكحة الفاسدة بالنبي . وأما الأنكحة الفاسدة 
بمفهوم الشرع فإنها تفسد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح » أو لتغيير 
حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله عز وجل » وإما بزيادة تعود 
إلى إبطال شرط من شروط الصحة . وأما الزيادات التي تعرض من هذا المعنى 
فإنها لا تفسد الكاح باتفاق » وإنما اختلف العلماء في لزوم الشروط التي بهذه 
الصفة أو لا لزومها مثل أن يشترط عليه ألّا يتزوج عليها أو لا يدسرى , أو لا ينقلها 
من بلدها » فقال مالك : إن اشترط ذلك لم يلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق 
أو طلاق » فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه » فلا يلزم الشرط 
الأول أيضًا » وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال الأوزاعي وابن شبرمة : لها 
شرطها وعليه الوفاء » وقال ابن شهاب : كان من أدركت من العلماء يقضون بها » 
وقول الجماعة مروي عن علي » وقول الأوزاعي مروي عن عمر . 


)1١(‏ © أخرجه أحمد 8//١(‏ )2 وأبو داود ( 577/0 رقم 7١75‏ )2 والترمذي 
4577/0 رقم 8)ء وابن ماجه ( 577/1١‏ رقم ه98١‏ ) » والبييقي 
(708/0) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
© وأخرجه أحمد :5.0/١(‏ )ء والترمذي 478/8١‏ رقم 5م والساني 
١49/5(‏ )» والبيبقي ٠١8/1١‏ ) من طرق عن ابن مسعود . 
© وأخرجه ابن ماجه ( 575/1١‏ رقم ١1955‏ )2 والدارقطني ( ١5١/5‏ رقم 
4)ء والحام ( ١199/5‏ )2 والبميقي 7٠١8/10‏ ) من حديث عقبة بن عامر . 
وقال الحا : صحيح الإسناد » وكذا صححه غيره . 
© وأخرجه أحمد ( ؟ /568 ) ء وابن الجارود ( رقم 584 ) » والبييقي ( 7٠١8/0‏ ) » 
وابن ألي شيبة في المصنف ( 4 /595 ) من حديث ألي هريرة . 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 


١١ ؟‎ 


وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص . فأما العموم فحديث 
عائشة”2 رضي الله عنها : أن النبي عََِهِ خطب الناس فقال في خطبته : « كل 
شط لَيْسَ فى كتاب الله فهو باطِل وَلَوْ كان ماثة شط » . وأما الخصوص 
فحديث عقبة بن عامر”" عن النبي َيِه : أنه قال: « أحقٌ الشروط أن يُوفى به 
. ما اسْتَحْلَكُمْ به الفْرُوجَ » . والحديئان صحيحان خرجهما البخاري ومسلم , إلا 
أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على العموم » وهو لزوم الشروط 
وهو ظاهر ما وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك . وأما الشروط المقيدة 
. بوضع من الصداق » فإنه قد اختلف فيها المذهب اختلاقًا كثيرًا » أعني : في 
لزومها أو عدم لزومها » وليس كتابنا هذا موضوعًا على الفروع . 

( وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت ) فمنها ما اتفقوا على فسخه 
قبل الدخول وبعده » وهو ما كان منها فاسدا بإسقاط شرط متفق على وجوب 
صحة النكاح بوجوده . مثل أن ينكح عحرّمة العين » ومنها ما اختلفوا فيه بحسب 
اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتهما » ولاذا يرجع من الإخلال بشروط 
الصحة ومالك في هذا الجنس - وذلك في الأكثر - يفسخه قبل الدخول » ويثبته 
بعده » والأصل فيه عنده » أن لافسخ , ولكنه يحتاط بمنزلة ما يرى في كثير من 
ابيع الفاسد » أنه يفوت بحوالة الأسواق وغير ذلك » ويشبه أن تكون هذه عنده 


ء)١96١4/ ومسلم (47/15١١رقم م‎ ») 57١54 أخرجه البخاري ( 4 /5/ا7 رقم‎ )١( 
والنسائي ( 5 /154 1556 ) » وابن ماجه‎ , ) 5١7 والترمذي ( 4 /47 رقم‎ 
م٠0/ )ء ومالك في الموطأً ( ؟‎ ٠١5/50 )ء وأحمد‎ 5817١ رقم‎ 445/1( 
: . وغيرهم في قصة عتق بريرة وسيأتي إن شاء الله‎ .) ١0 رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 55/0" رقم 31/7١‏ )2 ومسلم ( ٠١8/5‏ رقم 418/57١)غ؛‏ 

003 وأحمد (4 /44١6.61١)ء‏ والدارمي ( ١47/0‏ )” وأبو داود ( ؟ /4 50 رقم 
١)ء‏ والترمذي ( * /84؛ رقم ١١١1‏ )ء والنساني (9295/5)ء 
وابن ماجه ( 578/١‏ رقم ١954‏ )ء والبيقي ( ا /148؟ ). 


١١ 1* 


هي الأنكحة المكروهة . وإلا فلا وجه للفرق بين الدخول وعدم الدخول 
والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير » وكأن هذا راجع عنده إلى قوة 
دليل الفسخ وضعفه , فمتى كان الدليل عنده قويًا فسخ قبله وبعده » ومتى كان 
ضعيفا ؛ فسخ قبل ولم يفسخ بعد » وسواء كان الدليل القوى متفمًا عليه أو مختلمًا 
فيه . ومن قبل هذا أيضا اختلف المذهب في وقوع الميراث في الأنكحة الفاسدة 
إذا وقع الموت قبل الفسخ . وكذلك وقوع الطلاق فيه » فمرة اعتبر فيه الاختلااف 
والاتفاق » ومرة اعتبر فيه الفسخ بعد الدخول أو عدمه » وقد نرى أن نقطع 
هاهنا القول فى هذا الكتاب » فإن ما ذكرنا منه كفاية بحسب غرضنا المقصود . 


لا 5١‏ - كتاب الطلاق لأ 


والكلام في هذا الباب ينحصر في أربع جمل : 
الجملة الأولى : في أنواع الطلاق . 
الجملة الثانية : في أركان الطلاق . 
الجملة الثالفة : في الرجعة . 
الجملة الرابعة : في أحكام المطلقات . 
الجملة الأولى : وفي هذه الجملة خمسة أبواب : 


الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي . 
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي . 
الباب الثالث : في الخلع . 

الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ . 

الباب الخامس : في التخيير واتقليك . 


© الباب الأول © 
[ في معرفة الطلاق البائن والرجعي ] 


واتفقوا على أن الطلاق نوعان : بائن ورجعي وأن الرجعي هو الذي يملك 
فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها » 
وإفا اتفقوا على هذا لقوله تعالى : « بِأيّهَا النبيْ إذَا طلْفَكُمْ النّساءً فَطَلْقُوهْنٌ 
لعدّتِهنّ وأخضوا العِدَّةَ 4 إلى قوله تعالى : 9 لعل الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلكَ 
مرا 04" وللشكية الثابت ابطاامن حديت ان غير" أنه 12ل 2 أمره أن 
يراجع زوجته لما طلقها حائضًا ولا خلاف في هذا . وأما الطلاق البائن , 
فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول » ومن 
قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف بينهم هل الخلع طلاق 
أو فسخ على ما سيآتي بعد ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق 
الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى : «إ الطلاقٌ مَرَّانِ ب" 
الآية . واختلفوا إذا وقعت ثلامًا في اللفظ دون الفعل » وكذلك اتفق الجمهور 
على أن الرق مؤثر في إسقاط أعداد الطلاق » وأن الذي يوجب البينونة في الرق 
. اثنتان . واختلفوا هل هذا معتبر برق الزوج أو برق الزوجة أم برق من رق منهما » 
ففي هذا الباب إذن ثلاث مسائل . 


.)١( : الطلاق‎ )1١١ 
. سيأتي قريها‎ )١( 
.) 15١9 ( : البقرة‎ 5 


« المسألة الأولى : 

جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه. حكم الطلقة 
الثالثة ؛ وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في 
ذلك » وحجة هؤلاء ظاهر قوله تعالى : 0 مرتان 4" إلى قوله في 
الثالئة : « فإِن طلّقَها فلا تحل لَهُ غ بَعْدُ حلّى تلكح رَوْجا غَيْرَه 4”") 
اطق بل الث مطلق وحذة لا مق لات » واشجر يهنا عنا ريقة 
البخاري”" ومسلو”" . عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد 
رسول الله يِه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه 
عليهم عمر ؛ واحتجوا أيضًا بما رواه ابن إسحلق عن عكرمة عن ابن عباس" 


.) 5١59 ( : البقرة‎ )١( 

(؟) البقرة : 5١٠00١‏ ). 

(9) الم يخرجه البخاري . 

(5) في صحيحه ( ٠١99/5‏ رقم ١105/١٠‏ ) 
قلت : وأخرجه أبو داود ( ؟ /549 رقم 5١99‏ ) و 549/750 رقم 15٠.‏ )ء 
والنساني ( 5 ١4/‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( © /ده ) , والدارقطني 
(5/54: رقم ١0‏ )ء والحاكم ( 5 ١95/‏ )ء والبيقي ( 785/1١‏ ) , وأحمد 
(١4/1١7*)ء‏ وعبد الرزاق ( 591/5 رقم .)1١١*85‏ 
وقال الحا : « صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » . 
قلت : وهو واهم في ذلك م ترى .20 
وقال البييقي : ٠‏ وهذا الحديث أحد ما اختلف'فيه البخاري ومسلم ؛ فأخرجه مسلم » 
وتركه البخاري » وأظنه إنما تركه مخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس » . اه . 
يعني : في فتواه بلزوم الثلاث ؛ وسيأتي في هذا حيث ذكر مثله ابن رشد . 

(5) © أخرجه أحمد ( 5١0/١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( 519/4 رقم 5900/1177 )ء 
والبمبقي ( ٠‏ /774 ) بإسناد رجاله ثقات , غير أن ابن إسحاق مدلس وقد صرح 
بالتحديث عند أحمد ٠‏ وداود بن الحصين قد ضعف في عكرمة . وهو من رجال الستة . 

| وقال البييقي : « وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة .. » 


١١8 


قال : « طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحدٍ » فحزن عليها حزنًا 
شديدًا » فسأله رسول الله ْلَه : كيف طَلْقَتَها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في 
مجلس واحد » قال : إنمًا تلْكَ طَلْقَة-واجِدَة فَارْئَجِعْها » وقد احتج من انتصر 
لقول الجمهور بأن حديث ابن عباس الواقع في الصحيحين”" إنما رواه عنه 
من أصحابه طاوس””" . وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلأذث2 منهم 
سعيد بن جبير” ومجاهد”2 وعطاء » وعمرو بن دينار" وجماعة غيرهم”" , 
وأن حديث ابن إسحلق وهم . وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة 
لا ثلامنًا . 
| © وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (890/50 رقم .2)١١*+4‏ وأبو داوم 
(545/5 رقم ١5١95‏ ) والبييقي 789/010١‏ ) بإسناد فيه جهالة . 
قلت : الحديث بمجموع الطريقين حسن . انظر الإرواء للمحدث الألباني 4/17 ١45-98‏ ) . 
)١(‏ قلت : حديث ابن عباس المذكور , ليس هو في الصحيحين ؛ وإنما هو قي صحيح 
مسلم 5 تقدم قريباً . 
(؟) قلت : هذه دعوى مردودة . انظر سنن ألي داود ( ؟ /544 ) . 
(5) قلت : جلة أصحاب ابن عباس لم يرووا عنه حديثاً مرفوعاً يخالف ما رواه عنه 
طاووس » إنما رووا فتواه بذلك » ولا معارضة بين الراوي ورأيه كما هو معلوم . 
(54) خرج رواية سعيد بن جبير الطحاوي في شرح المعاني ( * /58 ) » والدارقطني 
١١/54(‏ رقم 5*)ء والبييقي ( 7930/10 ). 
() خرج رواية مجاهد : أبو داود ( ؟ /547 رقم 7١91‏ ) » والطحاوي (* /8ه ) » 
والدارقطني ( 4 ١١/‏ رقم 58 ) و ( 75١/4‏ رقم ١47‏ ). والبييقي ( 3510/7 ) . 
)2 خرج رواية عطاء وعمرو بن دينار : البيقي ( 351/7 ) . 
0) قلت : الغير الذي أشار إليه ابن رشد : 
أ - مالك بن الحارث وروايته عند الطحاوي في شرح المعاني ( © //0ه ) » وألي داود 
في السنن ( 549/5 رقم 7١91‏ ). 
ب - محمد بن إياس : وروايته عند ألي داود ( ؟ /548 رقم 5١94‏ ) ء والطحاوي 
في شرح المعاني ( * /لاه )» والبييقي 510/7 حم١؟؟‏ ). 
ج - وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وروايته عند الطحاوي ( 5 /58 ) . 


١16 


وسبب الخلاف هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة 
يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ؟ ولا يلزم من 
ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها 
كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال : لا يلزم » ومن شبهه بالنذور. 
والأيمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه 
المطلق نفسه » وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق ؛ سدًا للذريعة » 
ولكن تبطل بذلك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك » أعني في قوله تعالى : 
١‏ لَعَلّ الله يُحَدِتُ بَعْدَ ذُلِكَ أُمْرَا 4 . 
ه المسألة الثانية . 


وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق » فمنهم من قال : 
المعتبر فيه الرجال » فإذا كان الزوج عبدًا ؛ كان طلاقه البائن » الطلقة الثانية » 
سواء كانت الزوجة حرة أو أمة » وبهذا قال مالك والشافعي » ومن الصحابه 
عئان بن عفان » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وإن كان اختلف عنده في ذلك » 
لكن الأشهر عنه هو هذا القول . ومنهم من قال: إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء » 
فإذا كانت الزوجة أمة ؛ كان طلاقها البائن الطلقة الثانية » سواء كان الزوج عبدًا 
أو حرا » وممن قال بهذا القول من الصحابة علي وابن مسعود » ومن فقهاء 
الأمصار أبو حنيفة وغيره » وفي المسألة قول أشذ من هذين » وهو أن: الطلاق 
يعتبر برق من رق منهما » قال ذلك عئان البتي وغيره » وروي عن ابن عمر . 

وسبب هذا الاختلاف هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل » 
فمن قال:التأثير في هذا لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال » ومن قال: التأثير 
في هذا للذي يقغ عليه الطلاق قال : هو حكم من أحكام المطلقة فشبهوها 
بالعدة . وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء أي : نقصانها تابع لرق النساء » واحتج 


ع" 7 ا 5 ير 
الفريق الأول بما روي عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي عَييْتهِ أنه قال : « الطلاق 
بالرّجال » والعدّةٌ بالنّساء »”©. إلا أنه حديث ل يثبت في الصحاح .. وأما من 
اق من رق نينا فاق دل عه ذلك عون ارقف مطلقا انو قعل مسب :ذلك 
لا الذكورية ولا الأنوثية مع الرق . 
المسألة الثالثة : 


وأما كون الرق مؤثرًا في نقصان عدد الطلاق » فإنه حكى قوم أنه إجماع » 
وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل الظاهر مخالفون فيه » ويرون أن الحر والعبد 
لهذا شوك 

وسبب. الخلاف معارضة الظاهر في هذا للقياس » وذلك أن الجمهور 
صاروا إلى هذا المكان قياس طلاق العبد والأمة على حدودهما , وقد أجمعوا على 
كون الرق مؤُثرًا في نقصان الحد . أما أهل الظاهر فلما كان الأصل عندهم أن 
حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل » والدليل عندهم هو 
نص أو ظاهر من الكتاب أو السنة » ولم يكن هناك دليل مسموع صحيح وجب 
أن يبقى العبد على أصله » ويشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد غير سديد ؛ 





1) قلت : لم يثبت في الصحاح ولا في غيرها . 
ولا يعرف من كلام النبي ع وإنما أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف ( © /87 ) »؛ 
والبييقي 5070/0107 ) عن ابن عباس من قوله . 
© وأخرجه البييقي ( 77٠0/07‏ ) » والطبراني ( 4 /85107 - مجمع الزوائد ) عن ابن 
مسعود من قوله ايضا . 
وقال البييقي : إنه ليس بمحفوظ . 
© وأخرجه البييقي ( 770/17 ) أيضاً عن علي بن أبي طالب » مثله . وقال المارديني 
في « الجوهر النقي ) : لا يصح . 
© وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 7 /54 75 ) موقوفا على عئان وزيد بن ثابت . 


١١ 


لأن المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه » وأن الفاحشة ليست تقبح 
منه قبحها من الحر . وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ ؛ لأن وقوع 
التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أن يقع في ذلك 
من الندم » والشرع إنما سلك في ذلك سبيل الوسط » وذلك أنه لو كانت الرجعة 
دائمة بين الزوجة لعنتت المرأة وشقيت » ولو كانت البينونة واقعة في الطلقة 
الوادة العنت الزوج من قبل الندم .وان ذلك عسرًا عليه » فجمع الله بهذه 
الشريعة بين المصلحتين . ولذلك ما نرى والله أعلم أن من ألزم الطلاق الثلاث 
في واحدة » فقد زفع الحكمة الموجودة في هذه السنة المشروعة . 


١" 


0 الباب الثاني 0 
[ في معرفة الطلاق السني من البدعي ] 


أجمع العلماء على أن المطلق للشنة في المدخول بها "هو الذي :يطلق امركته 
في طهر. لم يمسها فيه طلقة واحدة » وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها 
فيه غير مطلق للسنة » وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عم" 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ته فقال مله : ٠‏ مره فليرَاجغها 
حتّى طهر ثم تحيض ثم تطَهُرٌ » نم إن شاءً أمْسَكَ وإنْ شاءً طَلّق قبل أنْ يَمَمسَّ 
َتِلْكَ العِدَّة التي أَمَرَ الله أنْ تُطَلَق لها النّسامُ » . واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة 
مواضع : 

الموضع الأول : هل من شرطه أن لا يتبعها طلاقًا في العدة ؟. 

والثاني : هل المطلق ثلاثًا : أعني : بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟. 

والثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 85/5 »8 رقم ٠١5‏ و ٠١4‏ ) ء ومالك 


6 
( انه 


(/ثلاه رقم 5ه ), وأحمد ( 5/17 .4ه 56 ,11463107654 )» والدارمي 
(70/5١)ء‏ والطيالسي ( ص١‏ رقم 8" ) و( صكه١‏ رقم ١8817‏ )غ2 
والبخاري ( 545/9 رقم ١5؟ه‏ )2 ومسلم ( ٠١99/51‏ رقم ١1/١1ا4١)2‏ 
وأبو داود ( ؟ /**” رقم 5١19‏ )2 والترمذي 448/0 رقم 8/ا1١١)ء‏ 
والنساني ( 5 ١78/‏ ) » وابن ماجه ( 7901/١‏ رقم 7١15‏ ) » وابن الجارود ( رقم 
4 ) ء والدارقطني ( 4 /5 ١١-‏ ) » والبييقي ( 7١5/7‏ -504 ) » والبغوي 
في شرح السنة ( ٠١/9‏ )»2 وابن حبان ( 7١8/5‏ رقم 4149 ) من طرق .. 
وله عندهم الفاظ . 


ه أما الموضع الأول : 

فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما » فقال مالك : من شرطها 
أن لا يتبعها في العدة طلاقًا آخر . وقال أبو حنيفة : إن طلقها عند كل طهر 

وسبب هذا الاختلاف هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال 
الزوجية بعد رجعة » أم ليس من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا يتبعها 
فيه طلاقا » ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق . ولا خلاف بينهم في وقوع 
الطلاق المتبع . 
« وأما الموضع الثاني : 

فإن مالكًا ذهب إلى أن المطلق ثلانًا بلفظ واحد مطلق لغير سنة » وذهب 
الشافعي إلى أنه مطلق للسنة . 

وسبب الخلاف معارضة إقراره يَرَقِلّهِ للمطلق بين يديه ثلانًا في لفظة واحدة 
لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة . والحديث الذي احتج به الشافعي هو 
ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلانًا بحضرة رسول الله عه بعد الفراغ 
من الملاعنة”". قال : فلو كان بدعة ل أقره رسول الله عله . وأما مالك فلما 
رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد ؛ قال فيه : 
إنه ليس للسنة . واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة 
بينهما من قبل التلاعن نفسه » فوقع الطلاق على غير محله » فلم يتصف لا بسنة . 
ولا ببدعة » وقول مالك - والله أعلم - أظهر هلهنا من قول الشافعي . 


.غ)١1917/١ رقم‎ ١١59/5 ( أخرجه البخاري ( 445/9 رقم .5ه )» ومسلم‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد ويأتي لفظه وتخريجه في اللعان : إن شاء الله‎ 


١» 


« وأما الموضع الثالث : 
في حكم من طلق في وقت الحيض : 

فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع : منها أن الجمهور قالوا : يمضي 
طلاقه » وقالت فرقة : لا ينفذ ولا يقع ؛ والذين قالوا ينفذ قالوا : 
بالرجعة » وهؤلاء افترقوا فرقتين : فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك » 
وبه قال مالك وأصحابه . وقالت فرقة : بل يندب إلى ذلك ولا يجبر » وبه قال 
الشافعي » وأبو حنيفة » والثوري » وأحمد . والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في 
الزمان الذي يقع فيه الإجبار » فقال مالك وأكثر أصحابه . ابن القاسم وغيره : 
يجبر مالم تنقض عدتها » وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الأولى . والذين 
قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء » فقوم اشترطوا 
في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة » ثم تحيض ثم تطهر » ثم إن 
شاء طلقها وإن شاء أمسكها ء وبه قال مالك والشافعي وجماعة » وقوم قالوا : 
بل براجعها » فإذا طهرت من تلك الحيضة ء التي طلقها فيها فإن شاء أمسك » 
وإن شاء طلق . وبه قال أبو حنيفة والكوفيون » وكل من اشترط في طلاق السنة 
أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه ؛ لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها 
فيه : فهنا ذا أربع مسائل : ظ 

أحدها : هل يقع هذا الطلاق أم لا ؟. 

والثانية : إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟. 

والثالثة : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب . 

والرابعة : متى يقع الإجبار . 
ه أما المسألة الأولى : 


فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع في الحيض اعتد به » وكان 


طلاقا لقوله عه في حديث ابن عمر: « مره فليراجعها 26 قالوا : والرجعة 
لا تكون إلا بعد طلاق » وروى الشافعي”"' عن مسلم بن خالد عن ابن جريج 
أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد 
رسول الله ينه ؟ قال: نعم » وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر . وأما من 
م ير هذا الطلاق واقعًا فإنه اعتمد عموم قوله َه : « كل فِعْل أو عَمَلٍ لَيْسَ 
عَلَيْهِ أمرئًا فَهُوَ رَدْ 0'". وقالوا : أمر رسول الله عه برده يشعر بعدم نفوذه 
ووقوعه . وبالجملة فسبب الاختلاف هل الشروط التي اشترطها الشرع في 
الطلاق السني هي شروط صحة وإجزاء » أم شروط كال وتمام ؟ فمن قال شروط 
إجزاء ؛ قال : لا يقع الطلاق الذي عدم هذه الصفة » ومن قال : شروط ال 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 

() في ترتيب المسئد ( ؟ /4” رقم 1١١4‏ ). 
قلت : وشيخه مسلم بن خالد ضعيف » وقد صح عن نافع خلافه . 

(0) © أخرج البخاري ( ه ٠ ١/‏ رقم 55817 ) + ومسلم ( 1847/8 رقم 110718 )ء 
وأحمد 5007/5 )» وأبو داود ( © /؟١‏ رقم 175.05 )»ء وابن ماجه ( ١‏ /! 
رقم 4 ١‏ ) » والدارقطني في السئن ( 5/4 5572578-55 ) » والبييقي ( 2)١١9/٠١‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب ( 771/١‏ رقم 559 ) » وابن عدي في الكامل ( 71417//١‏ ) 
والطيالسي في المسند ( ص١٠‏ رقم ١555‏ ) وابن حجر في ١‏ تغليق التعليق ) 
(+/89 ) كلهم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رَدّ ). 
© وأخرج البخاري في ٠‏ خلق أفعال العباد ؛ ص 49 » وأحمد في المسند ( 5 ١45/‏ » 
707٠6 555674064‏ )ء والبغوي في شرح السنة ( 5١١/١‏ رقم 1١١‏ )ء 
وابن حجر في « تغليق التعليق » ( “ /591 ) كلهم بلفظ « من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رَدٌّ » . 
© وأخرج ابن حجر في « تغليق التعليق » ( * /7598 ) بلفظ « من فعل أمرا ليس 
عليه أمرنا فهو رَدّ » 


١5 


وتمام قال 8 يقع ويندب إلى ان يقع كاملا » ولذلك من قال بوقوع الطلاق وجبره 
على الرجعة فقد تناقض » فتدبر ذلك . 
ه وأما المسألة الثانية : 


وهي هل يحبر على الرجعة أو لا يجبر ؟ فمن اعتمد ظاهر الأمراء وهو 
الوجوب على ما هو عليه عند الجمهور قال : يجبر » ومن الحظ هذا المعنى الذي 
قلناه من كون الطلاق واقعًا ؛ قال : هذا الأمر هو على الندب . 
ه وأما المسألة الثالفة : 


وهي متى يوقع الطلاق بعد الإجبار » فإن من اشترط في ذلك أن يمسكها 
حتى تطهر . ثم تحيض »ء ثم تطهر . فإنئما صار لذلك ؛ لأنه المنصوص عليه في 
الذي بعد الحيض ؛ لأنه لو طلقها في الطهر الذي بعد الحيضة ؛ لم يكن عليها 
من الطلاق الآخر عدة ؛ لأنه كان يكون كلمطلق قبل الدخول . وبالجملة فقالوا : 
إن من شرط الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء » وعلى هذا التعليل يكون من 
. شروط طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يطلق في الحيضة التي قبله » وهو أحد 
الشروط المشترطة عند مالك في طلاق السنة فيما ذكره عبد الوهاب » وأما الذين 


' : 00 
م يشترطوا ذلك » فإنهم صاروا إلى ما روى يونس بن جبير © » وسعيد بن 


"51/9 ( والبخاري‎ ,» ) 75.» 5٠6 47/١ ( رواية يونس بن جبير » خرجها أحمد‎ )١( 
/1١١- رقم لا‎ ٠١95/15 ( رقم 57551 ) و 184/90 رقم 55*17 ). ومسلم‎ 
)غ‎ ١41١/ 5 ( والنساني‎ ,» ) 5١84 وأبو داود ( ” /ه” رقم‎ »)100١ 
2») 1١9 والطحاوي في شرح المعاني ( * /١ه -مه ) » والدارقطني ( 54 /8 رقم‎ 
. ) والبييقي ( / /5؟؟ -555؟‎ 


زاحنها ف ذاطيزيك طزنها ارا 00 
عقوبة له ؛ لأنه طلق في زمان كره له فيه الطلاق » فإذا ذهب ذلك الزمان ؛ 
وقع منه الطلاق على وجه غيره مكروه . 

فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذه المسألة » وتعارض مفهوم العلة . 
ه وأما المسألة الرابعة : 


وهي متى يجبر فإنما ذهب مالك إلى أنه يجبر على رجعتها لطول زمان العدة ؛ 
لأنه الزمان الذي له فيه ارتجاعها . وأما أشهب فإنه إنما صار في هذا إلى ظاهر 
الحديث ؛ لأن فيه : « مره فليراجعها حتى تطهر » فدل ذلك على أن المراجعة 
كانت في الحيضة . وأيضا فإنه قال : إنما أمر بمراجعتها لثلا تطول عليها العدة » 
فإنه إذا وقع عليبال الطلاق في الحيضة ؛ لم تعتد بها بإجماع ؛ فإن قلنا : إنه 
يزاجعها في غير الحيضة ؛ كان ذلك عليها أطول » وعلى هذا التعليل فينبغي أن 
يجوز إيقاع الطلاق في الطهر الذي بعد الحيضة . 


فسبب الاختلاف هو سبب اختلافهم في علة الأمر بالرد . 


)١1(‏ رواية سعيد بن جبير » خخرجها النساتي ( ١141/7‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني 
(؟/05).. 

0 6)1١84171/1161١ رواية ابن سيرين خرجها أحمد ( ؟ /4/ ) », ومسلم ( رقم‎ )١( 
وابن الجارود (. رقم 0 كاري ادوج المعاي ( © /57 ) » والبييقي‎ 
.) "50/7١ 


لا الباب الثالث في الخلع لأا 


واسم الخلع » والفدية » والصلح , والمبارأة » كلها تؤول إلى معنى واحد » 
وهو بذل المرأة العوض على طلاقها ‏ إلا أن اسم الخلع يختص ببذها له جميع 
ما أعطاها والصلح ببعضه , والفدية بأكثره » وامبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه 
على ما زعم الفقهاء » والكلام ينحصر في أصول هذا النوع من الفراق في أربعة' 
فصول : في جواز وقوعه أولا , ثم ثانيًا في شروط وقوعه ء أعني : جواز وقوعه » 
ثم ثالئًا في نوعه , أعني : هل هو طلاق أو فسخ ؟. ثم رابعًا فيما يلحقه من 
الأحكام . 


أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ قلا جُناحَ عَلَيْهما فيما اقتدث به #'" . وأما 


© الفصل الأول © 
[ في جواز وقوعه ] 


فأما جواز وقوعه فعليه أكثر العلماء . والأصل في ذلك الكتاب والسنة » 


0 


السنة فحديث ابن عباس : « أن امرأة ثابت بن قيس أنت النبي َه فقالت : 
يا رسول الله » ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين » ولكن أكره الكفر 
بعد الدخول في الاسلام » فقال رسول الله عََلهِ : ١‏ أَترْدّينَ عَلَيْهِ حَدِيَتَهُ ؟ 
قالت : نعم » قال رسول الله عَظهِ : اقبَلٍ الحَديقَةَ » وطَلْقَها طَلْقَةَ واجدّة » . 
خرجه بهذا اللفظ البخاري'”"» وأبو داود'' والنسائي”' » وهو حديث متفق 
على صحته”' » وشذ أبو بكر بن عبد الله المزيني عن الجمهور فقال : لا يحل 
للزوج أن يأخذ من زوجته شيئا » واستدل على ذلك بأنه زعم أن قوله تعالى : 


00 
0( 
إفية 
فى 
)2( 


.) 5١9 ( : البقرة‎ 

في صحيحه 590/9١‏ رقم "لاه ). 

في السنن ( 579/7 رقم 69) وليس هو عنده بهذا اللفظ . 

في السنن 159/5 ) . 

قلت : إن أراد بالاتفاق على صحته أن مسلماً خرجه أيضاً . كا هو المعروف بين 
أهل الحديث . وكا هو اصطلاحه أيضا فلا » فإن مسلما لم يخرجه . 

وقد أخرجه أيضا الترمذي ( 5 /191 رقم 8١1١م‏ ) » وابن ماجه ( 777/١‏ رقم 
57).ء وابن الجارود في المنتقى ( رقم 7٠١‏ ) » والبييقي في السنن الكبرى 
577/1 )» والدارقطني ( 71/5 ) » والبغوي في شرح السنة ( 195/9 - 
14) وله عندهم ألفاظ . 


١ 


© فلا جناح عليهما فيما افتدت به 4 منسوخ بقوله تعالى : 8 وإِنْ أَرَدتم 
اسْتبْدالٌ رَوْج مَكان رَوْج واتيْم إخدامن قنطارا فلا تأحذوا منهُ شَيئا 4 
الآية . والجمهور على أن معنى ذلك بغير رضاها » وأما برضاها فجائز . 


فسبب الخلاف حمل هذا اللفظ على عمومه أو على خصوصه . 


١7١ 


© الفصل الثاني 0 
[ في شروط وقوعه ] 


فأما شروط جوازه فمنها ما يرجع إلى القدر الذي يجوز فيه » ومنها ما 
يرجع إلى صفة الشيء الذي يجوز به » ومنها ما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها ؛ 
ومنها ما يرجع إلى صفة من يجوز له الخلع من النساء » أو من أوليائهن » من 
لا تملك أمرهاء ففى هذا الفصل أربع مسائل : 
ه المسألة الأولى : 


أما مقدار ما يجوز لها أن تختلع به » فإن مالكا » والشافعي » وجماعة ‏ 
قالوا : جائز أن تختلع المرأة بأكثر مما يصير لها من الزوج في صداقها , إذا كان 
النشوز من قبلها » وبمثله وبأقل منه » وقال قائلون : ليس له أن يأخذ أكثر مما 
أعطاها على ظاهر حديث ثابت » فمن شبهه بسائر الأعواض في المعاملات ؛ رأى 
أن القدر فيه راجع إلى الرضا » ومن أخذ بظاهر الحديث ؛ لم يجر أكثر من ذلك » 
وكأنة رآه من باب أخذ المال بغير حق . 
المسألة الثانية : 

وأما صفة العوض » فإن الشافعي » وأبا حنيفة : يشترطان فيه أن يكون 
معلوم الصفة » ومعلوم الوجوب » ومالك يجيز فيه المجهول الوجود » والقدر 
والمعدوم » مثل : الآبق » والشارد » والثمرة التي لم يبد صلاحها والعبد غير 
الموصوف . وحكي عن أي حنيفة جواز الغرر ومنع المعدوم . 

وسبب الخلاف تردّد العوض هلهنا بين العوض في البيوع » أو الآشياء 
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الموهوبة والموصى بها ؛ فمن شبهها بالبيوع ؛ اشترط فيه ما يشترط في البيوع 
: وفي أعواض البيوع » ومن شبهه بالهبات ؛ لم يشترط ذلك . واختلفوا إذا وقع 
. الخلع بما لا يحل كالخمر والخنزير » هل يجب لما عوض أم لا » بعد اتفاقهم على 
. أن الطلاق يقع ؟ فقال مالك اميق عوعا وو ذال ابوبسيفة وبوزال 
الشافعي : يجب الها مهر المثل”” . 


ه المسألة الثالفة : 


وأما ما يرجع إلى الحال. التي يجوز فيها الخلع » من التي لا يجوز » فإن 
الجمهور على أن الخلع جائز مع التراضي » إذا لم يكن سبب رضاها بما تعطيه إضراره 
با » والأصل في ذلك قوله تعالى : «( ولا لوه بتَذهبُوا يبغض ما امون 
ِلّا أن يأتين بفاجشة مُيَةٍ 74" وقوله تعالى : « فإِنْ حَفْتُم أن لا يُقيما 
حُدُودَ الله قلا جُناح عليهما فيما اقتخدث به 4"". وشذ أبو قلابة » والحسن 
البصري فقالا : لا يحل للرجل الخلع عليها حتى يشاهدها تزني » وحملوا الفاحشة 
في الآية على الزنا » وقال داود : لا يجوز إلا بشرط الخوف أن لا يقيما حدود الله 
على ظاهر الآية » وشذ النعمان فقال : يجوز الخلع مع الإضرار , والفقه أن الفداء 
نا جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من, الطلاق » فإنه لما جعل الطلاق بيد 
الرجل إذا فرك الرأة 4 جعل الخلم بيد لمرأة © إذا فركت الرجل » فيتحصل في 
الخلع خمسة أقوال : قول إنه لا يجوز أصلًا . وقول إنه يجوز على كل حال » أي : 
مع الضرر . وقول : إنه لا يجوز إلا مع مشاهدة الزنا . وقول مع خوف أن لا 
لت ل ل له 0 
1 هكذا جيع التسخ » ولعل الصواب يب علما » فإن العوض راجع للزوج » فليتأمل . 
اه .مصححه . 
(5) النساء : (18). 
(5) البقرة : 5590 ). 
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« المسألة الرابعة : 


وأما من يجوز له الخلع ممن لا يجوز » فإنه لا حلاف عند الجمهور أن الرشيدة 
تخالع عن نفسها » وأن الآمة لا تخالع عن نفسها إلا برضا سيدها » وكذلك السفيهة 
مع وليها عند من يرى الحجر » وقال مالك : يخالع الأب على ابنته الصغيرة  »‏ 
ينكحها » وكذلك على ابنه الصغير ؛ لأنه عنده يطلق عليه » والخلاف في الابن 
الصغير » قال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأنه لا يطلق عليه عندهم . والله 
أعلم . وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميرائه منها » وروى ابن نافع » 
عن مالك » أنه يجوز خلعها بالثلث كله » وقال الشافعي : لو اختلعت بقدر مهر 
مثلها جاز » وكان من رأس المال » وإن زاد على ذلك ؛ كانت الزيادة من الثلث . 
وأما المهملة التي لا وصي لما , ولا أب فقال ابن القاسم : يجوز خلعها إذا كان 
خلع مثلها , والجمهور على أنه يجوز خلع المالكة لنفسها » وشذ الحسن وابن سيرين 
فقالا : لا يجوز الخلع إلا بإذن السلطان . 
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0 الفصل الثالث في نوعه 0© 

وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق » وبه قال مالك . 
وأبو حنيفة سوّى بين الطلاق والفسخ » وقال الشافعي : هو فسخ ء وبه قال 
أحمد . وداود » ومن الصحابة ابن عباس . وقد روي عن الشافعي أنه كناية » 
فإن أراد به الطلاق , كان طلاقًا وإلا كان فسحًا » وقد قيل عنه في قوله الجديد : 
إنه طلاق » وفائدة الفرق هل يعتد به في التطليقات أم لا ؟ وجمهور من رأى 
أنه طلاق يجعله بائنًا ؛ لأنه لو كان للزوج في العدة منه الرجعة عليها ؛ لم يكن 
لافتدائها معنى . وقال أبو ثور : إن لم يكن بلفظ الطلاق ؛ لم يكن له عليها 
رجعة , وإن كان بلفظ الطلاق ؛ كان له عليها الرجعة » احتج من جعله طلاقًا 
بآن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس يرجع 
إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ . واحتج من لم يره طلاقا 
بأن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال : ا الطلاق مرتان 4”". ثم 
ذكر الافتداء ثم قال  :‏ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجا 
غيره 4”“. فلو كان الافتداء طلاقًا ؛ لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد 
زوج هو الطلاق الرابع » وعند هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسًا على فسوخ 
البيع » أعني : الإقالة » وعند المخالف أن الآية إنما تضمنت حكم الافتداء على 
أنه شيء يلحق جميع أنواع الطلاق », لا أنه شيء غير الطلاق . فسبب الخلاف : 
هل اقتران العوض ببذه الفرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق » إلى نوع فرقة الفسخ 
أم ليس يخرجها ؟. 
0 البقرة:5559). 00 
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0 الفصل الرابع 0 


[ فيما يلحقه من الأحكام ] 


وأما لواحقه ففروع كثيرة » لكن نذكر منها ما شهر : فمنها هل يرتدف 
على الختلعة طلاق أم لا ؟ فقال مالك : لا يرتدف إلا إن كان الكلام متصلًا » 
وقال الشافعي : لا يرتدف وإن كان الكلام متصلا » وقال أبو حنيفة : يرتدف 
ولم يفرق بين الفور والتراخي . 

وسبب الخلاف : أن العدة عند الفريق الأول من أحكام الطلاق » وعند 
أبي حنيفة من أحكام النكاح ؛ ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها » 
فمن راها من أحكام النكاح ؛ ارتدف الطلاق عنده » ومن لم ير ذلك ؛ لم 
يرتدف . ومنها أن جمهور العلماء أجمعوا على أنه لا رجعة للزوج على امختلعة في 
:القددة الما روي عن سعد بن المنيت ودوابن شواتك اما قالا زتره :ها 
ما أخذ منها في العدة أشهد على رجعتها » والفرق الذي ذكرناه عن أي ثور , 
ين أن 'يكون بلفظ الطلاق أو لا يكون + وميا أن الجمهور أجمعوا عل أن له 
أن يتزوجها برضاها في عدتها » وقالت فرقة من اللمتأخرين : لا يتزوجها هو 
ولا غيره في العدة . 

وسبب اختلافهم : هل المنع من النكاح في العدة عبادة أو ليس بعبادة 
بل معلل ؟. واختلفوا في عدة المختلعة وسياتي بعد . واختلفوا إذا اختلف الزوج 
والزوجة في مقدار العدد الذي وقع به الخلع فقال مالك : القول قوله إن لم يكن 
هنالك بينة » وقال الشافعي : يتحالفان ويكون عليها مهر المثل » شبه الشافعي 
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اختلافهما باختلاف المتبايعين » وقال مالك : هي مدّعى عليها وهو مدع . 
وتان هذا اناك كير ولي مايا قصننا . 
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0 الباب الرابع 0 
[ في تمييز الطلاق من الفسخ ] 


واختلف قول مالك رحمه الله في الفرق بين الفسخ الذي لا يعتد به في 
التطليقات الثلاث » وبين بالطلاق الذي يعتد به في الثلاث إلى قولين : ظ 

أحدهها : أن النكاح إن كان فيه خلاف خاريو عن جتميف أل 3 
جوازه » وكان الخلاف مشهورًا فالفرقة عنده فيه طلاق » مثل الحكم بتزوج المرأة 
نفسها وانحرم » فهذه على هذه الرواية هي طلاق لا فسخ . 

والقول الثالي : أن الاعتبار في ذلك هو بالسبب الموجب للتفرق » فإن 
كان غير راجع إلى الزوجين مما لو أراد الإقامة على الزوجية معه لم يصح ء كان 
فسخا : مثل نكاح المحرمة بالرضاع . أو ١لنكاح‏ في العدة , وإن كان مما لما 
أن يقيما عليه مثل الرد بالعيب ؛ كان طلاقًا . 
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0 الباب الخامس 0 
[ في التخيير واتقليك ] 


وما يعد من أنواع الطلاق ما يرى أن له أحكامًا خاصة : القمليك 
والتخيير » واتمليك عن مالك في المشهور غير التخيير » وذلك أن التمليك » هو 
عنده تمليك المرأة إيقاع الطلاق » فهو يحتمل الواحدة فما فوقها . ولذلك له أن 
يناكرها غنده فيما فوق الواحدة , والخيار بخلاف ذلك ؛ لأنه يقتضي إيقاع طلاق 
تنقطع معه العصمة إلا أن يكون تخييرًا مقيدًا مثل أن يقول لها : اختاري نفسك 
أو اختاري تطليقة أو تطليقتين » ففي الخيار المطلق عند مالك : ليس ها إلا أن 
تختار زوجها أو تبين منه بالثلاث » وإن اختارت واحدة ؛ لم يكن لها ذلك » 
والمملّكة لا يبطل تمليكها عنده إن لم توقع الطلاق حتى يطول الأمر بها على إحدى 
الروايتين أو يتفرقا من المجلس » والرواية الثانية : أنه يبقى لها التقليك إلى أن ترد » 
أو تطلق ‏ والفرق عند مالك بين اتفليك وتوكيله إياها على تطليق نفسها أن في 
التوكيل له أن يعزها قبل أن تطلق » وليس له ذلك في الفليك » وقال الشافعي : 
اختاري وأمرك بيدك سواء , ولا يكون ذلك طلاقا إلا أن ينويه » وإن نواه فهو 
ما أراد إن واحدة فواحدة وإن ثلاثا فثلاث » فله عنده أن يناكرها في الطلاق 
نفسه » وفي العدد في الخيار أو اتمليك » وهي عنده إن طلقت نفسها رجعية » 
وكذلك هي عند مالك في التمليك » وقال أبو حنيفة وأصحابه : الخيار ليس 
بطلاق » فإن طلقت نفسها في اتقليك واحدة فهي بائنة » وقال الثوري : الخيار 
واتمليك واحد لا فرق بينهما » وقد قيل : القول قوها في أعداد الطلاق في 
اتمليك » وليس للزوج مناكرتها » وهذا القول مروي عن علي وابن المسيب » 
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وبه قال الزهري وعطاء . وقد قيل : إنه ليس للمرأة في التمليك » إلا أن تطلق 
نفسها تطليقة واحدة » وذلك مروي عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما » روي 
أنه جاء ابن مسعود رجل فقال : كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس » 
فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع » قال : فإن 
الذي بيدي من أمرك بيدك » قالت : فأنت طالق ثلاثًا » قال : أراها واحدة وأنت 
أحق بها ما دامت في عدتبها » وسألقى أمير المؤمنين عمر » ثم لقيه فقص عليه 
القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل ؛ يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم 
فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب » ماذا قلت فيها ؟ قال : قلت : أراها واحدة 
وهو أحق بها قال : وأنا أرى ذلك ء ولو رأيت غير ذلك ؛ علمت أنك لم 
تصب » وقد قيل : ليس اتهليك بشيء ؛ لأن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس 
يجوز أن يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل . وكذلك التخيير » وهو قول أبي محمد 
ابن حزم وقول مالك في المملّكة : إن لها الخيار في الطلاق أو البقاء على العصمة » 
ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي » وجماعة فقهاء 
الأمصار » وعند الشافعي أن التمليك إذا أراد به الطلاق كالوكالة » وله أن يرجع 
في ذلك متى أحب ذلك مالم يوقع الطلاق » وإنما صار الجمهور للقضاء باتمليك 
ا السو وين فلك اسابل جعامن. اراوس ران لله اين لازت 
عائشة : خيرنا رسول الله عه فاخترناه » فلم يكن طلاق”"" لكن أهل الظاهر 
يرون أن معنى ذلك أنهن لو اخترن أنفسهن ؛ طلقهن رسول الله عَيُهِ لا أنمن 
كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق . وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن التخيير واتقليك 
واحد في الحكم ؛ لأن من عرف دلالة اللغة أن من ملّك إنسانا أمرّا من الأمويز 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 51/9" رقم 151ه و 575 )2 ومسلم ( ٠١١4/17‏ رقم 
١10/107‏ )ء وأبو داود ( 557/1 رقم 76١“‏ ) », والترمذي ( ”" /487 رقم 
0)ء والنسائي ( ١51/5‏ )ء وابن ماجه ( 5731/1١‏ رقم ١815‏ ). 
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إن شاء أن يفعله » أو لا يفعله فإنه قد خيره . وأما مالك فيرى أن قوله لحا : 
اختاريني أو اختاري نفسك , أنه ظاهر بعرف الشرع في معنى البينونة بتخيير 
رسول الله مُه نساءه ؛ لأن المفهوم منه إنما كان البينونة » وإنما رأى مالك أنه 
لا يقبل قول الزوج في اتفليك أنه لم يرد به طلاقنًا إذا زعم ذلك ؛ لأنه لفظ 
ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها » وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا 
اعتبر فيه النية . 

فسبب الخلاف هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية » وكذلك فعل في 
التخيير » وإنما اتفقوا على أن له مناكرتبها في العدد : أعني في لفظ التمليك ؛ لأنه 
لا يدل عليه دلالة محتملة فضلا عن ظاهره » وإنما رأى مالك والشافعي أنه إذا 
طلقنت نفسهاا يتتليكة إياها طلقة واحدة أنبا تكون رسعية :+ لأن«الطلاق إنها لحمل 
على العرف الشرعي وهو طلاق السنة » وإإما رأى أبو حنيفة أنها بائنة ؛ لأنه إذا 
كان له عليها رجعة ؛ لم يكن لما طلبت من التمليك فائدة » ولما قصد هو من 
ذلك . وأما من رأى أن ها أن تطلق نفسها في القايك ثلاثًا » وأنه ليس للزوج 
مناكرتها في ذلك » فلأن معنى التمليك عنده إنما هو تصيير جميع ما كان بيد الرجل 
من الطلاق بيد المرأة فهي مخيرة فيما توقعه من أعداد الطلاق . وأما من جعل 
اتقليك طلقة واحدة فقط أو التخيير » فإنما ذهب إلى أنه أقل ما ينطلق عليه 
الاسم , واحتياطًا للرجال ؛ لأن العلة في جعل الطلاق بأًيدي الرجال دون النساء 
هو لنقصان عقلهن وغلبة الشهوة عليبن مع سوء المعاشرة » وجمهور العلماء على 
أن المرأة إذا اختارت زوجها أنه ليس بطلاق لقول عائشة المتقدم . وروي عن 
الحسن البصري أنها إذا اختارت زوجها فواحدة » وإذا اختارت نفسها فثلاث » 
فيتحصل في هذه المسألة الخلاف في ثلاثة مواضع : 

حدقا آله( يهم بزاح عم اللا 

والثاني : أنه تقع بينهما فرقة . 


والثالث : الفرق بين التخيير واتقليك فيما تملك به المرأة » أعني أن تملك 
بالتخيير البينونة » وباتمليك ما دون البينونة » وإذا قلنا بالبينونة فقيل : تملك 
واحدة » وقيل : تملك الثلاث ؛ وإذا قلنا : إنها تملك واحدة » فقيل : رجعية » 
وقيل : بائنة . وأما حكم الألفاظ التي تجيب بها المرأة في التخيير واتمايك فهى 
ترجع إلى حكم الألفاظ التي يقع بها الطلاق في كونها صريحة في الطلاق أو كناية 
أو محتملة » وسيأتي تفصيل ذلك عند التكلم في ألفاظ الطلاق . 


'ه الجملة الثانية : 
وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في ألفاظ الطلاق وشروطه . 
الباب الثاني : في تفصيل من يجوز طلاقه من لا يجوز . 
الباب الغالث : في تفصيل من يقع عليها الطلاق من النساء ممن لا يقع . 
0 الباب الأول © 
[ في ألفاظ الطلاق وشروطه ] 
وهذا الباب فيه فصلان: . 


الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة . 
الفصل الثاني : في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة . 


© الفصل الأول © 
[ في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة ] 


أجنع المسلمون على أن الطلاق يقع إذا كان بنية وبلفظ صريح . واختلفوا 
هل يقع بالنية مع اللفظ الذي ليس بصريح . أو بالنية دون اللفظ » أو باللفظ 
دون النية » فمن اشترط فيه النية واللفظ الصري فاتباعًا لظاهر الشرع » وكذلك 
من أقام الظاهر مقام الصريح » ومن شبهه بالعقد في النذر وفي المين ؟ أوقعه بالنية 
فقط » ومن أعمل التهمة أوقعه باللفظ فقط . 

واتفق الجمهور على أن ألفاظ الطلاق المطلقة صنفان : صريح » وكناية . 
واختلفوا في تفصيل الصريح من الكناية وفي أحكامها وما يلزم فيهاء ونحن إنما قصدنا 
من ذلك ذكر المشهور وما يجري مجرى الأصول , فقال مالك وأصحابه : الصريح 
هو لفظ الطلاق فقط . وما عدا ذلك كناية » وهي عنده على ضربين : ظاهرة 
ومحتملة » وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاث : 
الطلاق » والفراق » والسراح » وهي المذكورة في القران » وقال بعض أهل 
الظاهر : لا يقع طلاق إلا بهذه الثلاث . فهذا هو اختلافهم في صريج الطلاق ٠‏ 
من غير صريحه . وإنما اتفقوا على أن لفظ الطلاق صرح ؛ لأن دلالته على هذا 
المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع فصار أصلا في هذا الباب . وأما ألفاظ الفراق 
والسراح فهي مترددة بين أن يكون للشرع فيها تصرف : أعني أن تدل يعرف 
الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق » أو هي باقية على دلالتها اللغوية فإذا 
استعملت في هذا المعنى : أعني في معنى الطلاق ؛ كانت مجارًا إذ هذا هو معنى 


الكناية : أعني اللفظ الذي يكون مجارًا في دلالته » وإنما ذهب من ذهب إلى 
أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الألفاظ الثلاثة ؛ لأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة 
بوهي عبادة » ومن شرطها اللفظ » فوجب أن يقتصر بها على اللفظ الشرعي الوارد 
فيها . فأما اختلافهم في أحكام صري ألفاظ الطلاق ففيه مسألتان مشهورتان : 
إحداهما : اتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة عليها . 

والثانية : اختلفوا فيها . فأما التي اتفقوا عليها » فإن مالكًا والشافعي وأا 
حنيفة قالوا : لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق أنه لم يرد به طلاقا 
إذا قال لزوجته أنت طالق » وكذلك السراح والفراق عند الشافعي »واستثنت 
لمالكية بأن قالت : إلا أن تقترن بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعواه » 
مثل أن تسأله أن يطلقها من وثاق هي فيه وشببه فيقول لها : أنت طالق . 

وفقه المسألة عند الشافعي وأبي حنيفة أن الطلاق لا يحتاج عندهم إلى نية ؛ 
وأما مالك فالمشهور عنه أن الطلاق عنده يحتاح إلى نية » لكن لم ينوه ههنا 
لموضع التهم » ومن رأيه الحكم بالتهم سدا للذرائع » وذلك مما خالفه فيه الشافعي 
أبو حنيفة » فيجب على رأي من يشترط النية في ألفاظ الطلاق » ولا يحكم 
بالتهم أن يصدقه فيما ادعى . | 
ه وأما المسألة الثانية : 

فهي اختلافهم فيمن قال لزوجته. : أنت طالق » وادعى أنه أراد بذلك أكثر 
من واحدة إما ثنتين وإما ثلاثًا » فقال مالك : هو ما نوى وقد لزمه » وبه قال 
الشافعي » إلا أن يقيد فيقول : طلقة واحدة . وهذا القول هو امختار عند 
أصحابه . وأما أبو حنيفة فقال : لا يقع ثلاثا بلفظ الطلاق ؛ لأن العدد لا يتضمنه 
لفظ الإفراد لا كناية ولا تصريحا . 


وسبب اختلافهم هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ » أو بالنية مع اللفظ 
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امحتمل فمن قال بالنية » أوجب الثلاث » وكذلك من قال بالنية واللفظ امحدمل 
ورأى أن لفظ الطلاق يحتمل العدد » ومن رأى أنه لا يحتمل العدد وأنه لابد 
من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية قال : لا يجب العدد وإن نواه » وهذه 
المسألة اختلفوا فيها » وهي من مسائل شروط ألفاظ الطلاق : أعني اشتراط النية 
مع اللفظ » أو بانفراد أحدهما » فالمشهور عن مالك أن الطلاق لا يقع إلا باللفظ 
الله ويه قال أبو حنيفة » وقد روي عنه أنه يقع باللفظ دون النية » وعند 
الشافعي أن لفظ الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية » فمن اكتفى بالنية احتج 
بقوله عله : « إنمَا الأعمال بالئيّاتِ 0 ومن لم يعتبر النية دون اللفظ احتج 
بقوله َم : ١‏ رُفِمَ عَنْ أمتي الخطأ والتّسْيانُ وما حَدّنَتْ به أنْفسّها »" . 
والنية دون قول حديث نفس قال : وليس يلزم من اشترط النية في العمل في 
الحديث المتقدم أن تكون النية كافية بنفسها . واختلف المذهب هل يقع بلفظ 
الطلاق في المدخول بها طلاق بائن إذا قصد ذلك المطلق . ولم يكن هنالك 
عوض ؟ فقيل : يقع » وقيل : لا يقع » وهذه المسألة هي من مسائل أحكام صرح 
ألفاظ الطلاق . وأما ألفاظ الطلاق التي ليست بصري » فمنها ما هي كناية ظاهرة 
عند مالك » ومنبها ما هي كناية محتملة » ومذهب مالك أنه إذا ادعى في الكناية 
الظاهرة إنه لم يرد طلاقًا ؛ لم يقبل قوله إلا أن تكون هنالك قرينة تدل على ذلك 
كرأيه في الصريح , وكذلك لا يقبل عنده ما يدعيه من دون الثلاث في الكنايات 


. تقدم تخريجه في الطهارة‎ )١( 

. )» تقدم تخريجه في الطهارة . ولا وجود له بهذا اللفظ بزيادة : « وحدثت به أنفسها‎ )١( 
بل الزيادة المذكورة في حديث مستقل . أخرجه البخاري ( 9 /584 رقم 559ه ) ع‎ 
إن الله‎ ١ من حديث أي هريرة بلفظ‎ ) ١17/305 ٠ ١ رقم‎ ١١5/1١ ( ومسلم‎ 
. » تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفْسّها ما لم تتكلم به أو تعمل‎ 
)ع‎ 1١١87 والترمذي ( “ /485 رقم‎ » ) 5١١9 وأخرجه أبو داود ( ؟//561 رقم‎ 

والنساي ١٠١7- ١55/5‏ )2 وابن ماجه ( 598/١‏ رقم 73١4٠‏ ) وغيرهم . 
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الظاهرة وذلك في المدخول بها إلا أن يكون قال ذلك في الخلع . وأما غير المدخول 
بها فيصدقه في الكناية الظاهرة فيما دون الثلاث ؛ لأن طلاق غير المدخول بها 
بائن » وهذه هي مثل قولهم : حبلك على غاربك » ومثل ألبتة » ومثل قولهم : 
أنت خلية وبرية . وأما مذهب الشافعي في الكنايات الظاهرة فإنه يرجع في ذلك 
ما نواه » فإن كان نوى طلاقًا كان طلاقا وإن كان نوى ثلامًا كان ثلاثا أو واحدة 
كان واحدة ويصدق في ذلك » وقول أبي حنيفة في ذلك مثل قول الشافعي » 
إلا أنه إذا نوى على أصله واحدة أو اثنتين ؛ وقع عنده طلقة واحدة بائئة » وإن 
اقترنت به قرينة تدل على الطلاق » وزعم أنه لم ينوه لم يصدق . وذلك إذا كان 
عنده في مذاكرته الطلاق » وأبو حنيفة يطلق بالكنايات كلها إذا اقترنت بها هذه 
القرينة إِلّا أربع : حبلك على غاربك واعتدّي , واستبرثي » وتقنعي ؛ لأمها عنده 
من المحتملة غير الظاهرة » وأما ألفاظ الطلاق المحتملة غير الظاهرة فعند مالك أنه 
يعتبر فيها نيته كالحال عند الشافعي في الكناية الظاهرة » وخالفه في ذلك جمهور 
العلماء فقالوا : ليس فيها شيء » وإن نوى طلاقًا فيتحصل في الكنايات الظاهرة 
ثلاثة أقوال : قول : أن يصدق بإطلاق » وهو قول الشافعي » وقول : إنه 
لا يصدق بإطلاق إلا أن يكون هنالك قرينة » وهو قول مالك » وقول : إنه 
يصدق إلا أن يكون في مذاكرة الطلاق » وهو قول أبي حنيفة . 


وفي المذهب خلاف في مسائل يتردد حملها بين الظاهر وامحتمل » وبين 
| قوتها وضعفها في الدلالة على صفة البينونة فوقع فيها الاختلاف وهي راجعة إلى 
هذه الأصول , وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة إنه 
لم يرد به طلاقًا ؛ لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه . وذلك أن هذه 
الألفاظ إنما تلفظ بها الناس غالبا » والمراد بها الطلاق » إلا أن يكون هنالك قرينة 
تدل على خلاف ذلك » وإفما صار إلى أنه لا يقبل قوله فيما يدعيه دون الثلاث ؛ 
لأن الظاهر من هذه الألفاظ هو البيئونة » والبينونة لا تقع إلا خلعًا عنده في 
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المشهور أو ثلاث » وإذا لم تقع خلعًا لأنه ليس هناك عوض فب فبقي أن يكون ثلامًا » 

وذلك في المدخول بها » ويتخرج على القول في المذهب بأن البائن تقع من دون 
عوض »؛ ودون عدد أن يصدق في ذلك وتكون واحدة بائنة » وحجة الشافعي 
أنه إذا وقع الإجماع على أنه يقبل قوله فيما دون الثلاث في صرح ألفاظ الطلاق ؛ 
كان أحرى أن يقبل قوله في كنايته ؛ لأن دلالة الصري أقوى من دلالة الكناية » 
ويشبه أن تقول المالكية : إن لفظ الطلاق وإن كان صريحًا في الطلاق فليس 
بصري في العدد ومن الحجة للشافعي حديث ركنة المتقدم » وهو مذهب عمر 
في : حبلك على غاربك » وإنفا صار الشافعي إلى أن الطلاق في الكنايات الظاهرة 
إذا نوى ما دون الثلاث يكون رجعيًا لحديث ركنة المتقدم » وصار أبو حنيفة 
إلى أنه يكون بائنا ؛ لأنه المقصود به قطع العصمة . ولم يجعله ثلاًا لأن الثلاث 
معنى زائد على البينونة عنده . 

ل ل 0 
اللفظ ؟ وإذا غلبنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد ؟ فمن قدم 
النية لم يقض عليه بعرف اللفظ » ومن قدم العرف الظاهر لم يلتفت إلى النية » 
وما اختلف فيه الصدر الأول وفقهاء الأمصار من هذا الباب : أعني من جنس 
المسائل الداخلة في هذا الباب لفظ التحربم : أعني من قال لزوجته : أنت علي 
حرام » وذلك أن مالكًا قال : يحمل في المدخول بها على البتّ : أي الثلاث وينوي 
في غير المدخول بها » وذلك على قياس قوله المتقدم في الكنايات الظاهرة » وهو 
قول ابن أي ليى وزيد بن ثابت » وعلي من الصحابة » وبه قال أصحابه إلا 
ابن الماجشون فإنه قال : لا ينوي في غير المدخول بها وتكون ثلانًا » فهذا هو 
أحد الأقوال في هذه المسألة . 

والقول الثاني : إنه إن نوى بذلك ثلاثًا فهي ثلاث » وإن نوى واحدة 
فهي واحدة بائنة » وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها » وإن لم ينو به طلاقًا ولا يمينا 
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فليس بشيء » هي كذبة » وقال بهذا القول الثوري . 

والقول الثالث : أنه يكون أيضا ما نوى بها وإن نوى واحدة فواحدة » 
أو ثلانًا فثلاث , وإن لم ينو شيئًا فهو يمين يكفرها . وهذا القول قاله الأوزاعي . 

والقول الرابع : أن ينوي فيها في الموضعين في إرادة الطلاق وفي عدده , 
فما نوى كان ما نوى ». فإن نوى واحدة ؛ كان رجعيًا » وإن أراد تحريمها بغير 
طلاق ؛ فعليه كفارة يمين » وهو قول الشافعي . 

والقول الخامس : أنه ينوي أيضًا في الطلاق وفي العدد.» فإن نوى 
واحدة ؛ كانت بائنة » فإن لم ينو طلاقا ؛ كان بِيئًا وهو مويل فإن نوى الكذب 
فليس بشىء » وهذا القول قاله أبو حنيفة وأصحابه . 

والقول السادس : إنها يمين يكفرها ما يكفر المين » إِلّا أن بعض هؤلاء 
قال : يمين مغلظة » وهو قول عمر وابن مسعود وابن عباس وجماعة من التابعين » 
وقال ابن عباس وقد سثل عنها : 8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 74 خرجه البخاري'" ومسله'” ذهب إلى الاحتجاج بقوله تعالى : 
١‏ يَأَيُهَا التي لِم تُحَرّمُ ما حل الله لك 274 الآية . 

والقول السابع : أن تحريم المرأة كتحربم الماء » وليس فيه كفارة ولا طلاق 
لقوله تعالى : « لا تُحَرّمُوا طيبات ما أَحَل اللَّهُ لككُمْ 24 وهو قول مسروق 


)0( الأحزاب : (١١؟).‏ 

.) 0775 في صحيحه (4-/071” رقم‎ )١( 

(5) في صحيحه ١١١٠١/5(‏ رقم .)١477/1١921١4‏ 
من حديث ابن عباس » وليس فيه ذكر السؤال . 

(؟) التحريم : .)1١0‏ 

(ه) المائدة : ( لالم ). 


والأجدع وأني سلمة بن عبد الرحمن والشعبي وغيرهم . ومن قال فيها : إنها غير 
مغلظة » بعضهم أوجب فيها الواجب في الظهار » وبعضهم أوجب فيها عتق رقبة . 

وسبب الاختلاف هل هو يمين أو كناية؟ أو ليس بيمين ولا كناية ؟ فهذه 
أصول ما يقع من الاختلاف في ألفاظ الطلاق . 7 


١١ه‎ ٠. 


© الفصل الثاني © 
[ في ألفاظ الطلاق المقيدة ] 


والطلاق المقيد لا يخلو من قسمين : إما تقييد اشتراط » أو تقييد استثناء ) 
والتقييد المشترط لا يخلو أن يعلق بمشيئة من له اختيار , أو بوقوع فعل من الأفعال 
المستقبلة » أو بخروج شيء مجهول العلم إلى الوجود على ما يدعيه المعلق للطلاق 
به مما لا يتوصل إلى علمه إلا بعد خروجه إلى الحس » أو إلى الوجود أو بما لاسبيل 
إلى الوقوف عليه ثما هو ممكن أن يكون أو لا يكون . فأما تعليق الطلاق بالمشيئة 
فإنه لا يخلو أن يعلقه بمشيئة الله أو بمشيئة مخلوق » فإذا علقه بمشيئة الله » وسواء 
علقه على جهة الشرط مثل أن يقول : أنت طالق إن شاء الله » أو على جهة 
. الاستثناء مثل أن يقول : أنت طالق إلا أن يشاء الله » فإن مالكا قال : لا يؤثر 
الاستثناء في الطلاق شيئًا » وهو واقع ولابد . وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا 
استثنى المطلق مشيئة الله ؛ لم يقع الطلاق . 

وسبب الخلاف هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة كتعلقه 
بالأفعال المستقبلة » أو لا يتعلق ؟ وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر » فمن قال : 
لا يتعلق به قال : لا يؤثر الاستثناء ولا اشتراط المشيئة في الطلاق » ومن قال : 
يتعلق به قال : يؤثر فيه . وأما إن علق الطلاق بمشيئة من تصح مشيئتة ويتوصل 
إلى علمها , فلا خلاف في مذهب مالك أن الطلاق يقف على اختيار الذي علق 
الطلاق بمشيكتة . وأما تعليق الطلاق بمشيئة من لا مشيئة له. ففيه خلاف في 
المذهب » قيل : يلزمه الطلاق » وقيل : لا يلزمه » والصبي والمجنون داخلان في 


هذا المعنى ؛ فمن شبهه بطلاق الهزل وكان الطلاق بالهزل » عنده يقع قال : يقع 
هذا الطلاق . ومن اعتبر وجود الشرط قال : لا يقع ؛ لأن الشرط قد عدم 
ههنا . وأما تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة » فإن الأفعال التي يعلق بها توجد 
على ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء : كدخول الدار وقدوم 
زيد » فهذا يقف وقوع الطلاق فيه على وجود الشرط بلا خلاف . 

1ن لابه مو قوع كنا ع القد 12 ونيا قد با اا 
ويقف وقوعه عند الشافعي وأبي حنيفة على وجود الشرط » فمن شبهه بالشرط 
الممكن الوقوع ؛ قال : لا يقع إلا بوقوع الشرط ٠‏ ومن شبهه بالوطء الواقع في 
الأجل بنكاح المتعة لكونه وطنًا مستباحا إلى أجل ؛ قال : يقع الطلاق . 

والثالث : هو الأغلب منه بحسب العادة وقوع الشرط » وقد لا يقع كتعليق 
الطلاق بوضع الحمل ومجيء الحيض والطهر » ففي ذلك روايتان عن مالك : 

إحداهها : وقوع الطلاق ناجرًا . 

والثانية : وقوعه على وجود شرطه , وهو الذي أت على مذهب أي 
حنيفة والشافعي » والقول بإنجاز الطلاق في هذا يضعف ؛ لانه مشبه عنده بما 
يقع ولابد . والخلاف فيه قوي » وأما تعليق الطلاق بالشرط امجهول الوجود 
فإن كان لا سبيل إلى علمه مثل أن يقول : إن كان خلق الله اليوم في بحر القلزم 
حوتا بصفة كذا ؛ فأنت طالق فلا خلاف أعلمه في المذهب أن الطلاق يقع في 
هذا . وأما إن علقه بشيء يمكن أن يعلم بخروجه إلى الوجود مثل أن يقول :. 
إن ولدت أنثى فأنت طالق فإن الطلاق يتوقف على خروج ذلك الشيء إلى 
الوجود . وأما إن حلف بالطلاق أنها تلد أنثى » فإن الطلاق في الحين يقع عنده : 
وإن ولدت أنثى » وكان هذا من باب التغليظ » والقياس يوجب أن يوقف الطلاق 
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على خروج ذلك الشيء أو ضده » ومن قول مالك : إنه إذا أوجب الطلاق على 
نفسه بشرط أن يفعل فعلًا من الأفعال أنه لا يحنث حتى يفعل ذلك الفعل » 
وإذا أوجب الطلاق على نفسه بشرط ترك فعل من الأفعال فإنه على الحنث حتى 
يفعل » ويوقف عنده عن وطء زوجته » فإن امتنع عن ذلك الفعل أكثر من مدة 
أجل الإيلاء ؛ ضرب له أجل الإيلاء » ولكن لا يقع عنده حتى يفوت الفعل 
إن كان ما يقع فوته » ومن العلماء من يرى أنه على بر حتى يفوت الفعل , 
ل ا و ا 
في تبعيض المطلقة » أو تر تبعيض الطلاق » وإرداف الطلاق على الطلاق . فأما 
مال بض الطلفة .فزن كال رزا قا هلك ار رحلك اذ نشعرة 
طالق طلقت عليه » وقال أبو حنيفة : لا تطلق إلا بذكر عضو يعبر به عن جملة 
البدن كالرأس والقلب والفرج » وكذلك تطلق عنده إذا طلق الجزء منها » مثل 
الثلث أو الربع » وقال داود : لا تطلق , وكذلك إذا قال عند مالك : طلقتك 
نصف تطليقة » طلقت ؛ لآن هذا كله عنده لا يتبعض » وعند المخالف إذا 
تبعض ؛ لم يقع » وأما إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق نسقا ؛ فإنه يكون ثلاثا عند مالك » وقال أبو حنيفة والشافعي : يقع 
واحدة » فمن شبه تكرار اللفظ بلفظه بالعدد » 'أعني بقوله طلقتك ثلاثا قال : 
يقع الطلاق ثلانًا » ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منه ؛ قال : لا يقع 
عليها الثاني والثالثك . ولا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي . 
وأما الطلاق المقيد بالاستثناء » فإنما يتصور في العدد فقط . فإذا طلق أعدادًا من 
الطلاق » فلا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يستثني ذلك العدد بعينه » مثل أن 
يقول : أنت طالق ثلانًا إِلّا ثلانًا » أو اثنتين إلا اثنتين » وإما أن يستثني ما هو 
أقل . وإذا استثنى ما هو أقل » فإما أن يستثني ما هو أقل مما هو أكثر » وإما 
أن يستثنى ما هو أكثر ما هو أقل » فإذا استثنى الأقل من الأكثر ؛ فلا خلاف 


أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستئنى . مثل أن يقول : أنت طالق ثلامًا 
إلا واحدة . وأما إن استثنى الأكثر من الأقل فيتوجه فيه قولان : أحدهما : أن 
الاستثناء لا يصح وهو مبتي على من منع أن يستثنى الأكثر من الأقل. والآخر: 
ان الأنشاء يح + وغو قول مالك . وأما إذا استثنى ذلك العدد بعينه مثل أن 
يقول : أنت طالق ثلاًا إلا ثلانًا , فإن مالكًا قال : يقع الطلاق ؛ لأنه اتهمه على 
أنه رجوع منه . وأما إذا لم يقل بالتهمة » وكان قصده بذلك استحالة وقوع 
الطلاق فلا طلاق عليه » ما لو قال أنت طالق لا طالق معًا » فإن وقوع الشيء 
مع ضده مستحيل . وشذ أبو محمد بن حزم فقال : لا يقع طلاق بصفة لم تقع 
بعد ولا بفعل لم يقع ؛ لأن الطلاق لا يقع في وقت وقوعه إلا بإيقاع من يطلق 
في ذلك الوقت . ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على وقوع طلاق في 
وقت لم يوقعه فيه المطلق ٠‏ وإنما ألزم نفسه إيقاعه فيه » فإن قلنا باللزوم لزم أن 
ل ا ل ل د 
بدت أذكر ىق هذا الوقت احتجاجه في ذلك . 


0 الباب الغاني 0 
[ في المطلق الجائز الطلاق ] 


واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره » واختلفوا في طلاق 
المكره والسكران » وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ . واتفقوا على أنه يقع 
طلاق المريض إن صح » واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا ؟ فآما طلاق المكره 
فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة » وبه قال عبد الله 
ابن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أني طالب وابن عباس » وفرق 
أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيا » فإن نوى الطلاق فعنهم 
قولان : أصحهما لزومه , وإن لم ينو فقولان : أصحهما أنه لا يلزم » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : هو واقع » وكذلك عتقه دون بيعه » ففرقوا بين البيع 
والطلاق والعتق . 


وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار » أم ليس بمختار؟ لأنه 
ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره . والمكره على الحقيقة هو 
الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلا ,» وكل واحد من الفريقين يحتج 
بقوله عله : « رفع عن أمتي الحلا والتشياة: .وما اتسكرهوا هليه ولكن 
الأظهر أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا للفظ باختياره أنه ينطلق عليه في 
الشرع اسم المكره لقوله تعالى : < إِلّا مَنْ أكرة وَقَبهُ مُطْمَِنٌ بالإيمانٍ 4"". 
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وإنما فرق أبو حنيفة بين البيع والطلاق ؛ لأن الطلاق مغلظ فيه » ولذلك استوى 
جده وهزله . وأما طلاق الصبي » فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ » 
وقال في مختصر ما ليس في المختصر . أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام » وبه قال أحمد 
ابن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان . وقال عطاء : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ؛ 
جاز طلاقه » وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وأما طلاق السكران » 
فالجمهور من الفقهاء على وقوعه . وقال قوم : لا يقع » منهم المزني وبعض 
اصحاب الي حنيفة . 

والسبب في اختلافهم هل حكمه حكم المجنون أم بينبما فرق ؟ فمن قال : 
هو والمجنون سواء إذ كان كلاهما فاقدًا للعقل » ومن شرط التكليف العقل قال : 
لا يقع » ومن قال : الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإدارته » 
والمجنون بخلاف ذلك ؛ ألزم السكران الطلاق » وذلك من باب التغليظ عليه » 
واختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه . فقال 
مالك : يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل » ولم يلزمه النكاح 
ولا البيع » وألزمه أبو حنيفة كل شيء . وقال الليث : كل ما جاء من منطق 
السكران فموضوع عنه , ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد 
في قذف . وكل ما جنته جوارحه فلازم له . فيحد في الشرب والقتل والزنا. 
والسرقة . وثبت عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق 
السكران . وزعم بعض أهل العلم أنه لا تخالف لعئان في ذلك من الصحابة وقول 
من قال : إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ؛ ليس نصا في إلزام السكران 
الطلاق ؛ لأن السكران معتوه ما » وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من 
التابعين : أعني أن طلاقة ليس يلزم » وعن الشافعي القولان في ذلك » واختار 
أكثر أصحابه قوله الموافق للجمهور . واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير 
واقع . وأما المريض الذي يطلق طلاقًا بائنًا ويموت من مرضه ء فإن مالكًا وجماعة 
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يقول : ترثه زوجته » والشافعي وجماعة لا يورثها . والذين قالوا بتوريثها انقسموا 
ثلاث فرق : ففرقة قالت : ها الميراث ما دامت في العدة » وممن قال بذلك 
أبو حنيفة وأصحابه والثوري » وقال قوم : لها الميراث ما لم تتزوج » وممن قال 
بهذا : أحمد وابن أي ليل ؛ وقال قوم : بل ترث كانت في العدة أو لم تكن » 
تروجت أم لم تتزروجء وهو مذهب مالك والليث . 

وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسدٌّ الذرائع » وذلك أنه لما 
كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث » 
فمن قال بسد الذرائع ؛ أوجب ميراثها » ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب 
الطلاق ؛ لم يوجب ها “هيران + وذلك أن هذه الطائفة تقول : إن كان الطلاق 
قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه ؛ لأنهم قالوا : إنه لا يرثها إن ماتت » 
وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بمجميع أحكامها ء ولابد لخصومهم من أحد 
الجوابين » لأنه يعسر أن يقال : إن في الشرع نوعًا من الطلاق توجد له بعض 
أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية » وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن 
يصح أو لا يصح ؛ لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا . 
يصح » وهذا كله ما يعسر القول به في الشرع » ولكن إنما أنس القائلون به 
أنه فتوى عهان وعمر حتى زعمت الالكية أنه إجماع الصحابة » ولا معنى 
لقوهم . فإن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور . وأما من رأى أنها ترث” في 
المدة ؛ فلأن العدة عنده من “بعض أحكام الزوجية » وكأنه شبهها بالمطلقة 
الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها 
ما لم تتزوج » فإنه لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث 
زوجين » ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث . واختلفوا إذا طلبت 
هي الطلاق أو ملّكها أمرها الزوج فطلقت نفسها ء فقال أبو حنيفة : لا ترث 
أصلا ء وفرق الأوزاعي بين اتمليك والطلاق فقال : ليس لا الميراث في اتمليك 
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وها في الطلاق » وسوّى مالك في ذلك كله حتى لقد قال : إن ماتت لا يرثها 
وترثه هي إن مات , وهذا مخالف للأصول جدا . 


0 الباب الثالث 0 2 
[ فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق ] 


وأما من يقع طلاقه من النساء » فإنهم اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء 
اللاتي في عصمة أزواجهن , أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي » 
وأنه لا يقع على الأجنبيات : أعني الطلاق المعلق . وأما تعليق الطلاق على 
الأجنبيات بشرط التزويج مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق » فإن 
للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : قول : إن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا عم المطلق 
أو خخص » وهو قول الشافعي وأحمد وداود وجماعة » وقول إنه يتعلق بشرط التزويج 
عمم المطلق جميع النساء أو خصص » وهو قول أي حنيفة وجماعة » وقول : إنه 
إن عم جميع النساء لم يلزمه .» وإن خصص لزمه . وهو قول مالك وأصحابه , 
أعني مثل أن يقول : كل امرأة أتزوجها من بني فلان » أو من بلد كذا فهي طالق » 
وكذلك في وقت كذاء فإن هؤلاء يطلقن عند مالك إذا زوجن . 

وسبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما بالزمان 
على الطلاق أم ليس ذلك من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا يتعلق 
الطلاق بالأجنبية » ومن قال : ليس من شرطة إلا وجود الملكْ فقط قال : يقع 
بالأجنبية . وأما الفرق بِيَنَ التعمم والتخصيص فاستحسان مبثي على المصلحة » 
وذلك أنه إذا عمم فأوجبنا عليه التعميم ؛ لم يجد سبيلًا إلى النكاح الحلال » فكان 
ذلك عنما به وحرجًا » وكأنه من باب نذر المعصية ء وأما إذا خصص ؛ ففيس 
الأمر كذلك إذا ألزمناه الطلاق » واحتج الشافعي بحديث عمرو بن شعيب عن 
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٠١ 0‏ 1 يق 0000 
أبيه عن جده قال : قال رسول الله عله : ١‏ لا طَلاقَ إلا مِنْ بَعْدٍ نكاح ”© 
وفي رواية أخرى : ١‏ لا طَلاقَ فيما لا يَمْلِكُ ولا عِنْىَ فيما لآ يَ'ْ يَمْلكُ »”'' وثبت 





ء)1١١4١ )ء والترمذي ( 5 /487 رقم‎ 7١1. رقم‎ 540/١ ( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
وابن الجارود ( رقم 747 ) » والطحاوي‎ ») 7١1407 رقم‎ 570/0١ ( وابن ماجه‎ 
)ء والطيالسي‎ 5١4/0١ والبيبقي‎ ء)78١9‎ 780/١ ( في مشكل الآثار‎ 
منحة المعبود ) , والجالم ( * /4.* -ه.8 ) وأحمد‎ - 151١ رقم‎ 8١4/1 
من طرق عن عمرو‎ ) ١5- ١4/ 4 ( والدارقطني‎ ء)٠١7614064185/5(‎ 
ابن شعيب » عن أبيه » عن جدّه . مطولا ومختصرا باللفظين اللذين ذكرهما ابن‎ 
رشد . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وهو أحسن شيء روي في هذا‎ 
الباب » وسألت محمد بن إسماعيل - البخاري - أي شيء أصح في الطلاق قبل‎ 
) النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وانظر « نصب الراية‎ 
(*/0؟3).‎ 
قلت : وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أخرجه الطيالسي‎ 
.)٠١4/ 5 )ء والحجاسم‎ 5١9/7 ( )ء والبييقي‎ 1١745 في المسند ( رقم‎ 

(؟) أخرج أبو داود ( 597/5 رقم 148377 ) » والطحاوي في مشكل الآثار ( 780/١‏ ) »2 
والطبراني في المعجم الصغير ( ١4/١‏ رقم 555 - الروض الداني ) .. 
عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : « حفظِتٌ لكم من رسول الله عه سا : 
لا طلاق إلا من بعد نكاح , ولا عِتاق إلا من بعد ملك » ولا وفاءَ لِنَذْرٍ في معصية , 
ولا يتم بعد احتلام » ولا صّماتٌ يوم إلى الليل . ولا وصال في الصيام » . 
قلت : واقتصر أبو داود على قوله : « لا يتم بعد احتلام » ولا صمات يوم إلى الليل ) 
وإسناده ضعيف . 
وسكت عنه أبو داود » وحسن إسناده النووي في الأذكار ( ص 577 رقم 1١50/١‏ ) 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 
قلت : وله شواهد من حديث جابر وغيره 5 سياتي . فالحديث حسن بشواهده . 
والله أعلم . 

(*) أخرجه الحاكم ( 419/9 ) ء والبييقي ( 5٠0/7‏ )ء وأبو نعيم في الحلية ( ١78/5‏ ) - 
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00 00 ماله 5 
وجابر بن عبد الله ' وابن عباس ' وعائشة . وروي مثل قول الي حنيفة 


عن عمر وابن مسعود . وضعّف قوم الرواية بذلكعن عمر رضي الله عنهم . 


عن معاذ بن جبل » قال : قال رسول الله عَكُْهِ : ٠‏ لا طلاق لمن لا يملك » ولا عتاق 
لمن لا يملك )2 . 
وقد صححه الحا على شرطهما , وأقره الذهبي غافلا عن كون رواية طاووس عن 
معاد مرمنلة . 

)١(‏ أخرجه الحام ( 450١. 4١9/5‏ )ء والبيبقي ( 8١9/107‏ -55.0 )2 والطيالسي 
(814/1 رقم 1709 - منحة المعبود ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ١7/8‏ ) » 
وعزاه الهيشمي في المجمع ( 4 /554 ) للطبراني في الأوسط . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال : ٠‏ لا طلاق إلا بعد 
نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك »© . 
وقد صححه الحام على شرطهما . 

(؟) أخرجه الحا 419/37 ) وصححه. 
عن ابن عباس أن رسول الله عله قال : « لا طلاق لمن لا يملك » . 
© وأخرجه الحاكم أيضا ( 1١14/7‏ ) موقوفا على ابن عباس من طريق فطر بن 
خليفة عن الحسن بن مسلم بن ينّاق عن طاووس عن ابن عباس : أنه تلا قوله تعالى : 
يأيها الذين امنوا إذا نكحكُمُ المؤمنات ثم طلقتمومُنَ من قبل أن تمسوهُنٌ # 
[ الأحزاب : 48 ] فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح ثم قال : صحيح الإسناد . 

() أخخرجه ابن أبي شيبة ( 8 /17 ) » والدارقطني ( 5 ١5١8/‏ رقم 48 476 ). 
والجام 5 4١9/‏ ) وغيرهم . 
' عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله عَْيتّهِ قال : « لا طلاق إلا بعد نكاح » 
ولاعتق إلا بعد ملك ). 
ونقل الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال في حديث عائشة وحديث عمرو 
ابن شعيب : هما أصح ما ورد في الباب [ كا في فتح الباري ( 587/5 ) ] . 


١1١ 


0 الجملة الثالفة 0 
[ في الرجعة بعد الطلاق ] 


ولما كان الطلاق على ضربين : بائن » ورجعي » وكانت أحكام الرجعة 
بعد الطلاق البائن غير أحكام الرجعة بعد الطلاق الرجعي وجب أن يكون في 
هذا الجنس بابان : 

الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي . 

الباب الثاني : في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن . 


© الباب الأول 0 
[ في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي ] 


/ 
وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ؛ 
ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها لقوله تعالى : [ وَبُعُولتَهُنَ أَحَقٌ بِرَدُهِنٌَ 
في ذلك 4'". وأن من شرط هذا الطلاق تقدم المسيس له » واتفقوا على أنها 
تكون بالقول والإشهاد . واختلفوا هل الإشهاد شرط في صحتا . أم ليس 
بشرط ؟ وكذلك اختلفوا هل تصح الرجعة بالوطء ؟ فأما الإشهاد فذهب مالك 
إلى أنه مستحب » وذهب الشافعي إلى أنه واجب . 
وسبب الخلاف معارضة القياس للظاهر » وذلك أن ظاهر قوله 
تعالى :8 وأشهدُوا ذَوَني عَذلي مِنْكُمْ 74" يقتضي الوجوب ٠١‏ وتشبيه هذا 
الحق بسائر الحقوق التي يقبضها الإنسان يقتضي أن لا يجب الإشهاد » فكان 
الجمع بين القياس والآية ؛ حمل الآية على الندب.وأما اختلافهم فيما تكون به 
الرجعة » فإن قومًا قالوا : لا تكون الرجعة إلا بالقول فقط . وبه قال الشافعي » 
وقوم قالوا : تكون رجعتها بالوطء » وهؤلاء انقسموا قسمين : فقال قوم : 
لا تصح الرجعة بالوطء إلا إذا نوى بذلك الرجعة ؛ لأن الفعل عنده يتنزل منزلة 
القول مع النية » وهو قول مالك » وأما أبو حنيفة فأجاز الرجعة بالوطء إذا نوى 
بذلك الرجعة ودون النية » فأما الشافعي فقاس الرجعة على النكاح وقال : قد 
أمر الله بالإشهاد , ولا يكون الإشهاد إلا على القول . 
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وأما سبب الاختلاف بين مالك وألي حنيفة فإن أبا حنيفة يرى أن الرجعية 
محللة الوطء عنده قياس على المولى منها وعلى المظاهرة ولأن الملك لم ينفضل عنده » 
ولذلك كان التوارث بينهما » وعند مالك أن وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها . 
فلابد عنده من النية » فهذا هو اختلافهم في شروط صحة الرجعة . واختلفوا 
في مقدار ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من الطلقة الرجعية ما دامت في العدة » 
فقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذنها ولا ينظر إلى شعرها , 
ولا بأس أن يأكل معها إذا كان معهما غيرهما وحكى ابن القاسم أنه رجع عن 
إباحة الأكل معها ‏ وقال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب 
له » وتعشوف وتبدي البنان والكحل ٠‏ وبه قال الثوري وأبو يوسف والأوزاعي » 
وكلهم قالوا : لا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول أو حركة من تنحنح 
أو خفق نعل . واختلفوا في هذا الباب في الرجل يطلق زوجته طلقة رجعية وهو 
غائب » ثم يراجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة فتتزوج إذا انقضت عدتها » 
فذهب مالك إلى أنها للذي عقد عليها النكاح دخل بها أو لم يدخل , هذا قوله 
في الموطأ » وبه قال الأوزاعي والليث . وروى عنه ابن القاسم أنه رجع عن القول 
الأول » وأنه قال : الأول أولى بها إلا أن يدخل الثاني » وبالقول الأول قال 
المدنيون من أصحابه قالوا : ولم يرجع عنه ؛ لأنه أثبته في موطثه إلى يوم مات 
وهو يقرأ عليه » وهو قول عمر بن المخطاب ‏ ورواه عنه مالك في الموطأ » وأما 
الشافعي والكوفيون وأبو حنيفة وغيرهم فقالوا : زوجها الأول الذي ارتجعها أحق 
بها دخل بها الثاني أو لم يدخل » وبه قال داود وأَبوْ ثور » وهو مروي عن علي 
وهو الأبين » وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في هذه 
المسألة : إن الزوج الذي ارتجعها مخير بين أن تكون امرأته أو أن يرجع عليها 
بما كان أصدقها ء وحجة مالك في الرواية الأولى ما رواه ابن وهب عن يونس 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال : مضت السنة في الذي يطلق امرأته 
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ثم يراجعها فيكتمها رجعتها حتى تحل فتنكح زوجًا غيره » أنه ليس له من أمرها 
شيء » ولكنها لمن تزوجها . وقد قيل : إن هذا الحديث إنما يُروى عن ابن شهاب 
فقط . وحجة الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن 
لم تعلم بها المرأة » بدليل أمهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج » 
وإذا كانت الرجعة صحيحة » كان زواج الثاني فاسدًا » فإن نكاح الغير لا تأثير 
له في اإبطال. :الرنعطة + لأ قبل الدعول: ول بعذ الدخحول + :وسو الأظهر إن 
شاء الله » ويشهد هذا ما خرجه الترمذي”" عن سمرة بن جندب أن البى عه 
قال : ١‏ أيمًا امرأةٍ تَرَوّجَها اثثان هي للأَوَّلِ مِنْهُما , وَمَنْ باع بيّعا مِنْ رَجْليْنِ 
َهُوَ لِلأَوٌلِ مِنْهُما» . 


. وقال: حديث حسن‎ )١١٠١١ رقم‎ 41١8/١ في السنن‎ )١( 
. وقد تقدم تخريجه في الفصل الأول في الأولياء » الموضع الثالث » المسألة الثالثة‎ 
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0 الباب الثاني 0 
[ في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن ] 


والطلاق البائن » إما بما دون الثلاث . فذلك يقع في غير المدخول بها بلا 
خلاف . وفي امختلعة باختلاف )2 وهل يقع أيضا دون عوض ؟ فيه خلاف ء 
وحكم الرجعة بعد هذا الطلاق حكم ابتداء النكاح : أعني في اشتراط الصداق 
والولي والرضا » إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة عند الجمهور » وشذ قوم فقالوا : 
اختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة ولا غيره» وهؤلاء كانيع رأوا منع النكاح 
في العدة عبادة . وأما البائئة بالثلاث ٠‏ فإن العلماء كلهم على أن المطلقة ثلاثًا 
لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الوطء لحديث رفاعة بن سموءل ١‏ أنه طلق امرأته 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفآعة زوجها الأول أن . 

3 1 ا صزالله . ا 22 

ينكحها , فذكر ذلك لرسول الله عه فنباه عن تزويجها وقال : لا تل لك 
حت كذوق العُسَيْلة "2 وشذ سعيدا بن الاسيب فقال + [نه جائر أن ترجع إلى 
)1( أخرجه مالك في الموطأ ( ؟ /91*ه رقم /ا١1).‏ 

عن المسور بن رفاعة القرظيي » عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير ؛ أن رفاعة بن 

سِمْوَاِلٍ طَلقٌ امرأنهُ تميمة بنت وهب .. فذكره . وهو مرسل . 

© وأخرجه البخاري ( 555/5 رقم 7578 ). ومسلم ( 5 /هه ٠١55-1١‏ 

رقم ١4555/1١5911١١‏ )ء وأبو داود ( 8١/5‏ رقم 57509 )2 والترمذي 

455/8 رقم 1١١١8‏ )ء والنساتي ( ١548/5‏ ). وابن ماجه ( 57١/1١‏ رقم 

) وغيرهم . 

من حديث عائشة » قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي َه فقالت :- 
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زوجها الأول بنفس العقد. لعموم قوله تعالى : إ حتى تكح زَوْجا 
غَيَرَهُ #'". والنكاح ينطلق على العقد » وكلهم قال : التقاء الختانين يحلها , إلا 
الحسن البصري فقال : لا تحل إلا بوطء بإنزال . وجمهور العلماء على أن الوطء 
الذي يوجب الحد ويفسد الصوم والحج ويحل المطلقة ويحصن الزوجين ويوجب 
الصداق : هو التقاء الختانين . وقال مالك وابن القاسم : لا يحل المطلقة إلا الوطء 
المباح الذي يكون في العقد الصحيح في غير صوم . أو حج أو حيض أو 
اعتكاف » ولا يحل الذمية عندهما وطء زوج ذمي لمسلم » ولا وطء من لم يكن 
بالعّا » وخالفهما في ذلك كله الشافعي وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي ؛ فقالوا : 
يحل الوطء وإن وقع في عقد فاسد أو وقت غير مباح . وكذلك وطهء المراهق 
عندهم حل (, ويحل وطء الذمي الذمية للمسلم ١‏ وكذلك المجنون عندهم )2 
والخصي الذي يبقى له ما يغيبه في فرج » والخلاف في هذا كله ايل إلى هل 
يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص ٠‏ أم لا يتناوله ؟ واختلفوا من هذا 
الباب في نكاح المحلل : أعني إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها الأول ؛ 
فقال مالك : النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده » والشرط فاسد لا تحل 
به » ولا يعتبر في ذلك عنده إرادة المرأة التحليل , وإنما يعتبر عنده إرادة الرجل » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة النكاح جائز » ولا تؤثر النية في ذلك » وبه قال داود 
وجماعة وقالوا : هو محلل للزوج المطلق ثلاثا » وقال بعضهم : النكاح جائز 


35 كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاتي . فتزوجتٌ بعدهٌ عبد الرحمن بن الزيير » وإنما 
معهُ مثل سُدبةِ الثوب عفقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا . حتى تزوقي عُسيلتَه 
ويذوق عُسيلتك »2 . 
© هدبة النوب : هي طرفه الذي لم ينسج . شبهوها هدب العين وهو شعر جفنها , 
تعنى : أن متاعه رخو كهدبة الثوب . 
© غسيلته : تصغير عسلة . وهي كناية عن الجماع .. 


.) 55٠00١ : البقرة‎ )١(١ 


والشرط باطل : أي ليس يحللها » وهو قول ابن أي ليل » وروي عن الثوري » 
واستدل مالك وأصحابه بما روي عن النبي عه من حديث علي بن أبي طالب 
وابن مسعود » وأني هريرة » وعقبة بن عامر أنه قال عَّه ١‏ لعَنَ الله المُحَللٌ 
والمُحَلَلَ لَهُ »'". فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارب الخمر » وذلك يدل على 
النبي » والنبي يدل على فساد المنبي عنه » واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على 
النكاح المنبي عنه . وأما الفريق الآخر فتعلق بعموم قوله تعالى : ! حتى تكح 
زوجا غيره 4"". وهذا ناكح » وقالوا : وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل 
على أن عدمه شرط في صحة النكاح » كا أنه ليس النبي عن الصلاة في الدار 
المغصوبة » مما يدل على أن من شرط صحة الصلاة صحة ملك البقعة » أو الإذن 
من مالكها في ذلك » قالوا : وإذا لم يدل النبي على فساد عقد النكاح فأحرى 
أن لا يدل على بطلان التحليل » وإئما لم يعتبر مالك قصد امرأة » لأنه إذا لم 
يوافقها على قصدها لم يكن لقصدها معنى مع أن الطلاق ليس بيدها . واختلفوا 
في هل يهدم الزوج ما دون الثلاث ؟ فقال أبو حنيفة : يهدم » وقال مالك 
والشافعي : لا يهدم : أعني إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة غير الزوج الأول ثم 
راجعها هل يعتد بالطلاق الأول » أم لا ؟ فمن رأى أن هذا شيء يخص الثالثة 
بالشرع قال : لا يهدم ما دون الثالثة عنده » ومن رأى أنه إذا هدم الثالثة ؛ فهو 
أحرى أن يهدم ما دونها قال : يهدم ما دون الثلاث » والله أعلم . 


 رماع تقدم تخريجه من حديث علي بن ألي طالب » وابن مسعود . وعقبة بن‎ )١( 
. وأبي هريرة . في الأنكحة المبي عنها‎ 
.) ”5”"٠0 0 : البقرة‎ )؟١(‎ 
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الجملة الرابعة 
وهذه الجملة فيها بابان : الأول : في العدة . الثاني : في المتعة . 
© الباب الأول © 
[ في العدة ] 


والنظر في هذا الباب في فصلين : الفصل الأول : في عدة الزوجات : 
الفصل الثاني : في عدة ملك الهين . 


© الفصل الأول © 


[ في عدة الروجات ] 


والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : أحدهما : في معرفة العدة . 
والغافي : في معرفة أحكام العدة . 
« النوع الأول : 

وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة » وكل واحدة من هاتين إذا طلقت » 
فلا يخلو أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها » فأما غير المدخول بها فلا 
عدة عليها بإجماع لقوله تعالى : 8١‏ قَمَا لكُمْ عَلَيْهِنَ من عِدّةٍ تتدونها 4" . 
وأماا المدخول ا “فل بيخلو أن تكون من “ذوات: الفيض + أو امن غير ذوانت 
الحيض . وغير ذوات الحيض إما صغار وإما يائسات . وذوات الحيض إما 
حوامل . وإما جاريات على عاداتهن في الحيض » وإما مرتفعات الحيض » وإما 
مستحاضات . والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحمل : أي بحس 
في البطن » وإما غير مرتابات . وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض 
من رضاع أو مرض » وإما غير معروفات . فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات 
في حيضهن على المعتاد فعدتهن ثلاثة قروء » والحوامل منبن عدتهن وضع حملهن , 
واليائسات منبن عدتهن ثلاثة أشهر . ولا خلاف في هذا ؛ لأنه منصوص عليه 
في قوله تعالى : « والمُطَلقَاتُ يَعَربْصْنَ بألفُسِهنَ قلاقة قرو 4" الآية » وفي 


)1( الأحراتت: + (5؛؟). 
(؟) البقرة : ( 558 ). 


قوله تعالى : طل واللّائ َكِسنَ مِنَ المجيض مِنْ نسائكم إن اليم 76 الآية . 
واختلفوا من هذه الآية في الأقراء ما هي ؟ فقال قوم : هي الأطهار : أعني الأزمنة 
التي بين الدمين . وقال قوم : هي الدم نفسه , وممن قال : إن الأقراء هي 
الأطهاد.. أناامن فقهاء الأمصاز نالك والشاقى.وتمهوى أل المذيية توأبو لور" 
وجماعة » وأما من الصحابة فابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة » وممن قال : إن 
الأقراء هي الحيض . أما من فقهاء الأمصار فأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن 
أني ليلى وجماعة » وأما من الصحابة فعلي » وعمر بن الخطاب وابن مسعود 
وأبو مومبى الأشعري . وحكى الأثرم عن أحمد أنه قال : الأكابر من أصحاب 
رسول الله َه يقولون : الأقراء هي الحيض . وحكي أيضًا عن الشعبي أنه قول 
أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب رسول الله عَيُهِ . وأما أحمد بن حنبل 
فاختلفت الرواية عنه » فروي عنه أنه كان يقول : إنها الأطهار على قول زيد 
ابن ثابت وابن عمر وعائشة » ثم توقفت الآن من أجل قول ابن مسعود وعلي 
هو أنها الحيض > والفرق بين المذهيين هو أن من رأئ أنها الأطهار ؛ رأى. أنها 
إذا دخلت الرجعية عنده في الحيضة الثالثة ؛ لم يكن للزوج عليها رجعة وحلت 
للأزواج » ومن رأى أنها الحيض ؛ لم تحل عنده حتى تنقضي الحيضة الثالثة . 

وسبب الخلاف اشتراك اسم القرء » فإنه يقال في كلام العرب على حد 
سواء على الدم وعلى الأطهار » وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء 
في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه » فالذين قالوا : إنها الأطهار قالوا : إن هذا 
الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر . وذلك أن القرء الذي هو الحيض يجمع 
على أقراء لاعلى قروء » وحكوا ذلك عن ابن الأنباري » وأيضًا فإنهم قالوا : إن 
الحيضة موّنئة والطهر مذكر » فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لا ثبت في 
جمعه الحاء , لأن الحاء لا تنبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة » وقالوا أيضا : 





.):4( : الطلاق‎ )1١( 
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إن الاشتقاق يدل على ذلك » لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض : أي 
جمعته » فزمان اجتاع الدم هو زمان الطهر » فهذا هو أقوى ما تمسك به الفريق 
الأول من ظاهر الآية » وأما ما تمسك به الفريق الثاني من ظاهر الآية فإنهم قالوا : 
إن قوله تعالى : 8 ثلاثة قروء 4”' ظاهر في تمام كل قرء منها ؛ لأنه ليس 
ينطلق اسم القرء على بعضه إلا تموزا » وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار 
أمكن أن تكون العدة عندهم بقرءين وبعض قرء ؛ لأنها عندهم تعتد بالطهر الذي 
تطلق فيه » وإن مضى أكثره » وإذا كان ذلك كذلك فلا ينطلق عليها اسم الثلاثة 
إلا تموزا » واسم الثلائة ظاهر في كال كل قرء منها » وذلك لا يتفق إلا بأن 
تكون الأقراء هي الحيض ؛ لأن الإجماع منعقد على أنها إن طلقت في حيضة أنها 
لا تعتد بها ولكل واحد من الفريقين احتجاجات متساوية من جهة لفظ القرء » 
والذي رضيه الحذاق أن الآية مجملة في ذلك » وأن الدليل ينبغي أن يطلب من 
جهة أخرى » فمن أقوى ما تمسك به من رأى أن الأقراء هي الأطهار حديث 
ابن عمر المتقدم'” , وقوله عَيلُهِ ٠‏ مُرْهُ فَليُراجعها حتى تجيض ثُمّ تطْهْر ثم 
تحيض ثُمّ تطهر , نم يُطلّقها إنْ شاءً قبل أنْ يَمَسّها , فَِلْكَ الِدّةٌ التي أمر الله 
أَنْ يُطَلّقَ لهَا النّساءُ » قالوا : وإجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون إلا في طهر 
لم تمس فيه » وقوله َي : « فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ”2 
دليل واضح على أن العدة هي الأطهار ؛ لكي يكون الطلاق متصلا بالعدة . 
ويمكن أن يتأول قوله « فتلك العدة » أي فتلك مدة استقبال العدة كلا يتبعض 
القرء بالطلاق في الحيض » وأقوى ما تمسك به الفريق الثاني أن العدة إنما شرعت 
لبراءة الرحم ٠‏ وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالأطهار » ولذلك كان عدة من 
ارتفع الحيض عنها بالأيام » فالحيض هو سبب العدة بالأقراء » فوجب أن تكون 


.) 175١48 0 : البقرة‎ )١١ 
. (؟) وهو حديث صحيح وقد تقدم تخريجه في أول كتاب الطلاق‎ 
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الأقراء هي الحيض » واحتج من قال : الأقراء هي الأطهار بأن المعتبر في براءة 
الرحم هو النقلة من الطهر إلى الخيض لا انقضاء الحيض » فلا معنى لاعتبار الخيضة 
الأخيرة » وإذا كان ذلك فالثلاث المعتبر فين امام : أعني المشترط هي الأطهار 
الى .بون يكين + .لكلا الفريتين احتجاجات طويلة . ومذهب الحنفية أظهر 
من جهة المعنى » وحجتهم من جهة المسموع متساوية أو قريب من متساوية ) 
ولم يختلف القائلون أن العدة هي الأطهار أنها تنقضي بدخوها في الحيضة الثالثة . 
واختلف الذين قالوا : إنها الحيض ء. فقيل : تنقضي بانقطاع الدم من الحيضة 
الثالثة » وبه قال الأوزاعي ؛ وقيل : حين تغتسل من الحيضة الثالثة » وبه قال 
من الصحابة : عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود » ومن الفقهاء الثوري 
وإسحاق بن عبيد » وقيل : حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها ) 
وقيل : إن للزوج عليها الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة » حكي هذا 
عن شريك وقد قيل تنقضي بدخوها في الحيضة الثالثة » وهو أيضًا شاذء فهذه 
هي حال الحائض التي تحيض . وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض 
وليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض » فإنها تنتظر عند مالك 
تسعة أشهر , فإن لم تحض فيبن اعتدت بثلاثة أشهر » فإن حاضت قبل أن 
تستكمل الثلائة الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره » فإن مر يها تسعة 
أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت ثلاثة أشهر » فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلاثة 
أشهر من العام الثاني » انتظرت الحيضة الثالئة » فإن مر بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض » اعتدت ثلاثة أشهر . فإن حاضت الثالثة في الثلاثة الأشهر كانت قد 
: استكملت عدة الحيض وتمت عدتها » ولزوجها عليها الرجعة مالم تحل . واختلف 
عن مالك متى تعتد بالتسعة أشهر ؟ فقيل : من يوم طلقت » وهو قوله في الموطأً » 
وروى ابن القاسم عنه : من يوم رفعها حيضتها » وقال أبو حنيفة والشافعي 
والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها في المستأنف : إنها تبقى أبدًا 
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تننظر حتى تدخحل في السن الذي تيأس فيه من المحيض » وحيكذ تعتد بالأشهر 
وتحيض قبل ذلك » وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس » وقول 
الجمهور : قول ابن مسعود وزيد » وعمدة مالك من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة 
إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنًا غالبًا بدليل أنه قد تحيض الحامل » وإذا كان 
ذلك كذلك فعدة الحمل كفية في العلم ببراءة الرحم بل هي قاطعة على ذلك » 
ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة » فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لا بحكم 
ذوات الحيض » واحتسبت بذلك القرء . ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن 
تمضي لا ثلاثة أقراء » وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالمى : 9 واللاني 
يئسن من المحيض من نساءم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 4'' والتي هي من 
أهل الحيض ليست بيائسة » وهذا الرأي فيه عسر وحرج » ولو قيل : إنها تعتد 
بثلاثة أشهر لكان جيدًا إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها » وكان 
قوله ا إن ارتبتم 4" راجمًا إلى الحكمء لا إلى الحيض على ما تأوله مالك 
عليه » فكأن مالكًا لم يطابق مذهيّه تأويله الآية » فإنه فهم من اليائسة هنا من 
تقطع على أنها ليست من أهل الحيض » وهذا لا يكون إلا من قبل السن ٠‏ ولذلك 
جعل قوله 8 إن ارتبام #'" راجمًا إلى الحكم لا إلى الحيض ؛ أي : إن شككم 
في حكمهن ء ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن من تحيض 
إنها تعتد بالأشهر . وأما إسمعيل وابن بكير من أصحابه » فذهبوا إلى أن الريبة 
ههنا في الحيض ». وأن اليائس في كلام العرب هو مالم يحكم عليه بما يس منه 
. بالقطع » فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك » ونعم ما فعلوا ؛ 
لأنه إن فهم ههنا من اليائس القطع فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون 
في هذا السن . أعني : سن اليائس وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك: 
فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر . 
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وهو قياس قول أهل الظاهر ؛ لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم من أهل 
العدة لا بالأقراء ولا بالشهور . وأما الفرق في ذلك بين ما قبل التسعة وما بعدها 
فاستحسان . وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاع أو مرض » 
فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر الحيض » قصر الزمان أم طال » وقد قيل : 
إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب .-وأما المستحاضة فعدتها عند مالك 
سنة إذا لم تميز بين الدمين » فإن ميزت بين الدمين فعنه روايتان : إحداشها : 
أن عدتما السنة . والأخرى : أنها تعمل على الفييز فتعتد بالأقراء » وقال 
أبو حنيفة : عدتها الأقراء إن تميزت لا » وإن لم تتميز لها فثلائة أشهر » وقال 
الشافعي : عدتبا بالتمييز إذا انفصل عنها الدم » فيكون الأحمر القاني من الحيضة » 
ويكون الأصفر من أيام الطهر » فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها 
في صحتها وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة ؛ لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي 
من أهل الحيض ٠»‏ والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أمها تعمل على معرفتها 
قياسًا على الصلاة لقوله مُه للمستحاضة ١‏ اثركى الصلاة أَيّامَ أقَرائكِ » فإدًا 
ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُها فاغْسلِي الدم »2 وإنما اعتبر اتقييز من اعتبره لقوله عه 
لفاطمة بنت حبيش : ١‏ إِذَا كان دَمْ الحَيْضٍ فإِنَّهُ دم أسوّدُ يُعْرَف » فإِدًا كان 
ذلكِ فَأْمْسكي عَنٍ الصلاقٍ » فإذًا كان الآَرٌ فَمَوَضّئِي وَصِلّْي فإنما هُوَ عرق ) 
خرجه أبو داود”” » وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها 
الدم ؛ لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض » وقد جعل الله العدة 
بالشهور عند ارتفاع الحيض » وخفاؤه كارتفاعه . وأما المسترابة : أعني التي تجد 
حسًا في بطنها تظن به أنه حمل فإنها تحكث أكثر مدة الحمل . وقد اختلف فيه 
فقيل في المذهب : أربع سنين » وقيل : خمس سنين » وقال أهل الظاهر : تسعة 


. تقدم تخريجه في الحيض‎ )١( 
. تقدم تخريجه في الحيض أيضا‎ )1( 
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أشهر , ولاخلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن » أعني : المطلقات لقوله 
تعالى : « وأولاتٌ الأحمال أُجَلَهٌَُ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهنّ 24 وأما الزوجات غير 
الحرائر فإنبن ينقسمن أيضًا بتلك الأقسام بعينها » أعني : خيّضا » ويائسات » 
وستشخاضات . ومرتفعات الخيض امو غين ياتسات .. .قاما الليض اللاي ياتبين 
حيضهن » فالجمهور على أن عدتبن حيضتان » وذهب داود وأهل الظاهر إلى 
أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة » وبه قال ابن سيرين . فأهل الظاهر اعتمدوا 
عموم قوله تعالى : فإ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4'' وهي ممن 
ينطلق عليها اسم المطلقة » واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه » 
وذلك أنهم شبهوا الحيض بالطلاق والحد » أعني كونه متنصفًا مع الرق » وإنما 
جعلوها حيضتين ؛ لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض . وأما الأمة المطلقة اليائسة 
من المحيض أو الصغير فإن مالكًا وأكثر أهل المدينة قالوا : عدتها ثلاثة أشهر » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة : عدتها شهر ونصف شهر » 
نصف عدة الحرة » وهو القياس إذا قلنا بتتخصيص العموم » فكأن مالكًا اضطرب 
قوله » فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائسات » ومرة أخذ بالقياس وذلك في 
ذوات الحيض ». والقياس في ذلك واحد . وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب 
فالقول فيها هو القول في الحرة والخلاف في ذلك » وكذلك المستحاضة واتفقوا 
على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها . واختلفوا فيمن راجع امرأته في العدة 
من الطلاق الرجعي ثم فارقها قبل أن يمسها هل تستأنف عدة أم لا ؟ فقال جمهور 
فقهاء الأمصار : تستأنف ؛ وقالت فرقة : تبقى في عدتها من طلاقها الأول وهو 
أحد قولي الشافعي » وقال داود : ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة . 
وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس ما خلا رجعة 


وى الطلاق (1؟1). 
(؟) البقرة: (48١؟1).‏ 
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المولى . وقال الشافعي : إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها 
الأولى » وقول الشافعي أظهر » وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف 
صحتها عنده على الإنفاق » فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة إن كان 
طلاقًا » وإن م ينفق بقيت على عدتها الأولى » وإذا تزوجت ثائيًا في العدة فعن 
مالك في ذلك روايتان : إحداهما تداخل العدتين والأخرى نتفي :فوجه الأو 
اعتبار براءة الرحم ؛ لأن ذلك حاصل مع التداخل . ووجه الثانية كون العدة 
عبادة » فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة وإذا عتقت عتقت الأمة في عدة. 
الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك » ولم تنتقل إلى عدة الحرة » وقال 
أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن . وقال الشافعي : تنتقل في 
الوجهين معًا . 

وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصاها ؟ 
فمن قال من أحكام الزوجية قال : لا تنتقل عدتها » ومن قال من أحكام 
انفصال الزوجية قال : تنتقل ؟! لو أعتقت وهي زوجة ثم طلقت » وأما من فرق 
بين البائن والرجعي فبّين » وذلك أن الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة » ولذلك 
وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهى في عدة من طلاق رجعي ٠‏ وأنها تنتقل 
إلى عدة الموت » فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة . 
ه القسم الثاني . 

وأما النظر في أحكام العدد » فإنهم اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة 
والسكنى . وكذلك الحامل لقوله تعالى في الرجعيات : 8 أَسَكنُوهُنْ من حَيْثْ 
سَكَكُمْ مِنْ وُجدكُمْ 04" الآيةء ولقوله تعالى : ا وإنْ كُنَّ أولات حَمْلٍ 
فألفقُوا عَلَيْهِنَ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4" واختلفوا في سكنى المبتوتة ونفقتها إذا 
لم تكن حاملا على ثلاثة أقوال : 
)٠39‏ الطلاق : (509). 1 
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أحدها أن لا السكنى والنفقة » وهو قول الكوفيين . والقول الغافي انه 


لا سكنى لما ولا نفقة )» وهو قول أحمد وداود وأني ور وإسحاق وجماعة 5 


وسبب اختلافهم : اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس ومعارضة 


ظاهر الكتاب له » فاستدل من لم يوجب ها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث 
فاطمة بنت قيس أنها قالت: ١‏ طلقني زوجي ثلانًا على عهد رسول الله عله : 
فأتيت النبي عَهه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة » خرجه مسلم' 26 وفي بعض 
الروايات أن رسول الله مُه قال : « إنما السّكنى والتَمََةَ لِمَنْ لِرَؤْجها عَلَمها 


هخ () 8 2 3 ع 
الرجعة ») وهذا القول مروي عن على وابن عباس وجابر بن عبد الله . وأما 
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قلت : وأخرجه لهذ 11/5 056 )ع وأبو كاوة (© هالا ركم ا 
)واب والومتق وم الوم زه 8ع ووالسان: > رماع )ووابن 
ماجه ( 5055/١‏ رقم ٠١8595٠078‏ ). وابن الجارود ( رقم 75١‏ ) . والطحاوي 
في شرح المعاني ( 5 /54 )ء والدارقطني ( 4 5١/‏ -0؟ رقم 55 -./ا), 
والبييقي ( 7 /؟لا؛ -905؛ ). وابن حبان ( 5614/5 رقم 151١‏ ). 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

أخرج أحمد 5 /للا؟ و 141594١6‏ 1107)ء والنساقٌ (4/5؛١)ء‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ( © /14 ) » والدارقطني ( 4 /57 رقم 51 ) » والبمبقي 
7ه :7 : ). 

من ليث فاطلنة .بنت .قيس أيضا .قالت: : أنبت: الب عل .فقلت: + أنا بعت آل 
خالد » وإن زوجي فلاناً أرسل إل بطلاتي » وإني سألت أهله النفقة والسكن ء فَأَبًْا 
علي . قالوا : يا رسول الله » إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات » قالت : فقال 
سول آل عله ...6 فذكره . 

وهو حديث صحيح . أورده الألباني في « الصحيحة » ( رقم ١1١١‏ ). 
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الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك في موطيه" 
من حديث فاطمة المذكورة » وفيه : فقال رسول الله عله : « لِيسَ لك عَليْه 
فْقَةَ » وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم ول يذكر فيبا إسقاط السكنى ,' 
فبقي على عمومه في قوله تعالى : «إ أسكنوهن من حيث سكدم من وجدكم 4" 
وعللوا أمره عَيْهِ بأن تعتد في ببت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء . وأما 
الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله 
تعالى : ا أسكنوهن من حيث سكم من وجدكم 04 وصاروا إلى وجوب 
النفقة لها لكون النفقة: تابعة لوجوب الاسكان في الرجعية وفي الحامل » وفي نفس 
الزوجية . وبالجملة فحيئا وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة . وروي عن 
عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا : لا ندع كتاب نبينا وسنته لقول امرأة » 
ريه قرف ال ط امكوي عن عييك تكد من ود 7716 اتيش ونان 
المعروف من ستته يله أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنى”" , فلذلك الأولى 
في هذه المسألة إما أن يقال: إن لها الأمرين جميعًا مصيرًا إلى ظاهر الكتاب والمعروف 
من السنة » وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور . وأما التفريق 
بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير » ووجه عسره ضعف دليله . وينبغي أن تعلم 
أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء : في طلاق » أو موت , 
أو اختيار الأمة نفسها إذا أعتقت . 


واختلفوا فيها في الفسوخ , والجمهور على وجوبها . ولما كان الكلام في 


)4 (5/حممه رقم 50 ). 
(0) الطلاق : (5). 
قلت : وأخرجه أحمد ( 14١١/5‏ )ء ومسلم ( ١١١4/5‏ رقم 480/54١)غ‏ 
وأبو داود ( 7١١/5‏ رقم 5١84‏ )ء والنساني (5.04/5.-509) وغيرهم . 
"قنع بودااغير طبور كل 1 خروها يدل عل لها سرما 
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العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها ههنا فنقول : إن المسلمين 
اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشرًا لقوله تعالى : 
8 6ل كوك فك 4ه داه ك يهم اميس لل اه 5 3 5 
يَترئْصن بالفسيهن أزبَعة أشهر وَعَشْرًا 4 '. واختلفوا في عدة الحامل وفي 
عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في الأربعة الأشهر وعشر ء ماذا حكمها ؟ 
فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة 
في هذه المدة » فإن لم تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل ؛ وقيل عنه 
إنها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة » وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر 
من مدة العدة » وهذا إما غير موجود » أعني : من تكون عادتها أن تحيض أكثر 
من أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر » وإما نادر . واختلف عنه فيمن هذه 
حاهها من النساء إذا وجدت » فقيل تنتظر حتى تحيض » وروى عنه ابن القاسم : 
تتروج إذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل » وعلى هذا جمهور فقهاء الاأمصار 
أبي حنيفة والشافعي والثوري . 
ه وأما المسألة الثانية . 
وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجهاء فقال الجمهور وجميع فقهاء 
الأمصار : عدتها أن تضع حملها مصيرًا إلى عموم قوله تعالى : [ وأولات الأحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن 74 وإن كانت الآية في الطلاق وأخذًا أيضا بحديث أم 
1 
رسول الله عله فقال لها : قَدْ حَلَلتٍ فائلكحي مَنْ شئتٍ » وروى مالك عن 
)١(‏ البقرة : ( 5""”85؟ ). 
() الطلاق :1 (14). 
(6) أخرجه مالك ( 550/5 رقم 5 ) ء وأحمد ( 487/5 ) في مسند سبيعة الأسلمية 
رضي الله عنها والبخاري 557/8 رقم 14.8 )2 ومسلم ١١5١/5‏ رقم 
له /5 ١4‏ )» والترمذي 499/١‏ رقم ١1١94‏ )» والنسافي (191/53- 
5)ء وغيرهم بألفاظ مطولاً ومختصراً . 


ن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه « فجاءت 
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ابن عباس أن عدتها آخر الأجلين » يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين » إما الحمل » 
وإنا انقضاة العدة عدة الموات .وروي كل “ذلك عن عل «ن. أن طالت 
رضي الله عنه » والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية 
الحوامل وآية الوفاة . وأما الأمة المتوفى عنها من تحل له . فإنها لا تخلو أن تكون 
زوجة أو ملك بمين أو أم ولد أو غير أم ولد . فأما الزوجة فقال الجمهور : 
إن عدتبا نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على العدة ؛ وقال أهل الظاهر : بل عدتها 
عدة الحرة » وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرًا إلى التعمبم . وأما أم الولد فقال 
مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة : عدتها حيضة » وبه قال ابن 
عمر . وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحيض اعتدت ثلاثة أشهر , وها السكنى » 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : عدتها ثلاث حيض . وهو قول علي وابن 
مسعود » وقال قوم : عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وقال قوم : 
عدتها عدة الحرة أربعة أشهر وعشر » وحجة مالك أنها ليست زوجة فتعتد عدة 
الوفاة ولا مطلقة فتعتد ثلاث حيض » فلم يبق إلا استبراء رحمها » وذلك يكون 
بحيضة تشبيها بالأمة يموت عنها سيدها » وذلك ما لا خلاف فيه » وحجة أبي 
حنيفة أن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة » وليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة » 
ولا بأمة فتعتد غدة أمة 'فوجب أن تستبرئة رحمها بعدة الأخراز :.وأما الذين 


أوجموا :اعد الوفاة" فاشيهوا عدي :روي عه عفرو بن العاهن" :قال : 


(1) أخرجه أبو داود ( 70/٠‏ رقم 58.08 )ء وابن ماجه ( 5/7/١‏ رقم 1١81‏ )ء 
وابن الجارود ( رقم 759 ) » والدارقطني  (‏ /58؟ ) , والجام (9/5١1)ء‏ 
والبييقى ( 454/7 ) » وابن حبان ( ص4 ؟” رقم ١+‏ - الموارد ) قال الحا لم : 
درك اميم ا رط الشيخين . ووافقه الذهبي !! 
قلت : فيه نظر من وجهين : 
الأول : أن مطر الورّاق » لم يخرج له البخاري . 
الثاني : أنهم قد تكلموا في حفظه . وحديثه حسن في المتابعات . وقد تابعه قتادة » - 
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لا تلبّسوا علينا سنة نبينا » ععدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر » 
وضعف أحمد هذا الحديث ولم يأخذ به . وأما من أوجب عليها نصف عدة الحرة 
تشبها بالزوجة الأمة . 

فسبب الخلافٍ أنها مسكوت عنها » وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة . 
وأما"من: شبيها بالزوجة الآأمة شعي 6و اصع هله يها بعلدة الرة 


المطلقة » وهو مذهب ألي حنيفة . 


- عن رجاء بن حيوة . أخرجه أحمد ( 4 7٠٠١/‏ ). وتكلم على الحديث: الألباني في 
الإرواء.( رقم ١‏ ) وصححه في صحيح سنن ابن ماجه . 
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0 الباب الثاني 0 
[ في المتعة ] 


والجمهور على أن المتعة ليست واجبة في كل مظلقة » وقال قوم من أهل 
الظاهر : هي واجبة في كل مطلقة » وقال قوم : هي مندوب إليها » وليمست 
واجبة » وبه قال مالك » والذين قالوا بوجوبها في بعض المطلقات اختلفوا في 
ذلك » فقال أبو حنيفة : هي واجبة على من طلق قبل الدخول » ول يفرض لا 
صدافًا مسمى » وقال الشافعي : هي واجبة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله 
إلا التي سمى لما وطلقت قبل الدخول » وعلى هذا جمهور العلماء . واحتج أبو 
حنيفة بقوله تعالى : ط يَأيَا الْذينَ آمنُوا إذَا تكحتمٌ المُؤْمناتِ ثم طلْقَمُوهن 
٠‏ كم كحك ىد تك 4ه وس أصمّه ركه يه اه إكس ههرك در م برك ل نه بي برك 
مِنْ قَبْلٍ أن ئَمَسوهُنْ فمَا لكم عَلَيْهِنْ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَذونها فمَمَعُوهُن وَسَرْحُوهْن 
سَرَاحًا جميلا 74" فاشترط المتعة مع عدم المسيس وقال تعالى : « وإن 
ع وه 6 أيه كم ته عهد دم ع رمم 5م ه' ع إل 5 هك 
طلقمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أن مَسوهُنْ وَقَذ فَرَضْئم لَهُنْ فريضّة قيصّف ما 
قَرَضُْمْ '" فعلم أنه لامتعة لها مع التسمية والطلاق قبل المسيس » لأنه إذا لم 
عن خا الضداق فأخرى أن لا تخب لا الجعة ع .وهنا لمر غيل #الأنه تيت 
لم يجب لها صداق أقيمت المتعة مقامه » وحيث ردت من يدها نصف الصداق 
م يجب لها شيء . وأما الشافعي فيحمل الأوامر الواردة بالمتعة في قوله تعالى : 
ل العم يراتا 0 ب عم م عو م) 5 
«( وَمَتَعُوهُن على الممُوسع. قَدَرَهُ وَعلى المُقيِرٍ قَدَرْهُ 4 ' على العموم في كل 
0١‏ الأحراب : (49). 
)5١‏ البقرة : 5530/9 ). 


(9) البقرة : 58509 ). 
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مطلقة » إلا التي مى لها وطلقت قبل الدخول . وأما أهل الظاهر فحملوا الأمر 
على العموم » والجمهور على أن امختلعة لا متعة لها لكونها معطية من يدها كالحال 
في التي طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق » وأهل الظاهر يقولون : هو 
شرع فتأخذ وتعطى . وأما مالك فإنه حمل الأمر بالمتعة على الندب لقوله تعالى 
في آخر الآية : «٠‏ حَهًا عَلى المُحْسَنِينَ 4”" أي: على المتفضلين المتجملين » وما 
كان من باب الإجمال والإحسان فليس بواجب . واختلفوا في المطلقة المعتدة هل 
عليهبا إحداد ؟ فقال مالك : ليس عليهبا إحداد . 


.) 5"5؟‎ (١ : البقرة‎ )1١١ 
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[ باب في بعث الحكمين ] 


اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين 
وجهلت أحوالهما في التشاجر ؛ أعني-: المحق من المبطل لقوله تعالى : 9 وإِنْ 
عَفْتُمْ شقاقٌ بَيْنهما فانعَكُوا حَكَما مِن أهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أهلها 4" الآية, 
وأجمعوا على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين : أحدهما من قبل الزوج ؛ 
والآخر من قبل المرأة » إلا أن لا يوجد في أهلهما من يصلح لذلك فيرسل من 
غيرهما » وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهماء وأجمعوا على أن 
قوهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين . واختلفوا في تفريق الحكمين 
بينبما إذا اتفقا على ذلك هل يحتاج إلى إذن من الزوج أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ 
فقال مالك وأصحابه : يجوز قوهما في الفرقة والاجتّاع بغير توكيل الزوجين ولا 
إذن منهما في ذلك » وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس هما أن يفرقا » 
إلا أن يجعل الزوج إليبما التفريق . وحجة مالك ما رواه من ذلك عن علي بن 
أبي طالب أنه قال في الحكمين : إليهما التفرقة بين الزوجين ٠‏ والجمع . وحجة 
الشافعي وأني حنيفة أن الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من 
يوكله الزوج . واختلف أصحاب مالك في الحكمين يطلقان ثلاثًا » فقال ابن 
القاسم : تكون واحدة . وقال أشهب والمغيرة تكون ثلانًا إن طلقاها ثلانا . 
والأصل أن الطلاق بيد الرجل إلا أن يقوم دليل على غير ذلك . وقد احتج 
الشافعي وأبو حنيفة بما روي في حديث علي هذا أنه قال للحكمين : هل تدريان 
ما عليكما ؟ إن رأيتَا أن تجمعا جمعتا » وإن رأيتا أن تفرقا فرقتا » فقالت المرأة 
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رضيت بكتاب الله وبما فيه لي وعلي , فقال الرجل : أما الفرقة فلا » فقال علي : 
لا والله لا تنقلب حتى تقر بمثل ما أقرت به المرأة » قال : فاعتبر في ذلك إذنه . 
ومالك يشبه الحكمين بالسلطان . والسلطان يطلق بالضرر عند مالك إذا تبين . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا »” - كتاب الإيلاء لا 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : « لِلّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسائهم ترَيْصُ 
َع أشهُر 4'' والإيلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي 
أكثر من أربعة أشهر , أو أربعة أشهر , أو بإطلاق على الاختلاف المذكور في 
ذلك فيما بعد . واختلف فقهاء الأمصار في الإيلاء في مواضع : فمنها هل تطلق 
المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولي » أم إنما تطلق بأن يوقف 
بعد الأربعة الأشهر ؟ فإما فاء وإما طلق ءومنها هل الإيلاء يكون بكل يمين » 
أم بالأيمان المباحة في الشرع فقط ؟. ومنها إن أمسك عن الوطء بغير يمين هل 
يكون موليًا أم لا ؟. ومنها هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر 
فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولي هو الذي لم يقيد بمينه بمدة أصلًا ؟. ومنها 
هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟. ومنها إن أبى الطلاق والفيء هل يطلق 
القاضي عليه أم لا ؟. ومنها هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء 
حادث في الزواج الثاني ؟. ومنها هل من شرط رجعة المولي أن يطأها في العدة 
أم لا ؟. ومنها هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا ؟. ومنها 
هل إذا طلقها بعد انقضاء مدة الايلاء تلزمها عدة أم لا ؟. فهذه هي مسائل 
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الخلاف المشهورة في الإيلاء بين فقهاء الامصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة 
الأصول 2 ونحن نذكر خلافهم في نسالة عسالة منبا » وعيون أدلتيم سنا 
خلافهم على ما قصدنا . 
ةالمسالة الأولى . 
أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الأربعة الأشهر نفسها أم لا تطلق . وإنما 
الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ؟ فإن مالكًا » والشافعي » وأحمد . وأبا ثور , 
وذاؤة ) والليث ذعيوا إلى أنه يوق بعد انقضاء الأرزبعة الأشهر + فإها فاءوزما 
طلق » وهو قول علي وابن عمر . وإن كان قد روي عنهما غير ذلك » لكن 
الصحيح هو هذا ء وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وبالجملة الكوفيون إلى 
أن الطلاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر إلا أن يفيء فيا » وهو قول ابن مسعود 
وسبب الخلاف هل قوله تعالى : ا فَِنْ فاءُوا فإنَ الله عَفُورْ 
رَحيم 4'' أي: فإن فاءوا قبل انقضاء الأربعة الأشهر أو بعدها ؟ فمن فهم منه 
قبل انقضائها قال : يقع الطلاق » ومعنى العزم عنده في قوله تعالى: 9 وإِنْ عَرّمُوا 
ا ع 6 لور تو ااه 0 
الطلاقٌ فإن الله سَميعٌ عَلِيِم #'' أن لا يفيء حتى تنقضي المدة فمن فهم من 
اشتراط الفيئة اشتراطها بعد انقضاء المدة قال : معنى قوله : ©[ وإن عزموا الطلاق 74 
أي : باللفظ ‏ فإن الله سميع علم 4”" . وللمالكية في الآية أربعة أدلة : 
أحدها : أنه جعل مدة التربص حقًا للزوج دون الزوجة » فأشببت مدة 
الأجل في الديون المؤجلة . 
الدليل الثاني : أن الله تعالى أضاف الطلاق إلى فعله . وعندهم ليس يقع 
من فعله إلا توا ؛ أعني : ليس ينسب إليه على مذهب الحنيفة إلا تجوزا » وليس 
)1١١‏ البقرة : 5١55 ١‏ ). 
١؟)‏ البقرة : ١/ا؟١”5”‏ ). 
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يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل . 

الديل الثالث : قوله تعالى  :‏ وإن عزموا الطلاق فإن ال هيه 
عليم 4 ' قالوا : فهذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع » وهو وقوعه 
باللفظ لا بانقضاء المدة . 

الرابع : أن الفاء في قوله تعالى : ظ فإن فاءوا فإن الله غفور 
رحم 4''' ظاهرة في معنى التعقيب . فدل ذلك على أن الفيئة بعد المدة » وربما 
شبهوا هذه المدة بمدة العتق . وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة 
بالعدة الرجعية » إذ كانت العدة إنما شرعت لكلا يقع منه ندم » وبالجملة فشبهوا 
الإيلاء بالطلاق الرجعي » وشبهوا المدة بالعدة وهو شبه قوي » وقد روي ذلك 
عن ابن عباس . 
ه المسألة الثانية . 

وأما اختلافهم في البمين التي يكون بها الإيلاء » فإن مالككًا قال : يقع الإيلاء 
بكل بمين » وقال الشافعي : لا يقع إلا بالأيمان المباحة في الشرع وهي العين بالله 
أو بصفة من صفاته . فمالك اعتمد العموم ؛ أعنى : عموم قوله تعالى : ©[ للذين 
يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر "١4‏ والشافعي يشبه الإيلاء بيمين الكفارة » 
وذلك أن كلا المين يترتب عليهما حكم شرعي ؛ فوجب أن تكون المين التي ترتب 
عليها حكم الإيلاء هي الهين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة . 

ه المسألة الثالفة . 

وأما لحوق حكم الايلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين » فإن الجمهور على 
أنه لا يلزمه » حكم الإيلاء بغير يمين » ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك 
الوطء » وإن لم يحلف على ذلك » فالجمهور اعتمدوا الظاهر » ومالك اعتمد المعنى ؛ 
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لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء . وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير 
مين ؛ لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعًا . 
ه المسألة الرابعة . 

وأما اختلافهم في مدة الإيلاء . فإن مالككًا ومن قال بقوله يرى أن مدة الإيلاء 
يجب أن تكون أكثر من أربعة أشهر إذ كان الفوء عندهم إنما هو بعد الأربعة الأشهر » 
وأما أبو حنيفة فإن مدة الإيلاء عنده هي الأربعة الأشهر فقط إذ كان الفيء عنده 
إنما هو فيها » وذهب الحسن وابن أي ليلل إلى أنه إذا حلف وقنًا مّا وإن كان أقل 
عن أربعة أشهر كاقا«مو ةا يطنوت لك الأجل إل انفضاء الأرجية الأشون ع وقت 
ابمين . وروي عن ابن عباس أن المولي هو من حلف أن لا يصيب امرأته على التأبيد . 
والسبب في اختلافهم في المدة إطلاق الآية » فاختلافهم في وقت الفيء , وفي صفة 
5 ومدته هو كون الآية عامة في هذه المعاني أو محملة » وكذلك اختلافهم في 
صفة المولي والمولى منها ونوع الطلاق على ما سيآتي بعد . وأما ما سوى ذلك فسبب 
اختلافهم فيه هو سبب السكوت عنبا » وهذه هي أركان الإيلاء ؛ أعني : معرفة 
نوع البمين » ووقت الفيء والمدة وصفة المولي والمولى منها » ونوع الطلاق الواقع فيه . 
« المسألة الخامسة . 

فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي أنه رجعي ؛ لأن الأصل 
أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن » 
وقال أبو حنيفة وأبو ثور : هو بائن ؛ وذلك أنه إن كان رجعيًا لم يزل الضرر عنها 
بذلك لأنه يجبرها على الرجعة . 

فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في 
الطلاق » فمن غلب الأصل قال : رجعي ؛ ومن غلب المصلحة قال : بائن . 
« المسألة السادسة . 

وأما هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق أو يبس حتى يطلق . فإن 
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مالك قال : يطلق القاضي عليه » وقال أهل الظاهر : يحبس حتى يطلقها بنفسه . 
وسبب الخلاف معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمضلحة » فمن راعى 
الأصل المعروف في الطلاق قال : لا يقع طلاق إلا من الزوج » ومن راعى الضرر 
الداخل من ذلك على النساء قال : يطلق السلطان » وهو نظر إلى المصلحة العامة » 
وهذا هو الذي يعرف بالقياس المرسل » والمنقول عن مالك العمل به » وكثير من 
الفقهاء يأبى ذلك . ْ 
ه المسألة السابعة . 
وأما هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها ؟ فإن مالكًا يقول : إذا راجعها 
فلم يطأها تكرر الإيلاء عليه » وهذا عنده في الطلاق الرجعي والبائن . وقال 
أبو حنيفة : الطلاق البائن يسقط الإيلاء وهو أحد قولي الشافعي » وهذا القول هو 
الذي اختاره المزنى وجماعة العلماء على أن الإيلاء لا يتكرر بعد الطلاق إلا بإعادة 
البمين . 
والسبب في اختلافهم معارضة المصلحة لظاهر شرط الإيلاء » وذلك أنه لا 
إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك النكاح بنفسه لا في نكاح آخر » ولكن 
إن راعينا هذا وجد الضرر المقصود إزالته بحكم الإيلاء » ولذلك رأى مالك أنه يحكم 
بحكم الايلاء بغير يمين إذا وجد معنى الإيلاء . 
'ه المسألة الثامنة . 
وأما. هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟ فإن الجمهور على أن 
العدة تلزمها . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة 
| الأربعة الأشهر ثلاث حيض »ء وقال بقوله طائفة » وهو مروي عن ابن عباس . 
وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم » وهذه قد حصلت لا البراءة . وحجة 
الجمهور أنبا مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات . 


وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة » فمن لحظ جانب المصلحة 
لم ير عليها عدة » ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة . 
« المسألة التاسعة . 

وأما إيلاء العبد » فإن مالكا قال : إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء 
الحر » قياسًا على حدوده وطلاقه » وقال الشافعي وأهل الظاهر : إيلاؤه مثل إيلاء 
الحر أربعة أشهر تمسكًا بالعموم » والظاهر أن تعلق الأيمان بالحر والعبد سواء » 
والايلاء يمين ٠‏ وقياسًا أيضًا على مدة العنين » وقال أبو حنيفة : النقص الداخل 
على الإيلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة » فإن كانت المرأة حرة كان الإيلاء 
إيلاء الحر » وإن كان الزوج عبدًا » وإن كانت أمة فعلى النصف » وقياس الإيلاء 
على الحد غير جيد » وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحرٌ ؛ لآن الفاحشة 
منه أقل قبحًا » ومن الحر أعظم قبحًا » ومدة الإيلاء إنما ضربت جمعًا بين التوسعة 
على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة » فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان 
أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة » والحر أحق بالتوسعة ونفي الضرر 
عنه » فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الايلاء إلا إذا كان 
الزوج عبدًا والزوجة حرة فقط . وهذا لم يقل به أحد . فالواجب التسوية . 
والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الإيلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الإيلاء » هل 
ينتقل إلى إيلاء الأحرار أم لا ؟ فقال مالك : لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء 
الأحرار » وقال أبو حنيفة : ينتقل » فعنده أن الأمة إذا عتقت وقد الى زوجها 
منها انتقلت إلى إيلاء الأحرار » وقال ابن القاسم : الصغيرة التي لا يجامع مثلها 
لا إيلاء عليها » فإن وقع وتمادى حسبت الأربعة الأشهر من يوم بلغت . وإنما 
قال ذلك ؛ لأنه لا ضرر عليها في ترك الجماع ؛ وقال أيضًا : لا إيلاء على 
خصي . ولا على من لا يقدر على الجماع . 


المسألة العاشرة . 

وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا ؟ فإن الجمهور ذهبوا 
إلى أن ذلك ليس من شرطها ؛ وأما مالك فإنه قال : إذا لم يطأ فيها من غير عذر 
مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتها ولا سبيل له إلمما 
إذا انقضت العلة :دوعنس اللتسوور أنه العلر آنا يكرة الإيلاء يعود برجعته إياها 
في العدة أو لا يعود . فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الإيلاء من وقت الرجعة » أعني: 
تحسب مدة الإيلاء من وقت الرجعة » وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلاً إلا على 
مذهب من يرى أن الايلاء يكون بغير يمين » وكيفما كان فلابد من اعتبار الأربعة 
الأشهر من وقت الرجعة » وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع 
ضرر ء فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر . وأصله المعسر بالنفقة 
إذا طلق عليه ثم ارتجع , فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره . 

فسبب الخلاف قياس الشبه » وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح 
أوجب فيها تجدد الإيلاء » ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع 
منه ذلك الضرر قال : يبقى على الأصل . 
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والأصل في الظهار الكتاب والسنة اركب جر لهم رانين 
يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثُمّ يَعْودُونَ لِمَا قالوا فتخر ير رقبة 74 'الآية » وأما السنة 
فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: « ظاهر مني زوجي أويس بن الصامت » 
فجفت رسول الله عَهلله : أشكو إليه » ورسول الله يجادلني فيه ويقول : اتّمي الله 
فإِنهُ ان عَمَْكِ » فما خرجَثٌ حتى أنزل الله: « قد سَمعَ الله قَوْلَ الّتي تجادلك 
في ؤْجها وتشتكي إلى الله والله يَسْمَعْ حَاوركما 4 الآيات , فقال : ٠‏ لي 
رَقبَةَ + قالت : لا يمجدء قال : ١‏ فَيَصُومُ شهرين ام الت : 
يا رسول الله » إنه شيخ كبير ما به من صيام » قال ٠:‏ لطم سين ميك 
لاد عاد تي ستكديت لل 1 لالر عه اراد وو 
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قالت : وأنا أعينه بعرق آخر » قال : « لَقَدْ أَحْسئت اذهَبِي فأطعمي عَنْهُ سِئّينَ 
مسكيئا ) خرجه بو داوو" . 
(؟) أخرجه أبو داود 557/51 رقم 575١4‏ ) وهو حديث صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد ( 1٠١/5‏ )»ء وابن حبان ( ص55 رقم ١584‏ - الموارد ) : 
والطبراني في الكبير ( 5١١5/١‏ رقم 5١5‏ )2 والبييقي ( 07 /589 59516 ) من 
طزيق أبن إستحاق م عن نعف أرق يد الله ين محتطلة »,عن :يوست ين عبد الله يق 
سلام » عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة به . 
فلا وهذا سنك اتيت + الأجن عم دخ عه اه . 
قال الذهبئي : دلا يُعرف »). ش 
وقال ابن القطان : « لم يذكر باكثر من رواية ابن إسحاق . فهو مجهول الحال ) . 
والعين أيضا . 
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- | وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند احمد وابن حبان . ولكّن رواه البويقي من 


يق إسماعيل بن جعفر . نا محمد بن أبي حرملة . عن عطاء بن يسار . أن خويلة 


قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد . 
قال البييقي : « وهو شاهد للموصول قبله » وهو يعني أنه يقويه . وله شاهد من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه . أخرجه البزار ( ؟ ١98/‏ رقم ١91‏ ) » والبييقي 
(585/07 ) عن عبيد الله بن موسى . ٠‏ 
والطبراني في الكبير ( 555/1١١‏ رقم ١١349‏ ) عن الأبيض بن الأغر بن الصباح , 
كلاهما عن أبي حمزة الهالي عن عكرمة عن ابن عباس : كان الرجل إذا قال لامرأته 
في الجاهلية : أنت علي كظهر أمي . حرمت عليه . وكان أول من ظاهر في الإسلام » 
رجل كانت تحته ابنة عم له » يُقال لها:خويلة » فظاهر منها , فاسقط في يده » وقال : 
ألا قد حرمت علي . وقالت له مثل ذلك . قال : فانطلق إلى النبي َه فقال : 
يا خويلة » فجعلت تشتكي إلى النبي عَيلهِ » فأنزل الله تعالى : # قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 4 إلى قوله : 9 فتحرير رقبة من قبل أن 
يناسا 4 قالت : أن رقبةٍ » ما له غيري . قال : ا فصيامٌ شهرين متتابعين # » 
قالت : والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات قال : 9 فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً 4 . قالت بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها . فدعا 
النبي عله بشطر وسق ثلاثين صاعاً » والوسق:ستون صاعاً » فقال : « ليطعمك 
ستين مسكينا وليراجعك © . 
قال البزار 
ولا نعلم بهذا اللفظ في الظهار , عن النبي عَيّه إلا بهذا الإسناد » وأبو حمزة لين . 
الحديث »2 وقد خالفه في روايته » ومن حديثه الثقات في أمر الظهار ؛ لأن الزهريي 
رواه عن حميد بن عبد الر حمن » » عن أي هريرة ا 
الحديث اختلافاً في صحته » أن النبي عي دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاً > و عديت 
ا 
كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها . وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
يله . وإنما أنى هذا من رواية أبي حمزة الهالي » اه . 
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وحديث سلفة بن ضكر النياظني'"" عن النبي َلك . 


والكلام في أصول الظهار ينحصر في سبعة فصول : منها في ألفاظ الظهار 


ومثها في شروط وجوب الكفارة فيه . ومنها فيمن يصح فيه الظهار . ومنها فيما 
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وأصل القصة رواها البخاري ( ١8‏ /7075 ) تعليقاً » قال : قال الأعمش » ري 
عن عروة » عن عائشة » قالت : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . فأنزل الله 
على النبي عله : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » . 

روطتل اسان ١4/2‏ رقو 6 *)ء وابن ماجه ( 555/1١‏ رقم 5١58‏ )2 
والحام ( ؟ /441 ) من طرق عن الأعمش به » وهر عندهم بسياق أثم ؛ غير أن 
رواية النسالي قريبة من رواية البخاري قي الاختصار . وقال الحا م : ( صحيح 
الإسناد ( ووافقه الذهبي ٠.‏ 


لغرخه أو كاوه ون و رفي 91ب واللرمديئ © كعد رم 0105 


اوزه/ه6٠:‏ رقم 8 )ء وابن ماجه ( 578/1١‏ رقم 5١517‏ )2 والدارمي 


لكا ع اعدو لدم رفاك وم اله ل لمي 
(58./17 ) من طريق محمد بن إسحاق . عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن 
سليمان بن يسار » عن سلمة بن صخر به . 

قال الترمذي : و حديث حسن .. وقال محمد - يعني البخاري - : سليمان بن يسار » 
لم يسمع عندي من سلمة بن صخر ») . 

قلت : ومحمد بن إسحاق مدلس » وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم » ومع ذلك 
فقد صححه الحاك على شرط مسلم ». ووافقه الذهبي . 

وللحديث طريق اخر . 

أخرجه الترمذي ( # /9.ه رقم 1٠٠١‏ ) » والحام ( ؟ 5١4/‏ ) » والبميقي 
(9.0/19؟). 

وقال الترمذي : حديث حسن . 

وقال الحا : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

قلت : هو منقطع بين أبي سلمة وابن ثوبان » وبين سلمة بن صخر ء وله شاهد 
من حديث ابن عباس » وقد تقدم في التعليقة السابقة . 
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يحرم على المظاهر . ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ؟. ومنها هل يدخل 
الإيلاء عليه ؟. ومنها القول في أحكام كفارة الظهار . 
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© الفصل الأول © 
[ في ألفاظ الظهار ] 


واتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمي أنه 
ظهار » واختلفوا إذا ذكر عضوا غير الظهر » أو ذكر ظهر من تحرم عليه من 
المحرمات النكاح على التأبيد غير الأم » فقال مالك : هو ظهار . وقال جماعة من 
العلماء : لا يكون ظهارًا إلا بلفظ الظهر ولأم . وقال أبو حنيفة : يكون بكل 
عضو يحرم النظر إليه . 


وسبب اختلافهم معارضة المعنى للظاهر » وذلك أن معنى التحريم تستوي 
فيه الأم وغيرها من المحرمات والظهر وغيره من الأعضاء » وأما الظاهر من 
الشرع , فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارًا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والأم . 
وأما إذا قال : هي على كأمي ولم يذكر الظهر » فقال أبو حنيفة والشافعي : 
ينوي في ذلك » لأنه قد يريد بذلك الاجلال لها وعظم منزلتها عنده » وقال 
مالك : هو ظهار . وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد » فإنه 
ظهار عند مالك » وعند ابن الماجشون ليس بظهار . 

وسبب الخلاف هل تشبيبه الزوجة بمحرمة غير مؤيدة التحريم كتشبيبها 
بمو بدة التحريم ؟. 


ل 


© الفصل الثاني 0 
[ في شروط وجوب الكفارة فيه ) 


وأما شروط وجوب الكفارة » فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود » 
وشذ مجاهد وطاوس فقالا : لا تجب دون العود , ودليل الجمهور قوله تعالى : 
. ظ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ل قالوا فتحرير رقبة 4'' وهو 
نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود » وأيضا فمن طريق القياس » فإن 
الظهار يشبه الكفارة في البمين » فكما أن الكفارة إنما تلزم بامخالفة أو بإرادة 
الخالفة » كذلك الأمر في الظهار . وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يوجب الكفارة 
العليا فوجب أن يوجبها بنفسه لا بمعنى زائد تشبيهًا بكفارة القتل والفطر » وأيضًا 
قالوا : إنه كان طلاق الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة » وهو معنى قوله تعالى 8 ثم 
يعودون لما قالوا 4”' والعود عندهم هو العود في الإسلام . فأما القائلون 
باشتراط العود في إيجاب الكفارة » فإنهم اختلفوا فيه ما هو ؟ فعن مالك في ذلك 
ثلاث روايات : إحداهن أن العود هو أن يعزم على إمساكها والوطء معًا . 
والثانية : أن يعزم على وطئها فقطا. وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن 
أصحابه » وبه قال أبو حنيفة وأحمد . والرواية الثالثة : أن العود هو نفس 
الوطء » وهي أضعف الروايات عند أصحابه . وقال الشافعي : العود هو الامساك 
نفسه , قال : ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد 
ولزمته الكفارة » لأن إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم مقام 


(1) المجادلة : (0” ). 


إرادة الإمساك منه » أو هو دليل ذلك . وقال داود وأهل الظاهر : العود هو 
أن يكرر لفظ الظهار ثانية » ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه ) 
فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين : أحدهما أن المفهوم من الظهار 
هو أن الوجوب الكفارة فيه إفا يكون بإرادته العود إلى ما حرم على نفسه بالظهار . 
وهو الوطء , وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هى إما الوطء نفسه » 
وإما العزم عليه وإرادته . 0 

والأصل الثاني ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطء لقوله تعالى في 
الآية : « قَتَحُرير رَقَبَةِ مِنْ قَبْلِ أن يَقاّا 4" ولذلك كان الوطء محرمًا حتى 
يكفر . قالوا : ولو كان العود نفسه هو الإمساك لكان الظهار نفسه يحرم الإمساك 
فكان الظهار يكون طلاقًا . وبالجملة فالمعوّل عليه عندهم في هذه المسألة هو 
الطريق الذي يعرفه الفقهاء بطريق السبر والتقسبم » وذلك أن معنى العود لا يخلو 
أن يكون تكرار اللفظ على ما يراه داود » أو الوطء نفسه أو الإمساك نفسه أو 
إرادة الوطء » ولا يكون تكرار اللفظ . لأن ذلك تأكيد والتأكيد لا يوجب 
الكفارة ولا يكون إرادة الإمساك للوطء » فإن الإمساك موجود بعد » فقد بقي 
أن يكون إرادة الوطء » وإن كان إرادة الامساك للوطء فقد أراد الوطء » فثبت 
أن العود هو الوطء . ومعتمد الشافعية في إجرائهم:إرادة الإمساك » أو الإمساك 
محرى إرادة الوطء أن الإمساك يلزم عنه الوطء فجعلوا لازم الشيء مشبها 
بالشيء » وجعلوا حكمهما واحدًا » وهو قريب من الرواية الثانية » وربما استدلت 
الشافعية على أن إرادة الإمساك هو السبب في وجوب الكفارة , أن الكفارة ترتفع 
بارتفاع الإمساك . وذلك إذا طلق أثر الظهار » ولهذا احتاط مالك في الرواية 
الثانية » فجعل العود هو إرادة الأمرين جميعًا ؛ أعني : الوطء والإمساك » وإما 
أن يكون العود الوطء فضعيف ومخالف للنص » ولمعتمد فيها تشبيه الظهار 


.) ”9( : المجادلة‎ 01١ 


بامين » أي : 5 أن كفارة ابمين إنما تجب بالحنث كذلك الأمر هلهنا » وهو 
قياس شبه عارضه النص . وأما داود فإنه تعلق بظاهر اللفظ في قوله تعالى : #8 ثم 
يعودون لما قالوا 4" وذلك يقتضي الرجوع إلى القول نفسه . وعند أي 
حنيفة أنه العود في الإسلام إلى ما تقدم من ظهارهم في الجاهلية ؛ وعند مالك 
والشافعي أن المعنى في الآية ؛ ثم يعودون فيما قالوا . 

وسبب الخلاف بالجملة إنما هو مخالفة الظاهر للمفهوم » فمن اعتمد المفهوم 
جعل العودة إرادة الوطء أو الإمساك . وتأول معنى اللام في قوله تعاللى : 8 ثم 
يعودون لما قالوا 4”' بمعنى الفاء . وأما من اعتمد الظاهر فإنه جعل العودة 
تكرير اللفظ . وأن العودة الثانية إنما هي ثانية للأولى التي كانت منهم في الجاهلية 
ومن تأول أحد هذين » فالأشبه له أن يعتقد أن بنفس الظهار تجب الكفارة ما 
اعتقد ذلك مجاهد ‏ إلا أن يقدٌّر في الآية محذوفا وهو إرادة الامساك . فهنا إِذًا 
ثلاثة مذاهب : إما أن تكون العودة هي تكرار اللفظ . وإما أن تكون إرادة 
الإمساك . وأما أن تكون العودة التي هي في الإسلام وهذان ينقسمان قسمين : 
أعني : الأول والثالث . أحدهما أن يقدر في الآية محذوفًا » وهو إرادة الإمساك 
فيشترط هذه الإرادة في وجوب الكفارة » وإما ألا يقدر فيها محذوفا فتجب 
الكفارة بنفس الظهار . واختلفوا من هذا الباب في فروع وهو : هل إذا طلق 
قبل إرادة الامساك أو ماتت عنه زوجته هل تكون عليه كفارة أم لا ؟ فجمهور 
العلماء على أن لا كفارة عليه إلا أن يطلق بعد إرادة العودة أو بعد الإمساك 
بزمان طويل على ما يراه الشافعي . وحكي عن عفان البتي أن عليه الكفارة بعد 
. الطلاق » وأنها إذا ماتت قبل إرادة العودة لم يكن له سبيل إلى ميراثها إلا بعد 
الكفارة » وهذا شذوذ مخالف للنص . والله أعلم . 


.) ” (١ : المحادلة‎ )1١١ 


© الفصل الثالث © 
[ فيمن يصح فيه الظهار ] 


واتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة ‏ واختلفوا في الظهار 
من الأمة ومن التي في غير العصمة . وكذلك اختلفوا في ظهار المرأة من الرجل » 
فأما الظهار من الأمة فقال مالك والثوري وجماعة : الظهار منها لازم كالظهار 
من الزوجة الحرة » وكذلك المدبّرة وأم الولد » وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد 
وأبو ثور : لاظهار من أمة » وقال الأوزاعي : إن كان يطأ أمته فهو منها مظاهر » 
وإن لم يطأها فهي بمين وفيها كفارة يمين . وقال عطاء : هو مظاهر لكن عليه 
نصف كفارة . فدليل من أوقع ظهار الأمة عموم قوله تعالى : 9 والذين 
يظاهرون من نسائهم 4”' والإماء من النساء . وحجة من لم يجعله ظهارًا أنهم 
قد أجمعوا أن النساء في قوله تعالى : / للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر 4'" هن ذوات الأزواج » فكذلك 9 النساء في آية الظهار » 

فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه للعموم ؛ أعني : تشبيه الظهار بالإيلاء 
وعموم لفظ النساء » أعني : أن عموم اللفظ يقتضي دخول الإماء ني الظهار 
وتشبيبه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار . وأما هل من شرط الظهار كون 
المظاهر منها في العصمة أم لا ؟ فمذهب مالك أن ذلك ليس من شرطه » وأن 
من عين امرأة ما بعينها وظاهر منها بشرط التزويج كان مظاهرًا منها » وكذلك 
إن لم يعين وقال كل امرأة أتروجها فهي مني كظهر أمي . وذلك بخلاف الطلاق 
)1١‏ المجادلة : 59 ). 
(9١؟)‏ البقرة : ١‏ 555 ). 


وبقول مالك في الظهار قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي » وقال قائلون : لا 
يلزم الظهار إلا فيما يملك الرجل » وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور وداود , 
وفرق قوم فقالوا : إن أطلق لم يلزمه ظهار وهو أن يقول : كل امرأة أتزوجها 
فهي منى كظهر أمي » فإن قيد لزمه وهو أن يقول : إن تزوجت فلانة أو سمى 
قرية أو قبيلة » وقائل هذا القول هو ابن أبي ليلى والحسن بن حبي . ودليل الفريق 
الأول قوله تعالى : (١‏ أُوقُوا بالعُقود 4”" ولأنه عقد على شرط الملك فأشبه إذا 
ملك . والمؤمنون عند شروطهم وهو قول عمر السو فحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَيته قال : ولا طَلاقَ إِلّا فيما 
لِك ولا عت إلا ما يليك » ولا نع إلا فيما نيك » ولا وفاة يتذر إلا 
فيما يَمْلِكُ » خرجه أبو داود'' والترمذي''" والظهار شبيه بالطلاق » وهو قول 
ابن عباس . وأما الذين فرقوا بين التعمم والتعيين » فإنهم رأوا أن التعمبم في الظهار 
من باب الحرج ء» وقد قال الله تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدين مِنْ 
حَرَج 4" . واختلفوا أيضًا من هذا الباب في هل تظاهر المرأة من الرجل ؟ 
فعن العلماء في ثلاثة أقوال : أشهرها : أنه لا يكون منها ظهار » وهو قول مالك 
والشافعي . والثاني : أن عليها كفارة يمين . والثالث : أن عليها كفارة الظهار . 
ومعتمد الجمهور تشبيه الظهار بالطلاق » ومن ألزم المرأة الظهار فتشبيهها للظهار 
بامين » ومن فرق فلأنه رأى أن أقل اللازم لها في ذلك المعنى ؛ هو كفارة يمين 
وهو ضعيف . 

وسبب الخلاف تعارض الأشباه في هذا المعنى . 
)١١‏ الائدة : 9 .)1١‏ 
(؟) في السنن 540/50 رقم 175١9٠8‏ ). 
(9) في السنن 5١‏ /8؛ رقم .)1١١4١‏ 

وقد تقدم في الباب الثالث في الطلاق . 
(5) الحج: (8/ا). 


0 الفصل الرابع 0 
[ فيما يحرم على المظاهر ] 


واتفقوا على أن المظاهر يحرم عليه الوطء . واختلفوا فيما دونه من ملامسة 
ووطء في غير الفرج ونظر اللذة » فذهب مالك إلى أنه يحرم الجماع وجميع أنواع 
الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فيما دون الفرج واللمس والتقبيل والنظر 
للذة ما عدا وجهها وكفيها ويديها من سائر بدنها ومحاسنها » وبه قال أبو حنيفة 
إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط . وقال الشافعي : إنما يحرم الظهار الوطء في 
الفرج فقط المجمع عليه لا ما عدا ذلك » وبه قال الثوري وأحمد وجماعة ودليل 
مالك قوله تعالى : 9 هن قبل أن يهاسا 4'" وظاهر لفظ انفاس يقتضي المباشرة 
فما فوقها . ولأنه أيضًا لفظ حرمت به عليه فأشبه لفظ الطلاق » ودليل قول 
الشافعي أن اللمباشرة كناية هلهنا عن الجماع بدليل إجماعهم على أن الوطء محرم 
عليه » وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع , لأنها إما أن تدل 
على ما فوق الجماع . وإما أن تدل على الجماع . وهي الدلالة المجازية » لكن 
قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع فانتفت الدلالة المجازية , إذ لا يدل لفظ واحد 
دلالتين حقيقة ومجارًا . قلت : الذين يرون أن اللفظ المشترك له عموم لا يبعد 
أن يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعًا . أعني : الحقيقة ولمجاز , 
وز 1:01 عن يدحافة للعراتة + ولذللها القولاحه ف«غاية .دو الطتعس» ولو 
علم أن للشرع فيه تصرفا لجاز وأيضا فإن الظهار مشبه عندهم بالإيلاء » . 
فوجب أن يختص عندهم بالفرج . 


0 الفصل الخامس () 2 
[ هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح ] 


وأماامكرن الظهاك بغ الالاق »"أعى + [5ا ظاقها بد الظهاز قل أن يكفر 
ثم راجعها هل يتكرر عليها الظهار فلا يحل له المسيس حتى يكفر » فيه خلاف 
قال مالك : إن طلقها دون الثلاث ثم راجعها في العدة أو بعدها فعليه الكفارة » 
وقال الشافعي : إن راجعها في العدة فعليه الكفارة » وإن راجعها في غير العدة 
فلا كفارة عليه » وعنه قول اخر مثل قول مالك . وقال محمد بن الحسن . الظهار 
راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد واحدة » وهذه المجالة قبية عن لت 
بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك امين عليه أم لا ؟. 

وسبب الخلاف هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها . أو 
لا ييدمها ؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يبدم » وأن ما دون الثلاث 
لا هدم » ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم » وأحسب أن من الظاهرية 
من يرى أنه كله هادم . 


0 الفصل السادس 0 
[ في دخول الإيلاء عليه ] 


وأما هل يدخل الايلاء على الظهار إذا كان مضارًا » وذلك بأن لا يكفر 
مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه أيضا اختلاقًا » فأبو حنيفة والشافعي يقولان : 
لا يتداخل الحكمان ؛ لأن حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء » وسواء كان 
عندهم مضارًا أو :لم يكن » وبه قال الأوزاعي وأحمد وجماعة . وقال مالك : 
يدخل الإيلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارًا . وقال الثوري : يدخل الإيلاء 
على الظهار » وتبين منه بانقضاء الاربعة الاشهر من غير اعتبار المضارة » ففيه 
ثلاثة أقوال : قول إنه يدخل بإطلاق » وقول إنه لا يدخل بإطلاق » وقول إنه 
يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها . 

وسبب الخلاف مراعاة المعنى واعتبار الظاهر » فمن اعتبر الظاهر ؛ قال : 
لا يتداخلان » ومن اعتبر المعنى ؛ قال : يتداخلان إذا كان الفعينة الطدون : 


0 الفصل السابع 0 
[ في أحكام كفارة الظهار ] 


والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها » في عدد أنواع الكفارة وترتيبها » 
وشروط كل نوع منها ؛ أعني : الشروط المصححة » ومتى تجب كفارة واحدة ؟ 
ومتى تجب أكثر من واحدة . فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع : 
إعتاق رقبة » أو صيام شهرين » أو إطعام ستين مسكيئًا » وأنها على الترتيب 
فالإعتاق أولا » فإن لم يكن فالصيام » فإن لم يكن فالإطعام , هذا في الحر . 
واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام » 
أعني : إذا عجز عن الصيام » فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده: أبو ثور وداود » 
وأبى ذلك سائر العلماء . وأما الإطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده » 
ولم يج ذلك أبو حنيفة والشافعي » ومبنى الخلاف في هذه المسألة هل يملك العبد 
أو لا يملك ؟. وأما اختلافهم في الشروط المصححة : فمنها اختلافهم إذا وطىء 
في صيام الشهرين هل عليه استثناف الصيام أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : 
يتعانك الفياج» إلا أن أباحنيفة شرط فى »ذلك امد :و1 فرق .الك نيز 
العمد في ذلك والنسيان » وقال الشافعي . لا يستأنف على حال . 

وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة البمين »والشرط الذي ورد 
في كفارة الظهار؛ أعني : أن تكون قبل المسيس » فمن اعتبر هذا الشرط قال : 
يستأنف الصوم » ومن شببه بكفارة المين ؛ قال : لا يستأنف ؛ لأن الكفارة في 
البمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق . ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مومنة 


أم لا ؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء ؛ وقال أبو حنيفة : 
يجري في ذلك رقبة الكافر » ولا يجري عندهم إعتاق الوثنية والمرتدة . دليل الفريق 
الأول أنه إعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة ؛ أصله الإعتاق في 
كفارة القتل » وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس » وإنما هو من باب حمل 
المطلق على المقيد » وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة 
الظهار فيجب صرف المطلق إلى المقيد » وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد , 
فيه خلاف , والحنفية لا يجيزونه » وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة . وأما 
حجة أبي حنيفة فهو ظاهر العموم , ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد » فوجب 
عنده أن يحمل كل على لفظه . ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون 
سالمة من العيوب أم لا ؟ ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها ؟ 
فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرًا في منع إجزاء العتق » وذهب قوم إلى أنه 
ليس ها تأثير في ذلك . وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة 
تجمعها . وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية . 

نمسي لكف سعارضة الظاغر القياض لقني .و الذي بقالوا إن اللعزوت 
تأثيرًا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء أو عدمه . أما العمى 
وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء » واختلفوا فيما 
دون ذلك » فمّها هل يجوز قطع اليد الواحدة ؟ أجازه أبو حنيفة » ومنعه مالك 
والشافعي . وأما الأعور فقال مالك : لا يجزي » وقال عبد الملك : يجزي . وأما 
قطع الأذنين فقال مالك : لا يجزي » وقال أصحاب الشافعي : يجري . وأما 
الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك , فقيل : يجري ء وقيل لا يجزي . وأماا 
الأخرس فلا يجري عند مالك » وعن الشافعي في ذلك قولان أما المجنون فلا 
قري أنه خضي افقال» ايج «القاينم :0 يحض الخصي :ترقا در :0+ 
لا يخزي . وقال الشافعي : يجزي . وإعتاق الصغير جائز في قول عامة فقهاء 


اسن 


الأمصار » وحكي عن بعض المتقدمين منعه . والعرج الخفيف في المذهب يجري , ' 
أما البين العرج فلا . 

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة » وليس 
له أصل في الشرع إلا الضحايا . وكذلك لا يجزي في المذهب ما فيه شركة أو 
طرف حرية كالكتابة والتدبير لقوله تعالى..: ‏ فَعَحْرِيرٌ رَقَبَةِ 4”" والتحرير هو 
ابتداء الإعتاق . وإذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيرًا لا إعتاقا » 
. وكذلك الشركة لأن بعض الرقبة ليس برقبة » وقال أبو حنيفة : إن كان المكاتب 
أدى شيعًا من مال الكتابة ؛ لم يجرء وإن كان لم يؤد ؛ جاز . واختلفوا هل 
يجزيه عتق مدبّرة ؟ فقال مالك : لا يجزيه تشبيها بالكتابة ؛ لأنه عقد ليس له حله » 
وقال الشافعي : يجزيه » ولا يجري عند مالك إعتاق أم ولده ولا المعتق إلى أجل 
مسمى . أما عتق أم الولد ؛ فلأن عقدها اكد من عقد الكتابة والتدبير » بدليل 
أنبما قد يطرأ عليهما الفسخ . أما في الكتابة فمن العجز عن أداء النجوم . وأما 
في التدبير فإذا ضاق عنه الثلث . وأما العتق إلى أجل فإنه عقد عتق لا سبيل 
إلى حله. واختلف مالك والشافعي مع أي حنيفة في إجزاء عتق من يعتق عليه 
بالنسب » فقال مالك والشافعي : لا يجري عنه » وقال أبو حنيفة : إذا نوى به 
عتقه عن ظهار أجزأ . فأبو حنيفة شبهه بالرقبة التي لا يجب عتقها . وذلك أن 
كل واحدة من الرقبتين غير واجب عليه شراؤها وبذل القيمة فيها على وجه العتق » 
فإذا نوى بذلك التكفير جاز ». والمالكية والشافعية رأت أنه إذا اشترى من يعتق 
عليه » عتق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجزيه » فأبو حنيفة أقام القصد للشراء 
مقام العتق » وهؤلاء قالوا : لابد أن يكون قاصدًا للعتق نفسه » فكلاهما يسمى 
معتقًا باختياره » ولكن أحدهما معتق بالاختيار الأول » والآخر معتق بلازم 
الاختيار » فكأنه معتق على القصد الثاني » ومشتر على القصد الأول » والآخر 
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بالعكس . واختلف مالك والشافعي ف فيمن أعتق نصفي عبدين » فقال مالك : 
لا يجوز ذلك , وقال الشافعي : يجوز لأنه في معنى الواحد » ومالك تمسك بظاهر 
الح وي ا ا شروط الإطعام 

نهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزي لمسكين مسكين من الستين مسكيئًا » 
الوحت ال ل ل م 
هشام لكل واحد » وذلك مدان بمد النبي مَلِتَهٍ » وقد قيل : هو أقل , وقد قيل : 
ف حوور نعي وبر اراي اقائية :فد املد الكل امستكى تالت ل اي 
قال الشافعي . فوجه الرواية الأولى اعتبار الشبع غالبًا ؛ أعنى : الغداء والعشاء » 
ووجه هذه الرواية الثانية اعتبار هذه الكفارة بكفارة المين » فهذا هو اختلافهم 
في شروط الصحة في الواجبات في هذه الكفارة . وأما اختلافهم في مواضع 
تعددها ومواضع اتحادها , فمنها إذا ظاهر بكلمة واحدة من نسوة أكثر من واحدة 
هل يجري في ذلك كفارة واحدة . أم يكون عدد الكفارات على عدد النسوة ؟ 
فعند مالك أنه يخزي في ذلك كفارة واحدة . وعند الشافعي وأبي حنيفة أن فيها 
من الكفارات بعدد المظاهر منبن إن اثنتين فائنتين » وإن ثلانًا فتلاًا » وإن أكثر 
فأكثر » فمن شبهه بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة » ومن شببه بالإيلاء 
أوجب فيه كفارة واحدة » وهو بالايلاء أشبه'. ومنها إذا ظاهر من امرأته في 
حالس شتى هل عليه كفارة واحدة » أو على عدد المواضع التي ظاهر فيها ؟ فقال 
مالك : ليس عليه إلا كفارة واحدة , إلا أن يظاهر ثم يكفر ثم يظاهر فعليه كفارة 
ثانية » وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لكل 
ظهار كفارة . وأما إذا كان ذلك في مجلس واحد فلا خلاف عند مالك أن في 
'ذلك كفارة واحدة وعند أني حنيفة أن ذلك راجع إلى نيته » فإن قصد التأكيد 
كانت :الكفارة واحدة » وإن أراد استكناف الظهار كان ما أراد ولزمه من الكفارات 


على عدد الظهار . وقال يحيى بن سعيد : تلزم الكفارة على عدد الظهار سواء 


51١ 


كان في مجلس واحد أو في مجالس شتى . 

والسبب في هذا الاختلاف أن الظهار الواحد بالحقيقة هو الذي يكون 
بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد ء والمتعدد بلا خلاف هو الذي يكون 
بلفظين من امرأتين في وقتين » فإن كرر اللفظ من امرأة واحدة » فهل يوجب 
تعدد اللفظ تعدد الظهار » أم لا يوجب-ذلك فيه تعددًا ؟ وكذلك إن كان اللفظ 
واحدًا والمظاهر منها أكثر من واحدة ؟ وذلك أن هذه بمنزلة المتوسطات بين ذينك 
الطرفين » فمن غلب عليه شبه الطرف الواحد أوجب له حكمه » ومن غلب 
عليه شبه الطرف الثاني أوجب له حكمه . ومنها إذا ظاهر من امرأته ثم مسها 
قبل أن يكفر هل عليه كفارة واحدة أم لا ؟ فأكثر فقهاء الأمصار مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة » والثوري » والأوزاعي » وأحمد .. وإسحاق ٠‏ وأبو 
ثور » وداود » والطبري وأبو عبيد : أن في ذلك كفارة واحدة . والحجة لهم 
حديث سلمة بن صخر البياضي”" : ١‏ أنه ظاهر من امرأته في زمان 
رسول الله َيه ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر » فأى رسول الله َيه فذكر له ذلك 
فأمره أن يكفر تكفيرًا واحدًا » وقال قوم : عليه كفارتان : كفارة العزم على 
الوطءء وكفارة الوطءء لأنه وطىء وطأ حرمًا » وهو مروي عن عمرو بن العاص » 
وقبيصة بن ذؤيب » وسعيد بن جبير وابن؛ شهاب » وقد قيل : إنه لا يلزمه شيء 
لا عن العود ولا عن الوطء , لأن الله تعالى اشترط صحة الكفارة قبل المسيس » 
فإذا مس فقد خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر مجدد . وذلك معدوم في مسألتنا وفيه 
شذوذ . وقال أبو محمد بن حزم : من كان فرضه الإطعام فليس يحرم عليه المسيس 
قبل الإطعام » وإنما يحرم المسيس على من كان فرضه العتق أو الصيام 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١ 


51 


0 4؟ - كتاب اللعان [] 


والقول فيه يشتمل على خمسة فصول بعد القول بوجوبه : 

الفصل الأول : في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها . 

الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين . 

الفصل الثالث : في صفة اللعان . 

الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة تمام اللعان . 

فأما الأصل في وجوب اللعان » أما من الكتاب فقوله تعالى : 9 والّْذينَ 

رماع كول لله لوه رصٌ ه ]ده يل داع ”م عو ووم )١(‏ ركه ع 5 

َرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلمْ يكن لَهُمْ شْهَدَاءْ إلا أَلْفسَهُم 24" الآاية . وأما من السنة 

فما رواه مالك وغيره من مخرجي الصحيح من حديث عويمر العجلاني 7" :( إذ 

رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه ؟ أم كيف يفعل ؟ سل يا عاصم عن ذلك 

رسول الله عله » فسأل عاصم عن ذلك رسول الله عه » فلما رجع عاصم 
1 0 

إلى أهله جاء عوير فقال : يا عاصمءماذا قال لك رسول الله عله ؟ فقال لم 

.)5( النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ( 551/9 رقم 5559 )» ومسلم (9/5؟١١‏ رقم ١195/1١)غ‏ 
أبو داود ( 719/5 رقم ه554 )ء والنساقي (17.0/5 )١7١-‏ » وابن ماجه 
5530/1١‏ رقم ٠٠55‏ ) » وابن الجارود ( رقم 5ه ) , والدارمي ( ١50/5‏ )2 
ومالك (55/5ه رقم 94 )2 والبيبقي (598/1 -599 )2 وغيرهم . من 
حديث ابن شهاب » عن سهل بن سعد : أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم. بن 
عدي فذكره » وله عندهم ألفاظ . 
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تأتني بخير » قد كره رسول الله عه المسألة التي سألت عنها» فقال : والله 

لا أنتبي ال ا 9 
فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلوه » أم كيف 
يفعل ؟ ققال رسول الله عه : قد نرّلَ فيك وفي صَاحِبَّتكَ قرآنّ فاذْهَتْ فت 
بها » قال سهل : فتلاعنا » وأنا مع الناس عند رسول الله عَيتهُ , فلما فرغا من 
تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلانًا قبل 
أن يأمره بذلك رسول الله عي » قال مالك : قال ابن شهاب : فلم تزل تلك 
سنة المتلاعنين . وأيضًا من جهة المعنى لما كان الفراش موجيًا للحوق النسب كان 
بالناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده » وتلك الطريق هي اللعان » 
فاللعان حكم ثابت بالكتاب » والسنة والقياس والاجماع . إذ لا خلاف في 
ذلك أعلمه . فهذا هو القول في إثبات حكمه . 
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0 الفصل الأول © 
[ في أنواع الدعاوى الموجبة له وشروطها ] 


وأما صور الدغاوى التي يجب بها اللعان فهي أُولّا صورتان : !حداهما : 
دعوى الزنا . الثاني : نفي الحمل . ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة » 
أعني : أن يدعي أنه شاهدها تزني » كا يشهد الشاهد على الزنا » أو تكون دعوى 
مطلقة . وإذا نفى الحمل فلا يخلو أن ينفيه أيضًا نفيًا مطلقًا » أو يزعم أنه لم 
يقربها بعد استبرائها » فهذه أربعة أحوال بسائط » وسائر الدعاوى تتركب عن 
هذه , مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحمل , أو يثبت الحمل ويرميها بالزنا . فأما 
وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية فلا خلاف فيه » قالت المالكية : 
إذا زعم أنه لم يطأها بعد , وأما وجوب اللعان بمجرد القذف » فالجمهور على 
جوازه » الشافعي » وأبو حنيفة » والثوري . وأحمد . وداود وغيرهم . وأما 
المشهور عن مالك », فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف , وقد قال بن القاسم 
أيضًا إنه يجوز » وهي أيضًا رواية عن مالك . وحجة الجمهور عموم قوله تعالى : 
« والذين يرمون أزواجهم 4'" الآية . ولم يخص في الزنى صفة دون صفة » 
كا قال في إيجاب حد القذف . وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك » 
منها قوله في حديث: :سعد" :و أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته. رجلا » 


.)59 النور:‎ )١( 
أ سهة تن عاذ وسياق قولة "ف احديرية ازبخ عيائن الاي .وقد تسق هذا اللفظ‎ ١ 
. في حديث سهل بن سعد الذي قبله . وعزوه إليه أولى » لا إلى سعد‎ 


تنا 


وحديث ابن عباس”"' , وفيه : ؤ فجاءَ رسول الله مَك فقال : والله يا 
رسول الله » لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني » فكره رسول الله عَوُْه ما جاء به 
واشتد عليه » فنزلت : إ والذين يرمون أزواجهم *'" الآية وأيضًا فإن 
الدعوى يجب أن تكون ببينة كالشهادة . وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول 
مالك . وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان » فعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما 
سقوط الحمل عنه » والأخرى لحوقه به . "واتفقوا فيما أحسب أن من شرط 
الدعوى الموجبة اللعان برؤية الزنا أن تكون في العصمة.. واختلفوا فيمن قذف 
زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلانًا هل يكون بينهماً لعان أم لا ؟ فقال مالك 
والشافعي والأوزاعي وجماعة : بينهما لعان ؛ وقال أبو حنيفة : لا لعان بينهما 
إلا أن ينفي ولدًا ولا حد . وقال مكحول والحكم وقتادة : يحد ولا يلاعن . 
وأما إن نفى الحمل فإنه كا قلنا على وجهين : أحدهما أن يدعي أنه استبرأها ولم 
يطأها بعد الاستبراء » وهذا ما لا خلاف فيه » واختلف قول مالك في الاستبراء » 


ء)١7٠ رقم‎ 9١9/1١ ( »ء والطيالسي‎ ) ١١505 أخرجه أبو داود ( ؟ /588 رقم‎ )١( 
والبيقي 8844/1070 -540 ) من طريق عباد بن‎ 2) 789- 5١8/1١ ( وأحمد‎ 
» منصور ؛ عن عكرمة . عن ابن عباس » وقد صحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث‎ 
.) 5١١ ودافع عن عباد في تخريجه لمسند أحمد ( 4 /” رقم‎ 
وأخرجه البخاري ( 8 /449 رقم 040 )»2 وأبو داود ( 5 /585 رقم‎ © 
رقم 5/19 ) وقال : هذا حديث حسن غريب‎ 78١/8 ( ).ء والترمذي‎ 14 
- 98/10 ( والبييقي‎ » ) 7١5177 رقم‎ 578/١ ( من هذا الوجه . وأخرجه ابن ماجه‎ 
. من طريق هشام بن حسان » قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس‎ ) 14 
ء)*1417٠١ رقم‎ ١7/5 ( الأفاق » والنسافي‎ ) 5١.- ٠١9/ 4 ( وأخرجه مسلم‎ © 
وأحمد ( ١/هعم 5م« ملاهم .850 ) من طريق عبد الرحمن بن القاسم » عن‎ 
. القاسم بن محمد » عن ابن عباس‎ 
. ) 5١94 : والخلاصة ان الحديث صحيح . وقد صححه الالباني في الارواء ( رقم‎ 

(0) النور: (50). 
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فقال مرة : ثلاث حيض » وقال مرة : حيضة . وأما نفيه مطلقًا ‏ فالمشهور عن 
لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم » وحكى عبد الوهاب عن أصحاب 
الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقًا من غير قذف . واختلفوا من هذا الباب 
في فرع » وهو وقت نفي الحمل فقال الجمهور : ينفيه وهي حامل » وشرط مالك 
أنه متى لم ينفه وهو حمل لم يجز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان » وقال الشافعي : 
إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحا من اللعان فلم يلاعن لم يكن له أن ينفيه 
بعد الولادة » وقال أبو خنيفة : لا ينفي الولد حتى تضع . وحجة مالك ومن 


الله اناد الوا قعرد ديك اوها 0 وال ود وان 
بقوله الاثار المتواترة من بن عباس" 2 وابن مسعود وأنس و 
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وه 


تقدم تخريجه قريباً . 
أخرجه مسلم ( ١١8/7‏ رقم ١498/٠١‏ )» وأبو داود ( 580/1 رقم 53١97‏ )؛ 


وابن ماجه ( 559/0١‏ رقم 4)ء وأحمد ( 151١/١‏ -155 )»ء والبييقي 
لاله :). 

عق عن انين غيانى» قال +:إلا لير الوق السحد : إذ حاء وجل يمن الأتصار 
فقال : لو أَنَّ رجلاً وجدّ مع امرأته رجلاً فتكلَمَ جلدتموه , أو قتل قتلتموة ؛ وإن 
سكت سكت عل غيظ .. وال لأسالنٌ عنه :رسول الله ملل فلما كان من الغد أتى 
رسول الله عله فسأله .فقال : لو أن رجلا ود مع امرأته رجلا فتكلم جلدقوه » 
أو قتل قتلتموه » أو سكت سكت على غيظ . فقال : ١‏ اللهم افتح ؛ وجعل يدعُو ؛ 
فنزلت آي اللعان : ا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداءٌ إلا أنفسهم # , 
هذه الآيات . فابئُلٍ به ذلك الرجُل من بين الناس . فجاء هو وامرأنهُ إلى رسول الله 
َيِه فتلاعنا . فشهد الرجل أربعٌ شهادات بالله إنه لمن الصادقين , ثم لعن الخامسة 
أذ لعي اخ عليه إ3” كان عن "الكاديك »نافيك التلعق +افقال لها .رقيو ل :الله ع : 
ؤامة 4 فأبت فلعنت - فلما دير قال «العلها أن تجيع به أسنوة عدا 0 فجاءث 
4 سود مدا , 

المربي مسلم و 17 رقع 15 تقو او والساق زج بورض )م 
وأمد (١‏ +/؟:١).‏ 
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ابن سعدا ' ١‏ أن النبي عَ حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال : إِنْ جاءَتُ 
به على صِفَة كذَا ما أَرَاهُ إلّا قَذ صَدَّقَ عليّها » قالوا : وهذا يدل على أنها كانت 
حاملا في وقت اللعان . وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد ينفش ويضمحل » فلا 
وجه اللعان إلا على يقين . ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل 
أحكاما كثيرة : كالنفقة والعدة ومنع الوطء . 'فوجب أن يكون قياس اللعان 
كذلك . وعند أي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة » 
وكذلك ما قرب من الولادة ولم يوقت في ذلك وقنًا » ووقتا صاحباه أبو يوسف 
ومحمد فقالا : له أن ينفيه ما بين أربعين ليلة من وقت الولادة . والذين أوجبوا 
اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة , واختلفوا في 
نفيه بعد الطلاق » فذهب مالك إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد 
فهها بالفراش"'' » وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده وذلك نحو من أربع سنين 


د عن سحن مالك قال إن هلال رين أمية اقذفه الثر أنه 'يكاريك ون سعدا وكات خا 
البراء بن مالك لأمه . وكان أول رجل لاعن في الإسلام . قال : فلاعنها . فقال 
رسول الله عه : ٠‏ أبصروها , فإن جاءت به أبيضَ سبطأ قضيىء العينين فهو لهلال 
ابره اميا او إل تجا وكا يه اكد جقدا سنك السافرن. فهو لكر رلك بون سياف 1 
© سبطأً : هو المسترسل الشعر . 
© قضيء العينين : على وزن فعيل . معناه فاسدهما بكثرة دمع . أو حمرة أو غير 
ذلك 
© حمش الساقين : أي دقيقهما . والحموشة الدقة . 

)01 تقدم تخريجه » ولكنه بالزيادة التي ذكر المصنف عند أحمد ( ه /5814 ) »ء والبخاري 
9١‏ |4 رقم 55.09 )ء وأبو داود ( 5 /85" رقم 5١1‏ ) » وابن ماجه 
55/1١0‏ رقم 5055 ). 

(5) أخرج البخاري ( 4 /؟59 رقم 5٠8‏ )ء ومسلم ( 5 ٠١80/‏ رقم 4" / 
1467) من حديثه بعائشة مرفوعاً : « الولد للفراش وللعاهر الحجر .. » . وله 
طرق كثيرة حتى عد متواتراً . 
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عنده أو خمس سنين » وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل 
منكرًا له » وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي » وقال قوم : ليس له أن ينفي ' 
الحمل إلا في العدة فقط . وإن نفاه في غير العدة حده وألحق به الولد » فالحكم 
يب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك » فإن 
الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك » 
وهي التسعة أشهر وما قاربها » ولا اختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة 
العصمة » فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي الستة أشهر ؛ أعني : أن يولد 
المولود لستة أشهر من وقت الدخول أو إمكانه » لا من وقت العقد.» وشذ 
أن عنيقة فقا :“موقا الفقد + وإن عل أن الدخول غين مكن. بحتى أنه 
إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس 
ستة أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان » وهو في هذه المسالة 
ظاهري محض ., لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عَِله : « الوَلَدُ للْفرراش )© 
وهذه المرأة قد صارت فراشًا له بالعقد » فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة » 
وهذا شيء ضعيف . واختلف قول مالك من هذا الباب في فرع » وهو أنه إذا 
ادعى أنها زنت واعترف بالحمل فعنه في ذلك ثلاث روايات : إحداها : أنه يحد 
ويلحق به الولد ولا يلاعن . والثانية : أنه يلاعن وينفي الولد . والثالفة : أنه 
يلحق به الولد ويلاعن ليدرأ الحد عن نفسه . 

وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه وهو دعواه الزنا ؟ 
واختلفوا أيضًا من هذا الباب في فرع » وهو إذا أقام الشهود على الزنى هل له 
أن يلاعن أم لا ؟ فقال أبو حنيفة وداود : لا يلاعن » لأن اللعان إنما جعل عوض 
الشهود لقوله تعالى : # والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 


0 (0) إركمه 
إلا أنفسهم 4 ' الآية . وقال مالك والشافعي : يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير 
هم في دفع الفراش . 





.)50( : النور‎ )١( 
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© الفصل الثاني © 
[ في صفات التلاعنين ] 


وأما صفة المتلاعنين » فإن قومًا قالوا : يجوز اللعان بين كل زوجين حرين 
كانا أو عبدين » أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كانا أو عدلين أو أحدهاء 
مسلمين كنا أو كان الزوج مسلمًا والزوجة كتابية » ولا لعان بين كافرين إلا أن 
يترافعا إلينا » وممن قال بهذا القول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين . وبالجملة فاللعان عندهم إنما يجوز لمن 
كان من أهل الشهادة . وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى : 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن هم شهداء إلا أنفسهم 4" ولم يشترط 
في ذلك شرطًا . ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة » فيشترط فيها ما يشترط في 
الشهادة , إذ قد سماهم الله شهداء لقوله : ا فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله 74" ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف 
الواقع بينهما . وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه » وكذلك الكافر » فشبهوا 
من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد , إذ كان اللعان إثما وضع لدرء الحد' 


,. ا ع ١‏ 
مع نفي النسب . وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


(0) الور : (5). 

. الم أجده ببهذه اللفظة‎ )١( 
رقم‎ ١5*/ * ( )غ» والدارقطني‎ 7٠١1١ رقم‎ 57٠8/1١ ( وقد أخرجه ابن ماجه‎ 
| . ) والبييقي ( 585/1 -0ا58‎ ء)١46‎ 
- » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ء أن النبي عه قال : « أربع من النساء‎ ٠ 
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أن رسول الله عه قال : ١‏ لا لِعانَ بَيْنَ أَْبَعَةٍ : العبْدَيْن والكافِرَين » والجمهور 
يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهادة . فإن أحدًا لا يشهد لنفسه . وأما أن 
الشهادة قد يعبر عنها بابمين فذلك بين في قوله تعالى : <إ إذَا جاءَك المنافقونَ 
قالُوا © الآية , ثم قال : إ اتخذوا أُيمَائهُمْ جُنَهَ 4''' وأجمعوا على جواز لعان 
ا 0 
عنه » وقال أبو حنيفة : لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة » وأجمعوا على أن 
من شرطه العقل والبلوغ . 


- | لا ملاعنة بينهنَّ : النصرانية تحت المسلم . واليهودية تحت المسلم . والحرة تحت 
الملوفاع بوالملو اكه حك الك هن 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » “55/١1‏ رقم 755 ) : ١‏ هذا إسناد 
ضعيف : ابن عطاء اسمه عهان بن عطاء متفق على تضعيفه . رواه الدارقطني في سننه 
من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده به » ومن طريق الدارقطني رواه البييقي 
في سننه إورواة الخام يآ الستدرك عن طريق عتى بن ني أئيسة عن عيرو بن عيبا 
به » ورواه البمبقي في الكبرى عن الحاكم , وقال البيبقي : يحبى بن أي أنيسة متروك 
قلت : وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس ., رواه ابن ماجه وابن عدي والبييقي 
كا بينته في زوائد البييقي . في إسناده : عئان بن عطاء متفق على تضعيفه » . اه 
قلت : الحديث ضعيف . وقد ضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه ( ص ١58‏ رقم 145 ) 

.)؟-1١‎ 02 : المنافقون‎ )١( 
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0 الفضل النالث 0 
[ في صفة اللعان ] 


فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلماء » وليس بينهم في ذلك كبير 
خلاف » وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية » فيحلف الزوج أربع شهادات 
بالله لقد رأيتها تفي » وأن ذلك الحمل لميس منى » ويقول في الخامسة : لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذيين » ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد هو 
به ثم تخمس بالغضب ., هذا كله متفق عليه . واختلف الناس هل يجوز أن يبدل 
مكان اللعنة الغضب » ومكان الغضب اللعنة » ومكان أشهد أقسم » ومكان قوله 
بالله غيره من أسمائه ؟ والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من 
هذه الألفاظ أصله عدد الشهادات:, وأجمعوا على أن من شرط صحته أن يكون 


بعكم حام. . 


0 الفصل الرابع 0 
في حكم نكول أحدهما أو رجوعه ] 


فأما إذا نكل الزوج فقال الجمهور : إنه يحد » وقال أبو حنيفة : إنه لا يحد 
ويحبس . وحجة الجمهور عموم قوله تعالمى : إ والذين يرمون المخصنات 4'" 
الاية وهذا عام في الاجنبي والزوج » وقد جعل الالتعان للزوج مقام الشهود . 
فوجب إذا نكل أن يكون بمنزلة من قذف ول يكن له شهود : أعني : أنه يحد , 
وه قاد" أرعنا “يق عدوت ابو .عي وقيزة: فل قفقة الحتعلا قا مود 
قوله عيت”" : « إن قَتَلْتُ قيلت . وإِنْ تطَّقْتُ جُلِدتُ » وإنْ مَكَتّ سكت 
على غَيْظِ » . واحتج الفريق الثاني بأن آية اللعان لم تتضمن إيجاب الحد عليه 
عند النكول والتعريض لإيجابه زيادة في النص » والزيادة عندهم نسخ » والنسخ 
لا يجوز بالقياس ولا بأخبار الآحاد , قالوا : وأيضًا لو وجب الحد لم ينفعه 
الالتعان ولا كان له تأثير في إسقاطه ؛ لأن الالتعان يمين فلم يسقط به الحد عن 
الأجنبي » فكذلك الزوج » والحق أن الالتعان يمين مخصوصة » فوجب أن يكون 
ها حكم مخصوص . وقد نص على المرأة أن المين يدرأ عنها العذاب . فالكلام 
فيما هو العذاب الذي يندرئ؛ عنها بابمين » وللاشتراك الذي في اسم العذاب اختلفوا 


(0) النور: (؛؟). 

0 أخرجه مسلم ( ١١71/7‏ رقم 4 /*59١)ء‏ والبييقي ( 1١05/0‏ ). 

2 كذا وقع في الأصل من قوله عله و كانه تحريف ء. والصواب من قوله يعني 
العجلاني ني للبي كه . كا سبق في حديث ابن مسعود قريباً . ومن حديث سهل 
ابن سعد قريباً أيضاً . 


أيضًا في الواجب عليها إذا تكلت », فقال الشافعي , ومالك , وأحمد , والجمهور : 
إنها تحد وحدّها الرجم , إن كان دخل بها ووجدت فيها شروط الإحصان » وإن 
لم يكن دخل بها فالجلد وال ا واحيلة + 1 كيلك ومي غليا لحيس تي . 
تلاعن » وحجته قوله عله : لايل م امرىة صُسلم. إلا بإحدى ثلاث ث: زنا 
بَعْدَ إخصان » أو كُفرٌ بَعْدَ إِيمَانِ » أو قَثْل نفس بِكيْرٍ نفس 0'". وأبعينًا فإن 
سفك الدم بالتكول حكم ترده الأصول . فإنه إذا كان كثير .من الفقهاء 
لا يوجبون غرم المال بالنكول , فكان بالحري أن لا يجب بذلك سفك الدماء . 
وبالجملة فقاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة » أو 
بالاعتراف . ومن الواجب ألا تخصص هذه القاعدة بالاسم المشترك » فأبو حنيفة 
في هذه المسألة أولى بالصواب إن شاء الله . وقد اعترف أبو المعالمي في كتابه 
البرهان بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة . وهو شافعي . واتفةوا على أنه إذا أكذب 
نفسه حُدٌ وألحق به الولد إن كان نفى ولدًا. واختلفوا هل له أن يراجعها بعد اتفاق 
جمهورهم على أن الفرقة تجب باللعان » إما بنفسه وإما بحكم حاك على ما نقوله 
بعد ؛ فقال مالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار : إنهما 
لا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه ؛ وقال أبو حنيفة وجماعة : إذا أكذب نفسه 
جلد الحد وكان خاطبًا من الخطاب », وقد قال قوم : ترد إليه امرأته . وحجة 
الفريق الأول قول سول اللد عَلِلمُ ٠:‏ , لا تيل لك عَلَيْها ”") ولم يستثن 
فأطلق التحريم . وحجة الفريق الثاني أنه إذا أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان » 
)١(‏ تقدم تخريجه في أول الصلاة . 
(؟) أخرج البخاري ( 445/9 رقم .8ه )ء ومسلم ١١7١/51‏ رقم ه/195١)غ»‏ 
من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله عَكينَهِ للمتلاعنين : « حسابكما على الله » 
أحدع كاذب » لا سبيل لك عليها » فال 1 يا وسزل الفاهان تقال لسال للك 
إن كنت صدقتٌ عليها فهو بما استحللت من فرجها , وإن كنت كذبتٌ عليها فذاكَ 
أبعدٌ لك منها ) . 


”*؟ 


فكما يلحق به الولد كذلك ترد المرأة عليه » وذلك أن السبب الموجب للتحريم » 
إنما هو الجهل بتعيين صدق أحدهما مع القطع بأن أحدهما كاذب » فإذا انتكشف 
ارتفع التحريم . 


0 الفصل الخامس © 
[ في الأحكام اللازمة 'تمام اللعان 1 


فأما موجبات اللعان » فإن العلماء اختلفوا من ذلك في مسائل : منها هل 
تجب الفرقة أم لا ؟ وإن وجبت فمتى تجب ؟ وهل تجب بنفس اللعان » أم بحكم 
حاكم ؟ وإذا وقعت فهل هي طلاق أو فسخ ؟ فذهب الجمهور إلى أن الفرقة 
تقع باللعان لما اشتبر من ذلك في أحاديث اللعان « من أن رسول الله عَيََْهِ فرق 
ينبا" وقال أبق شنيات كما <رواة طاللك» عيه ١‏ فكانك تلك سل 
الخلاعنين”" » ولقوله َيه : « لا سبيل لك عليها » وقال عثمان البتي » 
وطائفة من أهل البصرة : لا يعقب اللعان فرقة » واحتجوا بأن ذلك حكم لم 
تتضمنه آية اللعان » ولا هو صري في الأحاديث ؛ لأن في الحديث المشهور أنه 
طلقها بحضرة النبي َيه فلم ينكر ذلك عليه'” . وأيضًا فإن اللعان ينما شرع 
لدرء حد القذف ., فلم يوجب تحريمًا تشبيها بالبيئة . 

وحجة الجمهور أنه قد وقع بينهما من التقاطع والتباغض والتهاتر وإبطال 
حدود الله ما أوجب أن لا يجتمعا بعدها أبِدا » وذلك أن الزوجية مبناها على 
المودة والرحمة » وهؤلاء قد عدموا ذلك كل العدم » ولا أقل من أن تكون 
عقوبتهما الفرقة » وبالجملة فالقبح الذي بينهما غاية القبح . وأما متى تقع الفرقة 
فقال مالك والليث وجماعة : إنها تقع إذا فرغا جميعًا من اللعان . وقال الشافعي : 


. تقدم كل هذا في أحاديث اللعان‎ )1١ 
. (؟5) تقدم ايضا‎ 
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إذا أكمل الزوج لعانه وقعت الفرقه . وقال أبو حنيفة : لا تقع إلا بحكم حاع : 
وبه قال الثوري وأحمد . وحجة مالك على الشافعي حديث ابن عمر' ' قال : 
واقق -رسول الله عككك .ين المنلاعين وقال + :حسابكما على الله أخنذكينا 
كاذب . لا سبّيل لَكَ عَلَيْها » وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام 
اللعان”"' . وحجة الشافعي : أن لعانها إنما تدرأ به الحد عن نفسها فقط . ولعان 
الرجل هو المؤثر في نفي النسب » فوجب إن كان للعان تأثير في الفرقة أن يكون 
لعان الرجل تشبيهًا بالطلاق . وحجتهما جميعًا على ألي حنيفة أن النبي عَرُه : 
أخبرهما بوقوع الفرقة عند وقوع اللعان منبما » فدل ذلك على أن اللعان هو سبب 
الفرقة . وأما أبو حنيفة فيرى أن الفراق إنما نفذ بينبما بحكمه وأمره عَيهِ بذلك 
حين قال اواحسل راع وات مظعي مر رار 0 
أن حكمه شرط في صحة اللعان . 


فسبب الخلاف بين من رأى أنه تقع به فرقة » وبين من لم ير ذلك أن 
تفريق النبي َه بينهما ليس هو بينا في الحديث المشهور ؛ لأنه بادر بنفسه فطلق 
قبل أن يخبره بوجوب الفرقة » والأصل أن لا فرقة إلا بطلاق » وأنه ليس في 
الشرع تحريم يتأبد ؛ أعني : متفقًا عليه » فمن غلب هذا الأصل على المفهوم 
لاحتاله نفي وجوب الفرقة””'؛ قال بإيجابها . 


وأما سبب اختلاف من اشترط حكم الحام أو لم يشترطه » فتردد هذا 
الحكم بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم , 


(©) تقدم تخريجه . 
(:) هكذا الأصول . ولعل فيه سقطا هكذا : « ومن قال بالمفهوم ؛ قال بإيجابها . تامل . 


اه مصححه . 


5718 


وأما المسألة الرابعة » وهي إذا قلنا : إن الفرقة تقع فهل ذلك فسخ أو 
طلاق » فإن القائلين بالفرقة اختلفوا في ذلك » فقال مالك والشافعي : هو فسخ » 
وقال أبو حنيفة : هو طلاق بائن . وحجة مالك تأبيد التحريم به فأشبه ذات 
المحرم . وأما أبو حنيفة فشبهها بالطلاق » قياسًا على فرقة العنين إذ كانت عنده 


بحكم حام . 
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لا ه©؟ - كتاب الإحداد [] 


أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في 
عدة الوفاة » إلا الحسن وحده . واختلفوا فيما سوى ذلك من الزوجات وفيما 
سوى عدة الوفاة » وفيما تمتنع الحادة منه ثما لا متنع » فقال مالك : الأحداد 
على المسلمة والكتابية والصغيرة والكبيرة . وأما الأمة يموت عنها سيدها سواء 
كانت أم ولد أو لم تكن فلا إحداد عليها عنده » وبه قال فقهاء الأمصار » وخالف 
قول مالك المشهور في الكتابية ابن نافع وأشهب » وروياه عن مالك » وبه قال 
الشافعي , أعني : أنه لا إحداد على الكتابية » وقال أبو حنيفة : ليس على الصغيرة 
ولا على الكتابية إحداد » وقال قوم : ليس على الأمة المزوجة إحداد » وقد حكي 
ذلك عن أي حنيفة » فهذا هو اختلافهم الشوور ئس عليه حداف من أمكات 
الزوجات ممن ليس عليه إحداد . 

وأما اختلافهم من قبل العدد فإن مالكًا قال : لا إحداد إلا في عدة الوفاة . 
وقال أبو حنيفة » والثوري : الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب » وأما 
الشافعي فاستحسنه للمطلقة ولم يوجبه . 

وأما الفصل الثالث : وهو ما تمتنع الحادة منه مما لا تمتنع عنه » فإنها 
تمتنع عند الفقهاء بالجملة من الزينة الداعية للرجال إلى النساء » وذلك كالحلي 
والكحل , إلا ما لم تكن فيه زينة ولباس الثياب المصبوغة إلا السوادء فإنه لم 
يكره مالك لها لبس السواد . ورخص كلهم في الكحل عند الضرورة » فبعضهم 
اشترط فيه مالم يكن فيه زينة » وبعضهم لم يشترطه وبعضهم اشترط جعله بالليل 


5 


دون النهار . وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنب الحادة متقاربة » وذلك ما يحرك 
الرجال بالجملة إليبن . وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة ؛ لثبوت 
السنة بذلك عن رسول الله مه » فمنها حديث أم سلمة”" زوج النبي عَيك : 
وأن امرأة جاءت إلى رسول الله َيِه فقالت : يا رسول الله » إن ابنتي توفي 
عنها زوجها , وقد اشتكت عينيها أفتكتحلهما , فقال رسول الله عه : لا 
مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول لا لا. ثم قال : إنما هي أربَعَة أشهُر وَعَشْرٌ » 
وَقَدْ كانت إِحْدَاكنٌ رمي بالبَعرَة عَلى رَأْس الول » وقال أبو محمد : فعلى هذا 
الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد . وأما حديث أم حبيبة ”) 
حين دعت بالطيب فمسحت به عارضهها » ثم قالت : والله مالي به من حاجة » 
غير أني سمعت رسول الله عه يقول  :‏ لا يحل لامرأق مُؤْمِئَةِ تون بالل واليُوم 
الآخر أن تُجدٌ عَلى ميت فَوْقٌ ثلاث لَيالٍ » إلا على رَوْجٍ أزبعة أشهرٍ وَعَشرًا ) 


(1) أخرجه البخاري ( 480-484/9 رقم +*8ه و 58*10 )ء ومسلم ( ١١74/15‏ 
رقم 5 .)١489/5891488/‏ من حديث لحميد بن نافع » عن زينب بنت 
أم سلمة , قالت : سمعت أم سلمة تقول : مثله : إلى قوله : ترمي بالبعرةٍ على رأس الخول. . 
قال ميد : فقلت لزينب : وما ترمي بال ع ا مره اللا سر 
للرأة تنا كرك عا ووضها + اوعدت لها المح شر قاتا» :ول راطيا 
رلا ان سح ل ينا سس لوك اتات يان أ اسان ابعر فتلد به قات 
تفتضيٌّ بشيء إلا مات . ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها » ثم تُراجعٌ بعد » ما شاءت 
من طيب أو غيره . 

0 أخعرسةد البشاري 51 4غ رقع عه )شيل 119/1 رفم عه / 
75 ).ء وأبو داود ( ؟ /١1لا‏ رقم 5594 )2, والترمذي ( 8 /5.0 رقم 
١95‏ ). والنسانتي (( 5١١/5‏ )ء وأحمد (/886 .15527 )» ومالك 
595/5١‏ رقم ٠١١‏ ) وغيرهم. 
من حديث زينب بنت آم سلمة عنها أنبا دخلت علما لما توفي أبوها ابو سفياد » 
فدكوت: التذيق: © عد لصتن : 


57 


فليس فيه حجة ؛ لأنه استثناء من حظر فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب . 
وكذلك حديث زينب بنت جحش”" قال القاضى : وفي الأمر إذا ورد بعد 
الحظر خلاف بين المتكلمين . أعني : هل يقتضي الوجوب أو الإباحة . 

5250 الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة : أن من رأى 
أن الإحداد عبادة لم يُلزِمه الكافرة » ومن رأى أنه معنى معقول » وهو تشوف 
الرجال إليبا وهي إلى الرجال » سوى بين الكافرة والمسلمة» ومن راعى تشوف 
الرجال دون تشوف النساء 6 فق بين الضغيرة والكبيزة إذا' كانت «الضغيرة لا 
يتشوف الرجال: إليها . ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات 
قوله عَقِله : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج 0" 
قال : وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة وأما من فرق بين الأمة والحرة » 
وكذلك الكتابية ؛ فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق : أحدهها : 
الإحداد , والثاني : ترك الخروج » فلما سقط ترك الخروج عن الأمة بتبذها 
والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة . 

وأما اختلافهم في المكاتبة فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة . وأما الأمة 
بملك اببين وأم الولد » نما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنما لقوله عَي : 
ولايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على زوج 6'' فعلم بدليل 
الخطاب أن من عدا ذات الزوج » لا يجب عليها إحداد » ومن أوجبه على المتوى 
عنها زوجها دون المطلقة » فتعلق بالظاهر المنطوق به » ومن ألحق المطلقات ببن 
فمن طريق المعنى » وذلك أنه يظهر من معنى الإخداد أن المقصود به ألا 





لقع “أغرجه التخاري 41/43 رقم وع#ه ). ومسلم ١١١4/5١‏ رقم 54 / 
/اغ١)ء‏ وأبو داود (75/5ا)ء والترمذي (*/١.ه‏ رقم »2)١١95‏ 
والنساقي .)7١5- 7١1/509‏ 


(1) تقدم مخريجه . 


عع 


تتشوف إليها الرجال في العدة » ولا تتتشوف هي إلمهم » وذلك سدا للذريعة لمكان 
حفط الآسات » والله أعلم . كمل كتاب الطلاق والحمد لله على آلائه » والشكر 
على نعمه » ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله تعالى . 
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لا 556 - كتاب البيوع ل] 


الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل : في معرفة أنواعها . وفي معرفة 
شروط الصحة في واحد واحد منها . وفي معرفة شروط الفساد . وفي معرفة 
أحكام البيوع الصحيحة . وني معرفة أحكام البيوع الفاسدة . فنحن نذكر أنواع 
البيوع المطلقة » ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد واحد منها » وأحكام 
بيوع الصحة » وأحكام البيوع الفاسدة . ولما كانت أسباب الفساد والصحة في 
البيوع منها عامة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرها » ومنها خاصة » وكذلك الأمر 
في أحكام الصحة والفساد اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك من هذه 
الأصناف الأربعة » أعني : العام من أسباب الفساد » وأسباب الصحة » وأحكام 
الصحة » وأحكام الفساد لجميع البيوع , ثم نذكر الخاص من هذه الأربعة بواحد 
واحد من البيوع » فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء : 

الجزء الأول : تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة . 

والثافي : تعرف فيه أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضًا : أعني : 
في كلها أو أكثرها إذ كانت أعرف من أسباب الصحة . 

الثالث : تعرف فيه أسباب الصحة في البيوع المطلقة أيضا . 

الرابع : نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة » أعني الأحكام المشتركة لكل 
البيوع الصحيحة أو لأكثرها . | 

الخامس : نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة , أعني : إذا وقعت . 

السادس : نذكر فيه نوعًا نوعًا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد 


ه؟ 


ه اججزرء الأول . 

إن كل معاملة وجدت بين اثنين » فلا يخلو أن تكون عيئًا بعين ١‏ أو عيئًا 
بشيء في الذمة » أو ذمة بذمة » وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز » 
وكل واحد من هذه أيضًا إما ناجز من الطرفين وإما نسيئة من الطرفين » وإما 
ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر . فتكون أنواع البيوع تسعة . 
فأما النشيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة ؛ لأنه الدين 
بالدين المنبي عنه'" . وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد 
وحال العقد » ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة » وذلك أنها إذا كانت 
عيئًا بعين فلا تخلو أن تكون ممْنًا بمشمون , أو ْنَا بشمن » فإن كانت ثمنا بشمن » 
سمي صرفا » وإن كانت هنا بمثمون سمي بيعًا مطلقًا » وكذلك مثمونًا بمتمون 
على الشروط التي تقال بعد . وإن كان عيئًا بذمة سمي سلمًا » وإن كان على 
الخيار سحمى بيع خيار » وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة » وإن كان على المزايدة 
سمي بيع مزايدة . ٠‏ 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك ( 5//ه ) » والبيبقي في السنن الكبرى ( 590/5 )ء 
والدارقطني في السئن ( 5 /١لا‏ رقم555 )و (9 /'الا رقم "٠٠‏ ). 
بو احتديت. ابن عي ل + أن الى عه ع عن يم الكانم بالكال 1 . 
وقال الحام : حديث صحيح على شرط مسلم . 
قلت : لقد أخرج الدارقطني والحاكم الحديث من طريق : « موسى بن عقبة » عن 
نافع عن ابن عمر به . وغلطهما البيبقي , وقال : إنما هو « موسى بن عبيدة الربذي » . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ( 5 /75*5 ) وأعله بموسبى بن عبيدة هذا » ونقل 
تضعيقه ف اهدع قال كتيل الأهد إن شعة يروي عن اقال: لو برا شغية 
ما رأينا منه ؛ لم يرو عنه . قال ابن عدي ( 75*7/5 ) والضعف على رواياته بين » . 
قلت : وانظر تلخيص الحبير 5١/80‏ رقم .2)١١١5‏ ونصب الراية للزيلعي 
ا" 
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ه الجزء الثاني 

وإذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النبي الشرعي في البيوع » وهي 
أسباب الفساد العامة وجدت أربعة : 

أحدها : تحريم عين المبيع . 

والثافي : الربا . 

والثالث : الغرر . 

والرابع : الشروط التي تكول إلى أحد هذين أو لمجموعهما . 

وهذه الأربعة هي بالحقيقة أصول الفساد . وذلك أن النبي إنما تعلق فيها 
بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج . وأما التي ورد النبي فيها لأسباب 
من خارج » فمنها الغش » ومنها الضرر » ومنها لمكان الوقت المستحق بما هو 
أهم منه » ومنها لأنها محرمة البيع . ففي هذا الجزء أبواب : 


يحض 


© الباب الأول © 
[ في الأعيان المحرمة البيع ] 


وهذه على شري 2 اناك وغير الياسات .. قاما بيع النجاسات 
الأضبل' فى تحرهها ديت صابر تنك افق السييي”" "قال © فال 
رسول الله َه : « إن الله وَرَسُولهُ حَرّما بَيْعَ الحَمْرٍ والمَيَةٍ والجئزير 
والأصنام “فقيل :نيا رسول اج أرايت شحوم الميتة » فإنه يطلى بها السفن 
ويستصبح بها ؟ فقال ازا امور نكر قر لبو اوقا وار 
أنمَائها » وقال في الخمر : « إن الذي حَرُمَ شربَها حَرّم بَيِعَها »”" والنجاسات 
على ضربين : ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها » وهي الخمر وأنها نجسة » 
إلا خلافا شاذا في الخمر ء أعني : في كونها نجسة » واليتة بجميع أجزائها التي 
تقبل الحياة » وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التى تقبل الحياة » واختلف في الانتفاع 
بشعره )» فأجازه ابن القاسم ومنه أصبغ . 

وأما القسم الثاني : وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعماها 


)١581١/1١ البخاري ( 154/4 رقم 5؟١5٠)ء كل (؟/لا١٠١ رقم‎ )١( 
2) 7485 قلت : وأخرجه أحمد ( ؟ /554 8550 )ء وأبو داود ( * /5هل/ا رقم‎ 
وابن ماجه‎ » ) 5٠١- والنسائ ( 7 / .م‎ » ) 1١517 والترمذي ( © /91ه رقم‎ 
.)9151/ ]ل رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم ( ١١١5/8‏ رقم 38 /9لا5١‏ )ء والنساي ( 7 /1.؟ حم.8)ء 
والبييقي ( ١١/5‏ ) » والدارمي ( 5 /57؟ )» وأحمد (١1/.+؟‏ )»ء ومالك في 
الموطاً ( 8437/5 رقم ١١‏ ) من حديث ابن عباس . 


اخرم 


كالرجيع والزبل الذي ايتخذ في البساتين » فاختلف في بيعها في المذهب فقيل : 
بمنعها مطلقًا » وقيل : بإجازتها مظلقًا » وقيل : بالفرق بين العذرة والزبل » 
أعني : إباحة الزبل ومنع العذرة . واختلفوا فيما يتخذ من أنياب الفيل لاختلافهم 
هل هو نجس أم لا ؟ فمن رأى أنه ناب ؛ جعله ميتة » ومن رأى أنه قرن 
معكوس ؛ جعل حكمه حكم القرن والخلاف فيه في المذهب . .وما ما حرم 
بيعه مما ليس بنجس أو مختلف في نجاسته » فمنها الكلب والسنور . أما الكلب 
فاختلفوا في بيعه » فقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلب أصلا . وقال أبو حنيفة : 
يجوز ذلك . وفرق أصحاب مالك بين كلب الماشية والزرع المأذون في اتخاذه » 
وبين ما لا يجوز اتخاذه » فاتفقوا على أن ما لا يجوز اتخفاذه لا يجوز بيعه 'للانتفااع. 
به وإمساكه . فأما من أراده للأكل فاختلفوا فيه » فمن أجاز أكله أجاز بيعه » 
ومن لم يجزه على رواية ابن حبيب ؛ لم يجز بيعه . واختلفوا أيضًا في الملأذون في 
اتخاذه » فقيل : هو حرام » وقيل : مكروه . فأما الشافعي فعمدته شيكان : 
أحدهما : ثبوت النبي الوارد عن ثمن الكلب عن النبي عله ”2 . 


/ 179 رقم‎ ١١98/5 ( ومسلم‎ ,2) 7١781 أخرج البخاري ( 4 /475: رقم‎ © .)١( 
)ء والترمذي ( 5 /هلاه رقم‎ 548١ 3)ء وأبو داود ( * /7ه/ رقم‎ 
وأحمد‎ ») 57١59 رقم‎ 7٠١/7 ( )»ء وابن ماجه‎ 8.08/٠7 ( )ء والنسائيي‎ 
. وغيرهم‎ ) ١١١1١١9» 1١١4/4( 

عن أبي مسعود عُقبة بن عمرو البدري » قال : ٠‏ نهى رسول الله عه عن تمن الكلب 
ومهر بغي .+ وخلوان الكاهن ) . 
© وأخرج أحمد ( ١/ه؟‏ 4ه 5ه )2 وأبو داود ( * /14هل/ا رقم 
7 ) وإسناده صحيح . 
عن ابن عباس . قال : ٠‏ نبى رسول الله عه عن ثمن الكلب » وإن جاء يطلب 
تمن الكلب فاملاً كفه تراباً » . 
© وأخرج مسلم ( ١١99/8‏ رقم 47 »)١5379/‏ وأبو داود ( * /57/ رقم 
8©)ى وأحمد + /و+؟ 95852) والترمذي ( * /لالاه رقم ١11/89‏ )20> / 


مقن 


والثافي : أن الكلب عنده نجس العين كالخنزير » وقد ذكرنا دليله في ذلك 


وأما من أجاز فعمدته أنه طاهر العين غير حرم الأكل » فجاز بيعه كالأشياء 


الطاهرة العين » وقد تقدم أيضًا في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر 
العيق وق كتات الأطعمة امتدلال من راق أيعلذل ...ومن :فرق أيضنًا فعملاتة 
أنه غير مباح الأكل ولا مباح الانتفاع + الآاننا اتستاء اعد" كلب 


00 


اك لك انارق ااام عن أي الزنين كال «الاسارك حابرا عر عن 
الكلب والسُور ؟ قال»: رَجَرَ النبي مَل عن :ذلك 4 : 

© وأخرج البخاري ( 47/4 رقم 0374 ). 

عن أبي جحيفة قال : « رأيت ألي اشترى حجاماً فَأَمَرَ بمحاجمه فكسرت » فسالته 
عن ذلك فقال إن رسول الله عَم نبى عن ثمن الدم » وثمن الكلب » وكسب الأمة » 
ولعن الواثمة والمستوشمة واكل الربا » وموكله » ولعن المصور ) . 

© أخرج البخاري ( ه /ه رقم 3١١‏ ), ومسلم ( ١5١١/8‏ رقم .5174/5١)ء‏ 
والنساتي ١84/ ١‏ )ء وابن ماجه ( 5 ٠١59/‏ رقم 88.05 )ء والدارمي 
(؟/.وع وأحد زه /9١؟»6.؟5‏ ).ء ومالك في الموطأً ( ؟ /459 رقم ١١‏ ) 
من حديث سفيان بن أبي زهير قال : سمعت رسول الله َيه يقول : ؛ من اقتنى 
كلباً لايُغني عنه زرعاً ولا ضرعا ؛ نقصّ من أجر عمله كل يوم قبراط » . 

© وأخرج البخاري (ه /ه رقم 1١851١‏ )ء. ومسلم ١٠١/80١‏ رقم 8ه / 
ه/اه٠‏ )ء وأبو داود ( * /757؟ زقم 1444 » والنساي (/385/4) + .وابن 
ماجه ( ٠١/9/55‏ رقم 14.١5)ء‏ وأحمد ( 5 /ه؟: 6"؟/؟ ). 

عق ديف أن غريرة > فال "قال وستول اله للك ب ويه اسيك كلا فإنه ينض 
كل يوم من عمله قيراط » إلا كلب حرثٍ أو ماشية » لفظ البخاري . ولمسلم : ١‏ من 
اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع, ؛ انتقص من أجره كل يوم قبراط » . 
© وأخرج البخاري ( 504/5 رقم 48٠١‏ )» ومسلم ١١١١/80‏ رقم ١ه‏ / 
64 )ء والنساقي ( 184/7 )ء والدارمي 90/5 )2, وأحمد 4/51 )ء 
ومالك في الموطاً ( ؟ /919 رقم ١١‏ ) . 
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الماشية أو كلب الزرع وما في معناه » ورويت أحاديث”' غير مشهورة اقترن فيها 


بالنبى عن من الكلب استئناء أمان الكلاب المباحة الاتخاذ . وأما النبى عن ثم. 
عن تمن الحلب : و عن تمن 


السنور فثابت”" » ولكن الجمهور على إباحته ؛ لأنه طاهر العين مباح المنافع . 


(00 


00 


من حديث ابن عمرء أن رسول الله مله قال : ؛ من اقتنى كلباً إلا كلب صيد 
أو ماشية ؛ نقصّ من أجره كل يوم قيراظان » . 

© وأخرج مسلم ( ٠١5١/8‏ رقم 48 /9/9ه١)ء‏ والنساني (85/1١)ء‏ 
وابن ماجه ( ٠١58/5‏ رقم 58.6٠6‏ ) » والدازمي ( ؟ /90 )ء وأحمد ( 4 /25 ) 
و(ه/5ه). 

من حديث عبد الله بن مغفل قال : ١‏ أمر رسول الله َه بقل الكلاب » ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم ) . 

( منها ) : ما أخرجه الترمذي 5 /«لاه رقم )0١‏ عن ألي هريرة » قال : 
« نبي عن ثمن الكلب . إلا كلب الصيد » . قال الترمذي : هذا لا يصح من هذا 
الوجه » وأبو المهزّم امه يزيد بن سفيان ١‏ تكلم فيه شعبة بن الحجاج . قلت : بل 
هو متفق على ضعفه , انظر تهذيب التهذيب ( 777/1١7‏ رقم ١١847‏ )2 وأخرجه 
البييقي ( 5 /5 ) » والدارقطني ( © /8/ رقم 05” ) و 7١/50‏ رقم 77 ) من 
و 

اخ وهو تجديك سن بطر قهج. واي" البا كا عن حابر #.وابق غبائرء انظ تركيها 
في كتابنا « إرشاد الامة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء البيوع . 

© أخرج مسلم ( ١١99/8‏ رقم ١679/45‏ )ء والببيقي .)1١١/5(‏ 

عن أني الزبير قال : سألت جابراً عن تمن الكلب والسّنّور ؟ قال : « زجر النبي عَله 
ع افا وله الل را 

© وأخرج أحمد (” /590 )» وأبو داود ( 75/5 رقم 84/٠0‏ ) » والترمذي 
(؟ /ثلاه رقم ١١8٠١‏ )2 وابن ماجه ( 5 ٠١87/‏ رقم .59650 ) » والبييقي 
(11/5)» عن جابر « أن النبي عه : مبى عن ثمن الهرة » . 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وعمر بن زيد لا تَعْرِفُ كبير أَحَدٍ روى عنه » 
غير عبد الرزاق . 

قلت : الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء ( رقم 54/1 ) . 
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فسبب اختلافهم في الكلاب تعارض الأدلة . ومن هذا الباب اختلافهم 
في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله . فقال مالك : 
لا يجوز بيع الزيت النجس ٠»‏ وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين » 
وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وحجة من حرمه حديث جابر المتقدم 
« أنه سمع رسول الله عه عام الفتح يقول : إِنْ اللَهَ وَرَسُولَهُ حرمًا الحَمُرٌ والمَيَة 
والخِنزير » . وعمدة من أجازه : أنه إذا كان في الشىء أكثر من منفعة واحدة » 
وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع » ولاسيما 
إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة » فإذا كان الأصل 
هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الأكل على الإباحة ؛ 
أعني : أنه إن كان فيها منافع سوى الأكل فبيعت لهذا ؛ جاز » ورووا عن علي 
وابن عباس » وابن عمر أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به » وفي مذهب 
مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه » وأجاز ذلك الشافعي 
أيضًا مع تحريم ثمنه » وهذا كله ضعيف . وقد قيل : إن في المذهب رواية أخرى 
تمنع الاستصباح به وهو ألزم للأصل . أعني : لتحريم البيع . واختلف أيضًا في 
المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل ها على قولين : 
أحدهما : جواز ذلك . والآخر : منعه » وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته 
النجاسة : هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة ؟ فمن راه نجاسة مجاورة ؛ 
طهره عند الغسل والطبخ » ومن رأه نجاسة عين ؛ لم يطهره عند الطبخ والغسل . 

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية 
إذا حلب » فمالك والشافعي يجوزانه » وأبو حنيفة لا يجوزه . وعمدة من أجاز 
وعه آنه لزن انع اكرية + "قاع وغ ابنااعل' وسار الأنسام رابو معيفة 
يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه » وأنه في الأصل محرم » إذ الحم 
ابن آدم حرم » والأصل عندهم أن الألبان تابعة للحوم » فقالوا في قياسهم هكذا 
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الإانسان حيوان لا يؤكل لحمه » فلم يجز بيع لبنه » أصله لبن الخنزير والآتان . 
فسبب اختلافهم في هذا الباب تعارض أقيسة الشبه » وفروع هذا الباب : 
كثيرة » وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ؛ ليجري ذلك مجرى الأصول . 


0 الباب الثاني 0 
[ في بيوع الربا ] 


واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيكئين.: في البيع » وفيما تقرر في 
الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك . فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان : 
صنف متفق عليه » وهو ربا الجاهلية الذي نبي عنه » وذلك أنهم كانوا يسلفون 
بالزيادة وينظرون » فكانوا يقولون : أنظرني أزدك » وهذا هو الذى عناه ع2 
بقوله في حجة الوداع : ألا وإن ربا الجاهليّة مَوضُوعٌ وأوّل ربا أضَعْهُ ربا العيّاس 
بْنِ عَبْد المطلب 0" والثاني ١‏ ضِعْ وَتَعَجّل » وهو مختلف فيه » وسنذكره فيما 
بعد . وأما الربا في البيع فإن. العلماء أجمعوا على أنه صنفان : نسيئه وتفاضل » 
١ 5 ١‏ سبق 
إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل » لما رواه عن النبي عَكه 
0 0 - 0 
أنه قال : « لا ربا إلا في النّسيئَةِ »”' وإنما تصار جمهور الفقهاء إلى أن الربا 


(1) أخرجه مسلم 886/5 رقم )١51١4/1417‏ من حديث جابر الطويل .. وفي 
الباب : 
عن أبي حرة الرقاشي » عن عمه عند أحمد في المسند ( ه /75 ) » والدارمي 
(؟/5:؟). 
وغن اق الأحوض :»عند أي ذاوة وغ ارم حارف مم8 ع والرمذي زه ن؟ 
رقم /ام0” ) وقال : حديث حسن صحيح . 

9؟١)‏ قلت : ليس هو من حديث ابن عباس », إنما هو من روايته عن اسامه بن زيد أخرجه 
لعو ره ادعو والبهاري وه حر زقر ام الع لوست 6 ادا ات 
4 رقم ١1097/1081051١‏ )» والنساقي ١81/17(‏ ) » وابن ماجه 70/5 
رقم 75017 ) وغيرهم. من حديث عمرو بن دينار » عن أني صالح الزيات قال : - 


5 


في هلين التوغين 4 لوت ذلك ع عل 03 . والكلام في الربا ينحصر في أربعة 
٠ 0‏ 

الفصل الأول ار الأشياء لني لا يجوز فيها التفاضل » ولا يجوز 
فيها النساء » وتبيين علة ذلك 2750 

الغالي : معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء . 

الغالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا . 

الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدًا مما لا يعد صنفًا واحدًا . 





«وسمعت أبا سعيد الخدري يقول : الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلاً بمثل » من 
زاد أو ازداد فقد أربى » فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا . فقال : لقد لقيت 
ابن عباس فقلتُ : أرأيت هذا الذي تقول , أشيء سمعتّهُ من رسول الله عليه : أو وجدته 
في كتاب الله عز وجل , فقال: لم أسمعه من رسول الله وم ولم أجده في كتاب الله » ولكن 
حدئني أسامة بن زيد أن النبي عَيِْتَةٍ قال : ١‏ الربا في النْسِيئَة » لفظ مسلم . 
وفي رواية له : ١‏ إنما الربا في النسيئة » وفي أخرى له:٠‏ لا ربا فيما كان يدا بيد » . 
لفظ البخاري ١‏ لا ربا إلا في النسيئة » . 

13). .سياق ذلك .فق أحاديت الباب : 


مرا 


© الفصل الأول © 


علة ذلك : 


فنقول : أجمع العلماء على أن التفاضل والنساء مما لا يجوز واحد منهما 
في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت » 
إلا ما حكي عن ابن عباس » وحديث عبادة'" هو قال : و سمعت 
رسول الله َه ينبى عن بيع الذهب بالذهب , والفضة بالفضة » والبر بالبر » 
والشعير بالشعير » واتمر بائمر » والملح بالملح » إلا سواء بسواء , عينا بعين » فمن 
زاد أو ازداد فقد أربى » فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد 
من هذه الأعيان . وأما منع النسيئة فيها فثابت من غير ما حديث » أشهرها حديث 
عمر بن الخطاب”" قال : قال رسول الله ييه : « الذَّهَبُ بالذّهَبِ رباء إلا 


. واللفظ له‎ ) ١5810/ 6٠6 رقم‎ ١١١١/١ أخرجه مسلم‎ )١ 
5147/8 ( وأحمد (ه /4 51 2.؟؟)ء والدارمي ( ؟ /ه5 -59؟ )ء وأبو داود‎ 
» وقال : حديث حسن صحيح‎ ) ١١4٠١ رقم 5849 )ء والترمذي (*/١4ه رقم‎ 
وغيرهم ء‎ ) 5١104 والنساقي ( 7 /4:؟ -00؟ ) » وابن ماجه ( 701/5 رقم‎ 
وله الفاط باق سضها:‎ 

6 أخرجه البخاري ( 7/1/4 رقم 7114 )2 ومسلم ( ١١١١/5‏ رقم 1685/09 )ء 
وأو داوة عه وفع 51 والترمتي ار عفترت 35 
والنساني ( 507/٠‏ ) , وابن ماجه ( ؟ //1ه/ رقم 5557 ) » والدارمي ( ؟ /58؟ )ع 
وأحمد ( 54/١‏ .45 )»ء ومالك ( 5 /55” رقم 58 ) وغيرهم . وعند أكثرهم : 
« الذهب بالورق » وهي رواية مالك . 
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هاءَ وهاءً » واليرٌ بالبّر ربا إلّا هاءَ وهاءَ وَالّمْرُ بالثمرٍ ربا إلا هاءَ وهاءَ » والشعيرٌ 
بالشعيز ربا إِلّا هاءَ وهاءً » فتضمن حديث عبادة منع التفاضل في الصنف 
الواحد » وتضمن أيضًا حديث عبادة منع النساء في الصنفين من هذه » وإباحة 
التفاضل . وذلك في بعض الروايات الصحيحة”' » وذلك أن فيها بعد ذكره منع 
التفاضل في تلك الستة « وبيعوا الذهب بالورقٍ كيف شثتم يدًا بيد والبر بالشعير 
كيف شثتم يدا بيد » وهذا كله متفق عليه بين الفقهاء إلا البر بالشعير . واختلفوا 
فيما سوى هذه الستة المنصوص عليها » فقال قوم منهم أهل الظاهر : إنما يمتنع 
التفاضل في صنف صنف من هذه الأصناف الستة فقط ‏ وأن ما عداها لا يمتنع 
الصنف الواحد منها التفاضل » وقال هؤلاء أيضًا : إن النساء ممتنع في هذه الستة 


)١(‏ أخرج أحمد 700/0 ). ومسلم ( ١7١١/7‏ رقم ١5407/ 8١‏ ) من حديث عبادة 
ابن الصامت السابق » وزاد في آخره : « فإذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف 
عم إذا كان يدأ بيد » . ؛. 
ولأبي داود (* /547 رقم 7845 ) واللفظ له » والنساقّ ( 775/7 ) عن عبادة 
أن .رسول اله عق قال : :«الذهب بالذهب يها ويا + والفضة بالفظة تيزهًا 
وعينها » والبر بالبر مُدْن بمدْي . والشعير بالشعير مُدْي بمدي . والقر باتمر مذي 
بِمُدْي » والملح بالملح مُدْي بِمُّدْي » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ولا بأس ببيع 
الذهب بالفضة » والفضة أكثرهما يدأ بيد » وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع الب 
بالشعير » والشعير أكثرهما يدا بيد وأما نسيعة فلآ © . 
وللترمذي ( 51١1/5‏ رقم ١١4٠‏ ) بعد اللفظ السابق قبل حديث عقب قوله : 
« فمن زاد أو ازداد فقد اربى . بيعوا الذهب بالفضة كيف شكتم يدا بيد » وبيعوا 
البر باتمر كيف شكم يدا بيد » وببعوا الشعير باتمر كيف شكتم يدأ بيد » . 
ولابن ماجه ( ” /” /701 رقم 5894 ) : وأمرنا - يعني النبي عََْهِ - أن نبيع 
الب بالشعير والشعير بالبَرٌ يدا بيد كيف 'شئنا » . 
وللنساقي ( 7 /77 ) نحوه إلا أنه قال : « وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة » والفضة 
بالذهب » والبر بالشعير » والشعير بالبر يدا بيد كيف شكنا ) . 
والحديث صحيح ء والله أعلم . 


فقط , اتفقت الأصناف أو اختلفت وهذا أمر متفق عليه » أعني : امتناع النساء 
فيها مع اختلاف الأصناف , إلا ما حكي عن ابن غُليّة أنه قال : إذا اختلف 
الصنفان جاز التفاضل والنسيئة ما عدا الذهب والفضة . فهؤلاء جعلوا النبي 
المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص أريد به الخاص . 


وأما الجمهور من فقهاء الأمصار » فإنهم اتفقوا على أنه من باب الخاص 
أريد به العام . واختلفوا في المعنى العام الذي وقع التنبيه عليه ببذه الأصناف 
أعني : في مفهوم علة التفاضل ومنع النساء فيها . فالذي استقر عليه حذاق المالكية 
أن سبب منع التفاضل . أما في الأربعة » فالصنف الواحد من المدخر المقتات » 
وقد قيل الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن مقتائًا » ومن شرط الادخار عندهم 
أن يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان 
نادر الادخار . وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف 
الواحد أيضًا مع كونهما رعوسا للأثمان وقِيَمًا للمتلفات . وهذه العلة هي التي 
تعرف عندهم بالقاصرة , لانها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة . 
وأما علة منع النساء عند المالكية في الأربعة المنصوص عليها فهو الطعم والادخار 
دون اتفاق الصنف » ولذلك إذا اختلفت أصنافها ؛ جاز عندهم التفاضل دون . 
النسيئة » ولذلك يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة » 
أعني : في الصف الواحد منها » ولا يجوز النساء . أما جواز التفاضل » فلكونما 
ليست مدخرة » وقد قيل : إن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف 
الواحد'. وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدخرة . وقد قلنا إن الطعم 
بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات . 

وأما الشافعية فعلة منع التفاضل عندهم في هذه الأربعة : هو الطعم فقط 
مع اتفاق الصنف الواحد . وأما علة النساء فالطعم دون اعتبار الصنف مثل قول 
مالك . وأما الحنفية فعلة منع التفاضل عندهم في الستة واحدة وهو الكيل أو 
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الوزن مع اتفاق الصنف , وعلة النساء فيها اختلاف الصنف ما عدا النحاس 
والذهب . فإن الإجماع انعقد على أنه يجوز فيها النساء » ووافق الشافعي مالكًا 
في علة منع التفاضل والنساء في الذهب والفضة , أعني أن كونهما رءوسًا للأثمان 
وقيما للمتلفات هو عندهم علة منع النسيئة إذا اختلف الصنف » فإذا اتفقا منع 
التفاضل , والحنفية تعتبر في المكيل قدرًا يتأ فيه الكيل , وسيأتي أحكام الدنانير 
والدراهم بما يخصها في كتاب الصرف . وأما هاهنا فالمقصود هو تبيين مذاهب 
الفقهاء في علل الربا المطلق في هذه الأشياء » وذكر عمدة دليل كل فريق منهم » 
فنقول : إن الذين قصروا صنف الربا على هذه الأصناف الستة فهم أحد صنفين : 
إما قوم نفوا القياس في الشرع : أعني استنباط العلل من الألفاظ وهم الظاهرية » 
وإما قوم نفوا قياس الشبه » وذلك أن جميع من ألحق المسكوت هاهنا بالمنطوق 
به » فإنما ألحقه بقياس الشبه لا بقياس العلة » إلا ما كي عن ابن الماجشون 
أنه اعتبر في ذلك المالية » وقال : علة منع الربا إنما هي حياطة الأموال » يريد : 
منع العين . وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفًا » 
وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى , إذا لم يتأت 
له قياس علة , فآلحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة ؛ لأنه زعم أنه في معنى 
اتمر » ولكل واحد من هؤلاء , أعني : من القائسين دليل في استنباط الشبه الذى 
اعتبره في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من هذه الأربعة . أما الشافعية فإنمهم 
قالوا في تثبيت علتهم الشبهية : إن الحكم إذا علق باسم مشتق دل على أن ذلك 
المعنى الذى اشتق منه الاسم هو علة الحكم مثل قوله تعالى  :‏ والسارِقٌ 
وَالسارقَةٌ فافْطَمُوا أَندِيَهُما 4”' فلما علق الحكم بالاسم المشتق وهو السارق 
علم أن الحكم متعلق بنفس السرقة . قالوا : وإذا كان هذا هكذا. وكان قد 
جاء من حديث مَعُمر بن عبد الله أنه قال : كنت أسمع رسول الله عه يقول : 





.) ”8١ : المائدة‎ )١( 


. الطّعَامُ بالطّعام ملا بمثل »”'' فمن البين أن الطعم هو الذي علق به الحكم‎ ٠ 
وأما المالكية فإنها زادت على الطعم إما صفة واحدة وهو الادخار على ما في‎ 
الموطاً » وإما صفتين وهو الادخار والاقتيات على ما اختاره البغداديون » وتمسكت‎ 
في استنباط هذه العلة بأنه لو كان المقصود الطعم وحده لاكتفى بالتنبيه على ذلك‎ 
بالنص على واحد من تلك الأربعة الأصناف المذكورة » فلما ذكر منها عددًا علم‎ 
أنه قصد بكل واحد هنبا التنبيه على ما في معناه » وهي كلها يجمعها الاقتيات‎ 
والادخار . أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة » ونبه باتفر‎ 
على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزييب » ونبه بالملح على‎ 
جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام » وأيضا فإنهم قالوا : لما كان معقول المعنى‎ 
في الربا إنما هو أن لا يغبن بعض الناس بعضًا وأن تحفظ أموالهم » فواجب أن‎ 
يكون ذلك في أصول المعايش وهي الأقوات . وأما الحنفية فعمدتهم في اعتبار‎ 
المكيل والموزون أنه عه لما علق التحليل باتفاق الصنف واتفاق القدر » وعلق‎ 
التحريم باتفاق الصنف واختلاف القدر في قوله عَِثُهِ لعامله بمخيبر من حديث‎ 
إِلّا كَيْلا بكيْل يدا بد ”"' رأوا أن التقدير » أعني : الكيل‎ ٠ أي سعيد وغيره‎ 
رقم 1547/48 )»2 والبيبقي‎ ١١١4/8 0( أخرجه أحمد 500/5 )» ومسلم‎ )0( 

(ه /+78 ) . بزيادة قال : « وكان طعامنا يومئذٍ الشعير ) . 
(؟) قلت : لم أجده بهذا اللفظ » وهو غريب جدا . 

وقد أخرج البخاري ( 7١17/١‏ رقم 788٠.‏ ) , ومسلم ( ١1١5/5‏ رقم 44 / 

| .) ١85/ )ء والبييقي ( ه‎ ١59 

كلهم من طريق سليمان بن بلال » عن عبد انمجيد بن سهيل أنه مع سعيد بن المسيب 

أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه :.” 

وأن رسول الله عله بعث أحا بني عَدِِ الأنصاري فاستعمله على خيبر » فقدم بتمر 

جنيب فقال له رسول الله عَقهِ : أكل تمر خيبر هكذا ؟ قال: لاء والله يا رسول الله » 

إنا لدشتري الضّاعٌ بالصاعين من الجمع » فقال رسول الله عَم ٠:‏ لا تفعلوا » ولكن 
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أو الوزن هو المؤئر في الحكم كتأثير الصنف » وربما احتجوا بأحاديث ليست 
مشهورة فيبا تنبيه قوت على اعتبار الكيل أو الوزن . هنها : أنهم رووا في بعض 
الأحاديث المتضمنة المسميات المنصوص عليها في حديث عبادة زيادة ( وهي 
كذلك ما يكال ويوزن )!© 1 ال اا 0000 


- وأخرجه مالك 5660/5١‏ رقم ١؟‏ ). والبخاري ( 5 /599 رقم 57١١١‏ )ء 
ومسلم (* /ه١١؟١‏ رقم ١997/98‏ ). 1 
ان طريطه عن عي اغيد بن اهيل دوف + قا وول الاق : فلا تفعل ) 

بع الجمع بالدراهم , ثم ابتع بالدراهم جنيب » . 

)00 أخرجه ابن عدي في الكامل ( ؟ /61 ) » وابن حزم في الى بالآثار 7 /410 ) 
المسألة ( 148١‏ ) » والبييقي في السنن الكبرى ( © /585) ٠‏ 
كلهم من حديث حيّان بن عبيد الله قال : سألت أبا مجلر عن الصرف ؟ فقال : 
يدايق كن ابن عباتن لأ يرق .به يأما ا كان معد يدا بيد :.:فاتاه أبن سفيد فيال 
له : ألا تتقي الله » حتى متى يأكل الناس الربا ؟ أو ما بلغك أن رسول الله َيل 
قال : ١‏ التمر باتمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » يدا بيد » عينا بعين » مثلا بمثل . فما زاد فهو ربا؟ ثم قال : وكذلك 
ما يكال ويوزن أيضاً . فقال ابن عباس لأبي سعيد : جراك الله الجنة » ذكرتني أمرا 
قد كنت أنسيته فأنا أستغفر الله وأتوب إليه »! فكان ينبى عنه بعد ذلك © . 
قال ابن عدي : تفرد به حيان . قال البييقي : وقد تكلموا فيه . 
وأطال ابن حزم ( 477/17 -478 ) في تعليل هذا الحديث من جهة الإسناد 

والمعنى . فانظره فهو كلام جيد للغاية : والخلاصة : أن الحديث ضعيف . 

© وأخرج الدارقطني ( 7 ١4/‏ رقم 54 ) من طريق المبارك بن مجاهد . عن مالك » 
عن أن الزناة معن ميد ين المسوب أن وشول. الله عله قال >« الأ ريا إلآ فى ذه 

أو فضة . أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب »» قال الدارقطني : هذا مرسل ووهم 

المبارك على مالك في رفعه إلى النبي عَيْيتُهِ . وإنما هو من قول سعيد بن المسيب . 

وقال ابن القطان - 5 في نصب الراية ( 5 /ا” ) - المبارك بن مجاهد ضعيف » 

ومع ضعفه فقد انفرد عن مالك برفعه » والناس رووه عنه موقوفا . 

قلت : وكذلك هو في الموطأ ( ؟ /ه7” رقم 07” ) عن سعيد بن المسيب من قوله : - 
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وفي بعضها : ( وكذلك المكيال والميزان )"© » هذا نص لو صحت 
. الأحاديث . ولكن إذا تؤٌمل الأمر من طريق المعنى ظهر - والله أعلم - أن 
علتهم أولى العلل. وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم 
الربا إنما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه » وأن العدل في المعلامات إنما هو مقاربة 
التساوي » ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء الختلفة الذوات جعل الدينار 
والدرهم لتقويمها . أعني : تقديرها » ولما كانت الأشياء امختلفة الذواتٌ » أعني : 
غير الموزونة والمكيلة العدل فيها إنما هو في وجود النسبة » أعني : أن تكون نسبة 
قيمة أحد الشيثين إلى جنسه نسبة قيمة الشيء الآخبر إلى جنسه » مثال ذلك 
أن العدل إذا باع إنسان فرمًا بثياب هو أن تكون نسبة قيمة ذلك الفرس إلى 
الأفراس هي نسبة قيمة ذلك الثوب إلى الثياب » فإن كان ذلك الفرس قيمته 
خمسون ؛ فيجب أن تكون تلك الثياب قيمتها خمسون » فليكن مثلا الذي يساوي 
هذا القدر عددها هو عشرة أثواب » فإذا اختلاف هذه اللمبيعات بعضها ببعض 
في العدد واجبة في المعاملة العدالة » أعني : أن يكون عديل فرس عشرة ألواب 
في المثل. وأما الأشياء المكيلة والموزونة » فلما كانت ليست تختلف كل 
الاختلاف . وكانت منافعها متقاربة » ولم تكن حاجة ضرورية لمن كان عنده 
منها صنف أن يستبدله بذلك الصنف بعينه إلا على جهة السرف كان العدل في 
.هذا , إنما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن إذ كانت لا تتفاوت في المنافع » 
وأيضًا فإن منع التفاضل في هذه الأشياء يوجب أن لا يقع فيها تعامل» لكون منافعها 
“:ترفيدة باط .عمزها . 
وانظر ترجمة المبارك هذا في الضعفاء للعقيلي ( 4 /5؟١5؟‏ رقم 181١17‏ ) » وفي الكامل 
574/5١‏ ). 
)١1(‏ قلت : ل أره يذكر المكيال » وقد سبق عزوه إلى الصحيح بزيادة : « وكذلك الميزان ) 
في حديث أبي سعيد » وأني هريرة - وقد تقدم قريباً - دون ذكر المكيال . وقد بين 
الحفاظ أن هذه الكلمة ليست مرفوعة من كلام النبي عه . 


وف 


غير مختلفة » والتعامل إنما يضطر إليه في المنافع اختلفة » فإذا منع التفاضل في هذه 
الأشياء » أعني : المكيلة الموزونة علتان : إحداهما : وجود العدل فيها ء والغالي : 
منع المعاملة إذا كانت المعاملة بها من باب السرف . وأما الدينار والدرهم فعلة 
المنع فيها أظهر إذ كانت هذه ليس المقصود منها الربح » وإإما المقصود بها تقدير 
الأشياء التي لها منافع ضرروية . روى مالك عن سعيد بن المسيب أنه كان يعتبر 
في علة الربا في هذه الأصناف الكيل والطعم » وهو معنى جيد لكون الطعم 
ضروريًا في أقوات الناس » فإنه يشبه أن يكون حفظ العين وحفظ السرف 
فيما هو قوت أهم منه فيما ليس هو قوئًا . وقد روي عن بعض التابعين أنه اعتبر 
في الربا الأجناس التي تجب فيها الزكاة » وعن بعضهم الانتفاع مطلقًا » أعني : 
المالية » وهو مذهب ابن الماجشون . 


0 الفصل الغافي 0 
[ في معرفة الأشياء التي عبوز فيبا التفاضل 
ولا يجوز فيها النساء ] 
فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند 
مالك والشافعي . وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم » فإن علة منع النسيئة 
فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل » وليس عند الشافعي 
نسيكة في غير الربويات . وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل في 
الربويات وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا كان أو غير متفاضل » وقد 
يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه بمنع النسيئة في هذه ؛ لأنه عنده من باب 
السلف الذي يجر منفعة . 


© الفصل الثالث © 
[ في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا ] 


وأما ما يجوز فيه الأمران جميعًا : أعني التفاضل والنساء , فما لم يككن ربويًا 
عند الشافعي . وأما عند مالك فما لم يكن ربويًا ولا كان صنفاواحدًا متائلا » 
أو صنفًا واحدًا بإطلاق على مذهب أي حنيفة » ومالك يعتبر في الصئف المؤثر 
في التفاضل في الربويات » وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها , 
فإذا اختلفت جعلها صنفين » وإن كان الاسم واحدًا » وأبو حنيفة يعتبر الاسم » 
وكذلك الشافعي ؛ وإن كان الشافعي ليس الصنف عنده موؤْثرا إلا في الربويات 
فقط » أعني : أنه يمنع التفاضل فيه » وليس هو عنده علة للنساء أصلًا » فهذا . 
هو تحصيل مذاهب هؤّلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث . 

فأما الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة فإنها قسمان : منها ما لا يجوز فيها 
التفاضل وقد تقدم ذكرهاء ومنها ما يجوز فيها التفاضل . 

فأما الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل » فعلة المتناع النسيئة فيها هو الطعم 
عند مالك » وعند الشافعي الطعم فقط . وعند ألي حنيفة مطعومات الكيل 
والوزن » فإذا اقترن بالطعم اتفاق الصنف ؛ حرم التفاضل عند الشافعي » وإذا 
اقترن وصف ثالث وهو الادخار حرم التفاضل عند مالك » وإذا اختلف الصنف 
جاز التفاضل وحرمت النسيئة . 


وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان : إما 
مطعومة » وأما غير مطعومة . 


فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها » وعلة المنع الطعم » وأما غير 
المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل » فلا يجوز 
عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة » 
هذا هو المشهور عنه » وقد قيل : إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل فعلى هذا 
لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل . فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل 
والنسيكة عنده جائزان » وإن كان الصئف واحدًا » وقيل : يعتبر اتفاق الأسماء 
مع اتفاق المنافع » والأشهر أن لا يعتبر » وقد قيل يعتبر . 

وأما أبو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها 
التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع أو اختلفت » فلا يجوز عنده شاة بشاة 
ولا بشاتين نسيكئة وإن اختلفت منافعها . 

وأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصئف الواحد يجوز فيه 
النساء » فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدًا » وكذلك شاة بشاة » ودليل الشافعي 
حديث عمرو بن العاص (© وأن رسول الله عللد أمره أن يأخذ في قلائص 
الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » قالوا : فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع 
النساء . | 
)260 قلت : كذا وقع في الأصل : « عمرو بن العاص » وهو وهم من المصنف . 


' والصواب : « عبد الله بن عمرو بن العاص »© . 

أخرج الحديث أحمد ( ؟ /111 5١154‏ )» وأبو داود ( * /57” رقم 7501 ) 2 
والدارقطني 7١/  (‏ رقم 558 ) » والحاكم ( ١‏ /ده -لاه ) » والبييقي ( © /1817 ) . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » وأقره'الذهبي . وليس ا قالا . وطعن في 
الحديث ابن القطان - 5 في نصب الراية ( 5 //417 ) - للاضطراب الواقع فيه من 
ابن إسحاق ٠»‏ وبجهالة بعض رواته . 

قلت : لكن أخرجه البيبقي ( ه /7410 -788 )» والدارقطني ( 59/3 رقم 
)0١‏ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وصححه من هذا الوجه البميقي . 
فالحديث حسن » وقد حسنه الألباني في الإرواء ( رقم ١888‏ ) . 


/اه 1 


وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن سمرة”” « أن رسول الله ملللم 
نبى عن بيع الحيوان بالحيوان » قالوا : وهذا يدل على. تأثير الجنس على الانفراد 
في النسيئة . 

وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة » 
وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعًا وهو يحرم » 
وقد قيل عنه: إنه أصل بنفسه » وقد قيل عن الكوفيين : إنه لا يجوز بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة » اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة » فكأن الشافعي 
ذهب مذهب الترجيح لحديث عمرو بن العاص . والحنفية لحديث سمرة مع 
التأويل له ؛ لأن ظاهره يقتضي ألّا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس 
أو اختلف , وكأن مالكًا ذهب مذهب الجمع » فحمل حديث سمرة على اتفاق 
الأغراض » وحديث عمرو بن العاص على اختلافها » وسماع الحسن من سمرة 





00 قلت : سقط في الأصل لفظ : ( نسيكة ) . 

أخر جه أحمد 5676196155 )ء والدارمي 5 /554 )» وأبو داود 
551/5 رقم 5655 )ء والترمذي ( © /8؟ه رقم 1١510‏ ) ء والنسائي 17 /795)ء 
وابن ماجه ( ١‏ /, رقم 7717١‏ ) » وابن الجارود ( رقم 11١‏ ) » والطحاوي في شرح 
المعاني ( 4 /70 )» والبميقي ( 5188/5 ) , والطبراني في المعجم الكبير ( 7١4/0‏ - 
رقم 1801-5847 ) , والخطيب في التاريخ ( ؟ /854 ) من طرق عن قتادة » 


عن الحسن » عن سمرة . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح , وسماع الحسن من سمرة صحيح , هكذا قال علي 
ابن المديني وغيره . 

قلت : وذهب إلى صحة سماع الحسن من سمرة : البخاري » وأبو داود والحاكم » وابن 
الجوزي ١‏ وغيرهم . 


والعلة أن الحسن مدلس وقد عنعنه , والله أعلم . 
ومع ذلك فقد صححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه ( رقم : 84١‏ ). 


مه ؟" 


مختلف فيه . ولكن صححه الترمذي'' » ويشهد لمالك ما رواه الترمذي'" عن 
جابر قال : قال رسول الله يله : « الحَيَوانَ انان بِوَاحِدٍ » لا يَصْلُحُ النّساءُ 
ولا بأسَ به يدا بيد » . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله عَكيَْهِ اشترى عبدا 
بعبدين أسودين 6" » « واشترى جارية بسبعة أرؤس )'. وعلى هذا الحديث 
يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلًا بنفسه لا من قبل سد ذريعة . 
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء » هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق 


.) في السنن ( 5 نمه حوره‎ )١( 
. وقال : حديث حسن صحيح‎ ) ١56 (؟) في السنن ( 5594/5 رقم‎ 
. ) 3١171 قلت : وأخرجه أحمد ( 510/5 58.06 8876 ) » وابن ماجه ( 757/5 رقم‎ 
. كلهم من طريق الحجاج بن أرطأة » عن أي الزبير » عن جابر به‎ 
, وأحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 /70 ) من طريق عبد الرحم بن سليمان‎ 
عن أشعث عن ألي الزبير» ولفظه . عن جابر « أن رسول الله عه لم يكن يرى بأسأ‎ 
ببيع الحيوان بالحيوان » اثنين بواحد . ويكرهه نسيئة » . وهو حديث صحيح . وفي الباب‎ 
. من حديث جابر بن سمرة » وابن عمر » وابن عباس‎ 
. انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء البيوع‎ 
وأبو داود (8 /504 رقم‎ 2)١705/1١ أخرج مسلم (*/8١؟١ رقم‎ )6( 
. وقال حديث حسن صحيح‎ . ) ١١1894 /1.0ه رقم‎ “0١ )ء والترمذي‎ 4 
والنساتي ( 547/5 -95؟ ) , وابن الجارود ( رقم 517 ) », والبميقي ( © /85؟-‎ 
» من حديث جابر بن عبد الله قال : « جاء عبد فبايع النبي مُه على المجرة‎ ) 7 
ولم يشْعر أنه عبد » فجاء سيدُه يريده , فقال له النبي َيِه بيه » فاشتراه بعبدين‎ 
. » أسودين » ثم لم يبايع أحداً بعد حتى يسأله أعبد هو‎ 
. » أن النبي عَيْتُهِ اشترى عبداً بعبدين أسودين‎ ١ : ولفظ ابن الجارود عن جابر‎ 
2) 171711 رقم 185/410 )ء وابن ماجه ( 57/5" رقم‎ ٠١45/6 ( أخرج مسلم‎ ):( 
ءا١١؟١/«( وأحمد‎ ء)١410/‎ ٠ ( وابن الجارود ( رقم ١١7)ء والبيقي‎ 
أن رسول الله َه‎ ١ »ء والطيالسي ( ص77 رقم ه٠١٠7 ) من حديث أنس‎ )5 


اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي » . 


536 


سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة لقوله عَلتُمُ : ١‏ لا تَبيعوا 
ِنْها غائبًا يناجز 6'' فمن شرط فيبا التقابض في المجلس » شبهها بالصرف » ومن 
لم يشترط ذلك . قال : إن القبض قبل التفرق ليس شرطًا في البيوع إلا ما قام 
الدليل عليه » ولما قام الدليل على الصرف فقط » بقيت سائر الربويات على الأصل . 


/ 105 رقم‎ ١٠١8/8 ( أخرجه البخاري ( 5 /19؟ رقم لاا١5 ). ومسلم‎ )١( 
. )من حديث أي سعيد الخدري‎ 14 


للحن 


0 الفصل الرابع 0 
[ في معرفة ما يعد صنفًا واحدًا , 
وما لا يعد صنفًا واحدًا ] 


واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدًا وهو المؤثر في التفاضل ما 
لا يعد صنفًا واحدًا في مسائل كثيرة » لكن نذكر منها أشهرها » وكذلك اختلفوا 
في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل , هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة 
والرداءة » ولا بالييس والرطوبة ؟ فأما اختلافهم فيما يعد صنفًا واحدًا مما لا يعد 
صنفًا واحدًا » فمن ذلك القمح والشعير» صار قوئًا إلى أنهما صنف واحد ) 
وصار آخرون إلى أنهما صنفان » فبالأول قال مالك والأوزاعي » وحكاه مالك 
في الموطأ عن سعيد بن المسيب » وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة وعمدتهما 
السماع والقياس . أما السماع فقوله َه : ١‏ لا تبيعُوا الب بالبر والشعير بالشعيرٍ 
إلا ثلا بيئلي »”". فجعلهما صنفين , وأيضًا فإن في بعض طرق حديث عبادة 
ابن الصامت”" « وَبيعُوا الذّهب بالفضّة كيف شْتكُمْ » والبْرٌ بالشعِيرٍ كيف 
شم 5 والمَلَحَ بالشَمْر كيف شم يدا بِيَدِ » ذكره عبد الرزاق ووكيع . عن 
الثوري ٠»‏ وصحح هذه الزيادة الترمذي . وأما القياس فلأمما شيئان اختلفت 
أسماؤهما ومنافعهما » فوجب أن يكونا صنفين » أصله الفضة والذهب وسائر 
الأشياء امختلفة في الاسم والمنفعة . وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة . 
وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس . أما السماع فما روي 


. تقدم معناه في حديث عبادة بن الصامت وغيره‎ )١١ 


(؟) تقدم عزو هذه الزيادة عقب حديث عبادة . 


55١ 


أن النبي عله قال : « الطّعامُ بالطّعام يكلا بمِْل 26 فقالوا : اسم الطغام . 
يتناول البر والشعير وهذا ضعيف , فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة . 
وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرًا من اتفاقهما في المنافع . والمتفقة المنافع 
لا يجوز التفاضل فيها باتفاق » والسلت عند مالك والشعير صنف واحد ء وأما 
القطنية فإنها عنده صنف واحد في ل : إحداهها : 
أنبا صنف واحد , والأخرى : أنها أصناف 

وسبب الخلاف تعارض اتفاق 00000 
قال : صنف واحد » ومن غلب الاختلاف؛ قال : صنفان أو أصناف » والأرز 
والدخن والجاورس عنده صنف واحد . 
ه مسألة . ْ | 
واختلفوا من هذا الباب في الصنفبٍ الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه 
التفاضل , فقال مالك : اللحوم ثلاثة أصناف : فلحم ذوات الأربع صنف , ولحم 
ذوات الماء صنف . ولحم الطير كله صنف واحد أيضًا » وهذه الثلاثئة الأصناف 
مختلفة يجوز فيها التفاضل . وقال أبو حنيفة : كل واحد من هذه هو أنواع كثيرة » 
والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه . وللشافعي قولان : أحدههما : مثل 
قول ألي حنيفة » والآخر : أن جميعها صنف واحد . وأبو حنيفة يجيز لحم الغنم 
ال لل ا ا 
متفاضلًا » ومالك يجيزه . وعمدة الشافعي قوله عَيَيْتُّهِ : : الطعام بالطعام ملا 
مثل 6”" ولأنها إذا فارقتها الحياة زالت الصفات التي كانت بها تختلف » ويتناوها 
اسم اللحم تناولًا واحدًا . وعمدة المالكية أن هذه أجناس مختلفة » فوجب أن 
يكون لحمها مختلا . والحنفية تععبر الاختلاف الذي في الجنس الواحد من هذه » 
وتقول : إن الاختلاف الذي بين الأنواع التي في الحيوان . أعني : في الجنس 
تدم من حديك تعر وق عيذ لذ : 


سن 


الواحد منه » كأنك قلت : الطائر هو وزان الاختلاف الذي بين اثفر والبر 
والشعير . وبالجملة فكل طائفة تدعي أن وزان الاختلاف الذي بين الأشياء 
المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم » والحنفية أقوى من جهة 
المعنى ؛ لأن تحريم التفاضل إنما هو عند اتفاق المنفعة . 
٠‏ مسالة . 

واختلفوا من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال : قول إنه 
لا يجوز بإطلاق » وهو قول الشافعي والليث » وقول : إنه يجوز في الأجناس المختلفة 
التى يجوز فيها التفاضل », ولا يجوز ذلك في المتفقة » أعني : الربوية لمكان الجهل 
الذي فيها من طريق التفاضل » وذلك في التي المقصود منها الأكل » وهو قول 
مالك » فلا يجوز شاة مذبوحة بشاة تراد للأكل » وذلك عنده في الحيوان 
المأكول , حتى أنه لا يجيز الي بالحي إذا كان المقصود الأكل من أحدهما » فهي 
عنده من هذا الباب » أعني : أن امتناع ذلك عنده من جهة الربا والمزابنة » وقول 
ثالث : إنه يجوز مطلقا » وبه قال أبو حنيفة . 


وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب لمرسل سعيد بن المسيب » 
وذلك أن مالكًا روى عن زيد بن أسلم » عن سعيدكد بن اللي و أن 


(1) أخرجه مالك في الموطأً ( ( ١‏ /ه5” رقم 54 ) وأخرجه من طريق مالك : محمد بن 
الحسن في موطثه ( رقم +78 ) » والدارقطني ( ١/5‏ رقم 755 )», والحالم 
(8/5*)ء والبييقي ( 555/5 )» وأبو داود في المراسيل ( رقم ١78‏ ) . 

. قال ابن عبد البر - كا في تنوير الحوالك ( ١ : - ) ١6١/7‏ لا أعلمه يتصل من وجه 
ثابت » وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا إلا ما حدثنا خلف بن قاسم . حدثنا محمد 
ابن عبد الله بن أحمد » حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي » حدثنا 
يزيد بن عمرو العبدي ؛ حدثنا يزيد بن مروان » حدثنا مالك عن ابن شهاب » عن 
سهل بن سعد الساعدي :قال : ٠‏ نهى زسول الله يم عن بيع اللحم بالحيوان »» وهذا 
حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديده .اها. 00 - 


نكي 


قلت : ويزيد بن مروان كذاب وضاع [ المجروحين ( ٠١5/5‏ ) ] وقد أخرجه 
الدارقطني ( 5 7١/‏ رقم 750 ) من طريقه أيضاً . وقال : « تفرد به يزيد بن مروان 
عن مالك بهذا الإسناد » ولم يتابع عليه » وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا » . اه . 
وأخرجه من طريقه أيضاً أبو نعيم في الحلية ( 5 /764 ) وقال : ١‏ تفرد به يزيد 
ابن عمرو عن يزيد بن مروان ) . اه . 
قلت : إن قول ابن عبد البر المتقدم متعقب بوروده متصلاً من حديث سمرة وابن عمر . 
© أما حديث سمرة : فأخرجه الحام في المستدرك 85/5 ) من رواية الحسن 
عنه : « أن النبي َيه نبى عن بيع الشاة باللحم » ثم قال : ٠‏ صحيح الإسناد » رواته 
عن اخرهم أئمة حفاظ ثقاتء ولم يخرجاه ) وقد احتج البخاري بالحسن عن 
ممرة ) .اها . 
وأخرجه البيبقي ( © /757 ) من طريق ابن خزيمة أنه سكل عن بيع مسلوخ بشاة » 
فقال : ثنا أحمد بن حفص السلمي » حدثني أبي » حدثني إبراهم بن طهمان » عن 
الحجاج بن الخجاج » عن قتادة عن الحسن عن سمرة : ١‏ أن النبي عي نمى أن تباع 
الشاة باللحم » . قال البيبقي : « هذا إسناد صحيح » ومن أثبت سماع الحسن من 
سمرة عده موصولاً » ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب 
والقاسم بن الي برزة » .اه . ٠‏ 

© وحديث ابن عمر . أخرجه البزار ( 7 /85 رقم 1755 ) من حديث ثابت بن 

زهير » عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أن النبي عَيتُه نبى عن بيع اللحم بالحيوان » وثابت 

ابن زهير ضعيف ء. قله اليثمي في المجمع (4؛ ٠١5/‏ ). 

© وفي الباب مرسلان اخران : 

( أحدهما ) : أخرجه الطبراني في الكبير ( 4 ٠١5- ٠١4/‏ - مجمع الزوائد ) عن 

عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلاً نحر جزوراً فاشترى منه رجل عشيراً بحقة فبلغ 

ذلك رسول الله عله فرده » قال أبو نعبم : قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال 

فيه إلى أجل . وقال الهيشمي : ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل . 

( ثانيهما ) : أخرجه البيمقي ( © /797--797 ) من طريق الشافعي , أنا مسلم » - 
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زاسول "الله َيه نبى عن بيع الحيوان باللحم ؛ فمن لم تنقدح عنده معارضة هذا 
الحديث لأصل من أصول البيوع التي توجب التحريم قال به .- ومن رأى أن 
الأصول معارضة له وجب عله أحد أمرين : إما أن يغلب الحديث فيجعله أصلًا 
زائدًا بنفسه » أو يرده لمكان معارضة الأصول له . فالشافعي غلب الحديث » 
وأبو حنيفة غلب الأصول » ومالك رده إلى أصوله في البيوع » فجعل البيع فيه 
من باب الربا» أعني : بيع الشيء الربوي بأصله » مثل بيع الزيت بالزيتون 
وسيأق الكلام على هذا الأصل » فإنه الذي يعرفه الفقهاء بالمزابنة''» وهي 
داخلة في الربا بجهة » وفي الغرر”” بجهة » وذلك أنها ممنوعة في الربويات من 
جهة الربا والغرر » وفي غير الربويات من جهة الغرر فقط الذي سببه الجهل 
بالخارج عن الأصل . 
6 هنا له :. 

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الدقيق بالحنطة ملا بمثل » فالأشهر عن 





- عن ابن جريج » عن القامنم بن أبي بزة » قال : قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد 
جزرت فجرت أربعة أجزاء » كل جزء منبها بعناق 2 ف فأردت أن أبتاع منها جزعاً » 
فقال لي رجل من أهل المدينة : 9 إن رسول الله َي + بنى أن ياه نعي عميت:) سالت 
عن ذلك الرجل فأخبرت عنه خيراً . 

)0 الرَّبْنُ في اللغة : هو الدفع » وَرَبنَتِ الناقة حالبها دفعته برجلها » وقيل للمشتري : 
يوق لأنه يدفع غيره عن عن أخذ المبيع » وسميت بعض الملائكة زبانية لدفعهم أهل 
النار إليها . 
والمزابنة من البياعات التي حرّمها الإسلام لما فيها من غبن وجهالة . وقد منعها الجمهور 
» وأجازها أبو حنيفة . [ النباية ( ؟ /784 ) » ومسلم بشرح النووي ( /184) 

| وبذلالمجهود ( 51/1١١‏ )]. ا 
ف بيع الغرر : هو ما كان له ظاهر يَغْرَ المشتري وباطن مجهول ٠‏ 
وقال الأزهري : بيع الغرر : ما كان على غير حُهْدَة ولا ثقة » وتدخل فيه البيوع 
التي لا يحيط بكنبها المتبايعان . من كل مجهول . [ النهاية : ( 7 /8 39 ) ] ٠‏ 
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مالك جوازه » وهو قول مالك في موطثه » وروي عنه أنه لا يجوز وهو قول 
الشافعي وأني حنيفة وابن الماجشون من أصحاب مالك » وقال بعض أصحاب 
مالك : ليس هو اختلافا من قوله » وإما رواية المنع إذا كان اعتبار المثلية بالكيل ؛ 
لان الطعام إذا صار دقيقا اختلف كيله ٠‏ ورواية الجواز إذا كان الاعتبار بالوزن . 
وأما أبو حنيفة فالمنع عنده في ذلك من قبل أن أحدهما مكيل والآخر موزون . 
ومالك يعتبر الكيل أو الوزن فيما جرت العادة أن يكال أو يوزن » والعدد فيما 
لا يكال ولا يوزن . واختلفوا من هذا الباب فيما تدخله الصنعة مما أصله منع 
الربا فيه مئل الخبز بالخبز » فقال أبو حنيفة : لا بأس يبيع ذلك متفاضلا ومتائلا ؛ 
لأنه قد خرج بالصنعة عن الجنس الذي فيه الربا » وقال الشافعي : لا يجوز متائلا 
فضلًا عن متفاضل ؛ ؛ لأنه قد غيرته الصنعة تغيرًا جهلت به مقاديره الني تعتبر 
فيها الممائلة . وأما مالك فالأشهر في في الخبز عنده أنه يجوز متائلا » وقد قيل فيه : 
إنه يجوز فيه التفاضل والتساوي . وأما العجين بالعجين فجائز عنده مع الممائلة . 

وسبب الخلاف هل الصنعة تنقلة من جنس الربويات أو ليس تنقله » وإن 
لم تنقله فهل تمكن الممائلة فيه أو لاتمكن ؟ فقال أبو حنيفة : تنقلة » وقال مالك 
والشافعي : لا تنقله » واختلفوا في إمكان الممائلة فييما » فكان مالك يجيز اعتبار 
الممائلة في الخبز واللحم بالتقدير والحزر فضلا عن الوزن . وأما إذا كان أحد 
الربويين لم تدخله صنعة » والآخر قد دخلته الصنعة » فإن مالكًا يرى في كثير 
منها أن الصنعة تنقله من الجنس » أعني : من أن يكون جنسمًا واحدًا فيجيز فيها 
التفاضل » وفي بعضها ليس يرى ذلك . وتفصيل مذهبه في ذلك عسير 
الانفصال . فاللحم المشوي والمطبوخ عنده من جنس واحد » والحنطة المقلوة 
عنده وغير المقلوة جنسان . وقد رام أصحابه التفصيل في ذلك » والظاهر من 
مذهبه أنه ليس في ذلك قانون من قوله حتى ينحصر فيه أقواله فيها » وقد رام 
حصرها الباجي في [ المنتقى ] » وكذلك أيضًا يعسر حصر النافع التي توجب 
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عنده الاتفاق في شبيء شي من الأجناس التي يقع بها التعامل » وتمييزها من التي 
.لاتوجب ذلك . أعني : في الحيوان والعروض والنبات . وسبب العسر أن 
الإنسان إذا سكل عن أشياء متشابهة في أوقات مختلفة » ولم يكن عنده قانون يعمل 
عليه في تمييزها إلا ما يعيطيه بادىء النظر في الحال ؛ جاوب فيبا بجوابات مختلفة » 
فإذا جاء من بعده أحد فرام أن يجري تلك الأجوبة على قانون واحد وأصل واحد 
عسر ذلك عليه » وأنت تتبين ذلك من كتبهم » فهذه هي أمهات هذا الباب . 
اه فصل . 

وأما اختلافهم في ببع الربوي الرطب بجنسه من اليابس مع وجود الفائل 
في القدر والتناجز » فإن السبب في ذلك ما روى مالك عن سعد بن ألي 
وقاص”" أنه قال : ٠‏ سمعت رسو الله عل فر اتهر بالرطب » 
فقال رسول الله عله : أيْقَصُ الرْطَبُ ذا جَفْ ؟ فقالوا : نعم , فنبى عن ذلك ) 


)١(‏ أخرجه مالك ( 5 /514 رقم 7١‏ ) , والشافعي في ترتيب المسند (؟ ١99/‏ رقم 
١هه)ء‏ وأبو داود الطيالسي ( ص4١‏ رقم 4ع وأحمد (١1/ه/ا١)ء‏ 
وأبو داود ( 584/5 رقم 5859 )., والترمذي (” /8؟ه رقم 8؟١١)ء.‏ 
والنساقي ( 519/7 ) » وابن ماجه ( 751/7 رقم 7١74‏ ) والطحاوي في شرح 
المعاني ( 4 /5 ) » والدارقطني (5 /49 رقم 5٠١4‏ و 5١8‏ ).ء والحاكم 5 /58)ء 
والبييقي ( ١15/5‏ )» وابن الجارود ( رقم 5891 ) . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك , وأنه محكم 
في كل ما يرويه من الحديث », إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصا في حديث 
أهل المدينة » ثم لمتابعة هؤلاء الآئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد » والشيخان 
لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش » اه . ش 
قلت : أما زيد . فهو ابن عياش أبو زيد الزرق » فقد قيل فيه : مجهول » لكن وثقة 
ابن حبان والدارقطني . وقال الحافظ في التقريب : ( صدوق ) فالحديث صحيح 
إن شاء النه... 


فأخذ به أكثر العلماء وقال : لا يجوز بيع افر بالرطب عبٍى حال مالك والشافعي 
وغيرهما . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . وخالفه في ذلك صاحباه محمد بن 
الحسن . وأبو يوسف . وقال الطحاوي بقول أبِي حنيفة . 

وسبب الخلاف معارضة ظاهر حديث عبادة وغيره له » واختلافهم في 
تصحيحه » وذلك أن حديث عبادة رط الجواز فقط الممائلة والمساواة » 
وهذا يقتضي بظاهره حال العقد لا حال المال » فمن غلب ظواهر أحاديث 
الربويات رد هذا الحديث . ومن جعل هذا الحديث أصلا بنفسه ؛ قال : هو 
أمر:ؤائد ومقسر لأحاديك الربويات .+ واتخديك أيضا الف النائن' في تصتحيكخه 
ولم يخرجه الشيخان . قال الطحاوي”' : خولف فيه عبد الله » فرواه يحيى بن 
أني كثرة”» عنه : ٠‏ أن رسول الله م نجى عن بيع الرطب باقر نسيكة » وقال : 
إن الذي يروي عنه هذا الحديث عن سعد بن أي وقاص هو مجهول , لكن جمهور 
الفقهاء صاروا إلى العمل به . وقال مالك في موطعه قياسًا به على تعليل الحكم 
في هذا الحديث + وكذلك كل رطب بيابس من نوعه حرام + يعني : منع الممائلة 
كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب وهو أحد قسمي المزابنة عند مالك المنبي 
عنها عنده » والعرية عنده مستثناة من هذا الاصل ‏ وكذلك عند الشافعي » 
والمزابنة المنبي عنها عند أبي حنيفة هو بيع تمر على الأرض باتمر في رعوس النخيل 
لموضع الجهلبالمقدار الذي بينهما » أعني : بوجود التساوي » وطرد الشافعي 


(1) في شرح معاني الآثار ( ؛ /5 ) . 

(؟) قلت : رواية يحيى بن أبي كثير أخرجها أبو داود (” /ا8” رقم 7858 )ء 
والدارقطني ( 59/5 رقم ٠١‏ ) ء والجاكم ( ؟ /م؟ -و؟ ) ء والبييقي ( © /595 ) . 
قلت : فالحديث صحيح . غير أن الزيادة التي رواها يحيى بن أي كثير » « نسيئة ) 
لا تصح لتفرده بها . 
انظر الإرواء للألباني ( 53٠١/5‏ ) . 
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هذه العلة في الشيكين الرطبين ؛ فلم يجز بيع الرطب بالرطب » ولا العجين بالعجين 
مع اتفائل ؛ لأنه زعم أن التفاضل يوجد بينبما عند الجفافٍ » وخالفه في ذلك 
جل من قال بهذا الحديث . 

وأما اختلافهم في بيع الجيد الرديء في الأصناف الربوية » فذلك يتصور 
بأن يباع منبا صنف واحد وسط في الجودة بصنفين : أحدهما :: أجود من ذلك 
الصنف , والآخر : أردأ » مثل أن يبيع مُدّينَ من تمر وسط » بمدين من تمر 
أحدهما أعلى من الوسط » والآخر أدون منه ٠‏ فإن مالكًا يرد هذا ؛ لأنه يهمه 
أن يكون إنما قصد أن يدفع مدين من الوسط في مد من الطيب » فجعل معه 
الرديء ذريعة إلى تحليل ما لا يجب من ذلك , ووافقه الشافعي في هذا » ولكن 
التحربم عنده ليس هو فيما أحسب هذه التهمة ؛ لأنه لا يُعمل التهم » ولكن يشبه 
أن يعتبر التفاضل في الصفة » وذلك أنه متى لم تكن زيادة الطيب على الوسط 
مثل نقصان الرديء عن الوسط » وإلا فليس هناك مساواة في الصفة . ومن هذا 
الباب اختلافهم في جواز بيع صنف من الربويات بصنف مثله وعرض أو دنانير 
أو دراهم إذا كان الصنف الذي يجعل معه العرض أقل من ذلك الصنف المفرد » 
أو يكون مع كل واحد منهما عرض والصنفان مختلفان في القدر » فالأول : مثل 
أن يبيع كيلين من الفر بكيل من افر ودرهم , والثاني : مثل أن يبيع كيلين من 
اتمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم » فقال مالك والشافعي والليث : إن 
ذلك لا يجوزء وقال أبو حنيفة والكوفيون : إن ذلك جائر . 

فسبب الخلاف هل ما يقابل العرض من الجنس الربوي ينبغي أن يكون 
مساويًا له في القيمة » أو يكفي في ذلك رضا البائع » فمن قال الاعتبار بمساواته 
في القيمة قال : لا يجوز لمكان الجهل بذلك ؛ لأنه إذا لم يكن العرض مساويًا 
لفضل أحد الربويين على الثاني كان التفاضل ضرورة » مثال ذلك : أنه إن باع 


كيلين من تمر بكيل وثوب فقد يجب أن تكون قيمة الثوب تساوي الكيل » وإلا 
وقع التفاضل ضرورة » وأما أبو حنيفة فيكتفي في ذلك بأن يرضى به المتبايعان » 
ومالك يعتبر أيضًا في هذا سد الذريعة ؛ لأنه إنما جعل جاعل ذلك ذريعة إلى 
بيع الصنف الواحد متفاضلًا فهذة مشهورات مسائلهم في هذا الجنس . 
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© باب في بيوع الذرائع الربوية 


وهلهنا شبيء يعرض للمتبايعين » إذا قال أحدهما للاخر بزيادة أو نقصان , 
وللمتبايعين إذا اشترى أحدهما من صاحبه الشيء الذي باعه بزيادة أو نقصان » 
وهو أن يتصور بينهما من غير قصد إلى ذلك تبايع ربوي » مثل أن يبيع إنسان 
من إنسان سلعة بعشرة دنانير نقدًا ثم ب يشتريها منه بعشرين إلى أجل » فإذا أضيفت 
البيعة الثانية إلى الأولى » استقر الأمر على أن أحدهما دفع عشرة دنانير في عشرين 
لل أجل:» .وهنا :هو الذى يعرف ميوع الآجال دض :مق ذلك مسالة في 
الإقالة"'' » ومسألة من بيوع الآجال إذ كان هذا الكتاب ليس المقصود به 
التفريع » وإنما التو فيه تحصيل الأصول . 

ه مسألة . 

م يختلفوا أن من باع شيئًا ما » كنك قلت عبدًا بمائة دينار مثلا إلى أجل » 
ثم ندم البائع فسأل المبتاع أن يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير مثلا 
نقدًا أو إلى أجل » أن ذلك يجوزء وأنه لا بأس بذلك ». وأن الإقالة عندهم إذا 
دخلتها الزيادة والنقصان هي ببيع مستأنف , ولا حرج في أن يبيع الإنسان الشيء 
)١(‏ الإقالة : في اللغة : رفع وإسقاط ء وفي الشرع عبارة عن رفع العقد . وقيل : إنه 

مشتق من القول ومزته للسلب أي أزال القول السابق ؟! في قسَّط وأقسط أي أزال 
الجور » وهي غلط لأنهم قالوا : قِلُه البيمَ وأقَلتُهُ . وقال الجوهري رحمه الله : وأقلته 
البيع إقالة وهو فسخه , وربما قالوا قَْهُ وهو لغة قليلة » فدل قلته البيع على أن العين ياء. 
والوجه الثاني وهو أن تكون الإقالة من القول على البطلان ؛ لأن في الصحاح أورد 
إقالة البيع في القاف مع الياء . لا في ذكر القاف مع الواو كذا في النهاية . 

كا في : أنيس الفقهاء » للشيخ قاسم القونوي ص" 5١‏ . 


1/١ 


بئمن ثم يشتريه بأكثر منه ؛ لأنه في هذه المسألة اشترى منه البائع الأول العبد 
الذي باعه بالمائه التي وجبت له وبالعشرة مثاقيل التى زادها نقدًا » أو إلى أجل » 
وكذلك لا خلاف بينهم لو كان البيع بمائة دينار إلى أجل والعشرة مثاقيل نقدًا 
أو إلى أجل . وأما إن ندم المشترى في هذه المسألة وسأل الإقالة على أن يعطي 
البائع العشرة المثاقيل نقدًا أو إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه المائة » 
فهنا اختلفوا » فقال مالك : لا يجوز . وقال الشافعي : يجوز » ووجه ما كره 
من ذلك مالك أن ذلك ذريعة إلى قصد بيع الذهب بالذهب إلى أجل » وإلى 
ببع ذهب وعرض بذهب ؛ لأن المشتري دفع العشرة مثاقيل والعبد في المائة دينار 
التي عليه » وأيضًا يدخله بيع وسلف . كأن المشتري باعه العبد بتسعين وأسلفه 
عشرة إلى الأجل الذي يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه . وأما الشافعي فهذا 
عنده كله جائز ؛ لأنه شراء مستأنف ء. ولا فرق عنده بين هذه المسألة وبين 
أن تكون لرجل على رجل مائة دينار مؤجلة » فيشترى منه غلامًا بالتسعين دينارًا 
التى عليه ويتعجل له عشرة دنانير » وذلك جائز بإجماع . قال : وحمل الناس 
على التهم لا يجوز . 
وأما إن كان البيع الأول نقدًا فلا خلاف في جواز ذلك ؛ لأنه ليس يدخله بيع 
ذهب بذهب نسيئه » إلا أن مالكًا كره ذلك لمن؛ هو من أهل العينة » أعني : 
الذي يداين الناس ؛ لأنه عنده ذريعة لسلف في أكثر منه يتوصلان إليه بما أظهرا 
من البيع من غير أن تكون له حقيقة . وأما البيوع التي يعرفونها ببيوع الآجال ‏ 
فهي أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بشمن آخر إلى أجل آخر » 
أو نقدًا . 

وهنا تسع مسائل إذ لم تكن هناك زيادة عرض » اختلف منها في مسألتين 
واتفق في الباق . 
وذلك أنه من باع شيئًا إلى أجل ثم اشتراه » فإما أن يشتريه إلى ذلك الأجل 


ا" 


بعينه أو قله أو بعده » وفي كل واحد من هذه الثلاثة إما أن يشتريه بمثل الثمن 
الذي باعه به منه » وإما بأقل » وإما بأكثر يختلف من ذلك في اثنين» وهو أن يشتريها 
قبل الأجل نقدا بأقل من الثمن أو إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الشمن » 
فعند مالك وجمهور أهل المدينة أن ذلك لا يجوز . وقال الشافعي » وداود » 
وأبو ثور : يجوزء فمن منعه فوجه منعه اعتبار البيع الثاني بالبيع الأول » فاتيمه 
أن يكون إنما قصد دفع دنانير في أكثر منها"إلى أجل » وهو الربا » المنبي عنه » 
فزور لذلك هذه الصورة ليتصلا بها إلى الحرام » مثل أن يقول قائل لآخر : 
أسلفني عشرة دنانير إلى شهر وأرد إليك عشرين دينارًا » فيقول : هذا لا يجوز ) 
ولكن أبيع منك هذا الحمار بعشرين إلى شهر ) ثم أشتريه منك بعشرة نقدا . 
وأما في الوجوه الباقية فليس يتهم فيها ؛ لأنه إن أعطى أكثر من الثمن في أقل 
من ذلك الأجل لم يتهم » وكذلك إن اشتراها بأقل من ذلك الثمن إلى أبعد من 
ذلك الأجل . ومن الحجة لمن رأى هذا الرأي حديث أي العالية عن عائشة”) 
أنبا سمعتها وقد قالت ها امرأة كانت أم ولد لزيد بن أرقم : يا أم المؤمنين إنى 
بعت من زيد عبدًا إلى العطاء بغائمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الأجل 
)١9‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8 ١184/‏ رقم ١4817‏ )ء والدارقطني ( 57/7 

رقم 11١‏ و5٠١7‏ )ء والبييقي ( 7.0/68 381١-‏ ). 

قال الدارقطني : أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما . 

قلت : أم مُجِبَّة : بضم اليم وكسر الحاء هكذا ضبطه الدارقطني في كتابه « المؤتلف 

)١١54/54( 0‏ وقال : إنها امرأة تروي عن عائشة » روى حديثها 

بو إسحاق السبيعي عن امرأته العالية . ورواه أيضاً يونس بن أبي إسحاق ؛ عن أمه 

0 » عن أم محبة » عن عائشة » وأما العالية 0 

القدر , ذكرها ابن سعد في الطبقات ( 8 /87؛ ) » فقال : العالية بنت أيفع بن 

سراحيل امرأة ألي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة . 1 

وقال ابن الجوزي في ١‏ التنقيح » هذا إسناد جيد » وإن كان الشافعي لا يثبت مثله 

عن عائشة » 5 في نصب الراية ( 5 ١5/‏ ). 


يفف 


بستائة » فقالت عائشة : بعسما شريت » ويكسما اشتريت » أبلغي زيدًا أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله مَل إن لم يتبء قالت: أرأيت إن تركت وأخذت الستائة 
دينار ؟ قالت : نعم ا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِْظَة مِنْ رَبهِ فالتهى فَلَهُ مَا سلف 04" 
وقال الشافعي وأصحابه : لا يغبت حديث عائشة » وأيضًا فإن زيدًا قد خالفها , 
وإذا اختلفت الصحابه فمذهبنا القياس » وروى مثل قول الشافعي عن ابن عمر . 
وأما إذا حدث بالمبيع نقص عند المشتري الأول » فإن الثوري وجماعة من الكوفيين 
أجازوا لبائعه بالنظرة أن يشتريه نقدًا بأقل من ذلك الكمن . وعن مالك في ذلك 
روايتان » والصور التي يعتبرها مالك في الذرائع في هذه البيوع هي أن يتذرع 
منها إلى : أنظرني أزدك , أو إلى بيع ما لا يجوز متفاضلًا » أو بيع ما لا يجوز 
نساء » أو إلى بيع وسلف » أو إلى ذهب وعرض بذهب » أو إلى ضع وتعجل » 
أو بيع الطعام قبل أن يستوني » أو ببع وصرف . فإن, هذه هي أصول الربا . 
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن باع طعامًا بطعام قبل أن يقبضه » فمنعه مالك 
وأبو حنيفة وجماعة » وأجازه الشافعي . والثوري » والأوزاعي » وجماعة . وحجة 
من كرهه أنه شبيه ببيع الطعام بالطعام نساء » ومن أجازه لم ير ذلك فيه اعتبارًا 
بترك القصد إلى ذلك . ومن ذلك اختلافهم فيمن اشترى طعامًا بشمن إلى أجل 
معلوم . فلما حل الأجل لم يكن عند البائع طعام يدفعه إليه » فاشترى من المشتري 
طعامًا بثمن يدفعه إليه مكان طعامه الذي وجب له فأجاز ذلك الشافعي وقال : 
لا فرق بين أن يشتري الطعام من غير المشتري الذي وجب له عليه أو من المشتري 
نفسه . ومنع من ذلك مالك ورآه من الذريعة إلى بيع الطعام قبل أن يستوفي » 
لأنه رد إليه الطعام الذي كان ترتب في ذمته » فيكون قد باعه منه قبل أن 
يستوفيه . وصورة الذريعة في ذلك أن يشتري رجل من آخر طعامًا إلى أجل 
معلوم » فإذا حل الأجل قال الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام » ولكن 


.) البقرة : ( هلا‎ )١( 
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أشتري منك الطعام الذي وجب لك علي » فقال: هذا لا يصح؛ لأنه بيع الطعام 
قبل أن يستوفي فيقول له : فبع طعامًا مني وأرده عليك » فيعرض من ذلك ما 
ذكرناه » أعني أن يرد عليه ذلك الطعام الذي أخذ منه » ويبقى الثمن المدفوع 
إنما هو تمن الطعام الذي هو في ذمته . وأما الشافعي فلا يعتبر التهم © قلنا » 
وإنما يراعي فيما يحل ويحرم من البيوع ما اشترطا وذكراه بالستهما » وظهر من 
فعلهما لاجماع العلماء على أنه إذا قال : أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها , 
وأنظرك بها حولا أو شهرًا ؛ أنه لا يجوز » ولو قال له : أسلفني دراهم وأمهلني 
بها حولًا أو شهرًا جاز » فليس بينهما إلا اختلاف لفظ البيع وقصده ولفظ القصد 
وقرضه » ولما كانت أصول الربا م قلنا خمسة : أنظرني أزدك » والتفاضل » 
والنساء » وضع وتعجل ». وبيع الطعام قبل قبضه . فإنه يظن أنه من هذا الباب 
إذ فاعل ذلك يدفع دنانير » ويأخذ أكثر منها من غير تكلف فعل ولا ضمان 
يتعلق بذمته » فينبغي أن نذكر هلهنا هذين الأصلين . أما : ضع وتعجل فأجازه 
ابن عباس من الصحابة وزفر من فقهاء الأمصار , ومنعه جماعة منهم ابن عمر 
من الصحابة ومالك وأبوحنيفة والثوري وجماعة من فقهاء الأمصار . واختلف 
قول الشافعي في ذلك » فأجاز مالك » وجمهور من ينكر : ضع وتعجل » أن 
يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضًا يأخذه » وإن كانت قيمته أقل من دينه . 
وعمدة من لم يجز : ضع وتعجل أنه شبيه بالزيادة مع النظرة المجتمع على تحريمها , 
ووجه شبهه بها أنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلا منه في الموضعين جميعًا , 
وذلك أنه هنالك لا زاد له في الزمان ؛ زاد له عرضه ممئا » وهنا لما حط عنه 
لزان + تحط عع ف حنها له كنا وتعيتدة عرو أجارة ها رو عن ابن عي 0 





) مجمع الزوائد‎ - ١50/ 4 ( أخرجه البييقي ( 5 /58 ) ء والطبراني في الأوسط‎ )١( 
. وقال الهيئمي : وفيه مسلم بن خالد الزنجي » وهو ضعيف وقد وثق‎ 
. ) 550/ قلت : بل قال عنه البخاري : منكر الحديث م في التاريخ الكبير ( /ا‎ 


ا" 


« أن النبي َه لا أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس م: فال : يانبئ الله 

إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل » تقال رسول الله عَيَكه : 
و ضعوا ل 1 

فسبب الخلاف معارضة قياس الشبه لهذا الحديث . وأما بيع الطعام قبل 
قبضه » فإن العلماء مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثان البتي . وإنما 
أجمع العلماء على ذلك ؛ لثبوت النبي عنه عن رسول الله عه من حديث مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر”". أن رسول الله عه قال : « مَنْ بتاع طعامًا 
فلا يَبِعْهُ حُتى يَقَبِضَّهُ » . واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : 

أحدها : ذ فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . 

والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . 

والغالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا » ففيه ثلائة فصول : 


(0) أخرجه مالك 540/5١‏ رقم .+ و )4١‏ م وأحمد (9/5ه 79.1096 8.6 )1١‏ 
والدارمي ( 50١/١‏ -58؟ ) . ش 
والبخاري ( 5 /54114 رقم 5١١5‏ ) و(4 /747 رقم 5١8«‏ )و ( 549/14 
رقم 5١55‏ ). 
ومسلم ( ١١50/8‏ رقم ١957/88‏ )2 وأبو داود ( 5 /58/ رقم 11491 )ء 
والنسالي 7١‏ /88؟ )ء وابن ماجه ( ؟ /49لا رقم 5555 ). 
قلت : وفي الباب من حديث أي هريرة » وجابر » وابن عباس . 
© أما حديث أي هريرة . فقد أخرجه مسلم ١١57/5‏ رقم .4 /8؟55١)‏ 
© وحديث جابر » أخرجه مسلم (5 ١١57/‏ رقم ١959/4١‏ ). 
© وحديث ابن عباس . أخرجه البخاري ( 4 /49“ رقم 2)17١+8‏ ومسلم 
١١5١ - ١١ه9/ 9١‏ رقم 8.6259/ه5؟١١).‏ ش 


ا" 


© الفصل الأول © 
[ فيما يشترط فيه القبض من المبيعات ] 


وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته 
وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه . وأما غير 
الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : المنع وهي الأشهر » وببا 
قال أحمد وأبو ثورء إلا أنهما اشترطا مع الطعم الكيل والوزن . والرواية 
الأخرى : الجواز . وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل مبيع ما عدا 
المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار . وأما الشافعي فإن القبض 
عندة شرط في كل مبيع » وبه قال الثوري ء وهو مروي عن جابر بن عبد الله 
وابن عباس . وقال أبو عبيد وإسحاق : كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس 
ببيعه قبل قبضه » فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون » وبه قال بن حبيب 
وعبد العزيز بن أي سلمة وربيعة » وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود ) 
فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : 
الأول : في الطعام الربوي فقط . 
والثاني : في الطعام بإطلاق . 
الثالث : ني الطعام المكيل والموزون . 
الرابع : في كل شيء ينقل . 
الخامس : في كل شيء . 
السادس : في المكيل والموزون . 
السابع : في المكيل والموزون والمعدود . 


اا 


أما عمدة مالك في منعه ماعدا المنصوص عليه » فدليل الخطاب في الحديث المتقدم . 


وأما عمدة الشافعي في تعمم ذلك في كل بيع فعموم قوله عله ؛ لآ يجل يَيمٌ 
وَسَلَف ولا ره بح ما لَمْ يُضْمَنْ ولا بَيْعٌ ما لَيْسَ عنْدَكَ "2 وهذا من باب بيع مالم 
يضمن » وهذا مبنى على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان 
المشتري » واحتج أيضا بحديث حكم بن" حزام قال : « قلت يا رسول الله » 
إني أشترى بيوصًا فما يحل لى منها وما يحرم ؟ فقال يا بن أخي » إِذا استَرَيتَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( * /59/ رقم 80.4 ) ء والترمذي ( © /ه9*ه رقم ١١74‏ )ء 
والنساتي ( 7 /584 ) ء وا بن ماجه ( 5 /717/ رقم 3١8/8‏ ) ء وابن الجارود ( رقم 
١‏ )ء والجام 1١07/5‏ )ء والببيقي ( ه /5؟؟ -.51 )و (48/0:؟)ء 
والدارمي ( ١/*5؟‏ ) , وأحمد ( ؟ ١78/‏ -174 ) » والطيالسي ( صمة؟ رقم 
17 )من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين » ووافقه الذهبي وهو 
ا قالا .. 
وانظر الإرواء ( © ١417/‏ ) والصحيحة ( رقم 1١5١١‏ ). 
(5) أخرجه أبو داود 5 /758 رقم “.55 )»ء والنساقي ( 584/7 )» والترمذي 
ش (*/84ه رقم ١١75‏ )», وابن ماجه ( 5 /1 رقم 5١10‏ )ء والشافعي في 
الرسالة ( ص هم -785 ). وأحمد ( © /407.4.1 )» والطبراني في المعجم الكبير 
١94/9١‏ حه؟١‏ رقم 03291 4لا بللا الا الا له 
8٠46 5٠١0. 5١66 64‏ ؛6٠0)ء‏ وفي المعجم الصغير ( ” /هه رقم 
- الروض الداني ) » وابن حزم في المحلى بالآثار ( 7 /*47 ) » والذهبي في 
سير أعلام النبلاء ( 5 /75 ) » والدارقطني ( * /م -4 رقم 78 77 ) » والبييقي 
( 717/5 5076 ) من طرق عن حكم بن حزام بألفاظ كثيرة ومتنوعة . وقال 
الترمذي : حديث حسن . 
قلت : وإسناده صحيح 0000 
رقم 55؟١١).‏ 
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يْعا فلا تبعْهُ حّتى تَقَبِضّهُ » قال أبو عمرو : حديث حكمم بن حزام رواه يحبى 
ابن ألي كثير عن يوسف بن ماهكِ أن عبد الله بن عصمة حدثه أن حكم بن 
حزام قال : ويوسف بن ماهك”' وعبد الله بن عصمة”' لا أعرف هما جرحة 
إلا أنه لم .يرو عنهما إلا رجل واحد فقط . وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن 
كرهه جماعة من المحدثين . ومن طريق المعنى أن بيع مالم يقبض يتطرق منه إلى 
الربا » وإنما استثنى أبو أحنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل ؛ لأن ما ينقل القبض 
عنده فيه هي التخلية . وأما من اعتبر الكيل والوزن » فلاتفاقهم أن المكيل والموزون 
لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نمى عن 


بيع مالم 00 


)1( قلت : يوسف بن ماهك من رجال الصحيحين - ذكره ابن القيسراني في الجمع بين رجال 
الصحيحين ( 08٠0/١‏ رقم 77514 ) - وقد روى عنه نحو خمسة عشر رجلا فاكثر . 
وقد روى غنه هذا الحديث بخصوصه : أبو بشر جعفر بن إياس » وأيوب السختياني » 
ويونس ء ويعلى بن حكم » وعطاء » وعامر الأحول . 

2( قلت : عبد الله بن عصمة : روى عنه عطاء بن ألي رباح » ويوسف بن ماهك » 
وصفوان بن مَوْهَبٍ . كا في تهذيب التبذيب ( 7١81١/‏ رقم 045 )2 وذكره ابن 
حبان في الثقات ( ه /7؟ ) . 

(؟) تقدم تخريجه قريباً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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© الفصل الثاني © 


في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط . 

ولنااماء رسلاو الوه ونا وير الزن العفو الا 
قشم يكو مفاوصة +" وقسم بكرن كر طاوضة اهباتك والصدقات: : .والذق 
يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : يختص بقصد المعاينة والمكايسة » وهي البيوع والإجارات » 
والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره . 

والقسم الثاني : لا يختص بقصد المغابنة » وإثما يكون على جهة الرفق وهو القرض . 

والقسم الثالث : فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعًا » أعني : على 
قصد المغابنة » وعلى قصد الرفق » كالشركة والإقالة والتولية وتحصيل أقوال العلماء 
في هذه الأقسام . 

أما ما كان بيعًا وبعوضء فلا خلاف في اشتراط القبض فيه » وذلك في 
الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد واحد من العلماء . وأما ما كان خالصا 
للرفق » أعني : القرض » فلا خلاف أيضًا أن القبض ليس شرطً في بيعه » أعني : 
أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبضه . واستثنى أبو حنيفة مما يكون 
بعوض المهر والخلع » فقال : يجوز بيعهما قبل القبض . وأما العقود التي تتردد 
بين قصد الرفق المغابنة وهي التولية والشركة والإقالة » فإذا وقعت على وجه الرفق 
من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان » فلا خلاف أعلمه في المذهمب 
أن ذلك جائز قبل القبض وبعده » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تجوز الشركة 
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ولا التولية قبل القبض » وتجوز الإقالة عندهما ؛ لأمها قبل القبض فسخ بيع لاب 

فعمدة من اشتر ٠‏ الفبعن في جبيع الماوضات أها في تعض البيع لبي غنة ارقا 
استثنى مالك من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى . أما الأثر'”؟ فما 

وؤاممة :فرطل سعد ون المنيه أذ مول ال كد قال : « من ابتْاعَ طعامًا 
قلا يَيمْهُ حتى يَسْتَوْفِيَهُ » إلا ما كان من شركة أو تولية أو إقالة . وأما من طريق 
المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق لا المغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان » 
وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة : الصداق والخلع والجعل ؛ لأن العوض في ذلك 


ليس ينا إذا لم يكن عينا . 





)١9‏ قلت : أخرج الأثر سحنون في المدونة ( 4 8١/‏ ) قال : أخبرني ابن القاسم عن 
سليمان بن بلال » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب » أن 
رسول الله عه قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك 
أو إقالة أو تولية ) . 
© أما مالك فقال في الموطأ ( ؟ /544 رقم 4ه ) : « ولا يحل بيع الطعام قبل 
أن يستوفى لنبي النبي َم عن ذلك , غير أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس 
بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره ) . 
© وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ( م /494؛ ) رقم ( ١47817‏ )» قال : أخبر 
معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبي عَيتهِ » قال : « التولية » والإقالة » والشركة 
سواء » لا بأس به» وأما ابن جر فقال : أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
ابي مه حديئاً مستفاضاً بالمدينة » قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه 
ويستوفيه إلا أن يشرك فيه أو يوليه » أو يقيله » . ْ 
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0 الفصل النالث © 
[ في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافًا ] 


. وأما اشتراط القبض فيما بيع من الطعام جزاقًا » فإن مالكًا رخص فيه 
وأجازه » وبه قال الأوزاعي , ولم يجر ذلك أبو حنيفة والشافعي لجعايما عدم 
الحديث المتضمن للنبي عن بيع الطعام قبل قبضه ؛ لأن الذريعة موجودة في 
الجزاف وغير غير الجزاف . ومن الحجة هما ما روي عن ابن عمر” ' أنه قال : 
؛ كنا في زمان رسول الله ع نبتاع الطعام جزافا » فبعث إلينا من يأمرنا بانتقاله 


(1) © أخرجه مالك في الموطأ ( ؟ /541 رقم ,4 )ء وأجمد ( 5/1 ) , ومسلم 
١170/(‏ رقم ١900/58‏ )ء والنساتي 1810/7 ) ء والبييقي ( © /54١؟)»‏ 
وأبو داود (70/5, رقم +5191 ) : عن عبد الله بن عمر » أنه قال : ٠‏ كنا في زمان 
رسول الله َيه نبتاعٌ الطعامً » فيبعتُ علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناةٌ 
فيه » إلى مكانٍ سواه » قبل أن نبيعه » . 
وزاد أبو داود ( يعني جزافاً » . 
© وأخرجه أحمد ( ؟ ١57/‏ )» ومسلم (( “8 ١١١١/‏ رقم 94 //ا59١1)ء‏ 
وأبو داود ( * /5١/‏ رقم 85944 ) ء والنسائ ( 7 /817؟ ) » واب بن الجارود ( رقم 
0 )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 5 /8 ) » والبيقي ( 5١4/ ٠‏ ) عن ابن 
عمر قال  :‏ كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله عله أن نبيعه » 
حتى ننقلَهُ من مكانه » . 
© وأخرجه أحمد ( ؟ /لا..؛ »له )ء والبخاري ( 4 //540 رقم ١١‏ )ء 
ومسلم ( 5 ١15١/‏ رقم 58 ١5707/‏ )ء والنساقي ( 7 /58107 ) » والبييقي 
5١4/5 (‏ ) عن ابن عمر قال : « رأيت الذين يشترون الطعام محازفة يُضرَبون على 
عهد رسول لله َه أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحاهم ) . 
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من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه » قال أب عمر : وإن 
كان مالك لم يرو عن نافع في هذا الحديث ذكر الجزاف » فقد روته جماعة وجوده 
عبيد الله بن عمر وغيره » وهو مقدم في حفظ حديث نافع . وعمدة المالكية 
أن الجزاف ليس فيه حق توفية » فهو عندهم من ضمان المشتري بنفس العقد , 
وهذا من باب تخصيص العموم بالقياس المظنون العلة » وقد يدخل في هذا الباب 
إجماع العلماء على منع بيع الرجل شيئًا لا يملكه » وهو المسمى : عينة » عند 
من يرى نقله من باب الذريعة إلى الربا . وأما من رأى منعه من جهة أنه قد 
لا يمكنه نقله » فهو داخل في بيوع الغرر » وصورة التذرع منه إلى الربا المنهي 
عنه أن يقول رجل لرجل : أعطني عشرة دنانير على أن أدفع لك إلى مدة كذا 
ضعفهاء فيقول له : هذا لا يصلح » ولكن أبيع منك سلعة كذا لسلعة يسميها 
ليست عنده بهذا العدد » ثم يعمد هو فيشترى تلك السلعة فيقضبها له بعد أن 
كمل البيع بينبما » وتلك السلعة قيمتها قريب ما كان سأله أن يعطيه من الدراهم 
قرضًا قيرد عليه ضعفها » وفي المذهب في هذا تفصيل ليس هذا موضع ذكره » 
ولا خلاف في هذه الصورة التي ذكرنا أنها غير جائزة في المذهب » أعني : إذا 
تقارًا على الثمن الذي يأخذ به السلعة قبل شرائها , وأما الدين بالدين » فأجمع 
المسلمون على منعه . واختلفوا في مسائل هل هي منه أم ليست منه ؟ مثل ما 
كان ابن القاسم لا يجيز أن يأخذ الرجل من غريمه في دين له عليه ترا قد بدا 
صلاحه ولا سكنى دار ولا جارية تتواضع » ويراه من باب الدين بالدين . وكان 
أشهب يجيز ذلك وبقول : ليس هذا من باب الدين بالدين » وإنما الدين بالدين 
ما لم يشرع في أخذ شيء منه » وهو قياس عند كثير من المالكيين » وهو قول 
الشافعي » وأني حنيفة . ومما أجازه مالك من هذا الباب وخالفه فيه جمهور العلماء 
ما قاله في المدونة من أن الناس كانوا يبيعون اللحم بسعر معلوم والثمن إلى العطاء » 
فيأُخذ المبتاع كل يوم وزئا معلومًا قال : ولم ير الناس بذلك بأسًا » وكذلك 


انرا 


كل ما يبتاع في الأسواق . وروى ابن القاسم أن ذلك لا يجوز إلا فيما خشي 
عليه الفساد من الفواكه إذا أخذ جميعه . وأما القمح وشبهه فلا » فهذه هي أصول 
هذا الباب » وهذا الباب كله إنما حرم في الشرع ؛ لمكان الغبن الذي يكون طوعا 
وعن علم . 


خ2ظ»> 


0 الباب الثالث 0 


7 0 النبي عنها من قبل قبل الغبن الذى سببه الغرر , ا يوجد 
ا 
أو نا جنل إن كان هنالك أجل » .وإما من جهه جهة الجهل بوجوده أو تعذر القدرة 
ع رسيم رقن إل د الفاح ورا موصي الس لمات الي 
بقاءه » وهلهنا بيوع تجمع أكثر هذه أو بعضها . ومن البيوع التي توجد فيها 
هذه الضروب من الغررء بيوع منطوق بها وييوع مسكوت عنما » والمنطوق 
به أكثره متفق عليه » وإنما يختلف في شرح أسمائها » والمسكوت عنه مختلف فيه . 
ونحن نذكر أُوّلا المنطوق به في الشرع » وما يتعلق به من الفقه » ثم نذكر بعد 
ذلك من المسكوت عنه ما شهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار ؛ ليكون كالقانون 
في نفس الفقة » أعني : في رد الفروع إلى الأصول ا 
فمنه ٠‏ نيه َل عن بيع حَبلٍ الحَبَلّة " ج ع يي ا ا ا ا ا ا 00000 
)01 أخرج مسلم ( 1١97/7‏ رقم ه ه /4 5١‏ )ء وأبو ذاود ( * هلا" رقم 758٠١‏ ) » 

والترمذي 581/5١‏ رقم ١5179‏ ) وقال حديث حسن صحيح . والنسائي ١917/1‏ 

رقم 0 

) 5١85 و (54 0 رقم‎ ) 5١17 ويد البخاري ( 4 /5ه7 رقم‎ ٠ 

و(44/1١‏ رقم 784 )ع ومسلم ( ١١84/8‏ رقم 1814/5 )» والنساني 

98/10 رقم 4570 )ء ومالك في الموطأ ( ١‏ /55" رقم 55 ) و ( 184/5 

رقم 5 )2 وأبو داود ( 5 /5175 رقم 3540 ) . 
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ومنها (-نهيه عن بيع ما لم يخلق 0 مهاو ميو اخ واوا ل ا ها 


00 


فعا اله أهل الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزورٌ إلى أن تُنْمَجّ الناقة » ثم تنج 
التي في بطنها » . ٠‏ 


© أخرج البيبقي ( © /751 ) » والبزار ( ؟ /41 رقم ١١0‏ - كشف الأستار ) 


. عن ابن عمرء قال : نبى رسول الله عه عن الشغار » وعن بيع مجر » وعن بيع 


الغرر » وعن بيع كالىءٍ بكالىء » وعن بيع اجل بعاجل » قال : والمجر : ما في الأرحام » 
والغرر : أن تبيع ما ليس عندك . وكلىء بكالىء : دين بدين , والآجل بالعاجل : 
أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل : أعججل لك خمسمائة ودع البقية » 
والشغار : أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق . 

قلت : في الصحيح طرف منه . 

قال البزار : لا نعلم رواه بهذا التمام إلا « مومبى بن عبيدة » عن ١‏ عبد الله بن دينار » 
عن ابن عهسن.. 

وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( : ١ : ) ٠/‏ في الصحيح طرف منه رواه البزار , 
وفيه : مومى بن عبيدة » وهو ضعيف ») . 

قلت : وانظر ترجمته في المجروحين ( » /4؟5 ) »ء والميزان ( 4 7١*/‏ )» والجرح 
والتعديل 1١١١/8١‏ ). 

© وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف ,)١81١/50(‏ وأحمد (*/40 )» وابن 
ماجه ( 40/5 رقم 7١97‏ )2 وأبو يعلى الموصلي في المسند ( 548/5 رقم 
٠١9989‏ )ء والدارقطني ( ١6/5‏ رقم 45 )ء والبييقي ( ه/م+7)ء 
والترمذي مختصراً ( 4 ١77/‏ رقم 1951 ) عن أبي سعيد الخدري » قال : نمى 
رسول الله عله عن شِرَّى ما في بطون الأنعام حتى تضع. وعمًا في ضروعها 
إلا بكيل » وعن شرى العبد وهو ابقٌ » وعن شرى المغائم حتى تُقسم . وعن شرى 
الصدقات حتى تُقبض . وعن ضَرْيّة الغائص » . 

قال الترمذي : حديث غريب . وقال الحافظ في بلوغ المرام ( رقم 77 ): بتخريجنا 
وأعله ابن أبي حاتم في « العلل » ( “0/1١‏ رقم ١١١‏ ) عن أبيه : بمحمد بن 
إبراهيم الباهلي . فقال : شيخ مجهول . وضعفه الألباني في الإرواء ( رقم ١١91‏ ) . 


امسن 


«وعن ب بيع الهار حتى حتى زهي )7 ' ٠‏ وعن بيع الملامسة والمنابذة 6" ١‏ وعن بيع 


للك 


0 


فيه 


(0 


في 


6. 


1 
: الحصاة »' لي ل د 0 


أخرج البخاري ( 4 //9؟ رقم 94١؟2)1‏ ومسلم ( ١١90/5‏ رقم 8١1/ه55١1).‏ 
من حديث أنس بن مالك : ١‏ أن رسول الله عَيْقَّ نبى عن بيع الثمرة حتى تُرْهّي . 
قالوا : وما تُرَهِي ؟ قال : تحمرٌ . فقال : إذا منع الله الثمرة فبِمّ تستحل مال أخيك » 
واللفظ لمسلم . 
وفي رواية له ( 5 /404 رقم ١ : ) 7٠١8‏ أن النبي عه نمى عن بيع مر النخل 
حتى ترهو . فقلنا لأنس : ما زهوها ؟ فقال : تحمر وتصفر ء أرأيتك إن منع الله 
الثمرة بم تستحل مال أخيك ؟ ) . 
أخرج البخاري ( 704/4 رقم 7١414‏ )» ومسلم ( ١١81/8‏ رقم 15١١/5‏ ) 
من حديت أن شع الخدري قال عي رنيول الله عرق عن اللامشة وللنايدة 
في البيع . والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنبار ولا يقلبه » 
0 إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه » ويكون ذلك بيعهما 
في غير نظر و لا تراض »2 . 
أخرج أحمد 455/5 )2 ومسلم ١١6/8‏ 550 
(*/1لا” رقم 5805 )2 والترمذي ١‏ /95ه رقم ١١7٠.‏ ) وقال: حديث 
حسن صحيح » والنساقي ( 5١7/0‏ ) » وابن ماجه ( 789/5 رقم 1١914‏ )2 
وابن الجارود ( رقم 55٠‏ ) ء والبيبقي ( 5437/5 ) وغيرهم . 
من حديث أي هريرة  :‏ أن النبي عه نبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر » . 
أخرج أحمد ( © /554 ) ء ومسلم ( ١١75/8‏ رقم هم />؟ه)ء وأبو داود 
599/0 رقم 54.4 )» والنسائي ( 597/1 )» وابن ماجه ( ” /740 رقم 
4)ء وابن الجارود ( رقم 594 )2 والبيبقي ( 704/90) من حديث 
جابر بن عبد الله » قال : « نمى رسول الله عَيْيلُهُ عن الحاقلة والمزابنة والمعاومة 
وانخابرة » وعن الثُنيا ورخص في العرايا » واللفظ لمسلم . وقال بعضهم : « نبى عن 
بيع السنين ) . 
أخرج أحمد (5/؟5؛ .ه070؛ .*.ه )»2 والترمذي ( + /88ه رقم 1١١7١‏ )ء 
والنسائي ( 7 /ه9؟ -45؟ ) » وابن الجارود ( رقم 7.١‏ ) » والبييقي ( 755/0 )2 . 
وابن حبان ( ص !”ا رقم ١١١9‏ - الموارد ) . 
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وشرط ' ١‏ وعن بيع وسلف 6" ١‏ وعن بيع السنبل حتى يبيض » 


00 


فيه 


زف 


من حديث أي هريرة » عن النبي عَيَه أنه : ٠‏ نبى عن بيعتين في بيعة » . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وحسنه الألباني في الارواء ( ه /48 1 )١6.-‏ . 

أخرج ابن حزم في « انحلى بالآثار » ( 554/7 -885 ) , والحام في معرفة علوم 
الحديث ( ص 118 ) » والطبراني في الأوسط ( 4 /هم - مجمع الزوائد ) . 
عن عبد الوارث بن سعيد . قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة » وابن ألي ليل 
وابن شبُرّمة » فسألت أبا حنيفة » فقلت : ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً ؟ 
قال : البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت ابن ألي ليلى » فسألته فقال : البيع جائز 
والشرط باطل ؛ ثم أتيت ابن شْبْرّمة » فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز ؛ 
فقلت : يا سبحان الله ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عل في مسألة واحدة ! فأتيت 
أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالاء حدثني عمرو بن بن شعيب عن أبيه 
عن جده ١‏ أن النبي عه نبى عن بيع وشرط » البيع باطل والشرط باطل » ثم أتيت 
ابن أبي ليلى فأخبرته فقال : ما أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : أمرني رسول الله َيِه أن أشترى بريرة فأعتقها , البيع جائز والشرط 
باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالا » حدثني مسعر بن كدام 
عن محارب بن دثار عن جابر قال : بعت من النبي مه ناقة وشرط لي حُملانها إلى 
المدينة » البيع جائز والشرط جائز » 

وقال الهيثمي : وفيه يحبى بن صالح الأيلي , قال الذهبي : روى عنه يحبى بن بكير 
مناكير . قلت : ولم أجد لغير الذهبي فيه كلاماً » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . في الفصل الأول : فيما يشترط فيه 
أخرج أحمد (؟/ه )ء, ومسلم ( ١١١8/٠‏ رقم .65 /980١)ء‏ وأبو داود ٠‏ 
(* /ه56ه رقم 64“ )ء والترمذي ( 9 /ومه رقم لا18؟١‏ )2 والنساقي 
507١-5700‏ )» والبييقي ( ٠٠/5‏ ) من حديث ابن عمر قال : « نبى 
رسول الله عي عن بيع النخل حتى تزهو . وعن بيع السنبل حتى يييض ويأمن 
العاهة » نبى البائع والمشتري ) . 


الم 


« والعنب حتى يسودٌ »'' « ونهيه عن المضامين والملاقيح "٠‏ . أما بيع 





(1) أخرج أحمد ( 8 751١/‏ 79006 )ء وأبو داود (5 /578 رقم 568١‏ ) » والترمذي 
( + /.ه رقم ١١78‏ )ء. وابن ماجه ( 5 /47!ا رقم 7١١1‏ ) » والبيقي 
( 01/0 ) من حديث أنس : ١‏ أن النبي عَهُ نبى عن بيع العنب حتى يسود » 
وعن بيع الحَبّ حتى يشتد ) . 

() © أخرج البرار ( ؟ //1م رقم ١7517‏ -أكشف الأستار ) عن أبي هريرة : ( أن 
النبي عه مبى عن بيع الملاقيح والمضامين » . 
قال البزار : لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالح . ولم يكن بالحافظ . 
وأورده الحيثمي في «المجمع) )٠١١4/5(‏ وقال: « رواه البزار وفيه 
صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف » . 
وعزاه ابن حجر في « التلخيص ) ١١/ “١‏ رقم ١١55‏ ) لإسحاق بن راهويه . 
وفيه صالح بن أبي الأخضر أيضاً . 
© وأخرج البزار ( 7 /81 رقم ١١54‏ - كشف الأستار ) ؛ والطبراني في الكبير 
٠١4/40‏ - مجمع الزوائد ) . 
عن ابن عباس : وأن النبي مُه نبى عن اللملاقيح والمضامين » وحَبّل الحبلة » . 
قلت : لم أره بهذا السياق . ش 
قال البزار : لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد . 
وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » : ١‏ وفيه إبراهم بن إسماعيل بن أبي حبيبة » وثقه 
أحمد » وضعفه هون الأئمة 4 ١‏ 
قلت : انظر ترجمته في المجروحين ( ٠١9/1١‏ )» والجرح والتعديل ( ؟ /85 ) » 
والميزان ( »)1١9/1١‏ والتقريب 7١/1١‏ ). 
© وأخرج مالك ( 504/57 رقم *” ) مرسلاً . 
عن سعيد بن المسيب » قال : ١‏ لا ربا في الحيوان » وإنما نُهي من الحيوان عن ثلاثة : 
عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة .. » . 
© وني الباب : عن عمران بن حصين » وهو في البيوع لابن أني عاصم . - 5 في 
تلخيص الحبير ( * /7 رقم 1١77‏ ) » وعن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف - 


اح 


الملامسة فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره أو يبتاعه 
يلا » ولا يعلم ما فيه » وهذا مجمع على تحريمه » وسبب تحريمه الجهل بالصفة . 
وأما بيع المنابذة فكان أن ينبذ كل واحد من التبايعين إلى صاحبه الثوب من غير 
أن يعين أن هذا بهذاء بل كانوا يجعلون ذلك راجمًا إلى الاتفاق . وأما بيع 
الحصاة » فكانت صورته عندهم أن يقول المشترى : أي ثوب وقعت عليه الحصاة 
التي أرمي بها فهو لي » وقيل أيضًا : إنهم كانوا يقولون : إذا وقعت الحصاة من 
يدي فقد وجب البيع » وهذا قمار . وأما بيع حبل الحبلة » ففيه تأويلان : 
أحدهما : أنها كانت بيوعاً يؤجلونمها إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم ينتج ما 
في بطنها » والغرر من جهة الأجل في هذا بِيّن » وقيل : إنما هو بيع جنين الناقة » 
وهذا من باب النبي عن بيع المضامين والملاقيح . والمضامين : هي ما في بطون 
الحوامل , والملاقيح ما في ظهور الفحول . فهذه كلها بيوع جاهلية متفق على 
تحريمها » وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها . وأما , لد 
عنه عه : « أنه نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها وحتى تُزهي "2 ويتعلق 
بذلك مسائل مشهورة نذكر منها نحن عيونها . 

وذلك أن بيع الهار لا يخلو أن تكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق , ثم 
إذا خلقت لا يخلو أن تكون بعد الصرام أو قبله » ثم إذا كان قبل الصرام فلا 


١١/ "” ( وإسناده قوي قاله ابن حجر في التلخيص‎ ) ١11١78 رقم‎ 5١8( 
.)١١145 رقم‎ 

)1١٠+84/ 48 رقم‎ ١١55/3 ( ومسلم‎ ») 7١94 أخرج البخاري ( 5 /791 رقم‎ )١( 
أن النبي عه نبى عن بيع الغار حتى يبدو صلاحها » نبى‎ ١ : من حديث ابن عمر‎ 
. )» البائع والمبتاع‎ 
. ) نبى عن بيع النخل حتى تزهو‎ ١ : ) 1975/5. رقم‎ ١١70/3 وفي لفظ لمسلم‎ 
. وقد تقدم قريبا من حديث انس‎ 


لحن 


يخلو أن تكون قبل أن تزهي أو بعد أن تزهي » وكل واحد من هذين لا يخلو 
أن يكون بيعًا مطلقًا أو بشرط التبقية » أو بشرط القطع . 

أما القسم الأول وهو بيع الغار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على 
منع ذلك ؛ لانه من باب النبي عن بيع ما لم يخلق » ومن باب بيع السنين 
والمعاومة . وقد روي عنه َيه  :‏ أنه :بى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة » 
وهي بيع الشجر أعوامًا ”" إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما 
كانا يجيزان بيع الغار سنين . وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه . وأما 
بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره » 
إلا ما روي عن أي سلمة بن عبد الرحمن . وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد 
الصرام » فإذا قلنا بقول الجمهور : إنه يجوز قبل الصرام » فلا يخلو أن تكون بعد 
أن تزهي أو قبل أن تزهي . وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعًا مطلقًا أو 
يا بشرط القطع أو بشرط التبقية . فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف 
في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أني ليلى من منع ذلك » وهي رواية 
ضعيفة . وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز . إلا ما 
ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على المذهب . وأما بيعها قبل الزهو مطلقًا » 
فاخمَلّف في ذلك فقهاء الأمصار » فجمهورهم على أنه لا يجوز » مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا أنه 
يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن 
ذلك شرط عنده في بيع الشمر على ما سيأتي بعدُ . أما دليل الجمهور على منع 


٠ . تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 
وقد وهم المصنف في عطفه المعاومة على السنين » فإنهما واحد » وإنما الرواة أختلفوا‎ 
. ) في التعبير فبعضهم قال : « عن بيع السنين » وبعضهم قال : « عن المعاومة‎ 
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بيعها مطلقاً قبل الزهوء فالحديث الثابت عن ابن عمر”": «أن 
رسول الله بيهم نبى عن بيع الغار حتى يِدُوَ صلاحُها , نبى البائعٌ والمُشتّري » 
فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية » وأن هذا النهى يتناول البيع المطلق 
بشرط التبقية » ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الغار من 
الجائحة غالباً قبل أن تزهي لقوله يَِيِقَهٍ في حديث أنس بن مالك بعد نبيه عن 
بيع الدمرة قبل الزهو ١‏ أرأَيِتَ إِنْ مَتَمْ الله الدّمرَةَ قبم يأَمحَدُ أَحَدُكُمْ مال 
أخيه ؟ )”' لم يحمل العلماء النبي في هذا على الإطلاق , أعني : النبي عن البيع 


. تقدم تخريجه قريباً‎ 01١ 

. تقدم تخريجه قريباً من حديث أنس بن مالك‎ )١( 
» إلا أن هذا الكلام الذي عزاه المصئف للنبي عَْلَهِ جزماً وقع اختلاف الرواة فيه‎ 
. هل هو من قول النبي عَيُمِ ؟ أو من قول أنس بن مالك 5ك تقدمت الإشارة إليه ؟‎ 
والشافعي‎ » ) ١١ وبيان ذلك أن الحديث أخرجه مالك في الموطأ ( ؟ /5148 رقم‎ 
)ء‎ 17١94 رقم 5.9 ) », والبخاري ( 4 /5948 رقم‎ ١548/ في ترتيب المسند ( ؟‎ 
.) 4555 رقم‎ 5١54/10 ( والنساقي‎ 
: عن أنس بن مالك : أن رسول الله عه نمى عن بيع الهار حتى زهي , فقيل له‎ 
يا رسول الله » وما تُزهي ؟ فقال : « حين تحمرٌ » وقال رسول الله عه : « أرأيت‎ 
. إذا منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟»)‎ 
. بصيغة محتملة للرفع والوقف‎ ) ١505/١0 رقم‎ ١١90/8 ( وأخرجه مسلم‎ © 
: أن رسول الله عه بى عن بيع الشمرة حتى تُزهي » قالوا : وما تزهي قال‎ ١ ولفظه‎ 
. تحمرء فقال : إذا منع الله .. » وذكره‎ 
رقم‎ ١١90/8 ( )ء ومسلم‎ 7١١8 وأخرجه البخاري ( 5 /104 رقم‎ © 
بصيغة الوقف . ولفظه  أن النبي عه نمى عن بيع ثمر تمر حتى‎ ) ٠565/٠١ 
يرهُوَ . فقلنا لأنس : ما زهوها ؟ قال : تحمرٌ وتصفرٌ . أرأَيتَ إن منمٌ الله الشمر بم‎ 
9 تتعحز حال أخيك‎ 
قلت : والصواب صيغة الرفع لورود ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم ع‎ © 
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قبل الازهاء 5 بل رأى أن معنى النبي :هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء 5 فأجازوا 
بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . واختلفوا إذا ورد البيع مطلمًا في هذه الحال 
هل يحمل على القطع وهو الجائز » أو على التبقية الممنوعة ؟ فمن حمل الإطلاق 
على التبقية » أو رأى أن النبى يتناوله بعمومه » قال : لا يجوز . ومن حمله على 
القطع ؛ قال : يجوز » والمشهور عن مالك أن الإطلاق محمول على التبقية » وقد 
قيل عنه : إنه محمول على القطع » وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الغار مطلقًا 
قبل أن تزهي حديث ابن عمر”" الثابت أن رسول الله َه قال : « مَنْ باع 
خلا قَذْ أَرَتْ كَمَرَئُهَا للبائع إِلّا أن يَشتّرطها المُبْاعٌ » قالوا : فلما جاز أن 
يشترطه المبتاع ؛ جاز بيعه مفردًا » وحملوا الحديث الوارد بابي عن بيع الهار 
قبل أن تزهي على الندب . واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت"' قال : 
« كان الناس في عهد رسول الله مَلِنُهِ يتبايعون الهار قبل أن يبدو صلاحها » فإذا 
جد الناس وحضر تقاضيهم » قال المبتاع : أصاب الثمر الزمان » أصابه ما أضرٌ 
به قشام ومراض لعاهات يذكروا » فلما كثرت خصومتهم عند النبي قال 
كالمشورة يشير بها عليهم : لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها » وربما قالوا : إن 
المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله : « حتى يبدو صلاحه » هو ظهور امرة 
بدليل قوله عَم : 'أرأيت إن منع الله الشمرة فيم يأخذ أحدك مال أخيه ؟ 0" 
١١74/*(‏ رقم الم 56م 6م غم /585١)ء‏ وأبو داود ( 7737/5 رقم 
"#٠‏ ) و( 59/8 رقم +5880 )ء والنساقي (177/1 5146 )2 وابن 
ماجه ( 147/5 رقم 7515 ) من حديث جابر . بنحو ما في حديث أنس . 
(1) أخرجه البخاري ( 4 /401 رقم 5١4‏ ) تعليقاً » ومسلم ( ١١77/‏ رقم 
لال ١ ١:3/‏ ). 
6 أخرجه البخاري ( 79/4 رقم 7١58‏ ) » وأبو داود ( * /774 رقم 700/7 ) ؛ 
والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١8/‏ )2 والبيقي ( 501/8 5١5-‏ ). 


(6) تقدم قريياً من حديث أنس . 


اودارا 


وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول . ولم يكن يرى رأي 
أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الهار القطع أن يجي ببع الشمر قبل بدرٌ صلاحها 
على شرط التبقية » فالجمهور يحملون جواز بيع الغار بالشرط قبل الإزهاء على 
الخصوص . أعني : إذا بيع الثمر. مع الأصل . وأما شراء الشمر مطلقًا بعد الزهوٌ 
عدت واوطرت ا سور قور اسار زتعن البق بار 
قوله مَِِمٍ : « أرأيت إن منع الله الثمرة ”2 الحديث . ووجه الدليل منه أن 
الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الهار قبل بدّو الصلاح » وأما بعد بدو ادح 
فلا تظهر إلا قليلًا » ولو لم يجب في البيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة 
تتوقع » وكان هذا الشرط باطلًا . وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط 
التبقية » والإطلاق عندهم 5 قلنا محمول على القطع. وهو خلاف مفهوم 
٠‏ الحديث » وحجتهم أن نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر » ولذلك 
لم يجر أن تباع الأعيان إلى أجل . والجمهور على أن بيع الغار مستثنى من ببع 
ل 
الجمهور في بيع الهار في موضعين : 

أحدهما : في جواز بيعها قبل أن تزهي . 

والثافي : ني منع تبقيتها بالشرط بعد الإزهاء أو بمطلق العقد ؛ وخلافهم 
في الموضع الأول أقوى من خلاقهم في الموضع الثاني » أعني : في شرط القطع. 
وإن أزهى ٠‏ وإنما كان خلافهم في الموضع الأول أقرب ؛ لأنه من باب الجمع 
بين حديثي ابن عمر المتقدمين ؛ لأن ذلك أيضًا مروي عن عمر بن الخطاب وابن 
الزبير » وأما بدو الصلاح الذي جوّز رسول الله مله الببع بعده » فهو أن يصفرٌ 
فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود وبالجملة أن تظهر في الشمر صفة 
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الطيب » هذا هو قول جماعة فقهاء الأمصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس 
« أنه يِه سكل عن قوله حتى يزهي , فقال : حنّى يَحْمَرٌ » وروي عنه عه 
« أنه نبى عن بيع العنب حتى يسود , والحب حتى يشتد 6 ' وكان زيد بن 
اثابت في رواية مالك'' عنه لا يببع ثماره حتى تطلع الثريا » وذلك لاثنتي عشرة 
ليلة خلت من أيار وهو مايوء وهو قول ابن عمر أيضًا « سكل عن قول 
' رسول الله مَلِلَهِ إنه نبى عن بيع الغار حتى تنجو من العاهات » فقال عبد الله 
ابن عمر : ذلك وقت طلوع الثريا ؛ وروي عن أني هريرة' ' عن النبي عق 
قال : « إِذَا طَلّعَ النجُم صَباحًا رُفِمَتِ العاهاتُ عَنْ أَهْلٍ البَلِدِ » وروى ابن القاسم 
عن مالك أنه لا بأس أن يباع الحائط وإن لم يزه . إذا أزهى ما حوله من الحيطان 
إذا كان الزمان قد أمنت فيه العاهة , يريد - والله أعلم - طلوع الثريا . إلا أن 
المشهور عنه أنه لا يباع حائط حتى يبدو فيه الزهو » وقد قيل : إنه لا يعتبر 
مع الإزهاء طلوع الثريا . فالمحصل في بدو الصلاح للعلماء ثلاثة أقوال : قول 


)001 تقدم تخريجه قريباً . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 

(م) في الموطأ 5١9/5‏ رقم .)1١+‏ 

(5) أخرجه أحمد (5 /841 )ء والبزار ( ؟ /91 رقم ١١97‏ - كشف الأستار ) » 
والطبراني في الأوسط ( ؛ ٠١١/‏ - مجمع الزوائد ) » وفي الصغير ( 81/١‏ رقم 
١4‏ )ء وأبو نعم في الحلية ( 5717/07 ) وقال الطيشمي : رواه كله أحمد والبزار 
والطبراني في الصغير » ولفظه : « إذا ارتفع النجم رفعت العاهة عن كل بلد » وروي 
الأول في الأوسط بنحوه » وفيه « عسل بن سفيان » وثقه ابن حبان » وقال : يخطىء 
ويخالف » وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 
قلت : وقال ابن عدي : هو مع ضعفه يكتب حديثه » وقال يعقوب بن سفيان : 
ليس بمتروك » ولا هو حجة . 
وهو حديث ضعيف . انظر الضعيفة للألباني ( رقم 3910 ) . 


تلحنا 


إنه الإزهاء » وهو المشهور . وقول إنه طلوع الثريا » وإن لم يكن في الحائط في 
حين البيع إزهاء » وقول : الأمران جميعًا . وعلى المشهور من اعتبار الازهاء يقول 
مالك : إنه إذا كان في الحائط الواحد بعينه أجناس من الثمر مختلفة الطيب ؛ لم 
يبع كل صنف منها إلا بظهور الطيب فيه » وخالفه في ذلك الليث . 


وأما الأنواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده بع بعضها بطيب البعض » وبدو 
الصلاح المعتبر عن مالك في الصنف الواحد من الثمر هو وجود الإزهاء في بعضه 
لاق كله ]ذا م يكن ذلك الارهاء فكرا ف ببعطه تك 1 ورا اعنه التعطن 
بل إذا كان متتابعًا ؛ لأن الوقت الذي تنجو الثمرة فيه في الغالب من العاهات 
هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسمًا غير منقطع . وعند مالك أنه إذا بدا 
الطيب في نخلة بستان ؛ جاز بيعه وبيع البساتين المجاورة له » إذا كان نخل البساتين 
من جنس واحد . وقال الشافعي : لا يجوز إلا بيع نخل البستان الذي يظهر فيه 
الطيب فقط . ومالك اعتبر الوقت الذي تؤٌمن فيه العاهة إذا كان الوقت واحدا 
للنوع الواحد . والشافعي اعتبر نقصان خلقة الشمر » وذلك أنه إذا لم يطب كان 
من بيع ما لم يخلق » وذلك أن صفة الطيب فيه وهي مشتراة لم تخلق بعد » لكن 
هذا ؟ قال لا يشترط في كل ثمرة بل في بعض شثمرة جنة واحدة » وهذا لم يقل 
به أحد فهذا هو مشهور ما اختلفوا فيه من بيع الغار . ومن المسموع الذي اختلفوا 
و د لا ا ا ار 
حتى يسود'' » وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز ببع الحنطة في سنبلها 
دون السنبل ؛ لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته . واختلفوا في بيع السنبل 
نفسه مع الحب . فجوز ذلك جمهور العلماء : مالك وأبو حنيفة وأهل المدينة 
وأهل الكوفة » وقال الشافعي : لا يجوز بيع السنبل نفسه وإن اشتد ؛ لأنه من 
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باب الغرر وقياسًا على بيعه مخلوطًا بتبنه بعد الدرس . وحجة الجمهور شيكئان : 
الأثر والقياس . فأما الأثر فما روي عن نافع عن ابن عمر”" 
رسول الله َيه نبى عن بيع النخيل حتى تزهي » وعن السنبل حتى تبيض وتأمن 
العاهة , نبى البائع والمشتري ») وهي زيادة على ما رواه مالك من هذا الحديث » 
والزيادة إذا كانت من الثقة مقبولة » وروي عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة 


( ان 


رجع عن قوله » وذلك أنه لا يصح عنده قياس مع وجود الحديث . وأما بيع 

السنبل إذا أفرك ولم يشتد فلا يجوز عند مالك إلا على القطع . وأما بيع السنبل 

غير محصود . فقيل عن مالك : يجوز » وقيل : لا يجوز ء إلا إذا كان في حزمه . 

وأما بيعه في تبنه بعد الدرس فلا يجوز بلا خلاف فيما أحسب », هذا إذا كان 

جزافًا » فأما إذا كان مكيلا فجائز عند مالك . ولا أعرف فيه قولًا لغيره واختلف 

الذين أجازوا بيع السنبل إذا طاب على من يكون حصاده ودرسه ء» فقال 

الكوفيون : على البائع حتى يعمله حبّا للمشترى. ؛ وقال غيرهم : هو على 
1 ِ يا صزابد 7 

المفتري :ومن هذا البات ما كقنت)/+ أن رسول الله عفة نبى عن بيعتين في بيعة ) 

وذلك من حديث ابن كين وحديث ابن مكو اث ا 
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6 أخرجه أحمد ( /١/ ١‏ ) » والبزار ( ؟ ٠٠١/‏ رقم ١١99‏ - كشف الاستار ) عن 
ابن عمر أن النبي عه « نبى عن بيعتين في بيعة » وقال : مطل الغني ظلم » وإذا 
قال البزار : لا نعلم رواه عن نافع إلا يونس » ولا عنه إلا هشيم . وقال الهيئمي في 
« مجمع الزوائد » ( ١ : ) ١71/4‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » خلا الحسن 
ابن عرفة » وهو ثقة ). 

ف © أخرجه أحمد ( 59/1١‏ ) عنه . قال : « نبى رسول الله عله عن صفقتين في 
صفقة واحدة . قال أسود : قال شريك : قال سماك : الرجل يبيع البيع » فيقول : 
هو بنساء بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا وكذا ) . 
قلت : فيه شريك ومماك بن حرب اختلطا في آخر عمرهما » وفيه أيضاً عبد الرحمن . >- 


5 1/ 


وأبي هريرة”"» قال أبو عمر : وكلها من نقل العدول» فاتفق الفقهاء على القول بموجب ؛ 
هذا الحديث عمومّاء واختلفوا في التفصيل» أعني: في الصورة التي ينطلق عليها هذا 
الاسم من التي لا ينطلق عليهاء واتفقوا أيضًا على بعضهاء وذلك يتصور على وجوه . 
"ثلاثة : أحدها : إما في مثمونين بثمنين » أو مثمون واحد بمنين » أو مثمونين 
بشمن واحد على أن أحد البيعين قد لزم . أما في مثمونين بثمنين » فإن ذلك يتصور 
على وجهين : أحدهما : أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بشمن كذا على أن تبيعني 
هذه الدار بشمن كذا . والثاني : أن يقول له : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه 
الأخرى بدينارين . وأما بيع مثمون واحد بثمنين » فإن ذلك يتصور أيضًا على 
وجهين : أحدهما : أن يكون أحد الثمنين نقدًا والآخر نسيئة » مثل أن يقول له : 
أبييعك هذا الثوب نقدًا بشمن كذا على أن أشتريه منك إلى أجل كذا بثمن كذا . 
وأما مثمونان بثمن واحد , فمثل أن يقول. له : أبيعك أحد هذين بدمن كذا . 
فأما الوجه الأول : وهو أن يقول له : أبيعك هذه الدار بكذا على أن 
تبيعني هذا الغلام بكذا » فنص الشافعي على أنه لا يجوز ؛ لأن المن في كليهما 
يكون مجهولا ؛ لأنه لو أفرد المبيعين لم يتفقا في كل واحد منهما على الشمن الذي 


- © وأخرجه أحمد ( 545/1١‏ ) عنه أنه قال : لا تصلح صفقتان في صفقة . وأن 
رسول الله مَل قال : « لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه » قلت : فيه 
عيذ الرتمن بن غيد بين مستعوة مدل امل التي الي الفالفة الدين لاتيقيل 
حديئهم ؛ إلا إذا صرحوا بالسماع ء ولم يصرح بالسماع هنا . 
قلت : جاء الحديث مرفوعا في الأول وموقوفاً في الثاني . ونقل الحافظ في الدراية 
١157/57‏ ) عن العقيل أنه قال : الموقوف أصح . 
قلت والمحن. ورد 'مرفوعاً .من حديث أي هريرة الآق. : 

) 1١١81 أخرجه أحمد ( 5 /؟"؛ .هلا .7.ه )ء والترمذي ( " /7*ه رقم‎ )1١( 
 ) 5٠٠١ وقال : حسن صحيح ء والنساتي ( /98؟ -555 ) » وابن الجارود ( رقم‎ 
. والبيقي ( © /747 ) وقد تقدم‎ 
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اتفقا عليه في المبيعين في عقد واحد . وأصل الشافعي في رد بيعتين في بيعة إنما 
هو جهل الثمن أو المدمون . ْ 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة بدينار أو هذه 
الأخرى بدينارين على أن البيع قد لزم في أحدهما فلا يجوز عند الجميع » وسواء 
كان النقد واحدًا أو مختلًا » وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك » فأجازه 
إذا كان النقد واحدًا أو مختلفًا » وعلة منعه عند الجميع الجهل » وعند مالك من 
باب سد الذرائع ؛ لأنه ممكن أن يختار في نفسه أحد الثوبين » فيكون قد باع 
ثوبًا ودينارًا بوب ودينار» وذلك لا يجوز على أصل مالك . 

وأما الوجه الغالث : وهو أن يقول له : أبيعك هذا الثوب نقدًا بكذا أو 
نسيئة بكذا . فهذا إذا كان البيع فيه واجبًا فلا خلاف في أنه لا يجوزء وأما 
إذا لم يكن البيع لازمًا في أحدهما فأجازه مالك , ومنعه أبو حنيفة والشافعي ؛ 
لأنهما افترقا على تمن غير معلوم » وجعله مالك من باب الخيار ؛ لأنه إذا كان 
عنده على الخيار لم يتصور فيه ندم يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر ‏ وهذا 
عند مالك هو المانع » فعلة امتناع هذا الوجه الثالث عند الشافعي وأني حنيفة 
من جهة جهل الثمن » فهو عندهما من بيوع الغرر التي نبي عنها » وعلة امتناعه 
عند مالك ؛ سد الذريعة الموجبة للربا لامكان أن يكون الذي له الخيار » قد 
اختار أولا إنفاذ العقد بأحد الثمنين المؤجل » أو المعجل ثم بدا له ولم يظهر ذلك ؛ 
فيكون قد ترك أحد الثمنين للثمن الثاني » فكأنه باع أحد الثمنين بالثاني » فيدخله 
عن بثمن نسيئة » أو نسيئة ومتفاضلًا وهذا كله إذا كان الثمن نقدًا » وإن كان 
الشمن غير نقد بل طعامًا دخله وجه آخرء وهو بيع الطعام بالطعام متفاضلا . 
وأما إذا قال : أشتري منك هذا الثوب نقدًا بكذا على أن تبيغه مني إلى أجل » 
فهو عندهم لا يجوز بإجماع؛ لأنه من باب العينة» وهو بيع الرجل ما ليس عنده؛ 
ويدخله أيضًا علة جهل الثمن . وأما إذا قال له : أبيعك أحد هذين الثوبين 
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بدينار » وقد لزمه أحدهما أيهما اختار وافترقا قبل الخيار » فإن كان الثوبان من 
صنفين » وهما مما يجوز أن يسلم أحدهما في الثاني فإنه لا خلاف بين مالك 
والشافعي في أنه لا يجوز » وقال عبد العزيز بن أي سلمة : إنه يجوز » وعلة المنع : 
الجهل والغرر . وأما إن كانا من صنف واحد ؛ فيجوز عند مالك » ولا يجوز 
عند ألي حنيفة والشافعي » وأما مالك فإنه أجازه ؟ لأنه عي كثان يعد تعفد 
البيع في الأصناف المستوية لقلة الغرر عنده في ذلك » وأما من لا يجيزه فيعتبره 
بالغرر الذي لا يجوز ؛ لأنهما افترقا على بيع غير معلوم . 

وبالجملة فالفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات , لا يجوز » وأن 
القليل يجوز ويختلفون في أشياء من أنواع الغرر » فبعضهم يلحقها بالغرر الكثير » 
وبعضهم يلحقها بالغرر القليل المباح ؛ لترددها بين القليل والكثيرء فإذا قلنا 
' بالجواز على مذهب مالك . فقبض الثوبين من المشتري على أن يختار » فهلك 
أحدهما أو أصابه عيب » فمن يصيبه ذلك ؟ فقيل : تكون المصيبة بينهما » وقيل : 
بل يضمنه كله المشتري , إلا أن تقوم البينة على هلاكه » وقيل : فرق في ذلك 
بين الثياب وما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه » كالعبد » فيضمن فيما يغاب 
عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه . وأما هل يلزمه أخذ الباتي ؟ قيل : يلزم » 
وقيل : لا يلزم » وهذا يذكر في أحكام البيوع . 

وينبغي أن نعلم أن المسائل الداخلة في هذا المعنى هي : أما عند فقهاء 
الأمصار فمن باب الغرر » وأما عند مالك فمنها : ما يكون عنده من باب ذرائع 
الربا » ومنها : ما يكون من باب الغرر » فهذه هي المسائل التي تتعلق بالمنطوق 
به في هذا الباب . وأما هيه عن بيع الثنيا » وعن بيع وشرط ء فهو وإن كان 
سببه الغرر فالأشبه أن نذكرها في المبيعات الفاسدة من قبل الشروط . 


فصل 

وأما المسائل المسكوت عنها في هذا الباب المختلف فيها بين فقهاء الأمصار 
فكثيرة » لكن نذكر منها أشهرها ؛ لتكون كالقانون للمجتهد النظار .: 
ه مسألة . 

مبيعات على نوعين : مييع حاضر مرئي » فهذا لا خلاف في بيعه » ومبيع 
غائب أو متعذر الرؤية » فهنا اختلف العلماء » فقال قوم : بيع الغائب لا يجوز - 
بحال من الأحوال - لا ما وصف ء ولا ما لم يوصف » وهذا أشهر قولي 
الشافعي » وهو المنصوص عند أصحابه » أعني : أن بيع الغائب على الصفة لا 
يجوز » وقال مالك وأكثر أهل المدينة : يجوز بيع الغائب على الصفة » إذا كانت 
ظ غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته » وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين 
الغائبة من غير صفة ء ثم له - إذا راها - الخيار » فإن شاء أنفذ البيع » وإن 
شاء رده . وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم : خيار الرؤية » وإن جاء 
على الصفة » وعند مالك : أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم » وعند الشافعي : 
لا ينعقد البيع أصلا في الموضعين » وقد قيل في المذهب : يجوز بيع الغائب من 
غير صفة على شرط الخيار - خيار - الرؤية » وقع ذلك في المدونة » وأنكره 
عبد الوهاب » وقال : هو مخالف لأصولنا . وسبب الخلاف : هل نقصان العلم 
. المتعلق بالصفة عن العلم المتعلق بالحس - هو جهل مؤثر في بيع الشيء ؛ فيكون 
من الغرر الكثير » أم ليس بمؤثر وأنه من الغرر اليسير المعفوٌ عنه ؟ فالشافعي رأه. 
من القرر الكقيز .ومالك تراه من الغرن:اليسير .+ وأنا أبز جيعة فاته رأى. أنه 
إذا كان له خيار الرؤية » أنه لا غرر هناك وإن لم تكن له رؤية » وأما مالك 
فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة ؛ مؤثر في انعقاد البيع » ولا خلاف عند 


لمان 


مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة المكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في 
نشره » وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه » ولهذا أجاز البيع 
على البرناج على الصفة . ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه » ولا الثوب المطوئي 
في طيه حتى ينشر أو ينظر إلى ما في جرابها . واحتج أبو حنيفة بما روي عن 
ابن المسيب أنه قال : قال أصحاب النبي عَيَهِ : وددنا أن عثهان بن عفان ء 
وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدا في التجارة » فاشترى 
عبد الرحمن من عثّان بن عفان فرسا بأرض له أخرى بأربعين ألفا أو أربعة آلاف » 
فذكر تمام الخبر » وفيه بيع الغائب مطلقًا » ولا بد عند أبي حنيفة من اشتراط الجنس » 
ويدخل البيع على الصفة أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر ؛ وهو : 
هل هو موجود وقت العقد , أو معدوم ؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب 
الغيبة » إلا أن يكون مأمونا كالعقار , ومن هلها أتجاز مالك بيع الشيء برؤية 
متقدمة » أعني : إذا كان من القرب بحيث يؤمن أن تتغير فيه فاعلمه . 
ه مسألة . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل » وأن من شرطها تسلم 
المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة , إلا أن مالكا وربيعة وطائفة من أهل المدينة 
أجازوا بيع الجارية الرفيعة على شرط المواضعة . ولم يجيزوا فيها النقد كا لو يجزه 
مالك في بيع الغائب , وإنما منع ذلك الجمهور لما يدخله من الدَّين بالدّين » ومن 
عدم التسلبم » ويشبه أن يكون بيع الدين بالدين من هذا الباب » أعني لما يتعلق 
بالغرر. من عدم التسليم من الطرفين لا من باب الربا » وقد تكلمنا في علة الدين 
بالدين » ومن هذا الباب ما كان يرى ابن القاسم : أنه لا يجوز أن يأخذ الرجل 
من غريمه - في دين له عليه - مرا قد بدا صلاحه ويراه من باب الدين بالدين » 
وكان أشهب يجيز ذلك ويقول : إما الدين بالدين ما لم يشرع في قبض شيء 
منه » أعني : أنه كان يرى أن قبض الأوائل من الأمان يقوم مقام قبض الأواخر » 


كن 


' وهو القياس عند كثير من الالكيين » وهو قول الشافعي وأي حنيفة . 
ه مسألة . 

أجمع فقهاء الأمصار على بيع امر الذي يثمر بطنًا واحدًا » يطيب بعضه وإن 
لم تطب جملته معا » واختلفوا فيما يشمر بطوئًا مختلفة » وتحصيل مذهبة مالك في ذلك 
أن البطون امختلفة لا تخلو أن تتصل أو لا تتصل », فإن لم تتصل لم يككن بيع , 
ما لم يخلق منها داخلا فيما خلق ؛ كشجر التين : يوجد فيه الباكور والعصير ) 
ثم إن اتصلت فلا يخلو أن تتميز البطون أو لاتتميز » فمثال المتميز : جر القصيل 
الذي يُجَرْ مدة بعد مدة . ومثال غير المتميز : المباطخ , والمقاق , والباذنجان » 
والقرع » ففي الذي يتميز عنه وينفصل روايتان : إحداهما : الجواز والأخرى : 
المنع . وفي الذي يتصل ولا يتميز قول واحد وهو الجواز » وخالفه الكوفيون » 
وأحمد » وإسحاق » والشافعي في هذا كله » فقالوا : لا يجوز بيع بطن منها بشرط 
بطن آخر . وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمككن حبس أوله على آخره » فجاز 
أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق وبدا صلاحه , أصله جواز بيع مالم يطب 
من الثمر مع ما طاب ؛ لأن الغرر في الصفة شببه بالغرر في عين الشيء » وكأنه 
رأى أن الرخصة همهنا يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الغار» أعني : ما 
طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة » والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع 
الضرورة » ولذلك منع على إحدى الروايتين عنده بيع القصيل بطنًا أكثر من 
واحد ؛ لأنه لا ضرورة هناك إذا كان متميرًا . وأما وجه الجواز في القصيل فتشبيهًا 
له بما لا يتميز وهو ضعيف . 

وأما الجمهور فإن هذا كله عندهم من بيع مالم يخلق » ومن باب النبي 
عن بيع الهار معاومة . واللفت » والجزر » والكرنب جائز عن مالك بيعه إذا 
بدا صلاحه » وهو استحقاقه للأكل » ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعًا ؛ لآنه من 
باب بيع المغيب » ومن هذا الباب : بيع الجوز واللوز والباقلا في قشره » أجازه 


.م 


مالك » ومنعه الشافعي . 


والسبب في اختلافهم : هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من 
المؤثر ؟ وذلك أنهم اتفقوا أن الغرر ينقسم ببذين القسمين » وأن غير المؤثر هو 
اليسير » أو الذي تدعو إليه الضرورة » أو ما جمم الأمرين . ومن هذا الباب : 
بيع السمك في الغدير أو البركة . اختلفوا فيه أيضًا » فقال أبو حنيفة : يجوزء 
ومنعه مالك والشافعي فيما أحسب » وهو الذي تقتضي أصوله . ومن ذلك بيع 
الآبق : أجازه قوم بإطلاق » ومنعه قوم بإطلاق » ومنهم الشافعي » وقال مالك : 
إذا كان معلوم الصفة . معلوم الموضع عند البائع والمشتري ؛ جاز » وأظنه اشترط 
أن يكون معلوم الإباق » ويتواضعان الثمن » أعني : أنه لا يقبضه البائع حتى 
يقبضه المشتري ؛ لأنه يتردد عند العقد بين بيع وسلف . وهذا أصل من أصوله 
يمنع به النقد في بيع المواضعة وني بيع الغائب غير المأمون » وفيما كان من هذا 
الجنس . وممن قال بجواز بيع الآبق والبعير الشارد : عثهان البتي . والحجة للشافعي 
حديث شهر بن حوشب » عن ألي سعيد الخدري”" « أن رسول الله َه مى 
عن شراء العبد الآبق » وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن شراء 
ما في ضروعها » وعن شراء الغناتم حتى تقسم » وأجاز مالك بيع لبن الغنم أيامًا 
معدودة » إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة » ولم ير ذلك في الشاة 
الواحدة » وقال سائر الفقهاء : لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب . ومن 
هذا الباب منع مالك بيع اللحم في جلده . ومن هذا الباب : بيع المريض » أجازه 
مالك إلا أن يكون ميئوسا منه » ومنعه الشافعي وأبو حنيفة » وهي رواية أخرى 


, أخرجه ابن ألي شيبة في المصنف (50/١81١)»ء وأحمد ( 47/8 )ء وابن ماجه‎ )١( 
' )ء والدارقطني‎ 1١95/1١١9 وأبو يعلى 945/1 رقم‎ ») 5١19” رقم‎ ,40/5( 
. ) 568/5 ( رقم 44 )ء والبييقي‎ ١١/*( 
. وهو حديث ضعيف . وقد تقدم الكلام عليه في الباب الثالث : البيوع النبي عنها‎ 


م 


عنه » ومن هذا الباب بيع تراب المعدن والصواغين » فأجاز مالك بيع تراب المعدن 
بنقد يخالفه أو بعرض » ولم يجز بيع تراب الصاغة » ومنع الشافعي البيع في الأمرين 
جميعًا » وأجازه قوم في الأمرين جميعًا » وبه قال الحسن البصري » فهذه هي البيوع 
التي يختلف فيها أكثر ذلك من قبل الجهل بالكيفية . وأما اعتبار الكمية فإنهم 
اتفقوا على أنه لا يجوز أن يباع شيء من المكيل أو الموزون أو المعدود أو الممسوح , 
إلا أن يكون معلوم القدر عند البائع والمشترى » واتفقوا على أن العلم الذي يكون 
بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو الصنوج المعلومة ؛ مؤثر في صحة البيع » 
وفي كل ما كان غير معلوم الكيل والوزن عند البائع والمشترى من جميع الأشياء 
المكيلة والموزونة » والمعدودة » والممسوحة » وأن العلم بمقادير هذه الأشياء التي 
تكون من قبل الحزر والتخمين وهو الذي يسمونه الجزاف » يجوز في أشياء ويمنع 
في أشياء . وأصل مذهب مالك في ذلك أنه يجوز في كل ما المقصود منه الكثرة 
لا آحاد » وهو عنده على أصناف : منها ما أصله الكيل » ويجوز جزاقاء وهي 
المكيلات والموزونات » ومنها ما أصله الجزاف» ويكون مكيلا ٠‏ وهي 
الممسوحات : كالأرضين والثياب » ومنها ما لايجوز فيها التقدير أصلا بالكيل 
والوزن » بل إنما يجوز فيها العدد فقط ولا يجوز بيعها جزافا » وهي 5 قلنا : 
التي المقصود منها احاد أعيانها . وعند مالك أن التبر والفضة غير المسكوكين ؛ 
يجوز بيعهما جزافا ولا يجوز ذلك في الدراهم والدنانير» وقال أبو حنيفة 
والشافعي : يجوز ويكره . ويجوز عند مالك أن تباع الصبرة امجهولة على الكيل » 
أي : كل كيل منها بكذا» فما كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد 
كيلها والعلم بمبلغها » وقال أبو حنيفة : لا يلزم إلا في كيل واحد » وهو الذي 
سمياه . ويجوز هذا البيع عند مالك في العبيد والثياب وفي الطعام » ومنعه أبو حنيفة 
في الثياب والعبيد . ومنع ذلك غيره في الكل فيما أحسب » للجهل بمبلغ الثمن . 
ويجوز عند مالك أن يصدق المشتري البائع في كيلها » إذا لم يكن البيع نسيئة ؛ 


لأنه يتبمه أن يكون صدقه ليُنظره بالشمن » وعند غيره لا يجوز ذلك حتى يكتالها 
المشتري ٠‏ لنهيه عَيْدُّهِ عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصيعان'' » وأجازه قوم 
على الإطلاق , وممن منعه أبو حنيفة والشافعي وأحمد , وممن أجازه بإطلاق عطاء 
ابن ألي رباح وابن أبي مليكة , ولا يجوز عند مالك أن يعلم البائع الكيل » ويبيع 
المكيل جزافًا ممن يجهل الكيل , ولا يجوز عند الشافعي وأبي حنيفة . والمزابنة المنبي 
عنها : هي عند مالك”” من هذا الباب » وهي بيع مجهول الكميّة بمجهول 


)١(‏ أخرج ابن ماجه ( 50/5 رقم 5558 )» والدارقطني ( 5 /8 رقم 4؟5)ء 
والبييقي ( 5١5/8‏ ) . : 
عن جابر » قال : ٠‏ نبى رسول الله َه : عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » 
صاع البائع » وصاعٌ المشتري © . 
قال البوصيري في « مصباج الزجاجة » ( ١١/5‏ رقم 7410 ) : ( هذا إسناد ضعيف 
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أني ليل أبو عبد الرحمن الأنصاري رواه عبد بن حميد 
في مسنده عن عبيد الله بن مومى به » ورواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله 
ابن موسى » عن محمد بن أي ليلى به » ورواه البميقي في سننه من طريق الدارقطني 
بإسناده ومتنه . ْ 
وله شاهد من حديث ابن عباس » وابن عمر . رواهما الشيخان وغيرهما » اه . 
قلت : فالحديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

(؟) قلت : ورد النبي عن امزابنة من حديث أي هريرة » وابن عمر ء وابن عباس 
وجابر » وزيد بن ثابت . ورافع بن خديج . وسهل بن أني حثمة » وأبي سعيد 
الخدري » وسعد بن أبي وقاص » وأنس بن مالك . ورجل من الصحابة . 
© أما حديث أبي هريرة » فقد أخرجه مسلم ( © ١١1/9/‏ رقم ( 4١1/ه94١1)ء‏ 
والترمذي ١‏ ؟ /لااه رقم ١١١14‏ )2 وأحمد (؟ /95؟ ,419 144842)ء 
والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /78 ) » عنه . قال : « نبى رسول الله عَيه عن 
المحاقلة والمزابنة » . 
© وحديث ابن عمر . أخرجه البخاري ( 4 /584 رقم 5١88‏ ) 2» ومسلم 
١١١1/5 (‏ رقم 5ل ١٠٠١45/‏ )»ء وأبو داود ( * /5048 رقم 3851 ) 2س 


ال 


الكميّة » وذلك . أما في الربويات فلموضع التفاضل , وأما في غير الربويات فلعدم 
تحقق القدر . 


والنسابي ( 550/07 ) » وابن ماجه ( 751/5 رقم 17558 )2 وأحمد ( 5 /ه)ء 
والطحاوي في شرح المعاني ( + /76 ) عنه . « أن رسول الله ييه مبى عن المزابنة). 
والمزابنة بيع الثمر بائمر كيلا » وبيع الكرم بالزبيب كيلا . 
© وحديث ابن عباس » أخرجه البخاري ( 4 /584 رقم 541 )ء وأحمد 
7١4/1‏ )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /88 ) » عنه , قال : « نمى 
رسول الله عله عن المحاقلة والمزابنة » . 
© وحديث جابر , أخرجه البخاري ( 00/5 رقم 788١‏ ) , ومسلم ( ١١74/8‏ 
رقم ١م ١6*5/‏ )ء والترمذي ( « /همه رقم ١١9.‏ ) و (# /508 رقم 
1١١+‏ ) »ء والنساتي (7 /5؟ -54؟ )» وابن ماجه ( 7 /57/ رقم 5١55‏ )2 
وابن الجارود ( رقم 55/4 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( : /55 .75 ) , وأحمد 
(؟/”الاياه؟ .55.0 59١6‏ 5956 )ء والطيالسي ( ص5؛؟ رقم ١085‏ )2 
وأبو نعيم في الحلية ( ٠7‏ /8" ) . عنه » قال : « نبى النبي َيه على المخابرة وامحاقلة » 
وعن المزابنة » وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم 
إلا العرايا » واللفظ للبخاري . وله عند مسلم والباقين ألفاظ كثيرة بالزيادة والنقص » 
وفي بعضها التفسير للمحاقلة والمزابنة وغيرها . 
وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » 
جرء البيوع . 


0 الباب الرابع 0 
[ في بيوع الشروط والنيا ] 


وهذه البيوع : الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون 
من قبل الغرر » ولكن لما تضمنها النص ؛ وجب أن تجعل قسمًا من أقسام البيوع 
الفاسدة على حدة . والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث : 

أحدها : حديث جاب 7) قال : ١‏ ابتاع مني رسول الله عله بعيرأ 
وشرط ظهره إلى المدينة » وهذا الحديث في الصحيح . 

والحديث الثاني : حديث بريرة أن رسول الله عه قال : ٠‏ كل 
شط لَيِسَ في كتاب الله فَهُوَ بال وَلَوْ كان ماثّة شط » والحديث متفق على 


م 


٠‏ صلابل 
والغالث : حديث جابر قال : «نمبى رسول الله عه عن المحاقلة » 


/1١9 ومسلم (8/١؟١١ رقم‎ .) 511١4 رقم‎ 5١4/0 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ولفظه : عن جابر : « أنه كان يسير على جمل له قد أعيا » فأراد أن يسيّبه‎ . )6 
قال : ولحقني النبي عَّهُ فدعا لي وضريّه . فسار سيراً لم يسر مثله » فقال : بعنيه‎ 
. ) فقلت : لاء ثم قال : بعنيه » فبعته وشرطت ظهره إلى المدينة‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 4 /5/ا7؟ رقم 7١54‏ ) 2 ومسلم ( ١١45/5‏ رقم م /9.04١1)ء‏ 
وأبو داود ( 4 /ه74 -5494 رقم 8979 و898.0 )ء والترمذي ( 4 /485 رقم 
)و( ؛ /لا": رقم ١١١8‏ ). والنسائي ١14/59‏ )ء وأحمد ( + /عمء 
) ومالك ( 7٠/5‏ رقم ١07‏ ) وغيرهم . بألفاظ متعددة” 
من حديث عائشة . 


(5) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما م تقدم انف . 


548 


والمزابنة » واتخابرة » راعرية والقُنيا » ورخص في العرايا » وهو أيضًا في 
الصحيح خرجه مسلم'” اويح باجنا روي عن أروسينة ررك 011 
رسول الله يله نبى عن بيع وشرط 6" فاختلف العلماء ؛ لتعارض هذه ' 
الأحاديث في بيع وشرط » فقال قوم : البيع فاسد والشرط جائز » وممن قال بهذا 
القول الشافعي وأبو حنيفة » وقال قوم : البيع جائز والشرط جائز » وممن قال 
بهذا القول ابن أي شبّرمة » وقال قوم : البيع جائز والشرط باطل » وممن قال 
بهذا القول ابن أني ليلى » وقال أحمد : البيع جائز مع شرط واحد ء وأما مع 
شرطين فلا » فمن أبطل البيع والشرط أخذ بعموم نبيه عن بيع وشرط ؛ ولعموم 
نبيه عن القْنْيا”"» ومن أجازهما جميعًا أخذ بحديث عمر الذي ذكر فيه البيع 
والشرط ؛ ومن أجاز البيع وأبطل الشرط أخذ بعموم حديث بريرة » ومن لم 
يجز الشرطين وأجاز الواحد احتج بحديث عمرو بن العاص . خرجه أبو داود”' 
قال : قال رسول الله عله : ٠‏ لا يجل سَلَفْ وَبَيْعّ » ولا يجوز شرطان في ييْع » 
ولا رِبِْحٌ ما لَمْ َضْمَنْ , ولا بَيِعُ ما ليس هُوْ عِنْدَكَ » . وأما مالك فالشروط 
عنده تنقسم ثلاثة أقسام : شروط تبطل هي والبيع معًا » وشروط تجوز هي ولت 
وشروط تبطل ويثبت البيع » وقد يظن أن عنده قسما رابعًا وهو أن من الشروط ما إن 


) ١575/٠6 في صحيحه (* /هلا١ رقم‎ )١( 
قلت ل ل ور ل الل فهر عل ملم ا‎ 
. كا تقدم قريباً . في طرق النبي عن المزابنة‎ 

. تقدم تخريجه في الباب الثالث : في البيوع المنبي عنها‎ )١ 

2 تقدم ذلك في حديث جابر عند مسلم ( “* ١١8/‏ ) رقم ( 88 /1575 ) وغيره 
وهو عند الترمذي ( 5 /86ه رقم 115٠.‏ )» والنساقي ( 595/7 ) بلفظ « نهى 
عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تُعلم ») . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

(:) تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » لا عمرو بن العاص . 
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تمسك المشترط بشرطه بطل البيع » وإن تركه جاز البيع » وإعطاء فروق بينة في مذهبه 
بين هذه الأصناف الأربعة عسير » وقد رام ذلك كثير من الفقهاء , وإنما هي راجعة إلى 
كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع » وهما الريا 
والغرر وإلى قلته وإلى التوسط بين ذلك , أو إلى ما يفيد نقصا في الملك فما كان 
دخول هذه الأشياء فيه كثيرًا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط » وما كان 
قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها » وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع , 
ويرى أصحابه أن مذهبه هو أولى المذاهب , إذ بمذهبه تجتمع الأحاديث كلها . 
والجمع عندهم أحسن من الترجيح » وللمتأخرين من أصحاب مالك في ذلك 
تفصيلات متقارية » وأحد من له ذلك جدي والمازري والباجي » وتفصيله في 
ذلك أن قال : إن الشرط في المبيع يقع على ضربين أولين : 

أحندهما : أن يشترطه بعد انقضاء الملك مثل من يبيع الأمة أو العبد » 
ويشترط أنه متى عتق كان له ولاؤه دون المشتري » فمثل هذا قالوا : يصح فيه 
العقد ويبطل الشرط لحديث بريرة . 

والقسم الثاني : أن يشترط عليه شرطًا يقع في مدة الملك » وهذا قالوا : 
| ينقسم إلى ثلاثة أقسام : إما أن يشترط في المبيع منفعة لنفسه . وإما أن يشترط 
على المشتري منعًا من تصرف عام أو خاص » وإما أن يشترط إيقاع معنى في 
المبيع » وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين : ' 

أحدهما : أن يكون معنى من معاني البر . 

والثاني : أن يكون معنى ليس فيه من البر شيء . 

فأما إذا اشترط لنفسه منفعة يسيرة لا تعود بمنع التصرف في أصل المبيع » 
مثل أن يببع الدار ويشترط سكناها مدة يسيرة مثل الشهر » وقيل : السنة » فذلك 
جائز على حديث جابر . وإما أن يشترط منعًا من تصرف خاص أو عام » فذلك 
لا يجوز لأنه من الثنيا » مثل أن يبيع الأمة على أن لا يطأها أو لا يبيعها » وإما 


ل لم 


أن يشترط معنى من معاني البر مثل العتق » فإن كان اشترط تعجيله ؛ جاز عنده » 
وإن تأخر لم يجز لعظم الغرر فيه وبقول مالك في إجازة البيع بشرط العتق المعجل 
قال الشافعي على أن من قوله منع بيع وشرط؛ وحديث جابر عنده مضطرب اللفظء 
رين رابع ا يفا خوط مور إلى المّديّئة »''' وفي بعضها ١‏ أنه 
أَعَارَهُ ظهرَهُ إلى المدينة ”2 ومالك رأى هذا من باب الغرر اليسير 0 في 
المدة القليلة ولم يجره في كر وان لوو سر املمال تو الخ , 


. تقدم قريياً من حديث جابر‎ )١( 
.) 454٠١ رقم‎ 599/1١ (؟) أخرج النساني‎ 

عن جابر قال ل ل 
لا يزال لنا ناضح سوء » يا هفاه » فقال النبي عه : تبعنيه يا جابر ؟ قلت : بل 

هو لك يا رسول الله . قال : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » قد أخذته بكذا وكذاء 

وقد أعرتك ظهره إلى المدينة .. » الحديث . 

وقال البخاري في صحيحه ( ه /4 5١‏ ) : الاشتراط أكثر وأصحٌ عندي . قلت : 

وهو الواقع فمن نظر في طرقه وتدبر معاني ألفاظ رواته وجد الأمر م قال البخاري . 

© فقد أخرج البخاري ( 8١4/85‏ رقم 111١8‏ )2, ومسلم ١١١١/5‏ رقم 

7١5/9‏ )ء وأبو داود ( 5 /ه/الا رقم .50 ) » والترمذي ( 5 /4 50 رقم 

+*ه؟١١)ء‏ والنساتي ( ١917/07‏ )ء والطحاوي في شرح المعافي ( 41١/5‏ )ء 

وأحمد ( ١99/8‏ )ء والببيقي ( 587/0 ) . ظ 

من طريق زكريا » عن الشعبي عن جابر بذكر الاشتراط . 

© وأخرج البخاري ( ١١١/5‏ رقم 5951 ) » ومسلم ( 5١١/8‏ رقم 1١9/1٠١‏ )» 

والبيقي ( ه //ا7” ) . 

من طريق جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر » وفيه  :‏ قال : فبعته إياه على أن 

ل علا شير كيج ألم لدي 

© وأخرج مسلم 8 /*؟١١‏ رقم 7١5/1١١+‏ )» والبييقي ( 5 /571 ) من 

طريق حماد عن أيوب عن أي الزبير » عن جابر » وفيه : ( فبعته منه بخمس أواق » 

قال : قلت : على أن لي ظهره إلى المدينة . قال : ولك ظهره إلى المدينة » . 

قلت : وبعد هذا لم يبق في الحديث اضطراب . والله أعلم . 
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إن اشترط معنى في المبيع ليس ببرّ مثل أن لا يبيعها » فذلك لا يجوز عند مالك » 
| وقيل : عنه البيع مفسوخ » وقيل : بل يبطل الشرط فقط . وأما من قال له 
البائع : متى جثتك بالشمن رددت على المبيع فإنه لا يجوز عند مالك ؛ لأنه يكون 
مترددًا بين البيع والسلف . إن جاء بالشمن كان سلفا ء وإن لم يجئ كان بيعا . 

واختلف في المذهب : هل يجوز ذلك في الإقالة أم لا ؟ فمن رأى أن الإقالة 
بيع » فسخها عنده ما يفسخ سائر البيوع » ومن رأى أنها فسخ » فرق بينها وبين 
الموع ب واشفلك أيضا يمن باع 'شفا بقرط أن لأ يمه سق يضف عن 
الشمن » فقيل عن مالك يجوز ذلك ؛ لأن حكمه حكم الرهن » ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون الرهن هو اللمبيع أو غيره » وقيل عن ابن القاسم : لا يجوز ذلك » 
لانه شرط يبمنع المبتاع التصرف في المبيع المدة البعيدة » التي لا يجوز للبائع اشتراط 
المنفعة فيها » فوجب أن يمنع صحة البيع » ولذلك قال ابن المواز : إنه جائز في 
الأمد القصير . ومن المسموع في هذا الباب نيه ته عن بيع وسلف”". اتفق 
الفقهاء على أنه من البيوع الفاسدة » واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض » فمنعه 
أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء » وأجازه مالك وأصحابه إلا محمد بن 
عبد الحكم » وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور » وحجة الجمهور أن النبي 
يتضمن فساد المبي عنه مع أن الثمن يكون في المبيع مجهولًا ؛ لاقتران السلف 
به . وقد روى أن محمد بن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل 
ابن إسحاق المالكي فقال له : ما الفرق بين السلف والبيع » وبين رجل باع غلامًا 
بمائة دينار وزق خمر فلما عقد البيع قال : أنا أدع الزق » قال : وهذا البيع 
مفسوخ عند العلماء بإجماع » فأجاب إسماعيل عن هذا بجواب لا تقوم به حجة » 
وهو أن قال له : الفرق بينهما أن مشترط السلف هو مخير في تركه أو عدم تركه » 
وليس كذلك مسالة زق الخمر ء وهذا الجواب هو نفس الشيء الذي طولب 


إدلدنا 


فيه بالفرق » وذلك أنه يقال له : لم كان هنا مخيرًا ولم يكن هنالك مخيرًا في أن 
٠‏ يترك الزق ويصح البيع » والأشبه أن يقال إن التحريم هنهنا لم يكن لشيء محرم 
بعينه وهو السلف ؛ لأن السلف مباح » وإثما وقع التحريم من أجل الاقتران » 
أعني : اقتران البيع به » وكذلك البيع في نفسه جائز » وإنما امتنع من قبل اقتران 
الشرط به » وهنالك إما امتنع البيع من أجل اقتران شيء محرّم لعينه به » لا أنه 
شيء محرم من قبل الشرط . ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط أم لا يرتفع » كا لا يرتفع الفساد اللاحق 
للبيع الحلال من أجل اقتران امحرم العين به ؟ وهذا أيضًا ينبني على أصل آخر 
هو هل هذا الفساد حكمي أو معقول ؟ فإن قلنا : حكمي ؛ لم يرتفع بارتفاع 
الشرط . وإن قلنا : معقول ؛ ارتفع بارتفاع الشرط » فمالك راه معقولا , 
والجمهور رأوه غير معقول . والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر هو أكثر 
ذلك حكمي ؛ ولذلك ليس ينعقد عندهم أصلًا » وإن ترك الربا بعد البيع أو 
ارتفع الغرر . 

واختلفوا في حكمه إذا وقع على ما سيأتي في أحكام البيوع الفاسدة . 
ومن هذا الباب بيع العربان » فجمهور علماء الأمصار على أنه غير جائز » وحكي 
عن قوم من التابعين أنهم أجازوه , منهم مجاهد » وابن سيرين » ونافع بن الحارث » 
وزيد بن أسلم . وصورته : أن يشتري الرجل شيئًا فيدفع إلى المبتاع من من ذلك 
لمبيع شيئًا على أنه إن نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة » وإن 
لم ينفذ » ترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ول يطالبه به » وإهما 
صار الجمهور إلى منعه ؛ لأنه من باب الغرر والخاطرة وأكل المال بغير عوض » 
وكان زيد يقول : أجازه رسول الله ل . وقال أهل الحديث : ذلك غير 
معروف عن رسول الله ينه . وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب 
اختلف الفقهاء فيها » أعني : هل تدخل تحت النبي عن التُْيا » أم ليست تدخخل ؟ 


اتذادا 


فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملا ويستثني ما في بطنها » فجمهور فقهاء الأمصار . 
مالك وأبو حنيفة والشافعي » والثوري , على أنه لا يجوز » وقال أحمد وار ثور 
وداود : ذلك جائز » وهو مروي عن ابن عمر . 


وسبب الخلاف : هل المستثنى مبيع مع ما استثنى منه , أم ليس بمبيع وإئما 
هو باق على ملك البائع ؟ فمن قال : مبيع ؛ قال : لا يجوز وهو من الثنيا المنبي 
وعنهار» لما فيها من الجهل بضفته » وقلة الثقة بسلامة خروجه » ومن قال : هو 
باق على ملك البائع ؛ أجاز ذلك » وتحصيل مذهب مالك فيمن باع حيوانًا 
واستثنى بعضه أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعًا أو معيئًا أو مقدرًا » فإن 
كان شائعًا فلا خلاف في جوازه مثل أن يبيع عبدًا إلا ربعه . وأما إن كان معيئًا 
فلا يخلو أن يكون مغيًا مثل الجنين , أو يكون غير مغيب » فإن كان مغيبًا فلا 
يجوز » وإن كان غير مغيب كالرأس واليد والرجل » فلا يخلو الحيوان أن يكون 
مما يستباح ذبحه أو لا يكون , فإن كان مما لا يستباح ذبحه فإنه لا يجوز ؛ لأنه 
لا يجوز أن يبيع أحد غلامًا ويستثنى رجله ؛ لأن حقه غير متميز ولا متبعض 
وذلك مما لا حلاف فيه » وإن كان الحيوان مما يستباح ذبحه » فإن باعه واستثنى 
منه عضوا له قيمة بشرط الذبح . ففي المذهب فيه قولان : 

أحدهما : أنه لا يجوز وهو المشهور . 

والثالي : يجوز ء وهو قول أبن حبيب » جوز بيع الشاة مع استثناء القواثم 
والرأس . وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب » 
ووجه قول مالك إنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مغيب وإن كان لم 
يسثتنه بجلده فإنه لا يدرى بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه . ووجه 
قول ابن حبيب أنه استثنى عضوًا معيئًا معلومًا » فلم يضره ما عليه من الجلد . 
أصله شراء الحب في سنبله والجوز في قشره . وأما إن كان المستثنى من الحيوان 


3 كن 


بشرط الذبح إما عرفا وإما ملفوظًا به جزءًا مقدرًا مثل أرطال من جزور » فعن 
إحداهما : المنع » وهي رواية ابن وهب . 
والثانية : الاجازة في الأرطال اليسيرة فقط » وهي رواية ابن القاسم . 


وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطة واستثناء نخلات 
معينات منه ؛ قياسًا على جواز شرائها . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من 
حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لا بعد البيع ؛ لأنه بيع ما 
م يره المتبايعان , واختلفوا ني الرجل يبيع الحائط » ويستثني منه عدة نخلات بعد 
البيع » فمنعه الجمهور لمكان اختلاف صفة النخيل » وروي عن مالك إجازته » 
ومنع ابن القاسم قوله في النخلات وأجازه في استثناء الغنم . وكذلك اختلف 
قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد 
الشراء المشتري . فأجازه مالك ومنعه ابن القاسم . 

وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مكيله من حائط . قال أبو عمر بن 
عبد البر : فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم » وألفت الكتاب 
على مذاهبهم لبيه مه عن الثنيا في البيع" ؛ لأنه استثناء مكيل من جزاف » 
وأما مالك وساف قن أهل المدينة فإنهم أجازوا "ذلك قم دوق الثلث ومتهزة 
يفره +وتعلرا الى عل :اليا عل ربعا درق القلك ١ء.وشجيوا‏ ابيع ما علدا ميج 
بيع الصبرة التي لا يعلم مبلغ كيلها فتباع جزافا ويستثنى منها كيل ما » وهذا 
الأصل أيضًا مختلف فيه » أعني إذا استثنى منها كيل معلوم . 
واختلف العلماء من هذا الباب في بيع وإجارة معا في عقد واحد . فأجازه مالك 
وأصحابه . ولم يجزه الكوفيون ولا الشافعي ؛ لأن الثمن يرون أنه يكون حينئذ 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 


ن دنا 


مهولا » ومالك يقول : إذا كانت الإجارة معلومة لم يكن -الثمن مجهولا » وربما 
رأه الذين منعوه من باب بيعتين في بيعة وأجمعوا على أنه لا يجوز السلف أو البيع 
كا قلنا . واختلف قول مالك في إجازة السلف والشركة » فمرة أجاز ذلك » 
ومرة منعه » وهذه كلها اختلف العلماء فيها ؛ لاختلافها بالأقل والأكثر في وجود 
علل المنع فيها المنصوص عليها » فمن قويت عنذه علة المنع في مسألة منها منعها , 
ومن لم تقو عنده أجازها » وذلك راجع إلى ذوق امجتهد ؛ لأن هذه الموادٌ يتجاذب 
القول فيها إلى الضدين على السواء عند النظر فيها » ولعل في أمثال هذه المواد 
يكون القول عصويت: كل عنبدا صوانا #:وهذا/ذعن تعض" العلماء فى أمثال هذه 
المسائل إلى التخيير . 


اننا 


0 الباب الخامس 0 
[ في البيوع المنبي عنها من أجل الضرر أو الغبن ] 


والمسموع من هذا الباب ما ثبت من نبيه عه عن أن يبيع الرجل على 
لالت وم سي لاه عا لس 


)0 ص 8 
(*“/هه١١‏ رقم ١5١٠/١١‏ ) واللفظ له . 
ميحلت أن عر و أن رسول اق له نين وى افق لزاني 
حاضر لباد» وأن تسأل المرأة طلاق أختها + وعن النجش » والتصرية » وأن يستام 
الرجل على سوم أخيه » . 

© وأخرج البخاري ( 9 ١98/‏ رقم 0١47‏ ) غ2 ومسلم ( ؟ دك رقم 

1/4) واللفظ له . 
من حديث ابن عمر , عن النبي عله قال «لانيه لعة يي اين الاياب 
على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » . 
© وأخرج البخاري ( : /هه8 رقم 5١47‏ ) غ, ومسلم ( 8 ١١١5/‏ رقم 
#«لدلو؟ده ١‏ ). : 
من حديث ابن عمر : ١‏ أن النبي عَيُه نبى عن النّْجش » . 
© وأخرج البخاري ( 4 /507 رقم 7١4.‏ ) غ, ومسلم ( 8 /ه5١١‏ رقم 
١1/ه١ه ١‏ ). 
من حديث أبي هريرة : ١‏ أن النبي عَيُه نبى أن يبيع حاضر لباد وأن تناجشوا » . 
© وأخرج البخاري ( 5 /50/0” رقم 5١98‏ ). ومسلم ( # /0ا9١١‏ رقم 
498 ). 
من حديث ابن عباس قال : «بى رسول الله عَم أن يُتلقّى الركبان » وأن يبيع حت 
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معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد . فقال مالك : معنى قوله لَه : , لا 
يبع بعضكم على بيع بعض © . ومعنى نبيه عن أن يسوم أحد على سوم أخيه 
واحد , وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم » ول يبق بينهما إلا 
شيء يسير مثل اختيار الذهب . أو اشتراط العيوب أو البراءة منها » وبمثل تفسير 
مالك فسر أبو حنيفة هذا الحديث . وقال الثوري معنى : ١‏ لا يبع بعضكم على 
بيع بعض ) أن لا يطرأ رجل آاخر على اللمتبايعين فيقول عندي خير من هذه 
السلعة » ولم يحدٌ وقت ركون ولا غيره . وقال الشافعي : معنى ذلك إذا تم البيع 
باللسان ولم يفترقا فأ تُحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها » وهذا بناء على 
مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق » فهو ومالك متفقان على أن النبي إنما يتناول 
حالة قرب لزوم البيع » ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون 
اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد , وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره » 
وإن وقع مضى ؛ لأنه سوم على بيع لم يتم » وقال داود وأصحابه : إن وقع فسخ 
في أي حالة وقع تمسكًا بالعموم » وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه 
مالم يفت » وأنكر ابن الماجشون ذلك في البيع فقال : وإنما قال بذلك مالك في 
النكاح » وقد تقدم ذلك . واختلفوا في دخول الذمي في النبي عن سوم أحد 
على سوم غيره » فقال الجمهور : لا فرق في ذلك بين الذمي وغيره » وقال 
الأوزاعي :لا يآبن. بالسوم عل .شوم النمق. لأنه ليشن بحي المسلم): وقد 
قال عل : ولا يِسُمْ أحَدٌ على سوم أخيه ). ومن ههنا منع قوم بيع 
المزايدة وإن كان الجمهور على جوازه . 

وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النبي على الكراهة , أو على الحظر » 
ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال . أو في حالة دون حالة ؟ . 
حاضر باد , فقلت لابن عباس : ما قوله حاضر لباد ؟ قال : لا يكون له ميمساراً » . 


قلت : وفي الباب عن غير هؤلاء رحمهم الله تعال . 
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فصل 

وأما بيه عن تلقي الركبان للبيع » فاختلفوا في مفهوم النبي ما هو . فرأى 
مالك أن المقصود بذلك أهل الأسواق لئلا ينفرد المتلقي برخص السلعة » دون 
أهل الأسواق , ورأى أنه لا يجوز أن يشترى أحد سلعة حتى تدخل السوق هذا 
إذا كان التلقي قريبًا » فإن كان بعيدًا فلا بأس به » وحدّ القرب في المذهب بنحو 
من ستة أميال » ورأى أنه إذا وقع جاز» ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق 
في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها . وأما الشافعي فقال إن 
المقصود بالنبي إنما هو لأجل البائع لثلا يغبنه المتلقي ؛ لأن البائع يجهل سعر البلد » 
وكان يقول : إذا وقع فربٌ السلعة بالخيار إن شاء أنفذ البيع أو رده . ومذهب 
الشافعي هو نص في حديث أي هريرة الثابت عن رسول الله َه أنه قال عي : 
دلا تَلَقُوًا الجَلبَ , فَمَنْ تلقى مِنْهُ سينا فاسْترَاُ قَصَاحِبهُ بالخيار إذَا أى السوقٌ » 
خرجه مسلم”'' وغيره . 


.)١51١9/ 11 في صحيحه (9 /لا5١١ رقم‎ )١( 
رقم 54131 )ع‎ /١8/ 8 ( قلت : وأخرجه أحمد ( ؟ //41: -88: )»ء وأبو داود‎ 
والنسائ ( 7 /9ه؟ )ء وابن ماجه‎ , ) ١١8١ والترمذي ( ” /14ه رقم‎ 
. والبهقي ( © /548 ) وغيرهم‎ ) 5١74 ؟ /70/ رقم‎ ( 
2 ل وى الفي‎ 
. ) التلقي » وأن 7 يبيع حاضر لباد‎ 
: ) وفي الباب‎ ( 
عن ابن مسعود قال : « نبى النبي عَيُْكِ عن تلقي البيوع » أخرجه البخاري‎ © 
.)١9١48/1١٠ رقم‎ ١١95/ 5( ومسلم‎ 2) 5١514 (:/؟لا” رقم‎ 
 . )» وعن ابن عُمر « أن رسول الله َه مبى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق‎ © ' 
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فصل 

وأما نبيه عَم عن بيع الحاضر للباد”'' » فاختلف العلماء في معنى ذلك » 
فقال قوم : لا يبع أهل الحضر لأهل البادية قولًّا واحدًا . واختلف عنه في شراء 
الحضري للبدوي » فمرة أجازه » وبه قال ابن حبيب » ومرة منعه » وأهل الحضر 
عنده هم الأمصار » وقد قيل عنه : إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود 
المنتقلين » وبمثل قول مالك قال الشافعي والأوزعي » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر » وكرهه مالك ٠‏ أعني أن يخبر 
الحضري البادي بالسعر , وأجازه الأوزاعي . والذين منعوه اتفقوا على أن القصد 
بهذا النبي هو إرفاق أهل الحضر ؛ لأن الأشياء عند أهل البادية أيسر من أهل 
الحاضرة » وهي عندهم أرخص » بل أكثر ما يكون مجانًا عندهم أي : بغير ثمن » 
فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي . وهذا مناقض لقوله عَيْتهِ : 
الدّين التصبيخة 27 وبهذا تمسك في جوازه أبو حنيفة . 


- لغرجه اللخاري 41 /108 رقم 5151و/01150 وسلم 1183/59 برقم 
7/164١61١)ء‏ واللفظ لمسلم . 
وعن ابن عمر أيناء أن رسول لله عه قال : ولا يع بعضكم على بيعم 
بعض ء ولا تلقُوا السلّعَ حتى يُهِبَط بها إلى السوق » . 
أخرجه البخاري ( ؛ /؟/ا" رقم 7١58‏ ). 

)01( تقدم قريباً . 

)٠(‏ © أخرجه أحمد (5 2)1١7/‏ ومسلم ( 4/١‏ رقم 40 /ده )2 وأبو داود 
0 /114-785) رقم ( 1944 )2 والنساقي .)1١57/1(‏ 
من حديث تم الداري . أن النبي عَُهِ قال : « الدين النصيحة . قالوا : لمن 
يا رسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه » ولنبيه » ولأئمة المسلمين وعامتهم » . 


مرون 


وححة القمووي بعدية جانن صرح مين" '" وأبق دازو" قال : فال 


رةه إعقاه 


رسول الله َه : ٠‏ لايع حاضيرٌ إباد » ذَرُواالنّاسَ يرق اللهُبَعْضَهُمْ مِنْ بعض » . 
وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب”" » والأشبه أن يكون من باب غبن 
البدوي ؛ لأنه يرد والسعر مجهول عنده » إلا أن تثبت هذه الزيادة » ويكون على 
هذا معنى الحديث معنى النبي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي وجاء في 
الحديث الثابت . واختلفوا إذا وقع ؛ فقال الشافعي : إذا وقع فقد تم وجاز البيع 
لقوله عله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )290 . واختلف في هذا 
المعنى أصحاب مالك » فقال بعضهم : يفسخ » وقال بعضهم : لا يفسخ . 


فق 


0, 
(5 


© وأخرجه أحمد ( ١‏ / 747 ) » والترمذي ( 4 / 774 رقم 5 )ء والنسافي 
61/179١1)ء‏ وأبو نعم في الحلية ( 747/5 ). من حديث ألي هريرة مثله . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

في صحيحه (" /لاه١١‏ رقم ٠١‏ /1؟51١).‏ 

في السنن ( 5 /١"لا‏ رقم 741437 ). 

قلت : وأخرجه أحمد ( 8 /5.10 8975048565176 )2 والترمذي ( 5 /77ه 
رقم ١١١+‏ ) > والساق وما الدهع : وابن ملجه + 84/7 رقم 11١1/5‏ )»2 
والقضاعي في مسند الشهاب ( 4٠١/١‏ رقم 7١5‏ ) » والبهقي ( © /547 ) كلهم 
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قلت : ليس كذلك بل الزيادة هي عند مسلم أيضاً . 
تقدم تخريجه قريباً . 
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فصل 

وأما عبيه عات عن النجش'' » فاتفق العلماء على منع ذلك » وأن 
النجش : هو أن يزيد أحد في سلعة » وليس في نفسه شراؤها » يريد بذلك أن 
ينفع البائع » ويضر المشتري . واختلفوا إذا وقع هذا البيع » فقال أهل الظاهر : 
هو فاسد . وقال مالك : هو كالعيب والمشتري بالخيار » إن شاء أن يرد رد » 
وإن شاء أن يمسك أمسك , وقال أبو حنيفة والشافعي : إن وقع أثم وجاز البيع . 


وسبب الخلاف هل يتضمن النهي فساد النبي وإن كان النبي ليس في نفس 
الشيء بل من خارج » فمن قال : يتضمن فسخ البيع لم يجزه » ومن قال : ليس 
يتضمن أجازه . والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنى في المبي عنه أنه يتضمن 
الفساد مثل النبي عن الربا والغرر , وإذا ورد الأمر من خارج لم يتضمن الفساد , 
ويشبه أن يدخل في هذا الباب بيه عه عن بيع الماء لقوله ملم في بعض ألفاظه : 
« إنه نبى عن بيع فضل الماء لمنع به الكلاً »'' وقال أبو بكر بن المنذر : ثبت 


| . تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 

زم قلت : أما النبي عن بيع.فضل الماء » فورد من حديث ألي هريرة » ومن حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاض .. ومن حديث عائشة » ومن حديث جابر بن عبد الله » 
ومن حديث إياس بن عبدٍ المزني . 
© أما حديث أي هريرة . فله عنه طرق : 
١‏ - الأعرج » عنه : : | 
أخر جه البخاري ( 0 9١/‏ رقم ه58 ) , ومسلم ( " ١١94/‏ رقم 5 /1655)ء 
والترمذي “١‏ لاه رقم ١١/5‏ )2 وابن ماجه ( 878/5 رقم 11474 )2 
وابن الجارود ( رقم 545 ) , وأحمد ( ١44/١‏ )ء ومالك في الموطأ ( ؟ /044 
رقم ١19‏ ) » والحميدي ( 7 /لاا4 رقم ١١14‏ ) ء والبغوي في شرح السنة - 


تحرص 


#اوا و و فاو و و و ووو و وله عا ووو و لوعو ووو واو هعووور و و ور و و د 566666 


.)١5548 رقم‎ ١١8/5( 
. أبو صالح السمان » عنه . قلت : لكنه بسياق آخر‎ - 
.) 1١١4/1108 رقم‎ ٠١7/1١ ( أخرجه البخاري ( © /47 رقم 5539 ) ؛ ومسلم‎ 
.) 1806 وأبو داود ( 8 /49 رقم 8404 )2 وأحمد ( 5 /9ه‎ 
ولفظ البخاري ه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلههم : رجل حلف على‎ 
ميلعة لقد أعطى بها أكثر ما أعطى وهو كاذب , ورجل حلف على يمين كاذبة بعد‎ 
/ العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم » ورجل منع فضل مائه . فيقول الله : اليوم أمنعك‎ 
. )» فضلي ”ا منعت فضل ما لم تعمل يداك‎ 
: "ا - سعيد بن المسيب . عنه‎ 
.)19737/ 817 رقم‎ ١١98/5 ( أخرجه البخاري ( 71/0 رقم 5584 )» ومسلم‎ 
: ابو سلمة 'بن عبد الر حمن . عنه‎ - 
رقم 55/84ه5١)., وأحمد 1009/50 7032؟)‎ ١١98/*( أخرجه مسلم‎ 
.)١١- ١9/5 ( )ء والبييقي‎ ١449٠ رقم‎ ٠١5/8 ( وعبد الرزاق في المصنف‎ 
: عبيد الله بن عبد الله . عنه‎ - © 
أخرجه أحمد ( 7 /.5 ) من طريق المسعودي عن عمران بن عمير عنه » والمسعودي‎ 
الم ور يكم عبارفاظ فسن رامع ارو 0 لصوت‎ 
: عبد الرحمن بن أي عمرة , عنه‎ - 5 
من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن‎ ) 4876 570/١ ( أخرجه أحمد‎ 
. عبد اراحين بن الي صهرة اعنة‎ 
. قلت : وسنده حسن في المتابعات » وفليح بن سليمان صدوق كثير الغلط‎ 
: /ا - أبو سعيد مولى_غفار » عنه‎ 
ارين اجن ون 1 وان خا تونق بترت اك رار‎ 
ابن وهب . سمعت حيوة يقول , حدثني حميد بن هافىء الخولاني » عنه : بلفظ‎ 
. ) ولا تبيعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكل » فيبزل المال » ويجوع العيال‎ 
. ورجاله ثقات » كذا قال . وأبو سعيد مجهول الحال‎ ١ : ) قال الحافظ الهيشمي ( 5 /4؟17‎ 
5 1 : رجل غير مسمى عنه‎ - 4 
/ : أخرجه أحمد ( ؟ /444 ) من طريق هشم عن عوف عن رجل حدله 2 عنه‎ 


نفضن 


وأن رعول الله َيه نبى عن بيع الماءء ونبى عن بيع فضل الماء بمنع به 
الكل »” ' وقال : ولا يمنع وهو ب بثر ولا نقع ماء »”". 


واختلف العلماء في تأويل هذا ابي ١‏ فحمله جماعة من العلماء على 


عمومه . فقالوا : لا يحل بيع الماء بحال كان من بثر أو غدير أو عين في أرض 
6 0 0 . 
مملكة أو غير مملكة . غير أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه » وبه 


© قلت : وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا ( إرشاد الأمة إلى فقه 
الكتاب والسنة جزء البيوع ) . 5 سيأتي تخريح بعضها . 

)01 أخرج مسلم ١١91/7١‏ رقم 84 /ه55١‏ )2 وابن ماجه 858/١‏ رقم 
37 ) » وابن الجارود ( رقم :55 ) », والبييقي ( 5 ١5/‏ ) من طريق وكيع عن 
ابن جر , عن ألي الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : ٠‏ نبى رسول الله عه عن 
بيع فضل الماء » . 

(؟) أخرجه مالك ( 5 /ه؛/ رقم 5١‏ ). 
عن عمرة بنتٍ عبد ال حمن ن أنها أخبرثة أن رسول اله عي قال : لا يُمتَع نفع هر . 
. ورجاله ثقات . إلا أنه مرسل . وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق » وسعيد بن 
عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك . عن ألي الرجال » عن أمه عن عائشة . 
© وأخرجه ابن ماجه ( ”414/7 رقم ( ١4174‏ م والخطيب .في تاريخ بغداد ) 
(١١1/ه؟؛).‏ 

عن عائشة قالت : قال رسول الله يه : ٠‏ لا يَُْمُ فَضْل الماءء ولا يُمنع فْمُ البدر ؛ . 
نقع البثر : أي فضل مائها ؛ لأنه ينقطع به العطش . 

قلت : في إسناده حارثة ب بن أي الرجال . ضعيف » ضعفه أحمد وابن معين » وأبو حاتم 

وأبو زرعة والبخاري والنساني وغيره . 

انظر ترجمته : في المجروحين ( 738/١‏ ) ء وكتاب الجرح والتعديل ( * /8٠؟‏ ) 2 

.) 445/1١ ( والميزان‎ 

وللحديث شاهد من حديث أي هريرة » أخرجه البخاري » وابن حبان في صحيحيهما 

وابن ماجه . قاله البوصيري في مصباح الزجاجة ( 55/7 رقم /ا/ا4 ) . وصححه 

الألباني في صحيح ابن ماجه . 


5 


قال يحبى 57 قال : أربع لا أرى أن يمنعن : الماء » والنار » والحطب » 
والكلاً . وبعضهم خصص هذه الأحاديث معارضة الأصول لها » وهو ١‏ أنه 
لايحل مال أحد إلا بطيب نفس منه 6" كا قال عَيْه وانعقد عليه الإجماع , 
والذين خضصوا هذا المعنى اختلفوا في جهة تخصيصه , فقال قوم : معنى ذلك 
أن البعر يكون بين الشريكين يسقي هذا يومًا وهذا يوما » فيروي زرع أحدههما 
في بعض يومه » ولا يروي في اليوم الذي لشريكه زرعه » فيجب عليه أن لا يمنع 
شريكه من الماء بقية ذلك اليوم . وقال بعضهم : إنما تأويل ذلك في الذي يزرع 
على مائه فتنهار بثره ولجاره فضل ماء ء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى 
أن يصلح بكره » والتأويلان قريبان . | 
ووجه التأويلين أمهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد » وذلك 
أنه نبى عن بيع الماء مطلقًا » ثم نبى عن منع فضل الماء » فحملوا المطلق في هذا 
الحديث على المقيد وقالوا : الفضل هو الممنوع في الحديث . وأما مالك فاصل 
مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض له بيعه 





57/5 ( )»ء والدارقطني‎ ١670/5 رقم‎ ١40/8 ( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ )١( 
من حديث أي حرة الرقاشي عن عمه‎ ) ٠٠١/5 ( رقم ؟9 و 98 )ء والببيقي‎ 
به وفيه : علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص‎ 
(؟*/”":).‎ 
) وأخرجه أحمد في المسند - مطولاً - (ه/١7 -م7‎ 
المجمع » ( 5 /7” -5؟ ) وقال : « رواه أحمد , وأبو حرة‎ ١ وأورده الهيئمي في‎ 
. ) الرقاشي وثقه أبو داودء وضعفه ابن معين » وفيه علي بن زيد » وفيه كلام‎ 
٠. وني الباب من حديث ابن عباس » ومن حديث عمرو بن يثري‎ 
. ) 91/7 أما حديث ابن عباس عفأخرجه الدارقطني ( © /ه؟ رقم 40 ) » والبييقي‎ 
وحديث عمرو بن يثزلي » أخرجه الدارقطني ( 7 /8؟ -١5؟ رقم 89 و900)ء‎ 


والبيقي ( 91/5 ) . 


حفن 


ومنعه , إلا أن يرد عليه قوم لا تمن معهم . ويخاف عليبم الهلاك . وحمل الحديث 
على ابار الصحراء التي تتخذ في الأرضين الغير متملكة » فرأى أن صاحبها ؛ 
أعني : الذي حفرها أولى بها » فإذا روت ماشيته ترك +لفضل للناس . وكأنه 
رأى أن البئر لا تتملك بالاحياء . ومن هذا الباب التفرقة بين الوالدة وولدها » 
وذلك أ: بم :اتفقوا على منع التفرقة في المبيع بين الأم وولدها » لثبوت قوله عَيه : 
( من فرق بين 0 روليهاء 7 رق الل ينه وبين أحيته يوم القيامة 3 
حكم اع قل ملك ا اله 
تع والمشتري 
وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى جواز » فقال مالك : حد ذلك الإثغار , 
وقال الشافعي : حد ذلك سبع سنين أو ثمان » وقال الأوزاعي : حده فوق عشر 
سنين » وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه . زيلحق بهذا الباب 
إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا ؟ فالمشهور في 
المذهب أن لا يفسخ . وقال عبد الوهاب : إذا كان فوق الثلث رد » وحكاه 
عن بعض أصحاب مالك , وجعله ينه الخيار لصاحب الجلب إذا تلقى خارج 
المصر . دليل على اعتبار الغبن”" » وكذلك ما جعل نقذ بن حبان من الخيار 
ثلاثاً لما ذكر له أنه يغبن في البيوع » ورأى قوم من السلف الأول أن حكم الوالد 
في ذلك حكم الوالدة » وقوم رأوا ذلك في الاخوة . ْ 
)١(‏ أخرجه أحمد ( ١5/0‏ ) ء والدارمي ( 7017/5 -58؟7 ) عسوالتيمذي( 8 0ه 
رقم ١18+‏ ) » والدارقطني ( * //ا” رقم “75 )ء والحام-( ؟ / ده ) والقضاعي 
الترمذي فحسنه . وهو حديث صحيح . 
)١(‏ تقدم قريبا. 


امردن 


0 الباب السادس 0 


[ في النبي من قبل وقت العبادات ] 


وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط لقوله 
تعالى : ظ إِذَا ثودتي للصّلاةٍ مِنْ ؤم الجُمَُةٍ فاسمًَا إلى ذكر الله وَذَرُوا _ 
١ 0 ١ 0‏ َِ 3 1000 
ليع 4'' وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب . أعني : منع البيع عند الآذان 
الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر . واختلفوا في حكمه إذا وقع هل يفسخ 
أو لا يفسخ ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى 
بالبيع أم لا يلحق ؟ فالمشهور عن مالك أنه يفسخ . وقد قيل : لا يفسخ . وهذا 
مذهب الشافعي وألي حنيفة . 
يقتضي فساد المبي عنه أو لا يقتضيه ؟ وأما على من يفسخ ؟ فعند مالك على 
من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه . 


وأما أهل الظاهر فتقتضي أصوهم أن يفسخ على كل بائع . وأما سائر 
العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع ؛ لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به 
عن السعي إلى الجمعة » ويحتمل أن لا يلحق به ؛ لآنها تقع في هذا الوقت نادرا . 
بخلاف البيوع . وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب 
لمرتقب الوقت » فإذا فات فعلى جهة الحظر . وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ 
علمي . ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة » فقال تعالى : 8 رجال 
)١(‏ الجمعة: (9). 


7 / 


لا تلْهِهمْ تجارَةٌ ولا يَبْعَ عَنْ ذِكْر اللَهِ وإقام الصّلاةٍ وايتاء الؤكاةٍ 4" . 
وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع فلنصر إلى ذكر الأسباب 
والشروط المصححة له »؛ وهو القسم الثاني من النظر العام في البيوع 0 


القسم الثاني : 
والأسباب والشروط المصححة للبيع هي بالجملة ضد الأسباب المفسدة 
له » وهي منحصرة في ثلاثة أجناس : 
النظر الأول : في العقد . 
والثافي : في المعقود عليه . 
والغالث : في العاقدين » ففي هذا القسم ثلاثة أبواب ٠‏ 


.) النور : (ل9ا”‎ )١١ 


نض 


© الباب الأول في العقد 0 


والعقد لا يصح إلا بألفاظ البيع والشراء التي صيغتها ماضية مثل أن يقول 
البائع : قد بعت منك » ويقول المشتري : قد اشتريت منك » وإذا قال له : بعني 
سلعتك بكذا وكذا فقال : قد بعتها . فعند مالك أن البيع قد وقع وقد لزم المستفهم 
إلا أن يأتي في ذلك بعذر » وعند الشافعي أنه لا يتم البيع حتى يقول المشتري 
قد اشتريت » وكذلك إذا قال المشتري للبائع : بكم تبيع سلعتك ؟ فيقول 
المشتري بكذا وكذا » فقال : قد اشتريت منك . اختلف هل يلزم البيع أم لا حتى 
يقول : قد بعتها منك » وعند الشافعي أنه يقع البيع بالألفاظ الصريحة وبالكناية » 
ولا أذكر لمالك في ذلك قولاً » ولا يكفي عند الشافعي المعاطاة دون قول » 
ولا خلاف فيما أحسب أن الإيجاب والقبول المؤثرين في اللزوم لا يتراخى أحدهما 
عن الثاني حتى يفترق المجلس , أعني : أنه متى قال البائع : قد بعت سلعتي بكذا 
وكذاء فسكت المشتري » ول يقبل البيع حتى افترقا ثم أتى بعد ذلك فقال : 
قد قبلت أنه لا يلزم ذلك البائع . واختلفوا متى يكون اللزوم . فقال مالك وأبو 
حنيفة وأصحابهما وطائفة من أهل المدينة : إن البيع يلزم في المجلس بالقول وإن 
الم يفترقا » وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن عمر من الصحابة 
رضي الله عنهم : البيع لازم بالافتراق من المجلس وأنهما مهما لم يفترقا » فليس 
يلزم البيع ولا ينعقد » وهو قول ابن أني ذئب في طائفة من أهل المدينة » وابن 
المبارك » وسوار القاضي » وشريح القاضي وجماعة من التابعين وغيرهم » وهو 
مروي عن ابن عمر وأبي برزة الأسلمي من الصحابة » ولا مخالف هما من 
الصحابة وعمدة المشترطين لخيار المجلس حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 


حون 


رمزلا الا 6 :قل« تمان عل راودا از عل ماين ا 
يَفتَرقا إلا بِيعَ الخيار » » وني بعض روايات هذا الحديث ٠‏ إلا أن يَقُولٌ أحدهُما 
لِصَّاحِبِهِ اير "' وهذا حديث إسناده عند الجميع من أوئق الأسانيد 
وأصحها . حتى لقد زعم أبو محمد أن مثل هذا الإسناد يوقع العلم وإن كان 
من طريق الاحاد . وأما الخالفون فقد اضطرب بهم وجه الدليل لمذهبهم في رد 
العمل بهذا الحديث . فالذى اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد العمل به أنه لم 
يلف عمل أهل المدينة عليه مع أنه قد عارضه عنده ما رواه من منقطع حديث 
ابن مسعود'' أنه قال : ١‏ أيما بيعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان » فكأنه 
حمل هذا على عمومه » وذلك يقتضي أن يكون في المجلس . وبعد المجلس ولو 
كان المجلس شِرطًا في انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف 
في المجلس ؛ لأن البيع بعد لم ينعقد ولا لزم » بل الافتراق من المجلس » وهذا الحديث 





(1) أخرجه مالك في الموطأ ( ” 511١/‏ رقم 78 ) , وأحمد ( 51/١‏ ) » والدارمي 
٠60/5‏ )»ء والبخاري ( 5 /854 رقم 7١١١‏ )» ومسلم ( ١١55/8‏ رقم 
*؛ ١951١/‏ )»ء وأبو داود (* /785 -80ا رقم 8404 و 56505 ) والترمذي 
(؟/47ه رقم 1١40‏ ) والنسائّ ( 7 /44؟ ) وابن ماجه ( ؟ /م7 رقم 
4١‏ ) وغيرهم . 
وله عندهم الفاظ . 

(؟) أخرجه أبو داود ( 5 ٠8لا‏ رقم 581١‏ )ء والنسائ ( 0.5/17 -5.8 ) وابن 
ماجه ( " /ا/ رقم 5١187‏ ) » والدارمي ( 5٠50/5‏ ), وأحمد 7٠١/5‏ رقم 
57 )ع والترمذي (“* /١/ه‏ رقم ١707٠١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( 8 ١7١/‏ 
رقم 1914 )» والطيالسي ( ص-اه رقم 815 ) : والطيراني في الكبير ( ١0/٠١‏ 
رقم ٠١7578‏ ) و 5١9/1١‏ رقم ٠١*10‏ )ء والدارقطني ( 5١/8‏ ) » والبييقي 
( 557/5 ) » والبغوي في شرح السنة ( ١79/8‏ رقم 7١77‏ ) من طرق عن 
ابن مسعود . ش 
وهو حديث صحيح . انظر الصحيحة للمحدث الألباني . ( رقم 7284 ) . 


رون 


منقطع , ولا يعارض به الأول . وبخاصة أنه لا يعارضه إلا مع توهم العموم فيه » 
والأولى أن ينبني هذا على ذلك . وهذا الحديث لم يخْرّجه أحد مسندًا فيما 
أحسب » فهذا هو الذي اعتمده مالك رحمه الله في “ترك العمل بهذا الحديث . 
وأنا أمساب الل فامتتنوا فى :ذلك عل لاعن ممفية» وغل الفياس + قمر 
أظهر الظاهر في ذلك قوله عر وجل : 9 يا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا أَوْفُوا 
بِالعقُودٍ 4”' والعقد هو الإيجاب والقبول والأمر على الوجوب » وخيار مجلس 
يوجب ترك الوفاء بالعقد ؛ لأن له عندهم أن يرجع في البيع بعد ما أنعم ما لم 
يفترقا . وأما القياس فإنهم قالوا : عقد معاوضة . فلم يكن لخيار المجلس فيه أثر 
أصله سائر العقود مثل النكاح والكتابة والخلع والرهون والصلح على دم العمد , 
فلما قبل هم : إن الظواهر التي تحتجون بها يبخضصصها الحديث المذكور . فلم يبق 
لكم في مقابلة الحديث إلا القياس , فيلزمكم على هذا أن تكونوا ممن يرى تغليب 
القياس على الأثر . وذلك مذهب مهجور عند المالكية » وإن كان قد روي عن 
مالك تغليب القياس على السماع مثل قول ألي حنيفة » فأجابوا عن ذلك بأن 
هذا ليس من باب رد الحديث بالقياس ولا تغليب . وإنما هو من باب تاويله 
وصرفه عن ظاهره . قالوا : وتأويل الظاهر بالقياس متفق عليه عند الأصوليين . 
قالوا : ولنا فيه تأويلان : أحدهما : أن المتبايعين في الحديث المذكور هما المتساومان 
اللذان لم ينفذ بينهما البيع » فقيل لهم : إنه يكون الحديث على هذا لا فائدة فيه ؛ 
لأنه معلوم من دين الأمة أنهما بالخيار إذ ل يقع بينهما عقد بالقول . وأما التأويل 
الآخر فقالوا : إن التفرق ههنا إنما هو كناية عن الافتراق بالقول لا التفرق 
بالأبدان ل قال الله تعالى : ظ وإِنْ يَتفَرقا يكن اللَهُ كلا من سعيه ب'" 
والاعتراض على هذا أن هذا مجاز لا حقيقة . والحقيقة هي التفرق بالأبدان » ووجه 


.)١ ( المائدة : الآية‎ )1١ 
.)١٠.9 النساء : الآية‎ )5( 


كرصن 


الترجيح أن يقاس بين ظاهر هذا اللفظ والقياس » فيغلب الأقوى , والحكمة في 
ذلك هي لموضع الندم » فهذه هي أصول الركن الأول الذي هو العقد . 
اه وأما الركن الثالي . 

الذي هو المعقود عليه » فإنه يشترط فيه سلامته من الغرر والربا » وقد 
تقدم المختلف في هذه من المتفق عليه وأسباب الاختلاف في ذلك ». فلا معنى 
لتكراره . والغرر ينتفى عن الشىء بأن يكون معلوم الوجود معلوم الصفة معلوم 
القدر مقدورًا على تسليمه » وذلك في الطرفين الثمن والمشمون معلوم الأجل أيضا 
إن كان بيعًا مؤؤجلا . 
ه وأما الركن الثالث . 

وهما العاقدان » فإنه يشترط فيهما أن يكونا مالكين تامي الملك أو وكيلين 
تامي الوكالة بالغين » وأن يكونا مع هذا غير محجور عليهما أو على أحدهما » 
إما لحق أنفسهما كالسفيه عند من يرى التحجير عليه أو لحق الغير كالعبد إلا أن 
يكون العبد مأذوئًا له في التجارة . واختلفوا من هذا في بيع الفضولى ٠‏ هل ينعقد 
أم لا ؟ وصورته أن يبيع الرجل مال غيره بشرط إن رضي به صاحب المال أمضى 
الببع » وإن لم يرض فسخ , وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه » على 
أنه رضى المشتري صح الشراء وإلا لم يصح . فمنعه الشافعي في الوجهين جميعًا , 
وأجازه مالك في الوجهين جميعًا . وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء فقال : يجوز 
في البيع ولا يجوز في الشراء . وعمدة المالكية ما روي ١‏ أن النبي عَلُه دفع إلى 
عروة البارقي دينارًا وقال : اشْتَر لنا مِنْ هَذَا الجَلّب شاة » قال : فاشتريت شاتين 
بديئار وبعت إحدى الشاتين بدينار وجكت بالشاة والدينار » فقلت : يا رسول الله 
هذه شاتكم وديناركم . فقال : اللّهُمّ بارك لَهُ في صَفْفَةِ يمِينه »”'' ووجه 


(1) أخرجه البخاري ( 57/5 رقم 5541 ) » وأبو داود ( 8 //71 رقم 7584 ) 2 ل 


حيرض 


الاستدلال منه أن النبي عَيْهِ لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا ابيع » 
فصار ذلك حجة على ألي حنيفة في صحة الشراء للغير » وعلى الشافعي في الأمرين 
جميعًا . وعمدة الشافعي النبي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده ء المالكية تحمله 
على بيعه لنفسه لا لغيره » قالوا : والدليل على ذلك أن النبي إنما ورد في حكمم 
ابن حزام » وقضيته مشهورة » وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده . 

وسبب الخلاف المسألة المشهورة » هل إذا ورد النبي على سبب حمل على 
سببه أو يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القسم . وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو 
منطو بالقوة في الجزء الأول » ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد 
بالتكلم فيه . وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنصر إلى القسم 
الثالث . وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة . 


- ولترمذي (*/9هه رقم ١١54‏ ).2 وابن ماجه ( 8١7/51‏ رقم 4)1405. 
وأحمد ( 4 /ه/ا* 5776 )ء والدارقطني ( ٠١/8‏ رقم 54 و50 ) والبييقي 
)١١١/5(‏ من حديث عروة بن أي الجعد البارقي وله عندهم ألفاظ . 
© وني الباب عن حكمم بن حزام أنه فعل مثل ذلك أيضاً مع النبي عي أخرجه 
أبو داود ( " /5103 رقم 5885 )»ء والترمذي ( * /مهه رقم لا5١١‏ ) 76 
والدارقطني ( © /9 رقم 38 ) , والبيقي ( 5 ١1١5-١١17/‏ ) وفي سنده شيخ من 
أهل المدينة . وهو مجهول لا يدرى من هو . فالحديث ضعيف » وضعفه البيبقي . 


افيض 


القسم الثالث : في الأحكام العام للبيوع الصحيحة 


وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : 
الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات . 
الجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك 
المشترى . 
الجملة الثالثة : في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع ثما هي موجودة فيه في 
حين البيع من التي لا تتبعه . 
الجملة الرابعة : في اختلاف التبايعين » وإن كان الأليق به كتاب 
الأقضية . 
وكذلك أيضًا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق . وكذلك الشفعة هي 
أيضًا من الأحكام الطارئة عليه » لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب . 
الجملة الأولى : ظ 
وهذه الجملة فيها بابان : 
الباب الأول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق . 
الباب الثاني : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة . 


وض 


الباب الأول 0 
[ في أحكام العيوب في البيع المطلق ] 


والأصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى  :‏ إِلّا أنْ كُونَ تِجارَة عَنْ 
ترآض مِنككُمْ 4”" وحديث المصرّاة المشهور . ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن 
يقوم في عقد يوجب الرد » أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك , ثم إذا قام في عقد 
يوجب الرد» فلا يخلو أيضًا أن يقوم بعيب يوجب حكمًا أو لا يوجبه » ثم إن 
قام بعيب يوجب حكمًا فلا يخلو المبيع أيضًا إن ركو قد حدث فيه تغير بعد البيع 
أو لا يكون . فإن كان لم يحدث فما حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف 
لقانت رونا شكنيا © انك المع ل الخرطة ‏ ضر لهذ | لانت اي 

الفصل الأول : ني معرفة العقود التي يجب . فيها. بوجود العيب 
حكم , من التي لا يجب فيها. 

الثاني : في معرفة العيوب التي توجب الحكم » وما شرطها الموجب للحكم 
7 

الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير . 

الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري » وحكمها . 

الخامس : في القضاء في هذا الحكم عند اختلاف اللمتبايعين » وإن كان أليق 
بكتاب الأقضية . 


09 البقرة : الآية ( 1١85‏ ). 


مم 


0 الفصل الأول 0 
[ في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب 
حكم من التي لا يجب فيها ] 
أما العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف , فهي العقود التي 
المقصود منها المعاوضة ء كا أن العقود التي ليس المقصود منها المعاوضة لا خلاف 
أيضا في أنه لا تأثير للعيب فيها » كالهبات لغير الثواب والصدقة » وأما ما بين 
هذين الصنفين من العقود , أعني : ما جمع قصد المكارمة والمعاوضة مثل هبة 
الثواب » فالأظهر في المذهب أنه لا حكم فيها بوجود العيب » وقد قيل : يحكم 


به إذا كان العيب مفسدًا . 


درون 


© الفصل الثاني 0 


[ في معرفة العيوب التي توجب الحكم . وما شرطها الموجب للحكم 
فيها ] 


وفي هذا الفصل نظران : 
أحدهها : في العيوب التي توجب الحكم . 
النظر الغالي : في الشرط الموجب له . 


النظر الأول . 

فآما العيوب التي توجب الحكم : فمنها عيوب في النفس ؛ ومنها عيوب 
في البدن » وهذه منها ما هي عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع » وهي التي 
تسمى عيوبًا من قبل الشرط » ومنها ما هي عيوب توجب الحكم وإن لم يشترط 
وجود أضدادها في المبيع » وهذه هي التي فقدها نقص في أصل الخلقة » وأما 
العيوب الأخر فهي التي أضدادها كلات » وليس فقدها نقصًا مثل الصنائع ) 
وأكثر ما يوجد هذا الصنف في أحوال النفس » وقد يوجد في أحوال الجسم . 
والعيوب الجسمانية » ومنها ما هي في أجسام ذوات الأنفس , ومنها ما هي في 
غير ذوات الأنفس . والعيوب التي لا تأثير في العقد هي عند الجميع ما نقص 
عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانئًا له تأثير في ثمن المبيع » وذلك 
يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص .ء فربما كان النقص في الخلقة 
فضيلة في الشرع » كالخفاض في الإماء » والختان في العبيد » ولتقارب هذه المعاني 
في شيء مما يتعامل الناس به وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك » ونحن نذكر من 


رضن 


هذه المسائل ما اشتبر الخلاف فيه بين الفقهاء ليكون ما يحصل من ذلك في نفس 
الفقيه يعود كالقانون والدستور الذي يعمل عليه فيما لم يجد فيه نصًا عمن تقدمه » 
أو فيما لم يقف على نص فيه لغيره » فمن ذلك وجود الزنا في العبيد . اختلف 
العلماء فيه » فقال مالك والشافعي : هو عيب ٠»‏ وقال أبو حنيفة : ليس بعيب » 
وهو نقص في الخلق الشرعي الذي هو العفة » والزواج عند مالك عيب » وهو 
من العيوب العائقة عن الاستعمال . وكذلك الدين .» وذلك أن العيب بالجملة 
هو ما عاق فعل النفس أو فعل فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون 
ولبخارع اروقال العاسن: انس الدين ولا الزواء بعس قينا عن اهل 
في الرائعة عيب عند مالك . وفي كونه عيبا في الوحش خلاف في المذهب . 
والتصرية عند مالك والشافعي عيب وهو حقن اللبن في الندي أيامًا حتى يوهم 
ذلك أن الحيوان ذو لبن غزير» وحجتهم حديث القاراة الشهون ) :وهو 
ار 7لا لصتزوا اول واقر ٠‏ فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَ فَهُوَ بَخْيرٍ النُظرَيْن إِنْ شاءً 
أمسكها تون شاء وذهاتومتاعا ب 4 0 : فأنبت له الخبار بالرد مع 
التصرية » وذلك دالّ على كونه عيبا موث ا 
التدليس بسائر العيوب . وقال يه : ليست التصرية عيبا للاتفاق 
على أن الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا أن ذلك ليس بعيب . قالوا : 
وحديث المصراة يجب أن لا يوجب عملا لمفارقته الأصول . وذلك أنه مفارق 
للأصول من وجوه : فمنها أنه معارض لقوله عَيَقلك : « الحَرَاجٌ بِالضّمانِ 96 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 551/4 رقم 7١6٠١‏ )2 ومسلم ( ١١98/8‏ رقم )1918/1١‏ 
و(8/9ه١١69-1١١‏ رقم 4/75؟5٠١‏ ) » وأبو داود ( © /7؟/ رقم 744 )ء 
والنساتي 58/10١‏ )ء ومالك 585/5١‏ رقم 5) وأحمد 1745/15 , 
14٠١١ 4‏ 4556 )2 والبمبقي ( ه 5١8/‏ ) وغيرهم . 
بألفاظ ليس فيها ذكر البقر » بل كلهم قالوا : « لا تُصِرٌُوا الإبل ولا الغنم .. » الحديث . 


(0) أخرجه أبو داود 5 /8٠١/‏ رقم 75٠١‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /4هلا رقم 2)177147- 


اننا 


وهو أصل متفق عليه » ومنها أن فيه معارضة منع بيع طعام بطعام نسيئة » وذلك 
لا يجوز باتفاق ؛ ومنبا أن الأصل في المتلفات إما القبم » وإما المثل » وإعطاء صاع 
من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا ؛ ومنها بيع الطعام اجهول : أي :الجزاف بالمكيل 
المعلوم ؛ لأن اللبن الذي دلس به البائع غير معلوم القدر , وأيضا فإنه يقل ويكثر » 
والعوض ههنا جدود ولكن الواجب أن يستثلنى هذا من هذه الأصول كلها 
لموضع صحة الحديث » وهذا كأنه ليس من هذا الباب وإنما هو حكم خاص . 
ولكن اطرد إليه القول فلنرجع إلى حيث كنا فنقول : إنه لا خلاف عندهم في 


وابن الجارود ( رقم 1" )ء والدارقطني ( © /*ه رقم 5١+‏ ) . والحالم 
(؟5/5١)ء‏ والبغوي في شرح السنة ( 157/8 -58١)ء‏ وأحمد (280/5» 
5) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : 
أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن النبي عَيلُه وبه عيب دل يعلم به » فاستغله , ثم علم 
العيب فرده » فخاصمه إلى النبي َيه فقال يا رسول الل إنه استغله هنذا رمن © 
فقال رسول الله َيه : « الخراج بالضمان » وقال بعضهم : ١‏ الغلة بالضمان » . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . 

قلت : كلا , فإن الزنجي ضعفه الذهبي نفسه في الميزان ( 4 ٠١7/‏ ) ولكن الحديث 
صحيح لغيره . 

© وأخرجه أبو داود ( * /لالالا رقم 50.4 )ء والترمذي ( 5 58١/‏ رقم 
هم )ء والنساق ( 0/:ه؟-هه؟ )ء وابن ماجه ( 754/5 رقم 54 )2 
وابن الجارود ( رقم 5717 ) » والدارقطني ( * /1ه رقم 5١4‏ ) ., والحالم 
(؟/5١)ء‏ والبييقي 95١/١‏ )ء وأحد 45/50 8621516 00050؟5)ء 
والطيالسي ( ص١٠‏ رقم ١574‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 5 ١45/‏ رقم 
9 )ء والبغوي في شرح السنة ( 8 /17 ) من طريق ابن أبي ذئب به . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 1 
قلت : مخلد بن خفاف » وثقه ابن حبان ووضاح ء أما البخاري فقال فيه نظر . فمثله 
يقبل حديثه في المتابعات . 

قلت : وهو حديث صحيح لغيره . 


اخرضن 


العور والعمى وقطع اليد والرجل أنها عيوب مؤثرة » وكذلك المرض في أكّ عضو 
كان » أو كان في جملة البدن » والشيب في المذهب عيب في الرائعة » وقيل لا بأس 
باليسير منه فيها » وكذلك الاستحاضة عيب في الرقيق والوخش”" . وكذلك 
ارتفاع الحيض عيب في المشهور من المذهب . والرّعر”” عيب » وأمراض الحواس 
والأعضاء كلها عيب باتفاق . وبالجملة فأصل المذهب أن كل ما أثر في القيمة » 
أعني : نقص منها فهو عيب » والبول في الفراش عيب » وبه قال الشافعي ؛ وقال 
أبو حنيفة : ترد الجارية به » ولا يرد العبد به » التأنيث في الذكر والتذكير في 
الأنثى عيب . هذا كله في المذهب إلا ما ذكرنا فيه الاختلاف . 


ه النظر الثاني . 
وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثا قبل أمد التبايع 
باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها » فيجب هلهنا أن نذكر اختلاف الفقهاء 
في العهدة فنقول : انفرد مالك بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء الأمصار . وسلفه 
في ذلك أهل المدينة الفقهاء السبعة”” وغيرهم » ومعنى العهدة : أن كل عيب 
حدث فيها عند المشتري فهو من البائع » وهي عند القائلين بها عهدتان : عهدة 
افلا الأيام:4.وكلك من جميع الطيوت اللكااثة فيا اند المشدري : وعهدة السنة + 
وهي من العيوب الثلاثة : الجذام والبرص والجنون » فما حدث في السنة من هذه 
الثلاث بالمبيع فهو من البائع » وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان 
)١(‏ وخش الشيء : بالضّم وُمُحوشة : أي صار رديقاً . والؤنحس من الناس : الرَذل » 
يستوي فيه المذكر والمؤنث » والواحد والجمع . النهاية ( © / ١54‏ ) . 
)١(‏ الزعر : بالتحريك ٠‏ قليل الشعر » والمرأة زعراء » والرجل أَزعَر » والجمع زع . النهاية 
١؟/"0"؟).‏ 
222 وهم : ١‏ - سعيد بن المسيب . ؟ - عروة بن الزبير . "' - أبو بكر بن عبيد بن 
الحارث . 4 - القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق © - عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود . 5 - سليمان بن يسار . /ا - خارجة بن زيد بن ثابت 


لخن 


المشتري على الأصل. وعهدة الثلاث عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار و أيام 
الاستبراء والنفقة فيهاء والضمان من البائع. وأما عهدة السنة فالنفقة فيهاء والضمان من 
المشتري إلا من الأدواء الثلاثة » وهذه العهدة عند مالك في الرقيق » وهي أيضًا 
واقعة في أصناف البيوع في كل ما القصد منه المماكسة والمحاكرة » وكان بيعًا 
لا في الذمة » هذا ما لا خلاف فيه في المذهب . 

واختلف في غير ذلك . وعهدة السنة تحسب عنده بعد » عهدة الثلاث 
في الأشهر من المذهب » وزمان المواضعة يتداخل مع عهدة الثلاث إن كان زمان 
المواضعة أطول من عهدة الثلاث . وعهدة السنة لا تتداخل مع عهدة الاستبراء ؛ 
هذا هو الظاهر من المذهب ؛ وفيه اختلاف . وقال الفقهاء السبعة : لا يتداخل 
منها عهدة مع ثانية » فعهدة الاستبراء أوّلا » ثم عهدة الثلاث, ثم عهدة 
السئة » واختلف أيضًا عن مالك هل تلزم العهدة في كل البلاد من غير أن 
يحمل أهلها عليها ؟ فروي عنه الوجهان , فإذا قيل : لا يلزم أهل هذه البلد إلا 
أن يكونوا قد حملوا على ذلك فهل يجب أن يحمل عليها أهل كل بلد أم لا ؟ 
فيه قولان في المذهب », ولا يلزم النقد في عهدة الثلاث وإن اشترط . ويلزم في 
عهدة السنة » والعلة في ذلك أنه لم يكمل تسلم البيع فيها للبائع قياسًا على بيع 
الخيار لتردد النقد فيها بين السلف والبيع » فهذه كلها مشهورات أحكام العهدة 
في مذهب مالك وهي كلها فروع مبنية على صحة العهدة » فلنرجع إلى تقرير 
حجج المثبتين لها والمبطلين . 


وأما عمدة مالك رحمه الله في العهدة وحجته التي عوّل عليها » فهي عمل 
أهل المدينة » وأما أصحابه المتأخرون فإنهم احتجوا بما رواه الحسن عن عقبة بن 
ا عن الي عله قال : وعُهْدَةَ الرقيق لدم يام ) وروي أيضا 
(1) © أخرج أحمد ( ؛ /١5١)ء‏ والحاكم ( 5١/5‏ )ء والبييقي ( 75/0 ) عن © 


5 


2 
7 م 


١‏ لا عَهْدة بَعْدَ أربَعم ») وروى هذا الحديث أيضاً الحسن عن سمرة بن جندب 
الفزاري' ' رضي الله عنه » وكلا الحديثين عند أهل العلم معلول » فإنهم 





00 


عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله عله : « عهدة الرقيق ثلاث ليال » . 

© وأخرجه أحمد ( ؛ /؟16١‏ ) ء والدارمي ( 5 /61؟ )» وأبو داود ( 7075/9 - 
لالالا رقم 55٠05‏ و5507 ) عن عقبة بن عامر » بلفظ : ١‏ عهدة الرقيق ثلاثة أيام » . 
٠‏ وأخرجه أحمد ( 4 /*؛١‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /14ه7 رقم 66 ).ء والحام 
(5/١١)»ء‏ والبييقي ( 507/٠‏ )ء والخطيب في تاريخ بغداد ( 86/5 ) . 
عن عقبة بن عامر » بلفظ : ١لا‏ عهدّة بعد اربعم © . 

© وأخرجه الطيالسي ( ص؟١١‏ رقم 508 ) ., والجام ( «١/5‏ -؟5), 
والبيبقي ( © /7؟١7‏ ) عن عقبة بن عامر . بلفظ : ١‏ عهدة الرقيق أربعة أيام » . 
قال الحام عقب حديث عقبة : ٠‏ حديث صحيح الإسناد غير أنه على الإرسال » فإن 
الحسن لم يسمع من عقبة بن عامر » . 

وقال البيبقي : مدار هذا الحديث على الحسن . عن عقبة بن عامر وهو مرسل . قال 
ابن المديني : « لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيقاً » . 

وذكر ابن أي حاتم في العلل ( ١‏ /755 رقم ١١14‏ ) أنه سأل أباه عن هذا الحديث 
من رواية الحسن عن سمرة » والحسن عن عقبة . فقال : ليس هذا الحديث عندي 
بصحيح وهذا عندي مرسل . 

قلت : وانظر ٠‏ مختصر سنن أبي داود » ( ه /ا١٠١‏ ) . 

والخلاصة أن الحديث ضعيف » والله أعلم . 

أخرج ابن ماجه ( 784/75 رقم 7544 ) عن سمرة بن جندب » قال : قال 
رسول الله عَيلّهِ : ٠‏ عهدة الرقيق ثلاثة أيام » . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ») ( 5 ١9/‏ رقم 755 ) : « هذا إسناد رجاله 
ثقات . وسعيد هذا هو ابن ألي عروبة اختلط باخره » وعبدة بن سليمان روى عنه 
قبل الاختلاط . وسماع الحسن عن سمرة مختلف فيه . رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده عن هشام عن قتادة به بلفظ : « عهدة الرقيق أربعة أيام » ورواه أبو بكر بن 
أني شيبة في مسنده عن عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر عن سعيد به كمثل ما رواه 
ابن ماجه » ورواه أبو يعلى الموصلي : ثنا محمد بن ثمير بن عبد الله فذكره » اه . 
والحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( رقم 7855 ) . 
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اختلفوا في سماع الحسن عن سمرة , وإن كان الترمذي قد صححه » وأما سائر 
فقهاء الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر » ورأوا أمها لو صحت » مخالفة 
للأصول , وذلك أن المسلمين مجمعون على أن كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه 
فهي من المشتري » فالتخصيص لثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت » 
ولهذا ضعف عند مالك في أحد الروايتين عنه أن يقضى بها في كل بلد إلا أن 
يكون ذلك عرفاً في البلد أو يشترط وبخاصة عهدة السنة » فإنه لم يأت في ذلك 
أثر » وروى الشافعي عن ابن جرح قال : سألت ابن شهاب عن عهدة السنة 
والثلاث فقال : ما علمت فيها أمرأأ سالفاً . وإذ قد تقرر القول في تمييز العيوب 
التي توجب حكماً من التي لا توجبه وتقرر الشرط في ذلك » وهو أن يكون 
العيب حادثاً قبل البيع أو في العهدة عند من يرى العهدة فلنصر إلى ما بقي . 


دحل 


0 الفصل الفالث 0 
[ في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان البيع لم يتغير ] 


وإذا وجدت العيوب , فإن لم يتغير المبيع بشيء من العيوب عند المشتري » 
فلا يخلو أن يكون في عقار أو عروض أو في حيوان , فإن كان في حيوان فلا 
خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ تمنه » أو يمسك ولا شيء له . 
وأما إن كان عقارا » فمالك يفرق في ذلك بين العيب اليسير والكثير فيقول : 
إن كان العيب يسيراً لم يجب الرد » ووجبت قيمة العيب وهو الأرش » وإن كان 
كثيراً وجب الرد . هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه » ولم يفصل 
البغداديون هذا التفصيل . 

وأما العروض فالمشهور في المذهب : أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة 
الأصول . وقد قيل : إنها بمنزلة الأصول في المذهب » وهذا الذي كان يختاره الفقيه 
أبو بكر بن رزق شيخ جدي رحمة الله علهما » وكان يقول : إنه لا فرق في 
هذا المعنى بين الأصول والعروض ٠‏ وهذا الذي قاله يلزم من يفرق بين العيب 
الكثير والقليل في الأصول , أعني : أن يفرق في ذلك أيضا في العروض ٠‏ والأصل 
أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد » وهو الذي عليه فقهاء الأمصار » ولذلك 
لم يعول البغداديون فيما أحسب على التفرقة التي قلت في الأصول . ولم يختلف 
قوم في الحيوان إنه لا فرق فيه بين العيب القليل والكثير . 
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فصل 

وإذ قد قلنا إن المشتري يخير بين أن يردٌ المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا 
شيء له » فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب » 
فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك إلا ابن سري من أصحاب الشافعي فإنه قال : 
ليس هما ذلك ؛ لأنه خيار في مال » فلم يكن له إسقاطه بعوض كخيار الشفعة . 
قال القاضي عبد الوهاب : وهذا غلط ؛ لأن ذلك حق للمشتري فله أن 
يستوفيه » أعني : أن يردّ ويرجع بالشمن » وله أن يعاوض على تركه » وما ذكره 
من خيار الشفعة فإنه شاهد لناء فإن له عندنا تركه إلى عوض يأخذه , وهذا 
لا خلاف فيه . وفي هذا الباب فرعان مشهوران من قبل التبعيض : 

أحدهما : هل إذا اشترى المشتري أنواعاً من المبيعات في صفقة واحدة 
فوجد أحدها معيبا » فهل يرجع بالجميع » أو بالذي وجد فيه العيب ؟ 


فقال قوم : ليس له إلا أن يرد الجميع أو يمسك . وبه قال ابو تون 
والأوزاعي , إلا أن يكون قد سمى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة » 
فإن هذا مما لا خلاف فيه أنه يرد المبيع بعينه فقط , وإنما الخلاف إِذا لم يسم . 
وقال قوم : يرد المعيب بحصته من الثمن وذلك بالتقدير » وممن قال بهذا القول 
سفيان الثوري وغيره . وروي عن الشافعي القولان معاً . وفرق مالك فقال : 
ينظر في المعيب , فإن كان ذلك وجه الصفقة والمقصود بالشراء رد الجميع » 
وإن لم يكن وجه الصفقة رده بقيمته . وفرق أبو حنيفة تفريقاً آخر » وقال : 
إن وجد العيب قبل القبض رد الجميع » وإن وجده بعد القبض رد المعيب بحصته 
من الثمن . قفي هذه المسألة أربعة أقوال : فحجة من منع التبعيض في الرد » 


دقان 


أن المردود يرجع فيه بقيمة لم يتفق عليها المشتري والبائع » وكذلك الذي يبقى 
ما يبقى بقيمة لم يتفقا عليها . ويمكن أنه لو بعضت السلعة لم يشتر البعض بالقيمة 
التي أقم بها . 

وأما حجة من رأى الرد في البعض المعيب ولابد فلأنه موضع ضرورة » 
فأقم فيه التقويم والتقدير مقام الرضا قياساً على أن ما فات في البيع فليس فيه 
إلا القيمة . وأما تفريق مالك بين ما هو وجه الصضَفقة أو غير وجهها فاستحسان 
منه ؛ لأنه رأى أن ذلك المعيب إذا لم يكن مقصوداً في المبيع فليس كبير ضرر 
في أن لا يوافق الشمن الذي أقمم به أراده المشتري أو البائع . وأما عندما يكون 
مقصوداً أوجل المببع فيعظم الضرر في ذلك . واختلف عنه هل يعتبر تأثير العيب 
في قيمة الجميع أو في قيمة المعيب خاصة . 

وأما تفريق أي حنيفة بين أن يقبض أو لا يقبض », فإن القبض عنده شرط 
من شروط تمام البيع » ومالم يقبض الببع فضمانه عنده من البائع » وحكم ' 
الاستحقاق في هذه المسألة حكم الرد بالعيب . 
ه وأما المسألة الثانية . 

فإنهم اختلفوا أيضًا في رجلين يبتاعان شيئًا واحدًا في صفقة واحدة فيجدان 
به عييًا فيريد أحدهما الرجوع ويأبى الآخرء فقال الشافعي : لمن أراد الرد أن 
يرد » وهي رواية ابن القاسم عن مالك » وقيل : ليس له أن يرد » فمن أوجب 
الرد شببه بالصفقتين المفترقتين ؛ لأنه قد اجتمع فيها عاقدان » ومن لم يوجبه شببه 
بالصفقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيب . 


لمان 


© الفصل الرابع © 


[ في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها ] 


وأما إن تغير المبيع عند المشتري ول يعلم بالعيب إلا بعد تغير المبيع عنده 
فالحكم في ذلك يختلف عند فقهاء الأمصار بحسب التغير . فأما إن تغير بموت 
أو فساد أو عتق » ففقهاء الأمصار على أنه فوت » ويرجع المشتري على البائع 
بقيمة العيب . ؤقال عطاء بن ألي رباح : لا يرجع في الموت والعتق بشيء » 
وكذلك عندهم حكم من اشتري جارية فأولدها . وكذلك التدبير عندهم » وهو 
القياس في الكتابة . 


وأما تغيره في البيع فإنهم اختلفوا فيه » فقال أبو حنيفة والشافعي : إذا 
باعه لم يرجع بشيء » وكذلك قال الليث . وأما مالك فله في البيع تفصيل » 
وذلك أنه لا يخلو أن يبيعه من بائعه منه أو من غير بائعه ء ولا يخلو أيضًا أن 
يبيعه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر » فإن باعه من بائعه منه بمثل الثمن فلا رجوع 
له بالعيب . وإن باعه منه بأقل من الثمن رجع عليه بقيمة العيب » وإن باعه 
بأكثر من الثمن نظر » فإن كان البائع الأول مدلسًا » أى : عالمًا بالعيب لم يرجع 
الأول على الثاني بشيء » وإن لم يكن مدشًا رجع الأول على الثاني في:«التمن 
والثاني على الأول أيضًا » وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأول » فإن باعه 
من عند بائعه منه » فقال ابن القاسم : لا رجوع له بقيمة العيب » مثل قول 
أبي حنيفة والشافعي » وقال ابن عبد الحكم : له الرجوع بقيمة العيب » وقال 
أشهب : يرجع بالأقل من قيمة العيب أو بقيمة الثمن » هذا إذا باعه بأقل بما 


اشتراه » وعلى هذا لا يرجع إذا باعه بمثل الشمن أو أكثر » وبه قال عفان البتي . 
ووجه قول ابن القاسم والشافعي وأبي حنفية » أنه إذا فات بالبيع فقد أخذ عوضًا 
من غير أن يعتبر تأثير بالعيب في ذلك العوض الذي هو الثمن » ولذلك متى 
قام عليه المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف . ووجه القول 
الثاني : تشبيبه البيع بالعتق . ووجه قول عئان وأشهب : أنه لو كان عنده المبيع لم 
يكن له إلا الإمساك أو الرد للجميع » فإذا باعه فقد أخذ عوض ذلك الثمن » 
فليس له إلا ما نقص إلا أن يكون أكثر من قيمة العيب . وقال مالك : إن وهب 
أو تصدق رجع بقيمة العيب » وقال أبو حنيفة:لا يرجع ؛ لأن هبته أو صدقته 
تفويت للملك بغير عوض ورضي منه بذلك طلبًا للأجر . فيكون رضاه بإسقاط 
حق العيب أولى وأحرى بذلك . وأما مالك فقاس الهبة على العتق » وقد كان 
القياس أن لا يرجع في شيء من ذلك إذا فات ولم يمكنه الرد ؛ لأن إجماعهم 
على أنه إذا كان في يده فليس يجب له إلا الرد أو الإمساك . دليل على أنه ليس 
للعيب تأثير في إسقاط شيء من الثمن , وإما له تأثير في فسخ البيع فقط ‏ وأما 
العقود التي يتعاقبها الاسترجاع كالرهن والإجارة فاختلف في ذلك أصحاب 
مالك . فقال ابن القاسم : لا يمنع ذلك من الرد بالعيب إذا رجع إليه المبيع » 
وقال أشهب : إذا لم يكن زمان خروجه عن يده,زمانًا بعيدًا كان له الرد بالعيب » 
وقول ابن القاسم أولى » والهبة للثواب عن للك كالبيع في أنها فوت ٠‏ فهذه 
هي الأحوال التي تطرأ على المبيع من العقود الحادثة فيها وأحكامها . 


لق 


0 باب في طروء النقصان 0 


وأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن 
أو في النفس . فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق » فغير مؤثر في الرد بالعيب 
بإجماع . وأما النقصان الحادث في البدن » فإن كان يسيرًا غير مؤثر في القيمة 
فلا تأثير له في الرد بالعيب » وحكمه حكم الذي لم يحدث , وهذا نص مذهب 
مالك وغيره . وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة » فاختلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط وليس له غير ذلك 
إذا ألى البائع من الرد » وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة . وقال 
الثوري : ليس له إلا أن يرد » ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده » وهو قول 
الشافعي الأول . والقول الثالث قول مالك : إن المشتري بالخيار بين أن يمسك 
ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب أو يرده على البائع ويعيطه تمن العيب الذي 
حدث عنده » وأنه إذا اختلف البائع والمشتري ٠‏ فقال البائع للمشتري : أنا أقبض 
المبيع وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك » وقال المشتري : بل أنا أمسك 
المبيع » وتعطي أنت قيمة العيب الذي حدث عندك » فالقول .قول المشتري 
والخيار له » وقد قيل في المذهب : القول قول البائع » وهذا إنما يصح على قول 
من يرى » أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده . وشذ أبو محمد 
ابن حزم فقال : له أن يرد ولا شيء عليه . 


وأما حجة من قال : إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب “أو 


ااا 


: يمسك ». فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري فليس إلا 
الرد » فوجب استصحاب حال هذا الحكم . وإن حدث عند المشتري عيب مع 
إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده . وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء » 
وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع » فقياسًا على العتق والموت لكون هذا 
الأصل غير مجمع عليه » وقد خالف فيه عطاء . وأما مالك فلما تعارض عنده حق 
البئع وحق المشتري غلب المشتري » وجعل له الخيار ؛ لأن البائع لا يخلو من أحد 
الأمرين : إما أن يكون مفرّطًا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري » أو يكون 
علمه فدلس به على المشترى . وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب 
عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده » فإن مات 
من ذلك العيب كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه . 

وأما حجة أي محمد , فلأنه أمر حدث من عند الله ما لو حدث في ملك 
البائع » فإن الرد بالعيب دال على أن البيع م ينعقد في نفسه » وإنما انعقد في 
الظاهر » وأيضًا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له تأثير 
في نقصه إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده 
بأمر من الله » فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن . وأما العيوب التي في النفس 
كالإباق والسرقة . فقد قيل في المذهب : إنها ثُفيتٌ الرد كعيوب الأبدان » وقيل : 
.لاء ولا خلاف أن العيب الحادث عنذ المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير 
له في الرد إلا أن لا تؤمن عاقبته . 

واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية.. فقال قوم : إذا وطىء . 
فليس له الرد » وله الرجوع بقيمة العيب » وسواء كانت بكرا أو ثيبًا » وبه قال 
أبو حنيفة » وقال الشافعي : يرد قيمة الوطء في البكر ولا يردها في الثيب » وقال 
قوم : بل يردها ويرد مهر مثلها » وبه قال ابن أي شبرمة وابن ألي ليلى » وقال . 


الوم 


شفيان: التوري:: إن كاتك: ينا ررد نض العشو مق فاه ,وان قف يكرا ارد 
العشر من تنبا » وقال مالك : ليس عليه في وطء الثيب شيء ؛ لأنه غلة وجبت 
له بالضمان . وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف 
من رأيه » وقد روي مثل هذا القول عن الشافعي . وقال عفان البتي : الوطء 
معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق » فإن كان له أثر في القيمة رد البائع 
ما نقص » وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء » فهذا هو حكم النقصان الحادث 
في المبيعات . وأما الزيادة الحادثة في المبيع ؛ أعني : المتولدة المنفصلة منه » فاختلف 
العلماء فيها » فذهب الشافعي إلى أنها غير مؤثرة في الرد وأنها للمشتري لعموم 
قوله َيه : « الحراج بالضمان 0'© . وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد 
فقال : يرد للبائع » وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الأصل أو الإمساك . قال 
أبو حنيفة : الزوائد كلها تمع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب . 
وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد. فلما لم يكن رده ورد ما تولد 
عنه كان ذلك فوئًا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة . 
وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه » فإنها إن كانت مثل الصبغ 
في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب . إما الإمساك والرجوع 
بقيمة العيب » وإما في الرد وكونه شريكمًا مع البائع بقيمة الزيادة . وأما الفاء 
في البدن مثل السّمّن » فقد قيل في المذهب : يثبت به الخيار للمشتري » وقيل : 
لا يثبت » وكذلك النقص الذي هو امزال » فهذا هو القول في حكم التغيير . 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


0 الفصل الخامس . © 
[ في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المبايعين ] 


وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام » فإنه إذا تقار البائع والمشتري 
على حالة من هذه الأجوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الال » 
فإن أنكر البائع دعوى القاتم » فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه 
عنده . فإن أنكر وجود العيب بالمبيع » فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع 
الناس كفى ني ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس » وإن كان ثما يختص 
بعلمه أهل صناعة ما » شهد به أهل تلك الصناعة » فقيل في المذهب : عدلان . 
وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام » وكذلك الحال إن اختلفوا 
في كونه ل 
للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حدث عنده . وإن ن لم تكن له بينة 1 
وجود العيب بالمبيع » لم يجب له يمين على البائع . وأما إذا وجب الأرش فوجه 
الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليمًا ويقوم معيبًا ويرد المشتري ما بين ذلك » 
فإن وجب الخيار قوم ثلاث تقويمات : تقويم وهو سلمم » وتقويم بالعيب الحادث 
عند البائع » وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري » فيرد البائع من الثمن ويسقط 
عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة » وإن ألى المشتري 
"الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده 





. لعله » وإن كانت له بينة‎ )١( 


هم 


0 الباب الثاني 0 
[ في بيع البراءة.] 


اختلف العلماء في جواز هذا البيع . وصؤزته أن يشترط البائع على المشتري 
التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم » فقال أبو حنيفة : يجوز البيع بالبراءة 
من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه , سماه أو لم يسمه » أبصره أو لم ييصره » 
وبه قال أبو ثور . وقال الشافعي في أشهر قوليه وهو المنصور عند أصحابه بها يرأ 
البائع إلا من عيب يريه للمشتري » وبه قال الثوري . وأما مالك فالأشهر عنه أن 
البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب » وذلك في الرقيق خاصة » إلا البراءة من 
الحمل في الجواري الرائعات » فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه » ويجوز في 
الوخش . وعنه في رواية ثانية : أنه يجوز في الرقيق والحيوان . وفي رواية ثالثة مثل 
قول الشافعي . وقد روى عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان فقط » وقيل : 
في بيع السلطان وبيع المواريث » وذلك من غير أن يشترطوا البراءة . وحجة من 
رأى القول بالبراءة على الإطلاق أن القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل 
البائع » فإذا أسقطه سقط » أصله سائر الحقوق الواجبة . 

وحجة من لم يجزه على الإطلاق أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه 
البائع » ومن باب الغبن والغش فيما علمه » ولذلك اشترط جهل البائع مالك . 
وبالجملة فعمدة مالك ما رواه في الموطأً”' أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له 
بغائمائة درهم » وباعه على البراءة » فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام 


. رقم 4 ) وإسناده صحيح‎ 5١٠5( )١( 


ايدان 


داء لم تسمه , فاختصما إلى عهان » فقال الرجل : باعني عبدًا وبه داء لم يسمه 
لي » وقال عبد الله : بعته بالبراءة » فقضى عهان على عبد الله أن يحلف لقد باع 
العبد وما به داء يعلمه » فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد . وروي أيضًا أن 
زيد بن ثابت كان يجيز بيع البراءة . وإنما خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم 
في الاكثر خافية . وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري » ولما كان 
ذلك يختلف اختلافا كثيرًا كاختلاف المبيعات في صفاتها » وجب إذا اتفقا على 
الجهل به أن لا يجوز أصله إذا اتفقا على جهل صفة البيع المؤثرة في الشمن » 
ولذلك حكى بن القاسم في المدونة عن مالك أن آاخر قوله كان إنكار بيع البراءة 
إلا ما خفف فيه السلطان , وفي قضاء الديون خاصة . وذهب المغيرة من أصحاب 
مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع , 
والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط ؛ أعني : إذا اشترطها إلا بيع 
السلطان والمواريث عند مالك فقط . فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه 
وفي شرط جوازه » وفيما يجوز من العقود والمبيعات والعيوب » ولمن يجوز بالشرط 
أو مطلقًا » وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه . 
الجملة الثانية : في وقت ضمان البيعات . 

واختلفوا في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع » أنى تكون خسارته 
إن هلك منه . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يضمن المشتري إلا بعد القبض . 
وأما مالك فله في ذلك تفصيل » وذلك أن اللمبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة 
أقسام : بيع يجب على البائع فيه حق توفية من وزن أو كيل وعدد . وبيع ليس 
فيه حق توفية » وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد . فأما ما كان 
فيه حق توفية فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض . وأما ماليس فيه حق توفيه 
وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه . وأما 
المبيع الغائب » فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : ش 


اا 


أشهرها : أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع . 

والثانية : أنه من البتاع إلا أن يشترطه على البائع . 

والثالفة : الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان 
والاكرلاك وين ها هو امون البقاء . والخلاف في هذه المسألة مبني هل على 
القبض شرط من شروط العقد أو حكم من أحكام العقد . والعقد لازم دون 
القبض ؟ فمن قال : القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو كيفما شكت 
أن تعبر في هذا المعنى » كان الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري » ومن 
قال : هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع وقد انعقد ولزم » قال : العقد يدخل 
في ضمان المشتري . وتفريق مالك بين الغائب والحاضر » والذي فيه حق توفية » 
والذي ليس فيه حق توفية : استحسان » ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال 
هوالالتفات إلى المصلحة والعدل . وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في 
ضمان المشتري وفيما أحسسي ::وعمدة من رائ ذلك اتفاقهم على أن الخراج 
قبل القبض للمشتري , وقد قال عه : « الخراج بالضمان )” وعمدة المخالف 
حديث عَتَّابٍ بن أمييد أن رسول الله َيه لا بعثه إلى مكة قال له : « انهَهُمْ عَنْ 
بيع ما لَمْ يَقِضُوا وَرِبْح ما لَمْ يَضْمبُوا ''" وقد تكلمنا في شرط القبض في 





. تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرج ابن ماجه ( 5 /48”/ا رقم 7١895‏ ) 
عن عتاب بن أسيد , قال : «الما بعثه رسول الله عَيه إلى مكة ء نهاه عن شيف 
ما لم يضمن ») . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ) ( 5 ١١/‏ رقم 775 ) : « هذا إسناد ضعيف 
رواه أبو يعلى الموصلى عن عثان بن أي شيبة به وسياقه أتم » وليث هو ابن أبي سلم 
ضعفه الجمهور » وعطاء هو ابن أني رباح لم يدرك علياً » . 
ورواه أبو داود من حديث ابن عمرء لكن لم ينفرد به ليث » 5 رواه ابن عدي 
في الكامل من طريق إسماعيل بن أمية عن عطاء به . 


هعه؟ 


المبيع فيما سلف . ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض 
إلا في العهدة والجوائح . وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر همهنا الجوائح . 


- ورواه البييقي في سننه عن ألي سعد الماليني عن ابن عدي بإسناده ومتنه » اه . 
وقد صحح الحديث المحدث الألباني في صحيح سنن ابن ماجه . 


اليك 


0 القول في الجوائح 0 


اختلف العلماء في وضع الجوائح في الغارء فقال بالقضاء بها مالك 


وأصحابه 3 ومنعها أبو حنيفة والثوري والشافعي في قوله الجديد والليث . فعمدة 


من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله َه قال : ٠‏ من باع مرا فأصائة 


موه 


جائحة فلا يأنحذ مِنْ أخيه شيك ( عَلى ماذًا ا أَحَدكُمْ مال أخيه ؟) خحرجه 
00 )5 ُ. 1 4 0 سانل 3 
مسلم عن جابر 8 وما روي ١‏ عنه أنه قال: ( أمر رسول الله جه بوصع 


(00 


في صحيحه ( ١١98/8‏ رقم ١504/14‏ ) عن أي الزبير » أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول : قال رسول الله عَِل : ٠‏ لوعت من أخيك ثمراً » فأصابته جائحة » 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً . بم تأخدٌ مال أخيك بغير حَتٍ ؟»2 . 

قلت : وأخرجه الدارمي ( ؟ /؟97؟ )» وأبو داود ( * /45/ رقم 541١‏ ) ع 
والنساقٌ ١4/79‏ -755 ) »ء وابن ماجه ( ؟ /41/ رقم 7١1١9‏ ) » والطحاوي 
في شرح المعاني ( 4 /4" ) » والبميقي ( 505/5 ) . 

أخرجه مسلم ( ١١91/5‏ رقم 1584/10 )» والنساني ( 518/7 ) » والطحاوي 


| في شرح المعافي ( 4 /554)ء والبيقي ( ٠‏ /* )60 وأحمد ١5/*(‏ )20 


والشافعي في ترتيب المسند ( ١91/5‏ رقم 018 ) » وابن الجارود مفرقاً ( رقم 
7ه و4.0”"). 

عن جر + أن لك عن مع الست و وض لمر ول مضع 
« ووضع الجوائح ؛ واختصره بعضهم » فاقتصر على قوله : أن النبي عله 

الجوائح ) . 

كا أن ابن ماجه ( * /741 رقم 7١١‏ ) اقتصر على قوله : « أن النبي عه مى 
عن بيع السنين » . 

وفرقه مسلم بالإسناد نفسه » فذكر النهي عن بيع السنين في صحيحه ( * ١١178/‏ 
رقم .)1١975/1١١١‏ 


الجوائح » . فعمدة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان . وقياس الشبه أيضًا , 
وذلك أنهم قالوا : إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية » بدليل ما عليه من 
سقيه إلى أن يكمل . فوجب أن يكون ضمانه منه » أصله سائر المبيعات التي 
بقي فيها حق توفية » والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا 
يخلق''' » فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات . وأما عمدة من لم 
يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض . 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري ومن طريق السماع 
أيضًا حديث أبي سعيد الخدري”" قال : «أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه» 
فقال رسول الله عه : تَصَدّقوا عَلَيْهِ » فتُصدّق عليه فلم يبلغ وفاء دينه » فقال 
3 500-02 07 5 5-007 ىن 
رسول الله عله : َُذُوا ما وَجَدتم وَلَيْس لكَمْ إِلّا ذلك » قالوا : فلم يحكم 
بالجائحة . 
فسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيبما وتعارض مقاييس 

الشبه » وقد رام كل واحد من الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي 
هو الأصل عنده بالتأويل » فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون الأمر بها إنما 
ورد من قبل النهبي عن بيع الهار حتى يبدو صلاحها . قالوا : ويشهد لذلك أنه 
لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه » 
وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور”” . وقال من أجازها في حديث أي 
- والأمر بوضع الجوائح في صحيحه م سبق . 
)١(‏ تقدم من حديث ابن عمر . 
(؟) أخرجه مسلم ( “ ١١91١/‏ رقم ١555/1١48‏ )ء وأبو داود ( “ /ه4 رقم 

8 )ء والترمذي ( 5 /44 رقم ه55 ) . والنسالي ( ٠7‏ /56؟ ) » وابن ماجه 

(89/5/ رقم 7555 ) وغيرهم . 
إفة يعني في سبب نمي النبي عه عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه » وقد تقدم تخريجه . 


لا 


سعيد”' : يمكن أن يكون البائع عديمًا فلم يقض عليه بجائحة أو أن يكون 
اللقدار الذي أصيب من الثمر مقدارًا لا يلزم فيه جائحة . أو أن يكون أصيب 
في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة . مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب . 
وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر » وكان يضعفه 
ويقول : إنه اضطرب في ذكر وضع الجوائح فيه » ولكنه قال : إن ثبت الحديث 
وجب وضعها في القليل والكثير » ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطش » 
وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها . 

والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول : 
الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . 
الغافي : ني محل الجوائح من المبيعات . 
الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه . 
الرابع : في الوقت الذي توضع فيه . 


)١(‏ تقدم تخريجه فريك 


ان م 


© الفصل الأول © 
[ في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح ] 


وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن » فلا 
خلاف في المذهب أنه جائحة . وأما العطش ‏ قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه 
جائحة . وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة 
وبعض لم يره جائحة » والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين : فبعضهم رأى منه 
جائحة ما كان غالبًا كالجيش ولح ير ما كان منه بمغافصة" ' جائحة مثل السرقة » 
وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأى وجه كان » 
فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله ييه : ١‏ أَرأَئِتَ إن 
مَنعَ الله القَمَرَةَ 2””6 ومن جعلها في أفعال الآدميين شببها بالأمور السماوية » 
ومن استثنى اللص قال : يمكن أن يتحفظ منه . 


. غافصه : أخذه على غرة‎ )١( 


(؟) تقدم من حديث أنس رضي الله عنه . 
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0 الفصل الثاني 0 
[ في محل الجوائح من البيعات ] 
ومحل الجوائح هي الغار والبقول . فأما الهار فلا خلاف فيها في المذهب ) 
وأما البقول ففيها خلاف , والأشهر فيها الجائحة . وإنما اختلفوا في البقول 
لاختلافهم في تشبيبها بالأصل الذي هو الثمر . 


© الفصل الثالث 0 


[ في مقدار ما يوضع منه فيه ] 


وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة » أما في الهار فالثلث » وأما في البقول 
فقيل : في القليل والكثير » وقيل : في الثلث » وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل 
أشهب يعتبر الثلث في القيمة » فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث 
ْ من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن » وسواء كان ثلا في الكيل أو لم يكن . 
وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل » فإن كان نوعًا واحدًا 
ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الثلث » وإن كان الثمر أنواعًا كثيرة 
مختلفة القم » أو كان بطونًا مختلفة القبم أيضًا ؛ اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب 
من قيمة الجميع » فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن » ففي موضع يعتبر 
المكيلة فقط . حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها » وفي موضع يعتبر 
أمرين جميعًا حيث تختلف القيمة » والمالكية يحنجون في مصيرهم إلى التقدير في 
وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقًا » بأن القليل في هذا معلوم 
من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان معلومًا أن القليل يذهب من كل تمر ء 
فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق » وأيضا فإن 
الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير . قالوا : وإذا وجب 
الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث , إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة » وإن 
كان المذهب يضطرب في هذا الأصل , فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله 
إياه هلهنا , ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل 
والكثير » والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء . ولذلك قال 


خض 


الشافعي : لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير » وكون الثلث فرقا بين 
القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عَُهِ : « الثلث » والثلث كثير )"" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 557/٠‏ رقم 047” ) و 859/80 رقم 570414 ). ومسلم 
(+/0.ه؟١رقمه/7748١1)و(55/8١١‏ رقم 1774/8 ) من حديث سعد 
ابن أن وقاض -وسياق. فى الوصايا إن جاع" الله 


ارصن 


0 الفصل الرابع 0 
[ في الوقت الذي توضع فيه ] 


وأما زمان القضاء بالجائحة » فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي 
يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رعوس الشجر . حيث يستوفي طيبه . واختلفوا 
إذا أبقاه المشتري في الهار ليبيعه على النضارة وشيئًا شيئًا » فقيل : فيه الجائحة 
تشبيها بالزمان المتفق عليه » وقيل : ليس فيه جائحة تفريمًا بينه وبين الزمان المتفق 
على وجوب القضاء بالجائحة فيه » وذلك أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه 
من جهة ويخالفه من جهة » فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة » ومن غلب 
الاختلاف لم يوجب فيه جائحة » أعني : من رأى أن النضارة مطلوية بالشراء 
كا الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه » ومن ل ير الأمر فيهما واحدًا قال : 
ليس فيه جائحة » ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول . 
ه الجملة الثالفة من جمل النظر في الأحكام . 

وهو في تابعات المبيعات . ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان : 
« الأولى . 

بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه ؟ 

فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يبر فإن الثمر 
للمشتري ٠‏ وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » والغار 
كلها في هذا المعنى في معنى النخيل » وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن 
رسول الله عي قال : « مَنْ باع نخْلًا قد أَبَرَتْ كَدمَرُها للبائع إِلّا أن يَْتَرطَه 


ان 


المُبتاعٌ »2 قالو : فلما حكم يه بالشمن للبائع بعد الإبار ؛ علمنا. يدليل 
الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هي 

قل الأبان وده )وم عبطل'التتهرم :علهنا من رات اليل الحقلاب ل من 
ع رن لى » قالوا : وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي 
أحرى أن تجب له قبل الإبار . وشبهوا خروج الثمر بالولادة » وم أن من باع 
أمة لها ولد , فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » كذلك الأآمر في الثمن . وقال 
ابن ألي ليل : سواء أبر أو لم يبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أولم 
يشترطها . فردٌ الحديث بالقياس ؛ لأنه رأى أن الشمر جزء من المبيع » ولا معنى 
لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث . وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث » 
وإنما خالف مفهوم الدليل فيه . فَإذًا سبب الخلاف في هذه المسألة بين أي حنيفة 
والشافعي ومالك » ومن قال بقوهم: معارضة دليل الخطاب مفهوم الأحرى 
والأولى » وهو الذي يسمى فحوى الخطاب , لكنه ههنا ضعيف », وإن كان 
في الأصل أقوى من دليل الخطاب . وأما سبب مخالفة ابن ألي ليل فمعارضة 
القياس للسماع » وهو "م قلنا ضعيف . ش 

والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إنائها » وفي سائر 
أن تنور وتعقد , والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار » وإبار الزرع 
مختلف فيه في المذهب » فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك » قياسًا 
على سائر الثمر » وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار ؟ قيل : 
الوقت » وقيل:الابار » وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر ب بعض النخل ولح يؤبر 


ء)١545/‎ 8١ رقم‎ ١١77/8 ( ومسلم‎ 2) 5١١4 أخرجه البخاري ( 64 /101 رقم‎ )0١( 
"40/١ ( رقم 7474 ) ء والنساني ( 197/7 ) » واب بن ماجه‎ ١6/ * ( وأبو'داود‎ 
رقم 9 )ء‎ 5١7/ رقم ).ع وأحمد (/5 غ586 )ء ومالك في الموطأ ( ؟‎ 
. والبيقي ( 7917/0 5946 ) من حديث ابن عمر » ويأتي في الذي بعده‎ 


م 


البعض » هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه ؟ واتفقوا فيما أحسبه على أنه 
إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر » أن حكمه حكم المؤبر . 
ه المسألة الثانية 
فين لي الستاد راقن ١‏ عل تلق لوال.: 
أحدها : أن ماله في البيع والعتق لسيده » وكذلك في المكاتب » وبه قال 
الشافعي والكوفيون . 
والثاني : أن ماله تبع له في البييع والعتق » وهو قول داود وألي ثور . 
والثالث : أنه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن د يشترطه المشتري »2 وبه 
قال مالك والليث . 
فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن برط المتاع حديت ابن 
عمر”" المشهور عن النبي عه أنه قال : « مَنْ باع عَبْدَا وَلَهُ مال هَمَالُهُ لذي 
باعَهُ لّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُْتاعٌ » ومن جعله لسيده في العتق فقياسًا على البيع . وحجة 
من رأى أنه تبع للعبد في كل حال انبنت على كون العبد مالكا عندهم وهي 
)١(‏ قلت : هذا والذي قبله حديث واحد ؛ رواه سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه 
عن النبي َيه قال : 9 من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتما للبائع إلا أن يشترط 
لمبتاع » ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع » . 
أخرجه البخاري ( © /49 رقم 5514 ) , ومسلم ( ١١78/8‏ رقم 1/4 )2 
وأبو داود ( 8 /١*/‏ رقم +5477 )ء والترمذي ( 5 /47ه رقم ١44‏ ) » والنسافي 
597/107 رقم 4515 )» وابن ماجه ( 7 /45/ رقم 707١١‏ )2 وأحمد 29/51 
7 606 )ء والطيالسي ( ص 548 رقم )ء والدارمي مقتصراً على ذكر 


العبد ( ؟ /*5؟ ) . وابن الجارود مفرقاً ( رقم 4 و59" )2 والبييقي 
71١4/5‏ ) وغيرهم . 


مسألة اختلف العلماء فيها اختلاًا كثيرًا » أعني : هل بيملك العبد أو لا يملك ؟ 
ويشبة أن. يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماع ؛ لأن حديث ابن عمر 
هو حديث خالف فيه نافع سالمًا » لأن نافعًا رواه عن ابن عمر وسالم رواه عن 
ابن عمر عن النبي عَُْهِ وأما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع . 
وقال مالك في الموطأ : الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد 
نواد هذا كان او عرمةا أرادنا را ررييض لني جيل أنه قلءا: « مَنْ 
عق غْلَامًا َمَالهُ لَهُ إلا أن يَستدنيَه يدن" وغرة عند ماللة أن يشوف الغيد 
وماله بدراهم » وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم . وخالفه أبو حنيفة 
والشافعي إذا كان مال العبد نقدًا » وقالوا : العبد وماله بمنزلة من باع شيئين 
لا يجوز فيهما إلا ما يجوز في سائر البيوع . واختلف أصحاب مالك في اشتراط 


2) 5579 أخرجه أبو داود ( 4 /5070؟ رقم 8951 ) , وابن ماجه ( ؟ /845 رقم‎ )١( 
.) 565/5 ( )ء والبييقي‎ 5١ والدارقطني ( 4 /*؟١ رقم‎ 
» من طريق ابن وهب » أخخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد . عن عبيد الله بن أي جعفر‎ 
: عن بُكير بن الأشج عن نافع » عن عبد الله بن عمر » عن رسول الله عَتُه قال‎ 
امو عد ياه لات يلالد وله الزن لله‎ 
قال ابن ماجه : ( وقال ابن يعة : إلا أن يستثنيه السيد ) قال البيبقي : « وهذا‎ 
عوك بزو الداع عن دقو عالق روه لعجاف ون رن از‎ 
. تقدم ) يعني : في البيع‎ 5 
» قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » من طريق الليث » واما ابن فيعة‎ 
. فإنه سيء الحفظ . ولكنه مقرون‎ 
4 ران تعدو العو الي ين أن لوه نر روت رقف نك القن‎ 
+ وروي عبد الله بن أعند عن أبيه + ليس يديا سس‎ ٠ + الميزان 4:3 تخوها - وقال‎ 
وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين » فقد قال أبو حاتم والنساقٍ وابن‎ 
سعد : « ثقة ) » واحتج به الشيخان . انظر « الجمع بين رجال الصحيحين » لابن‎ 
.)١١58 /ه50 رقم‎ ١ ( القيسراني‎ 
. ) ١149 والخلاصة -أن الحديث صحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم‎ 


كان 


لدي الاج عه اعرد لد ال د 
أشهب : جائز ان يشترط بعضه » وفرق بعضهم فقال : إن كان ما اشترى به 
ل وو د رود ا 
وإن كان ما اشترى به عروضًا أو لم يكن في مال العبد دراهم جاز. ووجه 
قول ابن القاسم إنه لا يجوز أن يشترط بعض تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار . 
ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل » وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها 
كثيرة ليست ثما قصدناه . ش 

ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب الزيادة والنقصان اللذان يقعان في 
الشمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان » أعني : أن يزيد 
المشتري البائ ع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع أو يحط منه البائع » 
هل يتبع حكم الثمن أم لا ؟ وفائدة الفرق أن من قال : هي من الثمن أوجب 
ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك » وأيضًا من جعلها في حكم 
الشمن الأول إن كانت فاسدة البيع » ومن لم يجعلها من الثمن . أعني : الزيادة 
لم يوجب شيئا من هذا » فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الدمن إلا أنه قال : لا تنبت 
الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة » بل الحكم للثمن الأول » وبه قال 
مالك » وقال الشافعي : لا تلحق الزيادة والنقصان بالئمن أصلًا وهو في حكم 
لهبة » واستدل من ألحق الزيادة بالشمن بقوله عز وجل  :‏ ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة *4'' قالوا : وإذا لحقت الزيادة في الصداق 
بالصداق لحقت في البيع بالئمن . وا ال و م 
في الشفعة ؛ وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال : الزيادة هبة » ومن 
رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن . 


.) ١14 ( : النساء‎ )١( 
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ه الجملة الرابعة . 

وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بينة » 
ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة ومختلفون في 
التفصيل » أعني : في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ » فقال أبو حنيفة 
وجماعة : إنبما يتحالفان ويتفاسخان مالم تفت عين السلعة » فإن فاتت فالقول 
قول المشتري مع بمينه . وقال الشافعي , ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة » وأشهب 
صاحب مالك : يتحالفان في كل وقت . وأما مالك فعنه روايتان:إحداهما : أنهما 
يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض » القول قول المشتري . والرواية الثانية 
مثل قول أبي حنيفة » وهي رواية ابن القاسم , والثانية رواية أشهب والفوت عنده يكون 
بتغيير الأسواق » وبزيادة المبيع ونقصانه . وقال داود وأبو ثور : القول قول المشتري 
على كل حال » وكذلك قال زفر ء إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن » فحيتئذ 
يكون التفاسخ عندهم والتحالف . ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن 
أو المدمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ » وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول 
عل الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن لحديث ابن 
مسعود”" أن رسول الله يِه قال : « أيُمَا بَيُميْن تبايعا فلْقَوْلُ قَول البائع. أ 
يتَرادَانِ ؛ فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال : يتحالفان 
في كل حال ويتفاسخان » والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعى 
عليه . وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى 
فيبا دعوى البائع والمشتري ؛ قال : إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صارهالقبض 
شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه » والمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة ؛ 
وهذا هو أصل.مالك في الأيمان » ولذلك يوجب في مواضع امين على المدعي ) 
وفي مواضع على المدعى عليه » وذلك أنه لم يجب ابمين بالنص على المدعى عليه 


رن اعد ري بيات اأرن وال 





57148 


من حيث هو مدعى عليه » وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شببة » 
فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شببة » وجب أن يكون المين في حيزه . وأما 
من رأى القول قول المشتري . فإنه رأى أن البائع مقر للمشتري بالشراء ومدّع 
عليه عددًا ما في الثمن . وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود ؛ 
لأنه منقطع ولذلك لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم , وإنما خرجه مالك . 
وعن مالك : إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان : إحداهما : الفسخ , 
٠‏ والثانية : أن القول قول البائع . وكذلك من يبدأ بالبمين في المذهب فيه خلاف » 
فالأشهر البائع على ما في الحديث » وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار 
قول صاحبه ؟ فيه خلاف في المذهب . 


حض 


الققسم الرابع من النظر المشترك في الييوع 


وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع » فنقول : اتفق العلماء على أن 
البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نماء أو نقصان أو حوالة 
سوق . أن حكمها الرد » أعني : أن يرد البائع الشمن والمشتري المثمون . 
واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيا بعتق أو هبة أو بيع أو رهن أو غير ذلك من 
سائر التصرفات هل ذلك فوت يوجب القيمة » وكذلك إذا نمت أو نقصت » 
فقال الشافعي : ليس ذلك كله قونًا ولا شبهة ملك في البيع الفاسد وأن الواجب 
الرد » وقال مالك : كل ذلك فوت يوجب القيمة » إلا ما روى عنه ابن وهب 
في الربا أنه ليس بفوت . ومثل ذلك قال أبو حنيفة . والبيوع الفاسدة عند مالك 
تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة » فأما امحرمة فإنها إذا فاتنت مضت بالقيمة . وأما 
المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده , وربما صح عنده بعض البيوع الفاسدة 
بالقبض لخفة الكراهة عنده في ذلك » فالشافعية تشبه المبيع الفاسد , لمكان الربا 
والغرر بالفاسد ؛ لمكان تحريم عينه كبيع الخمر والخنزير فليس عندهم فيه فوت » 
ومالك يرى أن النبي في هذه الأمور إنما هو لمكان عدم العدل فيها » أعني بيوع 
الربا والغرر » فإذا فاتت السلعة فالعدل فيها هو الرجوع بالقيمة ؛ لأنه قد تقبض 
السلعة وهى تساوي ألفا وتردٌ وهي تساوي خمسمائة أو بالعكس , ولذلك يرى 
مالك حوالة الأسواق فوتا في المبيع الفاسد . ومالك يرى في 'البيع والسلف أنه 
إذا فات وكان البائع هو المسلف رد المشتري القيمة مالم تكن أزيد من الشمن ؛ 
لأن المشتري قد رفع له في الثمن لمكان السلف فليس من العدل أن يرد أكثر 
من ذلك » وإن كان المشتري هو الذي أسلف البائع فقد حط البائع عنه من الشمن 


ا" 


لمكان السلف . فإذا وجبت على المشتري القيمة ردها ما لم تكن أقل من الشمن ؛ 
لأن هذه البيوع إنما وقع المنع فيها لمكان ما جعل فيها من العوض مقابل السلف 
الذي هو موضوع لعون الناس بعضهم لبعض . ومالك في هذه المسألة أفقه من 
الجميع . واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض » أعني : شرط السلف » هل يصح 
البيع أم لا ؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وسائر العلماء : البيع مفسوخ . وقال 
مالك وأصحابه : البيع غير مفسوخ إلا ابن .عبد الحكم قال : البيع مفسوخ . 
وقد روي عن مالك مثل قول الجمهور . وحجة الجمهور أن النبي يتضمن فساد 
النبي » فإذا انعقد البيع فاسدًا لم يصححه بعد رفع الشرط الذي من قبله وقع 
الفساد » م أن رفع السبب المفسد في المحسوسات بعد فساد الشيء ليس يقتضي 
عودة الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود . فاعلمه . وروي أن محمد 
ابن أحمد بن سهل البرمكي سأل عن هذه المسألة إسماعيل بن إسحاق المالكي 
فقال له : ما الفرق بين السلف والبيع وبين رجل باع غلاما بمائة دينار وزق 
خمر » فلما انعقد البيع بينهما قال : أنا أدع الزق . وهذا البيع مفسوخ عند العلماء 
بإجماع » فوجب أن يكون بيع السلف كذلك . فجاوب عن ذلك ببواب لا 
تقوم به حجة » وقد تقدم القول في ذلك . وإذ قد انقضى القول في أصول البيوع ' 
الفاسدة وأصول البيوع الصحيحة » وفي أصول أحكام البيوع الصحيحة » 
وأصول الأحكام الفاسدة المشتركة العامة لجميع البيوع أو لكثير منها فلنصر إلى 
ما يخص واحدًا واحدًا من هذه الأربعة الأجناس » وذلك بآن نذكر منها ما يجري 
مجرى الأصول . 


عض 


[0 ل9ا؟ - كتاب الصرف [|ا 


, ولما كان يخص هذا البيع شرطان : أحدهما : عدم النسيئة وهو الفور‎ ٠ 
والاخر : عدم التفاضل وهو اشتراط المثلية كان النظر في هذا الباب ينحصر في‎ 
: خمسة أجناس‎ 

الأول : في معرفة ما هو نسيئة ما ليس بنسيكة . 

الثافي : في معرفة ما هو ممائل مما ليس بممائل » إذ هذان القسمان ينقسمان 
بفصول كثيرة فيعرض هنالك الخلاف . 

الثالث : فيما وقع أيضًا من هذا البيع بصورة مختلف فيها » هل هو ذريعة 
إلى أحد هذين » أعني : الزيادة والنسيكة أو كليهما عند من قال بالذرائع وهو 
مالك وأصحابه » وهذا ينقسم أيضا إلى نوعين كانقسام أصله . 

الخامس : في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعتبر فيه هذان 
الشرطان » أعني : عدم النساء والتفاضل أو كليهما » وذلك أنه يخالف هذا البيع 
البيوع لمكان هذين الشرطين فيه في أحكام كثيرة . 

وأنت إذا تأملت الكتب الموضوعة في فروع الكتاب الذي يرسمونه بكتاب 
الصرف وجدتها كلها راجعة إلى هذه الأجناس الخمسة » أو إلى ما تركب منها 
ما عدا المسائل التي يدخلون في الكتاب الواحد بعينه ما ليس هو من ذلك 
الكتاب » مثل إدخال الملكية في الصرف مسائل كثيرة هى من باب الاقتضاء في 
املق لكن 1 أن الفاستد هما يؤول إلى أحدا هين الأصلين > أغقي' :إل 
صرف بنسيئة أو بتفاضل أدخلوها في هذا الكتاب مثل مسائلهم في اقتضاء القائمة 


رفص 


والمجموعة والفرادى بعضها من بعض . لكن لما كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل 
التي هي منطوق بها في الشرع أو قريب من المنطوق بها رأينا أن نذكر في هذا 
الكتاب سبع مسائل مشهورة تجري مجحرى الأصول لما يطرأ على امجتهد من مسائل 
هذا الباب . فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به امجتهد في هذه الصناعة رتبة 
الاجتهاد إذا حصّل ما يجب له أن يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو 
واللغة وصناعة أصول الفقة » ويكفي من ذلك ما هو مساو لجرم هذا الكتاب 
أو أقل » وبهذه الرتبة يسمى فقيهًا » لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد 
أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسان ا نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي 
حفظ مسائل أكثر » وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو 
الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها » وهو بِيّن أن الذي عنده 
خفاف كثيرة سياتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه » فيلجأاً إلى 
صانع الخفاف ضرورة » وهو الذي يصنع لكل قدم خفا يوافقه » فهذا هو مثال 
أكثر المتفقهة في هذا الوقت . 

وإذ قد خرجنا عما كنا بسبيله فلنرجع إلى حيث كنا من ذكر المسائل 
التي وعدنا بها . 
المسألة الأولى . 

أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلًا 
بمثل يدا بيد , إلا ما روي عن ابن عباس ومن تبعه من المككيين فإنهم أجازوا 
بيعه متفاضلًا ومنعوه نسيئة فقط » وإنما صار بن عباس لذلك لما رواه عن أسامة 
ابن زيد عن النبي عَيُْهِ أنه قال : ١‏ لاربا إِلّا في النّسيئة » وهو حديث 
صحيح"'" » فأخذ ابن عباس بظاهر هذا الحديث فلم يجعل الربا إلا في النسيئة . 


- رقم‎ ١١١8-1١1// *( ومسلم‎ 2) 5١1/4 أخرجه البخاري ( 4 /1/+ رقم‎ )١( 
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وأما الجمهور فصاروا إلى ما رواه مالك عن نافع عن أي سعيد الخدري' ' أن 
رسول الله عه قال : ١‏ لا تَبِيعُوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا 
بعضها على بعض ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز » وهو من أصح ما روي في هذا الباب . 
وحديث عبادة بن الضافكت 7 حديث صحيح أيضًا في هذا الباب » فصار 
الكميؤر :إل هده" الأحاديك إذ انعا نضا فق ذلك ...وآما ديت ابن عبامن 
فإنه ليس نص في ذلك لأنه روي فيه لفظان : أحدهما : أنه قال : « إنما الربا 
في النسيئة » وهذا ليس يفهم منه إجازة التفاضل إلا من باب دليل الخطاب وهو 
ضعيف . ولا سيما إذا عارضه النص . وأما اللفظ الآخر : وهو «١‏ لا ربا إلا 


ديف 


في النسيئة » فهو أقوى من هذا اللفظ ؛ لأن ظاهره يقتضي أن ما عدا النسيئة 
فليس بربا » لكن يحتمل أن يريد بقوله : ١‏ لاربا إلا في النسيئة ») من جهة أن 
الواقع في الأكثر » وإذا كان هذا محتملا والأول نص وجب تأويله على الجهة 
التي يصح الجمع بينهما . وأجمع الجمهور على أن مسكوكه وتبره ومصوغه سواء 


للع ١595/١١42‏ ). 
وقد تقدم تخريجه أوائل البيوع . 
(1) أخرجه البخاري ( 1/9/4 رقم 5١117‏ )2 ومسلم ( 08/9 ل ل 
وقد تقدم تخريجه . في الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعاً . 
(؟) تقدم تخريجه في الفصل الأول : في معرفة الأشياء ال اتاعرانيا اماس 
ولا يجوز فيها النساء وتبيين علة ذلك . 

() أخرجه مسلم ( © /18؟1 رقم +18943/10 )»ء والنسائي ( 781/7 ) » وابن 
ماجه ( ؟ /8هلا رقم /اه١5‏ ). 
بلفظ « إنما الرَبَا في النسيكة ») . 
وأخرجه الدارمي ( 555/5 ) بلفظ ١‏ إنما الربا في الدين » . 
وأخرجه البخاري ( 4 /781 رقم 7١1748‏ ) وغيره بلفظ ١‏ لا ربا إلا في النسيئة ») 
وقد تقدم في الباب الثاني في بيوع الربا . 


ا" 


في منع بيع بعضه ببعض متفاضلًا ؛ لعموم الأحاديث المتقدمة في ذلك » إلا معاوية 
فإنه كان يجيز التفاضل بين التبر والمصوغ لمكان زيادة الصياغة . وإِلّا ما روي 
عن مالك أنه سكل عن الرجل يأتي دار الضرب بورقه فيعطيهم أجرة الضرب 
ويأخذ منهم دنانير ودراهم وزن ورقة أو دراهمه . فقال : إذا كان ذلك لضرورة 
خروج الرفقة ونحو ذلك فأرجو أن لا يكون به بأس » وبه قال ابن القاسم من 
أصحابه » وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه وعيسى بن دينار وجمهور العلماء . 
وأجاز مالك بدل الدينار الناقص بالوازن أو بالدينارين على اختلاف بين أصحابه 
في العدد الذي يجوز فيه ذلك من الذي لا يجوز على جهة المعروف . 
ه المسألة الثانية . 

اختلف العلماء في السيف والمصحف انحلى يباع بالفضة وفيه حلية فضة » 
أو بالذهب وفيه حلية ذهب » فقال الشافعي : لا يجوز ذلك ؛ لجهل المماثلة 
المشترطة في بيع الفضة بالفضة في ذلك والذهب بالذهب » وقال مالك : إن كان 
قيمة ما فيه من الذهب أو الفضة الثلث فأقل ؛ جاز بيعه , أعني : بالفضة إن كانت 
حليته فضة , أو بالذهب إن كانت حليته ذهبًا وإلا لم يجرء وكأنه رأى أنه إذا 
كانت الفضة قليلة لم تكن مقصودة في البيع وصارت كأنها هبة » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : لا بأس ببيع السيف النحلى بالفضة إذا كانت الفضة أكثر من الفضة 
التي في السيف , وكذلك الأمر في بيع السيف المحلى بالذهب ٠‏ لأنهم رأوا أن الفضة 
التي فيه أو الذهب يقابل مثله من الذهب أو الفضة المشتراة به » ويبقى الفضل 
قيمة السيف . وحجة الشافعي عموم الأحاذيث والنص الوارد في ذلك من حديث 
فضالة بن عبد الله الأنصاري أنه قال : م أي رسول الله عله وهو بخيبر بقلادة 
ا ا ل 
القلادة ينزع وحده ء ثم قال لهم رسول الله عله يك : الذهب بالذهب وزنا بوزن » 


ادن 


خرجه مسلء”" . وأما معاوية كا قلنا فأجاز ذلك على الإطلاق ».وقد أنكره 
عليه أبو سعيد وقال : لا أسكن في أرض أنت فيها لما رواه من الحديث . 
ه المسألة الثالثة . 

اتفق العلماء على أن من شرط الصرف أن يقع ناجرًا . واختلفوا في الزمان 
الذي يحد هذا المعنى » فقال أبو حنيفة والشافعي.: الصرف يقع ناجرًا ما لم يفترق 
لمتصارفان تعجل أو تأخر القبض » وقال مالك : إن تأخر القبض في المجلس ؛ 
بطل الصرف وإن لم يفترقا حتى كره المواعدة فيه . 

وسبب الخلاف ترددهم في مفهوم قوله عَم : « إلا هاء وهاء 6'"' وذلك 
أن هذا يختلف بالأقل والأكثر » فمن رأى أن هذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من 
مجلس ٠‏ أعني أنه يطلق عليه أنه باع هاء وهاء ؛ قال : يجوز التأخير في المجلس » 
ومن رأى أن اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض من المتصارفين على الفور ؛ قال : 
إن تأخر القبض عن العقد في المجلس » بطل الصرف .ء لاتفاقهم على هذا المعنى 
م يز عندهم في الصرف حوالة ولا حمالة ولا خيار ؛ إلا ما حكي عن أي ثور : 
أنه أجاز فيه الخيار . واختلف في المذهب في التأخير الذي يغلب عليه المتصارفان 
أو أجدها + قدرة قيل فيه: إنه .كل الذي يعم بالاخميان + .ومرة'قيل :.إنه ليس 
كذلك في تفاصيل لهم في ذلك ليس قصدنا ذكرها في هذا الكتاب . 


)001 في صحيحه ( 8 /١؟١‏ رقم 89 /١991١)و(5/50١١١‏ رقم 9.8/١591١)غ)‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود ( " //541 -.50 رقم 988١‏ وو 1ه" و 8ه785)ء 
والترمذي ( 8 /5هه رقم ١55‏ ) ء والنساتي ( 7 /778 ) » وابن الجارود ( رقم 
04 ) ء والدارقطني ( * /” رقم ١‏ و9 ”)2 والبييقي ( ٠/١591و5959؟)غ؛‏ 
وأحمد 7١/50‏ )»ء والطحاوي في شرح المعافي ( 4 /١ا‏ 767/16 )2 وفيٍ 
المشكل ( 4 /5717 -715 ) من طرق . 

(؟) تقدم تخريجه من حديث عمر بن الخطاب في أوائل البيوع . 
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ه المسألة الرابعة . 

اختلف العلماء فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا » فأراد 
رده » فقال مالك : ينتقض الصرف . وإن كانت دنانير كثيرة انتقض منها دينار 
للدرهم فما فوقه إلى صرف دينار » فإن زاد درهم على دينار انتقض منها دينار 
آخر » وهكذا ما بينه وبين أن ينتبي إلى صرف دينار . قال : وإن رضي بالدرهم 
الزائف لم يبطل من الصرف شيء . وقال أبو حنيفة : لا يبطل الصرف بالدرهم 
الزائف » ويجوز تبديله إلا أن تكون الزيوف نصف الدراهم أو أكثر , فإن ردها 
بطل الصرف في المردود . وقال الثوري : إذا رَدَّ الزيوف كان مخيرا إن شاء أبدها 
أو يكون شريكا له بقدر ذلك في الدنانير » أعني : لصاحب الدنانير . وقال أحمد : 
لا ييطل الصرف بالرد قليلا كان أو كثيرًا . وابن وهب من أصحاب مالك يجيز 
البدل في الصرف » وهو مبني على أن الغلبة على النظرة في الصرف ليس لها تأثير 
ولاسيما في البعض وهو أحسن . وعن الشافعي في بطلان الصرف بالزيوف 
قولان » فيتحصل لفقهاء الأمصار في هذه المسألة أربعة أقوال : 

قول بإبطال الصرف مطلقًا عند الرد . 

وقول بإئبات الصرف ووجوب البدل . 

وقول بالفرق بين القليل والكثير . 

وقول بالتخيير بين بدل الزائف أو يكون شريككًا له . 

وسبب الخلاف في هذا كله : هل الغلبة على التأخير في الصرف مؤثرة 
فيه أو غير مؤثرة ؟ وإن كانت مؤثرة فهل هي مؤثرة في القليل أو في الكثير ؟ 
وأما وجود النقصان فإن المذهب اضطرب فيه » فمرة قال فيه : إنه إن رضي 
بالنقصان جاز الصرف . وإن طلب البدل انتقض الصرف قياسا على الزيوف » 
ومرة قال : يبطل الصرف وإن رضي به » وهو ضعيف . واختلفوا أيضًا إذا 


امض 


قبض بعض الصرف وتأخر بعضه , أعني : الصرف المنعقد على التناجز , فقيل : 
يبطل الصرف كله .: وبه قال الشافعي » وقيل : يبطل منه المتآخر فقط ء وبه 
قد 1 حي وسو ابلك وسنت ارالك قد المع وت ل 
الخلاف في الصفقة || ل ل ل 2ت الا د 
الحرام منها فقط ؟. 
المسألة الخامسة . 

أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة , 
وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن » وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة . 

واختلفوا في المراطلة في موضعين : أحدهما : أن تختلف صفة الذهبين . والناني : 

أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر ٠‏ فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضًا أو دراهم 
إن كانت المراطلة بذهب » أو ذهيًا إن كانت المراطلة بدراهم » فذهب مالك » 
أما في الموضع الأول » وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة أنه 
متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين أحدهما أجود 
من ذلك الصئف الواحد » والآخر أردأ» فإن ذلك عنده لا يجوز . وإن كان 
الصنف الواحد من الذهبين . أعني : الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين 
الختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو أردأ منبما معًا » أو مثل أحدهما وأجود من 
الثاني ؛ جازت المراطلة عنده . وقال الشافعي : إذا اختلف الذهبان فلا يجوز 
ذلك . وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين : يجوز جميع ذلك . وعمدة 
مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام » وهو مصير إلى القول بسدّ الذرائع » وذلك 
أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا » فكأنه أعطى 
جزءًا من الوسط بأكثر منه من الأردأ » أو بأقل منه من الأعلى » فيتذرع من 
ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا » مثال ذلك أن إنسائًا قال لآخر : خذ 
مني خمسة وعشرين مثقالاً وسطًا بعشرين من الأعلى » فقال : لا يجوز هذا لنا ء 


ادن 


ولكن أعطيك عشرين من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك , وتعطيني أنت ثلاثين 
من الوسط . فتكون العشرة الأدنى يقابلها خمسة من ذهبك » ويقابل العشرين 
من ذهب الوسط العشرين من ذهبك الأعلى . وعمدة الشافعي اعتبار التفاضل 
الموجود في القيمة » وعمدة ألي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبين » ورد 
القول بسد الذرائع » وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا 
في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد , أعني : إذا اختلفت جودة الذهبين 
أو الأذهاب . وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة » فأراد أحدهما أن يزيد شيئًا 
اخر ما فيه الربا » أو ما لاربا فيه » فقريب من هذا الاختلاف » مثل أن يراطل 
أحدهما صاحبه ذهب بذهب » فينقص أحد الذهبين عن الآخر» فيريد الذى 
نقص ذهبه أن يعطى عوض الناقص دراهم أو عرضًا » فقال مالك والشافعي 
والليث : إن ذلك لا يجوز والمراطلة فاسدة .» وأجاز ذلك كله أبو حنيفة 
والكوفيون » وعمدة الحنفية تقدير وجود الممائلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل 
للعرض . وعمدة مالك التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا . 
وعمدة الشافعي عدم الممائلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل » ومثل 
هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد . 
ه المسألة السادسة . 

واختلفوا في الرجلين يكون لأحدهما على صاحبه دنانير وللآخر عليه 
دراهم » هل يجوز أن يتصارفاها وهي في الذمة ؟ فقال مالك : ذلك جائز إذا 
كانا قد حلا معًا » وقال أبو حنيفة : يجوز في الحال وفي غير الخال » وقال الشافعي 
والليث : لا يجوز ذلك حلا أولم يحلا . وحجة من لم يجره أنه غائب بغائب » 
وإذا لم يجز غائب بناجز كان أحرى أن لا يجوز غائب بغائب » وأما مالك فأقام 
لول الأسلين ف ذلك« مقام الفاجنبالناجر واف اشترظ أن يكونا جالين عام 
لئلا يكون ذلك من بيع الدين بالدين . وبقول الشافعي قال ابن وهب وابن كنانة 


لكلا 


من أصحاب مالك . وقريب من هذا اختلافهم في جواز الصرف على مأ ليس 
عندهما إذا دفعه أحدهما إلى صاحبه قبل الافتراق » مثل أن يستقرضاه في المجلس 
فتقابضاه قبل الافتراق » فأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة » 0 هه ابن القاسم 
من الطرفين واستخفه من الطرف الواحد » أعني : إذا كان أحدهما هو المستقرض 
فقط . وقال زفر : لا يجوز ذلك إلا أن يكون من طرف واحد . ومن هذا الباب 
اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل » هل يأخذ فيها إذا 
حل الأجل ذهبًا أو بالعكس ؟ فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل 
الافتراق » وبه قال أبو حنيفة » إلا أنه أجاز ذلك وإن لم يحل الأجل » ول يجر 
ذلك جماعة من العلماء » سواء كان الأجل حالا أو لم يكن » وهو قول ابن عباس 


وابن مسعود . وحجة من أجاز ذلك ؛ حديث ابن عمر قال : « كنت أبيع الإبل ' 


بالبقيع » أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير » فسألت 
٠.‏ ب باالله ‏ .. ع 5 0 5 همه 
عن ذلك رسول الله عَيُّهُ فقال : لا باس يذلكَ إِذَا كان بسيعْرٍ يَوْمِهِ » خرجه 


بو داود”") 7 


.) ”684 في السنن (* /5900 رقم‎ )١( 
والترمذي ( 545/7 رقم 1747 )» والنساني‎ » ) 185/١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
» ) 558 وابن الجارود ( رقم‎ » ) 7١517 رقم‎ 770/١ ( وابن ماجه‎ ») 787/7 
)ء‎ 7١5 والحاكم ( 5/7 )» والبميقي ( ه /84؟ و‎ ») 8١ والدارقطني ( */7؟ رقم‎ 
والطيالسي‎ » ) ١١78 والطحاوي في المشكل ( ” /45 ) » وابن حبان ( صده٠؟ رقم‎ 
.) ١8648 (ص ه55 رقم‎ 
قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب »؛ عن سعيد‎ 
» ابن جبير » تمن ابن عمر . وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير‎ 
. » عن ابن عمر موقوفاً‎ 
. صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي‎ ٠ : وقال الحامم‎ 
قلت : علة هذا الحديث هو : سماك بن حرب . فقد كان يقبل التلقين » وقد خولف‎ 
سماك في رفعه . ش‎ 


584١ 


وحجة من لم يجزه ما جاء في حديث أي سعيد("2 وغيره ( ولا تبيعوا منها 
غائبا بناجز ) . 
ه المسألة السابعة . 

اختلف في البيع والصرف في مذهب مالك » فقال : إنه لا يجوز إلا أن 
يكون أحدهما الأكثر والآخر تبع لصاحبه » وسواء كان الصرف في دينار واحد 
أو في دنانير » وقيل : إن كان الصرف في دينار واحد ؛ جاز كيفما وقع » وإن 
كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعًا للآخر في الجواز » فإن كانا معًا مقصودين ؛ 
م يجزاء وأجاز أشهب الصرف والبيع وهو أجود ؛ لأنه ليس في ذلك ما يؤدي 
إلى ربا ولا إلى غرر . 


- قال البييقي : « تفرد به ماك بن حرب » عن سعيد بن جبير » من بين أصحاب ابن عمر ٠‏ . ' 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء'( رقم ١15١5‏ ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه من حديث أبي سعيد في أوائل البيوع , 


دكن 


ل1 58> - كتاب السلم لا 


وفي هذا الكتاب ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : في محله وشروطه . 

الباب الثالي : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه 
السلم » وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير . 

الباب الثالث : في اختلافهم في السلم . 


الباب الأول 
[ في محله وشروطه ] 


أما محله » فإنهم أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن » لما ثبت 
من حديث ابن عباس”" المشهور قال : « قدم النبي َيه المدينة وهم يُسُلمون 
في تمر السنتين والثلاث » فقال رسول الله عله : مَنْ أسْلّف فَلْيسسْلِف في نَمَنٍ 
مَعْلُوم وَوَزْنِ مَعلُوَم إلى أجل مَعْلُوم » واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في 
الذمة » وهي الدور والعقار . وأما سائر ذلك من العروض والحيوان فاختلفوا 
فيها » فمنع ذلك داود وطائفة من أهل الظاهر مصيرًا إلى ظاهر هذا الحديث » 
والجمهور على أنه جائز في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد .. واختلفوا من 
ذلك فيما ينضبط مما لا ينضبط بالصفة » فمن ذلك الحيوان والرقيق » فذهب 
مالك والشافعي والأوزاعي والليث : إلى أن السلم فيهما جائز » وهو قول ابن 
عمر من الصحابة . وقال أبو حنيفة والثوري وأهل العراق : لا يجوز السلم في 
الحيوان » وهو قول ابن مسعود . وعن عمر في ذلك قولان . وعمدة أهل العراق 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 54 /593؟4 رقم-..4١7 17741١9‏ )2 ومسلم( ١١١/8‏ رقم 
01/07 ).» وأبو داود ( * /41" رقم +885 ) » والترمذي ( 5 /505 رقم 
١٠١‏ )ء والنسائي ١60/07‏ ) »ء وابن ماجه ( 755/5 رقم 73١8٠6‏ )» وابن 
الجارود ( رقم 5١14‏ و 5١6‏ )ء والدارمي ( 550/5 )» والبييقي ( 5 /18 ١56»‏ )»2 

وأحمد (9١07/1١868507525ه8)ء‏ والحميدي ( ١‏ 36 رقم »)65٠١‏ 
والدارقطني ( * /4 ) » والبغوي في شرح السنة ( 4 /+17 ) » والشافعي في الرسالة 
(١‏ ص ٠*7‏ -م80* )., وفي ترتيب المسند ( ؟ ١517/‏ ). 


كنا 


في ذلك ما روي عن ابن عباس'' ١‏ أن النبي عَيُه نمى عن السلف في 
الحيوان » وهذا الحديث ضعيف عند الفريق الأول . وربما احتجوا أيضًا بنبيه علاته 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' '. وعمدة من أجاز السلم في الحيوان ا 
عن ابن عمر'' « أن رسول الله َيه أمره أن يجهز جيشًا » فنفدت الإبل , 
فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة . فأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة » . 
وحديث أي راف" أيضاه أن النبي َيِه استسلف بَكْرًا » قالوا : وهذا كله 
يدل عل يوه اق" الدمة. 

فسبب اختلافهم شيئان : أحدهما : تعارض الآثار في هذا المعنى . 
والفاني : تردد الحيوان بين أن يضبط بالصفة أو لا يضبط » فمن نظر إلى تباين 


. ) رقم 558 ), والحاكم ( ؟ /لاه‎ ١/5 ( أخرجه الدازقطني‎ )١( 
: قال الحام : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال صاحب التنقيح‎ 
وإسحاق بن إبراهيم بن جوتي » قال فيه ابن حبان : منكر الحديث جداً » يأتي عن الثقات‎ 
.) 45/ 4 ( ) بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . انظر ( نصب الراية‎ 
قلت : والأظهر أن الجرح هذا هو في إسحاق بن إبراهم الطبري الصنعاني . وهو غير‎ 
. ) 7414/١ ( ابن جوتي . ا قاله ابن حجر في اللسان‎ 

(1) تقدم تخريجه من حديث جابر في أوائل البيوع . 

(9“) قلت : كذا قال : عن ابن عمر . والصواب ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) وتقدم 
تخريجه في أوائل البيوع . 

050 أخرجه مسلم ( ١١14/7‏ رقم 1100/1١١4‏ )» وأبو داود ( 751/5 رقم 7845 ) , 
والترمذي ( 7 /705 رقم 15١1‏ ) » والنساني 591/37 ) » وابن ماجه ( ؟ /751 رقم 
5)ء ومالك 580/1 رقم 4 ) . والطيالسي ( صء ١‏ رقم 910١‏ )ء. 
والدارمي ( ١‏ /554 ) , وأحمد( 05 )ء والبييقي ( ١١/5‏ ) وغيرهم .عنه . 
قال : ٠‏ استسلف النبي عي بكرا فجاءته إبل الصدقة . فأمرني أن أقضي الرجل بَكْرَه » 
فقلت : إني لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً رِبَاعِياً. فقال : أَعْطِدِ إياه فإِنَ من خير الناس 


أحستهم قضاءً » . 


لمكن 


الحيوان في الخلق والصفات . وبخاصة صفات النفس » قال : لا تنضبط » ومن 
نظر إلى تشابهها قال : تنضبط . ومنها اختلافهم في البيض والدر وغير ذلك » 
فلم يجز أبو حنيفة السلم في البيض » وأجازه مالك بالعدد » وكذلك في اللحم 
"أجازه مالك والشافعي . ومنعه أبو حنيفة » وكذلك السلم في الرعوس 
والأكارع » أجازه مالك . ومنعه أبو حنيفة . واختلف في ذلك قول أبي حنيفة 
والشافعي » وكذلك السلم في الدر والفصوص ؛ أجازه مالك » ومنعه الشافعي » 
وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الأصول الضابطة للشريعة لا إحصاء الفروع ؛ 
لأن ذلك غير منحصر . 
ه وأما شروطه . 

فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها » فأما المجمع عليها فهي ستة : 

منها : أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء » وامتناعه فيما لا يجوز 
فيه النساء » وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله » وإما اتفاق الجنس 
على ما يراه أبو حنيفة » وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في 
علة النساء . ' 

ومنها : أن يكون مقدرًا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه 
أن يلحقه التقدير » أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة . 

وميا : أن يكون اموجوذا :عند حلول الأجل . 

ومنها : أن يكون الثمن غير مؤجل أجلًا بعيدًا » لثلا يكون من باب الكالئ 
بالكالئ » هذا في الجملة . واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد 
الشمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلمًا » فأجاز مالك 
اشتراط تأخير اليومين والثلائة » وأجاز تأخيره بلا شرط . وذهب أبو حنيفة إلى 
أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف » فهذه ستة متفق عليها . واختلفوا 


في أربعة : 


تن 


أحدها : الأجل . هل هو شرط فيه أم لا ؟. 

والثاليي : هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودًا في حال عقد 
السلم أم لا ؟. 

والغالث : اشتراط مكان دفع المسلم فيه . 

والرابع : أن يكون الثمن مقدرًا إما مكيلا وإما موزونًا وإما معدودًا وأن 
لا يكون جزافا . 

فأما الأجل فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه في ذلك » 
وأما مالك فالظاهر من مذهبه » والمشهور عنه أنه من شرط السلم » وقد قيل : 
إنه يتخرّج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال . وأما اللخمي فإنه فصل 
الأمر في ذلك فقال : إن السلم في المذهب يكون على ضربين : سلم حال : وهو 
الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة » وسلم مؤجل : وهو الذي يكون ممن 
ليس من “شأنه بيع تلك السلعة وعمدة من اشترط الأجل شيئان : ظاهر حديث 
ابن عباس" ' , والثاني : أنه إذا لم يشترط فيه الأجل كان من باب بيع ما ليس 

9 زفق 5 4 5 : ُ 8 ّ 
عند البائع ابي عنه . وعمدة الشافعي انه إذا جار مع الكل فهو حالا 
أجوز ؛ لأنه أقل غررًا » وربما استدلت الشافعية بما روي : ١‏ أن النبي َه اشترى 
جملا من أعراني بوسق تمر ء فلما دخل البيت الم يجد الفر » فاستقرض النبي ِل 
ترا وأعطاه إياه »”“. قالوا : فهذا هو شراء حال بتمر في الذمة » وللمالكية من 
)١(‏ يريد قوله  :‏ قدم النبي َيه المدينة وهم يُسْلِمُونَ في اتمر » الحديث . وقد تقدم 
١‏ في أول الباب . 
(؟) تقدم النبي عن ذلك من حديث حكمم بن حزام وغيره . 

في الفصل الأول : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات . 
2 أخرجه أحمد (559-778/5)ء والبزار ( ٠١١/5‏ رقم 1١.9‏ - كشف 

الأستار ) » والحام ( ؟ 5١/‏ )ء والبميقي ( 7١/5‏ ). 


من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : « اشترى رسول الله عَِلَم - 
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طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق 
الثمن لاسترخاص المسلم فيه » والمسلم إليه . .. 
يشترط الأجل زال هذا المعنى . واختلفوا في الأ 

أحدهما : هل يقدر بغير الأيام والشهو” ١‏ 0 طاف والحصاد 
والموسم ؟ 5 

والثافي : في مقداره من الأيام . وتحصيل مذهب مالك في مقداره من الأيام 
أن المسلم فيه على ضربين : ضرب يقتضى بالبلد المسلم فيه » وضرب يقتضي 
بغير البلد الذي وقع فيه السلم , فإن اقتضاه في البلد المسلم فيه » فقال ابن 
القاسم : إن المعتبر في ذلك أجل تختلف فيه الأسواق » وذلك خمسة عشر يومًا 
أو نحوها: 


وروى ابن وهب عن مالك أنه يجوز اليومين والثلاثة » وقال ابن 
عبد الحكم : لا بأس به إلى اليوم الواحد . وأما ما يقتضى ببلد آخر ء فإن الأجل 


جزوراً من أعراللي بوسق تمر عجوة » فطلب ب رسول الله عه عند أهله تمر فلم يجده » 
فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي : واغدراه » فقال أصحاب رسول الله عله : 
بل أنت يا عدو الله أغدر » فقال رسول الله عله : « دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً . 
فأرسل رسول الله عه إلى خولة بنت حكم وبعث بالأعرابي مع الرسول فقال : 
قل إني اللا تور رهد الأعرابي بوسق تمر عجوة فلم أجده عند أهلي ) 
فأسلفيني وسق تمر عجوة هذا الأعرابي ٠‏ فلما قبض الأعراني حقه رجع إلى النبي 
ينه . فقال له : قبضت . قال : نعم » وأوفيت وأطبت » ٠‏ فقال رسول الله عله 
أولئك خيار الناس الموفون المطيبون » لفظ الثلاثة . أما الخاكم فذكره مختصراً . 
قال الميئمي في « المجمع » ( 4 /1834 ) : رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح . 
وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . وتعقبه الذهبي بقوله : يحبى 
ضعيف ول يخرج له أحد . 
قلت : الحديث صحيح إن شاء الله . 
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لا يكون أقل من ثلاثة أيام » فمن جعل الأجل شرطًا غير معلل اشترط منه أقل 

ما ينطلق عليه الاسم » ومن جعله شرطًا معللا باختلاف الأسواق اشترط من 

الأيام :ما 'تختلق فيه -الأسواق :غانًا » .وأا الأجل إل الجذاة والخصاد. وما أكيه 
ذلك » فأجازه مالك » ومنعه أبو حنيفة والشافعي » فمن رأى أن الاختلاف الذي 
يكون في أمثال هذه الآجال يسير ؛ أجاز ذلك », إذ الغرر اليسير معفوٌ عنه في 

الشرع » وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان » 

وكاها ؛ لم يجزه . وأما اختلافهم في : هل من شرط السلم أن يكون جنس المسلم 

فيه موجودًا في حين عقد السلم ؟ فإن مالكمًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور 
لم يشترطوا ذلك . وقالوا : يجوز السلم في غير وقت إبّانة . وقال أبو حنيفة 

وأصحابه والثوري والأوزاعي : لا يجوز السلم إلا في إبان الشيء المسلم فيه . 

فحجة من لم يشترط الإبان ما ورد في حديث ابن عباس”" أن الناس كانوا 

يسلمون في افر السنتين والثلاث فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه . وعمدة الحنفية 
ما.زوي من: حدذيك بن غمر”" أن النبى. عله قال : الا تيلموا في 'التخيل 

. تقدم قريبا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ( ص؟"١؟‏ رقم ١94٠.‏ )» وأحمد ١40-١44/5(‏ )»2 وأبو داود 
(5 /54لا رقم “407” ) », وابن ماجه ( 5 /530/ رقم 5١84‏ ) » والبييقي 
(5/:؟) 

ا ا ؛ فلم تخرج تلك السنة شيئاً » 
فاختصمنا إلى النبي عه فقال : « بم تستحل ماله ؟ ارْدُدْ عليه ماله » ثم قال : 
ولا تسلفوا في التخل حتى يبدو صلاحه »© واللفظ لأبي داود » وهو عند الباقين 
أطول من هذا . 

قلت : في إسناده مجهول . وهو حديث ضعيف . 

وقد فيه الألناق اق عتعيش: ازج تائجه .. 


ام 


حتّى يَبْدُوَ صَّلاحُها » وكأنهم رأوا أن الغرر يكون فيه أكثر إذا لم يكن موجودًا 
في حال العقد » وكأنه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر . وإن كان ذلك معيئًا وهذا 
في الذمة وبهذا فارق السلم بيع مالم يخلق . 
ه وأما الشرط الثالث . 

وهو مكان القبض . فإن أبا حنيفة اشترطه تشبيها بالزمان » ولح يشترطه 
غيره وهم الأكثر . وقال القاضي أبو محمد : الأفضل اشتراطه . وقال ابن المواز : 
ليس يحتاج إلى ذلك . 
ه وأما الشرط الرابع . 

وقو ال كرف" القرن: تققد 1 لكا أن موا او رعسو قار باوكا 
لاجزاقًا » فاشترط ذلك أبو حنيفة . ول يشترطه الشافعي » ولا صاحبا أبي حنيفة 
أبو يوسف ومحمد » قالوا : وليس يحفظ عن مالك في ذلك نص »ء إلا أنه يجوز 
عنده بيع الجزاف » إلا فيما يعظم الغرر فيه على ما تقدم من مذهبه . وينبغي 
أن تعلم أن التقدير في السلم يكون بالوزن.فيما يمكن فيه الوزن » وبالكيل فيما 
يمكن فيه الكيل » وبالذرع فيما يمكن فيه الذرع » وبالعدد فيما يمكن فيه العدد . 
وإن لم يكن فيه أحد هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع 
ذكر الجنس إن كان أنواعًا مختلفة » أو مع تركه إن كان نوعًا واحدًا » ولم يختلفوا 
أن السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين » وأجاز مالك السلم 
في قرية معينة إذا كانت مأمونة » وكأنه راها مثل الذمة . 
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0 الباب الثاني 0 
فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم . 
وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير 


وني هذا الباب فروع كثيرة » لكن نذكر منها المشهور : 
© المسألة الأولى . ظ 

اختلف العلماء فيمن أسلم في شيء من الثمر ء فلما حل الأجل تعذر 
تسليمه حتى عدم ذلك المسلم فيه وخرج زمانه . فقال الجمهور : إذا وقع ذلك 
كان المسلم بالخيار بين أن يأخذ الثمن أو يصير إلى العام القابل » وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة وابن القاسم » وحجتهم أن العقد وقع على موصوف في الذمة فهو 
باق على أصله » وليس من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة » وما 
هو شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخيار . وقال أشهب من أصحاب مالك : 
ينفسخ السلم ضرورة ولا يجوز التأخير » وكأنه رآه من باب الكالى بالكالى . 
وقال سحنون : ليس له أخذ الثمن » وإنما له أن يصبر إلى القابل » واضطرب 
قول مالك في هذا ء والمعتمد عليه في هذه المسألة ما راه أبو حنيفة والشافعي 
وابن القاسم » وهو الذي اختاره أبو بكر الطرطوشي » والكالى بالكال المنبي 
عنه إنما هو المقصود . لا الذي يدخل اضطرارًا . 
ه المسألة الثانية . 

اختلف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه » 
فمن العلماء من لم يج ذلك أصلا » وهم القائلون بأن كل شيء لا يجوز بيعه 
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قبل قبضه » وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق . وتمسك أحمد وإسحاق في منع 
هذا بحديث عطية العوفي عن أني سعيد الخدري”" قال : قال رسول الله يه : 
«مَنْ أَسْلَمَ في شيءٍ فلا يَصْرِفهُ في غَيْرِهِ » . وأما مالك فإنه منع شراء المسلم 
فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما : إذا كان المسلم فيه طعامًا » وذلك بناء على مذهبه في أن الذي 
يشترطه في بيعه القبض هو الطعام على ما جاء عليه النص في الحديث”". 

والثافي : إذا لم يكن المسلم فيه طعامًا فأخذ عوضهم المسلم مالا يجوز 
أن يسلم فيه رأس ماله مثل أن يكون المسلم فيه عرضًا والثمن عرضًا مخالفا 
له فيأأخذ المسلم من المسلم إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض الذي 
هو الثمن , وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة إن كان العرض المأخوذ أكثر 
من رأس مال السلم » وإما ضمان وسلف إن كان مثله أو أقل . وكذلك إن 
كان رأس مال السلم طعامًا لم يجز أن يأخذ فيه طعامًا آخر أكثر . لا من جنسه 





2 ) 3781 أخرجه أبو داود ( 8 /44/ رقم 8454 ) », وابن ماجه ( ؟ /55/ا رقم‎ )1١9 
. ) 5١/5 والبييقي‎ 
عا ططية ون ريد معي أن مطيد لتاقي قلا قال ردول الل 1 امن‎ 
. » أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره‎ 
وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه » » وقال‎ « : ) ١١7/5 ( قال المنذري في المختصر‎ 
وفيه عطية بن سعد العوني وهو‎ ١ : ) ١١١7 رقم‎ 7٠/ ” ( ابن حجر في التلخيص‎ 
ضعيف » وأعله أبو حاتم» والبهقي» وعبد الحق» وابن القطان بالضعف والاضطراب».‎ 
رقم‎ 5410/١ ( : العلل » لابن أبي حاتم إعلاله بالوقف . فقال‎ «١ قلت : والذي في‎ 
. )» عن أبيه : « إنما هو عن عطية عن ابن عباس قوله‎ ) 4 
.) ١3368 فالحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء » ( رقم‎ 

)2 يريد المؤلف رحمه الله » حديث ابن عمر : ١‏ من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضّه » 
وقد تقدم تخريجه في باب بيوع الذرائع الربوية . 


ارذاحق 


ولا من غير جنسه » فإن كان مثل طعامه في الجنس والكيل والصفة فيما حكاه 
عبد الوهاب جاز ؛ لأنه يحمله على العروض . وكذلك يجوز عنده أن يأخذ من 
الطعام المسلم فيه طعامًا من صفته وإن كان أقل جودة ؛ لأنه عنده من باب البدل 
في الدنانير . والإحسان مثل أن يكون له عليه قمح فيأخذ بمكيلته شعيرًا » وهذا 
كله من شرطه عند مالك أن لا يتآخر القبض ؛ لأنه يدخله الدين بالدين . وإن. 
كان رأس مال السلم عيئًا وأخذ المسلم فيه عيّاآ من جنسه » جاز مالم يكن أكثر 
منه » ول يتبمه على بيع العين بالعين نسيئة إذا كان مثله أو أقل » وإن أخذ دراهم 
في دنانير لم يتهمه على الصرف المتأخر » وكذلك إن أخذ فيه دنانير من غير صنف 
الدنانير التي هي رأس مال السلم . وأما بيع السلم من غير المسلم إليه » فيجوز 
بكل شيء يجوز التبايع به مالم يكن طعامًا , لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه . 

وأما الإقالة فمن شرطها عند مالك أن لا يدخلها زيادة ولا نقصان » فإن 
انا زيادة أو نقصان كان بيعا من البيوع ودخلها ما يدخل البيوع , أعني أنها 
تفسد عنده بما يفسد بيوع الآجال مثل أن يتذرع إلى بيع وسلف » أو إلى : 
ضع وتعجل », أو إلى بيع السلم بما لا يجوز بيعه . مثال ذلك في دخول بيع وسلف 
به إذا حل الأجل » فأقاله على أن أخذ البعض وأقال من البعض فإنه لا يجوز 
عنده فإنه يدخله التذرع إلى بيع وسلف . وذلك جائز عند الشافعي وألي حنيفة » 
لأمهما لا يقولان بتحريم بيوع الذرائع . 
« المسألة الثالفة . 

اختلف العلماء في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئًا بعد الإقالة 
ما لا يجوز قبل الإقالة » فمن العلماء من لم يجزه أصلا » ورأى أن الإقالة ذريعة 
إلى أن يجوز من ذلك ما لا يجوز وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه » 
إلا أن عند أبي حنيفة لا يجوز على الإطلاق » إذ كان لا يجوز عنده بيع المسلم 
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فيه قبل القبض على الإطلاق ؛ ومالك ينع ذلك في المواضع التي بمنع بيع المسلم 
فيه قبل القبض على ما فصلناه قبل هذا من مذهبه » ومن العلماء من أجازه » 
وبه قال الشافعي والثوري . وحجتهم أن بالإقالة قد ملك رأس ماله » فإذا ملكة 
جاز له أن يشتري به ما أحب » والظن الرديء بالمسلمين غير جائز . قال : وأما 
حديث أبي سعيد”" فإنه إنما وقع النبي فيه قبل الإقالة . 
المسألة الرابعة . 

اختلفوا إذا ندم المبتاع في السلم فقال للبائع : أقلني وأنظرك بالشمن الذي 
دفعت إليك » فقال مالك وطائفة : ذلك لا يجوز » وقال قوم : يجوز ء واعتل 
مالك في ذلك مخافة أن يكون المشتري لما حل له الطعام على البائع أخره عنه 
على أن يقبله » فكان ذلك من باب بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ١‏ وقوم 
اعتلوا لمنع ذلك بأنه من باب فسخ الدين بالدين » والذين رأوه جائرًا رأوا أنه 
من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به » قال رسول الله عه : « مَنْ 
000 عفد أقال الله عترَئه يز القيامة + ومن لطن مُفسيرًا أظله الله في 

َو لا فلل إلا عله +20 , 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

١؟١)‏ قلت : هما حديثان . 
والأول) + أعرسه عبد الل بن لعدق روائد المسنة 1765/79 ) . وأب و تداود 
78/٠‏ رقم 4" )ء وابن ماجه ( 5 ,741١/‏ رقم 5١99‏ ) » والحام 
5 /ه: )ء والبيقي ( 5 /77 ) » وأبو نعم في الحلية ( 5 /54 ) » والقضاعي 
في مسند الشهاب ( 7178/1١‏ -779 رقم 451 و 404 )»ء وابن حبان ( صا١‏ 77 
رقم 1١١‏ و 1١١١4‏ - الموارد ) » والخطيب في تاريخ بغداد 195/2 )2 وغيرهم . 
من حديث ألي هريرة بلفظ : ٠‏ من أقال مسلماً أقاله الله عثرته » وقال بعضهم : « من 
أقال نادماً بيعته أقاله الله عثرته ) وقال بعضهم : و من أقال سلما 1 أقاله الله 
يوم القيامة ) . 


نان 


ه المسألة الخامسة . 


أجمع العلماء على أنه إذا كان لرجل على رجل دراهم أو دنائير إلى أجل فدفعها 
إليه عند محل الأجل وبعده أنه يلزمه أخذها . واختلفوا في العروض الموؤجلة من 
0 
وقال الشافعي : إن كان مما لا يتغير ولا يقصد به النظارة لزمه أخذه كالنحاس 
والحديد » وإن كان مما يقصد به النظارة كالفواكه لم يلزمه . وأما إذا ألى به بعد 
محل الأجل فاختلف في ذلك أصحاب مالك فروي عنه أنه يلزمه قبضه مثل أن 
يسلم في قطائف الشتاء فيأتي بها في الصيف » فقال ابن وهب وجماعة : لا يلزمه 
ذلك . وحجة الجمهور في أنه لا يلزمه قبض العروض قبل محل الأجل من قِبَل 


2 قال الحام : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . و 
الحديث الألباني في الإرواء ( رقم ١*4‏ ). 
( والحديث الثاني ) : ورد من حديث أي اليَسّر » وأبي قتادة » وأبي هريرة » وعئان » 
وابن عباس » وأبي لبابة » وكعب بن عجرة , وأسعد بن زرارة » وسهل بن حنيف » 
وعبادة بن الصامت . ش 
© أما حديث أي اليّسَر » فأخرجه أحمد ( © /77؛ ) . والدارمي ( 5 /51731)ء 
ومسلم ( 4 /؟. 560 رقم 74 56٠.5/‏ )ء وابن ماجه ( ؟ 6١8/‏ رقم 1514١9‏ )2 
والجام ( ١8/5‏ -15 ) » والببيقي ١8/5‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 5 /19 -50 ) 
بلفظ  :‏ من أنظر معسراً أو وضع عنه أظلَّهِ الله في ظلَّه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّهِ » . 
قال الجام : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وهو واهم في استدراكه ؛ لأنه 
© وحديث ألي قتادة : أخرجه أحمد ( ه /. 5 5086 )ء والدارمي ( 5051/5 - 
) ؛ ومسلم ( 1195/6 رقم 1671/56 ) » وأبو نعم في الحلية (573/5 ) . 
عنه » قال : سمحت رسول الله مَل يقول : ٠‏ من سره أن يُنْجيَهُ الله من كرب يوم ' 
ا 0 

'وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب 

م 





لمان 


أنه من ضمانه إلى الوقت المضروب الذي قصده ء ولا عليه من الموّنة في ذلك » 
. وليس كذلك الدنانير والدراهم » إذ لا مؤنة فيها » ومن لم يلزمه بعد الأجل فحجته 
,أنه رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت الأجل لا غيره . وأمر من أجاز 
ذلكُ في الوجهين ؛ أعني : بعد الأجل أو قبله فشيبه بالدنانير والدراهم . 
ه المسألة السادسة . | ْ 
اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما فأخبر 
البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الطعام » هل للمشتري أن يقبضه منه دون 
أن يكيله وأن يعمل في ذلك على تصديقه ؟ فقال مالك : ذلك جائز في السلم 
وفي البيع بشرط النقد , وإلا خيف أن يكون من باب الربا » كأنه إنما صدقه 
في الكيل لمكان أنه أنظره بالثمن . وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي 
والليث : لا يجوز ذلك حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن كاله لنفسه 
بحضرة البائع . وحجتهم أنه لما كان ليس للمشتري أن يبيعه إلا بعد أن يكيله 
لم يكن له أن يقبضه إلا بعد أن يكيله البائع له ؛ لأنه لما كان من شرط البيع 
الكيل فكذلك القبض » واحتجوا بما جاء في الحديث أنه عه نبى عن بيع الطعام 
حتى يجرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري"" . واختلفوا إذا هلك ” 
الطعام في يد المشتري قبل الكيل . فاختلفا في الكيل » فقال الشافعي : القول 
. قول المشتري » وبه قال أبو ثور » وقال مالك : القول قول البائع ؛ لأنه قد صدقه 
المشتري عند قبضه إياه » وهذا مبني عنده على أن البيع يجوز بنفس تصديقه . 


. تقدم تخريجه في الباب الثالث : البيوع المنبي عنها‎ )١ 


مضل 


0 الباب الثالث 0 
[ في اختلااف المتبايعين في السلم ] 


والمتبايعان في السلم إما أن يختلفا في قدر الثمن أو المثمون » وإما في 
جنسهما , وإما في الأجل . وإما في مكان قبض السلم . فأما اختلافهم في قدر 
المسلم فيه » فالقول فيه قول المسلم إليه إن أى بما يشبه » وإلا فالقول أيضًا قول 
المسلم إن ألى أيضًا بما يشبه » فإن أتيا بما لا يشبه فالقياس أن يتحالفا ويتفاسخا . 
وأما اختلافهم في جنس المسلم فيه » فالحكم في ذلك التحالف والتفاسخ » مثل 
أن يقول أحدهما : أسلمت في تمر ء ويقول الآخر : في قمح . وأما اختلافهم 
في الأجل فإن كان في حلوله فالقول قول المسلم إليه » وإن كان في قدره فالقول 
أيضًا قول المسلم إليه إلا أن يأتي بما لا يشبه » مثل أن يدعي المسلم وقت إبان 
المسلم فيه » ويدعي المسلم إليه غير ذلك الوقت » فالقول قول المسلم . وأما 
اختلافهم في موضع القبض ., فالمشهور أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول 
قوله » وإن لم يدعه واحد منهما فالقول قول المسلم إليه . وخالف سحنون في 
الوجه الأول فقال : القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد , 
وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال : إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد 
تحالفا وتفاسخا . وأما اختلافهم في الثمن فحكمه حكم اختلاف المتبايعين قبل 
: القبض » وقد تقدم ذلك . 


نا 


والنظر في أصول هذا الباب » أما أُوّلا فهل يجوز أم لا ؟ وإن جاز ء فكم 
مدة الخيار ؟ وهل يشترط النقدية فيه أم لا ؟ وممن ضمان المبيع في مدة 
الخيار ؟وهل يورث الخيار أم لا ؟ ومن يصح خياره ممن لا يصح ؟ وما يكون 
من الأفعال خيارًا كالقول ؟. أما جواز الخيار فعليه الجمهور . إلا الثؤري وابن 
أن شبرمة وطائفة من أهل الظاهر . وعمدة الجمهور حديث حبان 0 


"47/0١ تحقيق شاكرء والحميدي‎ ) 5١84 أخرجه أحمد 5/90 رقم‎ © )١( 
والبميقي‎ » ) 5١/ والحاكم ( ؟‎ ,» ) 5١7 رقم 717 ) , والدارقطني ( 8 /4ه رقم‎ 
. ) 375/ في السنن الكبرى ( ه‎ 
. من طريق ابن إسحاق » حدثني نافع » عن ابن عمر‎ 
.:)» وسكت عليه الحام » فقال الذهبي « صحيح‎ 
. قلت : وهذا سند حسن » وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند احمد والبيقي‎ 
وأخرجه ابن ماجه ( 5 /89/, رقم ه785 ) », والدارقطني ( “ /هه رقم‎ © 
)ء والبيبقي ( ه /07؟ ) من طريق ابن إسحاق . حدثني محمد بن يحبى‎ 
ابوتشياة.:‎ 
. » قال الزيلعي في نصب الراية ( 4 /7 ) « هي مرسلة‎ 
/ه8 رقم 885 ) : ( هذا إسناد ضعيف‎ 5١ » أما البوصيري فال في « الزوائد‎ 
. لتدليس ابن إسحاق .. ») . قلت : وقد صرح بالتحديث 6 تقدم‎ 
: وللحديث وجه اخر عن ابن عمر‎ © 
)ء‎ 5١١1 أخرجه مالك ( ؟ /588 رقم 98 )2 والبخاري ( 4 /9*0 رقم‎ 
2) 70.٠. وأبو داود ( * /50/ رقم‎ 2) ١9858/ 48 رقم‎ ١١58/5 ( ومسلم‎ 
- هدا١6 والنسائي ( 7 /587 )2 وأحمد ( رقم 85.ه و 1.8ه و9 (71ه و‎ 


0 


وفيه « وَلكَ الجيارٌ ثَلانًا » وما روي في حديث ابن عمر'"' ١‏ البَيّعان بالخيار 
ما لَمْيَترِقا إلا بيْعَ لجار ؛ . وعمدة من منعه أنه غرر , وأن الأصل هو اللزوم 
في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على»!لخيار من كتاب الله أوسنة ثابتة 
أو إجماع . قالوا : وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح » وإما أنه خاص لما شكى 
إليه عه أنه يدع في البيوع . قالوا : وأما حديث بن عمر وقوله فيه « إلا بيع 
الخيار » فقد فسر المعنى المراد بهذا اللفظ . وهو ما ورد فيه من لفظ آخر وهو 
أنْ يُقول أَحَدّهُما لِصَاحِبهِ امير » وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه فرأى 
مالك أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى 
اختلاف المبيعات . وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات فقال : مثل اليوم واليومين 


ع او 1 ) ب والطالش وسكه؟ رق دي تي المي ره /007 م 
والبغوري ( 15/8 رقم )٠1‏ من طريق عبد الله بن دينار » عن ابن عمر . 
© وللحديث شاهد أخرجه أحمد (* 5١7/‏ )ء وأبو داود ( * /7517 رقم 
١‏ )»ء والترمذي (8 /57ه رقم ١١5.8‏ )ء والنساتي ( 597/7 )» وابن 
ماجه ( 6 /88/ا رقم 56584 )ء والدارقطني ( 9 /هه رقم 1١4‏ 99١؟)ء‏ 
وابن الجارود ( رقم 518 ) . من طرق عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك » 
أن رجلاً على عهد رسول الله َوُه كان يبتاع وفي عقدته ضعف , فأقى أهله نبي الله 
عَيلَهِ . فقالوا : يا نبي الله اخجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف » فدعاه 
النبي عه فنهاه عن البيع » فقال : يا نبي الله » إفي لا أصبر عن البيع » فقال رسول الله 
َه : ٠‏ إن كنت غير تارك البيع فقل هاءَ هاءَ ولا خلابة » وهو حديث صحيح . 
وقد صححه الالباني في صحيح ابن ماجه . 

(0) أخرجه البخاري ( 4 /5؟7 رقم 17١١0‏ )و (0/4ا؟” -8 86 رقم 9١١5)ء‏ 

ومسلم ( 8 ١١57/‏ رقم 4 ١٠9١/‏ )ء وأبو داود ( « /85*ا -55/ رقم 

54 ؟ و ده" ). والترمذي ( 5 /47ه رقم ه54١‏ ) . والنسائي ( 748/7 ء 

89 )ء وابن ماجه ( 5 /5*لا رقم 7١4١‏ )ء وابئى الجارود ( رقم 7١1‏ )ء 

والبييقي ( ه /5778 77١١‏ ) », وغيرهم . بألفاظ متعددة منها هذا . وليس عند 

مالك يزه 


في اختيار الثوب » والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية » والشهر ونحوه 
في اختيار الدار . وبالجملة فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار 
المبيع . وقال الشافعي وأبو حنيفة : أجل الخيار ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ذلك . 
وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن : يجوز الخيار لأى مدة اشترطت » 
وبه قال داود . واختلفوا في الخيار المطلق دون المقيد بمدة معلومة » فقال الثوري 
والحسن بن جني وجماعة بجواز اشتراط الخيار مظلقًا ويكون له الخيار أبدا » وقال مالك : 
يجوز الخيار المطلق ولكن السلطان يضرب فيه أجل مثله . وقال أبو حنيفة والشافعي 
لا يجوز بحال الخيار المطلق ويفسد البيع . واختلف أبو حنيفة والشافعي إن وقع 
الخيار في الثلاثة الأيام زمن الخيار المطلق » فقال أبو حنيفة : إن وقع في الثلاثة 
الأيام جاز » وإن مضت الثلاثئة فسد البيع » وقال الشافعي : بل هو فاسد على 
كل حال , فهذه هي أقاويل فقهاء الأمصار في مدة الخيار » وهي هل يجوز مطلقًا 
أو مقيدًا ؟ وإن جاز مقيدًا فكم مقداره ؟ وإن لم يجر مطلقًا فهل من شرط ذلك 
ألا يقع الخيار في الثلاث أم لا يجوز بحال ؟ وإن وقع في الثلاث . 

فأّما أدلتهم فإن عمدة من لم يجز الخيار هو ما قلناه . وأما عمدة من لم 
يجر الخيار إلا ثلانًا فهو أن الأصل هو أن لا يجوز الخيار فلا يجوز منه إلا ما ورد 
فيه النص في حديث منقذ بن حبان أو تحيان بن منقذ”" » وذلك كسائر 
الرخص المستئناة من الأصول مثل استثناء العرايا من المزابنة وغير ذلك . قالوا : 
وقد جاء تحديد الخيار بالثلاث في 535 المصرّاة وهو قوله « من اشتّرى اذ 
َهُوَ بالجيار نَلانَةَ أيّام وأما حديث منقذ » فأشبه طرقه المتصلة ما رواه 


(1) تقدم تخريجه قريباً . 

(5) أخرجه مسلم (” ١١98/‏ رقم 74 و 1574/1378 )» وأبو داود ( 5 7١1/‏ رقم 
4:4 *)ء والترمذي ( 8 /#هه رقم ١١87‏ )ء والنساقي ( 554/7 )2 وابن 
ماجه ( 5/5 رقم 55+89 )ء وابن الجارود ( رقم 551١‏ )., والطحاوي في - 


الى 


محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر”" أن رسول الله عله قال لمنقذ وكان 
يخدع في البيع : « إِذَا بعْتَ فَقَل لا خلابة وأَنْتَ بالخيار ثَلانًا » . وأما عمدة 
أصحاب مالك . فهو أن المفهوم من الخيار هو اختيار المبيعء وإذا 
.كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودًا بزمان إمكان اختيار المبيع » وذلك 
يختلف بحسب مبيع مبيع . فكأن النص إنما وردعندهم تنبيهًا على هذا المعنى »1 
وهو عندهم من باب الخاص أريد به العام » وعند الطائفة الأولى من باب الخاص 
أريد به الخاص . وأما اشتراط النقد فإنه لا يجوز عند مالك وجميع أصحابه لتردده 
عند ين السلف: والبيع م #وقيه هف بوأما فين اطيمان المباو قاضدة الخيان . 
فإنهم اختلفوا في ذلك . فقال مالك وأصحابه والليث والأوزاعي : مصيبته من 
البائع » والمشتري أمين » وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهماء وقد قيل في 
المذهب : إنه إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه » وإن كان هلك 
بيد المشتري فالحكم كالحكم في الرهن والعارية إن كان ما يغاب عليه » فضمانه 
منه » وإن كان مما لا يغاب عليه » فضمانه من البائع . وقال أبو حنيفة : إن 
كان شرط الخيار لكليبما أو للبائع وحده فضمانه من البائع والمبيع على ملكه » وأما إن 
كان شرطه المشتري وحده فقد خخرج اللمبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك 
المشتري » وبقي معلقًا حتى ينقضي الخيار » وقد قيل عنه إِنَّ على المشتري الثمن » 
وهذا يدل على أنه قد دل عنده في ملك المشتري . وللشافعي قولان : أشهرهما 
أن الضمان من المشتري لأيهما كان الخيار . فعمدة من رأى أن الضمان من البائع 
على كل حال أنه عقد غير لازم » فلم ينتقل الملك عن البائع 5 لو قال بعتك 


- 0 شرح لمعاني ( 4 ١8/‏ )ء والببيقي ( ه /518 .5196 8506)ء وأحهد 117/50ك1ء 
رع عند )من أوجه عن أي هزيرة أن رسول الله عله قال :«« من اشتري شاة 
نا فى بالقيار 3000 زيار نان كات رة عهها ناما من قري لك تدر . 
1١‏ تقدم تخريجه قريباً . 


“ولم يقل المشتري قبلت . وعمدة من رأى أنه من المشتري تشبيبه بالبيع اللازم 
وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق . وأما من جعل الضمان 
المشترط الخيار إذا شرطه أحدهما ولم يشترطه الثاني ؛؟ فلأنه إن كان البائع هو 
المشترط فالخيار له إبقاء للمبيع على ملكه . وإن كان المشتري هو المشترط له 
فقط فقد صرفه البائع من ملكه وأبانه فوجب أن يدخل في ملك المشتري إذا 
كان المشتري هو الذي شرطه فقط قال : قد خرج عن ملك البائع ؛ لأنه لم 
يشترط خيارا ول يلزم أن يدخل في ملك المشتري ؛ لأنه شرط الخيار في رد 
الآخر له ولكن هذا القول يمانع الحكم » فإنه لابد أن تكون مصيبته من 
أحدهما . والخلاف ايل إلى : هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع أو لتتممم 
البيع » فإذا قلنا لفسخ البيع فقد خرج من ضمان البائع » وإن قلنا لتحميمه فهو 
في ضمانه . 
ه وأما المسألة الخامسة : 

وهي هل يورث خيار المبيع أم لا ؟ فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا : 
يورث » وإنه إذا مات صاحب الخيار فلورثته من الخيار مثل ما كان له » وقال 
أ خنيفة و امسيقابه + ريظن الخزار موت نين ال «اتقيان ول لبه و مكنا عنده 
خيار الشفعة وخيار قبول الوصية وخيار الإقالة . وسلم لهم أبو حنيفة خيار الرد 
بالعيب ؛ أعنني. : أنه قال : يورث » وكذلك خيار استحقاق الغنيمة قبل القسم 
وخيار القصاص وخيار الرهن . وسلم لهم مالك خيار رد الأب ما وهبه لابنه » 
أعني : أنه لم ير لورثة الميت من الخيار في ردٌ ما وهبه لابنه ما جعل له الشرع 
من ذلك ؛ أعني : للأب » وكذلك خيار الكتابة والطلاق واللعان . ومعنى خيار 
الطلاق أن يقول الرجل لرجل آخر طلق امرأتي متى شكت » فيموت الرجل المجعول 
. له الخيار » فإن ورثته لا يتنزلون منزلته عند مالك . وسلم الشافعي ما سلمت 
المالكية للحنفية من هذه الخيارات » وسلم زائدًا خيار الإقالة والقبول فقال : 
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لا يورثان . وعمدة المالكية والشافعية أن الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال 
إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال . وعمدة الحنفية أن الأصل 
هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال .. 

فموضع الخلاف هل الأصل هو أن تورث الحقوق كالأموال أم لا ؟ وكل 
واحد من الفريقين يشبه من هذا ما لم يسلمه له خصمه منا بما يسلمه منها له 
ويحتج على خصمه » فالمالكية والشافعية تحتج على أبي حنيفة بتسليمه وراثة خيار 
الردّ بالعيب , ويشبه سائر الخيارات التي يورثها به , والحنفية تحتج أيضًا على المالكية 
والشافعية بما تمع من ذلك . وكل واحد منهم يروم أن يعطي فارقا فيما يختلف فيه 
. قوله » ومشابها فيما يتفق فيه قوله » ويروم في قوله خصمه بالضد , أعني : أن :يعطي 
فارقًا فيما يضعه الخصم متفقا » ويعطي اتفاقا فيما يضعه الخصم متباينا » مثل ما تقول 
المالكية : ما قلنا:إن خيار الأب في رد هبته لا يورث ؛ لأن ذلك خيار راجع إلى 
صفة في الأب لا توجد في غيره » وهي الأبوة » فوجب ألا تورث لا إلى صفة في 
العقد . وهذا هو سبب اختلافهم في خيار خيار » أعني : أنه من انقدح له في شيء 
منها أنه صفة للعقد ورثه » ومن انقدح له أن صفة خاصة بذي الخيار ؛ لم يورثه . 


ه وأما المسألة السادسة : 

وهي من يصح خياره فإنهم اتفقوا على صحة خيار المتبايعين » واختلفوا 
في اشتراط خيار الأجنبي . فقال مالك : يجوز ذلك والبيع صحيح . وقال 
الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز إلا أن يوكله الذي جعل له الخيار » ولا يجوز 
الخيار عنده على هذا القول لغير العاقد » وهو قول أحمد » وللشافعي قول آخر 
مثل قول مالك » وبقول مالك قال أبو حنيفة » واتفق المذهب على أن الخيار 
للأجنبي إذا جعله له المتبايعان » وأن قوله لهما . واختلف المذهب إذا جعله أحدهما 
فاختلف البائع ومن جعل له البائع الخيار أو المشتري ومن جعل له المشتري الخيار » 


فقيل : القول في الإمضاء , والرد قول الأجنبي سواء اشترط خياره البائع أو 
المشترى . وقال عكس هذا القول من جعل خياره هنا كالمشورة » وقيل : بالفرق 
بين البائع والمشتري : أي أن القول في الإمضاء والرد قول البائع دون الأجنبي » 
وقول الأجنبي دون المشتري إن كان المشتري هو المشترط الخيار » وقيل : القول 
قول. من أزاد مما الامضاء .وان أراد البائع :الأمضاء ‏ وأراد: الأجتبي "الذي 
اشترط خياره الرد ووافقه المشتري » فالقول قول البائع في الإمضاء » وإن أراد 
البائع الرد وأراد الأجنبي الإمضاء ووافقه المشتري فالقول قول المشتري » وكذلك 
إن اشترط الخيار للأجنبي المشتري » فالقول فيهما قول من أراد الإمضاء » وكذلك 
الحال في المشتري » وقيل : بالفرق في هذا بين البائع والمشتري » أي : إن اشترطه 
البائع فالقول قول من أراد الإمضاء منهما » وإن اشترطه المشتري فالقول قول 
الأجنبي » وهو ظاهر ما في المدونة » وهذا كله ضعيف . واختلفوا فُيمْن اشترط 
من الخيار ما لا يجوز » مثل أن يشترط أجلا مجهولا خيارًا فوق الثلاث عند من لا 
يجوز الخيار فوق الثلاث » أو خيار رجل بعيد الموضع بعينه » أعني : أجنبيًا , 
فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإِن أسقط الشرط الفاسد . وقال 
أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد . 

فأصل الخلاف هل الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط يتعدى إلى العقد 
أم لا يتعدى » وإنما هو في الشرط فقطه؟ فمن قال : يتعدى ؛ أبطل البيع وإن 
أسقطه » ومن قال : لا يتعدى ؛ قال : البيع يصح إذا أسقط الشرط الفاسد ؛ 
لأنه يبقى العقد صحيحًا . 


لا #٠‏ - كتاب بيع المرابحة ل) 


أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان : مساومة ومراجحة » وأن المرايحة 
هي : أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة » ويشترط عليه 
ربحا ما للدينار أو الدرهم . واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين : 

أحدهما : فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة 
بعد الشراء ما ليس له أن يعده من رأس المال . 

والموضع الثاني : إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر نما 
اشترى السلعة به » أو وهم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة ثم ظهر له أنه اشتراها 
بأكثر » ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان : 

الباب الأول : فيما يعد من رأس المال نما لا يعد ء وفي صفة رأس المال 
الذي يجوز أن يبنى عليه الربح . 

الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع 
الم 


© الباب الأول © 
[ فيما يعد من رأس امال ثما لا يعد . وفي صفة رأس امال 


الذي يجوز أن يبنى عليه الربح ] 


فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد » فإن تحصيل مذهب مالك في ذلك أن 
ما ينوب البائع على السلعة زائدًا على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام : قسم يعدّ في 
أصل الثمن ويكون له حظ من الربح » وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون 
له حظ من الربح » وقسم لا يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح . 

فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظا من الربح فهو ما كان مؤثرًا 
في عين السلعة مثل الخياطة والصبغ » وأما الذى يحسبه في رأس المال ولا يجعل 
له حظًا من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه 
كحمل المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها » وأماما لا يحتسب 
فيه الأمرين جميعًا » فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب 
السلعة بنفسه كالسمسرة والطي والشد . وقال أبو حنيفة : بل يحمل على تمن 
السلعة كل ما نابه عليها . وقال أبو ثور : لا يجوز المرابحة إلا بالشمن الذي اشترى 
نه« انلع كققك إل أن رفسل اوينسة عي زف رقع جا قآل + لأنها كدت + الأنه 
يقول له : تمن سلعتي كذا وكذا وليس الأمر كذلك » وهو عنده من باب الغش . 
وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به فإن مالككًا والليث قالا فيمن اشترى 
سلعة بدنانير والصرف يوم اشتراها صرف معلوم ثم باعها بدراهم والصرف قد 
يعو إل زيادة أنه ليض لله أن بعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها لأنه من باب 


الكذب والخيانة » وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف . 
واختلف أصحاب مالك من هذا الباب فيمن ابتاع سلعة بعروض هل يجوز له 
أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز ؟ فإذا قلنا بالجواز فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض 
ما ا ان ب الس وك كر 
على القيمة . وقال أشهب : لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيء من العروض أن 
وح اا ل لت ا 
عاتار بن ليد لمر كيد واختلف مالك وأبو حنيفة فيمن اشترى 
سلعة بدنانير فأخذ في الدنانير عروضًا أو دراهم هل يجوز له بيعها مرابحة دون 
أن يعلم بما نقد أم لا يجوز ؟ فقال مالك لا يجوز إلا أن يعلم ما نقد » وقال 
أبو حنيفة : يجوز أن يبيعها منه مرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون 
العروض التي أعطى فيها أو الدراهم . قال مالك أيضا فيمن اشترى سلعة بأجل 
فباعها مرابحة : أنه لا يجوز حتى يعلم بالأجل . وقال الشافعي : إن وقع كان 
. للمشتري مثل أجله » وقال أبو ثور : هو كالعيب وله الرد به » وفي هذا الباب 
في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه . 
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0 الباب الثاني 0 
[في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن ] 


واختلفوا فيمن ابتاع سلعة مرابحة على تمن ذكره » ثم .ظهر بعد ذلك » 
إما بإقراره » وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة » فقال مالك وجماعة : 
المشتري بالخيار , إما أن يأخذ بالشمن الذي صح أو يترك إذا ل يلزمه البائع أخذها 
بالشمن الذي صح وإن ألزمه لزمه » وقال أبو حنيفة وزفر : بل المشتري بالخيار 
على الإطلاق . ولا يلزمه الأخذ بالئمن الذي إن ألزمه البائع لزمه » وقال الثوري 
وابن أي ليل وأحمد وجماعة : بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة » وعن 
الشافعي القولان : القول بالخيار مطلقًا » والقول باللزوم بعد الحط . فحجة من 
أوجب البيع بعد الحط أن المشترى إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك » 
فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر » 5 لو أخذه بكيل 
معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفية ذلك الكيل . وحجة من رأى أن 
الخيار مطلقًا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب ؛ أعني : أنه كما يوجب العيب 
الخيار كذلك يوجب الكذب . وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي : يحط مقدار 
ما زاد من الثمن » وما وجب له من الربح » وقال مالك : إن كانت قيمتها يوم 
القبض أو يوم البيع على خلاف عنه ني ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل ؛ فلا 
يرجع عليه المشتّري بشيء , وإن كانت القيمة أقل ؛ خير البائع بين رده للمشتري 
القيمة أو رده الثمن . أو إمضائه السلعة بالئمن الذي صح . وأما إذا باع الرجل 
سلعته مرابحة » ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره ء وأنه وهم في ذلك » وهي 
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قائمة ؛ فقال الشافعي : لا يسمع من تلك البينة ؛ لأنه كذبها وقال مالك : يسمع 
منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن » وهذا بعيد ؛ لانه بيع اخر . وقال مالك في: 
هذه المسألة : إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطى قيمة السلعة يوم قبضها , 
أو أن يأخذها بالئمن الذي صح » فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب . 
ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائل 
ومنت ويا ساك بوتا ره الكادو .وسكي ميال الس وك يال 
وجود العيب . فآما حكم الكذب فقد تقدم . وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه 
في البيع المطلق . وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقًا » وليس للبائع 
أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش ‏ له ذلك في مسألة الكذب . هذا 
عند ابن القاسم . وأما عند أشهب . فإن الغش عنده ينقسم قسمين : قسم مؤثر 
في الشمن . وقسم غير مؤثر . فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه . وأما المؤثر 
فحكمة: غندة: حكلم الكلاب” وأما الي تركب فهن أريغ مسائل + كدت 
وغش » وكذب وتدليس » وغش وتدليس بعيب » وكذب وغش وتدليس 
بعيب » وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات 
بحكم أحدهما أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما , إما على التخيير 
حيث يمكن التخيير » أو الجمع حيث يمكن الجمع » وتفصيل هذا لائق بكتب 
الفروع , أعني : مذهب ابن القاسم وغيره . 


][ كتاب بيع العرية‎ - ١ 


. اختلف الفقهاء في معنى العرية والرخصة التي أنت فيها في السنة » فحكى 
القاضئ أبو محمد عبد الوهاب المالكي : أن العرية في مذهب مالك هي انيت 
الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل بعينه » فيجوز للمعرى شراؤها من 
معي له بخرصها ترا على شروط أربعة : 
أحدها : أن ترهي . 
والثافي : أن تكون خمسة أوسق فما دون »ء فإن زادت فلا يجوز . 
والثالث : أن يعطيه اتمر الذي يشتريها به عند الجذاذ » فإن أعطاه نقدا لم يج . 
والرابع : أن يكون افر من صنف تمر العرية ونوعها » فعلى مذهب مالك الرخصة 
في العرية إنما هي في حق المعرى فقط » والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من 
المزابنة » وهي بيع الرطب باتمر الجاف الذي ورد النبي عنه''' » ومن صنفي 
الربا أيضًا ؛ أعني : التفاضل والنساء » وذلك أن بيع ثمر معلوم الكيل بشمر معلوم 
بالتخمين وهو الخرص » فيدخله بيع الجنس الواحد متفاضلا » وهو أيضًا مر بشمر 
إلى أجل فهذا هو مذهب مالك فيما هي العرية » وما هي الرخصة فيها » ولمن 
الرخصة فيها ؟. وأما الشافعي فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمعرى 
خاصة . وإنما هي لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا القدر من الثمرء 
أعني : الخمسة أوسق » أو ما دون ذلك بتمر مثلها » وروي أن الرخصة فيها 
إما هي معلقة :هذا القدر من امر ؛ لضرورة الناس أن يأكلوا رطبًا » وذلك لمن 


. تقدم تخريجه في البيوع‎ )١( 


اليس عنداه رطب ولار” يشترئ ابه الرطت . والشافعي يشترط في إعطاء المر 
الذي تباع به العرية أن يكون نقدًا » ويقول : إن تفرقا قبل القبض فسد البيع 
والعرية جائزة عند مالك في كل ما ييبس ويدخر ء وهي عند الشافعي في القز. 
والعنب فقط ء ولا خلاف في جوازها فيما دون الخمسة الأوسق عند مالك 
. والشافعي » وعنهما الخلاف إذا كانت خمسة أوسق . فروي الجواز عنهما والمنع » 
اي من انر بلحي السك مدر سرمي 
0000 
والثالث : في اشتراط النقد عند البيع . 
والرابع : في محلها . 

فهى عنده 5 قلنا في القر والعنب فقط . وعند مالك في كل ما يدخر 
07 وأما أحمد بن حنبل. فيوافق مالكًا في أن العرية عنده. هي الحبة » ويخالفه 
في أن الرخصة إنما هي عنده فيها للموهوب له أعني : المعرى له لا المعرى » وذلك 
أنه يرى أن له أن يبيعها من شاء بهذه الصفة .لا من المعرى خاصة ما ذهب إليه 
مالك . وأما أبو حنيفة فيوافق مالكًا في أن العرية هي الهبة » ويخالفه في صفة 
الرخصة . وذلك أن الرخصة عنده فيها ليست هي من باب استثنائها من المزابنة » 
ولا هي في الجملة في البيع » وإنما الرخصة فيها عنده من باب رجوع الواهب 
في هبته » إذ كان الموهوب له لم يقبضها وليست عنده ببيع » وإنما هي رجوع 
في الهبة على صفة مخصوصة . وهو أن يعطى بدها تمَرّا بخرصها . وعمدة مذهب 
مالك في العرية أنها بالصفة التي ذكر ستتها المشهورة عندهم بالمدينة » قالوا : 





6 هكذا بالنسخ . ولعله : وعنده تمر يشترى » إذ هي فسحة لمن عنده تمر وليس عنده 
رطب أن يشترى الرطب باهر » ولذلك اشترط الشافعي دفع اتمر نقداً ٠»‏ فتأمل. 


أذ فض تح 


١غ‎ 


وأصل هذا أن الرجل كان يبب النخلات من حائطه فيشق عليه دخول الموهوب 
له عليه » فأبيح له أن يشتريها بخرصها تمرًا عند الجذاذ . ومن الحجة له في أن 
الرخصة إما هي للمعرى حديث سهل بن أبي حثمة'" « أن رسول الله عَيْنه 
مى عن بيع الشَمْرٍ بالرطب إلا أَنُّ رخص في العَِيّة أن تُبَاعَ بخرصيهًا يأ كلها أهلها 
رَطبّا » قالوا : فقوله كل رطبًا دليل على أنء ذلك خاص كرجا لانو 
ظاهر هذا القول أهلها . ويمكن أن يقال : إن أهلها هم الذين اشتروها كائنًا من 
كان » لكن قوله رطبًا هو تعليل لا يناسب المعري » وعلى مذهب الشافعي هو 
مناسب » وهم الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها به » ولذلك كانت 
الحجة للشافعي . وأما أن العرية عنده هي الهبة فالدليل على ذلك من اللغة » فإن 
أهل اللغة قالوا : العرية هي الهبة » واختلف في تسميتها بذلك » فقيل : لأنما 
عريت من الثمن » وقيل : إنها مأخوذة من عروت الرجل أعروه إذا سألته » ومنه 
قوله تعالى : 99 وأَطْعِمُوا القانع والمُغمَرٌ #'" وإنما اشترط مالك نقد الثمن عند 
الجذاذ ؛ أعنى : تأخيره إلى ذلك الوقت ؛ لأنه تمر ورد الشرع بخرصه » فكان 
من سنته أن يتأجل إلى الجذاذ أصله الزكاة » وفيه ضعف ؛ لأنه مصادمة بالقياس 
لأصل السنة . وعنده أنه إذا تطوع بعد تمام العقد بتعجيل التمر جاز » وأما اشتراطه 
جوازها في الخمسة الأوسق أو فيما دونها » فلما رواه عن ألي هريرة'” ١‏ أن 


/ رقم 7 و59‎ ١١10/50 أخرجه البخاري ( ؛ /5417 رقم91١5 ) » ومسلم‎ )١( 
رقم +857 ) »ء والترمذي ( " /95ه رقم‎ 551١/ ” ( ).ء وأبو داود‎ 0 
. )ء والنسافي ( 78/07 )» وقد تقدم في أحاديث المزابنة‎ ١١.+ 

0) الحج: (5"). 

(*) أخرجه مالك ( 5٠١/5‏ رقم ١4‏ )ء والبخاري ( 4 /587 رقم )1١١9٠8‏ 

٠‏ و(ه/0ه رقم 5697 )», ومسلم ( ١١1١/7‏ رقم 1541/101١‏ )» وأبو داود 
(+/557 رقم 5874 )ء والترمذي ( 9 /95ه رقم 180١‏ ) » والنسافي 
(578/107 )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /50 ) » والبييقي ( 5١١/8‏ ) .- 


2 


رسول الله ع أزتحص في بَيْع. العرَايا بخرصها فيما دون خمسة أومئت . أو في 
ححمْسَةٍ أَوؤْسُق » وإنما كان عن مالك في الخمسة الأوسق روايتان الشك الواقع 
في هذا الحديث من الراوي . وأما اشتراطه أن يكون من ذلك الصنف بعينه إذا 
يبس ء فلما روي عن زيد بن ثابت « أن رسول الله عَكُه رخص لصاحب 
العَرية أن يبيعها بخُرصها ترا » خرجه مسلم' “. وأما الشافعي فعمدته حديث 
رافع بن خدي وسهل بن أبي حثمة'' عن النبي َه « أنه نبى عن المزابنة تمر 
بائقر إلا أصحاب العرايا » فإنه أذن لحم فيه » وقوله فيها « يأكلها أهلها رطبًا ». 


والعرية عندهم هى اسم لما دون الخمسة الأوسق من اتمرء وذلك أنه لما 
كان العرف عندهم أن يهب الرجل في الغالب من نخلاته هذا القدر فما دونه » 
خص هذا القدر الذى جاءت فيه الرخصة باسم الهبة لموافقته في القدر للهبة » 
وقد احتج لمذهبه بما رواه بإسناد منقطع عن محمود بن لبيد أنه قال لرجل من 
أصحاب رسول الله َيه إما زيد بن ثابت وإما غيره : ما عراياكم هذه ؟ قال : 
فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله َه أن الرطب أنى وليس 


كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن ألي أحمد عن 
أني هريرة به » وفي آخره يشلك داود قال : ٠‏ خمسة أوسق »ء أو دون خمسة أوسق ») . 
)١(‏ في صحيحه (“ ١١59/‏ رقم ١999/5.‏ ). 
قلت : وأخرجه البخاري ( ؛ /لالا” رقم 5١17‏ ) و 5857/4 رقم 17١484‏ ) 
و(84/54" رقم 1١488‏ )و(ه/0ه رقم 768٠‏ ). ومالك ( 5 "١9/‏ رقم 
4ل)ء وأحمد 181١/8(‏ 1856185 9.0418866١97681١)ء‏ وأبو داود 
(+/9ه” رقم 8857 )ء والترمذي ( 5 /ه9ه رقم 1١.0١‏ ) , والنسالي 
( 77/17 )»ء وابن ماجه ( 5 /77 رقم 5١79‏ ) وغيرهم . وله عندهم ألفاظ . 
فيه أخرجه البخاري ( 50/0 رقم 5887 ) , ومسلم ( ١١70/9‏ رقم .»)١946/9.‏ 
وأحمد ( 4 ١40/‏ )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /59 - "0٠‏ ) . 
وقد تقدم الحديث ضمن أحاديث المزابنة . 


كا 


بأيديهم نقد يبتاعون به الرطب فيأكلونه مع الئاس » وعندهم فضل من قوتهم 
من اتمرء ٠‏ فرخخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من القر الذي بأيديهم يأأكلونها 
رُطَبّا »''" وإنما ل يجر تأخير نقد الم ؛ لأنه بيع الطعام بالطعام نسيئة . وأما أحمد 
فحجته ظاهر الأحاديث المتقدمة أنه رخص في العرايا ولم يخص المعري من غيره . 
وأما أبو حنيفة فلما لم تجر عنده المزابنة وكانت إن جعلت بيعًا نوعًا من المزابنة 
رأى أن انصرافها إلى المعري ليس هو من باب البيع وإنما هو من باب رجوع 
الواهب فيما وهب بإعطاء خرصها تمرًا » أو تسميته إياها بيعًا عنده مجحاز » وقد 
التفت إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنه» فلم يجز بيعها بالدراهم 
ولا بشيء من الأشياء سوى الخرص . وإن كان المشهور عنه جواز ذلك . وقد 
قيل إن قول أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث » وذلك 
أنه خالف الأحاديث في مواضع منبها , أنه لم يسمها بيعًا » وقد نص الشارع على 
تسميتها بيعًا . ومنها أنه جاء في الحديث أنه نهى عن المزابنة ورخص في 
العراي'”" » وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء من المزابنة ؛ لأن المزابنة هي في 
البيع . والعجب منه أنه سهل عليه أن يستثنيها من النبي عن الرجوع في اهبة 
التي لم يقع فيها الاستثناء بنص الشرع » وعسر عليه أن يستثنيها ما استثنى منه 
الشارع » وهي المزابنة » والله أعلم . 





لق ذكره الشافعي في الأم ( * /4ه ) معلقا أ. ولم يوقف له على إسناد . 
'وحديث زيد بن ثابت تقدم تخريجه 0 


(5) تقدم تخريجه في البيوع . 


١/ 


نمأم الحم الركيع. 


[ز [ [ز [ [ز[ [ [ [ 1 11111 


[] 5” - كتاب الإجارات [] 


والنظر في هذا الكتاب شبيه بالنظر في البيوع ؛ أعني : أن أصوله تنحصر 
بالنظر في أنواعها وفي شروط الصحة فيها والفساد وفي أحكامها . وذلك في نوع 
00 ل سن 
القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد . 
والثافي : في معرفة أحكام الإجارات , وهذا كله بعد قيام الدليل على جوازها . 

فلنذكر أُولّا ما في ذلك من الخلاف ثم نصير إلى ذكر ما في ذينك القسمين 
من المسائل المشهورة . إذ كان قصدنا إنما هو ذكر المسائل التي تجري من هذه 
الأشياء عرى الأمهات:«وعنئ: التى : اشتهر فيا الخلاف بين فقهاء الأمصار . 
رك : إن الإجارة 0 جميع فقهاء 0 0 00 ا 
0 ا 00 1 


.) القصص : (ل؟‎ )١( 


وى دوت 


أَجُورَهُنٌ 04" . ومن السنة الثابتة ما خرجه البخاري7” ؟ عن عائشة ئشة قالت : 
١‏ استأجر رسول الله ينه وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل هاديًا خرّينًا وهو على 


دين كفار 5 قريش ٠‏ فدقعا إليه راحأتيّهِمَا وواعدهٌ غَار نوْرٍ بعد ثلاث لَيالٍ 
براأتيهما » وحديث جابر'” ١‏ أنه باع من النبي َيه بعيرًا وشرط ظهره إلى 
المدينة » وما جاز استيفاؤه بالشرط جاز استيفاؤة بالأجر » وشبهة من منع ذلك 
أن المعاوضات إنما يستحق فيها تسلم الثمن بتسليم العين كالحال في الأعيان 
المحسوسة والمنافع في الإجارات في وقت العقد معدومة » فكان ذلك غررًا ومن 
يبع مالم يخلق , ونحن نقول : إنها وإن كانت معدومة في حال العقد فهى مستوفاة 
في الغالب » والشرع إنما الحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب » أو يكون 
استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء . 


وهذا القسم النظر فيه في جنس الثمن وجنس النفعة التى يكون الثمن 
مقايلة له و صفتها . فأما الثمن فينبغي أن يكون مما يجوز بيعه » وقد تقدم ذلك 
)١(‏ الطلاق : 509). 
0( في صحيحه ( 57١١/10‏ رقم ه. 892). 
قلت : هو كذلك . وهو قطعة من حديث المجرة » وقد أخرجه أيضاً الببيقي 
)١118/5(‏ مختصراً كا فعل البخاري في صحيحه ( 445/4 رقم 5١7‏ ) 
ا رقم 514؟؟). 
ئشة رضي الله عنها » قالت : ٠‏ واستأجرٌ النبي عَيت وأبو بكر رجلاً من بني 
ل ل 
ِينَ حلفٍ في آل العاص بن وائل » وهو على دين كفارٍ قُريش ء فأيناة, قدقعا إليه 5 
راحلتيهما » وواعداة غارٌ ثور بعد ثلاث ليَالٍ » فأتاهما براجلتيهما صَبيحة ليال ثلاث ٠‏ 
فَارْئَحَلا , وانطلق مُعهما عامِرٌ بن فهيرة والدليل الديلك فأخيلٌ . بهم أسفل مكة وهو 
طريقٌ الساحل » . 
(*) تقدم تخريجه في البيوع . 
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في باب البيوع . وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس مالم ينه الشرع عنه » 
وفي كل هذه مسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيها » فمما اجتمعوا على إبطال إجارته 
كل منفعة كانت لشيء محرم العين » كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع » 
مثل أجر النوائح وأجر المغنيات » وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على 
الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها » واتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس 
على الأفعال المباحة » وكذلك الثياب والبسط . واختلفوا في إجارة الأرضين وفي 
إجارة المياه وفي إجارة المؤذن , وفي الإجارة على تعلمم القران » وفي إجارة نزو 
الفحول . فأما كراء الأرضين فاختلفوا فيها اختلافا كثيرًا » فقوم لم يجيزوا ذلك 
بئة وهم الأقل » وبه قال طاوس وأبو بكر بن عبد الرحمن » وقال الجمهور بجواز 
ذلك . واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم : لا يجوز كراؤها 
إلا بالدراهم والدنانير فقط . وهو مذهب ربيعة وسعيد بن المسيب » وقال قوم : 
يجوز كراء الأرض بكل شيء ما عدا الطعام » وسواء كان ذلك بالطعام الخارج 
منها أو لم يكن » وما عدا ما ينبت فيها كان طعامًا أو غيره » وإلى هذا ذهب 
مالك وأكثر أصحابه . وقال آخرون : يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط » 
وقال اخخرون : يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام وغير ذلك ما لم يكن 
بجزء مما يخرج منها من الطعام » وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره 
من المتقدمين ‏ وهو قول الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأ » وقال قوم : يجوز 
كراؤها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها » وبه قال أحمد والثوري والليث وأبو 
يوسف ومحمد صاحبا ألي حنيفة وابن أني ليل والأوزاعي وجماعة . وعمدة من 
ل يجر كراءها بحال ما رواه مالك2©0 بسنده عن رافع بن خديج ( أن 


(1) في الموطاً /١١/5(‏ رقم .)1١‏ | 
قلت : ومن طريق مالك أخرجه أحمد ( 4 ١40/‏ )غ» ومسلم (* )١١87/‏ رقم 
(8١47/1ه٠١)»ء‏ وأبو داود ( 587/5 رقم +وم7 )ء والنسائُ (9/7؛ - 


"١ 


رسول الله عه نبى عن كراء المزارع » قالوا : وهذا عام » وهؤلاء لم يلتفتوا 
إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه , قال حنظلة : فسألت 
رافع بن خديح عن كرائها بالذهب والورق فقال : لا بأس به . وروى هذا عن 
رافع ابن عُمر وأخذ بعمومه » وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك ذلك » 
وهذا بناء على رأى من يرى أنه لا يخصص العموم بقول الراوي . وروي عن 
رافع بن خدي عن أبيه قال « نبى رسول الله مُه عن إجارة الأرضين ”© قال 
أبو عمر بن عبد البر . واحتجوا أيضًا بحديث ضمرة عن ابن شوذب عن مطرف 
عن عطاء عن جابر' 2 قال : خطبنا رسول الله يلك فقال : « مَنْ كانث لَهُ 


د 5؛4)ء والدارقطني (9 /55 رقم ١55‏ )»ء والبييقي ( ١١١/5‏ ). 
© وأخرجه أحمد ( ؛ /547١)ء‏ والبخاري ( 59/5 رقم 5845 4106؟؟)ء 
ومسلم ( ” ١١85/‏ رقم *5١١5149/1١)ء‏ وغيرهم. 
من طريق الليث . ومن طريق الأوزاعي » عن ربيعة به نحوه . 

)١(‏ قلت : رواية رافع بن خديج لهذا الحديث عن أبيه وهم . نبه عليه الحافظ في الاصابة 
(؟/م -84 رقم .2)1١5٠05‏ فذكر خديحج بن رافع بن عدي الانصاري والد 
رافع » وقال : « ذكره البغوي ومن تبعه في الصحابة . وأوردوا له حديثا فيه وهم - 
فذكر الحديث وبين الوهم فيه ثم قال - ووقع في الأطراف لابن عساكر مسند خديج 
ابن رافع والد رافع على ما قيل حدَّث أن النبي َيه نمى عن كراء الأرض ؛ رواه 
النساني في المزارعة عن علي بن حجر عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري 
عن مجاهد قال : أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على رافع بن خدع فحدثه عن أبيه » 
فذكره . قال : كذا قال عبد الكريم » والصواب : فأدخلته على ابن رافع » كذا 
حدّث به عمرو بن دينار عن طاوس ومجاهد . قال المزي : الذي في الأصول الصحيحة 
من النساني - ( 54/7 -85 ) - فأدخلته على ابن رافع . فلعل ( ابن ) سقط عن 
نسخة ابن. عساكر ) اه . 

(؟) أخرجه البخاري ( © /؟7 رقم .5784 ). ومسلم ( 88 ١١78- ١١1075/‏ رقم 
ماع كل 291 5354ل عرو /55ه5ا)ء والنساقُ (5/10م سر 
وابن ماجه ( ؟ /8159 47٠١-‏ رقم 7451١‏ و 3154 ) » والطحاوي في شرح المعاني - 
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أَرضٌ َلَرّرَعْها و يرْرِعْهَا ولا يو اجرها ( تيكورش هل الأساديك إلى تاك 
بها من لم يبز كراء الأرض . وقالوا أيضًا من جهة المعنى : إنه لم يجر كراؤها 
لما في ذلك من الغرر ؛ لأنه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو 
غرق » فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء . قال القاضي : 
ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض 
كا نبي عن بيع الماء » ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة . وأما عمدة من 
لم يجر كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث طارق رمستعية الريعية عن سعيد 
ابن المسيب عن رافع بن خدع”"' عن النبي عَيَُّهُ أنه قال : إِنَّمَا يَْرَعُ ثلاث 
رَجُلْ له أَرْضّ فَيزْرعُها » ورججل مُبحَ أزضا فَهُو يَْرعٌ ما مُنِحَ » ورجل اكتَرى 
بذَّهَب أَوْ فضّة » قالوا : فلا يجوز أن يتعدى ما في هذا الحديث والأحاديث الأخر 
منظلقة 'بوعة فيد :وم الواتحي :جل “اللطلق عن" القيلد... وغهدة من أجاز 
كراءها بكل شيء ما عدا الطعام » وسواء كان الطعام مدعرًا أو لم يكن حديث 


43 ابر عقت وليبقي![ 4 العا ولد 1 1 
0 460ه8 8470 )من طرق عن جابر . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 591/5 رقم ٠)ء‏ والنساقي ( 0/7 )» وابن ماجه 
415/7 رقم 5448 )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ٠١5/‏ ) » وفي المشكل 
١84/*(‏ )»ء والدارقطني ( 55/8 رقم ١48‏ )2 والبييقي (5/50؟١).‏ 
من طريق أبي الأحوص : ثنا طارق بن عبد الرحمن . عن سعيد بن المسيب » عن 
رافع بن خدي قال : ٠‏ نبى رسول الله عَيْتّهِ عن الحاقلة » والمزابنة » وقال .. » فذكره . 
قلت : وهذا إسناد حسن . ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين . وفي طارق بن 
عبد الرحمن - وهو البجلي الأحمس - كلام لا يضر إن شاء الله تعالى . 
وللحديث شواهد كثيرة في « الصحيحين » وغيرهماء وهو دليل صريح في جواز 
استعجار الأرض بالنقدين للزراعة » خلافاً لبعضهم . 
«الفحكة المحدت الأباق: ررقم وكلا١)].‏ 


رده 


لع ل و ال 
رسول لله عه : ٠‏ مَنْ كانث لَهُ رض فَليَرْرَعْها أو لِيُرَرِعْها أخاهُ » ولا يُكْرِها 
ثْلْثِ ولا رُبُع ولا بطعام مُعيّن » قالوا : وهذا هو معنى المحاقلة التي نمى 
رشول :اه عل عا" ودكروا حديك" سعد .ين المسيب مزفوغا + .فيه" 
وامحاقلة استكراء الأرض بالحنطة” . قالوا : وأيضا فإنه من باب بيع الطعام 





)١(‏ أخرجه مسلم ( “” ١١8١/‏ رقم ١948/1١‏ )غء وأبو داود ( 8 /589 رقم 
ووم" )ء والنساقي (107/١4؛‏ -45 ), وابن ماجه ( 5 /8717 رقم 1514560 )ء 
والطحاوي في شرح العاني ( 4 ٠١7/‏ )ء والبيقي ١71١/7‏ ) من أوجه عن 
يعلى , إلا أن أكثرهم قال : عن رافع بن خدع . قال : ٠‏ كنا نخابر على عهد رسول الله 
عَّْهِ ؛ فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال : نبى رسول الله ييه عن أمر كان لنا 
نافعاً » وطواعيةٌ الل ورسوله أنفع لنا وأنفع , قال : قلنا وما ذاك ؟ قال : قال رسول الله 
عله : « من كانت له أرض » فذكر مثله . غير أنه قال : « ولا بطعام مسمّى » . 
وأخرجه مسلم ( ١١87/8‏ رقم 1548/1١‏ ) من طريق جرير بن حازم عن 
يعلى بن حكم بهذا الإسناد عن رافع بن خدي عن النبي ميته ولم يقل عن بعض 
عمومته . 

(؟) قلت : ورد النبي عن امحاقلة من حديث جماعة من الصحابة . 
( منهم ) : أبو سعيد الخدري : 
أخرجه البخاري ( 4 /5814 رقم 20 رقم 3٠١98‏ / 
5 )ء ومالك ( 5١5/10‏ رقم ١5‏ )., والدارمي ( 591/5 )2 وغيرهم . 
( ومنهم ) : جابر بن عبد الله : 
أخرجه البخاري ( ه /50 رقم 584١‏ )., ومسلم ( ١١74/5‏ رقم 48١‏ /975١1)ء‏ 
والترمذي ( ”5 /ه50 رقم ١١١+‏ ). والطيالسي ١ص ١45‏ رقم 1١/85‏ )ء 
وغيرهم . 
( ومنهم ) : أنس 
أخرجه البخاري ( 5 /404 رقم 7١٠١7‏ ) , والطحاوي في شرح المعافي ( ؛ )1١١/‏ . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( 555/٠‏ رقم 58 ). 

3 ابن شهاب ء» عن سعيد بن المسيب : « أن رسول الله َه خبى عن المزابنة - 


- 


5:25 


بالطعام نسيئة . وعمدة من لم يجر كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها » 
أما بالطعام فحجته حجة من لم يجز كراءها بالطعام . وأما حجته على منع كرائها 
ما تنبت فهو ما ورد من نبيه َك عن الخابرة' ' » قالوا : وهي كراء الأرض 
ما يخرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه » وعمدة من أجاز كراءها بجميع 
فجاز قياسًا على إجارة سائر المنافع » وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع . ر 
عن سالم بن عبد الله وغيره في حديث رافع أنهم قالوا : اكترى رافع . قالوا : وقد 
جاء في بعض الروايات عنه ما يجب أن يحمل عليها سائرها قال:( كنا أكثر أهل المدينة 
حقلًا » قال : وكان أحدنا يكري أرضه ويقؤل : هذه القطعة لي وهذه لك » وربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه ء فنباهم النبي ع » خرجه البخاري'” . وأما 
من الم يجر كراءها بما يخرج منبها » فعمدته النظر والآثر . أما الأثر قما ورد من 
0" الي وو ا ا 
للف م ل 
تؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من افر والشعيرء فقال رسول الله عه : 





ولمحاقلة » والمزابنة : اشتراء الفمر باتمر » وامحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة » واستكراء 
الارض بالحنطة ).200 

01 أعرجه البخارق اؤاه "له رقم 914 ومينلع ( 4 ول رقع كم واكم 
من حديث جابر . 
وفي الباب عن جماعة . 

(؟) في صحيحه (ه/5١‏ رقم +5151 ). 
قلت :وأعرجة عن 114/29 رقع 41/1011 1) فهو متفق.عليه + 
وله عندهما ألفاظ غير هذا . 

(6) تقدم النبي عن المخابرة 55 


1: 


لا تَفعَلُوا » اْرَعُوها أو رَارِعُوها أو أمْسِكُوها » وهذا الحديث اتفق على تصحيحه 
الإمامان ارو فسن . وأما من أجاز كراءها بما يخرج منها فعمدته 
حديث ابن عمر'" الثابت ١‏ أن رسول الله عَيُهِ دفع إلى يبود خيبر نخل خيبر 
وأرضها على أن يعملوها مر. ن أموالهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة » قالوا : 
وهذا الحديث أولى من أحاديث رافع ؛ 4 لآم مضطربة المتون . وإِنْ صحت 
أحاديث راقع حملناها على الكراهية لا على الحظر » بدليل ما خرجه البخاري' 
و 7 عن ابن عباس أنه قال ٠‏ إن التي عه م يدعبا واكى قال إن 
ينتخ أخذئ آخاة يك خا له ين أن بأشمذ مع عدا + قالوا ار 
ابن جبل المن حين بعئه رسول الله عه وهم يخابرون فأقره.”' 





.) 5899 رقم‎ ١١1/5 ( في صحيحه‎ )١( 
.)1644/114 رقم‎ ١١85/8 ( في صحيحه‎ )5( 
وابن ماجه ( 811/5 رقم 409 ) , وأحمد‎ , ) 49/ ٠ ( قلت : وأخرجه النساني‎ 
. من طرق‎ )١45/54( 
رقم 7881 )ع ومسلم‎ ١٠5/0 ( رقم 5859 ) و‎ ٠١/ © ( أخرجه البخاري‎ )©( 
رقم ه /651 )ء وأبو داود ( 5917/8 رقم 84.9 ) ء والترمذي‎ ١1807/9( 
)ء, والنساني (9/107ه )ء وار بن ماجه ( ؟ /8114 رقم‎ ١1١88 رقم‎ 555/50 
. وغيرهم بألفاظ متعددة‎ ») ١916 6 )ل وأحمد مارم‎ 5150 
.) 8378.8 رقم‎ ١1/ (؟) في صحيحه زه‎ 
.)١55.0/1١1١ رقم‎ ١١84/5 ( في صحيحه‎ )5( 
)ء وأبو داود ( “ /587 رقم‎ 5568٠١54١ ( قلت : وأخرجه أحمد‎ 
وابن ماجه 875/570 رقم‎ ») ١585 والترمذي (* />+ رقم‎ 7 
.) ١4/5 ( )»ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /. ٠)ء والبيقي‎ 45 
. ) ١١5/ أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؛‎ 03 
أن‎ ٠ : حدثنا أبو بكرة ثنا إبراهيم بن بشار ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس‎ 
. » معاذاً قدم إلى المن وهم يخابرون فأقرهم على ذلك‎ 
.) 171451 وأخرجه ابن ماجه ( ؟ /7/ رقم‎ © 


حرف 


ه وأما إجارة المؤذن . 


فإن قومًا لم يروا في ذلك بأسا » وقومًا كرهوا ذلك , والذين كرهوا ذلك 


كتوق اتسدواكنا وق عا قاين أي العاض. قال : قال رسول ل الله عله 


0 تخد مَوُدَنا لا ال عل أَذَانه أجرًا ) والذين أباحوه قاسوه على الأكقاك ع 


وأما الاستئجار على تعلم القران فقد اختلفوا فيه أيضًا » وكرهه ق 


0 من طريق مجاهد عن طاوس : «١‏ أن بع ات ال ل لا وه ورك لله عله 


وأبي بكر وعمر وعثان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا ' . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 5 /1ه رقم 7١‏ ) : « هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات » وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أصحاب الكتب الستة » اه . 
و شتفي لياق ل متعين سن رما ده 

)01( وهو دوت سطع أ رولسعن عاد لزه ار 
( الأولى ) : عن سعيد الجريري عن ألي العلاء عن مطرف بن عبد الله عنه قال : 
و قلت : يا رسول الله » اجعلني إمام قومي ء قال:أنت إمامهم , واقتد بأضعفهم , 
واتخذ مؤذنا ... » الجديث . 
أخرجه أبو داود ( 535/١‏ رقم 8١‏ )ء والنساتي ( 55/١‏ )ء والحاكم (١1958/1ء‏ 

.)1١1: 5١/4 وأحمد‎ 2) 59/1١ ( وعنه البيبقي‎ ء)١‎ 

وقال الحا م : صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . وقال الألباني في الإرواء 
(ه/١١):‏ وهو قالا. وأحد طريقي أحمد على شرطهما . 
( الثانية ) : عن أشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن عنه قال : « إن من اخر 
ل اعت ان اتنس :ل يجين عل أت ارام * 
أخرجه الترمذي ( 4.05/1١‏ رقم ٠١9‏ )ء وابن ماجه ( 565/1١‏ رقم 4١ل‏ ). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
( الثالفة ) : عن مومبى بن طلحة عن عنان بن ألي العاص به . 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه ( 85/5 -30 ) . 
وقال الألباني في الإرواء ( © ١ : ) 8١17/‏ إسناده صحيح على شرط مسلم » وأصله 
في ( صحيحه) (؟5/17؟: -5: ))اها. 


2 / 


وأجازه اخرون . والذين أباحوه قاسوه على سائر الأفعال. واحتجوا بما روي 
عن خارجة بن الصامت عن عمه'' قال : ١‏ أقبلنا من عند رسول الله عله , 
فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا : إنكم جثتم من عند هذا الرجل فهل 
' عندم دواء أو رقية . فإن عندنا معتوها في القيود . فقلنا هم : نعم . فجاءوا 
به » فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بريقي ثم أتفل 
عليه » .فكأنا أنشط من عقال فأعطوني ل فقلت : لا حتى أسأل 
رسول الله يه ٠‏ فسألته فقال : كل فَلَعَمْرِي لَمَنْ كَل برُفيَةِ بامِلا فَلَقَد أكَلتَ 
2 ع م ا بو صيت 
ِرقيّةِ حَقَا » وبما روي عن ألي سعيد الخدري”' « أن أصحاب رسول الله مَل 
كانوا في غزاة ) فمروا بحي من أحياء العرب » فقالوا : هل عند كم من راق ء 
فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له » قال : فرق رجل بفاتحة الكتاب فيرأ . 
فأعطي قطيعا من الغنم , فأَنى أن يقبلها » فسأل عن ذلك رسول الله َيِه فقال : 
ام وودايىر 23 واه 8 ع وه 

بم رقيته ؟ قال : بفاتحة الكتاب » قال : وما يُدْرِيكَ انّها رقيّة ؟ قال : ثم قال 

و ساائل و 0 0 07 ءِِ . 

رسول الله عَكتُهِ : مُحذوها واضربوا لى مَعَكم فيها بِسَّهم »2 . وأما الذين كرهوا 
الجعل على تعلمم القران فقالوا : هو من باب الجعل على تعليم الصلاة . قالوا : 
ولم يكن الجعل المذكور في الإجارة على تعليم القران وإنما كان على الرق » وسواء 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5 7١5/‏ رقم 565١‏ ) , والنسائي في عمل اليوم والليلة ( رقم 
١5‏ )ء وابن السني في عمل اليوم والليلة أيضاً ( رقم 5٠0‏ ) , والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( 4 /5؟١‏ ) » والطيالسي ( ص ١44‏ رقم ١1١55‏ ) , وأحمد 
5١١/5 (‏ )»ء وابن حبان في صحيحه ( 575/0 رقم 5017 ) . وحسنه الدكتور 
فاروق حمادة . 

0 أخرجه البخاري ( 457/5 رقم 7١075‏ ) , ومسلم ( ١751/4‏ رقم 5701/58)ء 
وأبو داود ( 5 5١5/‏ رقم 84.٠‏ ) ء والترمذي ( 4 /549 رقم ٠١54‏ )ء وابن 
ماجه ( 5 /59/ رقم 5١55‏ ) ., وأحمد ( ٠١/8‏ .45 ) ء والنساتي في عمل اليوم 
والليلة ( رقم ٠١*17‏ ) . وابن السني في عمل اليوم والليلة ( رقم 555 ). 


20 


ة 


كان الرق بالقران أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلاجات . قالوا : وليس 
واجبًا على الناس » وأما تعلم القران فهو واجب على الناس . 

وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب » فأجاز مالك أن يكري 
الرجل فحله على أن ينزو أكوامًا معلومة » ولم يجر ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي . 
وحجة من لم يجر ذلك ما جاء من النبي عن عسيب الفحل' ' » ومن أجازه 
شبهه بسائر المنافع » وهذا ضعيف ؛ لانه تغليب القياس على السماع » واستئجار 
الكلب أيضًا هو من هذا الباب » وهو لا يجوز عند الشافعي ؛ ولا عند مالك . 
والشافعي يشترط في جواز استكجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها » فلا 
يجوز اسكجار تفاحة للشم » ولا طعام لتزين الحانوت » إذ هذه المنافع ليس لها 
قم على انفرادها فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي . ومن هذا الباب 
اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير » وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه » 
فقال ابن القاسم : لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض ء وكان أبو بكر الأببري 
وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه » وإنما منع من منع إجازتها لأنه 
لم يتصور فيها منفعة » إلا بإتلاف عينها » ومن أجاز إجارتها يتصور فيها منفعة 
مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذلك ما يمكن أن يتصور في هذا الباب », 
فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بجنس المنفعة . وأما مسائل الخلاف 
المتعلقة بجنس الثمن فهى مسائل الخلاف المتعلقة بما يجوز أن يكون كمئا في المبيعات 


1 ش ٠‏ .0 صاب 
وما لا يجوز . وما ورد النبي فيه من هذا الباب ما روي ١‏ أنه عه نبى عن 


2) 15141595 )ء وأبو داود ( 5 /١١ل رقم‎ 7١84 رقم‎ 45١/ 5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
)»ء والجاكم ( 43/5 )ء‎ 8٠١/17 ( والترمذي ( © /١/ه رقم 157 ) ء والنسافي‎ 
.) 789/ )ء والبييقي ( ه‎ ١1/5 ( وأحمد‎ 
. » أن النبي عَوُّه نمى عن عَسلْبٍ الفحل‎ ١ : من حديث ابن عمر‎ 
. وني الباب عن جماعة‎ 


عسيب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان 0" قال الطحاوي : 
معنى نبي النبي عَتُّهُ عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع 
القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه , قالوا : وهذا لا يجوز عندنا » 
وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده » ولا هي من الأشياء التي تكون 
ديونًا على الذمم » ووافقه الشافعي على هذا . وقال أصحابه : لو استأجر السلاخ 
بالجلد والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق » فسد لنبيه عَيكله عن قفيز الطحان » 
وهذا على مذهب مالك جائز . لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم » وأجرة 
الطحان ذلك الجزء وهو معلوم أيضًا . 

وأما كسب الحجام . فذهب قوم إلى تحريمه ,» وخالفهم في ذلك اخرون 
فقالوا : كسبه رديء يكره للرجل » وقال اخرون : بل هو مباح . 
٠‏ والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب » فمن رأى أنه حرام 
احتج بما روي عن ألي هريرة'"' قال : قال رسول الله عله ٠:‏ مِنَ الست 
كمنْبٌ الحَجّام  »‏ وبما روي عن أنس بن مالك'" قال:0 حرم رسول الله عي 


)001 أخرجه أبو يعلى في مسنده ( 701/5 رقم ٠١54/01‏ )ء والطحاوي في مشكل 
الأثار ( 7٠7/١‏ ) » والدارقطني ( 5 //ا4 رقم ١45‏ ) ء والبييقي ( © /589 ) 
من حديث الي سعيد الخدري . 
وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري ( 4 471١/‏ رقم 7١84‏ ) » وألي داود 
*١‏ الا رقم 57459 ) ., والترمذي ( “ /الاه رقم الا1١١‏ )2 والنساقي 
٠١/10‏ 5). 
وفي الباب أيضاً » عن أنس » وجابر » وألي هريرة عند النسائي 590/7 -511) . 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 /154؟١‏ ) », والخطيب في تاريخ بغداد 
(١9/1؟*)ء‏ وأحمد (5852599/5 8107 4١6.‏ ...ه)ء والحازمي في 
«الاعتبار ») (ص ١756‏ )., وابن حبان (ص “#اا” رقم -1١١١8‏ الموارد ) » 
والبييقي 5/70 ) . 


(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؛ /5؟1) 0 


2*٠ 


"كشت الحجام ) وروي عن عون بن أي 7 ا : اشترى أي حجامًا 


نكي عاحد: شلك" له زا انك 1١‏ كيرا © انون إن رستول الت عولة كبن 
عن تمن الدم » . وأما من رأى إباحة ذلك . فاحتج بما روي عن ابن عباس" 
قال ٠‏ احتجم رسول الله عه وأعطى الحجام أجره » قالوا : ولو كان حرامًا لم 
ينتسم هديك طان 179 اانه ديول ا ادها أبااطينة اميه ١‏ كباله 
ك5 ضريبتك ؟ فقال : ثلاثة اصع ء فوضع عنه صاعًا ) وعنه” 2 أيضا « أنه أمر 
للحجام بصاع من طعام , وأمر مواليه أن يخففوا عنه » وأما الذين قالوا بكر اهيته 
فاحتجوا بما روي أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة”' جاء إلى مجلس الأنصار 
فقال : « نبى رسول الله عله عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا » 
وبما روي" و عن رجل من بني حارثة كان له حجام » وسأل رسول لت عله 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 4 5١5/‏ رقم 7١85‏ )2 وأحمد ( ؛ /5.8 50986 )ء والبييقي 
(5/5). 

(؟) أخرجه البخاري ( ؛ /9514 رقم *١١7)و(58/4؛‏ رقم 5508 9 79١1)ء‏ 
ومسلم (8 /ه١؟١‏ رقم .)١١١5/55658‏ 

() أخرجه الطيالمي ( صهم؟؟ رقم +170 )2 وأحمد ( » /851 )ء وأبو يعلى في 
المسند ( 8 7١٠7/‏ رقم ١777/١‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١5١/‏ ) 
من وجهين عن جابر . 

(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؛ ١٠١/‏ ). 

(5) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ؛ ١١١/‏ )ء وأحمد ( 541١/4‏ )ء 
وأبو داود 5 /٠١/‏ رقم 5475 )ء والبميقي ( ١١5/5‏ ). 
وهو حديث حسن قاله الألباني في صحيح أبي داود . 

(5) أخرجه مالك ( 914/5 رقم 58 ). وأحمد (ه/ه48 575.6 )2 وأبو داود 
ْ (+/700, رقم 5477 )ء والترمذي (“” /دلاه رقم ١١1‏ ) . وابن ماجه 
(5/؟75 رقم 7١55‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١51١/‏ )» والسياق 
المذكور هناله . إلا أن ابن رشد أسقط اسم الرجل وهو ١‏ مُحَيّصة » وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح وانظر الصحيحة للألباني ( رقم 201١14٠6٠‏ 


١ 


عن ذلك فنهاه » ثم عاد فنهاه » ثم عاد فنهاه » فلم يزل يراجعه حتى قال له 
رول الله عله :'اغلف: كيه اضركلك وأطممة زقيقك .بوم هذا البات 
أيضًا اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى » فأجاز ذلك مالك ومنعه أبو 
حنيفة » ولعله راها من باب الدين بالدين , وهذا ضعيف »2 فهذه مشهورات 
مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وبجنس المنفعة . 

وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضًا المشهورة منها » فمن ذلك أن جمهور 
فقهاء الأمصار مالك وأا حنيفة والشافعي اتفقوا بالجملة أن من شرط الإجارة 
أن يكون الثمن معلومًا والمنفعة معلومة القدر » وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثنوب 
وعمل الباب » وإما بضرب الأجل إذا لم تكن ا غاية مثل خدمة الأجير » وذلك 
إما بالزمان إن كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور 
والحوانيت . وإما بالمكان إن كان مشيّا مثل كراء الرواحل . وذهب أهل الظاهر 
وطائفة من السلف إلى جواز إجارات النمجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن 
يسقي عليه أو يختطب عليه بنصف ما يعود عليه . وعمدة الجمهور أن الإجارة 
بيع فامتنع فيها من الجهل - لمكان الغبن - ما امتنع في المبيعات . واحتج الفريق 
الثاني بقياس الاجارة على القراض والمساقاة » والجمهور على أن القراض والمساقاة 
مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول ؛ واتفق مالك والشافعي 
على أنهما إذا ضربا للمنفعة التي ليس للا غاية أمدًا من الزمان محدودًا » وحددوا 
أيضا أول ذلك الأمد . وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز . واختلفوا إذا ل 
يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد . فقال مالك : يجوز إذا حدد 
الزمان ولم يحدد أوله » مثل أن يقول له : استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا 
أو شهرًا بكذا »ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة » وقال الشافعي : 
لا يجوز ء ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة » فمنعه الشافعي ؛ 
لأنه غرر , وأجازه مالك ؛ لأنه معلوم بالعادة » وكذلك 1ل يُجِرْ الشافعي إذا 


ضرت 


كان أول العقد متراخيًّا عن العقد . وأجازه مالك . واختلف قول أصحابه في 
استجار الأرض غير المأمونة » والتغيير فيما بعد من الزمان » وكذلك انختلف 
مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع » فمالك يجيز ذلك 
السنين الكثيرة » مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر » مما لا تتغير الدار 
في مثله » وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد . واختلف قول 
ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقي بالعيون وأرض السقي 
بالآبار والأنهار » فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة » وفصل ابن 
الماحشون فقال : لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام واحد . وأما أرض السقي 
بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة » وأما أرض الآبار والأعبار فلا 
يجوز إلا لعشرة أعوام فقط . فالاختلاف ههنا في ثلاثة مواضع : في تحديد أول 
المدة » وفي طوها » وفي بعدها من وقت العقد » وكذلك اختلف مالك والشافعي 
إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة مثل أن يقول : أكتري منك 
هذه الذار: الشين ‏ يكذان .وله يضترنان الذلك" أمدا معلرما > ,قال الحاضى * 
لا يجوز وقال مالك وأصحابه : يجوز على قياس : أبيعك من هذه الصبرة 
بحساب القفيز بدرهم , وهذا لا يجوز غيره . 

وسبب الخلاف اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء » هل هو من الغرر 
المعفوٌ عنه أو المنبي عنه ؟ ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة » أجازه. 
مالك . ومنعه الشافعي وأبو حنيفة » ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة. 
فقط . ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع ٠‏ فقال ماهك والشافعي : هي 
جائزة » وقال أبو حنيفة : لا تجوز ؛ لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر ٠,‏ 
وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه كانتفاع اكز جز نه 
شريكه ؛ أعني : رب المال . ومن هذا الباب اسكجار الأجير بطعامه وكسوته » 
وكذلك الظثر » فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق » وأجاز ذلك مالك على 


رضح 


الإطلاق ؛ أعني : في كل أجير » وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظكر فقط . . 


وسبب الخلاف هل هي إجارة مجهولة . أم ليست مجهولة ؟ فهذه هي 
شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون . وأما أنواع الإجارة فإن العلماء 
على أن الإجارة على ضربين : إجازة منافع أعيان محسوسة » وإجارة منافع في الذمة 
قياسا على البيع .. والذي في الذمة من شرطه الوصف . والذي في العين من شرطه 
الرؤية أو الصفة عنده كالحال في المبيعات » ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس 
والنوع ».وذلك في الشيء الذي تستوفى منافعه » وفي الشيء الذي تستوفى به 
منافعه فلابد من وصف المركوب مثلا» والحمل الذي تستوق به منفعة 
المركوب . وعند مالك أن الراكب لا يحتاج أن يوصف . وعند الشافعي يحتاج 
إلى الوصف » وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها أن من 
شرط صحة العقد اشتراط الخلف . وعند غيره تلزم الجملة بغير شرط . ومن 
شرط إجارة الذمة أن يعجل النقد عند مالك ليخرج من الدين بالدين » 6 أن 
من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده أن لا يشترط فيها النقد ]لا بعد., 
الري . واختلفوا في الكراء هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا ؟ فقال مالك : يجوز 
الخيار في الصنفين من الكراء المضمون والمعين » وقال الشافعي : لا يجوز » فهذه 
هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب » وهو 
. الذي يشتمل على النظر في محال هذا العقد وأوصافه وأنواعه » وهي الأشياء التي 
تخري_ من هذا 'العقد جرئ الأركان + :وبا يووضق 'الفقد إذ نعل الشروط 
الشرعية بالصحة وبالفساد إذا لم يكن على ذلك » وبقي النظر في الجزء الثاني 
وهو أحكام هذا العقد . 
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0 الجرء الثاني من هذا الكتاب © 
[ وهو النظر ني أحكام الإجارات ] 


وأحكام الإجارات كثيرة » ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين : 

الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد ولوازمه من غير حدوث طارئ عليه . 

الجملة الثانية : في أحكام الطوارئ . 

وهذه الجملة تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه , 
ومعرفة وجوب الفسخ وعدمه » ومعرفة حكم الاختلاف . 
ه الجملة الأولى . 

ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكري دفع الكراء إذا أطلق العقد 
ولم يشترط قبض الثمن ؟ فعند مالك وأبي حنيفة : أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءًا . 
بحسب ما يقبض من المنافع » إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب 
التقدم .» مثل أن يكون عوضًا معيئًا أو يكون كراء في الذمة . وقال الشافعي : 
يجب عليه الثمن بنفس العقد . فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما 
يقبض من العوض . والشاقعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين . ومن . 
ذلك اختلافهم فيمن اكترى دابة أو دارًا وما أشبه ذلك » هل له أن يكري ذلك 
بأكثر مما اكتراه ؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسًا على البيع » ومنع ذلك 
أبو حنيفة وأصحابه . وعمدتهم أنه من باب ربح مالم يضمن ؛ لأن ضمان الأضل 
هو من ربه ؛ أعني : من المكري ٠‏ وأيضًا فإنه من باب بيع مالم يقبض » وأجاز 
ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا . وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة 


ه*: 


سفيان الثوري والجمهور . رأوا أن الإجارة في هذا شبيبة بالبيع » ومنها أن يكري 
الدار من الذي أكراها منه » فقال مالك : يجوز ء وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينبما في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل . 
ومنها إذا اكترى أرضًا ليزرعها حنطة فآراد أن يزرعها شعيرًا » أوما ضرره مثل 
ضرر الحنطة أو دونه » فقال مالك : له ذلك » وقال داود : ليس له ذلك . ومنها 
اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكتراة » فالمشهور عن ابن القاسم أنه على 
أرباب الدور » وروي عنه أنه على المكتري ٠‏ وبه قال الشافعي » واستثنى ابن 
القاسم من هذه : الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم » فال : الكنس في هذه 
على رب الدار . ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار » 
هل يلزم رب الدار إصلاحه » أم ليس يلزم ؟ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر ؟ 
فقال ابن القاسم : لا يلزمه » وقال غيره من أصحابه : يلزمه . وفروع هذا الباب 
كثيرة » وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب . 

ه الجملة الثانية . 

وهي النظر في أحكام الطوارئ . 


طرف 


© الفصل الأول منه . وهو النظر في الفسوخ © 


فنقول : إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة » فذهب الجمهور إلى أنه 
عقد لازم » وحكي عن قوم أنه عقد جائز تشبيها بالجعل والشركة . والذين قالوا 
إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ بهء فذهب جماعة فقهاء الأمصار , مالك 
والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به 
العقود اللازمة من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة . وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارىء على المستأجر » مثل أن يكري 
دان عجن فيه فتشرق متاعه أر يسرق + وعمدة اللمسهور اقوله تغاق +22 أزقوا 
بِالْعقُودٍ 4" لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح » ولأنه عقد على 
معاوضة فلم ينفسخ » أصله البيع . وعمدة أي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفي 
المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة . وقد اختلفت: فول مالك إ3ا كان الكراء 
في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص » فقال عبد الوهاب : 
الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة » وإن 
عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو ذهابه . بخلاف العين المستأجرة إذا 
تلفت » قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص 
بعينه فتبلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد , وعلى المستأجر أن يأ بغنم 
مثلها لبرعاها أو قميص مثله ليخيطه » قال : وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ 
العقد بتلف امحل . وقال بعض المتأخرين : إن ذلك ليس اختلاقًا في المذهب وإنما 
ذلك على قسمين : أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه 


.)1١( : الائدة‎ )0( 


وخر 


أو مما لا تقصد عينه » فإن كان مما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظكر إذا 
مات الطفل . وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الإجارة على رعاية الغنم 
بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة 
أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها » فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف , هو التفات 
منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين » لكن لما رأىٌ التلف سائقًا إلى 
الفسخ رأى أنه من باب الغرر » فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراظ الخلف . ومن 
نحو هذا اختلافهم في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين ؛ أعني : المكري 
أو المكتري » فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا ينفسخ ويورث 
عقد الكراء » وقال أبو حنيفة والثوري والليث : ينفسخ . وعمدة من لم يقل 
بالفسخ ؛ أنه عقد معاوضة . فلم ينفسخ بموت أحد اللمتعاقدين أصله البيع . 
وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملك » فوجب 
أن يبطل . أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة ؛ أعني : أنه لا يجوز , فلما 
كان لا يجتمع العقدان معًا غلب ههنا انتقال الملك وإلا بقي الملك ليس له 
را وذلك خلاف الإجماع . وربما شبهوا الإجارة بالنكاح إذ كان كلاهما 
استيفاء منافع » والنكاح يبطل بالموت وهو بعيد , وربما احتجوا على المالكية فقط 
بأنالاجرة ندم تصق خزعا فجوا يقدر ما تقيض رمق المقعة و'قالوا 4.وإذا 
كان هذا هكذا فإن مات المالك وبقيت الإجارة » فإن المستأجر يستوني في ملك 
الوارث حمًا بموجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لا يصح , وإن مات المستأجر 
فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته , والميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد 
'موته . وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا ؛ لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس 
العقد على ما سلف من ذلك ». وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط 
من زراعتها أو زرعها » فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخ » وكذلك 
إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة » فلم يتمكن المكتري من أن 


لكي 


يزرعها وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء » وعنده 
أن الكراء الذي علق برقت م انهف 36د ؤللك لوقت «متنوةا مغ كراء 
الرواحل في أيام الحج فغاب المككري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء . وأما 
إن لم يكن الوقت مقصودًا فإنه لا ينفسخ . هذا كله عنده في الكراء الذي يكون 
في الأعيان . فأما الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين 
التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها 
وإنما انعقد على موصوف في الذمة . وفروع هذا الباب كثيرة » وأصوله هي هذه 


التي ذكرناها . 


كوف 


© الفصل الثاني 0 
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والضمان عند الفقهاء على وجهين : بالتعدي » أو لمكان المصلحة وحفظ 
الأموال . فأما بالتعدي فيجب عل المكري باتفاق , والخلاف إنما هو في نوع 
التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره » فمن ذلك اختلاف العلماء 
في القضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع 
الذي انعقد عليه الكراء » فقال الشافعي وأحمد : عليه الكراء الذي التزمه إلى 
المسافة. المشترطة » ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها » وقال مالك : رب الدابة 
بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها أو يضمن له قيمة الدابة » 
وقال أبو حنيفة : لا كراء عليه في المسافة المتعداة » ولا خلاف أنها إذا تلفت 
في المسافة المتعداة أنه ضامن لها . فعمدة الشافعي أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل 
أصله التعدي على سائر المنافع . وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها 
رأف أنه قن تعدى علا فيا نتمها شبيه بالقاضيب: + نزفنه طيعن: .وام دهت 
أبي حنيفة فبعيد جدًا عما تقتضيه الأصول الشرعية » والأقرب إلى الأصول في 
هذه المسألة هو قول الشافعي . وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثور تعدّ 
من صاحب الدابة يضمن بها الحمل » وكذلك إن كانت الحبال رثة » ومسائل 
هذا الباب كثيرة . وأما الذين اختلفوا في ضمائهم من غير تعد إلا من جهة 
المصلحة فهم الصناع , ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده 
مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام والطحان » فإن مالكًا ضمنه 
ما هلك عنده » إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه . وأما تضمين الصناع 


خف 


ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم » فإنهم اختلفوا في ذلك » فقال 
مالك وابن أي ليل وأبو يوسف : يضمنون ما هلك عندهم » وقال أبو حنيفة : 
لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص » ويضمن المشترك ومن عمل بأجر . 
وللشافعي قولان في المشترك . والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل 
المستأجر » وقيل هو الذي لم ينتصب للناس » وهو مذهب مالك في الخاص » 
وهو عنده غير ضامن » وتحصيل مذهب مالك على. هذا أن الصانع المشترك 
يضمن » وسواء عمل بأجر أو بغير أجر ء وبتضمين الصناع قال علي وعمرء 
وإن كان قد اختلف عن على في ذلك . وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه 
الصانع بالمودع عنده والشريك والوكيل وأجير الغنم ومن ضمنه فلا دليل له إلا 
النظر إلى المصلحة وسد الذريعة . وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا 
بأجر ؛ فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط فأشبه المودع » 
وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهما » فغلبت منفعة القابض . أصله القرض والعارية 
عند الشافعي » وكذلك أيضًا من لم ينصب نفسه لم يكن في تضمينه سد ذريعة » 
والأجير عند مالك كا قلنا لا يضمن إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما 
يجري مجراه » و كذلك الطحان وما عدا غيرهم. فلا يضمن إلا بالتعدي . وصاحب 
الحمام لا يضمن عنده . هذا هو المشهور عنه » وقد قيل : يضمن . وشذ أشهب 
فضمن الصناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعدّ منهم ولا تفريط » 
وهو شذوذء ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون مالم يقبضوا في منازهم . 
واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان عنهم 
هل تجب لهم الأجرة أم لا , إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها ؟ 
فقال ابن القاسم : لا أجرة لهم وقال ابن المواز : لهم الأجرة » ووجه ما قال 
ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب ألا مضي عمل الصانع باطلا » 
ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل » فأشبه ذلك 


الح 


إذا هلك بتفريط من الأجير » وقول ابن المواز أقيس » وقول ابن القاسم أكثر 
نظرًا إلى المصلحة ؛ لأنه رأى أن يشتركوا في المصيبة . ومن هذا الباب اختلافهم 
في ضمان صاحب السفينة » فقال مالك : لا ضمان عليه » وقال أبو حنيفة : 
عليه: الضمان 91 من ألوج «:واصل .مدعب مالك أن الصناع يضمنون كل ما 
أق على أيدميم من حرق أو كسر في المصنوع ء أو قطع إذا عمله في حانوته ) 
إن كان صاحبه قاعدًا معه . إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال . مثل ثقب 
الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب 
يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حيئئذ . 
. وأما الطبيب: وما أشيهه إذا أخطأ في فعله » وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه 
في النفس . والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وفي ماله فيما دون الثلث » وإن 
لم يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية » قيل : في ماله » وقيل : 
على العاقلة . 


© الفصل الثالث © 
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وهو النظر في الاختلافء وفي هذا الباب أيضا مسائل : 

فمنها : أمهم اختلفوا إذا اختلف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة ) 
فقال أبو حنيفة : القول قول رب المصنوع . وقال مالك وابن أبي ليل : القول 
قول الصانع . 

وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه » ومن المدعى عليه ؟. 

ومنها : إذا ادعى الصناع رد .ما استصنعوا فيه » وأنكر ذلك الدافع » 
فالقول عند مالك قول الدافع » وعلئى الصناع البينة ؛ لأنهم كانوا ضامنين لما في 
أيديهم » وقال ابن الماجشون : القول قول الصناع إن كان ما دفع إليهم دفع بغير 
بينة وإن كان دفع إليهم بينة فلا يبرءون إلا ببينة . وإذا اختلف الصانع ورب المتاع 
في دفع الأجرة » فالمشهور في المذهب أن القول قول الصانع مع بمينه إن قام 
بحدثان ذلك . .وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع . وكذلك إذا اختلف 
المكري والمكتري . وقيل بل القول قول الصانع وقول المكري وإن طال » وهو 
الأصل. . وإذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمسئأجر في مدة الزمان الذي 
وقع فيه استيفاء المنفعة إذا اتفقا على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب 
في ذلك » فالمشهور في المذهب أن القول قول المكتري والمستأجر ؛ لأنه الغارم » 
والأصول على أن القول قول الغارم » وقال ابن الماجشون : القول قول المكتري 
له والمستأجر » إذا كانت العين المستوفاة منها المنافع في قبضهما مثل الدار وما 


وت 


أشبه ذلك . وأما مالم يكن في قبضه مثل الأجير فالقول قول الأجير . ومن مسائل 
المذهب المشهورة في هذا الباب اختلاف المتكاريين في الدواب وفي الرواحل » 
وذلك أن اختلافهما لا يخلو أن يكون في قدر المسافة أو ها ا قدر الكراء 
أو نوعه » فإن كان اختلافهما في نوع المسافة , أو في نوع الكراء ؛ فالتحالف 
والتفاسخ كاختلاف المتبايعين في نوع الثمن » قال ابن القاسم : انعقدٍ أو لم 
ينعقد » وقال غيره : ألقول قول رب الدابة إذا انعقد وكان يشبه ما قال . وإن 
كان اختلافهما في قدر المسافة » فإن كان قبل الركوب أو بعد ركوب يسير ؛ 
فالتحالف والتفاسخ » وإن كان بعد ركوب كثير . أو بلوغ المسافة التي يدعيها 
رب الدابة ؛ فالقول قول رب الدابة في المسافة إن انتقد وكان يشبه ما قال » 
إن لم ينتقد وأشبه قوله تحالفا » ويفسخ الكراء على أعظم المسافتين » فما جعل 
منه للمسافة التي ادعاها رب الدابة أعطيه » وكذلك إن انتقد ولم يشبه قوله , 
وإن اختلفا في الشمن واتفقا على المسافة - فالقول قول المكتري نقد أو لم ينقد ؛ 
لأنه مدعى عليه . وإن اختلفا في الأمرين جميعًا » في المسافة والشمن » مثل أن 
يقول رب الدابة بقرطبة : اكتريت منك إلى قرمونة بدينارين » ويقول المكتري : 
بل بدينار إلى إشبيلية » فإن كان أيضًا قبل الركوب أو بعد ركوب ؛ لا ضرر 
عليهما في الرجوع تحالا وتفاسحًا » وإن كان بعد سير كثير أو بلوغ المسافة التي 
يدعيها رب الدابة » فإن كان لم ينقد المكتري شيئًا ؛ كان القول قول' رب الدابة 
في المسافة » والقول قول المكتري في الثمن » ويغرم من الثمن ما يجب له من 
قرطبة إلى قرمونة » على أنه لو كان الكراء به إلى إشبيلية وذلك أنه أشبه قول 
المكتري » وإن لم يشبه ما قال وأشبه رب الدابة غرم دينارين » وإن كان المكتري 
نقد الثمن الذي يدعي د للمسافة الكبرى وأشبه قول رب الدابة ؛ كان القول 
قول رب الدابة في المسافة » ويبقى له ذلك الثمن الذي قبضه لا يرجع عليه بشيء 
منه إذ هو مدعى عليه في بعضه ء وهو يقول : بل هو لي وزيادة » فيقبل قوله 


5*5 


اق »الأنهاقبطه نولا يقبل قولة"ق الزيادة:+ ويسقط غنة مال يفريه به من المضافة 
أشبه ما قال أو لم يشبه , إلا أنه إذا لم يشبه قسم الكراء الذي أقرٌ به المكتري 
على المسافة كلها , فيأخذ رب الدابة من ذلك ما ناب المسافة التي ادعاها » وهذا ؛ 
القدر كاف في هذا الباب . ظ 
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م "م" - كتاب الجعل [] 


والجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصوها » مثل مشارطة الطبيب على 
البرء » والمعلم على الحذاق والناشد على وجود العبد الآبق . وقد اختلف العلماء 
في منعه وجوازه » فقال مالك : يجوز ذلك في اليسير بشرطين : أحدهها : ألا 
يضرب لذلك أجلا » والثاني : أن يكون الثمن معلومًا » وقال أبو حنيفة : 
لا يجوز » وللشافعي قولان » وعمدة من أجازه قوله تعالى : #[ وَلِمَنْ جاءً به 
جِمْل بَعِير وأنا بهِ رَعِيمٌ 4”" وإجماع الجمهور على جوازه في الإباق والسؤال . 
وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية بأم القران » وقد تقدم ذلك » وعمدة 
من منعه الغرر الذي فيه قياسًا على سائر الإجارات , ولا خلاف في مذهب مالك 
أن الجعل لا يستحق شي.منه إلا بهام العمل وأنه ليس بعقد لازم . واختلف مالك 
وأصحابه في هذا الباب في كراء السفينة » هل هو جعل أو إجارة » فقول مالك : 
ليس لصاحبها كراء إلا بعد البلوغ » وهو قول ابن القاسم ذهابًا إلى أن حكمها 
حكم الجعل . وقال ابن نافع من أصحابه : له قدر ما بلغ من المسافة » فأجرى 
حكمه مجرى الكراء . وقال أصبغ : إن لجج فهو جعل », وإن لم يلجج فهو إجارة 
له بحسب الموضع الذي وصل إليه . والنظر في هذا الباب في جوازه ومحله وشروطه 
وأحكامه » وحله : هو ما كان من الأفعال لا ينتفع الجاعل بججبزء منه ؛ لأنه إذا. . 





)١(‏ يوسف : ("الا). 


انتفع الجاعل بجزء مما عمل الملتزم للجعل' ' » ولم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل 
عليها » وقلنا على حكم الجعل إنه إذا لم يأت بالمنفعة التي انعقد الجعل عليها ؛ 
لم يكن له شيء » فقد انتفع الجاعل بعمل امجعول من غير أن يعوضه من عمله 
بأجر » وذلك ظلم . ولذلك يختلف الفقهاء في كثير من المسائل : هل هو جعل 
أو إجارة » مثل مسألة السفينة المتقدمة : هل هي مما يجوز فيها الجعل أولا يجوز 
مثل اختلافهم في الجاعلة على حفر الآبار » وقالوا في المغارسة : إنها تشبه الجعل 
من جهة والبيع من جهة ؛ وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على 
أن يغرس فيه عددًا من الغار معلومًا » فإذا استحق الثمر ؛ كان للغارس جزء 


» هكذا بالنسخ , ولعله للعمل ؛ لأن الملتزم للجعل هو النتفع » أو تجعل اللام للعلة‎ )١( 
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ولاخلاف بين المسلمين في جواز القراض » وأنه ثما كان في الجاهلية فأقره 
الإسلام . وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجلّ المال على أن يتجر به 
على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ,» أي جزء كان » ما يتفقان عليه 
ثلنًا أو ربعًا أو نصمًا » وأن هذا مسعنى من الاجارة الجهولة » وأن الرخصة في 
ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس » وأنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس 
المال إذا لم يتعدّ » وإن كان اختلفوا فيما هو تعدّ مما ليس بتعد . وكذلك أجمعوا 
بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه » ٠‏ 
وإن كان اختلفوا فيما يقتضي ذلك من الشروط مما لا يقتضي . وكذلك اتفقوا 
على أنه يجوز بالدنانير والدراهم » واختلفوا في غير ذلك . وبالجملة فالنظر فيه : 
في صفته » وفي محله » وفي شروطه , وفي أحكامه , ونحن نذكر في باب باب 
من هذه الثلاثة الأبواب مشهورات مسائلهم . 


0 الباب الأول © 
[ في محله ] 


أما صفته فقد تقدمت وأنهم أجمعوا عليها . وأما محله فإنهم أجمعوا على 
أنه جائز بالدنانير والدراهم » واختلفوا في العروض » فجمهور فقهاء الأمصار 
على أنه لا يجوز القراض بالعروض . وجوّزه ابن أبي ليلى . وحجة الجمهور أن 
رأس المال إذا كان عروضًا ؛ كان غررًا ؛ لأنه يقبض العرض وهو يساوى قيمة 
ما » ويرده وهو يساوى قيمة غيرها » فيكون رأس امال والربح مجهولا . وأما 
إن كان رأس المال ما به يباع العروض .ء فإن مالككًا منعه والشافعي أيضًا » وأجازه 
أبو حنيفة . وعمدة مالك أنه قارضه على ما بيعت به السلعة » وعلى بيع السلعة 
نفسها , فكأنه قراض ومنفعة , مع أن ما يبيع به السلعة مجهول , فكأنه إنما قارضه 
على رأس مال مجهول » ويشبه أن يكون أيضًا إنما منع المقارضة على قيم العروض لمكان 
ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع » وحينئذ ينضّ رأس مال القراض » وكذلك 
إن أعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به » ولكنه أقرب الوجوه إلى الجواز » ولعل 
هذا هو الذي جوّزه ابن أبي ليلل » بل هو الظاهر من قوهم ‏ فإ:هم حكوا عنه 
أنه يجوز أن يعطى الرجل ثويًا يبيعه » فما كان فيه من ربح فهو بينبما» وهذا 
إغا هو على أن يجعلا أصل امال الثمن الذي اشتري به الثوب » ويشبه أيضًا إن 
.جعل رأس امال الثمن » أن يتهم المقارض في تصديقه رب المال بخرصه على أخذ 
القراض منه . واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة » فروى 
عنه أشهب منع ذلك » وروى ابن القاسم جوازه » ومنعه في المصوغ , وبالمنع 
في ذلك قال الشافعي والكوفي » فمن منع القراض بالنقد شبهها بالعروض » ومن 


ه١‎ 


أجازه شبهها بالدراهم والدنائير لقلة اختلاف أسواقها . واختلف أيضا أصحاب 
مالك في القراض بالفلوس » فمنعه ابن القاسم . وأجازه أشهب .» وبه قال محمد 
ابن الحسن . وجمهور العلماء مالك والشافعي وأبو حنيفة على أنه إذا كان لرجل 
على رجل دين ؛ لم يجز أن يعطيه له قراضًا قبل أن يقبضه » أما العلة عند مالك 
فمخافة أن يكون أعسر باله » فهو يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه » فيكون 
الربا النبي عنه . وأما العلة عند الشافعي وأي حنيفة » فإن ما في الذمة لا يتحول 
ويعود أمانة . واختلفوا فيمن أمر رجلا أن يقبض ديئًا له على رجل آخر » ويعمل 
فيه على جهة القراض » فلم يجز ذلك مالك وأصحابه ؛ لأنه رأى أنه ازداد على 
العامل كلفة » وهو ما كلفه من قبضه . وهذا على أصله أن من اشترط منفعة 
زائدة في القراض أنه فاسد » وأجاز ذلك الشافعي والكوفي » قالوا : لأنه وكله 
على القبض لا أنه جعل القبض شرطً في المصارفة » فهذا هو القول في محله . 
وأما صفته فهي الصفة التي قدمناها . 


وه 


ب الباب الثاني 0 
[ في مسائل الشروط ] 


وجملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع هي ما أدى عندهم إلى غرر 
أو إلى مجهلة زائدة . ولا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحدهما لنفسه من 
الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز ؛ لأنه يصير ذلك 
الذي انعقد عليه القراض مهولا » وهذا هو الأصل عند مالك في أن .لا يكون 
مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه 
مع نفسه » فهذه جملة ما اتفقوا عليه وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل » فمن 
ذلك اختلافهم إذا شرط العامل الربح كله له فقال مالك : يجوزء وقال 
الشافعي : لا يجوز . وقال أبو حنيفة : هو قرض لا قراض » فمالك رأى أنه 
إحسان من رب امال وتطوع ء إذ كان يجوز له أن يذ منه الجزء القليل من 
لمال الكثير » والشافعي رأى أنه غرر ؛ لأنه إن كان خسران فعلى رب المال وبهذا 
يفارق القرض » وإن كان ربح فليس لرب المال فيه شيء . ومنها إذا شرط رب 
المال الضمان على العامل » فقال مالك : لا يجوز القراض وهو فاسد » وبه قال 
الشافعي » وقال أبو حنيفة وأصحابه : القراض جائز والشرط باطل وعمدة مالك 
أن اشتراط الضمان زيادة غرر في القراض ففسد » وأما أبو حنيفة فشبهه بالشرط 
الفاسد في البيع » على رأيه أن البيع جائز والشرط باطل اعتادا على حديث بريرة 
المتقدم . واختلفوا في المقارض يشترط رب المال عليه خصوص التصرف . مثل 
أن. يشترط عليه تعيين .جنس ما من السلع + أو' تعيين جنس ما من البيع + أو 
تعيين موضع ما للتجارة » أو تعيين صنف ما من الناس يتجر معهم . فقال مالك 


ار 


والشافعي ني اشتراط جنس من السلع : لا يجوز ذلك إلا أن يكون ذلك الجنس 
من السلع لا يختلف وقتا مّا من أوقات السنة » وقال أبو حنيفة : يلزمه ما اشترط 
عليه » وإن تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن . فمالك والشافعي رأيا أن هذا 
الاشتراط من باب التضييق على المقارض فيعظم الغرر بذلك » وأبو حنيفة استخف 
الغرر الموجود في ذلك » 5 لو اشترط عليه ألا يشتري جنسًا ما من السلع 
لكان على شرطه في ذلك بإجماع . ولا يجوز القراض المؤجل عند الجمهور , 
وأجازه أبو حنيفة إلا أن يتفاسخا » فمن لم يجزه رأى أن في ذلك تضييقًا على 
العامل يدخل عليه مزيد غرر ؛ لأنه ربما بارت عنده سلع فيضطر عند بلوغ الأجل 
إلى بيعها فيلحقه في ذلك ضرر » ومن أجاز الأجل شبه القراض بالإجارة . 

ومن هذا الباب اختلافهم في جواز اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل 
في حصته من الربح » فقال مالك في الموطأ : لا يجوز » ورواه عنه أشهب » 
وقال ابن القاسم : ذلك جائز » ورواه عن مالك » وبقول مالك قال الشافعي . 
وحجة من لم يجزه أنه تعوض حصة العامل ورب امال مجهولة ؛ لأنه لا يدري 
كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه » وتشبيها باشتراط زكاة أصل امال 
عليه » أعني : على العامل » فإنه لا يجوز باتفاق » وحجة ابن القاسم أنه يرجع 
إلى جزء معلوم النسبة وإن لم يكن معلوم القدر ؛ لأن الزكاة معلومة النسبة من 
لمال المزكى ء فكأنه اشترط عليه في الربح الثلث إلا ربع العشر ء أو النصف 
إلا ربع العشر ء أو الربع إلا ربع العشر ء وذلك جائز وليس مثل اشتراطه زكاة 
رأس المال ؛ لأن ذلك معلوم القدر غير معلوم النسبة » فكان ممكنًا أن يحيط بالربح 
فيبقى عمل المقارض باطلًا » وهل يجوز أن يشترط ذلك المقارض على رب المال ؟ 
في المذهب فيه قولان : قيل بالفرق بين العامل ورب امال » وقيل : يجوز أن 
يشترطه العامل على رب امال » ولا يجوز أن يشترطه رب الال على العامل » 
وقيل : عكس هذا . واختلفوا في اشتراط العامل على رب المال غلامًا بعينه على 


غ16 


أن يكون للغلام نصيب من الال » فأجازه مالك والشافعي وأبو حنيفة » وقال 
أشهب من أصحاب مالك : لا يجوز ذلك » فمن أجاز ذلك شبهه بالرجل يقارض 
الرجلين » ومن لم يجر ذلك رأى أنها زيادة ازدادها العامل على رب المال . فأما 
إن اشترط العامل غلامه » فقال الثوري : لا يجوز . وللغلام فيما عمل أجرة 
المثل » وذلك أن حظ العامل يكون عنده مجهولا . 


ه: 


0 القول في أحكام القراض © 


والأحكام : منها ما هي أحكام القراض الصحيح , ومنها ما هي أحكام 
القراض الفاسد . 

وأحكام القراض الصحيح : هنها ما هي من موجبات العقد . أعني : أنها 
تابعة لموجب العقد . ومختلف فيها هل هي تابعة أو غير تابعة؟ ومنها أحكام 
طوارئ تطرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد . مثل التعدي 
والاتجلاف وغوو ذلك ون بذكن من هذه“ الأوصات ما اغقير .عند .فقهاء 
الأمصار . ونبدأ من ذلك بموجبات العقد , فنقول : إنه أجمع العلماء على أن 
اللزوم ليس من موجبات عقد القراض » وأن لكل واحد منهما فسخه مالم يشرع 
العامل في القراض . واختلفوا إذا شرع العامل . فقال مالك : هو لازم » وهو 
عقد يورّث . فإن مات وكان للمقارض بنون أمناء كانوا في القراض مثل أبيهم » 
وإن لم يكونوا أمناء كان لهم أن يأتوا بأمين » وقال الشافعي وأبو حنيفة : لكل 
واحد منهم الفسخ إذا شاء » وليس هو عقد يورث . فمالك ألزمه بعد الشروع 
في العمل لما فيه من ضرر » وراه من العقود الموروثة » والفرقة الثانية شبيت 
الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل . ولا خلاف بينهم أن المقارض إما 
يأخذ حظه من الربح بعد أن ينض جميع رأس المال » وأنه إن خسر ثم اتجر ثم 
ربح جبر الخسران من الربح . واختلفوا في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضًا 
فيبلك بعضه قبل أن يعمل فيه » ثم يعمل فيه فيربح » فيريد المقارض أن يجعل 
رأس المال بقية المال بعد الذي هلك . هل له ذلك أم لا ؟ فقال مالك 
وجمهور العلماء : إن صدّقه رب المال » أو دفع رجل مالا قراضًا لرجل . فهلك 
منه جزء قبل أن يعمل فأخبره بذلك فصدّقه . ثم قال له : يكون الباقي عندك 


كه 


قراضًا على الشرط المتقدم ‏ لم يجر حتى يفاصله ويقبض منه رأس ماله وينقطع 
القراض الأول . وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : إنه يلزمه في ذلك القول , 
ويكون الباق قراضًا » وهذه المسألة هي من أحكام الطوارئ » ولكن ذكرناها 
هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة . وهي من أحكام العقد . واختلفوا هل للعامل 
نفقته من المال المقارض عليه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال : فقال الشافعي في أشهر 
أقواله : لا نفقة له أصلا إلا أن يأذن له رب المال » وقال قوم : له نفقته » وبه 
قال إبراهم النخعي والحسن » وهو أحد ما روي عن الشافعي ؛ وقال اخرون : 
له النفقة في السفر من طعامه وكسوته » وليس له شيء في الحضر . وبه قال 
ذلك رابو عينة: والتوررتع وعتهور الملمام :إلا أن مالك قال 4 إذا كاه امال 
يحمل ذلك . وقال الثوري : ينفق ذاهبًا ولا ينفق راجمّاء وقال الليث : يتغدى 
في المصر ولا يتعشى . وروي عن الشافعي أن له نفقته في المرض » والمشهور 
عنه مثل قول الجمهور : أن لا نفقة له في المرض . وحجة من لم يجزه أن ذلك 
زيادة منفعة في القراض فلم يبز » أصله المنافع . وحجة من أجازه أن عليه العمل 
في الصدر الأول ومن أجازه في الحضر شببه بالسفر . وأجمع علماء الأمصار 
على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب امال » وأن 
حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته » وأنه ليس يكفي 
في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها . 


© القول في أحكام الطوارئن © 


واختلفوا إذا أخذ المقارض حصته من غير حضور رب الال » ثم ضاع 
الملل أو بعضه , فقال مالك : إن أذن له رب امال في ذلك فالعامل مصدق فيما 
ادعاه من الضياع ٠‏ وقال الشافعي وأ يف والقرو + ما أخذ العامل يرده 
ويجبر به رأس المال , ثم يقتسمان فضلا إن كان هنالك . واختلفوا إذا هلك مال 
القراض بعد أن اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن ينقده البائع . فقال مالك : 
البيع لازم للعامل » ورب المال مخير إن شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية » ثم تكون 
بينهما على ما شرطا من المقارضة . وإن شاء تبرأ عنها » وقال أبو حنيفة : بل 
يلزم ذلك الشراء رب المال شبهه بالوكيل . إلا أنه قال : يكون رأس المال في 
ذلك القراض الثمنين » ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عيئًا » أعني : تمن 
تلك السلعة التي تلفت أوّلا » والثمن الثاني الذي لزمه بعد ذلك . واختلفوا في 
بيع العامل من رب المال بعض سلع القراض ». فكره ذلك مالك » وأجازه أبو 
حنيفة على الإطلاق . وأجازه الشافعي بشرط أن يكون قد تبايعا بما لا يتغابن 
الناس بمثله . ووجهه ما كره من ذلك مالك أن يكون يرخص له في السلعة من 
أجل ما قارضه , فكأن رب المال أخذ من العامل منفعة سوى الربح الذي اشترط 
عليه . ولا أعرف خلافا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى 
بلد فاستغرق الكراء قبم السلع وفضل عليه فضلة . أنها على العامل لا على رب 
الال لأا رت لال إقا تدقع ماله إليه عضن باع هنا انان خسان اف لال 
فعليه » وكذلك ما زاد على المال واستغرقه . واختلفوا في العامل يستدين مالا 
فيتجر به مع مال القراض ٠»‏ فقال مالك : ذلك لا يجوز ء وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : ذلك جائز » ويكون الربح بينهما على شرطهما . وحجة مالك أنه ما 
لا يجوز أن يستدين على المقارضة . كذلك لا يجوز أن يأخذ ديئًا فيها . واختلفوا 
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هل للعامل أن يبيع بالدين إذا ل يأمره به رب المال ؟ فقال مالك : ليس له ذلك » 
فإن فعل ضمن » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو حنيفة : له ذلك . والجميع متفقون 
على أن العامل إنما يجب له أن يتصرف في عقد القراض ما يتصرف فيه الناس 
غالبًا في أكثر الأحوال » فمن رأى أن التصرف بالدين خارج عما يتصرف فيه 
الناس في الأغلب لم يجزه » ومن رأى أنه ثما يتصرف فيه الناس أجازه . واختلف 
مالك والشافعي وأبو حنيفة والليث في العامل يخلط ماله بمال القراض من غير 
إذن رب امال . فقال هؤلاء كلهم ما عدا مالككًا : هو تعد ويضمن . وقال 
مالك : ليس بتعد . ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار ء أنه إن دفع 
العامل رأس مال القراض إلى مقارض اخر أنه ضامن إن كان خسران » وإن كان 
ربح فذلك على شرطه ء ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه » فيوفيه 
حظه مما بقي من المال ‏ وقال المزني عن الشافعي : ليس له إلا أجرة مثله » 
لأنه عمل على فساد . 


0 القول في حكم القراض الفاسد © 


واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه مالم 
يفك بالعمل :. واعتلقوة إذا فاك بالحمل ما ديكوت للعامل فيه فى بواتن عله 
عل . أقوال:: 

أحدها : أنه يرد جميعه إلى قراض مثله » وهي رواية ابن الماجشون عن 
مالك » وهو قوله وقول أشهب . 

والثاني أنه يرد جميعه إلى إجارة مثله » وبه قال الشافعي وأبو حنيفة 
وعبد العزيز بن أبي سلمة من أصحاب مالك . وحكى عبد الوهاب أنها رواية 
عن مالك . 

والثالث أنه يرد إلى قراض مثله ما لم يكن أكثر مما سماه » وإنما له الأقل 
ما سمى أو من قراض مثله إن كان رب المال هو مشترط الشرط على المقارض » 
أو الأكثر من قراض مثله , أو من الجزء الذي سمى له إن كان المقارض هو مشترط 
الشرط الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها فسد القراض » وهذا القول يتخرج 
رواية عن مالك . 

والرابع أنه يرد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين 
على صاحبه في المال ما ليس ينفرد أحدهما بها عن صاحبه » وإلى إجارة مثله في 
كل منفعة اشترطها أحد المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست في المال وفي كل 
قراض فاسد من قبل الغرر والجهل » وهو قول مطرف وابن نافع وابن عبد الحكم 
وأصبغ » واختاره ابن حبيب » وأما ابن القاسم فاختلف قوله في القراضات 
الفاسدة » فبعضها وهو الأكثر قال : إن فيها أجرة المثل» وفي بعضها قال : فيها 
قراض امثل . فاختلف الناس في تأويل قوله » فمنهم من حمل اختلاف قوله فيها 
على الفرق الذي ذهب إليه ابن عبد الحكم ومظ رفن > وه اسان ابن حي 

1 


واختيار جدي رحمة الله عليه . ومنهم من لم يعلل قوله وقال : إن مذهبه أن كل 
قراض فاسد » ففيه أجرة المثل إلا بتلك التي نص فيها قراض المثل وهي سبعة : 
القراض بالعروض » والقراض بالضمان » والقراض إلى أجل , والقراض الهم » 
وإذا قال له اعمل على أن لك في المال شركا » وإذا اختلف المتقارضان وأتيا بما 
لا يشبه فحلفا على دعواهما . وإذا دفع إليه المال على ألّا يشتري به إلا بالدين 
فاشترى بالنقد , أو على ألّا يشتري إلا سلعة كذا وكذا والسلعة غير موجودة 
فاشترى غير ما أمر به . وهذه المسائل يجب أن ترد إلى علة واحدة » وإلا فهو 
اختلاف من قول بن القاسم » وحكى عبد الوهاب عن ابن القاسم أنه فصل 
فقال : إن كان الفساد من جهة العقد رَدَّ إلى قراض المثل » وإن كان من جهة 
زيادة ازدادها أحدهما على الآخر رد إلى أجرة المثل » والأشبه أن يكون الأمر 
في هذا بالعكس . والفرق بين الأجرة وقراض امثل أن الأجرة تتعلق بذمة رب 
الملل سواء كان في المال ربح أو لم يكن » وقراض امثل هو على سنة القراض 
إن كان فيه ربح كان للعامل منه . وإلا فلا شيء له . 


واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارضا 
عليه » فقال مالك : القول قول العامل لأنه عنده مَوْتمن » وكذلك الأمر عنده في 
جميع دعاويه إذا أنى بما يشبه » وقال الليث : يحمل على قراض مثله » وبه قال مالك 
إذا ألى بما لا يشبه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : القول قول رب المال » وبه قال 
الثوري » وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان » ويكون له أجرة مثله . 


وسبب اختلاف مالك وألي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب 
العين على المدعى عليه » هل ذلك ؛ لأنه مدعى عليه » أو لأنه في الأغلب أقوى 
شبهة» فمن قال:لأنه مدعي عليه قال:القول قول رب المال» ومن قال: لأنه أقواهما 
شبهة في الأغلب قال : القول قول العامل ؛ لأنه عنده مؤْتمن » وأما الشافعي فقاس 
اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة . وهذا كاف في هذا الباب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
ل] ه” - كتاب المساقاة ل] 
[ القول في المساقاة ] 
أما أوّلا : ففي جوازها . 


والثاني : في معرفة الفساد والصحة فيها . 
والنالث : في أحكامها : 


القول في جواز المساقاة ) 


الحسن صاحبا أي حنيفة وأ“حمد وداود » وهي عندهم مستثناة بالسنة من بيع مالم 
يبخلق » ومن الإجارة المجهولة » وقال أبو حنيفة : لا تجوز المساقاة أصلًا . وعمدة 
الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر الثابت « أن رسول الله َيه دفع إلى يبود 
ا م 0 أ 1 ا صلزابله . 

خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم » ولرسول الله عه شطر 
ثرها » خرجه البخاري”" ومسلم'” وفي بعض رواياته'” ١‏ أنه عه ساقاهم 
على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة ) وما رواه نالك" أيفا من مرسل سعد 


.) 757١ )و (ه/5١ رقم‎ 1١+18 في صحيحه (ه/١٠ رقم‎ )١( 

.)١٠9ه1١/ه في صحيحه (* /ا4١١ رقم‎ )١( 
. قلت : وقد تقدم قريباً في الإجارات‎ 

(6) أخرجها البخاري ( ه ٠١/‏ رقم 58548 ) و ١١1/50‏ رقم 575079 )2 ومسلم 
(؟/كمااذ حلام1١‏ رقم ١1-ه/١اه9١).‏ 
غيلب بشلايمق “ابن عسي .+ 
© وأخرجه الدارقطني ( © /58 رقم ١04‏ )» والبييقي ( ١1١4/5‏ ) من حديث 
عمر : ٠‏ أن رسول الله عه ساق يبود خيبر على تلك الأموال على الشطر وسهامهم 
معلومة » وشرط عليهم أنا إذا شئنا أخرجنام » . 

'(4) في الموطاً 7١7/5‏ رقم ١‏ ) مرسلاً . 
قلت : ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( ١437/١‏ رقم 75٠0‏ ) 
و(5/50؟١‏ رقم 444 و ه44 )» والببيقي ( 4 ١١7/‏ ) وأخرجه البييقي 
)١١١0/5(‏ موصولاً من حديث ألي هريرة » قال : « لما افتتح رسول الله عله 
خيبر دعا يبودا فقال : نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها . أقركم ما أقرك الله - 


ه55 


ء. با صالله ل : ا 
ا ا ل ل ل 
ما أهْرَكُمْ الله على أن الثّمْرَ ينا ويَينَكُمْ » قال : وكان رسول الله مره يبعث 
ا » ثم يقول جر ل ل رذ يل 
فل 6 وكذلك "عرسله أيه" عرد مليمان بق تسار :فق تعناه: وأما ألو تحنيقة ومن 





- عز وجل . قال : فكان رسول الله مُه يبعث عبد الله يخرصها . ثم يخيرهم أن 
يأخذوها أو يتركوها . وأن المبود أتوا رسول الله عله في بعض ذلك فشكوا إليه » 
فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا . فقال عبد الله : يا رول الله هم 
بالخيار إن شاعوا أخذوها . وإن تركوها أخذناها . فرضيت المبود » وقالت : بهذا 
قاشك النماوات«والأزضن # لخديف . 

.) ١ رقم‎ /١8/ أخرجه مالك في الموطأ (؟‎ )١( 
» أن رسول الله عي كان يبعث عبد الله ين رواحة إلى خيير‎  : عن سليمان بن يسار‎ 
: فيخرص ببنه وبين يبود خمير . قال : فجمعوا له حَلياً من حَلي نسائهم . فقالوا‎ 
» هذا لك وَحَهْفْ عنّا وتحاوَرْ في القَسْم » فقال عبد الله بن رواحة : يا معشر اليبود‎ 
والله إنكم لمن أبغض خلق الله إِي وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم . فأما‎ 
.» ها عر ضْمٍ من الرشوة فإنا سحت وإنا لا نا كلها . فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض‎ 
: من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر‎ ) ١١5/5 ( وأخرج البهبقي‎ © 
؛ أن النبي عَيْتّهِ قاتل أهل خيير حتى ألجأهم إلى قصرهم » فغلب على الأرض والزرع‎ 
والنخل » فقالوا : يا محمد . دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها » ولم‎ 
يكن لرسول الله عله ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها » فأعطاهم خيبر على أن‎ 
هم الشطر من كل زرع ونخل وشيء .ما بدا لرسول الله عه » وكان عبد الله بن‎ 
رواحة يأتتهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر » فشكوا إلى رسول الله‎ 
لَه ف عام شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه » فقال : يا أعداء الله تطعموني السسّحْتَ‎ 
ولقد جئتكم من عند أحب الناس إل ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة‎ 
: والخنازير » ولا يحملني بغضي إيام وحبي إياه على آلا أعدل عليكم . فقالوا‎ 
. بهذا قامت السماوات والارض »)© . وهو حديث ضعيف‎ 


© وأخرج أبو داود ( “ /591 رقم 55٠١‏ ) ء وابن ماجه ( ١‏ /87ه رقم 
) موصولا من حديث ميمون بن مهران عن مِقْسّم عن ابن عباس قال : - 


ككة 


قال بقوله » فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول مع أنه حكم مع المبود » والهود 
يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد » ويحتمل أن يكون أقرهم على أنهم ذمة , 
إلا أن إذا أنزلنا أمهم ذمة كان مخالمًا للأصول ؛ لأنه بيع مالم يخلق » وأيضًا فإنه 
من المزابنة » وهو بيع القر باتمر متفاضلًا ؛ لأن القسمة بالخرص بيع الخرص » 
واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة » أنه كان 
يقول هم عند الخرص : ١‏ إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين » وإن شثتم 
فلي وأضمن نصيبكم )”' وهذا حرام بإجماع . وربما قالوا إن النبي الوارد عن 
النخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيبر . والجمهور يرون أن امخابرة هي كراء 
الأرض ببعض ما يخرج منها » قالوا : ومما يدل على نسخ هذا الحديث » أو أنه 
خاص باليهود ما ورد من حديث رافع وغيره من النبي عن كراء الأرض بما يخرج 


5 افتتح رسول الله مه خيبر , واشترط أن له الأرض وكلّ صفراء وبيضاء ‏ قال أهل 
خيبر : نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف » 
فزعم أنه أعطاهم على ذلك . فلما كان حين يُصرم النخل بعث إليهم 
عبد الله بن رواحة فحرّر عليهم النخل » وهو الذي يسميه أهل المدينة الكُرص » 
فغال + .وه ذا وكذا .“الوا + كيرت علينا يا بن رواحة + فقال + فأنا لي حَرْرَ 
النخل وأعطيكم .نصف الذي قلت , قالوا : هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض قد 
رفيا أن تأعذة بالدئ قلت + ش 
وهو حديث حسن. قلت: حديث ابن عباس لفظه بعيد من مرسل سليمان بن يسار . 
© وأخرج أبو داود ( 543/8 رقم 7514 ) من حديث إبراهيم بن طهمان عن 
أي الزيير عن :جابرع أنه :قال : أفاء' الله عل رمبوله خيير > فأقرهم رسؤل الله كله 
يا كانوا » وجعلها بينه وبينهم » فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم . وزاد أحمد 
( + 7ع ) من هذا الطريق : « ثم قال لهم : يا معشر اليهود , أنتم أبغض الخلق 
إليّ » قتلتم أنبياء الله عز وجل . وكذبتم على الله » وليس يحملني بغضي إيام على 
اجيف علكم ‏ ند صريت غدرين ألف وسق من تمراء فإن شكتم فلكم وإن 
أبيتم فلي . فقالوا : ببذا قامت السماوات والأرض * وهو حديث صحيح لغيره . 

. وهو حديث ضعيف‎ ) ١١4/5 تقدم من حديث ابن عمر عند البيبقي‎ )١( 


/ة 


منها”' ؛ لأن المساقاة تقتضي جواز ذلك ٠‏ وهو نخاص أيضًا في بعض روايات 
أحاديث المساقاة » وهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي ؛ أعني : 
بما جاء من ١‏ أنه عَييْه ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض والثمرة :”" وهي 
زيادة صحيحة وقال بها أهل الظاهر . 


© القول في صحة المساقاة © 


والنظر في الصحة راجع إلى النظر في أركانها » وفي وقتها » وفي شروطها 
المشترطة في أركانها . وأركانها أربعة : امحل الخصوص بها . والجزء الذي تنعقد 
عليه . وصفة العمل الذي تنعقد عليه . والمدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها . 
ه الركن الأول : في محل المساقاة . 

واختلفوا في محل المساقاة » فقال داود : لا تكون المساقاة إلا في النخيل 
فقط » وقال الشافعي : في النخل والكرم فقط » وقال مالك : تجوز في كل أضل 
ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة » وتكون في 
الأصول غير الثابتة كالمقائئع والبطيخ مع عجز صاحبها عنها » وكذلك الزرع , 
ولا تجوز في شيء من البقول عند الجميع إلا ابن دينار » فإنه أجازها فيه إذا نبتت 
قبل أن تستغل , فعمدة من قصره على النخل أنها رخصة » فوجب أُلَّا يتعدى 
بها محلها الذي جاءت فيه السنة . وأما مالك فرأى أنها رخصة ينقدح فيها سبب 
عام » فوجب تعدية ذلك إلى الغير . وقد يقاس على الرخص عند قوم إذا فهم 
هنالك أسباب أعم من الأشياء التي علقت الرخخص بالنص بها » وقوم منعوا القياس 
على الرخص » وأما داود فهو يمنع القياس على الجملة » فالمساقاة على أصوله 
)١(‏ تقدم في أول كتاب الاجارات . 


. تقدم قريبا‎ )١( 


21 


مطردة » وأما الشافعى فإنما أجازها في الكرم من قبل أن الحكم في المساقاة هو 
بالخرص » وقد جاء في حديث عتاب بن أسيدا ' الحكم بالخرص في النخل 
والكرم وإن كان ذلك في الزكاة » فكأنه قاس المساقاة في ذلك على الزكاة , 


- 


والحديث الذي ورد عن عتاب بق أشيف اهو 0 أن رسول لله عله بعثه وأمره 
أن يخرص ا لعنب وتؤدى زكاته زبيبًا » كما تؤدى زكاة النخل عر ) ودفع داود 


.ء)1١8 )ء, والدارقطني ( 5 /*؟١ رقم‎ ١١0* أخرجه أبو داود ( ؟ /لاه؟ رقم‎ )١( 
0153/4 والبميقن‎ 
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق . عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن عتَّاب‎ 
: ان اسن‎ 
»2)١81١9 /87ه رقم‎ ١ ( وأخرجه الترمذي ( 8 /5” رقم 544 ) » وابن ماجه‎ 
:)١؟١/‎ 4 ( والبميقي‎ 2) 55-1١9 رقم‎ ١١/١ ( والدارقطني‎ 
. من طريق محمد بن صالح افار عن الزهري به‎ 
وقال الترمذي : « حديث حسن غريب » وقد روى ابن جري هذا الحديث عن ابن‎ 
شهاب عن عروة عن عائشة . وسالت البخاري عن هذا فقال : حديث ابن جريجح‎ 
. ) غير محفوظ » وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسبيد أصح‎ 
وأخرجه الببقي ( 4 /177 ) من طريق عباد بن إسحاق عن الزهري » وأخرجه‎ 
و17 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأيامي‎ ١7 رقم‎ ١7/ الدارقطني ( ؟‎ 
ومن طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ء كلاهما عن الزهري به . فهؤلاء تابعوا‎ 
. عبد الرحمن بن إسحاق عليه‎ 
قلت : إن هذا الحديث منقطع , فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه‎ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه » ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر » سنة خمس‎ 
عشرة » على المشهور . وقيل : كان مولده بعد ذلك . والله أعلم . انظر المختصر‎ 
0 .)؟١١/5١( للمنذري‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه وغيره‎ 

)٠‏ وهو م قال.. 
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(1) 


إسحاق ' وليس بالقوي . واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع 
الغار » هل يبوز أن تساق الأرض مع النخل بجزء من النخل أو بجزء من النخل 

'وبجزء ما يخرج من الأرض ؟ فذهب إلى جواز ذلك طائفة . وبه قال صاحبا 
أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أي لي وجماعة » وقال الشافعي وأهل 
الظاهر : لا تجوز المساقاة إلا في التقر فقط ء وأما مالك فقال : إذا كانت الأرض 
تبعا للشمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخوها في المساقاة اشترط جزءًا خارجًا 
منها أو لم يشترطه » وحدٌٌ ذلك الجزء بأن يكون الثلث فما دونه ؛ أعني : أن 
يكون مقذار كراء الأرض الثلث من الثمر فما دونه » ول يجز أن يشترط رب 
الأرض أن يزرع البياض لنفسه ؛ لأنها زيادة ازدادها عليه » وقال الشافعي : ذلك 
جائز”" . وحجة من أجاز المساقاة عليهما جميعًا » أعني : على الأرض بجزء ما 
عن كراء الأرض بما يخرج منها ء في حديث رافع بن ديم" , وقد تقدم 
أصح . وأما تحديد مالك ذلك بالثلث فضعيف » وهو استحسان مبني على غير 
. الأصول ؛ لأن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقايل 
والكثير من الجنس الواحد . ومنها اختلافهم في المساقاة في البقل » فأجازها مالك 
والشافعي وأصحابه ومحمد بن الحسن », وقال الليث : لا تجوز المساقاة في البقل » 


)١(‏ قلت : عبد الرحمن بن إسحاق احتج به الإمام مسلم 5م ذكره ابن القيسراني في 
« الجمع بين رجال الصحيحين » ( ١95/1١‏ رقم )١١١8‏ في أفراد مسلم . ومع 
ذلك فلم ينفرد به 5 تقدم . 1 

(؟) هكذا بالنسخ » ولعله متناقض في النقل عن الشافعي » فإنه نقل عنه أولا أنه لا يجوز 
إلا في الثمرة وهنا أنه تجوز المساقاة في الأرض والنخل معأ فلعل له قولين » تأمل . 
أه مصححه . 


(9) تقدم تخر جه في كتاب الاجارات : 


يت 


وما أجازها الجمهور ؛ لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال 
أخر » مثل الإبار وغير ذلك » وأما الليث فيرى السقي بالماء هو الفعل الذي تنعقد 
عليه المساقاة » ولمكانه وردت الرخصة فيه . 


ه الركن الثاني . ظ 

وأما الركن الذي هو العمل » فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي 
يجب على العامل هو السقي والإبار . واختلفوا في الجذاذ على من هو وفي سد 
الحظار وتنقية العين والسانية . أما مالك فقال في الموطأً : السئة في المساقاة التي 
يجوز لرب الحائط أن يشترطه سد الحظار وخم العين وشرب الشراب وإبار النخل 
وقطع الجريد وجذ الثمرء هذا وأشباهه هو على العامل » وهذا الكلام يحتمل 
أن يفهم منه دخول هذه في المساقاة بالشرط . ويمكن أن يفهم منه دخوها فيها 
بنفس العقد . وقال الشافعي : ليس عليه سد الحظار ؛ لأنه ليس من جنس ما 
يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقي . وقال محمد بن الحسن : ليس عليه 
تنقية السواني والأنهار . وأما الجذاذ فقال مالك والشافعي : هو على العامل » إلا 
أن مالكًا قال : إن اشترطه العامل على رب المال جاز » وقال الشافعي : لا يجوز 
شرطه وتنفسخ المساقاة إن وقع » وقال محمد بن الخسن : الجذاذ بينهما نصفان » 
وقال المحصلون من أصحاب مالك : إن العمل في الحائط على وجهين : عمل 
ليس له تأثير في إصلاح الثمرة » وعمل له تأثير في إصلاحها » والذي له تأثير 
ق إمبلاسها منه ما يتأبد وييقق. بعد الدمز +" ومنه-ما لا يبقى :بعد التمن + “فأما 
الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد 
ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه . وأما ما له تأثير في إصلاح الثمر ويبقى بعد 
الثمر فيدخل عنده بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد » مثل إنشاء حفر بثر » 
أو إنشاء ظفيرة للماء » أو إنشاء غرس » أو إنشاء بيت يجني فيه الثمر . وأما 
ما له تأثير في إصلاح الثمر ولا يتأبد » فهو لازم بنفس العقد » وذلك مثل الحفر 


اع 


والسقي وزبر الكرم وتقلبم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك » وأجمعوا 
على أن ما كان في الحائط من الدواب والعبيد » أنه ليس من حتق العامل . واختلفوا 
في شرط العامل ذلك على المساقي , فقال مالك : يجوز ذلك فيما كان منها في 
الحائط قبل المساقاة . وأما إن اشترط فيها مالم يكن في الحائط فلا يجوز . وقال 
الشافعي : لا بأس بذلك وإن لم يكن في الحائط., وبه قال ابن نافع من أصحاب 
مالك » وقال محمد بن الحسن : لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال » ولو 
اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك », ووجه كراهيته ذلك ما يلحق في ذلك 
من الجهل بنصيب رب الال » ومن أجازه رأى أن ذلك تافه ويسير » ولتردد 
الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في 
وقت المساقاة ومنعه في غيرهم ؛ لأن اشتراط المنفعة في ذلك أظهر , وإنما فرق 
محمد بن الحسن ؛ لأن اشتراطهما على العامل هو من جنس ما وجب عليه من 
المساقاة » وهو العمل بيده . واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها 
على رب الخائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها 
إجارة بما لم يخلق » فهذه هي صفات هذا الركن والشروط الجائزة فيه من غير الجائزة . 
ه الركن الثالث . 

وأجمعوا على أن المساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الثمر » فأجاز 
مالك أن مكو سيره كلها للعامل © فض ل القراض © وقد اقول إة ذللق هه 
لا مساقاة » وقيل لا يجوز . واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة » 
مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا شيئًا من الأشياء 
الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك مثل سد الحظار وإصلاح الظفيرة 
وهي مجتمع الماء » ولا يجوز عند مالك أن يساق على حائطين : أحدهما : على 
جزء , والآخر : على جزء آخرء واحتج بفعله عَيُهِ في خيبر”” » وذلك أنه 


+ تقدم الحديث ريا‎ )١( 


اع 


ساق على حوائط مختلفة بجزء واحد . وفيه خلاف . وأكثر العلماء على أن القسمة 
بخ" العام والمساقي في الثمر لا تكون إلا بالكيل » وكذلك في الشركة » وأنها. 
لا تجوز بالخرص . وأجاز قوم قسمتها بالخرص . واختلف في ذلك أصحاب 
مالك » واختلفت الرواية عنه » فقيل يجوز » وقيل لا يجوز من الءار في الربوية 
ويجوز في غير ذلك » وقيل يجوز بإطلاق إذا اختلفت حاجة الشريكين . وحجة 
الجمهور أن ذلك يدخله الفساد من جهة المزابنة ويدخله بيع الرطب بالمر » وبيع 
الطعام بالطعام نسيئة . وحجة من أجاز قسمتها بالخرص تشبيبها بالعرية وبالخرص 
في الزكاة » وفيه ضعف . وأقوى ما اعتمدوا عليه في ذلك ما جاء من الخرص 
ق :نحافاة عيبر من مرسل_تبعيدةابق لمتشي وعظاء قن شار" » 


ه الركن الرابع . 

وأما اشتراط الوقت في المساقاة فهو صنفان : وقت هو مشترط في جواز 
المساقاة ؛ ووقت هو شرط في صحة العقد » وهو المحدد لمدتها فأما الوقت المشترط 
في جواز عقدها فإنهم اتفقوا على أنها تجوز قبل بدوٌ الصلاح . واختلفوا في جواز 
ذلك بعد بدو الصلاح » فذهب الجمهور من القائلين بالمساقاة على أنه لا يجوز 
بعد الصلاح . وقال سحنون من أصحاب مالك : لا بأس بذلك . واختلف قول 
الشافعي في ذلك » فمرة قال : لا يجوز ء ومرة قال : يجوز ء وقد قيل عنه : 
إنها لا تجوز إذا خلق الشمر . وعمدة الجمهور أن مساقاة ما بدا صلاحه من الثمر 
ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساقاة إذ كان يجوز بيعه في ذلك الوقت . 
قالوا : وإنما هي إجارة إن وقعت . وحجة من أجازها , أنه إذا جازت قبل أن 
يخلق الثمر فهي بعد بدوٌ الصلاح أجوز » ومن هنا لم تجز عندهم مساقاة البقول ؛ 
لأنه يجوز بيعها ؛ أعني : عند الجمهور . وأما الوقت الذي هو شرط في مدة 
)١(‏ تقدم المرسلان قريباً . والمرسل الثاني عن « سليمان بن يسار ؛ لا ٠‏ عطاء بن يسار » 

ماد 





لاع 


المساقاة » فإِنْ الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهرلًا ؛ أعني: : هدة غير 
مؤقتة » وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منهم أهل الظاهر ؛ وعمدة 
الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياسًا على الإجارة » وعمدة أهل الظاهر 
ما وقع في مرسل مالك من قوله عَيلهِ : « أَِدّكمْ ما أَقرَّكُمْ الله »'' وكره 
مالك المساقاة فيما طال من السنين » وانقضاء السنين فيها هو بالجذ لا بالأهلة . 
وأما هل اللفظ شرط في هذا العقد , فاختلفوا في ذلك . فذهب ابن القاسم إلى 
ان :متركل سكن آلا نموم :إلا رفظ الساقناة .و أنه لدن فطق انق 
الإجارة » وبه قال الشافعي » وقال غيرهم': تنعقد بلفظ الإجارة » وهو قياس 


قول سحنون . 
0 القول في أحكام الصحة 0 


والمساقاة عند مالك من العقود اللازمة باللفظ لا بالعمل بخلاف القراض 
عنده الذي ينعقد بالعمل لا باللفظ . وهو عند مالك عقد موروث ». ولورثة 
المساقي أن يأتوا بأمين يعمل إن لم يكونوا أمناء » وعليه العمل إن ألى الورئة من 
تركته » وقال الشافعي : إذا لم يكن له تركة سلم إلى الورثة رب المال أجرة 
ما عمل وفسد العقد » وإن كانت له تركة لزمته المساقاة » وقال الشافعي : تنفسخ 
المساقاة بالعجز ولم يفصل , وقال مالك : إذا عجز وقد حل بيع الثمر لم يكن 
له أن يساتي غيره ووجب عليه أن يستأجر من يعمل وإن يكن له شيء استؤجر 
من حظه من الثمر , وإذا كان العامل لصنًا أو ظالمًا لم ينفسخ العقد بذلك عند 
مالك . وحكي عن الشافعي أنه قال : يلزمه أن يقيم غيره للعمل » وقال 
الشافعي : إذا هرب العامل قبل تمام العمل استأجر القاضي عليه من يعمل عمله . 


. تقدم قريباً في .مرسل سعيد بن المسيب‎ )١( 





فقت 


ويجوز عند مالك أن يشترط كل واحد منهما على صاحبه الزكاة بخلاف القراض » 
ونصابهما عنده نصاب الرجل الواحد بخلاف قوله في الشركاء . وإذا اختلف رب 
الملل والعامل في مقدار ما وقعت عليه المساقاة من الثمر » فقال مالك : القول 
قول العامل مع بمينه إذا أتى بما يشبه » وقال الشافعي : يتحالفان ويتفاسخان » 
وتكون للعامل الأجرة شبهه بالبيع » وأوجب مالك المين في :حق العامل ؛ لأنه 
مؤتمن .» ومن أصله أن افكاللت غل ألو المداسيق نيف تور و نهنا الباب 
كثيرة » لكن التي اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء هي هذه التى ذكرناها . 


0 أحكام المساقاة الفاسدة © 


واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع , 
أنها تنفسخ مالم تفت بالعمل . واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها ؟ فقيل 
إنها تردّ إلى إجارة المثل في كل نوع من أنواع الفساد » وهو قياس قول الشافعي 
وقياس إحدى الروايتين عن مالك » وقيل : إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق » 
هو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك » وأما ابن القاسم فقال في بعضها : 
ترد إلى مساقاة مثلها , وفي بعضها : إلى إجارة المثل'. واختلف التأويل عنه في 
ذلك » فقيل في مذهبه : إنها ترد إلى إجارة المثل إلا في أربع مسائل . فإنها ترد 
إلى مساقاة مثلها : 

إحداها : المساقاة في حائط فيه تمر قد أَطعَمَ . 

والثانية : إذا اشترط المساتي على رب المال أن يعمل معه . 

والثالفة : المساقاة مع البيع في صفقة واحدة . 

والرابعة : إذا ساقاه في حائط سنة على الثلث وسنة على النصف » وقيل 
إن الأصل عنده في ذلك أن المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة 


ه/اعاء 


الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه » وذلك مما يشترطه أحدهما 
عللى صاحبه من زيادة رد فيها إلى أجرة المثل . مثل أن يساقيه على أن يزيد أحدهما 
صاحبه دنانير أو دراهم » وذلك أن هذه الزيادة إن كانت من رب الحائط كانت 
إجارة فاسدة . وإن كانت من العامل كانت بيع الثمر قبل أن يخلق . 

وأما فساده من قبل الغرر مثل المساقاة على -حوائط مختلفة فيرد إلى مساقاة 
المثل » وهذا كله استحسان جار على غير قياس . وفي المسألة قول رابع » وهو 
أنه يرد إلى مساقاة مثله مالم يكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان 
للمساتي , أو أقل إن كان الشرط للمساقٍ » وهذا كاف بحسب غرضنا . 


كلا 
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- نكاح الشغار وام سا الس اا 
- نكاح المتعة 000 
3 
- نكاح الخطبة على الخطبة ا ا 20 
- اداج امخلل والمحلل له تار د 1 1 ا 
- الانكحة الفاسدة بمفهوم الشرع 120 
- حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت 22000 


22 


الموضوع 


09١‏ - كباب الطلاق 
الجملة الأولى : 


© الباب الأول 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


المسألة الثالفة: 


© الباب الثاني 
الموضوع الأول 


الموضوع الثالي : 
الموضوع الثالث : 
المسألة الأولى : 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالفة : 
المسألة الرابعة : 
© الباب الثالث : 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : 
المسألة الأولى : 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالفة: 
المسألة الرابعة : 
الفصل الثالث : 
الفمل الر ابع : 
© الباب الرابع : 
© الباب الخامس : 
الجملة الثانية:) 
© الباب الأول : 


الصفحة 
0 00 
أنواع الطلاق ا ل م 11 
في معرفة الطلاق البائن والرجعي اماس لا 
- حكم الطلاق بلفظ الثلاث من مس ا 
- نقص عدد الطلاق البائن بالرق 1 1 0000ل 
- الرق يؤثر في نقصان عدد الطلاق 000007070000008 
في معرفة الطلاق السني من البدعي 0001 
لا طلاق في العدة موللا ل وبال الا 10541 
المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟ مك 1117 
حكم من طلق وقت الحيض ا ا 
- هل يقع الطلاق في الحيض 000130 0 ااا 
- إن وقع الطلاق هل يجبر على الرجعة 11 
- متى يوقع الطلاق معي لا ل كا 
- متى يقع الإجبار 00000 0000 
في الخُلع 1 1[ [ 1 0 
جواز وقوع الخلع 0 ا 000 
شروط جواز وقوع الخلع او ل ا 1 
- مقدار ما يجوز أن تختلع به ف ا ا 
- في صفة العردرض امكاح اخقمو االقر بود الا ا و 111 
- الحال التي يجوز فيها الخلع والتي لا يجوز لع 1 
- من يجوز له الخلع ومن لا يجوز له 11 
نوع الخلع طلاق أم فسخ ؟ 0ن 
أحكام الخلع وما يلحقه اتوم وي ال 
تمييز الطلاق من الفسخ ااا 
في التخيير والتمليك ار 
أركان الطلاق ب000000 0 000 00000 
ألفاظ الطلاق وشروطه ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ز [ 1 11010000 


2 


الموضوع الصفحة 





الفصل الأول : أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة ع فو اح وديا ملع ل 111 
الفصل الثاني : ألفاظ الطلاق المقيدة 1 1[ 010100000 
© الباب الفاني : في المطلق الجائز الطلاق متاح الس مساق اما م قافا 
© الباب الفالث : فيمن يتعلق به الطلاق من النساء و 1 
الجملة الثالفة : الرجعة بعد الطلاق ........ الا 
© الباب الأول : أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي م 
© الباب الثاني : أحكام الارتمجاع في الطلاق البائن با ا ا 
الجملة الرابعة : أحكام المطلقات ااا 
© الباب الأول : في العدة 0518 0 0 0 ا 000 
الفصل الأول : عدة الزوجات ل ذا 
الفصل الثاني : عدة ملك المين 1 
© الباب الثاني : في المتعة ال ا 
- باب في بعث الحكمين ا 11 
77 - كتاب الإيلاء 1 |[ز[ ز[ز[ [|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [  [‏ 01000 
المسألة الأولى : - هل تطلق المرأة بانقضاء أربعة أشهر مس د ا 
المسألة الثانفية : - المين التي يكون بها الإيلاء للحس ةس سس ا 
المسألة الثالفة : - لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين ١884‏ 
المسألة الرابعة : - مدة الإيلاء ب ا ا م الأ 
المسألة الخامسة : - الطلاق الذي يقع بالإيلاء باس سس وين ا 
المسألة السادسة : - هل يطلق القاضي إذا أبى الفيء أو الطلاق 1 
المسألة السابعة : - هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها سس لق 
المسألة الثامة : - هل تلزم الزوجة المولى منبا عدة 00000 
المسألة التاسعة : - إيلاء العبد ا 
المسألة العاشرة : - هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة لل 
7 - كتاب الظهار 100 00100711 
الفصل الأول : ألفاظ الظهار' ا 
الفصل الشالي : شروط واجوب الكفارة في الظهار 5 


4 


الموضوع الصفحة 


الفصل الفالث : فيمن يصح فيه الظهار اا اس ا الوط 1 1 
الفضل الرابع : ما يحرم على المظاهر اا 00 
الفمل الخامس : هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح . 0000 
الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار ز[ز[ز[ز [ز [ 0 0 210000700( 
الفصل السابع : أحكام كفارة الظهار 09 0 
4 - كتاب اللعان 00001 ا ا اا 
الفلصل الأول : الدعاوى الموجبة للعان وشروطها 00000 
الفصل القفالي : صفات التلاعنين مق اف ا ا 
الفصل الفالث : في صفة اللعان 0000008 0000 
الفصل الرايبع : حكم التكول 0 ا 
الفصل الخامس : الأحكام اللازمة ثمام اللعان اف وا 0 
8 - كتاب الإحداد ل وف مو السفم و ا ا ل 
5 - كتاب البيوع 11 1 1 ا 
الجزء الأول : تعريف أنواع البيوع ز 7 ز ز ز ز ز ز 0 000 0 070ا0الا 
الجزء الفاني : أسباب الفساد العامة في البيوع المُطلقة 0000 لاخر 
© الباب الأول : في الأعيان المحرمة البيع ا ا 
© الباب الثاني : في بيوع الربا 000000000 اا 00 
الفصل الأول : الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء مح 0 
الفصل الثاني : الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء .... هه" 
الفصل الثالث : ما يجوز فيه الآمران 20001001 ام 7 
الفصل الرابع : ا يفك :عبناة امنا ويا لا ينيد ا 
© باب في بيوع الذرائع الربوية 2523 ااا 
الفلصل الأول : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات بح السو ا 
الفصل الفاني : الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط ١8٠١‏ 
الفصل الفالث : ما يباع من الطعام مكيلا وجزافًا 000 
© الباب الفالث : في البيوع المبي عنما ةد دز دز زذد5 0 0 ا 
© الباب الرابع : في بيوع الشروط والثنيَا . 00 


دك 


الموضوع الصفحة 


© الباب الخامس : في البيوع المنبي عنها من أجل الضرر أو الغبن مي الك 
الفصل الأول : النبي عن تلقي الركبان للبيع 8 0 
الفصل الفالي : النبي عن بيع الحاضر للبادي سس 
الفصل الثالث : ابي عن النجش ز ز ز ‏ 0 اا 
© الباب السادس : انبي عن البيع في وقت العبادات موق ا ا 7117 
# القسم الثاني : الأسباب والشروط المصححة للبيع 1 
© الباب الأول : في العقد ل يي 0 ل 
الركن الأول : صفة العقد اسع 
ا الثاني : في المعقود عليه سس سوام ا 71 
الركن الثالت : في العاقدين لضض 
القسم الثالث : الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ا 
- الجملة الأولى - أحكام وجود العيب في المبيعات 00 1 ون 
البساب الأول : أحكام العيوب في البيع المطلق 00 
الفصل الأول : - العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا 
يجب ذلك فيها ال ب وا اا 
الفصل الثاني : - العيوب التي توجب الحكم وشروطها وا ل 
( النظشر الأول ) - عيوب البيوع التي توجب الحكم 006 
( النظر الفالي )» - الشرط الموجب للحكم به 0 
الفصل الفالث : حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير سس ا 1 
الفصل الرابع : - التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها 0 ددن 
- باب طروء النقصان على البيع ا اموي اق 
الفصل الخامس : - القضاء في اختلاف الحكم باختلاف المتبايعين 0ن 
© الباب الفالي : في بيع البراءة 08 ااا 
- الجملة الثانية : في وقت ضمان البيعات 85 
- القول في الجوائح ذج-_-_ب ‏ 111 010000001 
الفصل الأول : - الأسباب الفاعلة للجوائح 0 
الفصل الثاني : - محل الجوائح من المبيعات 0 000اا00 


م 


ا موضوع . 


الفصل الثغالث 
الفصل الرابع 


- الججملة النالنة : 
المألة الأولى : 
المسألة الثانية: 


: - مقدار ما يوضع منه فيه 1 ا 000 


: - الوقت الذي توضع فيه 10ؤزؤز 0 1آ11011111 
في تابعات المبيعات ا 0 


- الجملة الرابعة : اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في الثمن 5220006 
القسم الرابع : حكم البيع الفاسد إذا وقع 5 
- كتاب الصرف ا ا 
امسألة الأولى 5 - بيع الذهب بالذهب وحكمه ل 
المسألة الثانية : - السيف والمصحف النحلى يباع بالفضة 0 
المسألة الثالفة : - في شرط الصرف ........: 0 
المسألة الرابعة : - فيمن اصطرف دراهم بدتائير مي 
المسألة الخامسة : - المراطلة جائزة في الذهب بالذهب 2000 
المسألة السادسة “+ - الرجلين :يكوق لأحدها وتات :و للا حر درأهم 5 
المسألة السابعة : - الاختلاف في البيع والصرف في مذهب مالك 8 


8 - كتاب السلم 377 


© الباب الأول 


© الباب الشاني : 
المألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالفة : 
المألة الرابعة : 
المسالة الخامسة : 
المسألة السادسة : 


© الباب الثالث 


: محل السلم وخروطه اال 1 11 111111 


- شروط المُسَلم المجمع عليها وانختلف فيها 5-000 
- شرط مكان القبض اق ااا وا ا لسو 
- أن يكون الثمن مقدرًا ا 0000 


مغو و أن يط .من :السك :إلية يلال ما التقد عله اسل 
- من اسلم في شوء من الثمر وتعذر تسليمه لعج 11 
- بيع المُسلم فيه إذا حان الأجل 0 


الشتراء: يزامن "مال: السلم 00 
إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة 5 


إذا كان لرجل على رجل دراهم ا 
من أسلم إلى آخر 5 باع منه طعامًا وهر 4 
: في اختلاف المتبايعين في السلم ا و 0 


5 


555 
لكل 
ا 


- من يصح >خياره واو اف الس الا 
”٠‏ - ككتاب بيع المرابحة ا 


© الباب الأول : فيما يعد من رأس المال وصفه رأس امال الذي يبنى عليه 


© الباب الثاني : حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان ........... 


0 كتاب بيع العرية وشروطها‎ - ”١ 
10 0 [ [ [ ؟” - كتاب الإجارات 0[ [ز [ 1[ ز [ [ز[‎ 


- أنواع الاجارات وشروط صحتها وفسادها 
- إجار المؤذن والاستئجار على تعلم القران 


© أحكام الاجارات مدع سس 


الجملة الأولى : - عقد الإجار ولوازمه من غير طارئ عليه 


الجملة الثانية : أحكام طوارئ الإجار ا 
الفصل الأول : - فسخ الإجار ل 
الفصل الثاني : ضمان الإجار -0 0 150100 
الفصل الغالث : الاختلاف في الإجار 1122111111 
عم - كتاب الجعل 000 
4” - كتاب القراض مس عو لو تا 
© الباب الأول : في محل القراض 310707000 
© الباب الثاني : في شروط القراض سام او و 

- أحكام القراض 22*00 

- أحكام الطوارئى م اس م 

- حكم القراض الفاسد اح ا 


هم - كتاب المساقاة 00100000000 07”7شظ52#« 
بإ القول في جوار المساقاة 0 
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الركّن الأول : في محل المساقاة ....... 1111011111( 

' الركن الثاني : في العمل في المساقاة 0 
الركن القالث : صفة العمل الذي تنعقد عليه المساقاة ا 5 

الركن الرابع : المدة التي يجوز فيها وتنعقد عليها 0 

- القول في أحكام الصحة.في المساقاة 0 

- أحكام المساقاة الفاسدة 00000 

الفهرس نظ سام عقون تناخ ماسم اا بج و سس اس 


كمع 


ماف لن غمية لاز 


هاتف .٠54174م‏ 


ا باينا 
تأليف ازيم المَارى أّف' لوطي 


بحس 2 امير 


وؤ.6 م سم 0 





0 


غاددر ارال ر/ ل كاوه 


الى جاهرة ا ليمت 
ا 0 ع الريتاضهَاق 1210114 





بَايالمروَا اضر 


ٍ 


حقوق الطب ع محنوظة 
الطبعة الاولى 


ه1ا١41١6‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا 


ع 6" - كتاب الشركة [] 


والنظر في الشركة . في أنواعها » وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام 
ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه » وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على 
ما قصدناه في هذا الكتاب . والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة 
أنواع : شركة العنان . وشركة الأبدان . وشركة المفاوضة . وشركة الوجوه . 
واحدة منها متفق عليها » وهي شركة العنان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا 
اللفظ , وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد . والثلائة مختلف 
فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها . 


© القول في شركة العنان © 


وأركان هذه الشركة ثلاثة : 

الأول : محلها من الأموال . 

والثافي : في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه . 

والغالث : في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال . 
« الركن الأول . 

فأما محل الشركة » فمنه ما اتفقوا عليه » ومنه ما اختلفوا فيه » فاتفق المسلمون 
على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين ؛ أعني : الدنانير والدراهم » وإن 
كانت في الحقيقة بيعًا لا تقع فيه مناجزة » ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم 
المناجزة » لكن الإجماع حصص هذا المعنى في الشركة » وكذلك اتفقوا فيما أعلم 
على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة » واختلفوا في الشركة بالعرضين 
الختلفين وبالعيون امختلفة » مثل الشركة بالدنائير . من أحدهما » والدراهم من 
' الآخر .وبالطعام الربوي إذا كان صنفًا واحدًا » فهاهنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى .: 

فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض » أو في عروض ودراهم أو دنانير » 
فأجاز ذلك ابن القاسم » وهو مذهب مالك » وقد قيل عنه : إنه كره ذلك . 
وسبب الكراهية أجتّاع الشركة فيها والبيع » وذلك أن يكون العرضان مختلفين » 
كأن كل واحد منهما باع جزءًا من عرضه بجزء من العرض الآخر » ومالك يعتبر 
في العروض إذا وقعت فيها الشركة القم ١‏ والشافعي يقول : لا تنعقد الشركة 


إلا على أتمان العروض » وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى 
“أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير » قال : والقياس أن 
الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط . 
المسألة الثانية . 7" 

وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النّساء مثل الشركة بالدناثير 3 
عند أحدهما والدراهم من عند الآخر » أو بالطعامين الختلفين » فاختلف في ذلك 
قول مالك ٠‏ فأجازه مرة » ومنعه مرة ٠‏ وذلك لا يدخل الشركة بالدراهم من 
عند أحدههما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معًا وعدم التناجر , 
ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز , وبالمنع قال ابن القاسم » 

ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها . 


ه المسألة الثالثة . 

وأما الشركة بالطعام من صنف واحد » فأجازها ابن القاسم قياسا على 
إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في 
أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه » إذ رأى أن الأصل هو 
أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع , وقد قيل:إن وجه كراهية مالك لذلك 
أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة » والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل » 
فافتقرت الشركة اللنعامين: نا لرطفي انوك إلى استواء القيمة والكيل وذلك 
لا يكاد يوجد . فكره مالك ذلك . فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة . 
واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسنًا وإما حكمًا» مثل أن 
يكونا في صندوق واحد وأيديبما مطلقة عليهما » وقال الشافعي : لا تصح 
الشركة حتى يخلطا ماليهما خلطًا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر » وقال 
' أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده » فأبو حنيفة اكتفى ” 


في انعقاد الشركة بالقول » ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التضرف في المال » 
والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط . والفقه أن بالاختلاط يكون عمل 
الشريكين أفضل وأتم ؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه 5 يوجد لنفسه . فهذا 
هو القول في هذا الركن وفي شروطه . 
ه فأما الركن الثاني . 

وهو وجه اقتسامهما الربح . فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان 7 تابعًا. 
لرعوس الأموال ؛ أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما 
نصفين . واختلفوا هل يجوز أن يختلف رعوس أموالهما ويستويان في الربح ؟ فقال 
مالك والشافعي : ذلك لا يجوز » وقال أهل العراق : يجوز ذلك . وعمدة من 
منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران » فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءًا من 
الخسران لم يجزء كذلك إذا اشترط جزءًا من الربح خارجا عن ماله وربما شبهوا 
الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين ؛ أعني : أن المنفعة بينهما تكون على نسبة 
أصل الشركة . وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض » وذلك أنه لما جاز 
في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه » والعامل ليس يجعل 
مقابله إلا عملا فقط . كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال 
إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا » فيكون ذلك الجزء من الربح 
مقابلًا لفضل عمله على عمل صاحبه » فإن الناس يتفاوتون في العمل كا يتفاوتون 
في غير ذلك . 
ه وأما الركن الفالث . 

الذي هو العمل , فإنه تابع كا قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه , 
وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال » وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة 
إلا أن يكون مالاهما متساويين التفانًا إلى العمل » فإنهم يرون أن العمل في الغالب 


مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في 
العمل » وهذا قال بن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التى يخرج فيها 
كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه ؟ أعني دراهم أو- دنانير » 
ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدًا لا يتميز . على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من 
أنواع التجارة » وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين » وما كان من 
خسارة فهو كذلك . وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه » واشتراطه 
هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط 
الشركاء. آنا بيخ كل واحدتهنما حطضرة ماعاب 2 


© القول في شركة المفاوضة © - 


واختلفوا في شركة المفاوضة » فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على . 
جوازها » وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال الشافعي : لا تجوز . ومعنى 
شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره » وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . وعمدة 
الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال » فإن الأرباح فروع » 
ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصوها » وأما إذا اشترط كل 
واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر وما لا يجوز » وهذه 
صفة شركة المفاوضة . وأما مالك فيرى أن كل واحد منبهما قد باع جزءًا من 
ماله بجزء من مال شريكه » ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي 
بقي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي ببعًا ووكالة . وأما أبو حنيفة 
فهو 'هاهنا على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط . وأما ما 
يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ء فإن أبا حنيفة يرى 
أن من شرط المفاوضة التساوي في رعوس الأموال » وقال مالك : ليس من 
شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان » وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء 
إلا أن يدخل في الشركة » وعمدنهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ؛ 
أعني تساوي الالين وتعميم ملكهما . ش 


© القرل في شركة الأبدان © 


وشركة الأبدان بالجملة عند أي حنيفة والمالكية جائزة » ومنع منها 
الشافعي . وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال » لأن ذلك 

لا ينضبط فهو غرر عندهم » إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولًا عند صاحبه . 

وعمدة المالكية اشتراك الغاامين في الغنيمة » وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل . وما 

روي من أن ابن مسعود شارك سعدًا يوم بدر" » فأصاب سعد فرسين ولم 
يصب ابن مسعود شيئا » فلم ينكر النبي عه عليهما . وأيضا فإن المضاربة إنما 
تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة » وللشافعي أن المفاوضة خخارجة 
عن الأصول فلا يقاس عليها » وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خاربًا عن 

الشركة » ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان » وقال أبو حنيفة : 

تجوز مع اختلااف الصنعتين » فيشترك عنده الدباغ والقصار . ولا يشتركان عند 

مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف 

المكان . وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل . 

(1) قلت : ليس في الحديث اطلاع النبي عَيْللهِ على ذلك ولا عدم إنكاره . 
أخرجه أبو داود ( " /81> رقم 54 )ء والنساتي ( 8١9/107‏ ) » وابن ماجه 
(؟/8كلا رقم 7١84‏ )2 والبميقي (8/50, ) . 
عن عبد الله بن مسعود قال  :‏ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما تُصيب يوم بدر » قال: 
فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشيء » . 
وقال ابن ماجه والبيبقي : « وجاء سعد برجلين » . ولم يُذكر في الحديث « فاصاب 
سعد فرسين © . والله اعلم . | 
قلت : إسناده ضعيف ٠‏ للانقطاع ببن ألي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود » فإنه لم يسمع 
منه . فالحديث ضعيف . وقد سكت عليه ابن حجر في التلخيص (49/7) وضعفه 
المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١8/4‏ ) . 
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© القول في شركة الوجوه © 


وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة » وقال أبو حنيفة : جائزة . 
وهذه الشركة :هي الشركة عل الذم .من غير ضنعة .ولا مال :+ وعمدة: :مالك 
والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل , وكلاهما معدومان في 
هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر» لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب 
غير نحدود بصناعة ولا عمل مخصوص » وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال 
فجاز أن تنعقد غليه الشركة . 


0 القول في أحكام الشركة الصحيحة © 


وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة » أي : لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متى شاء » وهي عقد غير موروث » ونفقتهما وكسوتهما 
من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما . ويجوز لأحد 
الشريكين أن ييضع » وأن يقارض ٠»‏ وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة » 
"لاون له أقدينب ينامر ال العر ةع نولا أن يتصرف فيه إلا تست قا ررق 
أنه نظر لهما . وأما من قصر في شيء أو تعدى ؛ فهو ضامن مثل أن يدفع مالا 
من التجارة فلا يشهد وينكره القابض ٠»‏ فإنه يضمن ؛ لأنه قصر إذ لى يشهد , 
وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء » وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم 
عليه ؛ لا يجوزء وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من 
مال التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن 
شريكه » ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال 
التجارة » وفروع هذا الباب كثيرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
| اله وصحبه وسلم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى ظ 
و 
ل لا" - كتاب الشفعة ل[] 
والنظر في الشفعة أوّلا في قسمين : 


في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه . 
القسم 0 
القسم الثاني : في أحكامه . 


ه القسم الأول . 

فأما وجوب الحكم بالشفعة » فالمسلمون متفقون عليه » لما ورد في ذلك من 
الأحاديث الثابتة”"" , إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع » وأركانها 
أربعة : الشافع » والمشفوع عليه » والمشفوع فيه » وصفة الاحذ بالشفعة . 
ه الركن الأول . 

وهو الشافع » ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة 
إلا للشريك مالم يقاسم , وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة » فأولى الناس بالشفعة 
الشريك الذي دل يقاسم » ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن 
شركة » ثم الجار الملاصق , وقال أهل المدينة : لا شفعة للجار ولا للشريك 
المقاسم . وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب » عن ألي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب « أن رسول الله عه قضى بالشفعة فيما لم يقسم 
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بين الشركاء » فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة ) ' وحديث جابر أيضًا « أن 





. وهي ستأتي في هذا الباب إن شاء الله‎ )١( 

6 هكذا أخرجه مالك في الموطأ ( 7١١/٠‏ رقم ١‏ ) مرسلا . 
وكذلك أغرجه العاف يعيب السد 4/3 رمم ذلاه)ء وأخرجة انها 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 ١51/‏ ) » والبممقي ( ٠١7/5‏ ) من طريقه . 
لكن أخرجه ابن ماجه ( 7 /6*4 رقم ١4917‏ ) ع والطحاوي في شرح المعاني 
170/4 )»ء والبييقي ٠١4/7‏ ) من طرق عن مالك به إلا أنهم قالوا : عن 
أبي هريرة مرفوعاً . فوصلوه بذكر أبي هريرة فيه . 
وقد أفاد البيبقي أن مالكاً رمه الله كان يترد فيه » فمرة أرسله » ومرة وصله عنهما » 
ومرة ذكره بالشك في ذلك . والله اعلم . 
وقال الألباني في الارواء ( ه /7" ) : « فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن - 
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رسول الله َه قضى بالشفعة فيما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 
“لخر جه فيل والترمذي”» وأبو ان . وكان أحمد بن حنبل يقول : حديث 


روايته من طريق مالك بسنده عن ألي هريرة . والله أعلم » . 
فالحديث صحيح . 
(0701”) قلت : أما بهذا اللفظ فلم يخرجه واحد منهم . 
إنما أخرجه البخاري ( 4 /4717 رقم 7751 ) من طريق مَعْمّر عن الزهري » عن 
أي سلمة عن جابرج قال + واقضى رسول الله كله بالعفعة في كل ما ل يفم 
'فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 
وهكذا أخرجه أحمد ( * /797 ) عن عبد الرزاق عن معمر , والطحاوي في شرح 
المعالفي ( 4 ١77/‏ ) » والبهقي (5 ٠١7/‏ ) من طريق معمر أيضاً » وأخرجه أبو داود 
784/0 رقم 5014 ) عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر به » بلفظ 
« إنما جعل رسول الله َيه الشفعة في كل ما لم يُقسم » فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة ٠)‏ . 
وهكذا أخرجه ابن ماجه ( ؟” /85 رقم ١499‏ ) » وابن الجارود ( رقم 541 ) » 
كلاهما عن محمد بن يحبى عن عبد الرزاق به . 
وأخرجه الترمذي ( ” /5017 رقم 1707١‏ ) عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق به » 
عن جابر » قال : قال رسول الله عله  :‏ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة ). 
وأخرجه الطيالسي ( ص 7*8 رقم »)١79١‏ وأحمد (8 /077” )ع والبييقي 
٠١7/7‏ )» كلهم من طريق صالح بن أني الأخضر عن الزهري به» بلفظ : 
« قضى رسول الله مُه بالشفعة ما لم يقسم وتوقت-الحدود » . وأخرجه مسلم 
١779/0‏ رقم 1708/14 ) من طريق ألي الزبير عن جابر » قال : « قضى 
رسول الله عه بالشفعة في كل شركة لم تقسمء رَبْعَة أو حائط . لا يحل له 
أن يبيع حتى يُوْذِنَ شريكه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ء فإذا باع ول يُوَذِْه 
فهو أحق به). 1 
وفي لفظ له (.رقم 1708/١‏ ) عن جابر » قال : قال رسول الله عله : « من 
كان له شريك في رَبْعَةِ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يوذ شريكه » فإن رضي أخذ » > 
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معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة . وكان 
ابن معين يقول : مرسل مالك أحبٌ إلي » إذ كان مالك إثما رواه عن عن ابن شهاب 
موقوفًا » وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيئا له » 
وقد روي عن مالك في غير الموظأ عن ابن شهاب عن أي هريرة'" » ووجه 
استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة » وذلك 
أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم » » فهي أحرى ألا تكون واجبة 
للجار » وأيضمًا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم . وعمدة أهل العراق 
حديث أي رافع عن النبي عله أنه قال : والجار أحق بصقبه ) وهو حديث 


متفق 000 





وإن كره ترك ). 
ومن هذا الطريق أي من طريق أن الزبير عن جابر » أخرجه أيضاً أبو داود ( 5 /787 
رقم 551 )» والنساق ( ١/7‏ )»ء وابن ماجه ( * /87“9 رقم 5197 )» 
والدارمي ( ؟ /1؟ -774 ) » وابن الجارود ( رقم 547 ) » والطحاوي في شرح 
امعانى ( 150/4 )2 والبييقي ,»)1١4/5(‏ والطبراني في الصغير ( 1/١‏ 
رقم 58 ). من أوجه عن ألي الزبير وبألفاظ متعددة . 

4 كذ قال , وإفا هو عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأي سلمة عن أي هرير . 
وقد “تقدم تخريجه قريياً . 

)١(‏ قلت ل علد فس 1 ليع راغي التخاري رو اررق رقم 
)»ع وكذلك الشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١78/‏ رقم 4/اه )2 وأحمد 
»١/509‏ .9" )ء وأبو داود ( 85/5 رقم 8815 )ء والنسائ ( 7 / )2 
وابن ماجه ( 81/7 رقم 74885 )»2 والطحاوي في شرح المعاني ( 5 1١١7/‏ ؛ 
١4‏ )ء والدارقطني ( 4 7١1/‏ 2 “75 رقم 7٠‏ 776 ) »ء والبيّيقي 
١660/5‏ ) عن عمرو بن الشريد » قال : ٠‏ وقفت على سعد بن أني وقاص 
فجاء المِسُْوَرٌ بن مخرمّة فوضع يدهُ على إحدى منكبيم ) » إذ جاء أبو رافع مولى النبي 
يِه فقال : يا سعد , ابت مني بيت في دارك » فقال سعد : والله ما أبتاعهما » 
فقال المسور رمحي مه لله لا أزيثك على أربعة آلاف مُجّمة - 
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وخرج الترمذي”" وأبو داود" عنه َه أنه قال : « -جارٌ الدَّار 


أَحَقُ بكار الجارٍ » وصححه الترمذي » ومن طريق المعنى لهم أيضًا أنه لما 


كانت الشفعة » إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة » وكان هذا 
المعنى موجودًا في الجار وجب أن يلحق به , ولأهل المدينة أن يقولوا : وجود 
الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار . وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول 
تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه . وأن من اشترى شيئًا فلا 
يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص ., وقد تعارضت الآثار 
في هذا الباب . فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول . ولكلا القولين سلف 
متقدم لأهل العراق من التابعين » ولأهل المدينة من الصحابة . 


« الركن الثاني . 


وهو المشفوع فيه . اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار 





(0) 
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أو مُقطّعة » قال أبو رافع : لقد أعطيتٌ بها تحمسمائة دينار » ولولا أفي سمعت 
رسول الله مُه يقول : « الجار أَحَىٌ بسقَبهِ »ما أعطيتكها بأربعة لاف وأنا أعطى 
بها خمسمائة دينار » فأعطاها إياه » واللفظ للبخاري واققصر أكثر الباقين على ذكر 
المرفوع . وهو عند جميعهم من حديث عمرو بن الشريد عن ألي رافع به . 
قلت : وفي الباب : عن جابر » وابن عباس . وسمرة بن جندب » وأنس » وعبادة 
بن الصامت » وعلي » وابن مسعود . وعمرو بن حريث » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ ويزيد بن الأسود . 

انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء البيوع » 
باب الشفعة . 

في السنن ١‏ /.6 رقم 1754 ) وقال : حديث حسن صحيح . 

في السنن ( * /ىلا رقم 811" ) . 

قلت : وأخرجه أحمد ( © /8 176 ) ء وابن الجارود ( رقم 544 ) . والطحاوي 
في شرح المعاني ( 4 ١71/‏ ) » والببقي ( 5 ٠١5/‏ ) ء والطيالسي ( ص” ١١‏ رقم 
4) من طرق عن قتادة » عن الحسن . عن سمرة » وهو حديث حسن . 
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ورين زراك واستفوا مسرن ذالة :ميل فين مالك أنها في 
ثلاثة أنواع : . 

أحدها : مقصود . وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . 

والثافي : ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول » وذلك كالبئر 
ومحال النخل , ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه » وهو أن يكون 
الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم . 

والثالث : ما تعلق ببذه كالغار » وفيها عنه خلاف . وكذلك كراء الأرض 
للزرع وكتابة المكاتب . 

واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا » وأما ما عدا هذا من العروض 
والحيوان فلا شفعة فيها عنده » وكذلك لا شفعة عنده في الطريق » ولا في عرصة 
الدار . واختلف عنه في أكرية الدور » وفي المساقاة » وفي الدين » هل يكون 
الذي عليه الدين أحق به» وكذلك الذي عليه الكتابة » وبه قال عمر بن 
عبد العزيز . وروي ١‏ أن رسول الله مُه قضى بالشفعة في الدين »7 وبه قال 
أشهب من أصحاب مالك . وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدين . ولم يختلفا 
في إيجابها في الكتابة. لحرمة العتق . وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار 
فقط . وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل الموزون » ولم يجز 
أبو حنيفة الشفعة في البثر والفحل » وأجازها في العرصة والطريق » ووافق 
الشافعي مالكًا في العرصة وفي الطريق وفي البثر » وخالفاه جميعًا في الهار . وعمدة 
الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله َيه : 
والشلفة ينها 11 تقنة قإذا, تيك الكذوة وعترقق الطرف عاد لقع 1110 





)01 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 8 /88 رقم ١4477‏ ) وفي سنده الأسلمي : وهو 
إبراهم بن محمد » وهو متروك . 
)١‏ تقدم تخريجه قريبا . 


لحم 


كاه فال # الحنة وين مودق نسيل مادام :لوقتو م عرعةا اتعدالال بتلبل 
٠‏ الخطاب . وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة 
الاستدلال به . وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي”") عن 
ابن عباس أن رسول الله ته قال : « الشَّرِيكُ شفِيعٌ والسفْعة في كل شيء » 
ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء » وإن كان في العقار أظهر » 
ولما لحظ هذا مالك . أجرى ما يتبع العقار محرى العقار . واستدل أبو حنيفة على 
منع الشفعة في البئر بما روي ١‏ لا شفعَة في بثر »”" ومالك حمل هذا الأثر على 
آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات + لا التي تكون في أرض متملكة . 
« الركن الثالث . 

وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من 
شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا فيمن انتقل 


.) 1١80١ في السنن 5514/3 رقم‎ )١( 
11/600 قلت #راعرع الللحاري: ل شرع اللمال:ز /018) وا ولارسطي‎ 
.) ٠١9/5 رقم 59 )2 والبميقي‎ 
كلهم من طريق أبي حمزة السّكّري . عن عبد العزيز بن رُقَيْع عن ابن أبي مُليكة عن‎ 
. ابن عباس به‎ 
قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري » وقد روى‎ 
. غير واحدٍ عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أي مليكة  عن النبي عه مرسلا‎ 
. وهذا أصح » اها‎ 
خالفه - يعني : أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن ألي قيس‎ ١ : وقال الدارقطني‎ 
» وأبو بكر بن عياش فرووه » عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة مرسلاً‎ 
. » وهو الصواب ء ووهم أبو حمزة في إسناده‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 

6 هذا من كلام عثان بن عفان لا من كلام النبي عَيه . 
أخرجه مالك في الموطأ ( 717/7 رقم 4 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 177/7 ) . 
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إليه الملك بغير شراء » فالمشهور عند مالك : أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال 
الملك بعوض كلبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك © وبه قال 
الشافعي » وعنه رواية ثانية : أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عرض » 
كالحبة لغير الثواب والصدقة , ما عدا الميراث ؛ فإنه لا شفعة عند الجميع فيه 
باتفاق . وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط » وعمدة الحنفية ظاهر 
الأحاديث » وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات » بل ذلك نص فيها لا في 
بعضها « فلا يبع حتى يستأذن شريكه 00" . وأما المالكية فرأت أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معنى البيع » ووجه الرواية الثانية أمها اعتبرت الضرر فقط . وأما 
الحبة للثواب فلا شفعة فيها عند ألي حنيفة ولا الشافعي » أما أبو حنيفة » فلآن 
الشفعة عنده في المبيع » وأما الشافعي ؛ فلأن هبة الثواب عنده باطلة » وأما مالك 
فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة . واتفق العلماء على 
أن المبيع الذي بالخيار » أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى 
يجب البيع ... واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري ؟ فقال الشافعي والكوفيون : 
الشفعة واجبة عليه ؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه » وقيل : 
إن الشفعة غير واجبة عليه ؛ لأنه غير ضامن » وبه قال جماعة من أصحاب مالك . 
واختلف في الشفعة في المساقاة » وهي تبديل أرض بأرض » فعن مالك في ذلك 
ثلاث روايات : الجواز » والمنع » والثالث : أن تكون المناقلة بين الأشراك أو 
الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة . 

والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع , وك يأخذ » ومتى يأخذ ؟ فإنهم 
اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالشمن إن كان حالا » واختلفوا إذا كان البيع إلى 
أجل هل يأخذه الشفيع بالشمن إلى ذلك الأجل » أو يأخذ ابيع بالثمن حالا » 


. تقدم من حديث جابر في أول أحاديث الباب‎ )١١ 


اف 


وهو مخير ؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليّا أو يأتي بضامن مليء . 
وقال الشافعي : الشفيع مخير » فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت 
الأجل » وهو نحو قول الكوفيين » وقال الشوري لا يأخذها إلا بالنقد ؟ لأا قد 
ولت فق همان الأول ع :قال وسنامن يفول قن فين الذي بامهاء .فان 
بلغ الأجل أخذها الشفيع . والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع 
فالمعلوم عنهم » أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر , 
مثل أن يكون معطى في خلع . وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن 
دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلا ولا موزوئًا , فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء 
الذي دفع الشقص فيه » وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك 
الشقص بذلك القدر » مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة » 
فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما م يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن 
يكون واحدًا أو أكثر » والمشفوع عليه أيضًا لا يخلو أن يكون واحدًا أو أكثر . 
فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع 
أن يأخذ الكل أو يدع » وأما إذا كان المشفوع عليه واحدًا والشفعاء أكثر من 
واحد فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : 

أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . 

والثاني : إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضًا عن 
الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركء في المال الذي ورثوه ؛ لأنهم أهل 
سهم واحد . وبعضهم لكي عصية . 
ه فأما المسألة الأولى . 

وهي كيفية توزيع المشفوع فيه » فإن مالكًا والشافعي وجمهور أهل المدينة 
يقولون : إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم . فمن كان نصيبه 
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من أصل امال الثلث ميلا أخذ من الشقص بثلث الثمن » ومن كان نصيبه الربع 
أخذ الربع . وقال الكوفيون : هي على عدد الرءعوس على السواء » وسواء في 
ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر . وعمدة المدنيين. أن الشفعة 
حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم » فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل » أصله 
الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال » وأيضًا فإن الشفعة 
إنما هي لإزالة الضرر » والضرر داخخل على كل واحد منهم على غير استواء ؛ لأنه 
إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته » فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه 
على تلك النسبة . وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي 
ذلك أهل الحظوظ امختلفة لاستوائهم في نفس الملك » وربما شبهوا ذلك بالشركاء 
في العبد يعتق بعضهم نصيبه » أنه يقوّم على المعتقين على السوية ؛ أعني : حظ 
من الم يعتق . 
ه وأما المسألة الثانية . 

فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع 
الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد » فقال مالك : أهل السهم الواحد 
أحق بالشفعة » إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب » 
وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام 
على ذوي التعصيب », مثل أن يموت ميت فيترك عقارًا ترثه عنه بنتان وابنا عم 
ثم تبيع الببت الواحدة حظها » فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في 
ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم » وإن باع أحد ابني العم نصيبه 
يشفع فيه البنات وابن العم الثاني » وبهذا القول قال ابن القاسم وقال أهل الكوفة : 
لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام » ويتشافع 
أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة » وبه قال أشهب » وقال الشافعي في أحد 
قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام » وهو . 


ه. 


الذي اختاره المزني ».وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . وعمدة مذهب الشافعي 
عموم قضائه عه بالشفعة بين الشركاء » ولم يفصل ذوي سهم من عصبة . 
ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب ؛ 
أعني : بين ذوى السهام وبين العصبات فشبه الشركات الختلفة الأسباب 
بالشركات امختلفة من قبل محالها الذي هو المال_بالقسمة بالأموال . ومن أدخل 
ذوي السهام على العصبة ولم يدخخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على 
غير قياس » ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة . وأما. 
إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع على أن يشفع أحدهما دون الثاني » 
فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : 
له أن يشفع على أيهما أحب , وبه قال أشهب . فأما إذا باع رجلان شقصًا من 
رجل » فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني » فإن أبا حنيفة منع ذلك » 
وجوزه الشافعي . وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ؛ أعني : الأشراك » فأراد 
بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع , فالجمهور على أن للمشتري أن 
يقول للشريك : إما أن تشفع في الجميع أو تترك » وأنه ليس له أن يشفع بحسب 
حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك » وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري 
إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم 
الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط . 
ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائيًا وبعضهم 
حاضرًا » فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك » إلا أن يأخذ 
الكل أو يدع . فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . واتفقوا على أن 
من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من 
شرطها أن تكون موجودة في حال البيع » وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟. 
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ه فأما المسألة الأولى . 

وهي إذا لم يكن شريكمًا في حال البيع » وذلك يتصور بأن يكون يتراخى 
عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى 
بيع الحظ الذي كان به شريككًا ..فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك » 
فمرة قال : له الأخذ بالشفعة » ومرة قال : ليس له ذلك » واختار أشهب أنه 
لا شفعة له » وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ؛ لأن المقصود بالشفعة إنما هو 
إزالة الضرر من جهة الشركة » وهذا ليس بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة 
إذا كان قيامه في أثره ؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه . 
ه وأما المسألة الثانية . 

فصورتها أن يستحق إنسان شقصًا في أرض قد بيع منها قبل وقت 
الاستحقاق شقص ما . هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم : له ذلك » 
لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولا فرق في ذلك كانت يده 
عليه أو لم تكن » وقال قوم : لا تجب له الشفعة ؛ لأنه إما ثبت له مال الشركة 
يوم الاستحقاق » قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشترى » فأما مالك 
فقال : إن طال الزمان فلا شفعة » وإن لم يطل ففيه الشفعة » وهو استحسان . 
وأما متى يأخذ وهو له الشفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب . 
فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع شريكه ) 
واختلفوا إذا علم وهو غائب ». فقال قوم : تسقط شفعتهء وقال قوم : 
لا تسقط » وهو مذهب مالك » والحجة له ما روي عن النبي َه من حديث 
جابر أنه قال : « الجارٌ حك بِصّفَبهِ )”© أو قال « بشفعَيه يَنْتَظرٌ يها إِذَا كان 
غايًا »”"2 وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة » فوجب 
)١1(‏ تقدم تخريجه قريباً . ٠‏ 


0( أخرجه أبو داود ( 7 /07.// رقم 4" )ء والترمذي ( ” 561١/‏ رقم 1١5569‏ )2ع 
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عذره . وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . 
وأما الحاضر » فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له » فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب » فإن علم 
وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته , إلا أن أبا حنيفة قال : إن أشهد بالأخذ 
لم تبطل وإن تراخى . وأما مالك فليست عنده على الفور » بل وقت وجوبها 
متسع » واختلف قوله في هذا الوقت : هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو 
غير محدود وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث البتاع بناء أو تغييرًا كثيرًا بمعر فته 
وهو حاضر عالم ساكت . ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السنئة وهو 
الأشهر » وقيل : أكثر من سنة » وقد قيل عنه : إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها 
الشفعة . واحتج الشافعي بما روي أنه عله قال « الشفعَة كَحَلٌ العقال »''' وقد 


وابن ماجه ( 877/5 رقم 5514 ) », والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١١/‏ )ء 
والبيقي ( ٠١7/5‏ ) » وأحمد ( © /58© ) . والطيالسي ( ص 774 رقم ١5117‏ ) 
كلهم من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء » عن جابر » قال : قال رسول الله 
عله : « الجار أحق بشفعته , يِنعَظرٌ به وإن كان غائباً » إذا كان طريقهما واحداً » . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن أي سليمان . عن عطاء » عن جابر » وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن 
أبي سليمان من أجل هذا الحديث . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث 
لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث » وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث . وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري قال : عبد الملك 
ابن ألي سليمان ميزان » يعني “في العلم 4ب 
وهو حديث بصحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم ١١54٠١‏ ). 

)001 أخرجه ابن ماجه ( 87/7 رقم 50٠٠١‏ ) » والببهقي ٠١8/5‏ ) », والخطيب 
في تاريخ بغداد ((5 /لاه ) . 
كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن 
ابن عمر , قال : قال النبي عَُهِ : « لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك 
إذا سبقه. بالشراء والشفعة كحل العقال » واقتصر ابن ماجه على حديث الترجمة .- 
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روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام . وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت.. 
واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرىء مسلم مالم يظهر من قرائن أحواله ١‏ 
ما يدل على إسقاطه » وكان هذا أشبه بأصول الشافعي ؛ لأن عنده أنه ليس يجب 
أن ينسب إلى ساكت قول قائل » وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه » ولكنه 
فيما أحسب اعتمد الأثر » فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة 
ها وبقي القول في الأحكام . ١‏ 


- وقال الببقي ( محمد بن الحارث البصري متروك » ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني 
ضعيف . ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث © . 
وقال ابن ألي حاتم في « العلل » ( 45/١‏ ) عن ألي زرعة : « هذا حديث منكر » 
لا أعلم أحداً قال بهذا » الغائب له شفعته والصبي حتى يكبر » . 
وقال الحافظ في « التلخيص » ( ” /07 ) بعد أن عزاه لابن ماجَهُ والبزار : 9 وإسناده 
ضعت هذا »توفاق اين ستات + لا أل :له + وقال البيقن: 2 لبن ينايك +:. 


والخلاصة : أن الحديث ضعيف جدا . 


اح 


0 القسم الثاني 0 
[ القول في أحكام الشفعة ] 


وهذه الأحكام كثيرة » ولكن نذكر منبا ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء 
الأمصار .» فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة » فذهب الكوفيون إلى 
أنه لا يورث 5 أنه لا يباع » وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة 
قياسًا على الآموال وقد تقدم . 

سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب » ومنها اختلافهم 
في عهدة الشفيع : هل هي على المشتري أو على البائع ؟ فقال مالك والشافعي : 
هي على المشتري » وقال ابن ألي ليل : هي على البائع . وعمدة مالك أن الشفعة . 
إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فوجب أن تكون عليه 
العهدة . وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع » 
فطروٌها عل ابيع فسخ له وعقدالحا : وأجممواعل أن الإقالة ل تبطل التتفعة »من رأ أنها 
بيع ومن رأى أنها فسخ ؛ أعني : الإقالة . واختلف أصحاب مالك » على من عهدة الشفيع . 
في الإقالة ؟ فقال ابن القاسم : على المشتري » وقال أشهب : هو عخير . ومنها اختلافهم إذا 
أحدث المشتري بناء أو غرسًا أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع » ثم قام الشفيع يطلب ' 
شفعته » فقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : هو متعدٌ وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعًا أو يأخذه بنقضه . 

والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة 
عليه بين شببة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق 
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وتذجنى نلق الأرض قرس .تللق ا أله زنط سينا «ققن عل بعلي عه 
الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة » ومن غلب عليه شبه التعدي قال : له 
أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضًا . ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري 
والشفيع في مبلغ الشمن » فقال المشتري : اشتريت الشقص بكذا » وقال الشفيع : 
بل اشتريته بأقل » ولم يكن لواحد منهما بينة » فقال جمهور الفقهاء : القول قول 
المشتري ؛ لأن الشفيع مدع, والمشفوع عليه مدعى عليه » وخالف في ذلك بعض 
التابعين فقالوا : القول قول الشفيع ؛ لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة 
وادعى عليه مقدارًا من الثمن لم يعترف له به . وأما أصحاب مالك فاختلفوا 
في هذه المسألة » فقال ابن القاسم : القول قول المشتري إذا أنى بما يشبه بالهين » . 
فإن أنى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع » وقال أشهب : إذا أنى بما يشبه فالقول 
قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه بالهين . وحكي عن مالك أنه قال : إذا 
كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الشمن » قبل قول المشتري بغير 
يمين وقيل إذا أن المشتري بما لا يشبه رُدّ الشفيع إلى القيمة » وكذلك فيما أحسب 
إذا أى كل واحد منهما بما لا يشبه . واختلفوا إذا أثى كل واحد منهما ببينة وتساوت 
العدالة » فقال ابن القاسم : يسقطان معًا ويرجع إلى الأصل من أن القول قول 
المشتري مع بمينه . وقال أشهب : البينة بينة المشتري ؛ لأنها زادت علمًا . 


"١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


60 م" - كتابٌ القِسْمّة (] 


والأصل في هذا الكتاب قوله: « وإذًا حَضرٌ القِسْمَةَ أولوا 
الى 204 وقوله : ظ مما قَلّْ مِنْهُ أؤ كثر نصيبا مَفْروضًا 06" وقول 
رسول الله عَم : « أيّما دار سمت في الجاهليّة فهي على قِسْم الجاهِليّة وأيْما 
دَارٍ أَدْرَكَها الإِسْلامُ وَلمْ تُمَسَمْ فَهِي عَلى قِسْم الإسلام "2 والنظر في هذا 
الكتاب في القاسم والمقسوم عليه » والقسمة والنظر في القسمة في أبواب . 


الباب الأول : في أنواع القسمة . 





(01) النساء : الآية (4 ). 

0) النساء : الآية (/ ) . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ( ١‏ /45 رقم 0” ) والشافعي عنه » عن ثور بن زيد 
الديلي , قال : بلغني أن رسول الله عه قال : « أبما دار .. » وذكره . 
قلت : وأخرجه موصولاً أبو داود ( 70/8" رقم 74154 ) » وابن ماجه ( ؟ /151/ 
رقم 55486 ):. 

| من طريق مومى بن داود » ثنا محمد بن مسلم الطائفي » عن عمرو بن دينار » عن 

أبي الشعثاء جابر بن زيد » عن ابن عباس . عن النبي عَُّهِ قال : ٠‏ كل قسم قسم 
في الجاهلية فهو على ما قسم عليه » وكل قسم قسم في الإسلام فهو على ما قسم 
في الاسلام » . 
وهو حديث صحيح ؛ وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم ١7117‏ ) . 


رضنا 


الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها ؛ أعني : ما يقبل القسمة وما 
لا يقبلها » وصفة القسمة فيها وشروطها ؛ أعني : فيما يقبل القسمة . 
الثالث : في معرفة أحكامها . 
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© الباب الأول © 
[ في أنواع القسمة ] 


والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين : قسمة رقاب الأموال . 
والثاني : منافع الرقاب . 
ه القسم الأول من هذا الباب . 

فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن » فتقسم بالجملة إلى ثلاثة 
أقسام : قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل . وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل . 
وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل . وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن . 
ه القسم الثالي . . 

وأما الرقاب » فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما لا ينقل ولا يحول » وهي 
الرباع والأصول . وما ينقل ويحول , وهذان قسمان : إما غير مكيل ولا موزون » 
وهو الحيوان والعروض » وإما مكيل أو موزون . ففي هذا الباب ثلاثئة فصول : 
الأول : في الرباع . والثافي : في العروض . والغالث : في المكيل والموزون . 


© الفصل الأول © 
[ في الرباع ] 


فأما الرباع والأصول , فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت 
بالقيمة » اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا جملا » وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك 
وشروطه . والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة » فإذا 
كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة 
ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك » وأما إذا انقنسمت 
إلى ما لا منفعة فيه » فاختلف في ذلك مالك وأصحابه » فقال مالك : إنها تقسم 
بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك » ولو لم يصر لواحد منهم . إلا ما لا منفعة فيه 
مثل قدر القدم » وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط » وهو قول ألي حنيفة. 
والشافعي » وعمدتهم في ذلك قوله تعالى : 8 مما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضًا 4" وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما 
ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة » وإن كان لا 
يراعى في ذلك نقصان الثمن . وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد 
منهم ما ينتفع به » وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو 
كانت أقل . وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع 
به لم يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به » وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع 
به قسم وجبروا على ذلك » سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير » 
وقبل : يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل » ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب. 





(1) النساء : الآية (/ ) . 


اذن 


الكثير » وقيل : بعكس هذاء وهو ضعيف . واختلفوا من هذا الباب فيما إذا 
قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام . فقال مالك : يقسم إذا طلب 
ذلك أجد الشريكين » وبه قال أشهب . وقال ابن القاسم : لا يقسم . وهو قول 
الشافعي . فعمدة من منع القسمة وله تلتق :و لاسر بولا راك" وعيدة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 5 /84/ رقم .564 ) » والبييقي ( ١1.*/51١‏ )2 وعبد الله 
ابن الإمام أحمد من حديث طويل من زوائد المسند ( ه /58 -5507 ) كلهم من 
رواية موسبى بن عقبة » عن إسحاق بن يحيى بن الوليد » عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ») ( ” /71 رقم 8517 ) : ( هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع .. » قلت : لأن إسحاق بن يحبى بن الوليد لم يدرك عبادة بن 
الصامت . قاله البخاري والترمذدي وابن حبان وابن عدي . ف المرجع السابق 
(؟/؟١‏ رقم 5ملا). 
وقال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( ١ : ) ٠١4/4‏ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وإسحاق لم يدرك عبادة ) . 
© وللحديث شاهد من حديث أي سعيد الخدري . 
أخرجه الدارقطني ( © /لالا رقم 584 ) و ( 568/4 رقم 8م ) ء والحجام 
(؟ لاه حمه )ء والبييقي ( 59/5 -0ل ). 
كلهم من طريق الدراوردي » عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيه » عنه . 
وقال الحام : حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 
وقال البييقي : تفرد به عهان بن محمد عن الدراوردي . ورواه مالك 5١‏ /ه714 
رقم "١‏ ) عن عمرو بن يحبى عن أبيه » أن رسول الله مَل قال : « لا ضرر ولا ضرار ) 
مرسلا . ورجال إسناده ثقات من رجال الشيخين . 
وعثان بن محمد بن عؤان بن ربيعة بن ألي عبد الرحمن . ليس من رواة مسلم » 
ولا على شرطه » قال عبد الحق في أحكامه : الغالب على حديثه الوهم . ؟ في الميزان 
(؟/5ه). 
© وله شاهد آاخرء من حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن ماجه ( 84/7 رقم 774١‏ ) من حديث جابر الجعفي عن عكرمة »- 


/ 


من رأى القسمة قوله تعاللى  :‏ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا 4 ومن 
الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أبيه'" ١‏ لا تَعْضِيَةَ على أَهْل الميراث 
لاما فل القسلم #روالتعطنية + التفرقة 4 رفول + لذ فنسيقة يتب د. .وها إذا كازت 
الرباع أكثر من واحد » فإنها لا تخلو أيضًا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة 
الأنواع » فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون , فقال 
مالك : إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهيمة » وقال أبو 
حنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدته » فعمدة مالك أنه أقل للضرر 
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قال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة » ( 7/5“ رقم ١ : ) 8١8‏ هذا إسناد فيه 
جابر وقد اتهم . رواه أحمد في مسنده - ( 577/1١‏ ) - والدارقطني في سننه - 
( 4 /548؟ رقم 4 ) - من حديث ابن عباس أيضاً » وله شاهد من حديث 
أبي صرمة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » اه . 

© وله شاهد من حديث أي هريرة . 

أخرجه الدارقطني ( 4 /8؟7 رقم 85 ) . وفيه ابن عطاء وهو يعقوب ضعفه أحمد 
وابن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . ( انظر تبذيب التهبذيب ( 2/1١١‏ ) 
وني الباب : من حديث جابر » وعائشة » وعمرو بن عوف » وثعلبة بن أبي. مالك 
القرظي » وأبي لبابة . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده . 

كذا قال عن جابر » عن أبيه » وهو غريب » فإن جابرا لا تعرف له رواية عن أبيه . 
والحديث من رواية محمد بن أي بكر بن حزم , عن أبيه . أخرجه البييقي ( ١١7/٠١‏ ) 
بلفظ ١‏ لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم » وأخرجه الدارقطني ( 4 5١9/‏ رقم 
٠‏ ) » والبييقي ( ١١7/٠١‏ ) من طريق روح بن عبادة عن ابن جرج به باللفظ 
الذي ذكره ابن رشد » ونقل البيبقي عن الشافعي في ١‏ القديم » أنه قال : ٠‏ لا يكون 
مئل هذا الحديث حجة لانه ضعيف » وهو قول من لقينا من فقهائنا » . قال البيبقي : 
وإنما ضعفه لانقطاعه » وهو قول الكافة . 

فالحديث ضعيف . والله أعلم . 
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الداخخل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه 4 
لأنه تتعلق به الشفعة . واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في 
التّفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال » وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل 
أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض » فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة 
بالسهمة » ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا 
صلاحها باتفاق في المذهب ؛ لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر 
وذلك مزابنة . وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك : 
أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال » ويعتل لذلك ؛ لأنه 
يؤدي إلى ببع طعام بطعام متفاضلًا » ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر 
الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدًا » وأما إن كان بعد الإبار » فإنه لا يجوز 
عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه 
فهو داخل في القسمة . ومالم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة , والعلة 
في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار » ولا يجوز قبل الإبار » 
فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التى وقعت له في القسمة 
بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر . وصفة القسم بالقرعة أن 
تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام , 
ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها » ثم يعدل على أقل السهام 
بالقيمة » فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قبم الأرضين 
ومواضعها . فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء 
الأشراك وأسماء الجهات , فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها » وقيل يرمى بالأسماء 
في الجهات » فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها » فإن كان أكثر من ذلك السهم 

تى يتم حظه ء فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب . والسهمة 
إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبًا لنفوس المتقاسمين » وهي موجودة في الشرع . 


ل 


في مواضع : منها قوله تعالى : < فَساهَمَ فكان مِنَ المدْحَطيينَ 4" وقوله : 
ل وَما كنت لدَئهم إِذ يُلْفُونَ أفلامَهُم أَيُهُمْ يَكْفْل مَرِيمَ 4'" ومن ذلك الأثر 
الغابت7") الذي جاء فيه « أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته , فأسهم 
رسول الله عي بينهم » فأعتق ثلث ذلك الرقيق » . وأما القسمة بالتراضي سواء 
كانت بعد تعديل وتقويم , أو بغير تقويم وتعديل » فتجوز في الرقاب المتفقة 
والمختلفة ؛ لأنها بيع من البيوع » وإما يحرم فيها ما يحرم في البيوع . 


. ) الصافات : الآية ( /اه‎ )١( 

0) ال عمران : الآية ( 44 ). 

(5) أخرجه مسلم ١١88/5‏ رقم 7/55 158)» وأبو داود (4 / 555 رقم 
4 )). والترمذي ( “ /ه541 رقم ١١514‏ ) »ء وابن ماجه ( 5 /785 رقم 
5145 )ء والبييقي ( 585/٠١‏ ) » وأحمد ( 4 /56: ) »ء والطيالسي ( 585/١‏ 
رقم ١1914‏ - منحة المعبود ) . 
من حديث عمران بن حصين ١‏ أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته » ولح يكن له 
مال غيرهم , فبلغ ذلك النبي عَُّه فقال له قولاً شديداً , ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة 
أجزاء » فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » . 
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© الفصل الثاني 0 
[ في العروض ] 


وأما الحيوان والعروض » فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما 
للفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما , 
ول يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع » وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه » فقال 
مالك وأصحابه : يجبر على ذلك » فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى 
فيها أخذه , وقال أهل الظاهر: لا يجبر » لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك 
أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . وحجة مالك أن في ترك 
الإجبار ضررًا » وهذا من باب القياس المرسل » وقد قلنا فيغير ما موضع : 
إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك » ولكنه كالضروري في بعض 
الأشياء . وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد » فاتفق العلماء على قسمتها 
على التراضي » واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة . فأجازها مالك وأصحابه 
في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون . 
واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي 
لا تجوز فاعتبره أشهب با لا يجوز تسلم بعضه في بعض . وأما ابن القاسم 
فاضطرب » فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسلم بعضه في بعض » فجعل | 
القسمة أخف من السلم » ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم » وقد قيل إن 
مذهبه أن القسمة في ذلك أحف » وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة 
عنده أشد من السلم » تقبل التأويل على أصله الثاني . وذهب ابن حبيب إلى 
أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان . 


١ 


َ تراخ » وذلك ضعيف ؛ 
أجاز أ نفين في القسمة بالسهمة مع التراضي 
لأن الغرر لا يجوز بالتراضي . 


:" 


0 الفصل الثالث © 
[ في معرفة أحكامها ] 


فأما المكيل والموزون » فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي » 
والمكيل أيضًا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدًا » فإن كان صنفا 
| واحدّاء فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى 
ذلك أحد الشريكين » ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل 
الى كان «ذلك: هن االريوي أو" من غيل الريوي + أغى > :الذي لا يحون فيه 
التفاضل » ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول , ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل 
ولا وزن . وأما إن كانت قسمته تحريًا » فقيل : لا يجوز في المكيل ويجوز في 
الموزون » ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريًا . وأما إن 
لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين » فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه 
التفاضل » فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال ) 
وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن ؛ لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدرك يحصل 
فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم » وهذا كله على مذهب 
مالك ؛ لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل 
القمح والشعير » وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال 
والتفاضل البين الس و م و اد 
الجمع وإن كانا صنفين » وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . 
في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة ا 0 
قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول » فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب . 


رف 


0 القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافعه 0 


فأما قسمة المنافع , فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم , ولا ا 
يجبر عليها من أباها » ولا تكون القرعة على قسمة النافع . وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع » وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة , 
وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان . أما قسمة النافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل 
واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما قسم الأعيان بأن يقسما 
الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة » والرقاب باقية 
على أصل الشركة . وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة 
التي تجوز فيها القسمة لبعض النافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع » مثل 
استخدام العبد » وركوب الدابة » وزراعة الأرض ٠»‏ وذلك أيضًا فيما ينقل 
ويحول , أو لا ينقل ولا يحول . فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك 
وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة » وذلك في الاغتلال والانتفاع , 
وأما فيما لا ينقل ولا يحول » فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد » وذلك في 
الاغتلال والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال 
فقيل : اليوم الواحد ونحوه » وقيل : لا يجوز ذلك في الدابة والعبد . وأما 
الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام » وقيل في الشهر وأكثر من الشهر 
قليلا . وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان » وهذا دارًا 
تلك المدة بعينها » فقيل يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرضين » ولا يجوز ذلك 
في الغلة والكرّاء إلا في- الزمان 'اليسير» وقيل موز غل قياش النباية بالأرنات » 
وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في 


ء 


قسمتها بالزمان . فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب . وفي المنافع » وني 
الشروط المصجحة والمفسدة . وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام . 
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© القول في الأحكام. 0 


والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها 
إلا بالطوارىء عليها . والطوارىء ثلاثة : غبن » أووجود عيب » أو استحقاق . 
فنا لمق قاد يوجن القبية إلا ال« قنيمة القرغة اشاقن لقان مازلا عل 
قياس من يرى له تأثير في البيع » فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة . وأما 
الرد بالعيب » فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه 
أو في أقله » فإن وجده في جل نصيبه » فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي 
حصل لشريكه قد فات أو لم يفت » فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه 
على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه . وإن كان لم يفت 
انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها » وإن كان العيب في أقل ذلك رد 
ذلك الأقل على أصل الشركة فقط . سواء فات نصيب صاحبه أو 'لم يفت » 
ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان 
قائما بالعيب . وقال أشهب : والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع . وقال 
عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب يفسخ القسبمة التى بالقرعة ولا يفسخ 
التي بالتراضي ٠‏ لأن التي بالتراضي . هي بيع . وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق » 
:وإذا فسخت بالغبن وجب أن تمع بالرد «العين نوكم الاستحقاق عند ابن 
القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيرًا وحظ الشريك لم يفت رجع 
معه شريكًا فيما في يديه » وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه » 
وإن كان يسيرًا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء . وقال محمد : إذا استحق 
ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة ؛ لأنه قد تبين أن القسمة لم 


كك 


تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا طرأ على المال حق فيه 
مثل طوارىء الدين على التركة بعد القسمة أو طروٌ الوصية أو طروٌ وارث » 
فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك . فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في 
المذهب وهو قول ابن القاسم : إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورئة على أن 
يعطوا الدين من عندهم » وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن , 
هلكت بأمر من السماء أو لم تملك . وقد قيل أيضًا : إن القسمة إنما تنتقض 
بيد من بقي في يده حظه ولم تبلك بأمر من السماء » وأما من هلك حَظّه بأمر من 
السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين » ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم 
بعد أداء الدين » وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله : 9 منْ 
بَعْدٍ وّصية يُوصّى بِهَا أو دين 4'' وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطى منه 
ما ينوي به من الدين » وهكذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة . وأما طرو 
الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتتقض 
القسهة 6 واعد.كق ك.واخدحظه إن كان ذلك مكيلا أو موزوثا ون كان 
حيوانًا أو عروضًا انتقضت القسمة » وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في 
يده بغير سبب منه ؟ فقيل يضمن » وقيل لاا يضمن . 


(0) النساء : الآية (١201؟١).‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم | 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


نح #4 - كتاب الرهون [] 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى  :‏ ولَمْ تجدُوا كتبا فرِهَان 
مَقْبَوضَةٌ 14" والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وني الأحكام , 
والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتبن والشيء الذي فيه الرهن وصفة 
عقد الرهن . 





1) البقرة : الآية ( 787 ) . 


5: 


ه الركن الأول : 

فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل 
السداد » الوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادًا ودعت إليه 
الضرورة عند مالك » وقال الشافعي : يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب 
والمأذون عند مالك . قال سحنون : فإن ارتبن في مال أسلفه لم يجزاء وبه قال 
الشافعي . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنة » وقال أبو حنيفة : 
يجوز » واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه ؟ أعني : 
هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز ؛ أعني قبل أن يفلس » والخلاف 
آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح 
إن يكوق هرفينا , 
الركن الثاني : 

وهو الرهن » وقالت الشافعية : يصح بثلاثة شروط : 

الأول أن يكون عيئًا » فإنه لا يجوز أن يرهن الدين . 

الثاني أن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتبن عليه كالمصحف », ومالك يجيز 
رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن » والخلاف مبني على البيع . 

الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل , ويجوز عند مالك 
أن يرعبن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ولا يباع 
عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل أجل الدين » وعن الشافعي 
قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه » ويباع عنده عند حلول الدين على 
شرط القطع . قال أبو حامد : والأصح جوازه » ويجوز عند مالك رهن مالم 
يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها » وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا 


اه 


للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي بل قد يجوز عندهما أن يكون-مستعارًا . 
واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن . واختلفوا 
إذا كان قبض المرتمن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك : . 
يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن » فيجعل 
المغصوب منه الشيء المغصوب رهنًا في يد الغاصب قبل قبضه منه » وقال 
الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه . واختلفوا في 
رهن المشاع , قتدنه أبو نعنيقة وأجازة الك والشافعي . 

والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن . 
« الركن الثالث : 

وهو الشيء المرهون فيه » وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يو خذ 
. الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم 
المتعلق بالذمة » وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض » فلا يجوز فيه عقدة 
الرهن » وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة ؛ أعني : 
في السلم فيه » وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات 
وهو السام عندهم + (ذكاني جمارا هذا خرط دن عروظ صخة الرهن الأ 
قال في أول الآية : « يأينُهَا الْذِينَ آمنُوا إذا دَائتُم بدن إلى أجل مُسَمّى 
فاكبُوة 4 ثم قال : ط وإن كُُمْ على سَقَرِ وَلمْ تجدوا كتبا قَرهانَ 
مَقبُوضَةٌ 4" فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي 
الغصب وفي قِيّم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال » وفي جراح العمد 





)11( البقرة : الآية ( 785١‏ ) . 
9) البقرة : الآية ( 581 ) . 


؟ه 


الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة . وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها 
فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان : 

أحدهما أن ذلك يجوزء وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين 
الدية والقود . 

والقول الثاني أن ذلك لا يجوز وذلك أيضًا مبني على أن ليس للولي 
إلا القود فقط إذا ألى الجاني من إعطاء الدية » ويجوز في قتل الخطاً أخذ الرهن 
ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول » ويجوز في العارية التي تضمن » ولا يجوز 
فيما لا يضمن . ويجوز أخذه في الإجارات » ويجوز في الجعل بعد العمل , 
ولا يجوز قبله » ويجوز الرهن في المهر » ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص 
ولا في الكتابة » وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة . وقالت الشافعية : المرهون 
فيه له شرائط ثلاث : 

أحدها أن يكون ديئًا » فإنه لا يرهن في عين . 

والثافي أن يكون واجبًا » فإنه لا يرهن قبل الوجوب » مثل أن يسترهنه 
بما يستقرضه » ويجوز ذلك عند مالك . 

والغالث أن لا يكون لزومه متوقعًا أن يجب , وأن لا يجب كالرهن في 
الكتابة » وهذا المذهب قريب من مذهب مالك . 


رذن 


0 القول ف الشروط 0 


وأما شروط الرهن » فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط 
صحة » وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن ؛ أعني : في 
كونه رهنا فشرطان : أحدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها 
شرط وهو القبض . والثاني مختلف في اشتراطه » فأما القبض فاتفقوا بالجملة على 
أنه شرط في الرهن لقوله تعالى : ا فرهان مقبوضة 6"" واختلفوا هل هو 
شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال : مالم 
يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن » ومن قال شرط تمام قال : يلزم بالعقد ويجبر 
الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض 
أو وات فدهت مالك إلى أنه من شروط امام » وذهب أبو حنيفة والشافعي » 
وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة . وعمدة مالك قياس الرهن على سائر 
العقود اللازمة بالقول . وعمدة الغير قوله تعالى : «إ فرهان مقبوضة 4”"' وقال 
بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى : # ول 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4" ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على 
يدي عدل » وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض » وأنه متى 
عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك » فقد خرج من 
اللزوم وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة » فمالك عمم 
الشرظ على ظاهره » فألزم من قوله تعالى : إ فرهان مقبوضة 4" وجود 
القبض واستدامته والشافعي يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد » 
0 البقرة : الآية ( 588 ) . 


ان 


. الأولى يمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة » ومن لم يشترطه 

في الصحة أن لا يشترط الاستدافة . واتفقوا على جوازه في السفر . واختلفوا 

في الحضر . فذهب الجمهور إلى جوازه . وقال أهل الظاهر ومجاهد : لا يجوز 

في الحضر لظاهر قوله تعالى : ا وإن كنتم على سفر 4" الآية. وتمسك 

الجمهور بما ورد من ١‏ أنه عَيْهِ رهن في الحضر )”" والقول في استنباط منع 

الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب . وأما الشرط احرم الممنوع 

بالنص » فهو أن يرهن الرجل رهنًا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن 

له » فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ , وأنه معنى قوله عَيَيتُّ : « لا يَغْلَقُ 

ههه (") 

الرهن )2 . 

(0 البقرة : الآية ( 581 ) . 

(؟) أخرج البخاري ( 4 7١1/‏ رقم ٠١54‏ )»ء والنسائي ( 588/7 ) » وابن ماجه 
8١٠6/5(‏ رقم 40؟1)ء وأحمد ( ١١8/8‏ )»2 والبيقي (55/5 ). من 
حديث قتادة » عن أنس ١‏ أنه مشى إلى النبي عَيُْه بخبز شعير » وإهالة مَنِحَة » ولقد 
رهن النبي عه درعاً له بالمدينة عند بودي » وأخذ منه شعيراً لأهله » ولقد سمعته 
يقول : ما أمسى عند آل محمد عَيُهِ صاع بر ولا صاع حب » وإن عنده لتسع نسوة » . 
وفي الباب : © عن عائشة عند البخاري ( ه /ه4١‏ رقم 560١+‏ )2 ومسلم 
(+/5؟؟١‏ رقم .)١5١5/1١١4‏ 
© وعن ابن عباس عند أحمد ( 7+5 751١65...‏ )ء والترمذي ( 519/8 رقم 
4)ء وابن ماجه ( ” /5١8م‏ رقم 74+89 )2 والبييقي ( 5 /55 ) . وقال 
وقال الألباني في الإرواء ( ه /؟؟؟ ) : « وهو على شرط البخاري »2 . 
فالحديث صحيح . 

2 أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 5 ١54/‏ رقم 058 ) » والدارقطني ( 55/5 
رقم ) وقال : هذا إسناد حسن متصل » والحاكم في المستدرك ( 5 5١/‏ ) 
والببيقي في السنن الكبرى ( 58/5 ) » وابن حبان ص ١4‏ رقم --01١58‏ 
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0 القول في الجزء النالث من هذا الكتاب © 
[ وهو القول في الأحكام ] 


وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه ) 
وإلى معرفة ما للمرتبن في الرهن وما عليه » وإلى معرفة اختلافهما في ذلك » 
وذلك إما من نفس العقد , وإما لأمور طارئة على الرهن » ونحن نذكر من ذلك 
ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق . 


أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يودي الراهن ما عليه » فإن 


- الموارد ). من حديث ألي هريرة . 
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( 17 ) : « رجاله ثقات إلا أن المحفوظ 
عند ألي داود وغيره إرساله » . 
قلت : أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم ١85‏ ) ورجاله ثقات رجال الصحيح » 
غير محمد بن ثوراء وهو ثقة » وأخرجه البيبقي 10/7 ) من طريق ألي داود » 
بهذا الإسناد » وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( رقم ١5.8‏ ) » ومن طريقه 
الدارقطني ( 77/5 ) عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي ( 4 ٠١١/‏ ) من طريق ألي النعمان » عن سفيان عن الزهري به . 
وأخرجه الطحاوي ( 8 ٠٠١/‏ ) من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً ويونس وابن 
أن كفي هدترة عن أب شهاتا +«عن انع السيب أن رسول اله عي قال» : 
لا تَْلِقُ الرَهْنُ ؛ وهو في الموطأ ( 7١8/١‏ رقم ١‏ ) من طريق ابن شهاب به . 
وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل ( رقم 1817 ) ورجاله ثقات رجال الشيخين » 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( رقم ١6.84‏ ) عن سفيان الثوري والشافعي 
١7/5‏ رقم 0ه ) ومن طريقه البييقي ( 5 /59 ) عن محمد بن إسماعيل بن 
أي فديك . ثلاثتهم عن ابن ألي ذئب به . 


كه 


م يأت به عند الأجل ؛ كان له أن يرفعه إلى السلطان » فيبيع عليه الرهن وينصفه 
منه إن الم يجبه الراهن إلى البيع » وكذلك إن كان غائبا » وإن وكل الراهن المرتمن 
على بيع الرهن عند حلول الأجل جار » وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر 
إلى السلطان . 


والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه , أعني أنه 
إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه » فإن الرهن بأسره يبقى بَعْدُ بيد المرتمن 
حتى يستوفي حقه » وقال قوم : بل يبقى من الرهن بيد المرتبن بقدر ما يبقى 
من الحق . وحجة الجمهور أنه محبوس بحق » فوجب أن يكون محبومنًا بكل جزء 
منه ؛ أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت . وحجة 
الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه » فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه , 
أصله الكفالة . 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في ثماء الرهن المنفصل » مثل 
الثمرة في الشجر المرهون » ومثل الغلة » ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا ؟ 
تعب نرم إل آنا قاء ارهن الفف ل ل يدان شوج مي فا الزن : أعنن العا 
يحدث منه في يد المرتبن » وممن قال بهذا القول الشافعي » وذهب اخرون إلى 
أن جميع ذلك يدل في الرهن » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري » وفرق 
مالك “فقال : ما كان من ثماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته » فإنه داخل 
في الرهن كولد الجارية مع الجارية » وأما مالم يكن على خلقته فإنه لا يدخل 
في الرهن كان متولدًا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام 1 
وعمدة من رأى أن ثماء الرهن وغلته للراهن قوله عَنه : و الرَهْنُ مَخْلُوبٌ 
وَمْرْكُوبٌ 6(" قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله : « مركوب ومحلوب ) 
ز41 أعره ابن عدي في الكامل. و 519/1:+ والدازقطتي/(6 #4 رقم ١175‏ )» 

والبييقي ( 5 /88 ) , والخطيب في تاريخ بغداد (5 /184 ) ٠‏ 0 


/اعه 


أي يركبه الراهن ويحلبه ؛ لأنه كان يكون غير مقبوض » وذلك مناقض لكوته 
رهنا » فإن الراهن من شرطه القبض » قالوا : ولا يصح أيضًا أن يكون معناه 
أن المرعبن : يحلبه ويركبه . فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره 
لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضا بعموم قوله عَللنهِ : ( الكَهْن من رهَته لَهُ غنْمهُ 





ٍِ كلهم من طريق إبراهع بن مجشرء ٠‏ عن ألي معاوية » عن الأعمش .عن ألي صالح » 
عن ألي هريرة » عن النبي عَي . 

قال ابن عدي : ١‏ تفرد إبراهيم برفعه » وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد » وقال 
الخطيية والغر برواية هذا الحديث , عن أي معاوية مرفوعاً إبراهم بن مجشرء ورفعه 
أيضاً أبو عوانة » عن الأعمش . 
ورواه غيره عن أي معاوية موقوفاً لم يذكر فيه النبي عله » وكذلك رواه سفيان 
الثوري , وهشم . ومحمد بن فضيل » وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفاً . 
وهو المحفوظ من حديثه » . 
قلت : الصحيح أنه مرفوع , ومن وقفه فلم يصب » فقد رواه أبو عوانة عن الأعمش . 
أخر جه الدارقطني ( 75/5 رقم 175 ) , والحاكم ( 5/ه )» والبيقي 58/5 ) . 
وقال الحام : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لإجماع الثوري 
وشعبة على توقيفه عن الأعمش , وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة ٠‏ . 
قلت : وقد رفعه أيضأ منصور » عن عن أني صالح . أخرجه أبو نعم في الحلية ( ه /ه4 ) 
من طريق عامر بن مدرك , تجاه الفسدار معن ستصور عن أن تصال زه 
وكذلك رفعه الشعبي عن أي هريرة بسياق أَِيَنُ وأوسع من هذا . أخرجه البخاري 
١:5١‏ رقم 50١١‏ )ء وأبو داود ( “ /ه9 رقم 5055 ) , والترمذي 
(؟/ههه» رقم 14 )ء وابن ماجه ( 5 8١/‏ رقم .544 )2 وأحمد 
7/5 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /48 ) » والدارقطني ( © /74 رقم 
]1 ) لصتي 22113 ) من حديث ركريا عن الس عن أق. هرد عن النببي 
عله قال : ٍ 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً , 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » فلم يبق مع هذا شك في أن الصحيح رفع الحديث 


مه 


خخ 


له إلا بشرط زائد . 


وَعَلَيّهِ عَرمةُ 78 قالوا * ولأنه ماك زائذ عل مارضية:رهنا + فويحب أن لا يكون 


وعمدة أي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول ؛ فوجب لها حكم الأصل ‏ 
ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة . 

وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع : أي هو تابع لا , 
وفرق بين الشمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك . وذلك أن الثمر لا يتبع 
بيع الأصل إلا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط . والجمهور على أن ليس 
للمرتبن أن ينتفع بشيء من الرهن . وقال قوم : إذا كان الرهن حيوانًا فللمرتهن 
أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه » وهو قول أحمد وإسحاق » واحتجوا 
بما رواه أبو هريرة عن النبي عَُْهِ أنه قال « الرهن محلوب ومركوب )'". ومن 
هذا الباب اختلافهم في الرهن يبلك عند المرتبن ممن ضمانه ؟ فقال قوم : الرهن 
أمانة وهو من الراهن . والقول قول المرتبن مع بمينه أنه ما فرط فيه وما جنى 
عليه » وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث » 
وقال قوم : الرهن من المرتبن ومصيبته منه » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة 
وجمهور الكوفيين . والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين : فمنهم من رأى أن 
الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين » وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
وجماعة » ومنهم من قال : هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت » وإنه إن فضل 
للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن » وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء 
وإسحاق . وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى 
هلاكه . وبين ما يغاب عليه من العروض » فقالوا : هو ضامن فيما يغاب عليه 
1400 1 أده مقا لفقل مرعوطا. عن لقم سايق النيث م وقد لكر بنددطةااظل 

نحو الصواب » فقال : وعمدة من جعله أمانة غير مضمونة حديث سعيد بن المسيب 


عن ألي هريرة أن النبي عَْيَْهِ قال : ١‏ لا يغلق الرهن » وقد تقدم تخريجه قريباً . 
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ومؤتمن فيما لا يغاب عليه » وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعى وعئان البتي » 
إلا أن مالككًا يقول : إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا 
تفريط ؛ فإنه لا يضمن وقال الأوزاعي وعؤان البتي : بل يضمن على كل حال 
قامت بينة أو لم تقم » وبقول مالك قال ابن القاسيم » وبقول عئان والأوزاعي 
قال أشهب . وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة”" أن النبي عََِهُ قال : « لا يعْلَقُ الرَهْنُ وهو مِمّنْ رَهَنه له عَنْمُه 
وَعَليةطَر مه :6+ أي" له غلية وشراحه :وليه اقكا كه ومصيته نه , قالوا: ٠‏ وقد 
رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده . وقال المزني من أصحاب الشافعي محتججا 
له : قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة ؛ فوجب أن يكون 
كله كذلك . وقد قال أبو حنيفة : إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين 
فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة » ومعنى قوله عَيَقْلهُ عند مالك ومن قال 
بقوله : ١‏ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ » أي نفقته . قالوا ومعنى ذلك قوله عَيِلهِ : « الرهن 
مركوب ومحلوب 0'". أي أجرة ظهره لربه » ونفقته عليه » وأما أبو حنيفة 
وأصحابه فتأولوا قوله عَيُهِ : « له عَنْمُه وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ » . أن غنمه ما فضل منه 
على الدين » وغرمه ما نقص . وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن ؛ أنه 
عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه » أصله تلف المبيع عند 
البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن , وهذا متفق عليه من الجمهور . وإن كان 
عند مالك كالرهن . وربما احتجوا بما روي عن النبي َيه : « أن رجلا ارتمن 
فرسًا من رجل » فنفق في يده » فقال عَكه للمرتمن : ذَهَبَ حَقَكَ 6(" . وأما 
)02 تقدم تخريجه قرياً . 
(1) تقدم تخريجه قريباً . 
() أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 1848 ) » والبيهقي ( 5 /1: ) » والطحاوي في 
شرح المعافي ( ٠١1/4‏ ) وابن أني شيبة في المصنف ( 187/97 ) كلهم من طريق 
عبد الله بن المبارك » عن مصعب بن ثابت ». قال : سمعت عطاء بن رباح يحدث - 
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تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان . ومعنى 
ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه » ولا تلحق فيما لا يغاب عليه .وقد اختلفوا 
في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرًا فضعفه قوم . وقالوا : إنه 
مثل استحسان ألي حنيفة » وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل . ومعنى 
الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة , وإذا كان ذلك كذلك فليس 
هو قول بغير دليل . 


والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته » وأنه إن باعه 
فللمرتهن الإجارة أو الفسخ . قال مالك : وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف 
على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز بيعه . وإذا كان الرهن . غلامًا أو أمة 
فاعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرًا ؛ جاز عتقه وعجل للمرتبن 
حقه » وإن كان معسرًا بيعت وقضى الحق من ثمنها » وعند الشافعي ثلاثة أقوال : 
الرد » والإجازة » والثالث مثل قول مالك . 


وأما اختلاف الراهن والمرتبن في قدر الحق الذي وجب به الرهن » فإن' 
الفقهاء اختلفوا في ذلك » فقال مالك : القول قول المرجمن فيما ذكره من قدر 
الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك , فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول 
الراهن : وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار : القول في 
قدر الحق قول الراهن » وعمدة الجمهور أن الراهن مدعًّى عليه » والمرتهن مدع, » 
فوجب أن تكون اممين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة . وعمدة مالك 
ههنا أن المرتبن وإن كان مدعيًا فله ههنا شبهة بنقل امي إلى حيزه » وهو 
كون الرهن شاهدًا له » ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة » وهذا لا يلزم 
- أن رجلا فذكره . ٠‏ 

قال ابن حزم في « امحل بالآثار » ( 774/5 رقم المسألة 1١١١©‏ ) : و هذا مرسل » 

ومصعب بن ثابت ليس بالقوي » قلت : بل ضعيف وباقي رجاله ثقات . 
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عند الجمهور ؛ لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه . 

وأما إذا تلف الرهن , واختلفوا في صفته » فالقول ههنا عند مالك قول 
المرتين لأنه مدع عليه » وهو مقر ببعض ما ادعى عليه » وهذا على أصوله » 
فإن المرتهن أيضًا » هو الضامن فيما يغاب عليه . وأما على أصول الشافعي » فلا 
يتصور على المرتبن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه . وأما عند أبي حنيفة فالقول 
قول المرتمن في قيمة الرهن , وليس يحتاج إلى صفة ؛ لأن عند مالك يحلف على 
الصفة وتقوبم تلك الصفة . وإذا اختلفوا في الأمرين جميعًا » أعني في صفة الرهن » 
وني مقدار الرهن كان القول قول المرتبن في صفة الرهن » وفي الحق ما كانت 
قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له » وفيه ضعف . وهل يشهد الحق لقيمة 
الرهن إذا اتفقا في الحق , واختلفا في قيمة الرهن ؟ في المذهب فيه قولان » 
والأقيس الشهادة ؛ لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون . وفروع 
هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لأ 4٠‏ - كتاب الحجر لأ 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في أصناف المحجورين . 

الثاني : متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم . وبأي شروط يخرجون . 
الثالث : في معرفة أحكام أفعالمهم في الرد والإجازة . ١‏ 


الباب الأول © 
[ في أصناف المحجورين ] 


أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله 
تعالى : ظ وابْقَلُوا اليتامى حتى إِذَا بَلهُوا التكاح 4" الآية . واختلفوا في 
الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم » فذهب مالك والشافعي 
وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحام , 
وذلك إذا ثبت عنده سفههم » وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع » وهو رأي 
ابن عباس وابن الزبير . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا ييتدأ 
الحجر على الكبار » وهو قول إبراهيم وابن سيرين » وهؤلاء انقسموا قسمين : 
فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير . 
ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم » وإن ظهر 
منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفهء فهؤلاء لا يبدأ بالحجر علبهم . 
وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه !خمسة وعشرين عامًا . 

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما 
وجب لعنى التبذير » الذي يوجد فيهم غالبًا فوجب أن يجب الحجر على من وجد 
فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرًا » قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم 
مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ء قال الله تعالى : <( فإِنْ آنسثم مِنْهُم رُشدا 
فاذقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ 4" فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو 





)1( النساء : الآية (5). 


السفه » وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ « إذ ذكر فيه لرسول الله عل 
أنه يخدع في البيوع ء» فجعل له رسول الله عَيُْهِ الخيار ثلاثا ولم يحجر 
- عليه 0(4) . وربما قالوا: الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال » 
.بدليل تأثيره في إسقاط التكليف ؛ وإنما اعتبر الصغر ؛ لأنه الذي يوجد فيه 
السفه غالبًا » كا يوجد فيه نقص العقل غالبًا » ولذلك جعل البلوغ علامة 
وجوب التكليف وعلامة الرشد . إذ كانا يوجدان فيه غالبًا » أعني العقل 
والرشد » و لم يعتبر النادر في التكليف . أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا 
فيكلف . كذلك لم يعتبر النادر في السفه » وهو أن يكون بعد البلوغ 
سفيهًا فيحجر عليه » » 5 لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدًا . قالوا : وقوله 
تعالى : 8 ولا تُوّنُوا السّفَهاءَ أَمْوَالَكُمْ 24" الآية » ليس فيها أكثر من 
| منعهم من أموالهم . وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها . 

والمحجورون عند مالك ستة : الصغير » والسفيه » والعبد » والمفلس » 
والمريض ٠»‏ والزوجة . وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه . 


. تقدم تخريجه في البيوع‎ )١( 
النساء : الآية وه).‎ )1؟١‎ 
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0 الباب الثاني 0 


متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم , وبأي شروط يخرجون ؟ 
والنظر في هذا الباب في موضعين : في وقت خروج الصغار من الحجر , 
ووقت خروج السفهاء . فنقول : إن الصغار بالجملة صنفان : ذكور وإناث » 
وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب » وإما ذو وصي » وإما مهمل . وهم الذين 
يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. فأما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا 
يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليفء وإيناس الرشد منهمء وإن كانوا قد اختلفوا 
في الرشد ما هو , وذلك لقوله تعالى : 4# وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4''' واختلفوا في الإناث » فذهب 
الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور , أعني : بلوغ انحيض وإيناس 
الرشد وقال مالك: هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوجء ويدخل بما 
زوجها ويؤنس رشدهاء وروي عنه مثل قول الجمهورء ولأصحاب مالك في هذا 
أقوال غير هذه قيل : إنها في ولاية أبهها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بماء 
وقيل: حتى بمر بها عامان وقيل: حتى تمر بها سبعة أعوام. وحجة مالك أن إيناس 
الرشد لا يقصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال . وأما أقاويل أصحابه فضعيفة 
مخالفة للنص والقياس » أما مخالفتها النص » فإنهم لم يشترطوا الرشد » وأما مخالفتها 
للقياس ؛ فلن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة » وإذا قلنا على 
قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس 
' الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده؛ وكان مجهول الحال 
0١‏ النساء : الآية (5). ش 
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فقيل عنه: إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهورء وقيل عنه: إنه 
محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . فأما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية 
في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجرء أي: يقولون فيه إنه رشيد 
إن كان مقدمًا من قبل الأب بلا خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدمًا 
من غير الأب على اختلاف في ذلك. وقد قبل في وصي الأب إنه لا يقبل قوله في 
أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده , وقد قيل : إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب » 
بخرجه من الحجر إذا انس منه الرشد, وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد, وإن المجهول 
الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب » وأما ابن القاسم فمذهبه أن 
الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد» ولا سقوطها إذا علم السفه. وهي رواية عن مالك 
وذلك من قوله في اليتتم لافي البكرء والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول: 
أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية » وهو قول ضعيفء 
فإن المؤثر هو الرشد لاحكم الحاكم. وأما اختلافهم في الرشد ما هو ؟ فإن مالكًا 
يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقطء والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. 
وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ وحال البكر مع 
الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تعنس على اختلاف في ذلك 
وقيل: حالها مع الوصي كحاهها مع الأب وهو قول ابن الماجشون. و لم يختلف قوهم إنه 
لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتتم . وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن 
أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم» كان سفيها متصل السفه؛ أو غير متصل السفه. معلنا به 
أو غير معلن. وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع, فإن كان رشدًا جاز وإلا رده 
فأما اليتيمة التي لا أب الها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : 
أحدهما : أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . 
والثافي : أن أفعالها مردودة مالم تعنس وهو المشهور . 
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0 الباب الثالث © 
[ في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة ] 


والنظر في هذا الباب في شيئين : 

أعدهها مايمون لصيف عن .من المجؤرين ”من الأفعال + :وإذا“ققلوا 
فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة » وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا 
الحلم من غير أب ولا وصي » وهؤلاء م قلنا إما صغار وإما كبار متصلو الحجر 
من الصغر » وإما مبتدأ حجزهم . فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال 
ولا انمحيض من النساء » فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف 
من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن. له الأب في ذلك أو الوصي » 
فإن أخرج من يده شيئًا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي » 
فإن راه رشدًا أجازه وإلا أبطله » وإن لم يكن له ولي ؛ قدم له ولي ينظر في 
ذلك » وإن عمل في ذلك حتى بلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد . 
واختلق إذا كان فعله سدادًا ونظرًا فيما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن ينقضه 
إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق » أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه » 
فالمشهور أن ذلك له » وقيل : إن ذلك ليس له » ويلزم الصغير ما أفسد في ماله 
ما لم يؤتمن عليه . واختلف فيما أفسد وكسر مما اؤتمن عليه » ولا يلزمه بعد 
بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره . 

واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره » فالمشهور أنه لا 
يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه ولا يلزمه فيما اذعى عليه يمين . واختلف إذا 
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كان له شاهد واحد هل يحلف معه ؟ فالمشهور أنه لا يحلف » وروي عن مالك 
والليث أنه يحلف . وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر مالم تعنس على 
مذهب من يعتبر تعنيسها . فأما السفيه البالغ » فجمهور العلماء على أن المحجور - 
إذا طلق زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه , إلا ابن أي ليلى وأبا يوسف » 
وخالف ابن ألي ليل في العتق فقال : إنه ينفذ » وقال الجمهور : إنه لا ينفذ . 
وأما وصيته فلا أعلم خلافًا في نفوذها , ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا 
عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده » فيازمه عتقها » وهذا كله في 
المذهب » وهل يتبعها مالها ؟ فيه خلاف ‏ قيل يتبع » وقيل لا يتبع » وقيل بالفرق 
بين القليل. والكثير . وأما ما يفعله بعوض » فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن 
كان له ولي » فإن لم يكن له ولي ؛ قدم له ولي » فإن رَدَّ بَيْعَهِ الولي وكان قد 
أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء ء وكذلك إن أتلف عين المبيع . 

وأما أحكام أفعال امحجورين أو المهملين على مذهب مالك » فإنها تنقسم 
إل أزبعة أعوال:: قم من تكؤن أفغالة. كلها مردودة + بوإن كان "قبا ما هو 
رقك وا ,هذا + وهر أن تكون أفحاله كليا خمؤلة عل اله يوان ظهن 
فيها ما هو سفه . ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه مالم يتبين رشده . 
وعكس هذا أيضًا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه . 
فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي الم يبلغ » والبكر 
ذات الأجادة والوضي مام اتفنشن عل يدوب من يفت التعنيس .و اقلق قن 
حده اختلاقًا كثيرًا من دون الثلاثين إلى الستين » والذي يحكم له بحكم الرشد 
وإن علم سفهه » فمنها السفيه إذا' لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه » ولا من 
قبل السلطان على مشهور مذهب مالك . خلاقًا لابن القاسم الذي يعتبر نفس 
الرشد لأنفس الولاية » والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون . وأما الذني 
يحكم عليه بالسفه بحكم مالم يظهر رشده : فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على 
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المشهور في المذهب » وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل .. 
بها زوجها مالم يظهر رشدها ء ومالم تبلغ الحد المعتبر في ذلك. من السنين عند 
من يعتبر ذلك . وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها 
مردودة . وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه : فمنها حال 
البكر المعنس عند من يعتبر“التعنيس » أو التي دل بها زوجها ومضى لدخوله 
الحد المعتبر من السنين عنذ من يعتبر الحد » وكذلك حال الابن ذي الاب إذا 
بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين » والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية 
التي لا تعتبر فيبا دخولها مع زوجها . فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع 
كثيرة . 


اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
4١ ][‏ - كتاب التفليس [] 


والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس » وفي أحكام المفلس» فنقول : إن 
الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : 

أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه . 

والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلًا , وني كلا الفلسين قد اختلف 
العلماء في أحكامهما . 

فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا » فاختلف 
العلماء في ذلك هل للحاك أن يحجر عليه التصرف في ماله » حتى يبيعه عليه 
ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم » أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفع 
إلهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم » وهذا الخلاف بعينه يتصور 
فيمن كان له مال يفي بدينه » فأبى أن ينصف غرماءه . هل يبيع عليه الحاكم 
فيقسمه عليهم » أم يحبسه حتى يعطبهم بيده ما عليه ؟ فالجمهور يقولون : يسيع 
الحاى ماله عليه » فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليّا » أو يحكم عليه 
بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه » ويحجر عليه التصرف فيه » وبه قال مالك 
والشافعي » وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق . 
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وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل'' ١‏ أنه كثر دينه في عهد 


رسول الله عه فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله » وحديث ألي سعيد 
الخدري”' « أن رجلا أصيب على عهد رسول الله َيه في تمر ابتاعها فكثر دينه 
فقال رسول الله َه : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 


لدف 7 ب 9 -1 ل وى 2 
بدينه » فقال رسول الله عَيُهِ : ُحذوا ما وَجَدتم ولَيِسَ لَكُمْ إِلّا ذلكَ) وحديث 


عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه , وقوله فيه : أما بعد , فإن الأسيفع 
2 أسيفع جهينة ) رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج ٠‏ وأنه اذّانَ معرضًا 


)0( أخرج البببقي ( 7 /50 ) من طريق ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » 


ف 


أخبرني عبد الرحمن بن كعب , أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر 
دينه على عهد رسول الله َه فلم يزد رسول الله عله غرماءه على أن خلع لهم ماله . 
وأخرج الدارقطني ( 4 /70؟ رقم 48 ) » والببيقي 5 /8؛ ) » والحاكم (؟ /ده ) 
من حديث هشام بن يوسف عن معمر » عن الزهري » عن ابن كعب بن مالك 
ود د ا ا ل م 
قال الحامم : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي » وليس م قالا . 

وأخرج أبو داود في المراسيل ( رقم ١77‏ ) وعبد الرزاق في « المصنف » (8 /54؟ 
رقم 1١0111‏ )2 ومن طريقه أخرجه البييقي 18/5 ) . عن ابن كعب بن 
مالك - وسماه ابن داود : عبد الرحمن - أن معاد بنَ جبل لم يزل يَدّانْ حتى أَعْلَق 
ماله كله » فأتى غرماؤه إلى النبي عَيلَهِ » فطلب معاذ إلى النبي َه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا أو يؤتروا » فَأبَا » فلو تركوا لأحبٍ من أجل أَحَدٍ . لَتّركَ لمعاذٍ من أجل 
رسول الله َه ٠‏ فباع النبي عَم مالَهُ كله في دينه حتى قامّ معاذ بغير شيء » . 
قلت : رجاله ثقات , لكنه منقطع . فالحديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني 
في إرواء الغليل ( رقم ١5”©‏ ) . 


أخرجه مسلم ( ” ١١91١/‏ رقم ١955/14‏ )ء وأبو داود ( « /ه4/ رقم 
89 )ء والترمذي ( 8 /44 رقم ه55 ) ». والنسالي ( ٠7‏ /6١؟‏ ) » وابن ماجه 
(89/1/ رقم 5855 )ء والبهقي ( 5 /508 ) . وقمال الترمذي : حديث 


7” 


فأصبح قدرين عليه » فمن كان له عليه دين فليأتنا . وأيضًا من طريق المعنى , 
فإنه إذا كان المريض محجورًا عليه لمكان ورثته » فأحرى أن يكون المدين محجورًا 
عليه لمكان الغرماء » وهذا القول هو الأظهر ؛ لأنه أعدل والله أعلم . وأما حُجَجٌ 
الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسًا » فيبيع 
القاضي حيتئذ ماله » ويقسمه على الغرماء » فمنها حديث جابر بن عبد الله") 
حين استشهد أبوه 3 وعليه دين » فلما طالبه الغرماء قال جابر : وفأتيت 
النبي عَييقُّ فكلمته » فسأهم أن يقبلوا مني حائطي » ويحللوا أبي » فأبوا » فلم 

يعطهم رسول الله َيه حائطي قال : ولكن سأعَدُو عَلَيْكَ » قال : فغدا علينا 
حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة قال : فجذذتها فقضيت منها 
حقوقهم » وبقي من ثمرها بقية » وبما روى أيضًا أنه مات أسيد بن الحضير وعليه 
عشرة آلاف درهم » فدعا عمر بن الخطاب غرماءه » فقبلهم أرضه أربع سنين 
ما لهم عليه . قالوا : فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين . قالوا : 
يدل على حبسه قوله يه : ول الوَاجد يُجِل عِرْضَهُ وَعِقَويئَُ »'" قالوا : 


»2)178814 رقم‎ 7٠١/ « ( وأبو داود‎ ,») 5٠898 أخرجه البخاري ( ه /9ه رقم‎ )١9 
) رقم 114717 )2 وأحمد ( * /94؟‎ 8١ 4/ والنسائُ ( 5 /؛؟ )» وابن ماجه ( ؟‎ 
. وغيرهم . بألفاظ متعددة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /ه4 رقم 877 )ء والنسائي 517/10 )» وابن ماجه 
(؟/١411‏ رقم 74٠197‏ )ء والجاكم ( 4 /*١٠)ء‏ والبهقي ( 51/5 )» وأحمد 
(؛ /848؟ )»ء والبخاري في التاريخ الكبير ( 4 /09؟ ) » والطحاوي في المشكل 
4١5/١١‏ و54١4‏ )ء وابن حبان ( رقم ١١514‏ - الموارد ) من حديث الشريد 
ا لتر يا 
وقال الحا كم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
قلت : بحسبه أن يكون حسناً . فإن : محمد بن ميموث بن مسيكة قال عنه الحافظ 

في التقريب ( ” ١8١/‏ رقم 410 ) : مقبول . 
فالحديث حسن ء وقد حسنه الألباني في الإرواء ( رقم ١474‏ ) . - 


هو؟ 


العقوبة هي حبسه . وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازتة » 
وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه » فالنظر فيماذا يحجر عليه » وبأي ديون تكون 
انخاصة في ماله وفي أي شيء من ماله تكون المحاصّة . وكيف تكون ؟. فأما المفلس 
قله حالاة ««تخال ف نوقت الفلين قل الكسر عليه .وعخال يعن الليتن + فآما 
قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض » إذا كان 
مما لا يلزمه وما لا تجري العادة بفعله » وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه ؛ لأن 
له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو 
البناة. وها تقل ما ال مر العادة. مقلم يغ أن له إتلاقت البشير مق أغاله بغار 
عوض » كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة » وكذلك تراعى العادة 
في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة . ويجوز بيعه وابتياعه مالم تكن 
فيه محاباة » وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه . واختلف قول مالك 
في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه . وأما جمهور من قال بالحجر على 
المفلس فقالوا : هو قبل الحكم كسائر الناس . وإئما ذهب الجمهور هذا ؛ لأن 
الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر . ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه » 
وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال , لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا 
لم يكن فيه محاباة » ولا يجوزه للمحجور عليه . وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز 
له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء . لا يجوز إقراره بدين في 
ذمته لقريب ولابعيد » قيل : إلا أن يكون لواحد منهم بينة » وقيل : يجوز لمن 
يعلم منه إليه تقاض . واختلف في إقراره بمال معين » مثل القراض والوديعة على 


- © الى : المطل» يقال : لواه حقه لياً ولياناً أي مطله . 


© الواجد : الغني . شْ 
© يحل عرضه : أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له : إنك ظال ومتعدٍ . 


© وعقوبته : أي يُحبس له حتى يؤدي الحق . 


كلا 


ثلآثة أقوال في المذهب : بالجواز . والمنع » والثالث بالفرق بين أن يكون على 
أضل القراهع أو الوديعة ببينة أو لا تكون » فقيل : إن كانت صدق وإ 5-0 
م يصدق . واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس 
أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كلموت » وذهب غيره إلى خلاف 
ذلك » وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت . قال ابن شهاب : مضت 
السنة بأن دينه قد حل حين مات . وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث 
إلا بعد قضاء الدين » فالورثة في ذلك بين أحد أمرين : إما أن لا يريدوا أن 
يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالا » 
وإما أن يرضوا بتأخير ميرائهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة 
في التركة خاصة لافي ذممهم . بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت ؛ لأنه كان 
في ذمة اميت » وذلك يحسن في حق ذي الدين ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي 
الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها » وممن قال بهذا القول ابن سيرين 
واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار , لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت 
كل الشبه » وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن ذمة المفلس يرجى الال لها 
بخلاف ذمة الميت . وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس 
فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر . أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي 
استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس . وأما إذا كان عين 
العوض. باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه » فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار 
على أربعة أقوال : 


الأول : أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار 
لمخاصة , وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور . 


والقول الثاني : ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل 


اللا 


مواقي حو اشن البامة ون ااا تنه أن عاض الترماة رون كانت 
أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها » وبه قال مالك وأصحابه . 

والقول الثالث : تقوم السلعة بين التفليس . فإن كانت قيمتها مساوية . 
للثمن أو أقل منه قضي له بها : أعني للبائع » وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار 
منه ويتحاصون في الباق » وبهذا القول قال جماعة من أهل الآثر . 

والقول الرابع : أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال , وهو قول أبي حنيفة 
وأهل الكوفة » والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث ألي هريرة أن 
رسول الله عله قال : « أيّما رَجُلٍ فلس فأَدْرَكَ الرجل مالهُ بِعينهِ فَهِوَ أَحقٌ به 
مِنْ غَيْرِه » وهذا الحديث خرجه مالك”" والبخاري”” ومسلم'” » وألفاظهم 
متقاربة » وهذا اللفظ مالك » فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق. 
الأول » ومنهم من خخصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب 
السلعة لكون سلعته باقية » وأكثر مافي ذلك أن يأخذ الثمن الذى باعها به 
فإما أن يعطي في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك 
مخالف لأصول الشرع » وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالشمن م قال مالك . 
وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته مخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم 
ف رد الخبر الواحد إذا خخالف الأصول المتواترة » لكون خبر الواحد مظنونًا » 


0 في الموطاً 578/5 رقم 44 ) . 

.) 151017 في صحيحه ( 8/"؟” رقم‎ )١( 

(95) في صحيحه ١١9*/9(‏ رقم ١559/11‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١‏ /7508 ) » والدارمي ( 7١7/١‏ )» وأبو داود ( * /785 
رقم 8019 )ء والترمذي ( 577/8 رقم 2)١١77‏ والنسائي ( 811١/10‏ - 
)ء وابن ماجه ( 5 /40/ رقم 761٠.‏ ) ء والدارقطني ( 5 /4" رقم 
7 ٠٠)ء‏ والبيقي ( 5 /44 ) » وله عندهم ألفاظ وسيأتي قريباً . 


7,2 


الهو لتيقينة يقينية مقطوع بها » 5 قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا 
لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. ورواه عن علي» أنه قضى بالسلعة للمفلس » 
وهو رأي ابن سيرين » وإبراهم من التابعين . وربما احتجوا بأأن حديث ألي هريرة 
لا 0ل وناك 21 الزقري روف عن أ كيبن يد ارين عن أبي 
و3 و ل ا ل د 


(1) لم أجده بهذا اللفظ من رواية الزهري , عن أن بكر بن عبد الرحمن عن ني هريرة » 
بل ولا من هذا الوجه أيضا . 
وقد جاء الحديث عن ألي هريرة بألفاظ : 
( الأول ) : ؛ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره » . 
وفي لفظ : ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو | إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ) 
رواه عمر بن عبد العزيز » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أي هريرة . أخرجه مالك ١‏ /8/ا+ رقم 88 ) », والطيالسي 775/1١‏ رقم 
5 - منحة المعيود ), وأحمد 558/1 )., والدارمي (519/15؟)ء 
والبخاري ( ه /؟5 رقم 5107 )2ء ومسلم ( ١195/8‏ رقم /ؤهه1)ء 
وأبو داود (5* /85لا رقم 8519 )ء والترمذي (*«/57ه رقم 57١١)ء‏ 
والنساتي ( 511/7 -80 ) » وابن ماجه ( ؟ /790 رقم 58 )ء وابن 
الجارود في المنتقى ( رقم 57٠١‏ ) ؛, والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /14)ء 
والدارقطني ( © /5؟ رقم ٠١8‏ ) » والبميقي ( 5 /45 ) بألفاظ متقاربة لا تخرج 
عن هذا المعنى . 
وكذلك رواه النضر بن أنس » عن بشير بن نبيك . عن أي هريرة : أخرجه مسلم 
١١54/١‏ رقم ١559/54‏ )»ء والطيالسي ( ١1/ه07؟‏ رقم ١55‏ - منحة 
المعبود ) » وأحمد ( 590/7 ) والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /154 ) » والبيبقي 
(5/5؛). 
وكذلك رواه خيم بن عرالا .6 عن أيد» غن أي غريرة أعرجة نسم 194/1 
رقم ١569/ 5١‏ )ء والبييقي 45/5 ) . 
وكذلك رواه هشام بن يحيى » عن أبي هريرة . أخرجه الدارقطني ( 7٠/8‏ رقم 
١١7‏ ) والبييقي 15/5١‏ ). مر 


7ن 
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- (اللفظ الثاني ) : مثله إلا أنه زاد فيه ذكر الميت مع المفلس . وجعل حكمهما واحدًا. 
رواه ابن أي ذئب » عن أي المعتمر » عن عمر بن خلدة الزرقي قال : جتنا أبا هريرة 
في صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله عَيل : « أيما رجل 
مات . أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجله بعّينه » . 
أخرجه -الطيالسي ( 7174/١‏ رقم ١886‏ - منحة المعبود ) » والشافعي في ترتيب 
المسند ( ١77/7‏ رقم 554 )ء وأبو داود ( 8 /917 رقم +907 ) » وابن ماجه 
(50/5, رقم ١5.6‏ )ء وابن الجارود ( رقم 584 ) » والحاكم 5 /.ه-١5)ء‏ 
والبييقي ( 5 /5: ) . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
قلت : أبو المعتمر هذا لا يُدُرى من هوء وما روى عنه أحد غير ابن ألي ذئب » 
وقد قال الذهبي في الميزان ( 4 /ه/ه ) : لا يعرف » فكيف يصح إسناده . 
( اللفظ الثالث ) : وفيه الفرق بين المفلس ال حي وبين الميت ٠»‏ وبين البائع الذي قبض 
شيكاً من الثمن والذي الم يقبض . 
رواه الزهري » عن أي بكر بن عبد الرحمن , عن أي هريرة . أن رسول الله عه 
قال : ١‏ أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ٠‏ ولم يقبض من 
ثمنها شيعا فهي له . فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء » وأيما 
امرىء هلك وعنده مال امرىء بعينه اقعضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة ' 
الغرماء » . أخرجه أبو داود ( 7 /791, رقم 587٠0‏ ) وابن الجارود ( رقم 517 ) » 
والدارقطني ( ٠٠/5‏ رقم ١١١‏ )ء والبيبقي ( 45/5 ) من طريق إسماعيل بن 
عياش » عن الزبيدي » عن الزهري . 
ورواه إسماعيل بن عياش مرة أخرى » عن مومى بن عقبة » عن الزهري بسنده » 
فذكر الافلاس دون الحلاك . 1 
أخرجه ابن ماجه ( ” ,79٠0/‏ رقم 5589 )ء وابن الجارود ( رقم 51١‏ ) » 
والدارقطني ١9/١‏ رقم ٠١5‏ )ء والبمقي 49/5 ) . 
وانظر الإرواء للمحدث الألباني ( ه /4؟ -71؟ رقم .)1١447‏ 


دم 


والغازية + إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ: حديث أبي هريرة 
في بعض الروايات”'" من ذكر البيع » وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري 
السلعة » فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب 
السلعة أحق بها لأنها في ضمانه » واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع 

بعض الثمن » فقال مالك 000009 000 
جا عاص الراك قينا يكن مق طالتعيه وال البدائعي :يل ابا للها يتين 
سلعته بما بقي من الثمن . وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحق وأحمد : 
إن قبض من الثمن شيئًا فهو أسوة الغرماء . وحجتهم ما روى مالك عن | 
شهاب عن أني بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عه قال : ٠‏ أيما رَجْلِ باع 
تناع فلن اللي القاعة ولم فيضن الذي باعة سيا حدم ييه هو أحلى به ؛ 
وإِنْ مات الّذِي ابتاعَةٌ فَصَاحِبُ المتاع. أُسْوَة الْرَماءِ )"2 وهو حديث وإن 
أرسله مالك فقد أسئده عبد الرزاق » وقد روي من طريق الزهري عن أن هريرة 
فيه زيادة بيان » وهو قوله فيه « فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة 
الغرماء »”". ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه . وحجة الشافعي أن كل 
السلعة أو بعضها في الحكم واحد , ول يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن 
البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته » إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشتري 
بعضها كان البائع أسوة العُرّماء . واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم 
الفلس أم لا ؟ فقال مالك : هو في الموت أسوة الغرماء » بخلاف الفلس ٠‏ وقال 
الشافعي : الأمر في ذلك واحد . وعمدة نالع" مل رواة عن ان تهات عن الي 
بكر» وهو نص في ذلك » وأيضًا من جهة النظر إن فرقا بها الذمة في الفلس 


20 
)١١‏ تقدم ذلك في اللفظ الثالث . 
(0) تقدم تخريجه . 
(6) تقدم تخريجه . 
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والموت » وذلك أن الفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه » وذلك 
غير متصور في الموت . وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أي ذئب بسنده عن 
أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « أيما رَجُلٍ مات أو أَقْلَسَ قَصَاحِتُ 
المتاع. أَحَقٌ به )”© فسوى في هذه الرواية بين-الموت والفلس . قال : وحد 
ابن أي ذئب أولى من حديث ابن شهاب » لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا 
مسند :ومن طريق المعتى .فهو مال لا تضرف فيه لمالكه إلا بعد آداء ما عليه ] 
فأشبه مال المفلس . وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي . وترجيح حديثه 
على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى ‏ وذلك أن ما 
وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه ؛ 
أعني : أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه » والموافق لحديث مالك 
قياس معنى » ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق . 
فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس » وأيضًا فإن الأصل 
يشهد لقول مالك في الموت . أعني : أن من باع شيئًا فليس يرجع إليه » فمالك 
رحمه الله أقوى في هذه المسالة » والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما 
روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به . واختلف مالك والشافعي فيمن 
وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضًا يغرسها 
أو عرصة يبنهها » فقال مالك : العمل الزائد فيها هو فوت » ويرجع صاحب 
السلعة شريك الغرماء . وقال الشافعي : بل يُخيّ البائع يين أن , قيمة :هأ 
أحدث المشتري في سلعته ويأخذها , أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء 
في الزيادة » وما يكون فونًا مما لا يكون فوئًا في مذهب مالك منصوص في كتبه 
المشهورة . وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء 
اموس اللي ارك في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في 


8م 


التفليس ثلاثة أقسام : عرض يتعين » وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا ؟ 
وعمل لا يتعين : فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري » 
فهو أحق به في الموت والفلس » وهذا مالا خلاف فيه » وإن كان قد دفعه إلى 
المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده ؛ فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت » 
وهم عنده أن يأخذوا ساعته بالكمن » وقال الشافعي : ليس لهم » وقال أشهب : 
لا يأخذونما إلا بزيادة يحطونها عن المفلس » وقال ابن الماجشون : إن شاءوا كان 
الشمن من أمواهم أو من مال الغريم » وقال ابن كنانة : بل يكون من أموالهم , 
وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضًا . والفلس ما كان بيده . واختلف إذا 
دفعه إلى بائعه فيه ففلّس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه » فقيل : إنه أحق 
به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم » وقيل : إنه لا سبيل 
له عليه » وهو أسوة الغرماء » وهو قول أشهب . والقولان جاريان على الاختلاف 
في تعيين العين , وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس . 
وأما تعمل الذي لا يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان 
الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعًا » كالسلعة إذا كانت بيد البائع في 
وقت الفلس » وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير , فالأجير أسوة الغرماء 
بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعًا على أظهر الأقوال » إلا أن تكون 

يده السلعة التي استؤجر على عملها » فيكون أحق بذلك في الموت والفلس . 
جميعًا » لأنه كالرهن بيده , فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله » إلا أن يكون 
له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت » وكذلك الأمر عنده 
في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس 
جميعًا » وكذلك مكتري السفينة » وهذا كله شبهه مالك بالرهن وبالجملة فلا 
خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس » وأحق بسلعته 
القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت » وأنه أسوة الغرماء في ساعته إذا 
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مانن :وعنونا يفيه لجال الجر عند امتهدات ماللق د ورالكملة«البائة» شه 
| بالبائع الرقبة » فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي الم يقبضها المشتري 
فيقولون : هو أحق بها في الموت والفلس , ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده , 
. وم يمت فيقولون : هو أحق بها في, الفلس دون الموت » ومرة يشبهون ذلك بالموت 
الذي فاتت فيه فيقولون : هو أسوة الغرماء . ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر 
على سقي حائط فسقاه . حتئ أمْر الحخائط » ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه 
الثلائة الأقول وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هوشيء - فيما 
أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار وهو ضعيف ؛ لأن قياس الشبه 
الملأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف , ولذلك ضعف عند قوم القياس 
على موضع الرخص » ولكن انقدح هنالك قياس علة » فهو أقوى » ولعل المالكية 
تدعي وجود هذا المعنى في القياس » لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر . 

ومن هذا الباب اختلافهم في العيد المفلس المأذون له في التجارة » هل 
يتبع بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في 
يده لا في رقبته » ثم إن أعتق بما بقي عليه ورأى قوم أنه يباع » ورأى قوم أن 
الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين » وبه قال شري 
وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه » فالذين لم يروا بيع رقبته 
قالوا : إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر » والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك 
بالجنايات التي يجني » وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين » . 
فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه . 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة » ومن هذا المعنى 
إذا أفلس العبد والمولى معًا بأي يبدأ » هل بدين العبد » أم بدين المولى ؟ فالجمهور 
يقولون : بدين العبد ؛ لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند 
العبد من المال » والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد » ومن رأى البدء بالمولى 


:م 


قال : لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى . 

فين الخلا "ترؤة..مآل الغيق,: ين أن" يكون حكيه 'حكم مال الأجنبي 
رسكو يكال" ادا نوانا" ندا جرة لسن تين اله "فقيل ل اذه : 
يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام » وقال في الواضحة والعتبية : 
الشهر ونحوه » ويترك له كسوة مثله » وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونما 
هل تجب لها بعوض مقبوض » وهو الانتفاع بها أو بغير عوض » وقال سحنون : 
لا يترك له كسوة زوجته » وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه » 
وبه قال ابن كنانة » واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين . وهذا مبني 
على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك . 

وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهمب 
مالك فإنها تنقسم أولا إلى قسمين : 
أحدهما : أن تكون واجبة عن عوض . 
والثافي : أن تكون واجبة من غير عوض . 

فأما الواجبة عن عوض » فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض » وإلى عوض 
غير مقبوض » فأما ما كانت عن عوض مقبوض » وسواء كانت مالا أو أرش 
جناية » فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة . وأما ما كان عن 
عوض غير مقبوض ٠»‏ فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها : أن لا يمكنه دفع العرض » بحال كنفقة الزوجات الما يأتي 
من المدة . 

والثاني : أن لا يمكنه دفع العوض ولكن يمكنه دفع ما يستوفي فيه » مثل 
أن يكتري الرجل الدار بالنقد » أو يكون العرف فيه النقد , ففدس المكتري قبل 
أن يسكن أو. بعد ما سكن بعض السكنى وقبل أن يدفع الكراء . 


هم 


والغالث : أن يكون دفع العوض يمكنه وطرحه كرأس مال السلم إذا أفلس: 
المسلع إليه قبل دفع رأس امال . 

والرابع : أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس 
لمبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع . 

والخامس : أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض » مثل أن يسلم الرجل 
إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال , 
وقبل أن يحل أجل السلم . 

فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك » إلا في مهور 
الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول . وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه 
دفع ما يستوني منه » مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء » فقيل للمكري : المحاصة 
بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء » وقيل : ليس له إلا امحاصة بما سكن ويخ 
داره » وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره . وأما ما يمكنه دفع العوض 
ويلزمه وهو إذا كان العوض عيئًا » فقيل : يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض 
ويدفعه » فقيل : هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض . وأما ما يمكنه 
دفع العوض ., ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك . وذلك هو إذا كان 
العوض عيئًا . وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض » مثل أن يفلس المسلم قبل 
أن يدفع رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلم » فإن رضي المسلم إليه أن يعجل 
العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم » فذلك جائز إن رضي بذلك 
الغرماء » فإن ألى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما 
وجد للغريم من مال » وني العروض التي عليه إذا حلت ؛ لأنها من مال المفلس » 
وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم . وأما ما كان من 
الحقوق الواجبة عن غير عوض » فإن ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام 
كالبات و الصدقات فلا محاصة فيها . وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء 


كم 


والأبناء » ففيها قولان : 
أحدهها : أن انمخاصة لا تجب بها » وهو قول ابن القاسم . 
والغالي : أمها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان » وهو قول أشهب . 


وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص » فإن الحكم في ذلك أن 
يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء » وسواء كان مال الغرماء من جنس 
واحد » أو من أجناس مختافة » إذ كان لا يقتضى في الديون إلا ما هو من جئس 
الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز . واختلفوا من هذا الباب في فرع 
طارىء » وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء : ممن 
مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من المفلس ». وقال ابن الماجشون : مصيبته من 
الغرماء إذا وقفه السلطان . وقال ابن القاسم : ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من 
الغريم ؛ لأنه إنما يباع على ملكه , وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل 
أن يكون المال عيئًا والدين عينا » كلهم روى قوله عن مالك . وفرق أصبغ بين 
الوت: واللقلى:فقال + المضيلية “فق :الموت. من العرماء :وق الفلسن “من املس + 
هذا نهو" الول :ل سول كام القن النذى لمن الما نيا لا نيقي ارون 
وأما المفلس الذي لا مال له أصلا » فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم 
| له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته . إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز 
أن لهم أن يوٌاجروه » وقال به أحمد من فقهاء الأمصار » وكلهم مجمعون على 
أن المدين إذا ادعى الفلس ٠‏ ولم يعلم صدقه ؛ أنه يبس حتى يتبين صدقه » أو 
يقر له بذلك صاحب الدين » فإذا كان ذلك خلى سبيله . وحكي عن أي حنيفة 
أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار» وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في 
الديون » وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح ؛ لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء 
الناس حقوقهم بعضهم من بعض , وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي 
الضلحة 6 وهو الذي يمني «القيائن اسل :وقد روي أن ابي كله حيئن 
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رجله ف تهمة ) خحرجه فيما الخشي 5 داوه”") والمحجورون عند مالك : 
السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث ؛ لأنه يرى أن 
للزوج حما في المال » وخالفه في ذلك الأكثر . وهذا القدر .كاف بحسب غرضنا 
في هذا الكتاب . ش 


000 


قلت : وهو كذلك . في السنن ( 5 /45 رقم 55٠6‏ ) . 

وأخرجه الترمذي ( 4 /78 رقم ١417‏ ) »ع والنساتي ( 8 /57 ) » والحاكم 
٠١٠/54(‏ )ء والبهقي ( 5 /5ه ) ء وعبد الرزاق في المصنف ( 705/4 
رقم 1١١750894‏ ). : 
من حديث ببز بن حككم عن أبيه » عن جده ١‏ أن النبي مُه حبس رجلاً في تهمة 
ساعة من نهار » ثم خلى عنه » واللفظ للبربقي . 

وأكثرهم قال : « حبس رجلاً في تهمة ثم خبلى عنه ) . 

قال الترمذي : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

قلت : هو حديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( رقم 
فوم ش 
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45 - كتاب الصلح 6 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : «[ والصلحٌ عيْرٌ #'' وما روي 
عن النبي عه مرفوعًا ومرقوفًا على عمر" : ١‏ إِمضَاء الصلح. جائِرٌ بَيْنَ 
ول “سورة اللسناء + الآليه 13599 
66 قلت : ليس في هذا الحديث إمضاء على ما رأيته في جميع طرقه . 
© أما المرفوع : فقد أخرجه أبو داود ( 4 ١4/‏ رقم 79414 )»2 وابن الجارود 
( رقم 517 و5846 )» وابن حبان ( ص١‏ 59 رقم ١199‏ - الموارد ) » والدارقطني 
١7/8‏ رقم 45 )», والحالم ( 5 /44 )ء والبيقي 54/5 و 50 )غ وأحمد 
/5)ء وابن عدي في الكامل ( 5 7٠١848/‏ ) . كلهم من حديث كثير بن 
زيد ' عن الوليد بن رباح » عن أني هريرة : ٠‏ أن رسول الله عه قال : المسلمون 
على شروطهم » والصلح جائر بين المسلمين » زد يعضهم : و إلا صلحاً حرم حلالا 
وأحل حراماً » . 
قال الحام : « رواة هذا الحديث مدنيون » فلم يصنع شيا !! 
ولهذا قال الذهبي : « لم يصححه . وكثير ضعفه النسابي » وقواه غيره » وقال ابن 
حجر في التقريب ١5١/51١‏ رقم (:)١١‏ صدوق يخطىء ) . 
قلت : لم يتفرد به . 
© وله شاهد : أخرجه الترمذي ( 5 /584 رقم 1881 ) »ء وابن ماجه ( ” //78 
رقم 7.0 ) » والحاكم ( ٠١1/4‏ ) » والدارقطني ( 71/5 رقم ا سي 
(5/ثلا). 
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١‏ لين إلا ملحا أعل خَرَّانَا أو عدم خلالا » واتقق المسلموة عل “جرازه 
على الإقرار » واختلفوا في جوازه على الإنكار » فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز 
على الإنكار . وقال الشافعي : لا يجوز على الإنكار ؛ لأنه من أكل المال بالباطل 
من غير عوض ٠»‏ والمالكية تقول فيه عوض ٠»‏ وهو سقوط الخصومة واندفاع ايمين 
عنه » ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في 


من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ء عن أبيه » عن جده » مرفوعاً : , 
« الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا , أو أحل حراماً » . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه . وقد قال ابن حجر في التقريب 
155/5 رقم ١0‏ ): و ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب » . 
.وسكت الحام على الحديث » وقال الذهبي : دوواو). 
© وله شاهد من حديث عائشة مرفوعًا بزيادة : « ما وافق الحق » أخرجه الدارقطني 
١*/؟‏ رقم 18 )», والجاكم ( 45/5 ). 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً , من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي 
الجزري ء اتهمه الإمام أحمد . وقال النسالي وغيره : ليس بثقة . وهذا قال الحافظ في 
« التلخيص ») ( ” /"5؟ ) : ١‏ وإسناده وأه ) . 
وفي الباب شواهد أخر من حديث أنس ء ورافع بن خدي » وابن عمر شديدة 
الضعف ؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص » ( 77/3 رقم 1١58‏ ) : ضعيف . 
وقال المحدث الألباني في الإرواء ( ه /ه4١ ١55-‏ ) : « وجملة القول : أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره . 
وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد . فسائرها » مما يصلح الاستشهاد به . 
لا سيما وله شاهد مرسل جيد . فقال ابن ألي شيبة - 558/50 ) - : نا يحبى 
ابن ألي زائدة » عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء . عن النبي ييه مرسلاً . 
وذكره في ٠‏ التلخيص » وسكت عليه » وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم ») اه . 
© وأما الموقوف : فقد أخرجه البمبقي ( 5 /50 ) موقوفاً على عمر كتبه إلى 
أبي موسى الأشعري . 


صحته ما يراعى في البيوع » فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص 
. بالبيوع ويصح بصحته , وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه 
عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة » وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا 
والغرر . وأما الصلح على الانكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى 
فيه من الصحة ما يراعى في البيوع » مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر , 
ثم يصالحه عليها مؤجلة » فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه » وقال أصبغ : هو 
جائز © لأن الكروةافيه"من الظرك الواحد 6 وهو .من جهة الطالت:+ لأنه يعترف 
أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له . وأما الدافع فيقول : هي هبة مني . 
وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين » مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه 
دنائير أو دراهم » فينكر كل واحد منهما صاحبه » ثم يصطلحان على أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبل إلى أجل » فهذا عندهم هو مكروه » 
أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منبما صادقًا » فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك . وأما وجه جوازه ؛ 
فلأن كل واحد منبهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مني » وما كان يجب عل 
اخووه.وهذا التعرسن_الببرع قل::1إنه تهون إذااوقم + وقال ابن الماحشوك: : 
يفسخ إذا وقع عليه إثر عقده , فإن طال مضى » فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز 
في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق » وصلح 
يفسخ باختلاف » وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال » وإن لم يطل فيه اختلاف . 
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لا "4 - كتَابُ الكَفَالَةَ [] 


واختلف العلماء في نوعها وفي وقتهاء وفي الحكم اللازم عنها» وفي 
شروطها. وفي صفة لزومها. وني محلها . ولا أسماء : كفالة » وحمالة » 
وضمانة » وزعامة . فآما أنواعها فنوعان : حمالة بالنفس . وحمالة بالمال . أما 
الحمالة بالمال فثابتة بالسنة » ومجمع عليها من الصدر الأول » ومن فقهاء الأمصار . 
وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ . والسنة التي صار 
إليها الجمهور في ذلك هو قوله َيه  :‏ الرَّعِيمُ غارمٌ »”" . وأما الحمالة بالنفس 


) 1١58 أخرجه أبو داود ( * /814 رقم 8058 ) ء والترمذي 8 /هاه رقم‎ )١( 
والبييقي‎ » ) ١55 رقم‎ 4١/ ” ( )ء والدارقطني‎ 5١١٠١ و(99/4: رقم‎ 
رقم 0ه ) » وأحمد ( ه //51؟ ) ؛‎ 54/١ ( والقضاعي في مسند الشهاب‎ ») 28/50 
رقم 140717 ) » والطيالسي‎ ١77/8 ( وعبد الرزاق‎ » ) ٠٠١/17 وابن ألي شيبة‎ 
كلهم من طريق‎ ) 510- ١89/١ ( وابن عدي في الكامل‎ » ) ١١57 رقم‎ ١ ص؛‎ ( 
سمعت رسول الله‎ ٠ : إسماعيل بن عياش » ثنا شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة يقول‎ 
» عه » يقول في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة » والمنحة مردودة » والدين مقضي‎ 
٠ . والزعيم غارم »؛‎ 
وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين‎ ١ : قال الترمذي : حديث حسن . وقال ابن عدي‎ 
إذا روى عنه ثقة » فهو مستقيم الحديث » وفي الجملة هو من يكتب حديثه » ويحتج به‎ 
ْ . ) في حديث الشاميين خاصته‎ 
-» قلت : وهذا من حديثه عنهم » فإن شرحبيل بن مسلم شامي » لكن فيه لين‎ 
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وهي التي تعرف بضمان الوجه » فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها 
شرعا إذا كانت بسبب المال . وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز ء وبه 
قال داود » وحجتهما قوله تعالى : 9 مَعاذً الله أَنْ نأخدّ إِلّا مَنْ وَجدنا متاعنا 
عنْدَهُ 4”". ولأنها كفالة بنفس فأشبيت الكفالة في الحدود. وحجة من 
أجازها عموم قوله عَْيلَهِ : « الزعبم غارم ٠‏ وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة ء 
وأنه مروي عن الصدر الأول » وأما الحكم اللازم عنها » فجمهور القائلين بحمالة 
النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات دل يلزم الكفيل بالوجه شيء » وحكي 
عن بعضهم لزوم ذلك . وفرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضرًا أو غائبا 
فقال : إن مات حاضرًا ؛ لم يلزم الكفيل شيء » وإن مات غائًا نظر » فإن كانت 
المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب 
له في إحضاره . وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط . غرم وإلا لم يغرم . 
واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم » وهو قول مالك وأصحابه 
وأهل المدينة . 

والقول الثاني : إنه يحبس ال حميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته » وهو قول 
أي حنيفة وأهل العراق . 

والقول الثالث : أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه » ومعنى 
ذلك أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره » فإن ادعى الطالب 
معرفة موضعه على الحميل وأنكر الحميل ؛كلف الطالب بيان ذلك . 


والخلاصة أن الحديث حسن . 


© الزعبم : الكفيل . 
© الغارم : الضامن . 
)١(‏ يوسف : الآية ( 89 ). 
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قالوا : ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضغ » فيكلف 
حيئنذ إحضاره » وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه 
عن جماعة من الناس واختاره . وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب 
الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب . وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس(© 
١‏ أن رجلا سأل غَريهُ أن يؤدي إليه مالهُ أو يعِطيهُ ميلا . فلم يَقْدِرْ حتى حاكَمه 
إلى النبي عَُهُ ٠»‏ فتحمّل عنه رسول الله عله ثم أدى المال إليه » قالوا : فهذ 
غرم في الحمالة المطلقة .. وأما أهل العراق فقالوا : إنما يجب عليه إحضار ما تحمل 
به وهو النفس ٠‏ فليس يجب أن يعدي ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه , 
وقد قال َه : « المُؤْمنُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ 0'" فإنما عليه أن يحضره أو يحبس 
فيه » فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه » كذلك 
الأمز جعتخانة الوضية. .وععدة الفزئق العالئة» انه زا" يلوي اعفار ذا تيان 
إحضاره له مما يمكن . وحينئذ يحبس إذا لم يحضره . وأما إذا علم أن إحضاره 
له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره » ا أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . 
قالوا : ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغرورًا من أن يكون 
غارًا . فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط » فقد قال مالك : إن 





)١(‏ أخرجه أبو داود ( 577/7 رقم 8572 ) » وابن ن ماجه ( 7 /4 8٠١‏ رقم 171.5 )ع 
والحاكم ( 79/9 ) , والبهقي ( 75/5 ) عنه : « أن رجلا غريمًا له بعشرة دنانور 
فقال : والله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل قال : فتحمل بها النبي عله 
فأتاه بقدر ما وعده ء فقال له النبي عه : من أين أصبت هذا الذهب ؟ قال : من 
معدن . قال : لاحاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله عَيَه » . 
قال الجاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الألباني في الإرواء ( 0 /41؟ ) : ٠‏ وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح » . 
قلت : والحديث صحيح . 

(5) تقدم تخريجه قريباً . 


لمال لا يازمه : ولا خلاف في هذا فيما أحسب ؛ لأنه كان يكون قد ألزم ضد 
ما اشترط » فهذا هو حكم ضمان الوجه . وأما حكم ضمن امال » فإن الفقهاء 
متفقون على أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم . واختلفوا إذا حضر 
الضامن والمضمون وكلاهما موسرء فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما 
والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق : للطالب أن يؤؤاخذ من شاء من الكفيل أو 
المكفول . وقال مالك في أحد قوليه : ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل 
عنه . وله قول آخر مثل قول الجمهور . وقال أبو ثور : الحمالة والكفالة واحدة ؛ 
ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرىء المضمون » ولا يجوز أن يكون مال واحد 
على اثنين » وبه قال ابن أبي ليل وابن شبرمة . ومن الحجة لما رأى أن الطالب 
يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائبًا أو اط ؛ غنيًا أو عديمًا حديث 
قيسة بغار قال: « تحملت حمالة فأتيت النبي عه فسألته عنهاء فقال: 
تُخْرِجُها عَنَكَ مِنْ إل الصّدقة يا فَييصَةُ » إن المَسَالَةَلّا كجل إِلّا في ثلاث » 
وَذْكْرَ رَجُلُا تحمل حَمَالَةَ رَجُلٍ حتَّى يُزَديهَا ». ووجه الدليل من هذا أن 
النبي عه أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما محل الكفالة 
فهي الأموال عند جمهور أهل العلم لقوله عَيَّه : « الزعيم غارم »20 2 أعني : 
كفالة المال وكفالة الوجه » وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود 
مثل المال الواجب في قتل الخطأ » أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس 
يتعلق بها قطع » وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك . وروي عن أَفي حنيفة 
إجازة الكفالة في الحدود والقصاص .ء أو في القصاص دون الحدود وهو قول عان 
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(1) تقدم تخريجه قريباً . 
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البتي » أعني : كفالة النفس . وأما وقت وجوب الكفالة بالمال » أعني : مطالبته 
بالكفيل » فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار 
وإما ببينة . وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه » فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات ٠‏ 
الحى أم لا ؟ فقال قوم : إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه » وهو 
قول شري القاضي والشعبي . وبه قال سحنون من أصحاب مالك . وقال قوم : 
بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق » وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك ؟ 
وإلى 5 من المدة يلزم ؟ فقال قوم : إن أنى بشبهة قوية مثل شاهد واحذ ؛ لزمه 
أن يعطي ضامنًا بوجهه حتى يلوح حقه ء وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر 
بينة حاضرة في المصر » فيعطيه حملا من الخمسة الأيام إلى الجمعة » وهو قول 
ابن القاسم من أصحاب مالك ». وقال أهل العراق : لا يؤخذ عليهم حميل قبل 
ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسم » إلا أنهم 
حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون : إنه إن أت بشببة ؛ لزمه أن يعيطه حميلا حتى 
ينبت دعواه أو تبطل » وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة 
الحاضرة والغائبة » وقالوا : لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة » وذلك إلى بيان 
صدق دعواه أو إبطاها . 

وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك » فإنه 
إذا لم يؤخذ عليه ضامن” بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبة » 
وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب » ولهذا فرق 
من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة . وروي عن عَرَاك بن مالك' قال : 
١‏ أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم » فأصبح القوم 
وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم » فقال رسول الله عله لأحد الرجلين : اذْهَبْ 
(1) قلت : عراك بن مالك تابعي » والحديث مرسل وقد تقدم في كتاب التفليس موصولاً 
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من رواية عراك » عن أبي هريرة في حديث أن النبي عه حبس رجلا في تهمة . 
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واطلت وسوس الاخر »اجام ها دهت بافقال: رنيو لاله مت لأعد الجلة : 
استَغْفْر لي » فقال : غفر الله لك , قال : وأنْتٌ فَعَمَرَ اللَّهُ لك وقَكلَكَ في مبيله » 
خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقه قال : وحمله بعض العلماء على أن 
ذلك كان من رسول الله حبسا قال : ولا يعجبني ذلك ؛ لأنه لا يجب الحبس 
و ا و ل 

لك شبهة لمكان صحبتهما لهم . فآما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل 
ل له 
وفاء بدينه » فاجازه مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . واستدل 
ا ا ل ل 
واستدل من رأى أن الضمان يلزمه بما روي أن النبي عيكة لله كان في صدر الاسلام 
فيل عل طن اخارو عله ادو رساو طنط ٠‏ + و يون بفستر دطه 
كفالة المحبوس والغائب . ولا يصح عند أي حنيفة . وأما شروط الكفالة فإن 
أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى 
عنه أن يكون الضمان بإذنه » ومالك لا يشترط ذلك , ولا تجوز عند الشافعي 
كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد » وكل ذلك لازم وجائز عند مالك 
وأصحابه . وأما ماتجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوزء فإنها لا تجوز عند مالك 
بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة » وما لا يجوز فيه التأخير » وما يستحق شيعًا 
فشيئا مثل النفقات على الأزواج » وما شاكلها . 





)00 أخرج البخاري ( 4 ///ا4 رقم 15194 )2 ومسلم ( ١١/3‏ رقم .)١519/1١14‏ 

عن أني هريرة » قال : ٠‏ كان رسول الله عَيقُِه يوق بالرجل المتو عليه دين فيسل - 

هل ترك لدينه فضلاً فإن حُدَتَ أنه ترك لدينه وجاء صل » وإلا قال للمسلمين : 

صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح » قال : أنا أولى بالمؤمنين من . 

أنفسهم 'فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثته » . 
واللفظ للبخاري . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما . 
لا 44 - كتاب الحوالة لأا 


والكؤالة مطاطلة فيفع مسضاة عن القزو انين ب لقولة عقاومل 
لبي ظَلْمٌّ وإذّا أجيل أُحَدُكُمْ عَلى عن فليستجل )'" والنظر في شروطها وفي 
حكمها , فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا انحال وا حال عليه » فمن الناس 
من اعتبر رضا انحال ولم يعتبر رضا المحال عليه » وهو مالك » ومن الناس من 
اعتبر رضاهما معًا » من الناس من لم يعتبر رضا ا محال واعتبر رضا انحال عليه ؛ 
وهو نقيض مذهب مالك » وبه قال داود » فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا 
الصنفين » ومن أنزل امحال عليه من امحال منزلته من امحيل لم يعتبر رضاه معه ‏ 
كا لا يعتبره مع احيل إذا طلب منه حقه » ولم يحل عليه أحدًا . وأما داود فحجته 
ظاهر قوله يه : ٠.‏ إِذًا أحيل أحذكم على مَلِيء فليبَعْ »") والأمر على 
الوجوب » وبقى امحال عليه على الاصل . وهو اشتراط اعتبار رضاه . ومن 
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الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على امحال عليه مجانسًا لما على امحيل 
قدرًا ووصفًا , إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط » ومنعها في 
الطعام » والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ؛ 
لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه » وذلك قبل. 
أن يستوفيه من غريمه » وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض 
إذا كان دين المحال حالا . وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن 
يكون الدينان حالين » وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك 
إذا كان الدين المحال به حلا » ولم يفرق بين ذلك الشافعي ؛ لأنه كالبيع في ضمان 
المستقرض » وإنما رخص مالك في القرض ؛ لأنه يجوز عنذه بيع القرض قبل أن 
00 . وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة 
عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم » والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول 
هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه » وللحوالة عند مالك 
ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون دين امحال حالا ؛ لأنه إن لم يكن حالا كان دينا بدين . 

والثافي : أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر 
والصفة ؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة » فخرج من باب 
'الرخصة إلى باب البيع » وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين . 

والشرط الثالث : أن لا يكون الدين طعامًا من سلم أو أحدهماء ولم 
يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم » وإذا كان الطعامان جميعًا من 
سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر حلت الآجال » أو لم تحل . أو حل 
أحدهما ولم يحل الآخر ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوني م قلنا » لكن 
كه يقول : إن استوت رؤوس أموالهما ؛ جازت الحوالة وكانت تولية » وابن 


١٠١ 


القاسم لا يقول ذلك كالحال إذ ااتلفت © وعدل الخال فى الدين + لني اع 
عليه منزلة من أحاله » ومنزاته في الدين الذي أحاله به » وذلك فيما يريد أن 
يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غيره » أعني : أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما 
و ماد احلا رم مر الاج اي بتي الال ميف قال 
ذلك إن احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم أو بطعام من سلم 
في طعام من قرض »ء لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه ؛ لأنه إن كان 
احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم ؛ نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز 
له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعامًا من بيع » وإن كان احتال بطعام 
من سلم في طعام من قرض نرّل من انحتال عليه منزلته مع من أحاله » أعني : 
أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه لمحيل له قبل أن يستوفيه » 
كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه » وإن كان من قرض » وهذا كله 
مذهب مالك » وأدلة هذه الفروق ضعيفة . وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على 
أن الحوالة ضد الحمالة » في أنه إذا أفلس امحال عليه لم يرجع صاحب الدين على 
امخيل بشيء » قال مالك وأصحابه : إلا أن يكون لمحيل غره فأحاله على عديم ٠»‏ - 
وقال أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو 
جحد الحوالة » وإن لم تكن له بينة » وبه قال شريم وعؤان البتي وجماعة . 


وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


8 ه؛ - كناب الوكالة (] 


وفيبا ثلاثة أبواب : | 
الباب الأول : في أركانها » وهي النظر فيما فيه التوكيل » وفي الموكل . 
والباب الثاني : في أحكام الوكالة : 

والباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل . 


0 الباب الأول © 
[ في أركانها ] 


وهي النظر فيما فيه التوكيل » وني الموكل » وفي الموكل . 
ءَِ 8 فى ْ 

« الركن الأول : في الموكل : 

واتفقؤاا-غل :وكلة «الغانب والزيضل .والمرأة: المالكين لأمون أتفسهم.: 
واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح 2 فقال مالك : تجوز وكالة الحاضر 
الصحيح الذكر » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح 
الحاضر » ولا المرأة إلا أن تكون برزة . فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير 
من اختلف في نيابته » ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء 
« الركن الثاني : في الوكيل : 

وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعًا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي 
وكل فيه » فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي 
على عقد النكاح . أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة : أي بأن توكل 
هي من بل عقد النكاح . ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر . 
ه الركن الثالث : فيما فيه التوكيل : 

وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان 
وسائر العقود والفسوخ والشركة » والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة » 


١١.ه‎ 


والطلاق » والنكاح » والخلع » والصلح . ولا تجوز في العبادات البدنية » وتجوز 
في المالية كالصدقة والزكاة والحج . وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار 
والإنكار » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار » وشبه ذلك 
بالشهادة والايمان » وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي: 
مع الحضور قولان . والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق 
الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن » وقال 
أبو حنيفة : يتضمن . 
ه الركن الرابع : معنى الوكالة : 

وأما الوكالة فهى عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود » وليست هي 
من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد .» وهي ضربان 
عند مالك عامة وخاضة » فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لاا يسمى 
فيه شيء دون شيء » وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض » وقال 
الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعمبم وهي غرر ء وإنما يجوز منها ما سمي وحدد 
ونص عليه » وهو الاقيس إذ كان الأصل فيها المنع » إلا ما وقع عليه الإجماع . 


© الباب الثاني : في الأحكام 6 


وأما الأحكام : فمنها أحكام العقد , ومنها أحكام فعل الوكيل . فأما هذا 
العقد فهو 5 قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع : 
لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل » وللموكل أن يعزله منى شاء 
قالوا : إلا أن تكون وكالة في خصومة . وقال أصبغ : له ذلك مالم يشرف على 
تمام الحكم » وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله 
الموكل » وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي » 
وقال أبو حنيفة : ذلك من شروطه . وكذلك ليس من شرط إثباتبا عند الحاكى 
حضوره عند مالك . وقال الشافعي : من شرطه . واختلف أصحاب مالك هل 
تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين » فإذا قلنا تنفسخ بالموت 5 تنفسخ بالعزل 
فمتى يكون الوكيل معزولًا » والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب 
فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها تتفسخ في حق الجميع بالموت والعزل . 

والثافي : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم » فمن علم انفسخت 
ل اححقه ومن ل يغام لم التفسخ: في حقة + 

والثالث : أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل » وإن لم 
يعلم هو . ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل , 
ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه ؛ لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس 
بوكيل . 

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : أحدها إذا وك لل 1 


١٠١.7 


هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوزء وقد قيل عنه : لا يجوزء 
قال الشافقي + لا موز + وتكذلك: عند ,مالك الأنت والوضي: + .وميا إذا:وكله 
في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بشمن مثله نقدًا بنقد البلد , 
ولا يجوز إن باع نسيكة » أو بغير نقد البلد » أو بغير تمن المثل » وكذلك الأمر 
عنده في الشراء » وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال : يجوز في البيع 
أن يبيع بغير تمن المثل » وأن يبيع نسيئة » ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه 
أن يشتريه إلا بئمن المثل نقدًا » ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة 
على شراء شيء بعينه ؛ لأن من حجته أنه كا أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من 
تمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله » كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله 
منزلته » وقول الجمهور أبين » وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى 
أنه تعدى . وإذا اشترى الوكيل شيئًا وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى 
الموكل » وقال أبو حنيفة : إلى الوكيل أولاً ثم إلى الموكل » وإذا دفع الوكيل دينًا 
عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل . 


© الباب الثالث © 
[ في مخالفة الموكل للوكيل ] 


وأما اختلاف الوكيل مع الموكل » فقد يكون في ضياع المال الذي استقر 
عند الوكيل » وقد يكون في دفعه إلى الموكل » وقد يكون في مقدار الشمن الذي 
باع به أو اشترى إذا أمره بئمن محدود » وقد يكون في المثمون . وقد يكون 
في تعيين من أمره بالدفع إليه » وقد يكون في دعوى التعدي . فإذا اختلفا ني 
ضياع المال فقال الوكيل:ضاع مني ». وقال الموكل :لم يضع , فالقول قول الوكيل 
إن كان لم يقبضه ببينة » فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم 
يشهد الغريم على الدفع ؛ لم ييرأ الغريم بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية » 
وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف . وإن كان قد قبضه ببينة برىء ونم 
يلزم الوكيل شيء . وأما إذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل:دفعته إليك » وقال 
الموكل : لاء فقيل : القول قول الوكيل . وقيل : القول قول الموكل . وقيل إن 
تباعد ذلك فالقول قول الوكيل . وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره 
بالشراء » فقال ابن القاسم : إن لم تفت الساعة فالقول قول المشتري » وإن فاتت 
فالقول قول الوكيل » وقيل : يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة 
وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع » فعند ابن القاسم أن 
القول فيه قول الموكل ‏ لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء . 
وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان : المشهور أن القول 
قول المأمور » وقيل القول قول الآمر . وأما إذا فعل الوكيل فعلًا هو تعد وزعم 


أن الموكل أمره ؛ فالمشهور أن القول قول الموكل » وقد قيل : إن القول قول 
الوكيل إنه قد أمره لأنه قد ائتمنه على الفعل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه وسلم تسليما 


0 45 - كتاب اللقطة [] 2 
| والنظر في اللقطة في جملتين : . 


الجملة الأولى : في أركانها . 
الجملة الثانية : في أحكامها . 


:'» الجملة الأولى : 

والأركان ثلاثة : الالتقاط , والملتقط . واللقطة . فأما الالتقاط فاختلف 
العلماء هل هو أفضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط , لأنه من 
الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم » وبه قال الشافعي » وقال مالك 
وجماعة بكراهية الالتقاط » وروي عن ابن عمر وابن عباس » وبه قال أحمد , 
وذلك ري أحدهما : ما روي أنه 2 قال : دضَالَة المؤمن 0 
انار )”" ولما يخاف أيضًا من التقصير في القيام بما يجب الها من التعريف وترك 


) ) منحة المعبود‎ - ١4٠١ رقم‎ 519/1١ ( والطيالسي‎ » ) 6٠08١/ أخرجه أحمد ( ه‎ )١١ 
/().ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /8؟١ ) » والطبراني في‎ ١ ( والدارمي‎ 
.)١90/5( الصغير ( ؟ /هة رقم 845 ) » والبيبقي‎ 
من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن أبي مسلم الجذمي - جذية‎ 
ضالة المسلم‎ ٠ : عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي . عن النبي َه قال‎ 
حرق النار 4 وكرره بعضهم ثلانًا » وزاد  قلا تقربنها » وهي رواية أحمد , هكذا قال‎ 
. أيوب وقتادة » والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم‎ 
» وهكذا قال خالد الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه » وخالفهما سفيان‎ 
فقال عن خالد الحذاء » عن أني العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف‎ 
)؛‎ 1١50/50 ابن عبد الله » عن الجارود . وأخرجه أحمد ( ه /80 ) » والبيقي‎ 
من طريق حميد‎ )١9١ /5( وابن ماجة ( 5/ 8*5 رقم 590.7 )»2 والبييقي‎ 
: الطويل » عن الحسن - وهو البصري - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال‎ 
عن أبيه عن النبي ْله . وتابعه قنادة عن مطرف به . أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
.) 5١/9١ 
ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي‎ 

' عن الجارود . لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة » بخلاف تلك » فقد تفرد بها 
أبو العلاء كا رأيت . فإن كان كذلك فالإسناد صحيح . ءُْ 


١١ 


التعدي عليها » وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا : أراد بذلك 
الانتفاع بها لا أخذها للتعريف . وقال قوم : بل لقطها واجب . وقد قيل : إن 
هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل . قالوا : وإن 
كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل ؛ فواجب التقاطها . وإن كانت 
بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطها . وإن كانت بين قوم غير 
مأمونين والإمام غير عادل ؛ فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر 
من أحد الطرفين » وهذا كُلّه ما عدا لقطة الحاج » فإنَّ العلماءً أجِمَعُوا على أنه 
لا يجوز التقاطها لنبيه ع2 عن ل ولقطة مكة أيضًا لا يجوز التقاطها 
إلا لمنشدٍ لؤرود النّص في ذلك » والمروي في ذلك لفظان : 
أحدهما : أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد”" . 





وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور . لكنه لم يتفرد به » فأخرجه الطبراني 
١-١075‏ ) من طريق أبي معشر البرّاء » نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن 
عبد الله بن بابي عن عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به . 
قلت : فهذه متابعة قوية » والسند جيد » وهو على شرط مسلم وللحديث شاهد 
من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد : « ثلاث مرات © رواه الطبراني في « الكبير ») 
وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف . كذا في « مجمع الزوائد » ( 4 /1517 ) . 
انظر ١‏ الصحيحة » للمحدث الألباني ( ؟ ١810- 1١88/‏ رقم 51٠0‏ ) . 

)١(‏ أخرج مسلم ( 8 ١١01/‏ رقم ١954/1١‏ )ء وأبو داود ( 5 /4.0 رقم 
9 )ء وأحمد ( 5 /45؛ )ء والبيقي 50 /199) . 
من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي ٠‏ قال : « نهى رسول الله عله عن 
لقطة الحاج ) . 

0( © أخرج البخاري ( ه /ى رقم ١584‏ ) , ومسلم ( ؟ /484 رقم 10/440 ), 
وأبو داود ( 5١18/57‏ رقم 70١١17‏ )ء والدارمي 550/5 ). والطحاوي في 
شرح لمعاني ( ؛ .)١10/‏ 
عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : لما فتح الله على رسوله عََِهِ مكة , قا في الناس 
فحمد الله وأثتى علية ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسَلّط عليها رسولهُ - 


١1 


الثافى : لا يرفع لقطتها إلا منشد”' » فالمعنى الواحد : أنها لا ترفع إلا لمر 
ني 1 لا يرفع لو نها لا ترفع ! 


ينشدها » والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس . 


وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدًا . فأما الملقتط فهو كل حر مسلم 


بالغ لأمها ولاية » واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر . قال أبو حامد : 


0ع( 


والمؤمنين » فإنها لا تيل لأحدٍ كان قبلي , وإنها أحلتُ لي ساعةٌ من مار » وإنها لن 


تجلّ لأَحَدٍ من بعدي , فلا يُُفْرٌ صيدُها , ولا يُختلى شوكها ء ولا تحلّ ساقطتما 
إلا لمنشدٍ .. ») الحديث . 

© وأخرج البخاري ( 5 /7 رقم 14 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١40/‏ ) ؛ 
والبيقي 155/50 ):. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : : لا يُعضَدُ عِضامُها » ولا يمر 
و 2 

صيدّها , ولا تجل لقطتها إلا نشد .. » الحديث . 

© أخرج البخاري ( ١5/8‏ رقم 45١+‏ )ء ومسلم ( 985/15 رقم 440 / 
ه١١‏ )ء والبييقي .)١99/5(‏ 

عن ابن عباس : أن رسول الله عه قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السماوات والأرضّ , فهو حرام بحرمَة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يجلّ القتال 
فيه لأحَدٍ قبل . وم يل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
لا يعضَدٌُ شوكةُ , ولا يُتفْرُ صِيْدُهُ : ولا يلتقط إلا عَرّفَهَا . ولا يختلى خلاهًا » فقال 
العباس : يا رسول الله , إلا الإذْحرٌ فإنّهُ لِقَيبِهِمْ ولبيُوتهم . فقال : « إلا الإذخرٌ » . 
لايْعْضَدُ : قال أهل اللغة : العضد : القطع . 

ولا يختل خلاها : الخلا : هو الرطب من الكلاً . قالوا : الخلا والعشب اسم للرطب 
منه . والحشيش والهشم اسم لليابس منه . والكلاً يقع على الرطب واليابس ؛ ومعنى 
دوه رم ظ 
الإذخر : نبات عشبي » من فصيلة النجيليات » له رائحة جونية عطرة » أزهاره 
تستعمل منقوعاً كالشاي » ويقال له : طيب العرب . والاذخر المكي من الفصيلة نفسها . 
© وأخرج البخاري ( ه /1 رقم ١4184‏ )2 ومسلم ( 985/5 رقم 448 / 
هه )ء والبيقي ( ١99/5‏ ). - 
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والأصح جواز ذلك في دار الإسلام . قال : وفي أهلية العبد والفاسق له قولان : 


فوجه المنع عدم أهلية الولاية » ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة . وأما اللقطة 


بالجملة فإنبا كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أوغامرها » 
والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . والأصل في اللقطة حديث 
وين علد لحيس اتوك مقو علد عو لقال ابرع رذ 
رسول الله عَم فسأله عن اللقطة » فقال : اعرف عِفاصها ووكاءها ثُمّ عَرَفْها 
سه » فإِن جاءَ صَاحِبُها وإلا فَشْأَئكَ بها » قال : فضالة الغنم يارسول الله ؟ 
قال : هي لكَ أَوْ لأخيك أَوْ للذَّئْبٍ » قال : فضالّة الإبل : قال : مالك وَلَهَا 
مَعَها سيقاؤها وَحِذَاؤْها تَرِدُ المّاء وتأكل الشّجَرٌ حَبَّى يلقاها رَيّها » وهذا الحديث 
يتضمن معرفته ما يلتقط مما لا يلتقط . ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في 
العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها . فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط » واتفقوا 
على الغنم أنها تلتقط » وترددوا في البقر » والنص عن الشافعي أنها كالإبل » وعن. 
مالك أنها كالغنم » وعنه خلاف . 


من حديث أي سلمة . عن ألي هريرة رضي الله عنه . بلفظ ١‏ ولا يَلتْقط سَاقِطتَهَاً 
إلا منشِيدٌ ») . 

)1١‏ أخرجه البخاري ( © /84 رقم 5479 ) , ومسلم ١١45/8‏ رقم 1077/1١‏ )ء 
ومالك ( ؟ /لاهلا رقم 15 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١١17/5‏ رقم 
“18 )ء وأحمد ( 5 ١١5/‏ )ء وأبو داود ( 871/5 رقم 17١4‏ ) » والترمذي 
١*/هه0‏ رقم ١707‏ ) » وابن ماجه ( 875/5 رقم ٠0١4‏ ) » وابن الجارود 
( رقم 555 ) »ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 ١١4/‏ )ء والبهقي 
١5/هم١‏ 1906 )ء والبغوي في شرح السنة 8 7١8/‏ رقم 7١١1‏ ) 
و(5/80٠5‏ رقم 7320١8‏ ) »ء والدارقطني ( 4 /ه١7‏ رقم ١١١‏ )» وعد الرزاق 
في المصنف ( ١8١/5٠١‏ رقم 18507 )ء والطبراني في الكبير ( ه /.76 -8+ه؟ 
رقم 195"ه -008ه )2 وغيرهم . ش : 
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ه الجملة الثانية : 

وأما حكم التعريف » فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة 
مالم تككن من الغنم . واختلفوا في حكمها بعد السنة » فاتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور : إذا اتقضت 
كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا » أو يتصدق بها إن كان غنيا » فإن جاء صاحبها 
كان يرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها . واختلفوا في 
الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول ؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك » 
وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها » وروي مثل قوله عن علي 
وابن عباس وجماعة من التابعين » وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرًا جعله في 
بيت المال » وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر 
وعائشة . وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر . 
واستدل مالك والشافعي بقوله عََهِ : «فشأنك بها 0”' ولم يفرق بين غني 
وفقير . ومن الحجة لهما ما رواه البخاري”” والترمذي'"' عن سويد بن غفلة 





2000 تقدم قريباً 

.) 11477 رقم‎ 9١/5(و)‎ 1١147١ في صحيحه ( ه/8لا رقم‎ )١ 

5) في السنن ( * /مه> رقم 1109/6 وال تحديت سن صحيح ” 
قلت : وأخرجه مسلم ( ١١00/8‏ رقم 178/94 ) » وأبو داود ( ؟ /578 رقم 
١)ء‏ وابن ماجه ( 5 /ا#م رقم ١9.05‏ )»ء والطيالسي ( 7079/1١‏ رقم 
- منحة المعبود )» وأحمد ( ١١07 ١/85‏ )»2 والطحاوي في شرح 
لمعافي ( 1717/4 ) » وابن ع الجارود ( رقم 558 ) » والبميقي ( 5 ١186/‏ ) . 
من طريق سلمة بن كُهَيْلٍ » عن سويد بن عَمَلةَ » عن أي بن كعب . وبذلك يتبين 
وهم ابن رشد في قوله : عن سويد بن غفلة قال : لقيت أويس بن كعب ... 
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قال ليث أويس :بن كمب: فقال: + جد نة افيهاا زائة 0 
النبي عَيَيَه فقال : عَرّفها حَْلاً » فَعرفُها قَلَمْ أجد . ثم أنيته ثلانًا فقال : | 
5 وَوكاءها فإِن جاء صَاحِبها إلا فاسْتَمْتِعْ بها ) وخرج الترمذي” 0 
داود”” ' « فامتئفقها » . 

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع » وهو 
أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه » فمن غلب هذا الأصل 
على ظاهر الحديث » وهو قوله بعد التعريف « فشأنك بها » قال : لا يجوز فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجر صاحب اللقطة الصدقة » 
ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستنى منه قال : تحل له 
بعد العام وهي مال من ماله لا يضمها إن جاء صاحبها » ومن توسط قال : 
يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيئًا على جهة الضمان . وأما حكم دفع اللقطة 
لمن ادعاها » فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء » 
واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بيئة أم لا ؟ فقال مالك : يستحق 
بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق إلا ببينة . 


وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى 
لظاهر هذا الحديث » فمن غلب الأصل قال : لابد من البينة » ومن غلب ظاهر 
الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي 


.) ١95 في السنن ( * /ه0” رقم‎ )١( 
.) ١7.05 (؟) في السنن ( ؟ /*؟5 رقم‎ 
رقم‎ ١849/ " ( رقم 58717 ) » ومسلم‎ 6١/ قلت : وأخرجه البخاري ( ه‎ 
.) اكع‎ 
عن زيد بن خالد » قال : جاء أعرابي إلى النبي عَِه فسأله عما يلتقطه فقال : « عَرّفْها‎ 
. سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها . فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها..») الحديث‎ 
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لصحي الأو ورك ملرى كود اعرق متافتيا “ووم رما كان عا تايا 
وإلا فشأنك بها )”'' يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لعلا تختلط 
عنده بغيرها » ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص 
والوكاء » فلما وقع الاحّال وجب الرجوع إلى الأصل » فإن الأصول لا تعارض . 
بالاختمالات المخالفة لما إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد » وعند مالك 
وَأضِحَابه أن .عل .ضاحن اللقطة أن يضت .مع العفاض. والو كال طنفة' الدقاتير 
والعدد » قالوا : وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه « فإن جاء 
صَاحِبّها ووصفٌ عفاصها وَوكاءَها وعَدَدَهَا فاقعها إليه )''' قالوا : ولكن لا 
يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء » وكذلك إن زاد فيه . واختلفوا 
إن نقص من العدد على قولين » وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص 
والوكاء . وأما إذا غلط فيها فلا ثبيء له . وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين 
وقع النص عليهما وجهل الأخرى فقيل : إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعًا » 
وقيل : يدفع إليه بعد الاستبراء » وقيل : إن ادعى الجهالة استبرىء » وإن غلط 
لم تدفع إليه . 

واختلف المذهب إذا أنى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير 
يمين ؟ فقال ابن القاسم بغير يمين : وقال أشهب : بيمين . وأما ضالة الغنم » 
فإن العلماء اتفقوا على أن الواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران 
أن يأكلها لقوله عَيْيلَه في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب )'” واختلفوا 
هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها » وقال 
مالك في أشهر الأقاويل عنه : إنه لا يضمن . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث زيد بن خالد . 
0 تقدم تخريجه قريباً من حديث ألي بن كعب . 


(0) تقدم تخريجه قريبا من حديث زيد بن خالد . 
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وسبب الخلاف معارضة الظاهر 5 قلنا للأصل المعلوم من الشريعة » إلا أن . 
مالككًا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر ‏ ولم يجر كذلك التصرف فيما 
وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ هلهنا » وعنه رواية أخرئ أنه يضمن » 
وكذلك كل طعام لا يبقئ إذا خشى عليه التلف إن تركه . 
وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم 
يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه » كالعين والعروض . وقسم 
لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر » والطعام 
الذي يسرع إليه الفساد . وقسم لا يخشى عليه التلف . 
فأما القسم الأول : وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه 
ينقسم_ثلاثة أأقسام : 
أحدها أن يكون يسيرًا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا' 
يطلبه لتفاهته » فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده . والأصل في ذلك ما روي 
١‏ أن رسول الله عل ير بسمرة ف الطريق فقال + لزلا أن تكون ع العندقة 
لأكلتُها »''' ولم يذكر فيها تعريفًا » وهذا مثل العصا والسوط » وإن كان 
أشهب قد استحسن تعريف ذلك . 
والثافي : أن يكون يسيرًا إلا أن له قدرًا ومنفعة » فهذا لا اختلاف في 
المذهب في تعريفه . واختلفوا في قدر ما يعرّف » فقيل : سنة » وقيل : أيامًا . 
وأما الثالث : فهو أن يكون كثيرًا أو له قدر » فهذا لا اختلاف في وجوب 
تعريفه حولَا . 
وأما القسم الثاني :وهو ما لا يبقى بيد مُلتقِطه ويحُّشى عليه التلف » 


) 1١71/18 ومسلم ( 7 /1ه/ رقم‎ » ) 7417١ أخرجه البخاري ( 85/5 رقم‎ )١( 


فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرًا » وهل يضمن ؟ فيه روايتان ؟! قلناء الأشهر 
أن لاضمان . واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة ؛ فقيل : 
لاضمان عليه » وقيل : عليه الضمان » وقيل : بالفرق بين أن يتصدق به 
فلا يضمن أو يأكله فيضمن . 

وأما القسم الثالث : فهو كالابل , أعني : أن الاختيار عنده فيه الترك 
للنصّ الوارد في ذلك'' » فإن أخذها وجب تعريفها » والاختيار تركها » وقيل 
في المذهب : هو عام في جميع الأزمنة » وقيل : إنما هو في زمان العدل » وأن 
الأفضل في زمان غير العدل التقاطها . وأما ضمانها في الذي تعرف فيه » فإن 
العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده , أنه غير 
ضامن . واختلفوا إذا لم يشهد . فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن : لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد . وقال أبو حنيفة وزفر : 
يضمنها إن هلكت ولم يشهد استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها 
ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان » قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث 
نماك ون يلال يقير" التدقال90 إن بجا ساعتها .وإلا” فشكن :ودع 


. تقدم ذكره وتخريجه قريياً من حديث زيد بن خالد‎ )١( 

0 قك :2 كلام ابن شد يو أن سليمان .بن بلال هؤعراوي الحديك غن اللبى: عه 
من الصحابة » أو التابعين » وليس كذلك وإنما هو راوي الحديث عن ربيعة بن 
أني عبد الرحمن » ويحيى بن سعيد كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهني . بالحديث .. وفيه : « ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك قاةد عا طاليها :يوج فى الذهر قاذها إليد» والإففةة لهل ؛ 
أخرجه البخاري ( © /87 رقم 1578 ) » ومسلم ( ١١48/8‏ رقم ١055/5‏ ) 
إلا أن البخاري قال في روايته : « قال: يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث 
أم شيء من عنده ) . ش 
قال الحافظ في الفتح ( ه /1م -6 ) : ١‏ وقد جزم يحبى بن سعيد برفعه مرة أخرى - 
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عندكَ ) . واستدل حي وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن 
حمار”' قال : قال رسول الله عَيُهِ : « من التقط لُمَطَه فَلْيْمْهِد ذَوَئي عَذْلٍ 
تيرك را رن جاه يتنه تر الكل بها رالا فهر عل نالا 
تبه مَنْ يَشَاءٌ » .. وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقلة عند مالك لا يخلو 
التقاطه لما من ثلائة أوجه : 

أحدها : أن يأخذها على جهة الاغتيال لها . 

والثاني ؛ أن ياخذها على جهة الالتقاط . 

والغالث : أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال » فإن 
أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها » فإن ردها بعد 
أن التقطها فقال ابن القاسم : يضمن , وقال أشهب : لا يضمن إذا ردها في 
موضعها » فإِن ردها في غير موضعها ضمن كلوديعة » والقول قوله في تلفها 





2 وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي » من طريق يحيى بن حسان كلاهما » 
عن سليمان بن بلال ؛ عن يحبى » فقال فيه : ٠‏ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك » وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد » عن سليمان بن ربيعة عند مسلم ‏ 
والفهمي » عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطحاوي » وقد أشار البخاري 
إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب « إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لامها وديعة عنده ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /ه” رقم 17.09 ) » وابن ماجه ( ؟ //81 رقم 5.08 )ع 
وابن الجارود ( رقم 5,١‏ ) », والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١5/‏ ), وأحمد 
١٠١1/5١‏ و1١‏ )»2 والبمبقي ( 5 /1807 ) »ء والطيالسي ( 809/01١‏ رقم 
48 - منحة المعبود )2 وابن حبان ( صائم؟ رقم -1١59‏ الموارد ) ) 
والطحاوي في مشكل الآثار ( ؛ ٠١86 7٠17/‏ ) » والطبراني في الكبير ( 17/,/هم - 
0" رقم 945 علا4؟ :989 2. )»ء والنساني في اللقطة من الكبرى - كم في 
«أطراف المري » (0/2.ه؟). 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
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دوت نين إلا أن عم 

وأما إذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها » ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من 
قبله . وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبًا فيأخذه » وهو يظنه لقوم بين 
يديه ليسأهم عنه » فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده 
ولا ضمان عليه باتقاف عند أصحاب مالك . 


وتتعلق ببذا الباب مسألة اختلف العلماء فيا » وهو العبد يستبلك اللقطة ع 
فقال مالك : إنها في رقبته » إما أن يسلمه سيده فيها » وإما أن يفديه بقيمتها » 
هذا إذا كان استبلاكه قبل الحول . فإن استهلكها بعد الحول كانت ديئًا عليه 
ولم تكن في رقبته » وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن » وإن 
م يعلم بها السيد كانت في رقبة: العبد : 

واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا ؟ فقال 
الجمهور : ملتقط اللقطة متطوع بحفظها , فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب 
اللقطة . وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم » 
وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط » وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في 


عدا البايّة: 
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0 باب في اللقيطا 0 
[ والنظر في أخكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه ع ' 


وقال الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات » 
وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف . والخلاف فيه مبني على 
الاختلاف في الاشهاد على اللقطة . واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ » وإن 
كان مميرًا » ففيه في مذهب الشافعي تردد , والملتقط : هو كل حر عدل رشيد » 
وليس العبد والمكاتب بملتقط , والكافر يلتقط الكافر دون المسلم ؛ لأنه لا ولاية 
له عليه » ويلتقط المسلم الكافر » وينزع من يد الفاسق والمبذر » وليس من شرط 
اللتقط الغنى . ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه » وإن أنفق لم يرجع عليه 
بشيء . وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين 
ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك . وعند الشافعي بحكم من أسلم 
منهما » وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وقد اختلف في اللقيط ؛ فقيل : 
إنه عبد لمن التقطه » وقيل: إنه حر وولاؤه لمن التقطه. وقيل: إنه حر وولاوٌه 
للمسلمين.: وهو مذهب مالك . والذي تشهد له الأضول إلا أن يبك في ذلك 
أثر تخصص به الأصول مثل قوله عَِيلّهِ : « ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها 
وولدها الذي لاعنت عليه ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


/ا4 - كتاب الوديعة [] 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام 
الوديعة : فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة , إلا ما حكي عن عمر 
ابن الخطاب . قال المالكيون : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم 
يأمر بالإشهاد » فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه 
إن كذبه المودع » قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة » فإنه لا يكون القول قوله » 
قالوا : لأنه إذا دفعها إليه ببينة » فكأنه اثتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها » 
فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها » هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه » 
وقد قيل عن ابن القاسم : إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة » وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة » وهو القياس ؛ لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد » ويبعد أن تنتقض 
الأمانة » وهذا فيمن دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه . وأما من دفعها إلى 
غير اليد التي دفعتها إليه » فعليه ما على ولي اليتم من الإشهاد عند مالك وإلا 
ضمن » بريد قول الله عر وجل + ط فإذا دلثمْ الهم أنَْائهَْ فأنذهذوا 
عَلَيْهُمْ 4" فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك 
وأصحابه إلا ببيئة » وقد قيل : إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك » 
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وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر » وقال 
أبو حنيفة : إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع 
يمينه » فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة » أعني : إذا كان غير المودع وادعى التلف 
فلا يخلو أن يكون المستودع دفعها إلى أمانة » وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة » 
فإن كان القابض أميئًا فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مرة : يبرأ الدافع 
بتصديق القابض » وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض » ومرة قال : لا 
يرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال . وأما إن دفع إلى 
ذمة» مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة : ادفعها إلي سلفا أو تسلفا في 
سلعة أو ما أشبه ذلك » فإن كانت الذمة قائمة برىء الدافع في المذهب من غير 
خلاف » وإن كانت الذمة خربة فقولان . 

والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون 
القول قوله مع بمينه » فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه » أعني : 
الوكيل بأمانة المودع عنده قال : يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى 
المستودع عنده » ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف قال : لا ييرأ الدافع بتصديق 
القابض مع دعوى التلف » ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال : القول قول الدافع 
للمأمور كا كان القول قوله مع الآمرء وهو مذهب أي حنيفة » ومن رأى أنه . 
أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال » وإذا أودعها بشرط 
الضمان فالجمهور على أنه لا يضمن » وقال الغير : يضمن ؛ وبالجملة فالفقهاء 
يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى , ويختلفون في 
أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد ؟ 

فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو 
أخرجها لنفقته ثم ردها » فقال مالك : يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها ) 
وقال أبو حنيفة : إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن » وإن رد مثلها ضمن » 
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وقال عبدالملك والشافعي : يضمن في الوجهين جميعًا » فمن غلظ الأمر ضمنه 
إياها بتحريكها ونية استنفاقها » ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها . 

ومنها اختلافهم في السفر بها » فقال مالك : ليس له أن يسافر بها إلا أن 
تعطى له في سفر وقال أبو حنيفة: له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنًا ولم 
ولم ينبه صاحب الوديعة . ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره 
من غير عذر » فإن فعل ضمن » وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من تلزمه 
نفقته لم يضمن ؛ لأنه شبهه بأهل بيته » وعند مالك له أن يستودع ما أودع 
عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم . 
وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها ما جرت به عادة الناس أن تحفظ 
أمواهن > قم كان يتاتو ذلك أنه تحط اتفى عليه + وها 6 كتوق أنه حفط 
اختلف فيه » مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت » 
والأجهر: أله يضمن .. 

وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت 
أنه لا ضمان عليه » ويختلف في المذهب في ضمانما بالنسيان » مثل أن ينساها 
في موضع أو ينسى من دفعها إليه » أو يدّعِيها رجلان » فقيل : يحلفان وتقسم 
بينبما » وقيل : إنه يضمن لكل واحد منهما » وإذا أراد السفر فله عند مالك 
أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاك أو 
5 

واختلف في ذلك أصحاب الشافعي » فمنهم من يقول : إن أودعها لغير 
الحام ضمن . وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال » ومن العلماء من يرى 
أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده ؛ ولا أجر للمودّع عنده على حفظ 
الوديعة » وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها . 


١77 


واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور » وهو فيمن أودع مالا فتعدى 
فيه وانَّجَرَ به فربح فيه » هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث 
وأبو يوسف وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبًا للمال فضلا 
عن أن يكون مستودعًا عنده » وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدي 
الأصل ويتصدق بالربح » وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح » وقال قوم : 
هو مخير بين الأصل والربح » وقال قوم » البيع الواقع في تلك التجارة فاسد , 
وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات . 

فمن اعتبر التصرف قال : الربح للمتصرف » ومن اعتبر الأصل قال : 
الربح لصاحب امال . ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله 
أن يصرفا المال الذي أسلفهما أبو مومى الأشعري من بيت المال » فتجروا فيه 
فربحا » قيل له : لو جعلته قراضا » فأجاب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي أنه قد حصل 
للعامل جزء ولصاحب امال جزء » وأن ذلك عدل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر في العارية في أركانها وأحكامها . وأركائها خمسة : الإعارة » 
والمعير » والمستعير » والمعار ؛ والصيغة . أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه » ' 
وقد شدد فيها قوم من السلف الأول . روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى : 9 وَيَمَْعُونَ المَاعُونَ 24 أنه متاع 
البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . 
وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها » 
والأظهر أنها لا تصح من المستعير » أعني : أن يعيرها . وأما العارية فتكون في 
الدور والأرضين والحيوان » وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة 
الاستعمال , ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع . ويكره للاستخدام إلا أن 
تكون ذا محرم . 
وأما صيغة الاعارة » فهي كل لفظ يدل على الإذن » وهي عقد جائز عند 
الشافعي وأبي حنيفة ؛ أي : للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء » وقال مالك في 
المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع » وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة » 
وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . ش 





(1) الماعون : الآية (/ ) . 


وأما الاحكام فكثيرة » وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة ؟ فمنهم من 
قال : إمها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها » وهو قول أشهب والشافعي » 
وأحد قولي مالك » ومنهم من قال نقيض هذا » وهو أنها ليست مضمونة أصلا » 
وهو قول أبي حنيفة » ومنهم من قال : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة » ولا يضمن فيما لا يغاب عليه » ولا فيما قامت البينة على تلفه » 

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في الحديث الثابت 
أنه قال عه لصفوان بن أمية'' ١‏ بَل عاريَة مَضْمُوتَةٌ مُوَدَاة » وفي بعضها ”© 





)١(‏ أخرج أبو داود ( * /877 رقم 98516 ) , وأحمد  (‏ /401 )ء والدارقطني 
89/909 رقم 0)ء والحام 5 /97؛ )ء والبييقي ( 24/5 ) عنه : « أن 
رسول الله عه استعار منه يوم حنين أدراعاً » فقال : أغصبًا يا محمد ؟ قال : بل 
عارية مضمونة ) . 
قلت : للحديث شاهدان : 
( الأول ) : من حديث جابر » أخرجه الحالم ( 45-46 ) , وعنه البييقي ( 89/5 ) . 
( والثاني ) : من حديث ابن عباس أخرجه البيقي ( 28/5 ) » والحاكم ( 57/6 ) . 
فالحديث حسن . وانظر « الصحيحة » للألباني ( ؟ /8. اله 

(5) © أخرج أبو داود 1/50 رقم 89053 )», والنسائي في الكبرى - م في 
أطراف المزي - ( 4 /150 ) » والدارقطني ( © /79 رقم 8) وابن. حبان في 
صحيحه ( صده8! رقم ١١1/7‏ - الموارد ) » وأحمد ( 4 /؟؟؟ ). 
من حديث يعلى بن أمية » قال : قال لي رسول الله عي : « إذا أتتك رُسُلِي فأَعطِهمْ 
ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » قال : فقلت : يا رسول الله » أعارية مضمونة » 
ا وعارية مؤداة ؟ قال :بل مؤداة ) وهو ديك حسين . انظر «الصحيحة» لأباني 
( رقم 50٠‏ ). ' - 


لق 


و بل عاريّة مُؤَدَاةَ ؛ وروي عنه أنه قال ١‏ لَيْسَ عَلى المُسمعِيرٍ مان » فمن 
رجح وأخذ ببذا أسقط الضمان عنه » ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية ألزمه 
الضمان » ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب 
عليه » فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه » والحديث الآخر على ما لا يغاب 
علفع إل أن انيت الى سو لس رفك امسن طيفاة قير ليان 
وحديث صفوان صحيح » ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة » ومن فرق قال : 
الوديعة مقبوضة لنفعة الدافع » والعارية لمنفعة القابض . 

واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة ؛ أعني : الشافعي وأبا حنيفة 
ومالكًا » ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان 
في العارية إن سلم , أن سبب الضمان هو الانتفاع ؛ لأنه إذا ‏ لم يضمن حيث 


© وأخرج الدارقطني ( /58 رقم ١69‏ ), والحاكم ( 59/5 )» والبييقي 
(18/5). 

عن ابن عباس » « أن رسول الله َه استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً 
في غزوة حنين » فقال : يا رسول الله » أعارية مؤداة ؟ قال : عارية مؤداة » . 
قال الحا : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . 

قلت : وفي سنده : إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث » وقال الذهبي 
في الميزان ( ١95/1١‏ رقم "لالا ): (وأو). 

. وهو حديث حسن . بشواهد والله أعلم . 

)1١‏ أخرج الدارقطني 4١/5‏ رقم 158 )» والبهقي 11/50 ) عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي عَيُْهِ قال : « ليس على المستعير غير المغل ضمان . ولا على المستودع 
غير المغل ضمان ) . 
قال الدارقطني : « عمرو بن عبد الجبار ) و « عبيدة بن حسان ») ضعيفان . 
وإنما يروى عن شري القاضي غير مرفوع . قلت : وضعف البييقي الحديث الغا 
وصحح وقفه على شرح . 

5 بل ضعيف ”5 تقدم .. 


١١ 


قبض لنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض أنفعته إذا كانت منفعة الدافع 
مؤثرة في إسقاط الضمان . واختلفوا إذا شرط الضمان . فقال قوم : يضمن » 
وقال قوم : لا يضمن . والشرط باطل » ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان. 
في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية ؛ 
لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان 
صاحبها لم يرض أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه » فهو عوض مجهول فيجب 
أن يرد إلى معلوم . واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم 
انلقضت امدة التي استعار إليها » فقال مالك : المالك بالخيار إن شاء أخخذ المستعير 
بقلع غراسته وبنائه » وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا إذا كان مما له قيمة بعد القلع » 
وسواء عند مالك انقضت الدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة » وقال 
الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع » بل يخير المعير بأن 
يبقيه بأجر يعطاه » أو ينقض بأرش » أو يتملك ببدل » فأيها أراد المعير أجبر 
عليه المستعير » فإن ألى كلف تفريغ الملك . وفي جواز بيعته للنقض عنده 
خلاف ؛ لأنه معرض للنقض » فرأى الشافعي آن أخذه المستعير بالقلع دون أرش 
هو ظلم » ورأى مالك أن عليه إخلاء امحل » وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة 
الشروط » وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال 
المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل 
جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار » وبالجملة 
في كل ما يتتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه » فقال مالك وأبو حنيفة : 
لا يقضي عليه به إذ العارية لا يقضى بها » وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود 
وجماعة أهل الحديث : يقضى بذلك . وحجتهم ما خرجه مالك" عن ابن 





)001( في الموطاً ( * /ه74 رقم 15١‏ ). 5 
قلت : وأخرجه البخاري ( رقم 78*1١‏ - البغا ؛ ومسلم ( © /.7؟١‏ رقم 85/ء- 
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شهاب عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله مه قال : « لا يمع أحدكْ 
جارَهُ أن يَغْرِرَ تحشبّة في جدَارِهِ ) ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » 
والله لأرمين بها بين أكتافكم . واحتجوا أيضًا بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب 
أن الضحالة .بن 'قيدن ساق عليجا لهمق العريضى قارادوا أن مجر جه في ارهن 
محمد بن مسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك : أنت تمنعني وهو لك منفعة » 
تسقي منه ألا وآخرًا ولا يضرك ؟ فأبي محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب » فدعا عمر محمد بن مسلمة . فأمره أن يخلي سبيله » قال محمد : لا ع 
فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك » فقال محمد : لا » فقال عمر : 
والله بعرن به ولو على بطنك » فأمره عمر أن يمر به » ففعل الضحاك . وكذلك 
حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع 
لعبد الرحمن بن عوف », فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط » فمنعه صاحب 
الحائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله » وقد 
عذل الشافعي مالكًا لإدخاله هذه الأحاديث في موطعه , وتركه الأخذ بها . 
وقجاة مالف وان ينه قرله قشل و لابجل فال لفاكت لاعن أطنت 
نفس ين وعند الغير أن عموم هذا مخصص ببذه الأحاديث ع وبخاصة 
حديث أي هزيزة . :وعند مالك أنبا غمولة :عل النداب + :وأنه: إذا أمكن: أن 
تكون مختصة » وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى ؛ لأن بناء العام 
على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض . وروى أصبغ عن 
ابن القاسم : أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج » ويؤخذ 
بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع » وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع 
أيسر من أن يمر عليه طريق لم يكن قبل » وهذا القدر كاف بحسب غرضنا . 
1١١.090‏ )ء وأبو داود ( 4 /49 رقم 85+84 ) », والترمذي ( “* /ه”7 رقم 

«ه"١‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /87/ رقم ه١3‏ )ء والبييقي ( 5 /58 ) وغيرهم . 


. تقدم تخريجه في البيوع‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
لا 584 - كتاب الغصب لأ 


وفيه بابان : 

الأول : في الضمان » وفيه ثلاثة أركان :الأول : الموجب للضمان . 
والثافي : ما فيه الضمان . والثالث : الواجب . 

وأما الباب الثاني : فهو في الطوارئ على المغصوب . 


0 الباب الاول 0 
[ في الضمات ] 


الركن الأول . 

وأما ال موجب للضمان > فهو:إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلاقه ؛ 
وما المباشرة للسبب الختلف » .وإما إثبات اليد عليه . واعتلفوا في السبب الذي 
يحصل بباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آاخر هل يحصل به ضمان 
آم لا ؟ وذلك عقل أن يفمح 'ققضا فيه طائر فيظين بعل الففح +-فقال:مالك + يضعية 
هاجه على الطيران أو لم يبجه . وقال أبو حنيفة:لا يضمن على حال » وفرق 
الشافعي بين أن يبيجه على الطيران أو لا يبيجه , فقال : يضمن إن هاجه » 
ولا يضمن إن لم يبجه , ومن هذا من حفر بكرا فسقط فيه شيء فهلك » فمالك 
والشافعي يقولان : إن حفر بحيث أن يكون حفره تعديًا ضمن ما تلف فيه وإلا م 
يضمن » ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر » وهل يشترط 
في المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدًا وخطأ » وإن 
كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب » وهل يشترط فيه أن يكون 
مختارًا ؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارًا » ولذلك رأى على المكره 
الضمان ؛ أعني : المكره على الإتلاف . 
ه الركن الثاني . 

وأما ما يجب فيه الضمان » فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب 
عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك » وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق . 
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واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار » فقال الجمهور : إنها تضمن بالغصب » 
أعتق .+ أنها إن اعامة: للدار: همق قمعا وقال بو حيفة + لآ يضمن ..' 
وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على 
ما ينقل ويحول ؟ فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بالضمان » ومن لم يجعل 
حكم ذلك واحدًا قال : لا ضمان . 
« الركن الثالث . 
وهو الواجب في الغصب ». والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده 
بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه » وهذا لا خلاف فيه » فإذا ذهبت 
عينه » فا: نهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أوموزوئًا أن على الغاصب المثل ؛ أعني : 
مثل ما استهلك صفة ووزنًا . 


إلا 0 يوم 0 » وقال الشااظي وأبو حنيفة 7 : 8 في ذلك 
م 1ل المي ا جنل لال . وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور 
عن النبي مَلهِ : « مَنْ أغتّق شِقصًا لَهُ في عَبْدِ فوْمَ عَلَيْه الباقي قيمّةَ العَذل 7 
الحديث 0 وألزمه القيمة . وعمدة الطائفة الثانية 
قوله تعالى  :‏ فَجَرَاءٌ مكل ما قَعَلَ مِنَ النّعَم 4" ولأن منفعة 0 
تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه . ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود"” 
من حديث أنس وغيره ١‏ أن رسول الله َه كان عند بعض نسائه » فأرسلت 
)١(‏ سيأتي تخريجه في « العتق » إن شاء الله . 
(59) المائدة : الآية 9( 98). 
(5) في السئن ( * 8١5/‏ رقم 85507 ) واللفظ له . 
قلت : وأخرجه البخاري ( 55٠١/9‏ رقم هله )ء وأحمد ( « /١١1)ء‏ 
والترمذي ( 540/5 رقم ١١89‏ )», وابن ماجه ( 5 /47لا رقم 5514" ). 
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إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة ها فيها طعام » قال : فضربت بيدها فكسرت 
القصعة » فأخذ النبي عَْيُهِ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع 
الطعام ويقول : غارت أُمُكُمْ كلوا كلوا . حتى جاءت قصعتبها التي في بيتها » 
وحبس رسول الله عَّهُ القصعة حتى فرغوا » فدفع الصحفة الصحيحة إلى 
الرسول » وحبس المكسورة في بيته )»وني حديث آخر « أن عائشة كانت هي 
التي غارت وكسرت الإناء» وأنها قالت لرسول الله عَيتّهِ : ما كفارة ما 


ءِ 25 223 ١‏ 
صنعتٌ ؟ قال : إناءٌ مل إناء » وطعامٌ مِثْل طعام "2 . 


)01 أخرجه أبو داود ١؟‏ امم رقم مده" ) واللفظ له . 
وأحمد ( ” 7١7/‏ ) » والنساتي ( 7 7١/‏ رقم 58510 ) . من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
قلت : إسناده ضعيف , لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات » والصحيح أن صاحبة 
الطعام هي أم سلمة رضي الله عنها . 
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0 الباب الثاني 0 
[في الطوارىء ] 


والطوارىء على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان . وهذان إما من قبل ' 
الخلوق » وإما من قِبَّل الخالق . فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه 
ليس له إلا أن يأخذه ناقصا , أو يضمّنه قيمته يوم الغصب » وقيل : إن له أن 
يأعذ ويضمن الخاضب:“قيمة الغبب:.. وما إن" 6ن النقضن حناية الغاضت 
فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه » وما 
نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم 
العمني واوذعن أشيب اناه شر ين أن يطعم القنية أو يأخله يقفا » 
ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء » وإليه ذهب ابن المواز . 

والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضموئًا على الغاصب 
بالقيمة يوم الغصب ؛ جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان , كأنه حدث في ملك 
صحيح » فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئًا سواء كان من سببه 
أو من عند الله » وهو قياس قول أني حنيفة . وبالجملة فقياس قول من يضمنه 
قيمته يوم الغصب فقط . ومن جعل المغصوب مضمونًا على الغاصب بقيمته في 
كل أوان كانت يده عليه اخذة بأرفع القم » وأوجب عليه رد الغلة وضمان 
النقصان » سواء كان من فعله أو من عند الله » وهو قول الشافعي أو قياس قوله . 
ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب , وبين الجناية التي تكون بأمر من 
السماء » وهو مشهور مذهب مالك ». وابن القاسم فعمدته قياس الشبه ؛ لأنه 
رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه » هو غصب ثان متكرر منه » 
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كا لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه » فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب . 

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب » فالمغصوب . 
مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني » وبين 
“أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات » فهذا حكم الجنايات على العين 
في يد الغاصب . 

وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب » فإنها تنقسم عند مالك 
إلى قسمين : جناية تبطل يسيرًا من المنفعة » والمقصود من الشيء باق ء فهذا 
يجب فيه ما نقص يوم الجناية » وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية » فيعطى 

ما بين القيمتين . 

٠‏ وأما إن كانت الحناية عا أفقلل العرطن القضود :“إن مناه يكن ا 
إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمه + وإن شاء أخذ قيمة الجناية » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : ليس له إلا قيمة الجناية . 

وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب » وتشبيه إتلاف أكثر 

المنفعة بإتلاف العين . 

وأما النماء فإنه على قسمين : 
أحدهما : أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر » والمهزول يسمن » والعيب يذهب . 
والثاني : أن يكون مما أحدثه الغاصب . 

فأما الأول فإنه ليس بفوت وأما الماء بما أحدثه الغاصب في الشيء 
المغصوب » فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين :7007 

أحدهما : أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصبغ في 
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الغوب » والنقش في البناء » وما أشبه ذلك . 

والثافي : أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة ؛ 
والنسج » وطحن الحنطة » والخشبة يعمل منها توابيت . 

فأما الوجه الأولء وهو أن يجعل فيه مِنْ مَالِهِ ما لَهُ عين قائمة» فإنه ينقسم 
إلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون ذلك الشيء هما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها » 
وما أشبه ذلك . 

والثافي : أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه » والسويق يلته . 

فأما الوجه الأول : فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على 
حاها » وإزالة ما لهفيها مما جعله من نقض أو غيره » وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله 
فيها من النقض مقلوعًا بعد حط أجر القلع » وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى 
ذلك بنفسه ولا بغيره » وإما يستأجر عليه » وقيل : إنه لا يحط من ذلك أجر 
القلع » هذا إن كانت له قيمة » وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على 
المغصوب فيه شيء ؛ لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه 
على هيكئته » فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال . 

وأما الوجة :القالي +“خهو فيه عير بين أن .يدقع :قيمة الصبيغ :وما أشبية:؛ 
رغنك رويك أن يعت قيعة العوب روم قصيه :إلى الشويى الذي وله 
في السمن وما أشبه ذلك من الطعام , فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون 
ذلك فوئًا يلزم الغاصب فيه المثل » أو القيمة فيما لا مثل له . 

وأما الوجه الثاني من التقسم الأول » وهو أن لا يكون أحدث الغاصب 
فيما أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فإن ذلك أيضًا ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكون ذلك يسيرًا لا ينتقل به الشيء عن اسمه » بمنزلة الخياطة 
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في الثوب أو الرفولة . 
والثاني : أن 2 العمل 00 ررمي الع لتر 
حليًا أو دراهم . فأما الوجه 0 اقل بع فيد للغاهمو : وراحكة لفرت 
مد القت المتستوت مير لكر 
أما الوجه الثاني : فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم 
غصبه ؛ أو مثله فيما له مثل . هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى , 
وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب » أصله مسألة البنيان » فيقول : إنه لا حق 
للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين . 
وقد روى عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب » 
وقد قيل : إنهما يكونان شريكين , هذا بقيمة الصبغ » وهذا بقيمة الوب إن 
أنى رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ » وإن أبي الغاصب أن يدفع قيمة الثوب » 
وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إن الشركة 
حآدر._ع::: :006 
أمكنه ا 00 مقدار النقصان » وأصول الشرع 
إلا أن يجتج عمج بقوله مل :كس ليق ظإلم عق »"" لكن هذا مجمل ؛ 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 
وقد روي عن سعيد بن زيد » وعائشة » ورجل من الصحابة » وسمرة بن جندب » 
وغيرهم . 
© أما حديث سعيد بن زيد : | 
فقد أخرجه أبو داود (* /407 رقم 7٠07‏ )ء وعنه الببيقي ١47/50‏ ) » 


والترمذي ( ”577/5 رقم ١71/8‏ ) عنه . ّ 
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ومفهومه الأول آله ليس له منفعة 'معولدة بين ماله .وبين الشيء*الذي غصبه + 
أعني : ماله المتعلق بالمغصوب » فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغير 
5 عن النبي مه قال : دمن أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له» وليس لعرق ظالم حت » + 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة 


عن أبيه عن النبي عَيته مرسلاً » . 


لت : أخرجه مالك في الموطأً ( ؟ /747 رقم 7١‏ ) عن هشام به مرسلاً . وكذلك 


أخرجه أبو عبيد في الأموال ( رقم 7١4‏ ) » والبيبقي ( ١47/5‏ ) من طرق أخرى 
عن هشام به :. 





© وأما حديث عائشة : 

فقد أخرجه الطيالسي في مسنده ( ص" ٠١‏ رقم )ء وعنه أخرجه الببيقي 

(47/5١)»ء‏ والدارقطني ( 7١7/5‏ رقم ٠ه‏ ) عنها قالت : قال رسول الله 
ش عله :“و الغاء عبان ال واللاة: بلاه الله فق ألخيا تمن :موات الأزض ينا فهو 

له» وليس لعرق ظالم حق 6 . 

قلت : وفي سنده : زمعة » وهو ابن صالمح : ضعيف ‏ وأخرج له مسلم مقروناً 

بغيره . وقال ابن ألي حاتم ( 414/١‏ ) عن أبيه : « هذا حديث منكر ) . 

وتعقبه الألباني في الإرواء ( ه /854 ) قائلاً : « لكن له شاهد من حديث فضالة 

ابن عبيد مرفوعاً دون الجملة الأخيرة » قال اليشمي ( 4 ١ : ) ١517/‏ رواه الطبراني » 

ورجاله رجال الصحيح . 

© وحديث الرجل من الصحابة : 

أخرجه أبو داود ( * /4 40 رقم 80174 ) ء وأبو عبيد في الأموال ( رقم 7١1‏ ) » 

. عنه‎ ) ١57/5 ١ والبيقي‎ 

وقال الألباني في الارواء ( ه /هه8 ) : « وهنا إسناد رجاله ثقات » لولا أن ابن 

إسحاق مدلس » وقد عنعنه » ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في « بلوغ 

المرام » : « رواه أبو داود وإسناده حسن © . 

© وحديث سمرة : 

أخرجه الببقي ( 5 ١47/‏ ) » وأبو داود ( * /455 رقم /الا. )اين ارود 

في في المنتقى ( رقم ٠ ١.‏ ) دون الشطر الثاني منه » وكذا رواه الطيالسي ( ص؟١١‏ , 

رقم 4.85 ) غ وأحمد ( 7١١ 1١5/5‏ ) وعلته : عنعنة الحسن البصري . 
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وأما حكم غلته » فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : 
: أحدهما : أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب . 
والثافي أن حكمهما بخلاف الشيء المغصوب . 

فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغصوب , وبه قال أشهب من 
أصحاب مالك يقول : إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتبت إليه قيمتها ؛ 
على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع الققم من يوم غصهها لا قيمة الشيء 
الققيوب: ,زوم النقي:. 

5 الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغخصوب » 
فاختلفوا في حكمها اختلافًا كثيرًا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة » أنه لا 
ضمان على الغاصب » وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان ما لا يغاب عليه . 
وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلائة أقسام : 

أحدها : غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد . 
وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته . وهو مثل الثمر ولبن الماشية 
وجبنها وصوفها . 
وغلال غير متولدة بل هي منافع , وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك . 
فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد 
مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب . وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم » 
فقال مالك : هو مخير بين الولد وقيمة الأم » وقال الشافعي : بل يرد الولد وقيمة 
الأم وهو القياس . 


وأما إن كان متولدًا على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان : 
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أحدهما : أن للغاصب ذلك المتولد.. 


والثاني : أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائمًا أو قيمتها إن 
ادعى تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من قوله » فإن تلف الشيء المفصوب كان عخيرا 
بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة وبين ن أن يأأخذه بالغلة ولا شيء له 
بن الي 


وأما ما كان غير متولد » فاختلفوا فيه على خمسة أقوال : 
أحدها : أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . 
والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضًا . 
والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى » ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل . 
والرابع : يلزمه إن أكرى أو انتفع » ولا يلزمه إن عطل . 
والخامس مس : الفرق بين الحيوان والأصول . أعني : أنه يرد قيمة منافع الأصول ‏ 
ولا يرد قيمة منافع الحيوان » وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع 
عينها وقيامها . ظ 

وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها 
فيربح » فالغلة قولاً واحدًا في المذهب . وقال قوم : الربح للمخغصوب » وهذا 
أيضًا إذا قصد غصب الأصل . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن 
للغلة بإطلاق » ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى » كان مما 
يزال به أو بما لا يزال به » وقال أبو حنيفة : إنه من تعدى على دابة رجل فركيها 
أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ؛ لأنه ضامن لها إن 
تلفت في تعديه » وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول » فإنه لما رأى أنه قد ضمنه 
بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة 5 تقول المالكية فيما تجر به من المال 
المغصوب ٠‏ وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه » وهذا لم تتحول 
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عينه . وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم 
قوله عله : « الحَراج بِالصتّمان »”'' وقوله َيه : « ليس لعرق ظالم حق 0" 
لك ا بك ل لوي ردن ل ل 
الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته » وإذا خرج العام على سبب هل يقصر 
على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور . فمن 
قصر هلهنا هذا الحكم على سببه قال : إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار 
إلى الإنسان بشبهة » مثل أن يشتري شيئًا فيستغله فيستحق منه . وأما ما صار إليه 
بغير وجه شبهة » فلا تجوز له الغلة ؛ لأنه ظالم » وليس لعرق ظالم حق . فعمم ٠‏ 
هذا الحديث في الأصل والغلة ؛ أعني : عموم هذا الحديث وخصص الثاني . 

وأما من عكس الأمر فعمم قوله مله : ٠‏ الخراج بالضمان » ”على أكثر 

ل خرج عليه » وخعصص قوله كته : « ليس لعرق ظالم 
حق ) ''' بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال : لا يرد الغلة الغاصب . 


وإنااسن اللعى ا تقدء من قولنا فالقياين أن ري المنافع:والاعاق الترلدة 
غري واعذاء:وآن يعبر التضكد أو لا يتب .ار أما ساكو الأقاؤيل: الت .بين هدين 
فهي استحسان . 

وأجمع العلماء على أن من اغترس نلا أو ثرا بالجملة ونبانًا في غير أرضه » 
أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله عه قال : « مَنْ أخيا أرضًا مَيْنَهَ فهي لَهُ وَليِسَ لِعِرْقٍ ظالم 
حت ”7 والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس: في أرض الغير . 
)١(‏ تقدم تخريجه في البيوع . 
(؟) تقدم تخريجه قريبا . 
(6) تقدم تخريجه في البيوع . 
(4) تقدم تخريجه قريبا . 


وروى أبو داود”" في هذا الحديث زيادة قال عروة : ولقد حدثني الذي 
حدثني هذا الحديث ١‏ أن رجلين اختصما إلى رسول الله مُه غرس أحدههما غلا 
في أرض الآخر . فقضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن يخرج 
نخله منها » قال : فلقد رأيتها وإنما لتضرب أصوها بالفؤوس » وإنها لنخل عُمّ حتى 
أْحرِجَتُ منها إلا ما روي في المشهور عن مالك « أن من زرع زرعا في أرض غيره 
وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه » وكان على الزارع 
كراء الأرض » وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور » وعلى قوله : إن كل 
ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. 


وفرق قوم بين الزرع والغار فقالوا : الزارع في أرض غيره له نفقته 
وزريعته » وهو قول كثير من أهل المديئة » وبه قال أبو عبيد » وروي عن رافع 
بن خدع'" أنه قال عله : ٠‏ مَنْ رَرَعَ في أَرْض قَوم. بعر دنهم هَلَه تق , 
وَلِسَ لَهُ مِنَ الززع. شيءٌ ) 





. في السنن ( 40/8 رقم 70174 ) وقد تقدم من حديث رجل من الصحابة‎ )١( 
: (؟) وهو حديث صحيح بطرقه‎ 
أخرجه أبو داود ( ” /597 رقم *.86 ) . والترمذي ( ” /548 رقم‎ © 
رقم 7 )ء وأبو عبيد في الأموال ( رقم‎ 8١14/5 ( )ء وابن ماجه‎ 55 
رقم‎ 778/1١ والطيالسي‎ » ) ١١7/ 4 ( 4).ء والطحاوي في شرح المعاني‎ 
)١41/5(و‎ ) منحة المعبود ) , والببيقي 15/50 ) , وأحمد ( © /58؛‎ - 1401 | 
. من طرق عن شريك . عن ألي إسحاق . عن عطاء » عن رافع به‎ 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . قلت : تحسين الترمذي للحديث من أجل‎ 
: طرقه الآتية . وإلا فإن الإسناد ضعيف » وله ثلاث علل‎ 
. الانقطاع بين عطاء ورافع‎ - ١ 
. اختلاط أبي إمنحاق وهو السبيعي وعنعنته‎ - * 
. ضعف شريك بن عبد الله القاضي‎ - '"' 


انظر السنن الكبرى للبمبقي 5 ١87- ١5/‏ ) فقد أوضح ذلك . 5 
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واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال : 
أحدها : أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لا أفسدته . 
والثاني : أن لا ضمان عليه . 
والثالث : أن الضمان على أرباب البهائم بالليل » ولا ضمان عليهم فيما أفسدئة” 
بالنهار . 





- لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها . 

( الأول ) : عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رافع بن خحديج أخبره : ١‏ أنه 
زرع أرضاً أخذها من بني فلان » فمر به رسول الله عه وهو يسقي زرعه » فسأله 

.لمن هذا ؟ فقال : الزرع لي » وهي أرض بني فلان , أخذتها , لي الشطر » وهم 
الشطر » قال : فقال : انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها » وخذ نفقتك » 
قال : فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله عله . قال : فأخذ نفقته ورد 
إلهم أرضهم » . 
أخرجه أبو داود ( “ /47 رقم +740 ) ء والطحاوي في مشكل الآثار 
586/١‏ )ء والبييقي ١75/50‏ ). 
قلت : في سنده « بكير بن عامر البَجَلي » وهو ضعيف . م قاله الحافظ في التقريب 
٠١8/1١١‏ رقم 5؟١).‏ 
( والأخرى ) : عن ألي جعفر الخطمي » قال : بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن 
المسيب » قال : فقلنا له : شيء بلغنا عنك في المزارعة » قال : « كان ابن عمر لا يرى 
بها بأساً » حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث » فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله 
لَه أتى بني حارثة » فرأى زرعاً في أرض ظهير » فقال : ما أحسن زرع ظهير » 
قالوا : ليس لظهير » قال : أليس أرض ظهير » قالوا : بلى ولكنه زرع فلان » قال : 
فخذوا زرعكم . وردوا عليه النفقة » قال رافع : فأخذنا زرعنا » ورددنا 
إليه النفقة ) . 
أخرجه أبو داود ( * /790 رقم 7895 ) , والطحاوي في مشكل الآثار ( ؟ /181 ) » 
والبييقي ( ١57/7‏ ) وإسناده صحيح . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل ( 475/١‏ -47 ) : « قال ألي : هذا يقوي حديث 
شريك عن أي إسحاق .. ) 
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والرابع : وجوب الضمان في غير المنفلت » ولا ضمان في المنفلت . 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار : مالك والشافعي » وبأن 
لا ضمان عليهم أصلًا قال أبو حنيفة وأصحابه » وبالضمان بإطلاق قال الليث » : 
إلا أن الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية » والقول الرابع مرو عن 
عمر رضي الله عنه . 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيكان : 

أحدهما : قوله تعالى  :‏ ودَاوٌد وَسْلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ في الحَرْث إِذْ 
فحت فيه غَنَمْ القَوَْم 4©”" والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل » وهذا 
الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا . 

والثافي : مرسله عن ابن شهاب ١‏ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
قوم فأفسدت فيه » فقضى رسول الله عه أن على أهل الحوائط بالنبار حفظها » 
وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها ”" أي : مضمون . 





(0 الأنبياء : الآية مل ) . 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه مالك ( 7 /7417 رقم 77 ) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة 
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل .. والباقي سواء . 
قلت : وهذا سند مرسل صحيح , وقد أخرجه الدارقطني ( ” ١١5/‏ رقم 7١١‏ )ء 
والبمقي ( 741/8 )ء. وأحمد ( ه /ه"؛ -05: ) من طريق مالك به . 
وتابغة اللييك ابن بعد عن الى هت بد مراسلة : 
أخر جه ابن ماجه ( 5 /١8لا‏ رقم 738915 ) . 
وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري , عن سعيد بن المسيّب » وحرام بن سعد بن 
محخيصة أن ناقة للبراء .. 
أخرجه أحمد ( 455/٠‏ )ء والبيقي (747/8) . 
وتابعهم الأوزاعي , لكن اختلفوا عليه في سنده . فقال أبو المغيرة : ثنا الأوزاعي عن - 
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الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا . 

أخرجه البييقي ( 541١/8‏ ) . 
وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : « عن البراء بن عازب » . فوصله . أخرجه 
أبو داود (8 /655 رقم .1ه )ء وعنه الببيقي 741/480 )2 والحاكم 
(؟/غة:). 

.وكذا قال محمد بن مصعب ء ثنا الأوزاعي به موصولاً . 
أخرجه أحمد ( 4 /95؟ )»2 والبييقي 5411١//(‏ )»ء والدارقطني 8١‏ /هه١‏ 
رقم 15١9‏ ). 
وكذا قال أيوب بن سويد , ثنا الأوزاعي به . 
أخرجه الدارقطني ( ” /هه١‏ رقم 5١17‏ ) » والبييقي 541/4 ). فقد اتفق 
هؤلاء الثلاثة : الفريابي » ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد على وصله عن 
الاوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة » وهو فرد . 
وتابعهم معمر . واختلفوا عليه أيضاً ٠‏ فقال عبد الرزاق . ثنا معمر عن الزهري عن 
حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء .. الحديث . فزاد في السند « عن أبيه » . 
أخرجه أبو داود ( * /818 رقم 8559 )» وابن حبان ( ص584؟ رقم 1154 - 
الموارد ) » والدارقطني ( ” ١54/‏ رقم 5١5‏ )»2 وأحمد ( 487/5 ) » والبيقي 
(45/4؟ 6 وقال : وخالفه وهيب » وأبو مسعود الزجاج عن معمرء فلم 
يقولا : «عن أبيه » . 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ( 8 / ”54 - حاشية السنن الكبرى ) : وذكر 
ابن عبد البر بسنده عن أبي داود » قال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا 
الحديث : « عن أبيه » . وقال أبو عمر : أنكروا عليه قوله فيه : « عن أبيه » . وقال 
لوكو هر رط 0 
وقال المحدث الألباني في « الصحيحة ) ( 4755/1١‏ ) : ( لكن قد وصله الاوزاعي 
بذكر البراء فيه » في أرجح الروايتين عنه » وقد تابعه : عبد الله بن عيسى عن الزهري 
عن حرام بن محيصة عن البراء به . 
أخرجه ابن ماجه ( 1/8 رقم 7589 ) » والبيقي (541/8 -885 ) وعبد الله - 
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وعمدة أي حنيفة قوله عله : « العَجماءء جرخها 5 وقال 
اللحاوي + وعقق ذفن أن ضيف آنل لا تيسين إذا أرسلها عفوظة 0 قاما إذا 
لم يرسلها محفوظة فيضمن . وامالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في 
المسرح » وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيبا فهم يضمنون ليلا ونهارًا : 
شيدف وين حيادة الأصول لد 
وذلك أنه 'تعد:من: المرتتل + والأصول عل أن.عل المتعدي الضمات > ووجنه من 
فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين ء فإن المنفلت لا يملك . ْ 


وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت 


فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع » ومعارضة السماع 
بعضه لبعض » أعني : أن الأصل يعارض « جرح العجماء جبار ») » ويعارض 
أيضًا التفرقة التي في حديث البراء » وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض 
أيضًا قوله : « جرح العجماء جبار » . 





ابن عيسى هو ابن عبد الر حمن ب بن ألي ليل » وهو ثقه محتج به في الصحيحين ٠‏ فهي 
5 متابعة قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك ا يضره إرسال من 


أرسله ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة » فكيف إذا كانا ثقتين ن ؟ وقد قال الحاكم ( ١‏ /48 ) 
عقب رواية الأوزاعي : سمي مشا ,ل اواك يان تعر لاض م 1 


كذا قالاء وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه نخالفته لروايات جميع الثقات في قوله : 
« عن أبيه » على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك "ا سبق . فلو أنهما أشارا إلى خلاف 
مالك » والليث » وابن عيينة في وصله ؛ لكان أقرب إلى الصواب ٠‏ ولو أن هذا لا 
يعل به الحديث » لثبوته موصولاً من طريق الثقتين 6 تقدم ) اه . 

/ رقم ه40‎ ١١84/ # ( رقم 59117 ) 2 ومسلم‎ 554/١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم /ا/ا١ ) . والنساتي ( ه /ه؛ ) » وأبو داود‎ 571١/3 ( )ء والترمذي‎ ٠ 
) 7١5/5 ( (؛ /5الا رقم 4595 )ء وابن ماجه ( ؟ /8531 رقم 5530/9 )2 وأجمد‎ 
. وغيرهم من حديث ألي هريرة‎ 


0 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء 
الحيوان » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثنها » وكتب 
إلى شري فأمره بذلك » وبه قال الكوفيون » وقضى به عمر بن عبد العزيز» 
وقال الشافعي ومالك : يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسًا على 
التعدي في الأموال , والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه 
وقالوا : إذا قال الصاحب قولًا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف 
للقياس وجب العمل به ؛ لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف . 

فسبب الخلاف إِذَا : معارضة القياس لقول الصاحب . ومن هذا الباب. ' 
اختلافهم في الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله » هل يجب 
عليه غرمه أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على 
نفسه » وقال أبو حنيفة والثوري : يضمن قيمته على كل حال » وعمدة من لم 
ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله » فدافع المقصود عن نفسه 
فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود , وإذا كان ذلك في النفس 
كان في المال أحرى ؛ لأن النفس أعظم حرمة من المال » وقياسًا أيضًا على إهدار 
دم الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . 

وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها » أصله المضطر إلى 
طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . 

ومن هذا الباب : اختلافهم في المكرهة على الزنا » هل على مكرهها مع 
الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعًا » 
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد ولا صداق عليه » وهو قول ابن شبرمة . 
وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان : حق لله وحق للادمي » فلم يسقط أحدههما 
الآخر. أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . 
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وأما من لم يوجب الصداق ء فتعلق في ذلك بمعنيين : 
أحدهما : أنه إذا اجتمع حقان : حق لله وحق للمخلوق ؛ سقط حق المخلوق 
لحق الله » وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . 
والمعنى الثاني : أن الصداق ليس مقابل البضع » وإنما هو عبادة إذ كان 
النكاح شرعيًا » وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء 
| يساوي قائمًا أضعاف قيمة الأسطوانة » فقال مالك والشافعي : يحكم على 
الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته » وقال أبو حنيفة : تفوت بالقيمة 
كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة » وعند الشافعي لا يفوت 
المغصوب بشيء من الزيادة . وهنا انقضى هذا الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا ٠ه‏ - كتاب الاستحقاق له 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق » وتحصيل أصول 
أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع 
لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء 
أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله » ثم إذا استحق 
منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان 
أو يكون لم يتغير؛ ثم لا يخلو أيضًا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو 
مثمون . فأما إن كان استحق منه أقله » فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي 
اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده » وليس له أن يرجع بالجميع . وأما إن كان 
استحق كله أو جله » فإن كان دل يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده 
على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن » وإن كان اشتراه 
بالمشمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير » فإن تغير تغيرًا يوجب اختلاف 
قيمته رجع بقيمته يوم الشراء » وإن كان المال المستحق قد بيع » فإن للمستحق 
أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه » فهذا حكم المستحق :والمستحق 
من يده ما لم يتغير الشيء المستحق » فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير 
بزيادة أو نقصان . فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي 
استحق من يده الشيء » 3 بريادة من ذات الشيء . فأما الزيادة من ذات الشيء 
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فيأخذها المستحق » مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام . وَأما الزيادة من قبل. 
المستحق منه » فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده » فإنه مخير بين 
أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة 
.نا استودن أوايكونا شريكن © هذا يقدر قيمة “نا اسسدق من يذه + وعدا بقدر 
قيمة مابنى أو غرس » وهو قضاء عمر بن الخطاب . 

وأما أن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه » مثل أن يشتري أمة 
. فيولدها ثم تستحق منه أو يزوّجها على أنها حرة فتخرج أمة » فإنهم اتفقوا على 
أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد » واختلفوا في أخذ قيمتهم . وأما الأم 
فقيل : يأخذها بعينها » وقيل : يأخذ قيمتها . وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت 
بعبودية فلا خجلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره » 
| وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره ؛ لأن الغرر لم يتعلق بالولد . 

وأما غلة الشيء المستحق , فإنه إذا كان ضامنًا بشببة ملك فلا خلاف 
أن الغلة للمستحق منه » وأعني بالضمان : أنها تكون من خسارته إذا هلكت 
عنده » وأما إذا كان غير ضامن » مثل أن يكون-وارثًا فيطراً عليه :وازرث "أخير 
فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة . 

والون انعو خاي اندض سوال ار الس مت ري 
فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان : أنه لا يضمن إذا لم يجد على 
من يرجع » ويضمن إذا وجد على من يرجع . وأما من أي وقت تصح الغلة 
للمستحق ؟ فقيل : يوم الحكم » وقيل : من يوم ثبوت الحق » وقيل : من يوم 
توقيفه . وإذا قلنا : إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة ؛ فإذا 
كانت أصولًا فيها ثئمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده » فقيل : إنها 
للمستحق ما لم تقطف », وقيل : مال تيبس » وقيل : مالم يطب ويرجع عليه 
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ما سقى وعالج المستحق من يديه » وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار . 
وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت 
ويرجع بالسقي والعلاج » وقال أشهب : هي للمستحق مالم تجذ , والأرض إذا 
استحقت , فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض . 
وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه . وأما إن كان بغير 
نقصان , فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من 
يديه . وأما إن كان أخذ له ثمنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من 
يده رجل آخر » فإنه يرجع عليه بئمن ما باع من النقص . قال القاضي : ولم 
أجد في. هذا الباب خلافًا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه » 
وهي أصوهم في هذا الباب » ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المستحق 
مشترى بعرض ؛ وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله 
لا بقيمته » وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل » وكذلك يجيء على أصول 
الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير ؛ لأنه لم يدخل على 
الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض . كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 0 
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8 ١ه‏ - كتاب الحبات [] 


والنظر في الهبة : في أركانهاء وفي شروطهاء وفي أنواعهاء وفي 
أحكامها : ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة . 

فنقول : أما الأركان فهي ثلاثة : الواهب » والموهوب لهء واطبة . أما 
الواهب : فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك » 
وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد . واختلفوا في حال المرض 
وفي حال السفه والفلس . 

أما المريض : فقال الجمهور : إنها في ثلثه تشبيها بالوصية » أعني : الهبة 
التامة بشروطها . وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر : إن هبته تخرج 
من رأس ماله إذا مات . ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن اطبة 
صحيحة . وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين"" عن النبي َيه « في 
الذي أعتق ستة أعبد عند موته » فأمره رسول الله عه فأعتق ثلثهم وأرق الباتي ) 
وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال ؛ أعني : حال الإجماع وذلك ا لا اتفقوا 
على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن 
يدل دليل من كتاب أو سنة بينة » والحديث عندهم محمول على الوصية » 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسمة . 
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والأمراض التي يحجز فيبا عند الجمهور هي الأمراض امخوفة » وكذلك عند مالك 
الحالات المخوفة » مثل الكون بين الصفين » وقرب الحامل من الوضع » وراكب 
البحر المرتج؛ وفيه اختلاف. وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير» وقد 
تقدم هذا في كتاب الحجر . 

وأما السفهاء والمفلسون : فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن 
هبتهم غير ماضية, وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه . 

واتفقوا على أن للإنسان أن يبب جميع ماله للأجنبي . واختلفوا في تفضيل 
الرجل بعض ولده على بعض في الهبة » أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض » 
فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له » ولكن إذا وقع عندهم جاز » وقال 
أهل الظاهر : لا يجوز التفضيل فضلًا عن أن يبب بعضهم جميع ماله » وقال مالك 
يجوز التفضيل ولا يجوز أن يبب بعضهم جميع امال دون بعض . 

ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشير» وهو حديث متفق على 
صححته » وإن كان قد اختلف في ألفاظه , والحديث أنه قال : « إن أباه بشيرًا 
أق به إلى رسول الله عله فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي » فقال 
رسول الله عله : أكُل وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثْل هَذَّا ؟ قال لاء قال رسول الله عي : 
فَارَْجِعْهُ » واتفق مالك”" والبخاري"” ومسل'”" على هذا اللفظ » قالوا : 
والارتجاع يقتضي بطلان الهبة . وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه 


() في الموطأ (؟ /01١/‏ رقم 98 ) . 

(؟) في صحيحه ( 5١١/8‏ رقم 195485 ). 

5) في صحيحه ( “3 /١41؟١‏ رقم .)١777/9‏ 
قلت : وأخرجه أحمد ( 5 7١8/‏ )» وأبو داود ( 81١١/17‏ رقم 55047 ) » والترمذي 
(» /545 رقم 18717 )ء والنسائي 5 /مه؟ ١59-‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /745 
رقم 3/5 ). وغيرهم . وعند بعضهم : ما ردده ٠‏ اد 
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قال ميته : «هذًا جَوْرٌ »''", وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل 
أن يبب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده » فإن كان ذلك للأجنبي 
فهو للولد أحرى . واحتجوا بحديث أني بكر المشهور أنه كان نل عائشة جذاذ 
' عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس 
أحد أحب إلي غنى بعدي منك » ولا أعزّ علي فَقَرَا بعدي منك » وإفي كنت 
نحلتك جذاذ عشرين وسقًا فلو كنت تجذذتيه واحتزتيه كان لك » وإثما هو اليوم 
مال وارث . قالوا : وذلك الحديث اودري للد والدايل عل ديك أن في 
بعض رواياتة : ٠‏ ألست تُرِيدُ أنْ يُكوتُوا لك في ابر واللْطف سواءًٌ ؟ قال :.نعم , 
قال : فأشهذ عَلى هذا غَيرِي )”2 . وأما مالك فإنه رأى أن النبي عن أن بسب 
الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب » فأوجب © 
عنده مفهوم هذا الحديث النبي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . 

فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النبي الوارد » وذلك 
أن النبي يقتضي عند الأكثر بصيغة التحريم » كا يقتضي الأمر الوجوب » فمن 
ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب » أو خصصه 


0 رقم‎ ١58/ أخرجه البخاري ( ه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير بالقصة . أوفيه “فقال رسول اله عقو : ويا بشير ألك‎ 
» أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ » قال : لا‎ ١ : ولد سوى هذا ؟ » قال : نعم » فقال‎ 
554/ © ( قال : فلا ُشهدني إذا فإني لا أشهد على جور » وفي لفظ البخاري‎ 
رقم 1117/15 )ع أيضاً « فلا تشهدني‎ 1١74/5 ( رقم )ع ومسلم‎ 

على جور). 

(؟) أخرجه مسلم ( 3 /71 رقم ١١/١‏ )ء وأبو داود ( ” 81١١/‏ رقم 
5" )ء والنسانُ ( 710/1 )ء وابن ماجه ( 7 /ه9/ رقم 7+7 ) , وأحمد 
3770/49 ) من حديث النعمان بن بشير . 
ولم يقل : ٠‏ واللطف » إلا أبو داود . 


010 


في بعض الصور 5 فعل مالك , ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص 
عموم السنة بالقياس . وكذلك العدول بها عن ظاهرها ؛ أعني : أن يعدل بلفظ 
النبي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية . وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم 
القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا : بتحريم التفضيل في الحهبة . 

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع ع غير المقسوم ٠‏ فقال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور : اتصح ء وقال أبو حنيفة : لا تصح . 

وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع . وعمدة أي حنيفة 
أن “القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن . ولا خلاف في المذهب في جواز 
هبة امجهول والمعدوم المتوقع الوجود . وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع 
من جهة الغرر » وقال الشافعي : ما جاز بيعه جازت هبته كالدين » وما لم يجر 
بيعه لم تجر هبته » وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين 
والرهن » وأما الهبة فلابد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع . ومن شرط 
الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه . 

وأما الشروط فأشهرها القبض ؛ أعني : أن العلماء اختلفوا هل القبض 
شرط في صحة العقد أم لا ؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط 
صحة الهبة القبض » وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب » وقال مالك : ينعقد 
بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء » فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض 
حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت ااهبة » وله إذا باع تفصيل : إن علم فتوانى 
لم يكن له إلا الشمن . وإن قام في الفور كان له الموهوب . 

فمالك القبض عنده في الهبة من شروط الام لا من شروط الصحة » 
وهو عند الشافعي وأني حنيفة من شروط الصحة . وقال أحمد وأبو ثور : تصح 
الهبة بالعقد » وليس القبض من شروطها أصلا . لا من شرط تمام ولا من شرط 
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صحة » وهو قول أهل الظاهر . وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من 
شروطها في المكيل والموزون . 

فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع » وأن الأصل في العقود 
أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . 

وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في 
حديث هبته لعائشة المتقدم » وهو نص في اشتراط القبض في صحة البة . وما 
زوع مالك تعن عمس أيضمًا' أله “قال نا بال :رجال يتحلون أبنائهع. اد ثم 
يمسكونها » فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدًا » وإن مات 
قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول 
له وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة » وهو قول علي » قالوا : وهو 
إجماع من الصحابة ؛ لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف . 

وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعًا ؛ أعني : القياس وما روي عن 
الصحابة » وجمع بينهما » فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن غنده شرطا 
من شروط صحتها القبض » ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة 
التي ذكرها عمر » جعل القبض فيها من شرط الام » ومن حق الموهوب له , 
وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه . 
وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره 
وللكبير السفية الذي ما وهبه كا يجوز لهما ما وهبه غيره لهم » وأنه يكفي في 
الحيازة له إشهاده بالحبة والاعلان بذلك » وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة 
وفيما لا يتعين . ٠‏ 


والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب معن سعيد بن 
المسيب أن عثئان بن عفان قال : من نحل ابا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته 
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فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها » وقال مالك وأصحابه : لابد 
من الحيازة في المسكون والملبوس » فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها » وكذلك 
لملبوس إن لبسه بطلت الهبة » وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء ؛ أعني : ' 
أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده . وأما الذهب والورق فاختلفت الزواية فيه 
عن مالك » فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره » 
وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها يمخاتم وأشهد على 
ذلك الشهود . ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام 
الأب . واختلفوا في الأم » فقال ابن القاسم : لا تقوم مقام الأب » ورواه عن 
مالك » وقال غيره من أصحابه : تقوم » وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : 
الجد بمنزلة الأب » والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم » والأم عنده 
تقوم مقام الاب . 


0 القول في أنواع الهبات 0 


والهبة : منها ما هي هبة عين » ومنها ماهي هبة منفعة . وهبة العين منها 
ما يقصد بها الثواب » وما ما لا يقصد بها الثواب . والتي يقصد بها الثواب 
منها ما يقصد بها وجه الله » ومنها ما يقصد به وجه المخلوق . 

فأما الحبة لغير الثواب فلا لاف في جوازها » وإنما اختلفوا في أحكامها . 
وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها » فأجازها مالك وأبو خنيفة » ومنعها الشافعي » 
وبه قال داود وأبو ثور. . 

وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعًا مجهول الثمن ؟ 
فمن راه بيعًا مجهول الثمن قال : هو من بيوع الغرر التي لا تجوز . ومن لم 
ير أنها بيع مجهول قال : يجوز . وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط » 
وهو ثواب مثلها . ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب 
ما الحكم ؟ فقيل : تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة » وقيل : لا تلزمه إلا أن 
يرضيه » وهو قول عمر على ما سيأتي بعد,» فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك 
ببع انعقد : والأول هو المشهور عن مالك وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد » 
وإنما يحمل مالك الحبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك » وخصوصا إذا دلت قرينة 
الحال على ذلك مثل أن يبب الفقير للغني » أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك 
القوانب ‏ 

وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤّجلة » وهذه تسمى عارية ومنحة وما 
أشبه ذلك » ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له » وهذه تسمى 


حل 


العمرى » مثل أن يهب زجل رجلا سكنى دار حياته » وهذه اختلف العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها هبة مبتوتة ؛ أي : أنها هبة للرقبة » وبه قال الشافعي وأبو ظ 
حنيفة والثوري وأحمد وجماعة . 


والقول الثاني : أنه ليس للمعمّر فيها إلا المنفعة » فإذا مات عادت الرقبة 
للمعمر أو إلى ورثته » وبه قال مالك وأصحابه » وعنده أنه إن ذكر العقب عادت 
إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته . 

والقول الثالث : أنه إذا قال : هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكًا 
للمعمر » فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته » 
وبه قال داود وأبو ثور . 

وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار » ومعارضة الشرط » والعمل 
للأثر : أما الأثر قفي ذلك حديثان : 

أحدهما : متفق على صحته”"'. وهو ما رواه مالك عن جابر أن 
رسول الله َه قال : « أيُما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَِقبهِ فإنهًا لذي يُمْطاها 
لا ترَجعٌ إلى الّذِي أعطاها أَبَدَا »؛لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


والمحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر0” قال : قال 


)١(‏ أي : أخرجه البخاري ( ه /8؟7 رقم 5578 )2, ومسلم ( "# /ه4؟١‏ رقم 
١5/٠‏ ) قلت : لكن البخاري لم يروه بهذا اللفظ . بل لفظه : عن جابر » 
قال : قضى النبي َه إنها لمن وهبت له » واللفظ المذكور هنا هو لمسلم » ومالك 
(5/5ه/ رقم 49 )» وأني داود 8١9/8‏ رقم +8008 ) » والترمذي ( * /؟8> 
رقم ١88.‏ )ء والتساني (4/5/ا؟ -ه/0ا؟) . 

(؟) أخرجه مسلم ( ١١45/5‏ رقم 156 /1578)ء والنساق 504/5 ) . 
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رسول الله عله : « يا مَعْسَرٌ الأنصارٍ أمسيكوا عَلَيِكُمْ أموَالَكُمْ ولا يُعْمِرُوها فَمَنْ 
© لم يمه م رش كقسه 5 مميظ مم ميك 5 ا 001 
أعمر شيئا حيائه فهو له حَياتّه وَمَمَانَه ه » وقد روي عن جابر بلفظ اخر 
لا تُعْمرُوا ولا تُرقبوا فَمَنْ أعمر شيئا أو أرقبَهُ فهُوَ لوَرَئيِهِ » فحديث أي الزبير 
ل ا 0 
الخالفة » وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت نفيك لطي قبع علي شيك عن 
حرط قال تيك إن لاون عو .اريت ويشعوة اا ام حاار ا 
الشرط قال بقول مالك , وأما من قال : إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر 
العقب » ولا تعود إن ذكر » فإنه ادل بظاهر الحديث . 
جابر » وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال : أسكنتك هذه الدار حياتك » فالجمهور 
على أن الإسكان عندهم أو الاخدام بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب » فسوى 
مالك بين التعمير والإسكان . وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السك 
والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبدّا على قول الجمهور في العمرى . 
والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منبما واحد » وأنه يجب أن يكون 
الحكم لمر التو رسع ل حي باصي 
إليه أهل الظاهر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 59 / م رقم 5هه” )2 والنساني 500 لوي 
١5/هنلا١ا).‏ 
من طريق الشافعي ؛ عن سفيان بن عبينة » عن ابن جرع عن عطاء.ء عن تجابرء 


عن النبي عه . 


0 القول في الأحكام © 


ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة » وهو 
الرجوع فيها . فذهمب مالك وجمهور علماء المدينة » أن للأب أن يعتصر ما وهبه 
لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث ديا » أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير » 
وأن للأم أيضًا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيًا » وقد روي عن مالك 
أنبا لا تعتصر » وقال أحمد وأهل الظاهر : لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه ‏ 
وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم 
محرمة عليه . 


وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة ؛ أي : وجه الله » أنه لا يجوز 
وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار » فمن لم ير الاعتصار أصلًا 
احتج بعموم الحديث الثابت » وهو قوله عَيلُه : « العائدٌ في هبته كالكلب يَعُودُ 

ف 0 

ء)1١5717/8 رقم‎ ١١41/7 ومسلم‎ » ) ١989 رقم‎ 7١5/5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)١؟94 رقم 85+88 )ء والترمذي (*/؟9ه رقم‎ 8١8/ 5( وأبو داود‎ 
580/١ ( والنساقي ( 5 /١؟ ) » وابن ماجه ( ؟ /91 رقم 7810 ) والطيالسي‎ 
والطحاوي في شرح المعاني‎ ») 7١17/1١ ( منحة المعبود ) ,» وأحمد‎ - ١519 رقم‎ 
١97/1١0 والبهيقي 180/5 )» والقضاعي في مسند الشهاب‎ » ) 77/5١ 
. وغيرهم‎ ) ١075 رقم‎ ٠١9/9 ( رقم 788 )ء وعبد الرزاق في المصنف‎ 
من حديث ابن عباس » بزيادة :( ليس لنا مثل السوء ) عند كثير منهم » بعضهم‎ 
2 . يذكرها في أوله » وبعضهم في آخره‎ 
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ومن استئنى الأبوين أحتيج ديت : طاوسر”" أنه “قال عر : 
ا أن يَرجِعٌ في هبته | ِّا الوَاِدُ » وقاس الأم على الوَالِدٍ » وقال 
الشافعي : لو اتصل حديث طاوس لقلت به » وقال غيره : قد اتصل من طريق 
حسين المعلم » وهو ثقة . وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة ) 
فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من وهب 
هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة , فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى 
أنه إنما أراد الثواب بها » فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها . 

قالوا : وأيضًا فإن الأصل أن من وهب شيئًا عن غير عوض أنه لا يقضي 
عليه به ا لو وعد , إلا ما اتفقوا عليه من اطهبة على وجه الصدقة . 

وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها » 
فإنه يرئها . وفي مرسلات مالك أن رجلا أنصاريًا من الخزرج تصدق على أبويه 
بضداقة فهلكا فورت :ابنبنا المال وهو غخل + فال عن ذلك التبى عه فقال : 


د لحو ا ا 6 2 1 0 0 و ب 
( قد أجرت في صدقتكٌ وخذها بميرائكَ »”"ء وخرّج أبو داود'' عن عبد الله 


وفي الباب : من حديث عمر بن الخطاب », وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 
وأبي هريرة » وجابر » انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة الى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الهبات . : 

01١‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( * ١78/‏ رقم ) وعبد الرزاق في المصنف 
٠١/9‏ رقم 15547 )» والنساقي ( 758/5 ) » والبيبقي ( 5 ١79/‏ ) وهو 
صحيح لغيره . 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن النساني ( ؟ /784, رقم 8458 ) . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( 70/5 رقم 4ه ) مرسلا . 

(©) في السنن 50١/5١‏ رقم 1١555‏ ) 
قلت : وأخرجه مسلم ( 6١8/ ١‏ رقم ١١49/1010‏ )» والترمذي ( 5 /4ه رقم 
لاكد)ء وابن ماجه ( ١9/1هه‏ رقم ١/59‏ ). 


١ 8 


ابن بريدة عن أبيه عن امرأة أنت رسول الله عَيُِه فقالت : « كنت قد تصدقت 

على أمي بوليدة » وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة » فقال مَل : وَجَبٌ أَجْرك 

وَرّجَعَتٌ إِليْكِ بالمِيرَاثُ » » وقال أهل الظاهر : لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم 
سان 2000 5 1 5 لثم 3 

قوله عه لعمر : « لا تشتَرِه - في الفَرّس الَّذِي تَصدَّقَ به - فإن العائّد في 


هِيْتهِ كالكلب يَعُودُ في فَيْيِهِ » والحديث متفق على صحيه”" . 


قال القاضي : والرجوع في الحبة ليس من محاسن الأخلاق » والشارع عَيِتهِ 
إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق””"», وهذا القدر كاف في هذا الباب . 





)00 أخرجه البخاري ( ه /88؟ رقم 555 ) , ومسلم (* /89؟1 رقم 1550)ء 
ومالك في الموطأ ( 787/١‏ رقم 484 ) من حديث عمر بن الخطاب . 
)٠(‏ أخرج أحمد 88١/7‏ )» وابن سعد في الطبقات ( 197/1١‏ ) ع والبخاري في 
ش الأدب المفرد ( رقم 307 ) , والحاكم ( ١‏ /71 ) » والقضاعي في مسند الشهاب 
197/7 رقم 1١55‏ ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله عِكُمٍ : « إنها 
يُعِلْتُ لأقم مكارم الأخلاق » . 
قال الحام : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت : ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره » وقال الألباني في « الصحيحة » 
١‏ رقم 15 ) «١‏ وهذا إسناد حسن »؛ ... ). 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ش وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


0 ١ه‏ - كتاب الوصايا [] 
والنظر فيها ينقسم أُولّا قسمين : 


القسم الأول : النظر في الأركان . 
الثاني : في الأحكام . ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . 


© القول في الأركان © 


والأركان أربعة : الموصي . والموصى له . والموصى به » والوصية . 


أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك » ويصح عند مالك ' 
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب » وقال أبو حنيفة : لا تجوز وصية الصبي 
الذي دل يبلغ » وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا 
لم يوص بمحرم . 

وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث , لقوله عه : 
'"' واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء : 


)001 أخرجه أبو داود ( " /50؟ رقم 5410١‏ ) » والترمذي ( 4 /49 رقم 15١١‏ )2 
وابن ماجه ( 7 /505 رقم 51١*‏ )2 وأحمد ( 507/5 ) » والطيالسي في المسند 
(ص؛4ه١‏ رقم )١١177‏ والدولابي في الكنى .)574/١(‏ والبييقي 
(7754/5)» وسعيد بن منصور ( ١١5/1١‏ رقم 457 ) عن أني أمامة قال : 
؛ سمعت رسول الله عله يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى 
قد أغطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث'.. » الحديث . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد روي عن أي أمامة عن النبي َل 
من غير هذا الوجه . 
قلت : أخرجه ابن الجارود ( رقم ).ء وأبو داود ( 4/9/5 رقم ١958‏ ) 

' مختصراً . من طريق الوليد بن مسلم , ثنا جابر » وحدثني سملم بن عامر وغيره » 
عن ألي أمامة وغيره رضي الله عنهم ممن شهد خطبة رسول الله عَيْلّ يومكذٍ , فكان 
فيما تكلم به, فذكره . 
وهذا بند صخيح عل رط متبلم ان أوابرج ابرع القة بعتت الرمق إن يزيد إن 
جابر الازدي . ش 1 2 


1١/7 


إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية » وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على 
طلقا ات رزو قال الس ود -- ظاهر قوله تعالمى : ١‏ الوَصِيّة للوَالدين 
والأَقَرِينَ *”"" والألف واللام تقتضي الحصر . 


واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو « أن رجلا أعتق 
ستة أعبد له في مرضه عند موته؛ لا مال له غيرهمء فأقرع رسول الله َك بينهم» 
فأعتق اثنين وأرق أربعة »'" والعبيد غير القرابة : وأجمعوا - م قلنا - أنها لا 
تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة . واختلفوا - 6 قلنا - إذا أجازتها الورثة » فقال 
الجمهور : تجوز » وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز . 

وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال : 
لا تجوز وإن أجازها الورثة » ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة » 
وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عَتُّهِ : « لا وصية 
لوارث » هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ 


واختلفوا في الوصية للميت » فقال قوم : تبطل بموت الموصى له » وهم 
الجمهور » وقال قوم : لا تبطل . 

وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدًا وني هذا الباب فرع مشهور » وهو إذا 
أذن الورئثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل : لهم » وقيل : 


-- وف الباب' من خديث #.عمرو بن خارجة + :وعبد الله بن عباس»»:وأنس:بن مالك + 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر » وعبد الله بن عمر » وعلي » ومعقل بن 
يسارء وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب , ومجاهد مرسلا . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الوصايا . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 

.)1١4٠ ( البقرة : الاية‎ )١ 

(؟) تقدم. تخريجه في القسمة . 


١>: 


ليس لم » وقيل : بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أولا يكونوا , 
أعني : أنهم إن كانوا في عياله كان هم الرجوع . والثلاثة الأقوال في المذهب . 


١ 7/ 


القول في الموصّى به : النظر في جِنْسِهِ وقدره 0 


أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب » واختلفوا في المنافع 
فقال جمهور فقهاء الأمصار : ذلك جائز » وقال ابن ألي ليل وابن شبرمة وأهل 
الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة . 

وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال . وعمدة الطائفة الثانية أن 
المنافع منتقلة إلى ملك الوارث ؛ لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما. 
يوجد في ملك غيره » وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر . 

وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث 
لمن ترك ورثة . ش 

واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها » هل هو الثلث 
ل ل ا 0 
وارث » بما ثبت عنه عله  :‏ أنه عاد سعد بن ألي وقاص'0"© فقال له : 
رسول الله ؛ قد بلغ مني الوجع را و ا 
أفأتصدق بثائي مالي ؟ فقال له رسول الله عت : لا ء فقال له سعد : فالشطر ؟ 
)1١(‏ أخرجه البخاري (" ١54/‏ رقم »)١198‏ ومسلم (5 ١١6.0/‏ رقم 5 2)1١778/‏ 

وأبو داود ( 7١84/5‏ رقم 8514١)ء‏ والترمذي (70/4؛ رقم 5١١؟1)»‏ 

والنسائي 541/5 -15؟ )ء وابن ماجه ( 907/5 رقم / 1 ولداريي 

(//07.: )ء وأحمد 179/1١‏ )» والطيالسي ( ١87/1١‏ رقم ١571‏ - منحة 


المعبود ) » ومالك (57/5لا رقم 4 ) وغيرهم . 
وللحديث عندهم ألفاظ . 


١ا/ك‎ 


قال : لاء ثم قال رسول الله َيه : الُلْتْ ؛ والثّلث كبير » إِنْكَ أن تَذَرَ وَرَننكَ 
أغنياء تَيْرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عالَةَ يتَكَففونَ النَّاسَ » فصار الناس لمكان. هذا الحديث 
إل أن الوضية لا عو باقر دمن الدلق». 

واختلفوا في المستحب من ذلك » فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث » 
لقوله يِه في هذا الحديث : ١‏ والثلث كثير » وقال بهذا كثير من السلف . 


أحب إل . وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما 

انك م ال هطع ررم ملكو . رد اخ ال ع 0 2 
روي عن النبي عََْهِ أنه قال : « إن الله جَعَل لكمْ في الوَصية ثلث أمُوَالِكم زيادة 
في أعمالِكُمْ )20 . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
+ روي من حديث أبي هريرة » وأني الترداف معاد بن حعيل وك بكر النديو‎ 
. وخالد بن عبيد السلمي‎ 
أما حديث أبي هريرة . فقد أخرجه ابن ماجه ( ؟ /4 90 رقم 5109 )غ)‎ © - ١ 
والبييقي ( + /9١؟ ) » والخطيب في تاريخ بغداد » والبزار في مسنده - 5 في نصب‎ 
الراية ( 400/4 ) » وتلخيص الحبير ( 8 /91 رقم 187 ) » وفي سنده « طلحة‎ 
7 رقم 70 )» وقال البؤصيري في‎ 8079/1١ ( ابن عمرو ) متروك ا في التقريب‎ 
. ) .. دساح الرجاجة 1 ايه رقم 0117 : « هذا إسناد ضعيف‎ 
»غ)1441١-‎ 4450/50 ؟ - © وأما حديث أبي الدرداء . فقد أخرجه أحمد‎ 
رقم ١م١٠ - كشف الأستار ) » والطبراني في الكبير "ا في‎ ١5/ والبزار ( ؟‎ 
٠) ٠١ 4/ 7 ( وأبو نعيم في الحلية‎ 2) ١١1/ 5 ( » مجمع الزوائد‎ « 
. » وقال الطيئمي : « وفيه أبو بكر بن أني مريم ء وقد اختلط‎ 
» وقال البزار : « وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء‎ 
» ولا نعلم عن أي الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أي مريم » وضمرة معروفان‎ 
. ) وقد احتمل حديثهما‎ 
-2 ) 7 رقم‎ ١60/ 4 ( م« - © وأما حديث معاذ بن جبل . فقد أخرجه الدارقطني‎ 


١ /ا/ا‎ 


/ 


وهذا الحديث ضعيف”" عند أهل الحديث . وثبت عن ابن عباس" أنه 
قال : لو غض الناس في الوصية من الثلث | إلى الربع لكان أحب إلي. لان سول 
الله عَيْيلَهِ قال : « الثلث والثلث كثير » . 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث من لا وارث له» فإن 
مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي : واختلف فيه قول أهد 2 وأجاز ذلك أب حنيفة 





د والطبراني في الكبير  -‏ في « مجمع الزوائد » ( 4 /؟١7‏ ). 
وقال : ١‏ وفيه عتبة بن حميد الضبي » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أحمد ») . 
وقال عنه الحافظ في التقريب ( 5 /4 رقم ١7‏ ) : صدوق له أوهام . 
4 - © وأما حديث أبي بكر الصديق . فقد أخرجه العقيل في الضعفاء ( ١‏ /ه07؟ ) » 
وابن عدي في الكامل ( ؟ /7/84 ) . 
وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : ٠‏ وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر , ومالك بن مغول » 
والأئمة بالبواطيل ) اه . 
وقال ابن عدي ؛ « وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأخاف أن يكون ضعيفاً 
كا ذكره النسائُ » اه . 
© - © وأما حديث خالد بن عبيد السلمي . فقد أخرجه الطبراني في الكبير م 
في « مجمع الزوائد ) ( 4 7١7/‏ ) وقال : إسناده حسن وليس © قال . 
وقال المحدث الألباني في الإرواء ( 5 /79 ) بعد ما أورد طرق الحديث : ٠‏ وخلاصة 
القول : إن جميع طريق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية والثالثة 
والخامسة » فإن ضعفها يسير . ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن . وسائر الطرق إن لم تزده قوة » لم تضره » وقد 
أشار إلى هذا الحافظ » فقد .قال في « بلوغ المرام » : « رواه الدارقطني يعني عن 
معاذ . وأحمد , والبزار عن أي الدرداء وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة , 
لكن يقوي بعضها بعضاأً » اه . 

| . قلت : بل هو حسن 5 تقدم آنفاً‎ )١( 

0 أخرجه البخاري ( 554/0 رقم 147؟ ) » ومسلم ( ١187/8‏ رقم .)159/1١‏ 


/ 


١74 


إسحق » وهو قول ابن مسعود . 
وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس 
بخاص . وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس ؛ 5 قال عله : « إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 6" فمن جعل 
هذا السبب خاصًا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة » ومن جعل الحكم 
عبادة وإن كان قد علل بعلة » أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة 
قال : لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث . 


01 تقدم تخريجه قريياً , 


١74 


© القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية © 


والوصية بالجملة هي:هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته؛ 
أوعتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به » وهذا العقد عندهم 
هو من العقود الجائزة باتفاق , أعني : أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به ء 
إلا المدبر فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير » وأجمعوا على أنه 
لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي . 

واختلفوا في قبول الموصى له : هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فقال 
مالك : قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية ؛ وروي عن الشافعي أنه 
ليس القبول شرطًا في صحتها » ومالك شببها بالهبة . 


© القول في الأحكام © 


وهذه الأحكام منها لفظية » ومنًا حسابية » ومنها حكمية . فمن مسائلهم 
المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى 
له به في ماله مما هو الثلث » فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث » 
فقال مالك : الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه 
الثلث من جميع مال الميت ؛ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد 
وداود . وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي .وقبوله إياها 
باتفاق » فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية . 
عبد البر في هذه المسألة » وذلك أنه قال : إذا ادعى الورئة ذلك كلفوا بيان ما 
ادعوا » فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى 
به وكان شريكًا للورثة » وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه » وإذا لم يختلفوا 
في أن ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث » فعند مالك أن الورثة مخيرون 
إما في ذلك الشيء بعينه » وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك 
في ذلك ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكًا 
للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام النلث . وسبب الخلاف أن الميت 
ما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه » فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا 
بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله 
أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركًا , وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي 


١4١ 


هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث . أعني أن الواجب أن يسقط التعيين . وإما 
أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم . 
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بها وإذا وصى 
بها فهل هي من الثلث » أو .من رأس المال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم 
يلزمه الورثئة إخراجها » وقال الشافعي : يلزم الورئة إخراجها من رأس المال » 
وإذا وصى بها ؛ فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث » وهي 
عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله عه : 
٠‏ هَدَيْنُ الله أَحَقُ أن يُقضّى 0" وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب 
عنده » ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت » ولا 
خلاك آنه الو أخرينها فى :اطياة أنبا آم زآنن الال ولو انق السيافا ركان 
مالك اتبمه هنا على الورثة » أعني : في توصيته بإخراجها » قال : ولو أجيز هذا 
لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها فإذا 
زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على .ما هو أضعف منها ؛ وقال 
أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا.سواء » يريد في المحاصة . واتفق مالك وجميع 
أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاصّ 
في الثلث » وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم . واختلفوا في الترتيب 
على ما هو مسطور في كتبهم . ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب 
إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد للورثة الزائد » فعند مالك 
والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسًا ؛ وقال أبو حنيفة : بل يقتسمان 
النلث بالسوية . 

وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في 


/1١٠ه0 ومسلم (804/35 رقم‎ .)١987 رقم‎ ١97/ 4 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ .) 4 
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القسمة كا يسقط في نفسه بإسقاط الورثة ؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل 
الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعًا قال : يقتسمون المال أخماسًا ؛ ومن قال 
تين الاعببار دجا لي ان لفيا هال يقتسمون الباتي على السواء . ومن 
مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال 
لا يعلم به » فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون مالم يعلم » وعند 
الشافعي تكون في المالين . 

وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم ؛ 
أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج 
من المال الذي يعلم . وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة 
الأجناس » ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده وأن هذه 
خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوضي با . 


1١م7‎ 


بسم الله الرحملن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا 


0 ”#ه - كتاب الفرائض 0 


والنظر في هذا الكتاب » فيمن يرث » وفيمن لا يرث . ومن يرث هل 
يرث ذائما » أو مع وارث دون وارث » وإذا ورث مع غيره فكم يرث » وكذلك 
إذا ورث وحده 5 يرث ؟ وإذا ورث مع وارث » فهل يختلف ذلك بحسب وارث 
وارث أو لآ لف ؟. 


والتعللم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض » 
والسبيل الحاضرة في ذلك بآن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا 
انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الأجناس الباقية » مثال ذلك أن ينظر إلى 
الولد إذا انفرد 5 ميراثه » ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين . 
فأما الأجناس الوارئة فهي ثلاثة : ذو نسب وأصهار » وموال . فأما ذوو 
النسب » فمنها متفق عليها » ومنها مختلف فيها » فاما المتفق عليها فهي الفروع : 
أعني : الأولاد ». والأصول : أعني : الآباء والأجداد ذكورًا كانوا أو إناثا » 
وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكورًا أو إنانًا » 
أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم الأعمام , وبنو الأعمام » وذلك 
الذكور من هؤلاء خاصة فقط ء, وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن 
الجاع شيعة م آنا الربجال © :فالارم وان الأبى وك سفل #والانت والة ابو 


الأب وإن علا ء والأخ من أي جهة كان : أعني : للأم والأب أو لأحدماء 
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وابن الأخ وإن سفل » والعم » وابن العم وإن سفل ». والزوج » ومولى النعمة ٠.‏ . 
وأما النساء : فالابنة » وابنة الابن وإن سفلت » والأم » والجدة وإن علت ». 
والأخت » والزوجة » والمولاة . وأما الختلف فيهم فهم ذوو الأرحام » وهم من 
لا فرض طم في كتاب الله ولا هم عصبة . وهم بالجملة : بنو البنات » وبنات 
الإخوة » وبنو الأخوات . وبنات الأعمام , والعم أخو الأب للأم فقط ء وبنو 
الإخوة للأم » والعمات . والخالات , والأخوال . فذهب مالك والشافعي وأكثر 
فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم » وذهب سائر 
الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى 
توريئهم . والذين قالوا بتوريئهم اختلفوا في صفة توريثهم » فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات » وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل , 
وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به . 

وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لا كانت لا مجال للقياس فيها 
كان الأصل أن لا يثبت فيبا شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة إو إجماع » وجميع 
ذلك معدوم في هذه المسألة . 


وأما الفرقة الثانية » فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس . 
أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ وأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَغض 4”" وقوله ٠‏ 
. كر 0# 6ع 6مك | )21الداء ع م 7< 00 
تعالى : <9 للرّجالل تصيبٌ مما ترّكَ الوَالِدَانِ والأقربُونَ 54“ واسم القرابة 
ينطلق على ذوي الأرحام » ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بايات المواريث . 
وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي”” عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى ألي 





0 الأنفال : الآية ( 76 ) . 
(5) النساء : الآية (7 ) . 
(*) في السنن ( 4 45١/‏ رقم 7٠١١*‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١8/1١‏ )» وابن ماجه ( 4١4/5‏ رقم 71817 )»ع وابن - 


ا١مك‎ 


فودة أن رسر ل 2ق ان نالك سارل مول يذ لا مول ل ةرسال 
وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ » . وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أني 
حنيفة قالوا : إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين ؛ لأنهم قد اجتمع لهم سببان : 
القرابة والإسلام » فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب » أعني : أن من 
اجتمع له سببان أولى من له سبب واحد . وأما أبو.زيد ومتأخرو أصحابه فشبهوا 
الارث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الارث » 
وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف . 


وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين » ونذكر 
من ذلك ما يجري مجرى الآصول من المسائل المشهورة المتفق عليبا وامختلف فيها : 


0 ميراث الصلب 0 


وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا 
وإنانًا معًا : هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين » وأن الابن الواحد إذا انفرد 


-2 الجارود ( رقم )2 والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /7937 ) » والدارقطني 
( 5 /85 رقم *ه )» والبييقي ( 5١5/5‏ )» وابن حبان ( ص١ 7١‏ رقم ١7171‏ - 
الموارد ) من طريق عبد الرحمن بن الحارث » عن حكم بن حكم » عن أي أمامة 
ابن سهل بن حنيف . قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي مُبيدة بن 
الجراح : أن رسول الله َه قال : « الله ورسولُهُ مولى من لا مولى له » والخال وارثُ 
من لا وارث له ) وهو حديث صحيح . 
وفي الباب من حديث المقدام بن معدي كرب » وعائشة . وابلي هريرة » وواسع بن 
خيان 4 «وبريدة > وأبي الدرواف. 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الفرائض . 
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ع ياي الى ا كر ا ا 
لهما الثلئين » وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف . 
والسبب في اختلافهم ترد المفهوم في قوله تعالى : «إ فإِنْ كن نساءً قَوْقَ 
التتيْن فَلَهُنَ تنا ما كرك 4”" هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم 
الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم 
الواحدة ؛ وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور » وقد روي 
ب 5 ُ بذ ١‏ 
عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل ( عن حاتم بن عبد الله !"© » وعن جابر : 
وعبد الله بن عقيل : قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم اخرون . 
٠. 0‏ و 0 طو 4 ع 
وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى : 9 يُوصيكم اللهُ في أؤلادكم 
09 النساء : الآية ( .)1١١‏ 
هق قلت : وقع في الأصل ١‏ عن حاتم بن عبد الله » وعن جابر » ولا ذكر له في الحديث . 
وإنما هو «١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » . 
(؟) أخرجه أبو داود (“ 8١5/‏ رقم ١847‏ )»ء والترمذي ( 4 4١4/‏ رقم 5١917‏ )ء 
وابن ماجه ( 5 /908 رقم ١0٠76‏ ), والحاكم ( 4 / “مم -84” ) » والبييقي 
(515/50)» وأحمد ( 551/8 ) وغيرهم . 
عن جابر بن عبد الله » قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتييا من سعد إلى 
رسول الله عه » فقالت : يا رسول الله » هاتان ابننا سعد بن الرييع قل أبوهُمَا 
معك يوم أَحَدٍ شهيداً وإنّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تُتكحان إلا وهما 
مال » قال : يقضي الله في ذلك » فنزلت آية الميراث » فبعث رسول الله عَيكنْه إلى 
عمهما ء فقال : أَعْظٍ ابنتي سعدٍ الثلثين » وأعط أمهما الشمن وما بقي فهو لك ») . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وال اام ضيفي الإسنادي) . وقال الذهبي : « صحيح » وحسن الألباني الحديث 
في صحيح أي داود . 
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للذَّكْرٍ مل حَظ الأكيينٍ - إلى قوله - وإِنْ كانث وَاجِدَةً فلّها التُملف 4" 
وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين » 
يرثون ”ا يرثون وبحجبون "ا يحجبون , إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال : ولد 
من الربع إلى الثمن » ولا الأم من الثلث إلى السدس . 


وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بئات الصلب إذا استكمل 
بئات المتوفى الثلثين . واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتين 
أو أبعد منبن » فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيما فضل 
عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال علي رضي الله 
عنه وزيد بن ثابت من الصحابة . 

وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن 
دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه . وكان ابن 
مسعود يقول في هذه : 98 للذكر مثل حظ الانثيين 4"" إلا أن يكون 
الحاصل : النسناء أكثر من السدس » فلا تعطى إلا السدس . 

وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولاد م للذكر 
مثل حظ الأنثيين 4”" وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى » وأيضا لما كان ابن 
الابن يعصب من في درجته في جملة المال » فواجب أن يعصب في الفاضل من 
الملل . وعمدة داود وأنلي ثور حديث ابن عباس”'” أن النبي عله قال : 
(01) النساء : الآية 9 .)1١١‏ 
20( النساء : الآية ( .)1١١‏ 
(*) أخرجه البخاري ( ١7/١١‏ رقم 5145 )2 ومسلم ١١88/8١‏ رقم 760١‏ / 

59 )ء وأحمد ( 5١/1١‏ )ء والدارمي ( 558/1 )» وأبو داود 8 /519, رقم 

)ء وابن ماجه ( ؟ 41١5/‏ رقم 504٠.‏ ) » والبمبقي 5١8/5‏ ) وغيرهم . 
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٠‏ اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أل الفُرائض عَلِى كتاب الله عَرّ وجل » فَمَا أَبْمَتِ المَرائضٌ 
فلأوْلى رجل ذكرٍ » ومن طريق المعنى أيضًا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من 
الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها . 

وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح . وأما قول ابن مسعود 
فمبتّي على أصله في أن بنات الابن لا كن لا يرئن مع عدم الابن أكثر من السدس 
لم يجب لن مع الغير أكثر ما وجب ن مع الانفراد » وهي حجة قريبة من حجة 
داود » والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف 
منبن . وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في. مرتبتهن . 

وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنمًّا لصلب وبنت ابن أو بئات ابن 
ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين » وخالفت الشيعة في ذلك 
فقالت : لا ترث بنت الابن مع البنت شيئًا كالحال في ابن الابن مع الابن . 

فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن » ومع البنات فيما 
دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيبنّ إذا كن مع بني الابن أنه قيل : يرثن » 
وقيل : لا يرثن » وإذا قيل : يرثن فقيل : يرثن تعصيًا مطلقا » وقيل : يرئن 
تعصيبًا إلا أن يكون أكثر من السدس »ء وإذا قيل : يرثن فقيل أيضًا : إذا كان 
ابن الابن في درجتبنٍ » وقيل : كيفما كان , والمتحصل في وراثتين مع عدم ابن الابن 
فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين قيل : يرثن » وقيل : لا يرثن . 


0 ميراث الزوجات 0 


وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد 
ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى , إلا ما ذكرنا عن مجاهد . وأنها إن تركت ا 
ولدًا فله الربع » وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزروج ولدا ولا ولد 


لبل 


ابن الربع » فإن ترك ولدّا أو ولد ابن فالكمن » وأنه ليس يحجبجبين أحد عن الميراث 
ولا ينقصهن إلا الولد » وهذا لورود النص في قوله تعالى : © وَلَكُمْ نِصْفْ ما 


ترك أَرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لهُنّ و لَدّ 4"" الآية . 
0 ميراث الأب والأم 0 


وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال » وأنه إذا انفرد 
الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباق لقوله تعالى : 9 وَوَرِتَهُ أَبَوَاُ قَلأمه 
القُلْتْ اند 


وأجمعوا على أن رضن الأبوين طن :عتراث "انيما إذا كان للقي ولد أو ولد 
ابن السدسان ؛ أعني : أن الكل واحدا منهما السندن لقوله تعالى : 9 ولأَبوَيه 
لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُس مما ترك إِنْ كان لَهُ وَلَدَ 74" والجمهور على أن 
الولد هو الذكر دون الأنثى » وخالفهم في ذلك من شذ . 

وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد . 

وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يلجبها الإخوة من الثلث إلى السدس 
لقوله تعالى : # فإنْ كان آ لَهُ إحوَةٌ فَلأمْهِ المسّدُس يي*) . واختلفوا في أقل ما 
يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة » فذهب علي رضي الله عنه وابن 
مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدًا » وبه قال مالك وذهب ابن 
عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدًا » وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 

والخلاف ايل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع » فمن قال أقل ما ينطلق 
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عليه اسم الجمع ثلاثة قال : الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق » ومن قال : أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان ؛ أعني : في 
قوله تعالى : # فإن كان له إخوة 4" ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان. 
تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور . وقال بعض المتأخرين لا أنقل 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات ؛ لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن .. 
اسم الإخوة إلا أن يكون معهنّ أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث » إذ اسم 
الإخوة هو جمع أخ » والأخ مذكر . 00 

واختلفوا من هذا الباب فيمن. يرث السدس الذي تحجب عنه الأم 
بالإإخوة ؛ وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة » فقال الجمهور : ذلك السدس 
للأب مع الأربعة الأسداس . وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين 
'حجبوا , وللأب الثلثان ؛ لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا ياخذ ما حجب 
إلا الإخوة مع الآباء » وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس » وقول ابن 
عباس هو القياس . 

واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين » وهي فيمن ترك زوجة 
وأبوين » أو زوجا وأبوين » فقال الجمهور : في الأولى للزوجة الربع » وللأم ثلث 
ما بقي » وهو الربع من رأس امال » وللأب ما بقي وهو النصف » وقالوا في 
الثائية : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس س المال » وللأب 
ما بقي وهو السدسان ؛ وهو قول ؛ زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه . 
وقال ابن عباس في الأولى : للزوجة الربع من رأس المال » وللأم الثلث منه أيضًا ؛ 
لأنها ذات فرض » وللأب ما بقي ؛ لأنه عاصب » وقال أيضا في الثانية : للزوج . 
النصف . وللأم الثلث ؛ لأنها ذات فرض مسمى » وللأب ما بقي » وبه قال 
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شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة . 
وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث 

وللأب الباتي » وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال » كأنهم رأوا 
أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث: الأب روجا عن الأصول . 
| وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب » 

والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض » بل يقل ويكثر » وما عليه 
الجمهور من طريق التعليل أظهر , وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ؛ 
| وأعني : بالتعليل هنهنا : أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالإيثار ؛ أعني : 
الأب .من الأم .+ 


0 ميراث الإخوة للأم 0 


وأجمع العلماء على أن الاخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس 
ذكرًا كان أو أنثى » وأمهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على 
السوية » للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . وأجمعوا على أنهم لا يرئون مع 
أربعة : وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا » والبنون ذكراهم وإنائهم » وبنو 
الببين وإن سفلوا ذكراتهم وإنائهم » وهذا كله لقوله تعالى : إ وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 0 الآية ٠»‏ وذلك أن الإجماع انعقد 
على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط , وقد قرىء ( وله أخ أو أخت 
الأربعة التي ذكرنا من النسب ؛ أعني : الآباء والأجداد والبنين وبني البنين . 
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5 ميراث اللإخوة للأب والأم أو للأب 0 


وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة 
أيضا . أما الأخت إذا انفردت فإن ها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان , 
كالحال في البنات » وأنهم إن كانوا ذكورًا وإنائًا فللذكر مثل حظ الأثثيين كحال 
الببين مع البنات » وهذا لقوله تعالى : يَسْتَفبُونك قل الله فيكم ف 
الكَلاة 4 إلا أمهم اختلفوا في معنى الكلالة هلهنا في أشياء واتفقوا منها في 
أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الاخوة للأب والأم ذكرانًا 
كانوا أو إنانًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ء ولا مع ولد الولد ولا مع 
الأب شيا . ٠‏ 

واختلفوا فيما سوى ذلك . فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم 
مع البنت أو البنات » فذهب الجمهور إلى أمبن عصبة يعطون ما فضل عن البنات » 
وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيًا . 

وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود”" عن النبي عَيْيهِ أنه قال 
في ابنة وابنة ابن وأحت ١:‏ إن للبت النُصف ولابتة الابن السدّس تَكْمِلَة لكين 
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0 أخرج البخاري ( ١1// ١١‏ رقم 0775 ) , وأبو داود ( * *1١5/‏ رقم 1784٠8‏ )ء 
والترمذي 4١5/1١‏ رقم *9١؟)ء,‏ وابن ماجه ( 5 /9109 رقم 1115١‏ )ء, 
وأعند 2688/5 والبيقي :173+ نن حديت هزيل بن شر حبيل قال * 
سكل أبو مومنى عن ابنةٍ وابنة ابن وأحتي » فقال : للابنةٍ النصف » وللأأخت النصف 
وات ابن مسعود. فسيتابعني » فسكئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال :. لقد 
ضللتُ إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيبها بما قضى النبي 2ه : للابنة النصف ,- 
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وما بْقِي فلاحت » » وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات » فكذلك الأخوات . 

وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى : فإ إِنْ امرّؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولد 
عع فكو اي ع 7 
وَلَهُ أحتٌ 4" فلم يجعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد » والجمهور حملوا 
اسم الولد هنهنا على الذكور دون الإناثِ . 

وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة 
العدول ؛ عن علي'" رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله عَيُهِ أن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات » , وأجمع العلماء على أن الأخوات للب والأم 
إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن 
مع بنات الصلب » وأنه إن كانت الأحت للأب والأم واحدة فلل خوات للأب 


واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر ء فقال الجمهور : يعصبين 





5 ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأأخت ؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول 
ابن مسعود » فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » لفظ البخاري . 

وق ' الضاء + الآية139053 ).+ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي ( 5 4١5/‏ رقم 7١94‏ ) » وابن ماجه ( ” /ه١9‏ رقم 5059 )؛ 
والحام ( 5 /8+5 ) , والدارقطني ( 5 /85 رقم 54 )2 وأحمد »)1١١١/1١(‏ 
والطيالسي ( 784/01١‏ رقم 0 - منحة المعبود ) , والبييقي 5610/51 )» 
وابن الجارود ( رقم 508٠.‏ )» وقد حسنه الالبافي في الإرواء ( رقم ٠ ) ١551‏ 
© بني العلات : الآإخوة لاب . 
© الأخياف : الاخوة للأم .: 


ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » كالحال في بنات الابن مع بنات 
الصلب » واشترط مالك أن يكون في درجتهن » وقال ابن مسعود : إذا استكمل 
الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الاناث » وبه قال 
أبو ثور » وخالفه داود في هذه المسألة » مع موافقته له في مسألة بنات الصلب 
وبني البنين » فإن لم يستكملن الثلثين » فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ ‏ 
الأنشيين » إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب 
مع بني الابن . وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها . 


وأجمعوا على أن الاخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند 
فقدهم . كالحال في بني البنين مع البنين » وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن » 
بأن يبدأ بمن له فرض مسمى » ثم يرثون الباتي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال 
في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة » فإن العلماء 
اختلفوا فيها » وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها 
لأبيها وأمها » فكان عمر وعثان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم 
السدس وللإخوة للأم الثلث » فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا 
شبيء » فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه 
بينهم للذكر مثل حظ الأشيين . وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار : مالك 
والشافعي والثوري . وكان علي رضي الله عنه » وألي بن كعب » وأبو موسى 
. الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة » 
ولا يوجبون لهم شيئًا فيها » وقال به من فقهاء الأمصار : أبوحنيفة وابن أبي ليل 
وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة . وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم 
. يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم ؛ فوجب 
أن لا ينفردوا به دونهم ؛ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورئون ؛ وجب 
أن يشتركوا في الميراث . وحجة الفريق الثاني : إن الاخوة الشقائق عضبة » فلا 
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شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث . 


5 ع 5 21 ع ع 
وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجًا وأما وأتحا واحدًا لام وإخوة 
الباقي بين الباقين مع أمهم مشاركون له في الأم فسبب الاختلاف في أكثر مسائل 
الفرائض هو تعارض المقاييس » واشتراك الألفاظ فيما فيه نص . 


29 ميراث الجد 0 


وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجدء وأنه يقوم مقام الأب عند عدم 
الأب مع البنين » وأنه عاصب مع ذوي الفرائض . واختلفوا هل يقوم مقام الأب 
ف حجب الإاخوة الشقائق » أو حجب الإاخوة للأب ؟ فذهب ابن عباس وَأبْق 
بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم » وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني 
رضي الله عنه » وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الاخوة مع الجد , إلا أنهم 
اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد . 

وعد ة امن تعمل اكد منزلة الأب اتفاقهافا فى المعتى + أعنى .من قبل 
أن كليهما أب للميت ٠‏ ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي' أجمعوا على اتفاقهما 
فيها » حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أما يتقي الله زيد 
أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض »2 منها أن شهادته لحفيده كشهادة 
الأب وأن الجد يعتق على حفيده ا يعتق الأب على الابن » وأنه لا يقتص له 
من جد ما لا يقتص له من أب . وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب 
إلى الميت من الجد ؟ لأن الجد أبو أبي اميت » والأخ ابن أبي الميت » والابن أقرب 
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حن” الت وإبغنا افيا هوا عليه ان أذ رو الاح قدم عل العواء وهر يدل 
بالأب » والعم يدلي بالجد . 
فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب . فإن قيل : فأي القياسين 
اللي ل ا 
الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة » م أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة » 
وإذا لم يحجب الابن الجد » وهو يجحب الاخوة ؛ فالجد يجب أن يحجب من 
يحجب الابن » والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع » وإنما هو مشارك له في 
الأصل » والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل , والجد ليس هو أصلا 
للميت من قبل الأب » بل هو أصل أصله » والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل 
الميت » فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله » ولذلك لا معنى 
لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة » والجد يدلي بالأبوة » فإن الأخ ليس ابا 
للميت » وإنما هو ابن أبيه » والجد أبو الميت », والبنوة إنما هي أقوى في الميراث 
من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني : الموروث . وأما البنوة التي تكون 
لأب موروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون 
لأ االوروت» الأن الأبرة الى لآب الوروك هي أبرة باللفووويقي عن + 
بعيندة + ولي" البئوة التى' لآب المؤرواث.بنوة نا اللموروك لا قزيية ولا يعيدة ؛ 
فمن قال : الأخ أحق من الجد ؛ لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث 
بالببوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل ؛ لأن الجد أب ما » 
وليس الأخ ابا ما . وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت . وكأنه أمر عارض 
والجد سبب من أسبابه » والسبب أملك للشيء من لاحقه . واختلف الذين 
رض لدع رق لتر محص للا اد ا لاد 
أن يكون معه سوى.الإخوة ذو فرض مسمى », أو لا يكون . فإن لم يكن معه 
ذو فرض مسمى ؛ أعطى الأفضل له من اثنين » إما ثلث المال » وإما أن يكون 


كواحد من الإخوة الذكور » .وسواء كان الإخوة ذكرائًا أو إنانًا أو الأمرين 
جميعًا » فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال » وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة 
والأربعة يأخذ الثلث . وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل 
حظ الأنثيين » ومع الخمس أخوات له الثلث ؛ لأنه أفضل له من المقاسمة » فهذه 
هي حاله مع الاخوة فقط دون غيرهم » وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى » 
فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم » فما بقي أعطى الأفضل له من 
ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض » وإما أن يكون بمنزلة ذكر 
من الاخوةٌ » وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه ء ثم ما بقي 
يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية”" على ما سنذكر مذهبه فيها 





(1) المسألة الأكدريّة : وهي مسألة وقعت مع امرأة من بني أكدر » فسميت بالأكدريّة . 
وقيل : إنها كدّرت على « زيد بن ثابت ) مذهبه ؛ فشذت عن القاعدة » فسميت 
بالأكدرية » وقيل غير ذلك . 
وتوضيح المسألة أن امرأة ماتت وخلفت : زوجاء وأماء وجدا . وأختا شقيقة . 
فمقتضى ما تقدم من مذهب ١‏ زيد ) رضي الله عنه » أن تسقط الأخت الشقيقة ؛ 
لأن الزوج يأخذ النصف », والأم تأخذ الثلث . وبقي من التركة ( السدس ) وهو 
فرض الجدّ . ولا يمكن أن تشاركة فيه الأخت ؛ لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه 
المقرر له في مثل هذه الحالة » فكان المفروض أن تحجب الشقيقة من الإرث » 
ولا يكون لها نصيب من التركة » حسب القاعدة المتقدمة » ك| هو مذهب ( أي حنيفة ) 
والإمام ( أحمد بن حنبل ) رحمهما الله تعالى . 
لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف القاعدة » ففرض للشقيقة النصف » وأعال 
المسألة من ستة إلى تسعة . ثم ضح سهام الأخت إلى الجد » وقسم السهام بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وبطريق التصحيح أصبحت المسألة من ( 707 ) » للزوج منها 
( 4 ) تسعة سهام ‏ وللأم ( ” ) ستة سهام » وللجد ( 8 ) ثمانية سهام » وللأخت 
الشقيقة ( 4 ) أربعة سهام وبهذا أخذ الإمامان الشافعي والمالكي رحمهما الله . 
انظر الشكل رقم )١(‏ : حسب القاعدة الاساسية . 
والشكل رقم (؟): حسب المسألة الأكدرية . > 
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١ جد‎ */١ 
محجوبة أت شقيقة‎ 


شكل رقم )١(‏ 

المسألة أصلها من ستة » وعالت إلى تسعة » ومجموع سهام الجد والشقيقة هو ( 4 ) 
للجدّ حصتان » وللشقيقة حصة واحدة » نضرب الثلاثة في تسعة فتصبح 57 ) 
سبعاً وعشرين وهو تصحيح المسألة . 

ملاحظة : 

يشترط ألا يبدل أحد من هؤلاء الورئة » فإذا أبدل أحدهم ؛ خرجت عن حكم 
المسألة الأكدرية . والله تعالى أعلم . 


9 

5 8 و 

زوج 5 1 

ام ؟ 5 

76 ١ جد‎ 

حت ش ؟ 0 
شكل رقم (؟1) 


للزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث . 

للأم الثلث لعدم الفرع » وعدم التعدد . 

الجد السدسن : 

للأأحت الشقيقة النصف . 

ثم تضم سهام الجد والشقيقة » وتقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى . 

[ المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ محمد على الصابوئيع 
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مع سائر مذاهب العلماء . وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى 
. له من السدس أو المقاسمة » وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض 
أو لم يكنء وإنما لم ينقصه من السدس شيعًا ؛ لأنهم لا أجمعوا أن الأيناء 
لا ينقصونه منه شيئا ؛ كان أحرى أن لا ينقصه الاخوة . 
وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الاخوة للأم فلم يحجب عما يجب 
لهم وهو الثلث » وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة » وبقول علي 
وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت » وتركت زوجا 
وأنّا وأختا شقيقة وجدًا » فإن العلماء اختلفوا فيباء فكان عمر رضي الله عنه 
يقولان : للزوج النصف وللأم الثلث » وللأخت النصف , وللجد السدس 
فريضة » إلا أن زيدًا يجمع سهم الأخت والجد » فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين » وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد » وضعف الجميع 
التشريك الذي قال .يه زيد فى هذه الفريضة + وبفول,:زيد. قال »مالك + وقيل : 
إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها » وهذا كله على مذهب من يرى 
العول وبالعول0" قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار , إلا ابن عباس » 
- صاءة .]١١5 - ١١‏ 1 
1) العول اصطلاحاً : هو زيادة في مجموع السهام المفروضة » ونقص في أنصباء الورثة » 
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة » ويبقى بعض 
أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث » فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل 
المسألة » حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض » وبذلك يدخل النقص إلى 
كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث .. وأول حادثة فيها 


عول وقعت في عهد عمر » واستشار الصحابة فأشار عليه ١‏ زيد بن ثابت ) رضي الله - 


5١١ 


فإنه روي عنه أنه قال : أعال الفرائض عمر بن الخطاب » وايم الله لو 
قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ؛ ما عالت فريضة » قيل له : وأيها 
قدم الله » وأيها أخر الله ؟ قال : كل فريضة ل يببطها الله عز وجل عن موجهها 
إلا إلى فريضة أخرى . فهي ما قدم الله » وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن ها إلا ما بقي فتلك التي أخز الله » فالأول مثل الزوجة والأم » والمتأخر 
مثل الأخوات والبنات » قال : فإذا اجتمع الصنفان بدىء من قدم الله » فإن 
بقي شيء فلمن أخر الله » وإلا فلا شيء لهء قيل له : فهلا قلت هذا القول 
لعمر : قال : هبته . وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة 
لأب ؛ أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للب . فيمنعونه بهم كثرة 
الميراث » ولا يرئون مع الإخوة الشقائق شيئًا » إلا أن يكون الشقائق أخمًا 
واحدة » فإنها تعادي الجد بأخوتها للأب ما بينهما”'' وبين أن تستكمل فريضتها 
وهي النصف » وإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لأبهها فضل عن نصف رأس المال 
كله » فهو لإخوّتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن لم يفضل شيء على 
النصف فلا ميراث م : فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة 
للأب للإجماع , على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم ؛ ولأن هذا الفعل أيضا مالف 
الأصول , أعني : أن يحتسب بمن لا يرث » واختلف الصحابة رضي الله عنهم 
من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء » وهي أم وأخت وجد على خمسة 


- عنه بالعول . فقال عمر : أعيلوا الفرائض » وأقر صنيعه الصحابة الكرام » فأصبح 
ذلك إجماعاً على حكم العول » وأُصول المسائل سبعة ‏ ثلاثة منها تعول » وأربعة لا تعول . 
أما الثلاثة التي يدخل إليها العول فهي : « الست » و ١‏ الاثنا عشرة » و ١‏ الأربع 
والعشرون » . وأما الأربعة التي لا تعول فهي : « الاثنان » و « الثلاث » و ١‏ الأربع ) 
و «الهاني »). 
انظر المرجع السابق صاة.١1- .1١١5‏ 

وقد سكا هده السازة. بالأسيول 7 ولينظر ما'مكاها ب اى مش 


امنا 


أقوال . فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد 
| وحجبوا به الأخت . وهذا على رأمهم في إقامة الجد مقام الأب . وذهب على 
رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد . وذهب عنان 
إلى أن للأم الثلث وللأحت الثلث وللجد الثلث » وذهب ابن مسعود إلى أن 
2 النصف والجلٍ الثلث ولام اير وكان يقول : معاذ الله أن 00 


يم 


0 هيراث الجدات ‏ © 

وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم » وأن للجدة أيضًا 
أم الأب عند فقد الأب المندس » فإن اجتمعا ؛ كان السدس بينهما . واختلفوا 
ذقنا اسوى ذلك اندهج دريف وآهل البدية إل أن اتكتية أم الأم يرورض ها الاش 
فريضة + قإذا اجتمعت- الحدتان :+ كان السندس ييتبما إذا كان قعددقما سواء » 
أو كانت أم الأب أقعد , فإن كانت أم الأم أقعد , أي : أقرب إلى الميت ؛ كان 
ها السدس » ولح يكن للجدة أم الأب شيء » وقد روي عنه أيهما أقعد ؛ كان 
لها السدس » وبه قال علي رضي لله عنه » ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري 
وأبو ثورء وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما » وكان 
الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات , واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب 
أم أت وأم أ الأب » أعني : الجد . وكان ابن مسعود يورث أربع جدات : 
أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب أعني : الجد . وأم أبي الأم , أعني : الجد, وبه 
قال الحسن وابن سيرين . وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن 
وقصواهن مالم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها » وقد روي عنه أنه كان يسقط 
الفعنوئ' بالدتيا إذا #انهامن. جيه واجدة وروي حو ان خناين أن ااذه لآم 
إذا نا كن أنه وير جد كه تسيو ناركن لط من القياس . 


الا 


فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي » ومن قال بمذهب زيد » ما رواه مالك 
أنه قال : « جاءت الجدة إلى أي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها » فقال 
أبو بكر : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة 
رسول الله عله شيئا » فارجعي حتى أسأل الناس » فقال له المغيرة بن شعبة : ٠‏ 
حضرت رسول الله ْله أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ 
فقال : محمد بن مسلمة » فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذه أبو بكر لها . ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها » فقال لها : ما لك في كتاب الله 
عز وجل شيء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في 
الفرائض » ولكنه ذلك السدس » فإن اجتمعتةا فيه فهو لكما » وأيتكما انفردت 
به فيو اام" وزو مالك" (أيفنة أها نت الللثان ل أن بكر فاراد: أن 
يجعل السدس للتي من قبل الأم » فقال له رجل : أما إنك تترك التي لو مانت 
وهو حي كان إياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما . قالوا : فواجب أن 
لا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة . وإما عمدة من ورّث الثلاث 
جدات عدوت ابن غيئة عن متصور عن ابراه :أن النبئ عله :ورت ثلاث 
)1( أخرجه أبو داود ( * "1١1/‏ رقم 584 ) ء والترمذي ( 4 47١/‏ رقم 171١١‏ )ء 

وابن ماجه ( 3405/5 رقم 71174 ). وأحمد ( 4 /ه55 )ء. ومالك في الموطاً 


(؟/؟١ه‏ رقم 4 )ء والجاكم ( ؛ /588 )ء والبميقي ( 7354/5 ). 
من حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة ..فذكره وقال الترمذي : حديث 
وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
قلت : لكنه معلول بالانقطاع » م قال ابن حزم في « الى بالآثار » ( ١97/8‏ 
المسألة 17٠١‏ ) وغيره ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر وعمر » فقد صحح الحفاظ 
ولادته كانت عام الفتح . 
وقد ضعف الحديث الالباني في إرواء الغليل ( رقم ١548٠‏ ). 

0) في الموطأً (5/١١ه‏ رقم ه). 


خدات :اقيق :مق اقل الأب وواسنة د قيل الأ ٠)‏ زأماة ابرع تسود 
فعمدته القياس في تشبيبها بالجدة للأب . لكن الحديث يعارضه واختلفوا هل 
يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب » فذهب زيد إلى أنه يحجب » وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وداود » وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها » وهو مروي 
عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة » وبه قال شري وعطاء وابن سيرين 
وأحمد ,» وهو قول الفقهاء المصريين . | 

عند د طحي تنوه باينا" أن "اد :1 كان عتم تلات 4 ونت 
أن تكون الجدة أولى بذلك . وأيضًا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم 
شيئًا ؛ كان كذلك أم الأب مع الأب . وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي 
عو عزوق ع اغيد الله :قال 717 اول اعندة أعطاها رسول الله ملق دنا عندة 
مع ابنها » وابنها حي 0”" قالوا : ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا 
يحجبن بالذكور ؛ كان كذلك حكم جميع الجدات » وينبغي أن يعلم أن مالا 
لأعالف: ريا نالا وافريضة حدق وى لزاه عاكت ور كن زوكاءو امام 
وإخوة لأم » وإخوة لأب وأم » وجدًّا. فقال مالك : للزوج النصف , وللأم 
السدس وللجد ما بقي وهو الثلث » وليس للإخوة الشقائق شيء » وقال زيد : 
للزوج النصف . وللأم السدس » وللجد السدس » وما بقي للإخوة الشقائق » 
فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإاخوة. الشقائق 
ولا الأخوات للأب . وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا 
يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم . 


. رقم 75 ) وهو حديث مرسل‎ 41١/ 54 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

() أخرجه البهقي ( 5١6/4‏ ) من طريق يزيد بن هارون » أنا محمد بن سالم » عن 
الشعبي به » ثم قال البهقي : تفرد به محمد بن سالم » وروي عن يونس » عن ابن 
سيرين » قال : ١‏ أنبعت عن أك* كتعة بن سوار » عن عبد الله » وعن.- 


"5. 


0 باب في الحجب 20 


وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ ان الأخ للأب 
يحجب بني الأخ الشقيق » وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب , وبنو 
الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم » وبنو الأخ للأب أولى من العم 
أخي الأب , وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب للأب » 
وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم » ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من 
يحجبه ذلك الصنف . 

وبالجملة » أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد » فإذا استووا حجب 
منهم من أدلى بسببين أم وأب. من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط ء وكذلك . 
الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد , فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى 
الميت بسببين من يدلي بسبب واحد » أعني : أنه يحجب العم أخو الأب لآب 
واي العو :الذي قو أكتى الأن الأب فقط: 


وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام ؛ لأن 
الإخوة بنو أب المتوفى » والأعمام بنو جدة » والأبناء يحجبون بنيهم » والآباء 
أجدادهم » والبنون وبنوهم يحجبود الإخوة » والجد يحجب من فوقه من الأجداد 


- أععت بن عبد الك عن امسن .6 وابر:سترية عن البق ع2 6 وعحديث) يونس 
وأشعث منقطع . ومحمد بن سالم غير محتج به » وإنما الرواية الصحيحة فيه » عن 
عمر . وعبد الله » وعمران بن حصين » ثم أسند عن جميعهم أنهم ورثوا جدة مع ابنها » . 
وتعقبة المارديني في الجوهر النقي ( 5١7/5‏ ) بأنه أثر عمر » من طريق ابن المسيب 
عنه.* وابن المسيب لي ا 0 
8607 رق 00 ْ 


بإجماع , والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة » والجد يحجب 
الأعمام بإجماع والإخوة للأم » ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب » 
والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم . ظ ١‏ 

واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم » فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والثوري : للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم : 
وهو في باتي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء » وهو 
قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس » وقال قوم : امال كله لابن العم الذي 
هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب؛ لأنه قد أدلى بسببين » وممن 
قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود » ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري » 
وهو قول الحسن وعطاء . واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على 
ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض . ولم يكن هناك 
من يعصب ., فكان زيد لا يقول بالرد » ويجعل الفاضل في بيت المال » وبه قال 
مالك والشافعي » وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج 
والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك » وبه قَالَ فْقَهَاءُ العراق من الكوفيين 
والبصريين , وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون هم بقدر سهامهم » فمن 
كان له نصف أخذ النصف مما بقي » وهكذا في جرء جزء . 

وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط ء أي : أن 
هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد . وهنا مسائل مشهورة الخلاف 
بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا » فمنها أنه أجمع 
المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : <( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للكافرينَ 
على المُؤْمِنِينَ سبيلاً 4”". ولما ثبت من قوله َه : ٠‏ لا يرث المُمْلمُ 


.)1١41١ ١ النساء : الآية‎ )١ 


نف 


الكَافِرَ » ولا الكافر المُسُلِمَ »” '. واختلفوا في ميراث المسلم الكافر » وفي 
ميراث المسلم المرتد » فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت » وذهب معاذ بن جبل 
ومعاوية من الصحابة » وسعيد بن. المسيب ومسروق من التابعين » وجماعة إلى 
أن المسلم يرث الكافر » وشبهوا ذلك بنسائهم » فقالوا : كا يجوز لنا أن نتكح 
نساءهم ولادعون لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الارث » ورووا في ذلك 


(1) أخرجه البخاري ( 50/1١17‏ رقم 7754 )2 ومسلم ( ١١88/8‏ رقم 2»))١51 4/1١‏ 
وأبو داود ( « /55 رقم 7509 )ء والترمذي ( 5 /*57 رقم 7١١1‏ ) » وابن 
ماجه ( 91١/7‏ رقم 7755 ) » وابن الجارود في المنتقى ( رقم 1504 ) » والدارقطني 
(4 /594 رقم 7 ) ء والبييقي ( 7١7/7‏ )ء والدارمي ( ١‏ /770 ) ء وأحمد 
٠٠0/8‏ )ء والطيالسي ( 5875/١‏ بك 0 
(؟/ؤ١ه‏ رقم .)1٠١‏ 

والحميدي ( 74/١‏ رقم 54١‏ )غ وسعيد بن منصور ( 78/١‏ رقم ١١0‏ 
و9 85١)»ء‏ وعبد الرزاق ( ١5- ١5/5‏ رقم ١همة‏ :5861 )ء وابن خزيمة 
(557/54 رقم 798٠‏ )2 وابن حبان ١(‏ 709/017 رقم 7500١‏ )» والطبراني في 

الكبير ( 17/١‏ رقم 841 ) و ( 1517/1 رقم 4١7‏ )» وفي الأوسط ( 9١ ٠/١‏ 
رقم 5٠١‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( * ١90/‏ رقم 775 ) ء والحام 
740/1 )غ وأبو نعبم في الحلية ( ١40- ١44/ ٠‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
(555/4)و(١١154/1١)‏ وغيرهم. من طرق كثيرة عن الزهري » عن 
علي بن الحسين ».عن عمرو بن عفان » عن أسامة بن زيد . ا 

00( ار ا ١‏ وتسالسي رج ارق - 
منحة المعبود ) » والحاكم ( 5 /ه54 ) » والبيبقي (7 /55؟ ) من حديث أي الأسود 
الدّؤْلي » عن معاذ بن جبل » أنه أنى في ميراث يبودي » وله وارث مسلم » فقال : 
سمعت رسول الله مُه يقول : ١‏ الإسلام يزيد ولا ينقص » . 
قال الحاكم : صحيخ الإسناد . وأقره الذهبي . مع أنه منقطع لأن أبا الأسود لم 
يسمعه من معاذ . - 


قال أبو عمر: وليس بالقوئي عند الجمهور'”". وشبهوه أيضًا 
بالقصاص في الدماء التي لا تتكافاً » وأما مال المرتد إذا قتل أو مات » فقال 
جمهور فقهاء الحجاز : هو لجماعة المسلمين » ولا يرثه قرابته » وبه قال مالك 
. والشافعي » وهو قول زيد من الصحابة . وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين » وكثير من البصريين : يرثه ورثته من المسلمين » وهو قول ابن مسعود 
من الصحابة وعلي رضي الله عنهما . 

وقد الفريق الوق # عجوم القدييق له وقيوة اللقفية اتطبيطل انوع 
بالقياس . وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين ؛ لأنهم يدلون 
بسببين : بالإسلام والقرابة » والمسلمون بسبب واحد » وهو الإسلام » وربما 
أكدوا بما يبقى لما له من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت » 
فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه » وذلك لا يكون إلا بأنِ يكون 
ماله حرمة إسلامية » ولذلك لم يجر أن يقر على الارتداد » بخلاف الكافر - وقال 
الشافعي وغيره : يؤْخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة » والطائفة 
الأخرى تقول : يوقف ماله ؛ لأن له حرمة إسلامية » وإنما وقف رجاء أن يعود 
إلى الإسلام » وأن استيجاب المسلمين لاله ليس على طريق الإرث » وشذت طائفة 
تقالت > ماله للمسلمين غندها يرد وأظن أن.أسيب من يقول-يذلك + 





| © وأخرجه أبو داود ( 859/1 رقم )191١+‏ من وجه آخرء وفيه عن 
أبي الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً قال : فذكره . 
© قال الببهقي ( ١55/5‏ ) : « وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه » وإإما 
أراد أن الاسلام في زيادة ولا ينقص بالردة ) . 
قال : وهذا رجل مجهول . فهو منقطع . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

1) أي أن الاستدلال به غير قوي ؛ لأنه ليس نصاً ظاهراً في المسألة » مع العلم أن الحديث 


وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا , واختلفوا في توريث 
الملل امختلفة » فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليبود 
والنصارى . وبه قال أحمد وجماعة » وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري 
وداود وغيرهم : الكفا ر كلهم يتوارثون » وكان شري وابن أبي ا وجماعة يبغلون 
الملل التي لا تتوارث ثلانًا : النصارى. واليبوة. والصايكين ملة» وامجوس ومن لا 
كتاب له ملة » والإسلام ملة . وقد روي عن ابن ألي ليل مثل قول مالك . 


وعمدة مالك ومن قال بقوله : ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي عله قال : « لا يتوارث أهل ملتين 0 

وعمدة الشافعية والحنفية قوله عه : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
اللي . وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم 
والكافر يرث الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف . وخاصة هنا . واختلفوا 
في توريث الحملاء » والحملاء : هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام » أعني : أنهم يولدون في بلاد الشرك » ثم يخرجون إلى بلاد 
الإسلام » وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب » وذلك على ثلاثة أقوال : 


)١(‏ أخرجه أحمد ١078/1‏ )» وأبو داود (8 /564 رقم 591١‏ )» وابن ماجه 
91١/1‏ رقم 701 ) » والدارقطني ( 5/4/ رقم ١5‏ ) » والبميقي ( 7١8/5‏ ) » 
وابن الجارود (١‏ رقم 451 ) وإسناده حسن . 
© وأخرجه الترمذي ( 414/4 رقم ١.‏ ٠).ء‏ والحام ( ١45/4‏ ) من حديث جابر . 
© وأخرجه الدارقطني ( 4 /5 رقم 7١‏ ) وعنه البببقي (5 5١8/‏ ) من هذا 
الوجه مزقلافاً وقال الدارقطني : « وهو المحفوظ ») . 
وقال الألباني في الإرواء ( ١ : ) 171١/5‏ ورواه شريك عن الأشعث ؛ عن الحسن 
عن جابر به مرفوعاً . أخرجه الدارمي ( ؟ /559 -.0*) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(1) تقدم قريباً من حديث أسامة بن زيد . 
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قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب » وهو قول جماعة من التابعين » 
وإليه ذهب إسحاق . ش 


وقول إنهم لا يتوارثون إلاببينة تشهد على أنسابهم » وبه قال شري 
والحسن وجماعة . ٠‏ 

وقول إنهم لا يتوارئون أصلًا وروي عن عمر الثلاثة الأقوال » إلا أن 
الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثكان وعمر 
ابن عبد العزير .. 

وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قوهم » فمنهم من رأى أن لا يورئون 
إلا ببينة » وهو قول ابن القاسم : ومنهم من رأى أن لا يورثون أصلا ولا بالبينة 
العادلة » وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون . 


وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلواعلى حكم الإسلام » فشهد بعضهم 
لبعض أنه يتوارئون » وهذا يتخرج منه أمهم يتوارثون بلا بينة ؛ لأن مالككا لا يجوز شهادة 
الكفار بعضهم على بعض قال : فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك » وبنحو 
هذا التتفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثورء وذلك أنهم قالوا : إن 
خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد ؛ قبلت دعواهم في أنسابهم » 
وأما إن أدركهم السبي والرق ؛ فلا يقبل قوهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة 
أقوال :. اثنان .طرفان » واثنان مفرقان .: .وجمهور العلماء من فقهاء. الأمضار » 
ومن الصحابة : علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب . مثل الكافر والمملوك 
والقاتل عمدًا » وكان ابن مسعود يحجب ببؤلاء الثلائة دون أن يورثهم » أعني : 
بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدًا » وبه قال داود وأبو ثور . 
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وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان . وحجة 
الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت واختلف العلماء في الذين يفقدون 
في حرب أو غرق أو هدم » ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون 
إذا كانوا أهل ميراث ؟ فذهب مالك وأهل المدينة إلى أمهم لا يورث بعضهم ‏ 
من بعض ٠»‏ وأن ميرائهم جميعًا لمن بقي من قرابتهم الوارثين » أو لبيت المال إن 
لم تكن لهم قرابة ترث » وبه قال الشافعي وأبو حنيقة وأصحابه فيما حكى عنه 
الطحاوي . وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر 
غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون » وصفة تواريثهم عندهم 
أنبم يورئون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض » 
أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره فيتوارثون الكل على أنه مال 
واحد كالحال في الذين يعلم تدم موت بعضهم على بعض . مثال ذلك زوج 
وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم » فيورث 
الزوج من المرأة خمسمائة درهم » وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج ٠.‏ 
دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها » وذلك مائتان وخمسون . 

ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا . 
فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث 5 يورث غير ولد 
الملاعنة » وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباتي لبيت المال » إلا أن يكون له إخوة 
لأم » فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال لمواليها » وإلا فالباتي 
لبيت مال المسلمين » وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه » إلا أن 
أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين . وأيضًا على 
قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال » وذهب علي وعمر وابن مسعود 
إلى أن عصبته عصبة أمه أعني : الذين يرثونها . وروي عن علي وابن مسعود 
أنهم كانوا لا يجعلونه عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الأم » وكانوا ينزلون الأم بمنزلة 
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الأب » وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة . 
وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى : 8 فإن لم يَكنْ لَه وَلَدّ وَوَرِثة 
:اه فَلأمَه اللُلْتْ 24 ع ل ا ل 
1 الفريق الثاني ما روي من حديث 00-6 ' عن النبي عََه « أنه ألحق 
ولد الملاعنة بأمه » وحديث عمرو و .فيك عن ابه عن ده قال : 


)0 جعل النبي 2 ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته 0 . وحديث وائلة بن 
0 الله - فقو و ع م صم عورا ع يبي ال 
لأسق"' عن الب هال : ٠‏ لتر شود لا أل : عيفها » ولتق 


.)1١١( النساء : الآية‎ )1١ 

0 أخرجه البخاري ( 450/9 رقم ٠١*ه‏ )» ومسلم ١١75/5١‏ رقم194/48١)غ»‏ 
وأبو داود ( 5917/5 رقم 5559 )ء والترمذي ( * /8م.ه رقم *١١١)»؛‏ 
والنسا ( 5 ١78/‏ )»ء وابن ماجه ( 559/١‏ رقم 70١59‏ )ء ومالك 5 /لا5ه 
رقم 9" ). 
من حديث نافع » عن » أن رجلاً لاعن امرك على عهد رسول الله مك » ففرق 
رسول الله كته بينهما وألحق الولد بأمه . 

0) © أخرجه أبو داود ( "* /55” رقم 79.048 ) »ء والبهقي ( 5 /59؟ ) »؛ والدارمي 
(؟/موص)ء وأحمد (5/59١١؟).‏ 
مخ طرق و وله عدف اقالطا 
© وأخرجه أبو داود ( /5ه85 رقم 9.37 )2 والببيقي )١59/50(‏ عن 
تكول فرمئلة .قال :2 فل وسؤل اش عله نيزا ابن الملاعنة لأمه+ ولورقيا 
من بعدها . 
قال البييقي ا 
وقد صحح الألباني ادبي ف تجيخ أن داود . 

(5) أخرجه أبو داود ( * /6؟7” رقم + 9).ء والترمذي ( ؛ /59: رقم 15١١١‏ )» 
وابن ماجه ( 5 4١5/‏ رقم 7741 ) , وأحمد ( 440/8 ) » وابن عدي في الكامل 
١7007‏ )ء والحام (؛ /. ل ل ل 
(69/5؟). 


قحلملا 


وُوّلَدَها الْذِي لاعتَتٌ عله . وحديث مكحول عن النبي علا بمثل ذلك ' 
خرج جميع ذلك أبو داود وغيره . قال القاضي : هذه الآثار المصير إلمها ؤاجب ؛ 
لأنباقد سفت عمو الكناب" .بو السهور عل' أن النسة اعطن ا لكات 
ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث . أو لم تصح عندهم . وهذا القول 
مروي عن بن عباس وعثان » وهو مشهور في الصدر الأول » واشتهاره في الصحابة. 
دليل على صحة هذه الآثار » فإن هذا ليس يستنبط بالقياس . والله أعلم . 


ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر 
أحدهم بأخ ثالث » وأنكر الثاني » فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه 
حقه من الميراث يعنون المقر » ولا يثبت بقوله نسبه » وقال الشافعي : لا ينبت 
النسبب ولا يجب غل'المقز أن يعظيه من الميزاث شيعا . واعتلق :مالك وأبو خديفة 
في القدر الذي يجب على الأخ المقر » فقال مالك : يجب عليه ما كان يجب عليه » 
لى أقر الأع القاق وثيت السب #وقال: أو سيف © منج ليه أن يقطيه تصك 
ما بيده » وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابا واحدًا فأقر بأخ 
له آخر » أعني : أنه لا ينبت النسب ويجب الميراث . وأما الشافعي فعنه في هذه 
المسآلة قولان : 
أحدهما : أنه لا ينبت النسب » ولا يجب الميراث . 
والثافي : يثبت النسب , ويجب الميراث » وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل 
. الطبلولية » ويجعلها مسألة عامة » وهو أن كل من يحوز المال يث يثبث النسب بإقراره ع 
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وإن كان واحدًا أَنَا أو غير ذلك . 

وعمدة الشافعي في المسألة الأولى » وفي أحد قوليه في هذه المسألة , 
أعني + (القرل غير المشنهوي أن النست لا بفيك :إلا اهدي علال وجي لا 
يثبت فلا ميراث ؛ لأن النسب أصل والميراث فرع » وإذا لم يوجد الأصل لم 
يوجد الفرع . 

وعنمدة مالك وأى,تحنيفة أن تيوت النسب. هو تق امتعد إلى الخ المدكرع 
فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين . وأما حظه من الميراث الذي بيد المقرء 
فإقراره فيه عامل ؛ لأنه حق أقرٌ به على نفسه . والحق أن القضاء عليه لا يصح 
من الحام إلا بعد ثبوت النسب » وأنه لا يجوز له بين الله تعالى .وبين نفسه أن 
يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه . 

وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث 
فالسماع والقياس . وأما السماع : فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة المتفق على صحته”" قالت : « كان عتبة بن أي وقاص عهد إلى أخيه 
سعد بن أي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك » فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أي وقاص وقال : ابن أخي قد كان عهد إلى فيه » فقام إليه عبد 
ابن زمعة » فقال : أخي وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فتساوقاه إلى 
رسول الله عله » فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه : 
فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن. وليدة أبي » ولد على فراشه » فقال 
رسول الله عله : هُوَ لك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ » ثم قال رسول الله عَيته : الوَلدُ 
للْفِرَاشُ وللعاهرٍ الحَجَرٌ » ثم قال لسودة بنت زمعة : احْتجبي مِنْهُ » . لما رأى 
من شبهه بعتبة بن أي وقاص قالت : فما رآها حتى لقى الله عز وجل » فقضى 


(1) أخرجه البخاري ( 5١/15‏ رقم 5149 )», ومسلم ( ٠١80/51‏ رقم ١481/76‏ ). 
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رسول الله عه لعبد بن زمء: بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وارث 
منازع له » وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم 
عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب » وهم في ذلك تأويلات » وذلك أن 
ظاهز. هذا الكديت أنه ألنت «تسيه ناقران أيه با والأصل أن لا لبيك تسب 
إلا بشاهدي عدل , ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات » فقالت طائفة : إنه 
إنما أب - نسبه يله بقول أيه ؛ لأنه يمكن أن يكوة: قد علم أن تلك الأمة 
كان يطؤها رع و قن ران كلك فراشًا له » قالوا : ومما يؤكد أذلك أنه 
كان صهره » وسودة بنت زمعة كانت زوجته عله » فيمكن أن لا يخفى عليه 
أمرها » وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه » ولا يليق هذا التأويل 
بمذهب مالك , لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه » ويليق بمذهب الشافعي على 
قوله الآخر , أعني : الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل قالوا : 
إنما أمر سودة بالحجبة احتياطًا لشببة الشبه ‏ لا أن ذلك كان واجيًا » وقال لمكان هذا 
بعض الشافعية : إن للزوج أن يحجب الأخخت عن أخيها » وقالت طائفة : أمره 
بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش . 
وافترق هؤلاء في تأويل قوله عم . وهو لك » فقالت طائفة : إنما أراد 3 
عبدك إذا كان ابن أمة أبيك » وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله عََقِلُه حكمه 
في ذلك بقوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر )”'. وقال الطحاوي : إنما أراد 
اقولها لتر رربو لكا با كين ربوس أ كير لد قله وه لقنا لو بي ال 
على اللقطة » وهذه التأويلات تضعف لتعليله َي حكمه بأن قال  :‏ الولد 
للفراش وللعاهر الحجر )2 . وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا 
المذهب , فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة أي : إقرار من حاز 
خلافة الميت , وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة » يريد أن الإقرار الذي 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه . واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا 
لا يلحقون بابائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف 
في ذلك بين الصحابة » وشذ قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنا في الإسلام » أعني : 
الذي كان عن زنا في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل . 
من ستة أشهر » إما من وقت العقد , وإما من وقت الدخول » وأنه يلحق من 
وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل , أو إن كان قد فارقها واعتزها . واختلفوا 
في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد » فقال مالك : خمس سنين » 
وقال بعض أصحابه : سبع » وقال الشافعي : أربع سنين » وقال الكوفيون : 
سنتان : وقال محمد بن الحكم : سنة » وقال داود : ستة أشهر ء وهذه المسألة 
مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . 

وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد » والحكم إنما يجب 
أن يكون بالمعتاد لا بالنادر » ولعله أن يكون مستحيلا . وذهب مالك والشافعي 
إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأنت بولد لستة 
أشهر من وقت العقد لامن وقت الدخول ؛ أنه لا يلحق به إلا إذا أنت به لستة 
أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول . وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه 
الولد . وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع 
الدخول . وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عَيِلُهِ : « الولد للفراش 6 وكأنه يرى أن 
هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطأً الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء 
الحلال . واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة » وذلك عندما يطأً 
رجلان في طهر واحدٍ بملك يمين أو بنكاح » ويتصور أيًا الحكم بالقافة في اللقيط 
الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة . والقافة عند العرب : هم قوم كانت عندهم معرفة 
بفصول تشابه أشخاص الناس » فقال بالقافة من فقهاء الأمصار : مالك والشافعي 
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وأحمد وأبو ثور والأوزاعي . وأبى الحكم بالقافة » الكوفيون وأكثر أهل العراق » 
والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما ء وذلك إذا لم 
يكن لأحدهما فراش » مثل أن يكون لقيطًا » أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد 
خياها قراها مل الآمة أو الكرة يطذها اوعلان اق تطير بوااحد وض للب رهور 
من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط » وقال 
محمد صاحب أي حنيفة : يجوز أن يكون ابنًا لثلاثة إن ادعوه » وهذا كله تخليط 
وإبطال للمعقول والمنقول . 

وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم » أي : بمن ادعاهم في 
الإسلام فأنى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة » فدعا قائمًا فنظر إليه فقال القائف : 
لقد اشترك فيه » فضربه عمر بالدرة » ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك » 
فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن 
أنه قد استمر بها حمل » ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما » ثم خلف هذا عليها 
تالاحو تفلا أدري. انيما غوي» فكل القانتج تال عدر اطلام 2 وان 
أهما شكت . قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من 
واحد منهم هو كالإجماع . وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك 
أن يؤخر الصبي حتى يبلغ » ويقال له : وال أمهما شكت » ولا يلحق واحد 
باثئين » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو ثور : يكون ابنا هما إذا زعم القائف أنهما 
اشتركا. فيه » وعند مالك أنه ليس يكون ابنًا للاثنين لقوله تعالى : <( يَأَيُهَا النَّاسُ 
نا حَلَقناكُم مِنْ ذَكَرٍ وألى #'' واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة'" قالت : « دخل رسول الله عي مسرورًا تبرق 
(1) الحجرات : الآية ١7١‏ ) . 
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أسارير وجهه فقال : ألمْ تَسْمَِي ما قال عجرّرٌ المَذلجيٌ لِرَيْدِ وأسامّة ورأى 
أندامهمًا ققال:. إن هذه الأندام بنضها من ينض «قالر ا وسنا مزوي عن ابن 
عباس وعن أنس بن مالك » ولا مخالف لهم من الصحابة . وأما الكوفيون فقالوا : 
الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش 
لقوله عَييلُهِ : « الولد للفراش 0" فإذا عدم الفراش أو اشتركا الفراش كان ذلك 
هنيما .و كاسم برأوا ذللقدينزة شرعية لذ طبيعية + يفانه اليمن . بلوع: من "قال بإثه 
لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع . 
وروي مثل قولهم عن عمر » ورواه عبد الرزاق عن علي » وقال الشافعي : 
لا يقبل في القافة إلا رجلان . وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول الشافعي . 


والثانية : أنه يقبل قول قائف واحد . والقافة في المشهور عن مالك إنما 
يقضي بها في ملك ابمين فقط لاني النكاح » وروى ابن وهب عنه مثل قول 
الشافعي » وقال أبو عمر بن عبد البر : في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة 
من أهل الحديث وأهل الظاهر » رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي') 
عن زيد بن أرقم'" قال « كان علِعٌ بالمن فأَتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر 


١109‏ )ء وأبو داود ( ؟ /598 رقم 55517 ) » والترمذي ( 4 /440 رقم 
64)ء والنسائي ( 5 /184 )»ء وابن ماجه ( ؟ /7810 رقم 7849 ), وأحمد 
في المسند ( 5١7/5‏ ) وغيرهم بألفاظ هذا ما . 

٠ . تقدم تخريجه قريياً‎ )١( 

(؟) كذا قال عن الشعبي ؛ عن زيد بن أرقم . وإنما هو عن الشعبي » عن عبد خير » 
عن زيد بن أرقم . 

(6) © أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) (889/1 رقم ١١*47‏ )2 وأبو داود 
701/50 رقم 7١7٠‏ )» والنساتي ( 5 /187 )» وابن ماجه ( ؟ /787 رقم 
54)ء والبييقي ( 555/5١١‏ -/ا5؟ ). ش 5 


5318 


واحد , فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى , فأقرع بينهم وقضى 
بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية » فرفع ذلك إلى النبي َيه 
فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه ») وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق 
الولد بالقرعة . ٠‏ 

واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : لايرث القاتل أصلًا 
من قتله . وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل . وفرق قوم بين الخطأ والعمد 
فظالن] + لأ برت اق القسك حا ورت" النقطا الأامن الدية "وهو فول مالك 
وأصحابه . وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب » 
مثل أن يكون من له إقامة الحدود . وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم . 


وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي » 
وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لثلا يتذرع الناس من المواريث إلى 


من طريق عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا الثوري . عن صال الحمداني » عن الشعبي عن 
عبد خير ) عنه . 
© أخرجه أبو داود ( ؟ ٠١/‏ رقم 1١59‏ ) »ء والنساتي ( 5 .)1١85-187/‏ 
من طريق الأجلح » عن الشعبي , عن عبد الله بن الخليل » عنه . 
© وأخرجه أحمد ( 4 /“/ا” ) » والنسائي ( 5 ١18*/‏ )» والجام ( 8 /ه؟١‏ - 
) من أوجه أخرى عن الأجلح به كالذي قبله . 

. وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ول يخرجاة » وزاد الحديث تأكيداً برواية ابن عييئة ‏ 
وقد تابع أبو إسحاق السبيعي الأجلح في روايته » وزاد فيه : فقال النبي ملم : « ما 
أعلم فيها إلا ما قال علي » ثم أخرجه من طريق الحميدي عن سفيان » .. 
وكذلك أخرجه أحمد ( 4 /774 ) عن سفيان بن عيينة بالزيادة المذكورة » وأخرجه 
الام ( 4 /4 ) ثم قال : ٠‏ قد أعرض الشيخان عن الأجلح بن عبد الله الكندي » 
وليس في رواياته بالمتروك ٠‏ فإن الذي ينقم عليه به مذهبه » يعني التشيع . 
قلت : ولكن الأجلح توبع على هذا الحديث » فهو صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره . 


506 


القتل واتباع الظاهر » والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك » فإنه لو كان ذلك 
ما قصد لالتفت إليه الشارع إ وَمَا كان رَبك تمييًا 4”" م تقول الظاهرية” 
واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم 
الميراث » وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام » فقال الجمهور : إنما 
يعتبر في ذلك وقت الموت . فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس 
بمسلم ركه لد سبواء: اسل قبل قنع الممزانك: أو تيده و كد لف إن كان 
مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة » 
سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده . وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : 
المعتبر في ذلك يوم القسم , وروي ذلك عن عمز بن الطاب .. وعمدة كلا 
الفريقين قوله عه : « أيما دارٍ أو أزض قَسّمَتْ في الجاهليّة فهي عَلى كسم 
الجاهلية 3 وأبما دارٍ 0 أرزض أدْركها الاسلام ولم تُقَسَّم فهِي عل قمع 
الإسلام » فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في. ذلك الوقت بحكم 
الإسلام . وروي من حديث عطاء'” ١‏ أن رجلا أسلم على ميراث على عهد 
رسول الله عه قبل أن يقسم » فأعطاه رسول الله مله نصيبه » وكذلك الحكم 
عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم . فهذه هي المسائل المشهورة 
التي تتعلق بهذا الكتاب . 

قال القاضي : ولا كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب » 
أو اصهيرء أو ولاء..وكان قد قيل في الذي يكون السب والصهر» فيجب 
النند كر هنين الؤلاء حول به د يتقان لعنناء أونا أحكانه ؟ 
)1( مريم : الآية ( 514 ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسمة . 
(©) لم أجده ء ولعله عند ابن عبد البر . ء: 3 
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0 باب في الولاء 


قأما موق :كدي له الو لان قفي :ناتك سيور قري "رق الاصوال 
لهذا الباب . 
ه المسألة الأولى : 

أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له ء وأنه يرثه 
مس سياس سي بالمال . 
نريزة نما الو لا لعن أَعَتَقّ 0 إذا أعتق عبد عن غيره ا 
الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق » وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أعتقه 
عن علم المعتق عنه » فالولاء للمعتق عنه » وإن أعتقه عن غير علمه » فالولاء 


وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله كه : «الولاء لمن أعتق 0 
وقوله مُه : « الوَلَاءْ لَحمَة كلحْمّة النّسّبٍ »'' قالوا : فلما لم يجر أن يلتحق 


- وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه ( ١‏ /77 رقم ١47‏ ) عن عطاء قال + ( قضى 
رسول الله َه أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية » وما أدرك 
'“سلام من ميراث » فهو على قسمة الإسلام» . 

(: هتفق عليه من حديث عائشة . وقد تقدم . 

0 متفق عليه من حديث عائشة ؛ وقد تقدم . 

() أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 77/7 رقم 7827 ) . وابن حبان في صحيحه 
(0/١٠5؟‏ رقم 14979 )2 والجاكم ( 5 /١41*)ء‏ والبييقي (١٠97/1؟١2)1»‏ 
والطبراني في الأوسط - ىا في « مجمع الزوائد » ( 5 /71 ) » وغيرهم من حديث 
ابن عمر . ' 
وهو حديث صحيح . وقد صححه المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١774‏ ) وتوسع - 


حر 


نسب بالحر بغير إذنه » فكذلك الولاء » ومن طريق المعنى ؛ فلأن عتقه حرية 
وقعت في ملك المعتق » فوجب أن يكون الولاء له , أصله إذا أعتقه من نفسه . 
وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه » فأشبه الوكيل , ولذلك اتفقوا 
على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر . وعند مالك أنه من 
قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين . وعندهم 
يكون للمعتق . 
« المسألة الثانية : 

اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال 
مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة : لا ولاء له » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
له ولاؤه إذا والاه » وذلك أن مذهيهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرئه ويعقل 
عنه » وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره مالم يعقل عنه » وقال غيره : 
بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه . فعمدة الطائفة الأولى قوله عله : « إنما' 
الولاء لمن أعتق )'' وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة » وكذلك الألف 
واللام هي عندهم للحصر , ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم 
عليه لا يشاركه فيه غيره » أعني : أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول 
إلا للمعتق فقط المباشر . وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى : 
(١‏ وَلِكُل جَعَلنا مَوَالَي مما رك الوَالدانِ والأْرَبُون 04" وقوله تعالى : «١‏ والَّينَ 
عَقَدتْ أيمَانَكُمْ فَانُوهُمْ نصيبهُم 4”" وحجة من قال : الولاء يكون بنفس 
الإسلام فقط حديث تمبم الداري”' قال « سألت رسول الله ميلم عن المشرك 





في الكلام عليه فانظره إن شكت . 

. متفق عليه من حديث عائشة . وقد تقدم‎ )١( 

505 النساء : الآية ( 8” ) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (0 59/5 رقم 15717١‏ ) ء وابن أي شيبة في 


ارا 


- 


يسلم 


) يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته » وقضى به 


عمر بن عبد العزيز . وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى : 9 والذينَ عَفَدَتْ . 
أبمالكُم 4 ش. منسوخحة بآية المواريث » وأن ذلك كان في صدر 00 
2 عت جر جا مرق يي لع ا 
الأ:ولاء السائية :د 


20) 
0 


«(المصنف» (١١/408)ء‏ وأحمد (4/١١١)ء‏ والدارمي (؟ /لاا" )ء 


والبخاري في التاريخ الكبير ( © ١94/‏ -194 ) » وأبو داود ( * /71 رقم 
4 )ء والترمذي ( 471/4 رقم 5).ء والنسائي في الكبرى - ؟ في 
أطراف المري - ( ” ١١5/‏ رقم ٠ ١.67‏ )ء وابن ماجه ( 5 9١9/‏ رقم 7057 ) » 
والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز ( رقم 8 ) » والطيراني في المعجم الكبير 
(1/:ه لاه رقم 1579 و1817 و 1174)» وأبو يعلى في المسند ( ٠١7/١‏ 
رقم 7١50/ ١‏ ) » والدارقطني (181/4 رقم اس و س8 و84 )ء والحام 
(؟/9١9)»ء‏ والبهقي (١97/1؟)ء‏ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 
( 40/17 ) بصيغة اتمريض » والخطيب في تاريخ بغداد ( ٠‏ /57 ) » والفسوي في 
المعرفة والتاريخ ( ؟ /455 ) . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وعبد الله بن . 
وهب بن زمعة مشهور » وتعقبه الذهبي قائلاً : هذا ما أخرج له إلا ابن ماجه فقط » 
نم هو وهم من الحام ثان , فإن ابن زمعة لم يرو عن تيم الداري » وصوابه عبد الله 
ابن موهب » وكذا جاء في النساني : عبد الله بن وهب . 


وانظر كلام المنذري عن هذا الحديث في المختصر ( 4 /6م١‏ -لالم١‏ ). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 


لنساء : الآية ( 38 ) . 

أخرج مالك ( ١‏ /87/ رقم ٠١‏ ) » والبخاري ( © /151 رقم 1910 ) ؛ ومسلم 
١١45/1‏ رقم ١605/15‏ )ء وأبو داود ( 54/5" رقم 5919 )» والترمذي 
(؟/لا“*ه رقم ١55‏ ) ء وابن ماجه ( ؟ 4١8/‏ رقم )»ع والنسائّ 
07 /:.*)ء وأحمد (4/7 796 ) ء من حديث ابن عمر قال : 9 نهى رسول الله 
يلم عن ببع الولاء وعن هبته » . 


« المسألة الثالثة : 

اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده : أنت سائبة » فقال مالك : ولاؤه 
وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق 
فقط . فيكون ولاؤه له » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل 
حال . وبه قال أحمد وداود وأبو ثور » وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث 
شاء » وإن لم يوال أحدًا كان ولاؤه للمسلمين » وبه قال الليث والأوزاعي » 
وكان إبراهم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته » وحجة هؤلاء 
هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما.من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة 
في هذا الوقت . 
ه المسألة الرابعة : 

اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع » لمن 
يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين . فإن أسلم مولاه بعد ذلك 
لم يعد إليه ولاؤه ولا ميرائه » وقال الجمهور : ولاؤه لسيده » فإن أسلم كان 
لماموائة”. وعسدة الجهيوز أن الولآم كلسب م ونه إذا مثلم الأب«يعد إسلام 
الابن أنه يرئه » فكذلك العبد . وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى : 8 وَلَنْ 
يجْعَل اللَهُ للكافِرِينَ على المُؤْمِبِينَ سبلا 4”" فهو يقول : إنه لما لم يجب له 
الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد . وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه 
مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له . ولذلك 
اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم 
العبد أن الولاء يرتفع » فإن أسلم المولى عاد إليه . 

وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه » ثم يخرجان إلينا 


.)1١41( النساء : الآية‎ )١( 
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لطن فقال خالك :1 عو مولا يروف يقال أب سمطيفة :لاا لوب رين .و النعية 
أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف ‏ وخالف أشهب مالك ققال : 
إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدًا » وقال ابن القاسم : يعود . 
رضي تر مالك ٠‏ الاج سام يعر رفس اه لوطه لسار لا حي 
مفروضة في القول لا تقع بعد » فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم 
بعضًا » ولا من دين المهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم . 
« المسألة الخامسة : 

أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لمن مدخل في وراثة الولاء إلا 
من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إلههن من باشرن عتقه » إما بولاء أو بدسب » 
مثل معتق معتقها أو ابن معتقها » وأنهن' لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي 
عن شر . 

وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لا ولاء ما أعتقه مورثها 
قياسًا على الرجل » وهذا هو الذي يُعرّفونه بقياس المعنى » وهو أرفع مراتب 
القياس » وإنما الذي يوهنه الشنوذ . 

وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق » 
وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق » أو كان من سبب قوي من أسبابه , 
وهم العصبة . قال القاضي : وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء » فبقي 
النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء . فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب » المسألة 
التي يعرفونها بالولاء للكبر . مثال ذلك : رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل 
وترك أخخوين أو ابنين » ثم مات أحد الأخوين وترك ابنًا » أو أحد الابنين » فقال 
الجمهور في هذه المسألة : إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه » وهو 
راجع إلى أخيه ؛ لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ؛ لأن الحجب في الميراث 
يعتبر بالقرب من الميت .وهنا بالقرب من المباشر العتق » وهو مروي عن عمر بن 


مرا 


. الخطاب وعلي وعهان وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة . وقال شرح 
وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه . وعمدة هؤلاء 
حم الؤلأء اران : وعيدة الفزيق الأول أن الولاء تسيب سدده عن الماش 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التى تعرف بجر الولاء » وصورتها 
أن يكون عبد له بنون من أمة » فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك » فإن 
العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب » وذلك أنهم اتفقوا على 
أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه » وذلك يكون 
إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم . واختلفوا إذا أعتق 
الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر ؟ فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر » وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير 
وعئان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة : لا يجر ولاءه . 
وروي عن عمر ء وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذوئيب 
عن عمر بن الخطاب . وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور . 
وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب » والنسب للب دون الأم.. 
وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في 
موجب الحرية تابعين لها » وهو الولاء » وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته 
إذا كان أبوهم عبدًا » إلا أن يعتق الأب » وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك 
الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين 
من جهة الأب . وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد . وعمدة 
الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى. أبي الأباء 
ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء » 
وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث » لأن 
البنوة عندهم أقوى تعصيبًا من الأبوة » والأب أضعف تعصيًا » والإخوة وبنوهم 


5 / 


أقعد عند مالك من الجد . وعند الشافعي وألي حنيفة الجد أقعد منهم . 
وسبب الخلاف من أقرب نسبًا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء 

مفروض وإغا يورث تعصيبًا 2 فإذا مات المولى الأسفل وم يكن له ورثة أصد 

أو كان له ورثة لا يحيطون بالمبراث كان عاصبه المولى الأعلى » وكذلك يعصب 


لون الغ كلدم عوك الأعلى عليه ولادة نسب ٠‏ أعني : بناته وبنيه وبني 
بنيه . وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولا ولاء وولد 
وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها . 
والولاء للعصبة » وهو قول علي بن أبي طالب » وقال قوم : لابنها » وهو قول 
عمر بن الخطاب » وعليه فقهاء الآأمصار » وهو مخالف لاهل هذا السلف ؛ لآن 
ابن المرأة ليس من عصبتها ٠‏ 

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا 4ه - كتاب العتق لا 


والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح » ومن يلزمه ومن 
لا يازمه ؛ أعني : بالشرع » وفي ألفاظ العتق ‏ وني الإيمان به » وفي أحكامه وفي 
الشروط الواقعة فيه . ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل 
المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع , فأما من يصح عتقه » فإنهم أجمعوا على 
أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم . 

واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه فأما من 
أحاط الدين بماله » فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه » فقال أكثر أهل المدينة » 
مالك وغيره : لا يجوز ذلك » وبه قال الأوزاعي والليث ٠‏ وقال فقهاء العراق : 
' وذلك جائز حتى يحجر عليه الحام » وذلك عند من يرى التحجير منهم » وقد 
يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسًا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز , 
وإن: أحاط الدين بمال الراهن مالم يحجر عليه الحاكم . 

وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء » فليس له 
أن يخرج منه شيئًا بغير عوض » وهي العلة التي بها يحجر الام عليه التصرف . 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها . وتحجير الحاكم ليس بعلة وإنما هو 
حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه . 


5516 


وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها 
ولا يرد شيئًا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتنى يضرب الحاكم على يديه 
فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم. وهذا هو قول الشافعي » 
ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم مالم تكن وصية منه ء 
وكذلك المحجور , ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالككًا وأكثر 
أصحابه » فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده . وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن 
صح وقع وإن مات كان من الثلث » وقال أهل الظاهر : هو فثل عتق الصحيح . 

وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له » 
الحديث على ما تقدم . وأما من يدخل علهم العتق كرمًا فهم ثلاثئة من بعض 
لفق 4« واهد| "ممق .علية: فى ١اخد‏ تسسمينا واقتان على فزيها وهنا عن ملق مق 
يعتق عليه ومن مثل بعبده . 

فأما من بعض العتق » فإنه ينقسم قسمين : 

أحدهما : من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . 

٠‏ وافا ؛ أذ يكن لك ابد كه ولكن مش عت امار مه فأ 

بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك » 
تقال او ع المعتق موسرًا قوم عليه نصيب 
شريكه قيمة العدل » فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له 
وإن كان المعتق معسرًا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدًا وأحكامه أحكام 
العبد » وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان معسرًا س سبعى العبد في قيمته للسيد الذي _ 
لم يعتق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول , 
وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أي ليل وجماعة الكوفيين » إلا أن ابن شبرمة 
وابن أبي ليل جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر . وأما شريك 


رض 


المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه على المعتق » 
وقال أبو حنيفة :. لشريك. الموسر ثلاث خيارات : 

أحدها:أن يعتق ا أعتق شريكه ويكون الولاء بينبما » وهذا لا خلاف 
فيه بينهم . 

والخيار الثاني : أن تقوم عليه حصته . 

والغالث ام كي و لسن روه كاد عرف يتين + 
وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى 
فيه ويكون الولاء كله للمعتق . وعمدة مالك والشافعي حديث ا 
رسول الله عه قال  :‏ مَنْ أغتق بيطا لَهُ في عَبْدِ وكان لَهُ مال يلع نَمَنَ اليد 


“ل سه 


فوْمَ عَلَيّْهِ قِِمَةٌ العذل » فأغطى شرَكاءَهُ حِصّصهُمْ وعتق عَلَيْه العبدُ إلا قد عت 
ِنْهُ ما عَتَقَ ) . وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي ألي حنيفة ومن يقول بقوهم 
حدية: أن زور "أن النبي 2 قال : «مَنْ أغكق شقصًا لَهُ في عَبْدِهِ 
نفدل هال زط كن لثمال هن لم يكن لجال القلتض القنذا غير مشقرق 
عَلَيْه ) وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم و ولكل 


)002 أخرجه البخاري ( ه ١87/‏ رقم 749١‏ )غ» ومسلم ( ١١89/1‏ رقم ١/901١)؛‏ 
وأبو داود ( 75/4 رقم .7984 )» والترمذي ( 579/5 رقم 845١)»؛‏ 
والنسائُ ( ٠7‏ /19" ) » وابن ماجه ( ؟ /8414 رقم 7611 ) » وابن الجارود ( رقم 
9 ), وأحمد ( 1١5/5‏ ) ع والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 ٠١37/‏ ) ؛ 
والدارقطني (4 ١١١/‏ رقم 75 )»ء والبيبقي ( ١074/٠١‏ ) وغيرهم . 

() أخرجه البخاري ( ١57/0‏ رقم 1497 )2 ومسلم ١١40/15‏ رقم 8 /901١1)غ؛‏ 
وأبو داود ( 4 /هه؟ رقم 8982 ). والترمذي (« /0*” رقم 44؟١)»‏ 
والنسائي في الكبرى - م في أطراف المزي - ( 04/9“ رقم ١55١١‏ ) . وابن 
ماجه ( 844/5 رقم 1١5717‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 5 ٠١/‏ )؛ 
. والدارقطني ( 4 ١78/‏ رقم 1)» واليمقي ( ٠١‏ / 816540 ). 

(0) وهو ك قال » وقد تقدم انفاً . 


خض 


طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به » فمما وهنت به الكوفية حديتٌ 
أبن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث ألي هريرة » وهو 
قوله : وإلا فقد.عتق منه ما عتق » فهل هو من قوله َيه » أم من قول نافع ؛ 
وإن في ألفاظه أيضًا بين رواته اضطراب'". ومما وهن به المالكيون حديث أبي 





لق قلت : إن الحديث رواه نافع » عن ابن عمر , عن النبي عَم » ورواه عن نافع : 
مالك , وجرير بن حازم » وعبيد الله بن عمر , وإسماعيل بن أمية . كلهم ذكروه 
بالزيادة المذكورة في المعسر وهي قوله ١:‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق © . 
© أخرج رواية مالك : البخاري ( © ١91/‏ رقم 7517 ) » ومسلم ( 5 ١١8/‏ 
رقم ١601/١‏ )ء وأبو داود ( 4 /557 رقم .594 ) ء وابن ماجه ( 7 /41م 
رقم 1974 ) ؛ وابن الجارود ( رقم 47١‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( * ١ ) ٠١5/‏ 
وأحمد ( 1١١/5‏ )ء والبيبقي ( 7074/1١‏ ). 
© وأخرج رواية جرير بن حازم : مسلم  (‏ /85؟١‏ رقم 49 »)1١901/‏ وأحمد 
٠١5/50‏ )ء والبميقي (١٠/098؟‏ ). 
© وأخرج رواية عبيد الله بن عمر : البخاري ( ١91/8‏ رقم 797 ) , ومسلم 
١١86/5‏ رقم 48 /١١١١)ء‏ وأبو داود ( 4 /751 رقم 89441 )2 وأحمد 
١47/7‏ )» والطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١5/‏ ) » والدارقطني ( 4 ١77/‏ - 
14 رقم 7 )2 والبمقي ( ١٠/80؟1).‏ | 
© وأخرج رواية إسماعيل بن أمية : الدارقطني ( 4 ١١ 4- ١١/‏ رقم /ا) . 
قلت : ورواه الليث بن سعد . وجويرية بن أسماء » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
إسحاق » وابن أي ذئب » وصخر بن جويرية » والزهري , وأسامة بن زيد » وهشام 
ابن سعد . كلهم عن نافع بدون تلك الزيادة . 
© أخرج رواية الليث : مسلم ( ١١85/9‏ رقم 1601/49 ) , وأحمد (165/9)؛ 
والبييقي ( 774/5٠١‏ ). 
0 وأخرج رواية جُويرية : البخاري ( ه ١1/‏ رقم 76٠05‏ )ء والبيبقي ( ٠١‏ //ا70 ) . 
© وأخرج رواية مومى بن عقبة : البخاري ( © ١0١/‏ رقم 75018 ) » والبيبقي 
(١9/ها؟ا).‏ 

© وأخرج رواية محمد بن إسحاق : الطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١8/‏ ).2 
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- © وأخرج رواية ابن أي ذئب : الطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١7/‏ ) » والبييقي 
١١3/ها؟).‏ 
© وأخرج رواية صخر بن جويرية : الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١5/‏ ) ؛ 
والدارقطني ( 4 /9؟١‏ رقم ١١‏ ). 
© وأخرج رواية الزهري : الدارقطني ( 4 /*؟١‏ رقم 5 ) . 
© وأخرج رواية أسامة بن زيد : مسلم ( * /85؟١‏ رقم 49 »)١901١/‏ 
والبيبقي ( ١٠3070/5؟‏ ) . 
© وأخرج رواية هشام بن سعد : البيبقي ( 705/5٠١‏ ). 
قلت : إن اثنين ممن روياه بالزيادة المذكورة » رُوتي عنهما أيضاً بدونها . وهما : 
© ( الأول ) : إسماعيل بن أمية : أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١51/9‏ رقم 
14 )ء ومسلم ( ١787/5‏ رقم 494 1501١/‏ ) » من طريق أبن جرح عنه » 
عن نافع بدون الزيادة . 
وأخرجه الدارقطني ( 4 ١74- ١77/‏ رقم ٠‏ ) من طريق يحيى بن أيوب عنه » 
بإثباتها كا سبق . 
© ( والفاني ) : عبيد الله بن عمر : أخرجه أحمد ( ” ١47/‏ ) » والبخاري 
(ه 1١1/‏ رقم 7078 ) من طريقه مختصراً أيضاً بدونما . 
لكن قال الحافظ في الفتح ( ه ١ : ) ١54/‏ والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن 
عبيد الله مقدم )اها. 
قلت : وأخرجه أيوب » ويحيى بن سعيد » عن نافع » وشكا في كونها مرفوعة 
أو مقطوعة من قول نافع . ّْ ش 
© فأما رواية أيوب : فأخرجها أحمد ( ؟ ١٠١/‏ )»ء والبخاري ( ١5١/٠‏ رقم 
4 ).» ومسلم ( ١185/8‏ رقم 44 /901١)ء‏ وأبو داود ( 4 /91؟ رقم 
41 )»ء والترمذي ( 579/8 رقم ١845‏ )ء والبييقي ( 575/51١‏ 6لاا3 ). 
وكذلك أخرجه الترمذي ( 579/7 رقم 1747 ) » والبخاري ( © ١77/‏ رقم 
0 )و( ٠١١/0‏ رقم 7514 )» ومسلم( ١١85/9‏ رقم 149/١0١9١)غ؛‏ 
وأبو داود ( 4 /7617 رقم 8441١‏ 74459 ) من طرق ٠‏ 
© وأما رواية يحيى بن سعيد : فأخرجها مسلم ( * /85؟١‏ رقم 49 -2)1١601/‏ 


يضف 


هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية .”' وأما من 
طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له 


0غ( 


والببيقي ( 777/٠١‏ ) . قال الشافعي : [ ٠‏ لا أحسب عالاً بالحديث ورواته يشك 
في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من أيوب » ولمالك 
فضل حفظ لحديث أصحابه » خاصّة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء 
لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك » إنما يغلط 
الرجل بخلاف من هو أحفظ منه » أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ 
منه ماحفظ منه » هم عدد وهو منفرد , وقد وافق مالكاً في زيادة  :‏ وإلا فقد عتق 


'منه ما عتق © غيره من الرواة وزاد فيه بعضهم  :‏ وَرَقَ منه مارَّقٌ » ] . كا في السنن 


الكبرى للبيبقي ( 7378/٠١‏ ) . وقال البيبقي ( 9/٠‏ ) : (- فأيوب” كان 


يشك في الحديث - ومالك بن أنس أثبته في الحديث عن النبي ليده ٠‏ فالحكم له 
يؤنة.».رأءا لل قط الات قور عند جقاعة اهز اديت 02 قال المافتق ا ل: 
قلت : إن الحديث رواه قتادة » عن النضرر.بن أنس . عن بشير بن نبيك » عن 
أي هريرة » عن النبي عله 

ورواه عن قنادة : سعيد بن ألي عروبة » وجرير بن حازم » وحجاج بن حجاج » 
وأبان بن يزيد العطار . وحجاج بن أرطأة » ومومى بن خلف , ويحيى بن صبيح . 
كلهم قالوا عن قنادة : ٠‏ فإن لم يكن له مال قُوّم المملوك قيمة عدل . ثم استسعى 
غير مشقوق عليه ) . 

© أخرج رواية سعيد بن أني عروبة : أحمد ( 455/١‏ ) » والبخاري ( 0 /؟١‏ 
رقم 5497 )», ومسلم ( ” ١١417/‏ رقم 54 ١6١*/‏ )ء وأبو داود ( 4 /هه١‏ 
رقم 554 ) » والترمذي (“ /570 رقم ١848‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /8414 رقم 
07)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ٠١7/‏ ) » والدارقطني ( 4 /8؟١‏ 
رقم 1١١‏ )2» والبييقي ( .)781١6١780/3٠١‏ 

© وأخرج رواية جرير بن حازم : البخاري ( © ١55/‏ رقم 76575 ) » ومسلم 
١١51/5‏ رقم 4 ١٠6١*/‏ )ء, والطحاوي في شرح لمعاني ( "* /ا١1)»‏ 
والدارقطني ( 5 ١١7/‏ رقم ١١1)ء‏ والبييقي ( ١٠/١4؟1).‏ 

© ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - 5 في فتح الباري ( ه //ا5٠١‏ ) . 
© وأخرج رواية أبان العطار : أبو داود ( 4 /554؟ رقم 54817 ) ٠‏ والطحاوي - 
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- في شرح معاني الآثار (” /ا١٠1).‏ 

ش © ورواية موسى بن خلف » خرجها الخطيب في كتاب ١‏ الفصل والوصل للمدرج 
في النقل » - م في فتح الباري ( © //ا5١‏ ) . 

© ورواية يحبى بن صبيح خرجها الطحاوي في شرح معافي الآثار (؟ .)٠ ٠/‏ 

قلت : وخالفهم : شعبة » وهشام الدستوائي ؛ فلم يذكرا هذه الزيادة » عن قتادة ' 
بل قالا بالإسناد عن ألي هريرة » عن النبي َي في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما 
قال الح للحي وال : من أعتق نصيبَاً له في مملوك عتق من ماله 
إن كان له مال . 

© أخرج رواية شعبة : مسلم ( ١١40/1‏ رقم 5 ١9.05/‏ )و ( ١١80/5‏ 
رقم 16١5/07‏ ) » وأبو داود ( ؛ /*ه5؟ رقم 898 ) , وأحمد ( 5 /158 )ء 
والطيالسي ( ١‏ /40” رقم ١٠١5‏ - منحة المعبود ) » والدارقطني ( 4 /5؟١‏ رقم 
+ )ء والبييقي ( 375/1٠١‏ ). 

© وأخرج رواية هشام : أحمد ( ؟ /81ه ) » وأبو داود ( 4 /757 رقم 78875 ) , 
والدارقطني ( 4 /؟7١‏ رقم 4 )» والبيبقي ( 775/1٠١‏ ). 

قلث : © وأخرجه همام » عن قتادة » واختلف قوله فيه » فرواه محمد بن كثير » 
. عنه » عن قتادة بسنده » عن ألي هريرة : أن رجلا أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز 
النبي عه عتقه وغرمه بقيمة ثمنه . أخرجه أبو داود ( 4 /587 :707 رقم 
881816 7946 ) وإسناده صحيح . 

© وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري » عن همام » فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من 
المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله : وغرمه بقية تمنه , 
وزاد قال قنادة : إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه أخرجه الدارقطني 
١١7/54(‏ رقم ٠١‏ ) »ء والبيبقي ( 787/5٠١‏ ) وغيرهما . 

قال الدارقطني : وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه 
وفصل بين قول النبي عه وقول قنادة ) . . 

وقال الببيقي : « وفيما بلغني » عن أي سليمان الخطابي » عن الحسن بن يحبى » عن 
ابن المنذر صاحب الخلافيات . قال : هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن الحديث ؛ 
ثم ذكر حديث علي بن الحسن عن المقري عن همام ثم قال : فقد أخبر همام أن ذكر - 


؟ 


مال للضرر الذي أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررًا فليس يلزمه شيء . 
وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه » فإذا 
كان الشريك المعتق موسرًا عتق الكل عليه » وإذا كان معسرًا سعى العبد في قيمته 
وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد » وربما 
أتوا بقياس شبهي » وقالوا : لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان : نوع ٠‏ 
يقع بالاختيار » وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله . ونوع يقع بغير اخقيار » 
وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق 
بالسعي كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة . والذي هو داخل بغير اختيار 
هو السعي . 
واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسرًا هل يعتق 
بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية : يعتق بالسراية » وقالت المالكية بالحكم » 
الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عَْلُهِ : « قوم عليه قيمة العدل )'' فقالوا :. ما 
- السعاية من قول قنادة . وألحق سعيد بن أي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة 
فجعله متصلا بالحديث © . 
وقال ابن حزم في «١‏ المحلى بالآثار » ( 8م ١86/‏ المسألة 15517 ) : و صدق همام » 
قاله قنادة مفتياً بما روى » وصدق ابن أي عروبة » وجرير» وأبان » وموسى بن 
خلف ». وغيرهم . فأسندوه عن قتادة .. » اه . 
وقال ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) 2 : /.؟” رقم 
؟ ):« والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يقتصر على النقل » 
ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال بأحاديث ترد علمهم 
فيبا مثل تلك التعليلات .. » اه . 
قلت : وانظر فتح الباري ( ه ١198/‏ ) . 
)1١‏ تقدم قريياً في كتاب العتق . 
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يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب 2 
عليه تقويمه في وقت الإتلاف . وإن لم يحكم عليه بذلك حام » وعلى هذا فليس 
للشريك أن يعتق نصيبه ؛ لأنه قد نفذ العتق وهذا بين . وقول أبي حنيفة في 
هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين » وقد روي فيها خلاف شاذ ء فقيل عن ابن 
سيرين : إنه جعل حصة الشريك في بيت المال » وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبًا 
له في عبد : أن العتق باطل . وقال قوم : لا يقوم على المعسر الكل » وينفذ العتق 
فيما أعتق » وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرًا أو معسرًا ويتبعه شريكه , 
وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر”" , وهذا كله خلاف 
الأحاديث ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث . 

واختلف قول مالك من هذا في فرع . وهو إذا كان معسرًا فأخر الحكم 
عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر . فقيل : يقوم » وقيل : لا يقوم . واتفق القائلون 
بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصًا يعتق عليه من عبد : أنه يعتق عليه 
الباقي إن كان موسرًا إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه » وهو أن يملكه بميراث » 
فقال قوم : يعتق عليه في حال اليسر ‏ وقال قوم : لا يعتق عليه » وقال قوم : 
في حال اليسر بالسعاية » وقال قوم : لا . 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه » فجمهور علماء الحجاز والعراق : 
مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليل ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف يقولون : يعتق عليه كله » وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك 
القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباق » وهو قول طاوس وحماد . 

وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على 
الغير الحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه . وعمدة أي حنيفة 


(1) .تقدم ذلك قريياً » وهي رواية من لم يقل : ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 


يضف 


اد بس عويه الح عل لمعت لكايو طبور الحاكل لج الريك » فاذا 
كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر . 


فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق 2 
أعني : أنه لا يقع فيه تبعيض » أو مضرة الشريك ؟. واحتجت الحنفية بما رواه 
إسماعيل ب بن أمية عن أبيه عن جده ( أل أغيق فسن غيده: :فلم شك رشول: الله 
َيه عِنْقه )"' . 

ومن عمدة الجمهور ما رواه النساقٌ”") بو ا : عن أن المليح عن 

أبيه « أن رجلا من هذيل أعتق شِقْصًا له من مملوك قَنَمّمَ النبي عله عِنْقَهُ وقال : 
ليس لله شَريكٌ » وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور » وصارت 
علتهم أولى ؛ لأن العلة اللنصوص عليها أولى من المستنبطة . 

فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس . 

الإعتاق الذي يكون بامثلة » فإن العلماء اختلفوا فيه » فقال مالك 3 


» ) 417/9 ( رقم 157.8 ) » وأحمد‎ ١544/9 ( » أخرجه عبد الرزاق في 9 المصنف‎ )1١ 
.) 774/5٠١ ( والبييقي‎ 
: من طريق عمر بن حوشب ء حدثني إسماعيل بن أمية » عن أبيه » ؛ عن جده » قال‎ 
كان هم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي‎ 
عله فأخبره » فقال النبي عَلِلَهٍ : « تعتق في عتقك . وترق في رقك » فكان يخدم‎ 
. سيده حتى مات‎ 
قال البيبقي : ؛ تفرد به عمر بن حوشب ء وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد‎ 
. © ابن العاص » وعمرو بن سعيد له صحبة‎ 
070/11 (؟) في السنن الكبرى بوادعراة إل النري لي بوالفصر 10م‎ 
.) 7599 فيه ا‎ 
وهو حديث‎ 2) 1175/٠١ ( قلت : وأخرجه أحمد ( ه /74 .76 )» والبيبقي‎ 
. ) 58- "88/ © ( صحيح . انظر الإرواء‎ 


كرض 


والأوزاعي : من مثل بعبده أعتق عليه » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق 
عليه » وشذ الأوزاعي فقال : من مثل بعبد غيره أعتق عليه » والجمهور على أنه 
ما عع ب ل ستيه د مارم ا جزل عاد جد رين عدر 
:ابن شعيب عن أبيه عن جده”" ٠:‏ أن زنباعًا وَجَدَ غُلامًا لَهُ مَعْ جاريّة » فقطع 
ذكَرهُ وجدع أَنقهُ » فأى النبي عَم فذكر ذلك له . فقال له النبي مه : ما 
َمَلَكَ على مافعلتَ ؟ فقال : فعل كذا وكذا ء فقال البي عه : اذْمَبْ فألت 
حر » وعمدة الفريق الثاني قوله ع في حديث ابن عمر 3 ١:‏ من لَطَمَ مملوكة 
أو صَرَبَهُ فَكَفَارئهُ عِْهُ » قالوا : فلم يلزم العتى في ذلك وإنما ندب إليه . وهم 
من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا 
ما خصصه الدليل . وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها » فلم تبلغ 
من القوة أن يبخصص بها مثل هذه القاعدة . 

وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته » وإن عتق فمن يعتق ؟ فإنهم 
اختلفوا في ذلك » فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود 
وأصحابه » فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى » والذين قالوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /4 590 رقم 4019 ) » وابن ماجه ( ؟ /894 رقم 7١4٠‏ )ء 
وأحمد ( ١8١/5‏ )ء وعبد الرزاق ( 9 /488 رقم 17985 ) » والبهيقي 
( 75/4 )»2 وعزاه افيئمي في المجمع ( 5 7١89/‏ ) للبزار والطبراني . 
من طرق وبألفاظ مطولاً ومختصراً . وهو حديث حسن . 
وقد حسنه الألباني في الإرواء ( ١١8/5‏ رقم ١744‏ ) . 
. (؟) أخرجه مسلم ( ” ١١79/‏ رقم ١5817/ "٠.‏ )» وأبو داود ( © /554 رقم 
4)ء وأحمد ( ؟ /ه4 516 )ء والبخاري في الأدب المفرد ( رقم ١8٠‏ ) » 
وأبو نعم في الحلية ( 111/0 ) 
وفي لفظ للبخاري في الأدب 5-6 اماع وسلم 1101/6 رقم 
١ :) 67/8‏ من لطَّمَ عبده أو ضربه حدّاً م يأتّه فكفارئه عِنْقه » . 


كرض 


بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه 
وولده » فقال مالك : يعتق على الرجل ثلاثة : 

أحدها : أصوله : وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات واباؤهم 
وأمهاتهم 4 وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة 8 

والثاني : فروعه » وهم : الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا » وسواء في 
ذلك ولد البنين وولد الببنات » وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط 
أو بتوسط » ذكر أو أنثى . 

والنالث : الفروع المشاركة له في أصله القريب »؛ وهم الإاخوة » وسواء 
كانوا لأب وأم »أو لآب تعد »أو لأم فقط » واقتصر من هذا العمود على القريب 
فقط . فلم يوجب عتق بني الإخوة . 

وأما الشافعي فقال مشل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل , 
وخالفه في الآاخوة فلم يوجب عتقهم . وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي : 
رحم حرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ» ون أشههم من 
هو من الإنسان ذو محرم . 

وسبب احتلااف أهل الظاهر مع الجمهور ادم في مفهوم الحديث 
الثابت » وهو قوله عَيته تر لله ار عار كا 
فيَشرِيَهُ يَهُ فيحْتقَهُ ) خرجه مسلم”" ' والترمذي” ' وأبو داود” ل » فقال 
)١(‏ في صحيحه ١١518/7(‏ رقم .)١5١١/ 1٠8‏ 
)٠(‏ في السنن ( 4 /ه١8‏ رقم )1١9.05‏ 
(م) في السنن  (‏ /549 رقم 517 ). 
25 كالبخاري في الأدب المفرد ( رقم ا اه 


1٠١7/7‏ رقم 704 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ٠١5/‏ ) ء 
وأبو نعم في الحلية ( 5 /ه84 ) » والخطيب في تار بغداد ( 7505/14 ). - 


لمحيل 


عر ال را ا اي 
١110008‏ عي بي 
كان ما قالوا صوابًا » لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه . 


وغمنة [لنقيةنها رؤاة:قادة غن الفسى عضرو" أن ال علد :قال :+ 
«مَنْ مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرَم فَهُوَ خرٌ » وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك 





55 كلهم من حديث أني هريرة . وزاد بعضهم في آخره : ٠‏ ومن كان مصلياً بعد الجمعة 
فليصل أربعاً » . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /159؟ رقم 8449 ) »ء والترمذي ( * /545 رقم 1158 ) ؛ 
وابن ماجه ( ” /841 رقم 7514 ) , وأحمد ( ه ٠١/‏ ) ء والطيالسي ( ص١١‏ 
رقم ٠‏ )»ء وابن الجارود ( رقم 947 ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠١9/ © (‏ )ء والبيبقي ( ١84/٠١‏ )» والحاكم ١١4/5‏ ) من طريق حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . 
وقال الترمذي : ١‏ لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة » وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا » قلت : هذا الوجه الذي 
ذكره الترمذي » أخرجه أبو داود ( 4 /751 رقم .846 ) من طريق سعيد بن 
أني عروبة » عن قتادة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال  :‏ من ملك ذا رحم 
حرم فهو حر ). 

ثم قال أبو داود : ٠‏ سعيد أحفظٌ من حماد » . 
اي 0 : « قال الترمذي : ل يروه 
إلا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن . ورواه شعبة عن قتادة » عن الحسن 
مرسلاً » وشعبة أحفظ من حماد . 
وقال علي بن المديني : هو حديث منكر . 
وقال البخاري : لا يصح . 
ورواه ابن ماجه ( ؟ /844 رقم 7570 ) » والنسائي في الكبرى - ا في أطراف 
المزي - ( 40١/٠‏ )»ء والترمذي (“ /547 )ء, والحاكم 2)١١4/15(‏ من ب 
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والشافعي » وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء » ولم يلحقهم بهم الشافعي 
واعتمد الحديث المتقدم فقط . وقاس الأبناء على الآباء . وقد رامت المالكية أن 
تحتج لمذهبها بن البنوة صفة هي ضد العبودية » وأنه ليس تجتمع معها لقوله 
تعالى : « وَما يَنبَغي للرّحْمَن أنْ يَتَخِذّ وَلَدَا . إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَات 
والأزض إِلّا آني الرّحْمَنِ عَبْدَا 4!" وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي 
يحتجون بها » فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة . والعبودية التي بين امخلوقين 
والمولايية هي عبودية بالشرع لا بالطبع ؛ أعني : بالوضع لا مجال للعقل ؟! يقولون 
فيها عندهم » وهو احتجاج ضعيف . 

وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه » 
أعني : أن الموجودين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جدا » حتى . 
أنبما إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد . وما دون الله من الموجودات 
فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد » بل التفاوت بينهما غاية 
التفاوت . فلم يصح أن يكون في الموجودات التي هلهنا شيء نسبته إليه نسبة 
الأب إل الأوع بل إن كان انسية الوعدودالت: اليه نسية العبن إل التعينة كان 
أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب ؛ لأن التباعد الذي بين السيد 
والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن » وعلى الحقيقة فلا شبه 
بين النسبتين » لكن لا لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدًا من هذه النسبة » 
- طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

قال النسالي : حديث منكر . وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه » وهو خطأ » 

وقال البيبقي ( 740/5٠١‏ )2 وهم فيه ضمرة , والمحفوظ بهذا الإسناد : نبى عن 

بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد 

الواحد . وصححه ابن حزم » وعبد الحق وابن القطان » اه . 

وقد صحح الحديث الألباني في الآرواء ( رقم ١,545‏ ) . 
0 مريم : الآية ( 5و -"9). 
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أعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة ضرب المثال بها » أعني نسبة العبد للسيد » 
ومن لحظ النحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول 
في الناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى . فهذه جملة المسائل المشهورة 
التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره . ش 

وقد اختلفوا من أحكام العتق في مَسألة مشهورة تتعلق بالسماع » وذلك 
أن الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيدًا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم » 
فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه ولا مال 
له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته » وكذلك الحكم 
في الوصية بعتقهم . 

وخالف أشهب وأصبغ مالككًا في العتق المبتل في المرض » فقالا جميعًا : إنما 
القرعة في الوصية . وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر . ولا خلاف في 
مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من 
كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث . وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل : 
إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه : وقال الغير : بل يعتق من 
الجميع ثلثه . فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة » وهو مذهب مالك 
والشافعي » وقوم اعتبروا العدد . فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا ؛ عتق منهم 
الغلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر . وذلك أيضًا 
بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلامًا » وقال قوم : بل المعتبر العدد » فإن 
كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث . 

فسئذة آهل الفجاز .ما روا أهل البصرة عع عمران' بن" الضين'" 9 أن 
رجلا أعتق ستة ملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله عَيه 
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فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ) خرّجه البخاري ومسلم 
مسندًا » وأرسله مالك . وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي 
تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر . 

وعمدتهم أنه قد أوجب. السيد لكل واحد منهم العتق تاما » فلو كان له 
مال لنفد بإجماع » فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث 
الجائر فعلى السيد فيه » وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع » 
وذلك أنه يمكن أن يقال له : إنهإذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخخل الضرر 
على الورثة والعبيد المعتقين » وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه » فلما لم 
يمكن. ههنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيائهم لكن متى اعتبرت القيمة في 
ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل » وهو تبعيض العتق » فلذلك كان الأولى 
أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث . وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو 
حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيائهم أصله حق الناس . 

واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون » فقالت طائفة : المال للسيد » 
وقالت طائفة : ماله تبع له » وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة » ومن الفقهاء 
أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق , وبالثالي قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
ومالك وأهل المدينة . والحجة لهم حديث ابن عمر”" أن النبي عَيُه قال : « مَنْ 
أغتق عَبْدَا قَمالَه لَهُ إلّا أن يشرط الستيد مَالَهُ » . 
وأما ألفاظ العتق . فإن منها صريحًا ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار . 
أما الألفاظ الصريحة » فهو أن يقول : أنت حر »ء أو أنت عتيق وما تصرف 
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من هذه » فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء . وأما الكناية فهي مثل 
قول السيد لعبده : لا سبيل لي عليك » أو لا ملك لي عليك » فهذه ينوى فيها 
سيد العبد » هل أراد به العتق أم لا ؟ عند الجمهور . 
وتما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني » أو لأمته يا بنعي ع " 
أو قال : يا أبي . أو يا أمي . فقال قوم وهم الجمهور : لا عتق يلزمه » وقال 
أبو حنيفة : يعتق عليه » وشذ زفر فقال : لو قال السيد لعبده : هذا ابني » عتق 
عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة . ومن هذا الباب 
اختلافهم فيمن قال لعبده : ما أنت إلا حر ء فقال قوم : هو ثناء عليه. وهم 
الأكثر » وقال قوم : هو حر ؛ وهو قول الحسن البصري . 

ومن هذا الباب من نادى عبدًا من عبيده باسمه » فاستجاب له عبد آخر) 
فقال له« أت بحر غدوقال + نا أردت الأول فقيل : يعتقان عليه جميعًا , 
وقيل : ينوي . 

واتفق على أن من أعتق مافي بطن أمته فهو حر دون الأم . واختلفوا فيمن 
أعتق أمة واستثنى ما في بطنها » فقالت طائفة : له استثناؤه » وقالت طائفة : هما 
حران . واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة » فقالت طائفة : لا استثناء فيه 
كالطلاق . وبه قال مالك » وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء كقوهم في الطلاق » 
أعني : قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله . وكذلك تافر ف وقوع 
العتق بشرط الملك » فقال مالك : يقع » وقال الشافعي وغيره : لا يقع » وحجتهم 
قوله عَكَِهِ : « لا عِنّق فيما لا يمْلِكُ ابن آدَمَ )!2 . وحجة الفرقة الثانية تشبيههم 
إياه بابجين . وألفاظ هذا الباب شبيبة بألفاظ الطلاق وشروطه كشروطه » وكذلك 
الأيمان فيه شبيبة بأيمان الطلاق . 
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وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق 
والعبودية للأم » وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربيا . 

ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل » فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت 
جارية ولا يبيع ولا هب » وبه قال مالك . وقال قوم : له جميع ذلك » وبه 
قال الأوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة 
بعد العتق وقبل العتق . 

. واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فآنت حر » فقال قوم : لا يقع عليه 
العتق ؛ لأنه إذا باعه لم يملك عتقه » وقال : إن باعه يعتق عليه » أعني من مال 
البائع إذا باعه » وبه قال مالك والشافعي » وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة » وفي هذا كفاية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


[] هه - كتاب الكتابة ل] 
والنظر الكل في الكتابة ينحصر في أركانها » وشروطها , وأحكامها . أما 


الأركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته » والعاقد » والمعقود عليه وصفاتهما ونحن 
نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس . 


© القول في مسائل العقد © 


فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة : هل هو 
واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار : إنه مندوب » وقال أهل الظاهر : 
هو واجب . واحتجوا بظاهر قوله تعالى : ١‏ فَكاتبُوهُمْ إن عَلِمْثُمُ فِيهم 
يْرًا 74" والأمر على الوجوب . وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو 
ألا يجبر أحدّ على عتق مملوكه ؛ حملوا هذه الآية على الندب لكلا تكون معارضة 
لهذا الأصل , وأيضًا فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع لهءوهو 
خروج رقبته عن ملكه بعوض ٠١‏ فأحرى ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير 
عوض هو مالكه . وذلك أن كسب العبد هو للسيد » وهذه المسألة هي أقرب 
أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه » وهذا العقد بالجملة هو 
أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد . 

فأركان هذا العقد : الثمن والمثمون , والأجل . والألفاظ الدالة على هذا 
العقد . فأما الشمن » فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلومًا بالعلم الذي يشترط 
في البيوع . واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما ء فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز 
أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من 
العبيد » وقال الشافعي : لا يجوز حتى يصفه » فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة 
شبهه بالبيوع » ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز 
فيه الغرن: السيور كال ااخدلاقهي: فق المنداف © ومالك عرق زبخ «العبة وسيلاة: مع 
جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه » 
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وفسخ الدين في الدين » وضع وتعجل » ومنع ذلك الشافعي وأحمد » وعن 
ألي حنيفة القولان جميعًا . 

وعمدة من أجازه أنه ليس .بين السيد وعبده ربا ؛ لأنه وماله له » وإنا 
الكتابة سنة على حدتها . وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة » 
واختلفوا في هل تجوز حالّة » وذلك أيضًا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالّة على 
مال موجود عند العبد » وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة . وأما الكتابة فهي 
التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه . ش 


فموضع الخلاف إما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال 
ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو . وليس يلزم السيد شيء منه » 
وقال متأخرو أصحاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم 
فينجم عليه المال بخسب حال العبد . وعمدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده 
الكتابة » إلا أنه اشترط فيها شرطًا يتعذر غالبًا » فصح العقد وبطل الشرط . 
وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته 
واشترط أن لا يطأها » وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه » 
وذلك ضد مقصود الكتابة . وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها 
أن تكون منجمة » وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد . 
واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده : لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا أديتها 
فأنت حر ء أنه إذا أداها حر . واختلفوا إذا قال له : قد كاتبتك على ألف دَرَهعٍ 
وسكت هل يكون حرا دون أن يقول له : فاذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : هو حر ؛ لأن اسبم الكتابة لفظ شرعي » فهو يتضمن جميع 
أحكامه » وقال قوم : لا يكون حرًا حتى يصرح بلفظ الأداء . واختلف في ذلك 
قول الشافعي . ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده : 
أنت حر وعليك ألف دينار » فاختلف المذهب في ذلك », فقال مالك : يلزمه , 


"ه٠.‎ 


وهو حر ء وقال ابن القاسم : هو حر ولا يلزمه . وأما إن قال : أنت حر على 
أن عليك ألف دينار » فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك : هو حر والمال 
عليه كغريم من الغرماء » وقيل : العبد بالخيار » فإن اختار الحرية لزمه المال 
ونفذت الحرية وإلا بقي عبدًا » وقيل : إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى » 
والقولان لابن القاسم » وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود » و تجوز عنده 
الكتابة المطلقة » ويرد إلى أن كتابة مثله كا حال في النكاح » وتجوز الكتابة عنده 
على قيمة العبد , أعني : كتابة مثله في الزمان والثمن » ومن هنا قيل : إنه تجوز 
عنده الكتابة الحالّة . واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر 
أنجم الكتابة شيًا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى : « وَآنُوهُمْ مِنْ 
مالي الله الّذِي آتاكُمْ 4”" وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون ببذه 
الآية » ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين » والذين رأوا 
ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا 
في القدر الواجب . فقال بعضهم : ما ينطلق عليه اسم شيء » وبعضهم حده . 

وأما المكاتب ففيه مسائل : إحداها : هل تجوز كتابة المراهق ؟ وهل يجمع 
في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد 
بعضه بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي ؟ وهل تجوز 
كتابة من فيه بقية رق ؟ فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم » 
فأجازها أبو حنيفة » ومنعها الشافعي إلا للبالغ » وعن مالك القولان جميعًا . 

فعمدة من اشترط البلوغ تشبيبها بسائر العقود . وعمدة من لم يشترطه 
أنه تجوز بين 'السيد وعيده ما لا ودين الأجانب :© .وأن المقضود من ذلك هو 
القوة على السعي » وذلك موجود في غير البالغ . وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة 


() النور : الآية ( 38 ) . 


أكثر من عبد واحد ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك », ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون 
بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم ؟ 
فيه أيضًا خلاف . فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن الجمهور على جواز ذلك » ومنعه 
قوم » وهو أحد قولي الشافعي . وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض ؟ فَإِن 
فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال : فقالت طائفة : ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة » 
أعني حمالة بعضهم عن بعض .ء وبه قال مالك وسفيان » وقال آخرون : لا يلزمه | 
ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي : 
لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد » ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر 
حصته . فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر ؛ لأن قدر ما يلزم واحدًا 
واحدًًا من ذلك مجهول . 

وعدة امن أجازة أن“ القرى اسان يسعك إل الكاية6 لاتسين :اليد 
وعبده » والعبد وماله لسيده . وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة 
وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد . 

وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة 
الأجنبيين » فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز » قال : لا تجوز في 
هذا الموضع . وإنما منعوا حمالة الكتابة ؛ لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل 
شيء يرجع عليه » وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض » 
وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب ؛ لأن يعجز من يقدر على 
السعي بعجز من لا يقدر عليه » فهو غرر خاص بالكتابة » إلا أن يقال أيضًا : 
إن الجمع يكون سببًا ؛ لأن يخرج حرًا من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى 
يخرج حرًا فهو 5 يعود برق من يقدر على السعي , كذلك يعود بحرية من لا يقدر 
على السعي . وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي 
تجوز فيها الحمالة فألزمها بالشرط» ولم يلزمها بغير شرط » وهو مع هذا أيضًا . 


ححن 
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وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب 
نصيبه دون إذن صاحبه » فقال بعضهم : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة » وما 
قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم . وقالت طائفة : لا يجوز أن يكاتب 
الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه » وفرقت فرقة فقالت : يجوز بإذن 
شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه . وبالقول الأول قال مالك » وبالثاني قال ابن 
أبي ليل وأحمد » وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه » وله قول آخر 
مثل قول مالك . 

وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على 
الذي كاتب حظه منه , وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق » ومن رأى أن له 
أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرًا » فاحتجاج 
مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم ؛ لكن ليس يمنع من صحة 
الأصل ألا يوافقه عليه الخصم . وأما اشتراط الإذن فضعيف » وأبو حنيفة يرى 
في كيفية أداء الملل للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى 
للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه » ويرجع بالباتي على العبد 
فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه » وهذا فيه بعد عن الأصول . وأما 
هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي ؟ فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن شرط 
المكاتب أن يكون قويًا على السعي لقوله تعالى : ©( إن علمم فيهم خيرًا 4" . 
وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله  :‏ إن علمتم 
فييم خيرًا 04 فقال الشافعي : الاكتساب والأمانة » وقال بعضهم : امال 
والأمانة » وقال آخرون : الصلاح والدين . وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من 


(01) النور : الآية ( 87" ) . 


لا حرفة له مخافة السوال » وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة'' ١‏ أنها كوتبت 
: أن تسأل الناس » وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لما بصناعة مخافة أن 
يكون ذلك ذريعة إلى الزنا » وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق٠‏ 
إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها . 


(1) أخرجه البخاري ( ه ١47/‏ رقم 585١‏ ) ؛ ومسلم ( ١١41/1‏ رقم 5 »)1١9١04/‏ 
من حديث عائشة : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتاتها 
شيكاً . فقالت ها عائشة :ركو إل املك فإنا أعبوا أن اتن ساك تاماك ربكو 
ولاؤك لي فعلتٌُ .. الحديث . 
أوفيه ا ل ل كا . أما كونها كوتبت 
على هذا الشرط فلم أجده . 


0 القول في المكاتب © 


وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكًا صحيح الملك غير 
محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا ؟ 
وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز » ولم يجر مالك أن يكاتب 
العبد المأذون له في التجارة ؛ لأن الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق » وكذلك 
لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله » إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في تمن 
كتابته إن بيعت”' مثل ثمن رقبته . وأما كتابة المريض . فإنها عنده في الثلث 
توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء » وقد قيل : 
عنده كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كا يباع عليه العبد المسلم عنده » فهذه هي 
مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان » أعني : المكاتيب والمكاتب والكتابة . 
ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق 
المكاتب ومتى يعجز فيرق » وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ؟ » ومن 
يدخل معه في حال الكتابة من لا يدخل ؟ , وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق 
ما لم يبق عليه ؟ فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه 
الأحناين الممة. 


0 فكذا يكن الخ + وق ينها ء إتعاط لظ 4 [3 وتيك الل مضحتة + 


همه" 


© الجبس الأول © 


فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى 
جميع الكتابة » واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض . فقال الجمهور : 
هو عبد ما بقي من كتابته شيء » وإنه يرق إذا عجز عن البعض . 

وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال 
أربعة : 
أحدها : أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . 
والثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى . 
والفالث : أنه يعتق إن أدى اسن فا كر 
والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو عبد . 


وعمدة الجمهور ما خخرجه آبو داوو" © عن عمرو ابن: شعيب عن أبيه عن 
5 ا مر م اس ع 2 
جده أن النبي عله قال : « اينما عبد كائبّ عَلى مائة أُوقِيّةِ فآداها إلا عَشرَة 


رع دهن 


أوَاق فَهُوَ عَيْدٌ » وأَيُمَا عبد كائبٌ عَل مائةٍ إدينار فداه إِلّا عَشْرَةَ فَهُوَ عَبْدٌّ » . 





)١(‏ في السنن ( 5 /45؟ رقم ا9151” ). ش 
قلت : وأخرجه الترمذي ( " /51ه رقم ١75٠.‏ )» وابن ماجه ( ” /847 رقم 
6أ)ء وأحمد ( ١‏ /184 )ء والدارقطني ( 5 ١11/‏ رقم ١‏ ) ء والخام 
7١8/5١‏ )ء والبييقي ( 1146٠‏ ) من طرق كثيرة . 
عن عمروٌ بن شعيب عن أبيه عن جده . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وحسنه الألباني .في الارواء ( رقم : ١51374‏ ) 


كه" 


وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع » فكأن المكاتب 
اشترى نفسه من سيده » فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال » كا لو أفلس 
من اشتراه منه إلى أجل وقد مات . وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى 
ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ميته قال  :‏ يُوّدَي 
المُكائبٌُ بِقَدْرٍ ما أدّى دِيةَ حُرٌ وَبقَدرٍ ما رق مِنْهُ ديه عَيْدٍ » خرجه النساي””', 
والخلاف فيه من قبل عكرمة » ؟! أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من 
قبل أنه روى من صحيفة » وبهذا القول قال علي » أعني : بحديث ابن عباس » 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق . وكان بن مسعود يقول : 
إذا أدى الثلث . وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة » فالظاهر أن التقدير إذا 
صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم . 

وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق » وبقي عديا في 
باقي المال . وقد قيل : إن أدى القيمة فهو غريم » وهو قول عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابت . والأشهر عن عمر .وأم سلمة هو مثل قول الجمهور » وقول هؤلاء 
هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار » وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة 
لا شك فيها » روى ذلك مالك في موطثه » وأيضًا فهو أحوط لأموال السادات ؛ 
ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . 


(0) في السنن ١م‏ /ه؛ -58: ). 

قلت : وأخرجه أبو داود ( 4 /١5/‏ رقم 585 ) »ء وابن الجارود ( رقم 187 ) » 
والحاكم ( 5١8/ ١‏ )ء والبيبقي ( 551/٠١‏ ) »ء والدارقطني ( 7 /149 ) » وابن 
أي عاصم في ١‏ الديات » ص44 . والطيالسي ( 540/١‏ رقم -1١09‏ منحة 
المعبود ) » والطبراني في الكبير ( "07/1١‏ رقم »)١199١‏ وعبد الرزاق في ' 
المصنف ( 4094/8 )»ع وأحمد (151761551/1 70161917615066 ) من طرق . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي . 

قلت : وهو حديث صحيح . 


الجبس الثاني 


وأما متى يرق » فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض 
وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه 
إذا شاء من غير سبب », أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعي : الكتا 
عقد لازم في حق العبد'' وهي في حق السيد غير لازمة » وقال مالك وأبو 
حنيفة : الكتابة عقد لازم من الطرفين أي : بين العبد والسيد . و تحصيل مذهب 
مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا » ثم إذا 
اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد » أو بالعكس , أعني أن يريد 
به السيد البقاء على الكتابة » ويريد العبد التعجيز . 

فأما إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين : أحدهما أن يكون 
كس ا لي م 
عنده أنه لا يجوز التعجيز . م كن واه نس فلك روايتان : إحداهما 
مر إذا ا قال أبوحنيفة » والأخرى أنه يجوز له ذلك . 

فاما إن طلب العبد التعجير وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو 
كانت له قوة على السعي . وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد » فإنه لا يعجزه 
عنده إلا بحكم حاكمء وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحا أنه لا مال له 
ولا قدرة على الأداء . 





)1( هكذا بالنسخ » رااشهور من متخب الشائتي مكب مايتوله . وربما دل له ما يأتي . 
وق الاتعدلال .امل اه مسسحة . 


مه" 


ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة » فعمدة الشافغي ما 
روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لا : ١‏ إني أريد أن تشتريني وتعتقيني . 
فقالت لا : إن أراد أهلك . فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة ) خرجه 
البخاري"" وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ؛ ولأن حكم العبد 
في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد . وذلك أن العقود من شأنها أن 
يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين » وأما أن يكون لازمًا من طرف 
وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصول , وعللوا حديث بريرة بأن 
الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب في الكتابة 
حق العبد » وجب أن يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد 
أصله التكاح ؛ لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم 
في حق الزوجة » والمالكية تعترض هذا بأن تقول : إنه عد لازم فيما وقع به 
العوض » إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
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© الجبس الثالث © 


وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة » فاتفقوا على أنه إذا مات دون 
ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئًا أنه يرق . واختلفوا إذا مات عن ولد ققال 
مالك : حكم ولده كحكمه » فإن ترك ولاق روفاد كار و4 وعتقوا » وإن 
لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أببهم حتى يعجزوا أو 
يعتقوا » وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا ء وأنه إن فضل 
عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار » وأنه ليس يرثه 
إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير 
الولد الذي معه في الكتابة . وقال أبو حنيفة : إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال 
الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار 
وسائر ورثته . وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو 
ولدوا في الكتابة » وماله لسيده . وعلى أولاده الذين كاتب علمهم أن يسعوا من 
الكتابة في مقدار حظوظهم منها » وتسقط حطنة الأب عنهم » وبسقوط حصة 
الأب عنهم قال أبوحنيفة وسائر الكوفيين . 

والذين قالوا بسقوطها » قال بعضهم : تعتبر القيمة » وهو قول الشافعي » 
وقيل : بالشمن » وقيل : حصته على مقدار الرعوس . 

وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين 
ولدوا في الكتابة ؛ لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبهم . 


وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض »© ولذلك 


لضن 


من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباق . 

وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لا تضمن . وروى مالك عن عبد الملك 
ابن مروان في موطته مثل قول الكوفيين . 

وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموت مكاتبًا ‏ 
وعند ألي حنيفة أنه يموت حراء وعند الشافعي أنه يموت عبدًا . وعلى هذه 
الأصول بنوا الحكم فيه . 

فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط » وإذا مات المكاتب 
فليس حرًا بعد ؛ لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد » فقد بقي 
أنه مات عبدًا ؛ لأنه لا يصح أن يعتق الميت . 

وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه ؛ 
لأنه ليس له أن يرق نفسه » والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال 
لا بدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية 
والحرية وهي الكتابة ؛ فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم 
العبيد » ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار » والمسألة في 
حد الاجتباد . 

ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك 
بنين لا يقدرون على السعي وأرادت الأم أن تسعى عليهم » فقال مالك : لها 
ذلك » وقال الشافعي والكوفيون : ليس لها ذلك . وعمدتهم أن أم الولد إذا مات 
المكاتب مال من مال السيد » وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها 
صائرة إليها وإلى بنيها . ولميختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغارًا 
لا يستطيعون السعي » وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدى منبها باني 
لكان وعتد أن يملق وغمرين ادن أنه لا ضرق بيع الكاتت الأم بول 


55١ 


ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي . واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب 
إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته » هل تعتق أم ولده أم لا ؟ فقال ابن 
القاسم : إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت » وقال أشهب : تعتق على كل 
حال » وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به 
البنون في أداء ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة » أو كانوا ولدوا في 
الكتابة » وإنما عليهم السعي , وعلى أصل أي حنيفة يكون حرًا ولا بد » ومذهب 


ابن القاسم كأنه استحسان . 
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© الجنس الرابع © 


وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل . 

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب 
إلا بالشرط ؛ لأنه عبد آخر لسيدة:-وكذلك اتفقوا عل دغول .ها ولد لله في 
الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم . وكذلك اختلفوا في دخول 
ماله أيضًا بمطلق العقد , فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة » وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يدخل » وقال الأوزاعي : يدخل بالشرط » أعني : إذا اشترطه 
المكاتب » وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك . وعلى هل يتبعه 
ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك . 


وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر , وما بقي من أحكام 
العبد فيه . 

فنقول : إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن 
يبب من ماله شيئًا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده » فإنه محجور 
عليه في هذه الأمور وأشباهها , أعني : أنه ليس له أن يخرج من يده شيئًا من 
غير عوض . واختلفوا من هذا الباب في فروع منها » أنه إذا لم يعلم السيد بهبته 
أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته » فقال مالك وجماعة من العلماء : إن ذلك نافذ 
ومنعه بعضهم . 

وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا . 

وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن 
يعدن العية.. 

وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط 
صحته ؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق » ومن قال من شرط لزومه 
قال يجوز إذا عتق ؛ لأنه وقع عقدًا صحيحا » فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح 
العقد ما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد » فإن الناس اختلفوا 
أيضًا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد » فقال قوم : 
ذلك جائز . وقال قوم : لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة » وبالجواز قال مالك » 
وعن الشافعي في ذلك القولان جميعًا . والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق 
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لمن يكون » فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده » 
وإن مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له » وقال قوم من هؤلاء : بل ولاؤه 
على كل حال لسيده . وعمدة من لم يجر عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق » 
لقوله مَرَقيتُه : « إِنّما الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَق )”" ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم 
يصح عتقه . وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده » ومن 
' فرق بين ذلك فهو استحسان . ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن 
ينكح أو يسافر بغير إذن سيده ؟ فقال جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن 
سيدهء وأباح بعضهم النكاح له . وأما السفر فأباحه له جمهورهم ومنعه 
بعضهم » وبه قال مالك وأباحه سحنون من أصحاب مالك . ولم يجر للسيد 
أن يشترطه على المكاتب » وأجازه ابن القاسم في السفر القريب . 

والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه . والعلة 
في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته . 

وبالجملة فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه » ولا يجوز أن 
يشترط عليه ألا يسافر » وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

القول الثاني : إنه ليس له أن يسافر إلا بإذنه » وبه قال مالك . 

والثالث : أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده 
ألا يسافر » وبه قال أحمد والثوري وغيرهما . ومن هذا الباب اختلافهم في 
هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له ؟ فأجاز ذلك مالك مالم يرد به المحاباة وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . وللشافعي قولان : أحدهما إثبات الكتابة » والآخر 
إبطالها . وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر 
العقود المباحة من البيع والشراء . وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء 
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للمكاتب ؛ لأنه ليس بحر . واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله 
ولا الانتفاع منه بشيء . واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة » فصار الجمهور 
إلى منع ذلك » وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز إذا 
اشترطه عليها . وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل ات فاشبه 
النكاح إلى أجل . وعمدة الفريق الثاني تشبيبها بالمدبرة . وأجمعوا على أنها إن 
عجزت حل وطوها . واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا ؟ 
فقال جمهورهم : لا حد عليه ؛ لأنه وطء بشببة » وقال بعضهم : عليه الحد . 
واختلفوا في. إيجاب الصداق لها » والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه الشرعية 
على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يخقتص به العبيد . 
ومن هذا الباب اختلافهم ني بيعه » فقال الجمهور : لا يباع المكاتب إلا بشرط 
أن يبقى على كتابته عند مشتريه » وقال بعضهم : بيعه جائز مالم يؤد شيئاً من 
كتابته ؛ لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » وقال بعضهم : إذا 
رضي المكاتب بالبيع جاز » وهو قول الشافعي ؛ لأن الكتابة عنده ليست بعقد 
لازم في حق العبد » واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي معاتبة . وعمدة من 
لم يجز بيع المكاتب ماني ذلك من نقض العهد . وقد أمر الله تعالى بالوفاء به » 
وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في بيع 
الكتابة » فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك » وأجازها مالك ورأى الشفعة 
فيها للمكاتب » ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين » ومن لم يجز ذلك راه 
من باب الغرر » وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين » وفي ذلك 
أن عن النن علق + أعتى + اق التفعة فى الذي + وتنلاهب :مالك ف بيع الكثانة 
ما إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من 
الدين بالدين . وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين 
أو بعرض مخالف . وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري . ومن هذا الباب 
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اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا ؟ 
وأما شروط الكتابة : فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد » وقد 
تقدمت عند ذكر أركان الكتابة . ومنها شروط بحسب التراضي » وهذه الشروط 
منها ما يفسد العقد ‏ ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا تركت صح 
العقد » ومنها شروط جائزة غير لازمة . ومنها شروط لازمة » وهذه كلها هي 
مبسوطة في كتب الفروع » وليس كتابنا هذا كتاب فروع . وإنما هو كتاب 
أصول . والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط 
الصحة المشروعة في العقد . 
والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد 
ولا تلازمهاء فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وإنما يختلفون في الشروط 
لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها » وهذا يختلف 
بحسب القرب والبعد من إخلانها بشروط الصحة » ولذلك جعل مالك جنساً 
ثالثاً من الشروط . وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد » وإن 
لم يتمسك بها جاز . وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية . 
فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة 
أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا ؟ 
فقال مالك وجماعة : ذلك الشرط باطل » ويعتق إذا أدى جميع المال » وقالت 
طائفة : لا يعتق حتى يؤدي جميع لمال » ويأتي بذلك الشرط وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا 
الخليفة بعد ثلاث سنين . ول يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين 
أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين » ولذلك القياس قول من قال : إن الشرط 
لازم . فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب . 
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وهلهنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى » وذلك أنها 
إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه » وإذا ذكرت 
في غيره ذكرت على أنها أصول . ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب . 
فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه » ثم مات السيد وورثته البت » 
فقال مالك والشافعي ': ينفسخ النكاح ؛ لأنها ملكت جزءًا منه » وملك يمين المرأة 
محرم عليها بإجماع . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ؛ لأن الذي ورثت إنما هو 
مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب » وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح . 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل 
يخاص سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجمهور : لا يحاص الغرماء » وقال شرح وابن 
أبي ليل وجماعة : يضرب السيد مع الغرماء . 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده » هل يتعدى ذلك إلى 
رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا سبيل لهم إلى رقبته » وقال الثوري 
وأحمد : يأخذونه إلا أن يفتكه السيد . واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات 
أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده » والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو 
لا يخاص هو من كتاب التفليس » والقول في جنايته هو من باب الجنايات . 

ومن قسائل الأفطنية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية 
اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة » فقال مالك 
أبو حنيفة : القول قول المكاتب : وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف يتحالفان 
ويتفاسخان قياسًا على المتبايعين » وفروع هذا الباب كثيرة » لكن الذي حضر 
منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه » ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة 
الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع » فينبغي أن تثبت في هذا 
الموضع إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين 
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ققهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب 
كا قلنا غير مرة : إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها 
وامختلف فيها » ونذكر من المسائل المسكوت عنبها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء 
الأمصار » فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجحرى 
الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء 
الأمصار سواء نقل فيبا مذهب عن واحل منهم أو لم ينقل » ويشبه أن يكون 
من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء 
فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل » أعني : أن يكون الجواب فيها 
على مذهب ففقيه فقيه من فقهاء الأمصار , أعني :“ف المسألة الواحدة بعينها بعينها » ويعلم 
حم شالس انك لمي قله رحيك ل احالف جرو لاك بقل شل ذلك 
فتوى . فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول 
فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه » وبحسب 
الحق الذي يؤٌديه إليه اجتهاده » ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب 
أن نضع في مذهب مالك كتابًا جامعًا لأصول مذهبه ومسائلة المشهورة التي تجري 
في مذهبه مجرى الأصول لاتفريع عليها » وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في 
المدونة » فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده 
في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول لما جبل عليه 
الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى » بيد أن في قوة هذا الكتاب 
أن يبلغ به الإنسان 5 قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم » فعلم من اللغة العربية وعلم 
من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك » ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب 
أن نسميه كتاب : 


[ بداية المجتهد وكفاية المقتصد ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


قي كاب انديع ل 
والنظر في التدبير : في أركانه » وني أحكامه . أما الأركان فهي أربعة : 


والمعنى واللفظء والمدبّر والمدبّر. وأما الأحكام فصنفان : أحكام العقد , وأحكام 
المدبر . 


ه الركن الأول : 
فنقول : أجمع المسلمون على جواز التدبير » وهو أن يقول السيد لعبده :. 

أنت حر عن دبر منى » أو يطلق فيقول : أنت مدبر » وهذان هما عندهم لفظا 
التدبير باتفاق ؛ والناض: ف التديير والوصية عل صتفين :متم من ل 'يفرق يبنهما + 
ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بن جعل التدبير لازمًا والوصية غير لازمة . 
والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى 
الوصية ؟ أو حكم التدبير ؟ أعني : إذا قال : أنت حر بعد موتي » فقال مالك : 
إذا قال وهو صحيح : أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية » والقول قوله في 
ذلك » ويجوز رجوعه فبها إلا أن يريد التدبير . وقال أبو حنيفة : الظاهر من 
هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه » وبقول مالك قال ابن القاسم » وبقول 
أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية » مثل 
أن بكرن عل سفن أو يكران: مروعات .وها أشية لؤلك مق الأجوال التي جرت 
العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم » فعلى قول من لا يفرق بين الوصية 
والتدبير » وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صرح التدبير , 
وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير » وإما ليس من كناياته 
ولا من صريحه » وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته, 
ولا من صريحه » ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته . 
وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية 
ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه . واختلفوا في حكم من ملك 
بعضا فدبره» فقال مالك : يجوز ذلك ٠.‏ وللذي لم يدبر حظه خياران : 


أحدهما : أن يتقاوماه » فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرًا كله » وإن لم 
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يشتره انتقض التدبير . 
والخيار الثاللي : أن يقومه عليه الشريك » وقال أبو حنيفة : للشريك الذي 

م يدبر ثلاثة خيارات : إن شاء استمسك بحصته » وإن شاء استسعى العبد في, 
قيمة الحصة التي له فيه وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسرًا » وإن كان' 

معسرًا استسعى العبد » وقال الشافعي : يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله ؛ 

ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه » فإذا مات مدبره عتق منه 

م ا و م 

لأن المال قد صار لغيره وهم الورئة » وهذه المسألة هي من الأحكام لا 

الأركان » أعني : أحكام المدبر فلتغبت في الأحكام ٠‏ وأما المدبر 00 

من شروطه أن يكون مالكًا تام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيصًا أو 

مريضًا » وإن من شرطه أن لا يكون ممن أحاط الدين بماله ؛ لأنهم اتفقوا على 

أن الدين يبطل التدبير . واختلفوا في تدبير السفيه . فهذه هي أركان هذا الباب . 

وأما أحكامه فآصوها راجعة إلى أجناس خمسة : 

أحدها : مماذا يخرج المدبر » هل من رأس الال أو الثلث ؟. 

والثافي : ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه » أعني ما دام مدبرا . 

والثالث : ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه . 

والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه . 

والخامس : في أحكام تبعيض التدبير . 
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فأما ثماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر ؟ » فإن العلماء اختلفوا في ذلك » 
فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث » وقالت طائفة : هو من رأس امال 
معظمهم أهل الظاهر » فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية ؛ لأنه حكم يقع 
بعد الموث وقد روي حديث عن النبي عله أنه قال : « المُكيّر مِنَ اكُلْثْ » 
إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث ؛ لأنه رواه علي بن ظَبَيَان عن نافع عن 
عبد الله بن عمر”' » وعلى بن ظَبْيّان متروك الحديث عن أهل الحديث . ومن 
راه شك رأين امال بيه بالشوء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة . 
واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ء. وهو إذا دبر الرجل غلامًا له في 
صححته » وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلامًا آخر » فضاق الثلث عن الجمع ٠‏ 
بينهما » فقال مالك : يقدم المدبر ؛ لأنه كان في الصحة » وقال الشافعي : يقدم 
المعتق المبتلٌ ؛ لأنه لا يجوز له رده » ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير » وهذه 
المسألة هى أحق بكتاب الوصايا . 


. قلت : ليس هو من رواية علي بن ظبيان » عن نافع‎ )١( 
. ا بل من روايته عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر‎ 
رقم 15 ) ء‎ ١8/ 4 ( والدارقطني‎ ») 590١4 أخرجه ابن ماجه ( 840/7 رقم‎ 
. من طرق عنه‎ ) 144/1١١ ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ » ) 5١4/٠١ ( والبييقي‎ 
. ) ١54 وهو حديث موضوع . انظر  الضعيفة » للمحدث الألباني ( رقم‎ 


ا" 


© وأما الجبس الثاني © 


وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيع مدبره» وقال الشافعي وأحمد 
وأهل الظاهر وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ١‏ وقال الاوزاعي : لا يباع 
إلا من رجل يريد عتقه . واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع 
وهو إذا بيع فأعتقه المشتري . فقال مالك : ينفذ العتق » وقال أبو حنيفة 
والكوفيون : البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري » أو لم يعتقه » وهو أقيس من 
جهة أنه ممنوع عبادة فعمدة من أجاز ببعه ما ثبت من حديث جابر”© «أن النبي عله باع 
١‏ ع ع 
مدبرًا ) وربما شبهوه بالوصية. وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى : يايها 
الْذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقَودٍ 4'" لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق 
المطلق . فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنص » أو العموم 
للخصوص 3 ولا خلااف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته 
وسائر أحكامه أحكام العبيد . واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة » 
فجمهور العلماء. على جواز وطثها » وروي عن ابن شهاب منع ذلك » وعن 
الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطثها قبل التدبير . وعمدة الجمهور تشبيبها 
(1) أخرجه البخاري ( ١١60/٠‏ رقم 574؟١)2,‏ ومسلم ( ١١89/7“‏ رقم 8ه / 
917 )» وأحمد ( © /555 ) » وأبو داود ( 4 /54؟ رقم 89488 ) و ١5/5‏ 
رقم /8961 ) ء والنساقي ( ه /59 7٠١-‏ ) » وابن ماجه ( 840/١‏ رقم 7611 ) » 


والترمذي ( 571/5 رقم ١1١9‏ )ء والبيبقي ( 7508/5١‏ ) وغيرهم من طرق 
بألفاظ متعددة .. 
(5) الائدة : الآية 9 .)١‏ 


ينا 


بم الولد » ومن لم يجر ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل » ومنع وطء المعتقه إلى أجل 
شبهها بالمنكوحة إلى أجل » وهي المتعة . واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة » 
ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد . وقال مالك : إلا أن يمرض 
مرضًا مخوفا فيكره له ذلك . 


وفنا 


© الجس الثالث © 


فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه » فإن من مسائلهم المشهورة في هذا 
الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا» 
فقال الجمهور : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقهاءو قال 
الشافعي في قوله الختار عند أصحابه : إنهم لا يعتقون بعتقها . وأجمعوا على أنه 
إذا. أعتقها سيدها في حياته أمهم يعتقون بعتقها . 

وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعوا “اق الفن: الجر افأحرئ: ألا يعنقا 
في العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضًا بإجماعهم على أن الموصى الها بالعتق 
لا يدخل فيه بنوها » والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ماء فأوجبوا اتباع الولد 
تشبيهًا بالكتابة » وقول الجمهور مروي عن عان وابن مسعود وابن عمر » وقال 
الشافعي : مروي عن عمر بن عبد العزيز » وعطاء بن ألي رباح ومكحول . 
وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها » إن كانت حرة فحر ء 
وإن كانت مكاتبة فمكاتب » وإن كانت مدبرة فمدبر » أو معتقة إلى أجل فمعتق . 
إل أجلج وكدلك” أم الول بو لذها مترلعا + رخال فى ذلك اهل 'الظاهر ع 
وكذلك المعتق بعضه عند مالك . وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو 
تابع لأمه في الرق والحرية وما بيتهما من العقود المفضية إلى الحرية » إلا ما اختلفوا 
فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي . وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين 
أنةاتايم لأبيه + إن حرًا فحرًاء وإن عبدًا فعبدًا » وإن مكاتبًا فمكاتيًا . واختلفوا 
في المدبر إذا تسرى فولد له ؛ فقال مالك : حكمه حكم الأب ؛ يعني : أنه 
المدبر » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير . وعمدة مالك 


"0 


الإجماع على أن الولد من ملك المين تابع للأب ما عدا المدبر » وهو من باب 
قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع . وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال 
من ماله » ومال المدبر للسيد انتزاعه منه » وليس يسلم له أنه مال من ماله » 
ويتبعه في الحرية ماله عند مالك . 


52 


0 الجنس الرابع 0 


وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده » دون 
أن يدبر شريكه , ونقله إلى هذا الموضع أولا » فلينقل إليه . وأما من دبر جزءًا 
من عبد هو له كله » فإنه يقضي عليه بتدبير الكل » قياسًا على من بعض العتق 
عند مالك . 


5313 


0 وأما الجبس الخامس وهو مبطلات التدبير 0 


فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير » فقال مالك والشافعي : 
الدين يبطله » وقال أبوحنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين » وسواء كان الدين 
مستغرقًا للقيمة أو لبعضها . ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا 
له نصرانيًا » فيسلم العبد قبل موت سيده » فال الشافعي : يباع عليه ساعة يسلم 
ويبطل تدبيره » وقال مالك : يخال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني » 
ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده . فإن مات عتق المدبر مالم يكن عليه دين 
يحيط بماله » وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته » 
ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
[] لاه - كتاب أمهات الأولاد ل] 
وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع 


فمتى تكون أم ولد . وبماذا تكون أم ولد » وما يبقى فيها لسيدها من أحكام 
العبودية » ومتى تكون حرة ؟ 


أما المسألة الأولى : 

فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم . فالثابت عن عمر رضي الله 
عنه أنه قضى بأنها لا تباع » وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي 
مثل ذلك عن عفان » وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان 
أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن 
عبد الله وأبو سعيد الخدرى يجيزون , بيع أم الولد » وبه قالت الظاهرية من فقهاء 
الأمصاز > وقال هاب ” ام ا الأولاد 0 


ب وى 


فنالا يرق بذلك: بأسا 6 واعتجوا .روي عن جا 'أنه قال : « كنا 
أمهات الأولادٍ على عَهْدِ رسول الله علِته وأني بكر وصدر من خلافة عمرء 
ثم نهانا عمر عن بيعِهنَّ » ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من 
الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع » وذلك أنهم قالوا : لما انعقد 
الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة » وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى 


841/ ء وابن ماجه ( ؟‎ ) 1891١١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 /788 رقم‎ )١( 
وهو‎ .) 748/3٠١ ( رقم ا” ) والبمبقي‎ ١١ رقم 71511 ) »ء والدارقطني ( 4 /ه‎ 
. ) 54١1 حديث صحيح . وقد صححه الالباني في الصحيحة ( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ( ١45/١‏ رقم ١١١9‏ - منحة المعبود ) , والجاكم ( ؟ ١9/‏ )ء 
ا يو ١48/٠‏ ) . قال الحام : ا صخيخ 

ووافقه الذهبي . مع أن زيد العمي ضعيف 

(9) أخرجه أبو داود ( 4 /757 رقم 8404 ) , والحام (؟ لوحو » والبييقي 
(١/547)ء‏ وابن حبان ( ص595 رقم ١11١١5‏ - الموارد ) . وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كا قالا وصححه الألباني في الإرواء 
( رقم لالالا١).‏ 


ه85" 


أن يدل الدليل على غير ذلك » وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال » 
وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس . وإفا يكون ذلك دليلا بحسب رأى من 
ينكر القياس » وربما احتج الجمهور عليبم بمثل احتجاجهم » وهو الذي يعرفونه 
بمقابلة الدعوى بالدعوى » وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد 
انعقد على منع بيعها في حال حملها , فإذا كان ذلك ؛ وجب أن يستصحب حال 
هذا الإجماع بعد وضع الحمل . إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا 
الأصل نقضًا » وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملًا . ومما اعتمده الجمهور 
في هذا الباب من الأثر ما روي عنه عله أنه قال في مارية سريته لما ولدت إبراهم 
وأغخفها ولتهاةة"" حون ذلك تعرية العا عن التي ع أله قال.ء 
لما ات او او لدث قن متتدها فإنها شزة نت" وك اللدينين لا ينبت 
عند أهل الحديث . حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله » وهو من أهل 


» ) 5785/٠ ( رقم 55015 ) » وابن عدي في الكامل‎ 841/ ١ ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبييقي‎ » ) 576 772. 5١ رقم‎ ١1/ 4 ( »ء والدارقطني‎ )١9/ ١ ( والحاكم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )*45/٠١( 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 55/75 رقم هم ) : و هذا إسناد حكمه‎ 
حكم الإسناد قبله , أي ضعيف ؛ لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله‎ 
الحائمي . تركه علي بن المديني ء وأحمد بن حنبل » والنساني » وضعفه أبو حاتم‎ 
. » وأبو زرعة وقال البخاري : يقال : إنه كان يتهم بالزندقة‎ 
. ) ١775 فالحديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني في الإرواء ( رقم‎ 

(1) أخترجه أحمد ( 7١07/1١‏ ) » وابن ماجه ( 5 /841 رقم 1010 ) » والدارقطني 
4 181610 رقم 7٠٠6 ١7‏ )ء والحاكم ١19/5‏ )ء والبييقي ( 745/1٠١‏ ) 
من حديث ابن عباس . 
قال الحالم : صحيح الإسناد ' وتعقبه الذهبي : بن حسين بن عبد الله متروك . 
قلت : وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء ( رقم ١0١‏ ) . 
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هذا الشأن' ' » وربما قالوا أيضًا من طريق المعنى أنها قد وجبت .لها حرمة وهو 
' اتصال الولد بها وكونه بعضا منها » وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه 
حين رأى ل يبعن فقال: خالطت لحومنا لحومهن . ودماؤنا دماءهن . وأما 
متى تكون أم ولد ء فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها 
. منه » واختلفوا إذا ملكها وخي حامل منه أو بعد أن ولدت منه » فقال. مالك : 
تكون أم ولد . واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل » والقياس أن تكون 
أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده » 
وقد قال عل : ( بِعلْتُ ل مَكارِم الأخلاق 0 وأما بماذا تكون أم ولد ؟ 
فإن مالكًا قال : كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كان مضغة أو علقة » وقال 
الشافعي : لابد أن يؤر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط » واختلافهم راجع 
إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة » أو ما يتحقق أنه مولود . وأما ما يبقى فيها من 
أحكام العبودية » فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها 
كالامة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها 
هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال مالك : ليس له ذلك » 
وإما له فيها الوطء فقط وقال الشافعي : له ذلك » وعمدة مالك أنه لما لم 
يملك رقبتها بالبيع ؛ لم يملك إجارتها , إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ؛ 
لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له 
وطوها . 


. نعم وهو كذلك فلله الحمد والمنة‎ 01١ 
. تقدم تخريجه في آخر كتاب الحبات‎ )١( 


"/ 


فسبب الخلاف تردد إجارتها بين الأصلين : 

أحدهما : وطوّها . والثالي : بيعها . 

تحب آنا يرجح أقوى الأصلين شبها . وأما متى تكون حرق فاته :لا 
خلاف بينهم أن ان ذلك الوقت هو إذا مات السيد » ولا أعلم الآن أحد قال : 
تعتق من الثلث » وقياسها على المدبر ضعيف-على قول من يقول : إن المدبر يعتق 
من_القلث .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد والهة وصحبه وسلم تسليما 


لا مه - كتاب الجنايات لأا 


والجنايات التي لما حدود مشروعة أربع جنايات » على الأبدان » 
والنفوس , والأعضاء . وهو المسمى قتلّا وجرحًا » وجنايات على الفروج وهو 
المسمئ :زنا ويفا وجنايات عل الأموال + وهذه :ما كن متها مأحوذا خرن 
سمي حرابة إذا كان بغير تأويل » وإن كان بتأويل سمي بغيّا » مأخودًا على وجه 
المغافصة من حرز يسمى سرقة , وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان » سمي 
غصبًا ؛ وجنايات على الأعراض » وهو المسمى قذقًا » وجنايات بالتعدي على 
استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب » وهذه إنما يوجد فيها حد في 
هذه الشريعة في الخمر فقط » وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله 
عليه » فلنبتدئع منها بالحدود التي فيها الدماء » فتقول : إن الواجب في إتلاف 
النفوس والجوارح هو إما قصاص » وإما مال » وهو الذي يسمى الدية » فإِذا 
النظر أُولُا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ., والنظر في 
الدية . والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس » وإلى القصاص في 
الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس » وإلى النظر 
في ديات قطع الجوارح . والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : 

أوهما : يرسم عليه كتاب القصاص . والثاني : يرسم عليه كتاب الديات . 


اح 


[] 4ه - كتاب القصاص لا 


وهذا كتاب ينقسم إلى قسمين : 
الأول : النظر في القصاص في النفوس . والثاني : النظر في القصاص في 
الجوارح » فلنبدأ من القصاص في النفوس . 


0 كتاب القصاص في النفوس © 


والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب . 
أعني : الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب . أعني : القصاص » وني 
أبداله إن كان له بدل . فلنبدا أولا بالنظر في الموجب » والنظر في الموجب يرجع ْ 
إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص ٠‏ فإنه 
ليس أي قاتل اتفق يقتص منه » ولا بأي قتل اتفق » ولا من أي مقتول اتفق , 
بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود » إذ كان المطلوب في هذا الباب 
إنما هو العدل . فلنبدأ من النظر في القاتل » ثم في القعل » ثم في المقعول . 


© القول في شروط القاتلى © 


فنقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن 
يكون : عاقلا بالعًا مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره » واختلفوا في 
المكرّه والمكره » وباللجملة الآمر والمباشر ؛ فقال مالك » والشافعي ؛ والثوري » 
وأحمد » وأبو ثور » وجماعة : القعل على المباشر دون الآمر » ويعاقب الآمرء 
وقالت طائفة : يقتلان جميعًا » وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر 
على المأمور . وأما إذا كان للامر سلطان على المأمور , أعني : المباشر » فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور » ويعاقب 
المأمور » وبه قال داود » وأبو حنيفة » وهو أحد قولي الشافعي » وقال قوم : 
يقتل المأمور دون الآمر ء وهو أحد قولي الشافعي . وقال قوم : يقتلان جميعًا » 
وبه قال مالك . فمن لم يوجب حدًا على المأمور ؛ اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط 
كثير من الواجبات في الشرع » لكون المكره يشبه من لا اختيار له . ومن رأى 
عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار » وذلك أن المكره يشبه من جهة امختار . 
ويشبه من جهة المضطر المغلوب؛ مثل الذي يسقط من علو » والذي تحمله الريح 
من موضع إلى موضع » ومن رأى قتلهم جميعًا ؛ لم يعذر المأمور بالإكراه ولا 
الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط ؛ شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق . 
ومن رأى الحد على غير المباشر ؛ اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل 
إلا بالاستعارة » وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل » بإجماعهم 
على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسائًا فيأكله . 
وأما المشارك للقاتل عمدًا في القتل . فقد يكون القتل عمدًا وخطأ » وقد يكون 
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القاتل مكلفًا وغير مكلف » وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد . وأما إذا 
اشترك في القعل عامد ومخطىء » أو مكلف وغير مكلف » » مثل عامد » وصبي 
أو مجنون » أو حرء وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد » فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك » فال مالك » والشافعي : على العامد القصاص » وعلى 
امخطىء والصبي نصف الدية » إلا أن مالكًا يجعله على العاقلة » والشافعي في ماله 
على ما يأتي » وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدًا » أن العبد يقتل , 
وعلى الحر نصف القيمة » وكذلك الحال في المسلم والذنمي يقتلان جميعًا . وقال 
أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص » 
فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية » وعمدة الحنفية أن هذه شبهة » فإن 
القتل لا يتبعض » وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه 
كإمكان ذلك ممن عليه القصاص . وقد قال 2َِِ : ١‏ ادْرَءُوا الحُدُود 
بالكنيات 9 وإذا م يكن الدم وجب بدله ) وهو الدية . وعملة الفريق 
(1) © أخرجه البيبقي (8 /778 ) من حديث علي , وفي سنده : الختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني ( ” /84 رقم 4 ) » والبيقي 758/8 ) من طريق آخرء 
وفي سنده أبو مطر مجهول . 
© وروي نحوه عن عمرء أخرجه أبو محمد بن حزم في كتاب ١‏ الإيصال » من 
جيه عير برلل عاك ) 5 ل 1 
قال سر ا مله : 906 الحيئة ال 00 
© وأخرج الترمذي في السنن ( 4 /7" رقم 1414 ) » والدارقطني ( 5 /84 رقم 8 ) » 
والببيقي ( 8 7١8/‏ ) »ع والخطيب في التاريخ ( 5١5١/5‏ ) »ع وابن أي شيبة في 
المصنف ( 9 /79ه -70ه رقم 8051١‏ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : 
؛ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإِن 
الإمام أن يخطىء في العفو خيرٌ من أن يخطىء في في العقوبة » . 
وني سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك » ؟! قال الحافظ في التقريب ( ؟ /7"15 
رقم *505 ). 
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الثاني » النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء » فكأن كل واحد 
منهما انفرد بالقتل ؛ فله حكم نفسه , وفيه ضعف في القياس . وأما صفة الذي 
بيجب به القصاص » فاتفقوا على أنه العمد .» وذلك أنهم أجمعوا على أن القعل 
صنفان : عمدء وخطأً . واختلفوا في هل بينبما وسط أم لا ؟ وهو 
الذي ينونه به الفند + قال يذ جهنؤر فتهاء الأمصان والجشهور 
عن مالك نفيه » إلا في الابن مع أبيه » وقد قيل : إنه يتتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى » وبإثباته قال عمر بن الخطاب » وعلي »وعهان» وزيد بن ثابت » 
وأبو موسى الأشعري . والمغيرة » ولا مخالف لهم من الصحابة » والذين قالوا به 
تقو كلتما عو كيد العيق عا لفن يفيه بؤذلك' رام فق الأغلي: إل الآلات 
التي يقع بها القتل » وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب » فقال أبو حنيفة : 


- فالحديث ضعيف . انظر تلخيص الخبير ( 4 /55 رقم 1788 ) . 
© وأخرج ابن ماجه في السئن ( ” / 01 عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عَللله : « ادفعوا الحدودّ ما وجدتم له مدفعاً » . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 444/1١‏ رقم 5718/71/8 ) بلفظ ١‏ ادرؤوا 
الحدودٌ ما استطعتم © . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ؟ /7١/‏ رقم 404 ) : ١‏ هذا إسناد ضعيف 
إبراهيم بن الفضل المخزومي » ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائُ والأزدي 
والدارقطني ..») وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الالباني في الارواء رقم (5755). 
© وأخرج أبو داود ( 4 /10ه رقم هلا ) , وأحمد (5 /181 ) » والطحاوي 
في المشكل ( ” ١7194/‏ ) وسنده قابل للتحسين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود »). 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( رقم ا 
وابن حبان في الموارد ( رقم ) من طرق أخرى عن عائشة » دون قوله 
وإلا الحدود »). 


-كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد » وقال 
أبو يوسف ومحمد : شبه العمد ما لا يقتل مثله » وقال الشافعي : شبه العمد 
باق عمذا ف الشدرب: أخظا «القذل + أي كان ريا ل قدي الفقلٌ 
فتولد عنه القتل . والخطأً ما كان خطأ فيهما جميعًا . والعمد ما كان عمدًا فيهما 
جميعًا » وهو حسن .. فعمدة من نفى شبه العمد ؛ أنه لا واسطة بين الخطأً 
والعمد » أعني : بين أن يقصد القتل أو لا يقصده . وعمدة من أثبت الوسط ؛ 
أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى » وإنما الحكم بما ظهر . فمن قصد 
ضرب آخر بالة لا تقتل غالبًا » كان حكمه كحكم الغالب » أعني : حكم من 
قصد القتل فقتل بلا خلاف.. ومن قصد ضرب رجل بعينه بالة لا تقتل غالبًا 
كان حكمة سشردةا ييز العفك و لظا داق خقنا لاق سدق الآمر' نه عند الله 
تقال 1 أن تبه الايد اقدن ةا عطية طووان: ونا ضيه للعطا قن نيه 
أنه ضرب بما لا يقصد به القتل » وقد روي حديث مرفوع إلى النبي مُه أنه 
قال : د ألا إِنْ قَْلَ الخطأ شِيْهِ العَمْدِ ما كان بالسّوْط والعًَا والحَجَرٍ » ديه 
مُعْلْظَةٌ مانةٌ مِنَ الإبل مِنْها أَرْيَعُون في بُطُونها أؤلادها 6'". إلا أنه حديث 
)١(‏ قلت : الحديث رواه القاسم بن ربيعة » واختلف عليه فيه على أقوال : 
( الأول ) : عنه » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي 
لله ف حديث طويل في خطبته مُه يوم الفتح هكذا , قال حماد بن زيد » عن 
خالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة . 
ألخرجه أبو داود ( 4 7١١/‏ رقم 4 )ء والنسائي (8 4١/‏ ) » وابن ماجه 
(؟//الام رقم 75919 )» وابن الجارود ( رقم 8 ), والبميقي ( 8 /44 ) 
وكذلك قال : وهيب بن خالد عن القاسم » أخرجه الدارقطني ( ”* /5 ٠١‏ رقم 78 ) . 
( الثاني ) : عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة » عن رجل من أصحاب النبي ءز 
قاله هشيم » عن خالد الحذاء » عن القاسم , أخرجه النساقي ( 41/8 ) » وتابعه 
الثوري ».عن خالد , أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 787/9 رقم ١17١7‏ )؛ 
والدارقطني ( ٠١5/7‏ رقم 48 . 
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مضطرب عند أهل الحديث . لا يثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر بن 
عبد البر» وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه , فهذا النحو من القتل عند من 

لا يثبته يجب به القصاص », وعند من أثبته تجب به الدية » ولا خلاف في مذهب ظ 
. مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص . واختلف 
في الذي يكون عمدًا على جهة اللعب . أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب . 
وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول » فهو أن يكون مكافها لدم القائل . 
والذي به تختلف النفوس . هو الإسلام » والكفرء والحرية » والعبودية , 


- ( الثالث ) : عن القاسم بن ربيعة » عن يعقوب بن أوس . عن رجل من الصحابة 
قاله : بشر بن المفضل عن خالد الحذاء » أخرجه النسائي ( 8 4١/‏ ) » والدارقطني 
٠١5/5‏ رقم 7 ) » والبيبقي ( 8 /45 ) . وتابعه يزيد بن زريع » عن خالد 
أيضا , أخرجه هؤلاء الثلاثة » إلا أن النسائّ فرقهما والدارقطني والبهقي جمعاهما . 
( الرابع ) : عن القاسم .» عن عبد الله بن عمرو , عن النبي عه بدون واسطة 
عقبة » قاله شعبة عن أيوب » عن القاسم . أخرجه أحمد ( ؟ /154 ) » والدارمي 
(197/5)» والنساني (10/8)ء وابن ماجه (؟ /لالالم رقم 551517 )ء 
والدارقطني (* ٠١4/‏ رقم ل7 ) . 
( الخامس ) : عنه » عن.عقبة بن أوس ٠»‏ عن النبي عه مرسلاً دون ذكر عبد الله 
ابن عمرو , قاله : حماد بن أيوب . عن القاسم » أخرجه النسائٌّ ( 8 4١/‏ ) » وتابعه 
ابن عدي » عن خالد الحذاء » عن القاسم أخرجه النسائي ( 45/8 ) أيضاً . 
( السادس ) : عن القاسم بن ربيعة » عن النبي َيه مرسلاً » دون ذكر عقبة 
ولا عبد الله بن عمرو قاله : حميد ) عن القاسم . أخر جه النساق 459/82 ) .. 
جدعان . عن القاسم » أخرجه أحمد ( 556/١‏ )ء وأبو داود ( 4 /584 رقم 
4 )ء والنساقي ( م /5؟؛ ) »ء وابن ماجه ( ؟ /8لام رقم 5574 ) ع 
والدارقطني ( * ٠١5/‏ رقم ٠١‏ ) » والبيبقي ( 8 /14 ) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ( ٠‏ /ه؟- 
رقم 5١937‏ ) وأجاد في الكلام عليه » فانظره إن شعت . 
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والذكورية + والأنوثية . والؤاخدا + والكنين . :واتفقوا: عل أن المققول؛ إذا "كان 
مكافها للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص . واختلفوا في هذه الأربعة إذا 
لم تجتمع . أما الحر إذا قتل العبد عمدًا » فإن العلماء اختلفوا فيه » فقال مالك » 
والشافعي » والليث وأحمد » وأبو ثور : لا يقتل الحر بالعبد » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه . وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء 
كان عبد القاتل , أو عبد غير القاتل وبه قال النخعي » فمن قال : لا يقتل الحر 
بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : إ كِب عَلَيكُمُ التقصّاص 
في القعلّى الحُرٌ بالخرٌ والعبْدُ بالعبْدِ 4”'' ومن قال : يقتل الحر بالعبد احتج 
بقوله عله : « المُسْلِمُونَ تتكافاً دِماوّهُمْ » ويَسْعى بِذَمَيِهمْ أَدْناهُمْ وَهُمْ يد عَلى 
واف 7 

فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب » ومن فرق فضعيف . 
ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر » وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة 
أيضًا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن ممرة أن النبي عي قال : 


09 البقرة : الآية (8/ا1١1).‏ 

») 75408 وابن ماجه ( ؟ /898 رقم‎ » ) 45١ رقم‎ 77٠0/ 4 ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد ( 7 /147 ) » والطيالسي ( ص"‎  ) 1١ وابن الجارود في المنتقى ( رقم‎ 
. ) 58/8 والبييقي‎ 2) 57١04 رقم‎ 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
. ) 5٠١8 وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ) 7٠8 وأخرجه ابن ماجه ( ” /8945 رقم‎ © 
.) وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في « المشكاة » ( رقم 5غ"‎ 
وأخرجه ابن ماجه ( 895/7 رقم 7584 )» والبمقي 70/40 ). من‎ © 
. حديث معقل بن يسار‎ 
. وهو حديث صحيح با قبله‎ 


١مَنْ‏ قَتْل عَبْدَهُ قتَلناهُ به '". ومن طريق المعنى قالوا : ولا كان قتله محرما 
كقتل الحرء وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر ‏ وأما قعل المؤمن 
بالكافر الذمي , فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : لا يقعل ٠‏ ' 
مؤمن بكافر » وثمن قال به الشافعي , والثوري ‏ وأحمد : وداود وجماعة . وقال 
قوم : يقتل به » وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل . وقال مالك 
والليث : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة 
على ماله . فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث على ».أنه سأله قيس بن عبادة 
والأشتر : هل عهد إليه رسول الله عله عهدا لم يعهده إلى الناس » قال : لا : 
إلا ما في كتابي هذا » وأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه : « المُوّمِئُونَ تََكَاقاً 
دمِاؤهُمْ وَيَسْعَى ِذِمِّهم أَدْناهُمْ » وَهُمْ يد على مَنْ موَاهُمْ » ألا لا يفل مُؤْمنٌ 
كاف مولا د قييق عونو مز أخدت دناه أو ار شنا فعانه لخد للد 
وَالْمَلَابَكَةٍ والاس أَجْمَعِينَ » خرجه أبو داود”. وروي أيضمًا عن 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَُْهُ قال : ١‏ لا يقتل مؤمن 
بكافر :"". واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي 


,ء)١4١4 أخرجه أبو داود ( ؛ /507 رقم 4018 )ء والترمذي ( 4 /75؟ رقم‎ )١( 
)ء» وابن ماجه ( 888/5 رقم +5578 )ء والدارمي‎ 5١١ 50/8( والنسافي‎ 
(191/5)ء وأحمد (610/0١161١)ء والبيبقي (8 /85 ) وهو حديث‎ 
. ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه‎ 

(0) في السنن ( 575/4" رقم 157٠‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١1١9/١‏ )»ء والنسائي (8 /194 ٠٠١‏ )» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( * ١47/‏ )ء والدارقطني ( " /48 رقم 5١‏ ) » والبهقي - 
795/8 )»ء وابن أي عاصم في الديات ( ص 8ه ) . 
وهو عند البخاري مختصراً من وجه آخر ( 547/1١5‏ رقم 79.7 ) . 

(6) أخرجه أحمد ( 5 ١94/‏ )»ء وأبو داود ( 4 /00” رقم 45١‏ )ع والترمذي. 

٠0/4( 3‏ رقم ١418‏ )ء وابن ماجه ( 5 /8810 رقم 5509 )ء والبيهقي - 


0ن 


أمن . وأما أصحاب أي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارًا منبا حديث يرويه ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن » عن عبد الرحمن السلماني قال : ٠‏ قتل رسول الله عله 
رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أَحَىٌ مَنْ وَفَى بِعَهدِهِ ؛'"" 
ورووا ذلك عن عمر ء قالوا : وهذا *خصص لعموم قوله َيه : « لا يقتل مؤمن : 
بكافر 276. أي : أنه .أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد » وضعف أهل 
الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر . وأما من 
طريق القياس . فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا 
سرق من مال الذمي . قالوا : فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة 
دمه كحرمة دمه . 


فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس . 


وأما قتل الجماعة بالواحد » فإن جمهور فقهاء الأمصار ء قالوا : تقتل 
الجماعة بالواحد . منهم مالك وأبو حنيفة » والشافعي . والثوري » وأحمد . وأبو 


د (79/8. 708*)ء وقال الترمذي : حديث حسن . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١/١٠١‏ رقم 8514١)ء‏ ومن طريقه 
الدارقطني ( 7 ١75/‏ رقم ١57‏ ) »ء والبميقي ( 8 7٠0١/‏ ) عن سفيان الثوري » عن 
ربيعة 2 به. 
وأخرجه الشافعي في المسند ( 5 ٠١5/‏ رقم 80٠0‏ ) من طريق محمد بن الحسن » 
أنبأنا إبراهم بن محمد » عن محمد بن المنكدر , عن عبد الرحمن بن البيلماني . وأخرجه 
الدارقطني ( 7 ١75- ١714/‏ رقم ١155‏ ) عن عمار بن مطر . حدثنا إبراههم بن 
محمد الأسلمي ؛ عن ربيعة بن أني عبد الرحمن ؛ عن عبد الرحمن بن البيلماني » عن 
ابن عمر أن رسول الله مَل قتل مسلماً بمعاهد » وقال : « أنا أكرم من وفى بذمته » . 
قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن ألي يحبى » وهو متروك الحديث . 
والصواب عن ربيعة » عن ابن البيلماني مرسل عن النبي عَُه ٠‏ وابن البيلماني : 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث . فكيف با يرسله ؟ . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 


| ثور» وغيرهم » سواء كثرت الجماعة أو قلت » وبه قال عمر » حتى روي أنه 
قال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا . وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل 
الجماعة بالواحد » وهو قول ابن الزبير » وبه قال الزهري » وروي عن جابر . 
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد , أعني : إذا اشترك اثنان فما فوق 
ذلك في قطع يد » وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد » وفرقت الحنفية 
بين النفس والأطراف ؛ فقالوا : تقتل الأنفس بالنفس . ولا يقطع بالطرف 
إلا طرف اعد سان هذا في باب القصاص من الأعضاء . فعمدة من فقتل 
بالواحد الجماعة ؛ النظر إلى المصلحة » فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل 
كا نبه عليه الكتاب في قوله تعالى : « وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا أولي 
الألبّاب 4”". وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد» لتذرع 
الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة » لكن للمعترض أن يقول : 
إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد » فأما إن قتل منهم واحد وهو 
الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبًا على الظن » فليس يلزم أن يبطل الحد 
حتى يكون سببًا للتسليط على إذهاب النفوس . وعمدة من قتل الواحد بالواحد » 
قوله تعالى : <( وكتبّنا عَلَيْهم فيها أنَّ النَفْسَ بالنفْس والعيْنَ بالْعيْن 4”". وأما 
قتل الذكر بالأنثئى » فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع , 
إلا ما حكي عن علي من الصحابة » وعن عفان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة » 
كان على أولياء المرأة نصف الدية . وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى 
1 عن الحسن البصري » أنه لا يقتل الذكر بالأنثى » وحكاه الخطابي في معالم 
السنن » وهو شاذ )» ولكن دليله قوى لقوله تعالى : 8 والألئى بالألثى ا 





(01) البقرة : الآية ( 9/ا١‏ ). 
0) المائدة : الآية ( 18 ). 


(”) البقرة : الآية ( ١/4‏ ). 


وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى : 3 وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير 
شريعتنا » وهي مسالة مختلف فيها » أعني : هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ 
والاعتهاد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة . واختلفوا من هذا 
الباب في الأب والابن ء فقال مالك : لا يقاد الأب بالآبن إلا أن يضجعه فيذيحه » 
فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل » وكذلك الجد عنده مع حفيده . 
وقال بو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الحد بحفيده إذا 
قتله بأي وجه كان من أوجه العمد » وبه قال جمهور العلماء . وعمدتمهم حديث 
ابن عباس" أن النبي عه قال : ١‏ لا تُقَامُ الحُدُودٌُ في المَساجدٍ ولايُقَادُ بالود 
(1) أخرجه الترمذي ( 4 ١9/‏ رقم ١4.١‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /884 رقم »)1551١‏ 

والدارقطني ( ١547/5‏ رقم ١80‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 4؛ ١8/‏ ) » والدارمي 

140/5 )» والبيبقي ( 54/8 ) . من طريق إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن 

دينار به . وقال الترمذي : ١‏ لا نعرفه ببذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن 

مسلم » وإسماعيل - هذا - قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » . 

قلت : قد تابعه سعيد بن بشير ء ثنا عمرو بن دينار » به . 

أخرجه الحاكم ( 4 /59” ) . 

وسعيد بن بشير ضعيف » كأ في ١‏ التقريب © ( 747/١‏ ) وتابعه عبيد الله بن الحسن 

العنبري » عن عمرو بن دينار به . 

أخرجه الدارقطني ( " ١47/‏ رقم ١84‏ ) » والبيبقي ( 8 /55 ) من طريق ألي حفص 

اتمار » ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به . 

قلت : والعنبري هذا ثقة فقيه كا في التقريب ( 1١‏ /١"ه‏ ) » لكن الراوي عنه 

أبو حفص امار متهم » قال البيبقي : ٠‏ هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل 

في بني رفاعة 6 . 

وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به . 

أخرجه البزار في « مسنده » كا في « نصب الراية » ( 4 /40” ). 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن إن شاء الله . 


.م 


الوَالِدُ ) . وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين . 


وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن 
رجلا من ب بني مدل يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه » فنزى 
جرحه فمات » فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له 
فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك » فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلائين جذعة وأربعين خلفة , 
ثم قال : أين أخو المقتول » فقال : هأنذا » قال : خذها . فإن رسول الله عل 
قال : « لَيْسَ لقاتل شيء ''"©. فإن مالكًا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن 
عنك] عضا واتيك هه كيه السند قيمامن الأين والأث ونا الجمهو: مره 
على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آاخر بسيف فقتله فهو عمد . 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه » ومن المحبة له أن حمل 
القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد » ول يتهمه إذ كان 
ليس بقتل غيلة » فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة 
التهمة » إذ كانت النياث لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمالك لم يتهم الأب حيث 
اهم الأجنبي , لقوة المحبة التي بين الأب والابن . والجمهور إنما عللوا درء الحد 
عن الأب لمكان حقه على الابن » والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد , 
فهذا هو القول في الموجب . 


)١(‏ أخرجه مالك ( ؟ /851 رقم ٠‏ )» والشافعي في ترتيب المسند ( " /4 ٠‏ رقم 
5 ) ومن طريقه البيقي ( 8 /174 ) » وقد ورد موصولاً من طرق » انظر في 
إرواء الغليل ( / /54؟ -91ا؟ ) . 


نا 


© وأما القول في الواجب. © 


فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين : القصاص »ء أو العفو إما على الدية ' 
وإما على غير الدية . واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية 
هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه . أم لا تنبت 
الدية إلا بتراضي الفريقين , أعني : الولي والقاتل » وأنه إذا لم يرد المقتص منه 
أن يؤدي الدية ؛ لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقًا أو العفو ء فقال مالك : 
لايجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية 
القاتل » وهي رواية بن القاسم عنه » وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي 
وجماعة » وقال الشافعي , وأحمد . وأبو ثور وداود » وأكثر فقهاء المدينة من 
أصحاب مالك وغيره : ولي الدم بالخيار إن شاء اقتنص وإن شاء أخذ الدية » 
رضي القاتل أو لم يرض » وروى ذلك أشهب عن مالك » إلا أن المشهور عنه 
هي الرواية الأولى . فعمدة مالك في الرواية المشهورة : حديث أنس بن مالك" ' 
في قصة سن الربيع أن رسول الله َه قال : « كتابُ الل القِصّاصٌ » فعلم بدليل 


لفق 


الخطاب أنه ليس له إلا القصاص . وعمدة الفريق الثاني : حديف أىهريرة 
الثابت « مَنْ قبل لَهُ فيل فَهُوَ بِحَيرِ النُظَرَئْن ء بِيْنَ أن بأد الدّيةَ » وَينَ أن 
يَْفْو » هما حديثان متفق على صحتما . لكن الأول : ضعيف الدلالة في أنه 
ليس له إلا القصاص . والثافي : نص في أن له الخيار » والجمع بينهما يمكن إذا 
رفع دليل الخطاب من ذلك » فإن كان الجمع واجبا وممكنا » فالمصير إلى الحديث 
 )1(‏ أخرجه البخاري ( ١1/8‏ رقم 46.0 )2 ومسلم ١".5/8(‏ رقم 508/14 ). 
: () أخرجه البخاري ( 5١٠/١‏ رقم »)١١١‏ ومسلم ( 9848/5 رقم 49؛ )1١188/‏ 0.0 
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الثاني واجب والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح » 
وأيضًا فإن الله عز وجل يقول : 9 ولا تقمُلُوا ألفسَكُمْ 4" وإذا. عرض على 
المكلف فداء نفسه بمال » فواجب عليه. أن يفديها » أصله إذا وجد الطعام في 
مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه » أعني : أنه يقضي عليه بشرائه فكيف بشراء 
نفنيه © ويازغ عل هذ الرؤاية إذا كان للمفمول أولياء "صيغان :د كنار أن يشير 
القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لمم الخيار » ولاسيما إذا كان الصغار يحجبون 
الكبار مثل البنين مع الإخوة . قال القاضي : وقد كانت وقعت هذه المسألة 
بقرطبة حياة جدى رحمه الله » فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة » وهو أن 
لا يننظر الصغير » فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس » فشنع أهل زمانه 
ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولًا ينتتصر 
فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي الناس, والنظر في هذا الباب هو في قسمين: 
في العفو والقصاص . والنظر في العفو في شيئين : أحدهما فيمن له العفو ممن 
ليس له » وترتيب أهل الدم في ذلك » وهل يكون له العفو على الدية أم لا ؟ 
وقد تكلمنا في : هل له العفو على الدية . وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين 
لهم القيام بالدم » والذين لمم القيام بالدم هم العصبة عند مالك » وعنده غيره : 
كل من يرث » وذلك أنهم أجمعوا على أن المقثول عمدًا إذا كان له بنون بالغون » 
فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية » واختلفوا في اختلاف البنات 
مع البنين في العفو أو في القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات » فقال 
مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ‏ 
ولا يعتبر قولهن مع الرجال » وكذلك الأمر في الزوجة والزوج » وقال أبو 
حنيفة » والثوري » وأحمد , والشافعي : كل وارث يعتبر قوله في إسقاط 
القصاص » وفي إسقاط حظه من الدية » وفي الأخذ به قال الشافعي : الغائب 


(01) النساء : الآية 9( 9؟5). 


منهم والحاضر والصغير والكبير سواء . وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . 
وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث . 

واختلف العلماء في المقتول عمدًا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك 
جائز على الأولياء ؟ وكذلك في المقتول خطاً إذا عفا عن الدية » فقال قوم ؛ 
إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك » وممن قال بذلك مالك » وأبو 
حنيفة » والأوزاعي » وهذا أحد قولي الشافعي » وقالت طائفة أخرى : لا يلزم 
عفوه » وللأولياء القصاص أو العفو ء ومن قال به أبو ثور » وداودء وهو قول 
الشافعي بالعراق . وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي في ثلاث : إما العفو , 
وإما القصاص ». وإما الدية . وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل 
الموت أو لم يعف . وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق 
المقتول » فناب فيه منابه وأقم مقامه » فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقم 
مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى : «( فُمنْ تصدَّق به فَهُوَ 
كَفَارَةٌ لَهُ ”2 أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه . وإنما 
اختلفوا على من يعود الضمير في قوله : 3 فهو كفارة له * . فقيل : على 
القاتل لمن رأى له توبة » وقيل : على المقتول من ذنوبه وخطاياه . وأما اختلافهم ' 
في عفو المقتول خطأً عن الدية فقال مالك » والشافعي ١‏ وأبو حنيفة » وجمهور 
فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورئة » وقال قوم : يجوز 
في جميع ماله » وممن قال به طاوس » والحسن . وعمدة الجمهور أنه واهب مالا 
له بعد موته ؛ فلم يجز إلا في الثلث » أصله الوصية . وعمدة الفرقة الثانية : أنه 
إذا كان له أن يعفو عن الذم فهو أحرى أن يعفو عن المال + وهذة:المسألة هي 
أخص بكتاب الديات . واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات » فمات 
منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم ذلك إلا أن يقول : 
)01( المائدة : الآية ( 48 ). 


عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه » وقال أبو يوسف ومحمد : إذاعفاعن 
الجراحة ومات فلا حق لهم » والعفو عن الجراحات عفو عن الدم » وقال قوم : 
بل تلزمهم الدية إذا عفا عن الجراحات مطلقًا » وهؤلاء اختلفوا » فمنبم من قال : 
تلزم الجارح الدية » كلها » واختاره المزني من أقوال الشافعي » ومنهم من قال : 
اعفن الدراد ينه يقي فنا" يحةه رقايك ونه دروت اللاي زعا عددم وهر اقول 
الشوري . وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف 
في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية ؛ لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط 
عق الول + فالخري الآ يتقط عفوه عن الفرت: : جواشطلفوا: في القائل مدا 
يعفى عنه » هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد 
مائة ويسجن سنة » وبه قال أهل المدينة » وروي ذلك عن عمر » وقالت طائفة : 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : لا يجب عليه ذلك » وقال أبو ثور : 
إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى . ولا عمدة للطائفة 
الأولى » إلا أثر ضعيف . وعمدة الطائفة الثانية : ظاهر الشرع وأن التحديد في 
ذلك لا يكون إلا بتوقيف » ولا توقيف ثابت في ذلك . 


© القول في القصاص © 


والنظر في القصاص هو في صفة القصاص . وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ 
فأما صفة القصاص ف النفس » فإن العلماء اختلفوا في ذلك » فمنهم. من قال 
يقتص من القاتل على الصفة التي قتل » فمن قتل تغريا قتل تغريقا » ومن قتل 
بضرب بحجرقتل بمثل ذلك » وبه قال مالك والشافعي » قالوا : إلا أن يطول 
تعذيبه بذلك » فيكون السيف له أروح .. واختلف أصحاب مالك فيمن حرق 
آخر » هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل » وكذلك فيمن قتل 
بالسهم , وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف » 
وععدي كروي السو عن النبي كيه أنه قاا ل : لا قَوَدَلُا بِحَدِيدَةٍ ) 


. ) 85/ ١4 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 9 /804 ) , والخطيب في التاريخ‎ )١( 

من طريقه ثم من رواية أشعث بن عبد الملك » زاد ابن أي شيبة » وعمرو . وكلاهما » 
عن الحسن به . 

© وأخرج الدارقطني ( ٠١5/7‏ رقم 48 ) » والبيقي 577/8 5760 ) . 
من اطريق حويق. بن «ذاو عن اببارك + بعر السو قال قال رضول الله مول + 
ولا قود إلا بالسيف » قال يونس : قلت للحسن : عمن أخذت هذا ؟ قال : 
معت النعمان بن بشير يذكر ذلك . 
وقال البببقي : مبارك بن فضالة لا يحتج به . 
© وأخرج ابن ماجه ( 7 /885 رقم 7574 ). 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن . عن ألي بكرة به . 
© وأخرج ابن عدي في الكامل ( 7 /5047 ) » والدارقطني ( 7 ٠١56 31١8/‏ 
رقم 87 )» والبيبقي 8١‏ /77 ) كلهم من طريق الوليد بن صالح , نا مبارك بن 
فضالة » عن الحسن » عن ألي بكرة ابه . - 


ا 


وعمدة الفريق الأول : حديث ند وأن عبوديًا رضخ وام امرأة حجر 0( 
000 مأل 2 0 2 2 

فرضخ النبي َيه رأسه بحجر , أو قال : بين حجرين » وقوله : [ كتب عليكم 
القصاص في القتلى 74 والقصاص يقتضي المائلة » وأما ممن يكون القصاص 
فالظاهر أنه يكون من ولي الدم » وقد قيل : إنه لا يمكن منه » لمكان العداوة مخافة أن يجور 
فيه . وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته » والإعذار إلى القاتلى في 
ذلك إن لم يكن مقرًا . واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع 
الحرم . وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدًا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها . 
واختلفوا في القاتل بالسيف , والجمهور على وجوب القصاص » وقال بعض أهل 


- وأعل ابن عدي الحديث بالوليد هذا » وقال : أحاديثه غير محفوظة . 
© وأخرج ابن ماجه ( ” /889 رقم 5577 ) ء والطيالسي ( صكة١٠١‏ رقم 
)»ء والطحاوي في معاني الآثار ( " ١184/‏ ) » والبييقي ( 8 /57 ) من 
حديث جابر الجعفي » عن ألي عازب » عن النعمان به . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ” /88 رقم 44٠‏ ) « هذا إسناد فيه جابر 
الجعفي وهو متهم .. ) . 
© وأخرج ابن عدي في الكامل ( ه /19178 ) » والدارقطني ( * /88 رقم 
"٠‏ )ء والطبراني في الكبير ا في « المجمع » (:5 /75941 ) كلهم من طريق أبي معاذ 
سليمان بن أرقم » عن عبد الكريم بن أني المخارق » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
عبد الله بن مسعود به . 
وسليمان بن أرقم متروك ( الميزان ( ؟ ١95/‏ رقم 74717 ) . 
© وأخرج ابن عدي (5 7١84/‏ )ء والدارقطني (* /88 رقم 5١‏ ) . 
من طريق أي معاذ - سليمان بن أرقم - عن الزهري عن سعيد بن المسيب ؛ عن 
أي هريرة به . 
وخبلاصة القوال؟ أن الحديث: شين 
وقد ضعف المحدث الألباني الحديث في الإرواء ( رقم 798) . ' 
(1) أخرجه البخاري ( ٠١54/١١‏ رقم 81/9" ) » ومسلم ( * ١199/‏ رقم .)151795/1٠‏ 
5) البقرة : الآية (8/ا1١1).‏ 


لا 


الظاهر : لا يقتص منه ؛ من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه » 
فلم يتعرض لمن مه . 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


56 - كتاب الجراح [] 


والجراح صنفان : هنها ما فيه القصاص أو الدية أو العفه . ومنها ما فيه 
الدية أو العفو . ولنبدأً بما فيه القصاص . والنظر أيضًا ها هنا في شروط الجارح 
والجرح الذي به يحق القصاص ولمجروح . وني الحكم الواجب الذي هو 
القصاص ١»‏ وني بدله إن كان له بدل . 


© القول في الجارح © 


ويشترط في الجارح أن يكون مكلفا » كا يشترط ذلك في القاتل » وهو 
أن يكون بالعًا عاقلا» والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف . وإن كان 
الخلاف في مقداره » فأقصاه ثماني عشرة سنة » وأقله خمس عشرة سنة » وبه قال 
الشافعي » ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقنص منه إذا كان 
مما فيه القصاص . واختلفوا إذا قطعت جماعة عضرًا واحدًا » فقال أهل الظاهر : 
لا تقطع يدان في يد , وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد الواحدة » م 
تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة . وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف » 
فقالوا : لا تقطع أعضاء بعضو , وتقتل أنفس بنفس . وعندهم أن الأطراف 
تتبعض » وإزهاق النفس لا يتبعض . واختلف في الإنبات » فقال الشافعي : هو 
بلوغ بإطلاق . واختلف المذهب فيه في الحدود . هل هو بلوغ فيها أم لا ؟ 
والأصل في هذا كله حديث بني قريظة « أنه عَيلهُ قتل منهم من أنبت وجرت 
عليه المواسي 6". 


)١(‏ أخرج أبو داود ( 4 /51ه رقم 1404 )ء والترمذي ( 4 /ه؛١‏ رقم ١١47‏ )ء 
والنساقي ( 7 ١١0/‏ ) » وابن ماجه ( 5 /849 رقم 504١‏ )ء وابن سعد في 
الطبقات ( 455/5 ) » والحاكم ( 5 /ه8 )» والبيقي 77/9 ) وغيرهم من 
حديث عطية القرظي قال : « كنت فيهم وكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت ترك 
ولفظ الحم عن عطية القرظي قال : « عرضنا على رسول الله عه زمن قريظة فمن 
كان منا محتلماً أو نبتت عانته قتل » فنظروا إل فلم تكن نبتت عانتي ,فتركت »© . 
قال الحام : صحيح .الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ن دلا 


كما أن الأصل في السسن حديث ابن 0 أنه عرضه يوم 
الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم أحد وهو ابن خمس عشرة 


5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

)١(‏ قلت : هكذا وقع في الأصل ,“زكرا تلن شيعن والسيواك دم اج عل ليق 
أخرجه البخاري 8597/1١‏ رقم 4091 )2 ومسلم ( ١490/8‏ رقم (4./ 
4 ).ء وأبو داود ( 4 /١5ه‏ رقم 44.5 ) »ء والترمذي ( 4 5١١/‏ رقم 
١الاديى‏ وأحمد .)١7/١٠(‏ 


القول في امجروح © 


في التكافوٌ ود . أما العبد واطير فإنبه اختلفوا في وقوع القصاص 
بينبما في الجرح كاختلافهم في النفس ». فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر 
للعبد » ويقتص للحر من العبد كال حال في النفس » ومنهم من رأى أنه يقتتص 
لكل واحد منهما من كل واحد ؛ ولم يفرق بين الجرح والنفس » ومنهم من فرق 
فقال : يقتص من الاعلى للأدنى في النفس والجرح » ومنهم من قال : يقتص من 
النفس دون الجرح » وعن مالك الروايتان . والصواب 5 يقتص من النفس أن 
يقتص من الجرح ٠‏ فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . 

وأما حال العبيد بعضهم مع بعض » فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : 

أحخدها : أن القتصاص بينهم في النفس وما دونها » وهو قول الشافعي 
وجماعة » وهو مروي عن عمر بن الخطاب » وهو قول مالك . 

والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح » وأنهم 
كالبهائم » وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة . 

والفالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها » وبه قال أبو حنيفة 
والثوري » وروي ذلك عن ابن مسعود . وعمدة الفريق الأول ٠‏ قوله تعالى : 
والعبد بالعبد . وعمدة الحنفية : :عا تروي عن “عمران ان الو 
0 البقرة : ( ١9/8‏ ). 
)4 أخرجه أبو داود ( 4 /١الا‏ رقم 4609٠6‏ )2 والنسائي ) 0 ). وأحمد 

58/4 )ء والدارمي ( ١95/5‏ )» والبيبقي (8 ٠١5/‏ ) عنه ١‏ أن غلاما ‏ 


ودادنا 


' ؛ أن عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء » فأتوا رسول الله َيه فلم يقتص 
منه ) فهذا.هو حكم النفس . 


- الأناس فقراء قطع أَذنَّ عُلام لأناس أغنياء فأتوا النبي عه فلم يجعل لهم شيئاً » 
وإسناده صحيح . 
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© القول في الجرح © 


وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد ‏ أعني : الجرح 
الذي يجب فيه القصاص . والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح 
امجروح أو لا يتلف » فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه : هو أن يقصد ضربه 
على وجه الغضب با يجرح غالبا . وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب 
بما لا يجرح به غالبًا أو على وجه الأدب » فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي 
يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب با لا يقتل غالبًا » فإن 
أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول : إن القاتل بالمتقل لا يقتل وهو شذوذ منه » 
أعني بالخلاف : هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح ما فيه الدية ؟ وأما 
إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح » فمن شرط القصاص فيه 
العمد ايضًا بلا خلاف » وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف . أما إذا 
ضربه على العضو نفسه فقطعه » وضربه بالة تقطع العضو غالبًا » أو ضربه على 
وجه النائرة » فلا خلاف أن فيه القصاص . وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أوما 
أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقاً عينه » 
فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه » وفيه الدية مغلظة في ماله 
وهي رواية العراقيين عن مالك » والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه 
القصاص إلا في الأب مع ابنه » وذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف , ومحمد إلى 
أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح . وأما إن جرحه فأتلف عضوًا 
على وجه اللعب ففيه قولان : أحدهما : وجوب القصاص . والثاني : نفيه . وما 
يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل : الدية مغلظة » وقيل : دية الخطأ » 
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أعني : فيما فيه دية » وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف . وأما 
ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا » فهو القصاص ؛ 
لقوله تعالى : 1 والجروح قصاص 4"" وذلك فيما أمكن القصاص فيه منهاء. 


ان سول اذ لك رده اقا و امرض شل الاية "امالك ش 
ومن قاله بقوله : أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف ٠»‏ 
مثل كسر عظم الرقبة » والصلب » والصدر ء والفخذ ء وما اشبه ذلك . وقد 
اختلف قول مالك في المنقلة » فمرة قال بالقصاص ». ومرة قال بالدية » وكذلك 
الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص » مثل الاقنصاص من ظ 
ذهاب بعض النظر أو ب بعض السمع » وبمنع القصاص أيضا عند مالك عدم المثل » 
مثل أن يفقأ أعمى عين بصير . واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح 
عمدًا » فقال الجمهور : إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود » واختلفوا 
إذا عفا عن القود » فقال قوم : إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار » وهو مذهب 
مالك » وقيل : ليس له إلا نصف الدية » وبه قال الشافعي » وهو أيضا منقول 
عن مالك » وبقول الشافعي قال ابن القاسم » وبالقول الآخر قال المغيرة من 


)001 لمائدة : الآية ( ه؛ ) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ /881 رقم 758107 ) » والبييقي ( 8 /59 ) » وابن أي عاصم 
في الديات صِ؟”/ -75 » وأبو يعلى في المسند ( 1١1‏ /8ه رقم 570١/9‏ ) من 
حديث العباس بن عبد المطلب . من طرق فيها مقال ولكن يشهد له حديث طلحة 
اي ا ا ال ل ا ا ا 
© المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الرأس : « وهي الجلدة التي تجمع الدماغ » . 
© الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف 06 والدماغ . 
© المنقلة : الشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنقل من أماكنها ويل : التي 
تنقل العظم » أي : تكسره . 


ريا 


ال وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذي فقكت عينه إلا القود 
أو ما اصطلحا عليه » وقد قيل : لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة » روي - 
هذا عن ابن المسيب » وعن عفان . وعمدة صاحب هذا القول : أن عين الأعور .. 
بمنزلة عينين » فمن فقأها في واحدة , فكأنه اقنص من اثنتين في واحدة » وإلى 
نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة » ويلزم حامل هذا 
القول ألا يستقيد ضرورة » ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية » فهو 
اعرد الأعئلة + أله فال يون بشصه واة اعنم وان نهل جروج عو ين 
القصاص وأخذ الدية » أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن نبصطلحا على أخذ 
الدية » ففيه قولان عن مالك » مثل القولين في القعل » وكذلك أحد قولي مالك 
في الأعور يفقاً عين الصحيح : أن الصحيح يخير بين أن يفقاً عين الأعور » أو 
يأخذ الدية ألف دينار » أو خمسمائة على الاختلاف في ذلك . 

وأما متى يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لا يستفاد من جرح إلا بعد 
اندماله » وعند الشافعي على الفور » فالشافعي تمسك بالظاهر » ومالك رأى أن 
يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح ؛ مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس .. 


واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح » 
فقال مالك » والشافعي » وأبو يوسف », ومحمد لا شيء على المقتص » وروي 
عن علي وعمر مثل ذلك » وبه قال أحمد , وأبو ثور » وداود » وقال أبو حنيفة 
والثوري » وابن أبي ليل » وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية ) 
وقال بعضهم : هي في ماله . وقال عثان البتي : يسقط عنه من الدية قدر الجراحة 
التي اققص منها » وهو قول ابن مسعود . فعمدة الفريق الأول : إجماعهم على 
أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده . وغدة أن 
حنيفة أنه قتل خطأ » وجبت فيه الدية » ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد » 
ولا البرد الشديد » ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه » وقد قيل : إن المكان 


لول 


شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم » فهذا هو حكم العمد في الجنايات 
على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن . وينبغي أن نصير إلى حكم الخطا 
في ذلك . ونبتدىء بحكم الخطأ في النفس . 


برضن 


لا 5١‏ -كتاب الديات ف النفوس كا 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 9 وَمَنْ قكل قَعَلَ مُؤْمِنَا خطأ فتَحرِير رَقَبَةٍ 
مُؤْمَِةٍ ودِيةٌ مُسَلَّمَةَ إلى أهْلِه إِلّا أن يَصَّدَّفُوا 4" والديات تختلف في الشريعة 
بحسب اختلاف الدماء » وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية » وأيضًا تختلف 
بحسب العمد إذا رضي بها » إما الفريقان , وإما من له القود على ما تقدم من 
الاختلاف . والنظر في الدية هو في موجبها , أعني : في أي قتل تجب ء ثم في 
| نوعها وفي قدرها ء وني الوقت الذي تجب فيه » وعلى من تجب . فأما في أي 
قتل تجباء فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ . وفي العمد الذي يكون 
من غير مكلف مثل المجنون والصبي . وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه 
ناقصة عن حرمة القاتل » مثل الحر والعبد » ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه 
خطأً . ومنه ما اختلفوا فيه » وقد تقدم صدر من ذلك » وسيأتي بعد ذلك 
اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد . 

وأما قدرها ونوعها » فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل 
مائة من الإبل » وهي في مذهب مالك ثلاث ديات : دية الخطأ » ودية العمد 
إذا قبلت » ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي 
بابنه . وأما الشافعي فالدية عنه اثنان فقط : مخففة ومغلظة . فالخففة دية الخطأ , 
والمغلظة دية العمد » ودية شبه العمد . وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضًا : 
دية الخطأ » ودية شبه العمد . وليس عنده دية في العمد . وإنما الواجب عنئده 
في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل . وهو معنى قول مالك 
(0 الساء : الآية (؟9). ا 


فحن 


3 


المشهور ؛ لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح » فلا معتى لتسميتها دي 
إلا ما روي عنه أنها تكون مؤٌجلة » كدية الخطأ ‏ فهنا يخرج حكمها عن حكم 
المال المصطلح عليه » ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض » 
وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » ٠‏ 
وهو قول ابن شهاب وربيعة » والدية المغلظة عنده أَتَلامًا : ثلاثون حقة » وثلاثون 
جذعة » وأربعون خلفة وهى الحوامل . ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في 
مثل فعل المدلجي بابنه » وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد أثلانًا أيضًا : 
وروي ذلك أيضًا عن عمر وزيد بن ثابت » وقال أبو ثور : الدية في العمد إذا 
عفا ولي الدم أخماسًا كدية الخطأ . واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطاً » فقال 
مالك والشافعي : هي أخماس : عشرون ابنة مخاض » وعشرون ابنة لبون » 
وعشرون ابن لبون ذكرًا » وعشرون حقة . وعشرون جذعة . وهو مروي عن 
ابن شهاب وربيعة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » أعني : التخميس » 

جعلوا مكان ابن لبون , ذكر ابن مخاض ذكرًا » وروي عن ابن مسعود الوجهان 
جميعًا » وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباًا » أسقط منها الخمس والعشرين 
بني لبون » وإليه ذهب عمر ,ب ا ل 
الإباحة - والله أعلم - م قال أبو عمر بن عبد البر. وخرج البخاري”" 
والترمذي” '" عن ابن مسعود عن النبي عَيِله أنه قال : « في دية الخطاً عشرون 


. الم يخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في السنن ( 4 / ٠١‏ رقم 1١85‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود (580/4 رقم ه454) » والنساقي (47/8) ٠‏ وابن ماجه 
(9/9م رقم 711) » والدارقطني ١77/7(‏ رقم 556) » والبيهقي (78/8) . 
وضعف الدارقطني الحديث . وأطال في بيان علله » ونقل ملخص كلامه الببيقي . 
حتفنت الالال يحمت اراي 


قلت : والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود . 


نبرضن 


بنت مخاض وعشرون بن مخاض ذكور » وعشرون بنات لبون » وعشرول 
جذعة » وعشرون حقة » واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشف 
ابن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول , قال : وأحب إلي في ذلك الرواية عن 
علي ؛ لأنه لم يختلف في ذلك عليه م اختلف على ابن مسعود . وخرج 
أبو داود”' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله َه قضى 
أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » 
وثلاثون حقة » وعشرة بني لبون ذكر » قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث 
لا أعرف أحدًا من الفقهاء المشهورين قال به » وإنما قال أكثر العلماء إن دية 
الخطأ أخماس » وإن كانوا اختلفوا في الأصناف . وقد روي أن دية الخطأ مربعة 


(1) في السبن ( 4؛ /لالا5 رقم 184١‏ ). 
قلت : وأخرجه النسائٌّ ( م /؟؛ »47 ) » وابن ماجه ( ؟ /878 رقم 751٠8‏ ) » 
والدارقطني ( * ١7/56 ١76/‏ رقم 359 ) » والترمذي ( 4 ١١/‏ رقم ١541‏ ) . 
وفي سنده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي » وهو صدوق يهم » 5 في 
التقريب ( ١70/7‏ رقم 7١8‏ ) » وسليمان بن مومى الأموي الدمشقي الأشدق 
وهو صدوق فقيه » في حديثه لين » وخلط قبل موته بقليل . كا في التقريب ( ١‏ /571 
رقم 5.١‏ ) ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » والألباني في صحيح ابن ماجه . 
© الدٌّية : تمن القتل . وأرشٌ الجناية . 
© الخطأً في القعل : أن تقبُّلَ إنساناً بفعلك من غير قصدك أن تقتله » أو لاتقصد 
ضربه بما قتلته به . 
© بنت مخاض : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين ؛ لأن أمها ذات مخاض » 
أي : حمل . 
© بنت لبون : هي ما دخخلت في السنة الثالثة إلى آخرها . واللبون : ذات اللبن » 
والذّكْرٌ : ابن لبون:.: 
© جَدَّعَة : الجذّعٌ والجذّعَةُ : ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها . 
© حِقَةَ : الحقّةَ والجق : ما استكمل ثلاث سنين » ودخل في الرابعة » سمي 
بذلك ؛ لأنه استحقٌ أن يركب ويُحمل عليه . 


رقن 


عن بعض العلماء وهم الشعبي » والنخعي » والحسن البصري » وهؤلاء جعلوها : 
خمسًا وعشرين جذعة . وخمسًا وعشرين حقة » وخمسًا وعشرين بنات لبون » 
2 1 50 ءِ 40 " 1 
وخمسا وعشرين بنات مخاض . 5 روي عن علي وخرجه ابو داود ” وإنما صار 
الجمهور إلى تخميس دية الخطأً : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون 
بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون بني مخاض ذكر » وإن كان لم 
يتفقوا على بني النخاض ؛ لأنها لم تذكر في أسنان فيها » وقياس من أخذ بحديث 
التخميس”" في الخطأ . وحديث التربيع'" في شبه العمد”' إن ثبت هذا . النوع 
الثالث : أن يقول في دية العمد بالتثليث ا قد روي ذلك عن الشافعي » ومن 
لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه . فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي 
تكون من الإبل على أهل الابل . وأماأهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضا 
فيما يجب من ذلك عليهم » فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار » وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهه'”” » وقال أهل العراق : على أهل الورق عشرة 

.) في السنن ( 5 /585 رقم ه10‎ )١( 
عن عاصم بن ضمرة » قال : قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعاً : خمس‎ 
وعشرون حجقة . وخمس وعشرون ججذعة » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس‎ 
. ©» وعشرون بنات مخاض‎ 
وهو حديث حسن . وقد حسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول‎ 
.):١7/5( 

١؟)‏ وهو حديث ابن مسعود . المتقدم . 

(5) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله . المتقدم . 

(4) شبه العمد : أن ترميّه بشيء ليس من عادته أن يقل مثله فيصادف قضاءًٌ وقدرا » 
أو يقع في مقتل فيُقتل » وليس من عَرَضِك قتله » وهاتان القتلتان فيهما الدّية 
دون القصاص . 

(0) الدرهم - 5,915 غراماً . 
اثنا عشر ألفا درهم - "0.١‏ غراماً . 
انظر كتابنا ٠‏ الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية » . 


امريلا 


الاف درهم » وقال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت . وقوله بالعراق مثل قول مالك . وعمدة مالك 
تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار » وعلى أهل 
الورق باثني عشر ألف درهم . وعمدة الحنفية ما رووا أيضًا عن عمر أنه قوم 
الدينار بعشرة دراهم » وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة . وأما الشافعي 
تقول :إن الأصل "فق الدية [نا :هو بهائة بعير به وصمر [هااجعل :فيا الف و 0 
على أهل الذهب , واثني عشر ألف درهم على أهل الورق ؛ لأن ذلك كان قيمة 
الإبل من الذهب والورق في زمانه » والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب 
عن أيبه عن جده”' أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله عه ثمافائة 
دينار وثمانية الاف درهم » ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . 
قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر » فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت » 
ففرضها عمر على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم » وعلى أهل الذهب ألف 
دينار » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة » وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة » وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئًا . واحتج بعض الناس لمالك ؛ 
لأنه لو كان تقوبم عمر بدلا لكان ذلك دينًا بدين » لإجماعهم أن الدية في الخطاً 
مؤجلة لثلاث سنين » ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ 
إلا من الإبل أو الذهب أو الورق . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء 
السبعة المدنيون . يوضع على أهل الشاة ألفا شاة » وعلى أهل البقر مائتا بقرة » 
وعلى أهل البرود مايتا حلة » وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


. الدينار - 4,76 غراماً‎ )١( 
. ألف دينار - .4755 غراماً‎ 
(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /779 رقم 4547 ) » والبيبقي (1/8 ) وهو حديث حسن.‎ 


فسن 


: ع ع ع ا ءِ 
جده المتقدم » وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة"' عن عطاء ١‏ أن 
رسول الله ع وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة 
بعير » وعلى أهل الشاة ألفا شاقء وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل البرود 
'مائتا حلة » وما روي عن عمر بن عبد العزيز'" أنه كتب إلى الأنَادٍ أن الدّية 
كانت على عهد رسول الله عَييُهِ مائة بعير . قال : فإن كان الذى أصابه من 
الأعراب فديته من الإبل , لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق » فإن لم يجد 
الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضًا رووا 
عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نضا . وعمدة الفريق 
الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر »جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام » 
وبالخيل على أهل الخيل » وهذا لا يقول به أحد . والنظر في الدية ما قلت هو 
في نوعها . وني مقدارها ‏ وعلى من تجب . وفيما تجب , ومتى تجب ؟. أما نوعها 
ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين . وأما على من تجب ؟ 
فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة”" وأنه حكم مخصوص من 
500000 ف مق ف ون قود 35 صلاله ع 
عموم قوله تعالى : 8 ولا تَزِرُ وَازرة وَزْرَ أحرى 2”4 ومن قوله عَبُهِ لأبي 


(1) في المصنف ( ١١17/5‏ رقم 7775 ) وزاد : وقد جعل على أهل القمح شيئاً لا أحفظه . 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 5 58٠0/‏ رقم "48147 ) و 780/54 رقم 4044 ) 
مرسلاً ومسنداً » وفيه عنعنة محمد بن إسحاق » فالمرسل فيه علتان : الإرسال » وكونه 
فيه عنعنة محمد بن إسحاق » وهو مدلس إذا عنعن ؛ والمسند فيه علتان أيضاً : كونه 
فيه عنعنة محمد بن إسحاق أيضاً . وكونه قال فيه : ذكر عطاء عن جابر بن عبدالله » 
ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول . 
وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 

(؟) أخرجه ابن ألي شيبة في « المصنف » ١١8/50‏ رقم 5198٠0‏ ). 

() العاقلة : هم العصبة والأقارب من قَبَّلٍ الأب , الذين يُعطون دية قتيل الخطأ . 

(:) فاطر : الآية .)1١4(‏ 


اسن 


زمنة لولده : ( لا يَجِنِي عَلَيِكَ ولا تجني عي ” :. نوأناا أذية" :العحد 
فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة ؛ لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له 
من الصحابة أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافا ولا صلحًا في عمد, 
وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ . وشذ الأوزاعي فقال : من 
ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية » وكذلك عندهم في قطع 
الأعضاء . وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ » فقضى له عمر بديتها 
على عاقلته . واختلفوا في دية شبه العمد , وفي الدية المغلظة على قولين : واختلفوا 
في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك. وأبو حنيفة وجماعة 
إنه كله يحمل على العاقلة » وقال الشافعي عمد الصبي في ماله . 

وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد وا مخطىء , فمن غلب عليه 
شبه العمد أوجب الدية في ماله » ومن غلب عليه شبه الخطأً أوجبها على العاقلة » 
وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي » والذين أوجبوا على العامد 
القصاص »؛ وعلى الصبي الدية » اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على 
أصله في مال الصبي » وقال مالك : على العاقلة » وأما أبو حنيفة فيرى أن 
لا قصاص بينهما . وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في 


(1) أخرجه أبو داود ( 4 /ه55 رقم 4486 )» والنسائي (م /7ه .4ه )2 وأحمد 
775/7 )ء والدارمي ( 5 ١99/‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 9 /48 رقم 
)ء والبيبقي ( 77/8 ) وغيرهم . 
من حديث رمثة » قال : دخلت مع أني على رسول الله عه فقال رسول الله عه : 
« من هذا معك ؟ قال : ابني أشهد به فقال : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه » . 
وله عندهم ألفاظ متعددة . 
منها : « أنه رأى النبي عه بالحناء وعليه بردان أخضران » . 
وأخرجه الترمذي ( 4 ١47/‏ رقم 1754 ) إلا أنه لم يذكر محل الشاهد منه . 
وقال : حديث حسن غريب . 


ارول 


ثلاث سنين » وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . 


وأما من هم العاقلة ؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن 
العاقلة هي القرابة من قبل الأب » وهم العصبة دون أهل الديوان » وتحمل الموالى 
العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة » إلا داود فإنه لم ير المواليي عصبة » 
وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك » وقال الشافعي : على 
الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار » وهي عند الشافعي مرتبة غل القرابة ينين 
قربهم » فالأقرب من بني أبيه » ثم من بني جده » ثم من بني بني أبيه » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان . عمد 
هل الحجازٍ : أنه تعاقل الناسُ في زمان رسول اللم َه وني زمان أي بكر 
ولم يكن هناك ديوانُ » وإنما كان الديوانُ في رُمَن عُمر بن الخطاب”” . واعتمد 
اكرجرن عديت وين بلتم "١‏ عن الى تله ارال : والارعلت في 
الأطلاء وايمًا حلت كن لاما مّةَ فلا يَزِيده الاسلام إلا 6 . وبالجملة 
فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . واختلفوا في جناية 
من لا عصبة له » ولا موالي » وهم السائبة إذا جنوا خطأً هل يكون عليه عقل 
أم لا ؟» وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجعل لهم موالي : ليس على السائبة 
عقل , وكذلك من لم يجعل العقلى على الموالي » وهو داود وأصحابه . وقال : 
من جعل ولاءه لمن أعتقه ؛ عليه عقله » وقال : من جعل ولاءه للمسلمين ؛ عقله 





. هذا معروف من الأحاديث وأخبار السير والتاريج‎ )١( 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الديوان إنما حدث في زمان عمر بن الخطاب‎ 
عن‎ ) ١1911 رقم‎ 8١7/17 ( رضي الله عنه » وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف‎ 
جابر قال : أول من افرضن الفراثضن :ودود الدواونن: وغرف العرفاء مر بن الطاب‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه مسلم ١950/14‏ رقم 5١5‏ /7080 )ء وأبو داود ( " 5 رقم | 
0 ) بلفظ ١‏ لم يزده الإسلامٌ إلا شِدّة » 


كرفل 


في بيت المال » ومن قال : إن للسائبة أن يوالي من شاء » جعل عقله لمن ولاه : 
وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف . والديات تختلف بحسب اختلاف 
المودي: فيه والمزثر فق نقضات الدية .هن الأتوثة والكفر' والعيردية:. أماندية المراة 
فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط . واختلفوا فيما 
.دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيآتي القول فيه في ديات الجروح 
والأعضاء . وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ » فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من 
ذكران المسلمين » ونساؤهم على النصف من نسائهم . وبه قال مالك وعمر بن 
والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم » وبه قال الشافعي » وهو مروي 

عن عمر بن الخطاب وعئان بن عفان » وقال به جماعة من التابعين . 
والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية المسلمين » وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود » وقد روي عن عمر وعئان » وقال به 
أبيه عن جد" عن النبي عَيلُهِ أنه قال : ١‏ دِيَة الكافرٍ عَلى انف مِنْ ديّة 
)001 أخرجه ابن ألي عاصم في « الديات » صلم -48 . من طريق محمد بن إسحاق » 


عن عمرو بن شعيب به باللفظ الذي ذكره المصنف . وزاد : ١‏ لا يقتل مسلم 
بكافر » . 

وهو حديث حسن على الخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده , وإن كان في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث » 
فإنه قد توبع . 

فقد أخرجه أبو داود ( 4 /لا١/ا‏ رقم 458 ) و(6/4ا” رقم 45147 )ء 
والترمذي ( 64 /ه؟ رقم ١41‏ )ء والنسائُ ( م /ه؛ )ء وابن ماجه ( ؟ /41/ 
رقم 5545 ) ء والدارقطني ( ١/١/8‏ رقم ١5516500‏ )ء والبييقي »)٠١١١/48(‏ 
والطيالسي ( ١95/١‏ رقم ١419‏ - منحة المعبود ) , وأحمد ( ١‏ /1876180 2 - 


لدرضن 


المسلِم » وعمدة الحنفية : عموم قوله تعالى ( وإذ كلا بن قزم. يكم وت 
ميناق كَدِيةٌ مُسَلَّمَةَ إلى هله وكخرير رقبة مُؤْمِنَة 4 اماوفين القنة طادوواة 
معمر عن الزهري قال : « ديةٌ اليبودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم . 
قال :وكات عل مهد رسولة ال 86 وأ بكر بوضمر وعبات وعل ني كان 
معاوية » فجعل في بيت المال نصْفَهًا » وأعطى أهل المقتُول نصفّها » ثم قضى 
عُمر بن عبد العريز بنصفٍ الدية , وألعَى الذي جَمَلَهُ معاويةٌ في بيت المال » قال 
الزهري : فلم يّقض لي أن أذكر بذلك مُمر بن عبد العزيز فأخبرٌهُ أن الدّيةَ كانت 
تامّهَ لأهل الذمةٍ »”' وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدًا على من لا يرى القصاص 


774 ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( 94 /7417 7886 ) » وعبد الرزاق في المصنف 
95/1١ (‏ رقم 184170 )ء والبغوي في شرح السنة ( ٠١/5٠١‏ رقم 78417 ) 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)0١‏ النساء : الآية ( ؟95). 

(؟) © أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 40/٠١‏ رقم ١8491١‏ ) قال : أنا معمر 
بهذا وزاد » قال معمر قلت : للزهري : بلغني أن ابن المسيب قال : ديته أربعة الاف . 
فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله » قال تعالى : « وإن كان من قوم 
ينكم وبينهم ميثاقٌ فديةً مسلمةً إلى أهلو © [ النساء : 58 ] . 
© وأخرجه ابن ألي عاصم في ١‏ الديات » صهم -45 . قال : حدثنا أبو يوسف 
الصيدلاني » ثنا محمد بن سلمة » ثنا محمد بن إسحاق قال : سالت الزهري » قلت : 
حدثئني عن دية الذمي 5 كانت على عهد رسول الله عه فقد اخمُلِف علينا فيها » 
فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني » كانت على عهد رسول الله 
َه ألف دينار وأني بكر وعمر وعان » حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة 
دينار » ووضع في بيت المال خمسمائة دينار . 
قلت : إسناده حسن إلى الزهري اللا ل 
الحديث إذا صرح بالتحديث . 
© وأخرجه البيبقي ( 8 /7 ) من طريق جعفر بن عون » أنبأنا ابن جريج » عن 
الزهري به » نحو رواية معمر . : 


فرص 


فيه » فقال قوم : عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر » وبه قال 
مالك والشافعي وأبو يوسف . وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . 
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية » وقالت طائفة من فقهاء 
الكوفة : فيه الدية » ولكن لا يبلغ به دية الحر : ينقص منها شيئًا . وعمدة 
الحنفية : أن الرق حال نقص . فوجب ألا تزيد قيمته على دية الحر . وعمدة 
من أوجب فيه الدية » ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص » فوجب 
أن يكون الحكم ناقصًا عن الحر » لكن واحدًا بالنوع أصله الحد في الزنا والقذف 
والخمر والطلاق » ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر ؛ لكان 
قولا له وجه , أعني : في دية الخطأ . لكن لم يقل به أحد . وعمدة مالك أنه 
مال قد أتلف . فوجب فيه القيمة » أصله سائر الأموال . واختلف في الواجب 
في العبد على من يجب ؟ فقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القاتل » وهو الأشهر 
عن الشافعي » وقال مالك : هو على القاتل نفسه . وعمدة مالك تشبيه العبد 
بالعروض . وعمدة الشافعي : قياسه على الحر . 

وما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين » وذلك لأن سقوط 
شين بع السررت: لمو هن ددا سا ونا قن يدق اندكطا قد رافظ 
في هذا الباب هو أيضًا في الواجب في ضروب الأجنة وفي صفة الجنين الذي 
مان اراد و1 حر ييه وأ يبا ارول روا لجراي لان 
الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو 


- قال الببيقي : ( وقد رده الشافعي بكونه مرسلاً » وبأن الزهري قَبْحَ المرسل » وإن 
3007 روينا عن عمر وعثان ما هو أصح منه ) . 
© وأخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 7548 ) عن ربيعة بن أي عبد الرحمن مثل 
ما سبق عن الزهري . وذكره الزيلعي في « نصب الراية » ( 5 /5517 ) وقال : 
« أخرجه أبو داود في مراسيله بسند صحيح » عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن .. »2 


ارخرضس 


غرة لما ثبت عنه ميته من حديث أي هريرة'' وغيره « أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى فيه رسول الله َه بغرة عبد 
أو وليدة » واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة 
في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية أمه , إلا أن 
من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة الاف درهم ؛ قال : دية 
الجنين خمسمائة درهم » ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم » قال : ستائة درهم » 
والذين لم يحدوا في ذلك حدًا أو لم يحدوها من جهة القيمة » وأجازوا إخراج 
قيمتها عنها قالوا : الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت » وقال داود وأهل 
الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ , ولا يجرع عنده القيمة في ذلك فيما 
أحسب .. واختلفوا في الواجب ف جنين الأمة وفي جنين الكتابية » فذهب مالك 
والشافعي , إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمهء ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى 
عليه » وفرق قوم بين الذكر والأنثى . فقال قوم : إن كان أنثى فيه عشر قيمة 
أمه » وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا » وبه قال أبو حنيفة » ولا خلاف 
الأمة إذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه . وأما جنين الذمية » فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه » لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية 
)١(‏ أخرجه البخاري ١45/١١١‏ رقم 2)59.04 ومسلم (*/7.09ارقم 84 / 
0١‏ ). وله ألفاظ . 
© غَرّة : عَبْدٌ أو وليدة : 
الهُرّةَ عند العرب : هو العبد أو الأمة . وهو عند الفقهاء من العبيد والإماء : ما بلغ 
تنه نصف عُشر الدية » والنبي عه كنّى بالثّرة عن الجسم جميعه . 00000 
والغرةٌ : بياض يكون في وجه الفرس » وكان أبو عمرو بن العلاء » يقول : الغرة : 
عبد أبيض » أو أمة بيضاء » وإنها سمي غرة لبياضها , فلا يقبل في الدية عبد أسود 
أو جارية سوداء » والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً » فإن سقط حياً ثم مات » 
ففيه الذية كايلة : 


له 


اننا 


الذمي دية المسلم » والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم » ومالك 
على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم . وأما صفة الجنين الذى تجب فيه 
فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين مينًا ولا تموت أمه من الضرب . 
واختلفوا إذا مانت أمه من الضرب ثم سقط الجنين مينًا » فقال الشافعي ومالك : 
لا شيء فيه » وقال أشهب : فيه الغرة » وبه قال الليث وربيعة والزهري . 
واختلفوا من هذا الباب في فروع . وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيّا أو 
ميئًا . فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستبلال بالصياح أو البكاء » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء : كل ما علمت به الحياة في 
العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي . وهو الأظهر . 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة » فقال مالك : كل 
ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد » ففيه الغرة » وقال الشافعي : 
لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة . والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه , أعني : أن 
يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه . وأما على من 
تجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك . فقالت طائفة منهم مالك » والحسن بن حي » 
والحسن البصري : هي في مال الجاني » وقال اخرون : هي على العاقلة » وممن 
قال بذلك الشافعي » وأبو حنيفة » والثوري » وجماعة . وعمدتهم : أنها جناية 
خطاً فوجبت على العاقلة . وما روي أيضبًا عن جابر بن 0ن وأن 
النبي عَُه جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبداً بزوجها وولدها » . وأما 


)1غ( أخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » ( 7014/4 رقم 7889 ) » والبييقي )٠07/8(‏ 
وابن أبي عاصم في « الديات » صه" . 
قلت : في إسناده : مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو داود ( 4 /0.. “7 رقم ه5/اه1 ) » وابن ماجه مختصراً ( ؟ /8854 
رقم 7١484‏ ) . 


ايض 


تالف اققينها :بدية العسن :اذا كان الغيرب: عند وأنا ان تحب ؟ تقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة : هي لورثة الجنين » وحكمها حكم الدية في أنها موروثة » 
وقال ربيعة والليث : هي للأم خاصة » وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من .. 
أعضائها » ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب 
الكفارة » فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
ليس فيه كفارة » واستحسنها مالك ولم يوجبها . فأما الشافعي فإنه أوجبها ؛ لأن 
الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ . وأما أبوحنيفة فإنه غلب عليه حكم 
العمد » والكفارة لا تجب عنده في العمد . وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب 
عنده في العمد وتجب في الخطأً. وكان هذا مترددًا عنده بين العمد والخطأً ؛ 
استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها . ومن أنواع الخطأ الختلف فيه » اختلافهم في 
تضمين الراكب والسائق والقائد » فقال الجمهور : هم ضامنون لما أصابت 
الدابة » واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل . 

وقال أهل الظاهر : لا ضمان على أحد في جرح العجماء » واعتمدوا الأثر الثابت 
فيه عنه عله من حديث أني هريرة'" أنه قال عله : و جرح العجماء جبارٌ , 
وَالبثرٌ جُبارٌ » والمَعْدِنُ جُبارٌ » وفي الركاز الحّمْسُ » فحمل الجمهور الحديث / 
على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد ؛ لأنهم رأوا أنه إذا أصابت 
الدابة أحدا وعليها راكب أو لها قائد أو سائق » فإن الراكب لا أو السائق أو 
القائد هو المصيب ولكن خطأ . واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها » 
فقال مالك : لاشيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على 


/ رقم ه10‎ ٠1١84/+( رقم 35911 )2 ومسلم‎ 794/١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

») "41 رقم 4597 ). والترمذي (" /74 رقم‎ /١١/ 4 ( وأبو داود‎ ») 0٠ 
» ) 400/7 ( والنساقي ( ه /ه؛ ) , وابن ماجه ( ؟ /51 رقم 70377 )2 وأحمد‎ 

ومالك ( 878/57 رقم ١١‏ ) وغيرهم . ش 


اخرضن 


أن ترم برجلها ؛ وقال الشافعي : د يد الراكت نما أصابك يدها أ رجلية 
وبه قال ابن شبرمة وابن ا اا ليا 1ت بغير رجلها » 
وبه قال أبوحنيفة » إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب » وربما احتج من 
لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه عَيْله : « الزجل جُبارٌ :”" ولم يصح هذا 
الحديث عند الشافعي ورده . وأقاويل العلماء فيمن حفر بثرا فوقع فيه إنسان 
متقاربة » قال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله » لم يضمن » 
وإن تعدى في الحفر ضمن , وقال الليث : إن حفر في أرض يملكها لم يضمن » 
وإن حفر فيما لا يملك ضمن » فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأً . وكذلك 
اختلفوا في الدابة الموقوفة » فقال بعضهم : إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها , 
لم يضمن » وإن لم يفعل ضمن » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : يضمن 
على كل حال » وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه » م لا يبرئه 
ركوبها من ضمان ما أصابته » وإن كان الركوب مباحًا . واختلفوا في الفارسين 
يصطدمان فيموت كل واحد منهما » فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : على كل 
واحد منهما دية الآخر وذلك على العاقلة » وقال الشافعي وعؤان البتي : على كل 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 7١4/‏ رقم 4047 ) » والنسائي في الكبرى ا عزاه إليه المزي 
في أطرافه ( ٠١/ ٠١‏ رقم ١51١٠١‏ ) ء والدارقطني ( 8 ١57/‏ رقم 7١8‏ ) » وابن 
أي عاصم في « الديات » ( ص١8‏ ) » والطبراني في الصغير ( ؟ /59 رقم 747 ) 
كلهم من طريق سفيان بن حسين به » وقال الطبراني : « لم يروه عن الزهري 
إلا سفيان بن حسين » . 
قلت : وهو ضعيف في الزهري . ا في التقريب ( 9٠١/١‏ رقم .5 ) » وقال 
الدارقطني : ١‏ لم يتابع سفيان بن حسين على قوله  :‏ الرجل جبار » وهو وهم ؛ لآن 
الثقات الذين قدمنا أحاديئهم خالفوه ولم يذكروا ذلك » وكذلك رواه أبو صالح 
السمان » وعبد الرحمن الاعرج » ومحمد بن سيرين » ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أي هريرة لم يذكروا فيه « الرجل جبار ؛ وهو انحفوظ عن أيه هريرة » اه . 
قلت : وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 


يضض 


واحد منهما نصف دية صاحبه ؛ لأن كل واحد منبهما مات من فعل نفسه وفعل 
صاحبه . وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية » مثل أن يقطع الحشفة 
في الختان . وما أشبه ذلك ؛ لأنه في معنى الجاني خطأ » وعن مالك رواية : 
أنه ليس عليه شيء » وذلك عنده إذا كان من أهل الطب » ولا خلاف أنه إذا 
لم يكن من أهل الطب أنه يضمن ؛ لأنه متعد » وقد ورد في ذلك مع الإجماع , 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'"' أن رسول الله عَيْيله قال : « مَنْ 
طَبْب وَلمْ يُْلَمْ مِنْهُ قبل ذلك الطب هَهُوَ ضَامِنٌ » والدية فيما أخطأه الطبيب 
عند الجمهور على العاقلة » ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب » ولا خلاف 
أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب . 
ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأً واجبة . 
واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأ » فأوجبها مالك 
في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد . وأوجبها الشافعي في العمد من طريق 
الأولى والأحرى . وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ . واختلفوا 
في تغليظ الدية في الشهر-الحرام وفي البلد الحرام » فقال مالك وأبو حنيفة » وابن 
أبي ليل : لا تغلظ الدية فيهما » وقال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي 
الجراح . وروي عن القاسم بن محمد » وابن شهاب » وغيرهم » أنه يزاد فيها 
مئل ثلئها » وروي ذلك عن عمر » وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم . 
وعمدة مالك وأبي حنيفة : عموم الظاهر في توقيت الديات » فمن ادعى في ذلك 
تخصيصًا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما . 
وعمدة الشافعي : أن ذلك مروي عن عمر وعثان وابن عباس » وإذا روي عن 


0 أخرجه أبو داود ( 4 7٠١‏ رقم 4085 ) »ء والنسائ ( م /1ه »اه ) » وابن 
ماجه ( ؟ ١١544/‏ رقم 8456)ء والجاكم ( 15 /؟7١7).”‏ 
وهو حديث حسن . 


مم 


الصحابة شيء مخالف للقياس ؛ وجب حمله على التوقيف , ووجه مخالفته للشدس 
أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع » وللفريق الثاني أن يقول:إنه 
قد ينقدح في ذلك قياس لا ثبت في الشرع من تعظم الحرم واختصاصه بضمان 
الصيود فيه . 


كرون 
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والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء » فلنبدا . 
بالقول في الشجاج » والنظر في هذا الباب في محل الوجوب » وشرطه » وفي قدره 
الواجب ؛ وعلى من تجب ؟ ومتى تجب ؟ ولمن تجب ؟ فأما محل الوجوب فهي 
الشجاج أو قطع الأعضاء » والشجاج عشرة في اللغة والفقه : أوها : الدامية 
زعي الي تدمي الخلد هم الخارصة روعي التي تدعق الجلد...م الباضيعة وه 
التي تبضع اللحم : أي تشقه , ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم, ثم 
السمحاق : وهى التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال 
لها : الملطاء بالمد والقصرء ثم الموضحة : وهي التي توضح العظم : أي 
تكشفه , ثم الهاشمة : وهى التي تبشم العظم , ثم المنقلة : وهي التي يطير العظم 
منها » ثم المأمومة : وهي التي تصل أم الدماغ » ثم الجائفة : وهي التي تصل 
إلى الجوف , وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر 
البدن » واسم الجرح يختص بما وقع في البدن , فهذه أسماء هذه الشجاج . 

فأما أحكامها , أعني : الواجب فيها » فاتفق العلماء على أن العقل واقع 
في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ . واتفقوا على أنه ليس فيما دون 
الموضحة خطأً عقل » وإنما فيا حكومة » قال بعضهم : أجرة الطبيب » إلا ما 
روي عن عمر ؛ وعئان : أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة » وروي 
عن علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل » وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في 
الدامية بعير » وفي الباضعة بعيران » وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة » وفي السمحاق : 
أربعة » والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا » وذلك أن الأصل في الجراح 
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الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدًا » ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون 
الموضحة أن تبرأ على شين » والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت 
على شين أو لم تبرأ » فهذه هي أحكام ما دون الموضحة . فأما الموضحة فجميع 
الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأً خمسًا من الإبل » وثبت ذلك عن 
رسول الله عه في كتابه لعمرو بن حزم''' » ومن حديث عمرو بن شعيب عن 
أييه عن جده'" أن النبي عله قال : ١‏ في المُوضِحة ححمسٌ ) يعني : من 
الإبل » واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا » 
أعني : على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها » فقال 
مالك :لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس . والجهة » والخدين » واللْحي 
الأعلى » ولا تكون في اللْحِي الأسفل ؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف » وأما 
الشافعي وأبو حنيفة : فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس » والجمهور : 
على أنها لا تكون في الجسد . وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب » 
وقال الأوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه 
والرأس . وروي عن عمر أنه قال : في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك 
العضو . وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين » فرأى فيها مثل 
نصف عقلها زائدًا على عقلها » وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار » 
واضطرب قول مالك في ذلك » فمرة قال بقول سليمان بن يسار » ومرة قال : 


. سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه ابن ألي شيبة ( 9 ١47/‏ رقم 587٠‏ )»2 وعبد الرزاق ( 5١5/9‏ رقم 
4 )ء وأبو داود ( 4 /595رقم 4555 )ء والترمذي ( 4 ١7/‏ رقم 
19 )ء والنسائي ( م /لاه ) » والبييقي ( 2١/8‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /885 
رقم 7555 ) », والدارمي ( ؟ ١94/‏ ) » وابن الجارود ( رقم 780 ) » والبغوي 
في شرح السنة ( 158/1٠١‏ ) من طرق ٠.‏ 0 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الالباني في الإرواء ( رقم 3548 ) . 
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لا يزاد فيها على عقلها شيء » وبه قال الجمهور » وقد قيل عن مالك : إنه قال : 
إذا شانت الوجه كان فيها حكومة: من غير توقيف » ومعنى الحكومة عند مالك : 
ما نقص من قيمته أن لو كان عبدًا . وأما الحاشمة : ففيها عند الجمهور عشر الدية » 
وروي ذلك عن زيد بن ثابت » ولا مخالف له من الصحابة » وقال بعض العلماء : 
الحاثمة : هي المنقلة » وشذ . وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف 
العشر إذا كانت ختطأً + فأآما إذا كاثت عمدًا + فتجمهور الغلماء عل أن لين 
فيها قود لمكان الخوف . وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها » ومن المأمومة . 
ونا الائمة:'ق اليد تووم نارع القاضع اق أقالك © أنه لبن فيا قوة :ومن 
أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الحاشمة . وأما المأمومة فلا 
خلاف أنه لا يقاد منبها » وأن فيها ثلث الدية . إلا ما حكي عن ابن الزبير . 
وأما الجائفة : فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس » وأنها لا 
يقاد منها » وأن فيها ثلث الدية » وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن . 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه » فحكى مالك 
عن سعيد بن المسيب : أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - 
أي عضو كان - ثلث دية ذلك العضو . وحكى ابن شهاب : أنه كان لا يرى 
ذلك » وهو الذي اختاره مالك ؛ لأن القياس عنده في هذا لايسوغ » وإنما سنده 
في ذلك الاجتهاد من غير توقيف ». وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على 
نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد . وأما الجراحات التي تقع في سائر 
الجسد » فليس في الخطأ منبها إلا الحكومة . 


يذانا 


0 القول في ديات الأعضاء © 


والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود » وهو الذي يسمى 
دية » وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه'' أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله عَيتُهِ لعمرو بن حزم في العقول « إن في النْفْسِ 


. » كذا قال ابن رشد : « عمرو بن حزم عن أبيه‎ )١( 
وإفا هو « عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » » هكذا أخرجه‎ 
-1١8/ ١ ( وعن مالك أخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ » ) ١مقر‎ 845/ ١ ( مالك‎ 
. رقم 851 859)2 ..57 3778 )2 وهو مرسل أو معضل‎ ٠ 
. وقد وصله معمر عن عبد الله بن أي بكر عن أبيه عن جده‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .”اام ال 14 الا‎ 
.) لالم رقم مهلام‎ 
. رقم 7079 ). من طريقه‎ 5١١/ "” ( والدارقطني‎ 
: ووصله أيضاً الزهري عن أبي بكر بالسند المذكور‎ 
والنسائُ ( 8 /8ه ) » والبييقي‎ » ) 1917/١ ( أخرجه جماعة مفرقاً منهم : الدارمي‎ 
/هة8 .895 .59107 )ء وابن‎ ١ ( )ء ولم يذكره بتامه إلا الجام‎ 8٠6١8٠04 
. ) 91 حبان في صحيحه (ص"”.١ -١5؟ رقم‎ 





وقد اختّلف في صحة هذا الكتاب ؛ وفي بعض رجال إسناده وهو صحيح لا مغمز 
فيه » سواء من جهة بعض طرقه كالطريق التي صححه منها ابن حبان والحجاكم ومن 
وافقهما . أو من جهة اشتهار الكتاب بين أهل القرن الأول والثاني » ووجوده وجوداً 
مقطوعاً به بين آل عمرو بن حزم , واطلاع كثير من رجال العصر الأول عليه 
واشتهاره بين أهل المدينة وعلمائها .. 

قلت : وقد تكلم العلماء في اتصال إسناده وانقطاعه » والراجح الصحيح عندنا أنه 
© قال الحام : حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري » ثنا أبو عبد الله محمد بن 
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إبراهيم بن سعيد العبدي » ثنا أبو صالح الحكم بن مومى القنطري ٠»‏ ثنا يحبى بن حمزة. 

عن سليمان بن داود » عن الزهري » عن أني بكر بن محمد بن عمزو :بن حزم عن 
أبيه عن جده » عن النبي َه أنه كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرايض والسنن 
والديات » وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل المن وهذه نسختها : 
؛ بسم الله الرحمن الرحمن من محمد النبي إلى شرخبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد 
كلال ونعيم بن كلال قيل ذيّ رعين ومعافر وهمدان أما بعد: فقد رجع رسولكم ' 
وأعطيتم من المغائم خمس. الله . وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار , ما ' 
سقت السماء أو كان سحاء أو كان بعلاء » ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق وما 
سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر ء إذا بلغ خمسة أوسق » وفي كل خمس من 
الابل السايمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين » فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين 
ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين » فإذا زادت 
على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فإن زادت واحدة 
على خمسة وأربعين » ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين » فإن زادت على 
ستين واحدة ففيها جذعة » إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمسة 
وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان 
طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فما زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل 
أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل » وفي كل ثلاثين باقورة تبيع 
جذع أو جذعة ء وفي كل أربعين باقورة بقرة » وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى 
أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ 
: مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ء إلى أن تبلغ ثلائمائة » فإن زادت فما 
زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار 
ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق » ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع 
خيفة الصدقة , وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » وفي كل خمس 
أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم » وليس فيما دون 
خمس أواق شيء . وفي كل أركين ديناراً دينار . 
إن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيت محمد » إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم » 
ولفقراء المؤمنين . وفي سبيل الله » وابن السبيل » وليس في رقيق ولا في مزرعة - 


نيفين 


هه سا سم 


مائة مِنَ الإبل » وفي الأنْف إِذَا اسَْوْعَبَ جَدْعا مائةٌ مِنَ الإيل » وفي المأَمُومَةٍ 
ثلث الدّية + وق 'الخائفة مثلها وف العيّن تحمسون > وف اليد حمسون » وق 
. د ٠6‏ عمل" : #ب الم وو ص وس الس اهف 2 5 يالا 
الرجل خمسون 2) وفي كل أصبع مما هناك عَشر مِنَ الإبل , وفي السن 
والموضيحَة حَمْسٌ » وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام » فإنهم اختلفوا فيها 
على ماسنذكره . ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياسًا على ما ذكر ء 
فنقول : إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة » والجمهور على أن 
في كل واحدة منهما نصف الدية » وروي عن قوم من التابعين أن في السفل 
ثلئي الدية ؛ لأنها تحبس الطعام والشراب » وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم 
من حركة الشفة العليا » وهو مذهب زيد بن ثابت . وبالجملة فجماعة العلماء 
وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين 
3 ولا عمانها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم » ولا في 
فرسه شيء » قال : وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : الإشراك 
بالله وقتل النفس الموْمنة بغير حق , والفرار في سبيل الله يوم الزحف » وعقوق الوالدين 
ورمي المحصنة » وتعلم السحر ء وأكل الربا » وأكل مال اليتبم » وإن العمرة الحج 
الأصغر » ولا يمس القرآن إلا طاهر » ولا طلاق قبل إملاك ولا حق حتى يباع » 
ولا يصلين أحدك في ثوب واحد وشقه باد » ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره » 
ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء . 
وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً فتلاعن بينه فإنه قود إلا أن يرضي أولياء 
المقتول » وإن في النفس الدية مائة من الابل وفي الأنف الذي جدعه الدية » وفي اللسان 
الدية » وفي الشفتين الدية » وفي البيضتين الدية » وفي الذكر الدية » وفي الصلب 
الدية » وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية » وفي المأمومة ثلث الدية » 
وفي الجائفة ثلث الدية » وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل » وني كل أصبع من الأصابع 
من اليد والرجل عشر من الإبل » وفي السن خمس من الإبل » وفي .الموضحة خمس 
من الإبل » وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار » . 
وقال الحاكم : وهذا حديث كبير مفسر في الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز » وأقام العلماء في عصره : محمد بن مسلم الزهري بالصحة . » . 


مدان 


وثدبي الرجل . واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية ؟ فقال الشافعي 
أبو حنيفة والثوري والليث : إذا اصطلمتا كان فيهما الدية » ولم يشترطوا إذهاب 
السمع » بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة . وأما مالك فالمشهور عنده 
أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما , فإن لم يذهب ففيه حكومة . 
وروي عن أني بكر أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل » وقال : إنهما 
لا يضران السمع ويسترهما الشعر أو العمامة . وروي عن عمر » وعلي » وزيد : 
أنبم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية . وأما الجمهور من العلماء فلا 
خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية . وأما الحاجبان ففيهما عند مالك 
والشافعي حكومة ؛ وقال أبو حنيفة : فيهما الدية » وكذلك في أشفار العين » 
وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة . وعمدة الحنفية : ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال : في كل اثنين من الإنسان الدية وتشبيبهما بما أجمعوا عليه من الأعضاء 
المثناة . وعمدة مالك : أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف » فما لم يثبت 
من قبل اللشاع :فيهادية »فالأصّل أن فيه شكومة > وأيضًا فإن الحراجت: ليست 
أعضاء لا منفعة ولا فعل بين » أعني : ضروريا في الخلقة . وأما الأجفان فقيل : 
في كل جفن منها ربع الدية » وبه قال الشافعي والكوفي ؛ لأنه لا بقاء للعين دون 
الأجفان » وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما : الثلث » وفي الأعليين : الثلثان . 
وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك » مثل أن تصاب 
عيناه وأنفه فله ديتان . وأما الأنثيان فأجمعوا أيضًا على أن فيهما الدية » وقال 
جميعهم : إن في كل واحدة منهما نصف الدية ‏ إلا ما روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ؛ لأن الوالد يكون منبا » وفي المنى ثلث 
. إلدية » فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة . وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في 
اللسان خطأ الدية » وذلك مروي عن النبي عَّها'' » وذلك إذا قطع كله أو 





. تقدم من حديث عمرو بن حزم‎ )١١( 


يس 


قطع منه ما يمنع الكلام » فإن لم يقطع منه ما منع الكلام » ففيه حكومة . 
واختلفوا في القصاص فيه عمدًا » فمنهم من لم ير فيه قصاصا وأوجب الدية » 
وهم مالك والشافعي والكوفي . لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني » والكوني 
ومالك على العاقلة » وقال الليث وغيره: في اللسان عمدًا القصاص . وأما الأنف. 
فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدهًا على أن فيه الدية على ما في الحديث” » وسواء 
عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب . وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية , 
'وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة . وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح 
الذي يكون به الوطء الدية كاملة . واختلفوا في ذكر العنين والخصي . م اختلفوا 
في لسان الأخرس وني اليد الشلاء , فمنهم من جعل فيبا الدية » ومنهم من جعل 
فييا حكومة » ومنهم من قال : في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية » والذي عليه 
الجمهور أن فيه حكومة . وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة » ثم 
في باتي الذكر حكومة وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان أحدهما : أن فيه الدية 
كاملة » وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة » وبه قال الليث » وقضى به 
عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر ء وقال الشافعي وأبوحنيفة والثوري : 
فيها نصف الدية 5 في عين الصحيح . وهو مروي عن جماعة من التابعين . 
وعمدة الفريق الأول : أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعًا لغير الأعور . 
عمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم”' ؛ أعني : عموم قوله  :‏ وفي العين 


. يعني : حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

. قلت : لم يقع هذا ني الحديث الموصول الصحيح 5 ذكرناه‎ )١( 
وأخرجه النسائٌ ( إلاه ءاره 92ه .50 )2 ثم أخرجه من طريق سليمان بن‎ 
أرقم » قال : حدثني الزهري عن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه‎ 
عن جده « أن رسول الله عه كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرائض والسئن,‎ 
والديات » وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر مثل ما سبق . وزاد فيه : وفي العين‎ 
- الواحدة نصف الدية » وفي اليد الواحدة نصف الدّية » وفي الرّجل الواحدة نصف‎ 
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نف الذي » وقياسا أيضًا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة 
إلا نصف الدية . 

فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس » ومعارضة القياس 
للقياس » ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها ما روي 
من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه 
الصحيحة » وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى الم ييصرها » 
فخط عند أول ذلك خخطا في الأرض » ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت 
الصحيحة » وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت 
عنه » فخط أيضًا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطًا ‏ ثم علم ما بين الخطين 
من المسافة » وعلم مقدار ذلك من منتبى رؤية العين الصحيحة » فأعطاه قدر 
ذلك من الدية » ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر 
ذلك منه مرارًا شتى في مواضع مختلفة » فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي 
ذكر واحدة ؛ علمنا أنه صادق . واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة 
الشكل التي ذهب بصرهاء فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة : فيها حكومة » 
وقال زيد بن ثابت : فهها عشر الدية مائة دينار » وحمل ذلك الشافعي على أنه 
كان ذلك من زيد تقويمًا لا تقويئًا . وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل 
واحدة منها ثلث الدية . وقال مالك : تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بع 





الدية . قال النسالي : « وهذا أشبه بالصواب » . 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث . | 
وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً . قلت : وقد سبق ذكر العين 
الواحدة أيضاً في رواية مالك في الموطأً ( ١‏ /844 رقم ١‏ ) عن عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم عن الكتاب المذكور . 
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اسودادها 1 . واختلف العلماء في الأعور فقا عين الصحيح عمدًا » فقال 
الجمهور : إن أحب فله القود » وإن عفا فله الدية » قال قوم : كاملة » وقال 
قوم : نصفها » وبه قال الشافعي وابن القاسم » وبكلا القولين قال مالك . وبالدية 
كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذي 
فقكت عينه إلا القود أو مااصطلحوا عليه . وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا 
عفا عن القود . أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء » وهي دية 
كاملة عند كثير من أهل العلم . ومذهب عمر وعئان وابن عمر أن عين الأعور 
إذا فقتعت وجب فيها ألف دينار ؛ لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين 
الواحدة » فإذا تركها له ؛ وجبت عليه ديتها . وعمدة أولئك البقاء على الأصل ) 
أعني : أن في العين الواحدة نصف الدية » وعمدة أبي حنفية أن العمد ليس فيه 
دية محدودة » وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح . وقال جمهور 
العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم : إن في كل 
أصبع عشرًا من الإبل , وإن الأصابع في ذلك سواء » وإن في كل أثملة ثلث العشر 
إلا ماله من الأصابع أنملتان كالإبهام » قفي أنملته خمس من الإبل » وعمدتهم في 
ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله عه : « قال وفي كل 
أصبع مما هنالك عشر من الإبل )'' وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده” « أن رسول الله َيه قضى في الأصابع بعشر العشر » وهو قول علي 





. تقدم تخريج الحديث قريياً‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /591 رقم 45517 )ء والنساتي ( م /07 ) » وابن ماجه 
85/5 رقم +75 )» والبيقي ( 8 /1؟1 ) من أوجه عنه » وإسناده حسن . 
© وأخرج البخاري ( 7١5/١5‏ رقم 78948 )ء والترمذي ( 4 ١١/‏ رقم 
20١‏ ) و(4/4١‏ رقم 97١)ء‏ وأبو داود ( 4 /590 رقم 1088 )ء 
والنساقي ( م /5ه علاه )ء وابن حبان ( ص8507 رقم ١574‏ ) ء والبيقهي 
47/8 ) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َه قال : « هذه وهذه سواء - 


الحا 


وابن مسعود وابن عباس » وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد 
واحد منهم في الدية من الورق » فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم 
عشرها , وعند من يرى أنها عشرة الاف عشرها . وروي عن السلف المتقدم 
اختلاف في عقل الأصابع » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي 
تليها بعقل نصف الدية » وني الوسطى بعشر فرائض », وفي التي تليها بتسع » وفي 
الخنصر بست . وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمس عشرة من الإبل , 

وفي التي تليها عشر » وني الوسطى عشر , وفي التي تليها تمان » وفي الخنصر سبع , 
وأما الترقوة والضلع » ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة » وروي عن 
بعض السلف فيها توقيت . وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس 
بمجمل » والضلع بجمل » وفي الترقوة بجمل . وقال سعيد بن جبير في الترقوة 
بعيران . وقال قتادة : أربعة أبعرة . وعمدة فقهاء الأمصار أن مالم يثبت فيه عن 
النبي عَيُ توقيت فليس فيه إلا حكومة . وجمهور فقهاء الأمصار على أن في 
كل سن من أسنان الفم حمسا من الإبل » وبه قال ابن عباس . وروى مالك 
عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل » وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم . 
وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمسًا من الإبل . وقال سعيد بن 
المسيب : في الأضراس بعيران . وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن 


-2 يعني الخنصرٌ والإبهام - في الدية » . 
وفي رواية للترمذي قال : قال رسول الله عه : « دية أصابع اليدين والرجلين سواء : 
عشرة من الإبل لكل إصبع » . 
وفي أخرى للنسائّ قال : ١‏ الأصابعٌ عشر عشر » . 
٠‏ وأخرج أبو داود ( 54 /584 رقم 4005 ) » والنساني ( 8 /55 ) » والبييقي 


(15/8) وغيرهم . 5 
عن أي مومى الأشعري » عن النبي عله قال : « الأصابع سواءٌ » عشر عشرٌ من 
لإبلى ٠‏ . 


5-١ 


الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال : أتجعل مقدم الأسنان مثل 
الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء » عمدة 
الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي َه أنه قال: ‏ في السسّنَ تحمس 0" 
وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه تعن جده » واسم السن ينطلق على 
التي في مقدم الفم ومؤخره . وتشبيبها أيضًا بالأصابع التي استوت ديتها وإن 
اختلفت منافعها . وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات 
لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما 
صار إليه عن توقيف . وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود 
في قطع ما قطع وقلع ما قلع . واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع 
هل فيه قود أم لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام 
إلا الفخذ والصلب » وقال الشافعي والليث : لا قصاص في عظم من العظام 
يكسر . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى السن . وروي عن ابن عباس أنه 
١‏ لعاف أن نع مار كلت عن همرك قال أبن عير بون عبد ار نقيت أذ 
النبي عه أقاد في السن المكسورة من حديث أنس'' قال : وقد روي من 
حديث آخر أن النبي عَيْيتهِ لم يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه 
ليس بالقوي"" . وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد 


)١(‏ تقدم ذلك في حديث عمرو بن حزم . وقوله : من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده غلط . 

20( أخرجه البخاري ( 7١7/١١‏ رقم 58844 ) عن أنس : أن أبنة النضر لطمت جاريةً 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبي عَُْهِ ؛ فأمر بالقصاص » . 

() أخرج ابن ماجه ( ؟ /880 رقم 7585 ) »ء والبيبقي ( 560/8 ) . 
عن دهثم بن قران » حدثني نمران بن جارية » عن أبيه : أن رجلاً ضرب رجلاً على 
ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل . فاستعدى عليه النبي عَيُْهِ : فأمر له بالدية . 
فقال : يا رسول الله » إني أريد القصاص . فقال : ١‏ حَذٍ الدية بارّكَ الله لكَ فيها ». 


تحنلا 


من كسر الفخذ . واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا 
في ديات الشجاج وأعضائها » فقال جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل 
في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية » فإذا بلغت ثلث الدية ؛ 
عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ٠‏ أعني : دية أعضائها من أعضائه » مثال 
ذلك أن في كل أصبع من أصابعها عشرًا من الإبل » وفي اثنين منها عشرون » 
وفي ثلاثة ثلاثون 2 وفي أربعة عشرون »2 وبه قال مالك وأصحابه والليث بن 
سعد » ورواه مالك عن سعيد بن المسيب » وعن عروة بن الزبير » وهو قول 
زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز » وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة 
مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة » ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل 
وهو الأشهر من قولي .ابن مسعود . وهو مروي عن عفان » وبه قال شري 
وجماعة » وقال قوم : بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية 
الرجل في قليل ذلك وكثيره » وهو قول علي رضي الله عنه » وروي ذلك عن 
ابن مسعود , إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أُولًا » وبهذا القول قال أبو حنيفة 
والشافعي والثوري . وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف 
دية الرجل فواجب اهسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت » إذ 
القياس في الديات لا يجوز » وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا 
للقياس » ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه » ولا اعتاد للطائفة الأولى 
إلا مراسيل » وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي 


ولم يقض له بالقصاص . 

قال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة » ( ؟ /4 رقم ١ : ) 48١‏ قلت : ليس لجارية 
عند ابن ماجة سوى هذا الحديث » وآاخر وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة » 
وإسناد حديثه فيه ٠‏ دهثم بن قران الماني » ضعفه أبو داود والنساني » وابن عدي » 
والعجلي » والدارقطني » وتركه أحمد بن حنبل » وعلي بن الجنيد . .. » . 


وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني في الإرواء ( رقم ه7١3‏ ) . 


ايان 


عبدالر حج. (") 8 في أربع من أصابعها ؟ قال عشرون ) قلت حين عظم 
جرحها واشتدت بليتبا نتقص عقلها » قال : أعراتي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت 
' أو جاهل متعلم » قال : هي السنة . وروي أيضًا عن النبي عَيُّهِ من مرسل 
عمرو بن شعيب عن أيه وعكرمة”” . وقد رأى قوم أن قول الصحالي إذا 
خالف القياس وجب العمل به ؛ لأنه يعلم أنه لم يقرك القول به إلا عن توقيف » 
لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس » 
وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان ‏ أو قلد في ذلك غيره . فهذه حال ديات 
جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور .منها والإناث . وأما جراح العبيد 
وقطع أعضائهم . فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : فمنهم من رأى أن في 
' جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد » ومنهم من رأى أن الواجب 
في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته » فيكون في موضحته نصف 
عشر قيمته » وفي عينه نصف قيمته » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وهو قول 
عمر وعلي » وقال مالك : يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته 
ومأمومته » ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته » وعمدة الفريق الأول : 
تشبيبه بالعروض . وعمدة الفريق الثاني : تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف » 
ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة . واختلف 
فيما دون ذلك » فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل 


. ) 95/4 أخرجه البيقي‎ )١( 

(؟) قلت : بل ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولاً أن النبي 
َيه قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » أخرجه النسافِّ 
5/8 ع5 ) . والدارقطني (5 /41 رقم 58 ) كلاهما من طريق ضمرة عن 
إجماعيل بن عياش » عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب . 
وقال البهيقي ( 45/8 ) : إسناده ضعيف . أي لأن إسماعيل بن عياش شامي ء 
وروايته في غير الشاميين ضعيفة . وشيخه في هذا الحديث ابن جري وهو حجازي مكي . 


>36 


من ذلك إلا الثلث فما زاد » وقال أبو حنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه 
من الدية الكاملة » وقال الثوري وابن شبرمة : الموضحة فما زاد على العاقلة 
وقال الشافعي وعفان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ . وعمدة 
الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص 
من ذلك شيئا فعليه الدليل » ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به 


ومشهور »© وهنا انقضى هذا الكتاب اله لله حى: مده .: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


0 5# - كتاب القسامة"' [] 


اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع 
هذا الباب : ٠‏ 
المسالة الأولى : هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟ 
المسألة الفانية : إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع جرد الدعوى . 
المسألة الثالغة : هل يبدأ بالأبمان فيبا المدعون أو المدعى عليهم » و5 عدد الحالفين 
الأ 
المسألة الرابعة : فيمايعدلوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان . 


» القسامة : أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل » أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر‎ )١( 
واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم‎ 
غيرهم . أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل . أو وجد في ناحية‎ 
قتيل . وثم رجل مختضب بالدم . أو يشهد عدل واحد على أن فلاناً قتله . أو قاله‎ 
جماعة من العبيد والنساء جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك » فيحلف‎ 
. ويستحق دعواه‎ ٠ المدعي خمسين بميناً‎ 


/اه؟ 


.ه المسألة الأولى : 
أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار : مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمدء وسفيان » وداود وأصحابهم وغير ذلك من 
فقهاء الأمضبار + وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن 
- ابن ٠‏ 5 5 3 : 
عمدة الجمهور ما ثبت عنه َه من حديث حويصة ومحيصة وهو حديث متفق 
0ع ١‏ ل 1 
على صحته " من أهل الحديث . إلا أنهم مختلفون في الفاظه على ما سياني بعد . 
وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع 
على صحتها : فمنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا 
أو شاهد حسًا » وإذا كان ذلك كذلك . فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم 
يشاهدوا القتل » بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد اخرء ولذلك روى 
5 فم ع - كد 3 5 ع 0 
البخاري2 عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس » ثم 
(1) أخرجه البخاري ( 159/1١5‏ رقم 5894 )» ومسلم (8 /191؟1١‏ رقم 2)١779/١‏ 
وأبو داود ( 4 /ه55 رقم 45٠٠١‏ ) » والترمذي ( 4 /0” رقم )+ والفساني 
9( /ه »” ءا ) » وابن ماجه ( 897/1 رقم ١1717‏ ) وغيرهم من حديث سهل 
ابن أبي حَثْمَةَ قال : «١‏ انطلق عبد الله بن سهل ومُخيّصّة بن مسعود إلى خيبر » 
زهو يوك صلح ؛ فتفرّقا » فأى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشححط في دمه 
قتيلاً فدفنه » ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود 
إلى النبي ته فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال النبي َه كبر كبر ؛ وهو أحدث 
القوم فسكت فتكلما . قال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا : وكيف 
نخلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال ازنك وو سين قينا . فقالوا : كيف نأخذ 
أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي عََهِ من عنده ) وللحديث عندهم ألفاظ . 
(؟) في صحيحه ( 55١/1١١5‏ رقم 5455). 


6ه 


أذن لهم فدخلوا عليه فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم وقالوا : 
نقول : إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء » فقال : ها د تقول يا أبا 
قلابة ونصبني للناس » فقلت : لآم الموّْ منين عندك أشراف العرب ورؤساء 
الأحتاده أرات ”لو أن سين رجلة شهدوا عل ترهل أنهوق تدمشق ق ولم يروه 
أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على 
رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا . وفي بعض الروايات : 
قلت فما باهم إذا شهدوا انه قتله بارض كذا وهم عندك اقدت بشهادتهم ؟ 
قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة : إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن 
فلانًا قتله فأقده » ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا . قالوا : ومنها أن 
مق: الأضول" أن الأهاة لس ا عار فى اله الدمانت. ومقا أن هو الأصيزك 
تلك الأحاديث أن رسول الله عله حكم بالقسامة”' وإنما كانت حكمًا 
) .ا صاابل 0 
جاهايًا ' فتلطف لهم رسول الله ع ليرييم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول 
الإسلام » ولذلك قال هم : أتحلفون خمسين ينا ”77 . أعني لولاة الدم وهم 
)١(‏ أما كونه َه الم يحكم بالقسامة فباطل . 
66 أما كون القسامة كانت من أمر الجاهلية فمسلم به . 
إفه أخرج مسلم في صحيحه ( © /5980؟١‏ رقم / عم /15070 ) »ء والنساني (8 /ه ) . 
من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار عن أناس 
من أصحاب رسول الله ميته « أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله عه 
على ما كانت عليه » وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يبود خيبر ) 
لفظ النساني . 
ولفظ بض عن رخفن أضحهات سول الله عق "من الاضار م أن برسؤل الله 
َه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » وقضى بها بين ناس من الأنصار 
في قتيل ادعوه على الييود ) . 
© وأما قوله َه لولاة الدم : « أتحلفون خمسين بيناً » فتقدم قريباً من حديث ‏ 


فل 


الأنصار ؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال : فيحلف لكم المهود » قالوا : 
كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا ؛ 
لقال لهم رسول الله عه هي السنة . قال : وإذا كانت هذه الآثار غير نص 
في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليها ؛ فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . 
وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة 
للأصول كسائر السنن المخصصة » وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء » وذلك 
أن القتل لما كان يكثر » وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتتحرى 
بالقتل مواضع الخلوات ؛ جعلت هذه السنة حفظًا للدماء » لكن هذه العلة تدخل. 
عليه في قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك 
قاطع الطريق » فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك 
للأصول » وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم . والله أعلم . 


« المسألة الثانية : 

اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها .» فقال مالك وأحمد : 
يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ » وقال الشافعي والثوري وجماعة : 
تستحق بها الدية فقط » وقال بعض الكوفيين : لا يستحق بها إلا دفع الدعوى 
غل الأضنل :في أن ابعين 'إما تحب "عل, المدعى :عليه » .وقال يفضهه :بل يحل 
المدعى عليه ويغرم الدية » فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط . فيكون 
اهنا ييفيق :المتسعون أريقة اتزال 7 مفدنة مالك ومن قال بقوله ما رواه من 
حديث ابن أبي ليلى'' عن سهل بن أبي حثمة » وفيه فقال لهم 
رسول الله عله : « تخلفونَ وَتَسْتَجِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ » . وكذلك ما رواه من 
مرسل بشير بن بشار'" وفيه : فقال لهم رسول الله عله : « أَنَحْلِفُونَ حمْسينَ 
ينا وتتعترن 25 ماك أذ ازنك وأا ععدة بر ارحب هنا الدية 
فقط » فهو أن الأيمان يوجد ها تأثير في استحقاق الأموال , أعني : في الشرع 
مثل ما ثبت من الحكم في الأموال بالبمين والشاهد » ومثل ما يجب المال بالنكول 


)1 كذا قال ابن أبي ليل . والصواب : أبو ليل بدون كلمة ١‏ ابن » أخرجه مالك في 
الموطأ ( ؟ /لالال رقم ١‏ ) » والبخاري ( ١84/١‏ رقم 1١97‏ ) , ومسلم 
(؟/:5١؟١‏ رقم 1559/5). 

(؟) كذا وقع في الموطأاً ( ؟ /8/م رقم ؟ ) مرسلاً من رواية مالك عن يحبى بن سعيد ع 
عن بُشّير بن يسار . وهو موصول من رواية بُشَير عن سهل بن أبي حثمة » ورافع 
ابن خدي » وذلك من رواية يحيى بن سعيد أيضا عن بُشير كذلك . 
أخرجه البخاري ( 05١‏ /ه*ه رقم 7١47051145‏ )2 ومسلم ١١9١/50‏ رقم 
١/).ء‏ وأبو داود (4؛ /هه” رقم 40٠٠6‏ )ء والترمذي ( 9١/4‏ رقم 
5 ))ء والنساتي 8 /7 ع )» وابن ماجه ( 897/5 رقم 7510 ) . 


حون 


المدعى عليه أو بالتكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب الببين مع التكول 
مع أن حديث مالك عن ابن أي ليل ضعيف ؛ لأنه رجل مجهول لم يرو عنه 
غير مالك . وقيل فيه أيضًا : إنه لم يسمع من سهل”' . وحديث بشير بن بشار 
قد اختلف في إسناده » فأرسله مالك وأسنده غيره . قال القاضى : يشبه أن تكون 
هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديئين”” » واعتضد 
عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا قود 
التمامنه كن تحن بها الا ران الذين قالوا : إنما يستحق بها دفع 
الدعوى فقط . فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه » والأحاديث 
التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله . 


)1 قلت : هذا غير صحيح . فالصواب فيه أولاً : أبو ليل 5 قدمته وهو ثقة . وقد 
خرج له البخاري ومسلم » وحديئثه هذا صحيح . 
(؟) قلت : هذا باطل فقد أخرج البخاري كلا الحديثين » وكذلك مسلم . ا تقدم قريباً . 


ايكون 


ه المسألة الثالفة : 
واختلف القائلون بالقسامة , أعني الذين قالوا : إنها يستوجب بها مال أو 
دم فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار » فقال الشافعي وأحمد 
وداود بن علي وغيرهم : ا المدعون . وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من 
أهل المدينة : بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان -. وعمدة من بدأ بالمدعين حديث 
مالك عن , بن أن ليى عن سهل بن أني حثمة ومرسله عن بشير بن يسار" 
الباق عن ديشيو يشان أكاا رحلا عن الأنضاذ قال له سيل ين حقية وفية:: 
فقال رسول الله ميته : تأنُونَ بالبيّتة على مَنْ قَتَلَهُ » قالوا : ما لنا بينة » قال : 
َيَحْلِفُونَ لَكمْ » قالوا : ما نرضى بأيمان يهود » وكره رسول الله عَيْهِ أن يبطل 
دمه » فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة » قال القاضي : وهذا نص في أنه 
)١(‏ تقدما قريبًا . 
(؟) في صحيحه ( ١١19/١١‏ رقم 789/8 ). 
ماسعياك سراي 8 إل أن ل يلق من . 
ب ال ل 
وقال البيقي : ؛ وإن صحت رولية سعيد فهي لا تخالف رواية يج بن سعيد عن 
يكور اين يسان + لأنه قد .يريك بالبيية الأعان مع اللوث 5 فسره يحيى بن سعيد » وقد 
يطالبهم بالبينة 5 في هذه الرواية » ثم يعرض عليهم مع وجود اللوث 6 في رواية 
يحيى بن سعيد » ثم يرذها على المدعى عليهم مع وجود اللوث 5 في رواية يحبى بن 
سعيد ثم يردّها على المآعى عليهم عند نكول المدّعين 5 في الروايتين » . 


وان 


ور بالأمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط . واحتجوا أيضًا بما خرجه 
ابو لاقن أن مل بن أي عبن الرحره .. وسليمان بن يسار عن 
رجال من كبراء الأنصار « أن رسول الله َيه قال ليهود وبداً . 0 
حَمْسُونَ رَجُلا حشِينَ يَمِيئًا ؟ فأبوا » فقال للأنصار : احُلِفُوا » فقالوا : 

على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله عَْه دية على يبود ) 0 
بين أظهرهم . وبهذا تمسك من جعل المين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم 
مع ذلك .. وهو حديث صحيح الإسناد ؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن 
أني سلمة . وروى الكوفيون ذلك عن عمر , أعني أنه قضى على المدعى عليهم 
بابجين والدية . وخرج مثله أيضًا”” من تبدئة الهيود بالأيمان عن رافع بن خدج » 
واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن 


.) 1575 في الشنن ( 4 /57” رقم‎ )١( 
» قال بعضهم : وهذا ضعيف‎ (١ ) 83605- وقال المنذري في « المختصر » ( 5 /+؟*”‎ 
. لا يلتفت إليه‎ 
. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله : فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟‎ 
. قلت : مرسل والقتيل ماري وااتعاريوه بالعناية أولى بالعلم به مئ غيرهم‎ 
إذ كان كل ثقةع وكل عندنات. ببعمة اله 2 ثقة:.‎ 
0000 ل كر‎ 
ابن يسان عن: رجال :من الانضار 7 وذكر هذا الحديث".‎ 
. قلت : وقد أعزب البهقي والشافعي في جعلهما عدم تسمية الصحالي إرسالاً‎ 
. والحديث رجاله ثقات على شرط الصحيح فلا معنى للطعن فيه‎ 

(؟) أبو داود ( 4 /51 رقم 40554 ) من طريق أي حيان التيمي » ثنا عباية بن رفاعة 
عن رافع بن خدي » قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر » فانطلق أولياؤه 
إلى النبي عه فذكروا ذلك له فقال : لكم شاهدان على قتل صاحبكم ؟ قالوا : 
يا رسول الله » لم يكن نّم أحدٌ من المسلمين وإئما هم يبود وقد يجترئون على أعظم 
من هذا . قال مراص لحي لساري وار وتاي 2 بع 
قلت : وإسناده صحيح . 


ن اطارا 


يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه 
على رجل من بني سعد » وكان أجرى فرسه فوطئع على أصبع الجهني فترى فيها 
فمات . فقال عمر للذي ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين ينا ما مات منها ؟ 
فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا . فقال للمدعين : احلفوا » فأبوا فقضى عليهم بشطر 
الدية قالوا : وأحاديسا هذه أو من التى :روي كَيها تبدئة المدعين:بالأمان 8 لأن 
الأصل شاهد لأحاديثنا من أن المين على المدعى عليه . قال أبو عمر : والأحاديث 


المتعارضة في ذلك مشهورة . 


لمانا 


ه المسألة الرابعة : 

وهي موجب القسامة عند القائلين بها » أجمع جمهور العلماء القائلون بها 
أنها لا تجب إلا بشببة . واختلفوا في الشبهة ما هي ؟ فقال الشافعي : إذا كانت 
الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله عَم بالقسامة » وهو أن يوجد 
قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم » وبين أولئك القوم » وبين قوم المقتول عداوة 
ما كانت العذاوة: بين الأنضار والمهود » وكانت خيبر دار المهود مختصة بهم » 
ووجد فها القتيل من الأنصار , قال : وكذلك لو وجد في ناحيه قنيل » وإلى 
جانبه رجل مختضب بالدم » وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلًا » 
وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشببة » 
وقال مالك بنحو من هذا ء أعني : إن القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد 
الواحد عنده إذاكان عدلَا لوث باتفاق عند أصحابه » واختلفوا إذا لم يكن عدلًا . 
وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال الخيلة » مثل أن يوجد قتيل متشحطًا بدمه , 
وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة , إلا أن مالكمًا يرى أن وجود القتيل في انحلة 
ليس لوثا » وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين' منهم القتيل وبين أهل احلة » 
وإذا كان ذلك كذلك ؛ لم ببق هلهنا شيء يجب أن يكون أصلًا لاشتراط اللوث 
في وجوبها » ولذلك لم يقل بها قوم » وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد قتيل 
في محلة قوم » وبه أثر ؛ وجبت القسامة على أهل المحلة » ومن أهل العلم من 
52 القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط 
. الشافعي ؛ ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة » وهو مروي عن 
عمر وعلي وابن مسعود , وقال به الزهري وجماعة من التابعين وهو مذهب ابن 
حزم قال : القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أيها وجد » فادعى 


يدون 


ولا الدم على رجل » وحلف منهم خمسون رجلا خمسين عِيئًا » فإن هم حلفوا . 
على العمد ؛ فالقود وإن حلفوا على الخطأ فالدية » وليس يحلف عنده أقل من 
خمسين رجلا » وعند مالك رجلان فصاعدًا من أولئك . وقال داود : لا أقضي . 
بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله عه . وانفرد مالك والليث 
من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة » فجعلا-قول المقتول فلان قتلني لوثا 
يوجب القسامة » وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة » ولمكان 
الشببة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم » فإن الشبه عند مالك تنقل 
ابمين من المدعى عليه إلى المدعي » إذ سبب تعليق الشرع عنده المين بالمدعى 
عليه » إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه » وكأنه شبه ذلك بالمين مع الشاهد 
في الأموال . وأما القول بن نفس الدعوى شببة ؛ فضعيف ومفارق للأصول 
والنص لقوله َه : « لَوْ يُعْطَى النّاسٌُ بدَعاوِيهم لادّعى قَوْمٌ دماءَ وم وأمْوَالَهُمْ 
وَلَكِنْ اليمِينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ . وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس » 
وخرجه مسله'' في صحيحه » وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني 
إسرائيل فضعيف ؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للقادة :او اكخلق 
الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك : لا تكون 
القسامة إلا على واحد . وبه قال أحمد بن حنبل » وقال أشهب : يقسم على 
الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء » وهو ضعيف » وقال المغيرة انخرومي : 
كل من أقسم عليه قتل » وقال مالك والليث : إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا 
ضرب آخرء وبقي المضروب أيامًا بعد الضرب ثم مات ؛ أقسم أولياء المضروب . 


)١(‏ في صحيحه ١775/1١‏ رقم )0١‏ واللفظ له . قلت : وأخرجه البخاري 
أيضاً ( 4 /١؟‏ رقم 4581 )ء وأبو داود ( 5 /40 رقم 7119 ) » والترمذي 
575/8 رقم 47 ١1)ء‏ والنساتي ( 8 /48؟ ) » وابن ماجه ( ؟ /8// رقم 
)8١‏ وغيرهم . 


ان 


1 ماك درن ولك اتروع بؤقيه ايد نرودةا لاد لنسون ا واعتافوا و اللانة 
في العبد » فبعض أثبتها وبه قال أبو حنيفة تشبيهًا بالحر » وبعض نفاها تشبيها 
بالببيمة وبها قال مالك » والدية عندهم فيها في مال القاتل ؛ ولا يحلف فيها أقل 
من خمسين رجلا خمسين بمينا عند مالك » ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم 
ويحلف الواحد في الخطاً » وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم ؛ بطل القود » 
وصحت الدية في حق من لم ينكل » أعني : حظه ما . وقال الزهري : إن 
نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع » وفروع هذا الباب كثيرة . قال 
القاضي : والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء » وهو فى الحقيقة 
جزء من كتاب الأقضية » ولكن ذكرناه هنا على عادتهم » وذلك أنه إذا ورد 
قضاءً خاص:بجنس :من أجاس الأمون الشرعية ؛ رأوا أن'الأولى أن يذكر. في ذلك 
الفسن ..وأما الفضاء الذئ»يعم أكثر من جننس واد من أجناس الأشياء 'التتي 
يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية » وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعًا 
كا فعل مالك في الموطأً » فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب . 


558 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
ل] 54 - كتاب في أحكام الزنا ل] 


والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا » وفي أصناف الزناة » وفي 
العقوبات لكل صنف صنف منهم ». وفيما تثبت به هذه الفاحشة . 


0 الباب الأول © 
[ في حد الزنا ] 


فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح , ولا شبهة نكاح , ولا 
ملك يمين , وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الاسلام » وإن كانوا اختلفوا فيما 
هواشبية ندرأ الددوة ما ليين بيشيية دازثة +وق ذلك مشائل تذكر تنبا أتهرها : 
فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك » فقال مالك : يدرأ عنه الحد وإن 
ولدت ألحق الولد به وقومت عليه » وبه قال أبو حنيفة وقال بعضهم يعزر » 
وقال أبو ثور : عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة . وحجة الجماعة قول 2َلُه : 
« ادْرَعُوا الحَدُودَ بالشبُهات )”". والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من 
صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم . 

وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي 
لا يملك . أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما 
ملك الحليّة » وحكم مالم يملك الحرمية . ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأً 
جارية من المغنم » فقال قوم : عليه الحد . ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه . والسبب 
في هذه وفي التي قبلها واحد , والله أعلم . ومنها أن يحل رجل لرجل وطء 
خادمه , فقال مالك : يدرأ عنه الحد » وقال غيره : يعزر » وقال بعض الئاس : 
بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج . ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو 
ابنته » فقال الجمهور : لا حد عليه لقوله َي لرجل خاطبه : ١‏ أَنْتَ وَمالّكَ 


. تقدم تخريجه في كتاب القصاص - القول في شروط القاتل‎ )١( 


انفضا 


لأبيك »”". ولقوله ميته : ٠‏ لا يُقادُ الوَاكُ بالْولَدٍ »”"". ولإجماعهم على أنه لا 
يقطع فيما سرق من مال ولده » ولذلك قالوا : تقوم عليه حملت أم لم تحمل ؛ 
لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها . ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على 
أذ الأب أن كل لبن هده :لايك القاين أذ يشمن بن أيه 6 وكذللك كل بهن" 
كان الابن له وليّا . ومنها الرجل يطأ جارية زوجته , اختلف العلماء فيه على 
أربعة أقوال » فقال مالك والجمهور : عليه. الحد كاملا » وقالت طائفة : 
ليس عليه الحد -وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته » وإن كانت 
استكرهها ؛ قومت عليه وهي حرة . وبه قال أحمد وإسحاق » وهو قول ابن 
مسعود , والأول قول عمر » ورواه مالك في الموطأ عنه . وقال قوم : عليه مائة 
جلدة فقط سواء كان محصنًا أو ثيبًا : وقال قوم : عليه التعزير . 

فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطىء دون ملك تام ولا شركة ملك 
ولا نكاح فوجب الحد . وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله َيه قضى 
في رجل وطىء جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها 


)01 قلت : ورد الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن مسعود » وعائشة » وجابر » وعمر بن الخطاب » وسمرة بن جندب » 
ورجل من الصحابة . 
أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أخرحه أحمد ( 7١4/7‏ ) » وأبو داود 
01/50 رقم .857 ) »ء وابن ماجه ( 5 /759 رقم 7١197‏ ) » وابن الجارود 
في المنتقى ( رقم 445 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /158 ) من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : ١‏ أنى أعراني رسول الله عَوهِ فقال : إن 
أبي يريد أن يجتاح مالي » قال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 
وإن أموال أولادم من كسبكم فكلوه هنيقاً » . 
وهو حديث صحيح وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الآمة 
إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الملكية . 

(؟) تقدم في كتاب القصاص في النفوس - القول في شروط القاتل . 
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لسيدتها » وإن كانت طاوعته فهي له , وعليه لسيدتها مثلها'' » وأيضًا فإن له 
٠‏ شبهة في مالا بدليل قوله عله : « تُنْكَحُ المَرأة ثلاث » فذكر مالا )”' ويقوي 

هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث». 
دق البلك كن فرقم وه دهي ساللف .وسقي اد ورا أي خوقةا رن ده 
الحد عن واطء المستأجرة , والجمهور على خلاف ذلك » وقوله في ذلك ضعيف 
ومرغوب عنه » وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشببت سائر المنافع التي استأجرها 
عليها » فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة . ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف 
فيه أيضًا . وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب » وأكثرها عند مالك 
تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص موْبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه 

ذلك “قا لا عدر فيه باندهل. . 

)001 أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 747/7 رقم 1411 ) » وأحمد ( 417/6 ) » 
وأبو داود ( 4 /ه0٠7‏ رقم 45٠.‏ )»ء والنسائي 5 ١١56 ١714/‏ ) »ء وابن ماجه 
0/7 رقم 3507 ) »ء والطحاوي في شرح المعاني ١44/  (‏ ) » والدارقطني 
184/50 رقم ١١)ء‏ والبييقي ١40/8‏ ) »ء والحازمي في ١‏ الاعتبار )» صه "١‏ . 
من حديث سلمة بن المحبق عن النبي َيه مثله . 
قال المنذري : في ١‏ المختصر ) ١/1/5 ١‏ -5لا؟ ): 
قال النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . 
وقال البمبقي : وقبيصة بن حُريث : غير معروف . 
وروينا عن أبي داود : أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة 
ابن اميق : شيخ لا يُعرف ‏ لا يُحدْتُ عنه غير الحسن - يعني : قبيصة بن حريث . 
و 8 : قييصة بن حُريث : سمع سَلمّة بن النحبق » في حديثه نظر . 
وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن الحبق . 
قال الخطاي + هذا ديك ار در وطيصية بن سورك از ررق رز ةا و 
مثله . وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع » وقال بعضهم : هذا كان 
قبل الحدود ») اه . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

. تقدم تخريجه في النكاح‎ )١( 
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© الباب الثاني © 


[ في أصناف الزناة وعقوباتهم ] 


والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون تيب 
وابكار: وأخرار وغنيدوة كور وإنات . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم . وجلد . 
وتغريب . فأما الثيب الأحرار المحصنون . فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم 
الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد » وإئما صار 
الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجه'”' » فخصصوا الكتاب بالسنة أعني : 
قوله تعالمى : ف[ الزَّانِيَةٌ والزَّافي #'" الآية . واختلفوا في موضعين : أحدهما هل 
يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموضع الثاني في شروط الإحصان . 
ه أما المسألة الأولى : 
وإسحاق وأحمد وداود : الزاني حصن يجلد ثم يرجم . عمدة الجمهور « أن 
3 صزابله 1 
رسول الله عِهكك رجم ماعرًا 4 ووفوةة فو وو وووةةووةووةوةم نينو ةفو ةن م موث ةم ةنق مه 


. الي قريبا‎ )١ 

0) النور : الآية 9(؟). 

(؟) © اتفق البخاري ( ١58/١5‏ رقم 78514 )2, ومسلم ( 5 ١5٠١/‏ رقم 
59/8 ).ع على إخراجه حديث رجمه من حديث ابن عباس مصرحا باسمه . 
© وأخرجه البخاري ( ١79/1١7‏ رقم 780٠١‏ )»ع ومسلم ( #7 ١81١8/‏ رقم 
415) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : رجل من أسلم . 


دنا 


ورجم امرأة من جهينة', ورجم مبوديين! ١وااقر‏ أو طات مو ارو "كل ذلك 
مخرج في الصحاح » ول يروا أنه جلد واحدًا منهم : ومن جهة ابي أن اليل الأضغر 
ينطوي في الحد الأكبر » وذلك أن الحد | ما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب 
مع الرجم . وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : 8 الزَّانِيَة والزّاني فاجلدوا 
كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا مانَة جلْدَةٍ 4” . فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضًا 
بحديث علي رضي الله عنه » خرجه مسلم'”' وغيره أن عليًا رضي الله عنه جلد شراحة 


- © وأخرجه البخاري ( ١55/1١١‏ رقم 5878 ) 2 ومسلم ( 9" ١5١8/‏ رقم 
5 ) من حديث ألي هريرة » بلفظ : رجل . 
© وأخرجه مسلم ( ١57١/0‏ رقم ١596/5‏ ) من حديث بُريدة رضي الله 
عنه تصريحا باسمه . 
© وأخرجه مسلم ( ١7١4/1‏ رقم )١79417/0117‏ من حديث جابر بن سَمْرة 
رضي الله عنه تصريحا باسمه . 
© وأخرجه مسلم (© 151١/‏ رقم 44/٠‏ ) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي. الله عنه تصريحاً باسمه . 

. رقم 1595/14 ) من حديث عمران بن حصين‎ ١514/8١ أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ © أخرجه البخاري ( 551١/5‏ رقم الإو )ومسل وم اراع] رقم 
549/5 ) من حديث ابن عمر . 
© وأخرجه مسلم ( ١558/5‏ رقم 1م/1701 ) من حديث جابر . 
© وأخرجه مسلم (8 ١8717/‏ رقم 1700/58 ) من حديث البراء بن عازب 
رجم بودي دون ذكر المرأة . 

ف وهي الغامدية : أخرجه مسلم ( 1878/8 رقم 1196/15 ) من حديث بريدة . 

(5) النور : الآية 1١59‏ ). 

(د) لم يخرجه مسلم . إنما أخرجه أحمد ( ١١1١/١‏ ) ء والحاكم ( 4 /554 ) » والبميقي 
7٠١0/89‏ ) وعزاه للنسائي في الكبرى المزي في أطرافه ( 591١/17‏ رقم ٠١١44‏ ) 
وغيرهم بهذا السياق وأطول . 
اقرح طرفي و بوره 41 مرا عن الشعبي عن علي حين 


ون 


الحمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها 
500 وحديث عبادة بن الصامت' ' » وفيه أن النبي عله قال : 
حذواءعَتَى قل جل الله لَهْنّ ميلا البكز بالبكر لد :ماثة. وتقريب عام 
والئيبٍ بالئَيّبِ جَلدُ مائَةٍ والرّجُمْ بالججارَةٍ » وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على 
أنه من شرط الرجم . واختلفوا في شروطه فقال مالك : البلوغ والإسلام والحرية 
والوطء في عقد صحيح » وحالة جائز فيها -الوطء » والوطء المحظور عنده هو 
الوطء في الحيض أو في الصيام » فإذا زنى بعد الوطء الذي ببذه الصفة » وهو 
بهذه الصفات فحده عنده الرجم » ووافق أبوحنيفة مالككًا في هذه الشروط إلا في 
الوطء امحظور » واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين » أعني أن يكون الزاني 
والزانية حرين » ول يشترط الإسلام الشافعي . وعمدة الشافعي ما رواه مالك 
570 
الهودية والمبودي اللذين زنيا » إذ رفع إليه أمرهما اليبود » والله تعالى يقول : 
« وإِنْ حَكَمْتَ فاحَكُمْ يَنَهُمْ بالقسمْط 4”" . وعمدة مالك من طريق المعنى 
أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام » وهذا مبناه على أن الوطء 
في نكاح صحيح هو مندوب إليه » فهذا هو حكم الثيب وأما الأبكار فإن 
المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة لقوله تعالى : 9 الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4'' واختلفوا في التغريب مع 


5 رجم المرأة يوم الجمعة » وقال : رجمتها بسنة رسول الله عله . 

)١(‏ أخرجه مسلم ( « ١١١5/‏ رقم ١590/01١١‏ )» وأبو داود ( 4 /19ه رقم 
46 ).ء والترمذي ( 4١/4‏ رقم ١474‏ )» وابن ماجه ( 8517/6 رقم 17565٠.‏ )2 
وأحمد ( ه 8١12 5١١/‏ )»ع والبييقي ( 7١/8‏ ) وغيرهم . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 

(؟) المائدة : الاية (41 ). 

(4) النور : الآية (؟). 


لضن 


الجلد » فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تغريب أصلاً » وقال الشافعي : لابد من 
التغريب مع الجلد لكل زان ذكرًا كان أو أنثى , حرا كان أو عبدًا» وقال مالك : 
يغرب الرجل ولا تغرب المرأة » وبه قال الأوزاعي . ولا تغريب عند مالك على 
العبيد . فعمدة من أوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة بن الصامت 
المتقدم”' وفيه : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . وكذلك ما خرج 
أهل الصحاح”" عن أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا : « إن رجلا 
من الأعراب أنى النبي عَيْلّه قال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا قضيت لي 
بكتاب الله » فقال الخصم وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي 
أن أتكلم » فقال له النبي َيه : قل . قال : إن ابني كان عسيفًا على هذا فزفى 
بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم » 
فقال رسول الله َيه : « والّذي نفسي بده َأقضَِنَ َينَكُما بكتاب الله : أما 
الوليدةٌ والعتمُ قَرَدُ عَلَيْكَ » وَعَلى ابنك جَلْد مائّة وََغْرِيبُ عام » واغَدُ يا أنئِسٌ 
عَلى امْرأَةٍ هذا فإنٍ اعْتَرَقَتُ فَارْجُمْها ». فغدا عليها أنيس فاعترفت » فأمر 
النبي ته بها فرجمت . ومن خصص الرأة من هذا العموم , فإنما خصصه 
بالقياس ؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا » وهذا من القياس 
المرسل » أعني : المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك . وأما عمدة الحنفية 
فظاهر الكتاب » وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ » وأنه ليس 
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(1). تقدم قريباً . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١88/1١1‏ رقم 5850654889 )2 ومسلم (“ /14؟51١‏ رقم 
986/6" )ء ومالك ( 257/5 رقم 5 ) »ء والترمذي ( 4 /59 رقم 
١4‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود ( 4 /091 رقم 14145 )») 
والنسائّ (40/4؟ رقم ١41ه)ء‏ وابن ماجه (5 /887 رقم 2)1949» 
والدارمي ( 177/١‏ ) » والشافعي في الرسالة ( ص4 ؟ فقرة رقم 59١‏ ). 


الحمضن 


ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد . ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب . وروى 
الكوفيون عن ألي بكر وعمر أنهم غربوا . 

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة » فإن العبيد صنفان : ذكورء وإناث 
أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون 
جلدة لقوله تعالى : < فإِذًا أخصنّ فإِنْ أتينَ بفاجشة فَعَلَيْهِنَ نف ما على 
المُحخْصّناتِ مِنَ العَذَاب #'". واختلفوا إذا لم تتزوج » فقال جمهور فقهاء 
الأمضار :+ جع يدون حلدة + وقالت: تطائقة > كعد علي ٠‏ ونا علبي تعزير 
فقط » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وقال قوم , لاحد على الأمة أصلا . 

والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى : 
« فإذا أحصن 4'' فمن فهم من الإحصان التزوج . وقال بدليل الخطاب 
'قال : لا تجلد الغير المتزوجة » ومن فهم من الاحصان الإسلام ؛ جعله عاما في 
المتزوجة وغيرها . واحتج من دلم ير على غير المتزوجة حدًا بحديث ألي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني'" أن النبي عَلكِ سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن » 
فقال : « إِنْ رَنْتْ فَاجْلِدُوها ثمّ إن رَنَتْ فَاجْلِدُوها ثم بيعُوها ولو بضفير ». ' 
وأما الذكر من العبييد » ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياس 
عل الأمةا».وقال. أعل الظاهر :بل ححده مائة جلدة مضيرًا إل عموة قوله تغالى .+ 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4'" ولم يخصص حرا من عبد . ومن 


'(1) النساء : الآية ( ٠١‏ ) . | 

(؟) أخرجه البخاري ( 4 /759 رقم ه١5 7١54.‏ )ء ومسلم (8 ١879/‏ رقم 
١.0:‏ ). 
وفيه « ثم إن زنت فاجلدوها ثلاث مرات . وفي الثالثة : ثم بيعوها ولو بضفير © قال 
ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . 

5 النور : الآية (؟١)‏ . 


لكل 


الناس من درأ الحد عنه قياسًا على الأمة وهو شاذ . وروي عن ابن عباس . فهذا 
هو القول في أصناف الحدود » وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في 
واحد واحد منهم » ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود . وفي وقتها . فأما كيفيتها 
فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم » فقالت 
طائفة : يحفر له » وروي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين أمر برجمها . 
وبه قال ل « فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة 
فأدخلت فيها وأحدق' الناس بها يرمونها » فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف 
أن يصيب بعضكم بعضًا . :ولكن صفوا كا تصفون في الصلاة , ثم قال : الرجم 
ركان ارس مر ورم علادية اهنا كان مد بإكزار قارل من .درجت اماه 
ثم الناس » وما كان ببينة فول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس . وقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم » وخير ني ذلك الشافعي » وقيل عنه : يحفر للمرأة 
فقط . وعمدتهم ما خرج البخاري'" ومسلم''' من حديث جابر » قال جابر : 
فرجمناه بالمصلى » فلما أذلقته الحجارة فر » فأد ركناه بالحرة فرضخناه . وقد روى 
مسلم'' أنه حفر له في اليوم الرابع حفر . وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة . 


. )من حديث جابر‎ 78٠١ رقم‎ ١١19/1١ ( في صحيحه‎ )١( 

() في صحيحه ( ١7١8/1‏ رقم ١591/15‏ ). من حديث ألي هريرة . 
وفي آخره قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن 
رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه . ثم ساقه 
من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر ولم يذكر متنه بل أحال على حديث 
أي هريرة . 

“(*) في صحيحه ( 5 /1؟؟١‏ رقم «” .)1١598/‏ 
من حديث بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي , أنى رسول الله عه فقال : يا رسول الله 
إفي قد ظلمتٌ نفسي وزنيت وأريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال : 
يا رسول الله » إفي قد زنيت فرده الثانية » فأرسل رسول الله عه إلى قومه . فقال : 
أتعلمون بعقله بأسأً تدكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا - 


54م١‎ 


قال أحمد : أكثر الأحاديث على أن لا حفر . وقال مالك : يضرب في الحدود 
الظهر وما يقاربه » وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقى 
الفرج والوجه » وزاد أبو حنيفة الرأس » ويجرد الرجل عند مالك في ضرب 
الحدود كلها » وعند الشافعي وأني حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد 
ويضرب عند الجمهور قاعدًا » ولا يقام قائمًا خلاهًا لمن قال : إنه يقام لظاهر 
الآية » ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس 
لقوله تعالى : ظ وَلْيَشْهَ عَدَابهما طائفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4'' . واختلفوا فيما 
يدل عليه اسم الطائفة » فقال مالك : أربعة » وقيل : ثلاثة » وقيل : اثنان » 
وقيل : سبعة » وقيل : ما فوقها . وأما الوقت » فإن الجمهور على أنه لا يقام 
في الحر الشديد ولا في البرد » ولا يقام على المريض ٠»‏ وقال قوم : يقام » وبه 
' قال أحمد وإسحاق » واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض . 
وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد » وهو أن يقام حيث 
لا يغلب على ظن المقم له فوات نفس المحدود » فمن نظر إلى دود 
مطلقًا من غير استثناء قال : يحد المريض » ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : 
لايحد المريض حتى ييبرأ » وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . 





- فيما نرى » فأتاه الثالئة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أيه لا ناس ينه 
ولا بعقله » فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . . الحديث * 
قلث : وربما دخل الحفر على هذه الرواية من رجم الغامدية » فقد قال 
أبو سعيد الخدري عند مسلم أيضاً ١٠٠0/  (‏ رقم ٠١‏ /1194 ) فانطلقنا به إلى 
بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له .. الحديث . 
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كن 


0 الباب الثالث © 


[ وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة ] 


وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته 
بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه .وكذلك اختلفوا 
في شروط الإقرار وشروط الشهادة . فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : 

أحدهما : عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد . 

والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه 
الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد , فإن مالكًا والشافعي يقولان : يكفي 
في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة . وبه قال داود وأبو ثور والطبري 
وجماعة » وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة 
مرة بعد مرة » وبه قال أحمد وإسحاق , وزاد أبوحنيفة وأصحابه : في مجالس 
متفرقة . وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ألي هريرة » وزيد بن 
خالد”' من قوله عَهِ : « اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها ) . فاعترفت فرجمها » ولم يذكر عددًا . وعمدة الكوفيين ما ورد من 
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس”" عن النبي َيِه : « أنه رد ماعزا حتى 





. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(1) . أخرجه مسلم ( ١70/5‏ رقم 1597/19 )ء وأبو داود ( 4 /8/اه رقم 1478 )2 
والترمذي ( ؛ /ه رقم ١471‏ ) », وأحمد ( 778/1١‏ .840 ) . عنه » قال : لقي 
النبي عه ماعز بن مالك » فقال : « أحقٌ ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغنك عني ؟ 
قال : بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان . قال : فنعم . فرده حتى شهد أربع مرات » - 


كاسن 


0 0 ون .ل ءًُ ١‏ 
اقر اربع مرات ثم آأمر برجمه ) وفي غيوة عن الاحافيك" #الوا »وها ورد في 


بعضص 


الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير » ومن قصر فليس بحجة علي 


و بد 


0ع( 


ثم أمر برجمه » وهذه الرواية خطأ ولابد ؟َ لأن قوله : لقي النبي مُه ماعز بن مالك 


فقال له : أحٌ ما بلغني عنك ؟ مخالف لما كاد يتواتر بأن ماعزاً هو الذي ابتدأ إخبار 
النبي عه بذلك وأنه أتى إليه » وهو في المسجد ؛ لأن النبي مُه لقيه . وهذه الرواية 
وإن كانت في صحيح مسلم فهي رواية ماك بن حرب . عن سعيد بن جبير وسماك 
فيه مقال . وقد كان يقبل التلقين » ويدل على بطلان روايته هذه ما في صحيح 
البخاري ( ١75/1١7‏ رقم 5874 ) من رواية عكرمة عن ابن عباس » قال : لما 
أتى ماعز بن مالك النبي عَكهِ قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : 
لايا رسول الله . قال أنكتها - لا يكني - قال : فعند ذلك أمر برجمه » ذهو ابن 
عباس يوافق الجمهور في قوهم أنه جاء إلى النبي عَيتّه لا أنه لقيه فسأله . 

( منها ) : ما أخرجه البخاري ( ١١١/1١5‏ رقم 5418)و(75١155/1١‏ رقم 
6ل" )ء ومسلم ( ١7١8/1٠‏ رقم .)١591١/١5‏ 

عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : ٠‏ أقى رجل رسول الله ع وهو ني المسجد 
فناداه » فقال : يا رسول الله » إني زنيت . فأغْرض عنه فَتَنَحَى تلقاء وجهِه فقال : 
يا رسول الله » إني زنيتُ . فأعرض عنهُ حتَّى ثنى ذَلِكَ أرب مراتٍ . فلما شهد على 
نفسه أربعٌ شهادات , دعاه رسول الله عَهِ فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : 
فهل أحصئْت ؟ قال : نعم . فقال رسولٌ الله عه : اذهَبُوا فارجَمُوهُ » فَرَجَمْتَاه 
بِالمُصِلَّى قَلَما أَدْلَقنْه الحجارةٌ هَرَبَ فَأدْرَكُناهُ بالحرّةٍ فرجمناةُ » . 


.( ومنها ) : ما أخرجه مسلم ( ” ١81١9/‏ رقم 1197/١7‏ )2 وأبو داود 


(5/١81ه‏ رقم 447٠.6‏ ) من حديث جابر بن سمرة . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم ( 171/7 رقم 190/371 )غ وأحمد ( 7417/5 ) 
من حديث بريدة . 

( وهنها ) : ما أخرجه البخاري ( ١79/١7‏ رقم )ء ومسلم ( 114/3 
رقم 5١1/١791١1)و(*/9١51١‏ رقم 1597/0117 ) من حديث جابر . 


ان 


ه وأما المسألة الثانية : 

وهي من اعترف بالزنا ثم رجع » فقال جمهور العلماء : ي 
إلا ابن أبي ليق وعثان البتي » وفصّل مالك فقال : إن رجع إلى 
. رجوعه . وأما إن رجع إلى غير شببة فعنه في ذلك روايتان : 
إحداهما : يقبل وهي الرواية المشهورة . 
والغانية : لا يقبل رجوعه . 


وإفا صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار » لما ثبت من تقريره َه 
ماعرًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع”" . ولذلك لا يجب على من أوجب 
سقوط الحد بالرجوع أن يكون اتمادي على الإقرار شرطًا من شروط الحد . وقد 
روي من طريق ١‏ أن ماعرًا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه » فقال لهم : 
ردوني إلى رسول الله عَيُه » فقتلوه 0 وذكروا ذلك للنبي َيه فقال : مَلَا 


و و 


رَجُْمُوهُ لَعَلَهُ يكُوبُ فَبيُوبٌ اللهُ عَلَيْهِ »''© ومن هنا تعلق الشافعي بأن التونة 





(1) تقدم ذلك في حديث ماعز » من رواية ابن عباس وأني هريرة وغيرهما » ممن روى 
ذكر الاعتراف أربع مرات . وكذلك ورد نحوه في حديث الغامدية الذي تقدم عزوه . 
() أخرجه أبو داود ( 4 /“/اه رقم 4414 )»ء والنساني في « الكبرى »© عزاه إليه 
الحافظ المزي في أطرافه ( 784/9 رقم »)1١58١‏ وأحمد (ه/1515 7١76‏ )2 
والحام ( 4 /558 ) » والببيقي ( 8 /؟؟ )» وابن أني شيبة في المصنف ( ١/1١‏ 
رقم 84815 ) وغيرهم من حديث هَزْال رضي الله عنه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وهو 6 قالا . 
وأخرج أحمد ( ؟ /40.0 )»ء والترمذي ( 4 /575 رقم ١1478‏ ) » وابن ماجه 
(654/1 رقم 4ه705) ) » والبييقي ( 1١8/8‏ )» والجام ( 765/4 ). 
عن أي هريرة » قال : جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله مَك ؛ فقال : إنه قد زنى » 
فأعرض عنه ء ثم جاءً من شِفَّهِ الآخر ‏ فقال : يا رسول الله ؛ إنه قد زفى » فأعرضٌ 
عنه » ثم جاءَ من شقه الآخر » فقال :يا رسول الثم ؛ إنه قد زنى ‏ فأمر به في الرابعة 
فأمرج إلى الحرّةٍ فرْجِمَ بالحجارةٍ » فلما وجد مس الحجارة فر يشتدٌ حتى مر برجل - 


نان 





الحدود , والجمهور على خلافه » وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطًا ثالكًا 
في وجوب الحد . وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يغبت الزنا 
بالشهود » وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله 
تعالى :ل ثُمّ لَمْ يأنُوا أرْبَعَةِ شهَدَاءَ 4”' وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا , 
وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ء وأنها تكون 
بالتصريم لا بالكناية » وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف 
ا راك تكد رواحي عن ألي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة » 
وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير 
الركن الذي راه فيه الآخر . 

وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة امختلفة بالمكان » أم لا تلفق كالشهادة 
انختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق » والمكان أشبه شيء بالزمان . 
والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر 
الحدود . وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه , 
فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأاً من حديث عمر ء وبه 
قال مالك , إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها , مثل أن تكون بكرا فتأتي 
.وهي تدمي , أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه » وكذلك عنده الأمر إذا ادعت 
الزوجية إلا أن تقبم البينة على ذلك , ما عدا الطارئة » فإن ابن القاسم قال : ! 
ادعت الزوجية وكانت 0 





مَعَهُ لَخى جمَلٍِ فضربَهُ به وضربّة الناس حتى مات ء فذكروا ذلك لرسول الله عله 
أنه هَرّ حين وجدّ مسن الحجَارَةٍ ومن الموتٍ . فقال رسول الله عَكي : « هلا تركتموه » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الحا م عع عن حرط مقر جد وزااقة للقي هر 
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الكل 


الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه » وكذلك مع دعوى الزوجية » وإن 0 
تأت في دعوى الاستكراه بأمارة » ولا في دعوى الزوجية ببينة ؛ لأمها بمبرلة من 
أقر » ثم ادعى الاستكراه . ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن عليًا 
رضى الله عنه قال لها : استكرهت ؟ قالت : لاء قال : فلعل رجلا أتاك في 
توملك ,'قالو#توروق الأتبات حق عيمر أنه قبل :قال امراة معت آنا تقيلة التوم 
وأن رجلا طرقها فمضى عنبهاء ول تدر من هو بعد . ولا خلاف بين أهل 
الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها » وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لا . 

وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع , أو هو نحلة ؟ فمن قال عوض 
عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية . ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج 
م يوجبه . وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب », والله الموفق للصواب . 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


0 ه؟ - كتاب القذف [] 


الواجبة فيه » وبماذا تثبت . والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ذإ والّذينَ 
يَرْمُونَ المُخصّاتِ ثُمّ لمْ يأنثُوا بِأربَعَةِ شْهَدَاءَ 04" الآية . فأما القاذف فإنهم 
اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وهما البلوغ والعقل » وسواء كان ذكرا او 
أنثى » حرًا أو عبدًا » مسلمًا أو غير مسلم . وأما المقذوف فاتفقوا على أن من 
شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف . وهي : البلوغ والحرية والعفاف والإسلام » 
وأن يكون معه آلة الزنا » فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف ؛ لم يجب الحد » 
والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف . ويحتمل أن يدخل في ذلك 
خلاف » ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء . وأما القذف الذي يجب 
به الحد » فاتفقوا على وجهين : أحدهما : أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا , 
والثاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة . واختلفوا إن كانت كافرة 
أو أمة ؛ فقال مالك : سواء كانت حرة أو أمة » أو مسلمة أو كافرة يجب الحد . 
وقال إبراهم النخعي : لاحد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية » وهو 
قياس قول الشافعي وألي حنيفة . واتفقوا أن القذف إذا كان ببذين المعنيين أنه 
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إذا كان بلفظ صريح ؛ وجب الحد . واختلفوا إن كان بتعريض » فقال الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليى : لاحد في التعريض » إلا أن أبا حنيفة والشافعي 
يريان فيه التعزير » وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود . وقال مالك 
وأصحابه : في التعريض الحد » وهي مسألة وقعت في زمان عمر » فشاور عمر 
ذا العميا تن فا حداف القيز ا عليه 6<نن كن صر لاد لخلا 

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة » والاستعمال مقام النص 
الصري » وإن كان اللفظ فيا مستعملًا في غير موضعه أعني : مقولًا بالاستعارة . شْ 

وعمدة الجمهور أن الاحقال الذي في الاسم المستعار شبهة » والحدود تدرأ 
بالشبهات » والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص » وقد تضعف في 
مواضع » وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال ها والذي يندرئ به الحد عن القاذف 
أن يبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع , والشهود عند مالك إذا كانوا أقل 
من أربعة قذفة » وعند غيره ليسوا بقذفة » وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين 
يشهدون على شهود الأصل . 

والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد 
شهود الأصل أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ 
كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد . 

وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه ء أما جنسه : فإنهم اتفقوا 
على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى : ا ثمانين جلدة #”" . 
واختلفوا في العبد يقذف الحر : م حده ؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار : حده 
نصف حد الحر » وذلك أربعون جلدة » وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة » وعن 
و "انق عياش © واقالت ظائفة» عه عل لكر )ويه قال ابد" مسفؤة مرح "الضتحابة 
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وعمر بن عبد العزيز » وجماعة من فقهاء الأمصار : أبو ثور والأوزاعي وداود 
وأصحابه من أهل الظاهر . 
فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا . وأما أهل الظاهر 
فتمسكوا في ذلك بالعموم » ولما أجمعوا أيضًا أن حد الكتابي ثمانون » فكان العبد 
' أحرى بذلك . وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصًا واحدًا مرارًا 
كثيرة » فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحدٍ منها وأنه إن قذف فحد , ثم قذفه 
ثانية حد حدًا ثانيًا » واختلفوا إذا قذف جماعة » فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد 
واحد جمعهم في القذف أو فرقهم » وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد 
وجماعة » وقال قوم : بل عليه لكل واحد حد » وبه قال الشافعي والليث وجماعة 
حتى روي عن الحسن بن حبي أنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار 
فهو زان جلد الحد لكل من دخلها » وقالت طائفة : إن جمعهم في كلمة واحدة 
مثل أن يقول م : يا زناة فحد واحدء وإن قال لكل واحد مهم يا زاني ؛ 
فعليه لكل إنسان منهم حد . 
فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًا واحدًّا حديث أنس 
وغيره'” أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » فرفع ذلك إلى 
النبي عه فلاعن بينهما ولم يحده لشريك » وذلك إجماع من أهل العلم فيمن 
قذف زوجته برجل . 
وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للادميين » وأنه لو عفا 
بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد . وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة 
أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس )2 فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد 
الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف ؛ كان أوجب 


. تقدم تخريجه في اللعان‎ )١( 


200 . وأما سقوطه فإغهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف » فقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يصح العفوء أي : لا يسقط الحد » وقال 
الشافعي : يصح العفو . أي يسقط الحد , بلغ الامام أو لم يبلغ » وقال قوم : 
إن بلغ الإمام لم يجر العفو ء وإن لم يبلغه جاز العفو . واختلف قول مالك في 
ذلك . فمرة قال بقول الشافعي . ومرة قال : يجوز إذا لم يبلغ الإمام » وإن بلغ 
لم يجر إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه » وهو المشهور عنه . 

والسبب في اختلافهم هل هو حق لله » أو حق للادميين » أو حق 
لكليهما ؟ فمن قال : حق لله » لم يجز العفو كالزنا » ومن قال : حق للادميين » 
أجاز العفو » ومن قال : لكليهما وغلّب حت الامام إذا وصل إليه ؛ قال بالفرق 
بين أن يصل الامام » أو لا يصل » وقياسًا على الأثر الوارد في السرقة"" . 

وعمدة من رأى أنه حق للادميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدّقه 
فيما قذفه به سقط عنه الحد . وأما من يقمم الحد . فلا خلاف أن الإمام يقيمه 
في القذف . واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته مالم يتب . 
واختلفوا إذا تاب ؛ فقال مالك : تجوز شهادته » وبه قال الشافعي » وقال 
أبو عجيفة 2 الا تون اشيادقة بدا 

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة » أو يعود إلى 
أقرب مذكور . وذلك في قوله تعالى : 9 ولا تقبلُوا لَهُمْ شهادةً أبَدَا وَأولّيك 
هم الفاسِفُونَ إِلّا الِْينَ تابُوا 4" فمن قال : يعود إلى أقرب مذكور ؛ قال : 
التوبة ترفع الفسق » ولا تقبل شهادته » ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين 
جميعًا قال : التوبة ترفع الفسق . ورد الشهادة . وكون ارتفاع الفسق مع رد 


. سيأتي تخريجه في كتاب السرقة‎ )١( 
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ددن 


الشهادة أمر غير مناسب في الشرع . أي : خارج عن الأصول ؛ لأن الفسق متى 
ارتفع قبلت الشهادة . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد . وأما بماذا ينبت ؟ 
فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين . واختلف في مذهب 
مالك : هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء. ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه 
مين ؟ وإن نكل فهل يحد بالتكول ويمين المدعي ؟ فهذه هي أصول هذا الباب 
التي تُبنى عليه فروعه . قال القاضي : وإن أنساً الله في العمر فسنضع كتابًا في 
الفروع على مذنهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبًا صناعيًا » إذ كان المذهب المعمول 
به في هذه الجزيرة » التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارى مجتهدًا في 
مذهب مالك ؛ لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه . 


نكن 


0 باب في شرب الخمر 0 


والكلام في هذه الجناية : في الموجب » والواجب » وبماذا تثبت هذه 
الجناية ؟ فأما الموجب » فاتفقوا على أنه 5 الخمر دون إكراه ؛ قليلها 
وكثيرها . واختلفوا في المسكرات من غيرها , فقال أهل الحجاز : حكمها حكم 
الحمر في تحريمها » وإيجاب الحد على من شربها قليلًا كان أو كثيرًا » أو لم يسكر , 
وقال أهل العراق : امحرم منها هو السكر , وهو الذي يوجب الحد . وقد ذكرنا عمدة 
أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة . 

وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة » والتفسيق في شارب 
الخمر باتفاق , وإن لم يبلغ حد السكر . وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخمر . واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد . وأكثر هؤلاء 
على وجوبه , إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب » فقال الجمهور : الحد 
في ذلك ثمانون » وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون » هذا 
في حد الحر . وأما حد العبد فاختلفوا فيه » فقال الجمهور : هو على النصف 
من جد ار وقال أهل الظاهر : خد الخر والعبد سواء » وهو أربعون © -وعند 
الشافعي : عشرون » وعند من قال ثمانون أربعون . 

فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمرء 
وإشارة علي عليه بآن يجعل الحد ثمانين قياسًا على حد الفرية » فإنه كا قيل عنه 
رضى الله عَنه + 8 إذا شرب سكر 6 وإذا سك هذى وإذا' هذى افرى 0 


وعمدة الفريق الثاني أن النبي عَوْيتهِ لم يحد في ذلك حدًا , وإنما كان يضرب 


ان 


فب ين. يديه بالتغال حريا غير عودرء : وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور 
أصحاب رسول الله عله : « م بلغ ضرب رسول الله عه لشراب الخمر ؟ 
5 ا ا 0000 م لتر 
فمدروه باربعين  )‏ وروي عن الي سعيد ري «أن رسول الله بيت 
ضرب في الخمر بنعلين أربعين ») فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . وروي من 


طريق آخر عن أي سعيد الخدري 


“> انا هو ١أليك‏ “من: هذاه وهو :و أن 


زشول: الله عه ضرب في الخمر أربعين » وروي هذا عن علي" عن النبي جه 


(00 


(0 


(0 
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أخرجه أحمد ( ١١5/١‏ )»ء والبخاري ( 55/1١7‏ رقم 8ا19” ) ؛ ومسلم 
(* /؟"؟1 رقم 8م ١0١07/‏ )» وأبو داود ( 4 /575 رقم 4485 ) » وابن 
ماجه ( ” /808 رقم 5579 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ١57/‏ ) » 
والبييقي 35١/4‏ ). | 

من حديث علي رضي الله عنه قال : « ما كنثٌ لأقم حداً على أحد فيموتٌ فأجد 
في نفسي » إلا صاحبٌ الخمر فإنه لو مات ونه » وذلك أَنْ رسول الله َه لم يسن ». 
أخرج أبو داود ( 4 /778 رقم 489 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 80/5 
رقم 197 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١5/‏ ), والحاكم ( 4 /هلا” ) » 
والبييقي 3٠١/4‏ ) . 

عن عبد الرحمن بن أزهر » قال : رأيت رسول الله عَيُِهِ غداة الفتح » وأنا غلام شاب 
يتخلّل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب , فأمرهم فضربوه بما في 
أيديهم : فمنهم من ضربه بالسوط . ومنهم من ضربه بعصا . ومنهم من ضربه بنعله » 
وخ رسول الكل النراب: ٠‏ فلما كان أبو بكر أل يشارباء فساهم عن صرب 
النبي عَيْيلّه الذي ضربه » فحزروه أربعين » فضرب أبو بكر أربعين .. الحديث . 
قال الحام : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحمد 5 /77 ) » والطحاوي في شرح المعاني (* ١١7/‏ ) » والترمذي 
(:/لا؛ رقم .)١4415‏ 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

لم أجده إلا من الطريق المتقدم » والله أعلم . 

أخرج مسلم ( 8 ١871١/‏ رقم 88 /1707 )ء. والطحاوي في شرح المعاني 
(» /١ه١)ء‏ والبميقي .)7١8- 3١١/40‏ 


ناما 


من طريق أثبت . وبه قال الشافعي . وأما من يقمم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام 
يقيمه » وكذلك الأمر في سائر الحدود , واختلفوا في إقامة السادات الحدود على 
عبيدهم » فقال مالك : يقم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد 
عنده الشهود . ولا يفعل ذلك بعلم نفسه . ولا يقطع في السرقة إلا الامام , 
وبه قال الليث . وقال أبو حنيفة : لا يقم الحدود على العبيد إلا الإمام » وقال 
الشافعي : يقبم السيد على عبده جميع الحدود,» وهو قول أحمد وإسحاق 
وآلي ثور . 


لعمقاة مالك الحديث المشهور ١‏ أن رسول الله مرق سكل عن الأمة إذا 
زنت ولم تحصن فقال : إن رَنثُْ فَاجْلِدُوها » ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوها , ثم إن 
نت فَاجَلِدُوها , ثم بيعغوها وَلَّوْ بضفير )'' وقوله عله : « إِذَا زَنَْتْ أُمَة 
َحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدُها »'" . وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي 


عنه يله من حديث علي”" أنه قال : ٠‏ أُيمُوا الحُدُود على ما مَلَد: 


عن علي في قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عهان » وعلي حاضر يعد » حتى بلغ عبد الله 
ابن جعفر أربعين » فقال علي : أمسك ثم قال : جلد النبي عه أربعين وجلد أبو بكر 
اريف + وعمر قانن ركل له وعدا لحي إل +« 

)1( تقدم تخريجه قريبا من حديث أي هريرة » وزيد بن حامد . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١8/١17‏ رقم 5879 ) » ومسلم ١78/7‏ رقم .1070/8 ) 
من حديث أي هريرة . قال : سمعت النبي عه يقول : « إذا زنت أمةٌ أحدك فتبين 
زناها فليجلدها الحد , ولا يُكْرَبُ عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يغرب عليها » 
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعْرٍ ) . 

(5) أخرجه أحمد ( 15/١‏ ) » وأبو داود ( 5١7/4‏ رقم 4471 )» والبييقي ( 715/8 ) . 
من طريق عبد الأعلى » عن أني جميلة » عن علي رضي الله عنه قال : فجرت جارية 
لآل رسول الله عه فقال : « يا علي انطلق فأقم عليها الحد , فانطلقت فإذا بها دم 
يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي » أفرغت ؟ قلت : أتيتبا ودمها يسيل . فقال : 
دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد , أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » . - 


مكنا 


أيمانكم (( ولانه أيضًا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف هم » منيم ابن 


0" 

عمر وابن مسعود وانس . 

وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . 
وروي عن الحسن وعمر بن العريز وغيرهم انهم قالوا : الجمعة والزكاة والفيء 
والحكم إلى السلطان . 
ه فصل . 

وأما بماذا يثبت هذا الحد » فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة 
عدلين . واختلفوا في ثبوته بالرائحة » فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز : 
يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحام شاهدان عدلان . وخالفه في ذلك 
الشافعي وابو حنيفة ) وجمهور اهل العراق 4 وطائفة من اهل الحجاز و ججمهور 
علماء البصرة فقالوا : لا ينبت الحد بالرائحة . 


فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيبها بالشهادة على الصوت والخط . 


وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح » والحد يدرأ بالشبهة . 


- © وأخرج مسلم (“ /."؟١‏ رقم 4" /ه.١‏ )ء والجاكم ( 4 /598” )6 
والبييقي ( 7414/8 ) . 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي » قال خخطب علي فقال : يا أيها الناس أقيموا على 
أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإن أمة لرسول الله َي فجرت 
فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها 
فذكرت ذلك للنبي َه فقال : « أحسنت »؛ . قال الجاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه . وهو واهم في ذلك 5 ترى . 


وان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


0 55 - كتاب السرقة [] 


والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة » وفي شروط المسروق الذي يجب 
به الحد » وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد , وفي العقوبة » وفيما تثبت 
به هذه الجناية » فأما السرقة » فهي أخذ مال الغير مستترًا من غير أن يؤْتمن عليه » 
وإنما قلنا هذا ؛ لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة » ولا في الاختلاس قطع إلا إياس 
ابن معاوية » فإنه أوجب في الخلسة القطع » وذلك مروي عن النبي ته (" . 


)1 أخرج أحمد ( © 88١/‏ ) , والدارمي ( ؟ ١70/‏ )» وأبو داود ( 4 /1هه -9وه 
رقم 478١‏ و 4547 و4898 )ء والترمذي ( 4 /57 رقم ١44/‏ ) ء والنسائُ 
(+/كىم 6) »2 وابن ماجه ( 8575/5 رقم 704١‏ )», والطحاوي في شرح 
المعاني ( 171 ) » والبميقي ( 775/4 ) , والخطيب في تارعخ بغداد ( )١97/1١‏ ء 
وابن حبان ( صاء.8"6 رقم ١5١7‏ - الموارد ) . 
من حديث جابر أن رسول الله عه قال : « ليس على الختلس ولا على المنتبب » 
ولا على الخائن قطع » . ا 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( /570 ) ١‏ وفيه تدليس 
أني الزبير » قال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 
وصرح بسماع أني الزبير من جابر ‏ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن 
ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب . وعن أنس عند ابن ماجه أيضأ والطبراني 
في الاأوسط .» وعن ابن عباس عند ابن الجوزي ني العلل وضعفه . وهذه الأحاديث - 


0 


وأوجب أيضًا قوم القطع على من استعار حليًا أو متاعًا ثم حجده لمكان حديث 
المرأة المخزومية المشهور « أنها كانت تستعير الحلي » وأن رسول الله عَلُه قطعها 
لموضع جحودها 6" وبه قال أحمد وإسحاق والحديث حديث عائشة'" قالت : 
و كانت امرأة مخرومية تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي عَرُْهِ بقطع يدها » فأق 
أسامة أهلها فكلموه » فكلم أسامة النبي عه » فقال النبي عَريَْهِ : « يا أسامة 
لا أراك تكلم في حَد مِنْ حُدُودٍ الثم قام النبي َه خطيبا فقال : « إِنّما أَهْلَكَ 
عو كان فلكم أله إذا' سر قد :قبي التريف: تر كوة 4.وإكا يرق ريم التعيت 
قَطَعُوُ » والذي نفسي بيده َوْ كانث فالمة بت محمد لمَطَمْتّها ؛ ورد الجمهور 
هذا الحديث ؛ لأنه مخالف للأصول , وذلك أن المعار مافون “وأنه لم يأخذ 
بغو إذث فضلا أن ياخذ من حرز م قالوا : وفي الحديث حذف » وهو أنها سرقت 

ف اسع ريل بوانت بر 32 ٠‏ إما أهلك من كان قبلكم أنه 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه 6” قالوا ا 0 
عن الزهري بإسناده » فقال فيه : إن المخرومية 00 '. قالوا : وهذا يدل 
على أنبا فعلت الأمرين جميعًا الجحد والسرقة » وكذلك أجمعوا على أنه ليس على 
الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرًا للسلاح 


-0 يقوي بعضها بعضاً . ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب ؛ اه 

. هو المذكور بعده‎ )١( 

0( أخرجه مسلم ( 1717/7 رقم رقم ٠١‏ ا ) » وأبو داود ( 4 //#1ه -78ه رقم 
ممع و 4لا"؛ )ء والنسائُ ( 8 /ل7 .2؛/ )ء وأحمد ( ١١١/5‏ )»2 
وعبد الرزاق في المصنف ( ٠١1١/٠١‏ رقم 1887٠0‏ ) »ء والطحاوي في شرح المعاني 
(© /170 )ء والبيبقي ( 6 /+5؟ ) وغيرهم واللفظ المذكور هنا لأحمد بزيادة قطع 
يد الخرومية . 

(9) تقدم في الحديث الذي قبله . 

(5) أخرجه البخاري ( 47/١7‏ رقم 51/84 ) ء ومسلم (« /ه١؟١‏ رقم 8 .)1١784/‏ 
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على المسلمين مِيفًا للسبيل » فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب . 
وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة » فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن 
يكون مكلفًا » وسواء كان حرًا أو.عبدًا » ذكرًا أو أتثى » أو مسلمًا » أو ذميًا » 
إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ء 
وروي ذلك عن ابن عباس وعثان ومروان وعمر بن عبد العزيز » ولم يختلف 
فيه بعد العصر المتقدم » فمن رأى أن الاجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر 
لمتقدم كانت المسألة عنده قطعية » ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع » 
ولا عبرة لمن دلم ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيبه سقوط الحد عنه بسقوط 
شطره , أعني : الحدود التي تتشطر في حق العبيد » وهو تشبيه ضعيف . وأما 
المسروق فإن له شرائط مختلفًا فيها » فمن أشهرها اشتراط النصاب » وذلك أن 
الجمهور على اشتراطه . إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال : القطع في قليل 
المسروق وكثيره » لعموم قوله تعالى : ظ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 04" الآية . وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري"" 
ومسله”" عن النبي 2ه أنه قال : ١‏ لَعَنَ اللّهُ السرِقَ يَسْرِقُ ابَيْضَةَ ُمَطُمُ 
َدُهُ » ويَسْرِفُ الحَبْل طم يَدْهُ ؛ وبه قالت الخوارج وطائفة من المتكلمين . 
والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في قدره 
اختلافًا كثيرًا » إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة » 
وهو قولان : 

أحدهما : قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم . 





(0 المائدة : الآية ( م" ). 

.) "041 في صحيحه (؟17١1/١1 رقم‎ )١( 

5) في صحيحه (« ١"١4/‏ رقم 1 .)١١741/‏ 
قلت : وأخرجه أحمد ( ؛ /51؟ ) » والنساتي ( 6 /0" ) » وابن ماجه ( ؟ /851 
رقم 55417 )2 والبييقي ( 7٠97/8‏ ) . 1 


ال 


والثاني : قول فقهاء العراق . 

أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة . وربع دينار 
من الذهب . واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة ثما عدا الذهب 
والفضة . فقال مالك في المشهور : تقوم بالدراهم لا بالربع دينار » أعني : إذا 
اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف . مثل أن يكون الربع 
دينار في وقت درهمين ونصفا » وقال الشافعي : الأصل في تقوبم الأشياء هو الربع 
دينار » وهو الأصل أيضًا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي 
ربع دينار . وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه . 
وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود 
أهل ذلك البلد . فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم » وإن كان الغالب' 
الدنانير قومت بالربع دينار » وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم 
بالثلاثة دراهم » وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود » وبقول 
مالك المشهور قال أحمد , أعني : بالتقويم بالدراهم . 

وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم 
لا يجب في أقل منه . وقد قال جماعة منهم ابن ألي ليل وابن شبرمة : لا تقطع 
اليد في أقل من خمسة دراهم » وقد قيل : في أربعة دراهم » وقال عثان البتي : 
في درهمين . 

فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر”" أن 
النبي عه « قطع في محن قيمته ثلاثة دراهم » وحديث عائشة أوقفه مالك9» 
00 أخرجه البخاري ( ١١‏ /50 رقم 70/46 ) » ومسلم (1818/5 رقم 155/5 , 

وأبو داود ( 4 //ا4ه رقم 4886 ) ء والنساقُّ (8 /7 ) » والترمذي ( 4 /.ه 


رقم 4457١)ء‏ ومالك في الموطاً (؟ /91م رقم "3١‏ ) وغيرهم . 
0) في الموطا 2 0/5١م‏ رقم 74 ). 





لق 


وأسنده البخاري”" ومسلم إلى النبي عَييتُهِ أنه قال : ١‏ تُقَطَمُ اليد في ربعم 
دينار قصاعدًا 0 


وأماا عمذة :فتواء العراق :تحني ازع عن" الذكؤو نه أقالو] + ولكن 
قيمة الجن هو عشرة دراهم وروي ذلك في أحاديث . وقد خالف ابن عمر في 
قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره . وقد 
روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس" ' قال : 
كان تمن المجن على عهد رسول الله َل عشرة دراهم . قالوا : وإذا وجد الخلاف 
في تمن المجن , وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين » وهذا الذي قالوه هو كلام 
حسن لولا حديث عائشة » وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل 
الأصل هو الربع دينار . وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عفان 
الذي رواه » وهو أنه قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم » والشافعي يعتذر عن 


.) 5/88 رقم‎ 95/1١١١ في صحيحه‎ )1١( 

.)١58420 4212001 في صحيحه (* /؟١"١ رقم‎ )١( 
/5غه رقم‎ 5١ وأبو داود‎ 3 ١٠١0/5١ قلت : وأخرج المرفوع أيضاً أحمد‎ 
والنسائي ( 78 ) » وابن ماجه‎ ) ١545 )ء والترمذي ( 4 /0.ه رقم‎ 5 
. وغيرهم‎ ) ١54/ 8( )ء والبيبقي‎ 1١98© رقم‎ 857/1١ 

(6) تقدم تخريجه قريبا . ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود ( 4 /48ه أرقم 4847 ) , والنسائي ( 8 /87 ) » والطحاوي في 
شرح المعاني ( ”* ١/‏ )»ء والدارقطني ( 5 ١97/‏ رقم *88 ) . والحالم 
(؛ /8لا"؟ )ء والبييقي 2 /لا5؟ ). 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق . ولكن للحديث شواهد بمعناه .0 
( منها ) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : ( كان ثمن المجن على 
عهد رسول الله عَيْلهُ عشرة دراهم » . 
أخرجه النساٌ ( 8 /4 ) . وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق » ولكن له شواهد بمعناه . 
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خديث عثان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر دره"”) 
والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال » والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب 
التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف -العضو , والجمع بين حديث ابن عمر 
وحديث عائشة وفعل عهان تمكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب 
غيره » فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب » فهذا 
هو أحد الشروط المشترطة في القطع . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور 
وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع » أعني : نصابًا دون أن يكون حظ 
كل واحد منهم نصابًا » وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معًا » مثل أن يكون 
عدلًا أو صندوقًا يساوى النصاب » فقال مالك : يقطعون جميعًا » وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه 
كل واحد منهم نصابًا » فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال 
المسروق » أي : أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ 
المال » ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة 
اليدء قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد 
واحدة . واختلفوا متى يقدر المسروق . فقال مالك : يوم السرقة » وقال 
أبوحنيفة : يوم الحكم عليه بالقطع . وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو 
الحرز » وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم 
متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع . وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز 
مما ليس بحرز . والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال 
كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك . وفي الفعل الذي إذا 
فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد » وممن ذهب إلى 
هذا مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » والثوري . وأصحابهم »» وقال أهل الظاهر 


. هكذا هذه العبارة بجميع الأصول . فليتأمل معناها . اه مصححه‎ )1١( 
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وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق وإن سرق من غير حرز . 


فعمدة الجمهور : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدها' عن 


ا ع لي ا 


وعمدة أهل الظاهر : عموم قوله تعالى : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا 


أيديهما 4" الآية . قالوا : فوجب أن تحمل .الآية على عمومهاء إلا ما 


000 


0 


أخرجه أبو داود ( 4 /.٠6ه‏ رقم 458٠.‏ ) »ء والنسائ ( 8 /85 ) » وابن ماجه 


(5/ه50ه رقم 7895 )ء والحام ( ؛ 58١/‏ )ء والبييقي ( 77/8 ) » عنه . 
أن رجلاً من مزينة أن النبي عَُه فقال : « يا رسول الله » كيف ترى في حريسة 
الجبل ؟ قال : هي ومثلها والنكال » ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح 
فبلغ ثمن الجن ففيه القطع . وما لم ثمن مجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » قال : 
يا رسول الله » كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه . وليس في شيء 
من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ تمن امجن ففيه القطع » وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامة مثله » و جلدات نكال » لفظ الحاكم وقال : « هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وإذا كان الراوي عن عمرو 
ابن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ) اه . 

قلت : واللفظ الذي ذكره ابن رشد هو عند مالك في الموطأ ( ؟ /881 رقم ؟” ) 
مرسلاً من روايته عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله 


كله وذكره . 


.وقال ابن عبد البر - م في الموطاً ( ١ : - ) 86/ ١‏ لم يختلف الرواة في إرسال 
هذا الحديث في الموطأ » ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو » . 


فكأن ابن رشد لفق هذا اللفظ مع الإسناد الذي قال ابن عبد البرء ثم قال : ومرسل 
المائدة : الآية ( 8" ) . 


خصصته السنة الثابتة من ذلك . وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع 
الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب وقال أبو عمر بن عبد البر : أحاديث 
عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات وأما الحرز عند الذين أوجبوه 
فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء » مثل اتفاقهم على أن باب البيت 
وغلقه حرز . واختلافهم في الأوعية . ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت 
دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار » واختلافهم في الدار 
المشتركة » فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز : تقطع يده إذا أخرج من البيت ‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار . 


ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش » أو 
ليس بحرز ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة : هو حرزء وعلى النباش 
القطع . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وقال أبو حنيفة :-لا قطع عليه » وكذلك 
قال سفيان الثوري » وروى ذلك عن زيد بن ثابت . والحزر عند مالك بالجملة 
هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه فمرابط الدواب عنده 
أحراز » وكذلك الأوعية » وما على الإنسان من اللباس » فالإنسان حرز لكل 
ما عليه أو هو عنده . وإذا توسد الناتم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث 
صفوان بن أمية وسيأتي بعد » وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس . ولا يقطع عند 
مالك سارقٌ ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه , 
ومن سرق من الكعبة شيئًا لم يقطع عنده » وكذلك من المساجد » وقد قيل في 
المذهب : إنه إن سرق منها ليلا قطع . وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز 
وما ليس بحرز . واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سّمّى مخرجًا للشيء من 
حرزه وجب عليه القطع » وسواء كان داخل الحرز أو خارجه . وإذا ترددت 
التسمية وقع الخلاف؛ مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان : أحدهما : داخل 


كع 


البيت » والآخر خارجه » فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله 
الآخرء فقيل : القطع على الخارج المتناول له » وقيل : لاقطع على واحد منهما » 
وقيل : القطع على المقرب للمتاع من الثقب . والخلاف في هذا كله ايل إلى انطلاق 
اسم الخرج من الحرز عليه أو لانطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في 
وجوب القطع , ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع » وقد 
توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج » وقال ابن القاسم : يقطع . 
ه فصل . ظ 

وأما جنس المسروق » فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق 
يجوز بيعه وأخذ العوض منه . فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة 
الملأكولة » والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك » فذهب الجمهور 
إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه » وقال أبو حنيفة : لاقطع 
في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . 

فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في 
اشتراط النصاب . ش 

وعمدة أي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عَيَُّه : ٠‏ لاقطع 
وله ع1" بوذلاف أنه هذا اديه زر سكن عطلقاامن حي رياف 

وعمدته أيضًا في منع القطع فيما أصله مباحٌ الشبهة التي فيه لكل مالك » 
وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه . القطع أن لايكون 
)١(‏ أخرجه مالك 888/١‏ رقم #0 )2 وأحمد ( 4 ١46 ١48/‏ )ء والدارمي 

(74/1١)ء‏ وأبو داود ( 4 /49ه رقم 588 )», والترمذي ( 4 /1ه رقم 

9 )ء والنسائ 25/8 »لالم )ء وابن ماجه ( ؟ /655 رقم 75914 ). 

من حديث رافع بن خديج . وهو حديث صحيح لغيره . 

انظر الارواء (8 /١لا‏ -لالا رقم 114114 ). 


*١ا/‎ 


للسارق فيه شببة ملك واختلفوا فيما هو شبهة تدرا الحد مما ليس بشبهة » وهذا 
هو أيضًا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع : في جنسه » 
وقدره » وشروطه » وستأتي هذه المسألة فيما بعد واختلفوا من هذا الباب » 
أعني : من النظر في جنس المسروق في المصحف ٠»‏ فقال مالك والشافعي : يقطع 
سارقه » وقال أبو حنيفة : لا يقطع » ولعل هذا.من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز ' 
بيعه » أو أن لكل أحد فيه حقًا إذ ليس بمال . واختلفوا من هذا الباب فيمن 
سرق صغيرا مملوكًا أعجميًا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام » فقال الجمهور : 
يقطع . وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك : يقطع , وقال أبو حنيفة : لا يقطع . 
واختلفوا في الحر الصغير . فعند مالك أن سارقه يقطع. ولا يقطع عند 
أي حنيفة » وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك . واتفقوا ما قلنا أن شبهة 
الملك القوية تدرأ هذا الحد . واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك هما لا يدرأ 
منها » فمنها العبد يسرق مال سيده » فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع ع 
وقال أبو ثور : يقطع ولم يشترط شرطا » وقال أهل الظاهر : يقطع إلا أن يأتمنه 
سيده . واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة 
لسيده بنفسه » والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه . وبدرء الحد 
قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لمما من الصحابة . ومنها أحد 
الزوجين يسرق من مال الآخر ء فقال مالك : إذا كان كل واحد ينفرد ببيت 
فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه » وقال الشافعي : الاحتياط أن 
لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال » وقد روي عنه مثل قول 
مالك » واختاره المزني . ومنها القرابات » فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب 
فيما سرق من مال الابن فقط لقوله عه : « أنت ومالك لأبيك 6" ويقطع 
ما سواهم من القرابات » وقال الشافعي : لا يقطع عمود النسب الأعلى 


(1) تقدم تخريجه ني كتاب القصاص في النفوس - القول في شروط القاتل . 
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والأسفل , يعني : الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء » وقال أبو حنيفة : 
لا يقطع ذو الرحم المحرمة » وقال أبو ثور : تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه 
الإجماع . ومنها اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المال » فقال مالك : 
يقطع » وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع . فهذا هو القول في الأشياء التي 
يجب بها ما يجب في هذه الجناية . 


0 القول في الواجب © 


وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا ء أعني : 
الموجودة في السارق وني الشيء المسروق وفي صفة السرقة » فإنهم اتفقوا على 
أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية » والغرم إذا لم يجب القطع . واختلفوا 
هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع . وبه قال الشافعي 
وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة » وقال قوم : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق 
منه متاعه بعينه » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أي ليل وجماعة » 
وفرق مالك وأصحابه فقال : إن كان موسرًا أتبع السارق بقيمة المسروق » وإن 
كان معسرًا لم يتبع به إذا أثرى » واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما 
حكى عنه ابن القاسم . 

فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله » وحق 
للادمى » فاقتضى كل حق موجبه . وأيضًا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا 
وجد بعينه » لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسًا على سائر 
الأموال 'الوااجية .: 1 

وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله قال : 
( لا يَعْرَمُ المسارِقُ إذا أقيمَ عَلَيْهِ الحَدٌ ) وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث 
قال أبو عمر : لأنه عندهم مقطوع ء قال : وقد وصله بعضهم وخرجه 
النسالي”' والكوفيون يقولون : إن اجتاع حقين في حق واحد مخالف للأصول : 


. » في السنن 97/8 -4 رقم 4484 ) وقال : « وهذا مرسل وليس بثابت‎ )١( 


5٠ 


ويقولون : إن القطع هو بدل من الغرم » ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئا ما فقطع 
فيه ثم سرقه ثانا أنه لا يقطع فيه . وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس . 
وأما القطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم انحل . أما محل القطع فهو اليد 
ابمين باتفاق من الكوع » وهو الذي عليه الجمهور » وقال قوم : الأصابع فقط 
فأما إذا سرق من قد قطعت يده الهنى في السرقة » فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فقال أهل الحجاز والعراق : تقطع رجله اليسرى بعد اليد المنى » وقال بعض 
أهل الظاهر وبعض التابعين : تقطع اليد اليسرى بعد العنى » ولا يقطع منه غير 
ذلك . واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى 
بعد اليد المنى » هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان وأبو حنيفة : 
اع و ا 0ك ب 
ا ا 
000 فعمدة من لم ير إلا قطع اليد قوله تعالى : لإ والسارق والسارقة فاقطعوا 
ع ٠. 4 0 ١‏ 5 - - 
أيديهما 4"'' ولم يذكر الأرجل إلا في امحاربين فقط عد بع ار 
بعد اليد ما روي ١‏ أن النبي عله ألى بعبد سرق فقطع يده الجنى , ثم الثانية 
فقطع عل ثم أ يداي الال تطح يده ارع”. ثم أتي به في الرابعة فقطع 
وعلدن” ' وروي هذا من حديث واه فيه له ره" فاو وا 8 4 ف قرم «دو هدك رهاق ها هد وق فده ام 2 نه و0 
(0) المائدة : الآية 389 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم : 1817 ) . 
عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة . أن النبي َي أتي بسارقي , فقيل : هو ليتامى 
من الأنصار ما لهم مال غيره » فتركه ثم الثانية » فتركه ء ثم الثالئة » فتركه » ثم . 
مرفي و طايدة لكل رح ار لسارو شع لارام الاو 
فقطع يدّه ثم الثامنة » فقطع رجلّه , ثم قال : « أربع بأربع » . 


إسناده ضعيف لارساله وجهالة عبد ربه بن ألي أمية . 


١ 


جابر بن عبد الله ء وفيه « ثم أخذه الخامسة فقتله » إلا أنه منكر عند أهل 
الحديث , ويرده قوله عله : ٠‏ هّن فوَاحِشُ وَفيهنٌ عُقوبَة :'" ولم يذكر قتلا . 
وحديث ابن عباس”" « أن النبي عه قطع الرجل بعد اليد » وعند مالك أنه 
يؤدب في الخامسة » فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بآن كانت اليد شلاء » 
فقيل في المذهب : ينتقل القطع إلى اليد اليسرى » وقيل : إلى الرجل . واختلف 
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فيه 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١88/1٠١‏ رقم ١810‏ ) » وابن أي شيبة 
01١/9‏ )ء والبيبقي ( 777/8 ) من طريق ابن جريح به . 
أخرجه أبو داود ( 4 /50ه رقم 44٠١‏ )ء والنسائي ( 8 /40 ) » والبيهقي 


.) 757/4١ 


وقال النسائي : « وهذا حديث منكر » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث » 

والله تعالى أعلم » 8 

أخرجه مالك ( ١717/١‏ رقم 77 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ٠٠١ ١‏ رقم 

) عنه » والبيبقي ( 8 7١9/‏ غ١١7‏ ) من طريقه » عن يحيى بن سعيد » عن 
النعمان بن مرة : « أن رسول الله ييه قال : ما تقولون في الشارب والزافي والسارق »» 

- وذلك قبل أن تنزل الحدود - فقالوا : الله ورسوله أعلم ؟ فقال رسول الله عه : ٠‏ هن 
فَوَاحِشٌ وفيبنٌّ عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا : وكيف يسرق صلاته 

يا رسول الله ؟قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها »). وهو مرسل . 

وأخرجه البببقي ( 8 ٠١4/‏ ) موصولاً من طريق عمر بن سعيد الدمشقي » ثنا سعيد 

ابن بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 

عله : « إذا رأيتم الزاني » والسارق » وشارب الخمر ما تقولون ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : ٠‏ هن فواحش وفيبن عقوبة .. » وذكر الحديث . 1 
قال البيبقي : « تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث » وإنما يعرف 

من حديث النعمان بن مرة مرسلا © . 

وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 

لم أجده مرفوعاً . ولكن أخرجه سعيد بن منصور في سننه - 5 في نصب الراية 

( 7 /ه/” ) عن ابن عباس قال : شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل . 

ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيبقي ( 374/8 ) . 


رداق 


في موضع القطع من القدم » فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق » وقيل 
يدخل الكعبان في القطع , وقيل لا يدخلان » وقيل إنها تقطع من المفصل الذي 
وسط القدم . واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع 
ذلك إلى الإمام لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'" أن رسول الله 
َيه قال : « تعافوا الحُدُودَ ينَكُمْ ما بَلََنِي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبّ » وقوله عه : 
«لَوْ كَانتْ فَاطِمَةُ نت محمد لأَقَمْتُ عَلَيْها الحَدّ »”'' وقوله لصفوان”" ٠‏ هلا 
كَانَ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ تاتني به ؟ » . واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع 


....--- فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه » أو يببه له بعد الرفع وقبل 


القطع , فقال مالك والشافعي : عليه الحد ؛ لأنه قد رفع إلى الإمام » وقال 


فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية أنه قيل له : « إن من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية 
إلى المدينة » فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه » فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله َه » فأمر به رسول الله عَيْهِ أن تقطع 
يده » فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله » هو عليه صدقة. فقال 


ا صزابل : 1 
رسول الله عه : فهلا قبل أن تأتيني به » . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /40ه رقم 48075 ) ء والنسائ ( م 7١/‏ ) » والحام 
(5 /*58 )» والبهقي ( 771١/8‏ ) من رواية ابن جري » عن عمرو بن شعيب به . 
وقال الحامم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(؟) تقدم تخريجه قريياً في حديث الخزومية . 

(؟) أخرجه الشافعي ( ؟ /84 رقم 7/8 ) » وأحمد 5١1/5‏ ) » وأبو داود ( 4 /7هه 
رقم 45894 )ء والنساي 59/8١‏ ) », وابن ماجه ( ؟ /655 رقم ه9ه١1)ء‏ 
والحامم ( 4 /780 ) »ء والبمقي ( 7١0/8‏ ) من طرق . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم 77110 ) . 


ا 


© القول فيما تثبت به السرقة © 


واتفقوا على أن السرقة تثغبت بشاهدين عدلين » وعلى أنها تنبت بإقرار الحر . 
واختلفوا في إقرار العبد » فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب 
لحده . وليس يوجب عليه غرمًا » وقال زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما 
يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه » وبه قال شري والشافعي وقتادة 
وجماعة » وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة 
فعن مالك في ذلك روايتان » هكذا حكى البغداديون عن المذهب ٠‏ وللمتأخيرن 
في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض » وإنما هو لائق بتفريع المذهب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا لا5 - كتاب الحرابة ل] 


وو الكتاب قوله تعالى : 9 إنما جَرَاء الّذِينَ يُحارِبُونَ الله 
وَوَسُولَهُ 4" الآية . وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في انحاربين . وقال 

بعض الناس ال 0 

قآمر اينع سول اله عله فقطعمت أيدمسم وأرجلهم وسملت أعيتهم” . 

والصحيح أنها في المحاريين لقوله تعالى : ل إلا الَذينَ تابُوا من قَبْلٍ أن تقدِرُوا 

لهم 14" وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها في 

انخاربين . والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : 

أحدها : النظر في الحرابة . 

والثافي : النظر في المحارب . 

والثالث : فيما يجب على المحارب . 

0 أخرج البخاري ( ٠١5/١١‏ رقم 787 )2 ومسلم ( ١597/5‏ رقم 15371/5). 
من حديث أنس » قال نم عل لين 85 انث من امكل اقاساعوا فجتووا الاين 
فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألباتها قفعلرا قحو فارية 1 
وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم . فقطع أيديهم وأرجُلهم وسمل 
أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا » . 

(5) الائدة : الآية 584١‏ ). 


1:١5 


والخامس : بماذا تثبت هذه الجناية . 


الف 


© الباب الأول 0 
[ في النظر في الحرابة ] 


فأما الحرابة » فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر . 
واختلفوا فيمن حارب داخل المصر » فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ‏ 
واشترط الشافعي الشوكة » وإن كان لم يشترط العدد » وإنما معنى الشوكة 
عنده : قوة المغالبة » ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ؛ لأن المغالبة إنما تتأق 
بالبعد عن العمران » وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت 
المغالبة في المصر كانت محاربة » وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ٠‏ وقال 
أب و سحيفة + ,لا مكوق الخارية: فيصر . 
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0 الباب الثالث (0) 
[ فيما يجب على المخارب ] 


أنه قب عل “غارب + افتفقراا حل اندعب عليه سحن الله وق 
للادميين » واتفقوا على أن حق الله هو القعل والصلب وقطع الأيدى وقطع 
الأرجل من خلاف » والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة . واختلفوا في 
هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب » فقال مالك : 
إن قتل فلابد من قتله » وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه » وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه » وأما إن أخذ المال ول يقتل فلا تخيير في نفيه » وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط فالامام عنده 
مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في 
ذلك إلى اجتهاد الامام » فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير » فوجه الاجتهاد 
قنله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يرفع ضرره . وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو 
قوة وبأس قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ 
بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي . وذهب الشافعي وأبوحنيفة وجماعة من 
العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيهها عليه ». 
فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل » ولا يقطع إلا من أخذ المال » ولا ينفي إلا من 
م يأُخذ المال ولا قتل » وقال قوم : بل الإمام مخير فييم على الإطلاق » وسواء 
قتل أو لم يقتل . أخذ المال أو لم يأخذه . 

وسبب الخلاف هل حرف ١‏ أو ) في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب 
جناياتهم ؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير . 
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واختلفوا فى معنى قوله 9 أو يصلبوا 4 فقال قوم : إنه يصلب حتى يموت 
جوعًا ؛ وقال قوم : بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معًا » وهؤلاء منهم من قال : 
يقتل أولا ثم يصلب . وهو قول أشهب , وقيل : إنه يصلب حيّا ثم يقتل في 
الخشبة » وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون » ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب 
صلي عنده قبل الصلب » ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم : لا يصلى 
عليه تنكيلا له » وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه » وقال سحنون : إذا قتل 
في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة ؛ فيه قولان 
عنه » وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . 
وأما قوله 9 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف * فمعناه : أن تة 

الهنى ورجله اليسرى ». ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله ابمنى . واختلف 
إذا لم تكن له المنى » فقال ابن القاسم : تقطع يده اليسرى ورجله الهنى » وقال 
أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى . واختلف أيضًا في قوله أو ينفوا 
من الأرض » فقيل : إن النفي هو السجن », وقيل : إن النفي هو أن ينفى من 
بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته » وهو قول ابن القاسم عن مالك 
ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة » والقولان عن مالك » وبالأول 
قال أبو حنيفة » وقال ابن الماجشون : معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة 
. الحد عليهم » فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلا » وقال الشافعي : أما النفي 
فغير مقصود , ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع » وقيل : هي عقوبة 
مقصودة » فقيل على هذا : ينفي ويسجن دائما » وكلها عن الشافعي ٠‏ وقيل : 
معنى أو ينفوا » أي : من أرض الإسلام إلى أرض الحرب . والذي يظهر هو 
أن النفي تغريهم عن وطنهم لقوله تعالى : <« وَلَوْ أنَا كََبْنا عَلَْهِمْ أن الْهُلُوا 


ألفْسَكُمْ أو 0 الآية . فسوى بين النفي والقعل وهي 
(0) النساء : الآية (55). 


ال 


عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل ء وكل ما يقال فيه سوى 
هذا فليس تروف لا بالعادة ولا بالعرف : 


. "١ 


0 الباب الرابع 0 
تفط الزاحياح بدن التويةا 


وأما ما يسقط الحق الواجب عليه » فإن الأصل فيه قوله تعالى : <( إِلّا الِينَ 
تابُوا مِنْ قَبْلِ أن تقَدِرُوا عَليهِمْ 4'' واختلف من ذلك في أربعة مواضع : 
أحدها : هل تقبل توبته ؟. 
والثافي : إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته ؟ 

فإن لأهل العلم في ذلك قولين : قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله 
تعالى : ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4" ' وقول : إنه لا تقبل 
توبته » قال ذلك من قال : إن الآية لم تنزل في المحاربين . وأما صفة التوبة التي 
تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 

أعدها © :أن وه تكرة بوي + العدهن اندي دسا نهو عليه :وان 
لم يأت الإمام » والثاني : أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا » وهو مذهب 
ابن القاسم . 

والقول الثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في 
موضعه ويظهر لجيرانه » وإن أن الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد » وهذا 
هو قول ابن الماجشون . 

والقول الثالث : إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الامام » وإن ترك ماهو 
عليه لم يسقط ذلك عنه حكمًا من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . 


.)"4١ المائدة : الآية‎ )١9( 


وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل : إنها تكون بآن يأتي الإمام قبل أن يُقدر 
عليه » وقيل : إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط . وقيل : تكون 


وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته 5 فإنهم اختلفوا فيها أيضًا على 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يلحق بدار الحرب . 
والغافي : والثاني أن تكون له قة . 
والثالث : كيفما كانت له فقة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق . 

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل » فقيل : له الأمان 
ومتقوك تسق افر ايهو وين ل بان لدع أنه عا زوفن المشرك. 

وأما ما تسقط عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط . ويؤخذ بما سوى 
ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين » وهو قول مالك . 

والقول الثاني : إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من 
الزنا والشراب والقطع في السرقة » ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن 
يعفوا أولياء المقتول . 

والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ بالدماء وفي الأموال 
ما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم . 

والقول الرابع : إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال 

ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده . 
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0 الباب الخامس 0 


[ بماذا تثبت هذه الجناية ] 


وأما بماذا يثبت هذا الحد ؟ فبالإقرار والشهادة » ومالك يقبل شهادة 
المسلوبين على الذين سلبوهم » وقال الشافعي : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم 
إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالأ أخذوه » وتثبت عند مالك الحرابة 
بشهادة السماع . 


0 فصل في حكم المحاربين على التأويل © 


وأما حكم المحاربين على التأويل » فإن محاربهم الإمام . فإذا قدر على واحد 
منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة » فإن مالكمًا قال : إن للإمام أن يقتله . 
إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين . وأما إذا أسر بعد انقضاء 
الحرب ». فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته » قيل : يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » وقيل : يستتاب » فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل » وأكثر 
أهل البدع إما يكفرون بالمآل . واختلف قول مالك في التكفير بالمال ومعنى 
التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر . ولكن يصرحون بأقوال يلزم 
عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم . وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا 
ظفر بهمء فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرابة » ولا يؤخذ منهم ما 
أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى رنه . وإنما اختلفوا هل يقتل قصاضًا 
من قتل ؟ فقيل : يقتل » وهو قول عطاء وأصبغ » وقال مطرف وابن الماجشون 
عن مالك : لا يقتل » وبه قال الجمهور ؛ لأن كل من قاتل على التأويل فليس 
بكافر به » أصله قتال الصحابة » وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول . 


0 باب في حكم المرتد © 


والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب » فاتفقوا على أنه يقتل الرجل 

لقوله عَيّه : « مَنْ بَدّلَ دينه فاقْلوُ ''' واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب 
قبل أن تقتل ؟ فقال الجمهور : تقتل المرأة ؛ وقال أبو حنيفة : لا تقتل وشبهها 
بالكافرة الأصلية » والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك » وشَدٌ قوم فقالوا : 
تقتل وإن راجعت الإسلام » وأما الاستتابة فإن مالكًا شرط في قتله ذلك على 
ما رواه عن عمر » وقول قوم : لا تقبل توبته . وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر 
عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب » كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق 
بدار الحرب ء إلا أن يسلم . وأما إذا أسلم المرتد النمحارب بعد أن أخذ أو قبل 
أن يؤخذ » فإنه يختلف في حكمه , فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند 
مالك كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده . وأما إن كانت 
حرابته في دار الأسلام » فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة » وحكمه 
فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم » وقد اختلف 
يات مالك فيه فقال : حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الحناية » وقال : 
حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم . وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر 
فقال مالك : يقتل كفرًا » وقال قوم : لا يقتل , والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 ١49/‏ رقم 0110 ) » وأبو داود ( 4 /١٠7ه‏ رقم 478١‏ ) ء 
والترمذي ( 5 /9ه رقم ١408‏ ) »ء والنساتي ( ٠١54/7‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /254/8 
رقم 18178 )ء وأحمد 7١17/1١(‏ 7876 )ء وابن ألي شيبة ( ١١9/1٠١‏ رقم 

. وغيرهم‎ 2) ١4170“ رقم‎ ١8/13٠١ ( وعبد الرزاق في المصنف‎ ».) 0١ 


من حديث ابن عباس ». وفي الباب : عن غيره . 


اق 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


[) 58 - كتاب الأقضية [] 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب : 
أحدها : في معرفة من يجوز قضاؤه . 
والفافي : في معرفة ما يقضى به . 
والنالث : في معرفة ما يقضى فيه . 
والرابع : في معرفة من يقضى عليه أو له . 
والخخامس : في كيفية القضاء . 
والسادس : في وقت القضاء . 


الباب الأول © 
[ في معرفة من يجوز قضاؤه ] 


والنظر في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه , وفيما يكون به أفضل . فأما 
الصفات المشترطة في الجواز : فأن يكون حرًا مسلمًا بالعًا ذكرًا عاقلا عدلا . 
وقد قيل في المذهب : إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به . واختلفوا 
في كونه من أهل الاجتهاد » فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد 
ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب » وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي . 
قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب ؛ 
لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة . وكذلك اختلفوا في اشتراط 
الذكورة » فقال الجمهور : هي شرط في صحة الحكم .. وقال أبو حنيفة : يجوز 
أن تكون المرأة قاضيًا في الأموال » قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكمًا 
على الإطلاق في كل شيء » قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافًا في اشتراط 
الحرية » فمن رد قضاء المرأة شببه بقضاء الإمامة الكبرى » وقاسها أيضًا على العبد 
لنقصان حرمتها » ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بجواز شهادتها في 
الأموال » ومن رأى حكمها نافدًا في كل شيء قال : إن الأصل هو أن كل من 
يتأق منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ماخصصه الإجماع من الإمامة 
الكبرى . وأما اشتراط الحرية: فلا خلاف فيه » ولا خلاف في مذهب مالك أن 
السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطًا في جواز ولايته » 
وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز » فهذا إذا ولي 
عزل وفسخ جميع ما حكم به » ومنها ماهي شرط في الاستمرار وليست شرطًا 


اف 


في الجواز » فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن يكون جورًا . 
ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات . ومن شرط القضاء عند مالك أن 
يكون واحدًا . والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل 
واحد منهما ما يحكم فيه » وإن شط اتفاقهما في كل حكم لم يجراء وإن شرط 
الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان : الجوازء والمنع » قال : وإذا تنازع 
الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده . وأما فضائل القضاء فكثيرة » 
وقد ذكرها الناس في كتبهم . وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيًا ؟ 
والأبين جوازه لكونه َيه أميّا » وقال قوم : لا يجوز » وعن الشافعي القولان 
جميعًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصًا به لموضع العجز , ولا خلاف في جواز 
حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف 
فيه . واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال 
على الأحكام , فقال مالك : يجوز » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز , 
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد . 


ا 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة ما يقضي به ] 


وأما فيما يحكم ‏ فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان 
حما لله أو حمًا للادميين . وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى , وأنه 
مده الأنكفة ويقدم الأوصياء » وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة ؟ فيه 
خلاف . وكذلك هل يستخلف ؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن 
له » وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة » وينظر في التحجير على 
السفهاء عند من يرى التحجير عليهم . ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه 
الحالم نحلة للمحكوم له به » وإن لم يكن في نفسه حلالا » وذلك أنهم أجمعوا 
على أن حكم الحا الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » وذلك 
في الأموال خاصة لقوله َه : « إِنّمَا أنا بَسرٌ وإِنّكُمْ تخْتصمُونَ إن كَلعَلٌ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحُجُيه مِنْ بض فأقْضى لَهُ على نحو ما أُمْمَعٌ مِنْهُ ) 
لتك ريد مي كل أعو قاد ولق ا رقنا لا اسه الوذ 
مِنَّ الثَّار )'") واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يعن الوا 
أنه حق وليس بحق , إذ لا يحل حرام , ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحام دون 
أن يكون الباطن كذلك , هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور : الأموال والفروج 
)0 أخرجه البخاري ( 718/17 رقم 1971 ) » ومسلم ( ١71/8‏ رقم 1071/4 )» 
وأبو داود ( 5 ١١/‏ رقم 8587 ) » والترمذي ( 7 /4 17 رقم 1.78 ) » والنسائُ 
(8/؟؟؟ رقم 1.01ه )ء وابن ماجه ( ؟ /لالالا رقم /7711 )2 وأحمد 9780/59)ء 
ومالك ( 7١9/7‏ رقم ١‏ ) وغيرهم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


١ 


في ذلك سواء, لا يحل حكم الحاك منها حرامًا ولا يحرم حلالا » وذلك مثل 
أن يشهد شاهدًا زورًا في امرأة أجنبية أمها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة » 
فقال الجمهور : لا تحل له وإن أحلها الحام بظاهر الحكم » وقال أبو حنيفة 
وجمهور أصحابه : تحل له . 

فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم » وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان 
ثابت بالشرع » وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب » واللعان يوجب الفرقة » 
ويحرّم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره » فإن كان هو الكاذب فلم تحرم 
عليه إلا بحكم الحاى . وكذلك إن كانت هي الكاذبة ؛ لأن ذثاها لا يوجت 
فرقتها على قول أكثر الفقهاء , والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة للعلم 


بن أحدهما كاذب . 


نض 


0 الباب الثالث )© 
[ فيما يكون به القضاء ] 


والقضاء يكون بأربع : بالشهادة » وبالعين 2 وبالنكول 2 وبالآقرار » أو 
بما تركب من هذه . ففي هذا الباب أربعة فصول . 


© الفصل الأول © 
[ في الشهادة ] 


والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة » والجنس » والعدد . فأما 
عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهى خمسة : العدالة » والبلوغ , 
والإسلام » والحرية » ونفي التهمة . وهذه منها متفق عليها » ومنها مختلف فيها . 
أما العدالة » فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد 
5 35 5 ويه إمهام 5 0 )232 5 7 1 كيه م 
لقوله تعالى : 9 مِمّنْ تَرضّون مِن الشْهَدَاءِ 4 ' ولقوله تعالى : «9 وَأَشْهِدُوا 
ذَوَئي عَذْلِ مِنْكُم 4”" واختلفوا فيما هي العدالة » فقال الجمهور : هي صفة 
زائدة على الإسلام » وهو أن يكون ملتزمًا لواجبات الشرع ومستحباته » مجنبًا 
للمحرمات والمكروهات . وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام » 
وأن لا تعلم منه جرحة . 
وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى : <( بِأيُهَا الّذينَ 
آمَنُوا إن جاءكم فاسيق ينبا 4" الآية . ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته 
إذا عرفت توبته » إلا من كان فسقه من قبل القذف . فإن أبا حنيفة يقول : 
لا تقبل شهادته وإن تاب . والجمهور يقولون : تقبل . 
(0) البقرة : الآية ( 5785 ). 
0١‏ الطلاق : الآية (؟ ). 
5) الحجرات : الآية ( 5 ) . 


رت 


وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى : <( ولا تقَبِلُوا لَهُمْ 
شهادة أبَدا وأوليك هُمْ الفاسِقُونَ . إِلَّا الّذِينَ تابُوا مِن بَعْدٍ ذلك 4" إلى 
أقرب مذكور إليه » أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع , وهو أن التوبة لا . 
تسقط عنه الحد , وقد تقدم هذا . وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث 
تشترط العدالة . واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي 
القتل » فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط . 
الشهادة العدالة » ومن شرط العدالة البلوغ » ولذلك ليست في الحقيقة شهادة 
عند مالك » وإنما هي قرينة حال » ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا . 
واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ ولم يختلفوا أنه يشترط 
فيها العدة المشترطة في الشهادة » واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا ؟ 
واختلفوا أيضًا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ ولا عمدة مالك في هذا إلا أنه 
مروي عن ابن الزبير . قال الشافعي : فإذا احتج محتج بهذا قيل له : إن ابن عباس 
قد ردها » والقران يدل على بطلانها » وقال بقول مالك ابن أبي ليل وقوم من 
التابعين » وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة . وأما الإسلام 
فاتفقوا على أنه شرط في القبول , وأنه لا تجوز شهادة الكافر » إلا ما اختلفوا 
من جر ذلك في الو في السفر لقوله تعالى : [ يِأهَا الْذينَ آمَنُوا 
شَهادةٌ بكم إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ المَوتُ حين الوَّصِيّةِ انْنانٍ ذَوَا عدل مِنكُم أو 
000 لآية . فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك على الشروط التي 
ذكرها الله » وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك » ورأوا أن الآية منسوخة . 

وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة » 
وقال أهل الظاهر : تجوز شهادة العبد ؛ لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة » 


)01 النور : الآية ( 4ءه ) . 
ف المائدة : الآية ( 1١١5‏ ). 


ه*؟ 


والعبودية ليس لها تأثير في الرد » إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو 
إجماع ء وكأن ا جمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لا 
تأثير في رد الشهادة » وأما التهمة التي سببها المحبة » فإن العلماء أجمعوا على أنها 
مؤثرة في إسقاط الشهادة . واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة 
أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية » فقال بردها فقهاء الأمصار ء إلا أنهم اتفقوا 
في مواضع على إعمال النهمة » وفي مواضع على إسقاطها » وفي مواضع اختلفوا 
فيها » فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم . فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه 
والابن لأبيه » وكذلك الأم لابنها وابنها لها . وما اختلفوا في تأثير التهمة في 
شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للاخر » فإن مالكًا ردها وأبا حنيفة » وأجازها 
الشافعي وابو ور والحسن )» وقال ابن ابي ليل : تقبل شهادة الزوج لزوجه 
ولا تقبل شهادتها له » وبه قال النخعي . ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة 
الأخ لأخيه مالم يدفع بذلك عن نفسه عارًا على ما قال مالك » ومالم يكن منقطعًا 
إلى أخيه يناله بره وصلته » ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز . ومن هذا الباب 
اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه » فقال مالك والشافعي : لا تقبل » 
وقال أبو حنيفة : تقبل . ٠‏ 
فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما'روي عنه عله أنه قال : 
ولا قبل شهاذة خط ولا ين" وما حرجه 1047 ز [ 011 
)١(‏ © أخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 585 ) » والبيبقي ( 7١1/.5١‏ ) من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً » أن رسول الله َيه بعث منادياً حتى انتهى إلى 
الثنية أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » والمين على المدعى عليه » لفظ البمبقي . 
ولفظ أبي داود : أن رسول الله عله قال : ٠‏ لا شهادة » لحَصم وظنين » قلت : 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد بن المهاجر » فهو من رجال مسلم . 
© واخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 5517 ) » والبيبقي ( ٠١1/٠١‏ ) من مرسل ' 
الأعرج » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » أي الذي - 


كرك 


أبو داود””'' من قوله عله : ١‏ لا تُقبّل شهادة بَدَوي عَلَى حَضْري » لقلة شهود البدوي 


ما يقع في المصر » فهذه هي عمدتهم من طريق السماع . وأما من طريق المعنى فلموضع 


التهمة » وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتاعهم على أنه لا 


يرث القاتل المقتول » وعلى توريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلافف . وأما الطائفة:. 


)غ20 


يكون بينك وبينه عداوة 5 


© وأخرج الحاكم ( 4 /48 ) » والبيبقي ( ١٠‏ )من حديث أي هريرة قال : 


قال رسول الله عله : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة » قال الحام : صحيح 
على شرط مسلم . وأقره الذهبي . 

© وأخرج عبد الرزاق ( 57٠/8‏ رقم ١6954‏ ). وأحمد ( 5 /١42181١٠)ء‏ 
وأبو داود ( 4 /4؟ رقم 55٠0٠‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ /97/ رقم 7١557‏ ) » والبمبقي 


٠١/ ٠١ (+‏ ) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله 


َيه : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام » ولا ذي غمر على 
أخيه » يعني : حقداً على أخيه » لفظ ابن ماجه » ولفظ الباقين  :‏ أن النبي عَإلهِ رد 
شهادة الخائن والخائنة ) . 

زاد أبو داود : ( 4 /75 رقم 550١‏ ) في رواية  :‏ والزاني والزانية وذي الغمر على 
أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت » وأجازها لغيرهم » وسنده قوي . 

وعند الترمذي ( 4 /15ه رقم ١١54‏ ) , والدارقطني ( 4 ١44/‏ رقم ١148‏ )ء, 
والبببقي ( 7٠١7/٠١‏ ) من حديث عائشة نحوه مطولاً » وسنده ضعيف . 

© الغمر : الحقد . 

© القانع : الخادم والتابع . 

في السنن ( 4 7١/‏ رقم 8507) . لكن ليس بهذا اللفظ . 

قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /97/ رقم 7+1 ) » والحام ( 4 /44 ) » والبييقي 


1 ؟).‎ 0/١0 
من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله عه يقول : « لا تجوز شهادة بدوي على‎ 
. ) صاحب قرية‎ 


وهو حديث صحيح » وقد صححه الألباني في الآرواء ( 4 /1 رقم 350/4 ) . 


ا 


الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا : تقبل شهادة الأب لابنه فضلًا 
عمن سواه إذا كان الأب عدلًا . وعمدتهم قوله تعالى : <إ يأَيُهَا الّذينَ آمَنُوا 
كُوئُوا وين بالقشط شُهَداءً لله وَلْوْ على أَلفُسِكُمْ أو الوَالِديْن 
والأقربين 4” ' والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع 
من شهادة المرء لنفسه . وأما من طريق النظر . فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة 
بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب . وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق 
ومنع إعماها في العادل , فلا تجتمع العدالة مع التهمة . وأما النظر في العدد 
والجبس » فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يغبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور » 
واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا 
الحسن البصري » فإنه قال : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم » وهذا 
ضعيف لقوله سبحانه : (( واستشهدُوا شهيدين بن رجالكُمْ 4" وكل منفق 
أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى » إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لابد 
من بمينه . واتفقوا على أنه تنبت الأموال بشاهد عدل وامرأتين لقوله تعالى : 
«( قَرجُلَ وامرأتانٍ مِمّنْ لضن مِنَ الشُهَدَاء 4" واختلفوا في قبوهما في 
الحدود » فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل 
ولا مفردات » وقال أهل الظاهر : تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر 
من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية » وقال أبو حنيفة : تقبل في الأموال 
وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق » 
ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن . واختلف أصحاب مالك في 
قبولن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال » مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق 
و0 النساء : الآية ( 1١8‏ ). 


(5) البقرة : الآية ( 581 ) . 
(5) البقرة : الآية (١‏ 845؟1). 


6 


إلا بالمال فقط . فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان , 
وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه إلا رجلان . وأما شهادة النساء 
مفردات » أعني : النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان 
التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستبلال وعيوب النساء . ولاء.. 
حلاف لشو من هذا إلا في الرتضاع:+ فت أها تحياقة قال : لا تقبل فيه شهادت.ن 
إلا مع الرجال ؛ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . 
والذين قالوا بجواز شهادتبن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط 
في ذلك منهن » فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان » قيل : مع انتشار الأمر» 
وقيل : إن ل ينتشر » وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع ؛ لأن الله 
عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين » واشترط الاثنينية » وقال قوم 
ل ل ل ا 0 
المرأة فيما بين السرة والركبة » وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة 
النساء مفردات في كل شيء 5 يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو 
الظاهر . وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع » فإنهم أيضًا اختلفوا فيها لقوله عله 
في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع : ١‏ كيف وَقَدْ أَرْضِعَيْكما »”" وهذا 
ظاهره الإنكار » ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه . 


. تقدم تخريجه في الرضاع بلفظ : وكيف وقد قيل : دعها عنك‎ )١( 


خرف 


© الفصل الثاني © 


وأما الأيمان » فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا 
لم تكن للمدعي بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي » فقال مالك : يثبت 
بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق 
إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة 
من المدعى عليه » وقال غيره : لا تنبت للمدعي بايمين دعوى سواء كانت في إسقاط 


حق عن نفسه قد ثبت عليه . أو إثبات حق أنكره فيه خصمه . 


وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله َيه  :‏ اليه على مَنِ ادعى 
واليَمِيْنُ عَلى مَنْ نكر "' هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع , أم إنما 
خص المدعي بالبينة والمدعى عليه بالبمين ؛ لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة 
من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ فمن قال : هذا الحكم عام في كل مدع 
ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خحصوصاً قال : لا يثبت بالمين حق » ولا يسقط 


)١(‏ أخرج البيبقي بإسناد صحيح ( 787/5٠١‏ ) من حديث ابن عباس أن النبي لا 
قال : «.. ولكن البينة على المدعي » والمين على من أنكر » . 
وأخرج البخاري ( "١7/8‏ رقم 15817 )ء ومسلم ١١85/8١‏ رقم ١01١/١‏ )2 
وأبو داود ( 4 /40 رقم 5519 ) . والترمذي ( 5 /575 رقم ١1847‏ ) ء والنسائي 
(18/8؟)»ء وابن ماجه ( 15 /8/الا رقم ”“+15١‏ ) وغيرهم . 
عن ابن عباس أيضاً ؛ أن النبي عَيُْهِ قال : « ... ولكن المين على المدععى عليه » . 
© وني الباب : عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي هريرة » وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر » وعمران بن حصين » وزيد بن ثابت » وبرة بنت ألي تجرأة . 
انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » . جزء الخصومة . 


لفق 


به حق ثبت ء ومن قال : إنما حص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو 
أقوى شببة قال + إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى » يكون 
القول قوله » واحتج هؤلاء بالمواضع التى اتفق الجمهور فيها على أن القول فيا 
قول المدعي مع بمينه » مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء 
بهذه الصفة » ولأولئك أن يقولوا : الأصل ما-ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق » 
وكلهم مجمعون على أن المين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي المين بالله » الذي 
لا إله إلا هو. وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة » وهي عند مالك : 
بالله الذي لا إله إلا هو ء لا يزيد عليها » ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر 
ما يعلم من العلانية . وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فذهب 
مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي . واختلفوا 
في القدر » فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه 
ابين في المسجد الجامع » فإن كان مسجد النبي عه , فلا خلاف أنه يحلف 
على المنبر » وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان : 

إحداهها : حيث اتفق من المسجد » والأخرى : عند المنبر . وروى عنه 
ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد وقال الشافعي : يحلف في 
. المدينة عند المنبر » وفيٍ مكة بين الركن والمقام » وكذلك عنده في كل بلد يحلف 
عند المنبر » والنصاب عنده في ذلك عشرون ديناراً » وقال داود : يحلف على 
المنبر في القليل والكثير » وقال أبو حنيفة : لا تغلظ امين بالمكان . 


وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي عَهُ ينهم 
منه وجوب الحلف على الخبر أم لا ؟ فمن قال إنه .يفهم منه ذلك قال : لأنه : 
لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى » ومن قال للتغليظ معنى 
غير الحكم بوجوب المين على المنبر قال : لا يجب الحلف على المنبر . والحديث 


١ 


الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري"”"' أن رسول الله عفل 
قال : ١‏ مَنْ حَلّف على مِْبَرِي اثما تَبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارٍ » واحتج هؤلاء بالعمل 
فقالوا : هو عمل الخلفاء » قال الشافعي : لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة . 
قالوا : ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب المين ني الموضع المغلظ لم يكن له 
فائدة إلا تجنب ابمين في ذلك الموضع . قالوا : و5 أن التغليظ الوارد في البمين 
جردا مثل قوله عه : « مَنِ اقَْطَعْ حَمٌّ المرئ مُسلِم بيمينه حَرّمَ اللَهُ عليه الجن 
وأَوْجَب لَهُ النَّارَ »'' يفهم منه وجوب القضاء بالمين » وكذلك التغليظ الوارد 
في المكان . وقال الفريق الآخر : لا يفهم من التغليظ بالعين وجوب الحكم 
بالعين » وإذ لم يفهم من تغليظ المين وجوب الحكم بالمين دلم يفهم من تغليظ 
المين بالمكان وجوب ابمين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة » والاختلااف 
فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت . وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة 
واللعان » وكذلك بالزمان ؛ لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على 


)١(‏ أخرجه مالك (0/7١لا‏ رقم ٠١‏ ) واللفظ لهء والحجاكم ( 4 /595 -90؟)ء 
والبيقي ( ١75/5٠١‏ )» وأحمد ( 544/8 )» وأبو داود ( 8 /537ه رقم 70145 )ء 
وابن ماجه ( 719/5 رقم 717165 ). وهو حديث صحيح . صححه الألباني في 
الإرواء ( رقم 3565517 ) . 
© وأخرج أحمد 5759/5 .8١ه‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /ةلالا رقم 3875 ) . 
من حديث أي هريرة » قال : ١‏ أشهد سمعت.النبي عَُِهُ يقول : ما من عبد أو أمة 
يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» . 
وإسناده صحيح . انظر الإرواء ( 73١1- "١/8‏ ) .. 

0( أخرجه مسلم ( ١١7/١‏ رقم 10/5١‏ ) ء والنسائُ ( م /45؟ ) » وابن ماجه 
(١/5لالا‏ رقم 574 ), وأحمد ( 750/85 )»ء ومالك في الموطاً ( 7710/١‏ . 
رقم:117) وغوزهم .من ديك إبامن:.بن: لعلية... 
وفي الباب من غيره . وقد تقدم ذلك في الأيمان . 


5 


5 


فإنهم احتلفوا فيه 4 فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة 
لدعت وجماعة : يقضي بامين مع الشاهد في الأموال . وقال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي وجمهور أهل العراق : لا يقضي بامين مع الشاهد في شيء » وبه قال 
اليك مد أمتحات بماللثة: 1 


وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع . أما القائلون به فإنهم 

تعلقوا في ذلك بآثار كتيرة + تمتها محدينت :ابن عباس" ع وعنديث في أهريزة ") 

وحديث زيد با" الاوعدرية م ا وسو ا ا ا 0 

/ 107“ رقم‎ ٠١5/١ ( رقم 5) .ء ومسلم‎ 177/1١0١ أخرج البخاري‎ 01١ 
من حديث أي هريرة + قال : قال رسول الله علا : « ثلاثة لا يكلمهم الله‎ )٠ 4 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو‎ 
» كاذب » ؤرجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر , ليقتطع بها مال رجل مسلم‎ 
. ) ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما لم تعمل يداك‎ 

00 أخرج مسلم ( © /170 رقم 1911/7 ) ع والشافعي في ترتيب المسند ( ٠/5‏ 
رقم 7 ولم5)ء وأحمد 3١66 748/1١(‏ )ء وأبو داود ( 4 /”" رقم 
864 )ء وابن ماجه ( 5 /9 رقم ٠0.‏ )ء والدارقطني ( 4 5١4/‏ 
رقم 78 )» والبييقي ( ١537/5١‏ ) عنه : 
أن “رول الله يلك فى بيمين :وغافد: 

(6) أخرج أبو داود ( 4 /4" رقم 5٠١‏ )ء والترمذي ( 5 //ا0” رقم 1١١47‏ )ء 
وابن ماجه ( 97/7 رقم 7874 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١75/‏ رقم 
5١‏ )ء والدارقطني ( 7١/4‏ رقم 9م )ء والبييقي ( .)١596158/5١‏ 
عن أبي هريرة » أن رسول الله عله قضى بالمين مع الشاهد . 
قو يليه يضح + وقد صححه ابن حبان » وأبو زرعة وأحمد بن حنبل والبييقي 
وغيرهم . قلت : والألباني . انظر الارواء ( 6.0/4" -701). 

(4) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 175/٠١‏ ) » وعزاه الهيشمي للطبراني في الكبير 
)7٠١١/4(‏ عنه : و أن النبى كله قضى #التين مع الشاهد © وقيه علان نامكم 


5 


"'ء إلا أن الذي خرّج مسل'”" منها حديث ابن عباس » ولفظه « إن 
رسول الله عه قضى بالمين مع الشاهد » خرّجه مسلم ول يخرجه البخاري”” . 
وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه؟ ( أن 
رسول الله عََهِ قضى بالمين مع الشاهد » ؛ لأن العمل عنده بالمراسيل واجب . 
وأما السماع الخالف لها فقوله تعالى : 8 فإِنْ لم يَكُوئا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وامرأتانٍ 
مِمنْ تَرَضّوْن مِنّ الشْهَدَاءَ 4" قالوا : وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ » 
ولا ينسخ القران بالسنة غير المتواترة » وعند احالف أنه ليس بنسخ بل زيادة 
لا تغير حكم المزيد . وأما من السنة فما خرّجه الببخاري”© 5200000 


- الجذامي . قال أبو حاتم : ليس بالمتقن . وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ أخرج أحمد ( © /ه56 ) ء والترمذي ( © /518 رقم 1544 ) » وابن ماجه 
9510لا رقم 7559 ) » والدارقطني ( 4 /؟١5‏ رقم 58 ) » والبيقي 
170١ (‏ ) عنه . ١‏ أن النبي عَيُُّ قضى بابمين مع الشاهد ). وهو حديث 
صحيح . انظر إرواء الغليل 8 /8." -8.0” ) . 

(؟) نعم ؟ تقدم (" /ا*١١‏ رقم ١1١/18‏ ). 

؟5) نعمء وهو كذلك . 

, )1846 أخرجه مالك في الموطاً ( + /11 رقم ه ) , والترمذي ( 57/6 رقم‎ 5١ 
رقم 587 ) . قال‎ ١79/ ” ( والشافعي في ترتيب المسند‎ » ) 174/5٠١ ( والبيبقي‎ 
رواه عن مالك جماعة فوصلوه‎ « : ) ١549/١ ( ابن عبد البر - 5 في تنوير الحوالك‎ 
عن جابر » منهم : عثهان بن خالد العماني » وإسماعيل بن مومى الككوفي » ورواه عن‎ 
» مالك أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن رداد » ومسكين بن بكير موصولاً عن علي‎ 
: وقد أسنده » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » جماعة حفاظ , منهم‎ 
عبيد الله بن عمر » وعبد الوهاب الثقفي . ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد » ويحبى‎ 
. » ابن سلم » وإبراهيم بن ألي حية‎ 

:235 البقرة : الاية ( 785 ) . 

(5) في صحيحه ( ١8١/٠5‏ رقم 17559 .5510.0 ). 


ع 


ومسلم''' عن الأشعث بن قيس قال : « كان بيني وبين رجل خصومة في شرع 
فاختصمنا إلى النبي ميكل » فقال شاهدَاك أو يَمِينّهُ ؛ فقلت : إِذّا يحلف ولا يبالي » فقال 
النبي عَييله : « من حَلَفَ عَلَى يَمِين يَفْقطِع بها مَال امرعة مُسْلِم هو يبا فاج لقي الل 
زهو عه ا ؛ قلوا : فهذا منه م حصر لللحكم ونقض لحجة كل واحد من 
الخصمين . ولا يجوز عليه عَهُ ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي . والذين قالوا 
بابجمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن المين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة » 
وقد قويت ههنا حجة المدعي بالشاهد م قويت في القسامة . وهؤلاء اختلفوا 
في القضاء باهين مع المرأتين » فقال مالك : يجوز ؛ لأن المرأتين قد أقيمتا مقام 
الواحد ؛ وقال الشافعي : لا يجوز له ؛ لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد 
الواحد لا مفردة ولا مع غيره » وهل يقضي بالعين في الحدود التي هي حق للناس 
مثل القذف والجراح ؟ فيه قولان في المذهب . 


.)١؟8/‎ 105٠١ رقم‎ ١١١/١ ( في صحيحه‎ )١( 

2000 قلت : وأخرجه أحمد ( 5١١/0‏ )» وأبو داود ( 4 4١/‏ رقم 817١‏ ) ء والترمذي 
5١4/8 (‏ رقم 5995 )» وابن ماجه ( ؟ /.ملال رقم 7171 ) وغيرهم » ولع . 
عندهم ألفاظ . ٠‏ 
وعند أبي داود : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يله : « من حلف على يمين 
وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » . 
فقال الاشعث : فما والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليبود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي عَيكُْه فقال : ٠‏ ألك بينة ؟ » قلت : لا » قال للييودي و احلف »؛ ء قلت :* 
يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب مالي » فأنزل الله تعالى : 9 إن الذين يشترون بعهد الله' 
وأيمامهم نا قليلاً © [ آل عمران : /الا ] . 


نفك 


الفصل النالث © 


وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكُولهِ » فإن الفقهاء أيضًا اختلفوا في 
ذلك . فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا نكل 
المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول , إلا أن يحلف المدعي أو يكون 
له شاهد واحد » وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين : يقضي للمدعي 
عل "لل عليه فون الكو لبؤذلك اق المال نيع آذ يكرر .عليه الفين تلان وقلب 
امين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان » وشاهد ويمين » 
وقلب ابمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه ايمين » وقال ابن ألي 
ليل : أردها في غير التهمة ولا أردها في التهمة . وعند مالك في يمين التبمة هل 
تنقلب أم لا ؟ قولان . ش 

فعمدة :نين زآع أن تنقنب افق نا ازواءقالك :تمن :أن رشول الله ع2 
رد في القسامة المين على اليبود بعد أن بدأ بالأنصار '' ومن حجة مالك أن 
الحقوق عنده إنما تثنبت بشيئين : إما بيمين وشاهد » وإما بنكول وشاهد », وإما. 
.. بنكول ويمينَ » أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة » وليس يقضى عند 
الشاقعي بشاهد ونكول . وعمدة من قضى بالنكول ل ع أن الشهادة لما كانت 
لإثبات الدعوى , والمين لإبطانها وجب إن نكل عن العين أن تحقق عليه الدعوى 
قالوا : وأما نقلها من المدّعى عليه إلى المدَّعي فهو خلاف.لانص ؛ لأن المين قد 
نص على أنها دلالة:المدّعى عليه » فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي . 
ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسامة . 


لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به . أعني : إذا أشي القاضي الذي 
يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده: أعنى + المكنون ف 
الكناس لتر أرميله إلى القاضي الثاني » فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه , 
وأنه أشهدهم بثبوته » وقد قبل : إنه يكتفى فيه بخط القاضي » وأنه كان به العمل 
الأول وخا ولك مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ول يقرأه 
عليهم » فقال مالك : يجوز . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ولا تصح 
الشهادة . واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة » 
أم لابد في ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك » وقال الشافعي : لابد 
من الشاهدين » وكذلك قال أبو حنيفة » وقول مالك هو أجرى على نص 
الأخاديف ودوك لقي عرزي فل الأضول. موقا املقو اه عد 1 اراتك 
قضاء القاضي بعلمه » وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في 
التعديل والتجر . وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به , وأنه يقضي 
بعلمه ني إقرار الخصم وإنكاره , إلا مالكًا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين 
لإقرار الخصم وإنكاره » وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة 
أحد الخصمين على حجة الآخرء إذا لم يكن في ذلك خلاف . واختلفوا 
إذا كان في المسألة خلاف » فقال قوم : لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماعء 
وقال قوم : إذا كان شاذا. وقال قوم : يرد إذا كان حكمًا بقياس . وهنالك 
ماع من كتاب أو سنة تخالق القياس وهو الأعدل ‏ إلا أن يكون القيان تشهد 
لف الأصؤل © والكتات حمل والسعة غير سعؤائزة + وهذا هو الوجه الذي ينبغي 
أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر » 
مثل ما ينسب إلى أي حنيفة باتفاق , وإلى: مالك باختلاف . واختلفوا هل يقضي 
بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار » أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك 
وأكثر أصحابه : لا يقضي إلا بالبينات أو الإقرار » وبه قال أحمد » وشريم , 


/ا 5*5 


وقال الشافعي » والكوفي » وأبو ثورء وجماعة : للقاضي أن يقضي بعلمه » 
ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين » وكل واحد منهما اعتمد في قوله 
السماع والنظر . 

وأما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك » فمنها حديث معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة"" « أن النبي عله بعث أبا جهم على صدقةٍ فلاحاهُ رجل 
في فريضة » فوقع بينهما شِجَاجٌّ » فأتوا النبي عه فأخبروه » فأعطاهم الأرش , 
ثم قال عه : « إِنّي تحاطِبٌ النَّاسَ ومُخْبِرُهُمْ أنَكُمْ قَدْ رَضيثُمْ , أَرَضيكُم ؟ قالوا : 
نعم » فصعد رسول الله َه المنبر » فخطب الناس وذكر القصة ء وقال : 
أَرَضِيكُمْ ؟ قالوا : لاء فهم بهم المهاجرون » فنزل رسول الله عه فأعطاهم » 
ثم صعد المنبر فخطب ء ثم قال : أَرَضْيتُمْ ؟ قالوا : نعم » . قال : فهذا بِيّن في 
أنه لم يحكم علمم بعلمه عَيتهِ . وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك 
للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرًا في الشرع : منها أن لا يرث القاتل عمدًا 
عند الجمهور من قتله . ومنها ردهم شهادة الأب لابنه » وغير ذلك مما هو معلوم 
من جمهور الفقهاء . 

وأما عمدة من أجاز ذلك ». أما من طريق السماع : فحديث عائشة في 
قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أي سفيان بن حرب حين قال ها عَيْلهِ 
وقد شكت أبا سفيان : « تُحذي ما يَكْفيك وَوَّلَدَكَ بالمَعْرُوف ©6”" دون أن 


)١1(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /177” رقم 408 )ء والنساتي ( م /ه” ) » وابن ماجه 
(281/5 رقم 74 )ء وعبد الرزاق في المصنف ( 455/9 رقم 1١40557‏ )»2 
والبييقي ( 49/8 ) بسند صحيح . 

(5) أخرجه البخاري ( 5 /ه50 رقم 171١١‏ )) ومسلم ١١88/0‏ رقم 2)١114/10‏ 
وأبو داود ( ٠.7/8‏ رقم 8087 ) » والنساتي ( 557/8 ) » وابن ماجه ( 755/7 
ارقم 119)ء وأحمد 88/50 .0.0 ) وقد تقدم في النكاح . 
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يسمع قول خصمها . وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد 
الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين . وخصص 
أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحام بعلمه فقالوا : لا يقضي بعلمه في الحدود 
ويقضي في غير ذلك » وخصص أيضًا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال : 
يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء » ولا يقضي بما علمه قبل القضاء . وروي 
عن عمر أنه قضى بعلمه على أي سفيان لرجل من بني مخزوم » وقال بعض أصحاب 
مالك : يقضي بعلمه في المجلس , أعني : بما يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك » 
وهو قول الجمهور ك قلنا » وقول المغيرة هو أجرى على الأصول ؛ لأن الأصل 
في هذه الشريعة لا يقضي إلا بدليل » وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى 
من الظطن الواقع بصدق الشاهدين . 


© الفصل الرابع © 


[ في الإقرار ] 


وأما الإقرار إذا كان بِينًا فلا خلاف في وجوب الحكم بهء وإنما النظر 
فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملًا رفع الخلاف . أما من 
يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في 
بات الحدود + ولا حلاف ينبم أن الأقزار غرة والحدة عامل في امال وأما المسائل 
التي اختلفوا فيبا من ذلك فهو من قبل احتال اللفظ . وأنت إن أحببت أن تقف 
عليه فمن كتاب الفروع . 


9 الات الرابع 


وأما على م ن يقضي ؟ ولمن يقضي ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي 
لمن ليس يتبم عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه ؛ فقال مالك : لا يجوز 
م ل قرف و أن القضاء يكون 
بأسيات علوم ولد كذلك الكنيادة , اماك انه يضق © "ناعم تفقوا عل 
أنه يقضي على المسلم الحاضر . واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب . 

فأما القضاء على الغائب » فإن مالكًا والشافعي قالا : يقضي على الغائب 
البعيد الغيبة » وقال أبو حنيفة : لا يقضي عل الغائب صل وبه قال ابن 
الماجشون . وقد قيل عن مالك : لا يقضي في الرباع اللتفحقة '. فعبدة مد درا 
الفضاء: تحدوة عند التق "و تود نيوت لأبدر ركو عانا عن امير + 
وعم وام رت ور ا 1 
وما رواه إن داود”” ' وغيره عن علي أن النبي 2 قال له عدون ١‏ اشن 
اهن : ١‏ لا تقض لأحَدٍ الخِصْمَيْن » حَنَّى تَسْمَعٌ مِنَ الآخَرٍ » . 
)1( ا 
02( لسع 111/0 رقم 55 ). 

قلت: لفظ أبي داود » عن علي قال : ٠‏ بعتي رسول الله ع إلى بدن قاضياً فقلت 

يا رسول الله » ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء , فقال : إن الله سيبدي: 

قلبك ويثبتٌ لسانك ». فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 

الآخر ا نمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال : فمازلت قاضياً 


1:١ 


وأما الحكم على الذمي . فإن في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين » وهو مذهب أي 
والثافي : أنه مخير » وبه قال مالك » وعن الشآفعي القولان . 
والفالث : أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه . 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحاك قوله تعالى : فإ فإِنْ جاءُوك فَاحْكُم يَيْنهُمْ 
أؤ أغرض عَنْهُمْ 4 وبهذا تمسك من رأى الخيار » ومن أوجبه اعتمد قوله 
تعالى : < وأنٍ اخكُم َْنَهُمْ 74 ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير » وأما من 
رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا . فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي 
إذا سرق قطعت يده . 


)5 وأخرجه الترمذي ( ”* 5١4/‏ رقم ١1*7١‏ )» وابن ماجه ( * /4/الا رقم 737809١‏ ) »2 
والحامم ( 5 /97 )» والبييقي ( )١40/5٠١‏ وغيرهم من طرق . 
وقال الحام : صحيح الإسناد . 

ريع الائدة : الآية ١‏ 415 ). 

(5) المائدة : الآية (48 ). 


0 الباب الخامس 0 


وأما كيف يقضي القاضي ؟ فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسؤي 
بين الخصمين في المجلس وألا يسمع من أحدهما دون الآخر . وأن يبدأ بالمدعي 
فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت 
ابمين على المدعى عليه باتفاق » وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت 
عند الشافعي بمجرد الدعوى ., وقال مالك : لا تجب إلا مع شاهد » وإذا كان 
في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي 
الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك . فقال جمهور فقهاء الأمصار : المين تلزم المدعى عليه 
بنفس الدعوى لعموم قوله عه من حديث ابن عباس « البينة على المدعي والمن 
على المدعى عليه )”'' وقال مالك : لا تجب المين إلا بالخالطة » وقال بها السبعة 
من فقهاء المدينة . 


وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة ؛ لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى 
تعنيت بعضهم بعضًا » وإذاية بعضهم بعضًا » ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة 
. زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد » وكذلك إحلاف العبد 
سيده في دعوى العتق عليه » والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو 
في شيء بعينه » فإن كانت في الذمة فادعى؛المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى » 
وأن له بينة » سمعت منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع 
في عين مثل بيع أو غير ذلك . وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى 
استحقاقًا » فإنهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لا تسمع 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر ؛ وقال غيره : لا تسمع في شيء » 
وقال مالك والشافعي : تسمع » أعني : في أن يشهد للمدعي بيئة المدعى عليه 
أنه مال له وملك . 

فعمدة من قال : لا تسمع , أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي وامين 
في حيز المدعى عليه » فوجب أن لا ينقلب الأمر» وكان ذلك عندهما عبادة . 

وسبب الخلاف : هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدًا على كون الشيء 
المدعى فيه موجودًا بيده » أم ليست تفيد ذلك ؟ فمن قال : لا تفيد معنى زائدًا ؛ 
قال : لا معنى لحا ء ومن قال : تفيد . اعتبرها . فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى 
عليه فوقع التعارض بين البينتين » ولم تثبت إحداهما أمرًّا زائدًا ما لا يمككن أن 
يتكرر في ملك ذي الملك , فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر 
الأكثر » وقال أبو حنيفة : بينة المدعي أولى على أصله , ولا تترجح عنده بالعدالة 
كا لا تترجح عند مالك بالعددء وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد » وإذا تساوت في 
العدالة » فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه » فإن نكل حلف المدعي 
ووحب لخن الأننيه الذعن عله "قاهدة 1 ولذلك حمل بدليله اصع 
الدليلين ؛ أعني : الهين . وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عيئًا فلا خللااف 
أنه يدفع إلى مدعيه . وأما إذا كان مالا في الذمة » فإنه يكلف المقر غرمه فإن 
ادعى العدم . حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه » وإما بطول السجن 
والبينة إن كان متهما » فإذا لاح عسره خلى سبيله ؛ لقوله تعالى : 8 وإِنْ كان 
ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ 4”'"' وقال قوم : يؤاجره » وبه قال أحمد . وروي 
عن عثر بن عبد العزيز » وحكي عن أني حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث 
دار » ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان 


(0) البقرة : الآية ( 78٠‏ ). 


التجريح قبل الحكم . وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك ؛ وقال 
الشافعي : ينتقض, وأما إن رجعت البينة عن الشهادة » فلا يخلو أن يكون ذلك 
قبل الحكم أو بعده . فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت » وقال 
بعض الناس : يثبت . وإن كان بعد الحكم فقال مالك : يثبت الحكم » وقال 
غيره لا يغبت الحكم . وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم » 
فإن كان مالا ضمنوه على كل حال . قال عبد الملك : لا يضمنون في الغلط » 
وقال الشافعي : لا يضمنون المال . وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية » 


وإن أقروا أقيد منهم على قول اشهب . ولْم يقتص منهم على قول ابن القاسم . 


0 الباب السادس © 


وأما متى يقضي ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه » ومنها ما 
يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله . ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى 
فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا . فاما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم يكن مشغول 
النفس لقوله عله : «لا يُقضي القاضي حينَ يُقضي وَهَُ عَضْبان »'" ومثل 
هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض 
التي تعوقه عن الفهم . لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب » 
فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه , ويحتمل أن يقال : لا ينفذ فيما وقع 
عليه النص وهو الغضبان ؛ لأن النبي يدل على فساد المبي عنه . وأما متى ينفذ 
الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه » ومعنى نفوذ هذا » هو أن يحق 
حجة المدعي أو يدحضها , وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم ؟ فيه اختلاف 
من قول مالك » والأشهر أنه يسمع فيما كان حقا لله مثل الإحباس والعتق 
ولا يسمع في غير ذلك . وقيل : لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى 
التعجيز » قيل : لا يسمع منهما جميعا » وقيل. : بالفرق بين المدعي والمدعى عليه » 
وهو ما إذا أقر بالعجز . وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار » 
وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم فله أن يرجع بثمنه على 
البائع » وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثئبت شراءه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١75/17(‏ رقم 910), ومسلم ١747/5(‏ رقم 11717/15) وأبو داود 
١/5١‏ رقم 28 والترمذي (85/. 5١‏ رقم 94؟١)»‏ والنصان (517/8)» وابن ماجه 


(؟/5/لا رقم 7815)» والبيبقي )٠١5 23١4/٠١‏ وغيرهم من حديث ألي بكرة . 


ادن 


ل ل ا 0 
من المستحق » ويترك قيمته بيد المستحق » وقال الشافعي : يشتريه منه » فإن 
00 » ممن ضمانه ؟ 
اختلف في ذلك » فقيل : إن عقلب بعد الثبات فضمانه من المستحق ٠»‏ وقيل : 
إنما يضمن المستحق بعد الحكم » وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق 
منه . قال القاضي رضي الله عنه : وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم 
قسمين : قسم يقضي به الحكام» وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في 
هذا القسم » وقسم لا يقضي به الحكام » وهذا أكثره هو داخل في المندوب 
إليه . وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك 
ما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع . ونحن فقد رأينا أن 
نذكر أيضاً من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى . وأما ينبغي قبل هذا 
أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية » فمنها 
ما يرجع إلى تعظم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره » وفي هذا الجنس 
تدخل العبادات » وهذه هي السنن الكرامية . ومنها : ما يرجع إلى الفضيلة التي 
تسمى عفة وهذه صنفان : السئن الواردة في المطعم والمشرب » والسنن الواردة 
و ل ل 
السئن التي تقتضي العدل في الأموال » والتي تقتضي العدل في الأبدان . 

هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والقوبات: + لآن 0 
العدل . ومنها السئن الواردة في الأعراض . ومنها السئن الواردة في جميع الأموال 
وتقويمها » وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء » وتجنب الرذيلة 
التي تسمى البخل . والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه » وتدخل أيضاً في 
باب الاشتراك في الأموال . وكذلك الأمر في الصدقات . ومنها سئن واردة في 
الاجاع الذي هو شرط في حياة الإنسان » وحفظ فضائله العملية والعلمية ؛ 


/سهء 


وهي المعبر عنها بالرياسة » ولذلك لزم أيضاً أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين . 
ومن السنة المهمة في حين الاجتاع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على 
إقامة هذه السنن » وهو الذي يسمى : النبي عن المنكر والأمر بالمعرو ف ؛ وهي 
امحبة والبغضة , أي : الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السئن » وإما 
من قبل سوء المعتقد في الشريعة . 

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة ٠»‏ 
التي هي فضيلة العفة » وفضيلة العدل » وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاءء 
والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 
على ذلك ا هو أهله . 


[ بحمد الله تعالى قد تم الكتاب ] 
وبهذا يتم تخريجنا لكتاب «١‏ بداية امجتبد ونباية المقتصد © لألي الوليد 


أبن رشك افيد رحمة الله 


وهو تخريج وسط لا هو بالطويل الممل ولا بالختصر الخل » رجوت به 
خدمة الاسلام 2 وتذليل بعض الصعاب أمام القراء الكرام : 
الله أسأل أن ينفع به » ويجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه » إنه 


المحقق 
محمد صبحي حسن حلاق 
أبو مصعب 


ل 


لناء فت المصادر والمراجع على حروف المعجم لأا 


ع 


ات 


- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية » مع تحقيق كتابه الضعفاء , 
وأجوبته على أسكلة البرذعي . دراسة وتحقيق . د: سعدي الحاثمي ١‏ 
ط : دار الوفاء » المنصورة . 

- الإجماع . لأبي بكر بن محمد بن إبراههم بن المنذر النيسابوري . حققه 
وقدم له وخرج أحاديثه أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . ط : 
دار طيبة » الرياض . 
بلبان الفارسي . قدم له وضبط نصه : كال يوسف الحوت . ط : دار الفكر . 
حبان البستي . حققه وخرج أحاديثه وقلق عليه شعت الارنووط : 
ط : مؤسسة الرسالة . 

- إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام 1 للامام تقي الدين أي الفمتح 
الشهير بابن دقيق العيد . ط : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- أحكام الجنائز وبدعها . تأليف : المحدث محمد ناصر الدين الألباني . 
ط : المكتب الاسلامي . 

- أحوال الرجال . لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . حققه 
وعلق عليه : السيد صبحي البدري السامراني . ط : مؤسسة الرسالة . 

- إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة . تأليف : محمد صبحي حسن 
حلاق « مخطوط ). 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار اليل + مالي عفد تامسر الدية 
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١٠ 


١١ 


١١ 


١ 


١5 


١6 


١5 


1١/ 


يل 


الألباني . ط :: المكتب الإسلامي :. ٠‏ 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار . لابن عبد البر» يوسف بن عبد الله 
ابن محمد القرطبي . 

تحقيق : علي النجدي ناصف . القاهرة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث الإسلامي . الطبعة الآولى . 

الإصابة في تمييز الصحابة . للإمام أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن 
حجر » وبذيله كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب , لالي عمر 
وبين ب عي لدان مدان عبد اجر . تحقيق الدكتور : طه محمد 
الزيكى .."ن : مكتبة الكليات الأزهرية . 


أصول التخريح ودراسة الأسانيد . للدكتور : محمود الطحان . ن 


أطفال المسلمين في الجنة . تأليف : الإمام محمد بن علي الشوكاني . 


الكافرين في الآخرة . إعداد : محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار 


000 صنعاء . 
1 مومى بن عثهان بن حازم اقمناي , ٠.‏ نشر 0 وتصحيح : راتب 


الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب. 
تأليف : الأمير الحافظ ابن ماكولا . 
الأم 5 القن : الإمام ألي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : مع مختصر 


المز في . ط دار وين 
هراس . 3 مك الكليااك ا 


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . تأليف : الشيخ 
قاسم القونوي . تحقيق : الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . ن : زْ 


الف 


دار الوفاء للنشر والتوزيع . السعودية جدة . ت : مؤسسة الكتب الثقافية . 

- الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية . تأليف : 
محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار الهجرة - صنعاء . 

- الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة . حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه الدكتور : علي بن محمد بن ناصر الفقيبي . ط : مؤّسسة 
الرسالة . 

50 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . تأليف : الإمام أحمد بن 
يحبى بن المرتضى . ويليه : كتاب جواهر الأخبار والآثار . للعلامة محمد 
ابن يحبى بهران الصعدي . ط : مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
ن : مكتبة الخانجي بمصر . 

- بذل امجهود في حل أبي داود . للعلامة الشيخ خليل أحمد السّهارنفوري 
مع تعليق شيخ الحديث حضرة العلامة محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . تأليف : الضبي أحمد بن 
يحبى بن أحمد بن عميرة . ط : دار الكاتب العربي . 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام . للإمام ابن حجر العسقلاني . تحقيق 
وتخريح : محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار الهجرة » صنعاء . 

- بيان خطأ من أخطأ على الشافعي . تأليف : الإمام أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيبقي . تحقيق وتقديم : الدكتور الشريف نايف الدعيس . 
علد لرمسشة الرمالة: 


ايك - 


- تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ أي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي . ن : دار الكتاب العربلي . بيروت - لبنان . 


غ١‎ 


و" 
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الح 


و 


يض 


ايفن 


4 


وهم 


تاريخ الثقات . للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن 
العجلي . بترتيب الحافظ نور الدين علي بن ألي بكر اليئمي . 
وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني . وثق أصوله وخرج حديثه 
وعلق عليه : الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط : دار الكتب العلمية . 
بيروت - لبنان . 

التاريخ الصغير . للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق : 
محمود إبراهم زايد . فهرس أحاديثه : الدكتور يوسف المرعشلي ط : 
دار المعرفة . بيروت - لبنان . توزيع : مكتبة المعارف . الرياض . 


التاريخ الكبير . تأليف : أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهم الجعفي البخاري . 
ط : دار الفكر . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . للإمام الحافظ : أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري . ط : دار الفكر . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المزي مع النكت الظراف على 
الأطراف لابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد الصمد شرف الدين . 
إشراف : زهير الشاويش . ط : المكتب الإسلامي . الدار القيمة . 
تذكرة الحفاظ . للإمام الذهبي . ط : دار إحياء التراث العربي . 
بيروت - لبئان . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضي 
عياض . تحقيق : الدكتور أحمد بكير محمود . مشورات : دار مكتبة 
الحياة - بيروت . دار مكتبة الفكر - طرابلس - ليبيا . 

ترتيب مسند الإمام المعظم وامجتهد المقدم ألي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي . تصحيح ومراجعة : السيد يوسف على الزواوي الحسني » 
والسيد عرّت العطار الحسيني . ط : دار الكتب العلمية . ببروت - لبنان . 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . للإمام أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني . ن:: دار الكتاب العربي . بيروت - لبنان . 
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إن 


يذرا 


م 
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ث 


47 


نك 


تغليق التعليق على صحيح البخاري . تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزتي . 
ط : المكتب الإسلامي . ودار عمار . ظ 

تقريب التبذيب . للإمام أحمد بن علي بن خجر العسقلاني . حققه وعلق 
حواشيه وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط : دار المعرفة . 
بيروت - لبنان . 

التكملة لوفيات النقلة . تأليف : زكي الدين ألي محمد عبد العظم بن 
عبد القوي المنذري . حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف . 
ط : موّسسة الرسالة . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر العسقلاني 
تصحيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم الهاني المدني . ط : دار المعرفة . 
ببروت - لبنان . 

تام المنة في التعليق على « فقه السنة » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . 
ط : دار الراية . الرياض . السعودية . ن : المكتبة الإسلامية عمان - الأردن. 
اهبك :11 في الموطا معزي اللفان» والأسانيك ,+ تاليقن * حدر ووسيك: بد 
عبد البن'افي: الاتدلتئ . .حفقه وعلق خواشكه ومتمجة < الأسناذ 
مصطفى بن أحمد العلوي . والأستاذ : محمد عبد الكبير البكري . 
ط : مكتبة ابن تيمية . 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . تأليف الإمام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي الشافعي . ويليه : كتاب إسعاف اللمبطا برجال 
الموطا اللسيوظع 9 :دان الكتب: العلمية . .يروف > ينان + 
تبذيب الأسماء واللغات . للإمام أبي زكريا حبي الدين بن شرف النووي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 


- تهذيب التبذيب . للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 


ط : .دار الفكر : 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل "تاليف : محمد بن إسحاق 


7ع 


ع4 


5 


568 


واه 


ابن خزيمة . راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس . ط : دار الكتب 
العلمية . بيروت - لبنان . 


ايرث - 


- الثقات . للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم القيمي البستي . 


ط : دار الفكر . 


3 
جامع الأصول في أحاديث الرسول عَ . تأليف : الإمام مجد الدين 


أبي السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير الجزري . حققه وخرجه وعلق 


عليه : عبد القادر الأرناؤوط . ن : مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح » 

مكتبة دار البيان . 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله العام اكيت كيد 

حافظ المغرب ألي عمر يوسف بن عبد البر الفري القرطبي الأندلسي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

جامع البيان عن تأويل أي القران . تأليف : ألي جعفر محمد بن جرير 

الطبري . ط : دار الفكر . 

القشيري النيسابوري . ن : دار الافاق الحديدة . بيروت . 

د الات لل نت 

لير قرع ولد علد واد عبد الباق ا 

© تحقيق وتعليق : إبراهبم عطوة عوض للجزء الرابع والخامس . ط : 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 


- الجرح والتعديل . للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي . ط : دار الكتب 


55 


يفن 


غ64 


66 


65 


باه 


مه 


وه 


العلمية . بيروثت - لبنان . ا 
الكلاباذي » وأبي بكر الأصباني . للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر 


ابن علي المقدمبي المعروف بابن القيسراني الشيباني . ط : دار الكتب 


داعت 
الحجة على أهل المدينة . للإمام أي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . 
رتب أصوله وعلق عليه : العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري . 
ط : عالم الكتب . 
خا الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ أ نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . ط : دار الكتاب العربي . ٠ ٠‏ 
-5-5 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام : محمد 
ابن إسماعيل البخاري . ط : مؤسسة الرسالة . 
افى - 
الديات . تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك . 
حققه وخرج أحاديثه عبد الله بن أحمد الحاشدي . ط : دار الارقم - 
الكويت . 
الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون إبراهيم 
ابن علي بن محصر المالكي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت ٍ 


ا 


ذكر أخبار أصببان . لأبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . ليدن . 
مطعة رزيل الطرعة الاو 


اح 


5١ 


؟5 


55 


56 


55 


3 


58 


رجال صحيح مسلم . تأليف : الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن منجويه 
الأصبهاني . تحقيق : عبد الله الليثي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان. 
رد الإمام الدارمي عات بن سعيد على بشر المريسي العنيد . صححه 
وعلق عليه : محمد حامد الفقي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 
الرسالة . للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح : أحمد 
محمد شاكر . بدون ذكر المطبعة . 


- رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار . لأني إسحاق برهان الدين إبراههم 


ابن عمر الجعبري . دراسة و تحقيق : الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل . 
ط : مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت . ن : مكتبة الجيل الجديد . صنعاء . 


- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني . تحقيق : محمد شكور محمود 


الحاج أمرير . ط : المكتب الإسلامي . بيروت . دار عمّار . عمّان . 
اك 

زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن قم الجوزية . حقق نصوصه , 
ط : مؤسسة الرسالة . ن : مكتبة المنار الاسلامية . 

0 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحام . تاليف : الشيخ 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير المني الصنعاني . صححه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه : فواز أحمد زمرلي » وإبراهم محمد الجمل . ط : دار 
الكتاب العربي . 
ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة . تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني . الأول والثاني . ط : المكتب الإسلامي . 
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كو 


/ا/ 


الثالث والرابع . ط : مكتبة المعارف . الرياض . 

سنن أبي داود . للإمام الحافظ ألي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الازدي . ومعه كتاب معا لم السنن للخطالبي . إعداد وتعليق : عزت 
عبيك النهاس ++ وغادل السيد:. عل 4 كاز« اليديةة ...هروك ب ايان 
سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه . تحقيق وترقم 
محمد فَوَاد عبد الباق + ط. 4 ذار الفكر .. 

سنن الدارقطني . تأليف : شيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر 
الدارقطني . عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني . وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني . تا 
المحدث العلامة أي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي . ط : د 
امحاسن للطباعة . 

سنن الدارمي . للإمام الكبير أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن بهرام الدارمي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 
سنن سعيد بن منصور . تأليف : الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن 


. شعبة الخراساني المكي . حققه وعلق عليه الأستاذ امحدث حبيب الرحمن 


الأعظمي . ط : دار الكتب العلمية . ببروت - لبنان . 
السئن الكبرى . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البييقي » 
وفي ذيله الجوهر النقي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
السنن المأثورة . للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحفيق وتخريح الدكتور 
ل “ظ ذار المعرفة .ييزويك: ح«ليتان:: 

دن التسان بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي . اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : عبد الفتاح أبو غُدّة . ن ن : 
مكتبة المطبوعات الإسلامية » بحلب . 
سير أعلام النبلاء . تصنيف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عهان 
الذهبي . حقق نصوصه » وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط 
ونخبة من العلماء . ط : مؤسسة الرسالة . 


/ا1ة 


4و - 


- 4 


وم - 


84م - 


كم - 


جد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . ط : دار المسيرة - بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم . تأليف : الإمام ألي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكاتي . تحقيق الدكتور : أحمد سعيد 
حمدان . ن : دار طيبة . 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . تأليف الإمام محمد الزرقاني . 
ط : دار الفكر . 
شرح السنة . تأليف : الإمام البغوي . تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب 
الأرناؤوط . ط : المكتب الإسلامي . 
شرح فتح القدير . تاليف : الامام كال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام . ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان . 
شرح معاني الآثار . للإمام أبي جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي . حققه 
وعلق عليه محمد زهري النجار . ط : دار الكتب العلمية . 
ع 
صحيح ابن خزيمة . لإمام الأئمة ألي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري . حققه وعلق عليه » وخرج أحاديثه الدكتور : 
محمد مصطفى الأعظمي . ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . اختيار وتحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي . وهي عارضة الأحوذي . 
ن : دار الكتاب العربي . 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير ) لق : محمد ناصر 
الدين الألباني .. ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح سنن ابن ماجه . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . توزيع : 
المكتب الاسلامي - بيروت . 
صحيح سنن أبي داود باختصار السند . صحح أحاديثه : محمد ناصر 
الدين الألباني . اختصر أسانيده وعلّق عليه وفهرسه زهير الشاويش . ن : 
صحيح سنن الترمذي باختصار اقيق ++ ليق : محمد ناصر الدين 
الألباني . ط : المكتب الإسلامي . بيروت . ن : مكتب التربية العرني 
لدول الخليج . 
صحيح سنن النسالي باختصار السند . صحح أحاديثه : محمد ناصر 
الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي بيروت . ن : مككتب التربية 
العربي لدول الخليج . 
صحيح مسلم بشرح النووي : ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : دار إحياء التراث العرلي . بيروت . 
صفة صلاة النبي عَيُْه من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . تأليف : 
محمد ناصر الدين الالباني . ط : المكتب الإسلامي . 

دض - 
الضعفاء الكبير . تصنيف الحافظ ألي جعفر محمد بن عمرو بن موبى 
ابن حماد العقيلٍ الككي . حققه ووثقه الدكتور : عبد المعطي أمين 
قلعجي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت . 
الضعفاء والمتروكين . تأليف : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 
تحقيق : بوران الضناوي , وكال يوسف الحوت . ط : مؤسسة الكتب 
الثقافية . 


2158 


/اة - الضعفاء والمتروكين . تأليف : الإمام على بن عمر بن أحمد الدارقطني 
تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ . ط : المكتب الاسلامي . 
4 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير » . تأليف : محمد ناصر 
الدين الالباني . ط : المكتب الإسلامي . 
84 - ضعيف سنن ابن ماجه . تاليف : محمد ناصر الدين الألباني . أشرف على 
طباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش . ط : المكتب الاسلامي . 
5-000 


. الطبقات الكبرى لابن سعد . ط : دار صادر - بيروت‎ -٠ 

. طرخ التثريب في شرح التقريب . تأليف : زين الدين أبي الفضل‎ -0١ 
. ط : دار إحياء التراث العربي‎ 

- طرق تخريجح حديث رسول الله عه بقلم الدكتور الشيخ أبي محمد 
عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي . ط : دار الاعتصام . 


2-8 

٠١#‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . للإمام : تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي . ط : مؤسسة الرسالة . 

4- علل الحديث . تأليف : الإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ 
ابن الامام ألي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران . ط : 
مكتبة المثنى - ببغداد . 

ه- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . للإمام ألي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي التيمي القرشي . قدم له وضبطه : الشيخ خليل الميس . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

- علوم الحديث لابن الصلاح . الإمام أبو عمرو عهان بن عبد الرحمن 
الشهرزوي . تحقيق وشرح : نور الدين عتر . ط: دار الفكر . 

17- عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسالي . دراسة وتحقيق 
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الدكتور : فاروق حمادة . ط : مؤسسة الرسالة . 

عمل اليوم والليلة . للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
المعروف بابن السني . خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 

عون المعبود شرح سنن أي دواد . للعلامة ألي الطيب محمد شمس الدين 
الحق العظم ابادي . مع شرح الحافظ ابن قم الجوزية . ط : دار الفكر . 


ع 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

ات 
فتح الباري شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . رقم كتبه وأبوابه وأحادينه : محمد فؤاد عبد الباتي . 
قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة واتخطوطة : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر 
شرحه . بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . تأليف : أحمد عبد الرحمن 
البنا . ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
فتوح البلدان . تصنيف الإمام ألي العباس أحمد بن يحبى بن جابر 
البلاذري . حققه وشرحه وعلق على حواشيه » وأعد فهارسه وقدم له 
الدكتور : عبد الله أنيس الطباع والدكتور عمر أنيس الطباع . ن : 
مؤسسة المعارف . بيروت . 
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري . تأليف العلامة فضل الله الجيلاني . ن و ت : المكتبة الإسلامية . 
حمص - الفاخورة . ٠‏ 
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بيروت - لبنان . 

-ق- 
قطف الأزهار المتنائزة في الأخبار المتواترة . تأليف : الإمام جلال الدين. 
السيوطي . تحقيق : الشيخ خليل محبي الدين الميس . ط ؛ المكتب الاسلامي . 

ارات 
الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني .. 
ط : دار الفكر . ْ 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . تأليف : الحافظ نور : 
الدين علي بن أبي بكر الهيئمي . تحقيق : العلامة حبيب الرحملن الأعظمي . 
ط : مؤسسة الرسالة . ش 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار . للإمام .تقي الدين ألي بكر بن محمد 
الحصيني الحسيني الدمشقي . صححه جماعة من العلماء . ط : دار قتيبة . 
الكنى والأسماء . تأليف : الشيخ العلامة ألي بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

| لل 

لسان الميزان . للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
ن : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت - لبنان . 

0 


ابن أحمد ألي حاتم اتفيمي . تحقيق : محمود إبراهم زايد . ن : دار المعرفة . 
بيروت - لبنان . 
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ظ: دار الكتاب العربي ٠‏ بيروتث - لبنان . 

امجموع شرح المهذب . للإمام النووي والسبكي والمطيعي . ويليه فتح العزيز 

شرح الوجيز للرافعي . ويليه التلخيص الحبير في تخري الرافعي الكبير لابن 
ط : دار الفكر . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 

محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد . ط : مؤسسة قرطبة . 

امحل بالآثار . تصنيف : الإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 

الأندلسي . تحقيق الدكتور : عبد الغفار سليمان البنداري . ط : دار الكتب 

العلمية اوه 


طُّ 0000 
مختصر سنن ألي داود للحافظ المنذري . ومعالم السئن لأبي سليمان الخطاني : 
وتهذيب الإمام ابن قم الجوزية . تحقيق : أحمد محمد شاكر » ومحمد حامد 


الفقي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

المدونة الكبرى . للإمام مالك بن أنس . ط : دار صادر . بيروت . 
المراسيل . تصنيف الامام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط . ط : مؤسسة الرسالة . 
مرويات ابن مسعود رضي الله عنه . جمع وتخريح الدكتور : الشريف منصور 
ابن عون العبدلي . ط : دار الشروق . جدة . 1 
مسائل الأمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهم ب بن هاي النيسابوري . 
تحقيق : زهير الشاويش . ط : المكتب الإسلامي . 

المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ ألي عبد الله الحا النيسابوري . 
د م وو . ييروت - لبنان. 
مسئل أي داود الطيالسي . ن : دار الكتاب اللبناني . دار التوفيق . 
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مسند أي عوانة . للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراني 
رضي الله عنه . ط : دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت - لبنان . 
مسند أبي يعلى الموصلي . تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى القيمي . 
حققه وخرج أحاديثه : حسين سلم أسد . ط : دار المامون للتراث . 
دمشق . 

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . خرجه الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي . خرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد عوامة . ط : مؤسسة علوم القران . دمشق - بيروت . 

مسند الشهاب . تأليف : القاضي أي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي . 
حققه وخرج أحاديئه : حمدي عبد امجيد السلفي . ط : مؤسسة الرسالة . 


المستدا . للإمام أحمد بن محمد بن حنبل . شرحه وصنع فهارسه أحمد 
محمد شاكر . ط : دار المعارف بمصر . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل . وبهامشه : منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال . للمتقي الهندي . ط : المكتب الإسلامي . 
المسند للإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي . تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي . ط : عالم الكتب . 

مشكاة المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

مشكل الآثار . تأليف : أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن سلمة الأزدي المصري الحنفي . ط : مؤّسسة قرطبة السلفية . 
لماحل“ تألين: : أى. بكر عبد الله بن أي داؤةسبليمان ين الأشعت 
السجستاني . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . تأليف : الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري . دراسة وتقديم : كال يوسف 
الحوت . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . ١‏ 
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المصباح المنير . معجم عربي - عرلبي . تأليف : العلامة أحمد بن محمد 
ابن علي الفيومي بالمقرىء. ط : مكتبة لبنان . 

المصنف في الأحاديث والآثار . تأليف : الحافظ ألي بكر بن ألي شيبة . 
ط : الدار السلفية . 

المصنف للحافظ الكبير أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . ومعه 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط : المكتب الإسلامي . 
المعجم الأوسط للحافظ الطبراني . تحقيق الدكتور : محمود الطحان . 
ط : مكتبة المعارف - الرياض . 

المعجم الكبير . للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . حققه 
وخرج احاديئه : حمدي عبد امجيد السلفي . 

معرفة علوم الحديث . تصنيف : الإمام الحام أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ النيسابوري . ن : دار الافاق الجديدة . بيروت . 
المعرفة والتاريخ . تأليف : أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي رواية 
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي . تحقيق الدكتور : أكرم ضياء 
العمزئ در 4 مؤشسة الرسالفة: 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف . لابن قم الجوزي . حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه : عبد الفتاح أبو غدة . ن : مكتب المطبوعات الإسلامية. 
المتتخب . للحافظ عبد بن حميد . تحقيق وتعليق أبي عبد الله مصطفى 
ابن العدوي شلباية . ط : دار الأرقم . الكويت . 

المنتقى من السنن المسنده عن رسول الله َه . للإمام ابن الجارود . 
ط : دار القلم - بيروت . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيلا . بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود . لأحمد عبد الرحمن البنا . ن : المكتبة الإسلامية . بيروت. 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي . تحقيق ونشر : محمد عبد الرزاق حمزة . ط : دار الكتب 


ه/ىعء 


-١4 


-848 


56آط- 


-1١15١ 


-١51؟‎ 


1 


-5 5 


56 


11ت 


العلمية . بيروت - لبنان . : 

المواريث في الشريعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة . بقلم محمد علي 

الصابوني . ط : عالم الكتب . 

موضح أوهام الجمع والتفريق . للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت .. 

الخطيب البغدادي . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 

الموطأ . لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه . 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : 

دار إحياء التراث العربني . 

موطأً الإمام مالك . أي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي . رواية محمد 

ابن الحسن الشيباني . تعليق وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط : 

دار القلم ببيروت - لبنان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف أي عبد الله محمد بن أحمد بن عئان 

الذهبي . تحقيق : على محمد البجاوي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
دن ح- 

نصب الراية لأحاديث الحداية . للإمام الحافظ جمال الدين أي محمد 

عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي . مع حاشيته ( بغية الألمعي في تخريج 

الزيلعي » . ط : دار المامون - القاهرة . 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر . تأليف ألي الفيض جعفر الحسني 

الإدريسي الشهير بالكتاني . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . تأليف : الشيخ أحمد بن محمد 

المقري التلمساني . تحقيق الدكتور : إحسان عباس . ط : دار صادر . بيروت. 

النباية في غريب الحديث والأثر . لابن الأثير . تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 

ومحمود محمد الطناحي . ط : دار الفكر . 
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لالع 


الموضوع 


6” - كتاب الشركة خجكت م اسان ار اطي ا 
القرل في شركة العنان 1[ 1[ 1 210100001 


الركن الأول : - محل الشركة من الأموال 0 
المسألة الأولى : - إذا اشتركا في صنفين من العروض 5 


المسألة الثانية : - إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء 


المسألة الثالشة : - الشركة بالطعام من صنف واحد 5-9056 
الركن الفافي : - الربح من قدر المال المشترك فيه -0 
الركن الفالث : قدر العمل من الشريكين من قدر المال 1 
القول في شركة المفاوضة ا 00 
القول في شركة الأبدان ا 00 
القول في شركة الوجوه 8 #701ظذ2”'ك' 
القول في أحكام الشركة الصحيحة م 
لام - كتاب الشفعة 002021211 0000 


القسم الأول : - حكم الشفعة وأركانها 5 
الركن الأول : - الشافع ل 
الركن الفافي : - في المشفوع فيه 000 
الركن الفالث : - في المشفوع عليه ب 15170000 
الركن الرابع : - الأخذ بالشفعة ا و 
المسألة الأولى : - كيفية توزيع المشفوع فيه 0000 
المسألة الثانية : - دعول الأشْرَاك في الشفعة ل 
- من لم يكن شريككًا في حال البيع 50 

القسم القالفي : - في أحكام الشفعة 000 
8” - كتاب القسمة ل 


لموضوع 

القتسم الأول :> قيمة رقانك الأموال 0 
القسم الفاني : - أقسام الرقاب و ل امو 0 
الفصل الأول : - في الرباع والأصول يي ل 
الفصل الثاني : - في العروض .... اما لج م 
الفصل الغالث : - في أحكام المكيل والموزون 5-00 


القورل في القسم الثاني وهو قسمة الخافع سس ا م الا 
القول في أحكام القسمة ا 
8م ا كتاب الرهون 0 كته سشكتة 


الركن الأول : - في الراهن ا 00 
الركن الفانفي : - في الرهن ا ا ا 
الركعتى" الشنالك كد في الركوننة امود سر ا 21 
القول في شروطظ الراقن ست سس سي يي 511 
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في أحكام الرهن : 


- الاختلاف في نماء الرهن المنفصل 500 
وك اح أكتااب اشر ات اا 0000 
© الباب الأول 5 أصناف المخجورين 0686 ز 00000111111 
© الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم -000- 
© الباب الثالث : في معرفة أحكام أفعاللهم في الرد والإجازة ا 


غ4 - ستناب الحوالة 


مان االوكالة ا اق ال 0111111111 
© الباب الأول : في أركان الوكالة 000 
الركن الأول : في الموكل و0 10000000000 
الركن الثاني : في الوكيل وشروطه سو رت امس ا 


الركن القالث ” فيما ينعمّد فيه التوكيل ...تن 22 


6١ 


3 القول فِ الموصى به والنظر في جنسه وقدره 
- القول في المعنى الذني يدل على. لفظ الوصية 


-. القول في أحكام الوصية 0000 

9 هق.- كتاب الفرائض 0/0/0119 
د موراك تولك الصلتب 0520-7 

ميراث الزوجات 21111 


الموضوع , 
الركن الرابسع : في معنى الوكالة ا ل 
© الباب الثاني : ني أحكام الوكالة 1 211 
© الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل 570 
الجملة الأرلى : - أركان اللقطة ............. ا 
الجملة الثانية : - أحكاء اللقطة ..... ا ا 10 
- باب في اللقيط وأحكام الالتقاط و ماسوو ا 
4 _- ات الوديعة ابس شوو 1 مج ع ارج ال م 
- تاب العارية 0000 0 00 
8 نت أكتااب الفضمره ...... ااا ا اااي 0 0 
© الباب الأول : في الضمان 0008 1 1011011ظ1 
الركن الأول : - ما يوجب: للضمات 5 
الركن الثاني : - ما يجب فيه الضمان 0 
الرككن الفالث : - الواجب في الغصب ؛. وعلى الغاصت 5 
© الباب الثالي : في الطوارئ على المغصوب 01 ؤ 0 20011110 
٠ه‏ - كتاب الاستحقاق وأحكامه 7د 0 
أن - كتاب الهبات اش و ف 
القول في أنواع الهبات ا ل ا 000 
القول في أحكام قات .ا ا م م ا 
هات اكتاب الوصايا. .يي ا 5 
-. القول في أركان الوصية 2000 


الموضوع 
١‏ - ميراث الآأت والام 0 
- ميراث الاخوة للأم 0 ا 00 100 
- ميراث الاخوة للآب والام 01 * ش13 
حا يرانك اقول .اماف ا ا 2111111 
- ميراث الجدات [ [ز ز[ز 1[ 1[ ز1[ز [ز[ز 1 1 | 1[ |[ ا 0 010 
باب في الحجب ا 0 
- النسب الموجب للميراث 000 
- باب في الولاء 0 
المسألة الأولى : - باب عن أعتق 000 0001000 
المسألة الثانية : - من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه وميرائه له ؟ 
المسألة الثالفة : - إذا قال السيد لعبده : أنت سائبة 0 
المسألة الرابعة : - العبد المسلم إذا أعتقة التصرالي ...تي ...ب 
المسألة الخامسة : - النساء. ليست لحن مدل في ورئة الولاء لا من باشرن 
ْ طققه الال 1 
5ح كاتني الس ا ام ا ات اام او ب ل 3 
ا ا ا 000 1 
القول في مسائل العقد : في عقد الكتاية ...........ت يت 50 
5 ل يي ا 
الس الأول : - متى يرج المكاتب من الرق 10 0 
الجبس الشنسافي : - متى يرق المكاتب 0 
الجبس الفالث : - إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي الكتابة 151000 
لجنس الرابنسع : - من يدخل مع المكاشب في عبد قارف وي -- 
الجنس الخقامس : © ما يخجر فيه عل المكاتتب وها لا مجر .................. 
- شروط الكتابة مت ام لاطو اا م 
5ه كتاب التدبير : أركانه وأحكامه اك 
الججبس20 الأول : - من ماذا يخرج المدبر ا 00 
افتى الفحيا لق 2 فل ١‏ مدان أن يعم العقان اال ا 


يتك 


الموضوع 


الصفحة 

الجبسن الفسالث : ما يتبعه في التدبير لوقه 
الجبس الرابسع : تبعيض التديير. 0000 ماري 
الجبس الخامس : مبطلاات. التدبير الطارئة عليه ١‏ 
باه - كتاب أمهات الأولاد 35 11 ااا 
4ه - كتاب الجنايات ا 5 
4 - كباب القصاص ا 00 0 
اقول في شروط القاتل وا 5 

- القول: الموجب للقصاص اا ا ا و أو 

- القول في القصاص مع سو و ا لال و يا ل 

56 - كتاب الجراج 0 ا ا ا لامر 
- القول في الجارح ا اا الله 

- القول في امجروح ال ا 

- القول في الجرح اننا 

-. متى يستقاد من الجخرح ا ا 

5 - كتاب الديات في النفوس زد تكد د 0 اا 
حايات ف ون حون ام ل مه 

؟ - كتاب الديات فيما دون النفس و اف ا 
ظ 23 -القول في ديات الأعضاء اه 
51 - كتاب القسامة 5 5000 لأ 
المسألة الأولي : وجوب الحكم بالقسامة على الجملة ا 
المبسألة الثانية : احتلاف العلماء بالقسامة فيما يجب ببا ل 
المسألة الثالفة : الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان  -‏ ز ؤز ‏ 1001000 
المسألة الرابعة : موجب القسامة عند القائلين بها و 
54 - كياب أحكام الزنا ......... ا ةا 
© الباب الأول : في تعريف الزنا 52000000 ا عبت 
© الباب الغافي : في أصناف الزناة وعقوباتهم اليس 
© البابء الثالث : فيما يثبت به الزنا ا 0 


© الباب الرابع : 
© الباب الخامس : 


فصل : حكم اغاربين على التأويل ا ا 55 


© باب : في حكم المرتد مح مخ واطو وع ود ا 3 


> كاي الاي ا ا ا 0 


© الباب الأول : 
© الباب الثاني : 


© الباب الثالث : في 
الفصل الأول : و 


في الشهادة الس ووب ا م ف و ا ال ا 
الفصل الثاني : في الأيمان ا 
الفضل الثالث : في النكول لما ا م اس 
الفصصل الرابع : في الإقرار : ل ا 0 
© الباب الرابع : من يقضي عليه أو له ب ل 
© الباب الخامس : في كيفية القضاء يي 
© الباب السادس : في وقت القضاء مومتسيه اوطيووي ابيا رماو ظ 
- ثبت المصادر والمراجع على حروف المعجم 0 0 
- فهرس موضوعات الكتاب اا 0 


سيخرج للمحقّق إن شاء الله ( وابل الغمام على شفاء الأوام) ( محمد 
ابن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن زباد الشوكاني) على ثلاث 
مخطوطات ؛ منها مخطوطة بخط الولف . بالإضافة إلى مخطوطة لشفاء الأؤام 
للتمييز بين الحخلال والحرام للقاضي حسين . 


بشرى لطلاب العلم ' 


سيخرج للمحقق ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير ) عن مخطوطة بخط المؤلف . وكذلك كتات ( أدب الطلب ومنتبى 
الأرب ) لنفس المؤُلُْف : 


